


في شرح أصول الفقه للشيخ الامام فخر الاسلام علي البزدوي 
تأليف: قوام الدين أبي حنيفة أمير كاتب بن أمير عمر 
العميد الفارابي الاتقاني 
(758-685ه) 


الجزء السابع: من باب تقسیم السنة في حق النبي َه 
حتی آخر الشرط الثاني من شروط القیاس دراسة وتحقیقا 


دراسة وتحقیق 
آ.د/ فيصل بن سعود بن عبدالعزیز الحليبي 
آستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


اشراف 
أ.د/ علي بن سعد بن صالح الضويحي 
أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
وعضو هيئة كبار العلماء سابقًا 


الجزء الأول 
عام/ 1423ه- 1424ھ 





(الشامل في شرح أصول الفقه) للشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي 
قوام الدين أبي حنيفة أمير كاتب بن أمير عمر العميد الفارابي الاتقایي (1۸۵ - ۷١۸‏ ه) 
الجزء السابع: من باب تقسيم السنة في حق النبي #8 حتى آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقًا 
دراسة وحقیق 
أ.د/ فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليي 


رقم الإيداع ۱۳/۵۰۷۹ وتاريخ ۱۳/۰۵/۳۰ه 


ورقم ردمك ٩۷۸-۲۰۳۰۰۲۹۳-۹‏ 





الطبعة الأولى 
م 





۱ 
۸ 
25 


سم 
ور 
إلى بلادي الغاليّة 
المملكة العربيّة السُخودية 
قِيَادَةَ وشَعْبًا 
خبّا ووفاء 
فيصل بن سعود الحليي 





أصل هذا الكتاب رسالة (دكتوراه) تقدم بما المؤلف إلى قسم أصول 
الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» 


وقد نوقشت هذه الرسالة صباح يوم السبت ۲/4/۲۱ ۱هب 
وحازت على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع. 
وقد تكونت نة المناقشة من: 
أولاً: معالي الشيخ الأستاذ الدكتور: علي بن سعد بن صالح الضويحي 


أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
وعضو هيئة كبار العلماء سابقًا (مشرفًا ومقررا). 

ثانيًا: معالي الشيخ الأستاذ الدكتور: علي بن عباس حكمي» أستاذ 
أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القری وعضو هيئة كبار العلماء 
في المملكة العربية السعودية سابقًا (مناقشًا). 

ثالنًا: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عياض بن نامي السلمي 
رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام سابقًا (مناقشًا). 








المقدمة 2 
© 
المقدمة 
الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام ديئاء وأكرمنا بحبيبنا محمد ع نبا ورسولاً» وأنزل 
علينا القرآن الكريم شرعة ومنهاجًاء والصلاة والسلام على من بعثه الله إلى الناس شهدا 
ولا وَتَذِيرَا © وَدَاعِيًا إِلَ أنه لانو یلا مرا ۳46 حتى ترك أمته على احجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
وعلى آله وأصحابه الکرام خيار هذه الأمة» وأبتها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلّها 
تكلّمّء اختارهم الله لصحبة نبيه وه ونقل دينه» فكانوا على امدي الستقیم» وعلى من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإن من نعمة الله كن أن قیّض لهذا الدين من يذود عنه» ويحمي ذماره» ويبين معاله 
ويضع أصوله؛ تبييتًا للحق الذي أمر الله تعالى بتبيينه» وأداءً للأمانة التي حمّلها الله تعالى 
أنبياءه عليهم الصلاة والسلام» وعهدوا با إلى العلماء من بعدهم» فبذلوا من أجلها الغالي 
والنفيس» فجاءت هذه الشريعة واضحة المعالم» ثابتة القواعد, ميّزها الله تعالى بحفظ أصوها 
عن التغيير والتبديل والتحريف. 
وان من المعلوم قطعًا أن علم أصول الفقه من العلوم التي أسهمت في ضبط أحكام 
الشريعة وحفظها من عبث العابثين» وجرأة اجترئین على الإفتاء بغير علم ولا كتاب منير» 
فهو العلم الذي أوصد أبواب الاجتهاد والفتوى أمام كل جاهل أو متساهل في دين الله 
تعالى» وهو العلم الذي أنار لطلاب العلم طريق النظر في دين الله وشرعه الحنيف؛ ليكونوا 
نبراس هداية للخلق» ومفتاح خير لكل طالب له ومقتبس. 
وقد تعاقب العلماء الراسخون على العناية بأصول الشريعة تنظیرا وتفريعًاء وقد اتخذوا 
في ذلك عدة سبل علمية» أرست دعائم الأصول» وأظهرت مكانته؛ وكان من بين هؤلاء: 


علماء الحنفية و الذين ميّزوا طريقتهم بتتبع الفروع الفقهية التي ورّثها أئمتهم» ومن ثم تقرير 


(۱) من الآية رقم: (55)» والآية رقم: (47)» من سورة (الأحزاب). 


القواعد الأصولية على مقتضاهاء حتى أسهمت هذه الطريقة في التزام الحنفية بمذهبهم فيما 
توصلوا إليه من قواعد» نتيجة کون هذه القواعد مبنية على فروع المذهبء ولهذا السبب أيضًا 
جاءت القواعد الأصولية مقرّرة لفروع المذهب وليست حاكمة عليها. 

كما اتسمت طريقة الحنفية بكثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية؛ لأنما في الحقيقة 
هي الأصول التي أقيمت عليها تلك القواعد(. 

وكان من أشهر من کتّب على هذه الطريقة الإمام فخر الإسلام علي ابن محمد بن 
الحسين البزدوي الحنفي نه (١٠٠٤ه-۸۲٤ه)»‏ وذلك في كتابه: كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول؛ المشهور بأصول البزدوي المختصرء ولعظم هذا الكتاب» وجلالة قدره» ودقة 
آلفاظه تناوله العلماء بالشرح والتوضيح؛ ليخرجوا لطلبة العلم مكنون عباراته» ويكشفوا لهم 
أسرار رموزه وألفاظه» فكان من بين هؤلاء العلماء الأفذاذ: أبو حنيفة قوام الدين أمير کاتب 
بن أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني الحنفي نفك (١۸٦ه‏ - ۸١۷ه).‏ 

وقد شرفي الله تعالی بدراسة وتحقيق الجزء السابع من هذا الكتاب في أطروحتي هذه 
لنيل درجة الدكتوراه» وهو الجزء الذي يبدأ من باب تقسيم السنة في حق النبي 8 حتى آخر 
الشرط الثاني من شروط القياس» وذلك مشاركة لعدد من الباحثين في قسم أصول الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في تحقيق ودراسة هذا الكتاب 
النفيس 0" سائلاً المولى أن يوفقنا جميعًا لخدمة دينه وأن يتقبل منا عملنا؛ إنه سميع مجيب. 


(۱) راجع: علم أصول الفقه د/الربيعة: ۰۱۹۸ وراجع: مقدمة ابن خلدون: ۳۰۰ وأبجد العلوم ۰۷۷/۲ وإتحاف ذوي 
البصائر بشرح روضة الناظر ۰۱۱۷/۱ وأصول الفقه للخضري: 28 وأصول الفقه لأبي زهرة: ۰۱۸ وأصول الفقه 
الإسلامي محمد شلبي: 4۰ وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف: ۱۸ وأصول الفقه د/ عبد الحميد ميهوب: 
۱ وأصول الفقه للبرديسي: ۰۱۵ وأصول الأحكام الشرعية د/یوسف قاسم: ۲۱. 

(۲) الأجزاء التي أفادني قسم أصول الفقه مشكورًا بتسجیلها من کتاب الشامل شرح أصول البزدوي: هي على الوجه 
التالي: 
الجزء الرابع: ويبدأ من باب الصريح والكناية إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع دراسة وتحقيقّاء سجّله الشيخ: عيسى 
بن محمد البليهد من فرع الجامعة بالقصيم. 
الجزء الخامس: ويبدأ من باب أقسام السنة إلى آخر باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه دراسة وتقيمًاء 


أهمية الكتاب وسبب اختياره: 


يمكنني إيجاز أهمية تحقيق ودراسة الجزء السابع من كتاب (الشامل) وسبب اختياره في 
النقاط التالية: 

-١‏ نفاسة الكتاب المشروح» وهو المشهور بأصول البزدوي» الذي قال فيه ابن 
خلدون ر في معرض بيانه لطرق تأليف أصول الفقه: ((وأما طريقة الحنفية» فكتبوا فيها 
كثيرء وكان من حسن كتابة المتقدمين فيها تأليف أبي زيد الدبوسي» وأحسن كتابة المتأخرين 
فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم» وهو مستوعب)). 

۲- شهرة أصول البزدوي عند العلماء بتعظيم شأنه» مع صعوبة فهم مراميه على طلبة 
العلم؛ لشدة اختصاره» وعمق المقصود من عباراته» ولذا وجّه جملة من العلماء جهودهم في 
إيضاح مرامیه وبيان فوائده» وقد أشار حاجي خليفة :8ك إلى هذا فقال: ((وهو كتاب عظيم 


الشأن» جليل البرهان» محتو على لطائف الاعتبارات» بأوجز العبارات» تأىٌ على الطلبة 


سجّله الشيخ: سعيد بن جمعان العمري من جامعة الملك خالد بأبما. 
الجزء السادس: ويبدأ من باب المعارضة إلى آخر باب بیان أفعال النبي ج# دراسة وتحقیمّا. سجله الشيخ: عبد الله بن 
ناصر الناصر» من كلية الشريعة بالرياض. 
الجزء التاسع: ويبدأ من باب معرفة أحوال اجتهدین إلى القسم الثاني من باب معرفة أقسام السبب والعلة والشرط 
والعلامة دراسة وتحقيقًاء سجّله الشيخ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب. 
وهذه كلها رسائل دکتوراه. 
أما ما سُّجّل من هذا الكتاب لنيل درجة الماجستير فهو على الوجه الاي: 
القسم الأول من الجزء الثامن: ويبدأ من الشرط الثالث للقياس حتى باب الطرد دراسة وحقیماء سجّله الشيخ: أحمد 
بن سليمان الراجحي» من فرع الجامعة بالقصيم سابقًا. 
القسم الثاني من الجزء الثامن: من باب الطرد أحد قوادح العلة حتى آخر أنواع الاستحسان دراسة وتحقيقًا» سجله 
الشيخ: مد بن عبد الله الحمّاد» من فرع الجامعة بالأحساء. 
أما القسم الذي يبدأ من السبب والعلة والشرط والعلامة وأقسامها إلى آخر الكتاب دراسة وتحقيقّاء فقد سجّله 
الشيخ: فيصل بن عامر الذويي من كلية الشريعة بالرياض. 

(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون: ۰۳۱ 


المقدمة 92 

هم« 

مرامه» واستعصى على العلماء زمامه قد انغلقت ألفاظه» وخفيت رموزه وألحاظه» فقام جمع 

من الفحول بأعباء توضیحه وكشف خبياته وتلميحه» منهم:...الشیخ قوام الدين الأتراري 
الحنفي)(0. 

۳- شهرة الامام البزدوي نف بالعلم» وجلالة التأليف» وحسبي من ذلك قول الإمام 
الذهبي رل في ترجته: (البزدوي: شيخ الحنفية» عالم ما وراء النهر... صاحب الطريقة في 
الذمب)) كما قال عنه السمعان #: ((وكان إمام الأصحاب ما وراء النهر» وله 
لتصائیف ال ۲ وحري من هذه صقانت وهذه تعوت مصتفاته آن ن العلماء 
علیها بالشرح والتعلیق والتخریج كما حصل بالفعل لهذا الکتاب النفيس» وحريٌ أيضاً أن 
يُعنى بمذه الشروح بالتحقیق والدراسة. 

5 - جلالة قدر شرح هذا الکتاب الوسوم ب (الشامل) لما اتصف به من میزات لفتت 
نظري وشدت من عزمي على الشاركة في اظهاره لطلبة العلم محمّا ومدروسّاء ولعلي أذكر 
منها طرفاً يسيراً علی سبیل التمثیل لا احصر: 

أ- عنايته بالاستدلال بالآيات القرآنية وقراءاتماء والاستدلال بالأحاديث النبوية مع 
الحرص على ذكرها بنصها وأسانيدها في الغالب» وإثراء الكتاب بآثار الصحابة وفتاواهم. 

ب- عنايته بآراء جملة من العلمای ومناقشتهاء ونسبتها إلى أصحابما في الغالب» 
وذكر الاعتراضات الواردة على أدلتهم» والجواب عنها. 

ج- توضيح المسائل والمصطلحات الأصولية بالأمثلة الميسرة» التي تعين القارئ على 
تصور الأصول وتطبيقها على الفروع. 

د- أن للمؤلف اختيارات يختلف فيها مع الإمام البزدوي نه أو غيره من العلمای 


(۱) انظر: كشف الظنون ۰۱۱۲/۱ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸ /505. 

(۳) سقط هذا الوصف من كتاب الأنساب للسمعاني وقد أشار محققه إلى وجود هذا السقط ونقله عنه الذهبي 
واللكنوي ونسباه إليه. 


راجع: الأنساب ۳۳۹/۱ وسير أعلام النبلاء 1۰۳/۱۸ والفوائد البهية ص 5 ۱۲. 


المقدمة 22 
الأمر الذي يجعل لتحقيق كتابه أهمية خاصة؛ لتأخذ هذه الاختيارات نصيبها من التحقيق 
والظهور. 

ه- أنه يتميز بالتوسع في إيضاح عبارة الإمام البزدوي 4# والتمثيل عليها أكثر ما 
فعله غيره من اطلعت على شروحهم. ولذا وقع هذا الشرح مطولاً في عشرة أجزاء. 

و - اعتناژه بذكر المناسبة بين الباب والآخر في غالب الكتاب. 

ز- حرصه على توثيق معلوماته من مصادرها الأصيلة بمختلف علومها وفنونما. 

وغير ذلك من الميزات التي تضمنتها هذه الدراسة(. 

ه- أن مما يزيد هذا الكتاب أهمية كونه شرحاً موسّعاً ومبسوطاًء ولا ريب أن المكتبة 
الأصولية - كما يبدو لي - لا تزال في حاجة ماسّة إلى کتب توضح ما غمض من مولفاتا 
بشروح وافية لمختصراتماء توضح عباراتماء وتحلّي مرادها؛ ليسهل على طلبة علم الأصول 
فهمه وتطبيقه» وتزيد من رغبتهم في تعلمه والتأليف فيه» وإذا انضمت إلى هذه الشروح 
تحقيقات من طلبة مختصين» وتحت إشراف علماء أجلاء» لا ريب أن هذا سيثري - بإذن الله 
تعالى - مكتبتنا الشرعية» وخصوصاً في هذا العلم الأصيل. 

5- الكشف عن مكانة الإتقاني رل بين أعلام عصره ومن بعدهم ولا ريب أن لهذا 
أثراً كبيراً في حث طلبة العلم على دراسة آثاره» التي من بينها هذا السّفر العظيم. 

۷- الرغبة في المشاركة في إظهار تراثنا المميّر بالعلمية والفائدة؛ ليكون في متناول طلبة 
العلم عنقا ومدروسا. 

۸- الحرص على اكتساب خبرة علمية جديدةٍ وهي تحقيق التراث؛ حيث كان بحثي 
في مرحلة الماجستير موضوعًا من موضوعات أصول الفقه» وليس تحقيًا لتراثِ علمي من 
تراث علمائنا الأجلاء. 


(۱) راجع هذه الیزات وغيرها في صفحة رقم ۸٩۰‏ من القسم الدراسي. 
(۲) عنوان رسالتي في الماجستير: (مقاصد المكلفين عند الأصوليين)» وقد أشرف علي فيها فضيلة أستاذي وشيخي د/محمد 
بن عبدالرزاق الدويش حفظه الله ورعاه» وهي مطبوعة لدى مكتبة الرشد بالرياض» منذ عام 57٠‏ ۱ه. 


02م 


- الاستجابة لحث عددٍ من أساتذت المختصين على تسجيله رسالةً علمية تحظى 
بعناية قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض الذي عرف بالدقة في إخراج الرسائل 
العلمية. 

۰ آنني لقيت بعد الاطلاع على الجزء السابع من هذا الكتاب ارتياحًا نفسيًا؛ 
حيث تُعنى موضوعاته بعددٍ من الأدلة الاجالية التي هي موضوع علم أصول الفقه الأساس» 
وخصوصاً بعد علمي بأنه لم يُطبع ول يحقق أو یدرس بعد؛ ولذا فإني أرجو أن یکون ذلك 
معيناً لي بعد عون الله في تحقيقه كما ينبغي . 
خطة العمل الإجمالية في دراسة هذا الكتاب وتحقيقه: 

تضمن عملي في دراسة هذا الکتاب وتحقيقه: مقدمة» وقسمین: أحدها دراسي؛ 
یعقبه ثبت لصادره وتتبعه تسعة فهارس تخدمه. 

والآخر تحقيقي يعقبه ثبت لصادره وثلائة عشر فهرساً تخدم القسم التحقيقي 
وتساعد الباحث فيه على الاستفادة منه. 

وبیان هذه الخطة على النحو الاني: 


اطقدمة» وقد تضمنت الا 


(nt 


-١‏ الافتتاح بما يناسب. 

۲- الإعلان عن الموضوع بذكر عنوان الکتاب واسم مؤلفه» وتاريخ وفاته» وبدء 
القدر ا محقق وغایته. وكون العمل دراسةً وتحقيقًا. 

۳- آهمیته» وسبب اختياره. 

فد پان أن الكتاب لم يسبق أن طبع بدون تحقيق علمي؛ أو يه 

هب خطة الرسالة الاجالية. ۱ 


5- شحرٌ وتقدیر. 


المقدمة 2 
أما بیان قسمي الرسالة. فعلى الوجه الاني: 
أولاً: القسم الدراسي: وقد تضمن بابین: 
الباب الأول: الامام البزدوي, وکتابه الأصول» ویشمل فصلین: 
الفصل الأول: ترجة البزدوي» وتضمن نمانية مباحث: 
المبحث الأول: عصره من الناحية السياسية والعلمية. 
المبحث الثاني: امه ونسبه. 
المبحث الثالث: مولده ونشأته. 
ال مبحث الرابع: طلبه للعلم» وشيوخه. 
المبحث الخامس: تلامیذه. 
المبحث السادس: مذهبه الفقهي. 
المبحث السابع: مؤلفاته. 
المبحث الثامن: وفاته» وثناء العلماء عليه. 
الفصل الثاني: دراسة كتاب أصول الامام البزدوي» وتضمن ستة مباحث: 
المبحث الأول: سبب تأليف الكتاب» وتاريخه. 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب. 
المبحث الثالث: منهج البزدوي في كتابه الأصول. 
المبحث الرابع: مصادره. وطريقة استفادته منها. 
اطبحث الخامس: بیان من شرح الكتاب» أو حققه. 
المبحث السادس: تقوم الكتاب. 
الباب الثاین: الإتقاني وكتابه الشامل في شرح أصول البزدوي» ويتضمن فصلين: 
الفصل الأول: ترجمة الإتقاني» وتضمن ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: عصره من الناحية السياسية والعلمية. 
المبحث الثاني: اسعف ونسبه. 


المقدمة 62 
ال مبحث الثالث: مولده. ونشأته. 
المبحث الرابع: طلبه للعلم» وشیوخه وتلاميذه. 
المبحث الخامس: مذهبه الفقهي. 
ا مبحث السادس: مؤلفاته. 
المبحث السابع: مكانته العلمية. 
المبحث الثامن: وفاته» وثناء العلماء علیه. 
الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل شرح أصول البزودي. 
وتضمن سبعة مباحث: 
المبحث الأول: سبب تأليف الکتاب وتاريخه. 
المبحث الثاني: موضوعات الجزء السابع. 
المبحث الثالث: منهج الإتقاني في كتابه الشامل» مع مقارنة شرحه ببعض شروح 
البزدوي من حيث منهج التأليف في کل منها. 
المبحث الرابع: مصادره. وطرق استفادته منها. 
اطبحث الخامس: بیان من شرح الكتاب» أو حققه. 
المبحث السادس: بیان من استفاد من الکتاب. 
المبحث السابع: تقوم الکتاب. 
ثانيًا: القسم التحقيقي: 
وقد تضمن هذا القسم مقدمة التحقيق» ونص الكتاب الحقق» وبيان هذين 
الأمرين على الوجه الآ : 
أولاً: مقدمة التحقيق: وتضمنت خسة مطالب: 
المطلب الأول: ذكر نسخ الكتاب الخطوطة وبيان أوصافهاء وعرض تماذج منها. 
المطلب الثاني: تحقيق اسم الكتاب. 
المطلب الثالث: تحقيق نسبة الكتاب لؤلفه. 


المقدمة 2 
المطلب الرابع: ذكر نسخة الكتاب المعتمدة في التحقيق. 
المطلب الخامس: منهج التحقيق والتعليق. 
المصادر: وتتضمن مصادر القسم الدراسي ومقدمة القسم التحقيقي» وبلغت مائة 
مصدر. 
الفهارس: وضمنتها تسعة فهارس: 
۱- فهرس الآيات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس الأبيات الشعرية. 
٤‏ - فهرس الحدود والمصطلحات. 
ه- فهرس الأعلام. 
5- فهرس الفرق والمذاهب والقبائل. 
۷- فهرس الکتب الواردة في الدراسة. 
۸- فهرس الأماكن والبلدان. 


ثانياً: النص امحقق: وقد سرت فيه على النهج الوضح في الطلب السابق. 

الصادر: وشلت مصادر القسم التحقيقي وقد بيّنت فیها اسم الكتاب» ومولفه 
وحققه إن كان مقفّاء وناشره» وتاریخ طبعه ومکانه» بحسب ما یتوفر لي من هذه 
العلومات. 
زادًا لي - بعد توفیق الله تعالى - في تحقيق هذا الکتاب النفیس؛ كان منها الطبوع فقط دون 
تحقيق» والخطوط الذي لم يطبع» والطبوع المحقق» واحقق الذي ما يزال رسالة علمية لم تنشر 
بعد» بل رها رجعت إلى کتاب جزء منه مطبوع محقق منشور وجزء منه حقق لا یزال ف 


المقدمة 22 
شكل رسالة علمية لم تنشرء وجزء منه خطوط وذلك مثل كتاب تقييد المهمل وتمييز 
المشكل: لأبي علي الجياني الغساني بم حيث احتجت أن أرجع إليه في حاليه الأخیرین(۱ 
وقريب من حاله كتاب الأصل للإمام محمد ابن الحسن :8؛ فقد رجعت إلى جزء منه حقق 
مطبوع وآخر مخطوط7)؛ وهذا على سبيل المثال فحسب. 

ولثقتي في دقة الإتقاني ره في نسبة النصوص إلى أصحابها ورجوعه إلى کتبهم فإنني 
لا أكتفي بالرجوع إلى نسخة واحدة من المخطوط أو الكتاب المستفاد منه حينما لا أجد 
النص الراد توثيقه فيه» بل أرجع إلى أكثر من نسخة منه» وان كان قد أخذ مني الوقت 
الطويل والجهد المضاعف وخصوصًا حينما يكون المخطوط لم يحظ بخط واضح» ومن ذلك - 
مثلاً -كتاب بحر الفوائد المشهور معان الأخبار لأبي نصر الكلاباذي» حيث اطلعت على 
نسختين منه مختلفتين في أوصافهماء فلم أجد النص المطلوب فيهماء حتى ساورني الشك في 
عدم عثوري على النص أو عدم صحة نسبة النص إلى هذا الكتاب وصاحبه» غير أني 
واصلت البحث عنه فوجدته ‏ نسكة ثالثة مد ولله امحمد. 

وحینما آردت تحقیق نص نقله الاتقاني ر من الفتاوی الصغری لابن مازه 8ه في 
نسخه الخطوطة في بعض مکتبات الملکة لم أجد هذا النص فيهاء فيسّر الله لي توثيق 
النص المطلوب - وهو لا يتجاوز سطرًا واحدًا - من نسخة أخرى في مكتبة السليمانية 
بترکیا(*. 

وإذا كان عدم وجود النص في عددٍ من نسخ الصدر والعثور عليه في نسخة آخری 
أمرًا غريبًا» فالأغرب من ذلك أن يقع هذا الأمر في شأن الکتاب المحقق» ومن هذا أن 


الإتقاني هك أورد نضا صرح بنقله عن الزجاج في معاني القرآن» ومعاني القرآن كما هو معلوم 


(۱) راجع مواضع ذلك في: ص 75٠ 218١‏ من القسم التحقيقي. 

(۲) راجع مواضع ذلك في: ص۰۱۹ ۱۳٩من‏ القسم التحقيقي, علمًا أني لم أعثر على أحد نصوصه التي جاءت ضمن 
أبواب لم يشملها التحقيق» ولم أرها في المخطوط لأنه ناقص» راجع: ص 41۳ من القسم التحقيقي. 

(۳) راجع: ص 447 من القسم التحقيقي. 

(4) راجع: ۸۲۱ من القسم التحقيقي. 


المقدمة 62 
محققٌ منشور» لكنني لم أجد النص فيه! فرجعت إلى نسخة مخطوطة منه فأقرٌ الله عيني برؤية 
النص فيهاء ولله الفضل والنة(. 

وهذا ليس ببعيدٍ عن معلومة تتعلق بمؤلفات أحد من استشهد الإتقاني بلك بأقوالهم 
ونصوصهم ف هذا الکتاب؛ وهو: صدر الإسلام البزدوي ¥+ حيث جاء في كتابه: معرفة 
الحجج الشرعية احقق وفي المقدمة على وجه التحديد قول صدر الإسلام :#8: ((أما بعد: 
فإني نظرت في کتب كثيرةٍ صتفها العلماء التقدمون من قبلي من أصحابنا وغيرهم في أصول 
الفقه» وتأملت فيها برهةً طويلة» ثم صنفت كتايًا وسطّاء ثم غيّرتُ بعضها؛ لأني رأيت التغيّر 
هو الصوابء ثم بدا لي أن أجمع كتابًا ثالنًا في أصول الفقه على قدر حاجة الفقهاء)!", 
فأدركت من هذا النص أن لصدر الاسلام كتابًا قد سبق كتابه الوسط وكتابه الثالث. وأن 
العبارة هنا ناقصة» فرجعت إلى المخطوط الذي ۸ أجده إلا مودعًا في دار الكتب المصرية 
لأجد فيه العبارة كاملة في ورقته الأولى» وهي قوله: ((... وتأملت فيها برهة طويلة» ثم 
صنفت كتايًا صغيرا مختصرًا في أصول الفقه في عنفوان شبابي» ثم صنفت مرة أخرى كتابا 
وسطاء ثم غيّرت بعضها...)). 

ولم أكن أكتفي بإخبار أمناء المكتبات - وفقهم الله - بعدم وجود الكتاب الذي 
أنشده حينما لا رونه في مكانه المفترض وجوده فيه» بل كنت أستأذنهم لیخلوا بيني وبين 
البحث عنه بنفسي» وخصوصًا حينما يكون مخطوطًاء فأسعدن الله تعالى برؤية بعض ما 
كنت آنشده. ومن ذلك - مثلاً - شرح الرماني لكتاب سيبويه حينما أردت تحقيق أحد 
النصوص المنقولة منه والذي لم أجده في الجزأين المطبوعين منه» فوجدت منه نسخة كاملة 
مصورةً عن مخطوطٍ قد اتَحَذََتْ مكانًً غير مکانما من المكتبة في أرف الكتب النادرة» والحمد 


(۱) راجع هذا النص في: ص۰4۷ علمًا بأ وثقت عددًا من النصوص من امحقق الطبوع راجع: ص ه, ۱۲4 0۲۲ 
«0٦‏ ەمن القسم التحقيقي . 
(۲) انظر: معرفة الحجج الشرعية (احقق): ۲۲. 


المقدمة 
3 39 0۳ 
5-6 
لله الذي يسر لي النظر فيها وألحد بغي منها(ا. 


ولا أعدٌ ذلك ونحوه نما لا أريد الإطالة بسرده من العقبات التي واجهتني في إعداد 
هذه الرسالة؛ بل هو من تيسير الله علی» وعميم فضله على عبده الفقير» وإلا فان المطّلع 
على حال سلف الأمة وعلمائها الأجلاء في طلبهم للعلم يحد أنه لم يقدّم شيئًا يمكن ذكره أو 
التحدّث به» ولكنها فرصة أسطر بها شيئًا من نعمة الله وكرمه وجوده وإنعامه علین فله 
الحمد وله الشكر. 

الفهارس» وضمنتها ثلائة عشر فهرساء وهي مرتبة على الوجه الآني: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث النبوية. 

۳- فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الأبيات الشعرية. 

۵- فهرس الغریب من الألفاظ. 

7- فهرس الحدود والصطلحات. 

۷- فهرس السائل الفقهية. 

۸- فهرس الأعلام. 

9 فهرس الفرق والذاهب والقبائل. 

٠‏ - فهرس الکتب الواردة ‏ النص. 

۱- فهرس الأماكن والبلدان. 

۲- فهرس الامنال. 





۳- فهرس الوضوعات. 


(۱) راجع: ص4۷۸ من القسم التحقيقي. 


شکر وتقدیر 408 0 
شکروتقد یر 

لا آملك في ختام هذه القدمة الا أن أحمد الله تعالی أن وفقني لانجاز هذا العمل 
على ما فيه من ضعف هو ممة عمل أيّ من البشر» فما كان فيه من صواب وتسدید» فهو 
من فضله تعالى ومنته علی ثم بدعاء والدي - حفظهما الله - لي» وان كانت الأخرى» 
فمن نفسي والشیطان وأستغفر الله العظیم من ذلك. ورحم الله تعالى من وقف على شي: 
من ذلك فنبهني إليه مشكورًا مأجوراً. 

واني لأخص بوافر الشكر وجميل العرفان والديّ الکرعین - أطال الله عمريهما في 
طاعته - على ما بذلاه في تربيتي من عظيم الإحسان» وما قدماه لي من بالغ البذل والعطاء 
في تربيتهما ونصحهما ومتابعتهما ما يعجز عن وصفه القلم ويك اللسان» فجزاهما الله عني 
خير اجزای ومتعهما بصحتهما في الدنيا على تقوى وإيمان, ورزقهما يوم القيامة فسيح 
الجنان» إنه ”ميغ میب رحمن. 

وان من واجب الشكر الجميل أن أزجيه إلى شيخي وأستاذي الفاضل الأستاذ 
الدكتور: علي بن سعد الضويحي - وفقه الله لما يحبه ويرضاه - الذي غرس حب الأصول في 
قلي حينما كنت طالبًا بين يديه في المرحلة الجامعية» وعلى ما أولاني من رعاية ومودة سابغة 
حينما أكرمني الله تعالى بإشرافه على رسالتي في مرحلة الدكتوراه» ولقد أفدت من توجيهاته 
الكرعة» وملاحظاته النافعة» واستدراكاته القيّمة» الأمر الذي كان له أثر بالغ في هذا العمل 
فجزاه الله عني خير ما يجزي من أذّى الأمانة على وجههاء وأسأله تعالى أن يبارك له في عمره 
وعلمه» وأن يتقبل منه» إنه جوادٌ كريم. 

والشكر موصول لجامعتنا الغراء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مثلة في كليّة 
الشريعة» وقسم أصول الفقه وعمادة الدراسات العلياء على ما يقدمونه من خدمة ورعاية 
للعلم وأهله وطلبته» وعلى إتاحتهم الفرصة لي لمواصلة طريق العلم والمعرفة تحت إشرافهم 
ومتابعتهم» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وشكرٌ عميٌ ومقدمٌ لأساتذت الكرام الذين شرف بمناقشتهم لي في رسالتي هذه» وها 
فضيلة الأستاذ الدكتور: علي بن عباس حكمي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 


شکر وتقدیر 0-۰-0 
:0 
السعودية حينهاء وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عياض بن نامي السلمي رئيس قسم 
أصول الفقه حينهاء فهي منحة منهم» وقد أفدث من توجيهاتم النافعة» وملحوظاتهم 

الدقيقة» فشكرٌ الله هم جهدهم ونصحهم ونفعني الله تعال بعلمهم. 
والشكر أزجيه لرفيقة دربي وصديقة عمري: زوجتي الغالية» على ما وجدته منها من 
تشجيع وتحفيز» وصبر ومصابرة» ودعاء وتضحية» فبارك الله لما في صحتها وعمرهاء وأجزل 
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعديي في هذا العمل بإشارة أو 
عبارة أو تصويب» أو دعوةٍ خالصة أو إعارة کتاب. أو دلالة علیه أو ماح بالاطلاع على 
شيء منه؛ من الأقارب أو الأصدقاءء أو أمناء المكتبات سواءٌ في داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجهاء فجزاهم الله عني خير الجزاء» وأجزل لمم في الدارين العطاء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه: 
فيصل بن سعود بن عبد العزيز احليي 


الأحساء ۲۳/۹/۷ اه 





الباب الأول: 
الإمام البزودي »وكتا به الأصول 


ه٠‏ الفصل الأول: ترجمة الإمام البزودي هن . 
2 الفصل الثابي: دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البزودي تل . 


سجرج مسجم اک کر دک دک دک دک دک دک رک رک ۰1 ۲ 





الفصل الأول: 
ترجمة الإمام البزدوي :2 في حدود ( 4۸۲-4۰۰ه) 
3 ویتضمن مان مباحزت! 
> البحث الأول؛ عصره من الناحية السياسية والعلمية. 
: اطبحث الثاني: امه ونسبه. 
: المبحث الثالث: مولده ونشأته. 
: المبحث الرابع: طلبه للعلم» وشيوخه. 
7 انح و 
5 البحث السادس: مذحبه الفتهي. 
> البحث السابع: مولفاته. 
: اطبحث الثامن: وفاته وثناء العلماء علیه. 


مج سجر جرسجرسج* ۲ 





الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي يه في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





المبحث الأول: 
عصره من الناحية السياسية والعلمية 


ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية. 
المطلب الثاني: عصره من الناحية العلمية. 
المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية 
عاصر فخر الإسلام البزدوي ر ثلاثةَ من خلفاء الدولة العبّاسية» وهم: 
القادر بالله أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله» الذي امتدت خلافته 


فى سنة اه 1529 


وتولى الخلافة بعد وفاته ابنه القائم بأمر الله» وامتدت خلافته من سنة 4۲۲ ه إلى 
سنة ٤۷‏ ه("). 

وعند وفاته عهد بالخلافة إلى حفيده القتدي بأمر الله عَدّة الدين عبد الله بن الأمير 
ذخيرة الدين محمد بن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن القادر العبّاسي» الذي امتدّت 


خلافته من سنة 471 هه إلى سنة 6۸۷ه(۳. 


(۱) هو: القادر بالله أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي» قال عنه 
الذهبي: ((ديئًا عالا متعبّدًا وقوراء من جلّة الخلفاء وأمثلهم))» توفي سنة 471ه» عن 65 سنق وقد حكم 4١‏ سنة. 
راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۲۰/۱۵۰ والكامل في التاريخ ۳۰6/۷ والبداية والنهاية 64۳۷/۱۵ والنجوم 
الزاهرة ۰۲۷۷/6 وسير أعلام النبلاء ۰۱۲۷/۱۵ 

(۲) هو: القائم بأمر ال أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله العبّاسي البغدادي» ولد 
سنة 51ه» قال عنه الذهبي: ((ذا دين وخير وبر وعلم وعدل))» امتدت خلافته 44 سنة وثمانية آشهر وكان مك 
بني بويه في خلافته ضعيمًا» توفي سنة: 471ه» وعاش ۷۲ سنة. 
راجع: النتظم في تاريخ اللوك والأمم ۱۰۸/۱۲ والکامل في التاریخ ۳۵/۱۷ والبداية والنهاية ۰۳۹/۱۵ وسير 
أعلام النبلاء ۳۰۱۷/۱۸ والنجوم الزاهرة ۰۹۸/۵ 

(۳) هو: القتدي بأمر الله» آبو القاسی عبد الله بن ذخيرة الدین محمد بن القائم بأمر الله العبّاسي تسلم الخلافة وهو ابن 
عشرین سنة سوی آشهر قال عنه الذهبي: ((کان حسن السيرة» وافر الحرمة»... وفیه ديانة ونجابة وقوة وعلو همة))» 
وقد خطب له في الشرق بأسره وما وراء النهر والهند والصین وغزنة والجزيرة والشام واليمن» وکانت مدة خلافته ۱٩‏ 


سنة ونمانية أشهر إلا يومين» وتوفي فجأة سنة ۸۷ه. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





كما عاصر فخر الإسلام البزدوي نلم انتهاء حکم السلاطين البویهیین" الشيعة 
الذين كانت بيدهم السلطة العسكرية والالية في هذه الفترة» وكانوا يسيطرون على فارس 
والعراق» حيث شهد البزدوي من سلاطينهم: 

الأمير بعاء الدولة بن بویه الذي امتدت سلطته من ۳۷۹ه إل سنة ۰۳عه(. 

وبعد وفاته قام بالأمر من بعده ولده سلطان الدولة"ء الذي امتدت سلطته من سنة 
۳ هه إلى سنة ۱ه. 


تول الأمر من بعده أخوه مشرّف الدولة الذي كان يحكم العراق ف زمن أخيه 


راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱4/۱۷ والبداية والنهاية 4۹/۱۵ وسير آعلام النبلاء ۰۳۲۳/۱۸ والنجوم 
الزاهرة ۰۱۳۷/۵ 

(۱) البویهیون: أسرة تعود أصوها إلى بلاد فارس» ورما كان أحد ملوك فارس القدماء من أجدادهم» وقد سكنت هذه الأسرة 
بلاد الدیلم» فعرفوا كأنهم منهم وکانوا من الرعية العادیین, وأول من برز منهم: آبو شجاع بویه وله ثلاثة آولاد؛ هم: 
علي» وحسن» وأحمد» وقد دخلوا کجنود عادیین في جيش (ما كان بن كالي) وآبدو شيا من الشجاعة» فأصبحوا في رتبة 
الأمرای ثم آصبحت سلطة علي بن بویه تمتد من بلاد الکرج حتى الاهوان ویسیطر أحمد على بلاد فارس الجنوبية» على 
حين أن مال بلاد فارس وقعت تحت نفوذ آخیهما الحسن» ولقد استقبل الخليفة الستكفي في بغداد أحمد بن بویه 
وأكرمه ولقبه: معز الدولة» كما لّب أخاه علیّا عماد الدولة» آما احسن فقد لقبه ركن الدولة» وهکذا أصبح لكل من 
هولاء الاخوة الثلائة منطقة يسيطر عليهاء ویتعاقب آبناقه وأحفاده على حکمهاء علمّا بأن أسرة البويهيين شيعية» 
نصرت الذهب الشيعي ودعت إليه» ولقد امتد حکم هذه الأسرة من سنة 4 ۳۳هه إلى سنة 6۷ 4 ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱5۷/۱۵ والتاریخ الاسلامي نحمود شاکر ۰۱4۷/۰ 

(۲) هو: أبو نصر بن شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وکان حين وفاته ملك العراق» قال ابن تغري 
بردي: ((کان بماء الدولة ظالما غشومًا سمًاكا للدماء))» وقد تتابع عليه مرض الصرع فتوفي سنة ۰۳ه» وکان عمره 
۲ سنة وتسعة آشهر ونصف. وکانت مدة إمارته 4 ۲ سنة وثلاثة أيام. 
راجع: النتظم في تاريخ اللوك والأمم 4/۱۵۰ والبداية والنهاية ۰4۳۲/۱۵ والکامل في التاریخ ۰۲۸/۷ والنجوم 
الزاهرة /۲۳۳. 

(۳) هو: سلطان الدولة أبو شجاع» فتا خسروا بن الملك بماء الدولة البويهي الديلمي تقلّد الملك بعد أبيه وکانت مدة 
حکمه ۱۲ سنة» وتو سنة 4۱۵هه وقد بلغ عمره ۲۲ه. 
راجع: الکامل في التاریخ ۲۰۸/۷ - ۳۱۷ والبداية واللهاية 64۵/۱۰ - ۰ والنجوم الزاهرة ۰۲۲۱/6 وسير 
اعلام النبلاء ۰۳۶۵/۱۷ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





سلطان الدولة» وامتدت سلطته العامة من ۱5ع هم إلى سنة ۱۲ هه بينما كانت سلطته 


على 0008 حمس سنوات7). 


كما عاصر فخر الاسلام البزدوي يه الصراع على السلطة الذي حدث بعد وفاة 
مشرف الدولة وذلك بین أخيه جلال الدولة © وأخیه أى كالبيجاز 11 الذي كان وله عهد 
أبيه سلطان الدولة» هذا الصراع الذي استمرٌ حتى وفاة جلال الدولة سنة ٤٠١‏ هم(" حینها 


(۱) بغداد: هي عاصمة العراق منذ الدولة العبّاسية إلى وقتنا الحاضر» وطوا خمس وسبعون درجة» وعرضها أربع وثلائون درجة 
داخلة في الإقليم الرابع» وکان أول من مصرها وجعلها مدينة المنصور بالله آبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب ثاني خلفاء بني العبّاس» ولهذه المدينة العريقة حوادث عظيمة في تاريخ الإسلام خصّها الخطيب 
البغدادي بمؤلفٍ ضخم امه تاريخ بغداد» ذكر فيه كل ما يتصل کذه المدينة من أحداث وأحوال ورجال. 
راجع: معجم البلدان .455/١‏ 

(۲) هو: أبو علي بن اء الدولة» أبي نصر بن عضد الدولة البويهي الديلمي» حكم بغداد أثناء حكم أخيه سلطان الدولة» 
ثم خرج على أخيه وقطع الخطبة عنه ثم اصطلحاء وتولى الحكم بعد وفاة أخيه» قال عنه الذهبي: ((فيه عدل في 
الجملة))» وقال عنه ابن الأثير: ((كان كثير الخير» قليل الشرء عادلاً» حسن السيرة))» توفي سنة: 1١4ه»ء‏ وله ثلاث 
وعشرون سنة. 
راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱۷4/۱۰ والكامل في التاريخ ۰۳۲۲/۷ راجع: البداية والنهاية ۰۸/۱۵ 
وسير أعلام النبلاء ۰4۰۸/۱۷ والنجوم الزاهرة 75537/4. 

(۳) هو: جلال الدولة بن بحاء الدولة فيروز بن عضد الدولة بويه بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي» ولد سنة 
۳ه قال عنه الذهبي: ((كان جلال الدولة شیعیّا كأهل بيته» وفيه جبن))» وقال عنه ابن تغري بردي: ((كان 
ملكا محبيًا للرعية» حسن السيرة» وكان يحب الصاحین))» توفي سنة ۳۵عهه وكانت مدة ولايته على بغداد ٠١‏ سنة و 
۱ شهرا. 
راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۹۱/۱۵ والبداية والنهاية ۰1۹۱/۱۵ والنجوم الزاهرة ۳۹/۵ وسير آعلام 
النبلاء 5۱۷۷/۱۷ 

)٤(‏ السلطان آبو کالیجار هو: الرزبان بن سلطان الدولة بن بماء الدولة فیروز عضد الدولة بویه الديلمي البويهي ولد سنة ۳۹۹ه 
وکانت ولایته على العراق أربع سنین وشهرین وأيامًاء ومدة ولايته على فارس والأهواز ۲۵ سنةء وتوقي سنة ۰ 6 5ه. 
راجع: النتظم في تاريخ اللوك والأمم ۳۱۷/۱۵ والبداية والنهاية ۰۷۰۹/۱۵ والکامل في التاریخ ۰4۸/۸ وسير 
أعلام النبلاء ۳۱/۱۷ والنجوم الزاهرة ٤۸/١‏ . 

(ه) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۹۱/۱۵ والبداية والنهاية ٦/٠١‏ ۹۲-۰ والنجوم الزاهرة ۳۹/۵ والتاریخ 
الاسلامي لمحمود شاکر ۰۱۸۷/۲ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي با في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





استقء الملك عند البويهيين لأبي كاليجار ابن بحاء الدولت حتى توفي سنة 4٠‏ 4ه1[". 


ثم ولي بعده ابنه أبو نصرء المسمى بالملك الرحيم» وهو آخر ملوك بني بويه» حيث 
انتهی ملكه باعتقاله وموته في سنة 4۷ 6ه(. 

وعلى إثر البويهيين عاصر فخر الاسلام البزدوي بل نموض دولة السلاجقة!" فقد 
شهد من ملوكهم: 

طعرلبّك وهو اول ملوك السلاجقة لبلاد العراق» الذي امعد ملكه من سنة ۷ ٤ه‏ 
حتی توق سنة ددغ ١‏ وکان قد عهد باطلك من بعده لولد آخیه سلیمان بن داو الا 


(۱) راجع: النتظم في تاريخ اللوك والأمم ۰۳۱۷/۱ والبداية والنهاية ۷۰۹/۱۵ والکامل في التاریخ ۰4۸/۸ وسير أعلام 
النبلاء 1۳۱/۱۷ والنجوم الزاهرة ۰4۸/۵ 

(۲) هو: أبو نصر خسرو اطلقب باللك الرحیم بن الملك أبي کالیجار الرزیان بن سلطان الدولة بن بحاء الدولة البويهي 
تقلد الحكم بعد أبيه سنة 4۰ عه وخلع منه معتقلاً سنة ۵۰ ه حینما ظهرت دولة السلاجقة» فکان اللك الرحیم 
آخر ملوك بني بویه» قال عنه الذهپي: ((کان ضعیف الدولة))» وقد توفي في السنة التي اعتقل فیها. 
راجع: الکامل في التاريخ ۸۷/۸ والبداية والنهاية ۵۷۳۰/۱۵ وسير أعلام النبلاء ۰۱۲۰/۱۸ 

(؟) أصل السلاجقة - كما یقول الذهبي -: ((من بر بخاری))» وقد وصفهم بقوله: ((هم عدد وقوة وإقدام» وشجاعة 
وشهامة))» وقد تميّر السلاجقة بسلوکهم الطیب نسبیّا مع اخلفای حيث آعادوا للخليفة العباسي الشرعي هيبته 
ومكانته» حيث غیروا الصورة التي كان علیها الأمر أيام البویهیین ومن سبقهم من الستبدین بالسلطة, كما کسرت في 
زمنهم شوكة الشيعة حيث کانوا على ضد ما يعتقدونه» وقد استمرت سلطتهم من سنة 6۷ ه حت سقوط الخلافة 
العباسية سنة 555ه على أيدي الغول. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۱۰۷/۱۸ والتاریخ الاسلامي محمود شاکر ۰۲۱۵/۲ 

)٤(‏ هو: طغرلبك: محمد بن میکائیل السلطان الکبیر ركن الدين» آبو طالب. وقد عظم سلطان طغرلبك» واستولی على 
العراق سنة 4۷ ٤ه‏ قال عنه الذهبي: ((تحبب إلى الرعية بعدل مشوب بجور» وکان في نفسه ينطوي على حلم وكرم» 
وقیل: كان يحافظ على الجماعة» ویصوم الخميس والاثنين» ويبني الساجد. ویتصدق))؛ توق سنة هه وله من 
العمر ۷۰ عامّا وکان حینها حاکمّا على خوارزم ونیسابور وبغداد والري وأصبهان. 
راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۸4/۱۲ والکامل في التاريخ ۰۹5/۱۸ والبداية والنهاية ۷۹۰/۱۵ وسير 
أعلام النبلاء ۰۱۰۷/۱۸ والنجوم الزاهرة ۰۳۲/۵ ۷ والتاریخ الاسلامي نحمود شاکر ۰۲۱۵/7 

(ه) هو: سلیمان بن داود جغري بك بن مکائیل السلجوقي» أخذت البيعة له بعد طغرلبك بعهدٍ منه إليه» واتفقت 
الكلمة علیه, غير أن الجيش كان بميل إلى أخيه عضد الدولة ألب أرسلان فاستقرٌ اللك لأخيه دونه. 
راجع: الكامل في التاريخ ٩۵/۸‏ والبداية والنهاية ۰۷۸۹/۱۰ وسير أعلام النبلاء ۰۱۱۱/۱۸ 


اه الأول: ترحمة الامام البزدوی هك فى حدود (۰۰ع-۸۲ه 
رد۰ لر ۳۳2 وي ب و 





أن الأمر لم يستقرّ له بل استقر لأخيه وهو الملك عضد الدولة لب أرسلان؛ وذلك لیلان 
الجيش إليه وإقبالهم عليه» وكان ذلك في سنة "هه ودام ملكه إلى أن مات سنة 


عه" 


ثم حکم بعده ولده ملکشای ودام ملکه من سنة ۲۵ ۶ هه إلى سنة ۶/۸۵ هه وهي 
السنة التى مات فيها("). 


أما الذين عاصرهم فخر الإسلام البزدوي 4# من حكام الدولة القراخانیة" فهم: 
آحد طغان خان الذي ابتداً حکمه بعد وفاة آبیه سنة ۳۸۸ه» وشارکه آخوه الك 


(۱) هو: عضد الدولة آلب أرسلان محمد بن داود جغري بك بن میکائیل السلجوقي كان صاحب خراسان حینما عهد 
طغرلبك باللك لابن أخيه سليمان» غير أنه حصل على اللك لیلان الجيش والناس إليه» ودامت مدة حکمه سبح 
سنین وستة أشهر وأيامّاء قال عنه ابن كثير: ((کان عادلاً يسير في الناس سيرة حسنة» كرما رحيمّاء شفوقًا على 
الرعية» رفيقًا على الفقراء» بارا بأهله وأصحابه ومالیکه... كثير الصدقات))» فتل سنة 455ه وعمره: 4۱ سنة. 
راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱4۷/۱۲ والبداية والنهاية ۰۳۹/۱۲ والكامل في التاريخ ۱۱۳/۸ وسير 
أعلام النبلاء 4۱/۱۸ ووفيات الأعيان 1۹/۵ والنجوم الزاهرة ۹۳/۵. 

(۲) هو: السلطان الكبير جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن مكائيل السلجوقيء مَلَكَ 
بغداد» وامتدٌ ملكه من أقصى بلاد الترك إلى أقصى بلاد اليمن» كانت دولته صارمة والطرقات في أيامه آمنة» عمّر 
العمارات الائلة» وبنى القناطر» وأسقط المكوس والضرائب» وحفر الأتمار الخراب» وبنى مدرسة أبي حنيفة والسوق» قال 
عنه ابن كثير: ((كانت له أفعال حسنة» وسيرة صالحة))» توفي سنة 4/5هء وكانت مدة ملكه ١9‏ سنة وأشهرًا. 
راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳۰۹/۱ والكامل في التاريخ ۰۱۰۳/۸ والبداية والنهاية ۱۲۳/۱ ووفيات 
الأعيان ۲۸۳/۵ وسير أعلام النبلاء 5/19 5. 

(۳) القرخانية: أسرة تنحدر من صلب الملك التركي أفراسياب» وهي تنتمي إلى قبائل القارلوق التركية» وهي دولة قامت في 
آسيا الوسطى» وبالتحديد في منطقتي تركستان الشرقية والغربية» وكان ذلك قي سنة ۲۸۰ه تقريبّاء وقد تعرفت هذه 
الدولة على الإسلام من خلال احتكاكها بالدولة السامانية في بلاد ما وراء النهر» فدانت كلها بعد ذلك بالإسلام» 
ثم صبحت لما جهود كبيرة في نشر الدين والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» وكانت تمحايتها على أيدي كفار 
الترك سنة ۳۲ هه. 
راجع: القراخانیون وجهودهم في نشر الاسلام. بحث في مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» العدد ۰۱5 من 
عام ۱۷ ١ه‏ الصفحة: ۳۰۰ 

)٤(‏ هو: أحمد طغان خان بن علي بن موسی القراخاني أحد حکام الدولة القراخانية بما وراء النهر» كان ديئًا فاضاك 
يحب أهل العلم والدين» ویصلهم ويقركم»وقعت بینه وبين الترك معارك كبيرة» انتصر في آخرها وکان حینها قد حکم 
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خان في الحكم حينما استولى الأخير على ما وراء النهر سنة ۳۸۹ه,( فبقي ايلك خان 
حاكمًا في هذا الإقليم حتى توفي سنة 4.8ه(7". 
وبعد وفاة ايلك خان انفرد أخوه أحمد طغان خان بالملك» فاستمر حكمه إلى أن 


وبعد وفاته تولى الملك من بعده أخوه أبو المظفر أرسلان خان» وكان ذلك في سنة 


ةا 
غير أنه لم يستقر له الحكم لنشوب خلاف بينه وبين نائب أخيه من قبل: قدر خان» 
الذي استولى على الحكم إلى أن توفي سنة 6۲۳ه(. 


تركستان»وتوقي سنة ۰۸ ه. 
انظر: راجع: البداية والنهاية ۰۰۷۳/۱۰ والكامل في التاريخ ۰۲۹۰/۷ والقراخانيون وجهودهم قي نشر الإسلام: 
TAYA‏ 

(۱) هو: نصر بن علي بن موسى القراخاني» أحد حكام الدولة القراخانية بما وراء النهر» وهو الذي استولى على ما وراء 
النهر من أيد السمانيين» وقد تولى الحكم بعد موت الخان الكبير الذي يقال له: فائق» وقد كان بينه وبين السامانيين 
حروب وخطوب. وكان خيراء عادلاًء حسن السيرة» محبًا للدين وأهله» معظمًا للعلم وأهله, محسنًا إليهم» توفي سنة 
۳ ده 
راجع: البداية والنهاية 00/۱۵ والکامل في التاریخ ۲۰۷/۷ والتاریخ الاسلامي مود شاکر ۰۱۹۱/۰ 
والقراخانیون وجهودهم في نشر الاسلام: ۲۸۰. 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۸۲/۱۵ والتاریخ الاسلامي محمود شاکر ۰۱۹۱/۲ والقراخانیون وجهودهم في نشر الاسلام: 
۱. 

(۳) راجع: البداية والنهاية ۰040/۱۰ والكامل في التاريخ ۲۸/۷ والقراخانيون وجهودهم في نشر الإسلام: ۰۲۸۱ 

.۲۸۰ راجع: البداية والنهاية ۰۵0/۱۵ 0۷۳ والقراخانیون وجهودهم في نشر الإسلام:‎ )٤( 

(5) هو: منصور بن علي بن موسى» أبو المظفر أرسلان خان القراخاني تولى الحكم بعد أخيه طغان خانء ولم يستقر له 
الحكم» وقد وصف بأنه لا تعرف له جاهلية» ويقيم الصلوات جماعة» ويفترض العدل سمعًا لله وطاعة» ولم أقف على 
سنة وفاته. 
راجع: البداية والنهاية ۰ ۰0۷۳/۱ والكامل في التاريخ ۲۹۷/۹ والقراخانيون وجهودهم في نشر الإسلام: ۲۸۲. 

(5) هو: يوسف بن بغراجان هارون بن سليمان» كاشغر قدر خان» الذي ملك بخارى» وكان ينوب عن طغان خان 


بسمرقند» قال عنه ابن الأثير: ((كان قدر خان عادلاً حسن السيرة» كثير الجهاد» ومن فتوحه: ختن؛ وهي بلاد بين 
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ثم تنازع على السلطة بعده اثنان من آبنائه: 

أبو شجاع أرسلان خان الذي أقام حكمه في ترکستان( الشرقية. 

وحمود بغراخان"' الذي آقام حکمه في تركستان الغربية. 

ثم نازع أرسلان خان أخاه فأخذ ملکته فوقعت بينهما حرب انمزم فيها أرسلان 


خان» وأخذ أسيرًا وأودع السجن, فملك محمود بغراخان البلاد وذلك في سنة 4۳۹ه*. 


ثم ولي بالعهد لا کبر آبنائه واسمه حسین جغري بلع(؟؛ وكانت لمحمود بغراخان امرأة 
له منها ولد صغير» فغاظها ذلك» فعمدت إليه فسمته فمات هو وعدة من أهله» وخنقت 


آخاه أرسلان خان الأسور» وکان ذلك سنة 4۳۹هه ثم ملكت ابنه واسمه إبراهيم» الذي 


الصين وترکستان» وقد بقي كذلك إلى سنة ۲۳ هه فتوق فیهاء وکان يديم الصلاة في الجماعة)). 
راجع: الکامل في التاريخ ۲۹۲/۷ والبداية والنهاية © ۰1۳/۱ والقراخانیون وجهودهم في نشر الاسلام: ۲۸۲. 

(۱) هو: آرسلان خان شرف الدولة بو شجاع بن قدر خان القراخاني حکم بعد أبيه تركستان الشرقية؛ وتشمل: کاشغر 
وختن» وبلاساغون» وخطب له على منابرهاء قال عنه ابن الأثير: ((کان ديّنَاء مكرمًا للعلماء وأهل الدین» فقصدوه 
من كل ناحية» وأحسن إليهم))» أسره آخوه ثم قتلته زوجة أخيه خنقًا سنة 4۳۹ه. 
راجع: الکامل في التاریخ ۲۹۱/۷ والبداية والنهاية 0۷۳/۱۰ والقرخانیون وجهودهم في نشر الاسلام: ۲۸۳. 

(۲) ترکستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك قال یاقوت: ((وأوسع بلاد الترك بلاد التغزغز» وحدهم الصين والتبت والخرلخ 
والكيماك والغز والجفر والبجناك والبذکش وأذكس وخفشاق وخرخيز» وأول حدهم من جهة السلمین فاراب قالوا 
ومدائنهم الشهورة ست عشرة مدينة» والتغزغز في الترك كالبادية أصحاب عمد يرحلون ويحلون» والبذكشية أهل بلاد 
وقری))» وقد حکم هذه الدیار عدد من الحكام المسلمين الذين نشروا الدين» وکانت لهم حروب ضارية مع الأتراك 
الكفرة» كما ضمت هذه البلاد عددّا من العلماء الشهورین» كان لحم فیها تاريخ وآثار. 
انظر: معجم البلدان ۰۲۳/۲. 

(۳) هو: محمود بغراخان بن قدر خان القراخاني» تولی حکم ترکستان الغربية بعد وفاة أبيه» وکانت تضم: طراز 
واسبیجاب, ثم تغلب علي أخيه آرسلان خان وقلك البلاد.م قتلته زوجته بالسُم سنة ۳۹ه. راجع: الکامل في 
التاريخ ۰۲۹۷/۷ 

.۲۸۶ راجع: الكامل في التاريخ ۲۹۷/۷ والقراخانيون وجهودهم في نشر الإسلام:‎ )٤( 

(5) هو: حسين جغري بك بن محمود بغراخان بن قدر خان القراخاني ولي له أبوه بالعهد من بعده فلم بملك؛ لأنه قد 
قضي على أبيه من قبل زوجته؛ بغية تمليك ولدهاء ولعله قتل مع أبيه سنة ۳۹ ه. 
راجع: الكامل في التاريخ ۰۲۹۷/۷ 
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اغزم وقتل في أول معركة خاضها(", فوقع الاختلاف على إثر ذلك بين أبناء محمود 
بغراخان» فقصدهم طفغاج خان صاحب سمرقند» فتولى قيادة الدولة إلى أن توفي سنة 


a 


ثم تولى الحكم بعد وفاته ابنه مس املك" الذي تولى الحكم إلى ما يقارب سنة 


(۱) هو: إبراهيم بن محمود بغراخان بن قدر خان القراخاني» ولته أمه الحكم بعد قتل أبيه» ثم أرسلته في جيش إلى مدينة 
تعرف ببرسخان» وصاحبها يعرف بینالتکین, فظفر به ينالتكين وقتله وانزم عسکره وذلك في سنة ۳۹ د. 
راجع: الكامل في التاريخ ۰۲۹۷/۷ 

(۲) هو: طفغاج خان أبو المظفر إبراهيم بن نصر ايلك» يلقب عماد الدولة» وكان بيده سمرقند وفرغانة» قال عنه ابن 
الأثير: ((كان طفغاج متديئًا لا يأخذ مالاً حتى يستفتي الفقهاء))» وقد تنحى عن الحكم تا موعظة أبي شجاع 
العلوي الزاهد» لكنه عاد مرة أخرى بطلب أهل البلد له للقيام بأمور الملك» فقام بتوطيد قواعد النظام والأمن» وأخذ 
يتتبع اللصوص وقطاع الطرق ويجازيهم بصرامة» وتوفي سنة ٠45ه.‏ 
راجع: الكامل في التاريخ ۲۹۷/۷ والقرخانيون وجهودهم في نشر الإسلام: ۰۲۸۰ ۲۸۲. 

(۳) هو: نصر الثاني بن إبراهيم طفغاج خان بن نصر ایلك» خمس الملك؛ الذي كان من أفاضل ملوك القراخانية بما وراء 
النهر» علمّا ورأيًا وسياسة وحزمّاء ودرس الفقه» وأملى الحديث» وكتب بخطه الجميل مُصحمًا» وخطب على منبري 
بخارى وسمرقند وتعجب الناس من فصاحته وكان قد جدد جامع بخاری سنة ١47هء‏ وشيّد رباط الملك المنسوب 
إليه» كما أقام البساتين العظيمة التي سماها تمس أباد نسبة إلى اممه توق سنة ۷۲ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰۱۹۲/۱۹ وطبقات الشافعية للإسنوي »4١5/7‏ وفيهما أنه توفي سنة 54957هء وراجع: 
القراخانيون وجهودهم في نشر الإسلام: 80 7ءوفيه أنه توفي سنة ۲ ۷ه. 
والذي يبدو لي - والله أعلم - انه هذا أقرب إلى الصواب؛ لأمرين: 
الأول: أن الذي تولى الحكم من بعده أخوه الخضر خان بن إبراهيم» وقد ذكر ابن كثير أنه الذي كان يملك ما وراء النهر 
في سنة 4۸۰هه إذ أنه الذي قتل محمد بن محمد الحسيني الملقب بالمرتضى ذي الشرفين المتوق سنة ١٠/4هء‏ حيث قال 
ابن كثير في ترجمة الحسيني: ((وكان له بستان ليس لملك مثله» فطلبه منه ملك ما وراء النهر - واسمه الخضر بن إبراهيم - 
عارية ليتنرّه فيه فأبى عليه... ثم منعوه الطعام والشراب حتى مات))» انظر: البداية والنهاية ۰۱۱۰/۱ 
والأمر الثاني: أنه جاء في تاريخ ابن الأثير أن الذي تولى الخلافة من بعد النضر خان ابنه مد خان الذي كان في 
سنة ۸۵ هو المتقلد للولاية» ونصه: ((ثم مات همس اللك فولي بعده أخوه خضر خان ثم مات فولي ابنه أحمد خان» 
وهو الذي قبض عليه ملكشاه ثم أطلقه وأعاده إلى ولايته سنة 85ه))» انظر: الكامل في التاريخ ۰۲۹۷/۷ فهذان 
النصان يدلان على أن شس الملك توفي قبل سنة ۸۰ه کما تشير نسبة (رباط الملك) الذي شيد سنة ۶۷۱ه 
لشمس الملك على أنه كان موجودًا في هذه السنة» كما أن انقطاع أخباره في كتب التاريخ من سنة 4177ه قرينة على 
وفاته فيهاء والله أعلم. 
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1ه ثم خلفه أخوه خضر خان الذي كان حيّا سنة ۵4۸۰( ثم مات فولي من بعده 
ابنه أحمد خانء ودام ملكه إلى سنة ۸4۸۸(. 

أما من عاصر فخر الإسلام البزدوي من الحكام الغزنويين فهم: 

محمود بن سبكيكين7": الذي استمر حكمه من سنة ۳۸۸ حتى توي سنة 
١ه‏ وكان قد عهد بالحكم من بعده لابنه محمد ء ولكنه لم يستقرٌ له الأمر» حيث 


(۱) هو: خضر خان بن إبراهيم طفغاج خان بن نصر ايلك» تولى الحكم بعد أخيه مس اللك. وكان من أعماله أن أتمّ 
بناء خمس أباد» وهو الذي اشتهر بسجن محمد بن محمد الحسيني ثم منعه من الطعام والشراب حتى أن مات سنة 
٠ه‏ ول تبين المصادر - التي اطلعت عليها - سنة وفاته إلا أنه مات قبل سنة 4/65هء لأا سنة كان الملك 
فيها خلفه ابنه أحمد خان. 
راجع: الكامل في التاريخ ۲۹۷/۷ والبداية والنهاية ۱۱۰/۱۲ والقراخانیون وجهودهم في نشر الاسلام: ۲۸۷. 

(۲) هو: أحمد خان بن خضر خان بن إبراهيم طفغاج خان بن نصر ايلك» تولى الحكم بعد أبيه» وكان صاحب سيرة غير 
حمودة» إذ تولى الحكم صبيّاء فأكثر من مصادرة أموال الرعية حتى نفروا منه. ثم ظهرت منه أشياء تدل على انحلال 
من الدين» فاتحمه عسكره بالزندقة» فقبضوا عليه» وشهدوا عليه بما اتحموه به» فحكم عليه القضاة والفقهاء بالقتل 
فخنقوه» وكان ذلك سنة ۸۸ ه. 
راجع: الکامل في التاریخ ۰۱۷۵/۸ والعبر في أخبار من عبر ۳۹۲/۲ والقراخانیون وجهودهم في نشر الاسلام: ۰۲۸۷ 

(۳) هو: ین الدولة حمود بن سبكتين» أبو القاسم» صاحب بلاد غزنة وما والاها» وجيشه يقال م: السامانيق قال عنه 
ابن کثیر: ((سار فیهم وقي سائر الرعايا سيرةٌ عادلة, وقام بأعباء الاسلام قيامًا تانّاء وفتح فتوحاتٍ کثيرة في بلاد امند 
وغيرهاء وعظم شأنه في العالمين» واتسعت ملکته. وامتدت رعاياه» وطالت آیامه... وکان يخطب في سائر مالکه 
للخليفة العبّاسي القادر بالله))» كما كان مكرّمًا للعلمای معتنيًا بالعلم حتی صنف فيه عددًا من الكتب» وقال عنه 
الذهي: ((کان حنفیّا يحب الحديث))» دام ملکه ۳۳ سنة وتوقي سنة ۲۱هی وعمره ٩۳‏ سنة. 
راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۲۱۱/۱۵ والکامل في التاریخ ۳۶/۷ والبداية والنهاية ۰۳۳/۱۵۰ والنجوم 
الزاهرة ع/۰۲۷۵ وسیر أعلام النبلاء ۱۷/ ۰۸۳ 

)٤(‏ هو محمد بن محمود بن سبکتکین, عهد إليه آبوه بالملك» وم يتم له ذلك» لانشغاله باللهو, فاستاء القادة منه, فدعوا أخاه 
مسعودًا وبايعوه» وقبضوا على محمد واستقرٌ الملك لمسعود» وف سنة ۳۲هه خلع الجيش بيعة مسعود وهو في سفر وبایعوا 
آخاه محمتّاء ثم خيّره بأن يقيم في مکان مع آهله فاختار قلعق ثم دير أحمد بن محمد قتلة لعمه مسعود فقتله» فنقم مودود 
بن مسعود على عمه وابنه» فسار البهم في جيش عظيم» فقهرهم وأسرهم وقتل عمه وابنه في سنة ۳۳ ه. 
راجع: الکامل في التاریخ ۰۲/۸ والبداية والنهاية ۰1۲۸/۱۵ ۰1۳۵ ۰1۸۲ ۰۰۸5 وسير أعلام النبلاء 4۹۷/۱۷ 
والتاریخ الاسلامي محمود شاکر ۰۱۹۳/۰ 
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استحوذ آخوه مسعود بن حمود(۱) على مالك أبيه وما فتحه هو بنفسه من بلاد الكفار» 
فاستقزت له المالك شرقًا وغربًا في تلك النواحی من أواخر عام ۶۲۱هه إلى أن خلعه 
حيشة وبایعوا بدلاً مته أخاه مان وكان ذلك ن سنة 1م 


انتقم لأبيه فقتل من أجله عمّه محمدّا وخلمًا من رؤوس أمرائهم» حينها استقرٌ اللك في غزنة 


له“ حتى توفي سنة ۲٤٤ھ(‏ . 


حتى عام 444ه حيث قتله أحد قادته() ثم ول القادة الآخرين عليهم أحدهم» وهو فرخ 


زادل الذي بقي قائدًا هم حتى توفي سنة ١ه4ه‏ ثم خلفه إبراهيم بن مسعود الذي دام 


(۱) هو: مسعود بن محمود بن سبكتكين» تول بعد أبيه الحكم على غزنة وما فتح من الديار الكافرة» وبقي في الحكم حقق 
أطاح بملكه أخوه محمد بالتعاون مع الجيش سنة 4۳۲هه فأسكنه في قلعة مع أهله ثم قتله ابن أخيه أحمد بن محمد 
على غير علم من أبيه سنة ۳۳هه وكان شبيهًا بأبيه في صفاته قال عنه الذهبي: إنه كان ((شديدًا حازمًاء كثير البره 
ساد الجواب» رؤوفًا بالرعية» محبًا للعلم)). 
راجع: الكامل في التاريخ ۰۲/۸ والبداية والنهاية ۰1۲۸/۱۵ ۰۱۳۵ 2585 ۸۲ وسير أعلام النبلاء /495/11» 
ووفيات الأعيان ۰۱۸۱/۵ 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۰۸۲/۱۵ 

(۳) هو: آبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین, تولى الحكم في غزنة بعد مقتل آبیی قال ابن الأثير: ((آظهر 
العدل وحسن السیرق وسلك سيرة جده محمود))» واستقرٌ ملكه حتى توفي سنة ۲ ٤ه.‏ 
راجع: الکامل في التاریخ ۲/۸ والبداية والنهاية ۰۷۱۸/۱۵ وسير أعلام النبلاء ۰5۹۷/۱۷ 

۰۰۸۳/۱۵ راجع: البداية والنهاية‎ )٤( 

(5) راجع: الکامل في التاریخ ۰۵۲/۸ والبداية والنهاية ۰۷۱۸/۱۰ 

(5) هو: عبد الرشید بن محمود بن سبکتکین, اللقب بشمس دين الله سیف الدولت وقیل: جمال الدولة» كان قد سجنه 
مودود حینما تولى اللك بعد أبيه» فلما توفي دعا العسکر إلى طاعته فأجابوه وعادوا معه إلى غزنة» ثم قتل سنة 
4ه 
راجع: الكامل في التاريخ ۲/۸ والبداية والنهاية ۷۱۸/۱۵ والتاريخ الإسلامي محمود شاكر 7017/5. 

(۷) راجع: الكامل في التاريخ ۰1۱/۸ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 7018/5. 

(۸) هو: فرخ زاد بن مسعود بن حمود. الذي كان محبوسًا في بعض القلاع. فأتي به بعد مقتل عبد الرشيد فأجلس بدار 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي يفم في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





حكمه حق عام ۹۱ھ . 
كما عاصر البزدوي ب ابتداء دولة المرابطين7" بالمغرب سنة /44هء التي كان من 
أقوى ملوكها يوسف بن تاشفین!" الذي مد سلطتها على أجزاء كبيرة من المغرب حتى توفي 


في أول سنة دص 


الإمارة حتى استقر ملکه وبقي فيه حت ثارت عليه ممالكه واتفقوا على قتله فنجا منهم» وكان ذلك سنة ۰ هه 
وبقي بعد نجاته يكثر من ذكر الموت ويحتقر الدنيا» حتى أصابه مرض فمات منه سنة ١451ه.‏ 
راجع: الكامل في التاريخ ۸۷/۸ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر .7١//5‏ 

(۱) هو: إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سیکتکین, تولى الحكم بعد فرخ زاد» وفتح حصوئً امتنعت على أبيه وجده» 
وأجرى صلحًا مع السلاجقة» وكان كثير الصيام. 
راجع: الكامل في التاريخ ۸۸/۸ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ۰۲۰۸/۲ 

(۲) المرابطون في ابتداء أمرهم كانوا یسمون بالملشمين» وهم عدة قبائل ينسبون إلى حمير» آشهرها لتونة وجدالة ولمطة؛ وكان 
أول مسيرهم من اليمن أيام أبي بكر الصديق تب فسيرهم إلى الشام» وانتقلوا إلى مصر ودخلوا المغرب مع موسى بن 
نصير» وتوجهوا مع طارق بن زياد إلى طنجة, فأحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوهاء ثم كان من أمرهم أن أتاهم 
رجل يقال له: عبد الله بن ياسين الكزولي» وهو رجلٌ فقية صا شهم فعلمهم شرائع الدين وحثهم على الجهادء 
وبايع رجلاً يقال له: أبو بكر بن عمر (ت557ه)» وسعاهم المرابطين» فاجتمع له منهم ألفي رجل» ودانت لهم أكثر 
قبائل الصحراء بالغرب. والسوس» وبعض مدن الأندلس» وأظهروا إعزاز الدين وكلمة الحق. 
راجع: الكامل في التاريخ ٤/۸‏ ۷» والبداية والنهاية ۰۷۳۸/۱۵ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر: .5١8/5‏ 

(۳) هو: يوسف بن تاشفين اللمتوي» من أكبر أمراء دولة المرابطين» تولى الحكم فيها سنة 41۲ه بعد أي بكر بن عمر 
الذي كان أول ملوك هذه الدولة» وبلغت مدة حكمه بضعًا وثلاثين سنة» تملك فيها مدائن كبرى بالأندلس» وقد 
كان كما يقول الذهبي: ((بطلاً شجاعًا شهمّاء عادلاً مهيبًا))؛ وكان يخطب لخليفة العراق» توفي في أول سنة ٠ ٠‏ هدهع 
وله بضع وتمانون سنة. 
راجع: الکامل في التاریخ ۷۵/۸ والبداية والنهاية ۰۷۳۷/۱۰ وسير اعلام النبلاء ۰۲۹4/۱۹ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





أهم الأحداث السياسية في عصر البزدوي: 

إن المتأمّل في المدة التي عاصرها فخر الإسلام البزدوي زاي من عهد الخلافة العباسية 
يحد بوضوح كيف كانت تعيش هذه الدولة في هذه الحقبة مرحلةً من الاضطرابات والفتن 
المتنوعة» ولا كان المدف من الحديث عن الحالة السياسية هنا هو بیان ما له أثر في حياة هذا 
العالح» رأيت الاكتفاء بذكر أهم الأحداث التي اتسمت با هذه الفترة الزمنية» وهي على وجه 
الإيجاز كما يأ : 

أولاً: عدم استقرار الحكم لبعض الخلفاء واطلوك وخروج عددٍ من الناس على 
الحكم العبّاسي بغية الوصول إلى سدة الحكم» أو إثارة الفقن» أو الحصول على الأموال» ومن 
ذلك: 

أ- إرجاف الناس بالخليفة القادر بالله حينما مرض واشتدٌ مرضه» وذلك في السنة التي 
ولد فيها فخر الاسلام البزدوي ى (4۰۰ه). 

ب- في سنة (4۰۱ه) خطب بالموصل!" والکوفة!" للحاكم بن العزيز بن المعز 


(۱) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۵ والكامل في التاريخ ۷ والبداية والنهاية ١٠/۲۸ه.‏ 

(۲) الموصل: بالفتح وكسر الصاد المدينة المشهورة العظيمة في العراق» إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كيرا وعظمًا 
وكثرة خلق وسعة رقعة» فهي محط رحال الركبان» ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان» 
ومنها يقصد إلى أذربيجان» وقيل: انا ميت بالموصل لأنما وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل: وصلت بين دجلة 
والفرات» وقيل غير ذلك وهي مدينةٌ قديمةٌ على طرف دجلة» ومقابلها من الجانب الشرقي نینوی» وقال أهل السير: 
إن أول من استحدث الموصل راوند بن بيوراسف الازدهاق» وأول من عظمها وألحقها بالأمصار العظام وجعل لما 
ديوانًا برأسه ونصب عليها جسرًا ونصب طرقاتما وبنى عليها سورًا مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر ملوك بني 
أمية» ومن أعمال الموصل: الطبرهان» والسن, والحديثة» والمرع» وجهينة» ونينوى» وغيرها. 
راجع: معجم البلدان ۰۲۳۲/۵ والقاموس احیط (وصل)ء ۰17/4 والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة: ۲۸۱ 

(۳) الكوفة - بالضم -: الصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» ويسميها قوم: خد العذراء» قيل إنما “ميت الكوفة؛ 
لاستدارتماء وقيل في تسميتها غير ذلك» مصّرها سعد بن أبي وقاص #5 وبنى مسجدهاء وطول الكوفة: تسع وستون 
درجة ونصف. وعرضها: إحدى وثلاثون درجة وثلثان» قال محمد بن عمير العطاردي في وصف الكوفة: سفلت عن 
الشام ووبائهاء وارتفعت عن البصرة وحرها؛ فهي برية مريئة مريعة. 
راجع: معجم البلدان ۰4۹۲-۹۰/6 والقاموس احیط (الكوفة)» ۰۱۹۹/۳ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





الفاطمي صاحب مصر(" وبالغ الخطباء في الدعاء له ولأسرته» ولكن سرعان ما عاد الأمر 
من آخری للفادر باه العباسی کما كان 


چ - ما فعله بنو خفا ۳ ببلاد الکوفق حيث عاثوا فيهاء وقتلوا طائفة من الجند» فأمر 


الوزير فخر املك بإخماد فتنتهم» فقتل منهم خلمّا واغزم الباقون» وذلك في سنة 4 ۰ ٤ه(‏ . 


د - ما فعله العیارون"" ببغداد حينما قويت شوكتهم؛ حيث نبوا الدور جهرق 


واستهانوا بأمر السلطانء وذلك في سنة ١‏ 4ه" وسنة 4۱5ه( وسنة ٤۲٤و‏ 


(۱) هو الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز العلوي الفاطمي العبيدي» حاكم مصرء كان كثير 
التلؤن في أفعاله وأقواله» جائرًا في حکمه ابتدع في الدين» وأمر بأمور تخالف الشريعة والأعراف» قتل سنة ١١4هء‏ 
وعمره ۳۷ سنة» وكان قد حكم ۲۵ سنة. 
راجع: البداية والنهاية ۰ ۰0۸۲/۱ والكامل في التاريخ ۰۳۰/۷ وسير أعلام النبلاء ۰۱۷۳/۱۰ 

(۲) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۷/۱۵ والبداية والنهاية 0۲۸/۱۰ - ۰0۳۲ والكامل في التاريخ ۲۹۳/۷. 
(۳) هم: بنو خفاجة بن عمرو بن عُمَيْل وهي قبيلة من بطون بي عقّیل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن 
معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حَصّفة بن قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن معد ابن عدنان. 

راجع: جمهرة نساب العرب لابن حزم: ۰41۹-47۷ 

(4) هو: الوزير فخر الملك محمد بن علي بن خلف» أبو غالب الصيرقي» كان من أهل واسط وكان أبوه صيرفيّاء وتنقلت 
به الأحوال إلى أن صار وزیا لبهاء الدولة بن عضد الدولة» وبعثه نائبًا عنه ببغداد» وقد أُثّْر فيها الآثار الجميلة» قال 
عنه ابن كثير: ((كان كرما جوادًا بذَالاً» کثیر الصدقات»... وكان فيه ميل إلى التشيع))» وقد قتله سلطان الدولة في 
سنة ٠/‏ 5ه» وكان عمره ۵۳ سنة. 
راجع: البداية والنهاية 0۷۲/۱۵ ووفيات الأعيان 4/5 ۱۲ وسير أعلام النبلاء ۲۸۲/۱۷ والنجوم الزاهرة 51/5 7. 

(5) راجع: البداية والنهاية ۰۰۳/۱ والكامل في التاريخ ۰۲۷۱/۷ 

(5) العيّارون: هم الذين ينشطون في الاعتداء على الناس بالضرب والقتل ونحب الأموال والأرزاق» ویعینون في الأرض الفسادء 
ويتميزون بسرعة حركتهم وتطوافهم في ذلك. قال ابن منظور: ((عار الرجل في القوم: يضرحم» مثل عاث))» ويقال: 
((غلام عيّار: نشيط في العاصي))» وقال الفيروز أبادي: ((العیّار: الكثير امجيء والذهاب» والذكي الكثير التطواف)). 
راجع: البداية والنهاية ۰۰0/۱۵ ولسان العرب» (عير)ء ۰4۹۳/۹ والقاموس المحيط» (العير) ۰۱۰۱/۲ 

(۷) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱۲۵/۱۵ والكامل في التاريخ ۰۲۹۹/۷ 

(۸) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۱۷۰/۱ والكامل في التاريخ ۳۲۳/۷ والبداية والنهاية ۰1۰/۱۵ 

(9) راجع: المنتظم ني تاريخ الملوك والأمم ۲۳۳/۱۵ والكامل في التاريخ 0/۱۸ والبداية والنهاية ۰167/۱۵ والنجوم 
الزاهرة 7/1/5. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





0 0) 


وسنة 4+ ها وسنة ۲۷ ه 


وقي سنة 4۲۸ه؛ فتحوا السجن» وأخرجوا منه رجالا وقتلوا من الشرط» وانتشرت 
الفتن والشرور بسیبهم(۳. 

ه - ما وقع في سنة ۱۹ هه من فتنة بين الجيش وبين جلال الدولة» حيث غبوا دار 
الوزارق وجرت آمور طويلة آل الحال فیها إلى أنحم اتفقوا على |خراجه من البلد ثم رقوا له 
وأعادوه» وصلح الحال بعد فساده( وقد تكررت هذه الفتنة أيضًا في سنة 4۲۷ه( وسنة 


۸ھ وسنة ”قم وقتل بينهما ق الأخيرة خلق كثير» وحصل بسبب ذلك فساد 


e 
. عريض‎ 


و- ما فعله الخوارج في عُمان؛ حيث استولوا عليهاء وخرّبوا دار الإمارة فيهاء وذلك 


في سنة ۲٤٤ھ‏ 


ثانيًا: الصراع على الملك والسلطة بين الملوك والأمراءء ومن ذلك: 
أ - ما وقع في سنة ۰۸ هه لأبي اخسن آهد بن مهب الدولة أبي الحسن على 


(۱) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم 45/١5‏ ۰۲ والبداية والنهاية 1۵۳/۱۰ والنجوم الزاهرة ۰۲۸۳/۶ 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰19۸/۱۵ 

(۳) البداية والنهاية ۰ ۰11۲/۱ والکامل في التاریخ ۰۱4/۸ 

۰1۲۱/۱۵ راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۱۹۰/۱۵ والکامل في التاریخ ۳۳۲/۷ والبداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۰4/۱۰ والکامل في التاریخ ۰۱۰/۱۸ 

(5) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۵۰/۱۵۰ والبداية والنهاية ۰ ۰11۱/۱ والکامل في التاریخ ۰۱۳/۸ 

(۷) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۷۳/۱۵۰ والبداية والنهاية ۷۹/۱۵ والنجوم الزاهرة ۰۳/۵ 

(۸) عُمَان: بضم أوله وتخفیف ثانيه وآخره نون اسم كورة عربية على ساحل بحر الیمن واشند وعمان في الاقلیم الأولء 
طوما آربع وثلائون درجة وثلائون دقيقة» وعرضها تسع عشرة درجة وخمس وآربعون دقيقة» في شرقي هجر» تشتمل 
على بلدان كثيرة» ذات تخل وزروع» إلا أن حرها یضرب به المثل» وینتشر فیها مذهب الخوارج والأباضية» وهي الآن 
سلطنة» وعاصمتها مسقط. 
راجع: معجم البلدان ۱۵۰/4 والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة محمد شرّاب: ۲۰۱. 

2۸ راجع: البداية والنهاية ۷۱/۱۵ والکامل في التاریخ‎ )٩( 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





ابن نصرء حينما ولي بلاد البطائح! بعد أبيه؛ حيث قاتله ابن عمته فغلبه عليهاء ثم لم يلبث 
أن قتل ۱ ثم آلت الولاية إلى سلطان الدولة صاحب بغداد7". 

ب - ما وقع من خلاف على السلطة بين جلال الدولة أبي الطاهرء وأبي كاليجارء 
وذلك بعد وفاة مشرّف الدولة بن بويه صاحب العراق» وذلك في سنة ٤١٦‏ ه0) 
الصراع إلى سنة 4۳۵ ه(". 

ج - ما وقع بين القائد أرسلان التركي العروف بالبساسيري"؟ وبين الخليفة القائم 
بالله من الوحشة» وذلك بعد أن عظم آمر البساسيري» واستول على كثير من البلاد» وذاع 
صيته في الناس وقد انتهت هذه الوحشة إلى عزم هذا القائد على نمب دار الخلافة» والقبض 


4 واستمر 


(۱) البطائح: جمع بطيحة, وهي بالفتح ثم الكسرء والبطيحة والبطحاء واحد» وتبطح السيل إذا اتسع في الأرض» وبذلك 
ميت بطائح واسط بالعراق؛ لأن المياه تبطحت فيها؛ أي: سالت واتسعت في الأرض» وهي أرض واسعة بين واسط 
والبصرق وقد تغلب عليها في أوائل أيام بني بويه أقوام من أهلهاء وتحصنوا بالمياه والسفن» وجارت تلك الأرض عن طاعة 
السلطان» وصارت تلك المياه لمهم كالمعاقل الحصينة إلى أن انقضت دولة الديلم» ثم دولة السلجوقية» فلما استبد بنو 
العباس بملكهم ورجع الحق إلى نصابه» رجعت البطائح إلى أحسن النظام» وجباها عمالهم كماكانت في قديم الأيام. 
راجع: معجم البلدان 45۰/۱ 

(۲) وابن عمته هو: أبو محمد عبد الله بن يني» وقد قام باستدعاء الديلم والأتراك ورغبهم ووعدهم واستحلفهم لنفسه» وقرر 
معهم القبض على أبي الحسين بن مهذب الدولة وتسليمه إليه» فأغروه بالبيعة ثم قبضوا عليه» ثم توفي أبو الحسين في 
اليوم التالي سنة ١‏ 5ه. راجع: الكامل في التاريخ ۰۲۹۸/۸ والبداية والنهاية ۰ .5177/1١‏ 

(۳) راجع: البداية والنهاية ۰0۷۳/۱۰ والكامل في التاريخ ۰۲۹۸/۷ والنجوم الزاهرة ۰۲۲۷/6 

(4) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱۷۰/۱۵ والبداية والنهاية ۰1/۱۵ والكامل في التاريخ ۰۳۲۲/۱۵ 

(5) راجع: البداية والنهاية ۰/۱۵ والكامل في التاريخ ۳۷/۸ والنجوم الزاهرة ۳۹/۵. 

(5) هو: أبو الحارث أرسلان التركي» المعروف بالبساسيري» صاحب الدعوة ببغداد للمستنصر (صاحب مصر)» كان 
يلقب بالظفی وكان في مبدأ أمره مقدمًا على الأتراك خصيصًا عند القائم بأمر الله العباسي» لا يقطع القائم أمرًا دونه» 
فتجبر وطغى» فجفاه القائم» واستنصر عليه بالسلطان طغرلبك السلجوقي حت خرج من بغداد على غضب. وصار 
يسعى في زوال الخلافة عن القائم» حتى دخل بغداد وقاتل الخليفة القائم» وخطب للمستنصرء ودام ملكا ببغداد حتى 
قتله طغرلبك السلجوقي في سنة ١45ه.‏ 
راجع: البداية والنهاية ۰۷۷۳/۱۵ ووفيات الأعيان ۱۹۲/۱ وسير أعلام النبلاء 2١7/1.‏ والنجوم الزاهرة 17/9 . 
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على الخليفة» ولكن الخليفة تنبّه له فطرده وأحرق داره» وكان ذلك في سنة 1۷ 4ه(. 

غير أن البساسيري عاد مرّة أخرى إلى بغداد» وقد استنصر بالعبيديين في مصر في 
جيش كثيف فاستولى عليهاء وخطب للفاطميين فيهاء وذلك في سنة /44ه(", ثم استردها 
طغرلبك منه مرة أخرى في سنة 49 5ه(". 
واستمرت فتنة البساسيري إلى أن قتل سنة 41م( ). 
ثالنًا: سيطرة قادة الجيش على الخليفة العبّاسي: 

حيث شهدت الخلافة العبّاسية في هذه الفترة سيطرة قوية من قادة جيوشهاء كانت 
في أول أمرها لدى البويهيين» ثم انتزعها منهم السلاجقة» مع الاختلاف الكبير في منهجهما 
عقيدة وسلوگا مع الخليفة العبّاسي؛ حيث كان البويهيون الشيعة يحقدون على خلفاء بني 
العبّاس أولآ» وعلی العقيدة الاسلامية الصافية ثانیّا؛ آما حقدهم على بني العبّاس» فانه بظهر 
في تصرفهم معهم» فانم لم یکونوا یتصرفون معهم تصرف التابع أو البایع للخليفة» أو تصرف 
الحريص على هيبة احکم وما يقضي به الشرع في حق الخليفة الشرعي» بل کانوا حریصین 
على ضد ذلك کله. 

وأما حقدهم على عقيدة أهل السنة والجماعة» فمصدره تشيع هذه الأسرة» وحرصها 
على وضع أسس ومبادئ لعقيدة التشيع المنحرفة» وقد حصل هذا في فترة سيطرتهم» فنشروا 
البدع» ونصروا أهلها. 

أما عهد السيطرة السلجوقية فقد كان أفضل بكثير من عهد البويهيين» وذلك أن 
معاملتهم مع الخليفة العبّاسي كانت أكثر صدقًا ولا وإنحم ون كانوا مسيطرين على 


(۱) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳4۸/۱۵ والبداية والنهاية ۰۷۳۰/۱۵ والكامل في التاريخ ۰۷۱/۱۸ والنجوم 
الزاهرة ۵۸/۵ وفيه أن هذه الوحشة وقعت سنة 45 ه. 

(۲) راجع: الكامل في التاريخ ۰۷۷/۸ والبداية والنهاية ۰۷۳۷/۱۰ 

(۳) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۰/۱۲ والكامل في التاريخ ۰۸۰/۸ والبداية والنهاية ۷6۳/۱۵ 

)٤(‏ راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 0۰/۱5 والکامل في التاريخ ۸۰/۸ والبداية والنهاية ۷۷۲/۱۵ والنجوم 
الزاهرة ۰11/۵ 
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الخلافة العبّاسية إلا أتمم أرجعوا للخليفة العبّاسي هيبته التي انتزعها البويهيون» واستغلوها في 
كسر شوكة أهل التشيع والبدع عمومّاء ونصر مذهب أهل السنة والجماعة واظهاره. 

رابعاً: تسلط العبيديين حكام مصر آنذاك على العباد. وإفسادهم في البلاد 
وخصوصًا منهم الحاكم بن العزيز بن المعز العبيدي» وقد أنكر العلماء عليهم ذلك كما 
أنكروا عليهم نسبتهم إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ذه وقالوا فيهم بأنمم ((كفار 
فسّاق فجّارء ملحدون زنادقة معطلون» وللإسلام جاحدون» ولمذهب الثنوية واجوسية 
معتقدون» قد عطلوا الحدود» وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمور» وسفكوا الدماء وسبّوا الأنبیای 


ولعنوا السلف» وادعوا الربوبية))!'» وكان ذلك في سنة ٠۲‏ 4ه("» وتكررت هذه انحاضر في 
ذمهم وبيان حقيقتهم في سنة 6 ؛ه(*. 

خامساً: نشوب الفتنة بين أهل السنة والروافض(* واشتعال الصراع بينهماء 
حتى وصل هذا الصراع إلى النهب والقتل والصلب. ومن ذلك: 

أ - الفتنة التي حصلت بينهما في العراق في سنة هه لكنها ما لبشت أن سكنت 


على يد الوزير فخر الملك» حيث منع الروافض من إقامة بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق 


(۱) راجع: التاريخ الإسلامي محمود شاكر ۱-۲۱۰ ۲. 

(۲) انظر: البداية والنهاية ۵۳۸/۱۵. 

(۳) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۸۲/۱۵ والبداية والنهاية ۰0۳۷/۱۰ ۰۸۲/۱۵ والكامل في التاريخ 2577/10 
والنجوم الزاهرة .۲۲۹/٤‏ 

)ِ( راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰ والبداية والنهاية ۰۷۲۱/۱۰ والنجوم الزاهرة ۵/۵ ه. 

(5) الروافض: ویسمون بالشيعة؛ لأنهم شایعوا علي بن أبي طالب 4ء على الخصوصء وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصاية» 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقالوا أيضًا: إن 
الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة وینتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» 
لا يجوز للرسول < إغفاله وإهماله وتفويضه إلى العامة وإرساله» ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتتصیص وثبوت 
عصمة الأئمة وجويًا عن الكبائر والصغائر» وهم عدة فرق؛ أشهرها: الكيسانية» والزيدية» والغلاق والإسماعيلية. 
وبعضهم بميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبیه. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني ۰۱6۱/۱ والفصل في الملل والنحل لابن حزم ۰۱۳۷/۶ والفرق بين الفرق: ۲۲. 
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المسوح أو النوج7. 

ب- ما حصل للشيعة في بلاد إفريقية من القتل وتهب الأموال» حيث ۸ يُترك منهم 
إلا من عرف» وذلك في سنة /4.1ه("). 

ج- وقوع الفتنة العظيمة بين أهل السنة والروافض بواسط(" سنة 4۰۷ه" وفي 
بغداد سنة ٠0.‏ 4ه حیث فل خلق كثير من الفریقین(۳. 

د- وقد تکررت هذه الفتن في عدد من السنوات. ومن آشهرها ما وقع في السنوات التالية: 


۰ وسنة ۵6۲۲( وستة ۵۶۳۲( وسنة ۵4۳۷ وستة ۵46۰ » وسنة 017.441 


(۱) هذا ما آورده ابن الأثير وابن تغري بردی» بینما عکس الامام ابن كثير خبر هذا الخبر» فقال: ((فسگن الفتنة الوزير 
فخر اللك؛ على أن تعمل الروافض بدعتهم یوم عاشوراء من تعلیق السوح والنوح))» انظر: البداية والنهاية 
۵ > وراجع: الکامل في التاریخ ۰۲۸۱/۷ والنجوم الزاهرة ۰۲۳۹/4 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۷۰/۱۵ والکامل في التاریخ ۰۰۷/۷ 

(۳) قال ياقوت الحموي: ((واسط:... فأما تسميتهاء فلاا متوسطة بين البصرة والكوفة؛ لأن منها إلى کل واحدة منهما 
خمسين فرسحًا))» ثم قال ((شرع احجاج في عمارة واسط في سنة ۸6 هى وفرغ منها في سنة ۸۳ هى فکان عمارتا 
في عامين تي العام الذي مات فيه عبد الملك بن مروان)). 
انظر: معجم البلدان ۳4۸/۵ وراجع: لسان العرب» (وسط)ء ۰۲۹۷/۱۰ والقاموس احیط (الوسط)» 4۰۵/۲ 
والعالم الأثيرة في السّنّة والسيرة محمد محمد حسن شراب: ۲۹۵. 

(4) راجع: الكامل في التاريخ ۰۲۹۵/۷ والنجوم الزاهرة ۰۲4۱/4 

(۰) راجع: الكامل في التاريخ ۲۹۹/۷ والبداية والنهاية 9۷۳/۱۵. 

(5) راجع: الكامل في التاريخ ۳۳۶/۷ والبداية والنهاية ٠٠٠/٠٠١‏ . 

(۷) راجع: الكامل في التاريخ ۳9۵/۱۷ والبداية والنهاية ۰1۳۱/۱۵ 

(۸) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۷۷/۱۰ والبداية والنهاية ۰1۸۳/۱۵ 

(9) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳۰۲/۱۵ والبداية والنهاية ۰1۹۷/۱۵ 

(۱۰) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳۱۳/۱۰ والبداية والنهاية ۷۰۷/۱۵. 

(۱۱) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳۱۹/۱۵ والبداية والنهاية ۷۱۰/۱۵ والنجوم الزاهرة 45/۵ . 
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00 


وسنة 4۳ ٤ه‏ وسنة ٤٤‏ 4ه 8 


» وسنة 565 ه 


» وسنة ۶۷۸(*) 


ه - وقد ضعفت شوكة الروافض بعد انتهاء حكم البويهيين» وظهر ذلك جليًا حين 
آلزمهم السلاجقة من أهل السنة على ترك بدعهم» أو عدم إظهارهاء وكان ذلك في سنة 


AEA 


سادساً: المجاهرة ببدع الروافض اطنکرق ومن ذلك: 

أ- ما حصل في سنة ۰۲ه؛ حيث أذن وزير بغداد أبو غالب بن خلف اللقب 
فخر الملك للروافض أن يعملوا البدعة الشنعای من الانتحاب والنوح والبکای وتعليق 
المسوح» وتغليق الأسواق من الصباح إلى المساء» ودوران النساء حاسرات عن وجوههن 
ورءوسهن» يلطمن خدودهن كفعل الجاهلية!". 

ب- كما أعاد الرافضة بالكرخ فعل هذه البدع الشنيعة في سنة ١47ه»‏ وحصل على 
إثر هذا قتال شديد بينهم وبين أهل السنة» خلف وراءه كثير من القتلی(. 

ج- وأعاد الروافض عمل بدعتهم في يوم عاشوراء من سنة ۲۳ه 
6 حيث أكثروا النوح والبکای وامتلأت بذلك الطرقات والأسواق والأرجاء. 


© 


3 وسنة ۱ هر 


5 (8) 
3 


و 


وتكرر منهم ذلك في سنة 40۸ه في الكرخ» ثم اعتذروا من ذلك. وهنا خرج التوقيع 


(۱) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳۲۹/۱۵ والنجوم الزاهرة ۵۲/۵. 

(۲) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳۳۵/۱۰ والبداية والنهاية ۷۲۱/۱۵ 

(۳) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳6۰/۱۵ والبداية والنهاية 4/١‏ 1/7. 

۰۱۱۹/۵ والنجوم الزاهرة‎ ٩۳/۱ ۲ راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۲۱/۱۵ والبداية والنهاية‎ )٤( 
۰۱۱۲/۱۲ (ه) راجع: البداية والنهاية‎ 

(5) راجع: النتظم في تاريخ اللوك والأمم ۰۷/۱ والکامل في التاریخ ۰۷۹/۸ والبداية والنهاية ۰۷۳/۱۵ 
(۷) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۸۲/۱۰ والبداية والنهاية ۵۳۷/۱۵. 

(۸) راجع: البداية والنهاية ۵ ۰1۲۹/۱ والنجوم الزاهرة ٤/٤‏ ۲۷. 

۰14۱/۱۵ راجع: النتظم في تاريخ اللوك والأمم ۲۲۲/۱۵ البداية والنهاية‎ )٩( 

(۱۰) راجع: النجوم الزاهرة ۰۲۸۰/۶ 
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بكفر من يسب الصحابة ويظهر البدع. 
سابعًا: نشوب الفتنة بين الحنابلة والأشاعرة" من الشافعية. 
وكان ذلك في سنة ٤۷‏ 4هء وكان جانب الحنابلة فيها قويًا؛ حيث لم يتمكن أحد من 


مخالفيهم شهود احماعات(۳*. 
)5( 


وتكررت هذه الفتنة في سنة 1۹٤ھ‏ 


» وستة ۷ه وس 4۷۵( وکان 


ذلك في الدرسة النظامیّت حتى وصل الأمر أحيانً إلى حد القتل. 
ثامناً: فتح بلاد افند وما حوضا: 
إن أشهر فتح للمسلمين في هذه الفترة هو فتح بلاد اند على يد القائد يمين الدولة 


محمود بن سبكتكين» وذلك في خلافة القادر بالله» سنة 4 4۰ه( ثم تكررت المعارك في 


أرض المند في عدة سنوات على يد هذا القائد» ومن ذلك معركته في سنة ۰۹ه( 


(۱) راجع: البداية والنهاية ۵۷/۱۲ والنجوم الزاهرة ۷۹/۵ 

(۲) الأشاعرة: أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اليماني البصري» ولد سنة: ۲۰۰هه وقيل: ۲۷۰ه» وهو 
إمام المتكلمين» برع في معرفة الاعتزال» ثم تبرأ منه» وأخذ يرد على المعتزلة» ثم أخذ يقول بتأويل آيات الصفات» 
فاشتهر مذهبه هذا بالنسبة إليه» ثم تحوّل إلى عقيدة السلف الصحيحة وألف كتاب الإبانة» ومقالات الإسلاميين» 
وقد بسط الكلام فيه عن العقيدة الصحيحة وتوبته عما يكون یقولی وقد نقل الذهبي قوله في مذهب الصفات: ((مرٌ 
كما جاءت. ثم قال: وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تؤول)). 
ويتركب مذهب الأشاعرة من الوحي والفلسفة» ومن معتقداتم: نم قالوا: إن لله سبع صفات عقلية یسمونا معاني؛ 
هي: الحياة» والعلم» والقدرة» والارادق والسمع والبصرء والکلام» ونفوا التعليل ف أفعال الله مطلقّا وقالوا: إن 
أحاديث الآحاد لا تثبت با عقيدة» وقالوا بتقديم العقل على النقل عند التعارض» وأولوا آيات الصفات. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني ۰٩۷/۱‏ ومعجم ألفاظ العقيدة: 4۲ وسير أعلام النبلاء ۰۸۵/۱ ووفيات الأعيان 
۳ وشذرات الذهب 08/9.”. 

(۳) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۳۶۷/۱۰ والكامل في التاريخ ۷۲/۱۸ والبداية والنهاية ۷۲۹/۱۵ 

(4) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۱۸۱/۱۲ والكامل في التاريخ ۰۱۲4/۸ والبداية والنهاية .55/١‏ 

(5) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱۹۱/۱ والكامل في التاريخ ۰۱۲۵/۸ والبداية والنهاية ۰15/۱ 

(5) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۲۲/۱۲ والكامل في التاريخ ۰۱۳۱/۸ 

(۷) راجع: راجع: البداية والنهاية ۰۵۰۳/۱۵ والكامل في التاريخ ۰۲۷۰/۷ 

(۸) راجع: الكامل في التاريخ ۰۳۰۱/۷ و البداية والنهاية ۵5۳/۱۵. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي باغ في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





ومعركته في سنة 4۱۸هه وفیها کسر هذا القائد الصنم المعظّم عندهم المسمى بسومنات7", 
وتابع هذا القائد وأبناؤه من بعده فتح عدد كبير من بلاد اند وما جاورهاء يهدمون 
أصنامهاء ويستولون على قلاعها(". 

وما يذكر في الشأن العسكري غزو السلطان طُعْرْلبَك لبلاد الروم حيث غنم منها 
فس تم عاد سالا وذلك ق سنة 45 4ه(. 

تاسعًا: تعرض العام الاسلامي لغارات کافرق ومن ذلك: 

أ- هجوم ملك الروم من قسطنطينية على الشام في ثلاثمائة آلف» حيث آقام فیها 
ستة عشر يومًا یقتّل رجاهم» ويسبي نساءهم» ویحرق قراهی ثم عاد خاستّا؛ فقد أهلك الله 
أكثر جيشه بالجوع» وکان ذلك في سنة 41۲ ه(*. 

ب- وی سنة ۲۳ه عاد ملك الروم مرة أخرى قي جحافل كثيرة» وغدد عظيمة» 
وقد عزم على أن يحتث الاسلام وأهله» ولکن بفضل من الله تصدّى له السلطان آلب 
أرسلان بحيشه فهزمه وأسره ثم أعاد إلى بلاده(؟. 

عاشرًا: إفساد الأعراب في البلاد وقطعهم للطرقات, ما أدى إلى عدم تمكن أغلب الناس 
في العراق من الحج عدة سنوات» وهي: 4۰۱ هل ۳٠ع‏ هه عو 


(۱) كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير وتغري بردى» راجع: البداية والنهاية ۰1۱5/۱۵ والنجوم الزاهرة ۰۲۰۷/4 آما ابن 
الأثير فقد أرخ كسر هذا الصنم في سنة 5١5هء‏ راجع: الكامل في التاريخ ۷ /۳۲۰. 

(۲) راجع: الكامل في التاريخ ۰0/۸ والبداية والنهاية .77/١5‏ 

(۳) راجع: الكامل في التاريخ ۰0۷/۸ والبداية والنهاية ۰۷۲۷/۱۰ 

(4) راجع: للنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١٠١/١١١ء‏ والکامل في التاريخ ۰۱۰۷/۸ والبداية والنهاية 71/15. 

(ه) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱۲۳/۱۲ والکامل في التاريخ ۱۰۹/۸ والبداية والنهاية ۲۵/۱۲ والنجوم 
الزاهرة ۰۸۸/۵ 

(5) راجع: البداية والنهاية 0۳۳/۱۵ والکامل في التاریخ ۲57/۷ والنجوم الزاهرة 4 /۲۲۸. 

(۷) راجع: النجوم الزاهرة /۲۳۲. 

(۸) راجع: البداية ولنهاية ۵14/۱۵ والنجوم الزاهرة ‏ /۲۳۹. 

۰9۷۱/۱۰ راجع: المنتظم في تاريخ اللوك والأمم ۰۱۲۱/۱۰ والبداية والنهاية‎ )٩( 
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(۳) 
3 


يعولل EA Ca‏ لكل سولق اا 


۳۸ھ 


(۷) 
4 


۱ 2۶ ۱ ۶ ه 


e كعم“‎ 


وعذا السبب أيضًا تعذر على أهل العراق وخراسان أيضًا الحج في السنوات: ۱۱۸4۰۳ 


توا" الى ريجاتل OnE TAY‏ 


وم يتمكن أيضًا أهل المشرق ومصر من الحج في سنة 4١4‏ ه إلا قليل من الخراسانيين . 


وقي سنة 470ه تعدّر الحج على أهل العراق وخراسان والشام ومصر إلا القليل 


۳ 


(۱) راجع: البداية والنهاية ۸۰/۱ والکامل في التاریخ ۰۳۱۰/۷ 

(۲) راجع: الکامل في التاریخ ۰۲۱۰/۷ والنجوم الزاهرة ۲۰۵/4 

(۳) راجع: البداية والنهاية ۰۱۲/۱۵ 

۰1۷۹/۱۵ البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ۹۷/۱۵ والنجوم الزاهرة ٠١/١‏ . 

() راجع: النجوم الزاهرة 44/9 . 

(۷) البداية والنهاية ۰۷۱۲/۱۵ 

(۸) راجع: البداية والنهاية ۰۷۲۷/۱۵ 

۷۳۸/۱۵ راجع: البداية والنهاية‎ )٩( 

(۱۰) راجع: البداية والنهاية ۰۷۷۸/۱۰ 

)۱ ۱) راجم: البداية والنهاية 45/۱۰ ه. 

(۱۲) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱۷۱/۱۵ والکامل في التاریخ 4۲۳/۷ والبداية والنهاية 1۰1/۱۵ 
(۱۳) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۱۷/۱۰ والبداية والنهاية ۰1۱۱/۱ 
(۱4) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۱۸۹/۱ والبداية والنهاية ۰1۱۷/۱۵ 
(۱۰) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۰۲/۱۵ والبداية والنهاية ۰۲۰/۱۵ 
(۱) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۰۹/۱۵۰ والبداية والنهاية ۰1۳۱/۱۵ 
(۱۷) راجع: البداية والنهاية ۰1۳۸/۱۵ 

(۱۸) راجع: النتظم في تاريخ اللوك والأمم 4/۱۰ ۲ والبداية والنهاية 15۳/۱۵ 
)١15(‏ راجع: الکامل في التاریخ ۳۳۶/۷ والبداية والنهاية ۰1۲۱/۱۵ 

(۲۰) راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۸/۱۵ والبداية والنهاية ۰۷4/۱۵ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي باغ في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





هذه هي أبرز الأحداث المتصلة بالسياسة في الفترة التي عاصرها فخر الإسلام البزدوي 
مء ولعل السبب الرئيس في نشوء هذه الفتن وتلك الاضطرابات هو داء الاتميار الذي بدأ 
يدب في أوصال الدولة العباسية في القرنين الأخيرين من عمرهاء ما اذى إلى تسلط قيادات 
الجيش عليهاء وتمكن أصحاب المذاهب الضالة من إظهار تعصبهم لاء وهذا بلا ريب أفقد 
الثقة لدى الناس فيهاء وجعلهم يتطلعون إلى قيادة أخرى تحمل أعباء الخلافة وتؤدي واجبها 
نحوهاء من هنا نشأت الفرقة» ووقع الاختلاف واضطرب الأمن. 
أثر الحالة السياسية على فخر الإسلام البزدوي: 

مع انتشار حالة الاضطراب السياسي في زمن البزدوي ۾ إلا أن کب التاريخ 
والطبقات - التي اطلعث عليها - ۸ تنقل هذا العام الجليل موققًا سياسيًا صركًا یتسم 
بالموافقة أو المقاومة أو حتى الحياد وإيثار السلامة» غير أن الذي يظهر للباحث بجلاء أن 
هذه الحالة المضطربة سیاسیّا لم تكن لتؤثر سلبّا على نتاجه العلمي الرصين» بل كانت حافرًا 
له على إثرائه والعناية به» وما ذاك إلا لأنه كغيره من علماء الشريعة الذين امتلأت صدورهم 
غيرةَ على الدين وتعاليمه من أن تغيّر معاله أو تبدّل شرائعه» وذلك بسبب سيطرة بعض 
القوی المنحرفة على أجزاء ليست باليسيرة من العام الإسلامي» الأمر الذي جعل لتسلطها 
أكبر الأثر في نشر مبادئها ومعتقداتماء حتى وصل شأتما إلى المجاهرة بماء والدعوة إليهاء 
والقتال من أجلهاء فما كان من علماء الشريعة الذين كان من بينهم فخر الإسلام البزدوي 
تاه إلا أن يقوموا بواجبهم بحاه شرع الله تعالى» ليسهموا في حفظه ونشره وتعليمه للناس» 
والجهاد في سبيل الله تعالى من أجل إبقاء مكانته في الأمة» وليقفوا حصنا منيعًا يحول دون 
العبث بأحكام الدين أو الجرأة على الاجتهاد فيه من غير نظر صحیح؛ فكان نصيب 
البزدوي #8 من ذلك التدريس والتألیف معتنيًا في ذلك بتأصيل الشريعة» وضبط قواعدهاء 
وتبيين فروعها كما تدل على ذلك سيرته وآثاره. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





المطلب الثاني : ا لحالة العلمية في عصرالبزدوي 

لقد اجتمعت عدة أسباب للعصر الذي عاشه البزدوي ل جعلت منه عصر ازدهار 
علمي ناهض, تنوعت فيه أشكال المعرفة» وطرقت فيه عدة علوم» وبرزت فيه وان من 
الفنون» وخلّد للتاريخ أعلامًا آفذاداء بقيت آثارهم تراثا زاخرًا بالعلم الرصين» والابتكار 
المیّز» فمن هذه الأسباب التي أدت إلى ازدهار الحالة العلمية في هذه الفترة الزمنية من 
التاريخ ما يأ : 
أولاً: تأسيس المدارس والدور العلمية: 

فقد حظي هذا العصر بنشأة عددٍ من المدارس والدور العلمية» التي كانت مأوئ 
للعلمای ومنهلاً لطلبة العلم» ومجلسًا للمناظرة والبحث» وخزانةً لالاف الكتب والمؤلفات» 
فكانت معلمًا كيرا عُرف بالتعليم أو التعلم فيه عددٌ من العلمای كما اشتهر به مؤسسوه من 
الحكام والوجهاء على اختلاف مشاركم ومذاهبهم. 

ومن هذه المعاقل العلمية ما يأيّ: 

-١‏ دار العلم» التي بناها الحاكم بن العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مصر في سنة 
٠‏ ه؛ حيث أجلس فيها الفقهاء بحسب اختلاف آغراضهم بين نسخ ومطالعة وقراءة» 
بعد أن فُرِشّت وعلقّت الستور على أبوايحاء وقد جَعَل فیها من کتب العلوم شیا کنر( 
وبالغ في عمارتما(» لكنه بعد ثلاث سنوات هدمهاء وقتل خلقًا کنر من كان فيها من 
الفقهاء والحدثين وأهل الخير والديانة(")» وما ذاك إلا لما كان يتصف به هذا الحاكم من كثرة 
التلؤن» وجور الح /. 


1- مدرسة الخنفية بإزاء. قير الامام أي حنيفة .يفقم مرو" الى بناها أبو .سعد 


(۱) راجع: الكامل 781//97. 

(۲) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۷۱/۱۰ 

(۳) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۷۱/۱۵ والبداية والنهاية 0۲۹/۱۰ والنجوم الزاهرة ۲۲/6 
(4) راجع: البداية والنهاية ۸۲/۱۵ والكامل في التاريخ ۰۳۰/۷ وسير أعلام النبلاء ۰۱۷۳/۱۵ 


(ه) مرو: هي مدينة مرو العظمى» أشهر مدن خراسان» ومرو بالعربية تعني: الحجارة البیض التي يقتدح با وقد جاء في 
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الستویی الملقب بشرف الماك حيث آنزشا المدرسين والفقهای ووقف فيها کنیا كثيرة 


و نف نفیسةه وذلك ق سنة 0۹ھ 


۳- الدرسة النظامية التي شرع نظام املك في بنائها ببغداد سنة 40۷ه وأطلق 


عليها هذا الاسم ولا تم بناژها عيّن لمشيختها والتدریس فیها آبا أسحاق الشيرازي ريي(“ 


وکان ذلك في سنة ۹٥٤ھ‏ . 


4- الدرسة التاجية» التي شرع الصاحب تاج الملك آبو الغنائم۳) في بنائها سنة 


حدیث نبوي أن الذي بناها ذو القرنين» وأن آنمارها بحري بالبركة» وعلی کل نقب منها ملك شاهر سیفه یدفع عن 
آهلها السوء إلى يوم القيامة» وطوا سبع وستون درجة وعرضها أربعون درجة في الاقلیم اخامس. 
راجع: معجم البلدان ۱۲۲/۵ والمعالم الأثيرة في السنة والسیرة: ۲۵۰. 

(۱) هو: محمد بن منصورء أبو سعد المستوقي» شرف اللك الخوارزمي» قال عنه ابن کثیر: ((بنى أربطة في الفاوز: وعمل 
خيرا كثيراء وكان من أطيب الناس مأكلاً ومشربّاء وأحسنهم ملبسًا وأكثرهم مالا ثم ترك العمالة بعد هذا كله» وأقبل 
على العبادة والاشتغال بنفسه إلى أن مات))» وذلك سنة ٤‏ ۹٤ه.‏ 
راجع: الكامل في التاريخ ۲۰۵/۱ والبداية والنهاية ۰۱۷۹/۱۲ وسير أعلام النبلاء ۱۸۸/۱۹ والنجوم الزاهرة ۱۲7/۵ 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۱۲/۱۲ ۱۷۹/۱۳ والكامل في التاريخ ۱۰۵/۸ والنجوم الزاهرة ۰۱5/۵ 

(۳) هو: الحسن بن علي بن إسحاق بن العبّاس الطوسي» أبو علي الوزير» نظام الملك» ولد سنة ٠4‏ 5هه ووزر للملك لب 
أرسلان» وولده ملكشاه ۲۹ سنة» قال عنه ابن كثير: ((كان من خيار الوزراء))» اشتغل منذ صغره بالعلم» فتعلم 
القراءات» وتفقه على مذهب الشافعية» وسمع الحديث واللغة والنحوء وكان عبًا للعلم وأهله وخدمته توفي سنة 4/5ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۲۰/۱۲ ووفيات الأعيان 2١17/6/9‏ وسير أعلام النبلاء 95/19. 

(5) راجع: البداية والنهاية 5 »5/١‏ والكامل في التاريخ ۰۱۰۳/۸ 

(0) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله جمال الدين أبو إسحاق الشيرازي» الشافعي الأصولي الفقيه» ولد سنة: 
۳ ه» مدرس النظامية ببغداد» وكان يضرب به المثل في الفصاحة والناظرق توفي سنة: ١۷٤ه.‏ 
من آثاره: المهذب في الفقه» والتبصرة» واللمع وشرحه في الأصولء والتبصرة» والمعونة» وطبقات الفقهاء. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۰۱۷۲/۲ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 25١5/4‏ وشذرات الذهب 
۳ و البداية والنهاية ۲ ۰۸۲/۱ والنجوم الزاهرة .١55/8‏ 

(7) راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۱۰۲/۱۵ والبداية والنهاية ۰۱۲/۱۲ والكامل في التاريخ ۰۱۰5/۸ 

(۷) هو: الرزبان بن خسرو بن دارست» تاج الملك» الوزير أبو الغنائم» اشتهر ببنائه مدرسة التاجية» وقد وزر لملكشاه ثم 
لابنه محمود, ثم تل سنة 4/5ه»ء وعمره 4۷ سنة. 
راجع: البداية والنهاية ۱۳۳/۱۲ ووفيات الأعيان ۰۱۳۱/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۱۰۰/۱۹ 
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۳۰ بباب رز في بغداد على الشافعيةء وقد أتم بناءها سنة 4۸۲ه(۳. 

ه- المدرسة التي أنشأها الأمير خُتْلْ - أو قتلغ - أمير الحاج!*) على الحنفية بمشهد 
يونس بالکوفة(؟. 

5- دار محمد بن هلال بن اليحسّن7" ببغداد التي وقف فيها أربعة آلاف ملد في 


فنون من العلوم". 


(۱) راجع: البداية والنهاية ۰۱۰۸/۱۲ 

(۲) باب أبرز: محلة ببغداد» قال عنها ياقوت: ((هي اليوم مقبرة بين عمارات البلد وأبنيته من جهة محلة الظفرية والمقتدرية» 
بها قبور جماعة من الأئمة؛ منهم أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزاباذي الفقيه))» وتسمى في الأصل بیبرز: بكسر 
أوله وفتح ثانيه وسكون الباء وفتح الراء وزاي. 
راجع: معجم البلدان ۵۱۲/۱. 

(۳) راجع: البداية والنهاية ۰۱۱۳/۱۲ والكامل في التاريخ ۰۱5۲/۸ والنجوم الزاهرة 4/۵ .١7‏ 

(4) هو: الأمير تلع أمير احاج كان مُقْطَعًا الكوفة» وله وقعات مع العرب أعربت عن شجاعته» قال عنه ابن كثير: 
((كان حسن السيرة» محافظًا على الصلوات. كثير التلاوة» وله آثار حسنة بطريق مكة قي إصلاح المصانع والأماكن 
التي بناج إليهاء وبنى مسجدًا في بغداد توفي سنة 4۷۹ه وقيل سنة: ۸۰ه. 
راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۲۱۲/۱ والکامل في التاریخ ۱47/۸ والبداية والنهاية ۰۱۰/۱۲ 

(ه) راجع: البداية والنهاية ۰۱۰/۱۲ 

(5) هو: محمد بن هلال بن الیکسن بن إبراهيم» آبو الحسن بن الصابی الحرّاني» الملقّب بغرس النعمة قال عنه ابن تغري 
بردى: ((كان غرس النعمة هذا فاضلاً اديا مترسلاًء وله صدقة ومعروف» محترمًا عند الخلفاء والملوك والوزراء))» توفي 
سنة: ١٠/ؤه.‏ 
من آثاره: عيون التواريخ» وكتاب الحفوات النادرة من المغفلين الملحوظين» والسقطات الباردة من المغفلين احظوظین. 
راجع: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۷۵/۱ والبداية والنهاية ۱۱۰/۱۲ ووفيات الأعيان ۰۱۰۱/7 والنجوم 
الزاهرة ٠١٤/١‏ . 


(۷) راجع: لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۷۲/۱ والبداية والنهاية ١١١/۱١‏ 


اه الأول: ترحمة الامام البزدوی ره فى حدود (۰۰ع-۸۲ه 
رد۰ لر رمام وي او 





۷- مدرسة أبي بكر بن فورك( التي بناها له أهل نیسابور( ولقد أحيا الله به 
أنواعًا من العلوم» وکثر ت طلبته فيه . 

۸- مدرسة آخری بناها أهل نیسابور لأبي إسحاق الإسفراييني“ وصفت بأتما: 
((مدرسة عظيمة» لم يبن قبلها بنیسابور مثلهاء وقد لزمها حتی توفي هي)“. 

9- خزانة کتب أوقفها بَهْرَام بن مان الوزير» في مدينة فیروزاباذ" وقد اشتملت 


(۱) هو: أحمد بن موسى بن مردويه» أبو بكر بن فورك الأصبهاني» توفي سنة 4۱۰ه محمد بن الحسن ابن فورك» أبو بكر 
الأصبهاني» متكلم وأصولي» وأديب ونحوي وواعظء أقام بالعراق مدة يدرس العلم ثم توجه إلى الري» ثم إلى نيسابورء 
فأحيا الله به أنواعًا من العلوم» ثم توجه إلى غزنة فأقام بما عدة مناظرات» ثم عاد إلى نيسابور فمات في طريقه إليها 
مسمومًا» وذلك في سنة 5٠غه.‏ 
من آثاره: تفسير القرآن» دقائق الأسرار» شرح أوائل الأدلة للكعبي في الأصول» طبقات المتكلمين. 
راجع: البداية والنهاية ۸۱/۱۵ ووفيات الأعيان ۲۷۲/6 وسير أعلام النبلاء 25١5/11‏ وطبقات الشافعية 
للإسنوي ۰۲۱/۲ وهدية العارفين ۰1۰/۲ والنجوم الزاهرة ۰/4 ۲. 

(۲) نيسابور: بفتح أوله» وهي من أشهر مدن خراسان» قال عنها ياقوت الحموي: ((مدينة عظيمة» ذات فضائل جسيمة» 
معدن الفضلاء ومنبع العلمای لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها))» وطولها خمس وثمانون درجة» 
وعرضها تسع وثلاثون درجة خارجة من الإقليم الرابع في الإقليم الخامس» وكان المسلمون فتحوها في أيام عثمان بن 
عفان وه في سنة ۱۳ ه صلحًا وبنى بما جامعًاء وقيل إنما فتحت في أيام عمر 4ء على يد الأحنف بن قيس» وإئما 
انتقضت في أيام عثمان» فأرسل إليها عبد الله ابن عامر ففتحها ثانية. 
راجع: معجم البلدان ۰۱۳۱/۵ 

(۳) راجع: وفيات الأعيان ۰۲۷۲/4 وسير أعلام النبلاء 4/117 27١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ؟//7517. 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني إمام أهل خراسانء قال عنه ابن كثير: ((الشيخ الإمام العلامة» ركن الدين 
الفقيه الشافعي, المتكلم الأصولي» صاحب التصانيف في الأصلين))» توفي سنة 4۱۸ه. 
من آثاره: جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۱۹/۱۵ ووفيات الأعيان ۰۲۸/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۳6۳/۱۷ وطبقات الشافعية 
للإسنوي ۰1۰/۱ والنجوم الزاهرة ۰۲۷۰/6 

(5) انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ۰1۰/۱ 

(5) هو: بَهْرَام ب مان أبو منصورء الوزير لأبي كاليجار» قال عنه ابن کثیر: ((كان عفيفًا نزگاء صيّناء عادلاً في سيرته))» 
توفي سنة ٤۳۳‏ ه. 
راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۲۸۲/۱۰ والكامل في التاريخ ۳۲/۸ والبداية والنهاية © .5/5/١‏ 

(۷) فيروزاباذ: بالكسر ثم السكون وبعد الراء واو ساكنة ثم زاي وألف وباء موحدة وآخره ذال معجمة» بلدة بفارس قرب 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





على سیعاة الاق ع 

۰- حلّق العلم التي كانت تقام في الجوامع» حيث يتحلق حول العالم جملة من طلبة 
العلم» يقرؤون فيها عليه عددًا من الكتب في مختلف الفنون» ومن هذه الحلق على سبيل 
الثال: حلقة هبة الله بن سلامة الضرير في جامع المنصور ببغداد(". 

وحلقة أخرى للفتيا لأحمد الأبيوردي(" في جامع المنصور كذلك في بغداد. 
ثانيًا: احتفاء عدد من الحكام والوجهاء بالعلم والعلماء: 

لقد كان لاحتفاء عدد من الحكام والوجهاء بالعلم وأهله أثره البالغ في دفع الحركة 
العلمية نحو التقدم والنمو» حيث م۸ تشغل الاضطرابات السياسية عددًا من السلاطين عن 
حبهم للمعرفة وشغفهم بخدمتهاء بل كان جملة منهم يحرص على مجالسة أهل العلم» والأخذ 
عنهم» وتقريبهم من ومشاورتمی ودعمهم ما يحتاجونه للعلم وطلبته» تعظيمًا هم أو كسب 
قلوب الناس باحترامهم واجلاشم» ويتضح ذلك من النظر في سيرهم» أو سير عدد من 
العلماء الذين حظوا بتکرم الولاة واگام» ومن ذلك على سبيل المثال ما يأني: 


شيراز» كان مها جور فغيرها عضد الدولة» وهي مدينة عظيمة ومشهورق ويطلق اسمها على قرى وقلاع أخرى» لكن 
العلماء المنسوبين إلى فيروزاباذ نما ينسبون إلى هذه المدينة دون غيرها لشهرا. 
راجع: معجم البلدان ۲۸۳/4. 

(۱) راجع: المنتظم ۰۲۸۲/۱۰ والكامل في التاریخ ۳۲/۸ والبداية والنهاية ۰1۸5/۱۰ 

(۲) هو: هبة الله بن سلامة» أبو القاسم الضرير» المقرئ» الفسر النحوي» كان من أحفظ الناس لتفسیر القرآن والنحو 
توق سنة ۱۰ه. 
من آثاره: التفسير» والسائل النثورة في النحوء والناسخ والنسوخ. راجع: طبقات الفسرین للداوودي ۳6۷/۲ 
والبداية والنهاية 6۸۱/۱۵ وطبقات الفسرین للأدنروي: ۱۰۰. 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو العباس الأبيوردي» أحد أئمة الشافعية» تول القضاء ببغداد» قال عنه ابن کثیر: 
((ممع الحديث» وكان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة))» واشتهر بالتعفف من الفقر» توفي سنة ۲۵ه وله من العمر 
۸ سنة. 
راجع: البداية والنهاية ۰16۱/۱۵ وطبقات الشافعية للإسنوي »87/١‏ والنجوم الزاهرة ۰۲۸۱/۵ 

۰۸۲/۱ راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲4۳/۱ والبداية والنهاية ۰9۱/۱۵ وطبقات الشافعية للإسنوي‎ )٤( 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





-١‏ جاء في ترجمة الحسن بن حامدء أبو عبد الله الوزاق الحنبلي 17 أنه: «رکان معظمًا 
في النفوس» مقتَمّا عند السلطان)7"). 

۲- وف ترجمة أبي بكر النوارزمی (۳) أل کان واا عند اللوك)(*. 

۲- وی ترجمة رجاء بن عيسى الأنصناوي" أنه كان (عدلاً مقبولاً عند الحكام 
مرضي 


-٤‏ كما جاء في وصف الخليفة القائم بالله العبّاسي بأنه كما قال ابن كثير: ((عبًا 


لأهل العلم والدين والصلاح» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وكان على طريقة السلف في 
الاعتقاد» وله في ذلك مصنفات كانت تقرأ على الاس 


ه- وَوُصِفَ نصر الثاني بن إبراهيم طفغاج خان بن نصر ايلك» هس الملك 


(۱) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله الوژاق الحنبلي» كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه» 
ولا أكل إلا من عمل يده توثي سنة ۰۳ ٤ه.‏ 
من آثاره: كتاب الجامع في اختلاف العلمای وله في صول الدين والفقه. 
راجع: الكامل» طبقات الحنابلة» والبداية والنهاية ۵7/۱۵ وسير أعلام النبلاء ۰۲۰۳/۱۷ والنجوم الزاهرة 
۳۳/۶ 

(۲) انظر : البداية والنهاية ۰04۷/۱۰ والنجوم الزاهرة ۲٠۲/٤‏ . 

(۳) هو: محمد بن موسی بن محمدء أبو بكر الخوارزمي الحنفي» إليه انتهت رئاسة الحنفية ببغداد» وکان معظمّا عند اللوك 
وحسن الفتوى والتدريس» وقد امتنع عن ولاية الحكم تورعًا عدة مرات» قال عنه ابن كثير: ((كان ثقة دینا على طريقة 
السلف))» توفي سنة: ٠۳‏ ٤ه.‏ 
راجع: راجع: البداية والنهاية ۵۰/۱۵ والكامل ۰۲۰۸/۷ وسير أعلام النبلاء ۰۲۳/۱۷ والجواهر المضية 
۳ والفوائد البهية: ۲۰۱. 

(4) انظر: النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۹۷/۱۵ والبداية والنهاية ۵۵۰/۱۵. 

(ه) هو: رجاء بن عیسی بن محمدء آبو العبّاس الأنصناوي الصري, قدم بغداد» فحدّث بماء ومع منه الحفّاظ» قال عنه 
ابن كثير: ((کان ثقة» فقیهّا مالكيّاء عدلاً» فرضيًا))» توفي سنة 4۰۹ ه. 
راجع: تاريخ بغداد 4۱۳/۸ والنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱۲۹/۱۵ والبداية والنهاية 0۷۷/۱۵ وسير أعلام 
النبلاء ۰۲۸۹/۱۷ 

(5) راجع: البداية والنهاية © ۵۷۷/۱. 

(۷) راجع: البداية والنهاية ۰1۳۷/۱۵ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





القراخانی, أنه من أفاضل ملوك القراخانية بما وراء النهر ۱ علمّا؛ حيث درس الفقه» وأملى 
الحديث» وكتب بخطه الجميل مُصحمًا» وخطب على منبري بخارى وسمرقند وتعجب الناس 
من فصاحته( كما عُرف بميله الشديد إلى الفقهاء؛ حتى إنه لم يكن يستحل مالاً إلا بعد 
أن يستفتي فيه الفقهاء(۳) 

5- وف ترجمة عبد الوهاب الأهوازي نجد بأن له: ((منزلة كبيرة عند السلطان)(*. 

۷- كما كان لزيارة نظام الملك لمدرسته (النظامية) وقع في نفوس العلماء القائمين 
عليهاء وذلك في سنة 4759ه» وقد تحدث ابن كثير عن هذه الزيارة فقال: ((ولم يكن زارها 
قبل هذه السنة» فاستحسنها إلا أنه استصغرهاء واستحسن أهلها ومن بها من الجماعة» سل 
على ذلك» وسألّ الله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم» ونزل بخزانة كتبهاء وأملى جزءًا 
مق معا و او 


/- ومن ذلك - أيضًا - ما جاء ق ترجمة محمد بن الحسن بن ان ۸۱ الوزیر 


(۱) ما وراء النهر: اسم مجموع ما وراء تمر جيحون بخراسان» فما كان في شرقيّه يقال له: بلاد المياطلة» وفي الاسلام موه 
بلاد ما وراء النهر» وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم» وما وراء النهر من أنزه بلاد الأقاليم وأخصبها 
وأكثرها خيرأء ويتصف أهلها بالسخاء والسماحة بما ملكت أيديهم» مع شدة وشوكة ومنعة» ويطلق ما وراء النهر 
حاليًا على الجمهوريات السوفيتية سابقّاء مثل: تاجکستان وأزبکستان» وتركمنستان. 
راجع: معجم البلدان ۵ 

(۲) راجع: سير أعلام النبلاء ۰۱۹۲/۱۹ وطبقات الشافعية الاسنوي 4۱۰/۲ »والقراخانیون وجهودهم في نشر الاسلام: ۲۸۷. 

(۳) راجع: الکامل في التاریخ ۲۹۷/۷ والقراخانیون وجهودهم في نشر الاسلام: ۲۸۰. 

)٤(‏ هو: عبد الوهاب بن منصور بن أحمد الأهوازي الشافعي» العروف بابن المشتري» كان على قضاء الأهواز ونواحیها؛ 
قال عنه ابن كثير: ((كان صدوقًاء كثير المال» حسن السيرة))» توق سنة ۳ه. 
راجع: البداية والنهاية ۵ 15۳/۱ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۲۹۳/۱۰ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
۵ والجواهر المضية .٠۹۷/۲‏ 

(ه) انظر: البداية والنهاية ۰۱۰۳/۱۲ 

(5) هو: محمد بن الحسن بن صالحان» أبو منصور» قال عنه ابن كثير: ((كان وزير صدق جیّد الباشرق» حسن الصلاة» 
محافظًا على أوقاتماء توفي ببغداد سنة 5١4هء‏ وعمره ۷١‏ سنة. 
راجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۱۷۳/۱۵ والكامل ۳۲۳/۷ والبداية والنهاية ۰۰۰۸/۱۵ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي با في حدود (4۸۲-۶۰۰ه) 





شرف الدولة ولبهاء الدولة خا بأنه: ((کان مسا إل الشعراء والعلماع)(. 

8- ويوصف محمد بن محمد بن زيد اليو" في ترجته بأنه: ((کان کثیر الصدقة 
والبر والصلة للعلماء والفقراء))7". 

۰- كما جاء عن مد ين هلال الصا يأنه کان ((خترما عند الخلفاء والملوك 
والوزراء))0*). 

۱- وفي ترجمة ايلك خان نجد بأنه كان ((محبًا للدين وأهله مُعَظّمًا للعلم وأهله 
ین إليهم)7". 

۲- وتعظيم العلم وأهله نجده كذلك في ها طفان ان 0 الى كان وب 
العلم وأهله» وعیل إلى أهل الدين ويصلهم ويقرهم))7". 


۳- ونلمسه بوضوح أيضًا في سيرة أبي شجاع أرسلان خان؛ حيث كان ((ديّنَاء 


(۱) انظر: البداية والنهاية ۰۰۸/۱ وراجع: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰۱۷۳/۱۰ 

(۲) هو: محمد بن محمد بن زیده أبو الحسن الحسيني» اللقب بالمرتضى ذي الشرفين» ولد سنة ه #۰ سمع الحديث» وقراأ 
على الشيوخ» حتى قال عنه ابن كثير: ((له معرفة جيدة بالحديث))» وكان ذا فضل ومروءة وأملاك متسعة» توفي معتقلاً 
سنة ۸۰ ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۰۹/۱۲ وسير أعلام النبلاء ۲۰/۱۸ وطبقات الحفاظ للسيوطي: 5515. 

(۳) انظر : البداية والنهاية ۰۱۱۰/۱ 

(4) تقدمت ترجمته» راجع: ص۸۰۲ من القسم الدراسي. 

(ه) انظر : النجوم الزاهرة 4/۵ ۱۲. 

(5) هو: أحد حکام الترك وما وراء النهر وهو الذي استولى على ما وراء النهر من أيد السمانيين» وقد تولى الحكم بعد 
موت الخان الكبير الذي يقال له: فائق» وقد وقعت بينه وبين السامانيين حروب وخطوب وكان خيراء عادلا حسن 
السيرة» توفي سنة ٠٣‏ 1ه. 
راجع: البداية والنهاية 40/۱۰ 0 والكامل في التاريخ ۲۷/۷ والتاريخ الإسلامي محمود شاكر ۰۱۹۱/۰ 

(۷) انظر: الكامل في التاريخ ۲۹۸/۷. 

(۸) طغان خان: أحد ملوك الترك وما وراء النهر» وقد ديئًا فاضلاً» وقعت بينه وبين الترك معارك كبيرة» انتصر في آخرها 
وكان حينها قد حكم ترکستان» وتوفي سنة 4۰۸ ه. 
انظر: راجع: البداية والنهاية ۰0۷۳/۱۰ والكامل في التاريخ ۰۲۹۲/۷ 

(9) انظر: الكامل في التاريخ ۰۲۹۲/۷ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





مكرما للعلماء وأهل الدين» فقصدوه من كل ناحية» فوصلهم وأحسن إليهم))!'". 

-١ 4‏ ويفوق ین الدولة محمود بن سبكتكين عددًا من الحكام في زمنه في رعايته 
للعلم وأهله؛ لأنه كان ذا ((علم ومعرفة» وصتّف له كثير من الكتب في فنون العلوم وقصده 
العلماء من أقطار البلاد» وكان يكرمهم ويعظّمهم, ويحسن إليهم)/". 

۰- واقتفى مسعود بن محمود بن سبكتكين سيرة جده في رعاية العلم؛ حيث جاء 
في ترجمته أنه كان: ((رؤوقًا بالرعية» حًا للعلم))(. 

7- كما أخذ حب العلم وخدمة أهله نصيبًا وافرًا من وقت نظام الملك؛ حتى 
وصف مجلسه بأنه كان ((عامرًا بالفقهاء والعلماء؛ بحیث يقضي معهم عامة أوقاته» فقيل له: 
إن هؤلاء قد شغلوك عن كثيرٍ من الصا فقال: هؤلاء جمال الدنيا والاخرق ولو أجلستهم 
علی رأسي ما استکترت للك . 
ثالتًا: القوة العلمية لعدد من علماء هذا العصر: 

امتازت هذه الحقبة الزمنية ببروز ثلة من أهل العلم» اتسموا بالفطنة والذکای والتدقیق 
والتحقیق» وغزارة العرفت وقوة المناظرة» وحسن التصنیف والابداع فيه في ابجملة؛ حتی 
اتخذت آثارهم منزلاً عاليًا في نفوس محبي العلم وطالي العرفق فانتشر صیتها في الافاق 
وغدت مجالاً لمن بعدهم یتناوله بالشرح والایضاح والتعلیق والتحقيق» علمًا بأن هولاء 
العلماء لم یسیروا على طریق واحدة فيهاء بل اتخذوا عدة مناهج مختلفة في تدوينهاء فمرةً 
يؤلف كتايًا مختصرًاء ومرة كتابًا مطولگ ومرةً ثالثة یشرح كتابًا متقدمّاء أو يعلق علیه. 

ولعل هذا يتضح بجلاء بالتأمل في سير عدد من علماء هذا العصر وما تركوه من ثروةٍ 
علمية كبيرة» ومن هؤلاء على سبيل التمثيل: 


(۱) انظر: الكامل في التاريخ ۰۲۹۲/۷ 

(۲) انظر: الكامل في التاريخ ۳۸/۷ وراجع: سير أعلام النبلاء ۰۸۷/۱۷ 

(۳) انظر: سير اعلام النبلاء 455/117 . 

(5) انظر: البداية والنهاية ۱۲/۱۲ وراجع: وفيات الأعيان ۰۱۲۸/۲ وسير أعلام النبلاء ٤/۱۹‏ ۹. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي به في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 






اک أبو مسعود الدمشقی(. 


۲- ابو عبيد امروي(". 


۳- أبو بكر الخوارزمي7. 
4 - علي العافري(*. 

ه- أبو بكر الباقلان(". 
5- أبو بكر الدينوري7". 


(۱) هو: أبو مسعود الدمشقي» إبراهيم بن محمد بن عبيد الحافظ الكبير» مصنف كتاب الأطراف على الصحيحين» رحل 
إلى بلاد شتىء قال عنه ابن كثير: ((كان من الحمّاظ الصادقين الأمناء الضابطین؛ ولم يرو إلا الیسیر))» توفي سنة 
2۱ ببغداد. 
من آثاره: کتاب أطراف الصحیحین. 
راجع: البداية والنهاية ۰۵۳۳/۱۵ وتاریخ بغداد ۰۱۷۲/۲ والکامل ۰۲۲/۹ وسیر أعلام النبلاء ۰۲۲۷/۱۷ 

(۲) هو: هد بن محمد بن محمد بن عبد الرمن» آبو عبید امروي الفاشاني الشافعي اللغوي الودب أخذ علم اللسان 
عن الأزهري وغيره» وهو السابق إلى المع بين علم غريب القرآن والسنةء قال عنه ابن کثیر: ((کان من علماء الناس 
في الأدب واللغة))» توفي سنة: ١١‏ ٤ه‏ وفاشان: قرية من أعمال هراة. 
من آثاره: کتاب الغریبین الذي ینقل عنه الإتقاني في هذا الکتاب وکتاب ولاة هراة, 
راجع: معجم الأدباء ۲۰/4 ووفیات الأعيان ۹5/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۱67/۱۷ و البداية والنهاية 4/۱۵ ۵۳. 

(۳) تقدمت ترجمته» راجع ص: ۳۲ من القسم الدراسي. 

(4) هو علي بن محمد بن خلف. الامام أبو الحسن العافري القيرواني القابسي, الفقیه المالكي» كان عام إفريقية» قال عنه 
الذهبي: ((كان عارقًا بالعلل والرجال والفقه والأصول والكلام))» توق سنة 4۰۳ ه. 
من آثاره: ملخص الموطأء والمهد في الفقه, وأحكام الديانات» والناسك والاعتقادات. 
راجع: البداية والنهاية ۵0۰/۱۵ والدییاج الذهب ۰۱۰۱/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۱۰/۱۷ والنجوم الزاهرة ۲۳۳/6. 

(5) هو: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم, العروف بالقاضي أبي بكر الباقلاني البصري» متکلم وأصولی 
مشهور» وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته. توفي سنة: ۰۳ه. من آثاره: إعجاز القرآن الانتصار» هداية 
المسترشدين في الكلام. 
راجع: وفيات الأعيان 2555/5 وسير اعلام النبلاء ۰۱۹۰/۱۷ والوافي بالوفيات ۱۷۷/۳ وهدية العارفين 559/57. 

(5) عبد الغفار بن عبد الرحمن» أبو بكر الدينوري» الفقيه السفياي» وهو آخر من كان يفتي على مذهب سفيان الثوري 
ببغداد» قال ابن تغري بردی: ((كان عبد الغفار عالما فاضلاً مناظرًا))» توق سنة 5 4۰ه. 
راجع: البداية والنهاية 071۰/۱۵ والنجوم الزاهرة ۰۲۳۸/6 والنتظم ۰۱۰۸/۱۵ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 






۷- الحاكم النيسابوري» صاحب المستدرك7". 
قات اوا ا 


٠١‏ - عبد الغنى الأزدي. 
۱- أبو بكر بن فورك7"". 
۲- أبو جعفر النسفی(". 


(۱) هو: محمد بن عبد الله بن محمدء أبو عبد الله بن البيّع الضبي الطهمان النيسابوري الملقب بالحاكم» الشافعي» ولد 
سنة ۳۲۱هه قال عنه الذهبي: ((الإمام الحافظ» الناقد العلامة» شيخ المحدثين»... صاحب التصانيف»... صنّف 
وخرّج؛ وجرح وعدّل» وصحح وعلل» وكان من بحور العلم على تشيّع قليل فیه)) توق سنة ۰ ه. 
من آثاره: مستدرك الصحيحين» ومعرفة علوم الحديث» والمدخل إلى علم الصحيح» وفضائل الشافعي. 
راجع: سير أعلام النبلاء 2١57/11‏ والبداية والنهاية ۰۵۰/۱۵ ووفيات الأعيان ۰۲۸۰/6 والکامل ۰۲۷۵/۷ 
والنجوم الزاهرة /۲۳۸. 

(۲) هو: یوسف بن أحمد بن کج آبو القاسم القاضي أحد أئمة الشافعيق وله وجوه غريبة يحكيها في الذهب وولي 
القضاء بالدینون وقتله العیارون سنة ۵ 4۰ ه. 
من آثاره: التجرید. 
راجع: البداية والنهاية ۰۵7۲/۱۵ والکامل ۲۷۵/۷ ووفیات الأعيان 1۵/۷ وسير أعلام النبلاء ۰۱۸۳/۱۷ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمدء آبو حامد الاسفراييني الفقیه الشافعي, ولد سنة ۳4 هه وانتهت إليه رئاسة الدنیا 
والدین في بغداد, وکان يحضر جلسه أكثر من ثلثمائة فقيه» توفي سنة: 7 ۰ه. 
من آثاره: التعليقة الكبرى» وکتاب البستان» وتعالیق على مختصر المزني. 
راجع: البداية والنهاية ۰۵16/۱۵ ووفیات الأعيان ۵۷۲/۱ وطبقات الشافعية للاسنوي ۰۵۷/۱ وسير آعلام النبلاء 
۷ والکامل ۰۲۸۰/۷ والنجوم الزاهرة 6 /۲۳۹. 

)٤(‏ هو: عبد الغيي بن سعيد بن علي الأزدي المصري» قال عنه ابن كثير: ((الحافظ» كان عالما بالحديث وفنونه؛ وله فيه 
المصنفات الكثيرة الشهيرة))» ولد سنة ۳۳۲هه وتوف سنة ٠05‏ 14ه. 
من آثاره: المؤتلف والختلف وكتاب العلم وجزء بين فيه أوهام كتاب المدخل الصحيح للحاكم. 
راجع: البداية والنهاية 0۷۸/۱۵ ووفيات الأعيان ۰۲۲۳/۳ وسير أعلام النبلاء /774/11. 

(ه) تقدمت ترجمته» راجع ص: ۲۶۳ من القسم الدراسي . 

(5) هو: محمد بن أحمد, أبو جعفر النسفي, عالم الحنفية في زمانه» وله طريقة في الخلاف» قال عنه ابن تغري بردی: ((کان 
عالما فاضاگ ورعًا زاهدًاء متفنّا ‏ علوم))» توفي سنة 6 4۱ه. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (4۸۲-۶۰۰ه) 





۲ و اش الام 
۱- القفال الروزي(. 

۵ - آبو إسحاق الاسفراييني 
ت عبد الوهاب بن على البغدادي(*. 


۷ - ابو احسین القدوري(*. 


0 


من آثاره: التعليقة في الخللاف. 
راجع: البداية والنهاية ۰۰۱/۱۵ والکامل في التاریخ ۳۳۹/۹ والنجوم الزاهرة ۶ /۲۹۹. 
(۱) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الضي احاملي الشافعي تفقه على الشیخ أبي حامد الإسفراييني» وبرع قي الفقه» ولد سنة 
هه وتوفي سنة ۱۵ ه. 
من آثاره: اللباب» والأوسطء والمقنع» وعلق على عن الشیخ أبي حامد تعليقة كبيرة. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۰۳/۱۰ وتاريخ بغداد ۳۷۲/۶ والكامل في التاريخ ۰۳۱۹/۷ ووفيات الأعيان ١/4/اء‏ 
وسير أعلام النبلاء 45۳/۱۷ . 
(۲) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي» قال عنه ابن كثير: ((أحد أئمة الشافعية الکبار» علمًا ورشدًا وحفظًا 
وتصنيقًا وورعًا))» توفي سنة 4۱۷ه. 
من آثاره: شرح التلخيص» والفروع. 
راجع: البداية والنهاية 25١5/١‏ ووفيات الأعيان 40/۳ وسير أعلام النبلاء 4۰5/۱۷ وطبقات الشافعية 
للاسنوي ۰۲۹۹/۲ 
(۳) تقدمت ترجمته» راجع ص:۳۰ من القسم الدراسي. 
)٤(‏ هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن طوق التغلبي» أحد آئمة المالكية ومصنفیهم في الفروع والأصولء تولى القضاء 
في بغداد. وانتقل من بغداد إلى مصر وتوفي قاضيًا سنة ۲۲ ٤ه.‏ 
من آثاره: التلقين» والنصرة لمذهب إمام أهل المجرةء والمعونة لمذهب عام المدينة» وكتاب الأدلة في مسائل الخلاف. 
راجع: الديباج المذهب ۰۲/۲ والبداية والنهاية ۵ ۰1۳۹/۱ والنجوم الزاهرة ۰۲۷۸/4 وسير أعلام النبلاء 4۲۹/۱۷ . 
(5) هو: أحمد بن محمد بن أحمد» قال عنه ابن كثير: ((الفقيه الحنفي» صاحب الصنف المختصر الذي بحفظ كان إمامًا 
بارعًا عالماء ديّئًا مناظرًا))» توفي سنة ۲۸ه. 
من آثاره: مختصر في الفقه في فروع الحنفية يعرف بالكتاب» وشرح مختصر الكرخي» والتجرید» والتقريب. 
راجع: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۱۹/۲ والبداية والنهاية 1۱۹/۱۵ والكامل في التاريخ ۰۱4/۱۸ وسير 
أعلام النبلاء ۵۷۶/۱۷ والنجوم الزاهرة ۲۷/۵. 


اه الأول: ترحمة الامام البزدوی هك فى حدود (۰۰ع-۸۲ه 
رد۰ لر رمام اف ل او 





4ت آي سضر العدادی۳ 


-٠‏ الحافظ أبو نعيم الأصفهان". 


(۱) هو: الحسين بن عبد الله» أبو علي بن سيناء الطبيب الفیلسوف ولد سنة ١۳۷ه.‏ وتفقه على مذهب الإمام أبي 
حنيفة» وتعلم علومًا كثيرة وبرع في الطب حت فاق أهل زمانه فيه» وقال عنه ابن كثير: ((الشيخ الرئیس, الذي كان 
نادرة في زمانه))» توفي سنة ۲۸ه. 
من آثاره: القانون» والشفای والنجاة» والإشارات. 
راجع: البداية والنهاية ۵ 17۷/۱ ووفيات الأعيان ۰۱5۷/۲ وسير أعلام النبلاء ۰8۳۱/۱۷ والجواهر المضية 257/5 
والنجوم الزاهرة ۲۸/۵ 

(۲) هو: عبد القاهر بن طاهر البغدادي الفقیه الشافعي» قال عنه ابن كثير: ((أحد الأئمة في الأصول وف الفروع» وکان 
ماهرًا في فنون كثيرة»... صنف في العلوم» ودرّس في سبعة عشر علمًا)) توق سنة 4۲۹ه وقد شاخ. 
من آثاره: التكملة في الحساب» والملل والنحل» والتفسیر» وشرح المفتاح. 
راجع: البداية والنهاية ۷۲/۱۵ ووفيات الأعيان ۰۲۰۳/۳ وسير أعلام النبلاء 2517/10 وطبقات الشافعية 
للإسنوي ۰۱۹۵/۱ 

(۳) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد آبو نعيم الأصبهاني الصوي ولد سنة ۳۳۰ قال عنه ابن كثير: ((الحافظ الكبير» ذو 
التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة))» توفي سنة: ۳۰ه. 
من آثاره: حلية الأولیای ومعجم الصحابة» وصفة الجنة» ودلائل النبوة. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۷/۱۰ والنجوم الزاهرة ۰۳۲/۵ وطبقات الحفاظ للسيوطي: 44۰ وسير أعلام النبلاء 
for‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري» ولد سنة ۳۲۷ ه أصولي وفقيه» ومن كبار علماء الحنفية» وهو 
أول من وضع علم الخلاف وأبرزه» وكان من أذكياء الأمة» توفي سنة: ٠47هه‏ وقیل: ۳۲ه. 
من آثاره: كتاب تأسيس النظائر كتاب الأمد الأقصى» وكتاب الأسرار قي الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع وهو 
الذي ينقل منه الإتقاني كثيرا في هذا الكتاب. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۵۲۱/۱۷ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰4۹5/۲ الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
۶ و البداية والنهاية ۰1۷۸/۱۵ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





۳- آبو امسن البصري العتزلی(۱. 
6 - آبو محمد المحوينی(". 


۲٦‏ آبو الحسن الاوردي(*. 


عنه ابن كثير: ((كان صدوقًاء وافر العقل» جيل المعاشرة» حسن العبارة» عارقًا بحقوق العلماء))» توفي سنة: ۳۲ ه. 
من آثاره: شرح مختصر الطحاوي» ولطائف ومناقب حسان من أخبار أبي حنيفة الحبر البحر النعمان. 

راجع: البداية والنهاية ۰1۹۳/۱۵ وتاريخ بغداد. وسير أعلام النبلاء ۰۱5/۱۷ والجواهر المضية 2١١7/7‏ وهدية 
العارفين ۳۰۹/۱ 

(۱) هو: محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصري المعتزلي محمد بن علي بن الطيب» العروف بأبي الحسين البصوي؛ 
المتكلم على مذهب المعتزلة» وهو أحد آئمتهم المشار إليهم في هذا الفن» كان فصيحًا بليعًاء يتوقد ذکای وله اطلاع 
كبير» توق سنة: ۳۲ ه. 
من آثاره: المعتمد في أصول الفقه» وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسة. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۲۷۱/4 سير أعلام النبلاء ۰۵۸۷/۱۷ شذرات الذهب 2559/8 والنجوم الزاهرة ۰/۵ 
والبداية والنهاية ۰1۹7/۱۵ 

(۲) هو: عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي» وهو والد إمام الحرمين أبي المعالي» قال عنه ابن كثير: ((إمام الشافعية في 
زمانه... وكان إمامًا في الفقه والأصول والأدب والعربية))» توفي سنة: ۳۸ه. من آثاره: التفسير الكبير» والتبصرة» 
والتذكرة. 
راجع: البداية والنهاية ۰۷۰۰/۱۵ ووفيات الأعيان ۰4۷/۳ وسير أعلام النبلاء 2717/١1‏ وطبقات الشافعية 
للإسنوي ۳۳۸/۱ والنجوم الزاهرة 44/0 . 

(۳) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الفقيه» شيخ الشافعية» ولد سنة ۳4۸ه قال عنه ابن كثير: ((كان ثقة ديا 
ورعًاء عالا بأصول الفقه وفروعه» وله المصنفات الباهرة في ذلك))» توق سنة 4۵۰ ه. 
من آثاره: شرح المختصر وفروع ابن الحدادء وتعليقة في الفروع كثيرة الاستدلال والأقيسة» وختصر في مولد الإمام 
راجع: البداية والنهاية 21/1١5‏ ووفيات الأعيان ۵۱۲/۲ وسير أعلام النبلاء 2574/11 وطبقات الشافعية 
للاسنوي ۰۱۵۷/۲ وكشف الظنون ۰۶۲۶/۱ ۰۱۱۰۰ 

(5) هو: علي بن محمد بن حبیب الاوردي البصري قال عنه ابن كثير: ((شیخ الشافعیین» صاحب التصانیف الكثيرة في 
الأصول والفروع والتفسير وغيرها))» تولى القضای وتوقي سنة ٠45ه.‏ 
من آثاره: الحاوي الكبير» واختصره في الاقناع والأحكام السلطانية» ودب الدنيا والدين. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي باغ في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





۷- ابن حزم الظاهري. 


۸- 5 بکر الق 
۹- القاضي الکبیر آبو يعلى احنبلي(۳. 
:مات اظ آبو بکر اخطیب البغدادي(*. 


راجع: البداية والنهاية ۷۲۳/۱۰ والکامل ۰46۱/۱۸ ووفیات الأعيان ۲۸۲/۳ وسير أعلام النبلاء 14/۱۸ 
وطبقات الشافعية للاسنوي ۰۳۸۷/۲ 

(۱) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» آبو محمد» ولد بقرطبة سنة: ۳۸ه. وکان حافظًا عالا بعلوم الحديث وفهمه 
مستنبطًا للأحكام من الکتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهبء فانتقل إلى مذهب أهل الظاهی وکان متفننًا في 
علوم جمة» زهد في الرئاسة وأقبل على التأليف» وتوقي سنة 405 ه. 
من آثاره: ا محلى في شرح امْلّى باحجج والاثار» والإحكام في أصول الأحكام» والفصل ف الملل والأهواء والنحل. 
راجع: البداية والنهاية ۵ 2795/١‏ ووفيات الأعيان ۰۳۲۵/۳ وسير اعلام النبلاء 2١14/١‏ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳. 

(۲) هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى البيهقي قال عنه ابن كثير: ((أحد الحفاظ الكبار» له 
التصانيف التي سارت ينا الركبان» ولد سنة 85"ه» وكان واحد زمانه في الاتقان والحفظ والفقه والتصنيف» كان 
فقيهًا محدناء أصوليًا))» توفي سنة: /45ه. 
من آثاره: السنن الکبری» والسنن والآثار» والمدخل» وشعب الإبمان» والخلافيات» ودلائل النبوة. 
راجع: البداية والنهاية ۰۹/۱۲ ووفيات الأعيان ۰۷۰/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۱۲۳/۱۸ والكامل في التاريخ ۰۱۰4/۸ 
والنجوم الزاهرة ۰۷۹/۵ وطبقات الشافعية للإسنوي ۰۱۹۸/۱ 

(۳) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن الفرای قال عنه ابن كثير: ((كان إمامًا في الفقه» له التصانيف الحسان الكثيرة في 
مذهب أحمد, ودرّس وأفتی سنين» وانتهى إليه الذهب. وانتشرت تصانيفه وأصحابه» وجمع الإمامة والفقه))» وكان 
عالا بالتفسير والأصولء ولي القضاء في بغداد وغيرهاء توفي سنة ./ه4ه. 
من آثاره: أحكام القرآن» وعيون المسائل» والعدة في أصول الفقه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۰/۱۲ وسير أعلام النبلاء ۸۹/۱۸ والدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام مد 2194/١‏ 
والکامل في التاريخ 2٠١ ٤/۸‏ والنجوم الزاهرة ۰۷۹/۰ 

)٤(‏ هو: أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر البغدادي المعروف بالخطيب» ولد سنة ۳۹۲ه, وكان من الحفاظ الفقهاء 
المؤرخين» وغلب عليه الحديث والتاريخ» وهو صاحب تصانيف كثيرة وشهيرق توفي سنة: 7۳ه. 
من آثاره: الفقيه والتفقه» وتاريخ بغداد» والكفاية» وشرف أصحاب الحديث» والمتفق والمفترق. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۹۲/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۲۷۰/۱۸ وطبقات الشافعية الكبرى ۰۲۵۸/4 راجع: البداية 
والنهاية ۰۲۷/۱۲ والنجوم الزاهرة 5/8./. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





لاس ا ق 

۲- أبو الوليد الباجی(". 

۳- أبو إسحاق الشيرازي(". 

4 7- إمام الحرمين أبو المعالي الجويني). 
أثر الحالة العلمية على فخر الإسلام البزدوي: 

إن عصرًا تتضافر فيه الوسائل للنهوض بالحركة العلمية» وينبري لنشر العلم فيه العلماء 
والوجهای حريٌ أن يؤثر على كل من انتسب للعلم فيه تأثيرا جليًا نافعّا» فكيف إذا انضم 
إلى هذا تلك الصفات الذاتية التي تميّْز بها فخر الإسلام البزدوي رات من النبوغ والذكاء وقوة 
الحفظ والمناظرة» والحرص على نشر الدين وتعلیمه» والغيرة على الشريعة ومعالمها. 

الأمر الذي جعل تأثير النهضة العلمية على هذا العام الجليل تبرز في عدة وجوه: 


(۱) هو: علي بن أحمد الواحدي, المفسّرء قال عنه ابن كثير: ((قد ززق السعادة في تصانيفه» وأجمع الناس على حسنهاء 
وذكرها المدرسون في دروسهم))» توف سنة /45ه. 
من آثاره: التفاسير الثلاثة: البسیط والوسیط والوجيز» وأسباب النزول» وشرح ديوان المتنبي. 
راجع: البداية والنهاية 0۷/۱۲ والكامل في التاريخ ۱۲۳/۸ ووفيات الأعيان ۰۳۰۳/۳ وسير أعلام النبلاء 
۸ وطبقات المفسرين للداودي ۳۸۷/۱ والنجوم الزاهرة ٠٠٠١/١‏ . 

(۲) هو: سليمان بن خلف التّجيبي الأندلسي» القاضي واحدّث والأصولي والفقيه المالكي» ولد سنة ١7‏ 5هء تولى قضاء 
الأندلس» ورحل إلى بغداد للعلم» وتوفي سنة: ٤‏ ۷٤ه.‏ 
من آثاره: النتقی في شرح الموطأء وإحكام الفصول في أحكام الأصولء والجرح والتعديل. 
راجع: البداية والنهاية ۰۸۰/۱ والديباج المذهب ۰۳۷۷/۱ ووفيات الأعيان 4۰۸/۲ وسير أعلام النبلاء 
۸ وشذرات الذهب ۰۳۶/۳ والنجوم الزاهرة ۰۱۱۳/۵ 

(۳) تقدمت ترجمته» راجع ص: ۲۸ من القسم الدراسي. 

)٤(‏ هو: عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف. الشهیر بامام الحرمين» أبي المعالي الجويني الشافعي, ولد 
سنة: 4۱۹ هه قرأ على والده» ومع منه» وتفنن في علوم شتىء منها: الأصول والفقه والأدب وغيرهاء وأقعده الأئمة 
في مكان التدريس مبكرّاء وتوفي سنة: ۷۸ه. 
من آثاره: البرهان في أصول الفقه والتلخیص في الأصول أيضًاء وغياث الأمم في التياث الظلم. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۱7۷/۳ وطبقات الشافعية للإسنوي 4۰۹/۱ وسير أعلام النبلاء 47۸/۱۸ وراجع: 
البداية والنهاية 5 »45/1١‏ والنجوم الزاهرة ۰۱۱۹/۵ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 






الأول: حفظ مذهب النفیة؛ حن إنه كان مضت به الثل فن ذلث(. 

الغاق: التدریس(۳) فإنه كان دزن طلبة العلم بسمرقند(". 

الثالث: التألیف؛ حيث ترك آثارًا علميةً رصينةَ كانت محل التقدیر والاجلال من أهل 
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العلم وطلبته. 

الرابع: إمامة أصحاب الامام أبي حنيفة 4# بما وراء النهر(*. 

هذه آهم الوجوه التي برز فیها تأثیر احالة العلمية على الامام فخر الاسلام البزدوي 
نه تعالى. 


(۱) راجع: سير أعلام النبلاء ۰۰۳/۱۸ والفوائد البهية: ۱۲۵ أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتم للدكتور محمد 
مظهر البقا: .»۲٦۹/۳‏ 

(۲) راجع: سير أعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والفوائد البهية: ۱۲۵. 

(۳) سعرقند: بفتح أوله وثانيه» ویقال ها بالعربية: “مران» وهي بلد معروف مشهور بخراسان» قیل: إنه من آبنية ذي القرنین 
يما وراء النهر» ولا ولي سعيد بن عثمان خراسان في سنة ههه من جهة معاوية بن أبي سفیان ذ4 عبر النهر ونزل 
على مرقند محاصرًا ما؛ وحلف لا يبرح حتی یدخل المدينة» فدخلها وأخذ منهم رها وانصرف. فلما كانت سنة ۷۸ 
ه عبر قتيبة بن مسلم النهر وغزا بخاری والشاش ونزل على "مرقند. 
راجع: معجم البلدان 41/۳ ۲. 

(4) راجع: القند في ذکر علماء ممرقند: ۰4۱7 وسیر أعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
۲ والفوائد البهیة: ۰۱۲۵ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۰۱۰۵/۲ ومقدمة ابن خلدون: ۳۲٩۱‏ وأبجد 
العلوم ۰۱۱۷/۳ وکشف الظنون 47۷/۱ و 5۳/۱ و 6۱۳/۱ و 61۸/۱ وهدية العارفین ۰15۳/۱ والأعلام 
للزركلي ۰۳۲۸/4 ومعجم المؤلفين لعمر کحالة 6۰۱/۲ واعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتحم للدکتور محمد 
مظهر البقا: ۰۲۹/۳ وتاریخ الأدب العربي 0۰/۳ وأصول الفقه لأبي زهرة: ۰۱۸ وأصول الفقه للخضري: ۰۱۰ 

)٥(‏ راجع: القند في ذكر علماء سرقند: 4۱۰ والأنساب للسمعاني ۳۳۹/۱ وسیر آعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والفوائد 
البهیة: ۱۲۵ وأبجد العلوم ۰۱۱۷/۳ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم للدکتور محمد مظهر البقا: ۰۲۰۹/۳ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي به في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





المبحث الثاني: 
اسمهونسبه 
هو: فخر الإسلام» أبو الحسن» وأبو العس على بن محمد بن السین( ابن عبد 
ای نی وو ون جيل الله و 
والبزدوي: نسبة إلى برد بالفتح ثم السکون وفتح الدال المهملة» ویقال بزدوق 
والنسبة إليها: بزدي» ويزدوي وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طریق 
ا ,))۰ 0 
0 3 ۰ 


وما لقب بان العسر؛ لعسر تالیفه(". 


(۱) انظر: أيحد العلوم ۱۱۷/۳ وتاریخ الأدب العريي لبروکلمان ۰1۰۰/۳ 

(۲) انظر : ایضاح الکنون 4/۲ ۳. 

(۳) انظر: سير آعلام النبلاء ۰1۰۲/۱۸ والأعلام للزركلي ۰۳۲۸/4 وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتهم ۰۲۰۸/۳ 

۰1٩۳/۱ وهدية العارفین‎ ۰۱۲ ٤ انظر: الفوائد البهیة:‎ )٤( 

(ه) انظر: الأنساب ۳۳۹/۱. 

(5) راجع: الجواهر الضية 6۹6/۲ وتاج التراجم: ۲۰۵ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۰۱4/۲ ومعجم البلدان 
۱ والفتح المبين في طبقات الأصوليين: ۰۲۷۰/۱ 

(۷) هذه أطول سلسلة نسب وجدتما له وقد ذکرها نجم الدين عمر بن محمد النسفي» المتوق سنة ۳۷ ۵ه» وهو من رآه» 
وقد صرح بهذا فقال: ((رأيته بنسف مرة ولم أرزق ماع حديث منه))» انظر: القند في ذكر علماء سرقند: ٤٠١‏ . 

(۸) تسف: بفتح أوله وثانيه ثم فای هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق» بين جيحون وسمرقند» على مدرج بخارا وبلخ» 
وها نخر واحد يجري في وسط المدينة» ولنسف قرى كثيرة ونواح» خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن. 
راجع: معجم البلدان 85/8 7. 

)٩(‏ بخارا: بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يعبر إليها من آمل الشطء وبينها وبين جيحون يومان من هذا 
الوجه وكانت قاعدة ملك السامانية» میت بخضرتا وجودة عمارثتهاء حتى غدت متنزه بلاد ما وراء النهر. 
راجع: معجم البلدان ۳۵۳/۱. 

(۱۰) راجع: معجم البلدان ۰4۰۹/۱ والأنساب ۳۳۹/۱ والجواهر المضية في طبقات الحنفية 0۹۵/۲ والفتح المبين في 
طبقات الأصوليين ۲۷۰/۱ والفوائد البهية: ۱۰۱ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتحم ۰۲۰۸/۳ 

(۱۱) راجع: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۰۱۵/۲ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 2577/١‏ والفكر الأصولي 
لعبد الوهاب أبو سليمان: ۰4۳۸ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۱۸/۳ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (4۸۲-۶۰۰ه) 





المبحث الثالث: 
مولده‌ونشاته 


آما مولده فقد كان في حدود سنة ۶۰۰ه(. 


وآما نشأته» فلم تنقل کتب التاریخ - فیما اطلعت عليه - حالة الأسرة التي نشأ في 
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ظلها الامام فخر الاسلام البزدوي لي لك الذي يبدو لي - والله أعلم - أنه نشأ في بيت 
علم وصلاح» ويدل على ذلك ثمرة هذا البيت ونتاجه الطیب» حيث خرّجٍ للأمة - بفضل 
الله تعالى - عددًا من علماء الإسلام عمومّاء ومن أجل علماء الحنفية خصوصًا: 

أما الأول: فهو الذي سيق الكلام من أجل التعريف به وهو فخر الإسلام علي ابن 
محمد أبو العسر البزدوي. 

وأما الثابي: فهو أخوه: محمد» صدر الاسلام البزدوي(). 

وما فلت شيو او يدبن اس او 


(۱) راجع: سير أعلام النبلاء 4 »507/١‏ والفوائد البهية: ۱۲4 وهدية العارفين ۰۹۳/۱ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 
۱ والأعلام للزركلي ۰۳۲۸/۶ ومعجم المؤلفين لكحالة ۰۱/۲ وأعلام أصول الفقه ومصنفاتهم 2557/8/7 وني 
المراجع الأربعة الأخيرة أنه يوافق: ١٠١٠م,‏ وق تاريخ الأدب العربي لبروكلمان يوافق: ۱۰۰۹ م» ۰1۰/7 

(۲) هو: محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» المكنى بأبي اليسر؛ ليسر تاليفه» والملقب بالقاضي الصدر» وصدر الإسلام» 
المولود سنة: ١47ه»ء‏ الذي اعتلى إمامة الحنفية فيما وراء النهر بعد أخيه فخر الإسلام أبي العسر» وتولى قضاء 
مرقند» واشتغل بالتدريس» وأملى الحديث» وأكثر التصنيف في الفروع والأصول» وتوفي سنة: 4٩۳‏ ه. 
من آثاره: المبسوط في الفروع» وكتاب في الوقائع» وشرح الجامع الصغير محمد بن الحسن» وأمالي صدر الاسلام 
البزدوي. وثلائة كتب قي الأصول» أحدها ختصر والثاني وسط ولا بدا له أن يغيّر في بعض آرائه صنّف معرفة 
الحجج الشرعية كما بيّن ذلك ني مقدمة المعرفة. 
راجع: تاج التراجم: ۰۲۷۵ والجواهر المضية ۹۸/4 والفوائد البهیة: ۰۱۸۸ وسير أعلام النبلاء 68/۱۹ ومفتاح 
السعادة ومصباح السيادة ۰۱7۵/۲ وكشف الظنون ۱۵/۱ و ۳/۱ و ۰۱۸۱/۲ وهدية العارفين ۰۷۷/۲ 
ومقدمة کتابه معرفة احجج الشرعية (الخطوط) الورقة: ۰۱ وإنما رجعت إلى المخطوط هنا لسقوط العلومة الستفادة 
هنا من الطبوع احقق. 

(۳) هو: محمد بن الحسين بن عبد الکرم بن موسی البزدوي النسفي, أحد فقهاء الحنفية وأئمتهم بسمرقند» تتلمذ على 
جده الإمام أبي محمد عبد الكريم البزدوي» ومع منه حدينًا مسندّاء وتتلمذ على يديه ابنه فخر الإسلام. 
راجع: القند في علماء سمرقند: ٤١١‏ . 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





وأما الرابع: فهو ابنه: احسن بن علي لبزدوي(. 


رما التافس: فهو ابن آخیه: أحد بن محمد صدر الاسلام البزدوي(". 


ولا ریب أن بیتّا یکون هولاء أعلامه لابد أن یکون بیثا علمیّا وصال ًا في الغالب» 


والله أعلم. 


(۱) هو: الحسن بن فخر الاسلام علي بن محمد» أبو ثابت البزدوي ولد سنة 575هء ولا مات آبوه حمله عمه صدر 
الإسلام أبو اليسر إلى بخاراء ورباه أحسن تربية» ونشأ مع ولده» وتفقه على عمه؛ قال عنه صاحب الجواهر المضية: 
((كان حسن الصمت» ساکتاء وقورّاء لازمًا بيته» حسن الصلاة))» ولي القضاء ببخارى بعد وفاة ابن عمه أبو المعالي 
بن صدر الاسلام» وبقي على ذلك مدق وتوي سنة /اه هه. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۷۲/۲ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ٩0/۳‏ والفوائد البهية: 1۳. 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن محمد» صدر الأئمة» أبو المعالي البزدوي» ولد سنة ۸۲ ه وتفقه على والده صدر الاسلام 
حتى برع في العلم» وولي القضاء ببخارى مدة وحمدت سيرته» ويعرف بالقاضي الصدرء وكان ماما فاضلاً» مفتَيًا 
مناظرًا» مرضي الأخلاق» توفي سنة ۲ هه. 
راجع: الفوائد البهیة: ۳۹ والجواهر المضية ۳۱۰/۱ والأنساب .599/١‏ 

(۳) هو: عبد الكريم بن موسى بن عيسى» أبو محمد البزدوي» الفقيه» أخذ عن أبي منصور الاتريدي وقال عنه صاحب 
الطبقات السنية: ((كان زاهدًاء مفتيًا))» وتوفي سنة ۳۹۰ه. 
راجع: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۳۷۸/64 والفوائد البهية: 2.٠١١‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية 


۹/۲ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 





المبحث الرايع: 
طلبه للعلم. وشيوخه 
تلقى فخر الإسلام بلغ العلم في سرقند( فأتقن حفظ مذهب الإمام أبي حنيفة 
:ها" وحرص على أخذ العلم من أهله؛ فتتلمذ على عدد من المشايخ» كان منهم: 
ات والدية ی ين اس الد 


۲- عبد العزیز بن أحمد احلوائيی(*. 


منت اس بو هک ای 


(۱) راجع: أعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۹/۳ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۰۲۱۷/۱ 

(۲) راجع: سير آعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والفوائد البهیة: 6 ۱۲ والفتح البین في طبقات الأصوليين ۰۲۷۲/۱ وأعلام 
أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم: ۱۲۵. 

(۳) راجع: القند في علماء سمرقند: ۰4۱ 

(4) راجع: سير أعلام النبلاء ۱۷۷/۱۸ وتاریخ الاسلام للذهبي حوادث ووفیات ۰۸۱ 4۹۰ ه ص: ۹۳. 
والحلوائي هو: آبو محمد عبد العزیز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري الحلوائي؛ نسبة إلى بیع الحلوى» وبعضهم نسبه 
فقال: (الحلواي)) كاللكنوي ثم قال: ((ويقال بحمز بدل النون))» قال عنه الذهبي: ((رئيس الحنفية» همس الأئمة 
الأكبر... صنف التصانيف» وتخزج به الأعلام))» توفي سنة: 4557هه وقيل: ٤۸‏ 4هه وقيل: 49 5ه 4517ه. 
من آثاره: البسوط. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰4۲۹/۲ وتاج التراجم: ۱۸۹ وسير أعلام النبلاء ۰۱۷۷/۱۸ والفوائد 
البهية: 56,. 

(5) راجع: تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات ١/490-5ه‏ ص: ۹۳. 
والدربندي هو: أبو الوليد الحسن بن محمد بن علي البلخي الدربندي» اشتهر برحلته للعلم» فقد ذهب إلى بخارا؛ ودمشق» 
ومصرء ونيسابور» وبغداد» قال عنه الذهبي: ((الشيخ الامام الحافظ الجوّال))» ونقل عن ابن النجار قوله: ((هو مكثر 
صدوق, لكنه رديء الخط [وني طبقات الحفاظ: رديء الحفظ]» لم يكن له كبير معرفة بالحديث))» توقي سنة 05 ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰۲۹۷/۱۸ ومشايخ بلخ من الحنفية ۰۷۰/۱ وطبقات الحفاظ: 455. 

(5) راجع: تاريخ الإسلام للذهي» حوادث ووفيات ۰4۸۰ ۰4۹۰ ص: 937. 
وابن خنب هو: عمر بن منصور بن هد بن محمد بن منصورء قال عنه الذهبي: ((الإمام احافظ العالم» محدّث ما 
وراء النهر» أبو حفص البخاري» البرّاز))» وقال السمعاني: ((شيخ عارف باحدیث, مكثر منه))» حدّث عنه جمع من 
العلمای وتوقي سنة 1۰ ه. 


الفصل الأول: ترجمة الامام البزدوي له 4 في حدود ( ۰ 4 (ASANT—‏ 





فجمع فخر الإسلام زل من هولاء المشايخ وغيرهم أشتانًا من العلوم حتى 
استفاض علمه وفضله فيما وراء النه فئوح بالألقاب العلمية الرفيعة التي تشير إلى غزارة 
معرفته» وسعة اطلاعه» فلقب ب ((الشیخ!" الإمام" الكبير))!؟)» و((إمام الدنيا في الفروع 
والأصول)ء و((عالم ما وراء النهر)» و((الفقيه الكبي)» ((وأستاذ الأئمة)"» و((إمام 
لاحات جا وراه التهر) 7 

وما هذه الألقاب العلمية الرفيعة الا نتيجة لتحصیل دقيق» وتحقیق فائق لما آتقنه هذا 
الامام من العلوم الشرعية. 

غ ۳ إلا أنه اشتهر في ثلاثة علوم؛ هي: الأصولء 
والفقه» والتفسير”' ''» ولعل شهرة كتابه الأصول» جعلته يعرف یذ العلم أكثر من غيره من العلوم. 


راجع: الأنساب للسمعاني 4۰۵/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۱4۸/۱۸ والجواهر المضية في طبقات الحنفية »۷٤/١‏ 
وتذكرة الحقّاظ ١٠١۸/۳‏ . 

(۱) راجع: الفوائد البهية: 4 .١١‏ 

(۲) راجع: سير أعلام النبلاء ۰۲/۱۸ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ٥۹٤/۲‏ . 

(۳) انظر: القند في دکر علماء سرقند: ٤٠١‏ . 

۰۲۰۹/۳ انظر: الفوائد البهية: 4 ۱۲ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم‎ )٤( 

(ه) انظر: الفوائد البهیة: ۱۲ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۹/۳ 

(5) انظر : الفوائد البهیة: ۰۱۲۰ 

(۷) انظر: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۹64/۲ وراجع: الأنساب للسمعاني ۰۳۳۹/۱ وتاج التراجم: ۲۰۵ 
والفوائد البهية: 4 ۰۱۲ وهدية العارفین ۰1۹۳/۱ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتهم ۰۲۱۹/۳ 

(۸) انظر: الأنساب للسمعاني ۳۳۹/۱ والفوائد البهیة: ۰۱۲4 

.۱۲۵ راجع: سير آعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والفوائد البهیة:‎ )٩( 

(۱۰ راجع: الفوائد البهیة: ع ۱۲. 

(۱۱) راجع: سير أعلام النبلاء ۰۰۳/۱۸ والجواهر الضية في طبقات النفية 0۹9/۲ والفوائد البهیة: ۰۱۲۰ ومفتاح 
السعادة ومصباح السيادة ۰۱۵/۲ ومقدمة ابن خلدون: ۰۳٩۱‏ وأيجد العلوم ۰۱۱۷/۳ وکشف الظنون ۰47۷/۱ و 
۱ و 5۲۳/۱ و ۰۵۲۸/۱ وهدية العارفین ۹۳/۱ والأعلام للزركلي 0۳۲۸/4 ومعجم المؤلفين لعمر 
کحالة ۰۱/۲ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتم للدکتور محمد مظهر البقا: ۰۲۹/۳ وتاریخ الأدب 


العربي ۰/7 وأصول الفقه لأبي زهرة: ۰۱۸ وأصول الفقه للخضري: ۱۰. 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (4۸۲-۶۰۰ه) 





المبحث الخامس: 
تلاميده 

اشتغل البزدوي بالتدريس في سمرقند! حتى غدا كما يقول المؤرخون: شيخ الحنفية 
فیها( وإمام الأصحاب جا وراء النهر7"؛ ولا ريب أن هذا يدل على أن له شأن عظيمًا في 
تعليم طلبة العلم وتخريجهم» ولقد سجّل أهل التاريخ من تلامذته آشهرهم وهم: 

-١‏ ابنه: أبو ثابت الحسن بن علي البزدوي(*. 

۲- أبو المعالى خمد بن نصر الخطیب(۳. 

۳- آبو امحامد محمد الزالی(. 


ء - آبو للعالي زیاد ين لیاس(". 


(۱) راجع: سير آعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والفوائد البهیة: ۱۲۵. 

(۲) راجع: سير أعلام النبلاء ۰۲/۱۸ والجواهر الضية في طبقات الحنفية ٥۹٤/۲‏ . 

(۳) راجع: سير آعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والفوائد البهیة: ۱۲۵. 

(4) راجع: معجم البلدان ۰4۰۹/۱ 

(ه) راجع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۳۷۸/۳ وتاج التراجم: ۲۰ والفوائد البهیة: ۱۲۵ والأنساب للسمعاني 
۱ ومعجم البلدان ۰۹/۱ وسير أعلام النبلاء ۰1۰۲/۱۸ وتاریخ الاسلام للذهبي حوادث ووفیات 4۸۱ - 
۰ ه ص: ٩۳‏ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۹/۳ 
وأبو العالي هو: محمد بن نصر بن منصور بن علي» الخطیب العامري المديني الحنفي» ولد في حدود ۰۰ ؛ه, تتلمذ على 
عدد من العلمای منهم: فخر الاسلام البزدوي بسمرقند. وصدر الاسلام محمد ابن محمد البزدوي» قال عنه اللكنوي: 
((كان إمامًا وعمّر حت مات آقرانه))» وقال السمعاني: ((کان شيحًا مسا کبر؟ جلیل القدر))» توفي: ۵۰ هه. 
راجع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۰۳۷۸/۳ والفوائد البهیة: ۲۰۲ والأنساب ۰۲۳۹/9 

(7) راجع: القند في ذکر مشایخ سرقند: ۰4۱ 
والزالي: محمد بن محمد بن الحسن» آبو جعفر الزالي البلخي» شيخ الاسلام كان أحد علماء الفقه والفتوی والنوازل» 
وروی الحديث» وتتلمذ على فخر الإسلام بسمرقند» وروی عنه حدينّاء وتوقي سنة: /1١هه.‏ 
راجع: القند في ذكر مشايخ سمرقند: 4۱7 ومشايخ بلخ من الحنفية ۰۷۳/۱ 55. 

(۷) راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۳۱۲/۲ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ۲٠۷/۳‏ . 
وزياد هو: زياد بن إلياس» أبو المعالي» ظهير الدين» أحد تلامذة فخر الإسلام البزدوي» قال عنه ابن أبي الوفاء 
صاحب الجواهر المضية: ((كان مع غزارة العلم» ووفور الفضل» متواضعًاء جوادًا» حسن الخلق» ملاطمًا لأصحابه» 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رانك 4 في حدود ( ۰ 4 (ASANT—‏ 





المبحث السادس: 
مذهبه الفقهي 
أشار فخر الاسلام البزدوي :هك إلى أنه من أصحاب الإمام أبي حنيفة يفتك في مقدمة 
كتابه الأصول فقال: ((... وكان على ذلك سلفنا أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد أو 
عامة أصحاكم را . 
وقي موضع آخر يقول: ((وأصحابنا هم السابقون في هذا الباب» وهمم الرتبة العُليا والدرجة 
القصوی في علم الشريعة» وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة وملازمة القدوة» وهم أصحاب 
الحديث والمعاني» أما ا معان فقد سم هم العلماء حتى سموهم أصحاب الرأي...))7". 
کی کاس نی اهنا در الإسلام البزدوي تم بأنه حنفي 
المذهب7"» بل إنه لقب بشيخ الحنفية با وراء النهر(* ورف بقوة حفظه لمذهب الحنفية» 


حتی ضرب به مئل 
ولم يشتهر فخر الإسلام بحفظه 0 فقط» بل بتميّزه فيه بطريقة فريدة عرف بما؛ 
حق لقب ر ((صاحب الطريقة ة في للذمب)) 


وكان من كبار المشايخ بفرغانة)). 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۳۱۲/۲ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ۲۷/۳ وطبقات الفقهاء 
لكبري زاده: .٩۱‏ 

(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 6/۱ ۳. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4/۱ ۵۷-۵. 

(۳) راجع: الأنساب ۰۳۳۹/۱ ومعجم البلدان 4۰۹/۱ ومقدمة بن خلدون: ۰1۳۱ والجواهر الضية في طبقات الحنفية 
۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰۱7/۱ وسير آعلام النبلاء ۰1۰۲/۱۸ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 
ENE EES‏ ۱ والفوائد البهیة: 4 ۱۲ وهدية العارفین ۰1۹۳/۱ وایضاح 
المكنون ۳6/۱ وآیجد العلوم ۳/ ۰۱۱۷ والفتح المبين ۰۲۷۰/۱ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۹/۳ 

(4) راجع: سير أعلام النبلاء ۰1۰۲/۱۸ 

(ه) راجع: سير آعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والفوائد البهیة: 6 ۱۲ والفتح البین في طبقات الأصوليين ۰۲۷۲/۱ وأعلام 
أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۲۹/۳ 

(5) راجع: الأنساب ۳۳۹/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۲/۱۸ الفوائد البهیة: 4 ۱۲ وأعلام أصول الفقه الاسلامي 


2۹/۳ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي رل في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 






ویْعّد فخر الإسلام البزدوي من الطبقة الثالشة من فاتك ال موود ا 


على المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا 
نص ا على تخس الاضول وال اعد 


00 


إذ أن طبقات الفقهاء عند الحنفية سبع» أوردها ابن عابدين» وهي بإيجاز: 

الأولى: طبقة اجتهدین في الشرع؛ كالأئمة الأربعة بإ أجمعين» ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول. 
والثانية: طبقة الجتهدین في المذهب؛ كأبي يوسف ومحمد. 

والثالثة: التي هي طبقة البزدوي وقد تم بيانها. 

والرابعة: طبقة أصحاب التخريج من القلدین؛ كالرازي احصاص. 

والخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين؛ كأبي الحسن القدوري. 

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة؛ 
كأصحاب المتون المعتبرة» مثل حافظ الدين النسفي صاحب كنز الدقائق. 

والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر. 

راجع: رد امحتار ۰۷۷/۱ ومشايخ بلخ من الحنفية ۱۷۵/۱ والفوائد البهية: ۷. 

ومن هذه الطبقة: الخصاف» وأبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن الكرخي» وشس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة 
السرخسي . 

راجع: رد احتار 79/١‏ والفوائد البهية: ۷» ومشايخ بلخ من الحنفية ۰۱۷۵/۱ وقد جعلها اللكنوي ست طبقات؛ 
نظرًا لنسبتها إلى الأصحاب من الحنفية» فلم يذكر الطبقة الأولى» ولذلك عد البزدوي من الطبقة الثانية» التي هي 
الثالثة عند ابن عابدين وه أجمعين. 
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المبحث السایع: 
مؤلفاته 
ترك فخر الإسلام البزدوي ليم عدة آثار علمية وصفها السمعان يتك بأنما 
((جلیلع)(۱ كان منها ما یأن: 
٩‏ ال 


۲- رسالة في قراءات الصلي وما یتعلق با . 
۳- زلة القارئ. 
وس سوق التهب ن س الاب ۳ 


-٥‏ شرح تقوم الأدلة ف الأصول للقاضي أ زيد عبد الله بن عمر الدیوسی(". 


5- شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري. 
۷- شرح الجامع الصغیر حمد بن الحسن الشيبان. 


(۱) سقط هذا الوصف من كتاب الأنساب للسمعاني وقد أشار محققه إلى وجود هذا السقط ونقله عنه الذهبي واللكنوي 
ونسباه إليه» راجع: الأنساب ۳۳۹/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۳/۱۸ والفوائد البهية: ۰۱۲۵ 

(۲) راجع: هدية العارفين ۰1۹۳/۱ 

(۳) راجع: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰1۲۲/۲ 

(4) راجع: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰1۲۲/۲ 

(5) راجع: كشف الظنون ۰۱۰۱/۲ وإيضاح المكنون ۰۳6/۲ وهدية العارفين ۰1٩۳/۱‏ 

(5) راجع: كشف الظنون 471/١‏ وفيه أنه ((شرح اعتبره علماء الحنفية))» وهدية العارفين ۰۹۳/۱ وأعلام أصول الفقه 
الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۱/۳ 

(۷) راجع: کشف الظنون 557/١‏ وفيه أنه ((شرح مختصر))» وهدية العارفين 2537/١‏ ومعجم المؤلفين ۵۰۱/۲. 

(۸) راجع: تاج التراجم: 2507 والفوائد البهیة: ‏ ۰۱۲ والجواهر المضية ۰۹۵/۲ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 
۲ وکشف الظنون 571/١‏ وفيه أنه فرغ من تأليفه ((في جمادی الآخرة سنة 1۷۷ه))» وهدية العارفین 
۱ واعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتحم ۲71۹/۳ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان ٠٦٦۲/١‏ ویوجد أصله 
في مكتبة أحمد الثالث بترکیا برقم: ۳۶۲۳. 
راجع: القسم الدراسي من تحقیق الكافي شرح أصول البزدوي للسغناقي ۲۹/۱. 

(9) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولای آبو عبد الله» فقیه وجتهد حنفي ولد سنة: ۱۳۵ه وقیل غير ذلك» 
وصحب آبا حنيفة» وأخذ عنه الفقه» ثم عن أبي یوسف الثقفي وصنف الکتب. ونشر علم أبي حنيفة» وتوقي سنة: 
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۸- شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني في فروع الفقه الحنفي. 
۹- شرح زيادة الزیادات محمد بن احسن الشیبانن(". 

۰- شرح الفقه الا کبر للامام أبي حنيفة لي . 

۱- غناء الفقهاء في الفقه!. 


۲- کشف الأستار في الت لتفسیر ویقع قي ۱۲۰ جزءا» کل جزء في حجم 
اا 
۳- كتاب في أصول الفقه موسع”"". 


٩‏ هه وقيل: ۱۸۷ه. 

من آثاره: کتاب اجتهاد الرأي» والاستحسان والإكراه» والزیادات والأصل. 

راجع: الفهرست لابن الندم: ۲5۷ وتحذيب الأسماء واللغات ۸۰/۱ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱۲۲/۳ 
وتاج التراجم: ۲۳۷. 

(۱) راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۵۹۵/۲ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۰۱1۵/۲ وتاج التراجم: ۲۰۲ 
والفوائد البهیة: ۰۱۲۶ وکشف الظنون ۰5۸/۱ وهدية العارفین ۰1۹۳/۱ ومعجم الولفین ۰۱/۲ وأبجد العلوم 
۳ والفتح البین ۲۷۲/۱ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتهم ۰۲۲۹/۳ 

(۲) راجع: هدية العارفین ۰1۹۳/۱ 

(۳) راجع: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان 10۲/۲ وهو مخطوط توجد من نسخة في جامعة الملك عبد العزیز بجدة برقم: 
۹ ویقع في 55 ورقة» وراجع: القسم الدراسي من تحقیق الكاني للسغناقي شرح أصول البزدوي ۰۳۰/۱ 

(4) راجع: هدية العارفین ۰2۹۳/۱ والفوائد البهیة: ۰۱۲ والأعلام للزركلي ۳۲۹/4 والفتح البین ۰۲۷۰/۱ وأعلام 
أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۰۹/۳ هکذا نسب إليه؛ لکن آخاه صدر الاسلام البزدوي صرح بنسبته إليه 
باسم (الغنا) فقط فقد قال في معرفة الحجج الشرعية في إحدى الاحالات إليه: ((علی ما عرف في کتاب الغنا)): 
۸ وقال أيضًا: ((علی ما بینا في کتاب الغنا)): ۰۱۱ فرعا كان هذا الکتاب النسوب إلى فخر الاسلام خطأء 
ولرعا أنه کتاب آخر مناظر له في الاسم علمّا بأنه م ينسبه أحد لصدر الاسلام فیما اطلعت علیه والله أعلم. 

(ه) راجع: هدية العارفین ۰5۹۳/۱ والفوائد البهیة: ۰۱۲4 ومعجم المؤلفين ۰۰۱/۲ والأعلام للزركلي ۰۳۲۹/4 والفتح 
المبين ۰۲۷۰/۱ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتهم ۰۲۰۹/۳ 

(5) آشار إليه عبد العزیز البخاري في شرحه لأصول البزدوي الختصر فقال: ((قد صنف الشیخ في أصول الفقه كتابًا أطول 
من هذا الکتاب» وبسط فيه الکلام بسطاء... فوعد أن هذا التصنیف أوجز منه))» انظر: کشف الأسرار 1۲/۱ 
والفکر الأصولي لعبد الوهاب آبو سلیمان: ٤١۹‏ . 
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4 ۱- كنز الوصول إلى معرفة الأصول؛ المشهور بأصول البزدوي الختصر(. 
وت للسوط ق أحد عشر جد 

- مختصر تقويم الأدلة للدبوسي7". 

۷ الیشر في الکلام(*. 


(۱) راجع: مقدمة بن خلدون: ۳۱ الجواهر الضية ۹9/۲ والفوائد البهیة: ‏ ۰۱۲ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 
۲ وأججد العلوم ۰۱۱۷/۳ وإيضاح الکنون ۳۸۸/۲ والأعلام للزركلي ۰۳۲۸/4 ومعجم المؤلفين 8۰۱/۲ 
والفتح المبين ۰۲۷۰/۱ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۹/۳ ومنه نسخة مصورة في مکروفیلم بالمكتبة 
المركزية في جامعة اللك سعود بالرياض» برقم: (۰)۲۱/۱ وسيأتٍ في الفصل التالي تفصیل الکلام عن هذا الکتاب» 
راجع ص: ۱۹۰ من القسم الدراسي. 

(۲) راجع: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۱۵/۲ والفوائد البهیة: ۱۲ وأبجد العلوم ۰۱۱۷/۳ وهدية العارفین 
۱ والاعلام للزركلي ۰۳۲۸/4 وأصول الفقه الاسلامي ومصنفاتحم ۰۲۹/۳ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان 
AU‏ 

(۳) راجع: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتم ۰۲۷۰/۳ 

)٤(‏ راجع: تاريخ الأدب العربي 2577/57 وهو مخطوط توجد منه نسخة على شكل مايكروفلم في ال جامعة الإسلامية برقم: 
۹ وجامعة الملك سعود بالرياض برقم: ۰۲5۷۸ وراجع: القسم الدراسي من تحقيق الكافي شرح أصول البزدوي 
للسغناقي ۰۳۰/۱ 


الفصا الأول: ترحمة الإمام البردوي يهم فى حدود (۰۰ع-۸۲ه 
ول: تر مه الإ مام البزدوي ني حدو 





المبحث الثامن: 
وفاته. وثناء العلماء عليه 

لقد كانت وفاة فخر الإسلام البزدوي بل في يوم الخميس من شهر رجب( سنة 
ها" في مدينة کن" وحمل تابوته إلى مرقند» ودفن با على باب المسجد. 

وان ما بذله فخر الإسلام زلم في حياته العلمية» من خدمة لأصول الشريعة تفسیرا 
وفقهًا واصولگ جعل منه بعد مشيئة الله تعالى صاحب منزلة عالية في نفوس علماء الأمة في 
عصره ومن جاء بعدهم إلى زماننا هذاء وقد أعلى الله در هذا العالم الجليل على ألسنة 
العلماء والمؤرخين» فشهدوا له في العلم بالإمامة والأستاذية فيهاء وشهدوا له في السلوك 
بالزهد والجلالة والفضل. 

فهذا أحد تلامذته وهو أبو احامد محمد الزالي :8ن يصفه بقوله: ((الشيخ الاماء(؟) 


(۱) راجع: القند في ذكر علماء سمرقند: ۰4۱7 والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۹۹۷/۲ وسير أعلام النبلاء 
۰۸ وتاج التراجم: ۰۲۰۵ والفوائد البهية: 5 ۰۱۲ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۰۱4/۲ 

(۲) راجع: القند في ذكر علماء سرقند: ۰4۱7 والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۹۷/۲ وسير أعلام النبلاء 2507/14 
وتاج التراجم: ۵ 27١‏ والفوائد البهية: 4 ۱۲ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۱4/۲ وأبجد العلوم ۰۱۱۷/۳ وکشف 
الظنون ۰47۷/۱ وإيضاح المكنون ۳4/۲ وهدية العارفين ۰1۹۳/۱ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۰۲۷۰/۱ 
والأعلام للزركلي ۰۳۲۸/6 ومعجم المؤلفين لكحالة ۰۰۱/۲ وأعلام أصول الفقه ومصنفاتحم ۲۲۸/۳ وق المراجع 
الثلاثة الأخيرة أنه يوافق: ۱۰۸۹م) وف تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ورد التاريخ أكثر تحديدًا: 4 ۱۰۸۹/۹/۱م. 

(۳) کس: بكسر الکاف وتشديد السين المهملة» وقيل بفتح الکاف مدينة تقارب سمرقند» وتصحفت في الفوائد البهية 
والفتح المبين إلى (كش)» والأخيرة بالفتح والشين المعجمة: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل. راجع: 
معجم البلدان ۰27۰/6 477» والفوائد البهية: ۰۱۲۰ والفتح المبين في طبقات الأصوليين: ۰۲۷۲/۱ 

)٤(‏ راجع: القند في ذكر علماء سمرقند: 4۱۲ والجواهر المضية ف طبقات الحنفية 0۹4/۲ وسير أعلام النبلاء 
۸ والفوائد البهية: ۰۱۲۰ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۰۲۷۲/۱ 

(5) راجع: القند في ذكر علماء سمرقند: 4۱5 والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۹6/۲ وتاج التراجم: 27١‏ والفوائد 
البهية: ۰۱۲۵ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۰۱/۲ وأبحد العلوم ۰۱۱۷/۳ وهدية العارفين 2591/١‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة ۰۵۰۱/۲ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۰۲۷۰/۱ 

(5) ومن نص على إمامته ابن خلدون في مقدمته؛ حيث عدّه من المتأخرين» ولكن ((من أئمتهم))» انظر: مقدمة ابن 
خلدون: ۰۳۰۱ 
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أجل الزاهد اا عاد آبو اس 

ویصدر ترهته اعد معاصريه - وهو جم الدين عمر بن محمد نش ۳۷ ون - 
بقوله: (رالشیخ الامام الزاهد أبي احسن... رأيته بدسف مرة» ولم أرزق ماع حدیث منه)۳. 

ويُتوجُه السمعانی( رهم بالألقاب العلمية الرفيعة فیقول: (البزدوي: فقیه ما وراء 
النهر» وأستاذ الأئمة» وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة :9)(". 

ويثني عليه عبد العزیز البخاري 4# بثناء بالغ فیقول: ((الإمام العظّم والحبر احمام 
الکرم العام العامل الرباني» مؤيد الذهب النعماني» قدوة المحققين» أسوة المدققين» صاحب 
القامات العلية» والکرامات السنيةء مفخر الأنام» فخر الاسلام)(". 


(۱) انظر : القند في ذکر علماء سرقند: .4١5‏ 

(۲) هو: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي الحنفي» الامام الزاهد نجم الدين» أبو حفص» ولد سنة 71۱ هه أو 
5ه وهو فقيه فاضل» عارف بالذهب والأدب» صنف التصانیف في التفسير» والحديث» والشروطء حتی قاربت مائة 
مصنف. وله شعر حسن, توفي سنة ۵۳۷ه. من آثاره: طلبة الطلبة على آلفاظ فقه الحنفية» ونظم الجامع الصغير» وکتاب 
اسه: تعداد الشیوخ لعمر مُسْتَطرف على الحروف مُسْتَطرء والقند في ذکر علماء سرقند» وتطویل الأسفار لتحصیل 
الأخبار. راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰19۷/۲ وتاج التراجم: ۰۲۱۹ وسير أعلام النبلاء ۰۱۲/۲۰ 

(۳) انظر: القند في ذكر علماء سرقند: .4١5‏ 

)٤(‏ هو: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ارو الشافعي» ولد سنة ".هه سمع الكثير» ورحل إلى البلدان» 
قال عنه الاسنوي: ((كان ماما عالماء فقيهاء محدثاء أديئاء جميل السيرة» لطيف الزاج))» توفي سنة 1۲" هه. 
راجع: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۳6/۲ وطبقات الشافعية للإسنوي ۵۵/۲ والنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم ۰۱۷۹/۱۸ 

(5) انظر: الأنساب ۳۳۹/۱ والفوائد البهية: ۰۱۲۵ وبقريب من هذا الوصف ذكره ياقوت الحموي» راجع: معجم 
البلدان ۰4۰۹/۱ 

(5) هو: عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» علاء الدین» إمام في الفقه والأصول توفي سنة ۷۳۰ه. 
من آثاره: کشف الأسرار شرح أصول البزدوي» وشرح أصول الا خسيكتي,وکتاب الأفنية. 
راجع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية 4۲۸/۲ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ۰۳6۵/4 وکشف الظنون 
۷۱ ۱۳۹۰/۲ ۰۱۸۹۹ 

(۷) انظر: کشف الأسرار ۰۱/۱ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي يض في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 






كما صرح الإمام الذهبي/'! ييه عشيخته على الحنفية فيقول: (البزدوي: شيخ 
الحنفية؛ عالم ما وراء النهر»... صاحب الطريقة في الذهب)". 

أما عبد القادر القرشی(" ا فيصفه بقدر فقهه فيقول: (الفقيه الكبير بما وراء 
النهر» صاحب الطريقة على مذهب أي حنيفة))!؟. 

ويدوّن اللكنوي(" رهم للتاريخ سعة علم هذا العالم القَذَّ فيقول عنه: ((الامام الكبيرء 


(۱) هو: شس الدين» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني» الفارقي» ثم الدمشقي المعروف بالذهي» حافظ 
زمانه» ولد سنة ۷۳ هه قال عنه ابن حجر: ((الحافظ.... مهر في فن الحديث» وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة» 
حتى كان أكثر أهل عصره تصنیفاء... ورغب الناس في تواليفه» ورحلوا إليه بسببهاء وتداولوها قراءة ونسحًا وسماعًا))؛ 
وتوفي سنة ٤۸‏ ۷ه. 
من آثاره: تاريخ الاسلام وميزان الاعتدال» وسير أعلام النبلاء» وطبقات الحفاظ» وطبقات القراء. 
راجع: الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة ۰۳۳۹/۳ وطبقات الشافعية للإسنوي ۵۵۸/۱ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۲۰۸/۶ والبدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع ۰۱۱۰/۲ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ۰۲/۱۸ وراجع: الفوائد البهية: ۰۱۲۵ 

(۳) هو: عبد القادر بن محمد بن محمد بن أبي الوفای أبو محمد محبي الدين القرشي الحنفي» ولد سنة 1957ه» قال عنه 
تقي الدين الداري في الطبقات السنية: ((عني بالفقه حت مهر» ودرّس» وأفتق»... وجمع كثير» وغني بالطلب» وكتب 
الكثير))» توقي سنة ۷۷۵ه. 
من آثاره: شرح الحداية واسعه: العناية» وشرح معاني الآثار للطحاوي» والوفيات» والجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
ومختصر في علوم الحديث. 
راجع: الدرر الكامنة ۰۳۹۲/۲ والطبقات السنية في تراجم الحنفية 2757/5 والفوائد البهية: .۹٩‏ 

(4) انظر: الجواهر المضية ۹4/۲ وبمثل ذلك قال طاش كبري زادة» وابن قطلوبغاء وراجع: مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة ۰۱۰۵/۲ وتاج التراجم: ۲۰۵. 
ومن وصفه بفقهه إسماعيل باشا البغدادي؛ فإنه قال: ((أبو الحسن الفقيه الحنفي))» انظر: هدية العارفين ۰1۹۳/۵ 

(ه) هو: محمد بن عبد الحي بن الولوي محمد اللكنوي امندي, أبو الحسنات» قال عنه إسماعيل باشا في هدية العارفين: 
((الفقيه الحنفي))» وقال عنه عمر رضا كحالة: ((حدث, أصولي))» توفي سنة 6 ۱۳۰ه. 
من آثاره: الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل والفوائد البهية في تراجم الحنفية» وإمام الکلام فیما یتعلق بالقراءة خلف 
الإمام» وحل الغلق في بحث انجهول والطلق. 
راجع: هدية العارفین ۳۸۵/۲ وایضاح الکنون ۰۲۰/۲ ومعجم المؤلفين ۰۳۸۸/۳ 
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الجامع بين أشتات العلوم» إمام الدنيا في الفروع والأصول))7"". 

ومن ترجم له من المعاصرين خير الدين الزركلي!" الذي قال عنه: ((البزدوي: فقيه 
أصولء من أكابر احنفیة)(۳. 

ومنهم -كذلك - عمر رضا كحالة!؟' الذي اكتفى بإبراز ما أتقنه البزدوي يتك من 
العلوم فقال: ((فخر الإسلام: فقيه» أصولي» محدّثء مفىيش)*. 

فرحم الله فخر الإسلام البزدوي رحمة واسعة» وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الا 


.۱۲ 5 انظر: الفوائد البهية:‎ )١( 

(؟) هو: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي, ولد سنة ١٠7١هء‏ وقال عنه عمر رضا كحالة: ((أديب» 
شاعر» مؤرخ» من رجال السياسة... كان المجمع العلمي العربي بدمشق قد ضمه إلى أعضائه المراسلين» وكذلك عضرا 
مراسلاً في مجمع اللغة العربية بمصرء والمجمع العلمي العراقي ببغداد))» وقد عمل وزيرًا وسفی؟ مفوضًا للمملكة العربية 
السعودية في القاهرة والمغرب» وتوق سنة ۱۳۹۲ه. 
من آثاره: ديوان شعر» وشبه جزيرة العرب في عهد الملك عبد العزيز» وصفحة مجهولة من تاريخ سورية» ومن أشهر 
كتبه: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 
راجع: معجم المؤلفين ۰1۹۳/۱ ومعجم الكتّاب والمؤلفين في المملكة العربية السعودية: 15 وموسوعة الأدباء 
والکتّاب السعوديين خلال ستين عامًا ۰4۱۸/۱ والأعلام للزركلي //7717. 

(۳) انظر: الأعلام ۳۲۸ ونظير هذا ما وصفه به عبد الله المراغي؛ إذ يقول: ((الفقيه» الحنفي» الأصولي))» انظر: الفتح 
المبين في طبقات الأصوليين ۰۲۷۰/۱ 

)٤(‏ هو: عمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشقي» مؤرخ بحاثة» ولد سنة 71 ١هء‏ اشتغل بالتدريس والتجارة» ثم 
صار مدير دار الكتب الظاهرية» وانتخب عضرا في المجمع العلمي العراقي» والمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية» ومعهد التراث العلمي بحلب» والجمعية المصرية للدراسات التاريخية» والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
عصر» وتوقي سنة ۰۸ ۱ه. 
من آثاره: الأدب العريي في الجاهلية والاسلام. وأعلام النسای والعلوم البحتة في العصور الإسلامية» ومعجم المؤلفين 
والستدرك علیه. 
راجع: إتمام الأعلام تألیف: نزار أباظة» وحمد ریاض المالح: ۰۱۸۹ وتتمة الأعلام للزركلي تألیف: محمد خير رمضان 
یوسف ۰۳۹۳/۱ وذیل الأعلام لأحمد العلاونة: ۰۱4۲ 

(5) انظر: معجم المؤلفين ۵۰۱/۲. 


الفصل الثانى: 
دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البزدوي طلم 
۲ وید يتضم ١‏ ستة مباحث: 
ع البحث الأول: سبب تألیف الکتاب» وتاریخه. 
د المبحث الثاني: موضوعات الکتاب. 
5 المبحث الرابع: مصادره. وطريقة استفادته منها. 
> البحث الخامس: بیان من شرح الکتاب أو حققه. 
: المبحث السادس: تقوم الکتاب. 


مج سج« جا ء جرم جرسجرسجه* ۲ 





الفصل الثاین: دراسة كتاب آصول الفقه للإمام البزدوي هي 





المبحث الأول: 
سیب تأليف الكتاب وتاريخه 

بعد التأمل في مقدمة هذا الكتاب النفيس تبيّن لي أن تأليفه كان لثلاثة أسباب: 

الأول: طلب الرضا من الله تعالى ونيل مغفرته» فقد صرح البزدوي رايم بذلك فقال: 
((أحمده على الوسع والإمكان» وأستعينه على طلب الرضوان» ونيل أسباب الغفران))!'". 

والثاني: تبيين أصول الفقه بعد ظهور الحاجة للتأليف في هذا العلم النافع» وهي غاية 
للبزدوي يقن نصّ عليها عبد العزيز البخاري فقال: ((غرض الشيخ من هذا التصنيف بیان 
أصول الفقه». 

والثالث: تطبيق الفروع على الأصول بوجه موجز بعد أن كتب فيها البزدوي بل كتابة 
موسعة» وقد أوضح البزدوي هذا السبب بقوله: ((هذا الكتاب لبيان النصوص» وتعريف 
الأصول بفروعها على شرط الإيجاز والاختصار إن شاء الله تعالى))7". 

وقد أشار البخاري إلى توسّع البزدوي :8 في مؤلفٍ قبل هذا بقوله: ((قد صنف 
الشيخ في أصول الفقه كتايًا أطول من هذا الكتاب» وبسط فيه الكلام بسطّاء... فوعد أن 
هذا التصنیف أوجز منه)*. 

أما تاريخ تأليف الكتاب فلم أقف على علم فيه» والله أعلم. 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰۲۸/۱ 
(۲) راجع: كشف الأسرار ۲4/۱ 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ٦۲/١‏ . 

(4) انظر: کشف الأسرار ۰1۲/۱ 
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المبحث الثاني: 
موضوعات‌الکناب 

تضمن أصول البزدوي أبوابًا وفصولاً استوعبت - مع إيجازها - مباحث الأصول 
ومسائله؛ حتى وصفه ابن خلدون وصديق بن حسن القنوجي بأنه کتاب ((مستوعب)(. 

ولا كان الكلام عن هذه المباحث يطول بذكر تفصيلها في هذه الدراسة الق فص بما 
التعريف بالكتاب وما تضمنه من موضوعات» فانني سوف أكتفي بذكر رؤوس الموضوعات 
وأبرز مسائلها: 

- فقد بدأ بالمقدمة» وذكر سبب تألیفه(" ثم بِيّن أنواع العلم الشرعي» وهما: علم 
التوحيد والصفات وعلم الشرائع والأحكام» ثم قسّم الفقه إلى ثلاثة أقسام» مبيئًا المراد من 
الفقیه( وقي المقدمة تحدث عن منزلة علماء الحنفية في العلم والفضل بين علماء الأمة. 

- ثم شرع في بيان الأدلة الشرعية. 

- فبدأ بكتاب الله تعالى» وتناول فيه الآتي: تعریفه( وأقسام النظم والمعنى» مبيئًا 
آوجه کل قن ٠‏ وتحدث عن: اخاص() والعام( والشيرك ولول والظاهر(۱ ۱ 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون: ۳٩۱‏ وأیجد العلوم ۷۸/۲). 

(۲) راجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 257/١‏ وعا أن الکتاب الذي اخترت توثيق الأبواب والسائل منه هو آصول 
البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار فسأكتفي بذکر الصفحة والجزء منه طليًا للاختصارء وإنما اخترت أن یکون توثيق 
الوضوعات والتمثيل على منهج البزدوي من أصوله المطبوع مع كشف الأسرار للبخاري؛ لأنه أكثر الطبعات تداولاً 
بين طلبة العلم» علمًا بأن ما أحيل إليه في منهج التأليف ما هو من باب التمثيل لا الحصر؛ ليطلع القارئ على بعض 
تطبيقات المنهج بنفسه إذا شاء. 

.۰۳-۲۹/۱ )۳( 

.۰1/۱ )۶( 

۰1۷/۱ )۰( 

.۸-۷۹/۱ )5( 

۰۸۸/۱ )0( 

۰۹/۱ )۸( 

۰۱۰۳/۱ )٩( 

۰۱۱۷/۱ 0۰( 


۰۱۲۳/۱ )۱۱( 
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والنص 07 والفستر"» واشکم(» والخفى 3 ولمشكل7*), والجمل) والتشابه» والحقيقة 
واجاز والصريح والکنایة". 

- ثم تناول أقسام الدلالات مبیّا تعریفها وحکمهاء وهي: عبارة النص( ‏ واشارة 
النص( أ ودلالة التص( ‏ واقتضاء النص(۳. 

- ثم عقد باب لعرفة أحكام النصوص(*٩.‏ 

- وأعقبه باب الأمرء بيّن فيه: تعریف الامر ۳ وموجب الأمر( ‏ وحکم الأمر 
بعد الحظر ۱ وموجب الأمر في معنى العموم والتکرار ۱ وصفة حکم الاٌمر "۱ وصفة 
الحسن للمأمور به(" وتقسيم المأمور به في حكم الوقت'". 


6 اتا 
(۲) الل 
(۳) ۰۱۳۰/۱ 
(4) ۰۱۳۸/۱ 
(۰) ۰۱۶۰/۱ 
۱ 
(۷) ۰۱۸/۱ 
(۸) ۱۹۹/۱ 
)٩(‏ ۰۱۰۷/۱ 
(۰ ۰۱۷۱/۱ 
(0۱۱ ۰۱۷/۱ 
(۱۱۲) ۰۱۸/۱ 
(۱۳) ۰۱۸۸/۱ 
(۱۶) ۰۱۹۶/۱ 
)۱٥(‏ ۲۳۹/۱ 
(۱5) ۲۹۳/۱ 
(۱۷) ۰۲۷۲/۱ 
(۱۸) ۰۲۸۱/۱ 
)۱٩(‏ ۰۳۰۶/۱ 
(۲۰) ۰۳۹۳/۱ 
(۲۱) 4:۷/۳. 
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- ثم أتى يباب النهي( وضمنه أنواع النهي الطلق(". 

- ثم عقد باب لعرفة أحكام العموم» وضمنه الکلام عن دلالة العام وألفاظ 
العموم!" وأنواع ما ينتهي إليه الخصوص. 

- ثم باب أحكام الحقيقة واجاز والصریح والکنایة1"» وباب جملة ما تترك به الحقيقة(, 


وباب حروف امعان وباب حتی( ‏ وباب حروف اسر( وحروف القسم(۲ ", وأسماء 


الظروف(" » وحروف الاستثناء/؟ '» وحروف الشرط "» وباب الصريح والکنایة( ". 


- وأعقب هذا باب وجوه الوقوف على أحكام النظم" ‏ والدلالات وأنواعها(". 


- وياب العزمة والرخصغ(*. 


(۱) ۰۲۳/۱. 
(۲) ۰۲/۱. 
(۳) ۵۸۷/۱. 
(۶) ۵۸۷/۱. 
(ه) ۵/۲. 

۰4۷/۲ )5( 
۰۷۰/۲ )۷( 
۰۱۷۰/۲ )۸( 
.۲۰۱/۲ )٩( 
۰۲۹۷/۲ 0۰( 
۳ 
۰.۳/۲ )۱۲( 
.۳۹۲/۲ )۱۳( 
.۳۰۷/۲ )۱۶( 
۰۳۰۱/۲ )۱۰( 
۱۳۸۲ )7( 
۰۳۹۳/۲ )۱۷( 
۰4۱۲/۲ )۱۸( 


.۰4۳/۲ )۱5( 


الفصل الثاین: دراسة كتاب آصول الفقه للإمام البزدوي هي 






- وباب حكم الأمر والنهي في أضدادها(. 

- وباب بیان أسباب الشرائع!". 

- ثم تلا ذلك باب بيان أقسام السنة("» وقد بيه بعدة أبواب» وهي: باب التواتر(* 
وباب المشهور من الأخبار””*)؛ وباب خبر الواحد" وباب تقسيم الراوي الذي جعل خبره 
حجة» وباب بیان شرائط الراوي"» وباب بيان قسم الانقطاع» والمرسل وأنواعه!” » 
وباب بیان محل الخبر'')» وباب بیان الخبر" "» وباب الكتابة والخط '» وباب شرط نقل 
العون!" ''؛ وباب تقسيم الخبر من طريق العبی(" ‏ وباب ما يلحقه النكير من قبل 
الراوي7 ۰ وباب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راویه("". 

- ثم أورد عدة أبواب تتعلق مباحثها بالكتاب والسنة على سوای وهي: 


۰۱۰۱/۲ )۱( 
۲۵/۲ )5( 
.1۰۳/۲ )۳( 
.15۰/۲ ):( 
۰1۷۳/۲ )۰( 
۰1۷۸/۲ )5( 
۰1۹۷/۲ )۷( 
۰۷۲۷/۲ )۸( 

.۰/۳ )٩( 

.۵/۳ )۰( 
.۵۷/۳ )۱۱( 
۰۷۷/۳ )۱۲( 
۰۱۰۳/۳ )۱۳( 
./۳ )15( 
.۳/۳ )۱°( 
۰۱۲/۳ 15 


۰۱۳۸/۳ )۱۷( 
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ناب العا رة وياب الا وياب يناث التشبير بالط أو الاسفار )ماب 
بيان الضرورة!*" وباب بيان التبديل وهو النسخ(" وباب بيان محل النسخ( وباب بیان 
شرط النسخ"» وباب شروط الناسخ!" وباب تفصیل الدسوخ(". 

- وأتبع ذلك كلامًا عن أفعال النبي ۱1:88 وبابًا بين فيه تقسیم السنة في حق النبي 
9 

- ثم بین حکم شرائع من قبلنا" 

- وجاء بعده باب متابعة أصحاب النبي قي والاقتداء بموأ"". 

- ثم عقد باب الاجماع!* '» وتوالت أبوابه على الوجه الآن: 

باب الهلیة(۱۳ ثم باب شرطه" ثم باب حكم الاجاع۳ ثم باب بیان 


(۱) ۰۱۰۰/۳ 
(۲) ۰۲۱۱/۳ 
(( رن 
(:) ۰۲۸۰/۳ 
(ه) ۰۲۹۷/۳ 
() ۲/۳. 
(0 ۰۳۲۳/۳ 
(۸) ره 
(۶) ۰۳۰۵/۳ 
(۰ ۰۳۷/۳ 
(۱۱) ۳۸۳/۳ ومن هنا بدأ الإتقاني شرحه لأصول البزدوي في الجزء السابع من الشامل الذي شرفي الله تعالی بتحقیقه. 
(۱۲) ۰۳۹۷/۳ 
(۱۳) ۰۰7۱/۳ 
(۱۶) ۰۲۳/۳ 
(۱۰) ۰1۳۹/۳ 
(<۱) ۵۰/۳. 


۰۲۳/۳ )۱۷( 
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س 


- وتلاه باب الفياس 0 وفيه تناول عدة أبواب وفصول» وهي : باب تفسير الق 


وفصل في تعليل الأصول» وباب شروط القیاس(" وباب الرکن( وباب بيان الطرد( 
وباب حكم العلة(" وباب القياس والاستحسان(". 

- ثم تحدث عن الاجتهاد في باب معرفة أحوال امجتهدين ومنازهم في( . 

- ثم عقد بايا في فساد تخصيص العلل ۱ وآخر بعده في وجوه دفعهال"", متحدثً في 


عدة أبواب متتالية عن المانعة۳) وللعارضة(" ‏ ووجوه دفع الناقضة" " ووجوه دفع العلل 


الطردية/' ') مخصصًا للممانعة فصلاً خاصًا ؟ ثم بين وجوه الانتقال في العلل/". 
- ثم أتبع هذا عدة أبواب في باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط والعلامات 


۰۸۱/۳ )۱( 

۰1۸۷/۳ )۲( 

۰1۸۹/۳ )۳( 

.٩۰۳۱/۳ ):( 

(ه) 49/۳ ه. 

۱ )5( 

۰1۱۳/۳ )۷( 

۰1۸۱/۳ )۸( 

.۵/ )٩( 

(۱۰ كله ؟. 

(۱۱) 4للاه. 

۰۷۰/4 )0( 

.۸۵/ )۱۳( 

۸۹/4 )۱4( 

۰۱۱۷/۶ )۱۰( 
۰۱۷۹/۶ )۱7( 
۰۱۸۵/۶ )۱۷( 


.۲۲۱/۶ )۱۸( 
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دعق تكل عن بیان ماه الق :وها علق يدهن سیم ار د 
53 تكلم عن بيان ماهية العقل وما يتعلق به من تحسين أو تقبيح '. 
- وکان آخر الأبواك. یاب بیان الگملیة!" الذي بن فیه ن عدة آبواب: أعلية 
ادا( والأمور المعترضة على الأهلية(“؛ من اجون والعته( ای والنسیان(0 والنوم(" 
والاغماء! ‏ ولّق۱ والرض" ۱ والحيض والنفاس(" وللوت(" ‏ ثم ختم کتابه 
بالکلام عن العوارض الکتسبة("؛ التي هي: هل( ولسکر( واهزل( 
که وتا التو 


.۳۷۳/۰۲۲۹/ (0) 
۰۳۷۹/۶: )۲( 
.۳۹۳/۶ )۳( 
۰۱۱/4 )4( 
.1۳۵| (ه)‎ 
۰4۳۷/6 )5( 
.۵۱/4 )۷( 
./4 ۸( 
.45۷/ )٩( 

1۰/4 )۱۰( 
۶۳/۶ )۱( 
۰4۹۸/۶ )۱۲( 
.۰/ £ )۱۳( 
.۰۰۸/۶ )١5( 
.۰۳۳/۶ )۱۰( 
fer OY 
.۰۷۱/۶ )۱۷( 
.۰۸۱/۶ )۱۸( 
۰۰۰۱/۶ )۱٩( 
اه‎ 
۰1۲۹/6 )۲۱( 


۰۱۳۱/۶ )۲۲( 
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المبحث الثالث: 
منهج البزدوي في كتابه الأصول 

لتوضيح منهج فخر الاسلام البزدوي ;4# في كتابه الأصول لابد من بيانه من جهتين: 

الأولى: من حيث الإجمال. 

الثانية: من حيث التفصيل. 

آما من حيث الإجمال: فقد تحدّث العلماء عن طريقة البزدوي رتك في تأليفه لأصوله؛ 
حيث صرحوا بأنما سائرة على طريقة الحنفية في تأليف أصول الفقه ولهذا يقول ابن خلدون 
وصديق بن حسن القنوجي: ((وأما طريقة الحنفية» فكتبوا فيها كيرا وكان من حسن كتابة 
المتقدمين فيها تأليف أبي زيد الدبوسي» وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام 
البزدوي من أئمتهم))!") 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة :۱۸ مشي إلى أصول البزدوي: ((يُعدٌَ بحق أوضح 
كتاب ألف على طريقة النفیة)(۳. 

ويقول الأستاذ عبد الوهاب أبو سليمان - وفقه الله -: ((يأق كتاب فخر الإسلام 


.0۷۸/۲ انظر: مقدمة ابن خلدون: ۰۳۰۱ وأبجد العلوم‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد أبو زهرة المصري» ولد سنة 715١ه»ء‏ فقيه وأصولي» تولى تدريس العلوم الشرعية والعربية بمصرء 
وعيّن أستادًا للدراسات العلياء وعضوًا للمجلس الأعلى للبحوث العلمية» وتوف سنة ۱۳۹6ه. 
من آثاره الكثيرة: أصول الفقه والملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» وكتب مفردة عن عد من العلماء 
المشهورين» وتنظيم الإسلام للمجتمع. 
راجع: معجم المؤلفين ۰۶۳/۳ والأعلام للزركلي ۰/5 

(۳) انظر: أصول الفقه: ۲۰ 

)٤(‏ هو: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» ولد سنة ١٠٠٠٠ه»‏ وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من قسم 
الحقوق بجامعة لندن عام ۱۳۹۰ه» وعمل أستادًا مشاركًا بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة عام /9١١ه»ء‏ ورأس 
اللجنة الاستتنافية الجمركية بوزارة المالية» ولجنة المخطوطات بجامعة الملك عبد العزيز» وهو الآن عضو هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية. 
من مؤلفاته: كتابة البحث العلمي» والجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدينة» والفكر الأصولي. 
راجع: معجم الکتّاب والمؤلفين في المملكة العربية السعودية: ۰۷۸ 
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البزدوي في تحاية سلسلة الأعمال العلمية الأصولية البدعة خاتمة تتوج أعمال المتقدمين من 
الأصوليين الحناف)(. 

فهذه التصريحات وغيرها(" تدل بجلاء أن البزدوي م سلك طريقة أصحابه الحنفية 
في تأليفه للأصول؛ هذه الطريقة التي تقوم على تتبع الفروع الفقهية التي تركها أئمتهم» ومن ثم 
تقرير القواعد الأصولية على مقتضاهاء وليس على مقتضى الحجة والبرهان انجردین» حتى 
ساهمت هذه الطريقة في التزام الحنفية بمذهبهم فيما توصلوا إليه من قواعد» نتيجة کون هذه 
القواعد مبنية على فروع الذهب. وطذا السبب أيضًا جاءت القواعد الأصولية مقررة لفروع 
لهي لست خاکبه عليه 

كما تتسم طريقة الحنفية بكثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية؛ لأنما في الحقيقة هي 
الأصول التي أقيمت عليها تلك القواعد. 

ولعل السبب الرئيس الذي جعل الحنفية يختطون هذه الطريقة في تأليف الأصول أن 
أئمة الحنفية السابقين ((لم يتركوا لهم قواعد أصولية مدونة مجموعة» كالتي تركها الإمام الشافعي 
نفك لتلاميذه» وإنما تركوا لهم مسائل فقيهة كثيرة متنوعة» وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه 
الفروع» فعمدوا إلى تلك الفروع» وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض» واستخلصوا منها 
القواعد. وجعلوها هي وما صدر عن أئمتهم من قواعد منثورة في ثنايا الفروع أصولاً مذهبهم» 
تبيّن مناهجهم» وتعيّن الطريقة التي التزموهاء وتؤيّد الفروع الفقهية المنقولة عن آئمتهم» وتكون 
سلاحًا لهم في مقام الجدل والمناظرة))7". 


(۱) انظر: الفكر الأصولي: 1۳۰. 

(۲) راجع عددًا منها في: أصول الفقه الاسلامي محمد شلبي: ۰4۳ وعلم أصول الفقه للربيعة: ۲۰۵ وأصول الفقه 
للخضري: ۰۱۰ وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف: ۰۱۸ وأصول الأحكام الشرعية ليوسف قاسم: 7؟»وأصول 
الفقه للبرديسي: ۱۷ وإتحاف ذوي البصائر ۰۱۱۸/۱ 

(۳) انظر: علم أصول الفقه د/الربیعة: ۰۱۹۸ وراجع: مقدمة ابن خلدون: ۳۹۰ وأبجد العلوم: ۰۷۷/۲ واتحاف ذوي 
البصائر بشرح روضة الناظر ۰۱۱۷/۱ وأصول الفقه للخضري: ۰۸ وأصول الفقه لأبي زهرة: ۱۸ وأصول الفقه 
الاسلامي لمحمد شلبي: 4۰ وعلم أصول الفقه لعبد الوماب خلاف: ۰۱۸ وأصول الفقه د/ عبد الحميد میهوب: 
۱ وأصول الفقه للبرديسي: ١٠ء‏ وأصول الأحكام الشرعية د/یوسف قاسم: ۲۱. 
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أما منهجه من حيث التفصيل: 

فان البزدوي بل لم يلتزم فيه منهجًا واحدًا بحيث لم يحد عنه ولم يغيّره» بل تصرف فيه 
بقدر حاجة كل موضع بحسبه من التفصيل والاجمال والتقديم والتأخی والتصريح أحیان 
والاكتفاء بالتلمیح أحيانً أخرى» وهذا ما سيتضح من عرض النقاط التالية: 
أولةً: الأسلوب: 

اختار البزدوي بلي أن تكون مؤلفاته متسمةً بصعوبة العبارة» ومن ثم اشتهر بتكنيته 
بأبي العسر» حتى عَدّ الأستاذ عبد الوهاب أبو سليمان - وفقه الله - هذه السمة في 
مصنفات البزدوي من المسلمات عند علماء الحنفية فقال: ((من القضايا المسلمة عند الفقهاء 
والأصوليين الأحناف تميّر أسلوب فخر الإسلام البزدوي في مؤلفاته الأصولية والفقهية 
بصعوبة العبارة التي تستلزم غموض المعنى))!'". 

وأسلوب البزدوي مع صعوبته إلا أنه صحيح البناء» جيد التركيب» غزير الفكرة» قد 
اعتمد في حبكه على ما قصده من الإيجاز والاقتضاب. وقد أشار عبد العزيز البخاري ® 
في شرحه إلى هذا الجانب من أسلوبه فقال: ((وهو كتاب عجيب الصنعة» رائع الترتيب» 
صحيح الأسلوب» مليح التركيب» ليس في جودة تركيبه وحسن ترتيبه مرية»... لكنه صعب 
المرام» أب الزمام» لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه وغرائبه» ولا طريق إلى الإحاطة بطرفه 
وعجائبه» إلا لمن أقبل بكليته على تحقيقه وتحصیله))(. 

ويبيّن حاجي خليفة يه أن عسر عبارة البزدوي وعمقها هو السبب في انكباب جملة 
من العلماء على شرحه وتبيين مكنونه فقال: ((هو كتاب عظيم الشأن» جليل البرهان» محتو 
على لطائف الاعتبارات» بأوجز العبارات» تب على الطلبة مرامه» واستعصى على العلماء 
زمامه» قد انغلقت ألفاظه» وخفيت رموزه وألحاظه» فقام جمع من الفحول بأعباء توضیحه 


(۱) انظر: الفكر الأصولي: 578 . 
(۲) انظر: كشف الأسرار ۰۱/۱ 
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وکشف خبياته وتلميحه))7". 

وقد يبدو غرجّا وصف الشيخ محمد أبو زهرة رل لكتاب البزدوي حينما قال عنه: 
(روهو كتاب سهل العبارة موجزها))!"". 

والذي یظهر لي - والله أعلم - من تأمل آسلوب البزدوي أنه من السهل - كما قال 
أبو زهرة - ولکنه من المتنع أيضًا؛ وبیان ذلك أن القاری لعبارته لا بد أن يخرج منه بفائدة 
ظاهرة» ولکن يبقى عليه أن یعرف آسرارها ومکنوناتما التي أودعها البزدوي رل فيهاء والتي 
دعت عددًا من العلماء لاستخراجها وتبیینها. 
ثانيًا: التعریفات: 

فقد اعتنى البزدوي م ببيان ما یشکل من الصطلحات دون ما یکون واضحًا منها 
في الجملة» والتعریفات التي یوردها بعضها لغوي» وبعضها اصطلاحي: 

أما التعريفات اللغوية: فانه یذکر في بيانما المعنى اللغوي للكلمة» ویبیّن اشتقاقه( 
وأحیان" یذکر عدة اشتقاقات أو معان له لیوضح العنی القصودا* على أنه لم یلتزم ببيان 
العنی اللغوي في بعض المسائل» لوضوح معنا . 

أما التعريفات الاصطلاحية: فقد يبدأ بها لتوضيح المصطلح الأصولي» ثم يبين 
اشتقاقه من اللغةء ورما بدأ بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي”7"» وليس من منهجه أن 


يشرح التعريف الاصطلاحي ببيان محترزاته» وإن وجد ذلك منه فهو قليل جد(" واعتنى في 


(۱) انظر: کشف الظنون ۰۱۱۲/۱ 

(۲) انظر: آصول الفقه: ۲۰. 

(۳) راجع: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۰4۹/۱ ۰۹۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ ۰۱4۵ ۰۱۲۰۱ كت 
EA 0۲۹۸ ۰۱۱۱/۳ ۰۷ ۲‏ 

۰۲۹۱ ۰۲۸۳/۶ ۰۱۲۰ ۰۹۰/۱ (£) 

۰1۲۳ ۰۳۷۰/۳ ۰۱۷۱ ۸۱۰۳ ۰۷/۱ (°) 

)0( ۵۰۸ على ۰۱۷۷ ۰۱۲۱ ۱۳۵ ۰۳۱۲-۳۰۶ ۰۵۳/۲ ۰۷۰ 

۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹/۶ ۰۱۰۱/۳ ۰۵۵۱/۲ )0( 


۰۹۶/۱ )۸( 
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بعض الواضع ببيان العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي(. 

وحینما جد نوع تشابه بين المصطلحات فانه يعقد موازنات بينها من شأنحا أن تبين 
الفروق» وتوضح الميزات7"". 
ثالنًا: ترتيب الأدلة وكيفية الاستدلال بما: 

يصرّح البزدوي به بتقدم الأدلة النقلية من الكتاب والسنة إن وجدتء ثم الاجماع 
ثم الدليل من العقول""» فهو يقول في أحد الواضع: ((ودليلنا في أن خبر الواحد يوجب 
العمل واضح من الكتاب» والسنة» والإجماع» والدليل العقول)/(*. 

أما الاستدلال بالآيات: فهو كثير» وتحده يذكر الشاهد من الآية فحسبء ولا يذكر 
اسم الس ویبین وجه الاستشهاد منها سينا ابات آخری( أو بتفسیر أحد 
الفسرین من الصحابة" أو بعض آقوال الفقهاء( أو من اللفة" أو بذکر دلالتها على 


القاعدة الأصولية فحسب وهو الا کثر( ‏ ورعا استغتی عن ذکر وجه الاستشهاد لظهوره 


و 


۰۱۲۱ ۰۱۱۸۰۹۰/۱ )۱( 

۰.۱4۹ ۰۱۱۹ ۰۱۱۳/۱ )۲( 

cE ۰۲۵۳/۳ ۰1۸۲/۲ )۳(‏ كنم 

0 ):( 

co cf TAT TIT ۰۳۹۶ ۰۲۷۸/۲ YY ۱۲۰۰ NAA NAO ۱۳۲/۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸۸۱ (°) 
۳۹۲ TASE co \V ۳ EV c1۹ 

() 7/۳ مده 

EA )0(‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۱/۲ كلك 

۰۲۲۹ ۰۲۱۱/۱ )۸( 

.۰۰۳ ۰۲۲۰/۳ ۰۲۰۱ ٩/۱ )٩( 

CTA TVA YTV AYY TT AE AVVÎY انكس لد لاك‎ AY ۱۲۵ NYE ۰۵۲۸ (1°) 
OVE ۳۹۲۱ TAS ۰۵۱۷ بلاق‎ «£34 6۱۵ ۰۳۹۹ ۲۳ 


otc 4۳ ۳۸۹/۳ ۰۳۰۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵/۱ (1۱) 
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وأما الاستدلال بالأحاديث: فهو كثير أيضاء غير أنه لا يسند الحديث إلى راويه أو 


مخرجه في الغالب( إلا إذا كان لذكر الراوي حاجةء كالكلام عن عمل الصحابي با 


وی 


وقد حرص البزدوي نه على إيراد الحديث بنصه المسند في مواضع كثيرة("» وقد 
كرو بلفظ قریب منهگگ آو مسا 

ثم یبن وجه الاستشهاد منه إن لم يكن واضکا(" والا لم يبيّنه نظهوره!". 

وأما الاستدلال بالاثار: فانه يورد الأثر بنصه ویذکر قائله من دون ذكر خرجی( 
ورعا حکاه بعناه ۳ وغالب الثار ]نا تکون واضحة الدلالة عل ما سیقت من أجلت فهو 
لیس بحاجة إلى بیان وجه الاستدلال منها. 

وأما الاستدلال بالإجماع: فقد استدل البزدوي بعددٍ من آنواع الاجماع قد یتداخل بعضها 


في بعض» وان اختلف التعبير عنهاء فهو يستدل بالإجماع مطلقً(* ل بإجماع الس 


۳۹۰ TAA TER ۰۱۱۷ ۰۳۹ ۳۰/۳ ۰۳۸۸ ۰۵۱/۲ ۵۳۱۸ TET ۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۱۷۹ ۰۱۲۲ ۰۵۲/۱ (۱) 
OV CET ۷۷ (۳۳ 

(۲) ۰۸/۳ ى ۰۱۳۵ ۰.۱۳۰ 

۰۱۳۰ ۰۳۹/۳ ۷۵ ۲۲ ۰۲۶۱ NAY ۵۳/۲ ۰۵۱/۲ جرف‎ ۵۸۸ ۳۷ ۲۵۱ «<1 ۰۱۷۹/۱ )۳( 
so "۵ cE TASE TIT ۹ 

EVs ۰ ۵۰۸ EAT EVV ۵۷۳ cT ۰۳۸۹/۲ ۰۲۹ ۵۲/۱ (€) 

. ۰۳۹۲/۳ (°) 

EVs ۱/6 ۵۱۸ EVV ۷۲ ۵۳ ۰۲۱۳/۳ ۶۲۲ ۰۲۱/۲ ۵۸۸ ۰۲۸۹ ۱۲۲/۱ (0) 

۰1۷۳ ۱ ۳۸۹/۳ ۰۷۵ ۰۱۲/۲ ۰۳۳۰/۱ 0 

۰۳۹/۶ ۰۱۳۰ ۰۲۸ ۲۷ ETI «EY ۱۳۹/۳ ۰۵۲۸/۲ (۸) 

)٩(‏ ۰۸/۳ ۰1۲۱ ؤه4. 

)°( على ۰۳۲۷/۳ ۰۱۰/۶ 


.۳۰۲/۳ )۱۱( 
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وبإجماع العقلاء("» وبإجماع السلف وبإجماع أهل اللغة" وبإجماع الفقهاء* وبإجماع 
أئمة الفتوی(" وبإجماع المع وبإجماع أئمة الفقه والحديث7", وبإجماع أئمة الفقه من 
السلف واخلف( وبإجماع الصحابت( أو اتفاقهم( ‏ أو باتفاق عامة أهل 
احدیث"* ‏ أو عامة التابعین والصاین وعلماء الدین(" ۱ أو عامة العلماء(۳" أو اتفاق 


أصحاب أبى : كك 


ويضيف البزدوي رل على ما سبق من الأدلة أدلة أخرى يعزز بها ما يريد تقريره من 
القواعد الاصولیت» کالاستدلال بالعقول(» وا یدخل ضمنه من اا 


مسان . 


.۲۹۸/۱ )۱( 

۰1۹۹/۲ ۸/۱ )( 

.۲۵ ۲۵۱/۳ ۰۲۰۳ ۵4 ۰۳۹/۲ )۳( 

TAET NE NINE TTT YY ۵۵۱ ۹ ۵6/۲ (£) 
۰۲۰/۳ ۰۲۰۳/۲ (°) 

۰.1۹۳ ۰۱۳۱/۲ )5( 

.۵۲/۳ )۷( 

۰۱۲۰/۳ )۸( 

۱۵/۶ ۰۹/۳ ۵۲۸/۲ )9( 

۰۱۱۳/۳ ۰( 

۰۸۰/۳ )۱۱( 

.4۹:/۳ )۱۲( 

۰۱۱۳/۳ ۱۳( 

)4( کبس 

)1°( ۲۷۰/۱ ۵۵/۲ ۹ ۲۵۵/۳ ۳۰۰ كلاق ملف 
)۱7( ۰۱۳۵/۲ ۰۵۲۳ ۰1۹ 


۰1۲۱ ۳۵۸/6 TAT ۰۲۱۹/۳ ۰۲۷۳ ۰۵۲۷۱۰۱۸۰ ۰۱۷۹/۲ (۷) 
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رابعًا: المذاهب والفرّق التي يتعرض لآرائها: 

لم يقتصر البزدوي يغ في كتابه بإيراد مذهب انفیة() فقط بل أورد بعض الأقوال 
الأخرى التي رأى أهمية ذكرها في جملة من المسائل موازنة مع آراء الحنفية» ومن هذه المذاهب 
مذهب الإمام مالك(" والإمام الشافعي رن(" وأهل الحديث» والأشعرية*) 


(۱) قد ينسب البزدوي هك القول إلى الحنفية صراحةء وقد يعبر عنهم بالفقهاء انظر مثلاً: 2570/١‏ أو ينسب إليهم القول 
بلفظ: ((عامة مشایخنا)) أو نحو ذلك انظر مثلاً: ۲۸۲/۱ ۰۵۱۱ ۰۵۹۳ ۲۰. 

۰۷/۳ ۰1۹٩۹ ۳۱۸/۲ ۰۲۲/۱ )۲( 

SEAT CAT 6۵۷6 6۵۰ ۲۷ EV TEP ۷/۳۳۱ ۰۸ ۱۳۹۸ ۰۳۱۸/۲ ۰۲۸۲ «TEY ۱ )۳( 

(4) ۰۱۸/۳ ۰.1۹4 
وأهل الحديث هم: أصحاب الأئمة: مالك بن أنس» والشافعي؛ وسفیان الثوري» وأحمد بن حنبل» وداود بن علي 
الأصفهاني» وإِنما موا أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على 
النصوصء ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبر أو أثرا. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني ۳۸/۲. 

(ه) ۰۳۸۱/۶ 
والأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اليماني البصري» ولد سنة: 5٠‏ ١هه‏ وقيل: ۲۷۰ه» 
وهو إمام المتكلمين» برع في معرفة الاعتزال» ثم تبرأ منم وأخذ يرد على المعتزلة» ثم أخذ يقول بتأويل آيات الصفات» 
فاشتهر مذهبه هذا بالنسبة إليه» ثم تحوّل إلى عقيدة السلف الصحيحة وألف كتاب الإبانة» ومقالات الإسلاميين» 
وقد بسط الكلام فيه عن العقيدة الصحيحة وتوبته عما يكون يقوله» وقد نقل الذهبي قوله في مذهب الصفات: ((مرٌ 
كما جاءت. ثم قال: وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تؤول)). 
ویترکب مذهب الأشاعرة من الوحي والفلسفة» ومن معتقداتهم: أنهم قالوا: إن لله سبع صفات عقلية یسموا معاني؛ 
هي: الحياة» والعلم» والقدرة» والارادق والسمع» والبصرء والکلام» ونفوا التعليل ني أفعال الله مطلقّا وقالوا: إن 
أحاديث الآحاد لا تثبت با عقيدة» وقالوا بتقديم العقل على النقل عند التعارض» وأولوا آيات الصفات. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني 2417/١‏ ومعجم ألفاظ العقيدة: »٤۲‏ وسير أعلام النبلاء ۰۸۵/۱۵ ووفيات الأعيان 
۳ وشذرات الذهب ۰۳۰۳/۲ 

(5) ۰۳۰/۱۰۸۰:/۱ ۳۷۹/6 وراجع التعریف بالعتزلة في القسم التحقيقي» ص۰4۸ وقد نقل الإتقاني :هك تفصيلاً عن 
الجاحظ في ذكر رژوس العتزلة ومشايخهم» راجع: ص ۰۷۰۰ 

(۷) كالواقفية» راجع مثلاً: ۲۲۰/۱ وأهل الظواهر» راجع مثلاً: ٤۹ ٤/۳‏ . 
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كما اعتنى بأقوال بعض العلماء الذين لهم آراء تختلف عن رأي بقية المذاهب في بعض 


مسائل 7 أو مسائل اله الفقه 0 علی الأصولة مثل الکرخي( واا 00 


(۱) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن الکو الفقيه الحنفي» ولد سنة: ۲7۰ه سكن بغداد 
ودرّس فيها الفقه الحنفي» وإليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة وانتشر أصحابه في البلاد» توفي سنة: 4۰ ۳ه. 
من آثاره: الجامع الصغير, والجامع الكبير في الفروع ومسألة في الأشربة» وتحليل نبيذ التمر. 
راجع: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۰۳۲۰/۶ والجواهر الضية في طبقات الحنفية 64٩۳/۲‏ شذرات الذهب 
۲ وهدية العارفين ۰11/۱ 

۰1۰۱ ۰۱۹۸ ۰۵۹/۳ ۰۱۲/۲ ۰۲۱ ۰۵۱۹ قتف‎ ۲۷۸۸۱ (Y) 

(۳) هو: أحمد بن علي الرازي العروف: بأبي بكر الجصاص الحنفي» فقیه وأصولي» ولد سنة ۳۰۰ه وکان صاحب حدیث 
ورحلة» وتخرج به الأصحابء والیه النتهی في معرفة الذهب الحنفي» عرض عليه القضاء فامتنع» توفي سنة: ۳۷۰ ه. 
من آثاره: أحكام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي؛ وشرح الجامع محمد بن الحسن» والفصول في الأصولء والذي ينقل 
عنه الإتقاني کثیر في هذا الكتاب. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۳4۰/۱۲ والجواهر المضية قي طبقات الحنفية 2370/١‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفية 4۱۲/۱ 

۰.۳۷۸ ۰۵۹/۳ ۰۰۳/۲ ۰۲۷/۱ (<) 

(۰) هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري البصري» أصله من آصبهان وأقام بالبصرة» وولي القضاء بماء وهو فقیه 
مجتهد, ولد سنة ۱۱۰هه تتلمذ على الإمام أبي حنيفة» وكان ثقة مأمونًا متبعًاء توفي سنة: ۸١٠ه»‏ وهو من دؤن 
الكتب ولكن لم أجد من سمّى شيئًا منها. 
راجع: وفيات الأعيان ۳۱۷/۲ وسير أعلام النبلاء ۳۸/۸ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲۰۷/۲ والفهرست 
لابن النديم: 5ه 5, والأعلام للزركلي ٠٥/١‏ . 

۰۰۷۰/۳ ۰۳۳۲/۲ )(( 

۰۱۹۸ ۰۷/۳ ۰۷/۲ )0( 

(۸) هو: عیسی بن آبان بن صدقة بن موسى» أحد أئمة الحنفية الأعلام» تفقه على محمد بن الحسن وصحبه؛ وول قضاء 
البصرق ووصف بالذكاء والسخاء وسعة العلم وحسن الحفظ للحدیث, توفي سنة: ۲۲۱ه. 
من آثاره: كتاب الحجة الصغير» والكبير» وخبر الواحد» والجامع» وكتاب إثبات القياس» وكتاب اجتهاد الرأي. 
راجع: تاج التراجم: ۰۲۲۲ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰1۷۸/۲ وسير أعلام النبلاء ۰44۰/۱۰ 

(9) هو: أحمد بن الحسين» أبو سعيد الردَعِيّء والبردعي نسبة إلى بردعة» وهي بلدة من أقصى بلاد آذربیجان» سكن 
بغداد, وهو أحد الفقهاء الكبار» وأحد المتقدمين من مشايخ الحنفية في بغداد» اشتغل بالتدريس فيها وناظر أصحاب 
الظاهر» ثم خرج إلى الحج فقتل في وقعة القرامطة سنة: ۳۱۷ه. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱۳/۱ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ۳4۱/۱ الفوائد البهية: .۱٩‏ 


۰.۰/۳ )۱۰( 
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خامسًا: عرضه لمسائل الاختلاف: 

راوح البزدوي یل في طريقة عرض آقوال العلماء وأدلتهم فيما اختلفوا فيه من مسائل» 
فمرّة يذكر القول الذي يقول به, ثم يذكر القول المخالف, ثم يذكر أدلة المخالفين أولآ» ثم 
أدلة القول الذي يقول به( ومرّة يؤخر ذكر القول الذي عیل إليه مع أدلته عن الأقوال 
المخالفة وأدلتهمء وأحيانًا يقدم القول الذي يقول به مع أدلته على قول المخالفين له( 
كما أنه في بعض المواضع يذكر الأقوال (جمالگ ثم يذكر أدلة كل قول على الترتيب» ويكون 
اھا ما برام راچا یا 

وإلى جانب ذكره لهذا الاختلاف العام» فإنه يشير إلى الاختلاف الواقع بين علماء 
انفية أیضا(*. 
سادسًا: منهجه في النقد: 

لم يرتض البزدوي 4# أن يكون عارضًا لاقوال غيره فحسبء بل أضاف إلى ذلك 
وجهة نظره فيما ينقله منهاء فهو يذكر كلام من يريد نقده ثم يبين رأيه فيه مصرحًا باه( 
وغلطه(") أو فساد قوله أو بطلانه(» شافعًا رأيه بالتعليل لذلك كله. 

وقد تشتد عبارة البزدوي يه في النقد حينما يرى في القول بعدّا شديدًا عما يراه من 
الحق» فتراه يحكم على صاحبه بالجهل تارق" أو الضلالة تارة آخری( ‏ وهو قليل جدًا. 


۰1۹1 على اع‎ co 4Y ۵4۲ = 0۲۰ ۰۲۷۹-۰۲۷۹۱ TAY - ۲۱۰ ۰۲۱-۲۰۸۱ (۱) 
.۲۸۷ - ۲۸۱/۱ 0۲( 

.1۰۰ - ۵۸۷/۱ )۳( 

۰۳۸-۳۰ ۰۳۹۹-۲۹۷ ۰۳۸۲/۳ )۶( 

۰۲۰/۶ ۰۱۲۹/۳ ۰۱۷۱/۲ (°) 

۰1۱۸/۳ ۵4 8۹۹/۱ )5( 

EA ۶۱۸ ۶۰۹/۲ ۲۰۹۸۱ (¥) 

(ه) ۰۲۱۱/۱ ۵4۶ ۵/۲ ۰1۸۲/۳ 

۰۲۲/4 )9( 


.۰۱۳/۳ )۰( 
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وقد لا یذکر اسم من يريد نقده, بل يكتفي بقوله: ((زعم بعضهم) أو یقول: 
((من الفقهاء)(. 
سابعًا: الاعتراضات: 

لم یتسم کتاب البزدوي بكثرة الاعتراضات» ولکنه لم یل منها("» وأحيانًا يفترض 
بعض الاعتراضات احتمل إيرادها من الخصم فیجیب عنهال*. 
ثامتا: الترجیح والتصحیح: 

يصرح البزدوي رل باختياره أو بما يراه صحيحًا في بعض السائل"۳. 

وقد يميل إلى أحوط الأقوال مصرحًا بذلك بقوله: ((لكن هذا أحوط الوجهين عندن)(". 

علمًا بأنه في غالب المسائل يكون رأيه ناصرًا لمذهب عامة الحنفية» وإن كان قد 
خالف بعض مشایخهم فى عدد قلیل من السائل(. 

یقول الأستاذ عبد الوهاب آبو سلیمان - وفقه الله -: ((م عنم فخر الاسلام - وقد 
تصدّی لبیان ما هو الذهب عند الأحناف - أن يقوم ببعض الاستدراکات» أو 
لتصحیحات. أو الترجیح لبعض الآراء على بعض). 
تاسعًا: الفروع الفقهية: 

لقد زخر آصول البزدوي بعدد كثير من الفروع الفقهية؛ وذلك جریا على طريقة 
الفقهاء منهم في تألیف الأصول» كما تعددت سبل الاستفادة منها عنده؛ فهو یذکرها على 


.۲۷۳/۱ )۱( 

۰1۸7/۳ )۲( 

.۳ ۲ ۰۳۰/۱ )۳( 

.۵ 1 -۵16/۱ )4( 

۰۲۲۵۰ ۵۲ ۰۳۲/۵ EY EY ۳۹۸۵/۲ TAT ۳۳۳ ۰۵۲/۳ VE ۰۳/۲ ۸۱ ۰۳۷۳ ۷۲/۱ (°) 

و 
() ۱/۳. 
(۷) ۵۸/۱. 


(۸) انظر: الفكر الأصولي: .41١‏ 
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سبيل التمثيل بغية توضيح الصطلحات والقواعد الأصولية(''» ويذكرها كذلك من باب 


تخريج الفروع على الأصول7"). 

کما أنه برردها - ایضا - لا ساط الاصول متها۳. 

ولم يغفل البزدوي يف أن يشير إلى بعض الخلافات الفقهية عند ذکر بعض الفروع 
سواء أكان الاختلاف بين الحنفية وغیرهم( أم بين علماء الحنفية آنفسهم(؟. 
عاشرًا: الأمثلة: 

إلى جانب ما أورده البزدوي رل من الفروع الفقهية» أورد أمثلة موجزة عامة لتوضيح 
المصطلحات أو القواعد الصولیة) وأحيانًا تكون أمثلة من القرآن الكر> 7" أو من السنة 
الو أو مه ای و هت 


حادي عشر: الاستشهاد بالشعر: 
إن ما استند إليه البزدوي م في بيان المعانى اللغویة » والاصطلاحیة(" ": الشعر؛ 


۰۱۷۹ ۰۱۷۲ ۱۵۳/۲ ۵۵۲ ۵۲ ۰۲ ۳۵۲ ۳۵۵ ۳۰۵ ۲۹ ۰۲۹۳ 0۲۸۳ ۰۲۳۵ ۰۱۹۶/۱ )۱( 
IAT ۰۱ MYT ۰ CEVA Vo (۱ لكك‎ CV ET + ۰ ۰۱ 

coro ۵۰۳ ۵۰۳ ۳۲۵ ۳۱ ETT ۲۲ ۰۳۸۳ ۰۳۹۹ TIA ۰۳۹۰ ۰۳۵۹۹ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۱۸/۱ )۲( 
1۹۵/1 ۲۷۹ ۲۷۹ ۱۰۱۷/۵ ۵۳۲ TA“ A ۵۳ ۰۲۹ ۲۲۹/۲ لاقف‎ cotY ۵۳۷ ۵ 

(F)‏ ۵۹۰۸۱ كوف ۵/۲ ۱۳/۲ 10۹« لكل ۰۳۰۷ لعو" ۳۵۹ TIT ۲۹۹ ۲۰۱۷/۳ VE‏ ممق 
oV ۹‏ . 

۰۳۱۸/۲ ۱۹ ۰۳۸۲ ۰۳۰۰ ۰۲۸/۱ (£) 

۰۷/۳ ۰۳۲۱ ۰۲۳۲ ۰۱۸ ۱۵/۲ كنم‎ CEAV كلق‎ CEVA ۵۱۹ TTY ۳۵۰ ۳۵۲ ۳۳۱۷/۱ (°) 

۰۳۸۵ ۵۱۰۱ AY CAT كت‎ ۱۵ AYE ۰۳۰۱ ۲۹۸/۲ ۰۱۱۳ ۰۵۲ AAT ۰۱۸۲۸۱۷۵ ۱۵۰ ۰۱۳۹/۱ (0) 

۰۲۸۵ ۰۱۸/۳ ۰۵۷۵ ۳۲۹ ۳۰۵ ۰۲۹۸ ۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۱۸۷/۲ «Yo «oV «7/1 (¥) 

۰4۷۵/۲ )۸( 

۹ 

)1°( ۰۶6۰۱۱۹/۱ ممت كرت ۲۰۱ ۰۲۵۲ ۰۲۰۰ 

۰۳۹۲ ۰۲۰۷ ۰۱۹ ۹/۱ 0۱( 


۰۳۳۱/۱ )۱۲( 


الفصل الثاین: دراسة كتاب آصول الفقه للإمام البردوي هي 





ولکن بنزر يسيرء فهو یذکر الشاهد من البيت الشعري دون ذكر صاحبه( مبيئًا وجه 


الدلالة منه في عدة مواضع( دون مواضع أخرى یکون فیها العنی ظاهرًا ليس بحاجة إلى 
۳( 
بیان" . 


۰.۳۱۱ ۰۲۶ ۰۲۰۷/۲ ۰۳۱۱ ۰۱۹۹ ۰۹/۱ (۱) 
۰.۳۱۱ ۰۲۰۷/۲ ۰4۹/۱ )۲( 


۰۲/۲ ۰۱3۹/۱ )۳(( 


الفصل الثانى: دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البردوي اغ 





المبحث الرايع: 
مصادره. وطريفة استفاد ته متها 
رجع البزدوي رم في تأليف كتابه إلى عدة مصادر» صرح بعناوين ومؤلفي عددٍ منهاء 
وهي : 

۱- کتاب الفقه الا کبر() لأبي حنيفة زهلك. 

؟- كتاب العالم والتعلم! لأبي حنيفة و 

۳- كتاب الرسالة(" للإمام أبي حنيفة ذفلك. 

وقد استفاد من هذه الكتب الثلاثة عدة قواعد عقدية موجزة. 


٤‏ - المبسوط/*)» بيّن منه مذهب الحنفية في العقائد» وأنحم ۸ میلوا إلى مذاهب الفرق 


(۱) راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار .٠٠/١‏ وكتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان رلك رواه عنه أبو 
مطيع الحكم بن عبد الله القاضي» واعتنى به جماعة من العلماء» فشرحه غير واحد من الفضلاء منهم: محيي الدين 
محمد بن بماء الدين التو سنة 497 ه سماه القول الفصلء والمولى إلياس بن إبراهيم السينونى المتوق سنة ۸٩۱‏ هى 
وشرحه علي القاري في مجلد وسماه منح الأزهر منح الروض الأزهر» ونظمه أبو البقاء الأحمدي سنة ٩۱۸‏ ه وسماه 
عقد الجوهر نظم نثر الفقه الأكبر» وشرحه الشيخ أكمل الدين وسماه الإرشاد. 
راجع: الفهرست: ۰۲۵۲ وكشف الظنون ۱۲۸۷/۲ وأيجد العلوم ۱۲/۳ 

(۲) راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار .57/١‏ وكتاب العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت» كتاب 
مشتمل على العقائد والنصائح بطريق السؤال من المتعلم» والجواب عن العالم. راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۰7 
وکشف الظنون ۰۱۳۷/۲ 

(۳) راجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۳۵/۱. 
وکتاب الرسالة» للإمام أبي حنيفة ب أصله رسالة إلى قاضي البصرة عثمان البتي. راجع: الفهرست: "۰۲۵ وکشف 
الظنون ۸6۲/۱ وأبو حنيفة إمام الأئمة الفقهاء لوهبي غاوجي: ۲۸۲. 

)٤(‏ البسوط للامام محمد بن الحسن الشيباني المتوق سنة ۱۸۹هه آلفه مفرّدًا بالأبواب الفقهية» ثم جعت فصارت 
مبسوطًاء وهو الراد حيث ما وقع في کتب الحنفية: قال محمد في کتاب كذاء وهو أحد کتب ظاهر الرواية العروفة في 
المذهب الحنفي» وأكبرها وأسبقها تصنيمًاء تناول فيها عشرات الألوف من الفروع الفقهية» وقد شرحه جماعة من 
التأخرین» منهم: أبو بكر المعروف بخواهر زاده» وشمس الأئمة الحلواني» وفخر الإسلام البزدوي» وروي أن الإمام 
الشافعي رات استحسنه وحفظه وقد طبع محققًا من أوله إلى كتاب البيع والسلم» بتحقيق أبو الوفاء الأفغاني» وقد 
غنیت بطبعه الطبعة الأولى عالم الکتب سنة 5١٠١‏ ١هء‏ 6٠199م.‏ 


الفصل الثانى: دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البردوي اغ 





الضالة ٩‏ للإمام محمد بن الحسن يفك. 


00 


ه- أدب القاضی(" الذي استشهد ببعض قواعده الأصولية للإمام حمد ابن 


5- الزیادات(* للإمام محمد بن الحسن جي(“ . 
۷- الغرر للقاضي الشهید( نقل منها اختيارًا له في إحدى القواعد الأصولیة(. 


راجع: کشف الظنون ۰۱۸۱/۲ والفوائد البهية: ۰۱۳ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰۲5/۳ والمذهب الحنفي 
لأحمد النقيب 451/9. 

(۱) راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰4۰/۱ ۰4۷/۳ 

(۲) أدب القاضي» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» أفاد منه السرخسي في الأصول» وكذلك البزدوي في أصوله. 
راجع: تاريخ التراث العربي لسزکین ۰۷/۳/۱ وأصول السرخسي ۰۱۱۲/۲ 

(۳) راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٠١/١‏ . 

)٤(‏ الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» هي إضافات وتعليقات للمؤلف على المبسوط. وله عدة شروح؛ منها: 
شرح لأحمد العتابي المتوق سنة 8 هه وشرح فخر الدين الحسن قاضيخان التوق سنة 957ده» وشرح فخر الإسلام 
البزدوي» وغيرها. 
راجع: الفهرست: ۰۲5۸ وکشف الظنون ۰٩۲۲/۲‏ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰۲۰۷/۳ والمذهب الحنفي لأحمد 
النقیب ۵۲۲/۲ 59ه. 

۰۸/۳ ۰۳۱ ۰۳۱۷ ۰۳۰۷ ۰۳۰۵ ۵۲۷۱/۲ ۰۳۱/۱ (°) 

(7) قال عبد العزیز البخاري: ((يعني: الحاكم آبا الفضل محمد بن محمد بن أحمد السلمي الروزي صاحب الختصرء هکذا 
ذکر قي بعض الشروح؛ وظني أنه أراد به القاضي الشهید آبا نصر احسن بن أحمد ابن احسن بن أحمد الخالدي 
الروزي؛ لأنه هو العروف بالقاضي الشهيد» فأما آبو الفضل فمعروف بالحاكم الشهید)). انظر: کشف الأسرار 
۱ ولعله الذي آشار إليه القرشي في الجواهر فقال: ((أبو نصر الخالدي» القاضي» الامام» أستاذ أبي احسن 
علي بن عبد الله المعمراني))) انظر: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۹4/4. 
والذي وجدته في كتب التراجم نسبة هذا الكتاب لأبي الفضل؛ الذي هو: محمد بن محمد بن أحمد ابن عبد الل أبو 
الفضلء الحاكم الشهید. كان مرو وهو شيخ الحنفية في زمانه» ول بخاری» وتقلد الوزارة» مع منه أئمة خرسان 
وحفّاظهاء وكان يحفظ الفقهيات» ويتكلم على الحديث» ونحمته كانت في العلم والطلبة الفقرای قُتل ساجدًا 4 ۳۳ه. 
من آثاره: الكافي في فروع الحنفية» والنتقی في فروع الحنفية» الغرر في الفقه» والستخلص من الجامع في الفقه. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۳۱۳/۳ تاج التراجم: ۰۲۷۲ كشف الظنون ۱۳۷۸/۲ ١١۸٠ء‏ هدية 
العارفين 273/7 والفوائد البهية: ۰۱۸۵ أما أبو نصر فلم أجد له ترجمق والله أعلم. 


(۷) الدؤه. 
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۸- أحكام القرآن( للجصاص(. 

9-الجامع الصغیر !۳ للامام محمد بن امحسن(*. 
1ك لس ال کنر [لؤدام چم ال 
كما رجع إلى بعض الصادر ول یصرح بمؤلفيهاء وهي: 
۱ - کتاب الجامع الکبیر ۱ حمد بن امحسن(. 


(۱) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الرازي المتوق سنة ۳۷۰هه تناول فيه الل تفسیر آیات الأحكام» یشرح مفرادتما» 
مستشهدًا بالمنثور والنظوم ويبيّن أسباب نزوهاء ویتوسع في أحكامها الفقهية. 
راجع: کشف الظنون ۰۲۰/۱ والفوائد البهية: 8 ؟.والمذهب الحنفي لأحمد النقيب ۰۷۸۳/۲ 

. 3/9 )5( 

(۳) الجامع الصغير في الفروع: للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني بلتم المتوق سنة 0١ه»ء‏ قال حاجي خليفة 
عن هذا الكتاب: ((المشايخ يعظمونه حت قالوا: لا يصلح المرء للفتوی ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله))» وهو ثاني 
كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي» ألفه الإمام محمد بعد المبسوطء وتناول فيه أربعين كتابًا من الفقه وقد تناوله 
كبار علماء الحنفية بالشرح, كأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر الجصاص» وأبي عمرو الطبري» وشمس الأئمة السرخسي 
وغيرهم» وقد طبع الكتاب مع شرحه النافع الكبير لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي زه المتوق سنة 6 ۱۳۰ه» 
وعُنيت بطبعه الطبعة الأولى دار الکتب» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ - 985 ام. 
راجع: كشف الظنون ۱/۱ والفوائد البهية: والمذهب الحنفي لأحمد النقيب 457/7» وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان ۲۷۲/۳ . 

۰۱۳۰/۳ )4( 

(5) السیر الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» کتاب في الأحكام الفقهية التعلقة بالغزوات والحرب» وهو آخر کتاب صنفه 
بعد أن غادر العراق» وقد أملاه وشرحه: محمد بن أحمد الس رخسي » وقام بتحقيقه: عبد العزيز هد وغنیت بطبعه 
شركة الإعلانات الشرقية» ١911١م.‏ 
راجع: کشف الظنون ۱۰۱4/۲ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۱۲۵/۳ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۲۷۳/۳. 

NAR AE 6۹ ۰۲۰۰۱۸ ۰۱۱ ۰۷/۲ (7)‏ ۰۳۷۱ ۰۲۰۲/۳ ف لضفه 

(۷) الجامع الکبیر في الفروع محمد بن الحسن الشيباني» وهو ثالث کتب ظاهر الرواية بعد الجامع الصغير» وقد تمل أهم 
أبواب الفقه المعروفة» ولم ترتب على الترتيب الفقهي المعروف عند جمهور الحنفية بعد محمد ابن الحسن باد أجمعين» 
وقد أثنى عليه العلماء؛ لاشتماله على عيون الروايات» ومتون الدرايات. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۵۸ وکشف الظنون ۰0۲۷/۱ وتاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۰۲۸/۳ والمذهب 
الحنفي لأحمد النقيب 67/۲ 

(Vo. ۵۱۸ ۳۵۹ ۳۵۹ TAA ۲۸۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ TY كلت‎ Ne لاحك‎ ۸۲ ۰۳۰۰/۱ (۸) 


TE ۳ 
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۲- المنتقى''أء للحاكم الشهيد أبي الفضل المروزي. 

وبعضها صرّح باسم المؤلف دون الكتاب» وهي : 

۳- مختصر الطحاوي(. 

وقد استفاد من الکتب الثمانية الأخيرة عددًا من الفروع الفقهية. 

٤‏ ۱- الفصول في الأصولء لأبى بكر الجصاص» وقد نقل عنه تعريًا ونقده(". 

وهناك کتب آخری استمد البزدوي بلي مادة کتابه منها وان لم یصرح بذلكء إلا أن 
استمداده منها ظاهر جلي» ککتب الذاهب التي اعتنی بنقل آرائهاء وخصوصًا مذهب 
الامام الشافعي وله تعالى. 

والسمة الغالبة في طريقة استفادة البزدوي :8 من هذه الصادر أنه يشير إلى الفائدة 
المستفادة منها باطعنی. 


(۱) النتقی في فروع الحنفية» للحاکم الشهید أبي الفضل محمد بن محمد المروزي» التوق سنة 54 *٠هء‏ قال عن کتابه: بأنه 
انتقاه من ثلاثمائة جزء مولف, ويقال بأن سبب تأليفه أنه رأى تنقية كتب الإمام محمد ابن الحسن من التكرار. 
راجع: کشف الظنون ۱۸۵۱/۲ وهدية العارفين ۳۷/۲ والفوائد البهية: ۰۱۸۵ 

.۳۷۸/ ۰۱4۹/۲ )۲( 

(۳) ۳۶/۲ . وهذا الکتاب من أقدم ختصرات الفقه الحنفي وأشملهاء يحتوي على کثیر من آمات مسائل المذهب وروایاتا 
المعتبرة» وقد رتبه الطحاوي على ترتیب مختصر الزني صاحب الامام الشافعي تیاده وقد حققه أبو الوفاء الأفغاني» 
وغنیت بطبعه الطبعة الأول دار إحياء العلوم ببیروت؛ ۰ ۱ه ۹۸۲ ۸۱. 
راجع: الفهرست لابن الندیم: ۰۲۰۰ وکشف الظنون ۰۱۲۷/۲ والفوائد البهیة: ۳۲ والذهب النفي لأحمد 
النقیب: ۰7۱/۲ 

(4) هو: کتاب أصول الفقه» السمی: الفصول في الأصولء للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاصء المتوق سنة: ۳۷۰ه» 
وقد وصفه ابن أي الوفاء بقوله: ((وله کتاب مفید في أصول الفقه))» والکتاب بثابة مقدمة أصولية من المؤلف لکتابه 
آحکام القرآن» كما آشار إلى ذلك في أول کتابه أحكام القرآن وقد طبع بتحقیق ودراسة الدکتور: عجیل جاسم 
النشمي» وذلك بعناية وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة الكويت» سنة: ۰۸ ١هء‏ ۰۵۱۹۸۸ 
راجع: أحكام القرآن للجصاص ۰٩/۱‏ وأبجد العلوم ۰۷۳/۱ والجواهر الضية ۰۲۲/۱ والطبقات السنية 4۱۵/۱ 
ومعجم الأصوليين ۰۱۲۲/۱ والذهب الحنفي لأحمد النقیب ۷۰۲/۲ 

(5) راجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰۹۹/۱ 
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المبحث الخامس: 
بیان من شرح الكتاب, آوحققه 
لما كان كتاب البزدوي متسمًا بغموض الألفاظ» وعمق المعافي» قام جمع من فحول 
العلماء بأعباء توضيحه وكشف خباياه» ومن هؤلاء: 
-١‏ حسام الدين حسين بن علي السغناقي الحنفيء وسماه الكاني. 
؟- علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي» وسماه کشف الأسرار. 


۳- ممد بن محمود البايرق > وساه التقریر(". 


(۱) هو: الحسين بن علي بن حجاج بن علي» اللقب حسام الدین الصغناقي» أو السغناقي» نسبة إلى سغناق؛ بلدة في 
تركستان إمام وفقيه حنفي» فوضت إليه الفتوى وهو شاب دخل بغداد» ودرّس بها بمشهد أبي حنيفة» ثم توجه إلى 
دمشق» وكان جدليًا نحويّاء تخرّج به العلماء وتفرقوا بعده في البلدان» توفي سنة: ١‏ الاهه أو 4 ١لاه.‏ 
من آثاره: شرح الحداية» والكافي شرح أصول البزدوي» وشرح التمهيد في قواعد التوحيد في أصول الدين للنسفي» 
وشرح المختصر المنسوب للحسام الأخسيثي. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱۱4/۲ وتاج التراجم: 2١7٠‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ۱۵۰/۳ 
والفوائد البهية في تراجم الحنفية: 1۲. 

(۲) الكاني شرح البزدوي» لحسام الدين السغناقي الحنفي» طبع کاملا بتحقيق د/فخر الدين سيّد محمد قانت» في رسالة 
دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد عنيت مكتبة الرشد بطبعه الطبعة الأولى» سنة ۲۲ ١ه‏ ۲۰۰۱م. 
راجع: كشف الظنون ۰۱۱۲/۱ وتاج التراجم ۱۰۰ والفوائد البهية: ۰1۲ والكافي شرح البزدوي للسغناقي ۰۸۲/۱ 

(۳) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري» طبع كاملاً بتحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي» وقد غُنیت بطبعه الطبعة الأولى دار الكتاب العربي»سنة 5١١‏ ١هء‏ ١1991م.‏ 
راجع: کشف الظنون ۰۱۱۲/۱ والفوائد البهية: ۰۱۲4 وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷۱/۳ وتاريخ 
الأدب العربي لبروکلمان ۰1۱/7 والفكر الأصولي: .47١‏ 

(4) هو: محمد بن محمود البابرق الحنفي» الملقب بأكمل الدين» ولد سنة 4 ١لاهء‏ وهو أصولي» وأديب» ونحوي» ومتكلم» 
ومفیتر» قال عنه ابن حجر: ((كان فاضلاً صاحب فنون)) وتو سنة ۷۸۲ه. 
من آثاره: العناية شرح المداية» وحواشي الکشاف, وشرح الفرائض السراجية» والتقرير» والأنوار في الأصول. 
راجع: الدرر الكامنة 2550/5 والفوائد البهية: ۰۱۹۵ والفتح المبين في طبقات الأصوليين .۲٠٠/۲‏ 

(5) التقرير شرح أصول البزدوي» لأكمل الدين البابرتي» يوجد منه نسخة في مكتبة يني جامع برقم: ۰۳۲۳ وكوبريلي: 
5 ودار الكتب المصرية برقم: ۵۱ وثلاث نسخ ف المكتبة نفسهاء وني بروكلمان: ((القاهرة أول ۰۲4۱/۲ ثان 
۱ قولة ١/5075؟))»‏ وقد حقق الجزء الأول منه في الأزهر سنة ۹۷۸٠ء‏ كما حقق الدكتور: خلف محمد 


الفصل الثان: دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البردوي اغ 





4- أحمد بن الحسن الجابردي 7( في كتابه: شرح أصول البزدوي(". 

ه- أبو حنيفة قوام الدين الأتراري الحنفيء المتوق سنة ۷۵۸ ه» وساه الشامل(۳. 
لات مك کے في كتابه: شرح أصول البزدوي(*) 

۷- عمر ين عبد امسن الأرزجان الل وساه التکمیل(". 


ا محمد القسم الثالث منه ويبدأ من باب البیان إلى نحاية أحوال المجتهدين في رسالته الدکتوراه السجلة في شعبة أصول 
الفقه بفرع الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة أم القری» وهو موجود في مكتبة اللك فهد برقم: (۲۰/۲۸۷) 
علمًا بأن الکتاب قد أكمل تحقيقه في جامعة أم القری لیتخرج الکتاب كاملاً إن شاء الله. 

راجع: كشف الظنون ۱۱۲/۱ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتمم ۲۷۰/۳ وتاريخ الأدب العربي 2571/5 
والفوائد البهية: ۱۹۰ والكافي شرح البزدوي ۳۱/۱ والفكر الأصولي: ۰4۳۱ 

(۱) هو: أحمد بن الحسن بن يوسف أبو المكارم التبريزي» فخر الدين الشافعي فقيه وأصولي ومفسر ونحوي» قال عنه ابن 
حجر: ((كان إمامًا فاضلاً ديّئًا خيّرًا وقورًا مواظبًا على الشغل في العلم وإفادة الطلبة))» توفي سنة 45 ۷ه. 
من آثاره: شرح منهاج البيضاوي في الأصول» وشرح أصول البزدوي» وشرح الحاوي الصغير في الفقه» وشرح شافية ابن 
اناجب 
راجع: الدرر الكامنة ۰۱۲۳/۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱۲/۱ والبدر الطالع 4۷/۱ وكشف الظنون 
۱ والفتح المبين في طبقات الأصوليين .٠١۸/۲‏ 

(۲) راجع: كشف الظنون ۰۱۱۲/۱ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتحم ۲۷۲/۳ والفكر الأصولي: ۰4۳۱ 

(۳) وهو الذي شرفني الله بتحقيق الجزء السابع منه» راجع: كشف الظنون ۰۱۱۲/۱ وأعلام أصول الفقه الإسلامي 
ومصنفاتحم ۰۲۷۰/۳ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۲/7 والكافي شرح البزدوي 257/١‏ وسيأقٍ الكلام عنه 
مفصلاً في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الدراسي» راجع ص ۰۱۹۳ 

(4) هو: محمد بن أحمد بن الضياءء أبو البقاء للكي الحنفي» أصولي» توفي سنة ٤٥‏ ۸ه. من آثاره: شرح أصول البزدوي. 
راجع: كشف الظنون ۰۱۱۲/۱ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷/۳ 

(5) راجع: كشف الظنون ۰۱۱۲/۱ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتمم 4/۳ ۲۷ والكافي شرح أصول البزدوي ۳۲/۱. 

(5) هو: عمر بن عبد المحسن» وجيه الدين الأرزنجاني الحنفي» محدّث وأصولي» ونحوي. من آثاره: حدائق الأزهار في شرح 
مشارق الأنوار في الحديث للصغاني فرغ منه سنة ١۸۷ه‏ والتكميل شرح أصول البزدوي» وحاشية على الفوائد 
الضيائية لجامي من شروح الكافية في النحو؛ ومناقب أبي حنيفة. راجع: هدية العارفين 7914/١‏ وكشف الظنون 
۱ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 1۵/۲ ۵. 

(۷) راجع: کشف الظنون ۰۱۱۳/۱ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتحم 0۲۷۰/۳ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 
۲ و والفکر الأصولي: ۰1۳۱ 


الفصل الثانى: دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البردوي هغ 





۸- شس الدین الکرلان( وقد آسماه الشایی(". 
- قوام الدين الكاكي7 وساه بنيان الوصول في شرح الأصول*. 
٠‏ الحداد الجونفوري الحنفي» في کتابه: شرح أصول البزدوي ((وهو کتاب نفیس 


معتمد عند الأجلة). 


(۱) هو جلال الدين بن همس الدین الخوارزمي الکرلاني» فقیه وأصولي» أخذ عن عدد من کبار العلماء» وقال عنه 
اللكنوي: ((کان عالا فاضلاً» تضرب به الأمثال» وتشد إليه الرحال))»توق سنة ۲۷ ۷ه. 
من آثاره: الكفاية شرح اهدايق والشافي شرح أصول البزدوي. 
راجع: الفوائد البهیة: ۵۸ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتقم ۰۲۷/۳ 

(۲) وقد حققه الطالب عبد اجید حسن الصائغ في رسالة دکتوراه باجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» ومنه نسخة مصورة 
للمخطوط في مکتبة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية برقم: (۷۷۵۰/ف)» راجع: أعلام أصول الفقه 
الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷/۳ والكافي شرح البزدوي ۰۳۲/۱ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن أحمد السنجاري, العروف بقوام الدين الكاكي» فقیه وأصولي» أخذ عن جلة من العلمای 
واشتغل بالفتیا والتدریس» وتوقٍ سنة 45 ۷ه. 
من آثاره: معراج الدراية شرح الحداية» وعیون الذهب. وبيان الأصول شرح أصول البزدوي. 
راجع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۲۹6/6 والفوائد البهیة: ۱۸۲ وهدية العارفین ٠١١/۲‏ . 

(4) توجد منه نسخة في دار الکتب الصرية برقم ۰۳۰ وأخرى برقم: ۱۳۰ وأخرى برقم: ۰۳۱ ومنه نسخة بمكتبة جار الله 
بتركيا برقم: 4۸7 ومعهد الخطوطات بالقاهرة برقم: ۵۸ وهي بخط المؤلف» راجع: هدية العارفین ۱55/۲ وأعلام 
أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷۳/۳ والكافي شرح البزدوي ۰۳۶/۱ 

(ه) هو: المداد - ومعناه: عطية الله - بن عبد ال علاء الدین الجونفوري المندي» فقيه» وأصولي» ومفیّش تتلمذ على الشیخ 
الفاضل عبد الله التلنبي» صرف عمره في الافادق وحرر الحواشي على التون والشروح» توفي سنة ٩۲۳‏ هه وقیل: ۳۲٩ه.‏ 
من آثاره: شرح هداية الفقه» وشرح البزدوي» واحواشي على الحواشي اطندية واحاشية على تفسير الدارك. 
راجع: أبجد العلوم ۲۲۱/۳ والفوائد البهية: ۰۱۲ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۰11۲/7 وأعلام أصول الفقه 
الاسلامي ومصنفاتحم ۲۷۲/۳ وفيه ((ابجونيوري))» والكافي شرح البزدوي ۶/۱ ۳. 

(5) انظر: الفوائد البهیة: 4 ۱۲ والفکر الأصولي: ۰4۳۱ وراجع: تاريخ الأدب العري» وفیه أنه موجود في: ((بنکبور ۱٩‏ 


۰11۲/۰ ۰۱۹4 /۱( 


الفصل الثانى: دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البردوي اغ 





۱- محمد بن محمد الأقصرائيی( في كتابه: شرح أصول البزدوي(". 


= وعلى بن محمد ا ومعاه الفوائد!؟). 
۳- خمود البغابكي (*/, ومعاه جامع الشروح(". 
٤‏ - والخير أبادي المندي")» في كتابه شرح أصول البزدوي(. 


۰ - والدولة أبادي اندي في كتابه: شرح أصول البزدوي( . 


(۱) هو: محمد بن محمد بن فخر الدين» جمال الدين الأقصرائي الرومي الشافعي» لغوي وأصولي مشارك ثي العلوم» قال عنه 
اللكنوي: ((محقق عارف مدقق حسن السیرة))» اشتغل بالتدريس والتأليف» وتو سنة: ۷۷۱ ه. 
من آثاره: شرح الإيضاح في المعاني والبيان» وشرح الموجز في الطب» وحواشي على الكشاف» وشرح أصول البزدوي. 
راجع: الفوائد البهية: ۰۱۹٩۱‏ وهدية العارفين 2١5/7‏ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۱/۳ 

(۲) راجع: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷۱/۳ 

(۳) هو: علي بن محمد بن موسى نور الدين» المعروف بالبجيري الحنفي» أصولي. 
من آثاره: الفوائد شرح أصول البزدوي. 
راجع: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷۱/۳ 

(4) وهو في مكتبة فاتح بتركيا برقم: ۰۱۳۲۱ راجع: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۱/۳ 

(ه) هو: محمود بن محمد البغابكي البخاري» برهان الدين» أصولي. 
من آثاره: جامع الشروح شرح فيه أصول البزدوي. راجع: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۲/۳ 

(5) وهو في مكتبة بايزيد بتركيا برقم 8۹۵۷ ٩۵۸‏ راجع: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۲/۳ 

(۷) هو: الخير أبادي سعد الدين بن القاضي الخير أبادي المندي الحنفي الزاهد» نحوي وأصولي» جلس للتدريس والإرشاد» 
فأفاد وأجاد» توفي سنة ۸۸۲ه. 
من آثاره: شرح أصول البزدوي» وشرح احسامي» وشرح الكافية في النحو» وشرح المصباح في النحو» ومجمع السلوك 
في التصوف. 
راجع: هدية العارفين ۳۸۵/۵ وأبجد العلوم ۰۲۲۰/۳ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۲/۳ 

(۸) راجع: المراجع السابقة. 

(9) هو: أحمد بن أبي القاسم عمر الزاولي شهاب الدين الدولة أبادي المندي الحنفي» أصولي ولغوي ومفسّرء ومشارك في 
العلوم» اشتغل بالتدريس والتأليف» وتوق سنة 5495 ۸ه وقيل: /454ه. 
من آثاره: الإرشاد في النحوء والبحر المواج والسراج الوهاج في تفسير القرآن وبديع الميزان في البلاغة والبيان» وشرح 
أصول البزدوي» ورسالة في تقسيم العلوم. 
راجع: هدية العارفين ۰۱۲۷/۱ وأججد العلوم ۰۲۱۹/۳ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۲/۳ 

(۱۰) راجع: المراجع السابقة. 


الفصل الثانى: دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البردوي اغ 





5- والصاغاني 7 في كتابه: شرح أصول البزدوي7". 

۷- معين الدين الدهلوي(" في كتابه: شرح أصول البزدوي*. 
-١‏ وجيه الدين الکجراتی.(" في كتابه: شرح أصول البزدوي(". 
٩‏ - وعبد العلي اللكنوي 7" في كتابه: سد الأسرار“. 


۰ وبدر الدين محمد بن مس الذي لكا في كتابه: شرح أصول البزدوي( ''. 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن الضیاء الصاغاني» أصولي» توق سنة ٤‏ ۸۵ه. 
من آثاره: شرح أصول البزدوي. 
راجع: الضوء اللامع ۰۸6/۷ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۳/۳ 

(۲) راجع: الراجع السابقة. 

(۳) هو: معین الدین العمراني الدهلوي. فقیه وأصولي كان فاضلاً مشارًا إليه بالأنامل» اشتغل بالتدریس والتأليف» توفي 
سنة ۲٩‏ ۷ه. 
من آثاره: الحواشي على الکنز» وعلی احسامي» وعلی مفتاح العلوم. 
راجع: أبجد العلوم ۲۱۸/۳ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷۳/۳ 

۰۲۷۳/۳ راجع: أعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتقم‎ )٤( 

(5) هو: وجيه الدين العلوي الکجراتي اهندي ولد سنة ۸٩۱۱‏ ببلاد کجرات» ورحل لطلب العلم» وهو أصولي» وفقيه» 
ومفسّرء ومحدّث» ومشارك في عدد من العلوم» توق سنة ۹۹۸ه. 
من آثاره: حاشية تفسیر البيضاوي» وشرح النخبة في أصول الحديث» وحاشية التلویح» وشرح أصول البزدوي» وحاشية 
شرح الوقایة. 
راجع: آبجد العلوم ۰۲۲4/۳ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷۳/۳ 

(5) راجع: المرجعين السابقین. 

(۷) هو: محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الهنديء أبو العيّاش السهالوي» أصولي ومتکلم توق سنة ۲۲۵ ۱ه. 
من آثاره: سر الأسرار شرح أصول البزدوي» وحاشية على شرح الصدر الشيرازي لهداية الحكمة» وحاشية على شرح 
رسالة التصور والتصديق للقطبوفواتح الرهوت في شرح مسلم الثبوت. 
راجع: هدية العارفين ۸5/۱ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷/۳ 

(۸) طبع هذا الشرح بكراتشي على هامش نور الأنوار. راجع: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتم ۰۲۷۹/۳ 

(9) ل أقف له على ترجمة حسب ما اطلعت عليه من مصادر. 


(۱۰) راجع: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰1۰۱/۲ وفیه: ((تونس» جامع الزيتونة ۲۰/4: ۱۷۹6)). 
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ومن الشروح الناقصة: 

25 شرح هس الدين الفناري7١‏ في كتابه: 5 ال البزدوي(. 
۲- شرح علاء الدين الشهير مصنفك"" واه التحریر(*. 

۳- شرح اون کا فا کی 

4ب شرح سلیمان السندي(". 


( 


(۱) هو: محمد بن حمزة بن محمد» مس الدين الفناري الرومي الحنفي» ولد سنة ۷۵۱ه» وهو إمام كبير» مطلع على العلوم 
النقلية والعقلية» ومشارك في العلوم» قال عنه اللكنوي: ((شيخ دهره في العلم والأدب» ومجتهد عصره في الخلاف 
والمذهب))» توق سنة 4 ۸۳ه. 
من آثاره: فصول البدائع في أصول الشرائع» وتفسير الفاتحة» وأنموذج العلوم. 
راجع: الفوائد البهية: 2١5‏ وهدية العارفين ۰۱۸۸/۲ ومعجم المؤلفين ۰۲۱۹/۳ 

(۲) راجع: کشف الظنون ۰۱۱۳/۱ وهدية العارفين ۰۱۸۸/۲ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۳/۳ 

(۲) هو: علي بن محمد بن مسعود بن محمود بن عمر الشاهرودي البسطامي ثم الرومي» الحنفي» الشهير بمصنفك - 
تصغير المصنف -» فقيه وأصولي» ولغوي» ومشارك في العلوم» ولد سنة ۸۰۳ه وتوف سنة ١۸۷ه.‏ 
من آثاره: حدود الأحكام في الفقه, وأنوار الحدائق» والتحرير في شرح أصول البزدوي لم يكمل» حاشية على التلويح 
للتفتازاني» وشرح المصابيح للبغوي» وحاشية على شرح الكشاف للزخشري. 
راجع: هدية العارفين ۰۷۳۵/۱ وشذرات الذهب ۳۲۰/۷ والبدر الطالع ۰45۷/۱ 

(4) راجع: کشف الظنون ۰۱۱۳/۱ وهدية العارفين ۷۳۵/۱ وله ومنه نسخة في مكتبة فاتح بتركيا برقم: 5 2١47‏ راجع: 
أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتم 7175/7. 

(5) هو: المولى محمد بن فرامرز الشهير بملا خسرو» طلب العلم» ثم اشتغل بالتدریس» ثم بالقضای قال عنه اللكنوي: 
((كان بحر زاخرًا» عالا بالمعقول والمنقول» وحيرا فاخرًا جامعًا للفروع والأصول))» توفي سنة ۸۸۵ه. 
من آثاره: درر الحكام شرح غرر الأحكام» ومرقاة الأصول وشرحه» وحواشي التلويح» وحواشي تفسير البيضاوي» 
وشرح أصول البزدوي ولم يكمل» وهو الشرح الذي قال عنه حاجي خليفة: ((ولو تم لفاز المسترشدون به تام المرام)). 
راجع: الفوائد البهية: ۰۱۸6 وهدية العارفين ۰۲۱۱/۳ وکشف الظنون ۰۱۱۳/۱ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 
۳ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتهم ۲۷/۳ 

(5) هو: سليمان بن أحمد السندي» أصولي» كان موجودًا في سنة 15۹۸ه. 
من آثاره: شرح أصول البزدوي ولم يكتمل. 
راجع: إيضاح المكنون ۰۹۲/۱ وأعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتحم ۰۲۷۳/۳ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
5 وفيه أن اسمه: سالم» وتوجد نسخة مخطوطة لكتابه بدار الكتب المصرية» برقم 219 وفاتح بتركيا برقم: 
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ومن التعليقات المختصرة عليه: 
۱- تعليقة مختصرة للإمام حميد الدين علي الضریر(. 
۲- تعلیقة» لرسولا ان 


. وقد خرج آحادیثه القاسم بن قطلوبغا"» وقال عن نفسه: (قد خرزجت آحادیثه» ول 
ول آسبق إلى ذلك)*. 


۰ وقال بروکلمان: ((القاهرة أول ۰۲۸/۲ ثان ۳۸۹/۱ يرجع الخطوط إلى سنة ۱۲۹۸/۹۸ )). 
وهناك شروح لأصول البزدوي لا یعرف مؤلفوهاء ومنها: في الأحمدية بحلب برقم: ۰4۱۳ والعثمانية بجلب ۰۰۹۲ وولي 
الدین بتركيا ٩۳۲‏ و .۹9٩‏ 
راجع: أعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم ۰۲۷۰/۳ وقي بروکلمان: ((کشف البزدوي جهول: ما نشستر 4١55‏ 
بشاور ۰ ۱)). 

(۱) هو: علي بن محمد حميد الدین الضرير البخاري الرامشي الحنفي» قال عنه اللكنوي: ((کان إمامًا كبيرا فقيهًا أصوليًا 
مد مفسرًا جدليًا كلاميّاء حافظًا متقناء انتهت إليه رئاسة العلم با وراء النهر))» توق سنة /571ه. 
من آثاره: حاشية المداية المسماة بالفوائد» وشرح المنظومة النسفية» وشرح النافع» وشرح الجامع الكبير» وتعليقة على 
أصول البزدوي» راجع: الفوائد البهیة: ۱۲۵ وکشف الظنون ۰۱۱۳/۱ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتمم 
۳ ولتعليقته الأصولية نسخة في دار الكتب المصرية برقم: ۰۱۷۹ 

(۲) هو: رسولا بن أحمد بن يوسفء جلال الدين التباني ال حلبي ثم القاهري الحنفي» كان أصوليًا نحويا» سمل القضاء بمصر 
ول يقبل» وتوق بها سنة ۷۹۳ه. 
من آثاره: رسالة في البسملة» ورسالة في الجمعة» ورسالة في زيادة الإبمان ونقصانه والفتاوى» وتعليقة على أصول 
البزدوي كما في كشف الظنون ۰۱۱۳/۱ وني هدية العارفين أنما تعليقة على شرح الأرزنجاني لأصول البزدوي» راجع: 
هدية العارفين 2751/١‏ وأعلام أصول الفقه الاسلامي ومصنفاتهم ۰۲۷۲/۳ 

(۳) هو: القاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري» زين الدین» أبو العدل, فقيه ومؤرخ وحدّث حنفي ولد سنة ۸۰۲ 
وتوقي سنة ٩۸۷ه.‏ 
من آثاره: تخريج لأحاديث أصول البزدوي» وإتحاف الأحياء بما فات من تخريج الإحياء» وإجارة الإقطاع» والأصل في 
بيان الفصل والوصل» وتاج التراجم في طبقات الحنفية» وجامعة الأصول في الفرائض. 
راجع: هدية العارفين ۰۸۳۰/۱ وکشف الظنون ۰۱۱۳/۱ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 1۲/5 وأعلام أصول 
الفقه الإسلامي ومصنفاتحم ۰۲۷۳/۳ وفيه أن التخريج طبعه نور محمد بكراتشي مع أصول البزدوي. 

(4) انظر: تاج التراجم: ۲۰۲. 
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المبحث السادس: 
تقویم الکناب 

إن من الصعوبة بمكان أن يقوّم مثلي هذا الکتاب النفيس» غير أتما محاولة في اظهار 
أبرز محاسنه» والاشارة إلى بعض المآخذ عليه. 

أما محاسنه: فكثيرة يطول عدّها؛ لأن الحسن هو الأصل فيه» غير أن هناك جوانب 
مفيدة في الكتاب تحت حسنه وزادته نفعًاء ومن أهم هذه الجوانب: 

۱- استيعابه لمباحث الأصول» وهذا ما أشار إليه ابن خلدون وصديق بن حسن 
القنوجي بقوهما عنه بأنه: ((مستوعب)7". 

؟- أنه يستفيد في المسائل المتعلقة بالعلوم الأخرى بكلام المختصين فيهاء كأهل اللغة(") 
والفقها"! والتفسیر(*) ونحو ذلكء وف هذا توثيق للعلم برجم على القارئ بالطمأنينة والثقة 
بالمنقول. 

۳- ((حرصه الدائم على إيجاد علاقة ذهنية بين المباحث والموضوعات بعضها مع 
بعض» وهذا يضطره کثیرا إلى ذكر فقرات تمهيدية في نحاية كل باب تمهيدًا للدخول في 
البحث الجديد» وبحذا يشير إلى الترابط التام» والتسلسل الذهني بين الموضوع السابق 
والوضوع اللاحق کأجزای وكافتها ككل))!*. 

٤‏ - أنه یضع خطة الوضوع في مقدمة الکلام علیه ویشیر إلى أجزائه» وكيفية ترتیبه 
ما لاعطاء القارئ تصورا ذهنيًا أوليًا عنه» ویدخل ضمن هذا الباب تلك التقسیمات التي 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون: ۳٩۱‏ وأبجد العلوم 0۷۸/۲. 

(۲) راجع: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار للبخاري ۲/ ۰۳۵۰ ۰5 ۳. 

(۳) راجع: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار للبخاري ۰۷/۲ ۰۱5 ۱۸ ۰۲۰ ۹ ۵۹/۳ ۳۸٦/٤‏ 
ETEK‏ 

۰۳۱ ١۱/۲ ۰۱۱ ۰۱۱۰ 4۸/۱ راجع: أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 

(ه) انظر: الفكر الأصولي لعبد الوهاب أبو سليمان: 46۰ راجع من أمثلة ذلك في: ۹7/۲ ۰۷۲۹/۲ ۳۹/۳ 


۳ 
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أبدع فيها البزدوي زف» فتراه يحزم بها جوانب الموضوع» ويلم بها شتاته. 

ه- تفاديه التكرار بقدر الوسع» ولجوئه إلى الإحالة؛ حيث يشير على القارئ 
بالرجوع إلى الموضع الذي سبق له دراسة الموضوع فیه( أو ستأتي دراسته لاحقا(" ولا 
ريب أن هذا جانب مهم في صناعة التأليف وإحكامه. 

-٦‏ كثرة استدلاله في تقرير الأصول بالأدلة النقلية وتقديمها على الأدلة العقلية» وهذا 
يدل على أن البزدوي بي لم يعتمد اعتمادًا كليًا في استنباط الأصول على الفروع فحسب» 
أو على الأدلة العقلية فقط» بل قرن ذلك با يدل غاا كنات و 

۷- إثراء القواعد الأصولية بالمسائل والفروع الفقهية من فتاوى أئمة الأحناف التقدمین؛ 
وهذا يشير بوضوح إلى طبيعة تأليف الأصول عند الحنفية التي تقوم على استنتاج الأصول من 
الفروع7”)» وهذا بدوره يقرب القواعد الأصولية من ذهن القارئ» وليبسها ثوب الواقعية 
والتطبیق. 

۸- أن الطريقة التي سلكها البزدوي في تأليف أصوله - وهي طريقة الحنفية - عُنيت 
بضبط جزئيات المذهب الحنفي كتأصيل له» وعذا الضبط يُعرف طريق التخريج فيه» وتفريع 
فروعه. واستخراج أحكام لمسائل قد تعرض وهي ۸ تقع في عصر الأئمة» بحيث تكون 
الأحكام غير خارجة عن مذهبهم؛ لأنما بمقتضى الأصول التي تضبط فروعهم» ولا شك أن 
هذا يساعد على نمو المذهب» وتوسيع رحابه» ولا يقف العلماء عند جملة الأحكام المروية 


(۱) انظر: الفكر الأصولي: 44۰ وراجع من أمثلة ذلك: ۰۶۲۳/۳ 9/۳ ده ۱۳۱/۵ ۱۸۵0 ۲۲۱ 
VAN ۲۰‏ ۳۹۳/۱ 

(۲) راجع: الفکر الأصولي: 4۶۱ وراجع من أمثلة ذلك في: ۰۱۳۲/۱ ۰۲۶۷/۳ 0۳۸۳/۶ ۰۳۹۸ 

.o € 6۱۹/۳ ۰۳۵۹ ۳۵۷ ۲۲/۲ <3۹ ۰۱۱۵ «VA (F) 

۳۸۹ ۰۲۸ ۰۱۱۷ ۰۳۹ ۳۰/۳ ۵۰۳ ۰۷۰ ۹ 4۵ 4۰4 ۳۸۰ ۰۲۰/۳ راجع من أمثلة ذلك:‎ )٤( 
ITT ال‎ CETY ل ا‎ ATTA 

(5) راجع: الفكر الأصولي: .٤٤١‏ 

(5) راجع من أمثلة ذلك: ۰۲۰۷/۳ ۰۲۹ ۰۳۹۲ 4۰۵ 4۰۹ £0۷ . 
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عن أثمة المذهب» بل یوسعون تطبیقاتمد ویقضون فیما یذ من أحداث على طريقتهم(. 

- أن البزدوي يضم بتصحیحاته واختیاراته الأصولية(" أعطى للقاری منهجا واضحًا 
في تلقي العلم» وهو أنه لا ينبغي الجمود على رأي أحد من العلماء والاقتصار في النظر على 
حجته دون غيره» بل تحب التسوية في النظر والتأمل في الأقوال حتى يصل اجتهد إلى ما 
يهديه الله من الحق منها. 

هذا جزء يسير من محاسن هذا الكتاب» وإلا فان العلماء ذكروا هذا الكتاب بمحاسن 
كثيرة» جعلته من الكتب الرائدة في علم الأصول» ومن ذلك قول عبد العزيز البخاري بل 
عنه بأنه: ((امتاز من بين الكتب المصنفة في هذا الفن شرفًا وسموًاء وحلك محله مقام الثريا مجدًا 
وعلوًاء ضمّن فيه أصول الشرع وأحکامه وأدرج فيه ما به نظام الفقه وقوامه» وهو كتاب 
عجيب الصنعة» رائع الترتيب» صحيح الأسلوب» مليح التركيب» ليس في جودة تركيبه 
وحسن ترتيبه مرية))!". 

وفيه يقول حاجي خليفة #: ((هو كتاب عظيم الشأن» جليل البرهان» محتو على 
لطائف الاعتبارات بأوجز العبارات)*. 

ويشيد اللكنوي بايث باعتداد العلماء بذا الكتاب فيقول بأنه كتاب: ((معتبر 
ا 
أما المآخذ التي يمكن أن تلاحظ على أصول البزدوي فهي كالتالي: 

۱- الإيجاز الشديد في العبارات الذي أذى إلى صعوبة إدراك ما يقصده البزدوي من 


(۱) راجع: أصول الفقه لأبي زهرة: ۰۱٩‏ 

(۲) وإن كان يؤخذ على البزدوي يفتك أنه لم يخرج فيها عن أقوال الحنفية نله تعالى» إلا أنه لم يتعصب لرأي واحد منهم 
بعينه» ومن هذه التصحيحات والاختیارات: ۵۲/۳ ۰۳۳۳ ۰۳۸۲ ۳۹۸/۲ ۲ EY‏ ولك ۵۳ ۰۲۲۵ 
۳۸۳ 

(۳) انظر : کشف الأسرار ۰۱۹/۱ 

۰۱۱۲/۱ انظر: کشف الظنون‎ )٤( 

(ه) انظر : الفوائد البهیة: 5 ۱۲. 
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سياق الكلام» وإن فهم منه بعض معانيه الظاهرة» وإلى هذا آشار حاجي خليفة بقوله: ((هو 
كتاب عظيم الشأن» جليل البرهان» محتو على لطائف الاعتبارات» بأوجز العبارات» تأي 
على الطلبة مرامی واستعصى على العلماء زمامی قد انغلقت ألفاظه» وخفيت رموزه 
وألحاظه» فقام جع من الفحول بأعباء توضیحه وکشف خبياته وتلميحه)7". 

ومن هؤلاء الفحول الذين أبدعوا في شرحه عبد العزيز البخاري ;## الذي وصف 
أصول البزدوي بصعوبة فهم مرامه» وعسر معرفة أسراره فقال: ((لكنه صعب الرام» أي 
الزمام» لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه وغرائبه» ولا طريق إلى الإحاطة بطرفه وعجائبه» 
الا لمن أقبل بكليّته على تحقيقه وتحصیله. وش حيازيمه للإحاطة لجملته وتفصيله» بعد أن 
ژزق في اقتباس العلم ذهتّا جلیّاه وذرعًا من هواجس أضاليل المنى خليّاء وقد تبخر مع ذلك 
في الأحكام والفروع» وأحاط با جاء فيها من المنقول وللسموع)". 

وهذا قريب من كلام حسام الدين السغناقي الذي أورده في مقدمة شرحه لأصول 
البزدوي» ومنه قوله: ((فإن الإقدام في مثل هذا الأمر الذي أنا بصدده شأو بطين» وحصن 
حصين» لا يفتحه إلا من کثر جنوه عند مهرة هذه الصنعة من أولي الألباب» وفرعت 
مسامعه مرة بعد أخرى بفوائد هذا الکتاب وكان مع ذلك ذا طبيعة منتجة» وقريحة 
مبهجة))!". 

والذي يبدو لي - والله أعلم - أن السبب في عسر فهم مراد مقصود البزدوي من 
كلامه هو تحقيق ما اشترطه في تأليف الكتاب من الإيجاز والاختصار؛ حتى أصبحت 
الكلمة تدل على کلمات. والعبارة تشير إلى عبارات» وقد صرح بشرط الإيجاز قائلاً: ((هذا 


الكتاب لبيان النصوص بعانيهاء وتعريف الأصول بفروعهاء على شرط الإيجاز والاختصار 


(۱) انظر: كشف الظنون ۰۱۱۲/۱ 
(۲) انظر: کشف الأسرار ۰۱/۱ 
(۳) انظر: الكاني شرح البزدوي ۰۱۳۷/۱ 


الفصل الثاین: دراسة كتاب آصول الفقه للإمام البردوي هي 





ان شاء الله ال . 

فلما كانت الغاية کبیرق والکتاب موجزء عسرت الالفاظ والعبارات» وصَعُب فهم 
المراد والقصود. 

؟- ۸ يتخذ منهجًا واحدّا في نسبة الأقوال إلى أصحابماء فمرّة يصرح بنسبتها إلى 
قائليها'"» ومرّةٌ يقول: ((من الناس)"» أو يقول: ((قال بعضهم))!*. 

وفعل هذا حت في نقله عن مشايخه» ولذلك نجده يقول أحيانًا: ((قال بعض 
مشايخنا)) أو نحو ذلك . 

مع أنني لا أجد سببًا با في عدم التصريح في عزو الأقوال إلى أصحابهاء لا سيّما وقد 
فعل هذا في شأن بعضهم» كما أن التصريح لا يؤثر على إيجاز الكتاب» فان بإمكانه أن 
يضع مكان النسبة المبهمة نسبةًٌ واضحةً جليّة. 

۳- أنه استدل بیعض الأخاديف الضفيفة و انك ا كما آورد حديكا علی أنه 
مرفوع» والصحيح أنه موقوف!". 

- مع أن البزدوي يه يصرّح بتصحيحه واختياره في عددٍ من المسائل إلا أن هذا 
الاختيار وذلك التصحيح لا يخرج عن أقوال أئمة مذهب الحنفية یله ولربما دل هذا على 
نوع تعصب كان الأولى أن يتجرد منه هذا الإمام الجهبذ. 

ولقد جره هذا إلى إبداء شيءٍ من التعصب في عبارات وان كانت قليلة إلا أنما 


شديدة في حق من توجهت إليه» وهو الإمام الشافعي ;#؛ إذ يقول: ((فقد ضيّع الشافعي 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٦۲/١‏ . 

EY ۰۱۹۸ VY VT ۱۳۷۸۰۵۹۳ كلق‎ ۱۹۸ ۰۵۹/۳ )۲( 

۰۲۲/۱ )۳( 

o1 لمق موق‎ TAV TAT ۰۳۷۷ AVY A TY AYY £ ۰۳ ۰۳۱۳ ۰۲۸۱/۱ (£) 
۰4۰1/6 ۱۲ ۶۲۱ ۱۷/۳ ۵۸ ۰۲۸۲/۱ (°) 

.۳۹/ ۰۱ ۰۳۹۶ ۰۲۲/۳ ۲۲/۲ () 


۰1۷/۳ (V) 


الفصل الثاین: دراسة كتاب آصول الفقه للإمام البزدوي هي 





عامة وجوه السنن» ثم مال إلى القياس الذي هو قياس الشبه» وهو ليس بصالح لإضافة 
الوجوب إليدة فما هو الا کمن ترك القیاس وعمل باستصحاب الال فجعل الاحتیاط 
مَدْرَجَةَ إلى العمل بلا دليل» فصار الطریق التناهي في أصول الشريعة وفروعها على الکمال 
هو طريق أصحابنا بحمد الله؛ إليهم انتهى الدين بكماله» وبفتواهم قام الشرع إلى آخر الدهر 
بخصاله))(۱. 

ه- أن البزدوي راي مع التزامه بالاختصار قي بیان الأصولء إلا أنه آطال في ذکر 
الفروع الفقهية بناء واستتباط!"" ولو أنه اكتفى بأقل ما ذكر منهاء لما كان خارقًا لا سار 
عليه في منهج الإيجازء ولا كان مخلاً - أيضًا - بالطريقة التي سار عليها الحنفية في تأليف 
الأصول. 

هذه جملة من احاسن والمآخذ التي بدت لي من الاطلاع على هذا الكتاب» وما هي 
إلا وجهة نظرء قد تكون محل قبول أو اختلاف والله أعلم. 


1۵/4 IAEA TIE ۱۰۸۸۵۲ هرم‎ ۵4۷/۱ )۲( 


الباب الثاني : 
الإتقاني وكنابه الشامل في شرح 


أصول البزدوي به 


: الفصل الأول: ترجمة أمير کاتب الإتقابي يطك. 7 
۳ الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزودي. < 


سجرج مسجم اک کر دک دک دک دک دک دک رک رک ۰1 ۲ 





الفصل الاول: 
ترجمة أمير كاتب الاتقانی هج+ 
( 1۸۵ -۵۷۵۸) 

اطبحث الأول: عصره من الناحية السياسية والعلمية. 
المبحث الثاني: امه ونسبه. 
المبحث الثالث: مولده» ونشأته. 
المبحث الرابع: طلبه للعلم» و شیوخه» وتلامیده. 
المبحث الخامس: مذهبه الفقهى. 
المبحث السادس: مؤلفاته. 
المبحث السابع: مكانته العلمية. 
المبحث الثامن: وفاته» وثناء العلماء عليه. 


مسج رمج »جه سج ساسج «جسجرس مسجل »مجر مجرسجرسج* ۲ 





الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (8-5/28 ه /اه) 





المبحث الأول: 
عصره من الناحية السياسية والعلمية 


ويشمل مطلبين: 

المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية. 

المطلب الثاني : عصره من الناحية العلمية. 

المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية 

مع أن بغداد سقطت من أيدي العباسيين بيد التتار سنة "۵ هه إلا أن المماليك 
الذين کانت بیدهم السلطة على مصر والشام واحجاز من سنة ۵۸ه إلى سنة 6۱۸۹۲۳ 
بایعوا بالخلافة بعض من نجا من العباسيين» وقد عاصر الإتقاني :28 (1۸۰ - ۷۰۸ه) 
عددًا من خلفاء بني العباس؛ وهم: 


الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسن» الذي حكم من سنة 57١‏ - إلى أن توف سنة 


7 ۱ 


ثم تولى الأمر بعده ابنه المستكفي بالله سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله» الذي امتد 


حکمه من سنة ۷۰۱ه إلى آن غزل وثفی E E‏ 


(۱) دولة الماليك: دولة لم تضم آکثر أجزاء العام الإسلامي» بل كانت بحکم مصر والشام والحجاز فقط» ولقد عظمت 
هيبة هذه الدولة في نظر السلمین بعد أن انتصروا على الغول والتتار» وقکنوا من طرد الصلیبین من بلاد الشام 
ومصر. راجع: التاریخ الاسلامي محمود شاکر ۵/۷. 

(۲) هو: أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله آبو العباس أحمد بن الحسن السترشد بالله الماشمي العبّاسي البغدادي المصري» 
بويع بالخلافة في الدولة الظاهرية» وكانت خلافته أربعين سنة تقريبًا» قال عنه ابن حجر: ((كانت له شجاعة وديانة))» 
وتوق سنة ۷۰۱ ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۱/۱۸ والدرر الكامنة ۰۱۱۹/۱ وشذرات الذهب 7/5. 

(۳) هو: المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العبّاس أحمد بن أبي بكر اماشي العبّاسي» ولد سنة 
٣ه‏ أو في التي قبلهاء ولا تولى الأمر بعد أبيه فوّض الحل والعقد إلى السلطان الملك الناصر» سار إلى غزو التتار في 
شقحب» ودخل دمشق مع السلطان, ثم عُزل» قال عنه ابن حجر: ((كان المستكفي فاضلاً جوادًا حسن الخط جدّاء 
شجاعًا... يجالس العلماء والأدباء وله عليهم أفضال ومعهم مشاركة))» توفي سنة 4۰ ۷ه. 


راجع: البداية والنهاية ۰4۱۷/۱۸ والدرر الكامنة ۰۱4۱/۲ وشذرات الذهب ۰۱۲/۶ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (۷۵۸-۹۸۵ه) 





0 بويع من بعده ابن أخيه الوائق باللّه إبراهيم بن محمد بن امد الحاكم بامر اللّه» 
ويقي في الحكم من سنة ۷۳١‏ إلى أن غزل سنة ۲ ۵۷( 
وأسندت الخلافة من بعده إلى الحاكم بأمر الله هد بن سلیمان الستکفی. الذي 


بقي في سدة الحكم من سنة ٤۲‏ ۷ه إلى أن توفي سنة ۳٥۷ھ‏ 


وكان آخر من عاصرهم الإتقاني اي من خلفاء بني العباس هو المعتضد بالله أبو بكر 
بن سلیمان للستکفی» الذي قرول الخلا من سنة ۷۵۳ هه إلى أن قوق سنة ابام . 
أما من عاصرهم الإتقاني بات من سلاطين دولة المماليك البحرية» فهم: 


السلطان الملك المنصور قلاوون» الذي حكم من سنة ۸۲۷۸ إلى أن توفي سنة 


4 


ثم تولى السلطة من بعده ابنه الأشرف خليل» وحكم من سنة 589ه»ء إلى أن قتل 


(۱) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد العبّاسيء الواثق بالله» ولي الخلافة بعد موت عمه المستكفي بمبايعة الناصر له وقد 
راجعه الناس في ذلك» ووسموه بسوء السيرة» فأظهر التوبة» فلم يزل الناصر بالناس حتى بايعوه» وتوقي الناصر بعد أن 
أوصى بعزله وبيعة أحمد بن المستكفي في آخر سنة ۷۱ ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰4۲/۱۸ وتاريخ ابن الوردي ۰4۷۰/۲ والدرر الكامنة .55/١‏ 

(۲) هو: أحمد بن الخليفة المستكفي سليمان بن أحمد العبّاسي» ويكيّ بأبي القاسم وأبي العبّاس ويلقب بالحاكم بأمر الله 
وكان مع والده بقوص في أواخر دولة الناصر فلما مات عهد بالخلافة لولده» فلم يض الناصر ذلك وبايع إبراهيم بن 
أخي المستكفي» فلما ولي الأشرف كجك أعاده إلى الخلافة وأقره عليهاء وتوفي سنة ۷۵۳ه. 
راجع: تاريخ ابن الوردي 6۷6/۲ والنجوم الزاهرة ۲۲۲/۱۰ والدرر الكامنة ۰۱۳۷/۱ 

(۳) هو: المعتضد بالله أبو الفتح ثم آبوبکن ابن الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أحمد 
العبّاسي» بويع بالخلافة بعد موت أخيه الحاكم بأمر ال وبقي في الخلافة عشر سنوات» وكان یره متواضعًاء ميا 
لأهل العلم» توفي سنة 51/اه. 
راجع: البداية والنهاية 09/۱۸ والدرر الكامنة ۳/۱ ۰4 والنجوم الزاهرة 2١7/١١‏ وشذرات الذهب 1917/5. 

)٤(‏ هو: السلطان الملك المنصور قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي الألفيء لما استقل بالملك سنة 1ه كسر التتار 
على حمص في سنة ۸۸۰ فأحبه الناس» وفتح الرقب في سنة ۸4 هه وفتح طرابلس في سنة ۸۸٦ه»‏ وعزم على 
فتح عكا وبرز لاء فعاجلته المنية في سنة 5ه وكانت مدة حكمه ١١‏ سنة» وقد كان عالي الحمة» شجاعًا وقوراء 
ولا يحب سفك الدماء. 


راجع: تاريخ ابن الوردي 4/7 ۳۲ والبداية والنهاية 2571/11 وفوات الوفيات ۰۲۰۳/۳ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





مه 


جاء من بعده اخوه الناصر حمد بن قلاوون» و بحكم سوى نة واحدق خلع 
)۲( 


سنة ۶ ٩ه‏ 


فحل مکانه في السلطة العادل زين الدين كتبغاء الذي بقي فیها من سنة 7۹4 هه إلى 
(r)‏ 


أن تُرعت منه سنة ٩٦‏ ٦ه‏ 


ثم بويع من بعده الملك المنصور لاجين» وحكم من سنة ٩٦‏ هھ إل أن قتل سنة 


(۸ 


ثم اتفق الأمراء على إعادة الملك الناصر محمد بن قلاوون» فأعادوه وحکم البلاد مرّة 


ثانية من سنة /59ه, إلى أن عَرَلَ یه مزه د 


(۱) هو: الملك الأشرف خليل بن قلاوون النصورء كانت مدة حكمه ما يقارب > سنوات» قال عنه ابن كثير: ((کان 
شهمًا شجاعًاء عالي الهمة» حسن النظر)) فتح عكا وقلعة الروم» توفي سنة 1۹۳ه. راجع: تاريخ ابن الوردي 
۲ والبداية والنهاية ۰114/۱۷ والنجوم الزاهرة ۰۳/۸ 

(۲) هو: اللك الناصر محمد بن الملك النصور قلاوون ولد سنة 1۸4 هه وتولى السلطنة ثلاث مرات كان مجموع حکمه 
فیها ۳۲ عامّاء وقد غرف بالحشمة والرياسة وسياسة الأمور والذکاء واستبداده بأمور المملكة» كما عرف بالکرم 
وحسن التدبير» مع كثرة فتوحات وخوض معارك كما ذکر ذلك عنه ابن تغري بردي» توفي سنة ۷۱ه. 
راجع: البداية والنهاية 4/۱۸ ۰4۲ والنجوم الزاهرة ۳9/۸ و ۰۱۲۳/۹ وشذرات الذهب ۰۱۳/۰ 

(۳) هو: اللك العادل زين الدین کَبْعُا كان من کبار الأمراء النصورية. وقد ملك البلاد بعد مقتل الأشرف خلیل بن 
المنصورء قال عنه ابن كثير: ((کان من خيار اللوك وأعدهم وأكثرهم براء وکان من خيار الأمراء والنواب)) وکانت 
مدة حکمه سنتان توفي سنة ۷۰۲ ه. 
راجع: البداية والنهاية 1۹4/۱۷ و ۳۲/۱۸ والدرر الكامنة ۰۲۰۲/۳ والنجوم الزاهرة 4۲/۸ وشذرات الذهب 5//ه. 

)٤(‏ هو : السلطان الملك التصور حسام الدین لاجین بن عبد الله المنصوري سلطان الدیار المصرية» كان ملوگا فأعتقه الملك 
التصور قلاوون قال عنه ابن تغري بردي: ((کان لاجین ملكا شجاعًا مقدامًا عارقّا عاقلاً حشيمًا وقورًا معظمّا في 
الدول))» كما أنه قطع أكثر الکوس, قُتل سنة ۹۸ هه وکانت مدة حکمه سنتان. 
راجع: البداية والنهاية ۷۰۹/۱۷ والنجوم الزاهرة ۵۷۰/۸ وشذرات الذهب 4۰/0 . 

(ه) راجع: البداية واللهاية ۷۰۹/۱۷ ۰ ۰۸۰/۱۸ ۲/۱۸ والنجوم الزاهرة ۰۱۲/۹ والدرر الکامنة ۰۱6/4 


وشذرات الذهب ۰۱۳/۷ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (8-5/28 ه/اه) 





على إثر ذلك بويع السلطان الملك المظفر ركن الدين بیبرس(. 
ثم عاد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مرّة ثالثة إلى السلطة» وبقي فيها من 


سنة ۷۰۹ه إلى أن توق سنة ۵۷۶۱(. 


ثم تولى الأمر من بعده اللك النصور آبو بكر بن محمد بن قلاوون» ولکنه لم یکمل 


في حكمه سنة واحدة» بل عُزلء وكان ذلك في سنة ؟1/4ه(). 


وبويع على إثر خلعه أخوه الملك الأشرف علاء کجك بن محمد بن قلاوون» وكان 
حاله كأخيه؛ حيث لم يكمل في السلطة سنةء ثم خلع منهاء وكان ذلك في سنة ۶۲ ۷ه*. 
ثم بويع بعده السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن محمد بن قلاوون الذي 


كان شأنه كشأن سابقّیه حيث حلع وهو لم يكمل سنة في الحكم» وكان ذلك في سنة 


aver 


(۱) هو: الملك الظفر ركن الدين بيبرس بن عبد الله المنصوري الجاشنكيزء قال عنه ابن تغري بردي: ((کان ملكا ثابّا كثير 
السكون والوقار» جميل الصفات. تدب إلى الهمات مرارًا عديدة» وتكلم في أمر الدولة مدة سنين» وحسنت سيرته))» 
بقي ف الحكم سنة واحدة فقط» حيث قُتل سنة ۷۰۹ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۹/۱۸ والنجوم الزاهرق۲۲۰/۹ والدرر الكامنة 9۰۲/۱. 

(؟) راجع البداية والنهاية ۸۸/۱۸ ۰ 47» والدرر الكامنة 44/4 ۰۱ وشذرات الذهب ۰۱۳۹/5 

(۳) هو: السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن السلطان الملك الناصر أبي العالي محمد بن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون» ولي الملك بعد أبيه بعهد منه إليه» وكان شابًا شجاعًا كرعًاء وكان في عزمه ألا يغيّر قاعدة من قواعد 
جده الملك المنصور قلاوون» ويبطل ما كان أحدثه أبوه من إقطاعات العربان وإنعاماتم» وقد غزل من غير قتال» قيل: إن 
فساده كان سببًا ي عزله كما ورد ذلك في الشذرات» قيل إنه مات في 4۲ ۷ه كما في النجوم الزاهرة. 
راجع: البداية والنهاية 4۲۹/۱۸ والدرر الكامنة 7/١‏ 5» والنجوم الزاهرة ۰۳/۱۰ ۰۲۷/۱۰ وشذرات الذهب ۰۱۳/۰ 

)٤(‏ هو: السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك بن السلطان الملك الناصر» ناصر الدين أبي المعالي محمد ابن السلطان 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي» تولى الملك باتفاق الأمراء عليه بعد خلع أخيه أبي بكر وكان عمره دون 
السبع سنین» وكان الذي يقوم بأمور السلطنة هو الأمير قوصونء ولم يكن لكجك إلا جرد الاسم فقط» ثم خلعه هذا 
الأمير» وبقي مع أمه في ذل وصغار حت قتل في فراشه في سنة ٤١‏ ۷ه وله من العمر ۱۲ سنة. 
راجع: البداية والنهاية 579/١.‏ ۰ ۰4۳6 والنجوم الزاهرة ۰۱۹/۱۰ 4۰ والدرر الكامنة ۰۲۰۵/۳ وشذرات الذهب 
كلدو 


زه هو: الناصر شهاب الدين أحمد بن محمد بن قلاوون الناصري» ولد سنة 5 ١/اهى‏ وترق ي الکرك» و تطل مدة 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





ثم تولى الأمر من بعده الملك الصالح عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد ابن 


قلاوون» وبقي في الحكم من سنة 48 /اهء إلى أن توفي سنة 45 ۷ه/. 


ثم آلت السلطة إلى الملك الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد بن المنصور 


قلاوون» الذي قتل سنة 41/اه وهو لم يكمل سنة في احکم(. 
ثم أخذت البيعة لأخيه الملك المظفر زين الدين أمير حاجن بن محمد بن قلاوون» ول 


يكمل في الحكم سنة واحدة حتى قُتل سنة 4۸ ۷ه(۳. 


ثم جاء من بعده في الحكم السلطان الملك الناصر بدر الدين أبي العالي حسن ابن 


محمد بن قلاوون» وحكم من سنة 4 /اهء إلى أن عُزل سنة ۷۵۲ه(*. 


حکمه قال عنه ابن تغري بردي: ((كان ضخمّا شجاعًا صاحب بأس وقوة مفرطة» وعنده شهامة وجبروت» وهو 
أسوأ أولاد الملك الناصر سيرة مع خفة وطیش))» قتل سنة 4 ۷ه وقيل: ۷4۵ ه. 
راجع: البداية والنهاية 4۸/۱۸ والنجوم الزاهرة ۸/۱۰ والدرر الكامنة .595/1١‏ 

(۱) هو: الملك الصالح عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن قلاوون تولى السلطنة باتفاق الأمراء عليه بعد خلع 
أخيه» لما عرف عن الصا بحسن السيرة والعبادة» وبعده عن اللهوء وطذا كله كان محببًا للرعية» وكانت خلافته ثلاث 
سنوات» توق سنة 7 ۷ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰6۰/۱۸ ۰4۸۰ والنجوم الزاهرة ۰14/۱۰ وشذرات الذهب ۰۱4۸/5 

(۲) هو: اللك الکامل سیف الدين شعبان بن الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون قال عنه ابن تغري بردي: ((کان 
من آشر الملوك ظلمًا وعسمّا وفسقّاء وفي أيامه - مع قصر مدته - خربت بلاد كثيرة لشغفه باللهوء... إلا أنه كان 
مهايًا شجاعًا سيوسًا متفقدًا لأحوال ملکته)) قُتل سنة ۷ ۷ه. 
راجع: النجوم الزاهرة 2١١7-4 5/١٠٠١‏ والبداية والنهاية 4۸۰/۱۸ وشذرات الذهب ۰۱۵۱/5 

(۳) هو: الملك المظفر أمير حاجي بن محمد بن قلاوون» ولد سنة 77/اه» وكانت مدة سلطنته على مصر سنة واحدة 
وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومّاء قال عنه ابن تغري بردي: ((كان المظفر أهوج سريع الحركة» عدي الداراق سيّء 
التدبير» يؤثر صحبة الأوباش على أرباب الفضائل والأعيان» وكان فيه ظلم وجبروت وسفك للدماء»... مع شجاعة 
وإقدام من غير تثّبت في أموره))» قُتل سنة ٤۸‏ ۷ه. 
راجع: النجوم الزاهرة ۱۰/ ۰۱۱۸ ۱۳۹ والبداية والنهاية 4۹۹/۱۸ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ . 

(4) هو: حسن بن محمد بن قلاوون الصالحي» ولد سنة ۷۳۰ هه وقال عنه ابن حجر: ((استبد الناصر بالمملكة» وصفت 
له الدنياء ولم يشاركه أحد في التدبير» فبالغ في آسباب الطمع» واستحوذ على أملاك بيت المال» وأکثر من سفك 
الدمای وشرع في عمارة المدرسة الشهورة بالرميلة»... وكان الناصر حسن مفرطًا في الذکای ضابطًا لما يحصل له ولا 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (۷۵۸-۹۸۵ه) 





واجتمع الأمراء بعد عزله على أخيه الملك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون» الذي 
حكم من سنة 7ه/اهء إلى أن عُزل سنة ۷۵۵ه(. 

ثم اتفق الأمراء على إعادة السلطان الملك الناصر بدر الدين أبو المعالي حسن ابن 
محمد بن قلاوون مرة ثانية للحكم» وقد بقي هذه للمرة فيه من سنة ۷۵۵ه إلى سنة 
جاو 

وكان هذا هو آخر من عاصرهم الإتقاني من سلاطين دولة المماليك. 
أهم الأحداث السياسية في عصر الإتقابي: 
أولة: عدم استقرار الحكم لبعض الخلفاء والملوك: 

تميّرت هذه الحقبة الزمنية من التاريخ بعدم استقرار املك لعددٍ من الخلفاء والسلاطين؛ 
وما ذاك إلا لأن البحرية لم يتيحوا لسلطان أن ينعم باستدامة ملک ولم يحظ من هؤلاء 
السلاطين غير الملك الناصر محمد بن قلاوون في مدته الثالثة حيث حکم نحو اثنتين وثلاثين 
سنة» وكانت مدته الثانية ما يقارب عشر سنوات» كما امتدت مدة حكم الملك الأشرف 
شعبان أربعة عشر عامًا. 

ولعل عدم الاستقرار هذا يرجع إلى تسلط الأمراء على السلاطين؛ حيث (نحم 
يختارونهم صغارًا» حتى إذا قوي عود السلطان وأحسوا منه استقلالاً بالحكم» خلعوه أو 
قتلوه» فكان هذا مصير أكثرهم إلا فئة قليلة من أدركه الموت على فراشه. 

ومع هذا فقد استطاع بعض السلاطين كبت بعض الفتن التي أثارها جماعة من 


خُلع وسجن اشتغل بالعلم كثير))؛ وكانت مدة حكمه 4 سنوات» ومات ول يكمل ثلاثين سنة من عمره. 
راجع: الدرر الكامنة ۳۸/۲ والنجوم الزاهرة ۱۹۹/۱۰ والبداية والنهاية »435/1١/‏ وشذرات الذهب 195/5. 
)١(‏ هو: صالح بن محمد قلاوون الملك الصالح بن الناصر بن المنصور قلاوون» عرف بفرط الذكاء وحذق الصناعات» 
وكانت مدة حكمه ٤‏ سنوات» وتوقي سنة ۲۲ ۷ه. 
راجع: البداية والنهاية ۳۵/۱۸ والدرر الكامنة ۲۰۳/۲ والنجوم الزاهرة ۰۱۹۹/۱۰ 
(۲) راجع: البداية والنهاية 71۳/۱۸ والنجوم الزاهرة 2575/٠١‏ وشذرات الذهب ۰۱۹/۲ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني زا (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





الماليك كما حصل ذلك في زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ حيث خرقوا حرمة 
السلطان» وأرادوا الخروج عليه لكنه قدر عليهم فصلب منهم فئة» وشنق منهم فئة آخری» 
وقطع أيدي آخرين وألسنتهم. وكانوا قريتا من ثلاثمائة أو یزیدون. 

ولا ريب أن هذا الاضطراب السياسي على كرسي الحكم له آثاره السلبية على أمن 
الناس ومعيشتهم» حيث إنه يوسع المجال لكل صاحب هوى أو سلطة أن يستعملهما في 
ظلم الناس أو [یذائهم(۳. 
ثانيًا: الفتوحات الإسلامية: 

لقد منّ الله تعالى على الخلافة الإسلامية بفتح عدة حصون وقلاع ومدن» كان من 
آبرزها ما 
أ- فتح مدينة طرابلس(*): 

وقد افتتحها السلطان قلاوون عنوة سنة /58هه وانتزعها من أيدي الفرنج» وقد 


كانت قبل ذلك في أيدي المسلمين من زمان معاوية بن أي سفيان فر . 


(at 
sC 


(۱) راجع عددًا من هذه الفتن في: تاريخ ابن الوردي ۰۳۶۰/۲ ۳4۵ والنجوم الزاهرة ۰۳۹/۸ 4۱ ۵۳ الاء ۷۹» 
o1. ۳‏ 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰1۷۲/۱۷ 

(۳) راجع صورًا من هذه الاثار في: البداية والنهاية ۰1۱۲/۱۷ ۰۲۳ 14۸ والنجوم الزاهرة ۰۳۷/۹ ۱۰۷/۱۰ ۰۱۱۲ 
° 1 

)٤(‏ طرابلس: هي مدينة معروفة في لبنان اليوم» وقد افتتحها سفيان بن مجيب في زمان معاوية بن أبي سفيان ذ4»» فأسكنها 
معاوية اليهود» ثم كان عبد الملك بن مروان فجدد عمارتماء وحصّنها وأسكنها المسلمين» وصارت آمنة عامرة مطمئنة» 
وجا نمار الشام ومصر من الجوز والموز والقصب وغير ذلك. 
راجع: البداية والنهاية 2511/11 ومعجم البلدان ۲۵/4 

(۰) راجع: البداية والنهاية ۰7۱۷/۱۷ والنجوم الزاهرة ۰۳۱۹/۷ وتاريخ ابن الوردي ۰۳۳۵/۳ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني نه (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





بد قم میا کا یروت( 

وكان ذلك في سنة 1۹۰ه وكان قد عزم السلطان قلاوون على فتح عکا ولكن وافته 
لمنية قبل ذلك» ففتحت في عهد السلطان الأشرف خليل بن المنصور قلاوون» كما فتحت 
كذلك كل مدن السواحل في تلك النواحي وعلى رأسها مدينة بيروت7". 
زیت فتح قلعة الشام بدمشق(*: 

وكان فْتخها قهرًا في سنة ١5941ه‏ في عهد السلطان اللك الأشرف خلیل» بعد أن 
تاره o‏ 
و فتح مَلطَی: 

في سنة ۷۱۵ ه حاصرت جیوش الأمير سیف الدين تَنْكِر الناصري مدينة ملطية في 
بلاد الروم» حتى طلب أهلها الأمانء وکان هذا سبيلاً لفتحها(". 


(۱) عکا: مدينة على ساحل بحر الشام وتقع الآن في دولة لبنان» وقد كان الملك الناصر يوسف بن أيوب أخذها من أيدي 
الفرنج» ثم إن الفرنج جاءوا فأحاطوا با بجيوش كثيرة» ثم جاء صلاح الدين بالجيوش ليمانعهم عنها مدة سبعة وثلاثين شهراء 
ثم استملكوهاء وقتلوا من كان فيها من المسلمين. راجع: البداية والنهاية ۰1۳5/۱۷ ومعجم البلدان 51/5 .١‏ 

(۲) بیروت: مدينة على ساحل بحر الشام» وهي الآن عاصمة دولة لبنان» افتتحها المسلمون في زمن الدولة الأموية» وغزاها 
الفرنج سنة ۳۰۵ ه ثم استنقذها صلاح الدين الأيوبي منهم في سنة ۳۸۵ هه ثم عادت للفرنج ثم ردّها السلطان 
الأشرف خليل في سنة ٠55هء‏ وقد خرج منها خلق كثير من أهل العلم والرواية. راجع: معجم البلدان ۱/ 9۲. 

(۳) راجع: البداية والنهاية 2775/11 1۳۰ وتاريخ ابن الوردي ۱۳۳۹/۲ والنجوم الزاهرة ٤/۸‏ . 

)٤(‏ دمشق: أكبر مدن الشام» وهي الآن عاصمة دولة سورياء وهي أرض مستوية تقع بين جبال كثيرة الأتمار» متنوعة 
الفواکه. افتتحها خالد بن الوليد في زمن عمر بن الخطاب ايء ثم أصبحت عاصمة الدولة الأموية» وهي مدينة ذات 
حضارة إسلامية عريقة» كانت مقرًا لكثير من سلف الأمة وعلمائها. 
راجع: معجم البلدان 415/۲ . 

(ه) راجع: البداية والنهاية 4۷/۱۷ وتاریخ ابن الوردي ۳۳۸/۲ والنجوم الزاهرة ۰۱۰/۸ 

(5) ملطیة: بفتح أوله وثانيه وسکون الطاء وتخفيف الیای والعامة تقوله بتشدید الياء وکسر الطای هي من بناء 
الاسکندر؛ وجامعها من بناء الصحابة بلدة من بلاد الروم مشهورق تتاخم الشام» وهي للمسلمین؛ وفي سنة ۱6۰ 
ه أمر أبو جعفر النصور ببنائها فبنيت. 
راجع: معجم البلدان ‏ / ۰۱۹۲ 

(۷) راجع: تاريخ ابن الوردي ۳۷۰/۲ والبداية والنهاية ۰۱۶۳/۱۸ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (8-5/28 ه /اه) 





ثالمًا: غزو التتار لبلاد الشام: 

لم تكن البلاد الإسلامية لتسلم من غارات التتار الذين كانت تتطلع أنظارهم إلى 
خيرات العالم الإسلامي ومقدراته» بل منيت بعدد منها كان الحال فيها سجالاً بين الجيوش 
الإسلامية والجيوش التترية» ففي سنة ۰۹۹ ه التقى التتار بالمسلمين بقيادة سلطاتحم الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» فاغزم المسلمون وقتل منهم خلق كثير» ثم توجه التتار إلى دمشقء 
فخرج أعيان البلد فتلقوا سلطان التتار قازان وأخذوا منه الأمان» وبعد مضي ثلاثة أيام من 
الأمان طُلبت الأسلحة التي بأيدي الناس» ولا اقترب التتار من دمشق طلبوا تسليم البلد» 
غير أن نائب القلعة أبى ذلك وصمم على عدم التسليم» غير أن الأمر انتهى بأن خطب 

لقازان على منبر دمشق» وعاث التتار ببعض قرى الشام غمبّا وإحراقًا وسبیّا وأسرًا وقتلك وإنا 

لله وإنا إليه ار ١‏ 

ثم نُصبت المنجنيقات استعدادًا للاستيلاء على قلعة دمشق» غير أن قازان نرب له 
حوها ستين ألف مقاتل وعاد إلى العراق» وما أن معت هذه الفلول المعتدية بقرب وصول 
العساكر المصرية لنصرة المسلمين في الشام إلا انسحبوا من نواحي البلاد» فسلمت قلعة 
الشام من استيلاء التتار» وعلى إثر ذلك أعيدت الخطبة للناصر محمد ابن قلاوون(۳) 

وقي سنة ۷۰۰ه وردت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام مرّة أخرى» وأنمم عازمون 
على دخول مصرء فشرع الناس في امروب إلى النواحي اجاورق ولم تتم للناس الفرحة بقدوم 
العساكر المصرية لنصرتحم؛ وذلك لأن السلطان سرعان ما قفل راجعًا إلى مصرء فزاد خوف 


(۱) قازان أو غازان كلاهما يصح» هو: محمود بن أرغون بن أَبْغا بن هلاكو تولى مُلْك التتار في سنة ۹۳هی وأسلم في 
سنة 1۹6 هی وفشا الإسلام بإسلامه بين التتار» قال ابن تغري بردي: ((كان من أجل ملوك لمعل من بيت هلاکو))» 
توق سنة ٠٣۳‏ ۷ه. 
راجع: البداية والنهاية ۳۵/۱۸ والنجوم الزاهرة ۱5۷/۸ والدرر الكامنة ۲۱۲/۳. 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۷۱۸/۱۷ وتاريخ ابن الوردي ۳۰۳/۲ والدرر الكامنة ۰۲۱/۳ والنجوم الزاهرة ۰۱۰۱/۸ 

(۳) راجع: البداية والنهاية ۷۲۷/١١‏ وتاريخ ابن الوردي ۳۵۰/۲ والنجوم الزاهرة ۰۱۰۵/۸ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





الناس وهروعم(۱) وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية 9(" بتثبيت الناس وتقوية جأشهم 


لواجهة العدو واحفاظ على ديار الاسلام» ولم یکتف بذلك بل ذهب إلى مصر لحث 
السلطان على مناصرة رعيته في الشام فأجابه لذلك» وأرسل العساکر فرابطوا مع عدد من 
الناس الذین آرادوا ابجهاد والدفاع عن حمى الاسلام فردٌ الله قازان مع جيشه إلى العراق 
لضعف جيشه وقلة عدده» ففرح الناس لذلك وعادوا إلى أوطاتحم, وله امد وللنة. 

وف سنة ۷۰۲ه جاءت الأخبار بعزم التتار على غزو بلاد الشام» وسیطر الخوف 
على الناس» غير أن البشری بقدوم العساکر الصرية وعلی رأسهم آکبر قیاداتما كانت سبيلاً 
لتثبيت قلوب الناس وطمأنتهاء وتحالف جمع من الناس مع الفقهاء على غزو التتار» وکان 
ذلك بنشاط ملحوظ لشیخ الاسلام ابن تيمية :8 ولا اقترب وصول التتار انزعج الناس 
وامتلکهم الرعب. فهرب عدد کبیر منهم» والتزم کثیر منهم البيوت» وجاءت التباشیر بقدوم 
السلطان. وأن العساکر الصرية قد اجتمعت بالعساکر الشامية» وعدل التتار عن الدخول 
إلى البلد وتوجهوا إلى مواجهة العساکر بحدف هزعتهم والاستیلاء على البلد بعد ذلك فهداً 


شيء من روع الناس» وانشغلوا بالدعاء والتضرع أن ینصر الله الجاهدين مع السلطان(*. 


(۱) راجع: البداية والنهاية ۷۳۰/۱۷ والنجوم الزاهرة ۰۱۰/۸ 

(۲) هو: تقي الدين آبو العبّاس أحمد بن عبد احلیم بن مجد الدين ابن تيميه الحرّاني ثم الدمشقي» ولد سنة 7۱هه قال 
عنه ابن كثير: ((اشتغل بالعلوم» وكان ذكيّاً كثير المحفوظ, فصار ماما في التفسير وما يتعلق به» عارقًا بالفقه واختلاف 
العلمای والأصلين والنحو واللغة» وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلیة)» كما تير بحسن التصنيف» وجودة العبارة 
والترتيب والتقسيم والتبيين» وكانت له يد طولى في إنكار النکرات» ودحر التتار توفي معتقلاً سنة ۷۲۸ه. 
من آثاره الكثيرة: العقيدة الواسطية والحموية» ودرء تعارض النقل والعقل» وكتب ورسائل وفتاوى وشروح لأحاديث 
وغيرها جمع الكثير منها في مجموع الفتاوى المعروف الذي همل عددًا من العلوم النقلية والعقلية. 
راجع: البداية والنهاية 2515/١.‏ والدرر الكامنة 2١54/١‏ وشذرات الذهب ۰۸۰/۲ والبدر الطالع ۰1۰۳/۱ 

(۳) راجع: البداية والنهاية ۷۳۹/۱۷ وتاريخ ابن الوردي ۳۵۵/۲ والنجوم الزاهرة ۰۱۰۷/۸ 

(4) راجع: البداية والنهاية ۲۰/۱۸ وتاریخ ابن الوردي ۳9۸/۲ والنجوم الزاهرة 4/۸ ۱۲ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (١٠۸٦-۸١۷ه)‏ 






وق شَفحب( التقت الجيوش الشامية والمصرية بالتتاره وکان النصر حليًا للسلطان 


وجيشه» وكان مصیر التتار القتل والغرق والسقوط في المهالك والأودية من شدة الخوف 
وال هلع» ودخل السلطان دمشق منتصرًا في الخامس من رمضان من سنة ۲ اا 


رابعًا: غزو الفرنج دة صيدا7): 

في سنة ١١۷‏ ۷ه غزا الفرنج مدينة صيداء وأعملوا في أهلها القتل والنهب والأسرء كما 
نال المسلمون منهم بالقتل خلقًا كثيراء وتحرك لهم الجيش الدمشقي» ووجد أن المسلمين قد 
أسروا شيحًا وشابًا من أشرافهم» كان ذلك سبيلاً للتفاوض حول فك أسر المسلمين الذين 
آسروهم فطلب الفرنج مفاداة الأسرى المسلمين» ففعل المسلمون ذلك ولم يبق أسير واحد 
مع الفرنج ودفعوا إليهم الشیخ الکبی وأما الشاب فقد لحق بالسلمین وأسلم ومنع 
المسلمون الفرنج من الارتواء بالاء حتى اضطروهم إلى الرحیل ومغادرة البلاد(*) 
خامسًا: وفوع عدد من الفتن: 

شهدت الحالة السياسية بين آونة وأخرى أنواعًا من الفتن» كان من بينها ما يأني: 

- ما وقع بين الشافعية والحنابلة بسبب العقائد في بعلبك سنة 7١5‏ هه غير 

أتما انتهت بالصلح بینهماء وانفصل الخال على ر 


(۱) شَمحب: موضع قريب من دمشق بطرف مرج الصفر, وتقع تحت جبل غباغب. وغباغب قرية في أول عمل حوران 
من واي دمشق) بیج سنة فراسيج: 
راجع: البداية والنهاية ۰۲۲/۱۸ وتاريخ ابن الوردي ۳5۹/۲ ومعجم البلدان ۰۱۸6/6 
(؟) راجع: البداية والنهاية ۰۲۹/۱۸ وتاريخ ابن الوردي ۳۰۹/۲ والدرر الكامنة ۲۱4/۳ والنجوم الزاهرة ۱۲۹/۸ 
(۳) صيدا: مدينة تقع على مسافة مسيرة ثلاثة أيام من دمشق» وهي الآن مدينة من مدن لبنان. 
راجع: معجم البلدان ٤1۹/۲‏ . 
)٤(‏ راجع: البداية والنهاية /5157/1. 
(ه) بعلبك: مدينة شامية ذات حضارات قليمة على بعد مسيرة ثلاثة أيام من دمشق, افتتحها آبو عبيدة عامر ابن الجراح 
نه صلحًا في زمن عمر بن الخطاب تیه وقد خرج عدد من أجلة العلماء. 
راجع: معجم البلدان 454/۱ . 
(5) راجع: البداية والنهاية ۰۱6۹/۱۸ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





؟- فتنة النصیریة(): في سنة ۷۱۷ه خرجت النصيرية عن الطاعة» وزعموا أنه قد 
خرج فيهم المهدي» وصرّحوا بکفر المسلمين وأنمم على الحق» وحملوا على مدينة جَبلة وقتلوا 
منها خلقًا كثيراء و کبوا آموال الناس» و وكانت كحايتهم على أيدي العساكر بقتل عدد كبير 
منهم وقتل من زعموا أنه المهدي فيه 


ما فة بهان7": في سنة ۷۲6 ه وقعت فتنة بأصبهان قُتل بسببها ألوف من 


أهلهاء واستمرت الحرب ب بينهم شهو(؟). 


6 - الفتنة التي نشبت في الشام في سنة 47لاه» وذلك حينما اتفقت كلمة عدد 
من الأمراء والعامة على تقليد أمير حاجي مقاليد الحكم بدلاً من أخيه الكامل شعبان 
وتحركت على إثر ذلك عساكر يصحبهم عدد من الأمراء من مصر لتوطيد الأمر في الشام؛ 
ولكن سرعان ما اتفقوا مع من نابذوا السلطان ووقفوا على الكامل يعدّون عليه سيئاته؛ 


(۱) النصيرية: فرقة باطنية ظهرت ف القرن الثالث للهجرةء أصحابما یعون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجودًا إلا في 
علي بن أبي طالب 45 وآفوه به» مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه. وقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي اسم 
العلويين تمويهًا وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية. 
ومن أبرز شخصياتهم: مؤسس هذه الفرقة أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري المتوق سنة ١/1٠ه»‏ ومحمد بن 
جندب» وأبو محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني المتوق سنة ۲۸۷ه. 
ومن أبرز معتقداتمم الباطلة: جعلهم علیّا له إِشَاء ویعتقد بعضهم أنه یسکن السحاب وأنه خلق محمدًا عه 
ويعظمون الخمرة» ولا یصلون الجمعة» ولا يعترفون بالحج» ويبغضون الصحابة بغضًا شديدًا. وقد اتفق المسلمون على 
أن هؤلاء النصيريين لا تجوز مناکحتهم ولا تباح ذبائحهم» ولا يصلى على من مات منهم ولا يدفن في مقابر 
السلمین» ولا يجوز استخدامهم في الثغور واحصون. 
راجع: الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب المعاصرة ۳۹۳/۱ ومعجم ألفاظ العقيدة: ۰۱۱ 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۱5۸/۱۸ 

(۳) أصبهان: مدينة كبيرة من أعلام المدن في فارس» افتتحت صلحًا في زمن عمر بن الخطاب له وتتميّر بصحة الحواءء 
وخلوها من اموای وها مر عرف بعذوبته» وقد خرّجت هذه البلاد عددًا من العلماء وا محدثين» ثم انتشرت فيه الفتن 
بين المذاهب» ومعنى (أصبهان) أي: مدينة الفرسان وقيل غير ذلك» وهي الآن مدينة من مدن دولة إيران. 
راجع: معجم البلدان ۰۲۰/۱ 

۰۲۵/۱۸ راجع: البداية والنهاية‎ )٤( 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (۷۵۸-۹۸۵ه) 





وعلى رأسها قتله لبعض الامرای وانتهت هذه الفتنة بتسليم البيعة لأمير حاجي» واجتمعت 
عليه الکلمة. 
سادسًا: جرأة أهل البدع والمعاصي على إظهار مخالفاهم: 

وجد أهل البدعة والمعاصي أنفسهم أمام فرصة سانحة حينما وجدوا السلاطين في 
عراك على كرسي الحكم» ولذا فإنهم لم يفوتوا هذه الفرصة بدون إظهار لبدعهم وضلاطم 
ومن هذه الأمور: سب النبي 15")؛ وفتح الحانات والخمارات وتمب الأموال من الناس 
والأوقاف » واستنقاص الشريعة للطهرة؛ والاستهزاء بالآيات» ومعارضة الشتبهات بعضها 
بكر واستبحلال اعمات ووا الصبخر والنذر ل إل غير ذلك. 

ولقد كان لعدد من علماء الإسلام وقفة جادة ق إنكار هذه النکرات والتحذیر من 
آثارهاء والقضاء على جملة منها. 


ولا يشك ذو بصيرة في أثر مخالفة الشريعة على أمن الناس 0 فإن الله ضرب 


لذلك مدل فقال Ey‏ مقلا یه فاك FEA E‏ يها رزفها را من 
ڪل کان وکین ير ره فا ال هم لياس ۳ ور بما شاه 
سح او َ4 . 


فلا غرابة أن تحل بالأمم المصائب والنكبات إذا تنكبت عن طريق الله تعالى وهدي 
نبيه 5ء وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية :8 إلى هذا المعنى فقال: ((فلمًا ظهر النفاق 
والبدع والفجور المخالف لدين الرسول» سُلّطت عليهم الأعداءء فخرجت الروم والنصارى إلى 
الشام والجزيرة مرّة بعد مرّة» وأخذوا الثغور الشامية شيئًا فشيئًا إلى أن أخذوا بيت المقدس.. 


(۱) راجع: تاريخ ابن الوردي 4۹۱/۲ والبداية والنهاية ۰4۸۷/۱۸ والنجوم الزاهرة ۰۱۱۸/۱۰ 
(۲) وكان ذلك في سنة ۹۳٦ه.راجع:‏ البداية والنهاية ۰115/۱۷ 

(۳) راجع: البداية والنهاية ۰۷۲۵/۱۷ ۰۷۳۰ 

۲/۰ راجع: البداية والنهاية ۰3/۱۸ وشذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) راجع: البداية والنهاية ۰41/۱۸ 

(-) ا رقم: (۱۱۲)» من سورة (النحل). 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





وبعد هذا بمدّة حاصروا دمشق» وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين 
اللاحدق)(۱. 

إلى أن قال: ((فكان الامان بالرسول والجهاد عن دينه سببًا لخير الدنیا والآخرة» 
وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة). 

هذه آهم الظاهر التعلقة بالحالة السياسية في عصر الإتقاني «انك. 
آثر الحالة السياسية على أمير کاتب الإتقاني وطقم: 

لم ينشغل الاتقایي يه ما وقع في زمانه من اضطرابات سياسية» ولم يول التقلبات 
العسكرية على كرسي السلطة شيًا من اهتمامه» بل كانت صلته بالسلاطین ینطبع علیها 
الطابع العلمي البحت. فلم أجد في ترجته مشاركة في تدبير أمر سياسي أو مشورة فيه» أو 
اضطلاع بشؤون معارك أو فتوحات أو رد غزو أو تسلم سلطة عسكرية أو قيادة شيء من 
أمور السلطنة السياسية. 

غير أنه كان معظمًا عند السلاطين لجلالة علمه وسعة اطلاعه ويدل على ذلك عدة 
أمور: 

- أنه لما قدم دمشق في عام ۷۲۰ هه اجتمع بالأمير یلبغا"" نائب السلطنة» واختص 
به» وناظر فيها حتى ظهرت فضائله!*). 


5 وأنه لما قدم مصر سنة ١هلاه‏ أكرمه الأمير صرغتمة (*) وعظمه وبق له المدرسة 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۷۸/۱۳ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۷۹/۱۳ 

(۳) هو: یلبغا بن عبد الله الخاصكي الناصري, الأمير الکبیر للشهور تولی الرياسة في سلطنة الأشرف شعبان وکان 
صاحب الأمر والنهي وال والعقد. كان له صدقات على طلبة العلم» ومعروف كثير في بلاد الحجاز» وهو الذي حط 
الکس عن الحجاج بمكة» ویذکر عنه تعصبه للحنفية قتله بعض مماليكه بإذن السلطان في سنة ۲۸ ۷ه. 
راجع: الدرر الکامنة ۰4۳۸/4 والنجوم الزاهرة ۰۷4/۱۱ وشذرات الذهب ۰۲۱۲/۲ 

(4) راجع: تاج التراجم: ۱۳۹ والدرر الکامنة ۰4۱4/۱ والفوائد البهیة: ۰ وشذرات الذهب ۰۱۸5/5 

(ه) هو: الأمير صرغتمش بن عبد الله الناصري» وکان من ثماليك الناصر محمد بن قلاوون» وترقی شيئًا فشيئًا حتی أخذ 
یتصرف في الولاية والعزل» وعظم آمره في دولة الصا صال» ثم انفرد بتدبیر الملك حت أفرط في الإدلال» فأمسكه 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (8-5/28 ه/اه) 





الصرغتمشية وأقامه مدرسًا فيهاء وكان إتمامها سنة /ه/اه(). 

- وأن السلاطين قد قلدوه عدة مناصب علمية ودينية لثقتهم في علمه ودرايته» ومن 
ذلك أنه تولى القضاء والتدريس في عدة أقالیم(". 

ولا ريب أن هذا الارتباط العلمي بين هذا العام وغيره من العلماء المخلصين 
بأصحاب السلطة له الأثر البالغ في إرساء دعائم الخلافة على منهج الشريعة الإسلامية؛ 
حيث إن اقتراب العلماء من أولياء الأمور فيه خير كثير للأمة كلهاء فهم يدلونهم على الخير» 
ویعینونغم عليه» وینصحوغم ما فيه صلاح شعوکم ويأمروهم بالمعروف» وینهوتمم عن المنكر» 
ويحذرونهم من الوقوع في الظلم» ويحنوهم على العدل بين الناس والتسوية بینهم» ويسهمون في 
نشر الفضائل وشعائر الإسلام» ولا يمكن أن تقوم للدولة راية النصر والاستقرار إلا بمثل هذه 
التوجيهات الراسية على العلم الشرعي من لدن علماء الشريعة الموثوق بعلمهم وحكمتهم. 


الناصر حسن في سنة 55/اه وجهزه إلى الإسكندرية مع جماعةمن الأمراء فأصبح دونحم مقتولاً وقد قارب الثمانين» 
قال عنه ابن تغري بردي: ((كان صرغتمش عظيمًا في الدولة» فاضلاً» مشازگا في فنون» يذاكر بالفقه والعربية» ويحب 
العلماء وأرباب الفضائل ... إلا أنه كان فيه ظلم وعسف مع جبروت)). 
من آثاره: مدرسة كبيرة نسبت إليه وهي الصرغتمشية» وقد بناها الأمير صرغتمش لأمير كاتب الإتقاني ليدرس فيها 
حينما قدم مصر» وذلك في سنة 1ه/اه» وكان أول عمارتما في رمضان سنة 5ه/اه. 
راجع: الدرر الكامنة ۲۰/۲»و »4١ 5/١‏ والبداية والنهاية ۰6۸5/۱۸ والنجوم الزاهرة ۲5۷/۱۰. 

(۱) راجع: تاج التراجم: ۱۳۹ والدرر الكامنة ۱5/۱ والفوائد البهية: »5١‏ والنجوم الزاهرة ۰۲۵۵/۱۰ وشذرات 
الذهب ۰۱۸۵/۲ 

(۲) راجع: تاج التراجم: ۰۱۳۹ والدرر الکامنة ۰4۱4/۱ والفوائد البهیة: ۲ والنجوم الزاهرة ۰۲۰۵/۱۰ وشذرات 
الذهب ۰۱۸۵/۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة .46٩/۱‏ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (۷۵۸-۹۸۵ه) 





المطلب الثاني : الحالة العلمية في عصرالاتقاني 

شهد العصر الذي عاشه الإتقاني بلي حركة علمية نشطة» تنوعت فيها أساليبهاء 
وتلونت فيها فنونماء وكان وراءها أعلام نابغون» وعلماء متميزون» وسلاطين محبون للعلم 
وأهله» وقد دعم ذلك كله انتشار المدارس مختلفة العلوم وامجالات؛ وكثرة التأليف» وإشراف 
أهل العلم والسلطان على المناظرات العلمية» والق الفكرية. 

ولعل من أبرز العوامل التي أدت إلى النهوض بالحركة العلمية في هذا العصر ما يأني: 
أولة: توقير أهل السلطة للعلماء: 

حظي عدد من أهل العلم بتقدير السلاطين وتبجيلهم؛ وذلك محبتهم للعلم وأهله» 
كما أن عددًا من الأمراء لم يجد بدّا من تقريب ذوي الدراية منه لتوطيد حكمه وتمكين 
سلطانه» وقد جاء هذا التعظيم جلیّا في كتب التاريخ» ومن ذلك على سبيل المثال: 

ما ذكره الامام ابن كثير يم أن جنازة ابن دقيق العيد :۳۸32 حضرها نائب السلطنة 
ET‏ 

وما أورده الإمام ابن كثير زه من تعظيم الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون 
لشيخ الإسلام ابن تيمية + حيث قال: ((لا دخل السلطان إلى مصر يوم عيد الفطر لم يكن 
له دأب إلا طلب الشيخ تقي الذي ين ا م اسک ا کا 


(۱) هو: الإمام محمد أبو الفتح بن علي بن وهب القشيري المصري» العروف بتقي الدين دقيق العيد المالكي الشافعي» ولد 
سنة 57 هه اشتغل بمذهب مالك وأتقنه» ثم اشتغل بمذهب الشافعي وأفتى في المذهبين» قال عنه الكتبي: ((كان ماما 
متفنّاه محدثا مجودّاء فقيهًا مدققاء أصوليًاء أديئًا شاعرًا نحويّاء ذكيّاء غواصًا على المعاني))» توفي سنة ۷۰۲ه. 
من آثاره: الإلمام في أحاديث الأحكام وشرحه وشرح عمدة الأحكام, والاقتراح في بیان الاصطلاح» وله ديوان خطب. 
راجع: البداية والنهاية ۳۰/۱۸ وفوات الوفيات 44۲/۳ والديباج المذهب ۰۳۱۸/۲ 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۳۱/۱۸ 

(۳) الاسکندرية: وتسمی بالاسکندرية العظمی وتقع في مصر على ساحل البحر الأبيض التوسط وفي تسمیتها بذلك 
اختلاف؛ فقیل: على اسم الاسکندر الأول ذي القرنين» وقیل: الاسکندر بن فيلفوس» وقیل غير ذلك» وقد افتتحت 
تبعًا لفتح مصر في عهد عمر بن الخطاب نیه. 
راجع: معجم البلدان ۰۱۸۳/۱ 

(5) راجع: البداية والنهاية ۰۹۲/۱۸ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (۷۵۸-۹۸۵ه) 





كما ذكر الإمام ابن كثير يتم عن النطيب جلال الدين القرويني وا" بأنه رزق 
رلا عند السلطان» وقول على إقز ذلك القضاء والخطابة والتدریس ى عدة مدارس(". 

وأورد الامام ابن حجر رال عن الخليفة العتضد أبي بكر بن سلیمان .28 بأنه: ((كان 
خی متواضعًا محبًا لأهل العلم))(۳. 

وذكر الإمام ابن كثير عن بدر الدين بن جماعة بهي أنه لما أبقاه السلطان على الخطابة 
أضاف إليه التدريس بالمَيمُرية فقال: ((وجاء کتاب السلطان بذلك» وفيه احترام وإكرام له)[*). 

كما ذكر عنه أنه لما وصل مصر ((أكرمه السلطان إكرامًا زائداء وخلع عليه خلعَة 
صوف وبغلة تساوي ثلاثة آلاف درهم)(. 

وما حكاه ابن كثير عن نجم الدين بن صصرى ©" أنه ((کان رئيسًا محتشمًاء وقور 
كوا جيل الأخلدق» معطا عند السلطان والدولق(. 


)١(‏ هو: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي» تولى الخطابة ثم القضاء بدمشق ومصرء قال عنه ابن حجر: 
((تفقه واشتغل في الفنون وأتقن الأصول والعربية والعاني والبيان» وكان فهمًا ذكيًا فصيحا))) توفي سنة: ۷۳۹ه. 
من آثاره: تلخيص المفتاح» والإيضاح في المعاني والبيان. 
راجع: البداية والنهاية لابن كثير 4۱۲/۱۸ وطبقات الشافعية للإسنوي ۰۳۲۹/۲ والدرر الكامنة ۳/4. 

(۲) راجع: البداية والنهاية /750/1. 

(۳) انظر: الدرر الكامنة 47/١‏ 4» وشذرات الذهب ۱۹۸/5 والتاريخ الإسلامي 55/5. 

)٤(‏ هو: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي» ولد ۳۹ ه» كان قوي المشاركة 
في علم الحديث والفقه والأصول والتفسير كما يقول عنه الكتبي» واشتغل بالخطابة والقضاء والتدريس ثي عدة مدارس 
((كل هذا مع الرياسة والديانة والصيانة والورع وکف الأذى)) كما يقول عنه ابن كثير» توفي سنة ۷۳۳ه. 
من آثاره: رسالة في المزارعة» وشرح كافية ابن الحاجب» ونور الروض مختصر الروض الأنف. 
راجع: البداية والنهاية ۰۳۷/۱۸ وفوات الوفيات */27917 وطبقات الشافعية للإسنوي ۰۳۸۲/۱ 

(ه) راجع: البداية والنهاية ۰1۹۷/۱۸ 

(5) راجع: البداية والنهاية ۰۱۷/۱۸ 

(۷) هو: نجم الدين بن صصری, آبو العباس أحمد بن العدل التغلبي الربعي الشافعي» ولد سنة هه ومع الحديث» 
وکان له يد في الانشاء وحسن العبارة» اشتغل بالعدریس والقضاء»وتوقي سنة ۵۷۲۳. 
راجع: البداية والنهاية ۰۲۲۸/۱۸ والدرر الکامنة ۲۸۰/۱ والنجوم الزاهرة ۲۸/۹ وطبقات الشافعية للسبكي ۲۰/۹. 

(۸) راجع: البداية والنهاية ۲۲۹/۱۸ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





ويصف ابن حجر الخليفة المستكفي بالله العبّاسي بي أنه: ((كان فاضلاً جوادًا 
حسن الخط جدًاء شجاعًاء... يجالس العلماء والأدباء وله عليهم أفضال ومعهم 
مشارکت)).(. 

كما آورد ابن حجر هي عن یلبغا الخاصکی الناصري بأن له: ((صدقات كثيرة على 
طلبة العلم)(. 

ویقول ابن تغري بردي عن الأمير صرغتمش الناصري: ((کان صرغتمش عظیمّا في 
الدولة» فاضلاً» مشارگا في الفنون یذاکر بالفقه والعربية» ويحب العلماء وأرباب الفضائل» 
ویکثر من الجلوس معهم))". 

ونما يشهد لصرغتمش الناصري فیما یتعلق بالإتقاني بإ ما ذکره ابن تغري بردي فانه 
قال: ((ثم طب [أي: الإتقاني] إلى القاهرة مكرمًا معظّماً» حتى حضرها وصار ا من أعيان 
العلماء لا سیما عند الأغير صرغتمش الناصري؛ فانه لجله بنی مدرسته)(. 

ولا ریب أن مساندة أهل العلم وطلبته ها نمراتما الجلية على نتاجهم العلمي لذواتمم 
ولن یتعلم على أيديهم» كما أن تكريم العلماء فيه تکرم للعلم ومساهمة في نشره. 
ثانيًا: بناء اطدارس: 

كان بناء الدارس ني هذا العصر الذي شهده الاتقایي يفتكن موضع منافسة بين 
السلاطین والأمراء والأثرياء من محبي العلم وأهله» الأمر الذي جعل بناء‌ها متصمًا بالازدهار 
وجودة العمارة» وکان من آهم العوامل التي آدت إلى الانتفاع بها اختيار أجل العلماء وآغزرهم 
علمًا للتدريس فیها والاشراف عليه . 


(۱) انظر: الدرر الکامنة ۰۱۶۱/۲ وشذرات الذهب ۰۱۲۲/۱ 

(۲) انظر : الدرر الکامنة 479/4 . 

(۳) انظر : النجوم الزاهرة ۲5۷/۱۰. 

(4) انظر: النجوم الزاهرة ۲۵۵/۱۰ 

(ه) ومن أمثلة ذلك: ما ورد أن واقفة الدرسة القصاعية وهي خطيلسي خاتون بنت ککجا اشترطت في الدرس ها أن 
يكون أعلم الحنفية بالأصلين. 


راجع: الدارس في تاريخ المدارس .555/١‏ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





وتنوعت هذه المدارس من حیت الذاهب والعلوم التي تدرس فيهاء فمن هذه المدارس 
ما اختص بعلم الحديث» ومنها ما كان للحنفية والشافعية» ومنها ما كان لأحد المذاهب 
الأربعة» ومنها ما كان للطب. 

اب المدرضة الا 

؟- دار الحديث النفيستة. 

۳- دار الحدیث النوریة(". 


ومن اطدارس المشتركة بين اطذاهب الأربعة: 


ام یک 


بات ارس اك 


(۱) الدرسة السامریة: تقع إلى جانب الكروسية بدمشق» أوقفها الصدر الکبیر سیف الدین أبو العباس أحمد ابن محمد 
البغدادي السامري» ومن ولي مشیختها تقي الدین بن قاضي شهبة. 
راجع: البداية والنهاية ۷۰۰/۱۷ وفوات الوفیات ۱۳۹/۱ والدارس في تاريخ الدارس ۷۲/۱ 

(۲) دار الحديث النفيسية: تقع قبلي باب الزيادة وهو باب الجامع الأموي القبلي» أوقفها الرئیس نفیس الدین أو الفداء 
إسماعيل بن سلامة الحرّاني» وممن ولي مشيختها: علاء الدين الکندي. 
راجع: البداية والنهاية ۰۷۰۱/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس ۰۱۱/۱ 

(۳) دار الحديث النورية بدمشقی بناها الملك نور الدين أبو القاسم محمود بن أبي سعيد زنكي التركي» وممن درس فيها: عبد 
الرهن بن يوسف البعلبكي الحنبلي» والشيخ علاء الدين بن العطار والشيخ نظام الدين أحمد الحصيري الحنفي» 
والشيخ صدر الدين البصراوي الحنفي. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۷۵/۱۷ و ۰۷۱۲/۱۷ 1/۱۸ والدارس في تاريخ المدارس ۰۹۹/۱ 

)٤(‏ مدرسة شيخون: وهو الأمير سيف الدين شيخونء وقد ابتنی مدرسة هائلة بمصرء وجعل فيها الذاهب الأربعة ودارا 
للحديث» وأوقف عليها شيئًا كثيراً» وقرر فيها معاليم وافرة دارّة» ومن درس بما بماء الدين ابن السبکي. 
راجع: البداية والنهاية 2519/١.‏ والدرر الكامنة ۰۲۹۳/۲ والنجوم الزاهرة ۳۲۹/۱۰ والدارس في تاريخ المدارس 
1 

(ه) الدرسة النکوقریة: أنشأها نائب السلطنة منکوتر بمصر داخل باب القنطرة» ومن درس بما: ركن الدين ابن القوتع 
التونسي المالكي. راجع: البداية والنهاية ۰۷۰4/۱۷ ۰4۰۷/۱۸ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني ل (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





عب المدرمية ال 
ومن المدارس المشتركة بين الحنفية والشافعية: 
-١‏ المدرسة الدماغیة(؟. 
کت ار ال 
-٣‏ المدرسة الأسدية. 
6 - الدرسة الظاهریة(". 
ومن مدارس اخنفية: 
اح لته لفات اا 


(۱) الدرسة المنصورية: هي من مدارس القاهرق بناها الملك المنصور قلاوون سنة ۷۹ هه ويجانبها بني مركرًا لعلاج اطرضی؛ 
قال عنها ابن کثیر بأنما مدرسة هائلة» ولیس بدیار مصر ولا بالشام مثلها؛ وعلیها أوقاف کثیرق ومن درس با جمال 
الدین الرُرَعيء وتقي الدین السبكي الشافعي. 
راجع: البداية والنهاية ۰۲/۱۷ و ۰۲۲4/۱۸ والدارس في تاريخ الدارس ۰۳۹/۱ 

(۲) الدرسة الدماغیة: تقع داخل باب الفرج بدمشق غربي الباب الثاني الذي قبلي باب الطاحون, أنشأتها جدة فارس 
الدین بن الدماغ زوجة شجاع الدین بن الدماغ العادلي في سنة ۱۳۸ه» ومن درس با جد الدین أبو محمد عبد 
الوهاب التنوخي الحنفي» وجمال الدين أبو الطیب الحسين بن تقي الدين السبكي الشافعي. 
راجع: البداية والنهاية ۷۹/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس .775/١‏ 

(۳) المدرسة العذراوية: تقع بحارة الغرباء داخل باب النصر المسمى الآن بباب دار السعادق أنشأتما الست عذراء بنت 
أخي صلاح الدين الأيوبي في سنة ۸۰هه ومن درس بما: صدر الدين سليمان بن موسى الگردي. 
راجع: البداية والنهاية ۱۰۱/۱۸ والدارس في تاريخ المدارس ۰۳۷۳/۱ 

(4) الدرسة الأسدية: تقع بالشرف القبلي ظاهر دمشق» وهي المطلة على الميدان الأخضرء أنشأها أسد الدين شيركوه 
الكبير» ومن درس با القاضي ناصر الدين الحلبي الشافعي» وركن الدين البجلي وأبو القاسم ابن صصری. 
راجع: البداية والنهاية ۰0۰۲/۱۸ والدارس في تاريخ المدارس ۰۱6۲/۱ ۰۷۳/۱ 

(5) المدرسة الظاهرية: تقع جوار الجامع الأموي مالي باب البرید. بناها الظاهر بيبرس التركي البندقداري» وممن درس فيها 
صفي الدين محمد بن عبد الرحيم او وكذلك إمام الدين القزويني» والذهبي؛ وأمير کاتب الإتقان. 
راجع: البداية والنهاية 517/117 »و 15۸/۱۷ والدرر الكامنة ۰4۱6/۱ والدارس في تاريخ المدارس .84//١‏ 

(5) المدرسة الإقبالية الصغرى: أوقفها الأمير جمال الدولة إقبال عتيق الخاتون الأجلة ست الشام ابنة أيوب» وممن درس ككا: 
نجم الدين الطرطوسي الحنفي» وشس الدين محمد بن عثمان الأصبهاني الحبطي. 
راجع: البداية والنهاية ۳۲۹/۱۸ والدارس قي تاريخ المدارس 4/۱ 4۷. 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني ل (8-5/8 ه /اه) 





یرهاظ 
لات رة ا 
ب a‏ 
مد aa a‏ 
د الدرسة TE‏ 
۷ امه اه N‏ 


ات یه ا 


(۱) الدرسة المعظميّة: تقع بالصالحية بسفح قاسیون الغربي» أنشأت سنة ۲۲۱ه في عهد اللك العظم شرف الدين عیسی 
بن العادل ومن درس جا القاضي همس الدین بن العرّء وعلاء الدین بن الدقاق. راجع: البداية والنهاية ۷/۱۷ 
۳ والدارس في تاريخ الدارس ۹/۱ ۹۷. 

(۲) الدرسة الجوهرية: وهي مدرسة بدمشق آوقفها الصدر نجم الدین أبو بكر محمد بن عیاش بن أبي الکارم التميمي 
الجوهري» أنشأت سنة ۱۷ هه وممن درس بما: حسام الدین الرازي. 
راجع: البداية والنهاية ۰۷۹/۱۷ وشذرات الذهب ۰4۲۸/۵ والدارس في تاريخ الدارس ۰4۹۸/۱ 

(۳) الدرسة الخاتونية البرانية: وهي مع مسجد خاتون على الشرف القبلي عند مکان یسمی صنعاء الشام الطل على وادي 
وادي الشقراء وهو مشهور بدمشقء واقفته الست خاتون أم تمس الملوك أخت اللك دقاق السلجوقي؛ وممن درس 
ھا الشيخ جلال الدين ابّازي. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۳۹/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس .٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ المدرسة الخاتونية الجوانية: تقع بمحلة حجر الذهب. وتعرف الآن بحي سيدي عمود أنشأتما: خاتون بنت معين الدين 
أتز زوجة الشهيد نور الدين محمود بن زنكي» أوقفها أخوها سعد الدين عليهاء ومن درس با جلال الدين الرازي. 
راجع: البداية والنهاية ۰۷۰۲/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس .٠٠۷/١‏ 

(5) المدرسة القيمازية: تقع داخل بابي النصر والفرج بدمشق, أنشأها صارم الدين قايماز النجمي» وهي للحنفية» ومن درس 
بحا تمس الدين بن الحريري» ورضي الدين إبراهيم المنطقي. 
راجع: البداية والنهاية 15۹۲/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس ۲/۱ ۷. 

(5) المدرسة القّدَميّة الجوائيّة: تقع داخل باب الفراديس الجديد بدمشقی أنشأها الأمير شس الدين محمد ابن المقدم» وممن 
درس بحا: جلال الدين الرازي» وصدر الدين علي بن الصفي البصراوي. 
راجع: البداية والنهاية 9۷۰۲/۱۷ ۰۷۲۹/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس .5515/١‏ 

(۷) مدرسة القصاعيّة: تقع بحارة القصاعين» أنشأتما خطيلسي خاتون بنت ككجا في سنة 57ده وممن درس بما: جلال 
الدين الرازي» وشرف الدين بن التبابي. 
راجع: البداية والنهاية ۷۰۲/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس 715/۱ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني ل (8-5/8 ه /اه) 





- المدرسة الرجانیة(. 
۰ اللدوسة ا 
ادر الاد 


۲- مدرسة مشهد الامام یی حنيفة و( 


۳- الدرسة الصرغة غتمشیة(". 


٤‏ ۱- مدرسة الجامع المارديني. 


ومن مدارس المالكيّة: 
-١‏ الزاوية المالكية". 


(۱) المدرسة الريحانية» وتقع غرب المدرسة النورية الواقعة في سوق الخياطين بالشام» أنشأها خواجا ريحان الطواشي خادم نور 
الدين زنكي في سنة 55 هه وممن درس با القاضي شهاب الدين يوسف بن النحّاس الحنفي. 
راجع: البداية والنهاية ۰۷۱۵/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس .575/١‏ 

(۲) المدرسة الزنجارية: تقع خارج باب توما وباب السلامة بدمشق» ويقال لما: الزنجيلية وهي من أحسن الدارس؛ وهي 
منسوبة إلى نائب عدن فخر الدين عثمان بن الزنجيلي» وممن درس بما الصاحب محبي الدين ابن النخاس الحلبي 
الحنفي» وشهاب الدين الكفري الدمشقي. 
راجع: البداية والنهاية 1۹۰/۱۷ والدارس قي تاريخ المدارس .577/1١‏ 

(۳) المدرسة العمادية: تقع داخل باب الفرج والفراديس» بناها نور الدين زنكي» ولعلها منسوبة إلى ابنه عماد الدين» وممن 
درس يما: الامام ناصر الدين محمد بن محمد الصائغ الشافعي. 
راجع: البداية والنهاية ۰۵۱۲/۱۸ والدارس في تاريخ المدارس ۰4۰/۱ 

(4) مدرسة مشهد الامام أبي حنيفة ب##: تقع في بغداد» ومن درس فيها: أمير کاتب الإتقاني. 
راجع: الفوائد البهية: »5٠‏ والدرر الكامنة 4۱7/۱ 

(5) المدرسة الصرغمتشية: تقع بجوار جامع ابن طولون بمصرء وقد بناها الأمير صرغتمش لأمير كاتب الإتقاني ليدرس فيها 
حينما قدم مصر» وذلك في سنة ه/اه» وكان أول عمارتما في رمضان سنة 5ه/اه. 
راجع: الدرر الكامنة ۰4۱4/۱ والفوائد البهية: 9۱. 

(5) مدرسة الجامع المارديني أو المارداني: يقع هذا الجامع بجوار خط التبانة خارج باب زويلة» ولا يزال موجودًا بشارع التبانة 
بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة» وهو ينسب إلى ألطنبغا المارداني السافي؛ حيث أحب ألطنبغا أن ينشئ جامعًا للسلطان 
الناصر محمد بن قلاوون» وكان ذلك سنة ۷۳۸ه» وممن درس في مدرسته أمير کاتب الاتقاني. 
راجع: حسن احاضرة ۳۹۰/۱ وتحقيق الجواهر المضية ۰۱۲۸/۱ 

(۷) الزاوية المالكية: من مدارس الجامع الأموي» أوقفها صلاح الدين الأيوبي ی وممن درس با أبو الوليد الاشبيلي 


الفصل الأول: ترحمة أمير کاتب الاتقان يتن (١٠۸٦٠-۸١۷ه‏ 
ول: ترحمه امير كاتب ال تفايي 





اه مدر تام 

ات لمفرسة الشرانیشته ۱ 
ومن مدارس الشافعية: 

۱- الا 

۲- الدرسة الاقبالية الکبری(*. 


ا 


وك اللدرسة الناضة: 


وفخر الدين ابن أبي الوليد القرطبي؛ وأبو عمرو الإشبيلي. 
راجع: الدارس في تاريخ الدارس ۳/۲. 

(۱) المدرسة الصمصاميّة: تقع بمحلة حجر الذهب» والذي أوقف فيها الدرس الصاحب همس الدين غبريال الأسمري» وهي 
للمالكيّة؛ ومن درس با جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سومر الزواوي» ومن تعلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۷۱/۱۸ والدارس في تاريخ المدارس ۰۸/۲ 

(۲) المدرسة الشرابيشية: تقع بدرب الشعارين داخل باب الجابية بدمشق» وهي منسوبة إلى نور الدولة علي الشرابيشي» 
ومن درس بما: تاج الدين عبد الرحمن المعروف بالزواوي» وصدر الدين البارزي. 
راجع: الدارس في تاريخ المدارس ۷/۱. 

(۳) الغزالية: تقع في الزاوية الشمالية مالي مشهد عثمان المعروف بمشهد النائب من الجامع الأموي» وتنسب إلى الإمام 
الغزالي 43ء وممن درس فيها بدر الدين بن جماعة؛ والخطيب شرف الدين المقدسي» وابن صَصِرَى. 
راجع: البداية والنهاية 1۰۳/۱۷ و 17١/5737,و‏ ۷۵/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس ۰۱۳/۱ 

)٤(‏ المدرسة الإقبالية الکبری: تقع شمالي الجامع الأموي وشرقي الإقبالية الحنفية» أنشأها جمال الدولة إقبال عتيق ست 
الشام ابنة أيوب بن شادي أخت صلاح الدين الأيوبي» وممن درس با تاج الدين موسى المراغي العروف بابن الجوّاب 
الشافعي» وشهاب الدين بن اجد. 
راجع: البداية والنهاية 01۸/۱۷ ۰۷۰/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس ۰۱۵۸/۱ 

(ه) الرُواحيّة: تقع شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصیقه. وبانيها ركي الدين أبو القاسم التاجر المعروف بابن 
رواحة» ووقفها على الشافعية وفوّض تدريسها إلى الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري» ومن درس فيها في هذا 
العصر الشيخ صفي الدين الهندي والشيخ كمال الدين بن الزملكاني. 
راجع: البداية والنهاية 701/11 و 5۹/۱۷ والدارس في تاريخ الدارس ۰۲۰۵/۱ 

(5) المدرسة الناصرية الجوانية: تقع داخل باب الفراديس سمالي الجامع الأموي» وهي من نشاء الملك الناصر يوسف بن 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني ل (۷۵۸-۹۸۵ه) 





هد للفرسة الصا لحیة(. 
لت اة ا 
۷- الدرسة القلیجیة(". 
۸- الدرسة الشریفیة(. 
= الدرسة الأمینیة(. 
۰ - اطدرسة ا 


صلاح الدین یوسف بن أيوب» وممن درس با بدر الدين بن جماعة» وزین الدين الفارقي» وکمال الدین بن الشريشي. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۳۲/۱۷ 1۷و ۰۷۳۹/۱۷ والدارس في تاريخ الدارس ٠٥۹/۱‏ . 

(۱) المدرسة الصالحية: تقع في دمشق غربي الطيبة والجوهرية الحنفية وقبلي الشامية الجوانية بشرق» وقد آوقفها الصاح 
إجماعيل بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر» وممن درس بها بدر الدين بن جماعة. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۳/۱۷ والدارس في تاريخ الدارس ۳۱/۱ 

(۲) المدرسة النجيبية: تقع في مدشق لصيق المدرسة النورية وضريح نور الدين الشهيد من جهة الشمال» وهي منسوبة إلى 
النجيي جمال الدين آقوش الصالحي النجميء وممن درس با عر الدين الفاروئی. 
راجع: البداية والنهاية ۳۹/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس 45۸/۱ 

(۳) المدرسة القليجية: داخل البابين الشرقي وباب توما بدمشق» وتسمى بامجاهدية» نسبة إلى بانيها: مجاهد الدين بن قليج 
محمد بن تمس الدين حمود. ومن درس بما:جمال الدين بن الباجريقي»ولعل من درس فيها أمير كاتب الإتقاني. 
راجع: البداية والنهاية ۳۹/۱۷ والدرر الكامنة 5١5/١‏ وفيه جاءت هذه المدرسة باسم ((الكنحية)) وق هامش 
إحدى نسخ الدرر: ((لعله القلیجیة)),والدارس في تاريخ المدارس ۳/۱ 

)٤(‏ الدرسة الشريفية: تقع عند حارة الغرباء بدرب الشعارین بدمشق» وم أقف على من نسبت إليه» وممن درس با نجم 
الدین الدمشقي» والشیخ علاء الدین القونوي. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۳۹/۱۷ و۸ ۸۱/۱ والدارس في تاريخ الدارس ۰۳۱/۱ 

(5) المدرسة الأمينية: تقع قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي» قيل إتما أول مدرسة بنیت بدمشق للشافعية» بناها 
أتابك العساكر وكان يقال له: أمين الدولة» ومن درس با نجم الدين بن صَصرّی» وإمام الدين القزوييي. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۳۹/۱۷ ۰1۷۰/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس ۰۱۷۷/۱ 

(5) المدرسة الدّولعيّة: تقع بجيرون بدمشقء أنشأها العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل بن زيد التغلبي 
الأرقمي الدوامي ثم الدمشقي» وممن درس فيها كما الدين بن الركيّ. 
راجع: البداية والنهاية 4۷/۱۷ ۰1 والدارس في تاريخ المدارس ۲/۱ ۲. 


الفصل الأول: ترحمة أمير كاتب الإتقان چ (8-5/26ه/اه 
ول: ترحمة امير متفايي 






3ت لللرسة ا 
ع مه لسر 
وح ال ره ا شزو ۲ 
وك را ره 
۰ - الدرسة الأتابكية. 
- الباقرائیة(. 

ومن مدارس اخنابلة: 
1ت الدرينة اص 


(۱) المدرسة العصرونية: تقع غربي الجامع الأموي بمحلة حجر الذهب بدمشق, أنشأها القاضي شرف الدين أبو سعيد عبد 
الله بن هبة الله بن أبي عصرون التميمي الموصلي ثم الدمشقي» وممن درس با الشيخ شمس الدين بن غانم. 
راجع: البداية والنهاية 1۵۹/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس .59//١‏ 

(۲) المدرسة المسرورية: تقع بباب البريد بدمشق» أنشأها شمس الدين الخواص مسرور وكان من خدام الخلفاء المصريين» 
وقيل: نما منسوبة إلى الأمير فخر الدين مسرور الملكي الناصري العادلي» وممن درّس با القاضي جال الدين القزويني» 
وتقي الدين عبد الرهن بن الزملكاني. 
راجع: البداية والنهاية 0171/۱۷ ۰۲۸۹/۱۸ والدارس في تاريخ المدارس 4۵5/۱ . 

(۳) المدرسة الجاروخيّة: تقع شالي الجامع الأموي» بانيها جاروخ التركماني» وممن درّس با عز الدين أبو العبّاس أحمد بن 
محبي الدين إبراهيم الفاروثي. 
راجع: البداية والنهاية 1۸۰/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس ۰۲۲/۱ 

)٤(‏ المدرسة القيمرية: تقع بسوق الحريميين بدمشق» ويقال له الآن: حي القيمرية» منشؤها الأمير ناصر الدين الحسين بن 
علي القيمري» وكان من درس با إمام الدين القزويني. 
راجع: البداية والنهاية ۰۸4/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس .551/١‏ 

(5) المدرسة الأتابيكية: تقع بصالحية دمشق, أنشأتما خاتون بنت السطان عز الدين مسعود زنكي» ومن درس ها صفي 
الدين الهندي» ونجم الدين بن صصرى. 
راجع: البداية والنهاية ۱۵/۱۸ والدارس في تاريخ المدارس ۰۱۲۹/۱ 

(5) المدرسة البادرائيّة: تقع بداخل باب الفراديس والسلامة بدمشقء أنشأها الشيخ نجم الدين أبو محمد عبد الله ابن أبي الوفاء 
محمد الباذرائي البغدادي الفرضي» ومن درس بما: القاضي شهاب الدين أحمد بن جَهْبّل» وبرهان الدين الفزاري. 
راجع: البداية والنهاية ۳۱۱/۱۸ والدارس في تاريخ المدارس ۰۲۰/۱ 

(۷) المدرسة الصدرية: تقع جنوبي قصر العظم مقابلة لتربة سيف الدين قليج بدمشق, وواقفها صدر الدين ابن منجا 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (8-5/28 ه/اه) 





فك للدسة اة 
ay‏ 
اة ااا 
ومن مدارس الطب: 
۱- الدرسة التخواريه اا 
وقد زخر عدد من هذه المعاقل العلمية بالكتب والمؤلفات» كانت لطلبة العلم خير 
معين بعد الله تعالى على تلقي العلوم والانتفاع بما. 


التوخي» وقد أوقفها على الحنابلة» وممن درس فيها عبد الرهن البعلبكي الحنبلي» وأبو عبد الله محمد ابن أحمد 
المقدسى الصالحى. 
راجع: الدارس في تاريخ المدارس 857/7. 

)١(‏ المدرسة الحنبلية الشريفة: تقع عند القباقبية العتيقة بدمشق» أوقفها شرف الاسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي 
راجع: البداية والنهاية 25/25/1١17‏ ۰1۸۸ والدارس في تاريخ المدارس ۰14/۱ 

(۲) تقع بسوق القمح بالقرب من الجامع الأموي» وموقعها الآن في سوق البزورية» أنشأها محبي الدين ابن الجوزي في أيام 
الملك الصالح عماد الدين» وممن درس بما: بدر الدين بن عز الدين القدسي ونجم الدين أحمد بن قدامة 
راجع: الدارس في تاريخ المدارس ۰۲۷/۲ 

(۳) المدرسة الصاحبية: تقع بسفح قاسیون من الشرق» أنشأتها: ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب بجبل الصالحية» وممن 
راجع: الدارس في تاريخ المدارس ۰۷۹/۲ 

)٤(‏ المدرسة الدّخُوارية الطبية: تقع بالصاغة العتيقة بقرب الخضراء قبلي الجامع الأموي» أنشأها مهذب الدين عبد الرحيم 
بن علي بن حامد المعروف بالدخوار في سنة 1۲۱ه» وهو أول من درس بماء ومن درس بجا في هذا العصر: كمال 


راجع: البداية والنهاية 1۳۹/۱۷ والدارس في تاريخ المدارس ۰۱۲۹/۲ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (۷۵۸-۹۸۵ه) 





ثالنًا: إقامة المناظرات العلمية: 
انتشرت المناظرات العلمية والحوارات الفكرية بين أهل العلم من مختلف المذاهب» 
وكانت تدار في المساجد والدارس وقي بلاط السلاطين» ويشهدها عدد من كبار الدولة 
وعلمائهاء وإن كان المغزى من عدد منها منع إظهار الآراء المخالفة لآراء العلماء القريبين من 
السلطة كما حصل ذلك بجلاء مع شيخ الإسلام ابن تيمية نله في اجالس الثلاثة التي 
عقدت لناظرته(» ولكنها مع ذلك كانت سبيلاً لإثراء العلم» وبيان احق. 
ومن أمثلة هذه المناظرات: 
-١‏ المناظرة التي جرت في المدرسة الرّواحيّة في (الاستثناء بعد النفي» والعام إذا خحصّ) 


بين عدد من العلماء كان فيهم نمس الدين بن الأصبهاني" وشيخ الإسلام ابن تيمية بهو“ . 


۲- والمناظرة التي جرت بين أخوي شيخ الإسلام ابن تيمية: شرف الدین " وزين 


الدین(* مع ابن مخلوف الالکي( وغيره» وکانت في مسألة العرش والكلام والنزول» وقد 


(۱) راجع تفصيل ذلك في البداية والنهاية ٠١/١۸‏ . 

(۲) هو: تمس الدين الأصبهاني محمد بن محمود بن محمد بن عبّاد السلماني العلامة» فقيه» وأصولي» ومتكلم» وأديب» 
اشتغل بالتدریس» ورحل إليه الطلبة» قال عنه ابن كثير: ((ناظر الفقهای واشتهرت فضائله» وسمع احدیث))» وتوقي 
سنة 5484ه. من آثاره: شرح المحصول للرازي» وصنّف القواعد في أربعة فنون: أصول الفقه. وأصول الدين» والمنطق» 
والخلاف. 
راجع: البداية والنهاية ۲۰/۱۷ والعبر 2553/5 والوائي بالوفيات ۱۲/۵ والسلوك ۰۷۵۰/۱ وشذرات الذهب 
مأك 

(۳) راجع: البداية والنهاية ۰۲5۳/۱۸ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» ولد سنة هی ومع من العلمای قال عنه ابن العماد 
الحنبلي: ((تفقه في المذهب حت أفتى وبرع أيضًا في الفرئض والحساب وعلم الهيئة وني الأصلين والعربية وله مشاركة 
قوية فيالحديث ودرّس بالحنبلية» وكان صاحب صدق واخلاص))» وقال عنه ابن حجر: ((تفقه ودرّس ولم يشتغل 
بالتصنیف» وكان أخوه يكرمه ویعظمه))» توفي سنة ۷۲۷ه. 
راجع: الدرر الكامنة ۲/۲ والبداية والنهاية ۰۱7/۱۸ وشذرات الذهب ۰۷/۲ 

(ه) هو: زين الدين أبو الفرج عبد الرهن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» ولد سنة ٦٣‏ ٠ه‏ طلب العلم على عدد 
من العلمای قال عنه ابن حجر: ((هو خيّر ديّن حبس نفسه مع أخيه [شيخ الإسلام] بالإسكندرية ودمشق محبة له 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني زا (٥۸٦٠-۸١۷ه)‏ 





قال فيها الإمام ابن كثير :8: ((فظهر شرف الدين بالحجة على القاضي المالكي بالنقل 
والدليل والمعرفة» وخطأه في مواضع ادعی فيها دعاوى باطلة))!"). 
رابعًا: القوة العلمية لدى عدد من علماء هذا العصر: 

شهد هذا العصر ثلة من الأفاضل من أهل العلم وحملة الشريعة» كانت هم يد طولى 
في إعادة الحياة العلمية في أواخر القرن السابع الذي مُني وسطه بفتور علمي إثر هجمة التتار 
الشرسة على الخلافة الإسلامية» التي آقعدت اطمم العلمية عن الاجتهاد وأمالتها إلى 
التقلید. الأمر الذي جعل غالبية علماء هذا العصر يُعنون في مؤلفاتحم بتدوين المتون 
والمختصرات» ومن ثم شرحها أو التعليق عليهاء مع التقيد غالبًا بأفكار وآراء السابقين هم 
من العلماء» ولم يظهر طابع إبداء الرأي والترجيح والتجديد إلا في تأليف نفر قليل؛ على 
رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبو إسحاق الشاطبي!" رن 

وكان من علماء هذا العصر: 

-١‏ أبو الفضل يوسف بن الرکی(*. 


وإيثارًا مخدمته» ولم يزل عنده ملازمًا للتلاوة والعبادة إلى أن مات الشيخ وخرج هوء وكان مشهورًا بالديانة والأمانة 
وحسن السيرة» وله فضيلة ومعرفة))» توفي سنة ۷ ۷ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰4۹۰/۱۸ والدرر الكامنة ۰۳۲۹/۲ وشذرات الذهب .١87/5‏ 

(۱) هو: علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري» زین الدين المالكي» ولد سنة ۳4 ه واشتغل على مذهب الامام 
مالك ومهرء وعمل أمين الحكم ثم استقر في القضاء فترة ثم عزل منه سنة ١١لاهء‏ قال عنه ابن حجر: ((كان 
مشكور السيرة» كثير الاحتمال والاحسان للطلبة))» توفي سنة ۷۱۸ه. راجع: الدرر الكامنة ۱۲۷/۳ وشذرات 
الذهب 4۹/1 والبداية والنهاية ۰1۷/۱۸ 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰1۷/۱۸ 

(۳) هو: إبراهيم بن موسی بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطي؛ محدث وفقیه وأصولي ونظار ولغوي؛ 
من أئمة الماليكة» توفي سنة ۷۹۰ه. 
من آثاره: الموافقات» والاعتصام والافادات والانشادات» وشرح على اخلاصة في النحو. 
راجع: هدية العارفین ۱۸/۱ والاعلام للزركلي ۰۷۰/۱ ومعجم المؤلفين ۰۷۷/۱ ومعجم الأصوليين ۰15/۱ 

)٤(‏ هو: القاضي آبو الفضل یوسف بن محبي الدین اکن أبي الفضل يحبى بن محمد بن علي بن محمد القرشي الدمشقي 


الفصل الأول: ترحمة أمير کاتب الاتقان يتن (١٠۸٦٠-۸١۷ه‏ 
ول: ترحمه امير كاتب ال تفايي 





۲- القاضي ناصر الدين البيضاوي(. 


فت كول بن غیرد الاد 


(°) 0 


۷- تاج الدین الفزاري(". 


العروف بابن الرَكيَّ الشافعي» ولد في سنة ۰4۰ هی ومع الحديث» وبرع في الأصول» وبصر بالفقه» وقوي قي 
الناظرق قال عنه ابن كثير: ((کان فاضلاً مبررًا))» توفي سنة 1۸۵ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۰4/۱۷ وشذرات الذهب ۰۳۹۹/۵ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰1۱/۳ 

(۱) هو: القاضي ناصر الدین عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي الشافعي» قاضي شیراز وعالها وعالم آذربیجان وتلك 
النواحي» فقیه وأصولي ومتکلم. توق سنة 7۸۵ه. 
من آثاره: المنهاج في أصول الفقه وشرح التنبيه» والغاية القصوی في دراية الفتوی» والكافية في النطق. 
راجع: البداية والنهاية ۰۰/۱۷ وطبقات الشافعية الکبری للسبكي ۰۱5۷/۸ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین 
والنحاة ۵۰/۲. 

(۲) هو: قطب الدین آبو بكر محمد بن أحمد بن علي القيسي التَّوْرَرِي المصريّ ثم الکین الشافعي العروف بالقسطلاني» 
ولد سنة 5١5هء‏ شيخ دار الحديث الكامليّة بالقاهرة» ولد سنة 5 ١51ه»ء‏ ورحل في طلب العلم فحصل منه علوماء 
قال عنه ابن كثير: ((ولي مشيخة الحديث» وكان حسن الأخلاق» محببًا إلى الناس))» توق سنة 1۸7ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۰۹/۱۷ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۰4۳/۸ والنجوم الزاهرة ۰۳۱/۷ 

(۳) تقدم التعريف به» راجع ص: .١75‏ 

(6) هو: القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ همس الدین بن أبي عمر القدسي» ولد سنة 1۵۱ هه قال عنه ابن 
كثير: ((كان فاضلاً بارعا خطيبًا مدرسّاء درس بأكثر المدارس» وهو شيخ الحنابلة وابن شیخهم))» توي سنة 1۸۹ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۳۰/۱۷ الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ۰4۳۲/۱ وشذرات الذهب ۰۰۷/۰ 

(5) هو: أبو الحسن علی بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي فخر الدين المعروف بابن البخاري» ولد سنة 95ههء 
وهو فقيه ومحدّثء قال عنه ابن كثير: ((كان رجلاً صالمًا عابدًا زاهدًا ورعًا ناسكاء تفرد بروايات کثيرة لطول عمره» 
وخرجت له مشیخات, وسمع منه الخلق الکثیر))؛ توفي سنة ۰٩1ه.‏ 
راجع: البداية والنهاية ۰4۱/۱۷ والدر المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ۰4۳۳/۱ وشذرات الذهب 4/۵ .4١‏ 


(5) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع» أبو محمد الفزاري الشافعئ» ولد سنة ٠57هء‏ قال عنه ابن كثير: ((كان من 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني ل (۷۵۸-۹۸۵ه) 





۸- علي بن عبد الواحد اللکان(. 
4- إبراهيم بن علي الواسطي(۳. 
+ شهاب الدين بن ١‏ لد 
1 عيب الدب الطبي ۰۱۳ 

( 


- شرف الدين المقدسي7". 


اجتمعت فيه فنون كثيرة من العلوم النافعة» والأخلاق اللطيفة» وفصاحة المنطق» وحسن التصنيف» وعلق الهمة» وفقه 
النفس))» اشتغل بالتدريس والفتيا في الباذرائية» وتوقي سنة ۰ ۹٦ه.‏ 

من آثاره: الإقليد لدرء التقليد» وشرح الورقات في الأصول» واختصار الموضوعات» والتاريخ. 

راجع: البداية والنهاية 2557/11 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲۹/۲ والنجوم الزاهرة ۲۷/۸. 

(۱) هو: علاء الدين أبو الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري الزملكاني الشافعي» مدرس الأمينية» قال عنه ابن كثير: 
((الشيخ الإمام العلامة))» توق سنة ۰ ۹ه وقد زاد عمره على الخمسين. 
راجع: البداية والنهاية ۰54۳/۱۷ وطبقات الشافعية للاسنوي ۰۱۳/۲ وشذرات الذهب ۰۱۷/۵ 

(۲) هو: تقي الدين آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي ثم الدمشقي الحنبلي» ولد سنة ٠۲‏ ٠ه‏ وهو 
شيخ الحديث بالظاهرية» ودرّس بالصاحبة مدة ٠١‏ عامّاء قال عنه ابن كثير: ((كان رجلاً صالًا عابدًاء تفرد بعلو 
الرواية» ول يخلف بعده مثله))» توفي سنة 595ه. 
راجع: البداية والنهاية 2571/11 وشذرات الذهب »4١9/5‏ والدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام هد ۳5/۱. 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن همس الدين أحمد بن خليل الشافعي» مع الحديث» وحصّل علومًا كثيرة» واشتغل بالقضاءء 
قال عنه ابن كثير: ((كان من أكابر العلماء الأعلام» عفیمّا نزِمَاً بارعَاء محبّا للحديث وعلمه وعلمائه))» توفي سنة 
۳ ھ. 
من آثاره: نظم علوم الحديث» وكفاية المتحفظ» وشرح الفصول لابن معطي . 
راجع: البداية والنهاية ۰1۷۰/۱۷ وطبقات الشافعية للاسنوي ۰۱/۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
VIF‏ 

)٤(‏ هو: حب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله الطبري المكي الشافعي» ولد سنة 5١5ه»‏ فقيه» مع الكثير» وصتّف 
في فنون كثيرة» وتوق سنة ٤‏ 5"ه. 
من آثاره: الأحكام» وله كتاب على ترتیب (جامع المسانيد)» والرياض النضرة في فضائل العشرة» وذخائر العقبى في 
مناقب ذوي القربى» وله شعر جيّد. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۷۷/۱۷ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 0۱۸/۳ وشذرات الذهب ۲۵/۵ . 

(ه) هو: شرف الدين أبو العباس أحمد بن كمال الدين أحمد بن نعمة المقدسي الشافعي» ولد سنة 5175ه»ء وبرع في الفقه 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني ل (8-5/8 ه /اه) 





۳- عز الدين أحمد الفاروئی(". 


۳ و لس ۲ 
5 - زین الدین بن منج" . 
۵ - ابن دقیق العید. 
۲ ۱- برهان الدین الدمیاطی(۳. 


۷- صفي الدین اهندي(*. 


والأصول والعربيةءقال عنه ابن کثیر: ((“مع الكثير» وکتب حسئاء وصنف فأجاد وآفاده وولي القضاء نيابة بدمشق» 
والتدریس والخطابة بدمشق)) توقي سنة 6 1۹ه. 

من آثاره: کتاب في أصول الفقه. 

راجع: البداية والنهاية ۰۱۷۸/۱۷ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱/۳ وشذرات الذهب 4/5 4۲ 

(۱) هو: عز الدین آبو العباس أحمد بن محيي الدین إبراهيم الفاروثي الواسطي الشافعي» ولد سنة 4 ١5هء‏ قال عنه ابن 
كثير: ((سمع الحديث» ورحل فیه. وکانت له فيه يد جيدة» ويي التفسیر والفقه والوعظ والبلاغة))» واشتغل بالتدریس 
والامامة والتألیف وتوفي سنة: ٤‏ 9"ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۸۰/۱۷ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱۰/۳ وشذرات الذهب 4۲۵/۰ . 

(۲) هو: زين الدين آبو البرکات المنجًا بن عثمان بن آسعد بن النجا التنوخي» ولد سنة ٩۳۱‏ هه قال عنه ابن كثير: ((سمع 
الحديث وتفقّه فبرع في فنون كثيرة من الأصول والفروع والعريية والتفسیر وغیر ذلك» وانتهت إليه رياسة الذهب))» 
توقي سنة 1۹5 ه. 
من آثاره: شرح المقنع» وتعالیق في التفسی كما أنه صنف في الأصول. 
راجع: البداية والنهاية ۸۷/۱۷ والدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام هد ۰4۳۷/۱ وشذرات الذهب 4۳۳/9 . 

(۳) هو: شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي احافظ ولد سنة 5٠١‏ هه وقال عنه ابن كثير: ((حامل 
لواء صناعة الحديث وعلم اللغة في زمانه» مع كبر السن والقدر وعلو الإسناد» وكثرة الرواية» وجودة الدراية» وحسن 
التصنيف» وانتشار التواليف» وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق))» توفي سنة ۷۰۵ه. 
من آثاره: معجم لمشايخه» والأربعون المتباينة الإسناد» والذكر والتسبيح عقيب الصلوات. والتسلي والاغتباط بثواب من 
تقدم من الأفراط. 
راجع: البداية والنهاية ۰1۰/۱۸ وطبقات الشافعية للإسنوي 6۲/۱ ۵) وفوات الوفيات ۰4۰۹/۲ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الأرموي الشافعي الأصولي المتكلم» ولد بالهند سنة 5414ه»ء ورحل إلى بلاد 
كثيرة» واشتغل بالتدريس والافتاء والتصنيفءوكان فيه بر وصلة توفي سنة ۷۱۵ ه. 
من آثاره: نحاية الوصول في دراية الأصولء والفائق. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱4۷/۱۸ وطبقات الشافعية للإسنوي ۰۳/۲ والدرر الكامنة 4/4 ۱. 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني ل (8-5/8 ه /اه) 





کر ا 

٩‏ - جال الدین الزواوی(. 

۰- ابن قاضي شهب 

-١‏ شيخ الاسلام ابن تيمية الحرّاني. 
۲- برهان الدین الفزاري(؟. 


۳- مس الدین محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي(. 


(۱) هو: آبو عبد الله محمد بن عمر العروف بابن الرَحل وبابن الوکیل قال عنه ابن کثیر: ((شیخ الشافعية في زمانه 
وأشهرهم في وقته بالفضيلة وكثرة الاشتغال والمطالعة والتحصیل والافتنان في العلوم العدیدق وقد آجاد معرفة الذهب 
والأصلين))» واشتغل بالتدريس» وتو سنة ۷۱ه. 
من آثاره: الأشباه والنظائر» ودیوان شعر. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱5۰/۱۸ وطبقات الشافعية للإسنوي 40۹/۲ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
۸۷/۲ 

(۲) هو: القاضي جال الدین أبو عبد الله محمد بن سلیمان بن سومر الرواوي» قاضي الالكية بدمشق ولد سنة ۲۲۹" 
تقريبًاء وأقام شعار مذهب المالكية» وعمّر الدرسة الصمصاميّة في أيامه» وجدّد عمارة النورية توفي سنة ۷۱۷ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۷۱/۱۸ والدییاج الذهب ۳۲۰/۲ والدرر الکامنة 4۸/۳ 

(۳) هو: كمال الدین أبو محمد عبد الوقاب بن القاضي شرف الدين محمد بن عبد الوقاب الشّهِْيَ الشافعي» ولد سنة 
۳ه قال عنه ابن كثير: ((الشيخ الإمام العالم شيخ الطلبة ومفيدهم ... كان بارعا في الفقه والنحو))» توفي سنة 
۳ 
من آثاره: شرح ختصر على الجرجانية لم يكمله» وتعليقة على التنبیه لم تشتهر احترقت في فتنة التتار. 
راجع: البداية والنهاية ۰۲۷۵/۱۸ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۱۱۹/۳ والدرر الکامنة ۰4۳۱/۲ 

)٤(‏ هو: برهان الدين آبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري البدري الشافعي» ولد سنة 5۰ هه وقال عنه ابن کثیر: 
((الإمام العالم العلآمة» شيخ الذهب وعلمه» ومفید أهله» شيخ الإسلام» مفتي الفرق» بقيّة السلف))؛ توفي سنة: 
۹ ھ. 
من آثاره: تعليق كبير على التنبيه» وتعليق على مختصر ابن الحاجب في صول الفقه. 
راجع: البداية والنهاية 2515/1١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ۰۲۹۰/۲ والدرر الكامنة ۰۳۶/۱ 

(5) هو: همس الدين محمد بن عماد الدين هد بن عبد المادي المقدسي الحنبلي» قال عنه ابن كثير: ((حصّل من العلوم 
ما يبلغه الشيوخ الكبار» وتفئن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات))» توفي 


سنة ع 6 ۷ه. 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني ل (۷۵۸-۹۸۵ه) 





4 ؟- جلال الدين أحمد الرومي احنفی(. 
۵۰- همس الدين بن يم الجوزية0". 
7- أبو إسحاق الشاطبي. 

۷- شس الدين الذعی(". 

۸- رشید الدین اش (*. 


یی ال ااي 


من آثاره: کتاب الأحكام, وانحرر في الحديث» وشرح التسهیل. 
راجع: البداية والنهاية 41۷/۱۸ والدرر الکامنة ۰۳۳۲/۳ وشذرات الذهب ۰۱۱/۰ 

(۱) هو: جلال الدين أبو العبّاس أحمد بن القاضي حسام الدين الرومي الحنفي» ولد سنة ۵۱هه وأفتى وهو في العشرین 
من عمره» وتولى القضاء بمصرء واشتغل بالتدریس في مدارس الحنفية» قال عنه ابن کثیر: ((القاضي الامام العام ... 
كان یذکر في العلم وغیر ذلك))» توفي سنة 45 ۷ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰4۷۵/۱۸ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱54/۱ والفوائد البهیة: .١5‏ 

(۲) هو: مس الدين محمد بن أبي بكر بن آیوب الررعي» ولد سنة ۹۱ هه قال عنه ابن كثير: ((سبمع الحديث» واشتغل 
بالعلم» فيرع في علوم متعددق لاسیما علم التفسیر واحدیث والأصلين))» وقد تتلمذ على شيخ الاسلام ابن تيمية 
ولازمه حتى مات توفي سنة ۷9۱ هه وقد ترك آثاژا علمية كثيرة ومفيدة. 
من آثاره: إعلام الموقعين» وزاد العاد في هدي خير العباده ومفتاح دار السعادق ومدارج السالکین. 
راجع: البداية والنهاية 0۲۳/۱۸ وشذرات الذهب ۰۱۰۸/5 والبدر الطالع ۰۱۳/۲ 

(۳) هو: شس الدین آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأذرعي الحنفي» ولد سنة ٤٤‏ ٦ه‏ وقال عنه القرشي: ((کان عارفّا 
بالأصولء والفقه. والنحو ودرّس وأفق)) وولي قضاء الحنفيّة بدمشق» توفي سنة ۷۱۲ه. 
راجع: البداية والنهاية ۱۲۸/۱۸ والجواهر للضية في طبقات الحنفية ۵/۳ والدرر الکامنة ۰۲۷۸/۳ 

(4) هو: رشید الدین آبو الفداء إسماعيل بن محمد القُرَشِسَ احنفي» العروف بابن العَلّم» ولد سنة «57ه» قال عنه 
القرشي: ((لدیه علوم شتی؛ من الفقه. والنحو والقراء‌ات» وعنده زهد وانقطاع عن الناس))»توقٍ سنة ٤‏ ۷۱ه. 
راجع: البداية والنهاية ۰۱۳۹/۱۸ والجواهر المضية في طبقات الحنفية 4۱۸/۱ والفوائد البهية: 45 - 4۷. 

(5) هو: عفیف الدین (سحاق بن يحبى الامدي ثم الدمشقي الحنفي» شيخ دار الحديث الظاهريق ولد سنة ٤۲‏ هه قال 
عنه ابن کثیر: ((سمع الحديث على جماعة کثبرین»... وکان شيخًا حستا بم النظر سهل الإسماع» يحب الرواية» ولدیه 
فضيلة))» توق سنة 5 لاه. 
من آثاره: معجم في الحديث. 
راجع: البداية والنهاية ۲۰/۱۸ والجواهر الضية ۳۷/۱ والدرر الكامنة ۳۵۸/۱. 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (8-5/28 ه/اه) 





وبعد: فهذه ثلة قليلة من علماء هذه الحقبة الزمنية» الذين بارك الله في علمهم» ونشر 
فضائلهم» وإلا فالمقام ليس مقام حصر وإنما تمثيل فحسبء رحم الله علماء المسلمين ونفعنا 
الله بعلمهم؛ إنه جواد كريم. 
أثر الحالة العلمية على أمير كاتب الإتقاني: 

لقد كان الإتقاني رقم أحد السواعد المشاركة في بناء الحياة الفكرية للأمة الإسلامية في 
عصره» وظهر ذلك جليًا في تعدد ميادينه التي أبدع فيها وتفنن» وعلى رأس هذه الميادين العلمية: 

-١‏ التألیف حيث ترك آثارًا رصينة» تدل على سعة اطلاع» ووفرة علم» وقوة نظرء 
نما جعلها محل استحسان من أهل العلم والتاريخ» ومن ذلك قول الإمام ابن كثير عن شرحه 
للهدایة: ((وشرع الهداية شرا حافا)(. 

۲- التدریس» حيث درس في عدد من المدارس» كالظاهرية والقليجية بدمشق» ومشهد 
الامام أبي حنيفة 4# ببغداد» والصرغتمشية والجامع المارديني بمصر) ولم يكن اعتلاقه عرش 
التدریس في هذه العاقل العلمية إلا لقوته العلمية» وعلو مکانته عند العلماء والسلاطین. 

۳- الناظرات العلميةء وفي ذلك یقول ابن حجر #ه: (قدم دمشق سنة ۷۲۰( 
ودرّس وناظر وظهرت فضائله))!؟. 

٤‏ - حبه للبحث واتقانه عددًا من العلوم» ولذلك قال عنه الامام ابن كثير ز8: ((هو 
ذو فنون وحث وأدب وفقه). 

وعالٌ يحرص على نشر العلم وتبيينه لطلبته في زمنه في عدد من الاقطار» ويفتي وقته 
لیسطر نتاج علمه وعصارة فکره للأجيال من بعده وتکون له لقاءات علم ومناظرة مع أقرانه 
وعلماء عصره؛ لا تدع سبرثه مجالاً للشك في إثبات أثر الحياة العلمية في عصره على استثارة 


نشاطه وتوقده» واستجابته المتوازنة لاثرائها وتنمیتها. 


(۱) راجع: الدرر الكامنة .5١5/١‏ 

(۲) راجع: الدرر الكامنة 4۱6/۱ ۶۱ والفوائد البهية: 5٠.‏ . ۵۲ وحسن المحاضرة ۰۳۹۰/۱ 
(۳) في البداية والنهاية في سنة ۷۲۱ه. راجع: ۰۲۰۹/۱۸ 

(4) انظر: الدرر الکامنة ۰4۱4/۱ 

(ه) انظر : البداية والنهاية ۲۰۹/۱۸ وراجع: الدرر الکامنة 4۱/۱ والفوائد البهية ۵۰. 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (۷۵۸-۹۸۵ه) 





المبحث الثاني: 
اسمهونسبه() 
غازي, العميد الفارابي» الاتقانی(۳. 


ويقال اسمه: لطف ال( ويقال: الأتراري(*» ویقال: الترکستانی( ویقال: العميدي(". 


(۱) راجع ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱۲۸/4 وتاج التراجم:۰۱۳۸ والطبقات السنية في تراجم الحنفية 
۲ ذيل العبر في خبر من عبر للحسيني ۱۷۰/4 والبداية والنهاية 0۲۰۹/۱۸ وحسن الحاضرة 2990/١‏ 
والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »5١ 4/١‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ۵۲ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ۰۲/۱۰ وبغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة ۱/ ۰46۹ وشذرات الذهب 5/ ۰۱۸۵ وکشف الظنون 
۱ ۸۸ ۱۸۹۹/۲ ۲۰۳۳/۲ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۲4۱/۲ والبدر الطالع ۰۱۵۸/۱ و الأعلام 
للزركلي ۲ /۰۱4 والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۲/ ۰۱۷۹ ومعجم المؤلفين ۳۹۸/۱ ومعجم الأصوليين 
۱ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۰۳۰۳/۱۰ 5/ 1۲ ۰:۸۶ ۰۷۱۹ 

(۲) راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱۲۸/۶ وکشف الظنون ۰۸۸/۱ والبدر الطالع ۱5۸/۱ وف تاريخ 
الأدب العريي (عشمان) بدل عمر ولم أجده عند غيره. 

(۳) راجع: تاج التراجم: ۱۳۸ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ۰۲۲۱/۲ وحسن احاضرة ۳۹۰/۱ وبغية الوعاة في 
طبقات اللغوین والنحاة ۱/ 46٩‏ و الدرر الکامنة 4۱6/۱ والفوائد البهية: ۰ والنجوم الزاهرة ۲۵/۱۰ 
وشذرات الذهب ۱۸۵/۲ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۰۲4۱/۲ والدیباج الذهب ۳۳/۱ والفتح البین في 
طبقات الأصوليين ۲/ ۰۱۷۹ ومعجم الولفین ۰۳۹۸/۱ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۰/۱ وتاريخ الأدب العربي 5/ 
۲ وقي البدر الطالع ذکر بأن اسمه: الأبقاني» وهذا تصحیف دخالفته الاسم الذي کتبه بخطه في الخطوط الراد 
تحقيقه»ولمخالفة إجماع من ترجم له بأنه: الاتقاني راجعه ۰۱۵۸/۱ 

0۲۶۱/۲ راجع: بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة 40۹/۱ والدرر الکامنة 4۱6/۱ ومفتاح السعادة‎ )٤( 
۰۱۸۵/۲ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ۰۲۲۱/۲ وشذرات الذهب‎ 

(ه) راجع: تاج التراجم: ۰۳۵۱ وذلك نسبة إلى فاراب التي تسمی بلسان العوام: أوترار» راجع: الطبقات السنية ۲۲۳/۲. 

(5) راجع: الدیباج الذهب: ۰۳۳/۱ 

(۷) راجع: الأعلام للزركلي ۰۱/۲ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





المبحث الثالث: 
مونده‌ونشاته 
حکی الإتقاني وله تاريخ ولادته بنفسه فقال: ((قال العبد الفقیر إلى الله تعالى أمير 
کاتب ابن أمير عمی الدعو بقوام الفارابي الاتقاني: كان تاريخ ولادتي باتقان() ليلة 
السبت» التاسع عشر من شوال» سنة خمس وثمانين وستمائة) 19/١١/585ه.‏ 
وكانت إتقان محل نشأة الإتقاني #4 فيها ترعرع وتأسس ف العلم والعرفة(". 


(۱) قال صاحب الطبقات السنية: ((فاراب: مدينة عظيمة من مدائن الترك تسمى بلسان العوام: أوترار» وإتقان: اسم 
لقصبة من قصباتما)) ؟/771. 
وقال أبو الحسنات اللكنوي: ((الإتقان الفارايي نسبته إلى فاراب ناحية وراء تحر سیحون, وإتقان قصبته بكسر الألف 
وسكون التاء المغناة الفوقية وقاف مفتوحة بعدها الأف بعدها نون ونقل بعض تلامذة جوى زاده عنه أنه قال: 
وجدته بخط أمير کاتب مضبوطًا بفتح الألف))» انظر: الفوائد البهية: ۵۰ وراجع: معجم البلدان ۰۲۲۵/4 ومفتاح 
السعادة ومصباح السيادة ۰۲4۱/۲ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۲/ 2179 ول أجده مضبوطًا عندي في جميع 
النسخ. 

(۲) انظر: الطبقات السنية ۰۲۲۳/۲ وراجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۱۲۸/4 وتاج التراجم: 4۰ ۰۱ وحسن 
احاضرة ۳۹۰/۱ والدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة ۰4۱6/۱ والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ۵۲ وبغية الوعاة 
في طبقات اللغوین والنحاة ۱/ 45٩‏ وشذرات الذهب 5/ ۱۸۵ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 0۲6۲/۲ 
والأعلام للزركلي ۲ /۱4 ولفتح البین في طبقات الأصوليين ۲/ ۱۷۹ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۰/۱ ومعجم 
الولفین ۳۹۸/۱ وتاریخ الأدب العربي وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۳۰/۱۰. وجاء في البدر الطالع أنه ولد سنة 
٥‏ هه وهذا خطا؛ لخالفته ما ذکره عن نفسه بأنه ولد في التاریخ الذکور أعلاه» راجع: البدر الطالع ۰۱۵۸/۱ 

(۳) راجع: الدرر الکامنة 4۱/۱ والطبقات السنية ۰۲۲۱/۲ مفتاح السعادة ۰۲4۱/۲ والفوائد البهیة: ۵۲ وشذرات 
الذهب ۱۸۵/5 والبدر الطالع ۰۱5۸/۱ والفتح البین في طبقات الأصوليين ۰۱۷۹/۲ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۵/۱ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني نه (8-5/28 ه/اه) 





المبحث الرايع: 
طلبه للعلم. وشیو خه. وتلاميدد 


بقي الإتقاني بلتم في بلده هذا واشتغل ومهر وتقدم في العلم!" إلى أن شرح أصول 
الأكسيكل 7777م وذکر أنه فرغ منه شار سنة ۹ و 

وقد صرح الإتقاني نه بأنه فرغ من تحصیل العلوم وستّه ما بين العشرین والثلاثين» 
قال ذلك في خطبة شرح الأخسيكيثي السمی بالتبیین وإذا كان قد صنفه سنة ۷۱ه فان 
عمره وقتعلٍ إحدى وثلاثين سنة". 
أما شيوخه: فقد وقفت على ثلاثة منهم: 


الأولة لبم اعد يح عبد ا ق لخا ان وير اهن اف التي احا 


(۱) راجع: مفتاح السعادة 41/7 ۰۲ والفوائد البهية: ۲ ه.شذرات الذهب 2185/5 والبدر الطالع ۱۵۸/۱ والفتح المبين 
في طبقات الأصوليين ۰۱۷۹/۲ ومعجم الأصوليين ۲۸۵/۱. 

(۲) الأخسيكثي: هو حسام الدين محمد بن محمد بن عمرء أبو عبد الم الحسام الأخسيكثي» أصولي وفقيه حنفي» قال 
عنه اللكنوي: ((كان شيخًا فاضلاً إمامًا في الفروع والأصول)) توفي سنة 6 4"ه. 
من آثاره: النتخب قي أصول المذهب وهو المعروف بالنتخب الحسامي. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۳۳/۳ وتاج التراجم: 2547 وکشف الظنون ۱۸6۸/۲ والفوائد البهية: 
۸ وهدية العارفين ۰۱۲۳/۲ 
وهو منسوب إلى أخسيكث وهي من بلاد فَرْعَانّة» وكانت من أنزه بلادها وأحسنهاء خرج منها جماعة من العلماء. 
راجع: الأنساب للسمعاني ٩۰/۱‏ والجواهر المضية ۱۲۹/4 والفوائد البهیة: ۰۱۸۸ 

(۳) راجع: وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة 47۰/۱ مفتاح السعادة ۰۲4۱/۲ والفوائد البهیة: ۵۲. 

)٤(‏ تستر: بالضم ثم السکون وفتح التاء الأخرى» تقع وراء أعظم مدينة بخوزستان وتستر تعریب شوش بإعجام الشينين» 
ومعناه: النزه واحسن والطیب واللطيف» وبا أتمار کثيرة واعظمها ر تست وقد افتتحها آبو موسی الأشعري في 
خلافة عمر بن الخطاب هي . 
راجع: معجم البلدان ۲۹/۲. 

(ه) راجع: الدرر الكامنة »4١ 4/١‏ والطبقات السنية ۲۲۱/۲ وفيه أن فراغه منه كان في سنة ۷۱۷ه.. 

۲۲/۲ راجع: مفتاح السعادة‎ )١( 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





عنهم کتاب امدایة(. 


الغاق: الحسين بن آي القاسم البخدادي(". 

الثالث: حسام الدين السغناقيء وقد قرأ عليه الإتقاني يفتك أصول فخر الإسلام 
البزدوي م وكان ذلك بنیسابور*. 

أما تلاميذه: فما من شك أن للإتقاني رتم تلاميذ كثرء وهو ما يدل عليه جلوسه 
للتعليم في عدد من المدارس المعتبرة والمشهورة في عدد من الأمصارء ولذلك قال عنه القرشي: 
((درّس يجامع المارديني» وانتفع به الطلبة))!”), غير أن أكثر من ترجم له اقتصر على أشهر 
تلميذ له» كان أكثرهم ملازمة له» وأخدًا عنه» وهو: الشيخ حب الدين بن الوحدية اير . 

وله تلميذ آخر أخذ عنه الفقه» وهو: جلال بن أحمد أرسلان الحنفي التبان(. 


الضرير» وحافظ الدين محمد البخاري» وتفقه عليه أمير كاتب الإتقاني. 
راجع: الفوائد البهية: ۰ ۱. 

(۱) راجع: الفوائد البهیة: ۰۱۵ 5۱. 

(۲) هو: الحسين بن أبي القاسم البغدادي المالكي» العروف بالنبلي اللقب بعز الدين» القاضي ببغداد. قال عنه ابن 
فرحون: ((کان ماما فاضلاً نحويًا لغويّاء إمامًا في الفقه» صدر في علومه» وکان مدرس الطائفة المالكية في الدرسة 
الستنصرية»... وکان صارمًا مهيبًا شهمّا))» توفي سنة ۷۱۲ه. 
من آثاره: کتاب المداية في الفقه» وکتاب مسائل الخلاف وکتاب الامهاد في صول الفقه. 
راجع: الدیباج الذهب ۳۳4/۱ ودرة الحجال في أسماء الرجال ۲4۳/۱ وشجرة النور الركية 0۲۰۳/۱ ومعجم 
المؤلفين ۰1۳۱/۱ 

(۳) تقدم التعريف» راجع ص: ۸٩‏ من دراسة کتاب البزدوي. 

)ئ( راجع: الفوائد البهیة: ۵۱. 

(5) انظر: الجواهر المضية ٠١۸/٤‏ . 

(7) هو: حب الدين بن الوحدية» شيخ أخذ عن أمير کاتب الإتقاني ولازمه» ولم أجد له في حد اطلاعي ترجمة مستقلة. 
راجع: الدرر الكامنة ۰4۱/۱ وبغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة ۶7۰/۱ والفوائد البهية: ۵۲ وشذرات 
الذهب 2١85/5‏ ومفتاح السعادة ۲4۲/۲ وفيه أن اسمه: محب الدين بن جماعة. 

(۷) هو: جلال بن أحمد بن يوسف بن طوغ أرسلان» العلامة جلال الدين الثيري الحنفي التباني» شيخ المدرسة 
الصرغتمشية» أصله من ثيرة وهي من بلاد الروم» ونسب إلى التبانة بمصر لأنه سکن بمسجد فيهاء قال عنه ابن تغري 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (۷۵۸-۹۸۵ه) 





المبحث الخامس: 
مذهبهالفقهي 
صرح الإتقاني وله بأنه على مذهب الإمام أبي حنيفة رفك في عدة مواضع من جزئه 
هذاء وأكتفي - من باب الاستشهاد - على قوله: ((إن مسائل أصحابنا المتقدمين أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد يله مختلفة في الدلالة في تقليد الصحایی))(. 
وقد أجمع كل من ذكر مذهبه الفقهي بأنه على مذهب النفیة!" بل هو أحد 
أعلامه الذين أسهموا في نشر أصوله وفروعه بالتدريس والتأليف والمناظرة» ويكفي وصفهم له 
بأنه: ((كان رأساً في مذهب الحنفية). 


بردى في المنهل الصاني: ((اشتغل بالعلوم» واجتهد في تحصيلها اجتهادًا عظيمّاء... وأخذ الفقه عن الإمام قوام الدين 
الفارابي الاتقاني... وكان فقیهاء أصوليّاء نحويًا بارغاء وله مشاركة في جميع الفنون» انتصب للأشغال والافادة والفتوى 
مدة طويلة» وكان من أهل الصيانة والدين والتعفف))» توفي سنة ۷۹۲ه. 
من آثاره: شرح المنار في أصول الفقه» ومختصر في التلويح في شرح الجامع الصحيح للحافظ علاء الدين مغلطاي» 
ومختصر على إيضاح ابن الحاجب» ومختصر ترجيح مذهب أبي حنيفة نفتك. 
راجع: المنهل الصاني والمستوق بعد الوا لابن تغري بردی: 755 . 

(۱) انظر: 2177 من النص احقق. 

(۲) راجع: الجواهر المضية ۰۱۲۸/4 والنجوم الزاهرة ۰۲۹6/۱۰ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 45۹/۱ والبدر 
الطالع ۰۱5۸/۱ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۰/۱ 

(۳) انظر: الدرر الکامنة ۰۱/۱ وحسن احاضرة ۰۳۹۰/۱ ومفتاح السعادة ۲/۲ ۰۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغوین 
والنحاة ۱/ 45٩‏ والطبقات السنية ۰۲۲۲/۲ وتاج التراجم: ۱۳۹ والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ۰۲ وشذرات 
الذهب 5/ ۱۸۵ والفتح البین في طبقات الأصوليين ۰۱۸۰/۲ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





المبحث السادس: 
مؤلفاته 
وصف ابن تغري بردي تصانيفه با كثيرة فقال:((وله تصانيف کیرة)7. 
وأشهر هذه التصانيف ما يأني: 
-١‏ التبيين» وهو شرح لأصول الأخسكيثي» المسمى بالمنتخب في أصول الذمب(؟ 


وقد فرغ من تصنیفه بقسار ق ستة ۳(۵۷۱۹. 


۲- الكفاية شرح الهداية» وقد اكتفى فيه بنقل کلام السلف د . 

۳- غاية البيان ونادرة الأوان في آخر الزمان» وهو شرح للهداية. وقد بدأه في 
القاهرة بعد أن جاوز الثلاثين من عمره وواضل تأليفه ف بغداد فألق آکثره فيهاء ولعله 
فرغ منه في دمشق وكان ذلك سنة ٤۷‏ ۷ه(. 


وبين ابن تغري بردي حجم هذا الشرح بأنه يقع في عشرين مجلدًا(". 


(۱) انظر: النجوم الزاهرة ٠٠١/٠٠١‏ . 

(۲) راجع: النجوم الزاهرة ۲۵۵/۱۰ والدرر الكامنة 4۱6/۱ وحسن احاضرة ۰۳۹۰/۱ وتاج التراجم: 2١4٠‏ ومفتاح 
السعادة 0۲۶۲/۲ والطبقات السنية 0۲۲۱/۲ والفوائد البهیة: ۰۱۸۸ وکشف الظنون ۱۸6۸/۲ والفتح المبين 
۲ ومعجم المؤلفين ۰۳۹۸/۱ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۲/۱ وراجع نسخ هذا الکتاب في الکتبات العالية في 
تاريخ الأدب ۳ لبروکلمان ۰۷۱۹/۲ 

(۳) راجع: الدرر الكامنة 24١5/١‏ ومفتاح السعادة 57/5 ۲ والفوائد البهية: .5١‏ 

(4) راجع: كشف الظنون ۲۰۳۳/۲ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰1۸۶/۲ 

(ه) راجع: الدرر الكامنة ۰4۱7/۱ الجواهر المضية ۰۱۲۹/6 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة »470/١‏ وحسن 
احاضرة ۳۹۰/۱ وتاج التراجم: ۰۱6۰ ومفتاح السعادة 51/7 5» والفوائد البهية: ۵۰ وشذرات الذهب ۰۱۸9/5 
والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۲/ ۰۱۸۰ ومعجم المؤلفين ۰۳۹۸/۱ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۰/۱ وراجع مواضع 
سخ هذا الكتاب في المكتبات العالمية في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰1۸6/7 

(5) راجع: الفوائد البهية: ۵۱. 

(۷) راجع: مفتاح السعادة 2557/7 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 585/5. 

(۸) راجع: النجوم الزاهرة 2755/٠١‏ وهو كذلك في معجم المؤلفين ۰۳۹۸/۱ وذكر حاجي خليفة أنه في ثلاث مجلدات» 
راجع: كشف الظنون ۲۰۳۳/۲ غير أن الأستاذ عبد الله المراغي والدكتور محمد مظهر بقا ذكرا بأنه يقع في ستة 
آجزای راجع: الفتح المبين ۱۸۰/۲ ومعجم الأصوليين ۲۸۵/۱ آما الذي شاهدته بنفسي مخطوطًا بجامعة الملك 


الفصل الأول: ترحمة أمير کاتب الاتقان يتن (۱۷۵۸-۷۸۵ه 
ول: ترحمه امير كاتب ال تفايي 





وقد أثنى العلماء على هذا الشرح فقال القرشي 4#: ((ووضع شرگا نفيسًا مطولاً 
على المدايةء وأتقن فيه))"ء وقال ابن حجر نَق: ((وشرح الحداية شرحًا حافاة)!". 

-٤‏ الشامل في شرح أصول البزدوي("» ويقع في عشرة أجزاءء وهو الكتاب الذي 
شرفني الله تعالى بتحقيق الجزء السابع منه. 

ه- الرسالة الدمشقية في ترك رفع اليد في الصلاة وعدم جوازه عند الحنفية. 


سعود بالرياض» برقم: ۸4۰ فإنه يقع في تمان أجزاء كبار. 
ولتأليف هذا الكتاب مناسبة نقلها حاجي خليفة وهي من كلام الإتقاني حيث قال فيها: ((قد التمس مني بمصر سنة 
إحدى وعشرين وسبعمائة مَنْ في قلبه صفاء أن أشرح الحداية» فقلت: النهاية لكم فيه كفاية» ومسائلها وافية» قال: 
ليس فيها إلا المنقول المحض عن السلف» فقلت: أنا من جملة الصغارء والمحداية كتاب الكبار» قال: انا عرفنا حالك؛ 
إذ شاهدنا قيلك وقالك في شرحك للأصول» فشرعت حين جاوزت الثلاثين... بشرط أن أحل مشكلات المداية 
لفظًا ومعنى))؛ انظر: کشف الظنون ۲۰۳۳/۲ 

(۱) انظر : الجواهر المضية ٠٠۹/٤‏ . 

(۲) انظر: الدرر الكامنة 4۱/۱ وراجع: البدر الطالع ۰۱5۹/۱ 

(۳) راجع: النجوم الزاهرة ۲۵۵/۱۰ وکشف الظنون ۰۱۲۲/۱ ومعجم الولفین ۰۳۹۸/۱ ومعجم الأصوليين ۰۲۸/۱ 
وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان 1٦۲/١‏ . 

۰8۳۱/۱ توجد هذه الرسالة مخطوطة في لیدن ۰۱۸۳۹ وجاریت ۰۱۷۲۳ والاسکوریال ثان ۰۱۲۰/۲ وبریل ثان‎ )٤( 
۰۳۰/۱۰ راجع: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان‎ 
ومذه الرسالة مناسبة نقلها اللكنوي عن مقدمتها التي قال فیها الاتقاني: (إ(لما قدمت بلاد الشام سنة 4۷ ۷ه»‎ 
ودخلت دمشق في الليلة السابعة والعشرین من رمضانء والناس یجتمعون لصلاة الغرب» فصلینا» ورفع الامام يديه ف‎ 
۸ الرکوع والرفع» فأعدت صلاني وقلت له: أنت مالكي أم شافعي» فقال: أنا شافعي فقلت له: ما كان يضرك لو‎ 
ترفع يديك في الصلاة ولا تفسد صلاة من هو على غير مذهبك» فلما رفعت فسدت صلاتناء أما كان الأولى أن لا‎ 
ترفع حتى تکون صلاتك جائزة بالاتفاق» ولا تفسد صلاة من هو على غير مذهبك))» قال صاحب التعلیقات‎ 
السنية: ((ولامه بعض من كان على مذهبناء فما آجاب بطائل وخوفّا على سقوط حرمته قال: لا تفسد الصلاة ول‎ 
يرد عن أبي حنيفة فيه شيء» فقلنا روی ذلك عنه مکحول النسفي فطال الجدال» إلى أن صنّف رسالة))» انظر‎ 
۰۸۰۸/۱ النصين في: التعليقات السنية على الفوائد البهية: ۵۰ وراجع: كشف الظنون‎ 
قال ابن حجر - معلقّا على هذه الواقعة: ((وتكلم في رفع اليدين عند الركوع والرفع» وادّعى بطلان صلاة من فعل‎ 
ذلك» وصنف فيه مصنمًاء فردٌ عليه [تقي الدين] السبكي وغيره))؛ انظر: الدرر الكامنة 4۱4/۱ وراجع هذه الواقعة‎ 
۰۲۶۱/۲ في: مفتاح السعادة‎ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 








5- رسالة في عدم صحة الجمعة ق موضعین من البلد(", 
۷- الدرر في نظم الفرائض السراجية". 

۸- رسالة بعنوان: ردّادة البدع7". 

5- اللآلي المصونة» في النحو. 

داب الرسالة العلائیة۳1. 

۱- رسالة بعنوان: شدّاخة العتزلة. 


۲- شرح قصيدة الصفا في ضرورة الشعر (۷. 


غير أن نائب السلطنة یلبغا أصغى للإتقاني وعمل بقوله راجع: الطبقات السنية ۲۲۲/۲. 
علمًا بأن هذه الواقعة أرخت على نما في زيارته الأولى لدمشق في تاج التراجم: ۱۳۹ والفوائد البهية: 25٠‏ ومفتاح 
السعادة ۰۲۱/۲ وأرخت على أتما في زيارته الثانية في الدرر الكامنة 4۱4/۱ والتعليقات السنية على الفوائد البهية: 
۰ وشذرات الذهب ۱۸۵/۰ والبدر الطالع ۰۱۵۸/۱ والفتح المبين: ۰۱۷۹/۲ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۵/۱ 
والثاني هو الراجح؛ وذلك لأن الإتقاني أرّخ واقعته هذه التي دوتما في رسالته في سنة ۷۷ه كما تقدم ذکره آنقّاء وهو 
قد صرّح في موضع آخر بتاريخ زيارته الثانية لدمشق بنفسه فقال: ((تاريخ قدومنا دمشق في الكرة الثانية في العاشر من 
شهر رجب سنة سبع وأربعين وسبعمائة))» انظر: الطبقات السنية ۰۲۲۳/۲ فتبين بمذا أن الواقعة كانت في الزيارة 
الثانية دون الأولى. 

(۱) راجع: حسن احاضرة ۳۹۰/۱ وتاج التراجم: ۱6۰ ومفتاح السعادة ۲۲/۲ والفوائد البهیة: 0۲ والفتح البین 
۲ ومعجم المؤلفين ۰۳۹۸/۱ 

(۲) خطوط مصور في میکروفیلم في المكتبة المركزية» بجامعة الملك سعود بالرياض» برقم (ف 4۰ ق) ویقع في ۱۰ لقطت 
مصور عن مکتبة عارف حکمت. 

(۳) توجد مخطوط في لیدن ۰۲۰۲۷ راجع: تاريخ الأدب العربي ۰۳۰/۱۰ 

(4) شرح فیها ۲۹۲ بیّا یوجد منها مخطوط في الفهرس الإيطالي تحت رقم (۰)۳۹ راجع: تاريخ الأدب العربي ۰۳۰/۱۰ 

(ه) کتبها سنة ۷۵۰ ه تلبية لرغبة صدیقه علاء الدين على السواسي الملطي» ويجد منها مخطوط في لیدن برقم: (۱5۸)؛ 
راجع: تاريخ الأدب العربي ۳۰۷/۱۰. 

(5) هذه الرسالة في الرد على الزخشري في تفسيره للآية رقم »)٠١۹(‏ من سورة الأعراف» وتوجد مخطوطة في ليدن برقم: 
(۲۰۲۸). 

(۷) راجع: کشف الظنون ۰۱۳۰/۲ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





۳- ضوء النهار ونور العرار(. 
اك رسالة ق اساي تیال لک 
وقد حدّث الإتقان وم بالوطاً رواية الامام محمد بن الحسن بإسناد نازل جد(۳. 


(۱) رسالة صغيرة کتبها في نماية نسخة لکتاب تقوم الأدلة لأبي زید الدبوسي نسخها الإتقاني بخطه في المكتبة الركزية 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة النورة برقم: (۲/۲۱). 

(۲) رسالة صغيرة أخرى کتبها في نماية نسخة لکتاب تقوم الأدلة لأبي زيد الدبوسي نسخها الإتقاني بخطه في المكتبة 
المركزية بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة برقم: (۲/۲۱). 

(۳) راجع: مفتاح السعادة 0۲6۱/۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة 4۲۰/۱ وشذرات الذهب ۰۱۸5/1 
والطبقات السنية ۲۲۲/۲ وفیه بدون ((ج)). 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني زا (۷۵۸-۹۸۵ه) 





المبحث السایع: 
مكاتتهالعلمية 
مکن الإتقاني به من علوم الشريعة في سن مبكرة من عمره» حت تقلّد على إثر 
ذلك عدة مناصب علمية رفيعة القدر والشرف» كانت سببًا في علو مكانته بين سلاطين 
عصره وأقرانه» ومنحه ثقة الناس وتقديرهم. 
فهو قد ولي تدريس مشهد الإمام أبي حنيفة يقت بظاهر بغداد(". 
وقدم دمشق في عام ۸۷۲۰( 
وناظر فيها ودرّس حتى ظهرت فضائله(". 
ثم توجه إلى مكة المكرمة فأدى مناسك الحج وكان ذلك في سنة ١٠/اه(؟)؛‏ وقيل 


> واجتمع بالأمير يلبغا نائب السلطنة» واختص به» 


سنة ۵۷۲۱( وتوجّه إلى مصر ووصل الها سنة ۸۷۲۱( وآقام ها أشهراء نم مز بدمشق 
عائدًا إلى بغداد مرّة أخرى(" وذلك في سنة ۷۲۲«( فنزل بالخاتونيّة الحنفيةء ثم تولی 


لطا اه 


(۱) راجع: البداية والنهاية ۲۰۹/۱۸ والنجوم الزاهرة ۰۲۵6/۱۰ والدرر الکامنة 4۱7/۱ وتاج التراجم: ۱۳۸ ومفتاح 
السعادة ۰۲۶۱/۲ وحسن المحاضرة ۳۹۰/۱ والفوائد البهیة: ۰ ومعجم المؤلفين ۰۳۹۸/۱ 

(۲) راجع: الدرر الكامنة ۰4۱4/۱ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ۰4۰/۱ وشذرات الذهب ۱۸۵/5 والطبقات 
السنية ۲۲۱/۲ والبدر الطالع ۰۱5۸/۱ ومعجم المؤلفين ۳۹۸/۱ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۰۳۰/۱۰ 

(؟) راجع: الدرر الکامنة 4۱/۱ ومفتاح السعادة ۰۲6۱/۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة 49۹/۱ وحسن 
احاضرة ۳۹۰/۱ والطبقات السنية ۰۲۲۱/۲ وشذرات الذهب ۰۱۸۵/۰ والفوائد البهية: ۵۰ والبدر الطالع ۰۱۵۸/۱ 

(4) هذا ما ذکره عن نفسه في مقدمة غاية البیان راجع: الفوائد البهیة: ۵۱. 

(ه) راجع: البداية والنهاية ۰۲۰۹/۱۸ 

(5) راجع: الفوائد البهیة: ۵۱. 

(۷) راجع: البداية والنهاية ۰۲۰۹/۱۸ 

(۸) راجع: الدرر الکامنة ۰4۱/۱ 

۰۲۰۹/۱۸ راجع: البداية والنهاية‎ )٩( 

(۱۰) راجع: وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة 41۰/۱ مفتاح السعادة ۰۲۲/۲ وشذرات الذهب ۰۱۸۵/۲ 
والطبقات السنية ۲۲۱/۲ والفوائد البهیة: ۵۱ والبدر الطالع ۱۰۸/۱ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۳۰/۱۰ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





وقد أثبت الإتقاني بخطه أنه قد خصر من قبّل بعض الأمراء في الجانب الشرقي من 
بغداد فقال: ((كتبه مؤلفه الفقير إلى الله تعالى أمير كاتب بن أمير عمر العميد المدعو بقوام 
الفارابي الإتقاني» في الخامس والعشرين من ذي القعدة من سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 
ببغداد في الجانب الشرقي» وهو كان محصورًا [عدة]/ شهور من قیل بعض الأمراء» دفع الله 
الفتنة عن سائر السلمین ان شاء الله تحال" 

ثم قدم إلى دمشق مرة أخرى ف العاشر من رجب عام ۷۶۷ ىع(" فأفتی بها ودڑس 
واشتغل» وولي بما دار الحديث الظاهرية بعد وفاة الامام الذهي 2( كما تول تدریس 
القليجية» ثم نزل عنهما!"". 

وفارق دمشق ورحل إلى مصرء ولا وصل إليها في سنة ١5/ه‏ أقبل عليه الأمير 
صرغتمش الناصري وعظمه ودرّس في الجامع الماردايء وانتفع به الطلبة“. 

فلما عمّر الأمير صرغتمش مدرسته المجاورة لجامع ابن طولون المسماة بالصرغتمشية» 


أجلشه جا مدرسال ولا آلقی الدرس» حضر الأمير صرغتمش إلى منزل الإتقاق كه 


(۱) کتبت في الأعلام للزركلي هکذا: ((ع)) فرعا كان القصود با ((عدة)) وهو ما يدل عليه السیاق. 

(۲) انظر هذا النص بخط يده مصورا قي الأعلام للزركلي 4/۲ ۱. 

(۳) راجع: الجواهر الضية ۱۲۸/4 والدرر الكامنة ۰4۱/۱ وتاج التراجم: ۱۳۸ والبدر الطالع ۰۱5۸/۱ 

(4) راجع: النجوم الزاهرة ۲۵۵/۱۰. 

(5) راجع: الدرر الكامنة ۰4۱/۱ ومفتاح السعادة ۰۲4۱/۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة »47٠0/١‏ 
والطبقات السنية ۰۲۲۱/۲ وشذرات الذهب 2185/5 والفوائد البهية: ۵۱ والبدر الطالع ۰۱5۸/۱ 

(5) راجع: الدرر الكامنة ۰۱6/۱ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 40۰/۱ والطبقات السنية ۲۲۱/۲ كلهم نقلاً 
عن ابن حجرء وقي هذه المراجع بلفظ (الكنحية) وتي هامش الدرر: ((الكنجية» وفي هامش (ب) لعله القليجية))؛ وإنما 
أثبت الأخيرة لأنني لم أجد مدرسة بلفظ الكنحية أو الكنجيةءوإنما القليجية كما ورد في هامش الدررء والله أعلم. 

(۷) راجع: الدرر الكامنة 4۱9/۱ وتاج التراجم: ۰۱۳۹ ومفتاح السعادة 2551/7 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة ۰4۰/۱ والطبقات السنية 0۲۲۱/۲ ۰۲۲۳ وشذرات الذهب ۱۸۵/5 والفوائد البهية: 25١‏ والبدر الطالع 
١ه .١‏ 

(۸) راجع: الجواهر المضية ۰۱۲۸/4 وتاج التراجم: ۰۱۳۹ ومفتاح السعادة ۰۲۱/۲ وحسن احاضرة ۰۳۹۰/۱ 

(9) راجع: النجوم الزاهرة ۲۵۵/۱۰ والدرر الكامنة 4۱/۱ وتاج التراجم: ۱۳۹ ومفتاح السعادة 75١1/7‏ وبغية 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





واستدعاه للحضورء فلما رکب الشيخ أخذ الأمير صرغتمش بركابه» واستمر ماشیّا في ركابه 

إلى المدرسة» ومعه جماعة من الأمراء مشاة» فقال له: يا أمير صرغتمش؛ لا تأخذ في نفسك 

من مشيك آخدًا بركابي؛ فقد أخذ بركابي سلطان من بني سلجوق» وكان یوما مشهودًا)7". 
ثم نظم في ذلك قصيدة مدحه با(" ومنها قوله: 


أرأليتم من درا انوا وأتى قفا ونفى لیا 
فب Ee‏ گرا وفنا قتدما ولد فا 


قال الإتقاني ليم بعد ذلك عن نفسه: ((وأعطان للمَرٌ العالي صرغتمش - آیده الله 
تعالى - جائزة هذه القصيدة یوم أنشدتما: عشرة آلاف درهم» وملاً يوم الدرس يرّكة الدرسة 
بالسكر وماء الليمون» فسقی بذلك الناس أجمعين» وخلع على بعد الدرس خلعتین» وخلع 
على ابني همام الدین أيضّاء ثم لما خرحت حملني على بغلة شهباء مع الزج القْضّض 
واللجام» وكان اليوم يومًا ی فيا ما من قصة في شرحها طول))7". 

وكان ذلك في سنة /اه/اه. 

واختص بصرغتمش حتى شرط في مدرسته قصرها على الحنفية دون غيرهم» وقذر أنه 
لم يعش بعد ذلك سوى سنة ونصف أو أقل من ذلك*. 


الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۰40۰/۱ وحسن المحاضرة ۳۹۰/۱ والطبقات السنية ۰۲۲۱/۲ وشذرات الذهب 
۲ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۳۰/۱۰. 

(۱) انظر: الطبقات السنية ۲۲۳/۱. 

(۲) راجع: الدرر الكامنة »4١5/١‏ البدر الطالع ۰۱5۹/۱ 

(۳) انظر: الطبقات السنية ۲۲/۲. 

(4) راجع: الدرر الکامنة 4۱5/۱ ومفتاح السعادة ۰۲8۱/۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة 47۰/۱ 
والطبقات السنية ۰۲۲۲/۲ وشذرات الذهب ۱۸۵/5 والفوائد البهیة: ۵۱. 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦٠-۸١۷ه)‏ 





المبحث الثامن: 
وفاته وثناء العلماء عليه 

توفي هذا العام الجليل في القاهرة» في يوم السبت حادي عشر من شهر شوال» سنة 
نا وكلسين مشاه من E OA O‏ 

ولقد ذاع صیت الامام الحنفي آمیر کاتب الإتقاني بلك بين علماء عصره ومن بعدهم 
بالفضل» والذکاء وسعة الاطلاع وبتفننه في عدد من العلوم النقلية والعقلية» وععرفته باللغة 
العربية وآداکا. 

فقد تقل غير واحد قول ابن بيب وم عنه بأنه (ركان رأساً في مذهب الحتقية 


بارعا ى الفقه واللغة العربیة)۳. 


ونقل الامام ابن حجر عن القطب اليونيني(*) بإ قوله عنه: ((فقیه فاضل صاحب 


(۱) راجع: الدرر الکامنة ۰4۱7/۱ وتاج التراجم: ۱6۰ ومفتاح السعادة ۰۲4۱/۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین 
والنحاة 4۲۰/۱ وحسن الحاضرة ۳۹۰/۱ والنجوم الزاهرة ۲۵4/۱۰ وشذرات الذهب ۱۸۵/۰ والفوائد البهية: 
۱ والبدر الطالع ۰۱۵۸/۱ ومعجم المؤلفين ۰۳۹۸/۱ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۵/۱ والأعلام للزركلي ٠٤/۲‏ . 

(۲) هو: طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن الحلبي» الحنفي» العروف بابن حبيب» زين الدین» أبو العز» ولد بعد سنة 
٠‏ ه بقليل» وعمل بديوان الانشای وهو دیب وناثر وناظم» و مؤرخ» ومشارك في بعض العلوم توقي سنة ۸۰۸ه. 
من آثاره: شنف السامع في وصف الجامع أي جامع بني أمية» وحضرة الندم من تاريخ ابن العديم في تاريخ حلب» 
وذيل درة الأسلاك في دولة الأتراك» ومختصر منار الأنوار للنسفي في أصول الفقه. 
راجع: الضوء اللامع ۰۳/6 وشذرات الذهب ۰۷۵/۷ وکشف الظنون ۰۲۹۲/۱ 

(۳) انظر: مفتاح السعادة ۰۲4۲/۲ والدرر الکامنة ۰4۱7/۱ والطبقات السنية ۰۲۲۲/۲ وتاج التراجم: ۱۳۹ والفوائد 
البهية في تراجم الحنفية: ۵۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغوین والنحاة (955) ۱/ ۰49٩‏ وحسن انحاضرة ۳۹۰/۱ 
وشذرات الذهب 5/ ۰۱۸۵ 

(4) هو: موسی بن محمد بن أبي الحسين اليونيني احنبلي البعلبكي» قطب الدین المؤرّخ» ولد سنة ٤٠‏ هه قال عنه ابن 
حجر: ((کان عارقًا بالشروط کبیر الصورق عظیم الجلالة والمروءة والكرم» صار شيخ بعلبك بعد أخيه أبي الحسين 
علي» نم شاخ وعمّر))» ومات سنة ۲ ۷۲ه. 
من آثاره: الذیل على مرآة الزمان» واختصار مرآة الزمان» ومناقب الشیخ عبد القادر الكيلاني. 
راجع: الدرر الکامنة ۳۸۲/۶ والذیل على طبقات النابلة ۰۳۱/۶ وشذرات الذهب ۰۷۳/۲ وکشف الظنون 


۲ 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يه (۷۵۸-۹۸۵ه) 





فنون من العلم» وله معرفة بالأدب وللعقول). 

ويقول عنه ابن كثير 44: ((هو ذو فنون وبحث وأدب وفقه))(". 

وقال عنه الحسيني يه بأنه: (رکان أحد الدهاة)(*. 

ووصفه ابن تغري بردي بقوله: ((كان ويه إماماً عالماً مُفْتَناَه بارعاً في الفقه واللغة 
العربية واحدیث وأتفاء الرجال وغير ذلك من العلوم)/. 

كما قال عنه تقي الدين التميمي*: ((الشيخ» الإمامء العلامة). 

وقال عنه - من العاصرین - عمر رضا كحالة: ((قوام الدين: فقيه» لغوي» 
محدّث)0". 

وقد استنكر تقي الدين التميمي «# على من رمى الامام الإتقاي ب بتعصبه لرأيه 
أو مذهبه أوتعظيمه لنفسه" فقال: لا يخفى على من عنده أدن تأمل» ووقف على 


(۱) انظر: الدرر الكامنة ۰4۱/۱ وراجع: الطبقات السنية ؟/571. 

(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۲۰۹/۱۸ 

(۳) هو: محمد بن علي بن الحسن الحسيني» الحافظ شمس الدين أبو احاسن الدمشقي ولد سنة 5١/اهء‏ وكان عالا فقيهًا 
محدناء ولي مشيخة دار الحديث البهائية» وتو سنة 55/اه. 
من آثاره: الذيل على العبر للذهبي» والتذكرة في رجال العشرة» وخرّج لنفسه معجمًا. 
راجع: الدرر الكامنة 251/4 والبداية والنهاية ۸۹/۱۸ والذيل على العبر لابن العراقي ۰۱5/۱ 

(5) انظر: ذيل العبر للحسيني ۰۱۷۰/4 وراجع: الدرر الكامنة 4١5/١‏ »وبغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة »45-0/١‏ 
وشذرات الذهب .١85/5‏ 

(ه) انظر : النجوم الزاهرة ۲۵/۱۰. 

(5) هو: تقي الدین بن عبد القادر التميمي الغزي» الصري, الحنفي» ولد سنة ۹۵۰هه وهو عالم وأديب» تولی القضاء 
بالجيزة وتوابعهاء وله نظم ونش توفي بمصر سنة ۱۰۱۰ه. 
من آثاره: الطبقات السنية في تراجم الحنفية» وحاشية على شرح الألفية لابن مالك في النحوء والسیف البراق في عنق 
الولد العاق» وختصر يتيمة الدهر. 
راجع: کشف الظنون ۱۵۲/۱ وفیه أنه توفي سنة ۱۰۰۵ه» وهدية العارفین 5/۱ ۰۲ ومعجم المؤلفين 5۵۸/۱. 

(۷) انظر: الطبقات السنية ۲۲۱/۲. 

(۸) انظر: معجم المؤلفين ۰۳۹۸/۱ 

)٩(‏ لعل آشهر شيء اشتهر عنه فیما رمي به من التعصب هو قوله في آخر شرحه للخسيكتي: ((لو كان الأسلاف في 


الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني با (٥۸٦-۸١۷ه)‏ 





مؤلفات الإتقاني»... أنه كان من اجمع على علمه وفضله» وحقیقه وبراعته» ومن كان هذا 
وصفه والفضائل فضائله» فبعيد أن يصدر منه ما لا يليق مثله» ولا بحسن بعلمه وفضله ما 
أضربنا عن ذكره من التعصبات التي تؤدي إلى وصف الإنسان با ليس فيه» والجواب في 
الجميع سهلءوالأقران قلّما تخلو من مثل ذلك)). 

رحم الله الإمام الإتقاني رحمة واسعة» ونفع المسلمين بعلمه وآثاره» إنه سميع جیب. 


الحياة؛ لقال أبو حنيفة: اجتهدت. ولقال آبو يوسف: نار البيان أوقدت» ولقال محمد: أحسنت» ولقال زفر: أتقنت» 
ولقال الحسن: أمعنت» واستمر هكذا حتى ذكر أعيان الحنفية)). 

انظر هذا النقل عنه في: الدرر الكامنة 4۱/۱ وتاج التراجم: ۱۳۹ والطبقات السنية ۲۲۲/۲ والفوائد البهية: ۵۱. 
والذي يبدو لي - والله أعلم - في توجيه ما ذكره عن نفسه أن ذلك كان في أول طلبه للعلم؛ حيث إن شرحه 
للإخسيكتي كان في بداية حياته» والذي يدل على تراجعه عن هذا التعاظم قوله - حينما طُلب منه شرح المداية -: 
((أنا من جملة الصغار» والمداية كتاب الكبار» قال: انا عرفنا حالك؛ إذ شاهدنا قيلك وقالك في شرحك للأصول» 
فشرعت حين جاوزت الثلاثين... بشرط أن أحل مشكلات المداية لفظًا ومعنى))؛ انظر: کشف الظنون ۲۰۳۳/۲. 
فتأمل كيف جعل هذا العام الكبير نفسه من جملة الصغار تواضعًا وورعّاء وهذا فيه تراجع صريح عمّا أورده عن نفسه 
في شرح الأخسيكثّي حينما أثنى على نفسه على لسان أعيان الحنفية. 

(۱) انظر الطبقات السنية 577/7 ۰۲۲۳ وما ذكره صاحب الطبقات السنية هنا في دفاعه عن الإتقاني ليس تعصبًا منه 
له؛ ويدل على ذلك أنه قال عنه في آخر ترجمته: ((أما علم الشيخ وفضله وإتقانه» فمما لا يشك فیه وأما إنشاؤه نثرًا 
ونظمّا» فالذي يظهر من کلام وعقود نظامه أن العربية وإن كان يعرف دقائقهاء فليست له بسجية تغمده الله 
تعالمى برجمته» وأباحه بحبوحة جنته» آمين)). 
انظر : الطبقات السنية 4/7 77. 


الفصل الثاني: 
دراسة الجزء السابع من کتاب الشامل في شرح 
أصول البزدوي ره 
> ویشمل سبعة مباحث: 
۳ اطبحث الأول: سبب تأليف الکتاب وتاریخه. 
: المبحث الثاني: موضوعات الجزء السابع. 
ع المبحث الثالث: منهج الإتقاني في كتابه الشامل» مع مقارنة شرحه ببعض 
شروح البزدوي من حيث منهج التأليف في کل منها. 
> المبحث الرابع: مصادره» وطرق eT‏ 
> المبحث الخامس: بیان من شرح الكتاب» أو حققه. 
> البحث السادس: بیان من استفاد من الکتاب. 
۶ البحث السابع: تقوم الکتاب. 


مج عم ۰/۶ ۲ 





الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





المبحث الأول: 
سبب تاليف الكتاب. وتاريخه 
كان لفقد الجزء الأول من كتاب الشامل أثر كبير في غموض السبب المباشر الذي 
دعا الإتقاني له إلى تأليف هذا الشرح؛ حيث اعتاد أغلب العلماء أن يذكروا ذلك في 
مقدمة كتبهم» وهو ما فعله الإتقاني بلي في مقدمة شرحه للهدایة(. 
غير أن هناك ثمة أسباب أخرى كانت داعية إلى شرح أصول البزدوي لكل من قام 
بشرحه ومن هذه الأسباب: 

۱-طلب رضا الله تعالى في تعلم دينه وتعليمه» وقد سأل الإتقاني تم ذلك بعدما أنمى 
قدرًا كبيرا من هذا الجزء فقال: ((تقبل اللهم سعينا فيه» واجعله في رضاك؛ إنك أقرب قريب» 
ات 

۲-الرغبة في خدمة علم أصول الفقه ونشره بعد ظهور الحاجة إلى ذلك. 

۳-الشاركة في تسهيل مسائل هذا العلم بشرح قواعده. وبسط أدلته» وبيان مذاهب 
العلماء فيه مقترنة بالأدلة النقلية والعقلية. 

6 -تقریب كتاب من أعظم كتب الأصول نفعًا وأثرًا وهو أصول البزدوي لأفهام طلبة 
العلم؛ بإيضاح غوامضه وبيان عباراته» وإظهار مكنون أسراره»وإلى هذا السبب أشار حاجي 
خليفة فقال: ((وهو كتاب عظيم الشأن» جليل البرهان» محتو على لطائف الاعتبارات» 
بأوجز العبارات» تأ على الطلبة مرامه» واستعصی على العلماء زمامه قد انغلقت آلفاظه 
وخفيت رموزه وألحاظه» فقام جع من الفحول بأعباء توضیحه وكشف خبياته وتلمیحه 
منهم:... الشيخ قوام الدين الأتراري الحنفي). 


(۱) انظر: کشف الظنون ۲۰۳۳/۲. 

(۲) راجع: 544 من القسم التحقيقي» وسوف تکون کل الاحالات القادمة في دراسة کتاب الاتقاني على القسم 
التحقيقي من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: کشف الظنون ۰۱۱۲/۱ 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





ه-إيجاد شرح لأصول البزدوي تفرّد بعدة ميزات عن غيره من بينها: العناية بالاستشهاد 

بالأدلة النقلية» وعزو الأحاديث التي يستشهد بما الأصوليون إلى كتب السّنة» وذكر أسانيد 
جملة منهاء والعناية بإيضاح المعاني اللغوية» والفوائد التاريخية» وتوثيق ذلك بذكر مصادرهاءمع 
تصريح بأسماء أهل العلم الذين استفاد منهم هذا الشرح بنقل نصوص آرائهم واستدلالاتمم في 
الجملة» إلى غير ذلك من الميزات التي يأتي بيائال"» والتي يتضح للقارئ قصد الإتقاني في 
تأليف شرحه هذا تقديمها لطالب العلم لينتفع بما. 

أما تاريخ افتتاح تأليف الجزء السابع فقد دونه الإتقاني :8 على الورقة الأولى من 
هذا الجزء فقال: ((الدفتر السابع والثامن من الشامل في شرح أصول الفقه للشيخ الإمام فخر 
الإسلام على البزدوي ذه صنعة العبد الضعيف أبي حنيفة أمير كاتب ابن أمير عمر العميد 
الفارابي» افتتحه في جمادى الآخرة من سنة خمس وخسين وسبعمائة تصنيمًا بالقاهرة 
احروست))(۳. 

وأما تاريخ اختنام هذا ازی فقد صرح به الإتقاني :هك فقال: ((سلخ ذي الحجة 
من سنة حمس وخمسين وسبعمائة» بالقاهرة احروسة. في أيام الملك الناصر ابن الملك الناصر 
ابن الملك النصور)(۳. 

فيكون قد قضى في تأليف هذا الجزء سبعة أشهر تقريًا. 


(۱) راجع: ص ۲۰ من القسم الدراسي. 
(۲) انظر: ۲۰. 
(۳) انظر: ۹۸۲. 
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المبحث الثاني: 
موضوعاتا لجرءالسایع 

خصص الإتقاني طلا ا جز السابع من كتابه الشامل عدة موضوعات تتعلق كلها 
ببعض الأدلة الإجمالية» وهى في واقعها تكملة لما بدأه منها في الأجزاء قبله» فكانت أبوابه 

- باب تقسيم السنة في حق النبي خا . 

- باب حكم شرائع من قبلنال”". 

- باب متابعة أصحاب البي ۳۱. 

- باب الاجماع!* وتوالت أبوابه على الوجه الآني: 

باب الأهلية 0" ثم باب شروطه(؟ ثم باب حکمه( ثم باب بیان سببه(. 

- وتلاه باب القیاس وفيه خصص بابًا لتفسير القیاس" " وفصلاً في تعليل 
الأصول7١"»‏ وبابًا في شروط القياس" 'ء وصل فيه إلى آخر الشرط الثاى من هذه الشروط. 


(۱) راجع: ۲۷. 
(۲) راجع: ۰۱۰۰ 
(۳) راجع: ۱١۹‏ . 
(4) راجع: ۲٣١‏ . 
(ه) راجع: ۳۳۰. 
(5) راجع: ۰۳۹۸ 
(۷) راجع: ٤۹۸‏ . 
(۸) راجع: .9٩۱‏ 
)٩(‏ راجع: 1٤٤‏ . 

(۱۰) راجع: 515. 
(۱۱) راجع: ٩‏ ۸. 
(۱۲) راجع: .۸٩۷‏ 
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المبحث الثالث: 
منهج الاتقاني في كتابه الشامل 
ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: منهج الإتقاني في كتابه الشامل إجمالاً وتفصيلاً. 


المطلب الثاني : مقارنة شرحه ببعض شروح البزدوي من حيث منهج التألبف ف كل 


المطلب الأول: منهج الاتقاني في کتابه الشامل 

لتوضيح منهج الإتقاني ;2# في شرحه لأصول البزدوي لابد من بيانه من جهتين: 

الأولى: من حيث الإجمال. 

الثانية: من حيث التفصيل. 

آما من حيث الإجمال: 

فإنه لما كان الكتاب المشروح سار على طريقة الحنفية» وكان من أبرز كتبهم التي كتبت 
على طريقتهم» فان من حاصل ذلك أن يكون الشارح قد تأثر بحذه الطريقة؛ ولذا فان المطلع 
على شرحه يجد أنه أكثر من ذكر الفروع الفقهية» مشيرًا إلى أثر هذه الفروع في بناء جملة من 
الأصول عليهاء كما هو المنهج عند الحنفية قي تاليف الأصول. 

غير أن الإتقاني ي كان واسع الاطلاع» ذا نظر وبحث دقيقين في كتب علماء 
الأصول وجهابذته على كل طرقه التي ألف عليهاء ولذا فان التأمل في منهجه يجده قد أخذ 
من كل طريقة أحسن ما تميّرت به؛ فقد أضاف إلى منهج الحنفية العناية الفائقة بالأدلة 
والبراهين» وجعلها أساسًا لبناء عدد من الفروع عليهاء كما أنه يبدي رأيه بوضوح وان خالف 
فيه رأي أحد من كبار علماء الحنفية كالبزدوي مثلاً. وهذا يدل على عدم تعصبه لمذهب 
معيّن»وأنه صاحب استنباط من الأدلة وتأمل فيهاء وأنه يرجح ما يسنده الدليل ويقويه في 


الجملة» وهذا ما سیتضح بالنظر إلى منهجه على وجه التفصیل. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





أما منهجه من حيث التفصيل: 

فلم يسلك الإتقاني رفت في شرحه هذا منهجًا واحدًا بحيث لم يحد عنه ولم یغیره» بل 
تصرف فيه بقدر حاجة كل موضع بحسبه من التفصيل والإجمالء والتقديم والتأخير» وهذا ما 
سيتضح من عرض النقاط التالية: 
أولةً: الأسلوب: 

إن مهمة شرح کتاب متميّزٍ بصعوبة العبارة وعمق الفكرة تفرض على الشارح أن يختار 
في كتابته الأسلوب الأسهل والأيسر؛ ليحقق هدفه من تيسير الكتاب وتوضيحه. 

وهذا ما سلكه الإتقاني رم في شرحه هذاء فقد جاء أسلوبه متميّرًا بسهولة العبارة» 
وتناسق الكلمات» والإسهاب في توضيح المقصود وبيانه» وإيجاد العبارات التي تذكر القارئ 
بمقامه الذي يقرأ فيه؛ كقوله مثلاً: ((وهذا احتجاجٌ ثانٍ بالنص لجواز الاجتهاد للنبي )١ء‏ 
وقوله: ((شرع الشيخ الآن يذكر ما هو مختار عنده من الأقوال) ۳ وقوله: ((لا قسّم الشيخ 
باب القياس على خمسة شرع الآن يذكر کل قسم بايا اب۳1 وقوله: ((لا ذكر الشيخ 
تقديم الانتظار على الاجتهاد ولم يبيّن مدة الانتظار؛ أي مدة ينتظرهاء شرع الآن يبيّن مدّة 
الانتظار))!*'» وقوله: ((وإنما قال هذا ردًا على الفريق الأول))» وقوله: ((واحتج أهل المقالة 
الثالثة وهم الذين قالوا: إن شرائع من قبلنا يلزمنا العمل با على أتما شريعة لنبينا فيما لم يظهر 


دليل النسخ فیه)) وأراد بالامام إمام الحرمين؛ لأن مذهب فخر الدين الرازي" بخلافه 


.۳۰۲ 251 ۰۵۷ وراجع:‎ »٥ ٤ انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: ۰۱۷ 

(۳) انظر: ۰.147 

.٩۱ انظر:‎ )4( 

(ه) انظر : ۷۰. 

(5) راجع: ۱۳6. 

(۷) والفخر الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكري» الطبرستاني الأصلء الرازي المولد» الملقب فخر 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





كما ذکرنا. 

كما آنه یبرز بعض الصطلحات التوضيحية؛ کقوله: ((وجه الاستدلال)(". 

ویراوح الشارح في بداية شرحه لکلام البزدوي في الغالب بين عدة آلفاظ کقوله: 
«(أي)» أو ((يعي)» أو «معنام)(”. أو (إبيانم)7" أو قريب من ذلك( أو با 
يقتضيه السياق. 
ثانيًا: التعريفات: 

اعتنى الإتقاني زاي ببيان ما يشكل من المصطلحات دون ما يكون واضحًا منها في 
الجملة» والتعريفات التي يوردها بعضها لغوي» وبعضها اصطلاحي: 

أما التعريفات اللغوية, فإنه يذكر في بياتما المعنى اللغوي للكلمة» ويبيّن اشتقاقه . 
وأحیانً يذكر عدة اشتقاقات أو معانٍ له ليوضح المعنى القصودل وقد يكتفي بكلام علماء 
اللغة فحسب ٠ء‏ على أنه لم يلتزم ببيان العنی اللغوي في بعض السائل» لوضوح معناه(" ا 


الدین» المعروف بابن الخطيب» ولد سنة: 4 6 هی وهو مفسر ومتكلم وفقيه وأصولي شافعي» توف سنة: 05٠”ه.‏ 
من آثاره: المحصولء والمعالم في أصول الفقه» والمطالب العالية في علم الکلام» وشرح الوجيز في الفقه للغزالي. 
راجع: وفيات الأعيان 4۸/4 ۰۲ و سير أعلام النبلاء ٠0/7١‏ ه»طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۰۸۱/۸ 

(۱) راجع: 47۲. 

(۲) انظر: هم ٩‏ ۱۳۷ 

۰.۳۶۲ ۰۱۰۰ ۰٩۰ انظر:‎ )۳( 

۷۰ انظر: ۰۵ كى‎ )٤( 

(ه) انظر: 85. 

(5) انظر: 5۷ 1۳ ۰۸۸ 

(۷) کقوله: ((وبیان کلام الشیخ))» انظر: ۰۱۷ 

(۸) راجع: ۲۲۰۱۰۱ ۰۱۷۰ 

(9) راجع: ۰.۱۰۰ 

(۱۰) راجع: ۰۳۹۸ ۵۹۱ 11۷ . 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





وقد يستشهد في بيان المعنى اللغوي بالحديث النبوي الشریف(. 

أما التعريفات الاصطلاحية: فان التعريف الاصطلاحي بات بعد التعريف اللغوي7", 
ثم یبن محترزات التعريف أحيائًاء معتنيًا ببيان العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحی(*. 

وقد عقد الشارح موازنات بين المصطلحات المتشابمة» ليبيّن ما بينها من فروق» 
ويوضح ما لها من ميزات!". 

على أنه ينقل عددًا من تعريفات العلماء للمصطلح الواحد" وقد ينقل بعض 
الأحكام والاعتراضات الواردة على التعريف7". 
ثالنًا: ترتيب الأدلة وكيفية الاستدلال بما: 

سار الإتقاني بل على طريقة البزدوي في ترتيب الأدلة؛ لأنه يقوم بشرحهاء وقد سبق 
بيان ترتيب البزدوي بايث لحاء وهو أن يقدم الأدلة النقلية من الكتاب والسنة إن وجدت. ثم 
الإجماع» ثم الدليل من العقول(» ومن ذلك قول الاتقاني #: ((لعامة العلماء وأئمة امدی 
الذين قالوا: إن القياس في أحكام الشرع حجة: الكتاب» والسنة» والدليل العقول)(". 

ويدل على حرص الإتقاني هن على هذا الترتيب أنه لما أراد شرح قول البزدوي: 
((لكن هذا خلاف الكتاب والسنة والدليل المعقول))» وجده نبّه إلى دليل الكتاب بقوله ((أما 
الکتاب))» ونبّه إلى دليل المعقول بقوله: ((وأما العقول))» ول يستخدم الأسلوب نفسه مع 
السنة مع أنه وضعها في مكانما مكتفيًا بذکر احدیث فقال الإتقاني في هذا: ((ذكر الشيخ 


(۱) راجع: 555. 

. ۲٣٢ راجع:‎ )۲( 

(۳) راجع: ۰۲۹۹ ۰1۱۱ 

(4) راجع: 1۵. 

(ه) راجع: 559 ۰۸9۱ 

(5) راجع: ۲۹۸. 

(۷) راجع: ۰19۶ 565. 

(۸) راجع: ۰۱۲۱ ۰۳۹ ۵۱. 


(9) راجع: ۷۳۳. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





أولاً ثلاثة أشياء مجملاً ثم فصّل ذلك بقوله: أما الكتاب وأما العقول» وكان القياس أن 
يقول» وأما السنة» ولكن اكتفى بذكر الحديث؛ حيث علم منه تفصيل السنة)'. 

أما الاستدلال بالآيات: فهو كثير» وتحده يذكر الشاهد من الآية فحسبء ولا يذكر 
اسم السورة أحيان(' ويذكره أحيان آخری(" ويبين وجه الاستشهاد منها مستعيئًا بآيات 
أ آو بالاحادیث اوه آو بتفسهر آحد العلماء۳ آو من الل آي بالقواعد 
الاصولیة أو بذکر دلالتها علی القاعدة الأضولية فحسب وشو الا كور وها استغتی 
عن ذکر وجه الاستشهاد لظهوره عنده( . 

كما أنه اعتنی ببیان معان الألفاظ الواردة في الآيات الكريمة إذا احتاج الأمر إلى 
ذلك» مستشهدًا بكلام أهل اللغة في إيضاح معانیها(. 

وأما الاستدلال بالأحاديث: فهو كثير أيضاء وإذا كان البزدوي بام قد ذكر الحديث 
بمعناه» أو ذكره من دون عزو لراویه أو خرجه» فإن الإتقاني ی مواضع کثيرة أورد الحديث 
بنصه مسندًا إياه إلى راويه وخرجه» سواء ذكره البزدوي أم هو زيادة على ما ذکره(". 


وقد يذكره بنصه من دون ذكرٍ لراويه أو مخرجه(". 


(۱) راجع: ع ۵۱. 

(۲) انظر: ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ 9١ه.‏ 
(۳) انظر: لاه ۰۷۱ ۰۱۲۱ 
(4) راجع: ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۳۹۳. 
(ه) راجع: ۰۱۲۸ ۰.۱۳۵ 

(5) راجع: ۰۱۳۲۰۷۱ ۰۱۶ 
(۷) انظر: ۰۱۰۱ ۰۱۲ 

(۸) انظر: 1۰. 

.5۲ ۰۵۲۱ ۰۳۳۷ انظر:‎ )٩( 
.۳۷۳ راجع:‎ )۱۰( 

(۱۱) راجع: ۰۲۰6 ۰۳۵۲ ۵۱. 
(۱۲) راجع: ۰۷۲ ۰۲۹۲ ۳۷۳. 


۰۷۱ ۰۲۰۲۰ 5٩۰ انظر:‎ )۱۳( 
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وأحيانً أخرى يكتفي ما أورده البزدوي يه من دون زيادةٍ أو نقصان(. 

ود یذکره پلفظ و 

ثم ین وجه الاستشهاد من( وقد لا يبه لظهوره(". 

وأما الاستدلال بالآثار: فانه يورد الأثر ععناه من دون ذکر سنده أو مخرجه( وقد 
یذکره بنصه من دون سندٍ أو راو( وقد يورده بنصه وسنده مع بیان من رواه وخرجه(ا مم 
يبن وجه الدلالة على ما سيق من أجله. 

وقد یکون وجه الدلالة واضحًا لا يحتاج إلى بیان(*. 

وأما الاستدلال بالإجماع: فاحتج الإتقاني سم بعددٍ من أنواع الاجماع قد یتداخل بعضها 
في بعض» وإن اختلف التعبير عنهاء فهو يستدل بالإجماع مطل "ء وبإجماع السلف ") ويإجاع 


الفقهاء ۱ '.وبإجماع الصحابق(" " أو باتفاق عامة الصحابة ولتابعین" ‏ أو عامة العلماء( أو 


(۱) انظر : ۳۸. 

(۲) انظر: ۰۸۵ ۳۰۷. 

(۳) انظر: ۰۰۳ ۰۱۷ ۲۹ 0. 
(4) انظر: ۰ ۰۳۷۱ ۰۷۱ 
(ه) راجع: ۰۱۱ ۰۳۷۳ ۵۵. 
(5) راجع: ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۰۱۰۳ 
(۷) راجع: ۰۲۰۵ ۰۲۹۷ ۰۳۷۷ 
(۸) راجع: ۰۱۸۲ ۰.۱۸۵ 

(9) راجع: ۰۳۷۷ ۰۷۱۰ 

(۱۰) راجع: ۰۱۹۰ ۰۲۱۰ ۳۲۸. 
(۱۱) راجع: ۰۲۹۹ ۳۸۵. 
(۱۲) راجع: ۰۳۲۱ ۳۲۵. 
(۱۳) راجع: ۰۳۲۲ ۳۲۰. 
(۱۶) راجع: 1۸٥‏ . 

(۱۵) راجع: 6۰۰ 9۹۸. 
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إجماع أهل اقب أو اتفاق أصحاب أبي حنیفة"» أو معظم الأصوليين"» وقد يكتفي بنفي 
الاختلاف0. 

ويضيف الإتقاني .8 على ما سبق من الأدلة أدلة أخرى يعزز بها ما يريد تقريره من 
القواعد الأصوليةء كالاستدلال بالعقول( والقياس 7"). 
رابعاً: المذاهب والفرق التي يتعرض لآرائها: 

لم يقتصر الإتقاني نم في كتابه على إيراد مذهب الحنفية" أو أحد آئمتهم؛ كأبي 
حنيفة» وأبي يوسف الثقفي» ومحمد بن الحسن الشیبانن( ۲ رده بل وسّع دائرة الاختلاف» 
فذكر أقوالاً أخرى رأى أهمية ذکرها في جملة من المسائل موازنة مع آراء الحنفية» ومن هذه المذاهب: 
مذهب الإمام مالك "؟ والإمام الشافعی(۲ ۱ والإمام أحمد بن حنبل۱۳۱ رده وأهل الحديث!؟ ')» 


(۱) راجع: ۰۵۱۰ ۰.1۹ 
(۲) راجع: ۰۱۱۰ ۰۱۸۳ ۲۰۰. 
(۳) راجع: ۳۰۵. 
(4) راجع: ۰۲۰6 ۰۲۳۶ ۰۱۲۰ 
(ه) راجع: ۰۲۰۸ ۵۲۱۰ ۷۳۵. 
(5) راجع: ۰۱۷۱ ۲۰۵. 
(۷) راجع: ۰۸ ۰۱۱۰ °۸ . 
(۸) راجع: ۰۱۷۳ ۱۸۰ ۰۳۷۱ 
(9) راجع: ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۲۱۵ 
وأبو يوسف الثقفي هو: یعقوب بن ابراهیم الأنصاري» صاحب أبي حنيفة» ولد سنة: ۱۱۳هه وکان إمامًا فقيهًا 
حتهدًا حافظاء تولى القضای وتوف سنة: ۱۸۲ه. 
من آثاره: كتاب الجوامع؛ واختلاف الأمصار» ورسالة في الخراج. 
راجع: وفيات الأعيان ۳۷۸/۲ والفهرست: ۲9۷ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰1۱۱/۳ 
(۱۰) راجع: ۰۱۵۳ 24758 ۵۲. 
(۱۱) راجع: ۰۱۳۷ ۰۸۵۵ ۰.۹۳۹ 
(۱۲) راجع: ۰۱56 ۰۲۸۰ ۲۸۹. 
(۱۳) راجع: ۰۱۰۷ 2504 ۰47۱۱ 


.4۵۸ ۰۲۱ راجع:‎ )۱٤( 
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ولعرقیون! "» ومشايخ سمرقند"» وللتكلمون "» والأشعرية ولمعتزلةا* وأهل الظواهر(" ولزيدية» 


(۱) راجع: ۷ ۳. 

(۲) راجع: ۰۸۸۲ 

(۳) راجع: ۰۶۷ ۰۱۱۱ ۵۰۷. 
والتکلمون في إطلاق علماء العقیدة: هم کل مَنْ انتسب إلى الکلام الذموم باعتقاده» واجادلة عنه وهم في الجملة: 
کل من تكلم في الله ما يخالف الکتاب والسنة» فهولاء هم الذين ذمهم السلف بإب تعالی كالجهمية والعتزلة ونحوهم. 
راجع: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۷۸/۱ وموقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة: ۲۸. 
وآما عند علماء الأصول» فهم: من كان بحثهم الأصولي على طريقة علم الکلام من تقرير الأصول من غير التفات إلى 
موافقة فروع الذاهب شا أو مخالفتها إياهاء بل ما أيدته الأدلة النقلية أو العقلية من القواعد أثبتوه» وما خالف ذلك 
نفوه» وقلما یشتغلون بالبحث في الفروع الذهبية إلا من باب التمثيل فحسب» ویظهر تأثر أصحاب هذه الطريقة 
بعلم الکلام باشتمال کتبهم الأصولية على مسائل هي آلصق بعلم الکلام من علم الأصول؛ ومن ذلك بحثهم 
التحسین والتقبیح العقليين» وشکر المنعم» وتعلیل الأحكام» وعصمة الأنبياء ونحو ذلك» وهم مذاهب شتی: كالمعتزلة» 
ومن أهل السنة: منهم من الشافعية والمالكية والحنابلة. 
ومن آهم الکتب التي آلفت على هذه الطريقة: العهد لعبد الجبار المعتزلي» والعتمد لأبي الحسين البصري» والبرهان 
لأبي العالي الجويني الشافعي» والستصفی للغزالي الشافعي. 
راجع: أصول الفقه محمد أبي زهرة: ۱ وأصول الفقه محمد الخضري: ۸ وأصول الفقه الاسلامي محمد مصطفى 
شلي:۰۳۹ وأصول الفقه محمد البرديسي: ۱۲.وعلم أصول الفقه للدكتور عبد العزيز الربيعة: ۰۱۸٩‏ 

.45۷ ۰۱۰۹ راجع:‎ )٤( 

(ه) راجع: ۰۱۰۹ ۰۱۱4 ۰۲۸۷ 

(5) راجع في مذهب الظاهریة: ۰۲۸۰ ۰۳۲۱ 14۰. 

(۷) الزيدية فرقة من فرق الرافضة وتنقسم إلى فرق» ومعظمها إلى ثلاث؛ وهي: الجارودية» والسليمانية - وقد یقال: 
الجريرية - والبثرية» وهذه الفرق الثلاث يجمعها القول بامامة زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب في أيام 
خروجه» وكان ذلك قي زمن هشام بن عبد الملك» وقد ساقت الزيدية الإمامة في أولاد فاطمة 5 ولم يجوّزوا ثبوت 
إمامة في غيرهم» إلا آنمم جوّزوا أن يكون کل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إمامًا واجب 
الطاعة» سواء أكان من أولاد احسنء أم من أولاد الحسين» وقد اقتبس زيد مذهب الاعتزال في الأصول» وصار 
أصحابه كلهم معتزلة» وكان من مذهبهم: جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل. 
راجع: الفرق بين الفرق: ۰۱۲ والملل والنحل للشهرستاني ۰۱۲۰/۱ 
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والامامیة(» وأهل للنطق("» والخوارج7", والأباضیة!) والأزارقة والنجدات(" من 


(۱) راجع في مذهب الزيدية والامامية مثلاً: ۰۳2۹ ۰5۰۸ ۰1۹6 
والامامیة: فرقة من فرق الرافضة» یقولون بإمامة علی بن أبي طالب ف بعد النبي < نضا ویقیا» ویقول الشهرستاني: 
((ثم إن الامامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في کبار الصحابة طعنًا وتکفیرا... وکانوا ‏ الأول على مذهب 
آئمتهم في الأصولء ثم لما اختلفت الروایات عن أئمتهم» وقادی الزمان» اختارت کل فرقة طريقة» وصارت الامامية 
بعضها معتزلة: إما وعيدية» وإما تفضيلية» وبعضها إخبارية: إما مشبهت واما سلفیة))» وهي خمس عشرة فرقة» من 
آشهرها: انحمدية والباقرية» والشمطية والاماعلي والمباركية» والاثناعشرية» والمحاشمية» وغیرها. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني ۲/۲- والفرق بين الفرق: ۰۱۷ والفصل ف الملل والنحل لابن حزم ۰۱۳۷ 

(۲) راجع مثلاً: 1۷۷ . 
والنطق: هو - كما عرفه ابن خلدون -: ((قوانین یعرف با الصحیح من الفاسد في الحدود العروفة للماهیات» 
والحجج الفيدة للتصدیقیات))» وعرفه الجرجاني بقوله: ((آلة قانونية تعصم مراعاتما الذهن عن الخطأ في الفکر» فهو 
ِ عملي آلي))» ال من دون النطق هو الفیلسوف اليوناني: أرسطاطاليس معلم الاسکندر المقدون الرومي ووزيره» 

قبل المسيح اط بنحو ثلاثمائة سنة» وهذّبه من بعده أرسطوء فرتب مسائله وفصوله وجعله أول العلوم 

الحكمية» ثم هذّبه من بعده أبو نصر الفارابي التوق سنة 779هء وقد أوضح الشيخ الشنقيطي لث حكم تعلمه 
فقال: ((من المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جيع المؤلفات 
توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له لام به» ولا يفهم الرد على المنطقيين في ما جاءوا به 
من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق» وقد يعين على رد الشبه التي جاء بما المتكلمون في أقيسة منطقية» فزعموا أن 
العقل عنع بسببها كثيرا من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة؛ لأن أكبر سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه 
من جنس ما يحتج به» وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيأة التي يعترف ها الخصم المبطل بصحة إنتاجها. ولا 
شك أن المنطق لو ل يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقیدتمم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم 
الصالح؛ ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريق الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين» كان 
ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات؛ 
لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق)). 
انظر: آداب البحث والناظرة للشنقيطي ۰۵/۱ وراجع: مقدمة ابن خلدون: 64۰۱ والتعريفات للجرجاني: ۰۳۰۱ 
والملل والنحل للشهرستاني ۰۱۲۳/۲ وتسهيل المنطق للأثري: 4 . 

(۳) راجع: 595558 ۰1۱۹۷ 
والخوارج: هم الذين خرجوا عن طاعة علي بن أبي طالب #5 وقاموا بمقاتلته» وأول من خرج عليه جماعة من كان معه 
في حرب صفین, وأشدهم خروجًا عليه ومروقًا من الدين: الأشعث بن قيس» ومسعود ابن فدكي التميمي» وزيد بن 
حصين الطائي» وهم عشرون فرقة؛ منها: المحكمة الأولى» والأزارقة» والنجدات» والصّفرية» والمعبدية» والمكرمية» 
والإباضية» وغيرهاء ويجمعها: تكفير علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وأصحاب الجملء والحكمين نی ومن 
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رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر» ويكفرون مرتكبي الكبائر. علمًا: بأن 
لقب الخوارج يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج في أيام الصحابة 
على الأئمة الراشدين» أم كان بعدهم على التابعين بإحسان والائمة في كل زمان. 

راجع: الفرق بين الفرق: 4٩‏ والملل والنحل للشهرستاني 215-١77/١‏ والفصل في الملل والنحل لابن حزم 
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(۱) الأباضية فرقة من فرق الخوارج» أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن أباض الذي خرج في أيام مروان ابن محمد» فوجه 
إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله» وافترقت فيما بينها فرقًا يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة - يعنون بذلك 
مخالفيهم من هذه الأمة - براء من الشرك والإعان» وأتهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفار» وأجازوا شهادامم 
وحرموا دماءهم في السرء واستحلوها في العلانية» وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم» وزعموا أنمم في ذلك محاربون 
لله ولرسوله ولا يدينون دين الحق» وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون البعض» والذي استحلوه الخيل والسلاح» فأما 
الذهب والفضة فإنحم يردوتمما على أصحابمما عند الغنيمة» ثم افترقت الأباضية فيما بينهم أربع فرق: الحفصية» 
والحارثية» واليزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد الله با. 
راجع: الفرق بين الفرق: ۰۷۰ والملل والنحل للشهرستاني ۰۱4۱/۱ ومعجم ألفاظ العقيدة: ۱۵. 

(۲) الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» المكنى بأبي راشد» ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددًا 
ولا أشد منهم شوكة» وقد خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهوازء فغلبوا عليها وما ورائها من بلدان فارس وكرمان في 
أيام عبد الله بن الزبير ضيه وقتلوا عماله بمذه النواحي. وبدع الأزارقة ثمانية: إحداها: آم كفروا عثمان وعلیّا وطلحة 
والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس #5 وقالوا بتخليدهم في النار» والثانية: تكفيرهم القاعد عن القتال» والثالثة: إباحة 
قتل أطفال المخالفين والنسای والرابعة: إسقاط الرجم عن الزاني» والخامسة: إسقاط حد القذف عمن قذف احصنین 
من الرجال مع وجوب الحد على قاذف امحصنات من النسای والسادسة: أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل» 
والسابعة: بحویزهم أن يبعث الله تعالى نيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرًا قبل البعثة» والثامنة: أن من ارتکب 
كبيرة من الكبائر فإنه كافر كفرًا يخرج عن الملة ويخلد في النار. ومن أبرز رجال هذه الفرقة: عبد الله بن ماخون» 
وأخواه عثمان والزبير» وعمر بن عمير العنبري» وقطري بن الفجاءة المازي. 
راجع: الفرق بين الفرق: ۵5 والملل والنحل للشهرستاني ۰۱۲۸/۱ ومعجم ألفاظ العقيدة: ۳۰. 

(۳) ورد في هامش الأصل و ((ب)) سبب تسميتهم بذلك» ونصه: ((النجدات يقال هم القعدق وإنما “موا النجدات» 
لأنحم نُسبوا إلى نجدة بن عامر الحنفي» وكان من رژسائهم وكان نجدة بن عامر ونافع ابن الأزرق قد اجتمعا بمكة مع 
الخوارج على ابن الزبير ثم تفرقوا عنه» ذكره أبو حاتم الرازي)). 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۷۰/۵ 
ومن آراء نجدة الحنفي أنه كان يقول: إن الدين أمران: أحدهما معرفة الله تعالى» ومعرفة رسله» وتحريم دماء المسلمين» 
وتحريم غصب أموال السلمین» والإقرار بما جاء من عند الله تعالی جملة» فهذا واجب معرفته على كل مكلف» وما 
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وضمّن الإتقاني يفت شرحه أقوال بعض العلماء الذين لهم آراء تختلف عن رأي بقية المذاهب 
في بعض مسائل الأصول أو مسائل الفقه البنية على الأصول؛ مثل: الکرخی( وزفر("» وعيسى 


بن بان( وأبي سعيد البردعی(" والبموینی( وأبي حامد الغزالي» وبي منصور الاتريدي( 


سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقيم عليه الحجة في الحلال والحرام» فمن استحل باجتهاده شیّا محرمًا فهو معذور؛ 
ومن خاف العذاب على اجتهد المخطئ قبل قيام الحجة عليه فهو كافر» ومن بدع نجدة أنه تولى أصحاب الحدود من 
موافقيه» وقال: لعل الله يعذبهم بذنويهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة» وزعم أن النار يدخلها من خالفه دینه, 
ومن ضلالاته أيضًا: أنه أسقط حد الخمر» ومنها أيضًا أنه قال: من نظر نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة» وأصرٌ 
عليها فهو مشرك ومن زین وسرق وشرب الخمر غير مصرٌ فهو مسلم» إذا كان من موافقيه على دینه.وبعد موته 
انقسمت النجدات إلى ثلاث فرق: فرقة كفرته» وفرقة عذرته فيما فعل» وفرقة توقفوا في أمره. 
راجع: الفرق بين الفرق: 1۰ والملل والنحل للشهرستاني: ۱۳۰/۱ ومعجم ألفاظ العقيدة: ٤‏ 4۰. 

(۱) راجع مذهبًا للأباضية والأزارقة والنجدات في: ۰۷۷۱ 

. 0٥ ۰۱۷۰ ۰۱۳۲ راجع:‎ )۲( 

(۳) راجع: ۰۱۷۷ ۰.۱۸۰ 

.۵۸۷ ۰۳۰۷ راجع:‎ )٤( 

(ه) راجع: ۰۱۲ ۰۱۷۲ ۲۲۰. 

(5) ۷۵ كلا ۰.1۹۰ 

(۷) راجع: ۶۰4 ۰4۱۱ 
والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي. الشافعي, العروف بحجة الاسلام أبي حامد الغزالي ولد 
سنة: ۵۰ص تتلمذ في نیسابور على يد شيخه أبي المعالي الجويني» وتخرج في مدة قصيرة» وهو متکلم» وفقیه, 
وأصولي» وانقطع آخر حياته للعبادة حتى توفي سنة: ه. ده. 
من آثاره الكثيرة: المستصفى في أصول الفقه. وشفاء العليل في القياس والتعليل» وأساس القیاس» والمنخول من 
تعليقات الأصول» والوسيط» والبسيط» والوجيز. 
راجع: وفيات الأعيان 25١5/5‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ۲4۲/۲ وسير اعلام النبلاء »۳۲۲/٠۹‏ وهدية 
العارفين ۰۷۹/۲ 

(۸) راجع: ۰۱۰۹ 576. 
والاتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود» آبو منصور الاتريدي, الملقب بامام امدی كان من کبار علماء الحنفية» 


تحرج بأبي نصر العياضي» توفي سنة: ۳۳۳ه. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





والحسن بن زیاد! وحمّاد بن ابي سلیمان(؟ وأبي هاشم العتزلي !۳ وأبي علي الجبائي/؟, 


من آثاره: كتاب التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب رد الأدلة للكعي» وكتاب تأويلات القرآن» وكتاب مآخذ الشرائع 
في أصول الفقه. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۳۹۰/۳ وتاج التراجم: 4٩‏ 25 وهدية العارفين ۰۳۲/۲ 

(۱) راجع: ۱۸۰. 
والحسن بن زياد هو: آبو علي الأنصاري» مولاهم الکو اللولقي» صاحب أبي حنيفة» وفقیه العراق» نزل بغدادء 
وصئّف» وتصدر للفقه. وکان أحد الأذكياء البارعین في الرأي» ول القضاء بعد حفص ابن غياث ثم عزل نفسه 

عرف بحسن خلقه وتواضعه توفي سنة: ١٠ه.‏ 
من آثاره: كتاب امجرد لأبي حنيفة» وأدب القاضي» وكتاب الخصال» والفرائض» والوصايا. 
راجع: الفهرست لابن النديم: 58 5» والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰/۲ وسير أعلام النبلاء 47/9 ۵. 

(۲) راجع: ۰.۱۸۰ 
وحماد بن أبي سلیمان هو: آبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولی الأشعريين» أصله من أصبهان» وهو فقيه العراق» وآنبل 
أصحابه وأفقههم» وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي» وكان قاضيّاء وعنه أخذ الامام أبو حنيفة الفقه والحديث» وكان 

أحد العلماء الأذكياء, والكرام الأسخياء, له ثروة وحشمة وتحمل» توفي كهلاً سنة: ٠١‏ ١هه‏ وقيل: 9١١ه.‏ 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱۵۰/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۲۳۱/۵ 

(۳) راجع: 23741211١5‏ 598. 
وأبو هاشم هو: عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» المتكلم على مذهب المعتزلة» ولد سنة: 
۷ ١هء‏ أخذ عن والده كان هو وأبوه - الذي سبقت ترجته آنمًا - من كبار المعتزلة» له مقالات في الاعتزال» 
وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقاداتماء وإليه تنسب فرقة البهشمية من فرق المعتزلة» توفي سنة: ۳۲۱ ه. 
من آثاره: الجامع الكبير» والعَرّضء والمسائل العسكرية. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۱۸۳/۳ سير أعلام النبلاء ۳/۱۵ الفرق بين الفرق: 2170307 العبر للذهبي ۰۱۲/۲ وطبقات 
المعتزلة: > 4» والمنية والأمل: ۷۹. 

.۲۸۵ راجع:‎ )٤( 
وأبو علي هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي, ولد سنة: 5 ١٠هء وهو أحد أئمة العتزلق وإليه تنسب فرقة الجبائية‎ 
من المعتزلة» كان مجيدًا في علم الكلام» وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف الشحام رئيس العتزلة في البصرة» له في مذهب‎ 

الاعتزال مقالات مشهورة» أخذ عنه أبو الحسن الأشعري علم الكلام» ثم تركه وأخذ يعترض علیه توفي سنة: ۳۰۳ ه. 

من آثاره: تفسير طويل رد عليه الأشعري. 

راجع: وفيات الأعيان ۰۲۰۷/4 الفرق بين الفرق: ۰۱۳۰ لسان الميزان ۰۸۵/۷ وطبقات المعتزلة: ۸۰ والنية والأمل: 
۷۰۲ والعتزلة وأصولهم الخمسة: ۷۳ والأعلام 757/5. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





وأبي عبد الله الصا وأبي علي بن ۳1 هریج والقاضي لباقلان( ۳ وأبي بكر الصيرق “أ 


وأبي إسحاق الروزئ» وأبي إسحاق الاسفرایین ( وأبي بكر بن فورك( وغیرهم(. 


(۱) راجع: ۰۲۸۲ 
وأبو عبد الله هو: الحسين بن علي البصريء اللقب بالجغل» ولد سنة: ۲۹۳ وهو فقیه ومتكلم» لکنه من شیوخ 
المعتزلة الداعین إلى مذهبهم والصنفین هم انتحل في الفقه مذهب الامام أبي حنيفة ره وقد تفقه على أبي احسن 
الكرخي» توفي سنة: ۳۹۲ه. 
من آثاره: نقض کلام الريوندي, وکتاب الکلام والاعان والاقرار. 
راجع: تاريخ بغداد ۰۷۳/۸ وسیر أعلام النبلاء 4 ۰۲۲ وشذرات الذهب ۰0۸/۳ وطبقات العتزلة: ۱۰۵ والنية 
والأمل: ۰۸۸ 

(۲) راجع: ۰۲۸۸ ۰.۲۹۹ 
وابن أبي هريرة هو: امحسن بن الحسين بن أبي هريرة» آبو علي» فقيه شافعي, أخذ الفقه عن ابن سریج وغيره» درس 
ببغداد. وتخرّج عليه خلق كثير» وانتهت إليه إمامة العراقيين» وكان معظّمًا عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي سنة 
A‏ 
من آثاره: شرح مختصر المزني» ومسائل في الفروع. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۷۵/۲ وسير أعلام النبلاء 4۳۰/۱۵ وشذرات الذهب ۰۳۷۰/۲ 

(۳) راجع: ۲۸۷. 

(4) راجع: ۲۸۰. 
والصيرفي هو: محمد بن عبد الله البغدادي, العروف بأبي بكر الصيرفي الشافعي» اشتهر باحذق في النظر والقیاس وعلم 
الأصولء وكان إمامًا في الفقه توفي سنة ۳۳۰ه. 
من آثاره: شرح الرسالة» وكتاب الاجماع» وكتاب في الشروط. 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى ۱۸۰/۳ طبقات الشافعية الاسنوي ۰۱۲۲/۲ والوائي بالوفيات ۰۳۶/۳ 

(ه) راجع: 27584 ۲۹۹. 
والمروزي هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق» أبو إسحاق الروزي, الفقيه الشافعي» إمام في عصره في الفتوى والتدريس» 
أخذ الفقه عن ابن سريج وبرع فيه وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعده» وأنجب من أصحابه خلق كثير» أقام ببغداد یدرس 
فيها طويلاً» ثم ارتحل إلى مصر وجا توق سنة: ٠١‏ ٣ه‏ والمروزي نسبة إلى مرو الشاهجان؛ وهي إحدى كراسي خراسان. 
من آثاره: كتاب في السنة» وشرح مختصر المزني» وكتاب آخر في الفقه قرأه بجامع مصر وحضره الآلاف. 
راجع: وفيات الأعيان 257/١‏ وسير اعلام النبلاء ۵ ۰4۲۹/۱ والعبر في خبر من عبر ٥۹/۲‏ . 

(5) راجع: 4۰۲. 

.4۰ ٤ راجع:‎ )۷( 

(۸) كأبي عبد الله اجرجاني راجع: ۰4۲۱ ومد بن جرير» راجع: ۰4۲۲ 6۹0 وأبي خازم القاضي؛ راجع: ۰4۳۸ 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ل 





خامسًا: عرضه لمسائل الاختلاف: 

لما كان الكتاب شرحاء فإنه لابد أن تفرض طريقة البزدوي نفسها على الشارح في 
ترتيب الأقوال والأدلة بحسب ما أوردها البزدوي زل . 

ولكن الإتقاني لما رأى صعوبة في طريقة البزدوي كا أو اشتبامًا في عرض الاختلاف 
فیها» وضّحها بنقل الآراء من عددٍ من الأصوليين الذين وجد في عرضهم لها وضوحًا وولا 
من دون تغييرٍ في طريقتهم في ذكرهاء كل بحسب طریقته(" وقد صرح بذلك في أحد 
المواضع فقال: ((اعلم أن في شرائع من قبلنا من الأنبياء اختلافاً بين العلماء كما قال الشيخ» 
إلا أن في بيانه نوع اشتباه يزول ذلك ببیان مس الأئمة السرخسي)7". 

وهذه هي السمة الغالبة على الاختلافات الأصولية التي أوردها الإتقاني في هذا الجزء. 

ومن استفاد من عرضهم للمسائل الأصولية وتَقَلّها عنهم: 

أبو بكر ابحصاص" وأبو زيد الدبوسي“» وشس الأئمة السرخسي("» وصدر 


والنظام» راجع: ۰6۰۸ 0۱۱ ۰۱۳ والقاشاني» راجع: ۰9۱۳ ۰0۹٩‏ وعبد الجبار ابن مد المعتزلي» راجع: 257٠0‏ 
والشطوي» راجع: ۰۰۹ وإبراهيم بن علية» راجع: ۷۳۷. 

(۱) راجع: ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۲۲۹. 

(۲) راجع: ۰.۱۰۱ 

۰۳۹ ۰۲۷۸ ۰٩۱ راجع:‎ )۳( 

(4) راجع: ۰۵۱ ۰۲۰۷ ۰47۷ 
والدبوسي هو: عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسي البخاري؛ ولد سنة ۳۲۷ه» أصولي وفقیه. ومن کبار علماء 
الحنفية» وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه» وکان من أذكياء الأمة» توفي سنة: ۳۰هه وقیل: 4۳۲ه. 
من آثاره: کتاب تأسيس النظائر» کتاب الأمد الأقصى» وکتاب الأسرار قي الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع وهو 
الذي ينقل منه الإتقاني كثيرا في هذا الكتاب. 
راجع: سير علام النبلاء» 2571/11 والجواهر المضية في طبقات الحنفية 6۹۹/۲ الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
< 

(ه) راجع: ۰4۵ ۰۲۳ 455. 
والسرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهلء العروف بشمس الأئمة أبي بكر السرخسي, من کبار أئمة الحنفية» وهو 
فقيه» وأصولي» ومناظر» توفي في حدود: 49۰ هه وقيل: ۳۸۶ ه. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ل 





الاسلام البزدوي( وعلاء الذين السمرقندي! واين السمعانى © والفخر الرازي(*. 
سادا منهجه في النقد: 

طرق الإتقاني بهت لنقده كلام البزدوي وغيره عدة محاور: 

أولاً: أنه يصرّح باستحسانه لبعض الأقوال» كقوله - بعد نقله تفصيلاً للسمعاني -: 
((وهذا التفصیل عندي 00 

ثانيًا: ابداء رأيه في عدم استحسانه لبعض ما قاله البزدوي :8 مع عدم التصريح 
ببطلانه أو خطئه؛ موضحًا سبب ذلك» ومن ذلك قوله: ((وفیما ذكر الشيخ نظن أو 
قوله: ((وقي هذا نوعٌ نظر)» أو قوله: ((ولنا فيه نظر)( ورا بيّن الأولى منه؛ کقوله: 
(روما ذكره ثانیّا أولى؛ لأن الاعتبار رد الشيء إلى نظیره))(*. 


من آثاره: البسوط في فروع الحنفية» وكتاب في الأصول وهو الذي ينقل عنه الإتقاني كثيرا في هذا الكتاب» وشرح 
الجامع الكبير في الفروع محمد بن الحسن. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 07/7 وأبجد العلوم ۰۱۱۷/۳ وکشف الظنون ۰۱۱۲/۱ 205/8 وهدية 
العارفين 77/7 

۰.۳۲۱ 1١5 2.55 راجع:‎ )۱( 

(۲) راجع: ۰۱۲۲ ۰۲۸۲ ۰.۲۸۲ 

(۳) راجع: ۰۱۱۸ ۰6۰۳ 5۷۹. 
وابن السمعاني هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني الشافعي» ولد سنة 4۲ه وکان 
فقیهّا أصوليًا» مفسرًاء مناظرّاء وواعظ توفي سنة: ٩4۸ه.‏ 
من آثاره: القواطع قي أصول الفقه» ومنهاج أهل السنة والرهان. 
راجع: وفیات الأعيان ۰۲۱۱/۳ وسير أعلام النبلاء ۰۱۱/۱۹ وطبقات الشافعية لابن السبكي ۳۳۵/۰. 

.4۰  :عجار‎ )4( 

(5) راجع: ١/ه.‏ 

(5) راجع: ۰۱۸۲ 

(۷) راجع: ۰۷۲۰ 

(۸) راجع: ۰۸۲۲ 

(9) راجع: ۰۷۷۹ 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





ثالًا: أنه يحكم على بعض كلام البزدوي رلك بالاشتباه والوقوع في التشويش ثم يبينه 
بما يراه مناسبّاء ومن ذلك قوله: ((اعلم أن في شرائع من قبلنا من الأنبياء اختلافاً بين العلماء 
كما قال الشيخ» إلا أن في بيانه نوع اشتباه يزول ذلك ببيان شس الأئمة السرخسي))(۱ 
وقوله: ((وفي كلام الشيخ نوع تشوّش؛ لأنه علل لبطلان التعليل بكل الأوصاف...)(". 

رابعًا: أنه يصرّح بمجانبة البزدوي 2 الصواب» مع تصويب غيره» ومن ذلك قوله 
مشيرًا إلى كلام السرخسي: ((وهذا هو الصحيح» ولا يصح ما قال فخر الإسلام)) أي 
البزدوي» وقوله: ((جعل الشيخ الوحي الظاهر ثلاثة أقسام... وجعل شمس الأئمة 
السرخسي الوحي الظاهر قسمين» والقسم الثالث جعله الوحي الباطن» وما قاله شس الأئمة 
أحق)» وقوله: ((وهذا الكلام من الشيخ لم يقع في مه وقوله: ((فإجماع الصحابة 
حکمه حکم الآية والخبر المتواتر حتى يكفر جاحد هذا الإجماع على ما ذهب إليه الشیخ؛ 
والصحيح أنه لا يكفر))7""» وقوله: ((والحق عندي ما قاله البستي))7". 

خامسًا: أنه نقد البزدوي رليم من حيث ذكره بعض الأمور التي رأى الإتقاني عدم 
الجدوى من ذکرها؛ فهو يصرّح بهذا ويعلل له ومن ذلك قوله: ((وهذا الذي قاله الشيخ ومن 
وافقه اشتغال با لا يعنيه؛ لأن بحثنا مع الشافعي وهو اتفق معنا...))" وقوله: ((ولا حاجة 
إلى ذكر قوله: ((صارت المماثلة ثابتة بهذين الوصفين))؛ لأن ذلك معلوم من قوله: ((ولما 
صارت أمثالاً بالقدر والجنس))» فيؤدي ذكره إلى أن يكون الشرط والجزاء بمعى» وهو لغو من 


(۱) انظر: ۰۱۰۱ 
(۲) انظر: .۸٦ ٤‏ 
(۳) انظر: ۸۰. 
)٤(‏ انظر : ۳۷. 
(ه) انظر: ۰۱۹۹ 
() انظر: ۸۶ 0. 
(۷) راجع: ۰.۹۰۱ 
(۸) راجع: ۸۷۵. 
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الکلام))۱. 

سادسّا: أنه نقد البزدوي ره من حيث تقدم ما حقه التأخیر أو عکس ذلك» 
ویعلل لذلك أحيانً کقوله: ((كان ينبغي أن یذکر الشیخ کلامه هذا بعد قوله: ((ولا پلزم 
آمور الحرب ودرك الکعبة وتقوم المتلفات)) قبل: ((وحصل با قلنا))؛ لأنه هو الناسب؛ 
لأن ورود السوال هنا كورود السوال ثمه...))("» وکقوله: ((کان من حق وضع هذا الباب 
[أي: باب سبب الاجماع] أن یکون قبل باب بیان الحكم؛ لأن السبب مقدم على الحكم لا 
الق( . 

ولا یعلل أحيانً آخری إذا كان القصود واضحًا کقوله: (روالشیخ قدم جابرًا في الذکر 
على ابن مسعود» وحقه التأخير عن ابن مسعود))!* وقوله: (اعلم أن یراد هذه المسألة في 
هذا الموضع ليس فيه كثير نسبة» وحقها إيرادها في باب شروط القياس عند قوله من ذلك: 
((أن يكون الحكم المعلول شرعيًا لا لغوي))؛ لأن الشافعي پثبت اسم الخمر في سائر 
الأشرية يسبيل التعلیل)(۳. 

سابعًا: نقد الإتقاني يفتك شرح عبد العزيز البخاري رم في سبعة مواضع تقريبًا علمًا بأنه 
م يصرّح باسم البخاري فيهاء ولكن بالرجوع إلى كشف الأسرار تبيّن بوضوح أنه يقصده» ومن 
ذلك قوله: ((ولم یتضح لبعض الشارحین هذا الوجه)( وقوله: ((وذكر بعضهم في شرحه لفظ 
القواطع ولبّس على البتدئین؛ حیث ۸ يسنده إلى صاحب القواطع)" وقوله: روما قال 


(۱) راجع: ۸۲۹. 
(۲) راجع: ۷۳۱. 
(۳) راجع: .٥۹۲‏ 
)٤(‏ راجع: ۰۱۷۸ 
(5) راجع: ٤‏ ۸۸. 
(5) راجع: ۰.۹٩‏ 
(۷) راجع: ۱۲۰. 
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بعضهم في شرحه: ((ذگر ضميرها نظرًا إلى ظاهر اللفظ) فکلام لا معنى له))7". 

كما أن الإتقاني نقد شارحًا غير البخاري لم أتعرف علیه وذلك في موضع واحدء 
وهو قوله: ((بخلاف ما اعتقد بعض الشارحين أنه منصرف منون» فانه ليس كذلك» بل يجوز 
الأمران))7". 

ثاممًا: تبع الإتقاني البزدوي يها في استعمال أسلوب في النقد لا يليق بمن وجّه له؛ 
وهو الامام الشافعي ب وذلك في موضع واحد» وهو قوله: ((فقد أنتج عملنا على هذا 
الوجه دون الشافعي؛ إنه ضيع وجومًا كثيرة من السنن؛ لأنه يترك العمل بالمرسل ولا يسمع 
رواية اجهول»... ويعمل بالإخالة؛ وهي خيال بل خبال)(*) علمًا أن هذا الأسلوب في 
النقد لم يكن مة للإتقاني في شرحه هذا. 

هذه أهم احاور التي قام عليها نقد الإتقاني يفتك في هذا الجزء. 
سابعًا: الاعتراضات: 

يورد الإتقاني يتك عددًا من الاعتراضات والاجوبة عنها؛ بعضها قد أجمله البزدوي 
فيقوم بتفصيلها» وقد يصرّح بنقلها من غيره وهو الكثيرا")» وقد يذكرها من غير نقل عن 


غيره وهو قليل جداء كما أنه قد يضيف جوايًا وينص على أنه لم يسبقه إليه حد(. 


(۱) يشير الإتقاني هنا إلى كلام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار» وقد نقله بنصه ۰4۹۰/۳ 
(۲) راجع: 16٩‏ وراجع بقية المواضع في: ۰۵۵0 ۰۸۱۹ ۰۹۲۲ 

. ٤۷۸ راجع:‎ )۳( 

۰.۱۷۰ راجع:‎ )٤( 

(ه) راجع: ۰۲۱۲ ۰۷۳۰ ۰۸۱۸ 

(5) راجع: ۰۷۱ ۰۱۱۷ ۰۰7 

(۷) راجع: ۰۷۳۸ 

(۸) راجع: ۹۱۸. 
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ثاممًا: الترجيح والتصحيح: 

يوازن الإتقاني وله بين أقوال مشايخ الحنفية» ويرجح منها ما يراه الأصوب» مصرحًا 
بذلك في عددٍ من المواضعء شافعًا ذلك بالحجة والبرهان» وهو في الغالب لا يخرج عن أحد 

كما أنه نقل عددًا من تصحيحات غيره من العلماء سواء أكانوا من الحنفية أم غيرهم 
ضمن نصوصهم التي اعتنی بإيرادها في شرحه. مبيئًا وجهة نظرهم ومستندهم في الترجيح7"). 
تاسعًا: الفروع الفقهية: 
منهم في تأليف الأصول» كما تعددت سبل الاستفادة منها عنده؛ فهو يذكرها على سبيل 
التمثيل بغية توضيح الصطلحات والقواعد الأصولية» ويذكرها كذلك من باب تخريج 
الفروع على الأصول. 

کما آثه برردها - ایض - لامتتباط الاضول ميا 

وأثرى الإتقاني راي شرحه هذا بذکر بعض اخلافات الفقهية عند إيراد بعض الفروع 
سواء أكان الاختلاف بين الحنفية وغیرهم( أم بين علماء احنفية آنفسهم(". 
عاشرا: الأمثلة: 

لم یکتف الإتقاني يفتك في تسهیل آصول البزدوي لو بتوضیحها بالفروع الفقهية 
فحسب. بل أضاف على ذلك عددًا من الأمثلة الموجزة العامة لتبيين الصطلحات أو 


(۱) انظر: ۸۰ ۰5۸۳ ۹۰۱. 
(۲) راجع: ۰۸۰ ۳۷ ۳۵۰. 
(۳) راجع: ۰۱5۱ ۰۱۹۳ 

۰۸۰۸ ۷۸۵ ۳6 راجع:‎ )٤( 
.۳۲۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ راجع:‎ )۰( 
راجع: ۰۱۳۷ ۱۹ د۸.‎ )5( 


(۷) راجع: ۰.۱۷۵ 
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القواعد الأصولية'ء وأحيان تکون أمثلة من القرآن الكرم"» أو أمثلة فقهیة" أو أمثلة 


لغوية"». 
حادي عشر: الاستشهاد بالشعر: 

إن مما استند إليه الإتقاني :8 في بيان العاني اللغوية: الشعر؛ ولكن بنزر يسير» فهو 
یذکر الشاهد من البيت الشعري دون ذكر صاحبه ميا وجه الدلالة منه على للقصود(". 

وقد يذكر البيت كاملاً مع ذکر قائله(. 

وقد يذكره كاملاً من دون نسبته إلى قائله". 
این عشر: بيانه للغريب من الکلمات. وترجمته لغير المشهورين من الأعلام 
وبيانه لبعض المواقع: 

فقد اعتنى الإتقاني عناية جليّة ببيان غريب الکلمات( مستفيدًا في بيان معانيها من 
أهل الاختصاصء كله بحسب فنه(؟) 

كماعُني أيضًا بتعريف عدو من الاعلام! ) وبيان بعض طبقات العلماء 
والفِرق ١7‏ '» وإيضاح بعض الأماكن والبقاع" موثقًا ذلك من مصادر أصيلة. 


۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۱ راجع:‎ )١( 
.۹۳۷ راجع: ۰۲۲6 كلاف‎ )۲( 
راجع: ۰۱۳۷ ۰۵۱۷ ولاه.‎ )۳( 
۰.14۹ ۰161 ۰۵۲۲ راجع:‎ )٤( 
۰۲۹۶ ۰۰۳ (ه) انظر:‎ 

(5) راجع: ۰:۷۷ ۲۸ . 

(۷) راجع: ۰۳۸۳ ۰۲۸ . 

(۸) راجع: ۰۱۵4 ۰۳۷۹ 

.9۱ ۰۳۷۹ ۰۵۷ راجع:‎ )٩( 
۰۱۹۷ ۰۱۸ ۰۸۲ راجع:‎ )۱۰( 
۰1۹۸ ۰۲ 4۵ راجع:‎ )۱۱( 


(۱۲) راجع: ۰۶۷۷ ۰۷۹۹ 
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ثالث عشر: عقده موازنات بين نصوص العلماء: 

لم يكن الإتقاني :8 ليثقل شرحه بنقل نصوص العلماء بدون أن يكون له نظر فیهاء 
وموازنة بين مضامينهاء وتبيين الأولى منهاء بل إنه يبيّن محل الوفاق منها أحياناً فيقول مثلاً - 
مشيرًا إلى كلام البزدوي والسرخسي اف -: ((ومضمون كلام الشيخين واحدّء إلا أن 
التفاوت بينهما: أن الشيخ أشار بقوله هذا إلى الوحي الظاهر بأقسامه الثلاثة» وأشار سمس 
الأئمة بقوله هذا إلى الوحي الظاهر والباطن جميعًا على تأويل المذكور؛ لأنه جعل القسم 
الثالث الوحي الباطن» وقد جعله الشيخ ثالث أقسام الوحي الظاهر». 

وينعم نظره في طريقة الاستدلال ويحكم على أنسبها ولو لم تكن هي طريقة البزدوي 
فيقول مثلاً: ((ثم الشيخ أورد هذا الحديث في احتجاج الفرقة الثالثة» والقاضي آبو زيد وشس 
الأئمة السرخسي أورداه في احتجاج الفرقة الثانية» فذاك أنسب؛ لأن ظاهره يدل على أن 
كل نبي له شرعة» ولکتا ذكرنا وجه إيراد الشيخ))("". 

ويحقق في نسبة الأقوال التي نقلها هؤلاء العلماء إلى أصحابماء ومن ذلك قوله: 
((جعل الشيخ هذا القول قولناء كما جعله كذلك صاحب التقويم وشس الأئمة» ولكن جعل 
صاحب الیزان ذلك قول بعض أصحابناء ويجوز أن يكون مراد الشيخ بقوله قولنا: قول 
نفسه» وقول من وافقه من أصحابنا؛ إذ يصح الإخبار عن ذلك بقوله: قولنا/)7". 

ويضيف في هذه الموازنة بين النصوص ما زاده بعض العلماء من تقسيمات أو شروط 
أو نحو ذلك ومن ذلك قوله مثلاً: ((وقد تبع الشيخ في حصر الشروط على أربعة صاحب 
التقويم» وزاد مس الأئمة السرخسي تلا في أصوله على الأربعة المذكورة وذكرهاء ثم قال: 


واا 


(۱) راجع: .4١‏ 
(۲) راجع: ۱6۰. 
(۳) راجع: ٤‏ ۸۵. 
(۶) راجع: ۰۸٩۸‏ 
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كما أنه ينبّه على مناسبة تقديم بعض الآراء على بعضها عند من ينقل عنهم» ومن 
ذلك قوله ((وقدّم الشيخ وس الأئمة السرخسي قول الكرخي في بيان الدلیل» وأخرا قول 
أي سعيد؛ لأنهما اختارا قول أبي سعید. والقاضی أبو زيد قدّمَ قول أبي سعيد في بیان 
الدليل» وأحّر قول الكرخي؛ حيث اختار قول الكرخي))("". 
رابع عشر: استفادته من الشروح السابقة: 

استفاد الإتقاني يه هن تقدمه في شرح أصول البزدوي أو بعضه وصرّح بمذه 
الاستفادة في نقله عن الكردري"» والسغناقي7"» والبخاري( با وشارح آخر لم أقف 


على اسم( . 


(۱) راجع: ع ۲۰. 

(۲) راجع: ۰۸۲۱ 

(۳) راجع: ۳۲ ۰۷۱ 

(4) راجع: ۵9 ٩۲۰ 0٩۳‏ علمّا بأنه لم يصرّح باسمه. 


(ه) راجع: ٤۷۸‏ . 
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المطلب الثاني : مقارنه شرحه ببعض شرو حالبزدوي 
من حيث منهج التأليف في كل منها 

لقد تيسّر لي أن أطلع على أربعة من شروح أصول البزدوي» وهي: 

الأول: الكافي» لحسام الدين حسين السغناقي (ت 4 ۷۱ه). 

والثاي: كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (ت ۷۳۰ه). 

والثالث: الشاي في الأصول» لشمس الدين الكرلاني (ت 517/اه). 

والرابع: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي» محمد البابرتي (ت ۷۸۲ه). 

وبعد النظر في هذه الشروح فيما يتعلق بموضوعات الجزء السابع من الشامل» فقد 
تبيّن لي أن شرح الإتقاني يتفق معها في وجوه.ويتميّز عن بعضها في وجوه» وينفرد عنها في 
وجوه أخرى. 

أما وجوه الاتفاق: فالأصل هو تشابه طرق هؤلاء العلماء في شرحهم؛ وذلك لاتفاق 
فكرة التأليف؛ وهي كونه شرحًا لكتاب واحد» وكون مذهب كل منهم هو المذهب الحنفي» 
ولكونم أبناء حقبة زمنية متقاربة» غير أنه يمكن تسليط الضوء على أهم هذه الوجوه التي 
اتفقت عليها هذه الشروح» وهي على النحو الاني: 

أولاً: تیسیر العبارة وتسهيلها على القارئ»لأنه المقصود الذي كتبت من أجله هذه 
الشروح» ويشمل هذا توضيح الغامض من الكلمات الغريبة» والتعريف بالصطلحات, وبيان 
وجه الاستشهاد من الأدلة» وضرب الأمثلة» ونحو ذلك ما يستلزمه بیان التن وتوضيحه. 

ثانيًا: عرض لمسائل والأدلة كما أوردها البزدوي يفتك في أصوله من دون تقديم أو 
تأخير» وذلك بحكم نوع التأليف؛ وهو كونه شرخاء ما يجعل الشارح يلتزم في ترتيب الأبواب 
والأقوال والأدلة بالمتن المشروح. 

ثالعًا: الزيادة على ما ذكره البزدوي نه من الأقوال والأدلة والتقسيمات» فلم تخل 
هذه الشروح من زيادة على ما ذكره البزدوي» ولكن كل بطريقته التي اختارها لنفسه من 
الإسهاب أو الاختصار. 


رابعًا: الاعتناء بذكر آراء علماء الحنفية مقارنة بآراء البزدوي وخصوصًا منهم: آبو بكر 
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الجصاص» وأبو زيد الدبوسي» وشمس الأئمة السرخسي نله على اختلاف بينهم في عرض 
هذه الآراء والنظر فيها. 

خامسًا: اتفقت هذه الشروح في عرض الأدلة النقلية؛ فانحا قد تذكر نصها كاملا 
وقد تذكر الشاهد منها وهذا هو الغالب. 

سادسًا: إثراء المسائل الأصولية بالفروع والأمثلة الفقهية» وخصوصًا فروع مذهب 
الحنفية» وهذا يرجع إلى تبني هذه الشروح طريقة الحنفية في تأليف الأصولء أو تأثرها بها 
واستفادتما منها. 

سابعًا: ذكر بعض ما يرد على الاستدلال بالأدلة من اعتراضات. وان كان الغالب 
هو اشتغال هؤلاء الشرّاح بتوضيح الاعتراضات التي أوردها البزدوي في أصوله» وتبيين الإجابة 
عنها. 

ثامنًا: استفادة المتأخر منهم من تقدم في شرح أصول البزدوي» فجميع مَنْ ذكرت من 
الشرّاح استفادوا من غيرهم في شرحهم» حتى السغناقي - مع كونه أقدمهم - فإنه استفاد 
شرح بعض العبارات من كتاب الفوائد للكردري الذي بيّن بعض عبارات البزدوي في فوائده» 
مع أنهم يراوحون في طريقة الاستفادة منهاء فأحیانً يصرحون بمن نقلوا عنه» وأحيانًا لا 
يصرحون بذلك» وكان لبعضهم نظر ورأي فيما شرحه غيره» ولعل آبرزهم في هذا الشأن هو 

تاسعًا: يشير أصحاب هذه الشروح إلى بداية نقلهم لنصوص أهل العلم»وذلك بذكر 
اسم العالم فقط أحياناء وباسم الكتاب أحياتًا أخرى» ويجمعون بينهما في مواضع أخرى. 

عاشرًا: تحري الدقة في نسبة الأقوال التي أوردها البزدوي يفت إلى أصحابما في الغالب» 
وم یتخلف عن هذا إلا نزر يسير. 

أما وجوه تميّر شرح الإتقاني عن بعضهاء فمنها: 

أولاً: نقل كلام البزدوي کله» سوى بعض العبارات النادرة جدًا وقد جاءت ضمنًا في 

كلام الإتقاني» ويشترك مع الإتقاني في هذه الميزة البخاري؛ فان السغناقي والبابرتي يذكران 
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العبارة التي تدعو الحاجة إلى شرحها فقطء على أن السغناقي والبابر إذا ذكراها فانحما 
يذكراتما بنصها من دون تغيير في الغالب» وان كانت تأت بالمعنى عندهما أحيانً. 

ثانيًا: الإشارة في بداية الأبواب إلى المناسبة في ترتیبهاء بحيث يربط القارئ بين أبواب 
الكتاب وفصوله ومسائله؛ ليجعل منها عقدًا واحدّا متصاك ويشترك مع الإتقاني في هذه 
الميزة البخاري» والبابرق» والكرلاني» أما السغناقي فهو يبدأ ببيان ما يشكل من العبارات في 
الباب دون الالتفات إلى مناسبة ترتيب مكانه من الأبواب. 

ثالنًا: ذكر آراء المذاهب الأربعة ومذاهب أخرى كالظاهرية والعتزلة والواقفية وغيرهم 
في بعض المسائل الأصولية والفرعية» ويشترك مع الإتقاني في هذه الميزة: البخاري» أما 
السغناقي والكرلاني والبابرتي فقد اتفقوا معهما في إيراد هذه المذاهب أو نحوها في المسائل 
الأصولية فحسبء آما الفرعية فقد اكتفيا بمذهب الحنفية والشافعية في الغالب» ومذهب 


المالكية في النادر. 
رابعًا: التصريح باختيار الشارح في عدد من المسائل» وهذا واضح في كل الشروح ما 


خامسًا: التنبيه على بعض الأخطاء التاريخية» وهذا ما اعتنى به الإتقاني» واشترك معه 
في هذا الكرلاي» وإن كان الإتقاني أكثر صراحة في التنبيه منه. 
أما الوجوه التي انفرد الإتقاني فيها عن بقية الشروح» فهي: 
أولاً: نقل عدد كبير من الأحاديث النبوية الشريفة بنصها وأسانيدهاء والتصريح 
بعصادرها(. 
ثانيًا: أنه لا يكتفي بنقل آراء الأصوليين مختصرة من مؤلفاتهم» بل یوثق هذا بنقل 
کلامهم بنصه» وقد فعل هذا في مسائل کثیرة(". 


(۱) راجع: ۰۷۲ ۰۳۷۳ ۲ ۵. 


(۲) راجع: ۰4۰6 ۶۲۱ ۰۱۷۵ 
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ا لتنبیه على ول الکلام النقول من نصوص العلماء وآخره أبطا ن الغالب(. 

رابعًا: اطالته في النقل من مولفات الحنفية الأصولية إطالة ظاهرة1". 

خامسًا: الاستفادة من أربعة شروح لأصول البزدوي» فقد استفاد من الفوائد 
للكردري !۳" والكافي للسغناقی(*) مصرحًا بحماء كما استفاد من عبد العزيز البخاري(*) 
وشارح آخر(" ولم يصرح بمما. 

سادسٌّا: الاستطراد اللحوظ ق ذکر بعض الفوائد الا عة واللغویة( ما یدل علی 


سعة اطلاعه وكثرة فنونه. 
سابعًا: ذکره لطبقات التابعین(" والفقهاء السبعة! ‏ ورؤوس العتزلة وآنسام(۱ 
وتفصيله ق ذلك. 


ثاممًا: ابتكاره لأجوبة لم يسبق لما على بعض الاعتراضات» وهو ينص على ذلك 
فيقول: ((وهذا الجواب سمح به خاطري خاصة في هذا المقام ولم يسبقني حد)(۳. 

تاسعًا: أنه أكثر الشرّاح إبداءً لرأيه سواء أكان موافقة أم مخالفة للبزدوي يفتك أم غيره. 

عاشرًا: ذكره لبعض القراءات في بعض الأدلة وتوجيه معناها على أساسهاء مع نسبة 
عدم القراوات إل امسا 


.5513 ۰٩۲ ۰٩۱ راجع:‎ )۱( 
۰.4۳ ۰۶۱ ۰۶۰٩ راجع:‎ )۲( 
.۸۲۱ راجع:‎ )۳( 

۰۷۱ 1۹۰ راجع:‎ )٤( 
۰.۹۲۰ ۰۸۱۹ راجع: ههه‎ )۰( 
. ٤۷۸ راجع:‎ )5( 

(۷) راجع: ۷۲- ۰۷۲ 

(۸) راجع: ۰۶۷۷ ۰۷۸۱ 

.۲ 45 راجع:‎ )٩( 

(۱۰) راجع: ۲۸. 

(۱۱) راجع: 1۹۸ . 

(۱۲) راجع: 5۱۸. 

(۱۳) راجع: ۸۰۱. 
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امبحث الرايع: 
مصادره. وطرق استفاد ته متها 

رجع الإتقاني يل إلى عددٍ کبیر من الولفات في عدد من الفنون» شملت مولفات في: 
التفسير» والسنة النبويق والآثار» والعقيدق والأصولء والفقه والعاجم اللغوية» وکتب النحوء 
والبلاغة» والشعر» والتاريخ» والطبقات. والأنساب» وإنما يدل ذلك على اطلاع واسع؛ 
وصبر على القراءة والتدقيق» وبذل جهد في النظر والتأمل فيما سطرّه العلماء في مؤلفاتهم. 

وإليك هذه المصادر التي صرح الإتقاني يفتك بالرجوع إليهاء أو ما أمكنني معرفته منها 
من دون تصريح: 

."729: الرسالة» للإمام الشافعي‎ -١ 


اا 


(۱) الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي - زاين تعالى - للمتوق سنة: ۲۰۶ه» وهو أول كتاب وصل إلينا في علم 
أصول الفقه وقد طبع بتحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكر يك تعالى» ولم يكن الامام الشافعي يسميه (الرسالة)» وإنما 
كان يطلق عليه اسم (الكتاب)» أو يقول: (كتابي)» أو (كتابنا)» وقد ظهر محققه أنه سمي ب (الرسالة) في عصره؛ 
بسبب إرساله لعبد الرحمن بن مهديء والكتاب طبع في دار الكتب العلمية ببيروت لبنان. 
راجع: الفهرست لابن النديم: 255154 والبحر احیط ۰۱۰/۱ وأبجد العلوم ۰۱۲۳/۳ ومقدمة الرسالة: ۰۱۲ وأصول 
الفقه الإسلامي محمد مصطفلی شلي: ۳۸. 

. ٤۸ راجع:‎ )۲( 

(۳) أصول الفقه للإمام شس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي الحنفي» التوق سنة: 4۹۰ وقیل غير ذلك» وقد آملاه 
في السجن بخوارزم» فلما وصل إلى باب الشروط حصل له الفرج فخرج إلى فرغانة فأكمل بما الكتاب» وقد طبع 
الکتاب بتحقیق آبو الوفا الأفغاني» وعنیت بنشره لجنة إحياء العارف النعمانية بحيدر آباد الدکن بالهند» وذلك بمطابع 
دار الکتاب العربي بالقاهرق سنة: ۱۳۷۲ه. 
راجع: کشف الظنون ۱۱۲/۱ وأبجد العلوم ۰۱۱۷/۳ وهدية العارفین ۰۷۰/۲ 


(4) راجع: ۰:۱ 2515 ۵. 
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۳- تقوع الأدلة(' لأبي زید الدبوسی(. 
4 - معاني القرآن( للزجاج(. 
ه- المي لابن درید("؟. 


(۱) اسم هذا الکتاب: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع وموضوعه: علم أصول الفقه ومؤلفه: القاضي أبي 
زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي» المتوق سنة: ۳۲؛هه وقد طبع الكتاب على آلة كاتبة في رسالة 
أعدها محمود توفيق عبد الله العواطلي الرفاعي للحصول على درجة العالمية من قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والقانون في جامعة الأزهر بالقاهرة سنة: 9/.5١م.‏ 
راجع: أبجد العلوم ۷۳/۱ وکشف الظنون ۰۸/۱ وسير أعلام النبلاء 5۲۱/۱۷. 

(۲) راجع: ۰۳۸ ۰۲۰۷ ۰۳۱. 

(۳) معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» وهو کتاب في تفسیر القرآن واعرابه» وقد طبع الکتاب 
بتحقیق د/ عبد الجليل عبده شلبي ولوجود نقص ف احمّق. رجعت إلى الخطوط وهو برقم: (۸١۲۷/ف)»‏ بمكتبة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض. 
راجع: الفهرست ۰۱۲/۲ وکشف الظنون ۰44۸/۱ وسير أعلام النبلاء 4 ۰۳۲۰/۱ 

(£) راجع: هه ۵۱6 ۸۰۸. 
والزجاج هو: هو: إبراهيم بن السري الزجاج البغدادي» وقیل: ابراهیم بن محمد بن السري» آبو إسحاق الزجاج» نحوي 
ومفسرء لزم المبرد» وصار من ندماء العتضد. وتوفي سنة: ۳۱۱هه وقیل ۱۹ ۳ه. 
من آثاره: کتاب معان القرآن وإعرابه» وکتاب الانسان وأعضائه» والفرس» والعروض. 
راجع: إنباه الرواة على آنباه النحاة ۰۱۹6/۱ سير أعلام النبلاء 5 ۳۹۰/۱ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة 
2۱/۱ 

(5) کتاب الجمهرة هو: کتاب جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» وهو من الکتب العتبرة في اللغة كما قال 
عنه حاجي خليفة والقنوجي» وقد قام بتحقيقه: الدكتور: رمزي منير بعلبكي» وعنيت دار العلم للملايين بطبعه الطبعة 
الأول سنة: ۱۹۸۷ . 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰1۷ وکشف الظنون ۰0/۱ وأيجد العلوم ۳۰/۳. 

(5) راجع: ۰1۳ ۰6۲۹ ۰14۹ 
وابن درید هو: هو: محمد بن الحسن بن درید بن عتاهية» أبو بكر الأزدي البصري» من أكبر علماء اللغة والأدب 
والنحوء تنقل في فارس» وجزاثر البحر يطلب الآداب» ففاق أهل زمانه ثم سکن بغداد. وله شعر جيد» واشتهر بقوة 
الحفظ وكثرة التصانیف وهو الذي قيل فیه: أعلم الشعرای وأشعر العلمای توفي سنة: ۳۲۱هه وله من العمر: ٩۸‏ سنة. 
من آثاره الکثبرة: ابجمهرة في علم اللغة» والسرج واللجام. والاشتقاق. والقتبس, والوشاح» واللاحن. راجع: الفهرست 
لابن النديم: ۰1۷ ومعجم الأدباء ۰۱۲۷/۱۸ وسير آعلام النبلاء ۰۹7/۱۵ 
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1( صحيح م 
۷ تاریخ الأمم والملوك (5) لابن جرير الطبري(". 
۸- صحيح البخا ي0 


.٥٤۷ ۰۷۲ راجع:‎ )۱( 

(۲) تاريخ الأمم واللوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» عُنيت بطبعه دار سويدان» 
بيروت لبنان. راجع: كشف الظنون ۲۹۷/۱. 

(۳) راجع: ۷۲. 
والطبري هو : محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» ولد سنة 4 ؟؟ه» وكان ثقة» صادقاء: بحافظاء رأسًا في التفسیره 
إمامًا في الفقه والإجماع والاختلاف علامة في التاريخ وأيام الناس» عارقًا بالقراءات واللغة» توفي سنة ١٠١اه.‏ 
من آثاره: جامع البيان في تأويل القرآن والتاريخ» وتعذيب الآثار» واختلاف علماء الأمصار. 
راجع: تمذیب الأسماء واللغات ۰۷۸/۱ ووفيات الأعيان ۰۱۹۱/4 وسير أعلام النبلاء 4 ۰۲۲۷/۱ 

۰۹۳۰ ۰۱۲۸ ۰۷۸ راجع:‎ )٤( 

(ه) تقييد الهمل لأبي علي الجياني الغساني» فهو جيد في بابه» غاية في النفاسف قيّد فيه مولفه الهمل ومیّر الشکل بين 
الأسماء والکنی والأنساب لمن ذكر اسمه في صحيحي البخاري ومسلم ويقع في عشرة أجزاء بمجلدين» قال عنه ابن 
خلكان في ترجمة مؤلفه: ((له كتاب مفيد سماه: تقييد الهمل» ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال 
الصحيحين» وما أقصر فيه» وهو في جزأين))» انظر: وفيات الأعيان ۱۸۰/۲ وقد حقق وطبع منه الجزء الخاص 
بشيوخ البخاري المهملين» حققه الأستاذ: محمد أبو الفضل» تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
المملكة المغربية» ٤۱۸‏ ١هء‏ ۱۹۹۷ مء كما حقق الشيخ: دخيل ابن صاخ اللحيدان» جزءًا منه» يختص بالتشابه في 
الأسماء من تمييز المشكل» وذلك في رسالة ماجستير قدمها في قسم السنة وعلومهاء بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض» وهو من باب (ربيع)» إلى غاية ترجمة: عبد الرحمن الأعرج» وذلك في عام ۱۰ اه وم أعثر 
على باقي الكتاب إلا مخطوطًا برقم »)١77(‏ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» فرجعت 
إليه فيما م أجده في المحقق الطبوع ومنه الكلام على أسيد بن حضير نی 

)3 راجع: ۷۹ 655 ° 
والجياني هو: الحسين بن محمد بن أحمد الغساني» الأندلسي» أبو علي الَيّاقِء ولد سنة: 471ه» كان من جهابذة 
افاظ قوي العربية» بارع اللغة» مقدمًا في الآداب والشعر والنسب» وصفوه بالجلالة» واحفظ والنباهة والتواضع» 
توفي سنة: /5497ه» وقیل: ۹۸ ه. والجيّاني؛ نسبة إلى مدينة كبيرة بالأندلس. 
من آثاره: تقييد الهمل وتمبيز المشكل» وأسماء رجال سنن أبي داود. 


راجع: وفيات الأعيان ۱۸۰/۲ والديباج المذهب ۰۳۳۲/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۱4۸/۱۹ وکشف الظنون ۰۸۸/۱ 
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ی( ارق شام( 
۱- أصول الفقه!" لصدر الاسلام البزدوي(. 


(۱) آشار حاجي خليفة إلى هذا العجم. واسمه: (معجم الشیوخ) ونسبه إلى ابن شاهين المتوق سنة: ۳۸۵ه ول یصفه 
حاجي خليفة باي وصفء كما أن لم آجده مطبوعًا ولا مخطوطاء غير أن ابن حجر .8 ینقل عنه باللفظ ويحيل إليه 
في الاصابة في تمييز الصحابة ویحکم على بعض أسانيده؛ لكنه لم يصرح باسم الکتاب. 
راجع: کشف الظنون ۰۱۷۳۵/۲ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۲/۱ ۳۱۳/۱ وراجع آثاره المخطوطة في تاريخ التراث 
العربي لفؤاد سرّكين .575/1/١‏ 

(۲) راجع: ۰۸۰ 45 ۰۱۹۸ 
وابن شاهین هو: عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد» آبو حفص البغدادي» العروف بابن شاهین, ولد في سنة: 
۷ سم قال عنه الذهبي: ((الشیخ الصدوق. والحافظ العام شيخ العراق))» وتقه عدد من المحدثين» جع وصنف 
الكثير» وتوفي سنة: ۳۸۵ ه. 
من آثاره: روي عن ابن شاهين أنه صنف ثلاث مائة مصنف. منها: التفسیر ویقع في ألف جزی والسند» ویقع في 
آلف وثلاث مائة جزی والتاریخ في مائة وهسین جزءًاء والزهد في مائة جزی ومعجم الشیوخ. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰4۳۱/۱۲ وطبقات الحفاظ: ۰4۰٩‏ وشذرات الذهب» ۰۱۱۷/۳ وکشف الظنون ۰۱۷۳/۲ 

(۳) کتاب آصول الفقه لأبي الیسر صدر الاسلام البزدوي» هو الکتاب الذي ینقل منه الإتقاني كثيرا في کتابه الشامل» وقد 
بحشت عنه فلم أعثر عليه» ولم أستطع الحصول على أيّة معلومات عنه» غير أني حصلت على کتاب آخر له في أصول 
الفقه باسم: (معرفة الحجج الشرعیة)» وهو الكتاب الذي كتبه أخيرا بعد الكتاب الذي ينقل عنه الإتقاني» وهو 
اختصار للذي قبله» مع أنه نصّ في مقدمته على أن فيه تغييرا للكتاب الذي ألفه قبله ولعله الذي ينقل عنه الإتقاني» 
ولا كان مختصرًا فإني وجدت بعض السائل التي نقل فيها الإتقاني كلامًا لصدر الاسلام دون بعضها الآخر في هذا 
الجزء الذي أقوم بتحقيقه. يقول صدر الإسلام البزدوي في مقدمته لكتابه معرفة الحجج الشرعية: ((أما بعد فان 
نظرت في كتب كثيرة» صنفها العلماء المتقدمون من قبلي من صحابنا وغيرهم في أصول الفقه وتأملت فيها برهة 
طويلة» ثم صنفت كتابًا [صغيرا مختصرًا في أصول الفقه في عنفوان شبابي» ثم صنفت مرة أخرى كتابًا] وسطاء ثم غيّرت 
بعضها؛ لأني رأيت التغيير هو الصواب» ثم بدا لي أن أجمع كتابًا ثالئًا في أصول الفقه على قدر حاجة الفقهاء؛ لقصر 
الأعمار» وكثرة الحوادث والأشغال؛ وما توكلي إلا بالله 84 هو حسيي)) انظر: معرفة الحجج الشرعية» مخطوط بدار 
الكتب المصرية» برقم: (577)» الورقة الأولى» وما بين المعكوفين لم يرد في المطبوع المحقق: ۲۲؛ إذ أن الكتاب حققه 
الشيخ: عبد القادر بن ياسين الخطيب وفقه الله» وعُنيت بطبعه الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة» 57١‏ اهم ۲۰۰۰ 
وقد رجعت في توثيق ما وجدته من آراء صدر الإسلام في هذا الكتاب إلى الطبوع المحقق» وإنغا نقلت من المخطوط 
هنا للنقص السابق الذي وقع في المطبوع امحقق» وذلك لأن صدر الاسلام - كما ورد في المخطوط - عد الكتب التي 
ألفها في أصول الفقه بأنما ثلاثة: أولها صغيرمختصرء والثاني: وسطء والثالث هو الذي أراد تغيير بعض الاراء فيه» وهو 
معرفة الحجج الشرعية» ولا الذي ذكر في المطبوع المحقق: اثنان فقط ولم يرد للمختصر ذكر فيه. 


۰۸٩۹۸ 354 ۰4۲ راجع:‎ )4( 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





٩‏ امد لان الس اض" 
۳- التخول(؟ للغزالي4). 

٤‏ ۱- قواطع الأدلة” للسمعایی(. 
ان ا 


(۱) العتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي» وقد طبع في جزأين» واعتنى بتهذيبه 
وتحقيقه: محمد حميد الله بتعاون: محمد بكر» وحسن حنفي» بإشراف المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق. 
راجع: آیجد العلوم ۰۷۷/۱ وسیر أعلام النبلاء 5۸۷/۱۷. 

(۲) راجع: ۰۸ ۰۱۱ ۰.15۸ 
وأبو الحسين هو: محمد بن علي بن الطيب» العروف بأبي الحسين البصري, التکلم على مذهب المعتزلة» وهو أحد 
أئمتهم المشار إليهم في هذا الفن» كان فصیخا بليعًاء يتوقد ذكاءً, وله اطلاع كبير» توفي سنة: 4155ه. 
من آثاره: العتمد قي أصول الفقه وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسة» وكتاب الإمامة. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۲۷۱/4 سير أعلام النبلاء ۰۵۸۷/۱۷ شذرات الذهب ۲۵۹/۳ وأججد العلوم .۷۷/١‏ 

(۳) اسم هذا الكتاب: المنخول من تعليقات الأصول» لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوق سنة: 
ه٠‏ هه وهو كتاب أصولي ألفه الغزالي قبل المستصفى» قال الذهبي: ((قيل: إنه ألف النخول, فرآه أبو المعالي فقال: 
دفنتني وأنا حيّ» فهلاً صبرت الآن» كتابك غطى على کتایی)» وقد عُني بتحقيقه الدكتور: محمد حسن هيتو» وعُنيت 
بطبعه: دار الفک بدمشق» الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ۱ه ۱۹۸۰. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۳۳/۱۹ 

(4) راجع: ۰۱۱۲ ۶۰۶ ۰۰7 

(5) قواطع الأدلة في أصول الفقه للإمام أبي الظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي» حققه الدکتور: 
عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي» وغنیت بطبعه مكتبة التوبة بالرياض ف طبعته الأولى» 5١9‏ اه /99اه 
ويكفي في وصف هذا الكتاب ما قاله الزركشي عنه بأنه: ((أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه نقلاً وحجاجًا)). 
انظر: البحر امحيط ۸/۱ وراجع: طبقات الشافعية لابن السبكي ۳۳۵/۵ وکشف الظنون 161/9. 

(5) راجع: ۰۱۱۸ 355 3لاه. 

(۷) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري» وهو معجم لغوي» طبع بتحقيق: أحمد عبد 
لغفور عطارء طبع على نفقة معالي السيد حسن عباس الشربتلي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه 919١م ٠٤١۲‏ ه 
۲ 
راجع: کشف الظنون ۱۰۷۳/۲ وأججد العلوم ٤۷۳/١‏ . 


۰۸٩۱ ۰۳۷۲ ۰۵۷ راجع:‎ )۸( 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





- غریب ادي لأى عبید القاسم بن ماد" 


والجوهري هو: إماعيل بن حماد الجوهري آبو نصر الفارابي» كان إمامًا قي اللغة والأدب» وخطه یضرب به المثل» وهو 
مع ذلك من فرسان الكلام في الأصول» توفي سنة: ۳۸۲ ه وقيل: *99ه» وقيل: ۳۹۸ه وقيل: في حدود 
الأربعمائة. 

من آثاره: كتاب في العروض» ومقدمة في النحوء والصحاح في اللغة؛ وهو من أحسن تصانيفه. 

راجع: معجم الأدباء للحموي ٠٦١-٠١١/١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 45/١‏ 4» وإنباه الرواة على 
أنباه النحاة ۲۲۹/۱ 

(۱) غريب الحديث» للقاسم بن سلام» وقد نقل حاجي خليفة قوله عنه: ((إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة» وربما 
كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في مواضعهاء فكان خلاصة عمري))» وقد عنيت بطبع هذا الكتاب دار 
الكتب العلمية ببيروت لبنان» الطبعة الأولى» ۰ ۱هه 19/5م. 
راجع: معجم الأدباء 2751/15 والفهرست لابن النديم: ۰۷۸ وكشف الظنون ۰۳/۲ ۰۱۲ 

(۲) راجع: ۰8۰ ۰۱۳۸ ۰۲۳۳ 
وآبو عبید هو: القاسم بن سلأم بن عبد الله» یکنی أبا عبيد» كان آبوه سلام ملوکا روميًا لرجل هروي» ولد سنة 
۷ ١ه‏ وکان إمامًا حافظًا» مورب صاحب نحو وعربية» وطلب للحدیث ولفقه» ولي قضاء طرطوس, وتو سنة 
2 
من آثاره: صنف آبو عبید کتبّا في فنون شتیء منها: الغریب المصنف» وغریب الحديث» والأمثال» ومعاني القرآن 
والأموال» وکتاب في القراءات. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۲5۳/۷ سير أعلام النبلاء 6۹۰/۱۰ معجم الأدباء ۲۵6/۱ والفهرست: 
۸ وکشف الظنون ۱۲۰۳/۲ . 

(۳) ۸ أقف على معلومات عن هذا الکتاب. 

۰۱۷ راجع:‎ )٤( 

والأشعري هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق» آبو الحسن الأشعري اليماني البصري ولد سنة ۲۰۰ هه وقیل: ۲۷۰ه» 
إمام التکلمین» برع في معرفة الاعتزال» ثم تبرأ منه» وأخذ يرد على المعتزلة» ونقل الذهبي قوله في مذهب السلف في 
الصفات: ((مْدٌ كما جاءت» ثم قال: وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تؤول))» توفي سنة 4 ۳۲ه. 

من آثاره: الفصول في الرد على اللحدین» والموجزء والخاص والعام. 


راجع: وفيات الأعيان ۰۲۸۹/۳ وسير أعلام النبلاء ۰۸۰/۱۵ وشذرات الذهب ؟07/9”. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





۹ کا ا 
عات الكاف (*) للحاکم ۱ 
-١‏ شرح الكاف 9 الس 


(۱) ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. لأبي بكر محمد السمرقندي» حققه الدكتور: عبد الملك عبد الرهن 
السعدي» وقد عُنيت بطبعه لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي» بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة العراق» 
لطبعة الأولى» ۰۷ ۱ه ۸۱۹۸۷. 
راجع: کشف الظنون ۰۱۱۰/۱ وأبجد العلوم ۰۷۱/۱ 

(۲) راجع: ۰۱۲۲ ۰۱۰۳ ۸۵۲. 
والسمرقندي هو: محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي» آبو بكرء وأبو منصور علاء الدين» فقیه وأصولي» تتلمذ عليه 
آبو بكر الكاساني صاحب بدائع الصنائع» وزقجه ابنته الفقيهة العالق توفي سنة ۰۳هه. من آثاره: ميزان الأصول» 
7 في أصول الفقه» وتحفة الفقهاء. 

جع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۰۱۸/۳ كشف الظنون ۰۳۷۱/۱ ۰۱5۲/۲ ۱۹۱5 وهدية العارفين 
VE e‏ 

(۳) الحصول في علم أصول الفقه» محمد بن عمر الرازي» وقد طبع في ستة أجزاءء بدراسة وتحقيق الدكتور: طه جابر فياض 
لعلواني» بمؤسسة الرسالة في بيروت» وقد رجعت إلى الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ 9915١م.‏ 
راجع: کشف الظنون ۰۱۱۵/۲ وأبجد العلوم ۰۷۷/۳ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .٠۹۸/۱‏ 

(4) راجع: ۰۲۱۹ ۰۰6 ۰۷۹۹ 

(ه) الكافي في فروع الحنفية» للحاکم الشهید محمد بن محمد الحنفي التوق سنة ۳۳4 هه جمع فيه کتب محمد ابن الحسن: 
البسوط وما في جوامعه» وهو كتاب معتمد في نقل المذهب» وشرحه جماعة من المشايخ منهم خمس الأئمة السرخسي 
وهو المشهور بمبسوط السرخسي» وشرحه الإمام أحمد بن منصور الاسبیجانن أيضًا المتوق سنة 4۸۰ هء ولإسماعيل بن 
يعقوب الأنباري التکلم المتوق سنة ۳۳۱ ه شرح مفيد, ولم أجده مطبوعًاء ووجدته مخطوطًا كاملاً في مكتبة 
السليمانية باستنبول في تركياء برقم (55؟١)),‏ و (۱۳۰۳). 
راجع: کشف الظنون ۱۳۷۸/۲ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲۱۳/۳ وتاج التراجم: ۰۲۷۲ وهدية العارفين 
دض 

(5) راجع: ۰۱۷۳ 2316 ۰۱۷۲ 

(۷) القصود بشرح الكافي: البسوط لشمس الأئمة السرخسي الحنفي» وهو قي فروع الفقه شرح به الكافي للحاکم 
الشهید. وقد غنیت بطبعه دار العرفة ببیروت لبنان 4۰٩‏ ۱ه» ۱۹۸۹. 
راجع: کشف الظنون ۱۳۷۸/۲ و ۰۱۸۱/۲ وأبجد العلوم ۱۱۷/۳ والجواهر الضية في طبقات الحنفية ۰۷۸/۳ 


(۸) راجع: ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۰.۲۹۰ 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





۲- ختصر() الكرغي7. 
۲ كعاب ا کی ماس 


6 - شرح ختصر الطحاوی(" لأبي بكر الرازي احصاص(. 


(۱) مختصر الكرخي في فروع الحنفية» للإمام أبى الحسن عبد الله بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخي» شرحه الامام آبو 
الحسين أحمد بن محمد القدوري» والإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص النفي وأحمد ابن منصور 
الأسبيجابي.أما حالة هذا الكتاب فقد أشار إليها سيركين بقوله: ((وصل هذا الكتاب في شرح أبي الحسين أحمد بن 
محمد القدوري المتوق ۲۸ه ۰۱۰۳۷ ويعد من أمهات الكتب في فقه الحنفية)). 
والأمر كما ذكر سيركين» غير أن لم أعثر إلا على قسم العبادات منه فقط وذلك في مكتبة الأسد بسورياء برقم 
»)٠١٤٤(‏ ولذلك وثّقت منه ما ورد في العبادات فقط. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۲۱ وكشف الظنون ۱۲۳4/۲ وراجع تسه الخطية في تاريخ التراث العربي لفؤاد 
سيركين ۳/۱ ۱۰۲ من الفقه. 

(۲) راجع: ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 184. 

(۳) کتاب الآثارء للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» يضم هذا الکتاب مجموعة الأحاديث الأساسية التي بنی 
عليها الإمام أبو حنيفة رلك مذهبه وقد رتبها الإمام محمد على الترتيب الفقهي» وغني بتصحيحه والتعليق عليه في 
جزأين إلى تماية باب زيارة القبور: الشيخ أبو الوفاء الأفغاني» وغنیت بطبعهما دار الكتب العلمية» ببيروت لبنان» 
الطبعة الثانية» 4١+‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م وعثرت عليه مخطوطًا بخط أمير كاتب الإتقاني صاحب الشامل»وذلك في مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالریاضء وهو برقم: (44۰ب)» غير أن النسخة ناقصة؛ ونحايتها باب 
الأذان» وقد عمل لما الإتقاني فهرسًا في آوما. 

۰۱۸۲ راجع:‎ )٤( 

(۰) شرح ختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي الجصاص» حقق في رسائل دکتوراه بجامعة أم القرى» وهو موجود في مکتبتها 
الركزية برقم (۰)۳۰۲۹ ویقع في خمسة آجزاء. 
راجع: کشف الظنون ۰۱۲۷/۲ 

(5) راجع: ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 

(۷) شرح الكافي, لأحمد بن منصور الإسبيجابي» شرح للكافي للحاکم الشهید. راجع: کشف الظنون ۱۳۷۸/۲. 

(۸) راجع: ۰۱۸۲ 
والأسبيجابي هو: أحمد بن منصورء آبو نصر وقیل: آبو بكر» شيخ الاسلام الأسبيجابي الحنفي» القاضي» كان من 
المتبحرين ي الفقه» ودخل سمرقند وجلس للفتوی» وصار الرجع إليه في الوقائع» توقي سنة: ۰۰ هه وقیل: 4۸۰ه. 
وأسبیجاب: بلدة كبيرة من ثغور الترك كما آورد ذلك آبو الحسنات اللكنوي. 


الفصل الثاین: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي رهنل 





+- أصول الفقه لأى بكر الرازي احصاص(. 

۷ الاضل اد ان( 

۸ ۲- غاية الییان» للمولف نفسه*. 

8- کتاب افداية والارشاد(" لأبي نصر الكلاباذي. 


۰- الجامع الصحیح للترمذي. 
١‏ - أدب القاضي» محمد بن ا 


من آثاره: شرح الجامع الكبير والصغير محمد بن الحسن الشيباني» وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الکاني» ووجد بعد 
وفاته صندوق له فيه فتاوى كثيرة. 
راجع: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۰۱۱۱/۲ والجواهر المضية في طبقات الحنفية 2575/١‏ والفوائد البهية في 
تراجم الحنفية: »٤۲‏ وکشف الظنون 2551/١‏ 555. 

۰۷۳۸ ۰۱۷۰ ۰۹٩ راجع:‎ )۱( 

(۲) کتاب الأصل هو السمی بالبسوط وقد حقق جزء منه في مسة أجزاء» وصل فيه احقق الشیخ: آبو الوفاء الأفغاني 
إلى آخر کتاب البيوع» وقد عُنيت بطبعه الطبعة الأولى عالم الکتب؛ سنة ۱4۱۰ه ۱۹۹۰م. وله نسخة مخطوطة في 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالریاضء وهو فيه برقم (۲۰۲ ف) غير أتما غير كاملة أيضًا. 

(۳) راجع: ۰۱۹۲ ۰4۳ ۰۹۱۳ 

۰۸٩۲ ۰۱۸۲ ۰۱۷۸ راجع:‎ )4( 

(ه) هو کتاب: رجال صحیح البخاري» السمی افداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في 
جامعه للامام أبي نصر آهد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي ۳۲۳ھ - ۳۹۸ هى قام بتحقیقه: عبد الله 
الليني» وغنيت بطبعه دار المعرفة» بيروت» لبنان» الرياض» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» ۷ اه ۱۹۸۷. 
راجع: دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة ۰۱۹/۱ 

(5) راجع: ۰۱۹۸ ۰۱۳۸ ۰۷۷ 
والكلاباذي هو: أحمد بن محمد بن الحسين» آبو نصر البخاري الكلاباذي الحنفي الحافظ» وکلاباذ محلة من بخارى» 
ولد سنة: ۲۲۳ه وهو من أحفظ مَنْ وراء النهر في عصره» عُرف بحسن الفهم والعرفت وخاصة بصحیح البخاري» 
وهو متقنٌ فهم توفي سنة: ۳۹۸ه. 
من آثاره: المداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج هم البخاري في جامعه. 
راجع: وفیات الأعيان ۲۱۰/4 وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰4۲۳ وسير أعلام النبلاءه ۹6/۱۷ وهدية العارفین 
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(۷) راجع: ۰۲۱۲ 6۱ ۰۹۳۸ 

(۸) راجع: ۲۲۲. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





۲- شرح أدب القاض ی( للصدر الشهید(". 
۳- کتاب معرفة الحديث"' للحاكم النيسابوري(*. 


٤‏ اللمعصفى 0" للغرال. 


(۱) كتاب: أدب القاضي للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف» الذي قال عنه حاجي خليفة: ((رتب على مائة 
وعشرين بابّه وهو كتاب جامع غاية ما في الباب» ونحاية مآرب الطلاب» ولذلك تلقوه بالقبول» وشرحه أئمة الفروع 
والأصول))» وذكر منهم هذا الشرح الذي قال عنه حاجي خليفة: هو (المشهور المتداول اليوم من بين الشروح))؛ وهو 
للإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بالحسام الشهید وقد حققه أصوله: الشيخ آبو الوفاء الأفغاني» والشيخ أبو بكر 
محمد الحاشمي» وعنيت بطبعه دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 4 5١‏ ١اهء‏ 9915١م.‏ 
راجع: کشف الظنون 47/۱ والفهرست: ۲۹۹. 

(۲) راجع: ۲۳۷. 
الصدر الشهید هو: عمر بن عبد العزیز بن عمر» ابن مازة البخاري» برهان الأئمة» آبو محمد أو آبو حفص» حسام 
الدين» العروف بالصدر الشهید. أو احسام الشهید. من علماء الشرق من الحنفية» ولد سنة: ۸۳ هه تفقه على 
والده حتى برع» وتمكن من علمي النظر والفقه» واستشهد على يد الکفرة في وقعة قطوان» وقطوان: قرية من قری 
سمرقند على خمسة فراسخ منهاء وذلك قي سنة: ۳۲ ه. 
من آثاره: الفتاوی الصغری والفتاوی الکبری؛ والجامع الصغیر الطول, والبسوط في الخلافيات» وشرح أدب القاضي 
للخصاف. 
راجع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۰14۹/۲ وتاج التراجم: ۲۱۷) وسير أعلام النبلاء ۰۹۷/۲۰ 

(۳) کتاب: معرفة علوم امحدیث, للحاکم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري اعتنى بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه: 
معظم حسين» الدينة النورق المكتبة العلمية» ۱۳۹۷هه الطبعة الثانية. 
راجع: دلیل مؤلفات الحديث الشریف الطبوعة القلهة واحدیثة: 1٠١‏ . 

(4) راجع: 6۵ ۲. 
والحاكم هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله بن البيّع الضبي الطهماني النيسابوري, اللقب بالحاكم» الشافعي؛ 
ولد سنة ۳۲۱ه قال عنه الذهبي: ((الإمام احافظ الناقد العلامة» شيخ المحدثين»... صاحب التصائیف»... صئف 
وخرّج» وجرح وعدّل» وصحح وعلل» وكان من بحور العلم على تشيّع قليل فيه))» توق سنة ۰۵ ٤ه.‏ 
من آثاره: مستدرك الصحيحين» ومعرفة علوم الحديث» والمدخل إلى علم الصحيح» وفضائل الشافعي. راجع: سير 
أعلام النبلاء 77/1017 ١ءوالبداية‏ والنهاية © 0/١‏ 5ءووفيات الأعيان .۲۸۰/٤‏ 

(5) هو: كتاب الستصفی من علم الأصولء للإمام: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» عنيت بطبعه الطبعة الأولى المطبعة 
الأميرية ببولاق مصرء سنة: ۱۳۲۲ هه والطبعة الثانية دار الكتب العلمية» ببيروت لبنان» وقد طبع معه كتاب فواتح 
الرموت للعلامة عبد العلي الأنصاري» كما طبع بتحقيق الدكتور: محمد سليمان الأشقر» وغنیت بطبعه الطباعة 
الأولى مؤسسة الرسالة ببيروت» عام ۶۱۷ ۱ه. 
راجع: كشف الظنون ۱۰۷۳/۲ وسير اعلام النبلاء ۰۳۳/۱۹ 

(5) راجع: ۰۲۰۸ ۶۲۱۱ ۰۱۷۷ 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





o‏ سنن أبى داود(). 


e‏ ا 
۷- الاقلید" لابن الفركا-!؟). 


۳۸- شرح المع(" لأبي إسحاق الشيرازي. 
۹- ديوان الأدب" للفارای(. 


(۱) راجع: ۰۲۹۳ ۳۷ ۹۵. 

(۲) راجع: ۰.۳۱۳ 

(۳) الاقلید: تعليقة على کتاب التنبیه للإمام الشيرازي» مؤلفها: برهان الدین إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري» العروف بابن 
الفركاح» غير أن الأسنوي قال عن هذه التعليقة: بأنما ((كبيرة احجم كثيرة الفوائدء إلا أن فائدتما قليلة بالنسبة إلى 
حجمهاء كأنه حاطب ليل» وساحب ذيل» جمع فيها السمين والغت» والقوي والرّث))» وقال عنها ابن قاضي شهبة: 
((صنف التعليقة على التنبيه في نحو عشر مجلدات. فيها فوائد جليلة» ونقول غريبة» وأبحاث حسنة» تتعلق بألفاظ 
التنبيه مع تنبيهه على كثير ما وقع للنووي من التناقض» واعتراضات حسنة)). 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ۰۲۹۰/۲ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩5/۳‏ وراجع: كشف الظنون 
4/١‏ . 

۰.۳۳ راجع:‎ )٤( 
وابن الفرکاح هو: براهیم بن عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري البدري الدمشقي الشافعي ولد سنة ۰ ه واشتغل‎ 
بالتدریس والافتاء والتصنیف والخطابة» انتهت إليه معرفة الذهب ودقائقه ووجوهه مع علم متون الأحكام» والأصول»‎ 
والعربية وغیر لك» توفي سنة ۷۲۸ هه وقیل: ۲۹ ۷ه.‎ 
من آثاره: تعليقة على ختصر ابن الحاجب في الأصول» والأعلام على فضائل الشام» وفتاوی.‎ 
۰۳۶/۱ راجع: البداية والنهاية ۰۳۱/۱۸ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰44/۳ والدرر الکامنة‎ 

(5) هو: کتاب شرح اللمع لأبي إسحاق ابراهیم بن علي الشيرازي, المتوق سنة 475ه»ء وقد وضعه في أصول الفقه» 
وحققه كاملاً وقدم له ووضع فهارسه: عبد الجيد تركي» وغنیت بطبعه الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي» بيروت 
لبنان» عام 50 ١ه‏ - ۱۹۸۸ وهذه هي الطبعة التي رجعت إليها لکماماء كما حقق أكثره الدكتور علي بن عبد 
العزيز العميريني وعنیت بطبعه دار البخاري بالقصیم بریدق عام ۰۷ ١ه‏ - ۱۹۸۷. 

(5) ۸ يصرّح الإتقاني باسم الكتاب.وإنما قال: ((ورأيت في کتاب الشیخ أبي (سحاق الشيرازي))» راجع: ۳۹۳. 

(۷) ديوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن ابراهیم الفارابي» المتوق سنة .هاه حققه الدکتور أحمد ختار عمر» وراجعه: 
الدكتور إبراهيم أنيس» وقد غنيت بطبعه مطبعة الأمانة بمصرء ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲ وكان قد وضع كتابه على ستة 
کتب؛ الأول: السالم» والثاني: الضاعف. والثالث: المثال؛ وهو ما كان في أوله واو أو ياءء والرابع: کتاب ذوات 
الثلاثة؛ وهو ما كان في وسطه حرف من حروف العلة» والخامس: كتاب ذوات الأربعة؛ وهو ما كان آخره حرف 
علة» والسادس: كتاب الهمزة» وکل کتاب من هذه الستة أسماءٌ وأفعال» يورد الأسماء أولاً ثم الأفعال بعده. 
راجع: معجم الأدباء 251/5 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 4۳۷/۱ وأبجد العلوم «/5. 

. ٤٤۸ ۰۳۷۵ راجع:‎ )۸( 





جع يل الغ لابن فارس(. 
۱ - الي الى عبید امروي(*. 


والفارابي هو: إسحاق بن إبراهيم الفارابي» یکنی: أبا إبراهيم» من کبار علماء اللغق وعلیه تتلمذ ابن أخته: الجوهري 
صاحب الصحاح» سافر إلى بلاد اليمن وأقام بحاء وسكن زبيد» وتوفي فيما يقارب سنة: ۲۵۰هی والذي ورد في 
معجم الأدباء: ٠ت‏ هی وهو مخالف لما عليه بقية كتب التراجم» فلعله تصحيف. 
من آثاره: ديوان الأدب» وبيان الإعراب» وشرح أدب الكاتب لابن قتيبة . 
راجع: معجم الأدباء 251/5 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 4۳۷/۱ وأبجد العلوم «/5. 

(۱) مجمل اللغةء كتاب في اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا اللغوي» التوق سنة ۳۹۵ هه عُني بدراسته وتحقيقه: 
زهير عبد المحسن سلطان؛ وغنيت بطبعه الطبعة الثانية مؤسسة الرسالق 5٠5‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 
راجع: کشف الظنون ۱5۵7/۲ وآیجد العلوم ۰4۷۰/۱ 

(۲) راجع: ۰۳۷۲ ۰41۸ ۰۷۳۶ 
وابن فارس هو: أحمد بن فارس بن ركرياء آبو الحسين الرازي اللغوي, كان إمامًا في علوم شتی» وخصوصًا اللغة؛ فانه 
أتقنهاء وكان شافعيًا فتحول إلى مذهب الإمام مالك توفي سنة: ۳۹۰ه. 
من آثاره: مجمل اللغة» ومعجم مقاییس اللغة» وحلية الفقهاء. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۱۱۸/۱ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۳۰۲/۱ وإنباه الرواة على أنباه النحاة 
۱ 

(۳) يعني: غريب القرآن والحديث؛ قال حاجي خليفة في وصف هذا الكتاب بأنه: ((موضوع على نسق الحروف المعجمة» 
اختصره أبو المكارم (الوزير)» علي بن محمد النحويء المتوق سنة: ١‏ هه وعليه زيادة محمد بن علي الغسان المالقي 
المعروف بابن عساكر» المتوق سنة: 775 هء ”ماه المشروع الروي في الزيادة على غريب امروي» وصنف الحافظ محمد 
بن عمر الأصبهان المديني المتوى سنة: ١/دهء‏ تتمة وتكملة له وله كتاب آخر في هفوات كتاب الغريبين))» وقد 
عُنيت مكتبة نزار مصطفى الباز بطبعه الطبعة الأولى عام 519 ١ه‏ . ۱۹۹۹ بمكة المكرمة والریاض» وذلك بتحقيق 
ودراسة: أحمد فرید الزيدي وقدم له وراجعه أ.د/ فتحي حجازي» وقرظه أ.د/محمد الشریف. وأ.د/ كمال العناني» 
وقد رجعت کذلك إلى مخطوطه لأني لم آعثر على أحد نصوصه في الحقق» وهو برکز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض» برقم: »)٠٠٠۷٤(‏ راجع هذا النص في: ۱۲۳. 

(4) راجع: ۰۳۷۰۰۱۰۱ ۰۸۰ 
وأبو عبید هو: أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» آبو عبید امروي الفاشاني الشافعي اللغوي الودب أخذ علم 
اللسان عن الأزهري وغيره» وهو السابق إلى الجمع بين علم غريب القرآن والسنة» توفي سنة: ۰۱ه وفاشان: قرية 
من آعمال هراة. 
من آثاره: کتاب الغریبین الذي ینقل عنه الإتقاني في هذا الکتاب وکتاب ولاة هراة, 


الفصل الثاین: دراسة اجزء السابع من کتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هن 





۲- غريب امحدیث(( لابن قتیبة(". 


۳- هر الفوائد(۳" لذى بکر بن أن 4سحاق الكلاباذي(. 
عب تلان نگ سرب 


راجع: معجم الأدباء ۰۲۲۰/۶ ووفیات الأعيان ۰۹9/۱ وسیر أعلام النبلاء ۰۱4۲/۱۷ 

(۱) غريب الحديث» تألیف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوق سنة ۲۷۲ هی قال حاجي خليفة: ((وقد 
حذا فيه حذو أبي عبيد» فجاء کتابه مثل کتابه أو آکبر منه))» وقد عنيت بطبعه الطبعة الأولى دار الکتب العلمية» 
بيروت لبنان» عام ۱۰۸ هب //9١م2‏ وصنع فهارسه: نعيم زرزور. 
راجع: الفهرست: ۸۲ وكشف الظنون ۱۲۰/۲ وأيجد العلوم ۳۸۹/۲. 

(۲) راجع: ۰۳۷۸ كاف ۸۰. 
وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري الروزي الكاتب» نزل بغداد» وصتف وجمع» وبغد 
صيته» وکان ثقة دیا فاضاگ وكان رأسًا في علم اللسان العربي» والأخبار وأيام الناس» ولم يكن صاحب حدیث. وإنما 
هو من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمة» وعلوم مهمة» توقي سنة: ۲۷۲ه. 
من آثاره الكثيرة: غريب القرآن» غريب الحديث» المعارف» عيون الأخبار» جامع النحوء كتاب الفقه. 
راجع: سير أعلام النبلاء 2597/1 إنباه الرواة على أنباه النحاة 2١57/7‏ ووفيات الأعيان ۲/۳ . 

(۳) بحر الفوائد» لأبي بكر بن إسحاق الكلاباذي» مخطوط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» 
برقم: (۱۲۲۲ف). 

(4) راجع: 46۷. 
والكلاباذي هو: آبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي» هکذا وجدت اسمه: ابن إسحاق» ولیس: ابن أبي 
إسحاق» وذلك في الجواهر المضية» وتاج التراجم» ولعل الأولى ما ذكره الاتقاني؛ فقد تكون: ((أبو إسحاق)) كنية 
أبيه» ويدل على ذلك ما ذكره حاجي خليفة عندما أورد امه مصحوبًا بذكر كتابه بحر الفوائد فقال: ((أبي بكر محمد 
بن إبراهيم الكلاباذي البخاري))» وعادة أن إبراهيم يكنى: أبا إسحاق» وهو إمام أصولي» توق سنة: ۳۸۰ه. 
من آثاره: كتاب التعرف لمذهب التصوف» وكتاب بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 5/4 ١٠ءوتاج‏ التراجم: ۰۳۳۳ وکشف الظنون ۰۲۲۵/۱ ۰4۱۹/۱ 

(5) كتاب سيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» غنيت بطبعه الطبعة الثالثة عام الکتب» ۱۰۳ه 9/1 ام. 
راجع: كشف الظنون 577/75 .١‏ 

(5) راجع: ٤۷٦‏ . 
وسیبویه: عمرو بن عثمان بن نب الملقب سيبويه» ويكنى آبا بش وأبا احسن» مولى بني الحارث ابن کعب. إمام 


النحو» وحجة العرب فیه» أخذ عن الیل بن أحمد وغیره» واخد ختلف في سنة وفاته» ورجح الذهی وحاجی خليفة أنه 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





- الکشاف(" للزخشري(*. 


۷- شرح التأويلات7" لأبي منصور الماتريدي[". 


توق سنة: ۱۸۰ه. 

ومن أشهر مصنفاته: كتابه في النحوء الذي قال فيه الجاحظ: ((لم يكتب الناس في النحو كتايًا مثله)). 

راجع: وفيات الأعيان ۰4۳/۳ إنباه الرواة على أنباه النحاة ۰۳40/۲ وسير أعلام النبلاء 2551/4 وکشف الظنون 
۲ 

)١(‏ هذا الشرح خقق جزء منه» ووقع الحقّق في جزءين» ولكن الشرح لم يكمل تحقيقه بعد - على حد اطلاعي -» ولذا 
رجعت إلى من صورة من مخطوط له جامعة أم القرى بمكة المكرمة» برقم (4 4۱۵). 

(۲) راجع: 478. 
والرماني هو: علي بن عيسى» أبو الحسن الرماني» النحوي المعتزلي» أخذ عن الزجاج وابن درید وطائفة» وکان یتشیع 
ويقول: عل أفضل الصحابة» قال عنه الذهبي: ((أصله من سر من رأى» ومات ببغداد» وكان من أوعية العلم على 
بدعته))» توق سنة: 15 "اه وعمره: ۸۸ سنة. 
صنف الرماني في: التفسير» واللغةء والنحی والکلام» والتصریف» ومن آثاره في ذلك: شرح كتاب سيبويه» وكتاب 
الجمل» وألف في الاعتزال: صنعة الاستدلال, والأسماء والصفات. والأكوان» والمعلوم وا مجهول» وله نحو مائة مصنف. 
راجع: معجم الأدباء 5 ۰۷۳/۱ ووفيات الأعيان ۰۲۹۹/۳ وسير أعلام النبلاء 5۳۳/۱۲. 

(۳) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل» تأليف أبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي» والكتاب مع نفاسته إلا أن فيه تقريرًا لمذهب الزمخشري الاعتزالي» وقد نقل حاجي خليفة قول البلقيني: 
((استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالناقیش))» وقد عنيت بتوزيعه: دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز» مكة 
المكرمة» دار المعرفة» بيروت لبنان. 
راجع: کشف الظنون ۰4۳۱/۱ و ۱۸۳/۲ وأبجد العلوم ۰۳۹۲/۱ 

(4) راجع: ۰۱۳۵ ۰۳۷۳ ۰۷۳ 
والزخشري: هو: آبو القاسم حمود بن عمر بن محمد الخوارزمي النحوي المعتزلي» ولد سنة: ٦۷‏ ٤ه‏ وکان رأسًا في 
البلاغة والعربية والمعافي والبيان» وبرع في الاداب وکان علامة نساب توفي سنة: ٩۳۸‏ ه. 
من آثاره: الکشاف. والفائق في غريب الحديث» وربیع الأبرار» وأساس البلاغت. والنهاج في الأصول. 
راجع: معجم الأدباء ۰۱۷/۳ وسير أعلام النبلاء ۱5۱/۲۰ وإنباه الرواة على أنباه النحاة ۰۱5۱/۳ 

(ه) شرح التأويلات» لأبي منصور الاتريدي والذي أورده من ترجم له هو کتاب: تأویلات القرآن ورعا كان هذا الکتاب 
شرا له ول آقف عليه أما تأویلات القرآن ویسمی أيضًا تأویلات أهل السنة ویسمی أيضًا تفسير الاتريدي, فقد 
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۸ - الفائق 7" للرخشري. 


8- فصول الأستروشني/". 


حقق منه الجزء الأول» حققه الدكتور: إبراهيم عوضين» والسيد عوضين» عنيت به لجنة القرآن والسنة بامجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة» القاهرق ۰.۵۱۳۹۱ ۱۹۷۱ علمًا بأن النص الذي نقله الإتقاني منه 
ليس موجودًا في احقق منه» قال أبو الوفاء القرشي في الثناء على تأويلات القرآن: ((وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب» 
بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن)). 

راجع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۰۳٩۰/۳‏ وتاج التراجم: 4٩‏ ۲) وكشف الظنون ٤١١/١‏ . 

(۱) راجع: 76ه. 

(۲) الفائق في غريب الحديث» تألیف: جار الله حمود بن عمر الزمخشريء التوق سنة: ۵۸۳ هم وضع حواشیه: ابراهیم 
شكس الدين» غنیت بطبعه الطبعة الأولى دار الکتب العلمية» عام ۱۱۷ه 995١م.‏ قال عنه حاجي خليفة: 
(ررتبه على حروف العجم» على وضع اختاره» مقفی على حروف العجم؛ ولکن في العثور على طلب الحديث منه 
كلفة ومشقة؛ لأنه جع في التقفية بين إيراد احدیث مسرودًا جميعه أو أكثره» ثم شرح ما فيه من غریب» فيجيء شرح 
كل كلمة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث في حرف واحدء فترد الكلمة في غير حروفهاء وإذا طلبها الإنسان تعب 
حتى يجدهاء فكان كتاب المروي أقرب متناولگ وأسهل مأخدًا)).انظر: كشف الظنون ۱۲۰/۲ وراجع: آیجد العلوم 
۳۹/۳ 

(۳) راجع: 55ه. 

(؛) بيّن حاجي خليفة بأن هذه الفصول قي فقه العاملات فقط وأوله: ((الحمد لله الذي مهد دين الاسلام)) إلى آخره 
وقد رتبها على ثلاثين فصلا وفرغ من جعه في جمادى الأولى سنة: 575ه» وقد مر عليه ۳۲ سنة وسبعة آشهن 
ووصفه صاحب الجواهر الضية بقوله: ((وهو کتاب جلیل القدرء کثیر الفوائد)). 
راجع: الجواهر الضية في طبقات النفية - في المامش لأنه سقط من أصل الکتاب - ۰۳۹۲/۳ والفوائد البهية: 
۰ وکشف الظنون ۰۱۲۲/۲ وهدية العارفین ۰۱۱۳/۲ وقد عثرت على نسخة من هذه الفصول في مركز اللك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» برقم: (۳۵۹۰) ولکنه مکتوب باللغة التركية» فلم أستطع توثيق 
النص الوارد ‏ الشامل منه» وإنما رجعت فیما ورد منه إلى ما نقله عبد العزیز البخاري في کشف الأسرار. 

(5) راجع: ۹۷۱. 
والأستروشني هو: محمد بن حمود بن حسین الأستروشني» الفقیه الحنفي» وكنيته: آبو الفتح» وهو اللقب بمجد الدین» 
توق سنة: ۲۳۲" ه. 
من آثاره: أحكام الصغار وسماه: جامع الصغار في الفروع» والفصول في الفقه. 
راجع: الجواهر الضية في طبقات النفية - في امامش لأنه سقط من أصل الکتاب - ۰۳۹۲/۳ والفوائد البهية: 


۰ وکشف الظنون ۰۱۲۲/۲ وهدية العارفین ۰۱۱۳/۲ 
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۵ البرهان (۱) للجوینی(". 
١ه-‏ جمهرة الس للع 
۲- المعارف)» لابن قتيبة". 


۳ الكنى والأسماء(", للإمام سل 


(۱) البرهان في أصول الفقه» لامام الحرمين أبي العالي عبد اللك بن عبد الله بن یوسف الجويني» (4۱۹ه - ۷۸ هه 
حققه وقدمه ووضع فهارسه الدكتور عبد العظيم محمود الديب» وغنیت بطبعه الطبعة الثالثة دار الوفاء» وهي الطبعة 
الأولى للناشر» 4١7‏ ١ه‏ ۰۱۹۹۲ مصرء المنصورة. 
راجع: کشف الظنون ۰۲۲/۱ 

(۲) راجع: ولاك ۰۱۷۲۰ ۰1۹۲ 

(۳) جهرة النسب لحشام الكلبي» مطبوع في ثلائة أجزاءء والذي يبدو لي أن لم يكمل» وهو من آهم الکتب التي يعوّل 
عليها في الأنساب» وقد اختصره ياقوت الحموي. 
راجع: کشف الظنون ۰۱۷۸/۱ ۰7 وأبجد العلوم ۰۱۱/۱ وسير أعلام النبلاء في امامش ۰۱۰۲/۱۰ 

۰1۳۷ راجع:‎ )٤( 

والكلي هو: هشام بن محمد بن السائب بن بش أبو النذر الكلبي الكوقي» هو وأبوه آبو النضر من کبار المفسّرين» 
والنستابین» والأخباريين» وکان عالا بأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبهاء وقال عنه القنوجي بأنه الذي فتح هذا 
الباب وضبط علم الانساب» وقال عنه الذهبي: ((الشيعي آحد التروکین كأبيه))» توفي سنة: ۲۰6 هه وقیل: بعد 
ذلك بقلیل وقیل: ۲۰۲ه. 

من آثاره: اجمهرة في النسب. والنزلق والوجيز» والفرید. وکلها في النسب. وکتاب حلف الفضول. وکتاب النافرات» 
وکتاب الكنى» وکتاب ملوك الطوائف» وغیرها کثیر جدًا. 

راجع: الفهرست لابن الندیم: ۰۱۰۸ ومعجم الأدباء ۲۸۷/۱۹ ووفیات الأعيان 28١/5‏ وسیر أعلام النبلاء 
۰ ود العلوم .١ 54/١‏ 

(5) المعارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نيت بطبعه دار الکتب العلمية, ببیروت لبنان» الطبعة 
الأولى» 5.١77‏ ۱ه ۱۹۸۷م. راجع: كشف الظنون ۰۳۲۸/۱ 

(5) راجع: ۰۱۳۸ 

(۷) هو کتاب: الکنی والأسماء؛ وق الفهرست: الأسماء والکنی؛ للامام مسلم بن احجاج؛ وقد درسه وحققه: عبد الرحیم 
محمد أحمد القشقري, في الملكة العربية السعودية» وقد غني بطبعه اجلس العلمي» بقسم إحياء التراث الاسلامي 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة النورق. الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١هء‏ ۱۹۸6م» وهو رسالة علمية للماجستیر في احدیث 
وعلومه بإشراف حاد بن محمد الأنصاري. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۸۲ وکشف الظنون ۰۸۷/۱ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سیزکین ۲۷۷/۱/۱ من 
علوم القرآن والحديث» ودليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة ۲۳۰/۱. 

(۸) راجع: ۰۱۳۹ 
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4 - مختلف القبائل وموتلفها! لابن حبیب(". 
هه- الجامع الصغير» محمد بن الحسن7". 

5ه- المداية شرح بداية المبتدي 27 للمرغينان. 
۷- الكافي» لحسام الدين السغناقي(". 

۸- الموالى والعرب( للجاحظ(. 


(۱) ختلف القبائل ومؤتلفهاء لابن حبیب أبو جعفر محمد الماشمي» المتوق سنة: 4۵ ١ه‏ وهو في علم الأنساب» وقد حققه: 
إبراهيم الأبياري» وغنیت بطبعه دار الکتب الإسلامية» ودار الکتاب الصري بالقاهرة» ودار الکتاب اللبناني ببيروت. 
راجع: الفهرست لابن الندیم: ۰۱۹۹ وکشف الظنون ۱۰۳۷/۲. 

(۲) راجع: ۰1۳۹ ولم يصرّح باسم الکتاب. 
هو: محمد بن حبیب بن أمية بن عمرو الحاشمي مولاهم أبو جعفر البغدادي من علماء بغداد باللغة والشعر والأخبار 
والأنساب» وهو ثقة مؤدّبء ولا یعرف أبوه» وحبیب هي: أمه» قال ابن الندیم: ((وكتبه صحيحة))» توق سنة: 45 اه. 
من آثاره: كتاب المختلف والمؤتلف في النسب [ووجدته باسم: مختلف القبائل ومؤتلفها]» وكنى الشعرای وكتاب 
القبائل الكبير والأيام» وكتاب مقاتل الفرسان. 
راجع: الفهرست لابن النديم: 2١١5‏ ومعجم الأدباء ۰۱۱۲/۱۸ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۰۷۳/۱ 

(۳) راجع: 1٤٦‏ . 
(4) الحداية شرح بداية البتدي لبرهان الدین علي بن أبي بكر الرغيناني المتوق سنة 57 ههه والهداية من أشهر کتب 
الحنفية في الفقه» وقد طبع مع شرحه فتح القدير للكمال بن الحمام» وشرح العناية للبابرتي وبعض الحواشي عليه 

عُنيت بطبعه الطبعة الثانية دار الفكر. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰۲۳۲/۲۱ وکشف الظنون ۳9۲/۱ وتاج التراجم: ۲۰۷. 

(5) راجع: 1٤۷‏ . 
والمرغيناني هو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» برهان الدین الرغيناني الرشداني الحنفي» فقیه ومشارك في 
عدد من العلوم؛ الأصول والتفسير واحدیث. لقي المشايخ» وجمع لنفسه مشيخة قال عنه الذهبي: ((كان من أوعية 

العلم))» توق سنة: ۳٩ه.‏ 
من آثاره: البداية» وشرحها الحداية» وكفاية المنتهي» والتجنیس, والزید. ومناسك الحج» ومختار جموع النوازل. 
راجع: سير آعلام النبلاء ۲۳۲/۲۱ وتاج التراجم: ۲۰ والفوائد البهية: ۰۱۶۱ 

(5) راجع: ۰1۹۰ ۷۱ ولم يصرّح باسم شرحه. 

(۷) لم أجد كتابًا للجاحظ بمذا الاسم فیما اطلعت عليه من مصادر والله أعلم. 

(۸) راجع: ۰1۹۸ 


00 
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۹- غرر الفوائد ودرر القلائد" للشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي(". 
٠‏ - تاريخ بغداد("» للخطيب البغدادي*. 


والجاحظ هو: عمرو بن بحر بن محبوب البصري» أبو عثمان المعتزلي» قال عنه الذهبي: ((العلامة المتبحر ... أخذ عن 
النظام... وكان أحد الأذكياء... كان ماجنًا قليل الدين» له نوادر... وكان من بحور العلم» وتصانيفه كثيرة جدًا... 
وكان باقعة - أي داهية - في قوة الحفظ... أخباري علامة» صاحب فنون وأدب باهر» عفا الله عنه))» توفي سنة: 
856 ويل كفي وق نيف على +5 سنة من عمره: 

من آثاره الكثيرة: كتاب الحيوان» والبيان والتبيين» والرد على أصحاب الإلحام» الطفيلية» وفضائل الترك. 

راجع: معجم الأدباء 274/١5‏ ووفيات الأعيان 4۷۰/۳ وسير أعلام النبلاء ٥۲٦/۱۱‏ » والفهرست: ۰۲۱۱-۲۰۹ 
غرر الفوائد ودرر القلائد» للشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي» وهو كتاب مطبوع ضمن آمالیه. وهو متنوع 
الأغراض» فيه تفسير» وبيان لما يشكل من الآيات والأحاديث» وتعرض فيه لمسائل في علم الكلام» ولبعض 
الموضوعات التي كانت مقاصد شعراء العربية في الجاهلية وصدر الإسلام» وفيه تاريخ» وهو عدة مجالس ألقاها وأملاها 
في أزمنة مختلفة» وقد فرغ منها: يوم الخميس» من شهر جمادى الأولى سنة: 4۱۳هم قال عنه القفطي: ((كتابه 
المسمى: بالغرر والدرر» وهي مالس أملاهاء تشتمل على فنون من معان الأدب» تكلم فيها على النحو واللغة وغير 
ذلك كتاب ممتع» يدل على فضل كثير» وتوسع في الاطلاع على العلوم)) انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة 
۲ ۲ وراجع: مقدمة محقق کتاب الغرر. 


)۲( راجع: ۰.۷۰۳ 


والمرتضى هو: الشریف الرتضی علي بن الحسين الوسوي العلوي» ولد سنة: ههه ببخداد» وفیها تلقی العلم» وکان 
شيعيًا؛ إذ تلقی العلوم على يد محمد بن محمد العروف بالمفيد» كما قرأ على المرزباني المعتزلي» وقد عرف بثروة في 
المال» عكف على القراءة في آخر حياته» وكان شاعرًاء وتوقي سنة: 1475ه. 

من آثاره: إبطال القياس» والانتصار في الفقه» وتقريب الأصولء وغرر الفوائد ودرر القلائد. 

راجع: معجم الأدباء ۰۱/۱۳ وإنباه الرواة على أنباه النحاة ٤۹/۲‏ ۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ۰۱7۲/۲ 


(۳) تاريخ بغداد: لان بكر هد بن على الخطيب البغدادي, التوق ٦۳‏ ٤ه‏ عنيت بطبعه دار الكتب العلمية» بيروت» 


وهو كتاب قال عنه الحاجي خليفة: ((كتب على طريقة المحدثين» جمع فيها رجالهاء ومن ورد بماء وضم إليه فوائد جمة» 


فصار كتابًا عظيم الحجم والنفع)). 
انظر: کشف الظنون ۲۸۸/۱ وراجع: أيجد العلوم ۰۱۳۹/۱ 


.۷۰۵ راجع:‎ )٤( 


وا لخطیب هو: أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر البغدادي المعروف با خطيب» ولد سنة 97 اه وكان من الحفاظ 
الفقهاء المؤرخين» وغلب عليه الحديث والتاریخ» وهو صاحب تصانيف كثيرة شهيرة» توي سنة: ۲۱۲ ۶ ه. 
من آثاره: الفقيه والتفقه وتاريخ بغداد والكفاية» وشرف أصحاب الحديث. 


الفصل الثاین: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي رهنل 





١‏ التاريخ الأوسط7"» للإمام البخاري7". 
۲~ دلائل الإعجاز 0 لعبد القاهر اجان 
۳- شرح معان الآثار» للطحاوي. 

٤‏ - احیط(» للصدر الشهيد عمر بن مازة(. 


راجع: وفيات الأعيان ۰٩۲/۱‏ وسير أعلام النبلاء ۲۷۰/۱۸ وطبقات الشافعية الكبرى 4 /۲۹۸. 

(۱) التاریخ الأوسطء لأبي عبد الله محمد بن ماعیل البخاري» برواية الخفاف عن الامام البخاري دراسة وحقیق: محمد 
بن إبراهيم اللحیدان دار الصميعي؛ الطبعة الأولى» ٤۱۸‏ ١ه‏ ۱۹۹۸ه. 
راجع: الفهرست لابن الندیم: ۰۲۸۲ 

(۲) راجع: 2745 ولم يصرّح باسم الکتاب. 

(۳) دلائل الاعجاز: لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني النحوي» قرأه وعلق عليه أبو فهر حمود محمد شاكر» نشره مطبعة 
المدن بالقاهرق ودار المدني بجدة» الطبعة الثالثة ۱۶۱۳ه 2۱۹۹۲. 
راجع: أبجد العلوم ۰۱۲۰/۲ 

(4) راجع: ۷۸۲. 
هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن؛ آبو بكر الجرجاني» عالم بالنحو والبلاغة» أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد 
بن حسن بن أخت الأستاذ أبي علي الفارسي» وكان شافعيّاء عالاء أشعريّاء ذا نسك ودين» وكان ورعًا قانعاء توفي 
سنة: ۷۱ه وقيل: ٤‏ ۷ ه. 
من آثاره: شرح الایضاح لأبي علي الفارسي» واعجاز القرآن والعوامل المائة» والمفتاح» والعمد في التصریف. 
راجع: إنباه الرواة على آنباه النحاة ۰۱۸۸/۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ۱۰۰/۲ وسير أعلام النبلاء 
. 

() شرح معان الاثار لأبي جعفر هد بن محمد الأزدي المصري الطحاوي الحنفي» دار الكتب العلمية» حققه وضبطه 
ونسقه وصححه محمد زهري النجار» الطبعة الثانية ۰۷ ١هء‏ ۱۹۸۷م» بيروت لبنان. راجع: الفهرست: ۲۰۰. 

(5) راجع: ۸۱۲. 
والطحاوي هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» آبو جعفر الطحاوي» فقیه حنفي» ولد سنة: ۲۳۸هه وقیل سنة: 
۹ مه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر في عصره» وبرز في علم الحديث والفقه وتوفي سنة: ۳۲۱ه. 
من آثاره: أحكام القرآن واختلاف العلمای ومعاني الآثار» وختصر في الفقه. 
راجع: وفیات الأعیان ۰۷۱/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۲۷/۱۵ وشذرات الذهب ۰۲۸۸/۲ 

(۷) المراد به: احیط البرهاني لبرهان الدین محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهید برهان الأئمة عبد العزیز بن مازه 
لمرغيناني البخاري الحنفي» التوق سنة: ۱۲ هم وهو مخطوط بالمكتبة الركزية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بالرياض» برقم (۱۰۹۷۲ ف). وقد جمع فيه مؤلفه جل الحوادث الحكيمة» والنوازل الشرعية» وجمع مسائل البسوط» 
والجامع الكبير والصغير والسير والزيادات» وألحق يما مسائل النوادر والفتاوى» وهو مخطوط با مكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» برقم (۱۰۹۷ ف). 
راجع: کشف الظنون ۰۱۱۹/۲ 


(۸) راجع: ۸۲۲. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





دناب ای لافار الشهية مس بو عاو 
5 - الفتاوی الصغری(" لصدر الشهید عمر بن مازة!*. 
۷- التتمة"» لعمر این ماز 


۸- الفواکد( لبدر الدین الكردري(. 


(۱) الراد بمذا الکتاب: ذخيرة الفتاوی» الشهور بالذخيرة البرهانية» لبرهان الدين محمود بن تاج الدین أحمد بن الصدر 
الشهید برهان الأئمة عبد العزیز بن مازه المرغيناي البخاري النفي؛ المتوق سنة: 5١5ه»‏ وهو مخطوط في المكتبة 
المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض» برقم: (۳۸۷/4 ف). وقد اختصرها من كتابه احیط 
البرهاني السابق الذكر» وکلاها مقبولان عند العلمای وقد جمع فيها ما رفع إليه من مسائل الواقعات» وضم إليها 
أجناسها من الحادثات» وجمع فيها أيضًا آخر ما استفتي فیه وذكر فيها جواب ظاهر الرواية» وأضاف إليها من 
واقعات النوادر وما فيها من أقاويل المشايخ» وأوضح المسائل فيها بالدلائل» وشحنها بالفوائد. 
راجع: کشف الظنون ۸۲۳/۱. 

(۲) راجع: ۸۲۳. 

(۳) الفتاوی الصغری: للشیخ الامام عمر بن عبد العزیز بن مازه» وقد قام بتبویبها نجم الدین یوسف بن أحمد الخاصي» 
وهي مخطوطة بمكتبة السليمانية باستنبول في تركياء (1۳۹). 
راجع: کشف الظنون ۰۱۲۲/۲ 

.۸۲۲ راجع:‎ )٤( 

(ه) الراد بالتتمة: تتمة الفتاوى» لبرهان الدين حمود بن تاج الدین أحمد بن الصدر الشهید برهان الأئمة عبد العزیز بن 
مازه المرغيناني البخاري الحنفي» المتوى سنة: ۱ه.قال حاجي خليفة نقلاً عن صاحب التتمة: ((هذا کتاب جمع 
فيه الصدر الشهید حسام الدین ما وقع إليه من امحوادث والواقعات؛ وضم إليها ما في الکتب من الشکلات, واختار 
في كل مسألة فيها روايات مختلفة» وآقاویل متباينة ما هو آشبه بالأصول» غير أنه لم يرتب السائل ترتيباء وبعدما آکرم 
بالشهادق قام واحد من الأحدوثة بترتيبها وتبويبهاء بنی لما أساسّاء وجعلها أنواعًا وأجناسّاء ثم إن العبد الراجي محمود 
بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما جانسه» وذيل على كل نوع ما یضاهیه)). 
انظر: کشف الظنون ۳-۳۶۳/۱. 

(5) راجع: ۸۲۲. 

(۷) لم آقف على معلومات لهذا الکتاب فیما اطلعت عليه من مصادرء ولنما ذکره السغناقي في کتابه الكافي» راجع 
۳-۲ 

(۸) راجع: ۸۲۱. 
والكردري هو: محمد بن حمود بن عبد الكريم» العروف بخواهر زاده» بدر الدین الكردري» من أئمة الحنفية وفقهائهم 
تفقه على خاله تمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري» وقد نشا عنده» فرباه أحسن تربية حتی بلغ رتبة عالية في 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ل 





و ال لرزي7"). 
V۹‏ — ار( ال ا 
آلا معام اسن 5 سلیمان الخطابی(. 


العلم» وتوق سنة: 16۱ ه. 
من آثاره: كتاب في أصول الفقه والفوائد. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۳۰۲/۳ والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ۲۰۰ وتاج التراجم: 0۲۷ 
والكافي للسغناقي ۹۰۰/۲. 
(۱) المغرب في ترتيب المعرب» تأليف الإمام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين الطرزي ۰۱۰-۵۳۸ هی حققه: محمود فاخوري» 
عبد الحميد مختار» مكتبة دار الاستقامة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ حلب» سورية. 
راجع: کشف الظنون ۰۱۷۷/۲ 
(۲) راجع: ۰۸5۱ 
والطرزي هو: ناصر بن عبد السیّد بن علي» أبو الفتح الخوارزمي الحنفي النحوي» ولد سنة: ۳۸٩ه‏ وأصبح من 
شیوخ المعتزلة» وكان رأسًا في فنون الأدب» وکانت له معرفة باللغة والشعرء داعية إلى الاعتزال توفي سنة: ۱۰"ه. 
من آثاره: القدمة اللطيفة» والغرب في ترتیب العرب. والصباح في النحوء وشرح القامات. 
راجع: وفیات الأعيان ۰۳۰۹/۵ وسير أعلام النبلاء ۰۲۸/۲۲ وإنباه الرواة على أنباه النحاة ۰۳۳۹/۳ 
(۳) هو: کتاب اللباب قي أصول الفقه» لأبي احسن البستي وأوله: امد لله الذي آبدع الخلائق بلا آلة وعلق)). 
راجع: کشف الظنون 4۲/۲ ۱۵. 
(4) راجع: ۹۰۰. 
والبستي هو: علي بن عبد الله» أبو الحسن البستي الأندلسيء المالكي» فقیه وأصولي» توفي سنة: ۷" هه. 
من آثاره: اللباب في أصول الفقه. 
راجع: کشف الظنون 57/7 ۱5. 
(۰) معام السنن» لأبي سلیمان الخطابي الطبوع مع مختصر سنن أبي داود للحافظ النذري وتحذيب الامام ابن قيم الجوزية» 
بتحقيق محمد حامد الفقي» الناشر: مكتبة السنة ا محمدية» ومكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
راجع: کشف الظنون ۰۱۰۰/۲ 
(5) راجع: ۵۵۲. 
والخطابي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سلیمان الخطابي البستي» ولد سنة: ۳۱۹هه وقیل: ۳۱۷ه وهو 
محدّثء وعالم» وأديب» توفي سنة: ۳۸۸ه. 


من آثاره: غریب الحديث» ومعام السنن 1 شرح سنن أبي داود» وأعلام السنن ف شرح بیج البخاري» والشجاج. 


الفصل الثاین: دراسة اجزء السابع من کتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هن 





۲- الطبقات الکبری(» لابن سعد(. 

۳- کشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزیز البخاري". 

وطريقته في استفادته من هذه الکتب أنه ینقل منها بالنص» ويجعل نقله منها بمثابة 
التوثيق لما فهمه منها من علم» مصرّحًا باسم المؤلف» وبالصدر الذي استفاد منه فیقول 
مثلاً: ((قال القاضي أبو زید في التقوم))» وعند ختام نقله يبيّن الانتهاء منه فیقول مثلاً: 
(إلى هنا لفظ التقویع))1* وهذا هو الغالب خصوصًا إذا تعدّى النقل عدة أسطر. 

وأحيانً يصرّح باسم الکتاب(* أو الباب الذي نقل منه النص(. 

وقد يستفيد الإتقاني يه بعض الفوائد من غيره من دون تصريح إلى کتابه» وهذا 


قلي . 


راجع: إنباه الرواة على أنباه النحاة ٠٦١/١‏ والنجوم الزاهرة 2701/5 وكشف الظنون 5/7 2٠٠١‏ ومعجم المؤلفين 
۳۸/۱ 

(۱) الطبقات الکبری؛ محمد بن سعد الحاهمي» دراسة وتحقیق: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت لبنان» 
الطبعة الأولل» 5٠١‏ ١هء‏ ۱۹۹۰م. راجع: کشف الظنون ۰۱۱۰۳/۲ 

(۲) راجع: ۰.۹۱۰ 
وابن سعد هو: محمد بن سعد بن منيع» آبو عبد الله البغدادي ولد بعد سنة: ١١ه»ء‏ وقیل: 4 ١هه‏ وکان کثیر 
العلم» كثير الحديث والرواية» كثير الکتب» عالم بالحديث والفقه والتاريخ» وتو ۲۳۰ه. 
من آثاره: الطبقات الكبرى» والطبقات الصغرى. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۳5۱/6 وسير أعلام النبلاء 114/۱۰ وتحذيب التهذيب 1/1/9ه. 

(۳) لم يصرّح الإتقاني باسم المؤلف ولا الکتاب» راجع: 5 ۰۵۵ ۰۵٩۳‏ 375. 

۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ انظر: ۱۰۹ وراجع:‎ )٤( 

(ه) راجع: ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ 

(5) راجع: ۰۲۸ ۰۳۸ ۰.۹۱ 

(۷) ومن ذلك أنه استفاد من السغناقي مناسبة جعل باب متابعة أصحاب الني < ختم باب السنةء راجع: ۰۱5۰ وقد 


بیّنت هذا في موضعه. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي رهنل 





المبحث الخامس: 
بیان من شرح الكتاب أوحققه 
لا أعرف أحدًا - فيما أعلم - أنه قد شرح هذا الجزء أو حققه؛ أما الشرح فإن الذي 
يبدو ی - والله أعلم - أنه ليس بحاجة إلى ذلك؛ لكونه شرا ميسرًا صد منه توضيح 
أصول البزدوي وبيان معانيه» فهو غاية في الوضوح والبيان. 
وأما التحقيق» فقد شرفنی الله تعال بتحقيقه» وأسأل الله تعالى أن يرزقنى الإخلاص 


فيه» ويتقبله مني» انه جواد كريم. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





المبحث السادس: 
بیان من استفاد من الكتاب 

- إن من صرّحوا باستفادتمم من هذا الکتاب ابن أمير الحاج( ت في کتابه التقریر 
والتحبیر ۱ الذي استفاد من الإتقاني زل شرحه لبعض عبارات البزدوي م التي قد یکون 
فیها شيئًا من الاحتمال. فیمیل إلى فهم الإتقاني بلي لحاء ومن ذلك قوله - مثلاً -: 
((والأشبه أنه - كما في شرح الشیخ قوام الدین الإتقاني - استعار معنی الأداء للقضاء؛ 
لوجود معنی التسلیم فیهما))(۳. 

وقوله کذلك: ((قال الشیخ قوام الدین الاتقانی: إن فخر الاسلام شرط أن يمنع 
الشارط وجوب شرط باتفاق بين السائل واجیب, فأشار إلى أن لیس الراد بالاجماع الاجماع 
الطلق))(*. 

كما أنه استفاد منه بعض التعقيبات الدقيقة التي رما ل يتنبه لها آحد قبل الإتقاني 
3ء ومن ذلك قوله: ((وقد مشت هذه الجملة على جماعة من المتأخرين» وتعقّبٍ الشيخ 
قوام الدين الإتقاني فيها أمورًا...))0") فذكر ثلاثة أمور تدل على دقة وتحقيق بالغين. 

واستفاد منه أيضًا: نقل بعض الاتفاقات والاختيارات الأصولية» ومن ذلك قوله: 


(۱) هو: محمد بن محمد بن محمد بن حسنء الشمس الحلبي الحنفي» ويعرف بابن أمير الحاج» ولد سنة 5 ١8هء‏ تفنن في 
الفقه والأصول والعربية والمنطق» وتصدّى للتدريس والافتای توفي سنة ۸۷۹ه. 
من آثاره: التقرير والتحبير شرح التحرير لشيخه ابن الحمام» وذخيرة القصر ثي تفسير سورة العص وداعي منار البيان 
لجامع النسكين بالقرآن. 
راجع: نظم العقيان: 2171١‏ والضوء اللامع ۰۲۱۰/۹ وشذرات الذهب ۳۲۸/۷. 

(۲) التقرير والتحبير» شرح العلامة احقق ابن أمير الحاج» التوق ۸۷۹ على تحرر الإمام الكمال ابن الحمام التوق ۸۲۱ه 
في علم الأصول الجامع مع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» عنيت بطبعه الطبعة الثانية دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ۰۳ ۱هه ۸۱۹۸۳. 

(۳) انظر: التقرپر والتحبیر ۰۱۲۱/۲ 

(4) انظر : التقریر والتحبیر ۰۲۰۳/۳ 

(ه) انظر : التقرير والتحبیر ۰۲۳۷/۲ 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





((وذكر قوام الدين الإتقاني: أنه جوز في المكاتبة والرسالة أن يقول حدثني بالاتفاق» وان كان 
للختار أخبرن؛ لأن الکتاب والرسالة من الغائب كالخطاب من احاضر)(. 

وقوله كذلك: ((قال الشيخ قوام الدين الإتقاني: وما قال همس الأئمة أحق؛ لأن ما 
يغبت في القلب بالاام ليس بظاهر» بل هو باطن)(۳. 

واستفاد منه أيضًا: ربط مسائل الباب الواحد بعضها ببعضء ومن ذلك قوله: ((وهذا 
كما ذكر الشيخ قوام الدين الإتقاني يتعلق ما ذكر من قوله في أول الباب حكمه في الأصل 
أ پثبت الراد به هكقا شرعیّا على سبیل التيقن))'. 

- ومن استفاد من الشامل أيضًا ابن نجيم الحنفي رفك في فتح الغفار بشرح النار(؟) 
العروف بمشكاة الأنوار في آصول النا وذلك في موضعین تقرياء آحدها في بیان معنى 
الخاص عند بیان قوله ((معلوم))؛ حیث قال: ((مخرج للمؤول؛ لأن معناه غير معلوم يقيئًا كما 
ذكره الاتقانی))(. 

والموضع الثاني حينما قال: ((ثم اعلم أن هذا من المواضع التي يقدم القياس على 
الاستحسان فيهاء وقد ذكرها... الإمام الإتقاق))7". 


(۱) انظر: التقرير والتحبير ۲۸۳/۲. 

(۲) انظر: التقرير والتحبير ۲۹/۳. 

(۳) انظر: التقرير والتحبير ۰۱۱۶/۳ 

)٤(‏ هو: زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الصري» الشهير بابن نجيم» فقيه وأصولي حنفي» ولد سنة 577هء وألف 
رسائل وحوادث ووقائع في فقه الحنفية من ابتداء أمره» توفي سنة ١91ه.‏ من آثاره: الأشباه والنظائر» والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق في الفروع» وفتح الغفار بشرح المنار. راجع: شذرات الذهب ۰۳۹۸/۸ وكشف الظنون 2548/١‏ 
وهدية العارفين ۰۳۷۸/۱ 

(ه) فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار» تأليف الامام العلامة زين الدين بن إبراهيم ابن محمد 
المعروف بابن نجيم الحنفي» المتوق سنة ١91ه»ء‏ وهو منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأول ۲۲ اه ١١٠۲م.‏ 

(5) انظر: فتح الغفار بشرح المنار: ۲۱. 

(۷) انظر: فتح الغفار بشرح المنار: ۳۸۷. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





المبحث السایع: 
تقويم الكتاب 

لما كانت مهمة تقوم الكتاب تقوم على أمرين: بيان حاسنه وإبداء وجهة النظر في 
المآخذ التي عليه» كان لا بد من إفراد کل واحد من هذين الأمرين على حدة: 

آما محاسن الكتاب: فهي ظاهرة جلية. بل إن احاسن هي الأصل فيه» غير أن 
الإشارة إلى أبرزها فيه إشادة بالكتاب واعتراف بفضل مؤلفه ودعوة للاستفادة منه» وقد 
تقدم عدد منها عند ذكر منهجه وموازنته بعض الشروح الأخرىء غير أن المقام هنا فيه إفراد 
للمحاسن بالذكر» وإليك أبرزها: 

١‏ - تعدد الأساليب التي تمجها الإتقاني راه في تيسير هذا الشرح؛ بغية توضيح ما 
أراد توضيحه من كلام البزدوي اه . 

۷- كرو خدكا من الاحادیث بنصها معتنیا بذکر اناده وعتجها(۳؛ لیکون 
القارئ على ثقة من متن هذه الأحاديث» ویسهل عليه الرجوع إلى مصادرهاء واحکم على 
رجاضاء وقد بِيّن بغيته من ذلك في أحد المواضع فقال: ((اعلم أن إنما ذكرت هذه الأحاديث 
بأسانيدها وبيان مواضعها؛ لأن بعض الشارحين ذكر في شرح هذا الکتاب ما ذكره الغزالي 
في مستصفاه بعينه من غير إسناد» منقطعًا بلا خبرة ولا تحقيق» فذكرت الإسناد والمواضع 
ليرول الشك والارتیاب))(. 

۳- توسیع داثرة الاختلاف بين عددٍ کبیر من الذاهب والفِرّق والعلمای مع دقة 
النقل والنسبة في الأقوال» وخصوصا أنه اعتنى بنقل آراء العلماء من کتبهم في الغالب» الأمر 
الذي يجعل هذا الکتاب یتصف بصفة الوسوعية الأصولية. 


٤‏ - تنوع أساليب النقد التي طرقها الإتقاني رم مع البزدوي وغیره من وافقه أو 


(۱) راجع هذه الأساليب وتوثيقها في ص 445 من القسم الدراسي. 
(۲) راجع: ۰۷۲ ۰۷۲ ۶ ۷. 
(۳) انظر : 0 ۵. 


(4) راجع: ۰۸ 6۰ ۰۱۷۳ 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





خالفه. 

ه- ظهور رأي الإتقاني يف في أكثر السائل بعد موازنة بینه وبين رأي ما ینقله من 
آراء العلماء إضافة إلى رأي البزدوي لب شافعًا ذلك بالحجة والبرهان» مع أنه في الغالب لا 
يخرج عن أحد آقواهم(۳ وفي هذا إيضاح للمنهج السليم في النظر إلى أقوال أهل العلم بحيث 
يكون النظر فیها إل دلائتها محجتها لا إلى أصحاها فحسب؛ دا للتعصب المقوت» 
وتعويدًا على البحث عن الحق أينما كان ومن کان. 

5- تضمن هذا الشرح عددًا من تصحيحات غير الشارح من العلماء سواء أكانوا 

۷- زخر هذا الشرح بعددٍ كبير من الفوائد العلمية المتعلقة بعددٍ من الفنون» كان 
القصد منها إجلاء الغموض عن غريب الکلمات( والوقوف على ترجمة بعض الأعلام(" 
وبيان بعض طبقات العلماء والفرق" وإيضاح بعض الأماكن والبقاء"» مع توثيق كل فائدة 
بمصادرها المختصة بماء وفي هذا توثيق للعلم يرجع على القارئ بالطمأنينة والثقة بالمنقول. 

۸- استفاد الإتقاني يه من تقدمه في شرح أصول البزدوي أو بعضه وصرّح بمذه 
الاستفادة في نقله عن الكردري" والسغناقي7'» والبخاري ناب( » وشارح آخر لم أقف 


(۱) راجع هذه الأساليب وتوثيقها في القسم الدراسي» الصفحة: .5١7‏ 

(۲) انظر: على 5۸۳ ۹۰۱. 

(۳) راجع: ۰۱۲ ۰۲۸۸ ۰.۳۱ 

(4) راجع: ۰۵۷ ۸۷ ۵۱. 

(ه) راجع: ۰۸۲ ۰۱۸ ۰۷6 

(5) راجع: ۰۲۵ ۰1۹۸ 

(۷) راجع: ۰:۷۷ ۰۷۹۹ 

(۸) راجع: ۰۸۲۱ 

۰۷۱۶ 255٠ راجع:‎ )9( 

(۱۰) راجع: ۵۵۶ ۰0۹۳ 4۸ وهو في نقله عن البخاري یقول: قال بعض الشارحين» أو قال بعضهم في شرحه ولا 


یصرح باسعه. واغا بصرح باستفادته الفائدة من شرح آخر. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





امه » وهذا ما يزيد أهمية هذا الشرح؛ حيث إنه كتبه مؤلفه بعد ا الدقية 
ما کتبه من سبقه في بيان صول البزدوي وتوضیحه فلم يتردد الإتقاني باي في إفادة القاری 
بمعلومة استفادها من شرح غيره» أو تعقيب» أو نقد. 

- خدمته للنصوص التي ينقلها عن غيره من العلماء؛ ببيان اسم الکتاب ومولفه» 

والإشارة إلى بداية النص وآخره» مع حرصه على عدم التغيير فيه» وذلك كله قي غالب 
۲ 

۰ - إجمال ما یتضمنه الباب من فصول في بداية الکلام عنه؛ لاعطاء القارئ تصورا 
ذهنيًا عما يحتويه الباب» مع إبداء رأيه في ترتیب البزدوي لهذه الفصول موافقة أو خالفة(". 

-١‏ أنه أضاف على ما ذكره البزدوي رهيم أقوالاً وأدلة واعتراضات» رأى أهميتها 
واثراء للسائل الأصولية جا مشر إلى مصادرها الى استفادها منهال*. 

۲- تفادی الشارح التکرار في بعض الواضع. واکتفی بالاحالة؛ حيث يشير على 
القارئ بالرجوع إلى الوضع الذي سبق له دراسة الوضوع فيه أو ستأي دراسته لاحقّالا 
أو أنه يحيله إلى کتابه غاية البيان إذا كان قد استوق الوضوع حقه فيه" ولا ریب أن هذا 

هذه بعض الميزات التي توجت حسن هذا الكتاب وزادت من فائدته» فرحم الله مؤلفه 


رمة واسعة» وغفر له وأسكنه جنته» إنه جواد كريم. 


۰4۷٩ راجع:‎ )۱( 

(۲) راجع: ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱ 

(۳) راجع: ۰146 ۸۹۸ ۹۰5. 

(4) راجع ما ذکرته عن ذلك في منهجه في الاستدلال بالأدلة النقلیة: ۱٩۲‏ والذاهب: ۰۱۹۵ والاعتراضات: ۲۰۷. 
(ه) راجع: ۰1۰ ۵۷۰ ۹۰۲. 

(5) راجع: ۰۲۳۸ ۰۹۳ ۸. 


(۷) راجع: ۰۱96 ۱۷۵ ۹9۲. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ك 





أما المآخذ على الکتاب: فهي على الوجه الاني: 

-١‏ إسهابه في بعض المواضع مع قدرته على الاختصار المفيد وغير المخل» ويتمثل 
ذلك في الآتي: 

أ- إيراده الحديث الشريف كاملاً مع طوله مع إمكانه الاقتصار على الشاهد منه(. 

ب- الإطالة نی النقل المؤدية إل تكرار بعض الفوائد؛ کتکرار نقل الأقؤال والکدلة!" 
مع أنه اعتذر طذه الاطالة فقال: ((ثم اعلم أنا نذکر في هذا الباب ما ذکره آبو بكر الرازي؛ 
تکنیر؟ للفوائد وإن طال الکتاب)(" ورعا كان هدفه توثیق الاختلاف بين العلماء بذکر 
مصادره. لکنه لو اقتصر على ذکر الاختلاف مرّة واحدة مع ذكر مصادره لكان أولى في 
تنسیق الکتاب وتنظیم فوائده, ولأسهم هذا في تقلیل حجمه وتسهیل تداوله. 

۲- عدم تعقبه استدلال الأصوليين ببعض الأحاديث الوضوعة» کحدیث: (أصحابي 
کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم)(*. 

۳- اشتداد عبارته في النقد أحيانًا على بعض العلماء کقوله عن الامام الشافعي 
تفه : ((أنه ضیع وجومًا كثيرة من السنن؛ لأنه يترك العمل بالرسل ولا يسمع رواية 
اجهول.... ویعمل بالإخالة» وهي خیال بل خبال))!*". 

كما أنه لم یعّب على کلام احصاص ات في النیل من بعض الفقهاء کقوله مثلا: 
((و لايعتددٌ بخلاف من لا یعرف أصول الشريعة» ولم یرتض بطرق المقاييس ووجوه اجتهاد 
الرأي؛ کداود الأصفهان والكرابيسي وأضراهما من السخفاء ال جهّال؛ لأن هؤلاء إنما کتبوا 
شیقا من الحديث» ولا معرفة شم بوجوه النظر ورد الفروع والحوادث إلى الأصول» فهم بمنزلة 


(۱) راجع: ۷۳. 

۰1۰۹ ۰۱۰۳ ۰٩۱ راجع:‎ )۲( 
۰٩۱ : انظر‎ )۳( 

۰۳۱ انظر:‎ )٤( 

(5) راجع: ۲۲۳. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





العامي الذي لا يُعتد بخلافه لجهله ببناء الحوادث على أصوها من النصوص). 

وم يتعقب السرخسي يه في قوله: ((ثم نشأ بعده رجل متجاهل يقال له داود 
الأصفهاني» فأبطل العمل بالقياس من غير أن وقف على ما هو مراد کل فريق من كان قبله» 
ولكنه أخذ طرفًا من كل كلام وم يشتغل بالتأمل فيه ليتبيّن له وجه فساده)("). 

كما نال من عبد العزيز البخاري لا في نقده له وان لم يصرّح باسمه بما لا يليق أن يقال 
في حق هذا العالم الجليل وخصوصًا في کتابه کشف الأسرار الذي يُعَدّ من أعظم كتب الأصول 
نفعًا وفائدة» فإنه قال عنه: (اعلم أن إنما ذكرت هذه الأحاديث بأسانيدها وبيان مواضعها؛ لأن 
بعض الشارحين ذكر في شرح هذا الكتاب ما ذكره الغزالي في مستصفاه بعينه من غير إسناد 
منقطعًا بلا خبرة ولا تحقيق» فذكرت الاسناد والمواضع ليزول الشاك والارتياب))7". 

4 - سكوته عن بعض عبارات التعصب للحنفية له التي نقلها في شرحه. ومن ذلك 
قول السرخسي (#: ((وأصحابنا بد هم التمسکون بالسئّة والرأي في الحقيقة؛ فقد ظهر 
منهم من تعظيم السنّة ما لم يظهر من غيرهم من يدعي أنه صاحب حدیث))1. 

ه- عدم التصريح باستفادته من شرح حسام الدين السغناقي يه فهو يذكر الفائدة 
منه ولا ينسبها إليه وذلك في بعض الواضع!" مع أنه صرح به في مواضع أخرى". 

*- استطراده في ذكر مناظرة بين أبي سعيد البردعي وداود الأصفهاني را مع أنه ۸ 
يكن للمناظرة المذكورة علاقة بالباب الذي ذكرت فيه» وهو باب متابعة أصحاب النبي 


8 وإنما كان من باب التعريف بأبي سعيد البردعي فحسب. 


.365 انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: 1۹۲. 

(۳) انظر: ع هه وقد بیّنت في موضعه أن هذا الشارح هو البخاري ووثقت ذلك من کتابه کشف الأسرار. 
)٤(‏ انظر: ۲۲۵. 

(ه) راجع: ۰۱۲۰ ۸۲۲ ۰۸۹ 

(5) راجع: 1۹۰ ۰۷۱ 

(۷) راجع: ۱۷۰. 


الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي هي 





۷- عدم نسبة بعض الأقوال لأصحاكا نسبة صحيحة وهذا قليل جداء ومن ذل 
قوله: ((كون الأصل متعديّاء وهو احتراژ عن التعليل بالعلة القاصرةء وهو لا يجوز عندنا) 
وليس هذا على إطلاقه» بل الاختلاف في العلة القاصرة الستنبطة أما الثابتة بالنص أو 
الإجماع» فجواز التعليل بما محل اتفاق بين الأصوليين كما بيّنت هذا في موضعه. 

ثم إنه لم يتعقب نسبة بعض الأقوال التي نقلها من غيره كقول صدر الإسلام البزدوي 
- هله في شأن الإجماع السكوني -: ((وأصحاب الشافعي يرونه حجة لكن لا يسمونه 
إجماعاً)) والصحيح أنه قول بعض أصحاب الشافعي وليس كلهم وقد بت ذلك 
بالتفصيل تي موضعه وهذا قليل بالنسبة لدقته في ذلك. 

هذا ما بدا لي من مآخذ على هذا الکتاب. وما هي إلا وجهة نظر تحتمل الصواب 
والخطأء والا فما كان لمثلي أن يقوم مقام الناقد لهذا الشرح النفيس» والله المستعان» ولا حولا 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(۱) راجع: ۹۰۵. 
(۲) راجع: ۲۸۲. 


مراجع ومصادر القسم الدراسي > 
مراجع ومصادرا لقسم الدراسي 

١-أبحد‏ العلوم الوشي الرقوم في بيان آحوال العلوم. ألفه: صدیق بن حسن 
القنوجي (ت ۵۱۳۰۷ ۱۸۸۹۰ دار الکتب العلمية» دمشق» ۱۹۷۸ آعده للطبع 
ووضع فهارسه: عبد الجبار زکار . 

۲-!تحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام 
أحمد ابن حنبلء تأليف الأستاذ الدکتور: عبد الکرم بن علي بن محمد النملة الأستاذ 
المشارك بكلية الشريعة بالریاض قسم أصول الفقه» جامعة الامام محمد ابن سعود 
الإسلامية» دار العاصمة للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» ۱۷ ۱هب ۱۹۹۷م. 

+-إتمام الأعلام (ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي). الدكتور: نزار أباظة» 
ومحمد رياض الا دار صادر بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۹م. 

؛ -آداب البحث والناظرق مذكرة من وضع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمه الله المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ومكتبة 
العلم بجدة حي الثغر. 

ه-آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعاء للأستاذ الدكتور: علي بن سعد بن صالح 
الضويحي» مكتبة الرشد, الریاض» الطبعة الأولى» 4۱۵ ١ه‏ ۱۹۹۵م. 

>-أصول الأحكام الشرعيق. الدكتور: يوسف قاسم ۵۱۰۷ ۰ ۱۹۸۷ دار 
النهضة العربيق القاهرة. 

۷-أصول الفقه, محمد أبو زهرق دار الفکر العربيء القاهرة. 

۸-آصول الفقه. محمد الخضري بك. دار القلم» بیروت - لبنان الطبعة الأولى» 
۷ ١ه.‏ ۸۱۹۸۷. 

9-أصول الفقه. محمد ركريا البرديسي دار الثقافت ۱۹۸۳ 
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۰-أصول الفقه الاسلامي في المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد 
الاستنباط, للأستاذ: محمد مصطفی شلي» دار النهضة العربية» بیروت ‏ لبنان؛ ۰ ۱ه . 
5ام. 

۱-أصول الفقه الدلالات. الحكم الشرعي. مصادره المتفق عليها والمختلف فيها 
ومباحث تخص الكتاب والسنة الطبعة الثانية» ۰۷ ١ه‏ ۰ ۱۹۸۷ دار الطباعة احمدية 
بدرب الأتراك بالأزهر. 

۲١‏ -الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين, یر الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة التاسعة ۰۰ ۹۹١م.‏ 

١-أعلام‏ أصول الفقه الإسلامي ومصنفاقم, تأليف الدكتور: محمد مظهر البقاء 
جامعة أم القری» معهد البحوث العلمية» مركز بحوث الدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 
اه 

١ >‏ -إنباه الرواة على أنباه النحاق للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» (ت ؟5ه). تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم» دار الفكر العربي . القاهرق 
مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت» الطبعة الأولى» ۰ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

١-الأنساب,‏ للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني 
التوق سنة 57" هه تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي مركز الخدمات والأبحاث الثقافیق 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان ملزم الطبع والنشر والتوزيع دار الجنان» الطبعة الأولى؛ 
۸ ١ه.‏ ۸۱۹۸۸. 

١‏ -!یضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ 
لإسماعيل باشا بن محمد أمير بن مير الباباني أصلاً والبغدادي مولدّا ومسکتاء عني بتصحیحه 
وطبعه على نسخة الوّلف محمد شرف الدین بالتقاباء ورفعت بیله الكليسي» دار الفکر؛ 
۰ ۵ . ۸۱۹۸۲. 
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۷-البحر احیط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الززکشي 
٤٥(‏ ۷ھ ۔ ٤‏ ۷۹ه)» قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني» راجعه الدكتور: عمر سليمان 
الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» ٤۱۳‏ ١ه‏ ۱۹۹۲. 

۸ البداية والنهاية, للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (۷۰۱- ۷۷٤‏ ه)» تحقيق الدكتور: عبد الله ابن عبد المحسن التركي» 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» هجر للطباعة والنشر 
والإعلان» الطبعة الأولى» ۵۱۱۸ . /99١م.‏ 

٩‏ -البدر الطالع عحاسن ما بعد القرن السابع» محمد علي الشوكاني» دار الكتاب 
الاسلامي بالقاهرة. 

٠‏ -بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة, لجلال الدین عبد الرهن السيوطي 
تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صیدا. بیروت. 

۱-تاج التراجم. لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السدوني, (ت 
۹ه) تحقيق: محمد خير رمضان یوسف» دمشق, الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ . ۱۹۹۲م. 

۲ تاريخ ابن الوردي» تأليف زين الدین عمر بن مظفر الشهیر بابن الوردي» 
المتوق سنة ٩‏ ۷ه» ۱۳۸۹ه» ۱۹۳۲۹ منشورات الطبعة الحيدرية . النجف. 

۳-تارسخ الأدب العربي, آلفه بالألمانية کارل بروكلمان» الاشراف على الترجمة 
العريية أ.د حمود فهمي حجازي نقل الکتاب إلى العربية أ. د السید یعقوب بكرء وأ.د. 
رمضان عبد التواب. الحيئة الصرية العامة للکتاب. النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
۳ . 

٤‏ -تاريخ الاسلام ووفیات المشاهير والأعلام» للحافظ المؤرخ شس الدین محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهي» التوق سنة ٤۸‏ ۷ه حوادث ووفیات 4۸۱ ه. ۹۰ه تحقیق 
الدکتور: عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الکتاب العربي. 
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٠١‏ -التاريخ الإسلامي, الدولة العباسية» مود شاكرء المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى» ٤۰٥‏ اه ۱۹۸۵م. 

۲ -تاریخ التراث العربي, لفؤاد سركين» نقله إلى العربية: د. محمود فهمي حجازي؛ 
وراجعه: د. عرفة مصطفىء ود. سعید عبد الرحیم» ۵۱۰۳ ۱۹۸۳۰م آشرفت على 
طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

۷-التاریخ الكبيرء تألیف: الحافظ النقاد شيخ الاسلام أبي عبد الله إسماعيل ابن 
إبراهيم الجعفي البخاري» المتوق سنة ۲۵۲ه . ۸7۹ دار الکتب العلمية بیروت . لبنان. 

۸-تاریخ بغداد, لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» (۳۳ ه)؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۱۹۹۵۰ ۱۹۷۷ -تتمة الأعلام للزركلي وفيات ۱۳۹۷ ۰ ۱۱۵ه‎ ٩ 
.۸۱۹۹۸ . ۵۱۶۱۸ تألیف: محمد خير رمضان یوسف دار ابن حزم» الطبعة الأولى»‎ 

۷4۸ ۰۷۳ -تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي الدمشقي»‎ ٠ 
۱۳۷ه..‎ ٤ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» تحقيق: عبد الله يحي المعلمي»‎ 

۱-تسهیل اطنطق. تسهيل المنطق» تأليف: عبد الكريم بن مراد الأثري» الأستاذ 
المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» دار مصر للطباعة. 

۲ -التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني» (0.؛/اه . 5١/ه)»‏ حققه وقدم له ووضع 
فهارسه: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳ ١ه‏ . ۱۹۹۲م. 

۳- التعلیقات السنية على الفوائد البهية» لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
المندي» وهو مطبوع مع الفوائد البهية» عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: السيد/ 
محمد بدر الدين أبو فراس النعاني» الناشر: دار الكتاب الاسلامي. 

5“ التقرير لأصول فخر الاسلام البزدويء للبابرق» تحقيق القسم الثالث منه 
ويبدأ من باب البيان إلى نحاية أحوال المجتهدين» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول 
الفقه» دراسة وتحقيق الطالب: خلف محمد امحمد» إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: أحمد 
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فهمي آبو سنة» وذلك بشعبة آصول الفقه في قسم الدراسات العلیا الشرعية بكلية الشريعة 
بجامعة أم القری بمكة المكرمة» وهو في مکتبة اللك فهد الوطنية برقم (۲5۸۷/۲۰). 

۰۵-عذیب الأسماء واللغات. لأبي زکریا حيي الدین بن شرف النووي (ت 
۲سه) دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان» عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق عليه ومقابلة 
آصوله: شركة العلماء عساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

۰۲-جمهرة آنساب العرب لابن حزم. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي» راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشرء دار الکتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ٤۰۳‏ ١ه‏ . 9/7١م.‏ 

۷-اخواهر المضية في طبقات الحنفية؛ محيي الدين أبي محمد القرشي النفي؛ 
(595 . ١۷۷ه)»‏ تحقيق الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو» مؤسسة الرسالة وهجر» الطبعة 
الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 2۱۹۹۳. 

۳۸-حاشية رد الحتارء لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» دار الفکر الطبعة 
الثانية» 7/85 اه ۲ 2۱۹. 

۹-حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة, تأليف: الإمام جلال الدين عبد 
الرهن ابن محمد بن عثمان السيوطيء المتوق سنة ۰۸۹۱۱ وضع حواشيه: خليل المنصورء 
منشورات: محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 4 4١‏ ١ه‏ 
17ام. 

۰ -أبو حنيفة إمام الأئمة الفقهای لوهي سليمان غاوجيء دار القلم» دمشق . 
بیروت» الطبعة الثالثة» ۰۱ ١ه‏ . ١/9١م.‏ 

۱ -الدارس في تاريخ المدارس» تأليف: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي؛ 
المتوق سنة 971ه» تحقيق: جعفر الحسني عضو المجمع العربي» ومعه استدراكات الدکتور 
صلاح الدين المنجد» 2۱۹۸۸. 
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۲ -الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, مجيز الدين عبد الرحمن بن محمد 
العليمي الحنبلي (۹۲۸-۵۸۲۰ه)» حققه وقدم له الدكتور: عبد الرهن بن سليمان 
العثيمين» مكتبة التوبة بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5١٠‏ ١ه‏ . 997١م.‏ 

۳ -درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد 
الحليم» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم» طبع هذا الكتاب على نفقة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلاميق الطبعة الأولى» 5٠0١‏ ١ه‏ . ١/9١م.‏ 

٤‏ -درّة الحجال في أسماء الرجال» لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي» الشهير 
بابن القاضي ۵۹۰۰ ۰ ۱۰۲۵ه» تحقيق: محمود الأحمدي أبو النور» دار التراث بالقاهرق 
المكتبة العتيقة» تونس. 

٥‏ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تأليف شيخ الإسلام حافظ العصر: 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمدء الشهير بابن حجر العسقلاني» تصحيح د/ سام 
الكرنكوي الألماني. 

٤٦‏ -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء اطذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن علي 
ابن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

۷ -ذیل الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين, لأحمد العلاونة» دار المنارة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولی» /541 ١ه‏ 
ام. 

-ذيل العبر في خبر من غبر للحسيني» حققه وضبطه على مخطوطتین أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى 4۰۵ ١هء‏ 
6 ام. 

8 -الذیل على العبر في خبر من غبر» تأليف: ولي الدين أبي زرعة أحمد ابن عبد 
الرحيم بن الحسين ابن العراقي» (57/اه . 7 5/ه)ء حققه وعلق عليه: صاخ مهدي عبّاس» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 409 ١ه‏ . ۱۹۸۹ ساعدت جامعة بغداد على طبعه. 
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١٠-سير‏ أعلام النبلاءء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
۸ ۱۳۷ه)» حققه جماعة من المحققين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة» ۱۲ ١ه‏ 
۲ 

۱-الشافی شرح أصول البزدوي» لشمس الدین الكرلاني» نسخة مصورة 
للمخطوط في مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية برقم: (۷۷۵۰/ف). 

۲ -شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد خلوف؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

۳ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» دار الفكرء الطبعة الاو ۵۱۳۹۹ . 9175١م.‏ 

> ه-شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد الغزالي 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي» (۵۰؛ . 5٠‏ هه)» تحقيق الدكتور: حمد الكبيسي» مطبعة 
الإرشاد» بغداد» ۰۵۱۳۹۰ ۸۱۹۷۱. 

هه -طبقات الحفاظ, للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ٩۱۱۰۸4۹‏ 
مكتبة الثقافة الدمينية» ۰۱۹۹۲ ۱۷ ۱ه. 

7 ه-طبقات الشافعية, لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين 
ابن قاضي شهبة الدمشقي (۷۷۹ه 2 ١65ه)ء‏ اعتنی بتصحيحه وعلق عليه الدکتور 
الحافظ: عبد العليم خان, دار الندوة الجديدة» بيروت» 4١8‏ ١ه‏ . 9/10١م.‏ 

۷-طبقات الشافعيةء لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوي (ت ۷۷۲ه)» تحقيق: 
عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر الرياض» ۰۰ ١ه‏ . ۸۱۹۸۱. 

۸ -طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب عبد الكافي 
السبكي (۲۷ ۵۷ ۷۷۱ه)» تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو, محمود محمد الطناحي دار 
إحياء الکتب العربية. 
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۹ -طبقات المعتزلة لأحمد بن جى بن المرتضى» عنيت بتحقيقه: سوسنه ديفلد . 
فلزر» بيروت لبنان» ۱۳۸۰ه» ۸۱۹۲۱ المطبعة الكاثوليكية. 

٠‏ -طبقات المفسرين, تأليف: أحمد بن محمد الأدنروي» من علماء القرن الحادي 
عشر» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 
17ه.997ام. 

۱--طبقات المفسرين» للحافظ شس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» 
التوق سنة ۹4۵هب بتحقیق علي محمد عم مكتبة وهبة القاهرق الطبعة الثانیق 
۰۵ هه ۸۱۹۹6. 

۲-العبر في خبر من غبرء للإمام شس الدین محمد بن أحمد الذهي الدمشقي؛ 
تحقيق: صلاح الدین النجد. وفؤاد السید؛ الکویت؛ ۱۳۸۹ه» وضبطه: أبو هاجر محمد 
السعید بن بسيون زغلول» دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان ۰ ۱ه. 

۳--علم أصول الفقه حقيقته ‏ ومکانته - وتاریخه - ومادته تألیف الأستاذ 
الدكتور: عبد العزیز بن عبد الرهن الربيعة. الأستاذ بكلية الشريعة بالریاض قي جامعة الامام 
محمود بن سعود الاسلاميق الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . ۲ ۱۹۹ه. 

> -غرر الفوائد ودرر القلائد. للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي» 
٠٠١(‏ . 477ه).» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» الطبعة الأولى» ۱۳۷۳ه 6 ۱۹۵م. 

۰ -فتح الغفار بشرح المنار العروف بمشكاة الأنوار في صول المنار» تألیف 
الامام العلامة زين الدین بن إبراهيم بن محمد العروف بابن نجيم الحنفي» المتوف سنة ۹۷۰ه 
وهو منشورات محمد علي بیضون دار الکتب العلمية» بیروت لبنان» الطبعة الأولى 
۲ه ۸۲۰۰۱. 

7 -الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله المراغي» الناشر: عبد الحميد 
حنفي. 
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۷-الفرق بين الفرق» تأليف صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي الإسفراييني التميمي» التوق في عام 479ه . ۱۰۳۷ دار الكتب العلمية» بيروت 
« لبنان. 

۸ -الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي المتوق 
سنة “0 4هء مكتبة السلام العالمية. 

٩‏ --الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية, الأستاذ د. عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سلیمان» دار الشروق» الطبعة الثانية» 4 4٠١‏ ١ه‏ . 9/4١م.‏ 

۷۰-الفهرست. للنديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالورّاق» دار 
الميسرة» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۸. 

١-الفوائد‏ البهية في تراجم الحنفية؛ لأبي اسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
المندي» عني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعساني» دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

القاموس المحيط, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل» 
بیروت . 

؟-القراخانيون وجهودهم في نشر الإسلام للدكتور: علي بن صاخ الحيميدى 
بحث قي مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد السادس عشر» صفر 
۷ هه يونية 955١م.‏ 

٤‏ -القند في ذكر علماء سمرقند, تأليف: نجم الدين عمر بن عبد محمد بن أحمد 
النسفي رحمه الله (التوق ۳۷ هه)ء قدم له واعتنى به: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الکوش 
الطبعة الأولى» ٤۱۲‏ ١ه‏ . ١991١م.‏ 

۰-الکامل في التاريخ, لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين المتوق سنة 
”هه دار الكتاب العربي» عُني بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلمای الطبعة 


السادست ٩‏ ۰ ۱۹۸۲م. 
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-كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي للإمام علاء الدین عبد 
العزيز ابن أحمد البخاري» التوق سنة ۷۳۰ه ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ۵۱۱۱ - ۱۹۹۱م. 

۷- کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطي 
الرومي الحنفي الشهير بالملا کاتب الجلي» المعروف بحاجي خليفة» (۱۰۱۷ه. ۱۰۲۷ ه)» 
دار الفكرء المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

۸ -لسان العرب. للإمام العلامة ابن منظور (1۳۰ ١ ١‏ الاه)ء دار النفائس» 
الرياض» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية» 
۷ ۱ه - ۸۱۹۹۷. 

۹-لسان الميزان» لشهاب الدین أحمد بن علي الشهیر بابن حجر العسقلاني» 
حقق نصوصه وعلق عليه: مكتب التحقيق بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ . 995١م.‏ 

٠-المذهب‏ الحنفي (مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه 
ومولفاته) تأليف: هد بن محمد نصير الدين النقيب» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الأول ۲۲ ۱ه.. ۲۰۰۱م. 

١‏ -المعالم الأثيرة في السْنة والسبرة محمد محمد حسن شراب. اعداد وتصنیف: 
محمد محمد حسن شراب دار القلم بدمشق, الدار الشامية بيروت» الطبعة الأولى» 
1ام. 

المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد الله 
المعتق» دار العاصمة» الرياض» ۰۹ ١هء‏ النشرة الأولى. 

۳-معجم ألفاظ العقيدة, لأبي عبد الله عامر عبد الله فالح» تقديم فضيلة الشيخ: 
عبد الله بن عبد الرهن بن جبرين» مکتبة العبیکان بالرياض» الطبعة الأولى ۱۱۷ه 
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6 -معجم الأدباء أو إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب» دار المستشرق» بيروت» 
والقاهرة» ۰۱۹۲۳ ۸۱۹۳۰. 

5 -معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 1۲۲ ه)؛ دار 
الفكرء بيروت. 

۲-معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 4 4١‏ ۱ه ۸۱۳۹۳. 

۷-معرفة الحجج الشرعية (مخطوط)» بدار الكتب الصرية برقم: (۲۳۲). 

۸-مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم تأليف: أحمد ابن 
مصطفى الشهير بطاش كبري زاده» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» توزيع عباس أحمد 
الباز» مكة المكرمة. 

-مقدمة ابن خلدون للعلامة: عبد الرهن بن خلدون» التوق سنة /١٠86ه»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 4١7‏ اه 991 ١م.‏ 

٠‏ -مقدمة الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰ه .۰ ۲۰ه)؛ 
للشيخ: أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بیروت ‏ لبنان. 

١‏ "الملل والنحل للشهرستان (ت 48 هه).؛ مكتبة السلام العالمية. 

5 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي» المتوق سنة 97 هه» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفی عبد القادر 
عطاء راجعه وصححه: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

7؟-المنهل الصافي والستوق بعد الوافي» ليوسف الأتابكي المعروف بابن تغري 
بردي (ت 4 ۸۷ه)» تحقيق: أحمد يوسف نجاق» القاهرة» 5955١م.‏ 

٤‏ ؟-المنية والأملء للقاضي عبد الجبار اممداني (ت 4١5‏ ه), جمعه: أحمد يحى 


المرتضى» تحقيق: عصام الدين محمد علی» دار المعرفة الجامعية. 
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5 -اطوسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العريية السعودية. تألیف: عبد الرهن ابن 
عبد الکرم العبید. عُني بطبعه ونشره: نادي النطقة الشرقية الأدبي بالدمام» التابع للرئاسة 
العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4١‏ ١اهء‏ ۱۹۹۳. 

-موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضًا ونقدًاء 
تأليف: سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن, دار العاصمة, الطبعة الأولى» 6۱ ۱ه . 
5م. 

۷ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق لجمال الدين يوسف بن تغري بردي» 
قدم له وعلق عليه محمد حسين شس الدين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ ه 
۲ هھ. 

۸-نظم العقیان في أعيان الأعيان, لجلال الدین السيوطي» حرره الدکتور: فیلیب 
حتىء الکتبة العلمية» بیروت . لبنان» ۱۹۲۷. 

٩‏ -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون, لإسماعيل 
باشا البغدادي» دار الفکر» ۱۰ ۱ه ۱۹۹۰. 

۰ ١-الوافي‏ بالوفيات» لصلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي, باعتناء جماعة من 
احققين الستشرقین دار النشر فرانز شتایز بثیسبادن ۵۱۳۸۱ - 2۱۹۲۲. 

۱ -وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر بن خلکان 5٠08(‏ 2۸۱۰ه)» حققه الدكتور: إحسان عباس» دار صادرء 


بيروت. 


فهارس القسم الدراسي 
وتشتمل على تسعة فهارس: 
۱- فهرس الآيات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس الأبيات الشعرية. 
٤‏ - فهرس الحدود والصطلحات. 
ه- فهرس الأعلام. 
5- فهرس الفرق والمذاهب والقبائل. 
۷- فهرس الكتب الواردة في النص. 
۸- فهرس الأماكن والبلدان. 


4- فهرس الوضوعات. 





معا ۰/۰۶ ۲ 
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-١‏ فهرسالآيات‌القرآنية 
نص الاية رقم الاية الصفحة 






































فهارس القسم الدراسي 2 4 


۲- فهرس الأحاديت النبوية 
طرف الحديث الصفحة 


أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم ۲۷ 
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۳- فهرس الأبیات الشعریة 


الشطر الأول الشطر الثان الصفحة 
ايد الوب واي فرب ونفى اليا ۱۶۰ 








فبداعل_ اوس کر | وثََاقَدَمًا ولد غلب ا fo‏ \ 
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* - فهرس | لحد ود والصطاحات 





الصفحة 
oft Mot ATV TT 1‏ 
ITA oA ۱۵ ۱۵۲ VF VY ۵‏ 3“ 
كل 
۲۹ 
115 
4 
كل ابا ۲ 
3 
3 
1 ل ا ل م 
۷ ۵ ۰۱۵۷ ۱۷۰ 
4 
۵ لاك oY‏ 
Yo 1 ۱/۱۳۹ 1°‏ 
۷ 
"o‏ 
11 
5 ۱۹۲ 
۲ ۱۵۲ 
4 


۱۰۵ ۵ 
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اخد/ المصطلح الصفحة 
تقلید الصحابي ۱۳۸ 
الحقيقة ۲ YA <3۹ TY TT‏ 
حکم الإجماع 1 
حكم العلة 35 
الخاص TAV‏ 
الخبر £< ۱۰۸ 
خبر الواحد < VY‏ 
الخصوص 11« 1 
دلالة النص 1۲ 
الرخصة ۳ 
الركن 55 
سبب الإجماع ۱۹۹ 
عل الاء V۹‏ هك ۲۹ 
السئة 
۱۰۱ 
شرائع من قبلنا ۵ ۲ ۰ ۷۲۲ ۱ 
شرط الأهلية ۳ .ه 
الشروط كت اهل VT‏ 
شروط القياس ك5 ۲ ١59‏ 
الصريح > 
الضرورة 1٥‏ 
الطرد 17 1 
الظاهر ٦۱‏ 
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اخد/ المصطلح الصفحة 


العام | VI ATT NII TT‏ 
عبارة النص 1۲ 
العزعة ۳ 
العلامات 535 

العلة القاصرة ۹ ۲۰ 
العلل اد 
العلل الطردية 5" 
العموم 1۲ 1T YT‏ 
كك ۲( oV clo clot‏ 3110۹4“ 
القياس 
ان 
لكناية 1۲< 1 
ماهية العقل 1۷ 
المتشابه ۲ 7۹ 5ه١‏ 
التواتر ۶4 3A‏ 
اجاز ۲ ۳ 
اجمل 1۲ 
احکم 1 
الرسل TE‏ لا" 
المشترك ۱ ۵ 1۱ 
الشکل 1 
المشهور VT ITV T€‏ 


المعارضة 6 1 













































































وجوه دفع العلل 
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۵- فهرس الأعلام 
اسم العلم الصفحة 
إبراهيم بن علي الواسطي ۱۳۹ 
إبراهيم بن محمود بغراخان بن قدر خان القراخاني ١١‏ 
إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبکتکین ۱۳ 


Ne‏ ال ل لل 
ATA ATV ATT AT ATE ATT‏ 
NEY‏ ۱ 
الإتقاني - أمير کاتب Aor ۱۲ 5 Mor MERAY‏ 
ل coo‏ كه ل لاه لو ره ل ۱9۹ 
عو ابته اياي انو الوم اا 


۱ ۱ ۳ ات‎ CV (Vo VT 


أحمد الأبيوردي ۳۱ 
أحمد بن أسعد بن محمد الخريفعني البخاري ١5‏ 
أحمد بن الحسن الجابردي ۸٦‏ 
خد بن حنبل ١‏ 
أحمد بن شس الدین القدسي ۱۳۸ 
أحمد بن محمد صدر الاسلام البزدوي 3 
أحمد خان بن خضر خان ۱۲ 
أحمد طغان خان ۸ 
الأخسيكثي ۳٦‏ 

آرسلان التركي = البساسيري ۱۹۸ 





الأسبيجابي - أحمد بن منصور ۱۸3 





















































الصفحة 


اسم العلم 
الأستروشني - محمد بن محمود بن حسين 
أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن محمد 
آبو إسحاق الشاطبي 
أبو إسحاق الشيرازي 
أبو إسحاق المروزي 
الأشرف خليل بن قلاوون المنصور 
إمام الحرمين أبو المعالي الجويني = عبد الملك ابن 
عبد الله بن يوسف 
ابن أمير الحاج - محمد بن محمد بن محمد بن 
جين 
ايلك خان 
البخاري 
بدر الدين بن جماعة 
بدر الدين محمد بن همس الدين 
برهان الدين الدمياطي 
برهان الدين الفزاري 
البستي = علي بن عبد الله 
أبو بكر الباقلاني 
بو بکراليهقي 


أبو بكر الجصاص = أحمد بن علي الرازي 





أبو بكر الخوارزمي - محمد بن موسى 





۱۹۳ 
1o CTA ۰ 
TT 7 


۲۸ 


١115 c۲ 


۲۱ 

۱۹۸ 

۳۹ 

3 

كلل كلل ۰۱۱ ۰۱۱۷/۲ ۰۱۸۲ 
لامك ۱۳ 


Y1 TY 
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اسم العلم 
أبو بكر الدينوري 
أبو بكر الصيرئي 
أبو بكر تن أ إسحاق الكلاباذي 
أبو بكر بن فورك = أحمد بن موسى بن مردويه 
قاع وله ين وه 
هراب مافنة الوزير 
تاج الدين الفزاري 
تاج الملك أبو الغنائم = المرزبان بن خسرو 
ابن تخري بردي 
تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي 
ابن تيمية = شيخ الإسلام 
الجاحظ - عمرو بن بحر بن محبوب البصري 
ابن جرير الطبري 
أبو جعفر النسفي 
جلال الدولة 
جلال الدين أحمد الرومي الحنفي 
جلال الدين القزويني 
جلال بن أحمد أرسلان الحنفي التباني 
جمال الدين الزواويّ 
الجوهري = إسماعيل بن ماد 
الجياني = الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 
حاجي خليفة 





الصفحة 
۳۹ 
oV‏ 


1۸ 


۲۸ 
V۷ 1۷ 
۱:۷ 


۱۲۱۲۲۲ ۲ ۹ 
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اسم العلم الصفحة 
الحافظ أبو الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن 
۳ .4 
الحافظ آبو نعيم الأصفهاني = أحمد ابن 
عبد الله بن أحمد 2 
الحاكم الشهيد أبي الفضل الروزي = محمد ابن 
۳ ۸ 
الحاكم النيسابوري = صاحب الستدرك ۳۷ 
الحاكم بأمر الله هد بن احسن ۱54 
الحاكم بأمر الله هد بن سلیمان الستكفي ۱۱ 
الحاكم بن العزيز بن المعز الفاطمي 1 
آبو حامد الاسفراييني = أحمد بن محمد بن أحمد ۳۷ 
أبو حامد الغزالي AA I17‏ 
ابن حبيب = طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن 
الحلبي 
ابن حبيب - محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو 
دای ١‏ 
ابن حجر 1۱7 ATT 1V‏ ارش 
ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد بن سعيد 3 
حسام الدين حسين بن علي السغناقي احنفي VV ۷ ۷ Ro‏ 
أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل بن 
A٤‏ 
آبو الحسن الاوردي = علي بن محمد بن حبيب 3 
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اسم العلم 
آبو الحسن المحاملى 
احسن بن زياد 
الحسن ين محمد ال کت 
أبو الحسين أحمد بن مهدب الدولة أبي الحسن 
ابو الحسين البصري المعتزلي - محمد بن علي ابن 
الطيب 
أبو الحسين القدوري 
الحسين بن أبي القاسم البغدادي 
حسين جغري بك 


حميد الدين علي الضرير 


ابو حنيفة 


أبو حنيفة قوام الدين الأتراري الحنفي 


وه و ۶ 


أمير الحاج 
خضر خان 





الصفحة 
۳۸۹ 
e‏ 


١15 


1١ 
«co ۳ 6 ۷۲6 ۳ CTV 
ITE ITT CITI الى‎ CVE لاف‎ 
۱ ET ۸ 
10۰ كلى‎ 
۳۹ 


۲ 
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اسم العلم الصفحة 
الخطابي - أحمد بن محمد بن إبراهيم ۱۹۹ 
ابن خلدون 1 
الخير آبادي امندي ۸۸ 
خير الدين الزركلي 4 
داود الأصفهان e‏ 
آبو داود السجستاني ۱۸۸ 
7 ۱۸۰ 
ابن دقيق العيد = محمد أبو الفتح بن علي بن 0 
وهب القشيري المصري 
الدولة أبادي المندي A۸‏ 
الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان التركماني ات 
رجاء بن عيسى الأنصناوي 0 
رسولا التباني 1 
رشید الدین الفرشی 0 
لمان س علي بن عیسبی ۱۹۲ 
الزجاج ۱۸۰ 
زفر بن امذیل بن قيس بن سام العنبري البصري كد 
الزتخشري = أبو القاسم محمود بن عمر ابن محمد الخوارزمي ۱۹ 
أبو زید الديوسي = عبد الله بن عمر ابن عیسی رن 
(صاحب التقويم) 
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن 0 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
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اسم العلم الصفحة 
زين الدين بن مُنجًا ۱۳۰ 
السرخسي = شس الأئمة ۹۹ 1۷۹ 
ابن سعد = محمد بن سعد بن منیع ۳۰۰ 
آبو سعد المستوقي = شرف الملك ۲۸ 
أبو سعيد البردعي = أحمد بن الحسين ۷٦‏ 
سلطان الدولة ۵ ۱۸ 
السلطان اللك النصور قلاوون ۱۱ 
سلیمان السندي ۹ 
سلیمان بن داود ۷ 
السمرقندي = محمد بن أحمد (صاحب الیزان) ۱۷۳ 
ابن السمعاني ۱۹۷ 
السمعاني = عبد الکرم بن محمد بن منصور ده 
سيويه > کیو بن مه بن ور ۳۹ 
سيف الإسلام البزودي ۸ 
سیف الدین تنکز الناصري ۱۰۷ 
۹ ۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
الشافعي IIA <0 YY‏ 1۹( يات 
Y۷ (¥۹ VY‏ 
ابن شاهين - عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد ۱۸۲ 
آبو شجاع آرسلان خان ۲۰ 
شرف الدین = عبد الله بن عبد الحليم ابن 
ويد نم 
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اسم العلم الصفحة 

شرف الدین القدسي ۱۹ 

الشریف الرتضی علي بن الحسين العلوي ۱۹۹ 
نمس الدين الْأَذْرَعِىّ ۳۳۲ 

خمس الدين الفناري = محمد بن حمزة ابن محمد ۹۰ 
شس الدین لحان ۸۷ 

مس الدين بن الأصبهاني = محمد بن محمود 

السلماني 

شس الدین بن قيّم الجوزيّة ۱۳۲ 

شس الدين محمد بن أحمد القدسي النبلي ۱۳۱ 
خمس الملك = نصر الثاني بن إبراهيم طفغاج ١‏ 
شس الملك القراخاني ١١‏ 

شهاب الدین بن الحَوَيَيٌ ۱۳۹ 

شیخون = سیف الدین ۱۸ 

الصاغاني = محمد بن أحمد ۸۹ 

صدر الدین بن الوکیل ۱۳۱ 

الصدر الشهید = عمر بن عبد العزیز ابن عمر بن 0 

مازة البخاري 

صديق بن حسن القنوجي 11 
صرغتمش بن عبد الله الناصري ۱۱۳ 

صفي الدین افندي ۱۳۰ 

الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ۱۹۷ 
طغان خان ۳٤‏ 
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اسم العلم الصفحة 
طُْرْلْبَِك = محمد بن میکائیل ۷ 
طفغاج خان = صاحب س#مرقند ١‏ 
ابن طولون ١5‏ 
أبو الطیب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر 3 
العادل زين الدین کتبغا ۱۰۲ 
عبد الرشید بن حمود بن سبکتکین ۳۳ 
عبد العزيز البخاري كه 1۰ 445 ١59‏ 
عبد العزيز بن أحمد الحلوائي ۷< 
عبد العلي اللكنوي ۸۹ 
عبد الغني الأزدي ۳۷ 
عبد القادر القرشي o‏ 
عبد القاهر الجرجاني ۱۹۷ 
عبد الكريم بن موسى البزدوي 4 
أبو عبد الله البصري ١‏ 
أبو عبد الله الصيميري - الحسين بن علي ابن 
۳ ۳۹ 
عبد الله بن يني أبو محمد = ابن عمته ۱۸ 
عبد الوهاب أبو سلیمان 1۸ 
عبد الوهاب الأهوازي ۲ 
عبد الوهاب بن علي البغدادي ۳۸ 
آبو عبید القاسم بن سلام ۱۸ 
آبو عبید امروي = أحمد بن محمد بن محمد ۳2 
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اسم العلم الصفحة 

عز الدين أحمد الفاروئي ۳۳۹ 

عضد الدولة ألب آرسلان ۸ 
عفیف الدین الآمدي ۱۳۲ 

علاء الدین السمرقندي ۱۹۷ 

علاء الدین الشهیر بمصنفك = علي ابن محمد بن 

۹. 

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي Ao‏ 
علي المعافري ۳٦‏ 

علي بن أبي طالب 1 

أبو علي بن أبي هريرة و 

عل بن أحمد القدسي ۱۳۸ 

أبو علي بن سينا ۳۹ 

علي بن عبد الواحد الزّمْلَكانٍ ۱۳۹ 
علي بن محمد البجيري ۸۸ 

عمر بن عبد احسن الأرزنجانن ۸1 

عمر بن منصور الي ۷ 

عمر رضا كحالة 0۸ 

عبسى ين نان ۷٦‏ 

الفارابي - إسحاق بن إبراهيم ۱۸۹ 
ابن فارس = أحمد بن فارس بن ركريا ۱۹۰ 

۱ 4 ۲۱۲ ۲ معو ده ۷۰ 
فخر الاسلام البزدوي = آبو احسن 
۵ ۱۳۵۳ 
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اسم العلم الصفحة 
فخر الدین الرازي = محمد بن عمر ابن الحسين ۱ 
بن الحسن التيمي البكري 6 
فرخ زاد بن مسعود بن محمود ۳ 
ابن الفرکاح ۱۸۹ 
أبو الفضل یوسف بن الزكئ ۱۳۷ 
القائم بأمر الله 3 
القادر بالله أبو العباس أحمد مر إسحاق بن 00 
القتدر بالله 
قازان = محمود بن أرغون بن أَبْغا بن هلاكو ۰۸ 
القاسم بن قطلوبغا ۹۱ 
القاضي الشهيد ۸۲ 
القاضي الکبیر آبو يعلى الحنبلي = محمد ابن 7 
الحسين بن محمد بن الفراء 
ابن قاضي شُهْبّة ۱۳۱ 
القاضي ناصر الدین البيضاوي ۱۳۸ 
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۱۹۱ 
قدر خان = یوسف بن بغرجان ۹ 
القرشي = عبد القادر بن محمد 5۷ 
قطب الدین آبو بكر محمد القيسي ۱۳۸ 
القطب اليونيني = موسی بن محمد بن أبي الحسين ۱۶:۹ 
القفال الروزي ۳۸ 
قلاوون ۱۰۷ 
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اسم العلم الصفحة 
قوام الدین الكاكي ۸۷ 
أبو كاليجار 1 
ابن كثير ۲ ١1715‏ 
الكرابيسي ۲۰۷ 
الكرخي = عبید الله بن الحسين بن دلال ابن دهم ۰۷۲ ۱۳ 
الكردري = محمد بن محمود بن عبد الكريم Yo AVE‏ 
الكلبي = هشام بن محمد بن السائب ابن بشر ۹٤‏ 
اللكنوي - محمد بن عبد الحي بن المولوي محمد 
اللكنوي امندي ۱ 
مالك بن أنس Vo‏ 
أبو احامد محمد الزالي = محمد بن محمد بن الحسن ۹ 
حب الدين الطبري ۲۹ 
حب الدين بن الوحدية ۷ 
محمد أبو زهرة 1۸ 
آبو محمد الجويني = عبد الله بن یوسف 3 
محمد المكي ۸٦‏ 
محمد بن الحسن الشيبان AT «10۹ «oY‏ ۱۹۰ 
محمد بن الحسن بن صالان ۳۳ 
محمد بن الحسين البزدوي 30 
محمد بن محمد الأقصرائي ۸۸ 
محمد بن محمد بن الحسين البزودي - صدر 5 


الإسلام البزودي 
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اسم العلم الصفحة 
محمد بن محمد بن زيد الحسيني ۳٤‏ 
محمد بن محمود البابرق ۰۵ كلا١‏ 
محمد بن محمود بن سبکتکین ۳ 
محمد بن نصر الخطيب = آبو المعالي 1۹ 
محمد بن هلال بن الیکسن الصابئ ۲۹ 
محمود البغابکي ۸۸ 
محمود بغراخان ۲۰ 
محمود بن سُبْكتِكِين = ين الدولة ١‏ 
ابن مخلوف المالكي ۱۳۹ 
المرغيناني = علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ۳5 
الفرغايي 
المستكفي بالله سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله e‏ 
ابن مسعود - عبد الله بن مسعود ١8‏ 
آبو مسعود الدمشقي = ابراهيم بن محمد ابن عبید ۳1 
مسعود بن حمود بن سبکتکین ۳ 
مسلم بن الحجاج 1۹٤‏ 
مشرّف الدولة آبو علي بن اء الدولة = صاحب ۲ 
العراق 
الطرزي = ناصر بن عبد السیّد بن علي ۱۹۹ 
أبو المظفر أرسلان خان = منصور بن علي ۹ 
أبو المعالي زياد بن إلياس 1۹ 
معاوية بن أبي سفيان ۱۰٦‏ 
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اسم العلم الصفحة 
العتضد بالله آبو بكر بن سلیمان الستكفي ۱۰۱ 
معين الدین الدهلوي ۸۹ 
المقتدي بأمر الله 3 
الملك الأشرف علاء كجك بن محمد ابن قلاوون ۱۰۳ 
الملك الصاح صاخ بن محمد بن قلاوون ۱۰۰ 
الملك الصا عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن 9 
محمد ابن قلاوون 
املك الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر 
محمد بن المنصور قلاوون حا 
املك الظفر رکن الدین بیبرس ۱۰۳ 
الملك المظفر زين الدين أمير حاجن بن محمد ابن 0 
قلاوون 
الملك المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون دل 
الملك المنصور لاجین ۱۰ 
الملك الناصر ابن الملك المنصور ٠٥١‏ 
املك الناصر اين اللك الناصر ابن اللك النصور ۱۱ 
الملك الناصر بدر الدين أبي المعالي حسن ابن 00 
محمد بن قلاوون 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ۱۰۳ 
ملکشاه ۸ 
آبو منصور البغدادي = عبد القاهر بن طاهر ۳۹ 
أبو منصور الماتريدي 7۳ ١97‏ 
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اسم العلم الصفحة 
الهدي ۱۱ 
مودود بن مسعود بن حمود بن سبكتكين تا 
المولى محمد الشهير بملا خسرو 5 
نجم الدین بن صصری ۳۳ 
نجم الدين عمر بن محمد النسفي 5ه 

ابن نجيم الحنفي = زین بن ابراهيم بن محمد ابن ۳ 

محمد المصري 

آبو نصر الكلاباذي = أحمد بن محمد ابن الحسين ۱۸۷ 
أبو نصر خسرو = الملك الرحیم ۷ 
نظام الملك = الحسن بن علي بن إسحاق ۲۸ 
أبو هاشم المعتزلي = أبو علي الجبائي ١55‏ 
هبة الله بن سلامة الضریر ۳۱ 
المداد الجونفوري الحنفي ۸۷ 
الواثق بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله ٠١١١‏ 
وجيه الدين الکجرانی ۸۹ 

الوزير فخر الملك محمد بن علي بن خلف = أبو غالب ۹ ۰ 
أبو الوليد الباجي 3 

یلبغا بن عبد الله الخاصكي الناصري ۲ ۱۱ ۳۲ ۱:۶ 

أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب مدا 
یوسف بن أحمد بن گج ۳۷ 
يوسف بن تاشفين ١‏ 
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جاک 


1- فهرس الفرق والث اهب والقباتل 


اسم الفرقة/ المذهب/ القبيلة رقم الصفحة 
الأباضية ۱۱ 
لأزارقة ١١‏ 
الأشاعرة ۲۳ 
لامامية ۳۹۹ 
اهل الا ۲۰ 
آهل الحديث ۶ (Vo‏ ۱۹۹ 
أهل السنة والجماعة ۹ ۱۰ 
أهل الظاهر ۱۹۰ 
أهل الشرق ۲ 
أهل النطق ۱۱ 
بنو العباس ۹ ١٠١٠١‏ 
بنو خفاجة ١‏ 
بنو سلجوق ۱ 
البويهيون ۲۰۹ 
التتار ۰ TV NV‏ 
الثنوية ۳۰ 
لحنابلة = الامام أحمد بن حنبل ۳ ۱۵ 
08 ه256 8٩‏ ۵۰ ۵۱ لاف ۰6۸ ۰*۱ 
لمك 1۹ ۰۷۰ (Vo‏ لالاء CVA‏ ۰۷۹ ۸۱ 
لحنفية ۳ Af‏ 
AVI 6 MoT NET No NEP‏ 
IVA IVY (Vo‏ 
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اسم الفرقة/ المذهب/ القبيلة 
اخوارج 
الروافض = الشيعة 
الروم 
الزنادقة 
الزيدية 


السلاجقة 
الشافعية- الامام الشافعی 


الظاهرية 
العبیدیون 
العراقیون 
الغزنویون 
الفاطمیون 
الفرنج 
القراخانية 

المالكية = الامام مالك 





رقم الصفحة 
۲ ۱ ۲ ۳۲ 
YY ۲ ۰‏ 
١١52١١5 lV T€‏ 
۹۳۷ 
1۰ 
YY ۲‏ 
ATT I1۹4 IIA C11۰ CTA CTT‏ 
۱۷۷ 


۱" ۲ ۰۹ 


١١٠١ °“ 
۳ eA 
VV ۲| 


١1 


١1 


(۱ /الا لع‎ c<11° CIE (Vo 
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اسم الفرقة/ المذهب/ القبيلة رقم الصفحة 
العطلون ۲۰ 
اللحدون ۳۰ 
المماليك ١٠6511 e‏ 
المنافقون الملاحدة 11۳ 
النجدات ۱٦۱‏ 
النصارى ۹۱۲ 1۳ 
النصيرية ۱۱۱ 
الواقفية ۱۷۷ 
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۷- فهرس الكتب الواردة في الدراسة 





اسم الكتاب رقم الصفحة 
الاثار محمد بن الحسن ۱۸۹ 
آحکام القرآن للجصاص ۸۳ 
أدب القاضي محمد بن الحسن AV «AY‏ 
الإشارات في أصول الدين لأبي الحسن الأشعري ۸٤‏ 
الأصل محمد بن الحسن ۱۸۷ 
AV o V۹ |‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ 
أصول البزودي 
۲ 
أصول البستي ۱۹۹ 
آصول السرخسي ۱۷۹ 
آصول الفقه لأبي بكر الرازي احصاص ۱۸۷ 
آصول الفقه لصدر الاسلام البزدوي ۱۸ 
أصول فخر الإسلام البزودي ¥8 
الإقليد لابن الفركاح ۱۸۹ 
أمالي فخر الإسلام البزودي o۲‏ 
تاريخ الأمم والملوك لابن جربر الطبري ۱۸۱ 
التاریخ الأوسط للإمام البخاري ۱۹۷ 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۱۹٦‏ 
التبيين = آصول الأخسيکتي ۱۳۹۳۹ 
التتمة لعمر بن مازة ۱۹۸ 
التحرير لعلاء الدين الشهير عصنفك تاك 
تعليقة على أصول البزودي لحميد الدين علي ۹۱ 
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اسم الكتاب 
الضرير 
تعليقة على أصول البزودي لرسولا التبا 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي محمد بن 
محمود البابرني 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي 
تقييد المهمل للجياني 
التكميل لعمر بن عبد ا محسن الأرزنجاني 
جامع الشروح محمود البغابكي 
الجامع الصحيح للترمذي 
الجامع الصغير محمد بن الحسن 
الجامع الكبير محمد بن الحسن 
جمهرة النسب للكلبي 
الجمهرة لابن دريد 
الدرر في نظم الفرائض السراجية 
دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني 
ديوان الأدب للفارابي 
الذخيرة للصدر الشهيد لعمر بن مازة 
ردّادة البدع 
الرسالة الدمشقية في ترك رفع اليد في الصلاة 
وعدم جوازه عند الحنفية 
الرسالة العلائية 
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اسم الكتاب رقم الصفحة 
رسالة في آسامي ليالي الشهر ۱:۲ 
رسالة في عدم صحة الجمعة في موضعين من البلد ١:١‏ 
رسالة في قراءات الصلي وما یتعلق با 2۲ 
الرسالة لأبي حنيفة ۸۱ 
الرسالة للامام الشافعي ۱۷۹ 
زلة القاری 2۲ 
الزیادات خمد بن اخسن 2۳ 
سر الأسرار لعبد العلي اللكنوي ۸۹ 
سنن أبي داود ۱۸۹ 
السیر الکبیر للإمام محمد بن الحسن ۳ ۱۸۹۵ 
سيرة المذهب في صفة الأدب o‏ 
الشافي قي الأصول لشمس الدین الكرلان ۱۷۰۵۷ 
الشامل في شرح أصول البزدوي ۶۰ 
الشامل لأبي حنيفة قوام الدين الأتراري احنفي ۸1 
شدّاخة العتزلة ۱:۱ 
شرح أدب القاضي للصدر الشهید ۱۸۸ 
شرح أصول البزودي لأحمد بن الحسن الجابردي ۸1 
شرح أصول البزودي لبدر الدين محمد بن نمس 
الدين ۸۹ 
شرح أصول البزودي لسليمان السندي 9 
شرح أصول البزودي لشمس الدين الفناري 7 
شرح أصول البزودي للخير آبادي اطندي ۸۸ 
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اسم الکتاب 
شرح أصول البزودي للدولة آبادي اطندي 
شرح أصول البزودي للصاغاني 
شرح أصول البزودي للهداد الجونفوري الحنفي 
شرح أصول البزودي محمد المكي 
شرح أصول البزودي محمد بن محمد الأقصرائي 
شرح أصول البزودي لمعين الدين الدهلوي 
شرح أصول البزودي لوجيه الدين الکجراتي 
شرح التأويلات لأبي منصور الماتريدي 
شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري 
شرح الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني 
شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني 
شرح الرماني لكتاب سيبويه 
شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة 
شرح الكافي للأسبيجابي 
شرح الكافي للسرخسي 
شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي 
شرح المولى محمد الشهير بملا خسرو 
شرح الهداية للإتقاني 
شرح تقويم الأدلة في الأصول 
شرح زيادة الزيادات محمد بن الحسن الشيباني 
شرح قصيدة الصفا في ضرورة الشعر 
شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي احصاص 





رقم الصفحة 


۱۸۳۹ 
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اسم الكتاب رقم الصفحة 
شرح معان الاثار للطحاوي ۱۹۷ 
الصحاح للجوهري ۱۸۳۳ 
صحیح البخاري ۱۸۱ 
صحیح مسلم ۱۸۱ 
ضوء النهار ونور العرار :۱ 
الطبقات الکبری لابن سعد ۲.۰ 
العام والتعلم لأبي حنيفة ۸۱ 
غاية البيان ونادرة الأوان في آخر الزمان ۱۳۹ 
غاية البیان للمؤلف نفسه ۱۸۷ 
غرر الفوائد ودرر القلائد للشریف الرتضی علي 
اوک اا ۱۹1 
الغرر للقاضي الشهید ۸۲ 
غریب اديت لاین فة ۱۹۱ 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ۸٤‏ 
الغريبين لأبي عبید ال هروي ۱۹۰ 
غناء الفقهاء في الفقه or‏ 
الفائق للزمخشري ا 
الفتاوی الصغری للصدر الشهید عمر بن مازة ۱۹۸ 
فتح الغفار بشرح النار المعروف بمشكاة الأنوار في 
أصول المنار لابن نجيم د 
فصول الأستروشني 1۹۳ 
الفصول قي الأصول لأبي بكر احصاص ۸ 
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اسم الكتاب 
الفقه الأكبر لأبي حنيفة 
الفوائد لبدر الدين الكردري 
الفوائد لعلي بن محمد البجيري 
قواطع الأدلة للسمعاني 
الكافي لحسام الدين السغناقي 


الكافي للحاكم الشهيد 
كتاب الحداية والارشاد لأبي نصر الكلاباذي 
كتاب في أصول الفقه موسع 
الكتاب لسيبويه 
الكشاف للزمخشري 
كشف الأستار في التفسير 
كشف الأسرار شرح أصول البزودي لعلاء الدين 
عبد العزيز البخاري 
الكفاية شرح اداية 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول 
الكنى والأسماء للإمام مسلم 
اللآلي المصونة 
الس 
البسوط محمد بن الحسن 
مجمل اللغة لابن فارس 
احصول للفخر الرازي 
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اسم الكتاب رقم الصفحة 
احبط للصدر الشهيد عمر بن مازة ۹۷ 

مختصر الطحاوي ۶ ۱۸۰ 
مختصر الكرخي ۳۲ 
مختصر تقوم الأدلة للدبوسي o٤‏ 
مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبیب ۱۹9 
المستصفى للغزالي ۱۸۸ 
العارف لابن قتيبة ۱۹ 
معالم السنن لأبي سلیمان الخطابي ۳۹3۹ 
معاني القرآن للزجاج ۱۸۰ 
العتمد لأبي الحسين البصري ۱۸۳ 
العجم لابن شاهین ۱۸۲ 
معرفة الحديث للحاکم النيسابوري ۱۸۸ 
معرب للمطرزي ۱۹۹ 
المتتقى للحاكم الشهيد أبي الفضل الروزي ۸٤‏ 
المنخول للغزالي ۱۸۳ 
الموالي والعرب للجاحظ ۱۹9 
الموطاً للإمام مالك ١‏ 
ميزان الأصول للسمرقندي ۱۸۵ 
الميسّر في الكلام :5 
الهداية ۱۰ 
احداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ۱۹۰ 
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تارج 


اسم المكان/ البلد 


إتقان 


الخاتونيّة الحنفية 
خراسان 
دار الحديث الظاهرية 
دار الحديث النفيسيّة 
دار الحديث النورية 
دمشق 
الروم 


ی 


۸- فهرس الما کن والبلدان 
رقم الصفحة 
۱۳۵ 


۱۳۹ 


\ET ۲۲ ۲ ۷ ۷ 
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«coo 2)“ «||‏ .وا 
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سس 


اسم الکان/ البلد 


الكوفة 
ما وراء النهر 
المدرسة الأتابكية 
المدرسة الأسدية 
المدرسة الإقباليّة الصغرى 
الدرسة الإقبالية الكبرى 
المدرسة الأمينية 


مدرسة الجامع الماردينى 





رقم الصفحة 


١١” ۲ كلل‎ ۵ 


١١5 ۰۲۵ لا‎ «(o 
۱۰۷ 


۱۷ 


101 ۶ ۷ 
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۲۹ 2 


۳ 2.55 ۹< مه 


۳۳۳ 


+۱۳ (۳۲ (۱۸ 
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اسم الکان/ البلد رقم الصفحة 
المدرسة الجوزية ۱۲ 
المدرسة الجوهرية ۱۳۰ 
المدرسة الحنبلية ۱۳۰ 
المدرسة الجاروخيّة ۱۲ 
اللدرسة اخاتوئية البانية ۱۲۰ 
المدرسة الخاتونية الجوانية ۱۳۰ 
المدرسة الدَّخُواريّة الطبيّة ۱۵ 
المدرسة الدماغية ١‏ 
المدرسة الدولعة YF‏ 
المدرسة الرواحيّة ۱۳۲ 
المدرسة الريحانية ۱۳۱ 
الدرسة الزجارية ۱۳۱ 
المدرسة السامَرَيّة ۱۱۸ 
المدرسة الشرابيشية ۱۳ 
المدرسة الشريفية ۱۳۳ 
المدرسة الصاحبية ۱۲۵ 
الدرسة الصا ية ۱۳۳ 
الدرسة الصدرية ۱۲ 
الدرسة الصرغتمشية ۱۳۱ 
الدرسة الصمصاميّة ۱۳۲ 
المدرسة الظاهرية ۱۹ 
المدرسة العذراوية ۱۹ 
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اسم المكان/ البلد رقم الصفحة 

المدرسة العَصرونيّة ۱۲ 
الدرسة العمادية ۱۳۱ 
المدرسة الغرّاليّة ۲۲ 
مدرسة القصاعيّة ۱۳۰ 
المدرسة القليجية ۲۳ 
المدرسة القيمازية ۱۳۰ 
المدرسة الْمَيُمْرية ۱۲ 
المدرسة المسروريّة ۱۲ 
المدرسة العظمية ۳۳۹ 
المدرسة الممدمية احوانيّة ۱۲۰ 
المدرسة المنصوريّة ۱۱۹ 
اللدرسة انرا ۱۸ 
المدرسة الناصرية ۱۳۲ 
المدرسة النجيبية ۱۳۳ 
مدرسة مشهد الامام أبي حنيفة ۱۳۱ 
مرو م 

مصر ۵ ۰۱۱۱۰۰۸۰ ۰۱۱۵ ۰۱۳ ۱۶ 
المغرب ١‏ 
مكة الکرمة ۱:۳ 
ملطية ۱۰۷ 
الوصل ۱9 
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اسم الکان/ البلد رقم الصفحة 
تسف 3 
نينا بور ۱۳۷/۳۰ 
اند Y€ YT‏ 
واسط ۲۱ 
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4٩‏ فهرس الوضوعات 
اطوضوع 

إِهُدَاءِ 
المقدمة 
أهمية الكتاب وسبب اختياره 
خطة العمل الإجمالية في دراسة هذا الكتاب وتحقيقه 
شكر وتقدير 

أولاً: القسم الدراسي 

الباب الأول: الإمام البزودي. وكتابه الأصول 

الفصل الأول: ترجمة الإمام البزدوي يهلم في حدود (۸۲-۶۰۰ه) 
البحث الأول: عصره من الناحية السياسية والعلمية 
المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية 
أهم الأحداث السياسية في عصر البزدوي: 
أولاً: عدم استقرار الحكم لبعض الخلفاء والملوك 
ثانيًا: الصراع على الملك والسلطة بين الملوك والأمراء 
ثالنًا: سيطرة قادة الجيش على الخليفة العبّاسي: 
رابعاً: تسلط العبيديين حكام مصر آنذاك على العباد 
خامساً: نشوب الفتنة بين هل السنة والروافض» واشتعال الصراع بينهما 
سادساً: المجاهرة ببدع الروافض المنكرة 
سابعًا: نشوب الفتنة بين الحنابلة والأشاعرة من الشافعية 
امنا: فتح بلاد المند وما حولها 
تاسعًا: تعرض العالم الإسلامي لغارات كافرة 
عاشرًا: إفساد الأعراب في البلاد وقطعهم للطرقات 
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اطوضوع 
أثر الحالة السياسية على فخر الاسلام البزدوي: 
الطلب الثاني : احالة العلمية في عصر البزدوي 
أولاً: تأسیس المدارس والدور العلمية: 
ثانيًا: احتفاء عدد من الحكام والوجهاء بالعلم والعلماء: 
ثالنًا: القوة العلمية لعدد من علماء هذا العصر: 
أثر الحالة العلمية على فخر الاسلام البزدوي: 
البحث الثاني: امه ونسبه 
البحت الثالث: مولده ونشأته 
البحث الرابع: طلبه للعلم» وشیوخه 
البحث الخامس: تلامیذه 
البحث السادس: مذهبه الفقهي 
المبحث السابع: مؤلفاته 
المبحث الثامن: وفاته وثناء العلماء عليه 
الفصل الثاین: دراسة كتاب أصول الفقه للإمام البزدوي جه 
المبحث الأول: سبب تأليف الكتاب وتاريخه 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب 
البحث الثالث: منهج البزدوي في كتابه الأصول 
أو الاسلوب: 
ثانيًا: التعریغات: 
الثا: ترتیب الأدلة وكيفية الاستدلال بما: 
رابعًا: المذاهب والفرق التي يتعرض لارائها: 
خامسًا: عرضه لمسائل الاختلاف: 





الصفحة 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۱ 
۳۵ 
۲ 
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اطوضوع 

سادسّا: منهجه في النقد: 
سابعًا: الاعتراضات : 
ثاممًا: الترجیح والتصحیح: 
تاسعًا: الفروع الفقهية: 
عاشرا: الأمثلة: 
حادي عشر: الاستشهاد بالشعر: 
البحث الرابع: مصادره» وطريقة استفادته منها 
البحث الخامس: بيان من شرح الكتاب» أو حققه 
المبحث السادس: تقويم الكتاب 

الباب الثاني: الإتقاني وكتابه الشامل في شرح أصول البزدوي طلم 
الفصل الأول: ترجمة أمير كاتب الإتقاني يهم (8-5/25ه /اه) 
البحث الأول عصره من الناحية السياسية والعلمية 
الطلب الأول: عصره من الناحية السياسية 
آهم الأحداث السياسية في عصر الإتقاني: 
أولاً: عدم استقرار الحكم لبعض الخلفاء والملوك: 
ثانيًا: الفتوحات الإسلامية: 
أ- فتح مدينة طرابلس: 
ب- فتح مدينة عكا وبيروت: 
چ فتح قلعة الشام بدمشق: 
وات فتح مَلَطْبَة: 
ثالنًا: غزو التتار لبلاد الشام: 


رابعًا: غزو الفرنج لمدينة صيدا: 





الصفحة 
۷۷ 
۷۸ 
VA‏ 
۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۱ 
Ao‏ 
۹۲ 
۹۸ 
۹۹ 
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اطوضوع 
خامسًا: وقوع عدد من الفتن: 
سادسّا: جرأة أهل البدع والعاصي على إظهار مخالفاتمم: 
آثر الحالة السياسية على أمير کاتب الإتقاني #ه: 
الطلب الثاني: الحالة العلمية في عصر الاتقايي 
أولاً: توقیر أهل السلطة للعلماء: 
ثانيًا: بناء الدارس: 
ثالنًا: إقامة المناظرات العلمية: 
رابعًا: القوة العلمية لدى عدد من علماء هذا العصر: 
أثر الحالة العلمية على أمير کاتب الإتقاني: 
المبحث الثاني : امه ونسبه 
البحث الثالث: مولده ونشأته 
البحث الرابع: طلبه للعلم» وشیوخه وتلاميذه 
المبحث الخامس: مذهبه الفقهي 
البحث السادس: مؤلفاته 
البحث السابع: مكانته العلمية 
المبحث الثامن: وفاته وثناء العلماء عليه 
الفصل الثاني: دراسة الجزء السابع من كتاب الشامل في شرح أصول البزدوي ره 
البحث الأول: سبب تأليف الکتاب؛ وتاريخه 
البحث الثاتي: موضوعات الجزء السابع 
البحث الثالث: منهج الإتقاني في كتابه الشامل 
المطلب الأول: منهج الإتقاني في كتابه الشامل 
أولة: الأسلونب: 
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ا موضوع 
ثانيًا: التعریغات: 
ثالئًا: ترتيب الأدلة وكيفية الاستدلال بما: 
رابعاً: المذاهب والفِرّق التي يتعرض لآرائها: 
خامسًا: عرضه لمسائل الاختلاف: 
سادسًا: منهجه في النقد: 
سابعًا: الاعتراضات: 
ثاممًا: الترجيح والتصحیح: 
تاسعًا: الفروع الفقهية: 
عاشرًا: الأمثلة: 
حادي عشر: الاستشهاد بالشعر: 
ثاني عشر: بيانه للغريب من الكلمات» وترجمته لغير المشهورين من الأعلام؛ 
وبيانه لبعض المواقع: 
ثالث عشر: عقده موازنات بين نصوص العلماء: 
رابع عشر: استفادته من الشروح السابقة: 
المطلب الثاني: مقارنة شرحه ببعض شروح البزدوي من حيث منهج التأليف ف كل منها 
البحث الرابع: مصادره» وطرق استفادته منها 
البحث الخامس: بیان من شرح الكتاب» أو حققه 
البحث السادس: بیان من استفاد من الکتاب 
البحث السابع: تقوم الکتاب 


مراجع ومصادر القسم الدراسي 





الصفحة 
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١‏ - فهرس الآيات القرآنية 

۲- فهرس الأحاديث النبوية 

۳- فهرس الأبيات الشعرية 

4د ر و هام ارت 
ه- فهرس الاعلام 

5- فهرس الفرق والذاهب والقبائل 


ا موضوع 


۷- فهرس الكتب الواردة في الدراسة 


۸- فهرس الأماكن والبلدان 


9- فهرس الوضوعات 





الصفحة 












































في شرح 0 الفقه للشيخ الإمام, فخر الاسلام علي البزدوي 
تأليف: قوام الدين آبي حنيفة أمير كاتب بن أمير عمر 
العميد الفارابي الاتقاني 
(758-685ه) 


الجزء السابع: من باب تقسیم السنة في حق النبي َه 
حتی آخر الشرط الثاني من شروط القیاس دراسة وتحقیقا 


دراسة وتحقیق 
آ.د/ فيصل بن سعود بن عبدالعزیز الحليبي 
آستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


إشراف 
أ.د/ علي بن سعد بن صالح الضويحي 
أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
وعضو هيئة كبار العلماء سابقًا 


الجزء الثاني 
عام/ 1423ه- 1424ه 





أصل هذا الكتاب رسالة (دكتوراه) تقدم بما المؤلف إلى قسم أصول 
الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» 


وقد نوقشت هذه الرسالة صباح يوم السبت ۲/4/۲۱ ۱هب 
وحازت على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع. 
وقد تكونت نة المناقشة من: 
أولاً: معالي الشيخ الأستاذ الدكتور: علي بن سعد بن صالح الضويحي 


أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
وعضو هيئة كبار العلماء سابقًا (مشرفًا ومقررا). 

ثانيًا: معالي الشيخ الأستاذ الدكتور: علي بن عباس حكمي» أستاذ 
أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى وعضو هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية سابقًا (مناقشًا). 

ثالنًا: فضيلة الشيخ الأستاذ الدکتور: عياض بن نامي السلمي رئيس 
قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام سابقًا (مناقشًا). 





القسم اليحقيقي 


أولاً: مقدمة التحقيق. 
ثانيًا: النص الحقق. 





7 ۹ بي يه مه همه هه 
اولا: مقد مه التحقيق 
ع الطلب الأول: ددر نسخ الکتاب الخطوطة وبيان أوصافهاء وعرض فاذج منها. 
: المطلب الثاني: تحقيق اسم الكتاب. 
؟ الطلب الثالت: تحقیق نسبة الکتاب لمؤلفه. 
؟ المطلب الرابع: ذکر نسخة الکتاب العتمدة في التحقیق. 
> الطلب الخامس: منهج التحقیق والتعلیق. 


مج ۰/۶ ۲ 





أولاً: مقدمة التحقيق 2 

المطلب الأول: ذكرنسخ الكتابالمخطوطة:؛ وبيان أوصافها : وعرض نماذج منها 

إن ما وفقني الله تعالى إليه هو العثور على ثلاث نسخ لهذا الجزء الذي أنا بصدد 
تحقيقه وهو الجزء السابع من هذا الشرح» وهي على الوجه الآن: 

النسخة الأولى: وأوصافها على النحو الآيّ: 

- اسم الناسخ: المؤلف نفسه»ء وهو أمير كاتب الإتقاني رفتك. 

- تاريخ النسخ ومكانه: قال المؤلف في نحاية هذا الجزء: ((وهذا آخر الدفتر السابع 
من كتاب الشامل في شرح أصول الفقه للشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوی)( ثم 
قال: ((كتبه مؤلفه العبد الضعيف أبو حنيفة أمير كاتب ابن أمير عمر العميد المدعو بقوام 
الفارابي الإتقاني»سلخ ذي الحجة من سنة خمس وخمسين وسبعمائة بالقاهرة المحروسة في أيام 
الملك الناصر ابن الملك المنصور))7"). 

- عدد أوراقه: ۲۳۷ ورقة إلا وجهًا. 

- عدد أسطر کل صفحة: يتراوح عدد الأسطر في صفحات المخطوط بين ۱۷ إلى 
۲ سطرًا. 

- نوع الخط: مشرقي» وهو واضح وحسن. 

- مصدرها: دار الكتب المصرية» مصرء القاهرق برقم (۲۰۸). 

وتوجد ها نسخة مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية في المدينة» برقم 
(57748))» ورقم الحاسب: ۲۱۰/۹. 

علمًا بأن عليها بعض اموامش الجانبية. 

وينقصها من البداية شرح اثنين وعشرين سطرًا من أصول البزدوي تقريبًاء وسقطت 
منها ورقة واحدة بعد الوجه (أ) من الورقة ۲۳۵. 

وهي النسخة الأصل. 


(۱) انظر: ۹۸۲. 
(۲) انظر: ۰۹۸۲ 


أولاً: مقدمة التحقيق 22 

النسخة الثانية: وأوصافها علی النحو الاني: 

- اسم الناسخ: محمد بن أحمد محمود الفارایي 1 وقد نقلها عن خط المؤلف» وی 
آخرها جاء ما نصه: ((قوبل هذا المجلد من آوله إلى آخره بنسخة المصنفء والمقايل: ابن 
المصنف أمير غالب بن ات کالب 3 رزقه الله ما تمناه كنه مک 

- تاريخ النسخ ومكانه: لما كانت هذه النسخة ضمن ملد يحوي الجزء السابع 
والثامن» فإن الناسخ اكتفى بتدوين التاريخ في آخر الجزء الثامن» وهو: أواخر شهر ربيع 
الأول من سنة جع لامع اق مدرسة صرغتمشية ق اا 

- عدد أوراقه: ۱۸۸ ورقة. 

- عدد أسطر کل صفحة: يتراوح عدد الأسطر في صفحات المخطوط بين ۲۳ إلى 
۵ ۲ سطرًا. 

- نوع المخط: مشرقي » وهو واضح وحسن. 

- مصدرها: مكتبة جار الل بتركياء برقم (4۸۸). 

علمّا بأن عليها بعض الموامش الجانبية. 

النسخة الثالثة: وأوصافها على النحو الآ : 


(۱) لم أعثر له على ترجمة. 

(۲) هو: أمير غالب بن أمير کاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني» همام الدين بن قوام الدين» اشتغل قليلاً بالشام؛ وولي 
قضاء الحنفية فيهاء قال عنه ابن حجر: ((كان مع فرط جهله وقلة دينه جوادًا سليم الصدر))» وقال عنه ابن تغري 
بردي: ((كان قليل العلم بالنسبة إلى أبيه» الا أنه كان رئيسًا حسن الأخلاق كريم النفس» عادلاً في أحكامه» وکان في 
ولايته يعتمد على العلماء من نوّابه» فمشى حاله وشکرت سيرته إلى أن مات)) سنة ٤۷۸ه.‏ 
راجع: إنباء الغمر بأبناء العمر ۱۰۸/۲ والدرر الكامنة 4۱7/۱ والنجوم الزاهرة ۰۲۱/۱۱ 

(۳) انظر: ٩۸۲‏ في الهامش. 

(4) راجع هذا التاريخ في الجزء الثامن من الشامل الورقة 57 ١‏ من هذه النسخة. 


أولاً: مقدمة التحقيق © 
0 :© 
- اسم الناسخ: السید علي ین السید عمر ین السید یوسف(". 
- تاريخ النسخ ومکانه: نصّ ناسخها على ذلك فقال في ختامه: (روافق الفراغ من 
نسخ هذا الولف العظیم... في خامس عشر جمادى الأولى» سنة آربع وتسعین 
وتسعمائة). 
ولم أقف على مكانه. 
- عدد أوراقه: ۱4۲ ورقة. 
- عدد أسطر کل صفحة: يتراوح عدد الأسطر في صفحات المخطوط بين ۲4 إلى 
۵ سطرًا. 
- نوع اخط: مشرقي» وهو واضح وحسن. 
- مصدرها: مكتبة جار الله بترکیا» برقم (حعهة). 
علمًا بأنه لا توجد عليها تعليقات جانبية إلا نادرًا. 
وهي كاملة لا نقص فيهاء كما أتما سليمة لا طمس أو بياض فيها في الجملة» وليس 
لما على صفحتها الأولى عنوان. 
وقد رمزت ها بالنسخة (ج). 


(۱) ۸ آعثر له على ترجمة» راجع ذکره في ص۹۸۳ ف امامش. 
(۲) انظر : ۰۹۸۲ 


الورقة الأولى من الأصل 
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الورقة الأخيرة من النسخة الأصل 
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أولاً: مقدمة التحقيق 
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الورقة الأولى من النسخة (ب) 
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00 و 0 
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رک تام مات دنا اک كيه ینامز مجلن) الى 


أولاً: مقدمة التحقیق 


1 لخ وان رن و 6 لول اتان لدان وهار | 
تقیج الملا داینب شان اللترهو ع يد انریا دک 
تسین الو ینوی دة نفس رااان ی 
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قباس ووذ خطظ لجسن نهرب اهس اصفاود_ 





مالقا ن نالع د لانتمريتكا ون اضقاد لماع 


خبرا لاجر ذا تئیه الوا نام انض بطرت :129 .د 
وقد مر ن و ھی عيرم بايا لراك چیو ای رم دم 
ق در ن قطرعنرقوله رای انیو نمن تار 


الاعاد فو وناکرا لعا ویدار ج ےکلہ لان 
ئا ۱ 


4h, 


۷۱ 

مش شولم ساو دبابجرا لاا و من اهل اہو یمن تسر 
ابا قىلى وهو قرلا لظام و قور ما لامامكة وقد 
ىدوا باي واطدت عل بی المراج من شرح مایت رف 

با لب والسنم وا لاه مها بکاب حاو ادب | للیاب 
میا ییا نا ب وا رل ترا لابواب وهو ساپ 
ولا لا بابستب پا الم کل عبان ومعرفة! اش وط 
والادكان نالاد 5 ۳۹ 1۳ 

ال تق اهارا دعقو لی و ایشیا وال تج 

بات معان عویت عير فا ل ۱ اقام + ریش 
وص اھ وید عل چ سی چنا کر الاو لین وا لاحرين وا 


1 
ليا 


اين تالو مین وال وب امین ورانا لني منت 
دابا اهر اغر وي و مرا لدت راب وا لعشرینمن‌شعبان 
وھو الیو راا شمن الول ود رج ا ۱2 لس له 


ينه و لچلہ إن رتاک اف قب ولوب ع 


با 2 "r‏ ۱ 2 
E 7۳۳۳‏ 
7 أ قرط وا ات فى کک وا ارات نجل الاش ف 

لحتو ة لجلا تید لؤثولان ا 
لاوحا لاعن خوط وم ولايغويا لا رم ریغ۲ لا کو 

ژلا ےا لاا ددح ای296 تباب اهای‌تر لاش م 

خس چ ات الامش رزج نينا رنه | )یا لا لاك 3 





ورقة من وسط النسخة (ب) 


أولاً: مقدمة التحقیق 


E: 2 2 1 ١ ٤ ۰ 5 ۳ 5 هن ۳ : / ص‎ : 
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أولاً: مقدمة التحقيق 


الورقة الأخيرة من النسخة (ب 


4 
۰ 7م 
محر ہبہ لجد د ا 


4 


ان سظرلناش بطعنوت با باط ام زج م دبيُولون لا بود نی 
ساراس علب كسا الل لاجتهاد اد لوعن نالوج الاجتسياء” 
2 لاہ جب ذلك وا نے لوب ناس عن دخو ل ف الاسام 


اش از تر تج یں زتها لا انوا اس وا نیوا لطبت راتا رفک 


مایا 


* الع الط ور الماک یار 


مدا لعب لاسن ولامزاحر ولامحارض با ها م )سر تعا ى بان ارام 
سنو بنجت ماقا جره عر نحم جرا ہر ھاا دال ام مي ]اشع 
الوح ى الظام اقا مک ري اصدصبامائ يك بلسان امرك واتلجه 
ما با أل ارات سل لاش یهام ما 
انعا ی جل تمالا به اخت الوحى الظاجه مين و لفات 
خب الوم البا طن وما ق لسرلا نہ اح نات تیب + نالھ ام 
لت نبلا ر قوباط فقا لم را لامح وال نوعان ظا برد باط 
غالظا جب سم ن ا سيرك مايلو عونا ن لذ مایت یم بعد 
عرب ع نأ قا طم و مول كذ حول تعاب يله رورم القس 
عل ديك باک قو بتولم | ی یدح ڑچ ميل رلو سو لمالا ی 
والاحزآعايتضع ااا دق الا منیا یڑام واليد مشا ر رمو لابه 
سای سعل ی و تولران ردج التد رانف یلگ ان شئ لن 
قو تحت بسكو ارد قبا خاتشواآن و الوا الطب تن 
هونا يبد لقال ب عاو جم لايق ديرن ولاموارض ر لا مزاجرة د دار 
GED HORE‏ ی 
تعاي ولمم اننا بس با ار اتا الغط: الاح د ا 
وارا با مالیا طم العم الط ور ا منائة ال با نالبد م سيك 
نا روسنس ماج رفاک هب رشتوم« لهام 
انبر ختای ا ح رلايري یوار یرن ماحل بر الب 
عد ا ہمز سر تی ا وق مايه او التقوينع بایب! لول الالام 
الا ما القن بم باخ و ال رت 
, لاسام ماخر تعا له قر العا قبل 

نوس م E EERE‏ 
یزلام 2حدیت البو ل دمم عل وب ان الم 7 
ای دشا ا 2 را اطا 


لازغ لرن کے وق 


الورقة الأولى من النسخة (ج) 


أولاً: مقدمة التحقيق 


جد با الجاع رز نبو بل وال تام تیال 
انحا الاش لوت علاحالاًمزجا میا لس لام الیو 
الاعن جو جلاع لوجع وعزاستباطمن! توص فالا (و وا 
الاح ١‏ الول مز ]لخلا ید ولابشکی منم الاجا : 
دحا ماه نحا یں ای تیا | وبا لتو يه ل القت ب 
جا عاج ریپ مود | خی زا ضوص‌راو وک نایهام 
خر > فا ا باکت ج الطييعة مرن( لاد داعا و 
کب رجا اناا جع ابید الامی‌تبابی خر 
دصر شاط لان الاضاع التي عذال مشش باكان جه عق 
الّلی(التجهن اويا وا نالا جاع لوالا تماقا ملاع ع کر 


داحبد و قرو جرالاخ و والاتفای واوتقاءالتناز ولاز ی 


التواير ةاد الم لمل ال دسبيب لل كالاجاع میا لمح 
میتی و رالانا ونا 
كا ملت بالدلاي لا لو جب کون الاجا ء حو * فو دضع تسه 


ج 7 7 7 * م 
يك تان جيه فاعلجه' نا١‏ تا د اللو و کرت الكل 
اند چیه ماج تاج ا یلید و امس لق وب 


یبرع الا یدوا ای ای بای 5 انم لو وک 
7 ي 1 4 ~i‏ 3 


نایدا د لح الک بت وا شت از و اكات ا 


قاس هن و : یروا مت یی و1 بت 
لور عَ رطب لح یا لاجا دلاو مینبا ون لاک ہو علا بف الب 
۰ ایند 


ERAN -‏ 
بای انر لوك قبىءامًارزنكن 


اسل 


2 ف د وود , و سح | 9 222 وؤل ez‏ حلم 
مس هد جوم و 
O E‏ ۳ رای و ود هس ور و OT‏ 
دا الال انا لاضاع جع يلا قاتا واا هن بر 

ناور اک لو زج ویرک لاله لیر 


e EPPA ETT. 
وکنا الک ییا احا صح الاج و انعم وعزالمیاہں د حرجا‎ 
عالقا ىكال الجاع رتافد وا‎ 
عرآمیتاجاغ وس ووهاي ةلذ‎ 


الل الد اکر عر صف تن خا احرمت ع 





وال ربا لہ ابت ل ةراحم الاح علد, و قکان‌اننْ‌عا ی 
خالت ميو جاع لجاعو IE‏ م 


ورقة من وسط النسخة (ج) 


أولاً: مقدمة التحقیق 


تیذا المع یکا وججاج لطم لكشك و تی رو متكت أي 
يب ينها تنعل دی یریل ل اخراءط لب ولا دک ماکان 
فا نيو جوم وعد لا نیت درك 
قاشع من كارن ان تن 
1 


ع دا ماسجا رال بسن عل نسي ال وا زالوضو و بو ل البق 


لکد لنوت عم یه وتا کہ ولا نب الرس کر یکت وا 


کور اسلا را ید الل ةع الک لصوم وال 
کاک رباصلا ةا الاک ر درا الو معزب راب عمج 
الاكق یاد الم ان انگ حص وتتاء عزعز ده المؤرء و 
اد نازاس كد تابث ما له ناج ل يطدء كاج لان ا تاي 
کد رتشا سیخ ام الاغزيد هزم اللخ راردا ب ذلك 
لد الم لہ کا٤‏ کو ر وة اتف توجو ویو بز ریب 
الج از اتن و اجا الا ہرد دز راہ فو ب 


RA ا‎ LSI بارا‎ A 
ره علا وا 1 ہےر اتک لتك واھ یط را بے‎ 


یم ما + لان کت لغار ار الوط اک لیب ای 
اج کرد اک کت خاقطد وي رَالوْصُو )وير قوم لوده لهذم 
ا لاق تدخ ی وم ا ا اه 
ايل کیااک زان د انت کول کو کا وام طبور 
عقب وق کول[ د انکر اط سارلا ر جر رالا رارق ر بالج 
ال رات قا کی ان الا عند لکد ينوط كل يمح يخ رب 
التجبييرا لام و عجارا نباون للا د ام EE‏ کت 

کوج یک انب لر فمن( له ال نمض وا رکا ريز کک 


دق 


اید “تازه ری يرع مق دب فا زره سور ا ناق اط 
تفا .یالتعا ال ڈیہ لقلا نالا ضر مز رات میتی تيد 
مل عند ااا توآ سمخ اذل عل عايض ءال بض 
القن + لا کیت ال ر مزن د لا تع فى يرَالايتوله حل تی ار" 
زانیا مقر یب الا مرم فما لن برااي 
دیاش ال اأ الف اوح تجهب 
نيه ترح اط واا لمجو الام غالا لام ال وک ديتدوء يد الزيليو غ 
رات الثالف فل هيز رال وجوه فا فف اوم زالذه لا 
و اج تة وجل نفصلا َة مولن العبرالضير یا بوحیرور ايكاب 
ابل !سرع رال العو توا م الفائلدية الا تایا س + واج سے طح 
دوہی ےہ بالشاهرة ا لر د تہ نة اما مر الك اننا هدک المنصود همد 
سرب ااهل ]لد 
رسس عل سید کہ د عاوالم وتم و سل ما یوم الديز اکر لور 


د ماف ی رخ مشخ هذا الوا الم الل ليشي ع عل نولل ٠‏ يح 
الدىفاقالولفاث عير و يت عالنظ عإنغهرء عا به 
الج الف ةركو رارض لدب والت صر 
سيد فار سیب نیموس 
ترا دير و کو ب و صت ربوم 
سشراريع ,تبن 
تمہ 


الورقة الأخيرة من النسخة (ج) 


أولاً: مقدمة التحقيق 


2 


أولاً: مقدمة التحقیق ۳9 
الطلب الثاني : تحقیق اسم الكتاب 

لقد ثبت لدي ما لا يدع مجالاً للشك أن اسم الکتاب هو (الشامل في شرح أصول 
البزدوي)» وذلك لأربعة أمور: 

أولاً: أن مؤلفه نصّ على ذلك في ختام هذا الجزء الذي خطّه بيده فقال: ((هذا آخر 
الدفتر السابع من كتاب الشامل في شرح أصول الفقه للشيخ الإمام فخر الاسلام 
البزدوي...). 

ثانيًا: أنه کتب على صفحة العنوان من النسخة (ب): ((الدفتر السابع والثامن من 
الشامل))7"). 

ثالدًا: أنه کتب على صفحة العنوان من النسخة (ب): ((وعلى أصول البزدوي شروح 
مفيدة ولكن الشامل أشملها وأكملها وأكبرها وآفیدها). 

رابعًا: أنه جاء في تاريخ الأدب العربي أنه امه (الشامل)» وذلك ضمن ذكر شروح 


أصول البزدوي(۳. 


)۱ وهذه العبارة موجودة في كل نسخ الخطوط انظر : ۹۸۲ . 
(۲) انظر: ۳. 
(۳) راجع: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۰11۲/۲ 


أولاً: مقدمة التحقیق ۳9 
المطلب الثالث : تحقیق نسبة الکتاب لمؤلغه 

إن نسبة کتاب الشامل في شرح أصول البزدوي لأمير کاتب الاتقاني للك نسبة 
صحيحة ولا ریب. وذلك لعدة آمور: 

أولاً: أن آمیر کاتب الإتقاني يه نسب الکتاب لنفسه فقال في ختامه الذي خطه 
بیده: ((هذا آخر الدفتر السابع من کتاب الشامل في شرح أصول الفقه للشیخ الامام فخر 
الاسلام البزدوي»... کتبه مؤلفه العبد الضعیف آبوحنيفة أمير کاتب بن أمير عمر العمید» 
المدعو بقوام الفارابي الإتقاي))7١).‏ 

انیّا: أنه کتب على صفحة العنوان في النسخة (ب): (الدفتر السابع والثامن في شرح 
أصول الفقه للشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي ذه صنعة العبد الضعيف أبي حنيفة 
أمير کاتب بن أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني))/". 

ثالًا: أنه کتب على صفحة العنوان في النسخة (ب) ترجمة موجزة عن المؤلف» وصُرّح 
فيها بنسبة الكتاب له» ونصها كالتالي: ((ترجمة مؤلف هذا الكتاب: أمير کاتب بن أمير عمر 
بن أمير غازي قوام الدين أبو حنيفة الإتقاي» درّس ببغداد ودمشقء ثم قدم إلى مصرء فدرّس 
با لجامع المارديني» وبالصرغتمشية أوّل ما فتحتء وكان رأسًا في مذهب الحنفية» بارعا في 
الفقه واللغة والعربية» صتف شرح المداية وشرح الأخسيكيتي من الأصول» ورسالة في عدم 
صحة الجمعة في موضعين من البلد» ولد في شوال سنة ۰1۸۵ وتویي في سنة ./7)087/8". 

رابعًا: أنه جاء في آخر النسخة (ب) هامشًا ينسب هذا الكتاب لمؤلفه أمير کاتب» 
ونصه: (قوبل هذا اجلد من أوله إلى آخره بنسخة المصنفء والقابل: ابن المصنف أمير 


غالب بن أمير کائب رزقه له ما تمداه عله وکرمه))4۳ حیث آثبت هذا ال آن الولف هو 


(۱) ومذه العبارة ثابتة في جميع النسخ انظر: ۰۱۰۹۲ 
(۲) انظر: ۳. 

(۳) انظر: ۳. 

.۹۸۲ انظر:‎ )٤( 


أولاً: مقدمة التحقيق 6 
آمیر کاتب, وأن القابل هو ابنه أمير غالب بجي تعالى. 
خامسًا: أنه جاء في تاريخ الأدب العربي نسبة هذا الكتاب بعنوانه إلى مؤلفه ضمن 


ذكر شروح أصول البزدوي» ونصه: ((الشامل؛ لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني 


احنفي» المتوق سنة 0000 
سادسّا: أن عددًا من ترجم لاوتقاني ذکر أن له شرحًا لأصول البزدوي» وان ۸ یذکروا 
عنوان هذا الشرح(". 


(۱) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ٠٦۲/١‏ . 
(۲) راجع: النجوم الزاهرة ۰۲۵۵/۱۰ وکشف الظنون ۰۱۲۲/۱ ومعجم المؤلفين ۰۳۹۸/۱ ومعجم الأصوليين ۰۲۸۲/۱ 


أولاً: مقدمة التحقيق © 
هم« 
المطلب الرایع: ذ کر نسخه الكتاب المعتمدة في التحقيق 
النسخة التي اعتمدتما في تحقيق الجزء السابع من كتاب الشامل هي نسخة دار 
الكتب المصرية برقم (۲۰۸) والتي ها نسخة مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» برقم .)١557/(‏ 
وسبب اعتمادها وجعلها النسخة الأصل: هو كونا بخط المؤلف سب تعالى. 
أما النقص الذي اعتراها في آوضاء والورقة التي سقطت في أواخرهاء فقد أكملته من 
النسخة (ب)؛ وذلك لعدة أسباب: 
أولً: لسلامتها من هذا النقص. 
ثانيًّ: أن ناسخ النسخة (ب) نص على أنه نقلها عن خط المؤلف» وذلك في الجزء 
الثامن للشامل؛ علمًا بأن الجزء السابع والثامن يقعان في مجلد واحد. 
ثالنًا: أن النسخة (ب) مقابلة بنسخة المؤلف» وقد قابلها ابنه أمير غالب» وقد صرح 
بهذا في ختامها على هامشهاء ونص ذلك: (قوبل هذا المجلد من أوله إلى آخره بنسخة 
للصنف, والقایل: ابن الصنف آمیر غالب بن أمي ر کاتب رزقه اله ما تمناه نة وکرمه))(. 


(۱) انظر: ۹۸۲. 


أولاً: مقدمة التحقیق ۳9 
الطلب ا لخامس: منهج التحقيق والتعلیق 

أولة: منهج التحقیق: 

لقد سرت في تحقيق هذا الجزء على ضوء الخطوات التالية: 

-١‏ أنقل النص من النسخة التي اتخذتما أصلاٌء وهي نسخة الولف ثم أقابل ما نقلته 
على المخطوطة المنقول منهاء لأتحقق من عدم وجود خلل عند النقل. 

۲- أقابل ما تم نقله من النسخة الأصل على بقية النسخ» مع مراعاة الاني: 

35 إذا كان هناك فرق بين النسخ وكان ما في نسخة الأصل صحيحاء فأثبت ما في 
الأصل» وإن كان ما في النسخ أولى منه» وأثبت ما في النسخ الأخرى في الهامش. 

- إذا كان هناك فرق بين النسخ وكان ما في نسخة المؤلف (الأصل) خطأء فأثبت 
الصواب من النسخ التي ورد فيهاء ويكون بين حاصرتين [.....]» وأثبت ما في نسخة 
الأصل في الحامش. 

- إذا حصلت زيادة فيما عدا نسخة الأصل» فان كان المعنى يختل بدونهاء أضيفها 
إلى الأصل» محصورة بين حاصرتين [.....]ء وأشير في امامش إلى مصدرهاء وإلا اكتفيت 
بإثباتما في امامش مع التنبيه على مصدرها. 

ثانياً: منهج التعليق: 

اتبععث في تعليقي على الكتاب الحقق الأمور الاتية: 

-١‏ بيان أرقام الآيات وعزوها لسورهاء فإن كانت آية كاملة قلت مثلاً: الآية رقم 
(۰)۲۰ من سورة (البقرة)» وان كانت جزءاً من آية قلت: من الآية رقم: (۲۰) من سورة 
(البقرة). 

۲- اتبعت في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآني: 

- بيان من أخرج الحديث» أو الأثر بلفظه الوارد في الکتاب. 

- بيان من أخرج الحديث» أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في الكتاب مع مراعاة ما سیأتي 
بيانه في الفقرة ما بعد الآتية. 


- بحال على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ثم بذكر الجزء والصفحة» 


أولاً: مقدمة التحقيق OTS‏ 
ورقم الحديث أو الأثر» إن كان مذكوراً في المصدر. 

- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما. 

- إن لم يكن في أي منهماء خرّجته من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله 
أهل الحديث فيه. 

۳- اتبعت في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآني: 

- إن كان لصاحب الشعر دیوان وثقت شعره من ديوانه. 

- إن لم يكن له ديوان» وثّقت الشعر ما تيسّر من دواوين الأدب واللغة. 

- وثّقت رؤوس السائل توثيقاً موضوعياً» مقتصراً في ذلك على المصادر الأصيلة» 
وما له صلة مباشرة بالمسألة من غيرها. 

ه- وثقت النصوص المنقولة في الكتاب امحقق من مصادرها الأصيلة» فان تعذر ذلك 
علي» وثقت المسألة من أقرب المصادر إلى مصدرها الأصيل» مع مراعاة صحة نقلها وما 
اعتراها من تغيير أو نحوه. 

5- ونّقت آراء العلماء ومذاهبهم التي ورد ها ذكر قي النص» على أن يكون ذلك من 
كتبهم مباشرة» ولا ألجأ إلى العزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصلء وقي هذه الحالة أذكر أقدم 
المصادر عند أصحاب الرأي أو المذهب. 

۷- وثّقت المعاني اللغوية الواردة في الكتاب من معاجم اللغة المعتمدة» وتكون 
الإحالة على معاجم اللغة بالمادة» والجزء» والصفحة. 

۸- وثّقت المعانى الاصطلاحية الواردة في الكتاب من كتب الصطلحات المختصة 
بماء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح. 

1- بیّت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان» وأراعي في توثيق 
هذين الأمرين ما سبق في الفقرتين السابقتين. 

-٠‏ ترجمت للأعلام ترجمة موجزة عند أول ورودها مع وفائها باسم العلم» ونسبی 
وتاريخ مولده ووفاته» وشهرته» وأشهر مؤلفاته» ومصادر ترجمته کل بحسب فنه وزمنه» مستثنياً 


من ذلك من تغني شهرتم عن الترجمة هم كالخلفاء الراشدين» وعددًا من الصحابة المعروفين» 


أولاً: مقدمة التحقیق ۳9 


والأئمة الأربعة» والبخاري ومسلم ونخوهم( وإذا تکرر ذکر العلم مرة أخرى فلا أحيل على 
مکان ترجته؛ لأن ذلك مبیّن في ثبت الأعلام» علمّا بأ أذكر ما يبيّن العلم الکرر إذا ورد 
مرة أخرى بطريقة تحتاج إلى توضیح» وذلك بذكر امه فقط. 

۱- عرفت بالكتب الواردة في النص» وذلك بذكر صاحب الكتاب» وموضوعه 
والمعلومات المتعلقة به إن كان مطبوعًاء أو مخطوطًا بقدر ما يتيسر لي منها. 

۲- عرفت بالفرق تعريفاً موجزاًء أذكر فيه اسم الفرقة المشهورة به» وأبرز رجافا وبعض 
معتقداتما.علمًا بأن التعريف بالكتب والفرق قد قمت به في القسم الدراسي لهذا الكتاب. 

۳- عرفت بالبلدان والمدن التي تحتاج إلى تعریف. بذكر موقعهاء وبعض ما اتصفت به. 

4 ۱- علقت بذكر ما يستدعيه المقام من إيضاح وإزالة اشتباه أو مناقشة أو إضافة. 

-١‏ ذكرت العلومات المتعلقة بالمراجع في فهرسها فقطء بذكر المؤلف» وتاريخ 
الطباعة» ومکانا؛ ورقم الطبعة» بقدر ما يتوفر من هذه المعلومات. 

۱٦‏ - ربطت مباحث الكتاب ببعضهاء وذلك بتعيين مواضع الاشارات التي يذكرها 
المؤلف بقوله: سيأ ذكر كذاء أو سبق ذكر كذا. 

۷- ضبطت النص المطبوع بأصوله المخطوطة وذلك بالاشارة في الهامش إلى خاية 
كل ورقة من أوراق النسخ» مشيرا إلى رموز كل نسخة» سوى الأصل؛ فإني ۸ أرمز لما 
بشيء» بل أقول مثلاً: (آخر الورقة: ١٠١٠)؛‏ حيث ميزنا بعدم الرمز لما. 

ثالقاً: اطنهج المتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية: 

۲- بذلت جهدي في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض. 

۳- اعتنيت ما استطعت بعلامات الترقيم ووضعها في مكانها الصحيح. 


(۱) وقد أحصيت من ۸ أجد حاجة إلى تعريفهم» وعرضت أسماءهم على أستاذي المشرف وأرشدن إلى من تغني شهرته 


منهم عن التعريف به. 


أولاً: مقدمة التحقیق ۳9 

ه- کتبت الایات الكرعة بالرسم العثماني ووضعتها بين هاتين العلامتین: ۶ 4 
والأحاديث والآثار بين ()» ولتصوص النقولة بين (0)» واصطلحت على أن کل کلام بين 
علامتي تتصیص, فهو منقول بنصّه. والاحالة إلى مصدره تکون مصدّرة بکلمة (انظر)» وقد 
أذكر بعض الراجع التي تناولت فكرة هذا النص بالعنی فأحيل إليها بكلمة (راجع)» أما لذا 
كان الكلام منقولاً بمعناه» فإنني لا آضعه بين علامتي تنصيصء وإنما صدّرت الإحالة إلى 
مرجعه بكلمة (راجع). 

المصادر: جعلت في آخر الكتاب ثبئًا للمصادر التي استفدت منها في التحقيق» بيّنت 
فيه اسم الكتاب وحالته من حيث كونه مطبوعًا أو مخطوطاء ومؤلفه» ومحققه إن كان محقمّاء 
وناشره» وتاريخ طبعه» ومکانه» بحسب ما يتوفر لي من هذه المعلومات. 

الفهارس: ألحقت الكتاب عددًا من الفهارس لخدمة الكتاب والباحث فيه» وتشمل 
ذكر جميع الفهارس التي تخدم الكتاب وبخاصة فهرسة الاني: 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

۱- فهرس الأحاديث النبوية. 

۲- فهرس الآثار. 

۳- فهرس الأبيات الشعرية. 

١ ٤‏ - فهرس الغريب من الألفاظ. 

-١‏ فهرس الحدود والمصطلحات. 

-١ ١‏ فهرس المسائل الفقهية. 

۷- فهرس الأعلام. 

- فهرس الفرق والذاهب والقبائل. 

8- فهرس الکتب الواردة في النص. 

۰- فهرس الأماكن والبلدان. 

۱- فهرس الأمثال. 





۲- فهرس الوضوعات. 
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ثانيًا: النص امحقق 0 0 
"کم 


الدفتر السابع والثامن من الشامل في شرح أصول الفقه للشیخ الامام فخر الاسلام 
علي البزدوي طفنه. 

صنعة العبد الضعیف أبي حنيفة آمیر کاتب بن أمير عمر العمید الفارايي الإتقاني. 

افتتحه في جمادی الاخرة من سنة حمس وحمسين وسبعمائة» تصنيمًا بالقاهرة احروسة. 

ترجمة مؤلف هذا الکتاب(: 

آمیر کاتب بن أمير عمر بن أمير غازي قوام الدين آبو حنيفة الإتقاني» درس ببغداد 
ودمشقء ثم قدم إلى مصر فدرّس بالجامع المارديني وبالصرغتمشية أول ما فتحتء وكان رأسّا 
في المذهب الحنفية بارعا في الفقه واللغة والعربية» صنف شرح المداية» وشرح الأخسيكتي من 
الأصول» وشرح البزدوي هذاء ورسالة في عدم صحة الجمعة في موضعين من البلد» ولد في 


شوال ۰۵ هه وتو في /ه/اه. 


(۱) هکذا وردت هذه الترجمة على صفحة العنوان من النسخة (ب). 


ثانيًا: النص امحقق 62 
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رب يسر ولا تعر 


)۱ 0 ترد هذه الجملة الدعائية ف (ج)؛ وورد مکاغا: ((وبه آستعین» وهو ثقتي» وعلیه آتوکل)). 


باب تقسيم السنة في حق البي ج 2 


باب تقسيم السنة في حق النبي ::(۱) 
قوله: ((وهذا باب تقسيم السنة في حق النبي 7"7))2". 


(۱) اختلفت عبارات الحنفية في ترجمة هذا الباب» فترجم له أبو بكر الجصاص بقوله: ((یاب: القول في أن النبي ك هل 
كان يسن من طريق الاجتهاد))» وترجم له السمرقندي بقوله: ((مسألة: الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لم يوح 
إلى النبي عن نضًا))» وحول هذه المعاني دارت عبارات الأصوليين في الترجمة لهذا الباب» كما ذكر الإتقاني ترجمة أبي 
زيد الدبوسي والسرخسي بعد هذه الترجمة» والمقصود في هذا الباب حكم الاجتهاد في حق النبي <5 فيما لم ينزل عليه 
فيه وحي من حيث الجواز وعدمه واعتبر الحنفية وقوعه منه ج بعد انتظاره الوحي أدلة على جوازه في حقه» فلم 
يفردوا الوقوع بكلام مستقل. 
وقد أورد أكثر الحنفية هذا الباب ضمن أبواب السنة» راجع: الغنية في الأصول للسجستاني:۱۹۰ والكاقي شرح 
أصول البزدوي للسغناقي ١/۹١١٠ء‏ وکشف الأسرار للبخاري ۰۳۸۳/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة 
الشرع 0070/۱ وأصول السرخسي ۰٩۰/۲‏ وميزان الأصول ۰۰۷۸/۲ والغني في أصول الفقه: 277 وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۱۲۳/۲ وجامع الأسرار للكاكي ۰۸۹۸/۳ كما أورده بعضهم ضمن أبواب الاجتهاد؛ راجع: فواتح 
الرهوت ۰۳۲۲/۲ وتيسير التحرير ۰۱۸۳/4 والتقرير والتحبير 5/9 79. 
ووضع الكلام عن اجتهاد البي 2 ضمن أبواب الاجتهاد أو الفتوى هو منهج الأصوليين من غير الحنفية؛ وقد 
قسموا الكلام فيه إلى حكمه من حيث الجواز وعدمه من جهة؛ ووقوعه منه 98 من جهة آخری؛ راجع: منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب مع شرح العضد ۰۲۹۱/۲ وشرح تنقيح الفصول: 2575 وتقريب الوصول إلى علم 
الأصول: ۰4۲۳ والبرهان ۸۸۸۷/۲ والتبصرة: 0۲۱ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰4۲۵/۲ ومنهاج الأصول مع 
نحاية السول 0۲۹/4 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۹۸/۶ والستصفی ۳۵۵/۲ والمحصول ۰۷/۰ 
والبحر المحيط ۰۲۱۵/۲ والإبماج ۰۲7/۳ والعدة لأبي يعلى ۱5۷۸/۵ والواضح في صول الفقه 4۱۰/۰ وأصول 
الفقه لابن مفلح ۰۱8۷۰/6 وروضة الناظر ٩۹/۳‏ والمسودة: ۰۵۰۷ وشرح مختصر الروضة ۰۵۹۳/۳ وشرح 
الكوكب المنير ۰4۷۵/4 وإرشاد الفحول: ۰۲۰ والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم ۱۲4/۰ والمعتمد 
0/۲ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۳۸۳/۳. 

(۳) سبق هذا الباب باب آفعال النپي ج وقد قال البزدوي في آخره: ((هذا الذي ذکرنا تقسیم السنن في حقنا)) [انظر: 
أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۳۸۲/۳] فآورد السنة بلفظ الجمع» ولا أتى في ترجمة هذا الباب أفردهاء وقد بين 
الشيخ حسام الدين السغناقي سر هذا الاختلاف في التعبير فقال: ((فإن قلت: ما وجه ذكر صيغة الجمع في حق 
تقسيم السنن في حقنا وذكر صيغة الفرد في تقسيم السنة في حق النبي اكلكن؟ 
قلت: ذكر كل منهما كما يقتضيه محله؛ وذلك لأن سنة النبي الك تبلغنا بأنواع مختلفة بالفعل والقول والسكوت...» 
فذكرها بلفظ الجمع نظرًا إلى أصلهاء وان كان الجمع احلی بالألف واللام بمنزلة صيغة الفرد احلی بالألف واللام» لكن 





ترجم هذا الباب صاحب 08 التقويم 00 بقوله: ((باب القول ق شرع الرسول اكلا وی 
1 (4) بالرأي 07 . 


قد يراعى معنى الجمع فيه أيضًا...» وأما السنة في حق النبي اكد فأصلها واحد وهو الوحي؛ لأن مآل كل واحد من 
التقسيم في حقه راجع إلى الوحي» وهو واحد. فذكره بلفظ الفرد))» انظر: الكافي ۰۱5۰/۳ 
(۱) صاحب التقويم هو: آبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي البخاري الحنفي. 
(۲) التقويم: هو الكتاب المشهور ب: تقوم الأدلة» واسمه: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع. 
(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): (()). 
(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم دلة الشرع (امحقق): ((من تلقاء نفسه)). 
(۰) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): ((قال: اختلف الناس فيه على أربعة أقوال))» وأشار 
محققه إلى أن هذه العبارة زيادة في بعض نسخ التقوم. 
وقبل عرض الأقوال في هذه المسألة لا بد من تحرير محل النزاع فيهاء وقد نقل بعض الأصوليين الإجماع أو الاتفاق على 
بعض جوانبها: 
أولاً: أن ما فيه نص اي لا يجوز للنبي َل أن يجتهد فيه بخلاف النص شرعًا؛ لقوله تعالى: نَم م وی إِيَكَ)4 
[من الآية رقم: ( ١‏ 1)» من سور (التعام)] : 
أورد ذلك الطوفي في تحريره محل النزاع في المسألة. راجع: شرح ختصر الروضة ٥۹۳/۳‏ . 
ثانيًا: أجمع العلماء على جواز اجتهاد النبي ## في مصالح الدنيا وتدبير الحروب» وقد وقع منه ذلك» نقل هذا الإجماع 
أبو زيد الدبوسي» وعبد العزيز البخاري» والكاكي» والزركشي» والشوكاني» وابن مفلح ونقله عنه ابن النجار» وقد 
وافق ابن حزم الجمهور على الجواز في هذا المقام دون غيره» كما وافقهم على ذلك آبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم؛ 
لأهما خصا المنع بالشرعيات فقط. 
ومن نقل الاتفاق على ذلك الإتقاني في هذا الباب» وقد علل 1 على ذلك - في معرض الاستدلال للقائلين 
بعدم جواز الاجتهاد للني ‏ بقوله: ((فلا حاجة إلى عمل النبي الا بالاجتهاد» بخلاف أمور الحرب؛ حيث كان 
للبي ج أن يعمل بالاجتهاد فيها بالاتفاق؛ لأنما من حقوق العبادء ileus‏ 
مصالحهم وتنقضي حاجام» فجاز استعمال الرأي لحاجاتهم إلى ذلك فإنه ليس في وسعهم فوق ذلك))» انظر: 
ص٠‏ ه من هذه الرسالة. 
وراجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ,559-575/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 2387/9 وجامع 
الأسرار ۰٩۰۱/۳‏ والبحر احیط ۰۲۱4/5 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۱۳۰/۵ وأصول الفقه لابن 
مفلح ۰۱۷۰/4 وشرح الكوكب المنير 4/4 4۷ وإرشاد الفحول: ۲۵۵ والمعتمد ۰۷۲۱/۲ 
ثالنًا: نقل الشوكاني الإجماع على جواز تعبدهم بالاجتهاد عقلاً فقال: ((أجمعوا على أنه يجوز عقلاً تعبدهم بالاجتهاد 
كغيرهم من اجتهدین؛ حكى هذا الإجماع ابن فورك والأستاذ أبو منصور))» انظر: إرشاد الفحول: ۲۵۵. 





باب تقسيم السنة في حق البي ج 





قال بعض العلماء7": لم يكن له إلا بالوحي. 


وفيما أورده الشوكاني من حكاية الإجماع نظر؛ لأن الاختلاف بين الأصوليين في الجواز العقلي على عدة أقوال قائم 
ومشهور» وسيأتي ذكره» راجع: ص ۳۲ من هذه الرسالة. 

وراجع هذه الأقوال في: المحصول ۰۷/5 والإحكام في صول الأحكام للآمدي ۳۹۸/6 وجمع الجوامع مع حاشية 
العطار ۰4۲/۲ ونحاية السول 0۳۱/4 وشرح تنقيح الفصول: ۰4۳٩‏ العدة ۱5۷۸/۵ والتمهيد في أصول الفقه 
۶ والمسودة: ۵۰7 وأصول الفقه لابن مفلح .٠٤١١١/٤‏ 

رابعًا: نقل القراق الإجماع على أنه يجوز للنبي © الاجتهاد في القضاء وفصل الخصومات؛ لأنه لا يفتقر إلى الوحي» 
وان كان حکمّا شرعيّاء وقد نقله عنه الإسنويء والزركشي وقال: ((فيه نظر)) وابن أمير الحاج وقال: ((ولم أقف على 
هذا لغيره» والوجه غير ظاهر)). 

وفيما أورده القرایي من الإجماع نظر؛ لأن الخلاف قائم في الأحكام الشرعية عمومّاء دون تفريق بين الفتاوى والقضاء؛ 
ولأن طرق البي < في الفصل بين اخصمین تشريع لأمته. 

راجع: نفائس الأصول ۳۸۰/۹ ونحاية السول 2577/5 والتقرير والتحبير ۳۰۱/۳. 

خامسًا: اختلف العلماء في جواز الاجتهاد في حق النبي © فيما لم يوح إليه من الأمور الدنيوية ومكائد الحروب. 
راجع: المراجع المذكورة في توثيق الأقوال التي أوردها الإتقاني في هذا الباب. 

(۱) يشير في ذلك إلى رأي بعض المتكلمين كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم من المعتزلة كما نقل ذلك عنهم أبو الحسين 
البصري فقال: ((قال أبو علي وأبو هاشم 'ؤيكا: إنه لم يكن متعبدًا بالاجتهاد في شيء من الشرعيات))» انظر: المعتمد 
۲ يممن نقله عنهما: الفخر الرازي في المحصول ۰۷/5 والقرافي في شرح تنقيح الفصول: ۰4۳ والاسنوي في 
نحاية السول ۰0۲۹/6 والزركشي في البحر احیط 25١5/5‏ والسبكي في الإبماج 2557/7 والآمدي في الإحكام في 
أصول الأحكام ۳۹۸/۶ والشوكان في إرشاد الفحول: 55؟. 
ونقل صدر الاسلام البزدوي هذا القول عن عامة المتكلمين كما نقل ذلك عنه الإتقاني في هذا الباب» راجع: ص47 
من هذه الرسالة. 
وقي هذه النسبة نظر؛ والصواب يي نسبته إليهم ما فعله ابن تيمية؛ حيث خص من طائفتهم الجبائي وابنه فقط» 
راجع: المسودة: .٠١۷‏ 
ونسبه ابن عقيل إلى جماعة من المعتزلة في الواضح في أصول الفقه 4۱۰/۰ 
كما نسبه الشيرازي إلى بعض العتزلة في شرح اللمع ۰۱۰۹۱/۲ 
ونسبه ابن قدامة إلى القدرية في روضة الناظر ۹۲۹/۳ 
وهذا القول كي عن الأشعري؛ حكى ذلك عنه صدر الاسلام البزدوي في أصول فقهه كما نقل ذلك عنه الإتقاني 
في هذا الباب» راجع ص47 من هذا الباب» وحكاه كذلك عنهم: عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ۰۳۸۲/۳ 
وابن تيمية في المسودة: ۵۰۷ وابن مفلح في أصول فقهه ٤۷٠/٤‏ ١ء‏ والمطيعي في سلم الوصول 570/4. 
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وقال بعضهم(: ۸ يكن له ذلك إلا بالوحي والاام(". 
وقال بعضهم(": كان له ذلك بالوحي والرأي جميعًا. 


وهو رأي بعض الحنابلة؛ كأبي حفص العكبري كما نسب إليه ذلك ابن تيمية وابن مفلح» ولم أجده في رسالته 
الأصولية» كما نسبه ابن مفلح أيضًا لابن حامد الحنبلي» وقال ابن تيمية في نسبته إليه: ((وأحسبه كلام أبي عبد الله 
بن حامد))؛ انظر: المسودة: ۰۵۰۷ وراجع: أصول الفقه لابن مفلح 511/5 .١‏ 

وحكاه أبو الخطاب الحنبلي عن أبي يعلى» وفيه نظر؛ لأن عبارة القاضي أبي يعلى في العدة صريحة في الجواز المطلق 
حيث يقول: ((قد كان يجوز لنبينا الال الاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع عقلاً وشرعًا))» انظر: العدة ۱5۷۸/۵ 
وممن قال بمذا القول بعض الشافعية؛ حيث نقل ذلك عنهم الشيرازي في شرح اللمع فقال: ((ومن أصحابنا من قال: 
لا جوز له ولا لأحد من الأنبياء))» انظر: شرح اللمع ۱۰۹۱/۲ وراجع: التبصرة: 9۲۱. 

وممن قال بمذا القول وشدد في مخالفته ابن حزم الظاهري؛ حيث قال: ((إن من ظن أن الاجتهاد يجوز لهم [أي 
الأنبياء] في شرع شريعة لم يوح إليهم فيهاء فهو كفر عظيم))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۲۵/۵ ونقل هذا 
الرأي عنه الزركشي في البحر الحيط 25١4/5‏ وأورده الشوكاني نقلاً عن الزركشي في إرشاد الفحول: ۲۵۰. 

وراجع هذا القول أيضًا في: ميزان الأصول ۰1۷۸/۲ والتلخيص ”4/7 ١٠‏ 5» والمستصفى ۳۵۵/۲. 

(۱) وممن أورد هذا القول كما أورده أبو زيد الدبوسي: صدر الإسلام البزدوي في أصول فقهه كما نقل ذلك عنه الاتقاني؛ 
راجع: ص4۷ من هذه الرسالة» مع أنه لم ينسبه لأحد أيضاء وكذلك أبو بكر الرازي» راجع: الفصول في الأصول 
۳ ويلاحظ أنه قائم على أمرين فقط؛ وهما: الوحي والامای دون أمر ثالث كالرأي مثلك ولم أجد أحدًا من 
الأصوليين قال به على هذا النحوء والله أعلم. 

(۲) سوف يورد الاتقاني بعض تعريفات الامام في هذا الباب» راجع: ص۳۸ من هذه الرسالة. 

(۳) هذا ((ظاهر مذهب الإمام الشافعي))؛ كما نص على ذلك الزركشي في البحر احیط وقال بعد ذلك: ((وأوماً إليه 
الشافعي في الرسالة))؛ غير أن الآمدي حينما نسب هذا القول إلى الامام الشافعي جزم في ذلك فقال: ((وجوز 
الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع))» ونقل الفخر الرازي عنه نصا فقال: ((قال الشافعي #2ه: يجوز أن يكون في 
أحكام الرسول أ ما صدر عن الاجتهاد))؛ غير أن ۸ جد هذه العبارة ذكرًا فيما وقفت عليه من كتب الامام 
الشافعي» وممن نسبه إلى الإمام الشافعي: ابن السبكي في الإيماج» والاسنوي في نماية السول» والسمرقندي» والقراقي 
في تنقيح الفصول» وابن جزي الغرناطي» ولعل من نقل هذا القول عن الإمام الشافعي بل استفاده من قوله في 
الرسالة: ((إن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما ل ينزل به كتابًا))» انظر: الرسالة: 2١١‏ وقد 
صرح يذه الاستفادة الزركشي في معرض الرد على من نسب إلى الإمام الشافعي القول بالتوقف. 
كما تقل هذا القول عن الإمام أبي يوسف الثقفي :8ك؛ نقل ذلك عنه: السمرقنديء والكاكي» وعبد العزيز البخاري» 
وابن الحاجبء والقرائي في تنقيح الفصول» وابن جزي الغرناطي» والزركشي» وابن السبكي في الاباج» والفخر الرازي» 
والآمدي» والطوتي» وأبو الحسين البصري. 
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وهو مروي عن الإمام أحمد له كما حكى ذلك عنه أبو يعلى وعنه ابن مفلح وابن تيمية فقالوا: ((وأوماً إليه 
أحمد)), ونسبه إليه الطوقي» وابن النجار» وابن السبكي في الإماج» والامدي» والزركشي. 

وإليه ذهب أكثر الشافعية والمالكية» والحنابلة» ونسبه صدر الإسلام البزدوي إلى بعض أصحاب أبي حنيفة؛ وهو 
يشير في ذلك إلى رأي أبي يوسف واختيار أبي بكر الجصاص من الحنفية؛ حيث جوزا الاجتهاد في حق البي 82 
مطلقًا من غير شرط انتظار الوحي» وهذا القول هو قول ابجمهور» ونسبه ابن عقيل والكاكي إلى أهل الحديث. 

راجع هذا القول في: الفصول في الأصول للجصاص ۰۲۳۹/۳ ميزان الأصول ۰1۷۸/۲ وکشف الأسرار للبخاري 
۳ وأصول السرخسي ٩۰/۲‏ والمغني في أصول الفقه: ۰۲۰۳ وجامع الأسرار للكاكي ۰۸۹۸/۳ ومنتهی 
الوصول والأمل لابن الحاجب مع شرح العضد ۰۲۹۱/۲ وشرح تنقيح الفصول: ۰4۳۲ وتقريب الوصول إلى علم 
الأصول: ۰4۲۳ والتلخيص للجويني ۰4۰۰/۳ والتبصرة: ۵۲۱ وجمع الجوامع مع حاشية العطار 4۲۵/۲ ومنهاج 
الأصول مع نحاية السول ۰۵۲۹/6 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۹۸/4 والمستصفى ۳۵۵/۲ والمحصول 
۲ والبحر الحيط 25١5/5‏ والإبحاج ۲4/۳ والعدة لأبي يعلى ۱۵۷۸/۰ والواضح في أصول الفقه 4۱۰/۰ 
وأصول الفقه لابن مفلح ۱4۷۰/4 وروضة الناظر ٩5۹/۳‏ والمسودة: 2501 وشرح مختصر الروضة 2551/9 
وشرح الکوکب المنير ۰4۷۵/4 وإرشاد الفحول: ۲۵۲ والمعتمد .۷٦١/۲‏ 

واختلف القائلون بجواز الاجتهاد مطلقّا من النبي 2 في وقوعه منه 8 على خمسة أقوال: 

القول الأول: أنه وقع منه الاجتهاد مطلمًاء وإلى هذا ذهب أكثر القائلين بالجواز عقلاً. 

راجع: شرح العضد على منتهى الوصول والأمل ۰۲۹۱/۲ وشرح تنقيح الفصول: 575» وجمع الجوامع مع حاشية 
العطار 4۲۷/۲ ونحاية السول ۰۳۱/۶ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۹۸/4 والبحر المحيط 25١5/5‏ 
والواضح في أصول الفقه »4١١/5‏ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۱۷۰/4 وروضة الناظر ۰۹۷۱/۳ وشرح مختصر 
الروضة ۰0۹9/۳ وشرح الكوكب المنير 5175/54 . 

والقول الناي: أنه لم يقع منه ذلك مطلقاء ذكره السبكي» والغزالي» والزركشي» وابن النجار» ونسبه ابن قدامة والطوق 
إلى أكثر المتكلمين. 

راجع: جمع الجوامع مع حاشية العطار ۰4۲۷/۲ و الإبماج 5/7 5» والمستصفى ۳9۲/۲ والبحر احیط 2317/5 
وروضة الناظر 2911/7 وشرح مختصر الروضة 2555/7 وشرح الكوكب المنير 41/4 . 

والقول الثالث: وقوع ذلك منه ج في أمور الدنيا ومكائد الحروب» وعدم وقوعه في التحريم والإيجاب» وإلى هذا 
ذهب ابن حزم؛ حيث يقول: ((وأما أمور الدنيا ومکائد الحروب مالم يتقدم نمي عن شيء من ذلكء وأباح تعالى له 
##التصرف فيه كيف شای فلسنا ننكر أن يدبر ام كل ذلك على حسب ما يراه صلاحًا... وأما التحرم 
والإيجاب» فلا سبيل إلى ذلك البتة)) ثم ضرب لاجتهاد النبي 35 في آمور الدنيا والحروب أمثلة تدل على وقوعه فيهما 
فقط. راجع: الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۳۰/۵ 

والقول الرابع: وقوع ذلك منه 8 في الفروع دون القواعد والأصول» وهو ما ترجى الجويني - في البرهان - أن يكون 
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والقصد عندنا أن نقول(: لم يكن له الشرع بالرأي ابتداءً حتى ينقطع طمعه عن 


الأصح في المسألة حيث قال: ((ولعل الأصح أنه كان لا يجتهد في القواعد والأصولء بل كان ینتظر الوحي» فأما في 
التفاصيل» فكان مأذونً له في التصرف والاجتهاد)) انظر: البرهان ۸۸۷/۲ وهو ما غلب على ظن الغزالي القول 
به في المنخول؛ حيث يقول: ((وأما وقوعًاء فالغالب على الظن أنه كان لا يجتهد في القواعد» وكان يجتهد في 
الفروع))» انظر: المنخول: 4۸ ونقله عنه الزركشي» انظر: البحر احیط .5١15/5‏ 

والقول الخامس: التوقف دون القطع بشيء واختاره الجويني في التلخیص؛ حيث قال: ((والختار: أنه لم يرد في الشرع 
دلالة یقطع بما في نفي الاجتهاد ولا في إثباته» فیتوقف فيه على مورد الشرع))» وصححه الغزالي فقال: ((آما الوقوع» 
فقد قال به قوم وأنكره آخرون. وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح؛ فانه لم یثبت فيه قاطع))» وحکاه ابن مفلح عن 
بعض الحنابلة فقال: ((وتوقف بعض أصحابنا وغيرهم))» ونسبه ابن السبكي إلى جمهور الحققين» والقول بالتوقف قي 
الوقوع هو ما حكاه الزركشي عن الباقلاني فقال: ((ومنهم من توقف. واختاره القاضي))؛ وهو قريب من رأي المعتزلة؛ 
حيث قال أبو الحسين البصري: ((وجوّز قاضي القضاة رل ذلك ولم يقطع عليه واستدل بأن العقل يجوز أن يتعبده 
الله بالاجتهاد» وليس في العقل ولا في السمع ما يدل على أنه تعبده بذلك ولا أنه لم يتعبده به» وذلك يصح إذا 
أفسدنا أدلة القاطعين على أنه تعبد بذلك والقاطعين على أنه لم يتعبد به)) ثم أورد البصري أدلة القولين وأجاب 
عنهما ولم يختر شيئًا في مسألة الوقوع. 

راجع: التلخيص ۱۰/۳ والمستصفى ۳۳/۲ والإهاج ۰۲47/۳ والبحر احیط ۰۲۱۰/5 وأصول الفقه لابن 
مفلح ۰۱۷۱/4 وشرح الکوکب النیر 4۷/4 والعتمد ۰۷۲۲/۲ 

هذا مذهب جمهور الحنفية» وهم یتفقون مع جمهور الأصوليين في الجواز والوقوع إلا أنحم یشترطون الانتظار حتى 
ينقطع طمعه في نزول الوحي بالحكم» وإنما قلت جمهور الحنفية لعدم اشتراط أبي يوسف وأبي بكر الجصاص من 
الحنفية هذا الشرط وإِنما أخذا بالجواز المطلق؛ راجع هذا القول في: الغنية في الأصول للسجستاني: ۱۹۰ الكافي شرح 
أصول البزدوي للسغناقي ۱۵35/۳ وكشف الأسرار للبخاري ۳۸۲/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة 
الشرع 017/۱ وأصول السرخسي ٩۱/۲‏ وميزان الأصول ۰1۷۸/۲ والمغني في أصول الفقه: ۰۲۰۳ وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۱5۸/۲ وجامع الأسرار للكاكي ٩۰۱/۳‏ وفواتح الرحمموت ۰۳۹۳/۲ وتيسير التحرير ۰۱۸۳/4 
والتقرير والتحبير ٤/۳‏ ۲۹. 

وقي مسألة الجواز العقلي ثلاثة أقوال غير ما ذکر أوجزها على النحو الاني: 

القول الأول: جواز الاجتهاد في حق النبي َه في أمر احروب. دون الأحكام الشرعية وقد أورد هذا القول الفخر 
الرازي» والآمدي» وابن السبكي» والقراتي» والإسنوي» وابن تيمية» ونسبه ابن مفلح إلى القاضي أبي يعلى والجبائي؛ أما 
نسبته إلى أبي يعلى ففيها نظر؛ لأنما تخالف صريح عبارته في العدة بالقول بالجواز عقلاً وشرعًا حيث يقول: ((قد كان 
يجوز لنبينا الا الاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع عقلاً وشرعًا)). 

وأما نسبته إلى الجبائي» فربما يكون له قولان؛ هذا القول» والقول بالمنع مطلقاء غير أن أبا الخطاب الحنبلي لما نسب له 
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وترجمه شس الأئمة السرخسي بقوله: ((فصل في بیان طريقة الرسول اك" قي 


القول بالنع قال: ((وروي أن الجبائي رجع عن القول بذلك)). 
ورعا كانت هناك رواية عند الحنابلة بهذا القول» وإليها أشار ابن تيمية في المسودة بقوله: ((وذكر أنه يجوز لهم أن 
يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبیراحروب))» غير أتما عبارة لا تفيد الحصر لهذا النوع من التصرفات. والله أعلم. 
راجع: المحصول 27/5 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۳۹۸/4 وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰4۲/۲ 
ونماية السول 257١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ۳٩‏ العدة ۱۵۷۸/۵ والتمهيد في أصول الفقه 15/5" 
والسودة: ۵۰۲ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۱۷۱/4 
القول الثاني: وهو لأبي الحسين البصري؛ حيث يبينه بقوله: ((اعلم أن اجتهاد النبي 55 إن أريد به الاستدلال 
بالنصوص على مراد الله كك فذلك جائز لا شبهة فيه» وان أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية» فالأمارات 
الشرعية ضربان: أخبار الآحاد» وذلك لا يتأتى في النبي ج والآخر: الأمارات المستنبطة التي يجمع با بين الفروع 
والأصول» وهذا هو الذي يشتبه الحال فيه؛ هل كان يجوز تعبد النبي 55؟ فالصحيح جوازه))» انظر: المعتمد 
۲ وقد نقله عنه الزركشي في البحر احیط ۰۲۱۷/۲ 
القول الثالث: التوقف دون القطع بشيء» وإليه ذهب عبد الجبار بن أحمد من المعتزلة» وقد أشرت إلى عبارته التي 
نقلها عنه أبو الحسين البصري آنمًا في توقفهما في الوقوع والي تدل على توقفه في الجواز العقلي أيضّاء وقد نسب 
الفخر الرازي وابن السبكي هذا القول إلى أكثر المحققين» وزعم الصيرفي - كما حكى ذلك عنه الزركشي - 
مذهب الشافعي؛ لأنه حكى الأقوال وم يختر شيئًاء وحكاية الأقوال هذه من الإمام الشافعي ات جاءت في باب ما 
أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه» راجع الرسالة: ۸١‏ ولذا أجاب الزركشي على الصيرقٍ بأن 
الامام الشافعي وله قال بعد حكاية تلك الأقوال في باب الناسخ والمنسوخ: ((وكذلك قال: یمحر مه ما باه 
ی وَعِنْدَمه # أ لکتب ©4 [الآية: »)۳٩(‏ من سورة (الرعد)]ء وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية - وال 
أعلم - دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابًا والله أعلم» وقیل: في 
قوله: يتوا مه ما ی 4: عحو فرض ما یشای ويثبت فرض ما يشاءء وهذا يشبه ما قيل. والله أعلم)) انظر: 
الرسالة: .٠١١‏ 
راجع: المحصول ۰۷/۰ والإجماج ۰۲۶۳/۳ ونحاية السول ۰۵۳۱/4 والبحر احیط 25١5/5‏ وشرح تنقيح الفصول: 
35 4» وشرح مختصر الروضة ٥۹٤/۳‏ . 

(۱) في الأسرار في الأصول والفروع ني تقويم أدلة الشرع (الحقق) بزيادة: ((فإذا يعس من الوحي» فحینغذ یشرع))» وأشار 
محققه إلى أن هذه زيادة في بعض نسخ التقوم. 

(۲) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع .5557/١‏ 

(۳) في أصول السرخسي (احقع): (&). 
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إظهار أحكام الشرع)). 

قوله: ((ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب» لكان الأولى متا 
الكف عن تقسيمه؛ فانه للتفرد!" بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله تعالی)(۳. 

يعني: أن بعض الناس يطعنون بالباطل عن جهلهم» ويقولون: لا يجوز للنبي < العمل 
بالاجتهاد؛ لأنه لا يخلو عن الخطأء فلو جاز الاجتهاد له» لأوجب ذلك وهنًا في قلوب 
الناس» ونترهم!*" عن الدخول في الاسلام» فقال الشيخ بناءً على طعنهم لولا طعنهم على 
هذا الوجه» لكان الأولى أن لا نقسم الوحي إلى أنواع منها العمل باجتهاده("» وهو يحتمل 
الخطأء وفيه نسبة الخطأ إليه» وإن كان لا يجوز قراره على الخطأء وفي ذلك إساءة في الأدب» 
على أن في التقسيم نوع إحاطة بأوصافه ام ولا يحيط أوصافه إلا الله تعالى؛ لأنه المتفرد 
بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله تعالى» ولكن قسمنا دفعًا لطعن الطاعنين» وردًا عليهم» 
وهذا معنى كلام الشيخ اتر . 


(۱) انظر: أصول السرخسي ۹۰/۲. 

(۲) في (ج): ((المنفرد)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰۳۸۳/۳ 

(4) في (ج): ((وکثرهم)) وهو خطأ. 

(۰) في (ج): (()). 

(5) وقال الشیخ حسام الدين السغناقي ات في إيضاح سبب تقسیم السنة في حق البي < بقوله: ((يجب في هذا بیان 
جهل بعض الناس وطعنهم بالباطل» وبيان أولوية الکف لولا طعنهم بالباطل؛ أما الجهل والطعن» فان الباطنية - 
لعنهم الله - يزعمون أن الله تعالى أنزل القرآن على رسوله بخيال غير موصوف باللسان» ثم إن رسول الله ام أذّاه 
بلسانه العربي المبين. قلنا: هذا فاسد وطعن على رسول الله اللا وعلى القرآن بالباطل؛ لأن الله تعالى قال في آية 
أخرى: إن ره ُنَا عَرَِيا4 [من الآية رقم: (۲) من سورة (يوسف)] أخبر أنه ما أنزله عربّاه فيبطل به قول 
الباطنية» ولأنه لو كان الأمر على ما يقوله الباطنية إنه لم ينزله بهذا اللسان؛ لكان لا يصير جوايًا لقوهم ِنَم يُحَلْمُدُه 
َو اه الى يُلْحِدُوت إِلهِ ی ودا لسا عَرَي میگ ©4 [من الآية: (۱۰۳)» من سورة 
(النحل).]...فذکر هذا جوايًا لقوطم وحجة عليهم» دل أنه نما أنزله عربيًا. 
وأما أولوية الكف عن تقسيم الوحي بمذا الطريق على تقدير عدم الطعن» فهو أنه ذكر أن القسم الثاني من الوحي ما 
ثبت عنده ووضح له بإشارة المَلّك من غير بیان بالكلام» وان القسم الثالث منه ما تبدّى لقلبه بلا شبهة» وفي 
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قوله: ((والوحي نوعان: ظاهر وباطن: 

أما الظاهر فثلاثة أقسام: 

ما ثبت بلسان المَلّك» فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلّغْ بآية قاطعق وهو الذي أنزل 
عليه بلسان الروح الأمين الیل . 

والثاي: ما ثبت عنده ووضح له بإشارة الملك من غير بیان بالکلام» كما قال الني 
: (إن روح القدس نفث في روعي (": أن نفسّا لن تموت حتى تستکمل رزقهاء ألا 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)7". 

والثالت: ما تبدّى لقلبه بلا شبهة ولا مزاحم ولا معارض باشام من الله تعالى» بأن أراه 


الوحي الباطن هو ما ينال باجتهاد الرأي بالتأمل فیه ففي هذه الجمل لا شك أنه يتراءى - أي: لقلب من هو 
ضعيف الإيمان أو لمن يُقصّر في التأمل - نوع وهن في نبوة النبي الا بأن يقول: كيف يكون نيا إذا لم يكن له وحي 
صريح من الله تعالى بلسان المَلّك؟ خصوصًا ما إذا هو يدرك بعض الأحكام بسبب الرأي والتأمل في المنصوصات» 
فحينغذ كان هو بمنزلة بعض امجتهدين مناء فمن هذا الوجه كان يجب على المصنف ىاه أن لا يذكر أقسام الوحي بهذا 
الطريق لثلا يورث مثل هذه الأوهام الباطلة» فاعتذر عن هذا بقوله: ((ولولا جهل بعض الناس لكان الأولى منا الكف 
عن تقسیمه))؛ فان نبينا ج# كان موصوفًا بكمال علو المنزلة عند الله على غاية لا يحيطها إلا الله تعالى))» انظر: 
الكافي ۱۵۲۱/۳ وراجع: کشف الأسرار للبخاري ۰۳۸۳/۳ وجامع الأسرار للكاكي ۰۸٩۸/۳‏ 

(۱) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار (احقق)» وني (ج): (ا2). 

(۲) سیورد الاتقاني معنی النفث والروع» راجع ص۳۹ من هذه الرسالة. 

(۳) الحديث بهذا اللفظ رواه البغوي في شرح السنة (۰)4۱۱۲ ۳۰۶/۱6 وذلك من حدیث ابن مسعود ذه وبلفظ 
قريب من هذا اللفظ رواه أبو عبید القاسم بن سلام في غریب الحدیث» ۰۱۷۹/۱ و الحاكم في مستدرکه (۲۱۳۲) 
۲ وصححه ووافقه الذهبي» كلهم من حديث ابن مسعود أيضاء وقال الشیخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح 
السنة: ((فيه آبو عبيد» وهو جهول, وأخرجه الحاكم من طريق آخر وفي سنده مجهول أيضًا))؛ ورواه الإمام الشافعي 
في الرسالة» (۳۰): ٩۳‏ ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷/۱۰ من حديث أبي أمامة»» كما أورده ابن حجر في 
فتح الباري ۲۷/۱ في شرحه لحديث رقم: (۲) وقال: ((صححه الحاكم من طريق ابن مسعود))» كما أورده ابن عبد 
البر في التمهید انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ۰1۸/۱ وقال محققه الشيح: محمد المغراوي: 
((للحديث شواهد يتقوى با وردت عن بعض الصحابة))» راجع بعض هذه الشواهد في: مجمع الزوائد ۷۳/6 - 
۵ وتحقيق أحمد شاكر للرسالة: .٩۳‏ 
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جعل الشیخ الوحي الظاهر ثلاثة أآقسام!" كما تری: 
أحدها: ما ثبت بلسان المَلّكَ. 
والثان: ما ثبت بإشارة اللك. 
والثالث: ما تبدّا لقلبه بلا شبهة» أي: ظهر بإلمام من الله تعالى. 


وجعل خمس الأئمة السرخسي الوحي الظاهر قسمین, والقسم الثالث جعله الوحي الباطن. 
وما قاله نس الاکمة حول( لان ما ثبت في القلب بالامام ليس بظاهرء بل هو 


باطن( فقال همس الأئمة: ((والوحي نوعان: ظاهر وباطن: 


(۱) في (ج): (من عنده). 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار (الحقق): ((39)). 

(۳) من الآية رقم: (۱۰۵)» من سورة: (النساء). 

(4) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۳۸۵۹-۳۸۳/۳. 

(5) ومن وافق البزدوي على تقسیم الظاهر إلى هذه الثلاثة الأقسام: الکمال بن اممام والكاكي» وابن أمير الحاج» 
والنسفي» وقد بيّن النسفي المقصود بالظهور هنا بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة قائلاً: ((فهذا كله وحي ظاهرء ولا 
اختلف طریق الظهور؛ ونعني بالظاهر: ما پیز :له کم له کال تروق كوك بان ا ر ن 
بإشارته» وقد یکون بإظهار الله بلا واسطة مك وهذا كله مقرون بالابتلاءء والمراد به: الابتلاء في درك حقيقته))» 
انظر: كشف الأسرار للنسفي ۰۱6/۲ وقد بين الكمال بن الحمام العلة في جعل الإلحام وحيًا ظاهرًا مع خفائه بقوله: 
وجعله وحیّا ظاهرًا مع خفائه؛ إذ في الوحي الظاهر الذي يسمعه من المَلّك شفامًا لابد من خلق العلم الضروري أنه 
الذي جاء بالوحي هو الملك» فشاركه فيما هو مدار الأمرء ون خالفه بعدم المشافهة فهو جدير بأن يلحق به في 
الظهور؛ ولذا فهو حجة قطعية عليه < وعلى غيره» كما أن الشفاهي والإشاري حجة عليهما. راجع: تيسير التحرير 
۶ والتقریر والتحبير //ه79. 

(7) كلمة (أحق) تفيد بأن الإتقاني يرى أن كلا الوجهتين صواب» وان كان يرى أن تقسيم السرخسي أولى» وممن مال إلى 
تقسيم السرخسي: السمرقندي؛ حيث قال: ((والخفي: ما كان بطريق الإلحام والعلم الضروري» أو بطريق الاجتهاد))؛ 
انظر: ميزان الأصول ۰1۸۲/۲ 

(۷) نقل ابن أمير الحاج رأي الإتقاني هنا بلفظه ولكنه رجح بعد ذلك رأي البزدوي بقوله: ((وقد يقال: المراد بالباطن ما 
ينال المقصود به بالتأمل في الأحكام النصوصة وبالظاهر: ما ينال المقصود به لا بالتأمل فيها؛ وحينئذ ما قاله فخر 
الإسلام أوجه))» انظر: التقرير والتحبير ۰۲۹۲/۳ 
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فالظاهر منه قسمان: 

آحدها: ما بكرن على لسان الم ما(" یقع في سعه بعد علمه بابل بای( 
قاطعة» وهو الراد تعالی بقوله: َل کر رو مد من رَبك با4 وبقوله(: 
زد رل شل كير ۵ ای 

والاخر: ما یتضح له بإشارة الملك من غير بیان بكلام والیه آشار رسول الله 8 في 
قوله: (إن روح القدس نفث في روعي: أن نفسًا لن توت حت تستویی رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب)". 

والوحي الباطن هو: تأييد القلب على وجه لا يبقى فيه شبهة ولا معارضٌ ولا مزاحمٌ» 
وذلك بأن يظهر له الحق بنور في قلبه من ربه يتضح له حكم الحادثة به وإليه أشار الل 
تعالى بقوله: الخد بين الاس يما ارك ت۳4 إلى هنا لفط شس الأئمة هبي '. 


وأراد بالآية القاطعة: العلم الضروري المنافي للشك بأن المبلّْ ملك نازل بالوحي من الله 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((ما)). 

(۲) في أصول السرخسي (الحقق): ((بأنه)) بدل ((بآية))» والصواب المثبت هنا. 

(؟) من الآية رقم: (۱۰۲)» من سورة (النحل). 

(4) في أصول السرخسي (المحقق): ((وبقوله تعالی))» وف ((ج)) بزيادة: ((أي: في حق جبريل)). 

(ه) الآية رقم: »)١5(‏ من سورة (التكوير). 

() تقدم تخریجه. راجع: صه” من هذه الرسالة. 

(۷) في ((ج)): ۸ يرد لفظ الجلالة. 

(۸) من الآية رقم: (۱۰۵)» من سورة: (النساء). 

(9) انظر: أصول السرخسي ۹۰/۲. 

(۱۰) قال البخاري بعد ذکر هاتين الوجهتین: ((ولکل وجه يُعرف بالتأمل))» انظر: کشف الأسرار ۳۸4/۳ وبعد 
التأمل» فان الذي يظهر لي - والله علم - أن صواب كلتا الوجهتین في جعل الاشام تبعًا للوحي الظاهر أو الباطن 
يتبين بالقول: بأن من جعل الظهور معنويّاء عدّه من الظاهر؛ لأن النبي ج يظهر له أن الاشام وحي من الله تعالى بلا 
شبهة ف قلبه» ومن جعل الظهور حسيًا يتعلق باس عدّه من الباطن؛ لخلوه من هذه الأمور الظاهرة المحسوسة. 
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وقال صاحب"(" التقويم: ((وحدٌ الإلحام: أن یوخذ) على قلبه حتى لا یری إلا شیا 
a‏ فلع السك تفای ۱ 

وقال في آخر التقويم» في باب القول في الإلحام: (الاشام: ما حرّك القلب بعلم يدعوك 
إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة)0. 

((وقيل: الإلهام ما یخلی/۳ الله تعالى في قلب العاقل من العلم الضروري الداعي إلى 
العمل المرغوب فيم))7". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (في حديث النبي 6: (إن روح القدس نفث في 


(۱) آخر الورقة (۲) من النسخة (ب). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((يوجد)). 

(۳) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع .٠۷١/١‏ 

(4) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۸۸۳/۲ وقد نقل السمرقندي هذا التعريف عن أبي زيد 
وصححه فقال: ((وهذا حد صحيح؛ فان الاشام في عرف الناس: ما يكون من الله تعالى بطريق الحق))» انظر: ميزان 
الأصول ۹5۳/۲. 

(5) في (ج): (خلق). 

(1) هذا التعريف حكاه السمرقندي يذه الصيغة ولم ينسبه لأحد كما فعل الاتقاني هناء انظر: ميزان الأصول 2551/١‏ 
وقال الجرجاني في تعريف الامام بأنه: ((ما يلقى في الروع بطريق الفيض» وقيل: الإلحام: ما وقع في القلب من علم 
وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة))» انظر: التعريفات: »5١‏ وقال الراغب الأصفهاني: 
((الإلهام: إلقاء الشيء في الروع» ويختص ذلك بماكان من جهة الله تعالی وجهة الملا الأعلىء قال تعالى: لا 
دُجْورَعَا وَيََوَنِهَا ©4 [الآية رقم: (۸)» من سورة (الشمس)]» وذلك نحو: ما عبّر عنه بلمة المَلّكء وبالنفث في 
الروع))» انظر: المفردات» (هم): 455» وقال ابن الأثير: ((أن يلقي الله في النفس أمرًا يبعنه على الفعل أو الترك 
وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده))» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» (هم)» ۰۲۸۲/6 

وقد عرّفه السمرقندي في العرف فقال: ((وأما في العرف: فمستعمل فيما يقع في القلب بطريق الحق دون 
الباطل» ويدعوه إلى مباشرة اخيرات دون الشهوات والأماني))» انظر: ميزان الأصول ٠٠۲/۲‏ . 
أما أصل الإلحام: فقد أشار إليه ابن فارس فقال: (((مم): اللام والهاء والميم أصل صحيح يدل على ابتلاع شيى ثم 
يقاس عليه» تقول العرب: التهم الشيء: التقمه» ومن هذا الباب: الإلحام؛ كأنه شيء ألقي في الروع فالتهمه قال الله 
تعالى: ها مرها وَتَْوِهَا ©)4 [الآية رقم: (۸)» من سورة (الشمس)]))» انظر: معجم مقاييس اللغة 
(هم)» ۰۲۱۷/۰ وراجع في بیان معنى الإلمام: التوقيف في مهمات التعاريف للمناوي: 89» فتح الباري لابن حجر 
۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۸۸/۱۰ وفتح القدير ۰۱۷۵/۳ 
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روعي: أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب(101", 
[قال] (۳: حدئناه(*) مهب ل" قال: أخيرنا (ساعیل بن أي خالد( عن زد اليامي( 


عمن أخبره» عن عبد الله بن مسعود ذله» عن النبي (E‏ ثم قال: ((قوله: (نفث في 
روعي)» هو: كالنفث بالفم» شبيه بالنفخ» فأما التفل» فلا يكون إلا ومعه شيء من 


(۱) آخر الورقة (۲) من (ج). 

(۲) تقدم تخريجحه. راجع: ص۳۵ من هذا الباب. 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش. 

(4) في (ج): (حدثنا). 

(ه) هو: هشیم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي, قیل: إنه بخاري الأصل» ولد 
سنة: ۱۰6هه وقيل ه١٠١هء‏ قال عنه الذهبي: (الحافظ, أحد الأعلام»... وكان مدلساء وهو ليّن في الزهري))» وقال 
عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي))) وتوفي سنة: ۱۸۳ه. 
راجع: تمذيب التهذيب ۲۸۰/6 التقريب: ۰۱۰۲۳ ميزان الاعتدال 0۹۰/۷ طبقات الحفاظ للسيوطي: ۱۲۰. 

(5) هو: إسماعيل بن أبي خالد؛ واسه: هرمز ویقال: سعد ویقال: كثير» الأحمسي مولاهم البجلي؛ كوف تابعي» وکان 
طحائًاء أدرك اثني عشر نفسًا من الصحابة قال فيه الامام أحمد: أصح الناس حديئًا عن الشعبي ابن أبي خالد» ووثقه 
ابن مهدي وابن معين والنسائي» وقال فيه ابن حجر: ((ثقة ثبت)) توقي: سنة: 45 ۱ه. 
راجع: تمذيب التهذيب ۱۷/۱ التقريب» (557): ۰۱۳۸ تحذيب الكمال» »)٤۳۹(‏ ۰1۹/۳ 

(۷) جاء في المامش تعليقًا على هذا الاسم ما نصه: ((زبيد اليامي منسوب إلى بني يام» ومن قال: الأيامي» فقد أخطأء 
ذكره عبد الغني في المؤتلف والمختلف)). 
جاء في المؤتلف والمختلف: ((فزيد بياء معجمة بواحدة من تحتهاء وياء معجمة بائنتين من تحتها؛ زبيد بن الحارث 
البامي))» انظر: المؤتلف والختلف لعبد الغني الأزدي: ٠٠٤‏ وقال ابن حجر: ((اليامي ويقال: الإيامي))» انظر: 
تحذيب التهذيب ۰۲۳/۱ ولكنه اكتفى في التقريب ب ((اليامي))» انظر: التقريب: 4 ۳۳. 
وزبيد هو: ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله الكوفي» قال 
فيه الذهبي: ((من ثقات التابعين» فيه تشيع یسیر)) وقال ابن حجر: ((ثقة ثبت عابد))» توفي سنة: ۱۲۲ه أو 
بعدها إلى سنة: 6 ۱۲ه. 
راجع: ميزان الاعتدال ۰۹۷/۳ تمذیب التهذيب ۰۰۲۳/۱ التقريب: 4 ۰۳۳ مشاهير علماء الأمصار: ۰۱۹۸ 

(۸) هذا الاسناد لم يذكر في صلب كتاب غريب الحديث لأبي عبيد» وانا ذكر في هامشه بنصه. 


۰۱۷۹/۱ انظر: غریب الحديث لأبي عبيد» في حديث رسول الله كك‎ )٩( 
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الریق). 
قوله: |3 ] معناة: قولك ف خلد 7 55 (۳) : تا فهذا 
(روقوله: [ في روعي ه: كقولك في خلدي وټ نفسي ‏ ونحو ذلك » فهذ 
بضم الراءء وأما الروع - بالفتح - فالفزع وليس هو(" من هذا في شيء) إلى هنا 


وروح القدس: هو جبرئیل اكطل. 


ومعنى قوله: (أجملوا في الطلب): لا يزيدن حرصكم؛ فإن المقدر هو الذي يحصل لا 


غیر(. 


(۱) انظر: غريب الحديث لأبي عبید. في حدیث رسول الله 5ء ۱۸۰/۱ وکما أن النفث شبیه بالنفخ, فانه أقل من 
التفل» ذلك لأن التفل - كما بين آبو عبید - یصحبه شيء من الریق» وراجع أيضًا: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(نفث)۰ ۸۸/۰ والقاموس احیطء (نفث) ۰۱۸۲/۱ ولسان العرب» (نفث)» ۲۲۳/۱4 مع أن ابن منظور حکی 
قولاً بأن النفث هو التفل بعينه» ولم ينسب هذا القول لأحدء راجع: الرجع السابق» وبين ابن فارس أصل النفث في 
اللغة فقال: ((نفث: النون والفاء والثاء: أصل صحيح يدل على خروج شيء من فم أو غيره بأد جرس» منه: نفث 
الراقي ریقه))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (نفث)» 451//5. 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في غريب الحديث (المحقق) بلفظ: ((روعي)) بدون حرف الجر 
(()). 

(۳) في غريب الحديث لأبي عبيد (احقق): ((ونفسي))» بدون حرف الجر. 

(4) راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر» (روع)» ۲۷۷/۲) وأساس البلاغة» (روع): ۲۵۸ وقال الفيروز أبادي: 
((وكمعظم [أي: مرقع]: من يلقى في صدره صدق فراسة؛ أو من يلهم الصواب))» انظر: القاموس احیط (الروع)؛ 
۴ 

(5) في غريب الحديث لأبي عبید (احقق): ۸ يرد هذا الضمیر. 

(5) مع أن أصل الكلمة يحتمل المعنيين؛ كما بيّن ذلك ابن فارس فقال: ((روع: الراء والواو والعين؛ أصل واحد يدل على 
فزع» أو مُسْتَمَرَ فزع... أما المعنى الذي أومأنا إليه في مستقر الروع؛ فهو الرُوع؛ يقال: وقع ذلك في ژوعي» ون 
الحديث: (إن روح القدس نفث في ژوعي..))) الحديث» انظر: معجم مقاییس اللغة» (روع)» 4۰-40۹/۲ 
وراجع: لسان العرب» (روع)» ۰۳۷۱/۵ 

(۷) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد» في حديث رسول الله مق ۰۱۸۰/۱ 

(۸) يؤيد هذا المعنى الزيادة التي آوردها ابن عبد البر في التمهید وهي قوله : ((أجملوا في الطلب؛ خذوا ما حل» ودعوا ما 
حرم))» انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ۰0۸/۱ والمقصود: أن يفعل الإنسان ما طلب منه من 
غير زيادة ولا نقصان؛ ولذلك قال ابن الأثير: ((أجملت الحساب: إذا جمعت آحاده وكمّلت أفراده؛ أي: أحصوا 





قوله: ((فهذا وحي ظاهر كله مقرون مما هو ابتلاء؛ أعني به الابتلاء في درك حقيته 
بالتأمل» وإنغا اختلف طريق الظهور» وهذا من خواص النبي < حتى كان حجة بالغة» وانغا 
يكم غيره بشيء منها لحقه على مثال كرامات الأولياء)7". 

وعبارة شمس الأئمة(" في أصوله: ((وهذا كله مقرون بالابتلاء» ومعنى الابتلاء: هو 
التأمل بقلبه في حقيقته(" حتى يظهر به ما هو القصود. وكل ذلك خاص برسول(" الله 
ال" تنبت به الحجة القاطعة» ولا شركة للأمة في ذلك» إلا أن يكرم الله تعالی به من شاء 
من أمته لحقه» وذلك الكرامة للأولياء))7"' إلى هنا لفظ شس الأئمة ه. 

ومضمون كلام الشيخين واحدٌّ إلا أن التفاوت بينهما: أن الشيخ أشار بقوله هذا 
إلى الوحي الظاهر بأقسامه الثلاثة. 

وأشار شمس الأئمة بقوله هذا إلى الوحي الظاهر والباطن جميعًا على تأويل المذكور؛ 
لأنه جعل القسم الثالث الوحي الباطن» وقد جعله الشيخ ثالث أقسام الوحي الظاهر. 

فمعنى الكلام: أن ما ثبت بلسان الملك» وما ثبت بإشارة الملك بلا کلام» وما يثبت 
بالاشام؛ كل ذلك وحي مقرون بالابتلاء على معنى أن البي َي مبتلًى بدرك حقيته بالتأمل فيما 
ظهر له من الوحي حت يتضح القصود منه, ونحن مبتلون أيضًا بدرك حقيته بعد تبليغه الا 


وخمعوا» فلا يزاد فيهم ولا ينقص))» انظر: النهاية في غريب الحديث» (جمل)» ۰۲۹۸/۱ وقال عبد العزيز البخاري: 
((أي: اجهدوا في طلب التقوى وجدوا في تحصيلها كل الجهد والجد؛ فإنما لا تحصل إلا بالسعي» لا في طلب الرزق؛ 
فإنه لا يفوت أحدًاء بل أجملوا في طلبه بمباشرة الأسباب المشروعة» وترك المبالغة فيه المؤدية إلى الوقوع في المحظورء 
معتقدين أن الرزق من الله تعالى لا من الكسبء بل الاشتغال به للامتثال بالأمر))» انظر: کشف الأسرار ۰۳۸۶/۳ 

(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۸5/۳ 

(۲) أي: السرخسي. 

(۳) في ((ج)) وردت هذه الكلمة في افامش. 

(4) في أصول السرخسي (امحقق): ((له)). 

(5) في أصول السرخسي (احقق): ((لرسول)). 

)٦(‏ في أصول السرخسي (احقق): لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

(۷) انظر: أصول السرخسي ۰۹۰/۲ 
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إياناء ولكن طريق ظهور الوحي مختلفٌ؛ لأنه ظهر البعض بلسان الملكء والبعض بإشارة الملك» 
والبعض بالاشام. 

وهذا الذي قلنا من الأقسام الثلائة من الوحي من خواص النبي خ#؛ لأنه لا شركة 
للأمة في الوحي؛ لأن الذي يُوحى إليه هو النبي لا غير» وتثبت به الحجة القاطعة البالغة ف 
حقه ام وحق كافة الناس؛ لكونه وحیّا حتى وجب عليه التبليغ فيما ثبت له العلم بمذه 
الأنواع الثلائق بخلاف ما يكون للأولياء من الاضام بسبيل الكرامة لهم لحق النبي لك فإنهم 
إذا م يؤمنوا بالنبي» لا تظهر طم الكرامة» فإن الامام في حقهم كرامة لهم لا يكون حجة على 
غيرهم؛ لأن الاضام قد يكون من الله تعالى» ومن المَلّكء وقد يكون من إبليس على ما قال 
لله تعالى: ون تِن ووت رل آولیآیهر ومن نفسه على ما قال الله تعالى: وتر 
ما توش يوم فً4 ولن يقع التمييز بين الإلمام الحق والباطل إلا بعد نظر واستدلال 
بأصول الدین؛ فلا يكون الإهام بمجرده حجة على الغیر(". 


(۱) من الآية رقم: »)١7١(‏ من سورة (الأنعام). 

(۲) من الآية رقم: »)١5(‏ من سورة (ق). 

(۳) اخثلف في کون |ام غير الأنبياء حجة بمفرده على خمسة أقوال» وهي بإيجاز: 
القول الأول: أن الإلمام الحق يجب العمل به في حق المُلْهَم؛ وليس بحجة في حق غيره» ولا يجوز له أن يدعو غيره 
إليه» وقد نسبه السمرقندي إلى عامة العلماء» ونسبه الزركشي وابن أمير الحاج ومحمد أمين إلى جماعة من المتأخرين 
كالرازي في تفسيره في أدلة القبلة» والسهروردي وابن الصباغ من الشافعية. 
القول الثاني: أنه حجة في حق الأحكام؛ نظير النظر والاستدلال» وعزاه السمرقندي إلى قوم من الصوفية. 
القول الثالث: أنه لا حجة إلا في الامام» ونسبه السمرقندي إلى قوم من الروافض لقبوا بالجعفرية» وقد نسب الزركشي 

في البحر الحيط . القول بدلالة الامام مطلقًا إلى بعض الصوفية وبعض الشيعة» ونسبه ابن تيمية . في درء التعارض ‏ 

إلى هاتين الطائفتين في معرفة الله تعالى. 
القول الرابع: أنه لا حجة فيه لا للمْلْهَّم ولا لغيره» وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: ((الإلمام دعوى مجردة عن الدليل» 
ولو أعطي كل امرئ بدعواه المعراة الما ثبت حق» ولا بطل باطل))» واختاره الكمال بن اشمام» والسمرقندي. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۰۱۸/۱ وراجع: البحر الحيط ۱۰۳/۶ وميزان الأصول 2457/9 
وتيسير التحرير 2185/5 والتقرير والتحبير ۰۲۹۲/۳ وکشف الأسرار للبخاري ۰۳۸۵/۳ وأصول السرخسي 230/19 
ودرء تعارض العقل والنقل ۲۹/۸ 
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قوله: ((وأما الوحي الباطن؛ فهو: ما ينال باجتهاد الرأي بالتأمل في الأحكاء(") 
المنصوص 27 

اعلم أن الشيخ قسم الوحي على نوعين: ظاهر وباطن, وجعل7 الظاهر على ثلاثة 
أقسام» ففرغ عن بياتماء وشرع الآن في بیان الوحي الباطن؛ وهو الذي يناله النبي كتا 
باجتهاده. 

وقسّم خمس الأئمة السرخسي أيضًا الوحي على نوعين: ظاهر وباطن» لكنه جعل 
الظاهر ما ثبت بلسان الملك» وما ثبت بإشارة الملك» وجعل الباطن ما ثبت بالإلهام» وجعل 
هذا القسم وهو ما ينال باجتهاد الرأي ما يشبه الوحي» فقال: ((وأما ما يشبه الوحي في 
حق رسول الله ينه فهو استنباط الأحكام من النصوص بالرأي والاجتهاد» فان ما يكون 
من رسول الله الط بمذا الطريق» فهو بمنزلة الثابت بالوحي؛ لقيام الدليل على أنه يكون 
صوايا(”) لا محالة؛ فانه كان لا يقر على الخطأء فكان ذلك منه حجة قاطعة» ومثل هذا من 


القول الخامس: أن الإلحام يعتبر مرجحًا من الرجحات الشرعية في الحقائق مطلقًا بعد عدم وجود الأدلة الشرعية» 
وذلك في حق الجتهد فقط وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال: ((ففي الجملة متی حصل ما يظن معه 
أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجيحًا بدليل شرعي» والذين أنكروا کون الإلحام طریقّا على الإطلاق 
أخطئواء كما أخطأ الذين جعلوه طريمًا شرعيًا على الإطلاق» ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم 
ير فيها ترجيكاء وأهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في حقه 
قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة و الاستصحابات الضعيفة التي 
يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه))» انظر: مجموع الفتاوی۰ ۰4۷۳/۱ و۰ 4۲/۲ وقال 
أيضًا: ((الامام لا يصلح حجة لالزام الحكم على الغير»... ونا اعتبر لجواز العمل في حق نفسه عند عدم سائر 
الأدلة))» انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۰/۸. 

(۱) آخر الورقة (۳) من النسخة (ب). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 8/9. 

(؟) في (ج): ((فجعل)). 

(4) في أصول السرخسي (احقق): لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

() في أصول السرخسي (احقق): ((ثوابًا))» والثبت هنا هو الصواب. 
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الأمة لا يجعل بمنزلة الوحي؛ لأن المجتهد يخطأ ويصيب» وقد علم أنه كان لرسول الله الغ( 
من صفه الکمال ما لا یط به الا اه مال فلا شك آن غيرف لا بساویه ق اعمال 
الرأي والاجتهاد في الأحكام)(",؛ إلى هنا لفظ همس الأئمة هيد . 


(۱) في أصول السرخسي (الحقى): ((8)). 

(۲) ف أصول السرخسي (لحقق): ۸ ترد کلمة: ((تعایی)). 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۰۹۱/۲ 

(4) استدرك ابن أمير الحاج على السرخسي والاتقاني بعد ذکرهما آنواع الوحي فقال: ((ویبقی علیهما: التكليم ليلة الاسراء 
بلا واسطة؛ وظاهر أنه من الوحي الظاهرء ورژیا النبي ينيك في النام ففي صحیح البخاري (عن عَائْشَةَ أَنّهَا قالث: 
۱ ما پئ به رول الله 4 من الْوَحْي: ریا الصادقة في الوم فَكَانَ لا يَرَى ریا 1 جاءث مثل قلق الصّبْح) 
والظاهر أنما من الباطن؛ ول يتعرضا ماء والله سبحانه أعلم)) انظر: التقرير والتحبير ۲۹5/۳. ۱ 
أما تكليم الله لنبيه © بلا واسطة» فقد كان ذلك حينما عُرج به إلى السماء وفيه فرضت الصلاة المكتوبة» والحديث 
رواه البخاري في صحيحه» وذلك في كتاب مناقب الأنبياء» في باب المعراج» (۰)۳۸۸۷ 2751/7 ورواه مسلم في 
كتاب الإمان» في باب الإسراء برسول الله ج إلى السموات وفرض الصلوات» )١57(‏ ۰۲۰۹/۲ وأما حديث الرؤياء 
فقد رواه البخاري في صحيحه بلفظ (الرؤيا الصالحة)» وذلك في كتاب بدء الوحي» في باب (۳)؛ الحديث (4)» 
۱ ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله فك (۰)۱۰ ۰۱۹۷/۲ 
وقد سار النسفي على طريقة البزدوي في عدم ذكر هذين الأمرين ضمن أنواع الوحي» ولذلك استدرك الصديقي 
الميهوي عليه عدم ذكر الرؤيا وزاد على ما ذكره ابن أمير الحاج ما كان بالحاتف» غير أنه علل ذلك فقال: ((ولم يذكر 
ما كان بالماتف؛ لأنه لم يكن من شأنه اة أو لم تثبت به أحكام الشرع» وكذا لم يذكر ما كان في المنام؛ لأنه كان 
في ابتداء النبوة لم تثبت به أحكام الشرع))» انظر: شرح نور الأنوار على المنار ۰۱6/۲ 
وقد اتفق العلماء على أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق» وهي وحي معصوم تثبت به الأحكام» وهذا ما 
صرح به شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: ((رؤيا الأنبياء وحي معصوم كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما))» 
انظر: الرد على المنطقيين .٤۸٦/١‏ 
واختلفوا في رؤيا غير النبي : هل تثبت جا الأحكام الشرعية ولو كانت بالنبي ج4 في أمر أو نمي؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يجوز أن يثبت شيء من الأحكام بالرؤياء وإلى هذا القول ذهب الإمام الشاطبي حيث قال: ((إن 
كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصرحاء فإنكما وإن كانت صحيحة فأصلها 
الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها)) انظر: الموافقات ۸۲/۲. 
كما نص على ذلك ابن حزم فقال: ((الحكم في الدين استباحة للدماء والفروج والأموال وإيجاب العبادات وإسقاط 
لكل ذلك. ولا يجوز الحكم في شيء من ذلك برؤيا أحد دون رؤيا البي 6))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام 
. 


باب تقسيم السنة في حق البي ج 





قوله: (رواخئلف! في هذا الفصل))7". 

أي: اختلف أهل الأصول فیمال" ينال بالاجتهاد» فهل يجوز للنبي يه أن يعمل 
بالاجتهاد في الأحكام أم لا؟ 

فقال الشيخ: (فأبى بعضهم أن يكون هذا من حظ النبي 8ء وإنما له الوحي الخالص 
الظاه 7؟) لا غير» وإِنما الرأي والاجتهاد لأمته. 

وقال بعضهم: كان له العمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي جميعًا. 

والقول الأصح عندنا هو: القول الثالث؛ وهو أن الرسول الط" مأمور بانتظار 


وصحح الزركشي هذا المذهب فقال: ((الصحيح: أن المنام لا يثبت حکمّا شرعيًا ولا بينة» وان كانت رؤيا البي كه 
حمّاء والشيطان لا يتمثل به» ولكن النائم ليس من أهل التحمل والرواية لعدم تحفظه))» انظر: البحر احیط ۰۱۰/۲ 
وقد حكى الزركشي هذا القول عن أبي إسحاق الإسفراييني حيث قال: ((ولا يجوز أن يثبت بالرؤيا شيء حتى لو 
رأى واحد في منامه أن النبي ج أمره بحكم من الأحكام لم یلزمه ذلك))» انظر: البحر احیط .537/١‏ 

القول الثاني: أن الرؤيا حجة في الأحكام» وهو وجه حكاه الزركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني؛ حيث قال: ((رؤيا 
النبي يي في النوم على وجه حكاه الأستاذ أبو إسحاق يكون حجة» ويلزمه العمل به))» انظر: البحر الحيط 
“Tg 1‏ 

القول الثالث: نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد فقال: ((وعن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: إنه إن كان أمره بأمرٍ 
ثبت عنه في اليقظة خلافه كالأمر بترك واجب أو مندوب. لم يجز العمل به» وإن أمره بشيء لم يثبت عنه في اليقظة 
خلافه» استحب العمل به))» انظر: البحر احیط ۰1۳/۱ 

(۱) سيورد الإتقاني خلاف العلماء في حكم الاجتهاد في حق النبي #5 نقلاً عن فخر الاسلام البزدوي» ثم شمس الأئمة 
السرخسي» ثم صدر الإسلام البزدوي» ثم أبي الحسين البصري» ثم الفخر الرازي» وف آخر الباب نقله عن أبي بكر 
الجصاص الرازي» وقد تقدم ذكر تحرير محل النزاع في المسألة» وبيان الأقوال فيهاء ونسبة كل قول إلى صاحبه» وتوثيق 
ذلك؛ في معرض ذكر القاضي أبي زيد للخلاف بين العلماء في هذه المسألة» فلا حاجة لإعادة توثيق هذه الأقوال 
المعاد ذكرهاء راجع تفصيل ذلك في: ص۲۹ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۳۸۲/۳ 

(۳) آخر الورقة (۳) من (ج). 

(4) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار لم يرد قوله: (الظاهر). 

(5) في صول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار لم ترد هذه الجملة الدعائية. 
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الوحي فيما ل يوح إليه من حكم الواقعة» ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار))(. 

وقوله: ((ثم العمل)) بالجرء عطفّا على قوله: ((بانتظار الوحي))؛ أي: ثم هو مأمور 
بالعمل بالرأي. 

وقال شس الأئمة: ((وهذا يبتني على اختلاف العلماء في أنه الكقل:: هل كان يجتهد 
في الأحكام» ويعمل بالرأي فيما لا نص فيه؟ 

فأبى ذلك بعض العلماء؛ وقال: هذا الطريق حظ الأمةء فأما حظ رسول الله ۳۱۸ 
فهو العمل بالوحي من الوجوه التي ذکرنا(". 

وقال بعضهم: قد كان يعمل بالوحي تارة» وبالرأي تارة» وبكل واحد من الطريقين 
كان يبيّن الأحكام. 

وأصح الأقاويل عندنا: أنه ال فيما كان يبتلى به من الحوادث التي ليس فيها وحي 
من كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظار(*) ثم كان يعمل بالرأي والاجتهاد» ويبين 
الحكم به فإذا أقر عليه» كان ذلك حجة قاطعةً للحکم))(*) إلى هنا لفظ همس الأئمة يتك. 

وقد بين الشيخان اختلافهم على ثلاثة أوجه» والقاضي أبو زيد ذكر اختلافهم(؟) 
على أربعة آوجه ذكرناها في أول الباب(. 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 85/9. 

(۲) في (ج): (()). 

(۳) يقصد: وجوه الوحي بنوعيه؛ سواء كان ظاهرًا أو باطنّاء وقد تقدم تفصيلها من كلام السرخسي» انظر: ص4۳ من 
هذه الرسالة. 

)٤(‏ سوف يبيّن الإتقاني مقدار هذه المدة» راجع: ص ٩۱‏ من هذه الرسالة. 

(ه) انظر: أصول السرخسي ۹۱/۲. 

(5) ((أي: اختلاف العلماء))» هکذا ورد هذا التعلیق في امامش. 

(۷) فزاد القاضي آبو زيد قولاً رابعًا قال فیه: ((وقال بعضهم: لم يكن له ذلك إلا بالوحي والاشام)) انظر: الأسرار في 
الأصول والفروع في تقوع أدلة الشرع .555/١‏ 

(۸) راجع: ص۲۹ من هذه الرسالة. 
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وقال صدر الإسلام البزدوي في أصول فقهه: ((قال الأشعري7(" والمعتزلة" وعامة 
المتكلمين: إنه لم يكن لرسول الله أن يعمل [إلا]7' بالوحي» وما كان له أن يجتهد. 
وقال بعض العلماء: ما كان له أن يعمل إلا بالوحي أو بالإلهام. 


(۱) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن الأشعري اليما البصري» ولد سنة: ٠7١ه»ء‏ وقيل: ۲۷۰ه إمام 
التكلمين» برع في معرفة الاعتزال» ثم تبرأ منه» وأخذ برد على المعتزلة» ونقل الذهبي قوله في مذهب الصفات: ((م,ٌ 
كما جاءت» ثم قال: وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تقول)) توقي سنة: 4۲۳ه. 
من آثاره: الفصول في الرد على اللحدین؛ وللوجز. والخاص والعام. 
راجع سير أعلام النبلاء ۸5/۱۵ ووفيات الأعيان »۲۸٤/۳‏ وشذرات الذهب ۳۰۳/۲. 

(۲) المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية» وهي فرقة قدرية ظهرت في الأمة الاسلامية في زمان 
المتأخرين من الصحابة #5ء. حينما نشأ خلاف القدرية في القدر والاستطاعة على يد معبد الجهني» وغيلان 
الدمشقي» والجعد بن درهم» وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن 
عباس وغيرهم ذ#د» ولقد كان عهد الأمويين عهد ضيق على هذه الفرقة» وإِنما قويت شوكتها في عهد العباسيين» 
وخصوصًا في عهد المأمون الذي امتحن العلماء والقضاة في مسألة خلق القرآن» وقد افترقت المعتزلة فيما بينها عشرين 
فرقة؛ من أشهرها: الواصليت والحذلية» والنظامية» والجاحظية» والخياطية» والبشرية» والمريسية» والكعبية» والجبائية» 
والبهشمية» وغيرهاء يجمع هذه الفرق في بدعتها أمور منها: أولاً: نفيها عن الله َي صفاته كالسمع والبصر ونحو 
ذلك. ثانيًا: قولهم باستحالة رؤية الله َي بالأبصار» وزعموا أنه لا يرى نفسه ولا يراه غيره. ثالنًا: اتفاقهم على القول 
بحدوث كلام الله تعالى وأمره ويه وخبره وأن ذلك كله مخلوق. رابعًا: اتفاقهم على أن الفاسق المسلم في منزلة بين 
المنزلتين فلا هو مؤمن ولا كافر»ومن أجل ذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري فقال الحسن: اعتزلنا 
واصل» فسموا معتزلة. 
وخامسًا: قولحم: إن كل مالم يأمر الله تعالى به أو نى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئًا منها. وغير ذلك من 
الأمور التي حادت المعتزلة فيها عن منهج أهل السنة والجماعة. 
ومن رؤوسهم: واصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد» وأبو الهذيل محمد بن المذيل العروف بالعلاف» وأبو إسحاق 
إبراهيم بن سيّار المعروف بالنظام؛ ومن أشهر من صتّف منهم: القاضي عبد الجبار بن أحمد؛ وله كتاب المغني» والعهد 
أو العمد» وشرح الأصول الخمسة» وطبقات المعتزلة» وأبو الحسين البصري؛ وله كتاب المعتمد في أصول الفقه» وشرح 
العمد. 
راجع: الفرق بين الفرق: 4 ۰۱ ۷۸ والملل و النحل للشهرستاني ۰۵۰/۱ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
١١ ۳‏ ۰۱۹ وآراء المعتزلة الأصولية ۰6۷ 4۸ والعتزلة وأصوطم الخمسة وموقف أهل السنة منها: ۰۱۵ وراجع 
مذهبهم في: شرح الأصول الخمسة» وطبقات المعتزلة لعبد الجبار بن أحمد المعتزلي. 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش ((ب))» وأثبتها؛ لأنه لابد منها لاستقامة الرأي» وهي ثابتة في ((ج)). 
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وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: كان له أن يعمل بالاجتهاد» وهو قول مالك 
والشافعي. 

وقال آکثر آصحاب أبي حنيفة: بأن رسول الله ی كان يعمل بالوحي» وما كان 
يعمل بالاجتهاد إلا في حادثة ابتلي بما وتربص نزول الوحي وم ينزل» وانقطع طمعه عن نزول 
الوحي» ومست الحاجة إلى القضاء في الحادثة التي ابتلي بما؛ فحينئذٍ كان يعمل بالاجتهاد, 
فأما في حال طمعه نزول الوحي ما كان له أن يعمل بالاجتهاد. وهذا في الشرعيات» فأما في 
آمور الدنياء فكان له أن يعمل بالرأي والاجتهاد» وقد فعل فعلاً کثیر؟ من ذلك)) إلى هنا 
لفظ صدر الإسلام. 

وقال صاحب المعتمد: ((قال أبو علي وأبو("؟ هاشم(: إنه ایو لم يكن متعبدًا 
بالاجتهاد في شيء من الشرعيات. 

وحكي عن أبي يوسف: إنه كان متعبدًا بذلك. 

وجوّز الشافعي في رسالته: أن يكون في الأحكام الشرعية ما قاله اطا اجتهادا(. 


(۱) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي الجبائي المعتزلي. 

(۲) آخر الورقة ((4)) من النسخة ((ب)). 

(۳) في العتمد (لحقى): ((22)). 

)٤(‏ في المعتمد (احقق): لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

(5) في المعتمد (الحقق): ((28)). 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» صاحب الإمام أبي حنيفة» ولد سنة 7١١هء‏ وكان إمامًا فقيهًا جتهدا 
حافظاء تولى القضاءء توفي سنة: ۱۸۲ه. 
من آثاره: كتاب الجوامع» واختلاف الأمصارء ورسالة في الخراج. 
راجع: وفيات الأعيان ۳۷۸/۲ والفهرست ۲۵۷ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰1۱۱/۳ 

(5) جاء في الرسالة قول الامام الشافعي: ((فكان ما ألقى في روعه سنثه؛ وهی الحكمة التي ذكر الله))ء انظر: الرسالة: 
۳ 
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وجوّز قاضي القضاة ذلك ول يقطع(" عليه" إلى هنا لفظ المعتمد. 

وقال فخر الدين الرازي في احصول: (([قال الشافعي]: يجوز أن يكون في أفعال 
الرسول الل ما صدر عن الاجتهاد( وهو قول ان و 

وقال آبو علي وأبو هاشم: إنه لم يكن متعبدا به. 

وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب» وأما في أحكام الدين» فلا. 

وتوقف أكثر المحققين في الكل“)) إلى هنا لفظ المحصول. 

قوله: ((احتج للاول" '' بقول الله تعالى: وتا يني عن لمو © إن هو الا و 
و 14 . 


(۱) في المعتمد (احقق): (48). 
ويشير أبو الحسين البصري بلقب: قاضي القضاة» إلى عبد الجبار المعتزلي؛ وهو: عبد الجبار بن أحمد ابن عبد الجبار 
بن آهد. أبو الحسن اهمذاني التکلی وشيخ المعتزلة» وهو من كبار فقهاء الشافعية» ولي القضاء بالزي» ولد سنة: 
٩‏ مه وتوق سنة: ١٠٤هھ.‏ 
من آثاره: دلائل النبوق المغني» تنزیه القرآن عن المطاعنء والنية والأمل. 
راجع: سير آعلام النبلاء ۰۲2/۱۷ وطبقات الشافعية لابن السبكي ۰ وشذرات الذهب ۰۲۰۲/۳ وهدية 
العارفین 4۹۸/۱ وطبقات العتزلة: ۰۱۱۲ ومقدمة کتابه النية والأمل. 

(۲) ف (ج): (يقع). 

(۳) انظر: العتمد ۰۷۲۲/۲ 

(4) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش (ب)» وهي ابتة في (ج)» وكذلك في المحصول (امحقق)» .۷/١‏ 

(5) سبقت الإشارة آنقًا إلى نص الإمام الشافعي في رسالته» انظر: الرسالة: ص ۰۱۱۲ وراجع ص4۸ من هذه الرسالة. 

(5) تقدم ذكر نص كلام الامام الشافعي في هذا الشأن والتعليق عليه» راجع: ص4۸ من هذه الرسالة. 

(۷) في احصول (المحقق): (#). 

(۸) في احصول (انحقق): (في ذلك)» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ انحصول. 

.7/5 انظر: احصول‎ )٩( 

(۱۰) هكذا على البناء للمجهول في (ب) و (ج)» ولي أصول البزدوي مع کشف الأسرار: (احتج الأول) على البناء 
للمعلوم. 

(۱۱) الآيتان رقم: (۳» »)٤‏ من سورة (النجم). 





ولأن الاجتهاد محتمل للخطأء ولا( يصلح لنصب الشرع ابتداء؛ لأن الشرع حق الله تعالى» 
فإليه نصبه» بخلاف أمر الحروب؛ لأنه يرجع إلى العباد بدفع أو جر فصح إثباته بالرأي))!") 

وقوله: ا على صيغة البني للمفعول؛ أي: أحتج للفريق الأول؛ وهم الذين أبوا 
اجتهاد النبي الي 4 تاا وقالوا: له العمل بالوحي لا غير» وهو مذهب الأشعري والمعتزلة وعامة 
المتكلمين. 

واحتجوا بقوله تعالى: ويا يعن الهو © إن هو إلا مخ بوک 04" ؛ والعمل 
بالرأي والاجتهاد لا يسمى عملا بالوحي . 

ولأن الاجتهاد يحتمل الخطأء واحتمل لا يصلح لنصب الشرع ابتدا وإنما هو 
لتعدية حكم النص إلى فرع هو نظيره كما في حق الأمّة» فعلم أنه ما كان ينصب الحكم 
ابتداءً بالرأي [بل] ۱" بالوحي؛ وهذا لأن نصب الشرع حق الله تعالى» والله تعالی قادر على 
أن يثبت الحكم ما یوجب اليقين» فلا حاجة إلى عمل النبي ال بالاجتهاد. بخلاف آمور 
احرب؛ حيث كان للنبي عي أن يعمل بالاجتهاد فيها بالاتفاق؛ لأا من حقوق العبادء 
والمطلوب منها دفع ضر أو جر نفع با تقوم به مصالحهم وتنقضي حاجاتمم» فجاز استعمال 
الرأي لحاجاتهم إلى ذلك» فإنه ليس في وسعهم فوق ذلك. 

وقال القاضي أبو زيد في التقويم: ((فأما الأول احتج بقول الله تعالى: روما يق عن 
َو © إن هالا وق بوک ن 04 . 
(۱) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: (لا) بدون واو. 
(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۸۷/۳ 
(©) الآيتان رقم: (۳» 4)» من سورة (النجم). 
(4) في (ج): ((وإن)). 
(5) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش ((ب))» وأثبتها؛ لأنه لا يستقيم الكلام إلا بماء وهي ثابتة في ((ج)). 
(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((احتجوا بقوله تعالى)). 
(۷) الآيتان رقم: (۰۳ 4)» من سورة (النجم). 


(۸) جاء في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (الحقق) بعد ذكر هذه الآية ما نصه: ((نفى عنه المنطق عن 
اموی» وشرعه برأي نفسه شرع باموی وهو لا یجوز)) وقد أشار محققه إلى أن هذه الزيادة في بعض نسخ التقوم. 
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5 5 12 عن ع > ا ا 2 
وبقوله تعالى('): طقل ما شوت ل آن امه من یلعای نري . 
ولأنه لا يجوز أن يخالف فيما يشرع دلا الأحكامء ولو كان يشرع برأيه» لكان لا 
يؤمن الغلط 7 علیه فكان يجوز خلافه, كما كان ذلك" في رأي الحروب والعاملات؛ 


فان رسول الله 8 أراد النزول دون الماء يوم بدر فقال له الحباب بن المنذر: (أرأي رأیته 
وأراد رسول الله ام يوم الأحزاب أن یعطی الكفار شطر ثمار المدينة» فقالت 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): ((وقال تعالى)). 

(۲) من الآية رقم »)٠١(‏ من سورة (يونس). 

(۳) جاء في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق) بعد ذكر هذه الآية ما نصه: ((أخبر أنه لا يبدل من 
تلقاء نفسه» ومتى جوزنا له العمل بالرأي» ورأيه يحتمل الخطأ والصواب. فإذا وقع خطأء لم يكن ثابّا على وفق ما عند 
الم فيكون تبديلاً» وهذا لا يجوز أن يخالف..)) إلى آخر ما نقله الإتقاني بعد ذلك. 

(4) آخر الورقة: »)٤(‏ من (ج). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((من الغلط)). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): ((يجوز))» وأشار محققه إلى نما زيادة في بعض نسخ 
التقويم. 

(۷) في (ج): ۸ يرد قوله: (ذلك). 

(۸) بَذر: بالفتح ثم السكون: اسم بقر» وعندها وقعت غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الحجرة بين المسلمين 
کہ پم "لآلا اھ کو عانعن ام حا جوز كيل مى ت وا رج م لا 
۱ والمعالم الأثيرة في السّنّة والسيرة محمد محمد حسن شراب: 44 . 

)٩(‏ روى ابن إسحاق قصة المشورة هذه في النزول على ماء بدر من الحباب بن المنذر ينه بسنده عن رجال من بني سلمة» 
انظر: سيرة ابن هشام ۲۳۲/۲ فالسند على هذا فيه إبمام كما أشار إلى ذلك الدكتور أكرم العمري فى السيرة النبوية 
الصحيحة ثم قال: ((لو عرف المبهم لحسن السند))» ۳۹۰/۲ كما روی ذلك ابن سعد بسنده في الطبقات الكبرى 
۲ ورواها من طريق ابن إسحاق الطبري في تاريخه بسنده ۰46۰/۲ ورواه كذلك ابن شاهين بسنده في العجم 
كما نقله عنه الإتقاني في هذا الکتاب. راجع: ۷۰- ۷۱ من هذه الرسالة» ونقل ابن حجر هذا الأثر عن ابن شاهين 
وضعّف إسناده» راجع: الإصابة في تمييز الصحابة» في ترجمة اباب ابن المنذر» ۰۳۱۳/۱ وهو ما أورده ابن كثير في 
البداية والنهاية ۰ 07/١‏ ”2 ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي الطفيل الكناني عن الحباب بن المنذر» في كتاب 
معرفة الصحابة» (۵۸۰۱) 4۸۲/۳ وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنه ((حديث منکر وسنده)). 
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الأنصار: (أرأي رأيته أم وحي؟ فقال: بل رأي» فقالت: لا نعطيهم إلا السیف)7" ففعل 
رسول الله ية ذلك. 

ولا دخل المدينة» ناهم عن تأبير النخل("), ففسدت. فأمرهم بالتأبير» فقال: (أنتم 
أعلم بأمور دنياكم» وأنا أعلم بأمور دينكم)!". 

فثبت أنه ج ۸ يكن معصومًا عن الغلط برأيه» والدين في الأصل لله تعالى فما يجوز 
شرعه برأي لا يؤمننا“ عن الغلط إلا عن ضرورة/”)» ولا ضرورة لصاحب الوحي» وكان هذا 
لتحري القبلة بالرأي» فإنه جائز لمن نأى عن الكعبة للضرورة» ولا يجوز لمن قرب لقدرته على 
العيان الذي لا شك فيه. 


(۱) سيأ ذكر الإتقاني مذه القصة من رواية الإمام الطبري»فراجع نصها وتخريجها في ٦١-٠ ٠‏ من هذه الرسالة. 

(۲) تأبير النخل: تلقيحه» ومعناه؛ أن يؤتى بشماريخ الذكر فتنفض فيطير غبارها - وهو طحين هماريخ الفُحال - إلى 
شاریخ الأنثى» سواء تشققت هماريخ الأنثى بنفسهاء أو بفعل الانسان. راجع: المصباح المنير» (أبرت): ۷ والقاموس 
الفقهي لغة واصطلاحًا: ۰۱۱ ومعجم لغة الفقهاء: ۰۱۱۷ وقد أشار ابن فارس إلى أصل التأبير فقال: ((أبر: الهمزة 
والباء والراء» يدل بناؤها على نخس الشيء بشيء محدد.... ولأَيْرُ: إلقاح النخل» يقال: یأر وأبره تأبيرة))» 
انظر: معجم مقاييس اللغة» (أبر)» ۳۵/۱ وراجع: القاموس احیط (أبر)» ۰۳۷۵/۱ ولسان العرب» (أبر)» 4۲/۱ 
وقد يستعمل التأبير مع النخلة فيما هو أعم من التلقیح؛ وهو عموم القيام عليها بالاصلاح والتعهد» راجع هذا المعنى 
في المراجع السابقة. 

(۳) قصة مشورة البي جه على أصحابه بعدم تلقيح النخل رواها مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة» وذلك في كتاب 
الفضائل» باب وجوب ما قاله شرعًا دون ما ذکره < من معایش الدنیا على سبیل الرأي» آما الجزء الأول من 
الحديث الذي آورده المؤلف فما وجدته بنصه وإنما بمعناه» وأكتفي بذکر ما رواه مسلم من حدیث رافع بن خدیج؛ 
قال: (قدم ني الّه ‏ الدينة وهم یأبرون النخل یقولون: یلقحون النخل» فقال: ما تصنعون قالوا: كنا نصنعه» قال: 
لعلکم لولم تفعلوا كان خيراء فتركوه» فنفضت أو فنقصت. قال: فذکروا ذلك له فقال: ما آنا بشر إذا آمرتکم بشيء 
من دینکم فخئوا به وإذا آمرتکم بشيء من رأبي فإنما آنا بشر)ء (۰)۲۳>۲ ۰۱۱۷/۱۵ وأما الجزء الأخير من 
الحديث» فقد رواه مسلم بنصه في رواية آخری في هذا الباب ولفظه من حدیث آنس ذيه: (آن البي ج مر بقوم 
يلقحون» فقال: لو لم تفعلوا لصلح قال: فخرج شيصاء فمر بم فقال: ما لنخلکم؟ قالوا: قلت کذا وكذاء قال: أنتم 
أعلم بآمور دنیاکم (۰)۲۳۰۳ ۰۱۱۸/۱۵ 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((يؤمننا)) بدون ((۷)). 

(5) في (ج): ((إلا لضرورة)). 
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ولأنا نحن اليوم لا ننصب شرعًا مبتدءًا بالرأي» وما يجوز لنا ذلك» وإنما تُعَدّي شرعًا 
ثابقا في محل إلى محل آخر. 

والخلاف في نصب( ابتداء الحكم الشرعي, بخلاف أمور الدنيا من الحروب 
والمعاملات والزراعات» فإنما لناء إما دفعًا عنا؛ كالحرب7", وإما طليًا لما فيه بقاؤناء 
كاكتساب(" الأموال» ولا كانت لناء كانت مفوضة؟ إلى آرائنا إلا بما رأى الشرع الحجر 
ببیان شاف؛ تتمیماً لصلاحنا. 

وأما الأحكام» فلله تعالى» فلم يكن لنا إثباتما ونفيها) إلى هنا لفظ التقو(". 

قوله: ((ووجه القول الآخر: إن الله د أمر بالاعتبار عاماً بقوله تعالى: اروا 
3 اضر 74" وهو الل أحق بذا الوصف))7"". 


أي: وجه قول من قال: أن للنبي ع أن يعمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي جميعًا 





(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((في محل نصب)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((كالحروب)). 

(۳) آخر الورقة ((5)) من النسخة ((ب)). 

(4) انتهى هنا النقل من النسخة (ب)» وهي المنقولة من نسخة المؤلف» ومن هنا بدأ النقل من نسخة المؤلف» وهي 
النسخة التي ينقصها ما سبق نقله. 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع .5559-555/1١‏ 

(5) راجع هذه الأدلة وغيرها في المراجع الاتية: أصول السرخسي ۰۹۱/۲ وجامع الأسرار 2401/7 وميزان الأصول 
۲ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۲۵/۲ وكشف الأسرار للبخاري 2587/9 وتيسير التحرير 2١18/5‏ والتقرير 
والتحبير ۰۲۹۹/۳ والمستصفى ۳۵۵/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4۰۲/4 والعتمد 0۷۱۳/۲ 
واحصول ۰۱۰/1 وشرح تنقيح الفصول: ۳۲ وتحاية السول 0۳/4 والبحر احیط 5/5 251 والإبماج 417/8 237 
وشرح اللمع ۱۰۹۲/۲ والواضح قي أصول الفقه لابن عقيل 4۱۲/۵ والعدة لأبي يعلى ۱۵۸۱/۵ وأصول الفقه 
لابن مفلح ۰۱4۷/9 وروضة الناظر ٩۰۹/۳‏ وشرح الكوكب المنير 4۷۵/4 وإرشاد الفحول: ۲۵۵. 

(۷) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار (احقق): لم ترد كلمة: (تعالى). 

(۸) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

۰۳۸۷/۳ انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )٩( 
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قرلك ا ابروا بای ار ©4 وهذا لأنه تعالى أمر بالاعتبار أولي الأبصار 
من غير تفصيل بين النبي والأمة؛ لأن قوله: یی الْأْبْصَدرٍ © 4 يشمل البي ا 
وغيره» فكان للنپي أن يعتبرء والاعتبار: رَد الشيء إلى 00 وهو العمل بالاجتهادء فدل 
على جواز العمل بالاجتهاد لني عن بل هو ال الا أحق بالاعتبار؛ ۽ لأنه أدق بصيرة» 
وأوفر عقلگ وأكثر اطلاعًا على المعاني الباطنة من غيره. 

قوله: ((وقال الله تعالى: لاَمَهّمتَهَا مایمن 4» وذلك عبارة عن الرأي من غير 
نص 
وهذا احتجاج ثانٍ بالنص لجواز الاجتهاد للنبي اعل؛ لأنه تعالى قال: #وداوود 
رسیم إِذْ شمان في رث د تفت فو عم لور وکا خیم هی © 
ئها سکن را »اتب حكنا ول 4( 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى مدح سلیمان بالفهم دون داود» فلو كان حکم 


(۱) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۲) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۳) وقد آشار إلى هذا المعنى علماء اللغة» فقال الراغب: ((الاعتبار والعبرة باحالة التي يتوصل بما من معرفة المُشَامَد إلى 
ما لیس بشاهد)) ثم استشهد بالاية الكريمة التي هي محل الاستدلال انظر: الفردات في غريب القرآن» (عبر): 
۰ ویقول ابن فارس: ((إذا قلت: اعتبرت الشيء فكأنك نظرت إلى الشيء. فجعلت ما يغنيك عبر 
لذاك.فتساویا عندك هذا عندنا اشتقاق الاعتبار؛قال الله تعالى: عر يروا کی الاسر 4+ كأنه قال: انظروا إلى 
من فعل ما فعل» فعوقب مما عوقب به» فتجنبوا مثل صنیعهم؛ لايرل بکم مت ما نل بو انظر: معجم 
مقاییس اللغة» (عبر)» ۰۲۱۰/6 وراجع: لسان العرب» (عبر)» ۰۱۸/۹ وتفسیر الطبري ۳۰/۱۲ وتفسیر ابن كثير 
5 وفتح القدیر للشوكاني ۱۹7/۰ وجاء فیه: ((الاعتبار: النظر في الأمور لِيُعْرَفَ بحا شيءٌ آخر من 
جنسها)). 

.)59( في أصول البزدوي مع کشف الأسرار (احقق):‎ )٤( 

(ه) من الاية رقم: (۷۹)» من سورة (الأنبياء). 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۳۸۸/۳ 

(۷) الآية رقم: (۷۸) وجزء من الآية رقم: (۷۹)» من سورة (الأنبياء). 
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سليمان بالوحي. لما استحق المدح وحده دون داود؛ لأنمما سواء فيما كان بطريق الوحي» 
عرسم قق المدح لفهمه بالرأي» فدل على جواز العمل بالرأي والاجتهاد للني 

قال الزجاج في معاني القرآن: ((وقوله7": «رَشعا إِدَ کادی من مَل تحبا 
41 منصوب علی: (واذكر)!”"» وكذلك قوله: وداد وسين ذ يِحْسَكُمَانِ في 
ری( على معنى: (واذكر) 7" وڌاو سیم ٳڏ ڪمن في لر لد نف فيه 
عَم لت 4 . 

ا ا ا 

وجاء ف التفسير: ((أن غنماً على عهد داود وسليمان مرت بحرث لقوم فأفسدته» 


(۱) في معان القرآن وإعرابه للزجاج (احقق): ((وقوله 5)). 

(۲) من الاية رقم: )۷٩(‏ من سورة (الأتبياة). 

(۳) راجع: الجامع لأحكام القرآن ۲۰۳/۱۱ وفتح القدیر للشوكاني ۰4۱۷/۳ وأضواء البیان ۵/6 9۹. 

(4) من الآية رقم: (۷۸) من سورة (الأنبياء). 

(۰) قال الشوکانی: ((أي: واذکرها وقت حكمهماء والراد من ذكرهما: ذكر خبرهما))» انظر: فتح القدير ۶۱۸/۳ وراجع: 
الجامع لأحكام القرآن ۰۲۰۳/۱۱ وأضواء البیان 9۹/6. 

() من الآية رقم: (۷۸)» من سورة (الأنبياء). 

(۷) سوف يورد الاتقاني بیان معنی النفش في اللغة» راجع: ص۵۷ من هذه الرسالة. 

(۸) روی هذا التفسیر الامام الطبري بسنده عن شریح وقتادة والزهري» راجع: تفسیر الطبري ۵۱/۹ وتفسیر ابن کثیر 
۲۳ والجامع لأحكام القرآن ۰۲۰۳/۱۱ 

() الهمل - بالتحريك -: الابل بلا راع» مثل النفش؛ إلا أن الممل بالنهار وقد یکون في الليل أيضّاء آما النفش فلا 
يكون إلا ليلا راجع: لسان العرب» (همل)» ۰۱۳۹/۱۵ والقاموس احیط, (افمل)» ۷۲/۶ وقد أشار ابن فارس إلى 
أصل الحمل فقال: ((الماء والميم واللام: أصل واحد, آهملت الشيء إذا خلیت بینه وبين نفسه))» انظر: معجم 
مقاییس اللغة» (همل)» ۰1۷/۲ 

(۱۰) وهذا من تفسیر قتادة والزهري» كما روی ذلك بسنده عنهما الإمام الطبري, راجع: تفسیره ۰5۱/۹ وحکاه ابن کثیر 


عن قتادة فقط» راجع: تفسیره ۰۱۷۷/۳ 
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وروي: أن الحرث كان حنطة( وروي أنه كان كرم!")؛ فأفسدت ذلك الحرث» فحكم داود 
بدفع الغنم إلى أصحاب الحرث» وحكم سليمان بأن يدفع الغنم إلى أصحاب الکرم فيأخذوا 
منافعها من ألبانما وأصوافها وعوارضهاء [ويدفع الزرع إلى صاحب الغنم ليقوم عليه] إلى 
أن يعود الكرم كهيئته وقت اقسا فإذا عاد الكرم إلى هيئته» ردت الغنم إلى أربابماء ويدفع 
الكرم إلى اأصحاب”؟ الکزم))(*) 

وقال في الصحاح: ((نفشت الإبل والغنم تفش وَتَنفِشُ 
بلا رام ومنه قوله تعالی: 3 تفت فيه عم الوم 4( وأنفشتها أنا: إذا تركتها ترعى 
ليلا بلا راع» قال الراجز: 


)۷( تُفوشاء أي : رعت ليلا 


فما لما الليلة من أنفاش )٩(‏ 


(۱) لم أجد أحدًا من المفسرين - فيما اطلعت عليه - ينص على أن الحرث كان حنطة والله أعلم. 

(۲) كما حكى القرطبي کون الحرث زرعًا عن قتادة» راجع: الجامع لأحكام القرآن ۲۰۳/۱۱ أما كونه كرما رواه الامام 
ابن جرير الطبري بسنده عن عبد الله مسعود 4ه حيث قال: ((كرم قد أنبت عناقيده)) (55731)» ورواه كذلك 
عن شريح أيضّاء »)١5797(‏ وقال الإمام الطبري بعد ذلك: ((وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قال الله ل: 
«إِدَّ یمان في للَرَنِ»؛ والحرث: إنما هو حرث الأرضء وجائز أن يكون ذلك كان زرعًا» وجائز أن يكون غرسّاء 
وغير ضائر الجهل بأيّ ذلك کان))» انظر: تفسير الطبري ۰4۹/۹ واختار الإمام ابن كثير كونه كرمّاء راجع: تفسير 
ابن كثير 2117/7 وفتح القدير للشوکاني ۰4۱۸/۳ 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وأثبتها تتميمًا للحكم» وهي ثابتة في ((ب))ء و ((ج)). 

(4) في (ب)» و (ج): ((صاحب)). 

(5) انظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج» ۳۹۹/۳. 

(7) أي صاحب الصحاح وهو: إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي. 

(۷) في الصحاح (امحقق): ((تنفش وتنفش))؛ حيث قدم الكسر على الضم بعكس المثبت هنا. 

(۸) من الآية رقم: (۰)۷۸ من سورة (الأنبياء). 

)٩(‏ ورد في لسان العرب قوله قبله: ((أجرش لما يا ابن أبي كباش» وبعده: إلا السری وسائق نجاش))» هكذا ورد في اللسان 
(أجرش) بالشين العجمة وفي أساس البلاغة: (أجرس) بالسين المهملة» راجع: لسان العرب» (نفش)» ۰۲۳۸/۱ 
وأساس البلاغة» (نفش): ۰18۷ ول ينسب فيها كلها لأحد» وقد آشار ابن فارس إلى أصل هذه الكلمة بقوله: 
((نفش: النون والفاء والشين أصل صحيح يدل على انتشارء من ذلك:... تمشت الابل: ترددت وانتشرت بلا راع» 
وفعلها النفش؛ وابل ناش وش انظر: معجم مقاييس اللغة» (نفش)» 451/8. 
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وهي إبل نش بالتحريك. وْفاش وتوافش» ولا يكون النفش إلا باللیل» والهمل 
يكون ليلاً ونحار)1" إلى هنا لفظ الصحاح. 

قوله: ((وكذلك قوله تعالی(: لتد لمك سوال ال لہ 4 جواب بالري()) 

وهذا احتجاج ثالث بالنص لجواز 000 006 للبي ام بیانه: أن الله تعالی 
قال في سورة صاد: + وهل أك 6 الضم إذ تور آلیخراب © لد دموا عل دا 
رع مت دالوأ لاف حصان بق باعل بک فانک بت يللي ولا تقطط وكا إل 
َو رل © إن کا انی لك تنه تون کے و تا زیت تال لها ور فى 
لطاب ال لد َلمَكَ سوال تمتك ال نامه (. 

((واحراب: أرفع بيت في الدار» وأرفع" مکان في السجد" والمحراب هاهنا 
كالغرفة )0 کذا قال الزجاج. 


(۱) انظر: الصحاح» (نفش)» ۰۱۰۲۲/۳ وراجع: القاموس انحیط (النفش)» ۳۰۲/۲ وأساس البلاغة (نفش): 4۷ 
ولسان العرب» (نفش)» 4 ۰۲۳۸/۱ 

(۲) في أصول البزدوي مع کشف الأسرار: (45) ۳۸۸/۳. 

(۳) من الاية رقم: (۲۶)» من سورة (ص). 

۰۳۸۸/۳ انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار‎ )٤( 

(ه) الایات: (۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ وجزء من الاية ؛ ۰۷ من سورة (ص). 

(5) في معاني القرآن للزجاج (امحقق): ((وكذلك هو آرنع)). 

(۷) قال الإمام الطبري: ((احراب مقدم كل مجلس وبيت وآشرفه)) انظر: تفسير الطبري 2577/٠١‏ وراجع: تفسير ابن 
كثير ۲۸/۶ والمفردات في غريب القرآن» (حرب): ۰۱۱۲ وقد أشار ابن فارس إلى أصل الحراب في اللغة فقال: 
((حرب: الحاء والراء والباء: أصول ثلاثة: أحدها: السلب» والآخر: دويبة» والثالث: بعض المجالس))» وبيّن الثالث 
بقوله: ((والثالث: الحراب» وهو: صدر الجلس» والجمع محاريب» ويقولون: المحراب الغرفة في قوله تعالى: مج ع 
مهه من آلمخراب4))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (حرب)» ۰4۸/۲ 

(۸) علل الامام القرطبي تفسیر الحراب بالغرفة هنا بقوله: ((احراب هنا: الغرفة؛ لأنحم تسوروا عليه فیها؛ قاله: يحبى بن 
سلام» وقال آبو عبیدة: إنه صدر اجلس» ومنه محراب السجد))» انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۰۹/۱۵ وراجع: 
فتح القدیر للشوكاني 4۲۵/4 . 

.۳۲۰/4 انظر: معان القرآن للزجاج‎ )٩( 
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یی شاه 

واط بوط |ذا جار(. 

وكنى عن المرأة: بالنعجة(؟. 

[أكفلنيها: أي: اجعلني أنا أكفلها وانزل أنت عنها(](. 

وعرّقٍ: أي غلبني في الخصومة؛ أي: كان أقوى على الاحتجاج مني . 


(۱) المقصود: أنهم لم يدخلوا عليه من الباب» بل أتوه من أعلى سوره ونزلوا إليه» راجع: تفسير الطبري 80/۱۰ والجامع 
لأحكام القرآن ۱۰۹/۱۰ وفتح القدير 4 /4۲۵. 

(۲) آخر الورقة: (5) من ((ب)). 

(۳) هذا التفسير مروي عن السديء وقال قتادة: (لا تمل)» وقال الأخفش: (لا تسرف)» وقيل: لا تفرط» نقل ذلك الإمام 
القرطبي» ثم قال: ((والمعنى متقارب؛ والأصل فيه البعد))» انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۱۳/۱۰ وراجع: فتح 
القدير للشوكاني ۰6۲۰/4 وزاد الراغب: ((الشطط: الإفراط في البعدء يقال: شطت الدار وأشط يقال في المكان» 
وفي الحكم» وفي السوم))» انظر: المفردات في غريب القرآن» (شطط): ۰۲۲۰ وقد جمع الطبري هذه المعاني في تفسيره 
هذه الكلمة بقوله: ((ولا تجرء ولا تسرف في حكمكء بالميل منك مع أحدنا على صاحبه)) انظر: تفسير الطبري 
۰ وراجع: القاموس احیط (شعّ» ۲۸۲/۲ ولسان العرب» (شطط)ء ۰۱۹۹/۷ 

)٤(‏ قال الامام القرطبي: ((العرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من السکون والعجزة وضعف الجانب» وقد 
يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة؛ لأن الكل مرکوب)) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۱۳/۱۵ وراجع: فتح القدیر 
۶ ولسان العرب» (نعج)» 4 ۱۹۸/۱ وأساس البلاغت (نعج): 14۲. 

(5) روی الامام ابن جرير الطبري هذا التفسیر بسنده عن الضحاك حيث قال في تأویل ذلك: ((انزل عنها لي وضمها 
إِ))» وروی كذلك عن ابن زید أنه قال: ((أعطنيهاء طلقها لي؛ أنكحهاء وخل سبیلها)) وروی نحو ذلك عن وهب 
بن منبه» انظر: تفسير الطبري 6۰۸/۱۰ وراجع: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۱۵/۱۵ وفتح القدير للشوكاني 
۶ وقال الراغب: ((الكفيل: الحظ الذي فيه الكفاية كأنه تكمّل بأمره نحو قوله تعالى: لفقل أكْبِيَا4» أي: 
اجعلني كفلاً لحاء والكفل: الکفیل)) انظر: المفردات في غريب القرآن» (كفل): "۶۳ وراجع: لسان العرب» 
(کفل)» ۰۱۲۹/۱۲ والمصباح المنير» (كفلت): ۰۲۷۲ والقاموس احیط (الکفل)» 47/4 . 

(5) هكذا وردت هذه الزيادة في الهامش, وأثبتها لأن في ذلك تتميمًا لبيان معان کلمات الاية التي رأى الإتقاني الحاجة إلى 
إلى بياتحاء وهي ثابتة في (ب)» و (ج). 

(۷) راجع: تفسير ابن كثير ۰۲۸/4 والجامع لأحكام القرآن ۰۱۱۵/۱۵ وفتح القدير ۰4۲/4 وقد أشار ابن فارس إلى 
أصل هذه الكلمة فقال: (العين والزاء: أصل صحيح واحد» يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر)» انظر: 
معجم مقاييس اللغة» (عز)» ۳۸/4 وراجع: لسان العرب» (عز) ۱۸۷/۹ وروی الإمام الطبري بإسناده عن ابن 
عباس له في بیان معنى الغلبة هنا بقوله: ((إن دعوت ودعاء كان آکش وان بطشت وبطشء كان أشد مني؛ فذلك 
قوله: عون في لاب © 4)) انظر: تفسير الطبري .55/8/١١‏ 
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حي اتيز لاي + 5 


وجه الاستدلال: أن داود قال في جواب أحد الخصمين: ال لد طَلمَكَ سوال یل 
إل ماج4 برأيه قبل أن ینزل عليه الوحي» فدل على جواز الاجتهاد للبي اكلا؛ لأن 


تن 


شريعة من قبلنا" إذا قصها الله من غير إنكار تلزمنا على أنما شریعتنا!". 
قوله: ((وقال اليك للشفعمية؟؟: (أرأيت لو كان على أبيك دين(" آما كان يقبل 
منك» قالت: نعم» قال: فدين الله حق))(. 


(۱) من الآية رقم: (54 ؟)» من سورة (ص). 

(۲) آخر الورقة (۲). 

(۳) سيأتي مزيد تفصيل في حكم الاستدلال بشرع من قبلنا في باب مستقل» راجع: ص۱۰۰ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ ۸ أعثر على اسم هذه المرأة فيما اطلعت عليه من مصادرء ولفا وصفتها 0 بأنما شابة وضيئة من خثعم» فقد 
جاء في مسند الإمام أحمدء وسنن الترمذي» من حديث علي بن أبي طالب له أنه قال: (جاءته امرأة شابة من 
خثعم)؛ انظر: مسند الإمام أحمد» »)٥٦٤(‏ ۰8۹۲/۱ وسنن الترمذي» وباب 5 باب ما جاء أن عرفة كلها 
موقف» (۰)۸۸۰ ۰۲۳۲/۳ أما وصفها بأتما وضيئة؛ أي: جميلة» فقد نقله ابن حجر من رواية شعيب فقال: ((وقي 
رواية شعيب: (وكان الفضل رجلاً وضيئًا - أي جميلاً - وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة)))» انظر: فتح الباري» 
(۰)۱۸۵۵ ۰۸۱/4 

(5) في أصول البزدوي مع کشف الأسرار بلفظ: (دين فقضیتیه) ۳۸۹/۳ 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۸۹/۳. 

(۷) هذا الحديث ذا اللفظ جع بين کون السائلة امرأة خثعمية» وكون الجواب متضمنًا قياس قضاء الحج على قضاء 
الدین» ولم أجد رواية جمعت بين هذين الأمرين باللفظ الذي أورده البزدوي هناء ولعل الرواية القريبة للفظ المذكور هي 
ما أورده ابن ماجه في سننه في كتاب الناسك. في باب الحج عن الحي إذا لم يستطع» (۲۹۰۹) ۰۹۷۱/۲ ونصها: 
(عَنٍ اي عَبّاسِء عن آخبه الْمَضْلٍ: اه گان رذف رَسُولٍ الله ع خَدَاةَ لح اه اف من حنعم. فقالت: يا رَسُولَ 
الله إن فَرِيضَة الله في احج عَلَى ناه أَدْرَكَتْ أي شیا گیب لا یستطیغ أن یرب اج غنه؟ قال: نعم؛ مَإنّهُ أو 
گان عَلَى أيبكِ ی قَضَيْته). 

أما أصل قصة الخثعمية بدون ذكر القياس» فهي ثابتة في الصحيحين» فقد رواها البخاري في كتاب جزاء 
الصيد» في باب وجوب الحج وفضله (۱5۱۳) ۰44۲/۳ وفي باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» 
)١1855( »)۱۸۲(‏ ۰۷۹/4 وقي باب حج المرأة عن الرجل» (۰)۱۸۰۵ ۸۰/4 كلها من كتاب جزاء الصيد. أما 
مسلم فقد رواها في كتاب الحج, باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» (۱۳۳4) ۰۹۷/۹ كما أوردها 
أصحاب السنن» فقد رواها الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج» باب الحج عمن يحج عنه» الحديث رقم (۱۰۱) 
من هذا الكتاب ۲۳/۱ والإمام أحمد في مسنده (۱۸۸۹) ۰۲۷۱/۱ (۲۲۰۵) ۰۳۱۲/۱ (۳۲۳۷) ۰1۳۲/۱ 
وأبو داود في کتاب الناسك. باب الرجل يحج عن غیره» (۱۸۰۹) ۱۰۲/۲ والترمذي في کتاب الحج» باب ما جاء 
في الحج عن الشیخ الکبیر والیت» )٩۲۸(‏ ۰۲۲۷/۳ والنسائي ني کتاب مناسك الحج» باب حج المرأة عن الرجل» 
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وهذا احتجاج رابغ لجواز [العمل]( بالاجتهاد للنبي اث بالنص وهو حديث التي 
این( لأنه الك قاس دين الله تعالى على دَيّن العباد» والقياس عمل بالاجتهاد. 

ولنا فيه نظر؛ لأن قياس قبول الحج بقبول الدين لم یثبت في الصحیحین والسنن 
وغیرها(" وقد مر بيانه في باب يُلقَّبُ ببيان صفة حکم الامر(*. 

قوله: (روقال لعمرء وقد سأله عن القبلة للصائم: (أرأيت لو غضمضت باء ثم 


ججته أكان رك وهذا قياس ظاهر))(. 


(۲۰۶۱) ۱۱۸/۵ والدارمي في كتاب المناسك» باب في الحج عن الجي» »)۱۷۷١(‏ ۰1۸/۲ 

أما قياس الرسول < قضاء الحج على قضاء الدين» فهو ثابت في صحيح البخاري في كتاب جزاء الصيد» في باب 
اج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة» (۱۸۵۲) ۰۷۷/6 من حديث ابن عباس في قصة المرأة الجهنية التي 
سألت عن أمها التي نذرت أن تحج فماتت قبل أداء نذرهاء فأجابما الرسول < بمثل القياس التقدم كما أورد 
النسائي هذا القياس في رواية في كتاب مناسك الحج» في باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» ولكن ذكر في هذه 
الرواية بأن السائل رجل من خثعم» (۰)۲۳۸ ۰۱۱۷/۵ وكذا الإمام أحمد في المسند» .۷/٤ :)١51١5(‏ 

(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» ولابد من ثباتما لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في (ب)؛ و (ج). 

(۲) في (ب) و (ج): (88). 

(۳) ما ذكره الإتقاني هنا غير مسلم» بل قياس قبول الحج على قبول الدین ثابت في الصحيحين وف بعض الستن كما تبین 
ذلك في تخریج الحديث. 

(4) يقع هذا الباب ضمن الأبواب الأولى من كتاب الشامل» فهو لا يعدو أن يكون ما في الجزء الأول أو الثاني» وها 
مفقودان في حد علمي. 

(ه) لفظ الحديث كما ورد في مسند الامام أحمد في مسند عمر بن النطاب ضف (۱۳۸) ۰۲۷/۱ (۳۷۲) 1۳/۱ (عن 
عمر بن الخطاب له قال: هششت يومّاء فقبّلت وأنا صائم فأتیت النبي © فقلت: صنعت الیوم أمرًا عظيمّاء 
فقبّلت وأنا صائم؟فقال رسول 8: أرأيت لو ضمضت ياء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك فقال رسول 86: 
ففيم؟)» وبقية روایات هذا الحديث قريبة من هذا اللفظ. فقد رواه أبو داود في سننه في کتاب الصوم. باب القبلة 
للصائم» (۲۳۸۰) ۰۳۱۱/۲ ورواه الدارمي في سننه» في كتاب الصوم باب الرخصة في القبلة للصائم» )١7375(‏ 
۱ وابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الصيام» باب من رخص في القبلة للصائم؛ الحديث (۱۷) من هذا 
الباب» 4۷7۱/۲ وابن خزيمة في صحیحه في كتاب الصوم باب تمثيل النبي َي قبلة الصائم بالمضمضة منه بالای 
(۰)۱۹۹۹ ۰۲۵/۳ وابن حبان في صحیحه في كتاب الصوم باب قبلة الصائم» (54 5 ه9) ۰۳۱۹/۳ والحاكم في 
كتاب الصوم. (۱5۷۲) ۰۹7/۱ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه)) ووافقه الذهي» 
وتعقب ذلك الأرناؤوط بقوله: ((إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن 
سعيد الأنصاري فمن رجال مسلم))» انظر: تحقيقه لمسند الإمام أحمد [الطبعة ا محققة] برقم (۱۳۸) ۰۲۸/۱ 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۸۹/۳. 
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وهذا احتجاج خامسْ لجواز العمل بالاجتهاد» بیان كونه قياساً أن يقال: إن الصوم 
عبارة عن الكف عن الشهوتين: شهوة البطن» وشهوة الفرج؛ وشهوة البطن في الأكل 
والشرب» وشهوة الفرج ق احماع ثم المضمضة مبدأ شهوة البطن» ولا تؤثر في فساد الصوم 
فكذلك القبلة وهي مبدأ شهوة الفرج لا تؤثر في فساد الصوم؛ قياساً لأحد مبدأ الشهوة على 
ميدأ الشهوة الآخر. 

[وهذا البيان مني في الشرح وقع مطابقة للمشروح» وإلا ففي صحة هذا الحديث بهذا 
له کن وان ایو دادن ال تا اعد يع و قال حدقا الغ 


الملك بن ا عن جابر بن عبد او( قال: قال عمر ابن الخطاب: هششت. فقبلت 


(۱) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوف» التميمي» اليربوعي» منسوب إلى جده: يونس» قال عنه 
ابن حجر: ((ثقة حافظ)) توق سنة: ۲۲۷ه وعمره: ٩6‏ سنة. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 25/7 وتحذيب الكمال ۳۷۹/۱ وتقريب التهذیب: ۹۳. 

(۲) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» مول فهم بن قيس عيلان» أبو الحارث المصري» ولد سنة: ٤‏ هب عام 
الديار المصرية» بل كان أحد الأئمة في الدنيا فقهًا وورعًا وفضلاً وعلمًا وسخای قال فيه ابن حجر: ((ثقة ثبت فقيه 
إمام مشهور)) توقي سنة: ١۷٠ه.‏ 
من آثاره: كتاب التاريخ» وكتاب مسائل في الفقه. 
راجع: الفهرست لابن الندم: ۰۲5۲ ومشاهير علماء الأمصار: 2575 وسير أعلام النبلاء ۱۳۹/۸ وتقريب 
التهذیب: ۰۸۱۷ 

(۳) هو: عيسى بن حماد بن مسلم التجيي؛ أبو موسى الأنصاري» لقبه: رُعْبَةَ» وهو لقب أبيه أيضاء قال عنه ابن حجر: 
((ثقة))» وهو آخر من حدّث عن اللیث. توفي سنة: ۲٤۸‏ هه وقيل: 59 ؟ هه وقد جاوز التسعين. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۲۷/۲ وتحذيب الكمال ۰۵۹9/۲۲ وتقريب التهذيب: ۰۷۲۷ 

(4) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج» مولی أشجع» أبو عبد الله» ويقال: أبو يوسف القرشي المدني ثم الصري» مولى بني 
مخزوم» خرج إلى مصر ونزل بحا فصار من ثقات مصر وقرائهم» وهو إمام وحافظ» وعالم صالح؛ معدود في صغار 
التابعين» اختلف في سنة وفاته مابين سنة:۱۱۷ه إلى ۲۷ اه. 
راجع: سير أعلام النبلاء 2170/5 وتحذيب التهذيب ۰۲4۸/۱ وتقريب التهذيب: ۰۱۷۷ ومشاهير علماء الأمصار: ۲۲۰ 

(5) هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))؛ روى له مسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 4۱۵/۵ وتحذيب الكمال 2317/1 وتقريب التهذیب: 1۲۳. 

(5) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن, الأنصاري الخزرجي المدني إمام كبير» وفقيه 


باب تقسيم السنة في حق البي ج 





وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله» صنعت اليوم آمرا عظيمًا؛ قبّلت وأنا صائم؟ قال: (أرأيت 
لو مضمضت من الاء وأنت صائم)» قال عيسى بن حماد في حدیثه: قلت لا بأس به قال 


تمه 


وقوله(۲): ((جحجته)): يقال: ((مَجَّ الماء عجه ما إذا مجه من فيه بمرة واحدة؛ أي: 


أخرجه» وهو المُجاج» ومجاج المزن: مطره» ومجاج النحل: عسله قال الشاع (): 


ویدعوا*؟ ببرد الماء وهو بلاؤها*) وام" سقوه الماء مج وغرغر 


هذا رجل به الکلب( والکلب إذا نظر إلى الما تخیل له فيه ما یکرهه فلا يشربه)!*) 


جتهد حافظ» من أهل بيعة الرضوان» روى علمًا كثيرا عن النبي كد وكان مفتي المدينة في زمانه» شهد المشاهد كلها 
سوى أحدء وقيل: بدر وأحد؛ طاعة لوالده من أجل أخواته» بلغ مسنده ألما وخمسمائة وأربعين حديئّاء وکان آخر من 
شهد ليلة العقبة الثانية مون حيث توفي سنة: ۷۸ه» وقيل: ۷۷ هه وقيل: إنه عاش 5 ٩سنة.‏ 

راجع: تمذيب الأماء واللغات ۲/۱ ۰۱ وسير أعلام النبلاء ۱۸۹/۳ والإصابة في تمييز الصحابة ۲۲۲/۱. 

(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وأثبتها لأن فيها رأيًا للإتقاني في هذا الحديث» هي ثابتة في (ب)» و (ج). 

(۲) في (ب)» و (ج): (قوله) بدون واو. 

(۳) في جمهرة اللغة (الحقى): (وأنشد (طويل)). 

(4) في المعمرون لأبي حاتم: (يدعو) بدون واو. 

(ه) في المعمرون لأبي حاتم: (قصاره) بدلاً من (بلاؤه). 

(5) في المعمرون لأبي حاتم: (فإذا). 

(۷) قائله: الحارث اليشكري» راجع: العمرون لأبي حاتم الرازي: 45» ولسان العرب (مجج)ء ۰۲۰/۱۳ وجمهرة اللغة ۰۹۲/۱ 
والحارث هو: بن التوأم اليشكري» عاش دهرًا في الجاهلية» ثم أدرك الإسلام ولا يعقل» وهو شاعرء وقد نسب أبو 
حاتم الرازي له هذا البیت ضمن إحدى قصائده التي أوردها في كتابه المعمرون: ۹۹. 

(۸) في جمهرة اللغة (الحقق): ((هذا يصف رجلاً به الكلب)). 

2791/5 وراجع: النهاية في غریب الحديث والاث (حج)»‎ ٩۲/۱ انظر: جمهرة اللغة» (جمم)» في معنى كلمة (جج)»‎ )٩( 
قال ابن فارس في أصل كلمة (مج): (الیم‎ 25١4/١ والقاموس المحيط» (مج)»‎ 255/1١ ولسان العرب» (مجج)»‎ 
والجيم كلمتان: إحداهما: تخليط في شيء والثانية: رمي للشيء بسرعة) ثم بين الثانية بقوله:(( والأخرى: مج الشراب‎ 
.75/8/5 من فيه: رمى به)) انظر: معجم مقاييس اللغة» (مج)»‎ 
أما الکلب: فقد جاء في لسان العرب أنه: ((العطش» وهو من ذلك؛ لأن صاحب الکلب يعطشء فإذا رأى الماء فزع‎ 
.۱۳۰/۱ منه))» انظر: لسان العرب. (كلب)» ۰۱۳/۱۲ والقاموس المحيط» (الکلّب)‎ 
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گلا ق اة" 

قوله: ((وقال فيمن أتى أهله أنه يوجر» فقیل: آیوجر آحدنا في شهوته؟ فقال: 
(أرأيت لو وضعه في 0 أما كان ي( 

أي: قال النبي ااا وهذا احتجاج سادنٌ [باحدیث] لجواز العمل بالاجتهاد 

وقال شمس الأئمة في أصوله: ((وقال كك : (إن الرجل ليؤجر في كل شيء حتى 
في مباضعة أهله» فقيل له: E‏ : أرأيتم لو وضع 
ذلك فيما لا یحل هل كان يأثم به؟ قالوا: نعم» قال: فكذلك یوجر إذا وضعه فيما یحل)(؟ 
وهذا بیان طريق7"" الرأي والاجتهاد))!" إلى هنا لفظ شس الأئمة نهك. 

[بيانه: أنه الك قاس حكم مباشرة الحلال على حكم مباشرة الحرام الذي هو ضد 
الحلال» ففي مباشرة الحرام إثم» فيكون في مباشرة الحلال أجر؛ لأن في مباشرة الحلال امتناعًا 
عن ارام وامتناع الحرام سبب للمثوبة» وهذا اعتبار الضد بالضد» كما قيل: فبضدها تتبيّن 


(۱) کتاب الجمهرة هو: جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد. 

(۲) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: ((وقيل)) ۰۳۹۰/۳ والصواب المثبت هنا كما ورد ذلك في كشف الأسرار 
أيضاء وهو ما يدل عليه السياق. 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۰/۳. 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في الهامشء وهي ثابتة في (ب)» و (ج). 

(5) في أصول السرخسي (احقق) ۸ ترد هذه الجملة الدعائية. 

(5) حديث نيل الثواب على تیان الرجل أهله رواه مسلم في في صحيحه كتاب الرّكاة» باب بیان أن اسم الصدقة يقع كل 
نوع من المعروف» 0٩۱/۷ )٠٠١5(‏ وهو حديث طویل, ولفظ موضع الشاهد منه: (وَفِ بُضلع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قالوا: 
يا رَسُولَ ای يني أَحَدُنَا شَهوته وَيَكُونُ له فیها أَجْرْ؟ قال: ارايم لو وضعها في حرام ان علي فِيهًا وژژ؟ فيك 
دا وَضَعَهَا في الحلا كَانَ لَهُ أَجْر)» ورواه بلفظ قريب من هذا اللفظ الامام أحمد في مسنده, في مسند أبي ذر 
الغفاري له )١١15+(‏ ۰۲۱۰/۵ (۰)۲۱۷۱ ۰۲۱۷/۵ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى» 
(۱۲۸۰) ۰۲۲۱/۲ 

(۷) في أصول السرخسي الطبوع: (بطریق). 

(۸) انظر: أصول السرخسي ۹۳/۲. 
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الاشیاء]۱. 

قوله: ((وقال في حرمة الصدقة7”) على بني عا (أرأيت لو تمضمضت باء 
ججته أكنت شاربه؟)؟؟ وهذا قياس واضح في تحرم الأوساخ بحکم الاستعمال“). 

[وهذا احتجاج سابع بالحديث لجواز العمل بالاجتهاد للپي(](. 

يعني: أن الشيء يتسخ في ضمن إقامة القربة» فلما كانت الصدقة متسخة باستعمال 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في احامش وأثبتها لأتما بيان وجه الاستشهاد من الحديث» وهي ثابتة في بقية النسخ. 
(۲) هذا عجز بيت من قصيدة للمتنيي قاطا عدح علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب» والبيت بتمامه كما ورد في 
دیوانه: 


قال عبد الرهن البرقوقي في شرح هذا البیت: (ونحن نذم اللئام ولولاهم ما عرفنا فضله؛لأن الأشياء لا تتبین 
بأضدادهاء فلو كان الناس كلهم كرامًا ل یعرف فضله ومذا المعنى قد تعاوره کثیر من الشعراء... بيد أن التبي صرح 
بالعنی؛ وهو أن مجاورة الضادة هي التي تثبت حسن الشيء وقبحه)» انظر: شرح دیوان التبي ۰۱6۹/۱ 

(۳) آخر الورقة (۷) من (ب). 

(4) قبيلة بني هاشم من أشرف قبائل العرب» وإليها ينتمي الرسول #» حيث إن هاشم هذا الذي ”ميت القبيلة باسمه هو 
ثالث آباء النبي ين واسمه: عمرو بن عبد مناف» واسم عبد مناف: المغيرة بن قصيء إلى آخر النسب الشريف» ولا 
سمي هاثمًا: شمه الثريد مع اللحم لقومه في سني الجوع» وقد ولد هاشم ابن عبد مناف: شيبة» وهو عبد المطلب» و 
يبق هاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط وأم عبد المطلب: سلمى بنت عمرو ابن زيد من بني النجار من الأنصارء 
وكان ماشم أيضًا من الولد: نضلة وأبو صيفي» وأسد» وحيّة وخالدق ورقية» والشفای وضعيفة. 
راجع: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 2١4‏ وسيرة ابن هشام ۰۳۳/۱ والبداية والنهاية لابن كثير ۳۵۷/۳. 

(ه) لم أجد لهذا الحديث سندًا ولا ذكرًا في كتب الحديث» ونما معناه ثابت في أحاديث أخرى» منها ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث -في حديث طويل- أن النبي ج قال: ((إن الصدقة لا تنبغي 
لآل حمد؛ اما هي أوساخ الناس))» رواه مسلم في باب تحريم الركاة على رسول الله 56 وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب دون غيرهم من كتاب الركاق» (۰)۱۰۷۲ ۰۱۷۸/۷ 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۰/۳. 

(0) في (ب)» و (ج): (2). 

(۸) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش, وأثبتها سیر على طريقة الشارح في ترقيم الأدلة» كما فعل ذلك في الأدلة الستة 


الماضية» وهي ثابتة في (ب)» و (ج). 
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القربة بانتقال الآثام إليه» وإليه الإشارة في قوله تعالى: كد من أَمَوَلِهِرَ صكةة هر( 
حزمها رسول الله عن على بني هاشم لشرفهم قاسها على ماء مُجْ بعد المضمضة؛ لأنه لا 
يقربه الماج» ولا يشربه أبدًا. 

ومعنى: (أكنت شاربه): استفهام بمعنى الإنكار» [وفي صحة الحديث على هذا الوجه 
نظر](". 

قوله: ((ولأن الرسول ۱:2 أسبق الناس في العلم حتى وضح له ما خفي على غيره 
من المتشابه» فمحال أن يخفى عليه معان النص» وإذا وضح(*" له» لزمه العمل به؛ لأن 
الحجة للعمل شرعت» إلا أن اجتهاد غيره يحتمل الخطاًء واجتهاده(") لا يحتمل القرار على 


(۱) من الآية رقم: »)٠١١(‏ من سورة (التوبة). 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وأثبتها لأن فيها رأيًا للإتقاني في هذا الحديث» وهو كما قال؛ لأنني لم أجد لهذا 
الحديث سنا ولا ذكرا في كتب الحديث فيما اطلعت عليه» وهذه الزيادة ثابتة في ((ب))؛ و ((ج)). 

(۳) آخر الورقة (۳). 

(4) آخر الورقة (5) من (ج). 

(ه) هكذا في جميع النسخ» وف أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار للبخاري وأصول البزدوي المطبوع مع شرحه 
الكافي لحسام الدين السغناقي بزيادة: ((لا يحتمل))» فالعبارة ا ((إلا أن اجتهاد غيره يحتمل الخطأء 
واجتهاده لا يحتمل» ولا يحتمل القرار على الخطأً))» انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۱/۳ وأصول 
البزدوي مع الكافي 5/8/9 .١5‏ 
والفرق بين العبارتين له تأثير في رأي فخر الإسلام البزدوي؛ فأما على نقل الإتقاني لما: فان البزدوي لم ينص على 
جواز احتمال الخطأ في اجتهاد النبي < وإن كان يتفق مع جمهور العلماء ومنهم الحنفية على عدم جواز إقراره على 
الخطأء وأما على العبارة التي نقلها البخاري والسغناقي» فان رأي البزدوي صريح في أن اجتهاد البي < لا يحتمل 
الخطأ كما أنه لا يحتمل الإقرار على الخطأء وهو بمذا يخالف جمهور الحنفية الذين يقولون باحتمال وقوع الخطأ في 
اجتهاده 2 وسوف أشير إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة وأوثق أقوالهم فيها عند كلام الشارح عنها قريبًاء راجع 
ص۸٦‏ من هذه الرسالة» وإنما بينت هنا أثر اختلاف العبارتين في رأي البزدوي. 
والذي يبدو لي - والله أعلم - صواب عبارة البخاري والسغناقي؛ وذلك لثلاثة أمور: 
الأول: اتفاق عبارقٍ البخاري والسغناقي على صيغة واحدق وهما من شرحين مختلفين. 
والثاني: لو أن الخطأ في كلام البزدوي هو من أجل تكرار كلمة ((لا يحتمل)) في عبارة البخاري والسغناقي في كتابة 
نصه؛ لكان شرح البخاري غير موافق لعبارة البزدوي» ولكنه صرح برأي البزدوي فقال في شرحه: (اجتهاد غيره يحتمل 
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الخطأء فإذا أقره الله تعالى على ذلك» دل على أنه مصيب بیقین)() 
وهذا بيان الدليل المعقول لجواز العمل بالاجتهاد للنبي الكلفل:. 
1 0 أن البي ج كان سابق الناس في العلم» وكان يدرك مالا يدرك غيره» وإليه 


أشا ر بقوله اك ا e‏ 
من العلم ما خفي على غيره» واتضح له المتشابه دون غيره» فإذا جاز لمن دونه أن يعمل 


الخطأ والقرار عليه» واجتهاده لا يحتمل الخطأ عند أكثر العلماء؛ لأنا أمرنا باتباعه في الاحکام...» فلو جاز الخطأ 
عليه لكنا مأمورين باتباع الخطأءوذلك غير جائزء» وان احتمل الخطأ [أي من باب الفرض والتجوز] كما هو مذهب 
أكثر أصحابنا...فلا يحتمل القرار على الخطأ...فإذا أقره الله على اجتهاده دل أنه كان هو الصواب» فيوجب علم 
اليقين كالنصءفتكون مخالفته حرامًا وكفرا))» انظر: کشف الأسرار ۰۳۹۱/۳ 

والثالث :أن البزدوي بعد ذلك أعاد هذه العبارة - موضع النظر - بصيغة أخرى فقال: ((النبي <# معصوم عن القرار 
على الخطأء أما غيره فلا يعصم عن القرار على الخطأء فإذا كان كذلك كان اجتهاده ورأيه صوابًا بلا شبهة))» انظر: 
أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۳۹6/۳ فبين البخاري سبب إعادة هذه العبارة فقال: ((إِنما أعاد قوله: ((إلا أن 
النبي معصوم عن القرار على الخطأ)) وبعده ما ذكره مرة؛ ردا لكلام الخصم وجوايًا عن قولهم: الاجتهاد يحتمل للخطأ 
فلا يصح لنصب الشرع))» انظر: كشف الأسرار ۳۹۵/۳ وأما الإتقاني فان العبارة الأولى التي سقطت عنده وهي 
قوله ((لا يحتمل)) سببت له اضطرايًا في شرح هذه العبارة فقال ني أول شرحها: ((فيه رد لقول الفريق الأول: إن 
الاجتهاد محتمل للخطأء لا يصلح لنصب الشرع ابتداءً)) موافقًا في ذلك شرح البخاري» ثم جزم بعد ذلك فقال: 
((وفيه تكرار لا محالة؛ لأنه مر بيانه مرة))» انظر: ص۸۷ من هذه الرسالة» ولا ريب أن حمل العبارة في مثل هذه 
المختصرات على عدم التكرار أولى. 

ولاختلاف العبارتين جاء شرح الاتقاني مخالقًا لشرح البخاري» فقد شرحها الإتقاني على أن البزدوي موافق لجمهور 
الحنفية في جواز احتمال الخطأ في كلام النبي ييه فقال: ((فأما اجتهاده ام ون كان يحتمل الخطأ فلا يحتمل القرار 
على الخطأ))؛ راجع: ص۰۸" من هذه الرسالة» وشرحها البخاري على أن البزدوي يرى خلاف ذلك. 

(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۲۹/۳ 

(۲) الحديث بهذا اللفظ رواه البخاری في كتاب الکسوف. باب الصدقة في الكسوف )٠٠٤٤(‏ ۰1۱۵/۲ وقي كتاب 
التفسير باب: إلا تأیه إن َد لي رد4 [من الآية رقم: (۰)۱۰۱ من سورة (المائدة)]» (4571): 
۸ وني كتاب النكاح؛ باب الغيرة (۲۳۰/۹) وف كتاب الرقاق» باب: (لَوْ تَعْلَمُونَ ما عم لَضَحِكْتُمْ قليلاً 
وَلبَكَيْعُمْ گنر؟)» (4۸0 :)۰ ۳۲۷/۱۱ وف مواضع آخری» ورواه مسلم في كتاب الفضائل» باب توقيره 2 وترك إكثار 
سؤالف (۰)۲۳۵۹ ۰۱۱۱/۱۵ 
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بالاجتهاد لدرك معان النصوص كان ال أولى بأن يعمل بالاجتهاد؛ لأنه محال أن تخفى 
عليه معاني النصوص ويدركها غيره» وهذا معنى قوله: ((وإذا وضح له. لزمه العمل به))؛ 
أي: إذا ظهر له معنى النص لزمه العمل بمعنى النصء والعمل بمعنى النص هو العمل 
بالاجتهاد» وإِنما لزمه العمل بالمعنى؛ لأن حجية المعنى مشروعة للعمل به» لكن الفرق بين 
اجتهاده ام واجتهاد غيره: أن اجتهاد غيره يحتمل الخطأ على مذهب أهل السنة» ويجوز 
قراره على الخطأ أي . 


(۱) يشير الإتقاني هنا إلى حكم الاجتهاد في السائل الفقهية الفروعية من حيث تصويب امجتهد فيها أو تخطئته فقد 
اختلف الأصوليون فيها على قولين: 
القول الأول: أن اجتهاد المجتهد في مسائل الفروع يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب؛ والحق عند الله واحدء وعلى 
اجتهد طلبه» فان أصابه حصل له الأجرء وان أخطأه فالمؤاخذة عنه موضوعة» وهو مثاب مع كونه مخطنّاء و لايقطع 
بخطأ واحدٍ بعينه في ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة» وإليه ذهب جمهور العلمای وقد أشار السرخسي إلى هذا 
المذهب بقوله: ((المذهب عندنا في المجتهد: أنه يصيب تارة ویخطی أخرى» ولكنه معذور في العمل به في الظاهر ما لم 
يتبين له الخطأ بدليل أقوى من ذلك))» انظر: أصول السرخسي ۰۱4/۲ و ۰۱۳۱/۲ 
وفصل أبو يعلى في بیان هذا الرأي» فقال: ((فأما أحكام الفروع: فالحق فيها في واحد عند الله تعالى» وقد نصب الله 
على ذلك دليلاً إما غامضًا أو جلیّاء وكلف الجتهد طلبه وإصابته بذلك الدليل؛ فإذا اجتهد وأصابه كان مصیبّا عند 
الله تعالی وق الحكم» وله أجران: أحدهما على إصابته» والآخر على اجتهاده. وان أخطأ كان مخطنًا عند الله تعالى وني 
الحكم» وله أجر على اجتهاده» والخطأ موضوع عنه» والحكم بالإصابة من طريق غلبة الظن» لا من طريق القطع))» 
انظر: العدة ۱/۵ ۱۵. 
والقول الثاني: أن كل مجتهد مصیب. وان تعدد الحق. وإلى هذا القول ذهب عامة الأشعرية والقاضي الباقلاني من 
المالكية؛ والغزالي والمزني من الشافعية» وبعض متكلمي أهل الحديث» وكثير من المعتزلة كأبي هذيل والجبائي وأبي هشام 
وأتباعهم» وقد أشار الغزالي إلى هذا المذهب فقال: ((والمختار عندنا وهو الذي نقطع به ونخطئ المخالف فيه: أن كل 
جتهد في الظنيات مصيب» وا ليس فيها حكم معين لله تعالى))» انظر: المستصفى ۳۹/۲. 
وقد أجمع المخطئة من العلماء على أنه لا ثم على اجتهد إذا أخطأ في حكم من الأحكام الفروعية التي هي محل 
الاجتهاد. وقد نقل الإجماع على هذا الكمال بن اممام والآمدي» وابن النجار» مع وجود من شذ عن هذا الإجماع» 
قال صاحب تيسير التحرير: ((لا يعتد بتأثيم بشر المريسي والأصم أبي بكر وابن علية والظاهرية والإمامية الخطی في 
الاجتهاد في الفروع؛ لأن الحق فيها متعين وعليه دليل قاطع» فمن أخطأ فهو آثم غير كافر» وإنما لا يعباً به؛ لدلالة 
إجماع الصحابة على نفيه؛ أي تأثيم الخطی فيها))» انظر: تيسير التحرير ۰۱۹۷/۶ 
انظر أدلة هذه المسألة والنقاش فيها في: الفصول في الأصول ۰۳۲۵/4 وكشف الأسرار للبخاري ۳۰/4 وتيسير 
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فأما اجتهاده اما وإن كان يحتمل النطاً(» فلا يحتمل القرار على النطا» فإذا 


التحرير ۰۱۹۷/4 وفواتح الرهوت ۰۳۸۰/۲ وكشف الأسرار للنسفي ۳۰۱/۲ والتقرير والتحبير ۳۰/۳ وشرح 
تنقيح الفصول: ۰4۳۸ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: 4١‏ 5» وإحكام الفصول: ۰1۲۲ ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد ۳۹۳/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4۱۲/4 وشرح اللمع ۰۱۰۳/۲ والمستصفى 
۲ والمحصول 234/5 ونحاية السول 55/4 5,» والبحر احیط ۲۰/1 والعدة لأبي يعلى ۰۱5۱/۵ وأصول 
الفقه لابن مفلح ۰۱4۸/4 والمسودة: ۰4۹۷ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۲۰۹/۱۹ وروضة الناظر 2915/7 
وشرح مختصر الروضة 2507/7 وشرح الكوكب المنير 591/5» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2575/8 
والمعتمد .۹٤۹/۲‏ 

(۱) للعلماء في احتمال الخطأ في اجتهاد النبي < قولان: 
القول الأول: ما قرره الإتقاني» وهو أن اجتهاده © يحتمل الخطأء ولكنه لا يقر عليه» وإليه ذهب الحنفية» والحنابلة» 
وأكثر الشافعية كما نسبه إليهم صفي الدين المندي» وهو اختيار ابن الحاجب والآمدي والشيرازي» والجبائي من 
المعتزلة» وأصحاب الحديث» وقد أشار إليه الشيرازي بقوله: ((يجوز الخطأ على رسول الله 86 في اجتهاده, إلا أنه لا 
يقر عليه» بل ينبه عليه))» انظر: التبصرة: 4 0۲. 
والقول الثاني: أن النبي ## معصوم عن الخطأء وقد نص الإمام الشافعي رجنم على هذا المذهب بقوله: ((وم يمر 
الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة رسوله ج الذي عصمه الله من الخطأ وبرأه منه فقال تعالى: وک لیا 
صرط مت 4 [من الآية رقم: (0۲)» من سورة (الشورى)]» فأما من كان رأيه خطأ أو صوايّاء فلا يؤمر أحد 
باتباعه)» انظر: الأم .7١7/5‏ 
وهذا القول هو اختيار فخر الاسلام البزدوي من الحنفية وحسّنه السمرقندي ولكنه رجح الأول» والزركشي» وابن 
السبكي» والرازي» والبيضاوي» وصفي الدين المندي» وحكاه الزركشي عن ابن فورك والحليمي» وإليه مال ابن عقيل 
الحنبلي . 
راجع الخلاف في هذه المسألة مع أدلة كل قول في: أصول السرخسي ۰٩۱/۲‏ وفواتح الرهوت ۳۷۳/۲ والفصول 
في الأصول 5/7 ۲» وميزان الأصول ۰۸۳/۲ وتيسير التحرير ۰۱۹۰/6 والتقرير والتحبير ۰۳۰۰/۳ وکشف الأسرار 
للنسفي ۱5۸/۲ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۳۹۱/۳ وجامع الأسرار ٩۰/۳‏ ومنتهى الوصول 
والأمل: ۰۲۱۷ والمستصفى ۳۵۵/۲ والایعاج ۰۲۰۲/۳ والبحر احیط ۰۲۱۸/5 والمحصول »١5/5‏ ونحاية الوصول 
في دراية الأصول ۳۸۱۱/۸ ومنهاج الأصول مع نحاية السول 0۳۷/4 والتبصرة: 4 ۵۲ وشرح اللمع ۱۰۹۵/۲ 
والاحکام في صول الأحكام للامدي 44۰/4 والواضح قي صول الفقه لابن عقيل ۰4۱۰/۰ وأصول الفقه لابن 
مفلح ۱9۲۵/6 والسودة: ۰۵۰٩‏ وشرح الکوکب النیر ۸۰/۶ وللعتمد ۰۸۸۹/۲ 

(۲) نقل الکمال بن اهمام وعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري» وابن مفلح» وابن النجار: الاجماع على عدم إقرار 
النبي أ على الخطأء وقد آشار ابن مفلح إلى هذا بقوله: ((لا يقر ام على خطأ في اجتهاده إجماعًا))» انظر: 
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أقره الله تعالى على ما فعله باجتهاده» دل إقراره عليه على أنه كان هو الصواب قطعاً ويقيناً. 

وقال شس الأئمة في أصوله: ((ثم الاستنباط بالرأي إنما يبتنى على العلم بمعاني 
النصوص(", ولا شك أن درجته في ذلك أعلى من درجة غيره» وقد كان يعلم بالتشابه 
الذي لا يقف أحد من الأمة بعده على معناه» فعرفنا بهذا أن له من هذه الدرجة أعلى 
النهاية» وبعد العلم بالطريق الذي يوقف به على الحكم المنع من استعمال ذلك نوع من 
احجرء وتحويز استعمال ذلك نوع إطلاق» وإنما يليق بعلو درجته الإطلاق دون الحجرء 
وكذلك ما يعلم بطريق الوحي فهو محصور متنای وما يعلم بالاستنباط من معان الوحي غير 
متناو» وقيل: أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط» ألا ترى من يكون مستنبطاً من 
الأمة فهو أعلى درجة من يكون حافظاً غير مستنبط؟ فالقول با يوجب سد باب ما هو 
أعلى الدرجات في العلم عليه شبه الحال)' إلى هنا لفظ تمس الأئمة. 

قوله: ((وذلك مثل أمور امحرب. وقد كان النبي ج يشاور في سائر الحوادث عند عدم 
لنص, مثل مشاورته في أمور ارب ألا ترى أنه شاورهم في أسارى بدر» فأخذ برأي 
أبي بكرء وكان هو الرأي عنده» فمن عليهم» حتى نزل قوله تعالى: ار كت من أن 
سی لتك مآ ذف عدا ع ھ4 . 


أصول الفقه لابن مفلح ۰۱۵۲/4 وراجع: التحرير مع تيسير التحرير ۱۹۳/6 وفواتح الرهوت ۳۷۳/۲ وشرح 
الكوكب المنير 580/5 . 

(۱) في أصول السرخسي الطبوع: (بمعاني النصوص). 

(۲) انظر: أصول السرخسي ؟54/7. 

(۳) هكذا في الأصل وی (ج): (تری)» وهي في (ب) غير منقوطة» في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار (احقق): 


(يرى). 
(4) حديث مشاورة البي #5 لأصحابه في أسارى بدر ذكره المؤلف بنصه في شرحه هذاء انظره مع تخريجه في ص77 من 
هذه الرسالة. 


(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار (المحقق): لم ترد كلمة: (تعالى). 
(0) من الاية رقم: (1۸)» من سورة (الأنفال). 
(۷) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۲/۳. 
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أي: العمل بالاجتهاد في أحكام الشرع للبي ال مثل العمل بالشاورة في أمور 
الحرب» وإغا قال هذا ردّا على الفريق الأول؛ حيث قالوا: ليس للنبي العمل في أحكام 
الشرع إلا بالوحي» ويجوز له العمل بالرأي في أمور الحرب؛ لأن الأول حق الله تعالى» والثاني: 
Be a e‏ 

فأجاب الشيخ عنه وقال: لما جاز عمله بالرأي في أمور الحرب» جاز عمله في أحكام 
الشرع ایضا؛ لأن الله تعالى قال: اودر ف لير ج(4. 

قال القاضي أبو زيد: (رولو" لم يكن له فصل الأمر بالرأي» لما أمره بالشورق ولا 
ینال ها الا الرآي» وظاهر هذا الأمر لا بجخص ياب 

فلما كان كذلك» كان له العمل بالرأي في الأحكام وغيرهاء ألا تری أنه اكل 
شاورهم في مفاداة الأسرى يوم بدر» ومفداة الأسرى جوازها وفسادها من أحكام الشرع 
فعلم أنه كان يعمل بالرأي في الأحكام. 

قال القاضي أبو زيد في التقوم: ((فإن قیل: از( ۳ به تطييباً لنفوسهم))(. 

أي: آمر بقوله تعالى: «إوَينَاورَهُرٌ في الک ی 0 

((قلنا: ظاهر الأمر بخلافه» والصحابة ما كانوا يعلمون إلا الظاهرء وكانوا يعتقدون 


(۱) آخر الورقة ((4)). 

(۲) آخر الورقة: ((۸)) من ((ب)). 

(۳) راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۳۸۷/۳ وراجع ص۵۰ من هذا الباب. 

(4) من الآية رقم: (۱5۹)» من سورة (آل عمران). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): (فلو). 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع .511/١‏ 

(۷) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((يحتمل آنه)). 

(۸) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۷۱/۱ وراجع هذا الاعتراض والاجابة عنه في: الفصول في 
الأصول ۰/۳ ۰۲ وأصول السرخسي ؟514/7. 

)٩(‏ من الآية رقم: »)١55(‏ من سورة (آل عمران). 

(۱۰) الجملة التفسيرية من كلام الإتقاني؛ توضيحًا لعبارة الدبوسي في التقوم. 
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ذلك» فكان لا يحل لرسول الله 6 أن يقرهم علیه ولوبيّن لهم أنهم يشاورون» ولا يحل العمل 
برأيهم» ما طابت به نفوسهم» بل خبقت» فإنه من باب الاستهزای وقد شاور رسول الله 6 
في أسارى بدر أبابكر وعمرء وعمل بقول أبي بكر ثم نزل العتاب)' إلى هنا لفظ 0 ۱ 
وقال الزجاج في معان القرآن في سورة الأنفال في قوله تعالى: ارلا کت من 
سبق س فما اعدو عدا عطي ي4 : (قیل في تفسیر هذه الاية غير قول: قیل: ود 
کتاب من الله سبق في أهل بدر» وأنه يغفر هم ما تقدم من ذنوهم وما تأخر. 
وقیل: لولا کتاب من الله سبق في أنه سیحل شم الفدية التي أخذوها من الأسارى0". 
وقیل: لولا کتاب من الله سبق في أنه یغفر لحم إذا عملوا بالخطاياء ثم إذا عرفوا ما 
عليهم, تابوا. 
وقيل: لولا کتاب من الله سبق في أنه لا يعذب قوماً حتى يبين لحم ما يتقون 
وکل هله الأقوال جائزة((). 


0 


(۱) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۹۷۱/۱. 

(۲) ۸ أجد هذا النص ولا تفسیر هذه الاية من سورة الأنفال في معان القرآن واعرابه للزجاج (احقق) راجعه:4/۲ 4۲ - 
۵ وافا وجدته في الخطوط منه» وهو في مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض» برقم (۲۷۰۸ 
| ف)» فحققته منه. 

(۳) من الاية رقم: (0۸)» من سورة (الأنفال). 

)٤(‏ معنى هذا التفسیر رواه الامام الطبري بإسناده عن الحسن البصري وهي إحدى الروايتين عنه يه في تفسیر هذه الآية» 
راجع: تفسير الطبري ۰۲۹۰/۲ والجامع لأحكام القرآن ۰۳۳/۸ وفتح القدير للشوكاني .٠۲٠/۲‏ 

(5) روى الإمام الطبري معنى هذا التفسير بإسناده أيضًا عن ابن عباس والأعمش والضحاك وعطاء وقتادة وهي الرواية 
الثانية عن الحسن البصري د راجع: تفسير الطبري 2748/5 ۲۸۹ وفتح القدير ۰۳۲/۲ وهو اختيار الإمام ابن 
كثير ۰۲۹۸/۲ والإمام القرطبي راجع: الجامع لأحكام القرآن ۰۳۳/۸ 

(5) هذا القول والذي قبله متقاربان في المعنى» وهذا التفسير رواه الامام الطبري بإسناده عن جاهد. راجع: تفسير الطبري 
۲ والجامع لأحكام القرآن ۳۳/۸ وفتح القدير للشوكاني ؟/877. 

(۷) في معاني القرآن وإعرابه (المخطوط) بزيادة: ((والله أعلم)). 

(۸) وإلى جواز هذه الأقوال كلها مال الإمام الطبري» وعلل ذلك بقوله: ((وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قد بیناه 
قبل» وذلك أن قوله: لرل كت ِن أنه سَبَقَّ4: خبر عام غير محصور على معنى دون معنی» وكل هذه المعاني التي 
ذکرتما عمن ذكرت» ما قد سبق في كتاب الله أنه لا يؤخذ بشيء منها هذه الم وذلك: ما عملوا من عمل بجهالة» 
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وقوله: سار ما عَم كك ليب ۳4 /:۳): منصوب على الحال» ودخلت الفاء للجزای 
العنی: قد أحللت لكم الفدای فكلوال"/), وسماه الله تعالى(”) طيباً؛ لأن كك حلال طیب))(". 

وأصل القصة ما ذكره مسلم في صحیحه وقال: (ع هناد اب السري00 
قال : دنا ابن مار( عَنْ عِكرمَة اي عار" قال عَدّئني بماك 


72 72 


واحلال الغنيمة» والغفرة لأهل بدر» وکل ذلك ما کتب هم» وإذ كان كذلك» فلا وجه لأن يخصٌ من ذلك معنى دون 
معنى» وقد عمم الله الخبر بکل ذلك. بغیر دلالة توجب صحة القول بخصوصه)) انظر: تفسیر الطبري ۰۲۹۱/۲ 

(۱) من الاية رقم: (0۹) من سورة (الأنفال). 

(۲) في معان القرآن للزجاج (الخطوط) بزيادة: حللا4. بعد الآية. 

(۳) في معان القرآن وإعرابه (المخطوط): ((فكلوه)). 

.۳۲ ۰/۲ راجع: فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

(۰) في معاني القرآن وإعرابه (المخطوط) بزيادة: ((حلال)). 

(5) انظر: معان القرآن وإعرابه (المخطوط): ۷۳ /ب. 

(۷) آخر الورقة: ((۷)) من ((ج)). 

(۸) في (ب)» و (ج): ((سري)). 

)٩(‏ هو: هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكرء أبو السري الدارمي الكوق» ولد سنة: ٠١١‏ ه» روی عنه کبار المحدثين» 
قال عنه الذهپي: ((كان من احفاظ العباد))» وقال عنه ابن حجر: ((ثقة))) توفي سنة: ۳ ۲ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء 41۵/۱۱ طبقات الحفاظ للسيوطي: 44 ۰۲ تقریب التهذیب: ٠٠٠٠١‏ . 

(۱۰) ی صحیح مسلم 1 ترد کلمة: ((قال)). 

(۱۱) هو: عبد الله بن البارك بن واضح» آبو عبد الرحمن المروزي» ولد سنة: ۱۱۸هه وکان حافظًا عالما تقيّا جاهدّا؛ توفي 
سنة: ۱۸۱ه. 
من آثاره: کتاب السنن في الفقه» وکتاب التفسی وکتاب الزهد» وکتاب البر والصلة. 
راجع: الفهرست لابن الندم: ۲۸4 وفیات الأعيان» (۰)۳۲۲ ۳۲/۳ سير آعلام النبلای ۰۳۷۸/۸ 

(۱۲) هو: عکرمة بن عمار العجلي آبو عمار اليمامي» بصري الأصلء شيخ أهل اليمامة في الحديث» وکان مستجاب 
الدعوة» وثّق وصدق في حدیثه في الجملة» ولکن ضعّف في حدیثه عن يحبى بن أبي كثير» قال عنه ابن حجر: 
((صدوق يغلط» ون روايته عن يحبى بن أبي كثير اضطراب. ول يكن له کتاب))» توي سنة: 54 ۱ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۷۹/۲ وميزان الاعتدال ۰۱۱۳/۵ وتمذيب التهذيب ۰۱۳۳/۳ وتقريب 
التهذيب: 1۸۷. 

9 و صحیح مسلم د کلمة: ((قال)). 
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الي َالَّ: سبغث ابْنَ باس يَقُولُ: 0 غود :3 لطاب كال ما كا يده 
در( نظر رَسُولُ اه عت إل شین وم أل وَأطحابة نَلامائَةِ وسبعة عشر(" رجا 
دب نيد هه اهب جتل یب َهِ: للم یز لي ما وعدئيي. الله 
آتِ ما وَعَذْتَي للم إِنْ تُهْلِكْ هَذِه الْعِصَابَةَ م من أَهْلٍ الاسلام لا تُعْبَدُ في الأضء فَمَا 


ال یَْتف بره مَادا يديه و سول اة ی سَفط رده عَنْ کنیا ذأكة ان بكر فاد 
را ألْمَاهُ عَلَى مَنکبیی 2 امه من وراه وقال: با نی الله كاك تَاشْدئك رتلت؛ فان 

8 روش ره ۳ 3 8 
ینز لت ما وَعَدَكَء فَأَنْيَلَ اه كك: 5 E‏ 0 أسَتجّابَ لكم از دک 


یی من مه مروت 14" مده الله باتملایکت قال بو مي : دي 
لی ال تا بل من المسلیت"" يشتد في تر يَْلٍ من لمشرین امام إِذْ 
رب بالسوط قوف وصَوّت الْمَارسٍِ يَقُولُ: فده E‏ َنَظَرّ إلى المُشرك أَمَامَُ فَخَرّ 


ضر 


(۱) هو: ماك بن الوليد الحنفي» أبو زميل اليمامي» سكن الكوفة» وروی عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وثقه جماعة 
((صاحب ابن عباس» وثّقه غير واحد)). 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۱۷۳/6 وتحذيب الكمال ۰۱۲۷/۱۲ وتحذيب التهذيب ۰۱۱۳/۲ والتقريب: »4١5‏ 
ميزان الاعتدال ۰۳۲۷/۳ 

(۲) هنا ورد في صحیح مسلم تحويل للسند فقال: (ح وحدئنا زهیر بن حرب - واللفظ له - حدئنا عمر بن يونس الحنفي 
حدثنا عکرمة بن عمار حدئی أو زمیل - هو سماك الحنفى - حدئیی عبد الله بن عباس قال: حدثنى عمر بن 
الخطاب قال: لماكان يوم بدر...)) ۰۸۶/۱۲ 

(۳) هكذا في جميع النسخ, والذي في صحيح مسلم: ((تسعة عشر)). 

(4) الآية رقم: »)٩(‏ من سورة (الأنفال). 

(5) جاء في الهامش ما نصه: ((أبو زميل: امه ماك بن الوليد الحنفي» ذكره مسلم في الکنی))» وهذا ثابت في (ب)» ول 
يرد في (ج)؛ وقال الإمام مسلم ((أبو زميل: ماك بن الوليد ا حنفي » مسع ابن عباس وابن عمر» روى عنه عكرمة بن 
عمار» وشعبة» ومسعر))» انظر: الكنى والأسماء ۳۹۱/۱. 

(5) في صحيح مسلم بزيادة: (يَوْمَهِةِ). 

(0) هكذا ورد في الأصلء وق الصحيح: (حيزوم) انظر صحيح مسلم ۱۲ / ۸١‏ وقد بيّن الإمام النووي أنه بالنون 
(حيزون) من رواية العذري» وأشار إلى أن الصواب بالميم (حیزوم)؛ إذ أنه هو المعروف لسائر الرواة وامحفوظ لديهم» 
وهو: اسم فرس المَلَّكء وهو منادى بحذف حرف النداء؛ أي: يا حزوم. 


راجع: شرح صحيح مسلم للنووي ۰۸۵/۱۲ 
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م لاء فَتَظرَ | َه لبه فَإِذًا هو قد حط أله نفه» 4 وَشْقَّ و وَجهه جهه كضربة السؤط »قا خضر د ذَلِكَ 
جع فَجَاءَ الأنْصَارِيُ مَحَدَّتَ بلك ر سول الله عي ۳ صَدَفَتَ؛ ذَلِكَ من مَدّد ا 
رک ا 1 ی[ و و زاس" ت ال ا9 ن عم r‏ 


4 ویر ی فد رم و و وک ف على 
الکتّار؛ فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للاسلای فقَال سول الله ٍ: ما ری با ا تك الطاب 
لک وا با رل اه ما ی الذي ی یو بكر ولكن ری( آن میں۰ 


فُتَضرب عْنَاقَهةْ؛ ؛ فَمَکه عل من عقيل فَيَضْرِبت عنم کنو 3 من فاد فلان - 


(۱) هكذا في جميع النسخ بالحاء المهملة» وف صحيح مسلم: (خُطِمَ) بالخاء المعجمة» قال الإمام النووي: ((الخطم الأثر 
على الأنف» وهو بالخاء المعجمة))» انظر: شرح صحيح مسلم ۰۸/۱۲ وراجع: لسان العرب» (خطم)» 7/4 ۰۱ 
والقاموس المحيط» (الخطم)ء ۰۱۰۹/6 وقد يكون بالحاء المهملة» فالحطم في اللغة بمعنى: ((الكسر في أي وجه كان» 
وقيل: هو كسر الشيء اليابس خاصة كالعظم ونحوه)). انظر: لسان العرب» (حطم)» */2577 والقاموس احیط» 
(اخطم)» /۹۹. 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة تي امامش؛ وإثباتما هو الصواب لثبوتما في صحیح مسلم» وهي ثابتة في ((ب))» و ((ج)). 

(۳) آخر الورقة (ه). 

)٤(‏ هو سماك الحنفي الذي تقدمت ترجمته» راجع: ص ۷۲من هذه الرسالة. 

(ه) مکذا وردت في صحیح مسلم بالألف القصورة: (أرى) وهو الصواب» وتي جمیع النسخ (أري) بالیاء. 

() آخر الورقة: )٩(‏ من (ب). 

(۷) هكذا في جميع النسخ وفي صحیح مسلم بزیادة: (قال). 

(۸) في (ج): (آري) بالياء. 

(9) هکذا في صحیح مسلم بالألف القصورة وهو الصواب. وف جمیع النسخ: (أري) بالیاء. 

(۱۰) منقوطة ف (ج). 

(۱۱ في صحیح مسلم: (مَكنً). 

(۱۲) هو: عقيل بن أي طالب الحاشهمي» ابن عم رسول الله ع يكنى أبا يزيد» وأبا عيسى» صحابي جليل» وهو أسن من 
أخيه علي بعشرين سنةء شهد بدرًا مع قومه مكرمّاء فأسر يومئذ, وكان لا مال له ففداه عمه العباس» وهاجر في 
مدة الحدنة» وشهد غزوة مؤتة» وكان علامة بالنسب وأيام العرب»» وقد مرض مدة فلم يسمع بذكره في المغازي بعد 
مؤتة» ومات بعدما عمي قي خلافة معاوية بن أبي سفيان ذثأدء وقيل في أول خلافة يزيد. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۱/4 سير أعلام النبلاء 4۹/۱ الإصابة في تمييز الصحابة» ۲۵۵/6. 

(۱۳) في صحيح مسلم: (ومكْتي). 
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)۱ یم + ره ر بردي رو 4 9 را م 2ه رع دس في 5 3 
1 لِعْمَرَ - فأضرب عَنْقَةُ؛ فان هَؤْلاءٍ امه الکفر وصتادیذها» هوي رسول الله 


رَسُولَ الي أَخْبرْقٍ من أي یو تبكي أت وصاحبك؟ قان وَجَدْتْ ۹ کیت ون 4 
جڏ بُكَاءٌ تباکیث لیکایکماء فقال سول اله : أنكي لِنّذِي عرض عل أَصْحَابُكَ من 


أَحْذِجِمُ دای لَقَدْ عرض عَلَيَ هم أذى من كذ السُجرة - شَجرة ية من رسول 

اھ يفك - ول اله ی: ج کات تین آن برد 1د ای حى بدن في ال )٩‏ 
لھ سا یت مر عت ً4 فاحل الله یمه 0):5. 

9 وک شاور سعد بن ا وسعد بن کا 


شطر نمار للدينة ثم أخذ برأیهما)(. 


يوم الأحزاب في بذل 


(۱) في صحيح مسلم: (نسيبًا) بالنصب. 

(۲) في صحيح مسلم: (88). 

ا سحي سل إلى ال 

)٤(‏ من الآية رقم: (51)» من سورة (الأنفال). 

(5) من الآية رقم: (1۹)» من سورة (الأنفال). 

(5) رواه مسلم في صحیحه في كتاب الجهاد والسی باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» ۱۲ / .۸٤‏ 

(۷) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: (وكما) 591/9. 

(۸) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» أبو عمرو الأنصاري الأوسي البدري» أسلم 
على يد مصعب بن عمير وكان سيد قومه فأسلموا على يديه؛ شهد بدرّاء ورمي يوم الخندق» ثم حكم على بني 
قريظة بأن يقتل رجالهم؛ وتسبى نساؤهم وذراريهم وكانوا أربع مائة» فلما فرغ من قتلهم انفتق جرحه فمات ذه في 
السنة نفسهاء (ده)» واهتز لموته عرش الرحمن كب. 
راجع: الطبقات الكبرى ۰۳۲۰/۳ سير أعلام النبلاء ۰۲۷۹/۱ الإصابة في تمييز الصحابة ۸۷/۳. 

)٩(‏ هو: سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاري» يكنى أبا ثابت وأبا قيس» سيد الخزرج» وكان أحد النقباء ليلة 
العقبة»» واختلف في شهوده بدرّاء اشتهر بالجود والسخای خرج إلى الشام فمات في خلافة عمر بن الخطاب ذه 
بحوران سنة: 6 ١ه»‏ وقيل: ه ١ه‏ وقيل: ۱۲ه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد 41۰/۳ الإصابة في تمييز الصحابة ۸۰/۳ سير أعلام النبلاء ۰۲۷۰/۱ 

(۱۰) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۳/۳ 
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يعني: أن النبي اطا شاور الصحابة في أسارى [بدر]۱ فأخذ برأي أبي بكر طف 
كما شاور سعد بن معاذ» وسعد بن ا ق بذل شطر مار المدينة يوم الأحزاب. 

و سعد بن معاد نحل بی عبد الأشهل وهو یومع سید الأوس» وسعد بن عبادة أن 
بني ساعدة بن كعب بن الخزرج» وهو یومع سید الفزرج» فأخذ الي برأيهماء وهذا أيضاً 
يدل على أنه اكك كان يعمل بالرأي والاجتهاد. 

وأصله ما ذكر محمد بن جرير الطبري7" في غزوة الخندق» قال: ((فلما اشتد على الناس البلاء 
- يعي يوم ادق بعث رسول الله 4» كما حدقا ابن حمید(") قال: حدثنا سم قال: 


(۱) مکذا وردت هذه الزيادة في المامش»وأثبتها لأن الکلام لا يستقيم بدواء وهي ابتة في ((ب)) و ((ج)). 

(۲) (سعد بن عبادة) سقط اسمه من (ج). 

(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» آبو جعفر الطبري» ولد سنة: ۲۲4هی وکان إمامًا حافظًا مجتهدًا يحكم بقوله 
ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» بث مذهب الإمام الشافعي ببغداد» ثم اتسع علمه وأداه اجتهاده إلى ما اختار في 
كتبه» جمع من العلوم الكثير» حافظًا لكتاب الله تعالى» بصيرًا بالمعاني» فقيهًا في أحكام القرآن» عاملاً بالسنن وطرقهاء 
عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين» بصيرا بتاريخ الأمم وأيام الناس وأخبارهم» قال عنه الذهبي: ((كان ثقة» صادقا 
حافظا))» توق سنة: ۳۱۰ه. 
من آثاره: تاريخ الأمم واللوك والجامع لأحكام القرآن. و لطیف القول في أحكام شرائع القرآن وهو مذهبه الذي 
اختاره» واختلاف علماء الأمصار» وتمذيب الاثار. 
راجع: وفیات الأعيان ۰۱٩۱/4‏ سير أعلام النبلاء 4 ۰۲۲۷/۱ طبقات الحفاظ للسيوطي: ۳۲۷. 

(4) هذه الجملة الاعتراضية ليست موجودة ف تاريخ الطبري؛ ولعلها من توضیح الإتقاني للنص. 

(5) هو: محمد بن حميد بن حیّان التميمي الحافظ» آبو عبد الله الرازي» روی عنه عدد من أئمة احدیث؛ کالامام أحمد بن 
حنبل» وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم. وکان ابن معين حسن الرأي فيه» ولم يوثقه جملة من المحدثين 
كالبخاري والنسائي وغيرجماء وقال ابن حجر: ((حافظ ضعیف))» وقال الذهبي: ((من بحور العلم وهو ضعیف))» 
توقي سنة: ۲۸ ه. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر 253/١ »)۱٦۷(‏ ميزان الاعتدال ۰۱۲/۲ تحذيب التهذیب ۰۵87/۳ تقریب 
التهذیب: ۰۸۲٩‏ 

(5) هو: سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصاري» الزرقي» المدي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة)). 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۷۹/4 والجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۱0/4 وتمذيب الكمال ۰۲۹۰/۱۱ وتقريب 
التهذیب: ۰۰. 
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حدئني محمد ابن ساف ۰ عن عاصم بن عمر بن 00 وعن نحمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري7) إلى عيينة بن حص وإلى الحارث بن عوف بن أي حارثة ال 5 
وها قائدا غطفان - فأعطاها ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رسول ال 


وأصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح» حت كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح 
الا الراوضة( ف ذلك» ففعلا. 


(۱) هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني» أبو بک ويقال: أبو عبد الله الطلي مولاهم» نزيل العراق؛ صاحب 
السيرة النبوية» ولد سنة: ثمانين» ورأى أنس بن مالك بالمدينة» وسعيد بن المسيب» قال عنه الذهبي في السير: ((هو 
أول من دون العلم بالمدينة... وكان في العلم بحرًا عجاجًاء ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي))» وقال عنه في الیزان: 
((وثقه غير واحد» ووقاه آخرون))» وقال ابن حجر في التقريب: ((إمام المغازي» صدوق یدلس))» توفي سنة: 
۰ هه ويقال بعدها إلى ثلاث سنوات. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۱۰۹ سير أعلام النبلاء ۰۳۳/۷ ميزان الاعتدال 2557/7 تمذيب التهذيب 
۳ تقریب التهذیب: ۸۲۵. 

(۲) هو: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زید الأوسي الأنصاري الظفري» أبو عم ویقال: آبو عمرو المدني» أحد 
علماء التابعين» كان راوية للعلم» وله علم بالغازي والسيرق أمره عمر بن عبد العزیز أن يجلس ني مسجد دمشق فیحدث 
الناس بالمغازي ومناقب الصحابة» ففعل» وکان ثقة کثیر احدیث, توفي سنة: ١٠١هء‏ وقیل بعد ذلك إلى ۱۲۹ ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء 4۰/۰ ۰۲ ومیزان الاعتدال ۱۰/6 وتحذيب التهذیب ۲۵۸/۲. 

(۳) هو: محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» ولد سنة: .هه وقیل: ١دهء‏ أحد الفقهاء 
وا محدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من الصحابة ی وروی عنه جماعة من أئمة الحديث» قال عنه ابن 
حجر: ((الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه وثبته))» توفي سنة: ۱۲۵۰هه وقيل قبلها بسنة أو سنتين. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۱۷۷/4 سير أعلام النبلاء ۰۳۲/۵ تمذيب الأسماء واللغات ٩۰/۱‏ التقریب: .۸۹٩٦‏ 

)٤(‏ هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» أبو مالك يقال: كان اسمه حذيفة» لقب عيينة لأنه أصيب بشجة 
فجحظت عيناه» وكان قائد فزارة يوم الخندق ضد البي 55 ولكنه أسلم قبل الفتح وشهدهاء وشهد حنيئًا والطائف» 
ارتد في عهد أبي بكر الصديق لف ثم عاد إلى الإسلام» ومات في خلافة عثمان بن عفان ذلك. 
راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ۰0/۰ والثقات لأبي حاتم البستي ۳۱۲/۳ والطبقات الكبرى لابن سعد 51/7. 

(ه) هو: الحارث بن عوف بن أبي حارثة» من بني مرة» كان من فرسان الجاهلية» قاد بني مرة يوم الأحزاب ضد البي ج 
ولكنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ظلك. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۱/۲ الثقات لأبي حاتم ۰۷۱/۳ الإصابة في تمييز الصحابة ۲۹۹/۱. 

(5) في تاريخ الطبري الطبوع: (). 

(۷) الراوضة هنا معناها: المداراة» يقال: فلان يراوض فلا على أمر كذا؛ أي: يداريه ليدخله فيه» راجع: القاموس احیط» 
(الروضة) ۳۵/۲ ولسان العرب» (راض)۰ ۰۳۷۰/۵ ومعنى المداراة هنا يدل عليه الأصل الثاني الذي أشار إليه ابن 
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فلما آراد رسول ٠‏ أن يقحل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذکر ذلك 
شم واستشارهماء» فقالا: يا رسول الله أمر تحبه فتصنعه أم شىء أمرك ا به لا بد لنا 
من عمل به) ۳ شيء تصنعه لنا؟ قال: لا بل لكم والله ما أصنع ذلك» لأف قد رأيت 
العرب قد رمتكم عن قوس( واحدة» فكالبوكم من كل جانب. فأردت أن أكسر عنكم 
شوکتهم» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول ال قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك با( 
وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها رة الا قزی أو 
یاه فحین(" أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا" بك» نعطيهم أموالنا ! ما لنا إلى هذا 
من حاجة» و اه لا نعطيهم إلا الف حتی بحكم الله پیننا وبينهم» فقال رسول الله ی 
فأنت وذاك فتناول سعد الصحيفة» فمحا ما فیها من الکتاب. ثم قال: ليَجْهَدُوا علینا 
جهدهم( )۲۷ إلى هنا لفظ الطبري. 


فارس لکلمة: (روض)؛ حینما قال: ((الراء والواو والضاد: أصلان متقاربان في القیاس؛ أحدهما: يدل على اتساع 
والآخر على تليين وتسهیل))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (روض)» 40۹/۲؛ إذ أن من يداري صاحبه یتساهل معه 
في بعض الأمور؛ لیستفید منه في آمور آخری. 

(۱) في تاريخ الطبري الطبوع: (()). 

(۲) في تاريخ الطبري الطبوع: ((كك)). 

(۳) في تاريخ الطبري الطبوع: ((أم)). 

(4) آخر الورقة (7). 

(۰) في تاريخ الطبري الطبوع: ((5)). 

(5) في تاريخ الطبري الطبوع: ((تمرة)) بالتاء. 

(۷) في تاريخ الطبري المطبوع: ((أفحين)). 

(۸) آخر الورقة: (۸) من (ج). 

)٩(‏ في هامش (ب): ((قال سعد بن معاذ: ما نعطيهم إلا السيف)). 

(۱۰) في تاريخ الطبري المطبوع: ((ليجهدوا علينا)) فقطء والمعنى: ليبذلوا غاية طاقتهم في قتالناء قال ابن منظور: ((الجَهْد 
بالفتح من قولك: اجهد جَهدك في هذا الأمر؛ أي: ابلغ غايتك))» انظر: لسان العرب» (جهد)» ۳۹/۲ وراجع: 
القاموس المحيطء (ابجهد)» ۰۲۹۲/۱ وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأصلي لكلمة (جهد)؛ فقد قال ابن فارس: ((الجيم 
والماء والدال: اصله المشقة» ثم حمل عليه ما یقاربه)) انظر: معجم مقاييس اللغة» (جهد)» .485/١‏ 

(۱۱) رواه الطبري بسنده في تاريخه من رواية ابن إسحاق» في أخبار السنة الخامسة من الهجرة» في ذكر الخبر عن غزوة 
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وقال البخاري في صحيحه: ((كانت غزوة الخندق وهي الأحزاب في شوال سنة أربع)7". 


قوله: (روکذلك آخذ برای آسید بن حضير ف النزول علی الاء یوم بر 


أفسيل: بضم الهمزة وفتح السين علی وزن تصعير رن وحضير أبوه بضم الجاء 
اليلق وراه اة اسان وق تخو رام ممل كذ ات كناب یا 


تلهم( وخ( 


الخندق» ۰۷۲/۲ وآوردها ابن هشام في سيرته من طریق ابن إسحاق أيضًا ۲4۱/۳ وآوردها ابن كثير كذلك في 
البداية والنهاية 25٠/7‏ ومن طريق آخر وبلفظ آخر أيضًا روى القصة ابن سعد في طبقاته بسنده عن أي المسيب» 
وذلك في معرض ذكره لغزوة الخندق» 57/7» كما رواها البزار من حديث أبي هريرة» ورواه الطبراي بإسناد فيه محمد 
بن عمرو الليني وهو كما يقول ابن حجر: ((صدوق له أوهام))ء انظر: التقريب: ۸۸6 ومدار الروايتين الأخيرتين 
عليه» وقد حكم الدكتور: أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة على هاتين الروايتين بأن إسنادهما حسن ۰4۲۷/۱ 

(۱) بوّب البخاري بابًا في كتاب الغازي قال فيه: ((باب غزوة الخندق؛ وهي الأحزاب» قال موسى بن عقبة: كانت في 
شوال سنة أربع))» انظر الباب رقم: (9؟) من هذا الكتاب» 4۰۳/۷ فالقول بأن هذه الغزوة في تلك السنة هو قول 
موسى بن عقبة» وقد مال إليه البخاري وقواه بما أخرجه في هذا الباب من أحاديث» واختار ابن سعد وقوعها في ذي 
القعدة سنة مس من هجرته َك راجع: الطبقات الكبرى 0۰/۲ وهو اختيار ابن هشام في سيرته» راجع: السيرة 
النبوية ۰۲۳/۳ وسير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) ۰4۸7/۱ 

(۲) الصحيح أن الذي أشار على النبي 5 بالنزول على الماء يوم بدر هو الحباب بن المنذر له - إن صح الأثر في هذه 
المشورة - كما بیّن ذلك الإتقاني یه في شرحه شذه العبارة» وقد سبق أن تَسَبّهِ إلى الحباب ابن المنذر ضيه فيما سبق 
من هذا الباب» راجع ذلك مع تخريج هذا الأثر في : ۳۲. 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 5/7 89. 

(4) نص كلام أبي علي الجياني في تقييد المهمل: ((وأما أسيد - بضم اهمزة وفتح السين - فهو أسيد بن الحضير ابن ماك 
بن [...] يكنى أبا يحبى» على اختلاف في كنيته» وهو من كبار الصحابة من الأنصار» ثم من بني عبد الأشهل» روى 
له البخاري ومسلم في كتابيهما))» انظر: تقبيد الهمل وتمييز المشكل: 1/۳۱ مطوط برقم (۱۷۲) برکز اللك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» وما بين المعكوفين بیاضء ولعله اسم (عتيك) كما ورد في كتب تراجم 
آخری» راجع مصادر ترجمته في هامش رقم (5) من هذه الصفحة. 

(5) تقدمت ترجمة مؤلف هذا الكتاب» وهو أبو علي الجياني» وذلك في القسم الدراسي» راجع: ص (۱۸۱) من ذلك القسم. 

(5) راجع: الطبقات الکبری لابن سعد 57/7 4 »والاصابة في تمييز الصحابة ۸/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۳۰/۱ 


(۷) آخر الورقة (۱۰) من (ب). 
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وقال شس الأئمة السرخسي في صوله: ((لا أراد النبي الث النزول" يوم بدر دون 
الماء» قال له الحباب بن النذر(۳: (إن كان عن وحي فسمعاً وطاعة» وان كان عن رأي» 
فإ أرى الصواب أن تنزل(۳ على الماء)(0)4* إلى هنا لفظ شس الأئمة 4#. 

وهذا هو الصحيح» ولا يصح ما قال فخر الإسلام؛ لأن أسيد بن حضير لم يشهد 
يوم بدر؛ ألا ترى إلى ما ذكر ابن شاهين في كتاب العجم فقال: ((أسيد بن حضير بن 
ماك بن عتيك» یکنی أبا عتيك» ويقال: أبو يحبى» ويقال: أبو حضيرء سکن المدينة). 

ف قال: ((حدشا عبد اين سلیمان( قال: كان آسید( ين حضیر سا 


یعرف بحضیر الکتاگب» رئیس الأوس یوم بعاث" وفیه یقول خفاف ين ندبة 


(۱) في أصول السرخسي الطبوع: (ما أراد التزول). 

(۲) أورد الإتقاني للحباب بن النذر #5 ترجمة نقلها عن ابن شاهين» راجع: ص۸۲ من هذا الباب. 

(۳) في أصول السرخسي الطبوع: (ننزل). 

(4) تقدم تخريجه» راجع: ص ١ه‏ من هذه الرسالة. 

(ه) انظر: أصول السرخسي ۹۱/۲. 

(7) راجع: الطبقات الکبری لابن سعد 40۳/۳ وفیه أنه یکنی: أبا يحبى» وأبا الحضيرء والاصابة في تمييز الصحابة 
۱ وسير أعلام النبلاء ۳۶۰/۱ وفیهما أنه یکنی: آبا يحبى» وأبا عتيك. 

(۷) هو: عبد الله بن سلیمان بن الأشعثء الامام الحافظ» شيخ بغداد» أبو بكر السجستاني» صاحب التصانیف» وهو 
ابن أبي داود صاحب السنن المعروف» ولد بسجستان» في سنة ۲۳۰ هه وكان فقیهّاء عالما» حدّث عنه خلق كثير؛ 
منهم: ابن حبان» وأبو هد الحاكم» وأبو حفص بن شاهين» وغيرهم قال عنه الذهبي: ((كان رئيسًا عزيز النفس))» 
وتوقي سنة: ۲۱۲ه. 
من آثاره: المسند» والسنن» والتفسیر والناسخ والنسوخ. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰۲۲۱/۱۳ طبقات الحفاظ ۳۶۱ وفیات الأعيان ضمن ترجمة أبيه 4۰۵/۲. 

(۸) الصواب في هذه العبارة: (كان آبو أسيد)؛ لأنه هو الذي كان یعرف بحضير الکتائب. وهو رئيس الأوس يوم بعاث» 
فلعل كلمة (أبو) سقطت ف الكتابة» يقول ابن سعد: ((وكان أبوه حضير الكتائب شريمًا في الجاهلية» وكان رئيس 
الأوس يوم بعاث))» انظر: الطبقات الكبرى ۰5۳/۳ كما نص على ذلك ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 
۸/۱ 

)٩(‏ جاء في هامش الأصل و (ب): ((یوم بعاث: یوم معروف بين الأوس والخزرج» وهو بالعين المهملة» وذکر عن الخليل 
بالغین المعجمة» قال صاحب الجمهرة: ولم نسمعه من غیره))» ونص کلام ابن درید: ((ممعناه من علمائنا بالعین وضم 


باب تقسيم السنة في حق البي ج 





السلم (), 
لو آن النایا حدن عن ذي مهابة طبن حضيراً يوم أغلق واقعا(؟) 


(۱) 


(۲) 


وهو حضير بن ”ماك بن عتيك بن رافع(!" بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهلء عة ) 


الباء» وذكر عن الخليل بالغين العجمة ولم يسمع من غيره» قال أبو بكر [أي ابن دريد نفسه]: وليس هذا صحيحًا 
عن الخليل أيضًا))ء انظر: جمهرة اللغة» (بنع)» في معنى كلمة: (بعث)» 2550/١‏ وكأن ابن دريد يشير إلى أن مثل 
هذا النقل عن الخليل تصحيف» ولا يجوز رده إلى الخليل» والذي في كتاب العين للخليل نصه: ((ويوم بُغاث: وقعة 
كانت بين الأوس والخزرج))» انظر: العين 4۰۲/6. 

هو: خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي» من مضرء یکنی أبا خراشة» وهو شاعر وفارس يعرف بابن 
ندبة» وهي أمه» عاش زمتّا في الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلی وشهد فتح مكة مع رسول الله #5 وكان معه لواء بني 
سليم» مدح أبا بكر الصدیق, وبقي إلى خلافة عمر بن الخطاب ذأ وتوق نحو سنة ۰ ۲ه. 

وللدكتور: نوري حمودي القيسي كتاب بعنوان: شعر خفاف بن ندبة» جمع وتحقيق. 

راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۰۷/4 الإصابة في تمييز الصحابة ۰۱۳۸/۲ الشعر والشعراء: 25١‏ الأعلام 
۹/۲ 

جاء في هامش الأصل و ((ب)): ((واقم: أطم من آطام الدینة))» وقال ابن سعد: ((واقم: أطم حضير الکتائب))» 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد 4۵۳/۳ قال ابن منظور: ((الأطم: حصن مبني)) وقال أيضًا: ((الأطم: بناء 
مرتفع))» انظر: لسان العرب» (أطم)» ۰۱5۰/۱ وقال الفيروز أبادي في معنى الأطم: ((القصر وكل حصن مبني 
بحجارة» وكل بيت مسطح))» انظر: القاموس امحيط» (الأطم)» ۰۷7/۶ 

والبيت موجود في ديوانه الذي جمعه وحققه الدكتور: نوري حمودي القيسي: 27١‏ وقد قال هذا البیت ضمن قصيدة 


رئی فيها خفافٌ خضير الکتائب. وكان ندیعه وصديقه. 


(۳) في سير أعلام النبلاء: (بن نافع)» .٠٠١/١ »)۷٤(‏ 


)٤(‏ نسبة إلى العقبة الثانية» وقد كانت في أيام التشريق بعد الحج يوم النفر الأول بمنى في العقبة قريب المسجد الیوم» وحينها 


فشا الإسلام بالمدينة» وقد بلغ من وا النبي ج في العقبة سبعون صحابيًا مع امرأتين» وفيها تمت مبايعة البي 82 
على الإسلام والدفاع عنه. راجع: سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) ۲۵۲/۱ والسيرة النبوية لابن هشام 0۷/۲) 


والطبقات الکبری ۰۱۷۱/۱ 
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أحديي(" نقیب" شهد المشاهد كلها مع رسول الله إلا بدر(۳)) إلى هنا لفظ ابر( 


قال ابن شاهين أيضاً: ((حدثنا موسى بن القاس" قال: حدثنا عبد الله ابن محمد(" 


(۱) نسبة إلى غزوة أحدء التي وقعت بين المسلمين والمشركين في يوم السبت في الليلة الحادية عشرة» أو السابعة من شوال 
في السنة الثالثة من الهجرة» وكانت عند جبل أحد. راجع: سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) ۰۳۹۱/۱ والسيرة النبوية 
لابن هشام ۸/۳ والطبقات الكبرى لابن سعد ۲۸/۳. 

(۲) جاء في هامش الأصل و (ب): ((كان نقیب الأوس يوم العقبة))» راجع: سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) 
۱ والسيرة النبوية لابن هشام ؟//51. 

(۳) يقول ابن سعد: ((ولم يشهد أسيد بدرًا))» انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰4۰4/۳ ووافقه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۰۳4۱/۱ وقال ابن حجر:(( واختلف في شهوده بدرا))» ثم قال: ((وقال ابن الكلبي: شهد بدرًا والعقبة» وكان 
من النقبای وأنكر غيره عدّه في أهل بدر))» راجع: الإصابة في تمييز الصحابة» »)١87(‏ ۰4۸/۱ وممن مال إلى 
شهوده بدرًا أبو حاتم ابن حبان البستي؛ حيث قال: ((شهد العقبتين وبدرًا وجوامع الشاهد))؛ انظر: مشاهير علماء 
الأمصار: ۲۰ مات ذفن في خلافة عمر ابن الخطاب ذه سنة عشرين أو إحدى وعشرين» وصلی عليه عمر ذك» 
ودفن في البقيع. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۰۲۰ الطبقات الكبرى لابن سعدء 648۳/۳ والإصابة في تمييز الصحابة» »4//١‏ 
وسير أعلام النبلاء» ۳۶۰/۱ والتقريب: 5/8 .١‏ 

(4) في (ب) و (ج): (بن) بدون ألف. 

(5) موسی بن القاسم بن موسی بن الحسن ابن الأشيب» آبو عمران البغدادي» تولی القضای وقدم أصبهان» وحدّث عن 
البغداديين» وثّقه ابن شاهين والخطيب البغدادي» وکان قد نزل في آخر عمره بأنطاكية» ومات بماء ویقال بطرطوس» 
توفي سنة ۳۳۷هه ورجح الخطيب أنه توفي في سنة: ۳۳۹ه. 
راجع: تاريخ أسماء الثقات لابن شاهین: ۲۰۱ تاريخ بغداد ۰1۱/۱۳ ۰4۳5/۱۲ 446/۱۲ وطبقات المحدثين 
بأصبهان لابن حیان ۲۲۱/۳. 

(5) هو: عبد الله بن محمد بن عبید القرشي ملاهم البغدادي العروف بأبي بكر بن أبي الدنياء من موالي بني أمية» ولد 
سنة: ۲۰۸هه كان حافظًاء و مؤديًا لأولاد الخلفاء» متوسعًا في العلم والأخبار» وقال عنه ابن حجر: ((صدوق 
حافظ))» وتوقی سنة: ۲۸۱ه. 
من آثاره: له تصانیف كثيرة ومتنوعة» منها: القناعة» وا محتضرين» والاولیای وأخبار قريش» وأعلام النبوة. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۳۹۷/۱۳ طبقات الحفاظ: ۳۱۵ تقریب التهذیب: ۲ ۵. 
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ویکنی ابا عمروء شهد بدرا وهو ابن(" ثلاث وثلاثين سنة. 
۳ وهو الذي قال يوم سقيفة بني ls‏ (أنا جذيلها 


انحکك. وعذیقها اج 0 


ومات في خلافة عمر 


(۱) هو: محمد بن سعد بن منيع» أبو عبد الله البغدادي صاحب الطبقات الكبرى. 

(۲) ف (ب): (بن) بدون ألف. 

(۳) شهد اباب بن المنذر له الشاهد كلها مع رسول الله ون وتوفي طا في المدينة» وقد زاد على النمسین» وليس له عقب. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰4۲۷/۳ والاصابة في تمييز الصحابة ۰۳۱/۱ ومشاهير علماء الأمصار: ۳۲. 

(4) سوف يورد الإتقاني طرفًا من قصة مبايعة أبي بكر الصديق دي في السقيفة» وذلك في باب الأهلية في الإجماع فانظر 
تخريجها هناك» راجع: ص4 ٠٠‏ من هذه الرسالة. 

(۰) في (ب)» و (ج): (اللرخب) باخاء الهملة. 

(5) روی ذلك كله - متفرقًا - ابن سعد بسنده» في الطبقات الکبری في ترجمة احباب بن المنذر» وقد روی فیها بسنده 
قوله: (أنا جذيلها..)» ونسبه إلى الحباب بن المنذر »٤۲۸-٤۲۷/۳‏ كما نسبه له أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام في 
روايته لهذا الأثر بإسناده ف غريب الحديث» في حديث اباب بن المنذر» ۰۲6۲/۲ ورواه البخاري في صحيحه غير 
منسوب إليه» بل بلفظ: (فقال قائل من الأنصار) فذكره بلفظه انظر: صحيح البخاري» في كتاب الحدود» باب رجم 
الحبلى من الزنا إذا أحصنت» (1۸۳۰)» 2١59/١7‏ وكذا الإمام أحمد في مسندهء (۰)۳۹۱ 1۷/۱ وابن إسحاق 
في السيرة» انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۰۳۱۷/4 أما الكلام الذي رواه البخاري منسوبًا إلى الحباب بن المنذر له 
يوم السقيفة» فهو قوله: (لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير)» انظر: صحيح البخاري» (5554)» 14/0 7. 
وقد بيّن أبو عبيد القاسم بن سلام معنى قوله: (أنا جذيلها احکك. وعذيقها المرجب) فقال: ((قال الأصمعي: 
(الجذيل): تصغير جذل أو جَذّلء وهو عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به من الجرب؛ فأراد أنه يستشفى برأيه كما 
تشتفي الإبل بالاحتكاك بذلك العود» وقوله: (عذيقها): قال: والعذيق تصغير عَذَّقء والعذق إذا كان بفتح العين» 
فهو النخلة نفسهاء فإذا مالت النخلة الكريمة بنوا من جانبها المائل بناءًا مرتفعًا تدعمها لكي لا تسقط فذلك 
الترجيب» قال: وإنغا صعّرهما فقال: (جذيل وعذيق) على وجه المدح» وأنه وصفهما بالکرم قال: وهذا كقولهم: فلان 
فريخ قريش» وكالرجل تحضه على آخیه. فتقول له: إنما هو بني أمك))» انظر: غريب الحديث» في حديث الحباب بن 
المنذر» ۰۲6۲/۲ وأورد ابن الأثير معنيين آخرين لهذا الأثر فقال: ((وقيل: أراد أنه شديد البأس» صلب العکسر؛ 
كالجذل المحككء وقيل: معناه أنا دون الأنصار جذل حکالك؛ فبي تُفْرَكُ الصعبة» والتصغير للتعظيم))» انظر: النهاية 
في غریب الحدیث» (حكك). ۰4۱۸/۱ و (جذل)» ۰۲۵۱/۱ و (عذق)» ۰۱۹۹/۳ وزاد ابن الأثير في معنى 
الترجیب حيث قال: ((وقد يكون ترجيبها: بأن يجعل حولها شوك لثلا يرقى إليهاء ومن الترجيب: أن تعمد بخشبة 
ذات شعبتين» وقيل: أراد بالترجيب: التعظیم يقال: رجب فلان مولا أي: عظمه ومنه: مي شهر رجب؛ لأنه 
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الصيرق“» عن أي الطفيل الکنان(۳ قال: آخبرن الحباب [بن]" المنذر الأنصاري قال: 


كان یعظم))» (رجب)» ۰۱۹۷/۲ وراجع: لسان العرب» (جذل) ۰۲۲۱/۲ و (حكك), ۰۲۰۸/۳ و (عذق)» 
۵۹ (رجب)» ۰۱۰/۵ 

(۱) هو: هد بن محمد بن سعید. آبو العباس الحمداني» یعرف بابن عقدق قال عنه ابن عدي: ((كان صاحب معرفة 
وحفظ ومقدم في هذه الصناعة؛إلا أنني رأيت مشایخ بغداد مسیئین الثناء علیه))» وقال عنه الذهبي: ((شيعي 
متوسط ضعفه غير واحد» وقواه آخرون))» وعقدة: لقب لأبيه؛ لعلمه بالتصریف والنحو توفي سنة: ۳۳۲ه 
وعمره: ۸۶ سنة. 
راجع: الکامل في ضعفاء الرجال ۰۲۰/۱ ومیزان الاعتدال ۲۸۱/۱ والکشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: ۵۲. 

(۲) هو: یعقوب بن یوسف بن زياد الضبي» وهو من مع منهم ابن عقدة, كما أنه حدث عن نصر بن مزاحم» وأبو 
حفص الأعشى هذا الحديث كما في للستدرك وهو حدیث قال عنه الذهبي:((حديث منکر وسنده)). 
راجع: تاريخ بغداد 4/0 ۰۱ 385/1١1‏ والمستدرك (۵۸۰۱) و (0۸۰۳) ۰۸۲/۳ 

(۳) لعل الصواب: خالد بن عمرو القرشي» إذ لم أجد فیمن روی عن بسام الصيرفي أحدًا باسم عمرو بن خالد» وانما: 
خالد بن عمری وهو: خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي القرشي السعيدي» آبو سعید 
الكوفي» قال عنه البخاري وابن أبي حاتم: ((منكر احدیث))» وقال عنه ابن حجر: ((رماه ابن معين بالكذب» ونسبه 
صالح جزرة وغيره إلى الوضع)). 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۱۱4/۳ والجرح والتعديل ۳4۳/۳ وتقريب التهذيب: ۰۲۸۹ وتحذيب الكمال ۰۱۳۸/۸ 

(4) هو: بسام بن عبد الله الصيرق» آبو الحسن الكوفيء قال عنه الذهبي: ((ثقة))؛ وقال عنه ابن حجر: ((صدوق))» 
مات بعد: ۵۰ ۱ه. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر 46/۲ ۱ ميزان الاعتدال ۰۱۷/۲ وتقریب التهذیب: ۰۱۹۲ 

(ه) آبو الطفیل هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني احجازي, كان مولده بعد امجرة في عام أحد, وقد 
رأى النبي عل وهو في حجة الوداع» وهو خاتم من رأى النبي ج في الدنياء وكان ثقة فيما ينقله» صادقًاء عالماء 
شاعرًا» فارسّاء عمّر دهرًا طويلاً» وشهد مع علي بن أبي طالب د حروبه, وأقام بمكة» واختلف في وفاته من: 
۲ مه إلى ۱۱۰ه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۲/۰ و ۰۱۲۹/۲ ومشاهیر علماء الأمصار: "4 وسير أعلام النبلاء 
VY‏ 

)٦(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في (ج) وهي لابد منها لاستقامة الاسم. 
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أشرت على رسول الله 5 بخصلتين» فقبلهما مني؛ خرجت مع رسول الله 76 في غزاة بدرء 
فعسكر خلف الماء(!) فقلت: يا رسول الله أبوحي نزلت('! أم برأي؟ فقال: (برأي يا 
ol‏ قلت: فان لان 17 آن تحعل الاء خلفلت فان عادو E‏ لبوا" ونزل جبرئیل 
الا إلى محمد فقال: يا محمد أي الأمرين أحب إليك: أن تکون في دنياك مع أصحابك» 
ورد على ربك کل( فيما وعدك من جنات النعيم؛ من الحور العين» وما اشتهت نفسك» 
وما قرت به عينك» فاستشار آصحابه فقالوا: يا رسول الله» تکون معناء وتخبر بعورات 
عدوناء وتدعو الله ینصرنا() عليهم» وتخبرنا بوحي السمای فقال رسول الله اغ : يا 
حباب: ما لك لا تكلم فقلت: یا رسول الله اختر حیث اختار(" ربك 35 ۱ فقبل 
ذلك من )۳ إلى هنا لفظ العجم. 


(۱) آخر الورقة (۷). 

(۲) في مستدرك الحاكم (الحقق): ((فعلت)). 

(۳) في مستدرك الحاكم (الحقق): ((فإن الرأي)). 

(4) في مستدرك الحاكم (احقق): (فقبل ذلك مني)» وما رواه ابن شاهين بطريقه من حديث يعقوب ابن يوسف بسنده إلى 
الحباب بن المنذر ذه رواه كذلك الحاكم في مستدركه من هذا الطريق» في كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر مناقب 
الحباب بن المنذر لب (0۸۰۱) ۰4۸۲/۳ وقال عنه الذهبي في التلخيص: ((حديث منكر وسنده))» غير أن 
الحاكم فصل الخصلتين اللتين أشار ما الحباب على رسول الله نه في حدیئین» وهما بسند واحد» ولذلك جعلهما 
ابن شاهين في حديث واحد. 

(5) في مستدرك الحاكم (المحقق): لم يرد قوله: (35). 

(-) في مستدرك الحاكم (احقق): (لينصرنا). 

(۷) في مستدرك الحاكم (الحقى): (358). 

(۸) في مستدرك الحاكم (احقق): (لا تتکلم). 

)٩(‏ في مستدرك الحاكم (احقق): (اختار لك). 

(۱۰) في مستدرك الحاكم (الحقق): لم يرد قوله: (5ل). 

(۱۱) روی الحاكم الخصلة الثانية التي آشار الحباب بها على النبي 5 في مستدركه» في الكتاب والباب السابق ذکرها في 
تخریج الخصلة الأولى» (۰)۵۸۰۳ 4۸۳/۳ وقال الذهبي في التلخیص: ((حدیث منکر وسنده)). 

(۱۲) تقدم تخریج قصة مشاورة البي ج لأصحابه في النزول یوم بدر» راجع: ص۱٩‏ من هذه الرسالة» وفیه شرت إلى أن 
ما رواه ابن شاهين بسنده في هذه القصة نقله ابن حجر مختصرًا عن ابن شاهين وضعّف إسناده» راجح: الاصابة في 
تمييز الصحابة ۰۳۱۲/۱ 
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قوله: ((وقد كان" يقطع الأمر دونمم فيما أوحي إليه في الحرب»كما في سائر 
ا لحوادث» والجهاد محض حق الله تعالى ما بينه وبين غيره فرقٌ» وكان يقول لأبي بكر وعمر: 
(قولا فإني فيما لم يوح إل مثلكما)!"))7". 

معناه: أن النبي عن كان لا يشاورهم فيما فيه الوحي من أمور الحرب» كماكان لا 
يشاورهم في سائر الحوادث إذا كان فيه وحي» بل كان يقطع الحكم دون رأيهم بالوحيء ولغا 
كان يشاورهم فيما ليس فيه الوحي في سائر الحوادث حت يعمل برأيهم» فإذا شاورهم حتى 
معدل باه مله بای تسه رنب اک ال اکل ول مساق اوی هين شوه 
فکان أولى بالعمل بالرأي والاجتهاد. 

وفزق الفریق الأول بين أحكام الشرع وأمور احرب؛ حيث جوزوا العمل بالاجتهاد في 
الثاني دون الأول» فاسدٌ؛ لأن الجهاد أيضاً حض حق الله تعالى» فإذا جوزوا العمل فيه بالرأي 
يحب أن يجوزوه في سائر أحكام الشرع؛ لأن الكل حق الله تعالى» يؤيده ما روي: أن النبي 
ييه كان يقول لأبي بكر وعمر: (قولا؛ فإني فيما لم يوح اي متلکما)( وهذا دليل واضح 
أنه كان يعمل بالاجتهاد فيما لم يوح إليه. 


(۱) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: ((وكان)) ولعل الصواب الثبت هنا کما ف كشف الأسرار 795/7. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۷/۲۰ الحديث رقم (۱۲4) من هذا ابجزی ولفظه: (عن معاذ بن جبل أن رسول الله 
# لما آراد أن يسرح معادًا إلى اليمن» استشار ناسًا من أصحابه؛ فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وأسيد بن حضير»فاستشارهم» فقال أبو بكر: لولا أنك استشرتنا ما تكلمناء فقال: ((اني فيما لم يوح ال كأحدكم))» 
ولم أجد لفظ: (مثلكما)ء قال الميثمي بعد أن ساق هذا الحديث في باب الاجتهاد: ((رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو 
العطوف لم أر من ترجمه» يروي عن الوضين ابن عطای وبقية رجاله موئوقون))» انظر: مجمع الزوائد ۱۸۳/۱ وراجع: 
فيض القدير (5575) ۱۲/۳- ۱۳ والوضين هذا قال عنه ابن حجر في التقریب: هو ((ابن عطاء بن كنانة» أبو 
عبد الله أو أبو كنانة الخزاعي» الدمشقي» صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر» من السادسة» مات سنة ست وخمسين» 
وهو ابن سبعین)) انظر: التقریب: ۰۱۰۳۲ 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 6/۳ ۳۹. 

(4) تقدم تخريجه آنمًاء راجع هامش (5) من الصفحة السابقة. 


(ه) آخر الورقة (۱۱) من (ب). 
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قوله: ((ولا تحل المشورة مع قيام الوحي» وإغا" الشورى في العمل بالراي خاصة)). 

يعني: أن النبي ج ما كان يحل له مشاورتم مع قيام الوحي» ألا ترى أنه ام ما كان 
يشاورهم في فرضية الصلاة والركاة والصوم والحج وغير ذلك فيما فيه الوحي» وإِنما كان 
يشاورهم فيما ليس" فيه الوحي» ثم مشاورته [معهم] ۳" لم تكن إلا ليعمل برأيهم فإذا جاز 
له العمل برأيهم» جاز له العمل برأي نفسه وی(" بالطريق الأولى. 

وا قال: ((خاصة)؛ نفيًا لتوهم من يقول: فا كان اكل يشاورهم تطييباً نفوسهم لا 
ليعمل برأيهم» وقد مر سؤال القاضي وجوابه في ذلك عند قوله: ((وذلك مثل أمور الحرب). 

والمشورة: عبارة عن استخراج رأي الغير. 

قال في الصحاح: ((المَشورة: الشوزی» وكذلك المَشُْورّة بضم الشين» تقول منه: 
شاورته في الأمر واستشرته. معیی))(. 

قوله: ((إلا أن(" النبي هي معصوم عن القرار على الخطأء ما غيره» فلا يعصم عن 


(۱) في (ب) و (ج) بزيادة: (تحل). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار .٠۹ ٤/۳‏ 

(۲) آخر الورقة: (9) من (ج). 

)٤(‏ هكذا في (ج) وهو الصواب» وني الأصل و (ب): (معه). 

(5) في (ب)» و (ج): لم يرد قوله: (أولى). 

(5) راجع: ص53 من هذه الرسالة» وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۲/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم 
أدلة الشرع ۷۱/۱ والفصول في الأصول ۰۲۰/۳ وأصول السرخسي ٤/۲‏ ۹. 

(۷) انظر: الصحاح» (شور)» 2705/١‏ وراجع: المفردات في غريب القرآن» (شور): 237١‏ ولسان العرب» (شور)» 
۷ وأشار ابن فارس إلى المعنى الأصلي للشورى فقال: ((شور: الشين والواو والراء: أصلان مطردان؛ الأول 
منهما: إبداء شيء وإظهاره وعرضه والآخر: أخذ شيء))» ثم بين أنه من الأصل الآخر فقال: ((والباب الآخر: 
قولهم: شرت العسل أشوره... قال بعض أهل اللغة: من هذا الباب شاورت فلائ في أمري» قال: وهو مشتق من شور 
العسل» فكأن المستشير يأخذ الرأي من غيره))؛ انظر: معجم مقاييس اللغة» (شور)» 777/7. 

(۸) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: ((ألا ترى أن الني)) .٠۹ ٤/۳‏ 

(9) آخر الورقة (۸). 
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القرار على الخطأًء فإذا كان كذلكء كان اجتهاده ورأيه صواباً بلا شبهة)(0. 

هذا استثناء من قوله: ((وقد كان النبي هله يشاور في سائر الحوادث عند عدم 
النص))(" إلى آخر ما قال. 

وفيه رد لقول الفريق الأول: إن الاجتهاد محتمل للخطأء لا يصلح لنصب الشرع 
ابتداء. 

بيانه: أن مشاورة النبي وآ تدل على جواز العمل بالاجتهاد له كما لغيره» إلا أن 
الفرق بين اجتهاده واجتهاد غيره: أنه ام معصوم عن القرارعلی الخطأء وان كان يجوز 
الخطأ عليه» فإذا أقر على ما عمل بالاجتهاد وم يرد البيان بخلاف ذلك كان ذلك دليلاً 


على أنه هوالصواب بیقین [لأنا أمرنا باتباعه» قال تعالى: وا تسم لول دوي 

فإذا عمل بالرأي وأقر على ذلك» كان اتباعه فرضًا لا محالة](؟)؛ بخلاف اجتهاد غيره فانه 

كما يحتمل المنطأء يحتمل القرار على الخطأ أيضّاء وفيه تكرار لا محالة؛ لأنه مر بيانه مرق(*. 
قوله: ((إلا أنا اخترنا تقديم انتظار الوحي؛ لأنه مكرم بالوحي الذي يغنيه عن 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۵/۳. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۲/۳ وراجع ص53 من هذه الرسالة. 

(۳) من الآية رقم: (۷)» من سورة (الحشر). 

(4) هكذا ورد في الحامشء وهي زيادة ثابتة في ((ب))» و ((ج)). 

(5) راجع تي التعليق على هذه العبارة في ص55 من هذا الباب. 
وراجع أدلة القائلين بجواز الاجتهاد للنبي ج في: الفصول في الأصول للجصاص ۲4۰/۳ وميزان الأصول ۰۸۰/۲ 
وأصول السرخسي ۳/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۳۸۷/۳ والكافي شرح أصول البزدوي ۱5۷۲/۳ وجامع 
الأسرار للكاكي ۰٩۰۲/۳‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب مع شرح العضد ۰۲۹۱/۲ وشرح تنقيح الفصول: 
۳۲ والتلخيص للجويني ۰4۰۰/۳ والتبصرة: ۰0۲۱ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰4۲۰/۲ ومنهاج الأصول 
مع تحاية السول 579/5, والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۹۸/4 والمستصفى ۰۳۰۵/۲ والمحصول ۰۷/۲ 
والبحر احیط 25١5/5‏ والإبماج ۰۲۷/۳ ونحاية الوصول في دراية الأصول 2085/8 والعدة لأبي يعلى 
۰ والواضح في أصول الفقه ۱۰/۰ وأصول الفقه لابن مفلح 2١470/4‏ وروضة الناظر ٩5۹/۳‏ 
والسودة: ۰5۰۷ وشرح مختصر الروضة 0۹5/۳ وشرح الكوكب المنير 6۷۷/۶ وإرشاد الفحول: ۲۵7 والمعتمد 
۳/۲ 
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لراي(()). 

هذا استثناء ما ذهب إليه الفريق الثاني» مع بيان ما ذهب إليه الشيخ» والیه ذهب 
القاضي أبو زيد"» وشس الأئمة". 

بيانه: إن كل ما قيل في بيان وجه قول الفريق الثاني يدل على جواز العمل بالاجتهاد 
للنبي ااا وهو الدليل أيضاً للفريق الثالث» لكن الفرق بين المذهبين: أن الفريق الثاني جوز 
الاجتهاد للنبي ال فيما لم يوح إليه من غير انتظار الوحي» والفريق الثالث لا يجوز الاجتهاد 
إلا بعد انتظار الوحي. 

لأن غالب أحواله ات الوحئ» والوحيئ يغني عن الرأي؛ لأن المصير إلى الرأي 
ضروريٌ ثبت عند انقطاع الوحي» فإذا كان رجاء الوحي قائماًء لا يصار إليه كعادم الماء؛ لا 
يجوز له التيمم في مظان وجود الماء إلا بعد الطلب. 

قال القاضي أبو زيد في التقويم: ((وأما القول الأخير الذي هو الصواب: فبناء على أن 
الرأي كان حجة له ولكن على الترتيب» كما في حقنا نحن؛ يلزمنا أن ننظر في كتاب الله 
تعالى» ثم سنة الرسول» ثم الراي» إلا أنا إذا علمنا أن احادثة غير منصوص عليها اشتغلنا 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۵/۳ وقد شرح الإتقاني هذه العبارة والتي تليهاء وهي قول الإمام 
البزدوي: ((وعلى ذلك غالب أحواله في أن لا يخلي عن الوحي» والرأي ضروري فوجب تقديم الطلب لاحتمال 
الإصابة غالبًا كالتيمم لا يجوز في موضع وجود الماء غالبّا إلا بعد الطلب)). 

(۲) سيأ قريبًا في هذه الصفحة نص ترجيح الدبوسي في هذه المسألة» راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة 
الشرع 9۰/۱« 

(۳) وهو الراي الختار عند جمهور الحنفية» وقد أشار شس الأئمة السرخسي إلى هذا بقوله: ((وأصح الأقاويل عندنا: أنه 
تلا فيما كان يبتلى به من الحوادث التي ليس فيها وحي منزل» كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظار» ثم 
كان يعمل بالرأي والاجتهاد» ويبين الحكم به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة قاطعة))» انظر: أصول السرخسي 
۲ ويقول الكمال بن الحمام: ((المختار عند الحنفية أنه ال مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار الوحي أولاً 
ما كان راجیه))» انظر: التحرير مع تيسير التحرير 2١87/5‏ والتقرير والتحبير 2555/7 وکشف الأسرار للنسفي 
۲ ولمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲7 وكشف الأسرار للبخاري ۳۹۵/۳ وجامع الأسرار للكاكي 
۳ وميزان الأصول ۰1۷۸/۲ 

(4) في الأسرار ني الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): خ. 


باب تقسيم السنة في حق البي ج 





بالرأي ولم نقف» ورسول الله يَيَه1') كان يقف متربصًا للوحي؛ لأنه صاحبه» وكان تربصه 
للنزول بمنزلة تربصنا للتأمل في المنزل. 

وأما قوله: بأنه كان صاحب الوحي» فلا يحل له العمل بالرأي الذي لا يوجب العلم. 

فالجواب: أنا لا نبيح ذلك» إلا إذا عدم الوحي(» ووجب العمل, ولأنه كان علم أن 
رأيه الذي يقر عليه يوجب العلم يقيناًء كالوحي, بخلاف غيره))7" إلى هنا لفظ التقویم. 

قوله: ((وصار ذلك كطلب النص النازل الخفي بين“ التصوص في حق سائر 
اا 

أي: صار انتظار الوحي من النبي ‏ أولاً ثم اجتهاده بمنزلة طلب سائر المجتهدين ما 
هو الراد من النص الذي اختفی مراده. 

يعني: كما أن عملهم بالنص لا يجوز قبل طلب المراد» فكذلك لا يجوز العمل 
بالاجتهاد للنبي ااا قبل انتظار الوحي. 

وقال شس الأئمة في أصوله: ((وکان7) هذا الانتظار في حقه( بمنزلة التأمل في النص 
المؤول أو الخفي في حق غيره))7". 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق) بزيادة ((والله أعلم)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): ((إلا إذا عدم الوحيء بخلاف غیره))» وم ترد فيه العبارة 
التي بين هاتين العبارتين. 

(۳) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ١/15ه.‏ 

)٤(‏ آخر الورقة: (۱۲) من (ب). 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۳۹۵/۳ 

(5) في أصول السرخسي المطبوع: (فكان). 

(۷) آخر الورقة .)٩(‏ 

(۸) انظر: أصول السرخسي ۰۹۰/۲ 
وما يدل على أنه 8 كان من شأنه الانتظار للوحي فیما يسأل عنه ولم يكن أوحي إليه في شيء: أن سول الله 26 
قا عَلّى الم ققال: ((نَا آخشی علیکم من بَغيي ما بخ کم من رات الْأَرْض» ثم ذگر رَه لیا قبت 
پلخداهما وی بالأخرى. فَقَامَ زجل فَقَالَ: یا رَسُولَ اى أو بأ ایر بالشر؟ قسکت عنه ال 8 فلنا: یکی 
یه وسکت الاس أن على يُوُوسِهِمْ الط له مسح عَنْ وجهه الفعضای فَمَالَ: أَيْنَ الئل آنّا؟ وی هو - 
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قوله: ((ومدة الانتظار على ما يرجو نزوله إلا أن يخاف الفوت في الحادثة). 

لما ذكر الشيخ تقديم الانتظار على الاجتهاد ولم يبين مدة الانتظار؛ أي مدة ينتظرهاء 
شرع الآن يبين مدة الانتظارء فقال: مدة انتظار الوحي على حسب ما يرجو النبي العلل 
نزول الوحي» فإذا انقطع رجاؤه عن الوحي» بأن يخاف فوت الحادثة» فحيشدٍ لا ينتظر الوحي 
ويعمل برأيه واجتهاده. 

وقال مس الأئمة السرخسي في أصوله: ((ومدة الانتظار في ذلك أن ينقطع طمعه 
عن نزول الوحي فيه» بأن كان يخاف الفوت» فحينئذ يعمل فيه بالرأي ويبينه للناس» فإذا أقر 
على ذلك كانت حجة قاطعة بمنزلة الثابت بالوحي))7 إلى هنا لفظ مس الأئمة زفتك. 


ثم اعلم أنا نذكر في هذا الباب ما ذكره أبو بكر الرازي تكثيراً للفوائد وان طال 
الكتاب. 


قال في باب القول في أن النبي # هل كان يسن من طريق الاجتهاد؟ 


ثلاث -؛ إن الخد لا بان الا باگر..)) الحديتك» رواه البخاري ي صحیحه في كاب الجهاد والسيرء. باب فضل 
النفقة في سبیل ال (۰)۲۸6۲ ۰۵۷/۰ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم في صحیحه في کتاب الرّكاة» باب 
التحذیر من الاغترار بزينة الدنیا وما يبسط منهاء (۰)۱۰۵۲ ۰۱6۱/۷ وراجع الاستدلال هذا الحديث في التقریر 
والتحبیر ۰۲۹۹/۳ 

(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰۳۹۲/۳ وفیه قال بعد هذه العبارة: (والله أعلم). 

(۲) هذا هو الرأي الصحيح عند جمهور الحنفية في شأن مدة الانتظار» وقد شبه الكاكي اختلاف مدة الانتظار بحسب 
الحوادث بانتظار الولي الأقرب في النكاح بفوت الخاطب الكفء» وشبهه الخبازي بمن يرجو وجود الای فعليه أن 
يطلبه ولا يعجل بالتيمم ما لم ينقطع رجاؤه عن الماء. 
غير أن هناك قولاً آخر يخصص مدة الانتظار بثلاثة أيام» أورده الكاكي» وابن أمير الحاج واعترض عليه قائلاً: ((وقیل: 
هي ثلاثة أيام؛ ولا دليل عليه))» وهو كما قال. 
راجع: أصول السرخسي ٩5/۲‏ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 2577/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 
۲ والتقرير والتحبير ۰۲۹4/۳ وجامع الأسرار ۰٩۰۱/۳‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳۹۵/۳ والكاقي شرح 
أصول البزدوي ۸۵۵/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: 2574 وميزان الأصول ۰۸۳/۲ وفواتح الرحموت 
۲ وتيسير التحرير ۰۱۸۳/۶ 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۹۰/۲. 
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(راختلف الناس في ذلك(': 
فقال!") قائلون: لم يكن اليي ## کم(" في شيء من أمر الدين إلا من طريق 
الوحي» لقوله تعالى: وتا يعن ری إن موللا ت و ي4 . 
وقال آخرون: جائز أن يكون النبي # قد جعل له أن يقول من طريق الاجتهاد فيما 
لا نص فيه. 
وقال آخرون:جائز أن يكون بعض سنته وحيّاء وبعضها إِامًا وشيئًا يلقى في روعه 
كما قال 8#: (إن الروح الأمين نفث في روعي: إن تفسا آن موت حي تَسْئَوْق رها 
َو الله وَأَجْمِلُوا في الطّلّب)0*). 
ويجوز أن يكون بعض ما يقوله تظننًا واستدلالاً ورد" الحوادث التي لا نص فيها إلى 
نظائرها من النصوص باجتهاد الرأي. 
قال أبو بكر الرازي: وهذا هو الصحيح عندناء و 3 قد كان جُعل له أن 


ات 


يقول من طريق الاجتهاد ل الله کل () : ولو دوه إا لسن قد و ۳ 
ليخ #الفارقة مهم( عمومه يقتضي جواز الاستتباط من جماعة ل وفیهم 
النبي | 00 . 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ترا يولي الاسر 4۵ والبي 4# من اجلهم. 


(۱) لقد تقدمت نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها وتوثيقهاء راجع: ص۲۹ من هذا الباب. 
(۲) آخر الورقة: (۱۰) من ((ج)). 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((بحكم))؛ والصحيح المثبت هنا. 

(4) الآيتان رقم: (» 4)» من سورة (النجم). 

(ه) تقدم تخریجه» راجع: ص۳۵ من هذا الباب. 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((وترد)). 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((قول الله تعالى)). 

(۸) من الآية رقم: (۸۳)» من سورة (النساء). 

.)5( في الفصول في الأصول (امحقق):‎ )٩( 

(۱۰) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 
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ويدل عليه: ما حكى الله تعالى من قصة داود وسلیمان( ثم قال: طقَتَهَّمَكَها 
م ودب ءات كر ول 4 وظاهره يدل على أن حكمهما كان من طريق 
الاجتهاد؛ لأتمما لو حكما من طريق النص لما خص سليمان بالفهم فيها دون داود(". 

ويدل عليه أيضاً: أن درجة المستنبطين أفضل درجات العلوم ألا ترى أن الستنبط(٩)‏ 
أعلى درجة من الحافظ7' غير المستنبط» فلم يكن الله تعالی ليَحْرم نبي أفضل درجات 


(۱) في الفصول في الأصول (الحقق): (89). 

(۲) من الآية رقم: (۷۹)» من سورة (الأنبياء). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): (82). 

(4) المستنبط هو: الجتهد الذي يستطيع استخراج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه» ومعنى الاستنباط في اللغة: الاستخراج» 
وأصله من النبط؛ وهو الماء الذي يخرج من البثر أول ما تحفر. 
راجع: لسان العرب» (نبط)» ۰۲۱/۱4 والقاموس الحيط (نبط)» ٠۲/۲‏ » والمصباح للنین (النبط): 4 ۳۰. 
وللأصوليين عبارات متقاربة في تعريف اجتهد. ومن ذلك تعريف الزركشي وابن أمير الحاج بأنه: ((البالغ العاقل ذو 
ملكة يقتدر بما على استنتاج الأحكام من مآخذها))» انظر: البحر انحیط 2199/5 والتقرير والتحبير 591/7 
ومنها تعريف البدخشي بأن اجتهد: ((الباذل تمام جهده في استنباط الحكم الشرعي الذي لا قاطع فيه))» انظر: 
منهاج العقول ۰۲۱۲/۳ ومنها تعريف الإسنوي بأنه: ((المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية))» انظر: تماية 
السول 251/4 ومنها قول صديق حسن خان بأن الجتهد: ((الفقيه الستفرغ وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي))» 
انظر: مختصر حصول المأمول: ٠١٠١‏ . 
وخلاصة هذه التعريفات وغيرها أن اجتهد هو: المستفرغ وسعه في تحصيل حكم شرعي عملي كلي بطريق الاستنباط» 
وقد توفرت فيه الأهلية المعتبرة لذلك. 
راجع أيضًا في تعريف اجتهد: شرح الكوكب المنير »47/١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ۰۳۰۲/۲ وحاشية 
التفتازاي على شرح العضد لمختصر بن الحاجب ۰۲۸۹/۲ 

(5) اختلفت عبارات المحدثين في تعريف الحافظ» ومن ذلك ما نقله السيوطي عن السبكي عن الزي د أنه قال: ((أقل 
ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلداتحم أكثر من الذين لا يعرفهم؛ ليكون الحكم 
للغالب))» كما نقل عن الشيخ فتح بن سيد الناس قوله: ((آما احذث في عصرنا فهو: من اشتغل بالحديث رواية 
ودراية» وجمع رواة» واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره» وتميّز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه 
ضبطه» فان توسع في ذلك حتى عرف شیوخه وشيوخ شیوخه طبقة بعد طبقة» بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة 
أكثر ما يجهله منهاء فهذا هو الحافظ))» انظر: تدريب الراوي »55-5//١‏ وقد أطال الإمام السيوطي في نقل أقوال 
العلماء في وصف الحافظ وكم ينبغي أن يكون حافظًا من الأحاديث» وخلاصة ذلك: أن الحافظ هو من اشتغل 
بالحديث رواية ودراية» وعرف شيوخه وشيوخ شيوخه ومن فوقهم طبقة بعد طبقة؛ بحيث يكون من يعرفه من كل طبقة 
أكثر من لا يعرفه» وقد حفظ مائة ألف حديث - تقريبًا - متنا وإسنادًا ولو بطرق متعددة» ووعى ما يحتاج إليه» 
راجع: السراج المنير قي ألقاب المحدثين: ۰۱۲۸ وراجع: منهج النقد في علوم الحديث: ۰۷۲ 

(0) في الفصول في الأصول (المحقق): ((&)). 
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العلم التي هي درجة الاستنباط. 

ويدل أيضاً قوله تعالى: تاور فى آل4 ولا يخلو المعنى فيه من أن يكون 
مشاورته إياهم فيما نص له عليه تطييبًا لنفوسهم» أو فيما لا نص» فأمر مشاورتم"؛ ليقرب 
وجه الرأي فيه» وليزداد بصيرة في رأيه إن كان موافقًا لرأيهم. 

والوجه الأول لا معنى له ولا فائدة فيه؛ لأنه لا يجوز أن يشاورهم في أن فرض الظهر 
أربع ركعات» ولا في مائتي درهم خمسة دراهم("» ولا في سائر ما فيه النصوص. 

وقول القائل: إنه يكون تطبییّا لنفوسهم» فلغو ساقط؛ لام إذا علموا أنه شاورهم في 
المنصوص تطبيبًا لنفوسهم(* علموا أنه لا فضيلة لهم فيه ولا فائدة» فثبت الوجه الثاني. 

وأيضًا: فقد شاور النبي عن أصحابه في كثير من الأمور التي تتعلق بالدين من أمر 
الحروب وغيرهاء ألا ترى أنه لما أراد النزول دون بدر» قال له الحباب بن المنذر: (أرأَعي رأيته يا 
رسول الله أم وحیه؟ فقال: بل رأي رأيته» قال: فان" أرى أن تنزل على الاء ففعل)(. 

وشاور النبي <5 أبا بكر وعمر في أسارى بدرٍ» ورأى أن يعطي المشركين في الخندق 
نصف شار المدينة» وكتب الكتاب» فلما أراد أن يُشهد فيه وحضر الأنصارء قالوا: (يا رسول 
اله» أرأي رآیته أم وحن؟ قال: بل رأي7"» فقالوا: فإنا لا نعطيهم شیاه وكانوا لا يطمعون 
فیها فق الجاغلية آن یأخذوا منها کو الا قتی و ف فکیف وقد آعزنا الله ال 
بالاسلام)*. 


(۱) من الاية رقم: »)٠١۹(‏ من سورة (آل عمران). 

(۲) آخر الورقة ((۱۰)). 

(۲) آخر الورقة: (۰)۱۳ من ((ب)). 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((لقلوکم)). 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((لنِ)). 

(5) تقدم تخریجه» راجع: ص ١ه‏ من هذا الباب. 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((رأبي)) والصواب المثبت هنا. 
(۸) في الفصول في الأصول (احقق): ((مشرى)). 

)٩(‏ تقدم تخریجه» راجع: ص ١ه‏ من هذا الباب. 





وقال النبي 72 لعمر بن الخطاب: (أرأيت لو تمضمضت بای أكان يُفطرك 
فكذلك القبلة)". 


وقال للخثعمیة: (آرأيت لو كان على أك دين فقضیتیه(۳) أكان يجرئ؟ قالت: نعم 
قال: فدين الله حق)(. 

ولا أخبره عبد الله بن زيد!" با رأى فق أمر الأذان» أمر بلالا فأذن به من غير انتظار 
الوحي» وكان ذلك على جهة الاجتهاد. 


(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((وقال :د)). 

(۲) تقدم تخريجه» راجع: ص 5١‏ من هذا الباب. 

(۳) في الفصول في الأصول (المحقق): (فتقضینه). 

(4) تقدم تخریجه» راجع: ص 5ه من هذا الباب. 

(5) هو: عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي المدني البدري» من سادة الصحابة» شهد المشاهد كلها مع رسول 
لله ج وكان قد أري الأذان في السنة الأولى من امجرق له أحاديث يسيرة وهي في السنن الأربعة» توفي سنة ۳۲ه» 
وعمره 15 سنة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 4۰5/۳ سير أعلام النبلاء ۳۷۵/۲ الإصابة في تمييز الصحابة 757/5. 

(5) روى الترمذي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» من حديث تشد بن عبد الل یر عن آبه 
قال: ((لَمَا أَصْبَحْتا انيتا رَسُولَ الله 4 ره یه فقال إن هذه ریا حَقّ» كَمُمْ مع يلال له دی ود صن 
منك فاي عَلَيْهِ ما قيل لت وَلْينَادٍ يدَلِكَء قال: لماع مر ن الَطَّابٍ نداء بلالٍ بالصّلاةٍ حرج إل رَسُولٍ الله 
وهو يد زاره وُو يَقُولُ: يارَسُولَ اٿ وَالّذِي بعتك بالق لذ رََيْتْ مثل الَّذِي قَالَ» فقال رَسُولُ الله : لله 
الْحَمْدُ؛ فك أَنْبَتْ))» وقال الترمذي: (حَدِيتُ عَبّد الله ی رَيْدٍ دی حَسَنّ صَحیخ) (۰)۱۸۹ ۳۸/۱ ورواه 
كذلك بلفظ قريب من هذا اللفظ الامام أحمد في مسنده (7 ۰۱4۵ (۰)۱4۵۷ ۰۰/4 والدارمي في سننه» في 
کتاب الصلاق باب في بدء الصلاق (۰)۱۱۷۱ ۰۲۸/۱ ۲۸۵ في کتاب الصلاة» باب كيف الأذان» »)٤۹۹(‏ 
۱ وابن ماجه في سننه» في کتاب الأذان» والسنة فيهاء باب بدء الأذان» (۷۰) ۰۲۳۲/۱ وصححه ابن 
خزيمة» فرواه في صحیحه في کتاب الصلاق في جماع آبواب الأذان والإقامة» (۰)۳۷۰ (۳۷۱ (۰)۳۷۲ ۱۹۱/۱- 
۳ وصححه ابن حبان أيضًا فرواه في صحیحه في کتاب الصلاق باب الأذان» (۰)۱5۷۹ 0۷۳/4 وقال 
الأرناؤوط في تخریجه لصحیح ابن حبان: ((إسناده قوي))» كما رواه أيضًا الدار قطني في سننه» في کتاب الصلاة» باب 
ذكر الإقامة» ۰)۲٩(‏ ۰۲۱/۱ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاق باب بدء الأذان» ۵۳۹۰/۱ وعبد 
الرزاق في مصنفه في كتاب الصلاق باب بدء الأذان» (۰۱۷۸۷ (۰۱۷۸۸ ۱/۱ وابن أبي شيبة في مصنفه 
في کتاب الأذان والاقامق باب ما جاء في الأذان والاقامة كيف هو الحديث ۷) من هذا الباب» ۱ کلهم من 
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وقد كان رسول الله يجتهد في الحروب أحيان من غير مشاورة» ولا فرق بين الاجتهاد 
في أمر ارب وبينه في حوادث الأحكام» وما فعله في غالب رأيه» فأنزل الله تعالى معاتبته 
قوله كك: عتا آل عندک ل لت ر4 وقال تعال: ویس وق ن آن ج 
ت۱4 ونحو ذلك من الآي التي نبه الله تعالى نبيه ## فيه على موضع إغفاله وعاتبه 
علیه. 


وما لم يعاتب عليه وآمر فيه بترك اجتهاده: أن النبي ۱:2 بعث برآءة) مع أبي 
بكرل؛ فأوحى الله كلك إليه أنه لا يؤدي عنك إلا رجل منك فأخذها من أبي بكرء ودفعها 
إلى عله((. 

ولا رجع من الخندق» وضع( السلاح فجاءه جبرئيل اللا فقال له: (إن الملائكة لم 


تضع أسلحتها بعد وأمره با مضي إلى بني قریظة)(. 


طرق من حديث عبد الله بن زيد #5ه» قال البخاري عن هذا الحديث: ((هو عندي صحیح))؛ وقال محمد بن يحجبى 
الذهلي: ((ليس في أخبار عبد الله بن زيد في فضل الأذان خبر اصح من هذا)) انظر: نصب الراية ۲۹۹/۱. 

(۱) من الآية رقم: (4۳) من سورة ((التوبة)). 

(۲) الآيتان رقم: (۰۱ ۲)» من سورة (عبس). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((322)). 

(4) ((أي: سورة براءة من الشرکین))» هکذا ورد هذا التعلیق في الأصل» وهو ابت ‏ ((ب)) فقط. 

(۰) في الفصول في الأصول (احقق): ((49)). 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((كرم الله وجهه)). 

(۷) قصة بعث النبي © البراءة مع أبي بكر ذد ثم تحويلها إلى علي طف ثابتة في الصحيح» فقد روى البخاري في كتاب 
الصلاة» باب ما يستر من العورق (859) 61۹/۱ ونصها: ((حَدَّثَنَا شحاف قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن ابراهیم قَالَ: 
دنا ابن آخي اب شِهَابٍ عَنْ یه قال: رن مد بل عَبْدالئمنٍ ن عَوف اد ابا هرن قال: بعتن ابو بر في 
لك اجه في مُوَؤِْينَ یوم خر تن ى: أَنْ لا یج بَعدَ العام مشرك ولا بطوف بِلْبَيْتِ ریاد قال ند ِن 
عبدالمن: 2 اروف رسول الله 22 عي فآمره أَنْ يُوَْنَ باق قال أَبُو هرترة: فاد معنا علخ في آهل مى یوم 
الئّخر: لا یج بَعْدَ العام مُشْرِك ولا يَطُوفُ بِالَْنْتِ عْْيَانٌ)). 

(۸) في الفصول في الأصول (احقق): ((ووضع)). 

)٩(‏ حديث إخبار جبريل اتا البي < بعدم وضع الملائكة أسلحتهاء وأمره بالمضي إلى بني قريظة رواه البخاري في 


باب تقسيم السنة في حق البي ج 





وقد قيل: إن خطأ آدم ام في أكل والشجرة كان من طريق الاجتهاد. 

فان قال قائل: لو جاز أن يقول النبي ج من طريق الاجتهاد» لكان لغيره من 
الصحابة مخالفته» لأن ما كان طريقه الاجتهاد وکل من آذاه اجتهاده إلى شيء لزمه القول 
به» وجاز له مخالفة غيره فيه وف اتفاق جميع المسلمين على وجوب التسليم له ي فيما قاله 
وفعله دلالة على أنه لا یقول الا وخا" وريا 

قيل له: امحواب عن ذلك من وجهین: 

أحدهما: آنا قد علمنا أن النبي دك إذا قال قولاً من طریق الاجتهاد فأغفل موضع 
الصواب, نبهه الله تعالی(۳ عليه بوحي من عنده» وغیر جائز(* أن ليه وموضع [غفاله» 


كما قال الله (: عتا اه عت لر اوت له( وکنوله(: بی وت ج 4( 


صحیحه في کتاب الغازي» باب مرجع البي ج من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» (4۱۱۷) 
۷ ونصه: عَنْ عَائَِةَ م قالّث: (لَمَا زجع ال 18 من الخَنْدَقِ وضع اليتلاخ وَاغْمَسَلَ أنه جريك انا 
كَقَالَ: قَدْ وضَغت اليتلاح واه ما وَضَعْنَاهُ اخرخ هم قال: فَإِلَ أَيْنَ؟ قَالَ ها هُتاء وَأَسَارَ إل بي فرظ فخرع 
ال ج إِلَيْهمْ)» وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه في حدیث رقم (4۱۲۲) 4075/17 في نفس الکتاب والباب 
السابقين» ولعل اللفظ الأقرب من اللفظ الذي ساقه الشارح هو ما رواه الامام أحمد في مسنده. في مسند أم المؤمنين 
عائشة نط (۲۰۰۸۸) ۰۱۰۲/5 ولفظه: ((أقد وضعت السلاح» والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى 
بني قريظة فقاتلهم)). 

(۱) ذکر آبو الحسين هذا الاعتراض والجواب عنه ضمن احتجاج المانعين من الاجتهاد في حق النبي < راجع: العتمد 
۳/۲ 

(۲) آخر الورقة ((۱۱)). 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((نبهه الله عليه))» والمثبت هنا أولى. 

(4) آخر الورقة ((۱۱)) من ((ج)). 

(۰) في الفصول في الأصول (احقق): ((كما قال تعالى)). 

(5) من الآية رقم: (۰)4۳ من سورة (التوبة). 

(۷) في الفصول في الأصول (امحقق): ((وكقوله تعالى)). 

() لاية رقم: (۱)» من سورة (عبس). 


باب تقسيم السنة في حق البي ج 





فاذا كان هذا سبیله فغير جائز لأحد مخالفته. 

والوجه الثاني: أن هذا القائل یوافقنا على أن الإجماع قد يكون من طريق الاجتهاد 
وقد ثبت عندنا ذلك أيضاً بالدلائل الصحيحة: ثم إذا انعقد إجماع أهل عصر(" من طريق 
الاجتهاد» لم جز لمن بعدهم أن يخالفهم» كذلك النبي عله يقول من طريق الاجتهاد ويكون 
لاجتهاده مزية لا يجوز من أجلها لغيره أن يخالفه. 

وأما قوله!" تعالى: وا ن لمو © إن هلا وخ بوک 14",! 
جوابين: 

أحدها: أنه أراد القرآن نفسه لأنه قال تعالی: جم إا ری 4 قبل في 
التفسیر: معناه: القرآن ذا نزل(. 

والجواب الثاني: أن الاجتهاد لا كان مصدره عن الوحي؛ لأن الله تعالی(۲) قد أمره به 


و4 فان فة 


ودل علیه( جاز أن یقال: |ن ما آداه إليه اجتهاده» فهو عن وحی؛ لانه قد أوحى إلبه 
باستعمال الاجتهاد. 


(۱) في الفصول في الاصول (احقی): ((أهل العصر)). 

(۲) في الفصول في الأصول (امحقق): ((فأما قوله)). 

(۳) الآيعان رقم (۰۲ ۳) من سورة (التجم). 

(4) آخر الورقة (۱۶) من ((ب)). 

(ه) الآية رقم: »)١(‏ من سورة (النجم). 

(5) روى ابن جرير هذا التفسير بسنده عن مجاهد» (۰)۳۲۶۱۷ وحكاه الإمام القرطبي كذلك عن الفراء» وعلل هذا 
التفسير بقوله: ((وعن مجاهد - أيضًا - أن لمعنى: والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجومًاء وقاله الفراء))» قال 
الشوكاني: ((سمي نجمًا لكونه نزل منجمًا مفرقاه والعرب تسمي التفريق تنجميًاء والمفرق: النجم)). 
مع أن ابن جرير روى عن مجاهد أن معناه أيضًا: الثريا إذا سقطت مع الفجر (4 ۰/۳۲۹۱ ورجح ابن جرير هذا دون 
الأول فقال: ((والصواب من القول في ذلك عندي: ما قاله مجاهد: من أنه عني بالنجم في هذا الموضع: الثريا؛ وذلك 
أن العرب تدعوها النجم)). انظر: تفسير الطبري ۰4/۱۱ والجامع لأحكام القرآن 255/110 وفتح القدير للشوكاني 
۵ وراجع: تفسير ابن كثير 771/5. 

(۷) في الفصول في الأصول (المحقق): ((لأن الله قد مر به)). 

(۸) في الفصول في الأصول (الحقق): ((فدل علیه)). 





فان قيل(١):‏ لو جاز له الاجتهادء لما توقف في كثير ما يُسأل عنه ينتظر الوحي. 

قيل له: هذا لا يدل على ما ذكرت؛ لأنه جائز أن يكون توقفه وانتظاره للوحي من 
جهة أنه لم يتوجه له فيه راي ولا غلبة ظن في شيء بعينه فتوقف فيه ينتظر الوحيء ويجوز أن 
يكون قد كان يَقْوَى طمعه في مثله أن ينزل عليه فيه وحيث» فلم يعجل بالحكم فيه. 

ويجوز أيضًا أن يكون قد كان أوحي إليه في ذلك الشيء بعينه» بأن لا يستعمل الاجتهاد 
إذا شل عنه وينتظر الوحي» والله أعلم)!") إلى هنا لفظ أي بكر الرازي في أصول فقهه. 

قوله: ((ونما يتصل بسنة نبينا 36 شرائع من قبله» وإنغا أخرناه؛ لأنه اختلف في كونه 
شريعة له). 

وهذا بیان المناسبة بين البابين» ووجه تأخير هذا الباب: فلما كان الأصل عدم 
الاختلاف» قدم ما ليس فيه اختلاف على ما فيه اختلاف. 

ولا يقال: كيف ذكر الشيخ الضمير الراجع إلى الشرائع بالتذكير وحقه التأنيث في قوله: 
(آخرناه))» وق قوله: ((في كونه))» لأنا نقول: إنه راجع إلى ما في (إثما یتصل)) ولفظه مذكرء 
وان كان المراد منه الشرائع» فكان حقه التذكير -كما ذكر الشيخ - لا التأنیث وم يتضح 
لبعض الشارحین(* هذا الوجه؛ فجعل الضمیر(؟ راجعًا إلى الشرائع على تأويل الذکور(". 


(۱) راجع هذا الاعتراض والجواب عنه في المعتمد ۰۷/۲ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول 4-۲۳۹/۳ ۲. 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 895/5. 

)٤(‏ يشير الاتقاني بقوله: ((بعض الشارحين)) إلى عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار إذ هو القائل في شرحه: ((وذكر 
الضمائر الأواخر مع كونما راجعة إلى الشرائع على تأويل الذکور أو لكون الشرائع مضافة إلى المذكور وهو ((من 
قبله)) والله أعلم)) 595/9. 

(5) في (ج): ((للضمر)). 

(5) جاء في (ب) تعليق على رأي الإتقاني هناء ونصه: ((وهذا الوجه مفسد للمعنى وللفهم والوجه ما قاله الشيخ صاحب 
الکشف. وان ردّه هنا الشارح)). 


باب شرائع من قبلنا > 


باب شرانع من قبلنا!" 
قوله: ((وهنا(") باب شرائع من قبلنا)۳. 
[أي: باب البيان في شرائع من قبل نبينا اتا من الأنبياء ]47 . 


والشرائع: جمع شريعة؛ وهي ما بين الله تعالی فعله من غير إنكار. 


(۱) راجع حكم الاحتجاج بشرع مَنْ قبلنا في: الفصول في الأصول ۱۹/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة 
الشرع ۰۵۷۰/۱ والغنية في الأصول للسجستاني: ۰۱۹۲ وأصول السرخسي ۰4۹/۲ والكافي شرح أصول البزدوي 
للسغناقي ۰۸۰/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰۳۹۷/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۰/۲ والمغني للخبازي: 27514 
وتيسير التحرير ۰۱۳۱/۳ والتوضيح على التنقيح ۰۱7/۲ والتقرير والتحبير ۰۳۰۸/۲ وفواتح الرهوت ۰۱۸5/۲ 
وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي الحنفي: ۰۱9۸ وميزان الأصول ۸۵/۲ وجامع الأسرار للكاكي ٩۰۵/۳‏ 
وإحكام الفصول للباجي: ۰۳۲۷ وشرح تنقيح الفصول: ۰۲۹۸ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2585/5 
وتقريب الوصول: ۰۲۸۲ ونفائس الأصول ۲۳۷۰/۲ والبرهان ۰۳۳۱/۱ والمستصفى ۲۰۰/۱ والمحصول 2555/9 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۷۸/4 والابعاج ۰۲۷۲/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۳۹/۲ 
وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي 45/7 5» والبحر احیط 4۰/5 وقواطع الأدلة ۲۰۸/۲ ونحاية السول 
۳ والتبصرة: ۰۲۸۰ وشرح اللمع ۰۰۲۸/۱ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ۳۹۹ والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول للإسنوي: ۰44۱ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۱۷۳/6 والعدة لأبي يعلى ۰۷۵۳/۳ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۰4۱۱/۲ وأصول الفقه لابن مفلح 2١5150/4‏ وروضة الناظر 2511/١‏ والمسودة: ۰۱٩۳‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية ۰۷/۱۹ وشرح الكوكب المنير ۰4۱۲/4 وشرح مختصر الروضة ۰۱۰۹/۳ وقواعد الأصول 
ومعاقد الفصول للبغدادي: ۰۷۷ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ۲۸۹ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
۵ وارشاد الفحول: ۰۲4۰ والمعتمد ۸۹۹/۲ والشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية للدکتور 
عبد الرحمن الدرويش: ۲۹۵. 

(۲) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار م يرد اسم الإشارة. 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۰۳۹۷/۳ 

(4) هكذا ورد هذا التوضيح في المامش» وهو ثابت في ((ج)) و ((ب)). 

(5) وعرفها الجرجاني والمناوي بأنما: ((الائتمار بالتزام العبودية))؛ وزاد اجرجانی: ((وقيل: الطريق في الدین))» انظر: 
التعريفات: ۰۱۲۷ والتوقيف على مهمات التعاريف: ٤۲۸‏ . 
والشريعة في الإطلاق تنتظم كل ما شرعه الله تعالى من العقائد والأعمال» وقد تطلق عند علماء الشريعة فتخص 
الأعمال فقط» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من 
العقائد والأعمال))» انظر: مجموع الفتاوى ۳۰/۱۹ ثم قال: ((واسم السنة والشرعة قد يكون في العقائد والأقوال» 
وقد يكون في المقاصد والأفعال)) انظر: مجموع الفتاوى ۰۳۰۷/۱۹ ثم قال: ((ومن العلماء والعامة مَنْ يرى أن اسم 
الشريعة والشرع لا يقال إلا للأعمال التي يسمى علمها: علم الفقه))» انظر: مجموع الفتاوى ۰۳۱۰/۱۹ 


باب شرائع من قبلنا > 


قال ق الغریبین!*: (قال ابن عرفة!": الشاغة والشریعة*) سوا وهو الظاهر 
المستقيم من المذاهب» يقال شرع الله هذا؛ أي: جعله مذهبًا ظاهرًا. 


5 5 5 جر برج لس ودس لون ع ع حب يت ین 5 ۴ ۳ 5 
ومنه قوله تعالى: شن لک من رین ۶ وصول بفه و 4 اي: أظهر و 


(۱) صاحب الغریبین هو: هد بن محمد بن محمد بن عبد الرمن آبو عبيد امروي الفاشاني الشافعي. 

(۲) يعني: غريب القرآن واحدیث؛ قال حاجي خليفة في وصف هذا الکتاب بأنه: (موضوع على نسق الحروف المعجمة» 
اختصره آبو الکارم (الوزیر)» علي ابن محمد النحوي» المتوق سنة: ٩۱‏ هه وعلیه زيادة محمد بن علي الغساني الالقي 
العروف بابن عساكر» المتوق سنة: ۰۳ هء ”ماه للشروع الروي في الزيادة على غريب امروي» وصنف الحافظ محمد 
بن عمر الأصبهان المديني التو سنة: ۵۸۱ تتمة وتكملة له» وله کتاب آخر في هفوات کتاب الغريبين))» وقد 
عُنيت مكتبة نزار مصطفی الباز بطبعه الطبعة الأولى عام 4۱۹ ١ه‏ . ۱۹۹۹ بمكة الکرمة والریاضء وذلك بتحقیق 
ودراسة: أحمد فرید المزيدي» وقدم له وراجعه أ.د/ فتحي حجازي» وقرظه أ.د/ محمد الشريف» وأ.د/ كمال العناني. 
انظر: کشف الظنون ۱۲۰۹/۲. 

(۳) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان» آبو عبد الله العتكي الازدي الواسطيء الشهور بنفطویه ولد سنة: 
6 "هه وهو إمام وحافظ ونحوي وإخباري» سكن بغداد وتفقه على داود الظاهري» وكان متضلعًا في العلوم» وخلط 
نحو الكوفيين بنحو البصريين» وصار رأسًا في رأي أهل الظاهرء وكان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة» وحسن خلق» وله 
نظم ونش توق سنة: ۳۲۳ه. 
من آثاره: غريب القرآن» وکتاب المقنع في النحو وکتاب البارع» وتاریخ اخلفاء. 
راجع: معجم الأدباء 2555/١‏ وانباه الرواة على آنباه النحاة 0۲۱۱/۱ وفیات الأعيان 4۷/۱ وسير أعلام النبلاء 
۹/۱۰ 

(4) آخر الورقة (۱۲). 

(5) من الاية رقم: (۰)۱۳ من سورة (الشوری). 

(7) في الغريبين (انحقق): ۸ يرد قوله تعالى: ما وی بوء و 4. 

(۷) في الغريبين (احقق): (بيّن وأظهر). 

(۸) حکی ابن منظور هذا التفسیر عن ابن الأعرابي» راجع: لسان العرب. (شرع) ۰۸۷/۷ واختاره الشوكاني في فتح 


القدیر /۵۲۹. 


باب شرائع من قبلنا O:‏ 

زا ری از ع ابو وى کشا و رخا ی اا 0 
وهذا ميت المَشرعة ‏ والشريعة '؛ في مكان معلوم " من البحر والنهر يؤتى 
ظاهراً معروف)) إلى هنا لفظ الغريبين. 

قوله: ((قال بعض العلماء: يلزمنا شرائع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ بمنزلة 
شرائعنا» وقال بعضهم: لا تلزمنا حتى يقوم الدليل» وقال بعضهم: تلزمنا على أنه شريعتنا» 
والصحيح عندنا: أن ما قصّ الله تعالى منها علينا من غير إنكار» أو قَصّهُ رسول الله اكد 
من غير إنكار» فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا("))*. 

اعلم أن في شرائع من قبلنا من الأنبياء اختلافاً بين العلماء كما قال الشیخ( إلا أن 


(۱) في (ج): ((مشروعة)). 

(۲) في الغريبين (احقق): ((الشريعة والشِرعَة)). 

(۳) في الغريبين (احقق) بزيادة: ((ظاهر)). 

(4) في الغريبين (احقق): ((تؤتى)). 

(5) انظر: الغريبين في القرآن والحديث ۰۹۸۸/۳ 
وقد أشار ابن فارس إلى أصل معنى الشريعة في اللغة فقال: ((شرع: الشين والراء والعين: أصل واحد» وهو شيء يُفتح 
في امتداد يكون فيه» من ذلك الشريعة» وهي مورد الشاربة الماء» واشتق ذلك: الشرعة في الدين» والشريعة))» انظر: 
معجم مقاييس اللغةء ((شرع)): ۲۹۲/۳ وراجع: التعريفات للجرجافي: 171 والمفردات في غريب القرآن: ۲۵۸» 
ولسان العرب» ((شرع)): .۸٦/۷‏ 

() في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: ((رسولنا 8)). 

(۷) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۳۹۷/۳ = ۳۹۹. 

(۸) قبل الشروع في ذكر الاختلاف بين العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا لابد من تحرير محل النزاع في المسألة» وأوجزه 
في ثلاثة أمور: 
أولاً: اتفق العلماء على أن الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع السابقة على وجه الإجمال دون التفصیل» حيث 
لم ينسخ وجوب الإيمان بالله تعالی» وتحريم الزنا والقتل ونحو ذلك من الأصول» فكل ني دعى إلى ذلك. 
ثانيًا: اتفق العلماء على أن ما نقله إلينا أصحاب الشرائع السابقة ليس بحجة علينا؛ حصول التحريف في کتبهم 
وعدم الثقة في نقلهم. 
ثالًا: اتفق العلماء على أن ما نقل إلينا من الشرائع في القرآن الکرم» أو السنة الصحيحة يعدٌّ نقلاً صحيكًاء ولكنه 


باب شرائع من قبلنا 20 


5 . و اشتباء('' يزول ذلك ببيان س الأئمة السرخسي» قال نمس الأئمة: ((اختلف 
الئاس(" في هذا الفصل على أقاويل: 


سا طقل لہ لد ف ما یت 


3 ما عل طلمم یتمه إل أن یکرت مہ او دما سفوا و لضعم زیر وه يجش أ فقا یل إكثر 
آله يده فمن أسْطر غير ولا عاد 9 رلک عفر تم @4 [لاية رقم: (۱4) من سورة 4 ۳ إلى 
قوله: رل ی عا تا کل ذی مر وصت ار واشت حَرَمْنَا عله مهم الا ما مك 
طمُورْهُمَ] أو الْحَوايَآ ا اسيم بيصت ديفت 463 رقم: N‏ 


سورة (الأنعام)] . 
SS‏ ل لاسي ا الاح و اتات و اكوك 
قال الله تعال: اھا یت منوا کیب ملسم ایام ما کب عل ايت من تم ملسم رت @4 
[الاية رقم (۰)۱۸۳ من سورة (البقرة)]. 
- ألا يقترن ما ورد في القرآن الکریم والسنة الصحيحة من القصص والأخبار والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة 
بإقرار أو إنكارء ولا دليل على نسخها أو شرعها في حقناء کقوله تعالى: وتبا هر فیها أن لس یاس 
ال بالمتن ول يلقي لت بان واش بان جوم 2 قِصَاصٌَ 4 [من الآية رقم: (40) من سورة 
(المائدة)]ء فهذا هو محل النزاع بين العلماء؛ هل تُعَدٌ هذه الأحكام شرعًا لنا یلزمنا العمل بماء أو أتما نقلت إلينا على 
سبيل الإخبار فحسب؟ 
راجع ما سبق ذكره من تحرير محل النزاع في: إتحاف ذوي البصائر .۲٠٠/٤‏ وراجعه متفرقًا في: أصول الفقه لأبي الثناء 
اللامشي الحنفي: ۰۱9۸ وميزان الأصول ۰1۸5/۲ وتيسير التحرير ۰۱۳۱/۳ والتقرير والتحبير ۰۳۰۹/۲ وشرح تنقيح 
الفصول: ۰۲۹۸ ونفائس الأصول ۲۳۷۱/۲ والمستصفى ۰۲۵۰/۱ والبحر المحيط ۰4۰/5 وتقرير الشربيني على 
حاشية البناني على جمع الجوامع 646/۲ والشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية: ۰۲۵۵ وأصول 
الفقه محمد أبي زهرة: ۰۲۸۰ وأصول الفقه للخضري: ۳۵۲ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۸4۲/۲ وأصول 
الفقه للبرديسي: ۳۳ وأصول مذهب الإمام أحمد: .54١‏ 

(۱) وقد بيّن الشيح حسام الدين هذا الاشتباه في كلام البزدوي فقال: ((فالتفاوت بين القول الأول وبين الثالث: أن في 
القول الأول شريعة من قبلنا تلزمنا على أنما شريعة من قبلناء وني القول الثالث تلزمنا على أنما شريعتناء والتفاوت بين 
القول الثالث والرابع: أن في القول الثالث أتما تلزمنا على أتما شريعتناء سواء 1 الله تعالى أو لم يقص» وف 78 
شرط اللزوم علينا أن يقص الله تعالى من غير إنكار» أو يقص الرسول اط من غير إنكار))» انظر: | 
۹:۳( 


(۲) في أصول السرخسي الطبوع: ((العلماء)). 
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فمنهم من قال7: ما كان شريعة لنبي» فهو باق أبداً حتى یقوم دلیل النسخ فيه وکل 


(۱) وإليه ذهب كثير من الحنفية» كما نسبه إليهم البخاري» ونسبه الكاكي إلى أكثرهم» واختاره الکمال ابن اشمام 
وصححه السجستاني فقال: ((الصحيح: أن شريعة غيرنا تلزمنا ما لم يقم الدليل على انتساخها)). 
وهو مذهب الإمام مالك سل كما نقله عنه الباجي والقرایي» وهو منسوب إلى طائفة من المالكية؛ واختاره أبو الوليد 
الباجي وابن الحاجب منهم؛ قال الباجي: ((وذهبت طائفة منا ومن سائر المذاهب: إلى أن شريعة من قبله من الأنبياء 
شريعة له إلا ما قام الدليل على نسخه وهذا هو الأظهر عندي, وقد تعلق بذلك مالك وأخذ به)). 
وإليه مال الإمام الشافعي یلم وتابعه معظم أصحابه» كما حكى ذلك الجويني فقال: ((صار صائرون إلى أنا إذا 
وجدنا حکمّا في شرع من قبلناء ولم نر في شرعنا ناسا له لزمنا التعلق به» وللشافعي ميل إلى هذاء وبنى عليه أصلاً 
من أصوله في كتاب الأطعمة [من الأم]» وتابعه معظم أصحابه))» واختاره الشيرازي في التبصرة» غير أنه رجع عن 
ذلك في اللمع فقال: ((والذي نصرت ف التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذي يصح الآن عندي أن 
شیّا من ذلك ليس بشرع لنا))» مع أنه قال في شرحه: ((فمنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما نسخ شرعناء وهو الذي 
ننصره))» وقد نص الزركشي والشوكاني على أن آخر قوليه هو القول بالمنع» قال الشوكاي: ((إنه لم يكن متعبدًا 
باتباعهاء بل كان منهیّا عنهاء وإليه ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في آخر قولیه)) كما حكاه أيضًا الآمدي عن 
بعض أصحاب الإمام الشافعي نهك. 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد زاي كما حكى ذلك ابن عقيل فقال: ((فيه روايتان: إحداها: أنه متعبد با 
صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهتهم, ولا نقلهم» ولا بكتبهم البدلة المغيرة))» ولا ذکر الرواية 
الثانية وهي المنع قال: ((وظاهر كلام صاحبنا ضقد: أنه كان متعبدًا بكل ما صح أنه شريعة لني قبله» ما ۸ يثبت 
نسخه))» كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية في المسودة فقال: ((شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بنسخه» في أصح الروايتين))» ونص على أنه يعمل بالشرع الثابت عن أي ني كان فقال: ((كان متعبدًا بكل ما ثبت 
شرعًا لأي ني كان إلى أن يعلم نسخه)). 
ونقله ابن السمعاني والبخاري عن طائفة من المتكلمين. 
راجع هذا القول في: تيسير التحرير ۰۱۳۱/۳ والتقرير والتحبير ۳۰۸/۲ والغنية في الأصول للسجستاني: ۰۱٩۳‏ 
وكشف الأسرار للبخاري ۰۳۹۷/۳ والفصول في الأصول ۰۲۰/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 
۱ وأصول السرخسي ۰٩۹/۲‏ والكاني شرح أصول البزدوي للسغناقي 1014/6 وکشف الأسرار للنسفي 
۲ والغني للخبازي: ۰۲74 والتوضيح على التنقيح ۰۱7/۲ وفواتح الرهوت ۰۱۸۹/۲ وأصول الفقه لأبي 
الثناء اللامشي الحنفي: ۱5۸ وميزان الأصول ۰1۸5/۲ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩۰۵/۳‏ وإحكام الفصول 
للباجي: ۰۳۲۷ وشرح تنقيح الفصول: ۰۲۹۸ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۰۲۸۲/۲ ونفائس الأصول 
۲ ولام 4۷/۲ ۲ والبرهان ۳۳۱/۱ والتبصرة: ۰۲۸۵ واللمع: ۱۸4 وشرح اللمع 0۲۸/۱ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي ۰۳۷۸/4 واحصول ۲۰۵/۳ والابعاج ۰۲۷/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۳۹/۲ 
وحاشية البناني على شرح الجلال انحليي 45/۲ والبحر احیط ۰4۰/5 وقواطع الأدلة ۰۲۰۸/۲ وغاية السول 
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من 


يأ فعليه أن يعمل به على أنه شريعة ذلك الي ما لم يظهر ناسخه. 
وقال بعضهم(: شريعة كل ني تنتهي ببعث نبي آخر بعده حتى لا يعمل به إلا أن 


۳ والتبصرة: ۰۲۸۵ وشرح اللمع ۲۸/۱ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ۳۹۹ والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول للإسنوي: »44١‏ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 217/4 والتمهيد لأبي الخطاب 
۲ وأصول الفقه لابن مفلح 44۰/6 ۰۱ وروضة الناظر ۱۷/۲ والمسودة: ۰۱٩۳‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
۰۹ وشرح الكوكب المنير ۰4۱۲/4 وشرح مختصر الروضة 2١53/7‏ وقواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي: 
۷ والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم 2١57/5‏ وإرشاد الفحول: ۲۰. 


(۱) في أصول السرخسي المطبوع: (ا92). 
(۲) مصير هذا القول: المنع من أن يكون شرع من قبلنا شرع لناء إلا إذا دل دليل في شرعنا على بقائه في حقناء فتكون 


الحجة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. 

وقد ذهب إلى هذا القول السمرقندي من الحنفية حيث قال: ((وجه القول المختار: أن النبي ج بعث لحفظ ما أنزل 
إليه من الله تعالى وتبليغه إلى الخلق»... وما بعث بحفظ شرائع من قبله من الأنبياء وتبليغ ذلك إلى أمته؛ لأنه لو بعث 
لذلك يصير كواحد من دعاتمم» وواحد من علمائهم وخلفائهم» دون أن يكون مبعوت؛ ليكون رسول الله تعالى إلى 
خلقه لتبليغ شريعته إليهم)). 

وهو قول طائفة من الحنفية كما حكى ذلك عنهم عبد العزيز البخاري. 

ونسب أبو الوليد الباجي هذا القول إلى طائفة من المالكية ونقله عن أبي بكر الباقلاني» فقال: ((ذهبت طائفة من 
أصحابنا... إلى أن النبي كل غير متعبد بشريعة أحد من الأنبياء قبله» وأن شريعته بجملتها ناسخة لجميع شرائع من 
تقدم من الأنبياء إلا الإيمان وحده. وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر)). 

وإليه ذهب الإمام الشافعي رات في أحد قوليه اللذين نسبهما إليه الاسنوي وقال بأنه: ((أصحهما))؛ كما ذهب إليه 
بعض الشافعية» ومنهم الجويني والغزالي؛ حيث قال الجويني: ((ثبت عندنا شرعًا أنا لسنا متعبدين بأحكام الشرائع 
التقدمة))» وقال الغزالي: ((الختار أنه لم يتعبد 6 بشريعة من قبله))» وهو القول الذي انتصر له الفخر الرازي» 
واختاره ابن السمعاني» وابن السبكي والآمدي. 

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ حيث قال ابن عقيل: ((والرواية الأخرى: أنه لم يكن متعبدًا بشيء من الشرائع» 
إلا ما أوحي إليه في شريعته)). 

ونقله عن الأشعرية: الآمدي» وابن عقیل» وابن تيمية في المسودة» وصدر الإسلام البزدوي فیما حکاه عنه الاتقاني ی 
هذا الباب» راجع: ص۹٩‏ ۱۰ من هذه الرسالة. 

كما حكاه ابن السمعاني والبخاري عن أكثر المتكلمين. 

في ملتنا بشيء موافق لبعضهاء فنقف عنده ائتمارا لنبينا عن لا اتباعًا للشرائع الخالية» قال أبو محمد: وبهذا نقول)). 
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یقوم الدلیل على بقائه(» وذلك ببيان من النبي البعوث بعده. 

وقال بعضهم: شرائع من قبلنا یلزمنا العمل به على أن ذلك شريعة لنبینا فيما لم یظهر 
دلیل النسخ فيه» ولا یفصلون بين ما يصير معلوماً من شرائع من قبلنا بنقل أهل الکتاب أو 
برواية للسلمین عمّا في أيديهم من الكتاب» وبين ما ثبت من ذلك بیان في القرآن أو 
السنة(. 


وهو مذهب جمهور المعتزلة» قال أبو الحسين البصري: ((إن نبينا ك8 لم يكن متعبدًا قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من 

تقدم لا هو ولا أمته)). 

راجع هذا القول في: ميزان الأصول 1۹۰/۲ كشف الأسرار ۳۹۸/۳ واحکام الفصول: ۰۳۲۷ والبرهان ۰۳۳۰/۱ 

والمستصفى ۰۲۵۱/۱ والمحصول 2557/9 وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۳۹۹/۲ ومع حاشية البناني ٤٤/۲‏ ه» 

وقواطع الأدلة ۲۱۱/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۷۸/4 ونحاية السول 4۹/۳ وتخريج الفروع على 

الأصول للزنجاني: ۲۹۹ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 44۱ والواضح في أصول الفقه 
۶ والسودة: ۰۱۹۳ وقواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي: ۰۷۰ وکشف الأسرار ۳۹۸/۳ والبحر 

ا حيط 4۱/5 والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۰۳/۵ والعتمد ۰۸٩۹/۲‏ 

وقد أشار ابن السبكي إلى افتراق أصحاب هذا القول إلى وجهتین فقال: ((وقد ذهب الا کثرون من العتزلة وأصحابنا 
إلى أنه لم يكن متعبدًا بشرع أصلاً ثم افترقواء فقالت معتزلتهم: إن التعبد بشرع من قبلنا غير جائز عقلاً»... وقال 

الآخرون: إن العقل لا يحيل ذلك ولکنه منوع شرعًا)). 

وقد ذكر أبو الحسين البصري هذا الرأي المنسوب إلى أكثر المعتزلة» مع أنه لم ينسبه لأحد منهم فقال: ((اعلم أنه لو 
امتنع أن يتعبد النبي الثاني بشريعة الأول» لكان نما امتنع لوجه معقول ولا وجه لذلك إلا أن يقال إنه عتنع أن تكون 
مصلحة النبي الثاني ومصلحة النبي الأول» أو يقال: إن مجيء النبي الثاني بشريعة الأول عبث))» ثم أبطل هذين 

الوجهين اللذين استند عليهما هذا القول» واختار ما اختاره جمهور الأصوليين من جواز تعبد النبي < بشرائع من قبله 
راجع هاتين الوجهتين في: الإبحاج ۰۲۷/۲ وتيسير التحرير ۱۳۰/۳ والبرهان 0۳۳۰/۱ والمستصفى 2551/١‏ 
وقواطع الأدلة ۰۲۱۱/۲ وإرشاد الفحول: ۲4۰ والمعتمد ۰۸۹۹/۲ 

(۱) في (ج): (ببقائه) من دون: ((على)). 
(۲) حكى هذا القول - غير السرخسي -: النسفي» والكاكي» والبخاري» ول أجده منسويًا لأحد. 
راجع: كشف الأسرار للنسفي ۱۷۱/۲ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩۰۷/۳‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳۹۸/۳. 
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وأصح الأقاويل عندن(: أن ما ثبت بکتاب الله تعالی !۳" أنه كان شريعة من قبلناء أو 
ببيان من رسول الله لكين(" فان علينا العمل به على أنه شريعة لبینال" ما لم يظهر 
ناسخه. فأما ما علم بنقل أهل الكتاب أو بفهم المسلمين من كتبهم» فإنه لا يحب اتباعه؛ 
لقيام دليل موجب للعلم على أنهم حزفو"/ ولا يعتبر فهم المسلمين ذلك ما في أيديهم من 


(۱) وإلى هذا القول ذهب المتأخرون من الحنفية» ويرأسهم فيه: أبو منصور الماتريدي؛ كما نقل ذلك عنه طائفة من الحنفية 
منهم: عبد العزيز البخاري واللامشي الحنفي والسمرقندي والكاكي وصدر الإسلام البزدوي فيما نقل عنه الإتقابي في 
هذا الباب راجع: ص5 2٠١‏ وهو اختيار فخر الإسلام البزدوي» وأبي بكر الجصاص» ونسبه السمرقندي إلى كثير من 
الحنفية ولم يقل به» وصححه الخبازي والسرخسي» وذهب إليه النسفي» وصدر الشريعة الحبوبي البخاري» وعبد العلي 
الأنصاري» ونسبه عبد العزيز البخاري إلى أكثر مشايخ الحنفية وعامة المتأخرين. 
وهذا القول هو رواية الجواز التي حكاها أبو يعلى عن الإمام أحمد يَفتك؛ فقال:((فيه روايتان؛ إحداهما: أن كل مالم 
يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا اء فقد صار شريعة لنبيناء ويلزمنا أحكامه من حيث إنه صار شريعة له 
لا من حيث كان شريعة لمن قبله» وإنما یثبت كونه شرعًا شم بمقطوع عليه؛ إما الكتاب أو الخبر من جهة الصادق أو 
بنقل متواتر» فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا)). 
ويلاحظ الفرق بين نقل أبي يعلى لهذه الرواية التي جعلتها تبعًا لهذا القول» ونقل ابن عقيل الذي جعلت روايته تبعًا 
للقول الأول؛ ذلك لأن ابن عقيل لم ينص على أن الأخذ بشرع من قبلنا على أنه شريعة لنبينا عد وهذا ما يدل عليه 
القول الاول آما نقل أبي يعلى فقد نص على ذلك. وهو ما يفيده القول الرابع. 
راجع هذا القول في: أصول البزدوي مع شرح الإتقاني ص۱۰۹ من هذا الباب» والفصول في الأصول ۰۲۲/۳ 255 
وميزان الأصول ۸7/۲ وأصول الفقه للخبازي: ۰۲۰۵ وكشف الأسرار لللسفي ۱۷۰/۲ والتوضيح على التنقیح 
۲ وفواتح الرحموت ۰۱۸4/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۳۹۸/۳ وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي: ۰۱5۰ 
وجامع الأسرار للكاكي ٩۰۸/۳‏ و العدة ۰۷۵۳/۳ 

(۲) آخر الورقة: )٠١(‏ من (ب). 

(؟) في أصول السرخسي الطبوع: ((2&)). 

(4) في صول السرخسي المطبوع: (()). 

(5) في صول السرخسي المطبوع: ((حرفوا الكتب)) وهو أتم للمعنى» وبعد هذه العبارة جملة لم ينقلها الإتقاني وهي قول 
السرخسي: ((فلا يعتبر نقلهم في ذلك لتوهم أن المنقول من جملة ما حرفوا)). 


باب شرائع من قبلنا 6 
الکتاب؛ لجواز أن یکون ذلك من جملة ما غیروا وبدلوا7))"0" إلى هنا لفظ همس الأئمة ل 
وقال" في التقوم(*/: ((اختلف أهل العلم في شريعة من قبلنا: 
فقال قائلون: الشريعة إذا ثبتت لنبي ۳۱:۶ بقيت له كذلك مالم تدسخ(". 


وقال بعضهم: تنتهي شريعته إذا بُعث نبي آخر إلا فيما لا يقبل النسخ والتوقيت. 


)١(‏ هذا القيد الذي ذهب إليه أصحاب هذا القول من الحنفية في اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا؛ اعتبره الكمال ابن الحمام 
- وهو من أصحاب القول الأول - بيات للطريق التي يثبت بها شرع من قبلنا فحسبء ولا يتأتى فيه خلاف» فقال - 
بشرح ابن أمير الحاج -: (((واعلم أن الحنفية قيدوه)؛ أي: کون شرع من قبلنا شرعًا لنا (ما إذا قص الله ورسوله) ذلك 
(ولم ينكره فجعل) هذا منهم قولاً (ثالًا) قال الصنف: وليس كذلك (والحق أنه)؛ أي: هذا التقييد (وصل بيان طريق 
ثبوته)؛ أي: شرع من قبلنا شرعًا واجب الاتباع بهذا المذهب (لا يتأتى فيه خلاف؛ إذ لا يستفاد) شرعهم (عنهم 
آحاداء وم يعلم متواتر) منه (لم ينسخ ولا بد من ثبوته) شرعًا هم أولاً؛ لیثبت له وجوب اتباعنا له ثانيّاء (فكان) ثبوته 
(بذلك)؛ أي: بقص الله أو رسوله من غير تعقب بإنكار» بل كونه شرعًا: حينعذ ضروري))» انظر: التقرير والتحبير 
۲ وراجع: تيسير التحرير ۰۱۳۱/۳ 
والذي يبدو لي - والله أعلم - أنه قد يفهم من كلام الكمال بن الممام :8 أن هذا القول المقيد راجع إلى القول 
الأول؛ للاتفاق على هذا القيد المذكور» غير أن هناك فرقًا آخر يدل عليه القول الأول؛ وهو أن شرع من قبلنا شرع 
لناء ويعمل به على أنه شرع ذلك النبي التقدم وأما القول المقيد وهو الذي مال إليه السرخسي وغيره» فهو يفيد بأن 
شرع من قبلنا شرع لنا على أنه شريعة لنبينا 2 والاختلاف بين القولين قائم» إلا أنه لفظي ليس له أثر في العمل» 
والله أعلم. 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۹۹/۲. 

(۳) أي: القاضي آبو زيد الدبوسي. 

(4) نقل الإتقاني به الاختلاف في هذه المسألة عن أبي زيد الدبوسي» وصدر الاسلام البزدوي» وأبي الحسين البصري؛ 
والغزالي» وابن السمعاني» وقد سبق توثيق هذه الأقوال في كلام شس الأئمة السرخسي» راجع: ص۱۰۳ فلا حاجة 
لإعادته مرة أخرى. 

(ه) في (ج) لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

(5) أي أن شرع من قبلنا يكون شرعًا لناء ويعمل به على أنه شرع لذلك النبي المتقدم. 

(۷) الأحكام التي لا تقبل النسخ هي على وجه الایجاز: 
أولاً: الأحكام الأصلية المتعلقة بالعقائد؛ كالإبمان بالله تعالى وملائكته ونحو ذلك ما لا يصح وجوده إلا على وجه 


واحد. 


باب شرائع من قبلنا 0 © 
تن 


وقال بعضهم: لا تنتهي وتبقی حمّاء ولکن شريعةً للبي الذي بُعث بعده(. 

والقول القصد: أن ما حکی الله تعالی(۳) من شرائع ساثر الأنبیاء(" ول یعقب(*) 
بنسخ بقیت حقّا شريعة لرسول الله مق دون ما لم يحكها))!" إلى هنا لفظ التقویم. 

وقال صدر الاسلام في صول فقهه: ((شريعة من سبق نبینا من الأنبیاء ما لا تبت 
إلا بکتابنا أو بخبر نبینا مه ولا تثبت بقول الکفار ولا بکتابعم؛ لأنحم غیّروا کتاکعم وبدلواء 
فلا تثبت بكتابهم ولا بقولم وهم کفار؛ لأن قوهم"" غير مقبول في حقناء وكذلك لا تنبت 


ثانيًا: الأحكام التي لا تحتمل التغيير من حيث الشروعية؛ کأمهات الأخلاق والفضائل من الصدق والأمانة ونحوهماء 
ومن حيث عدم الشروعية؛ کأمهات الرذائل من الکفر والظلم ونحوهما. 
ثالنًا: الأحكام العامة والقواعد الكلية» كالأمر بالعروف والنهي عن النکر» ولا ضرر ولا ضرار» ونحو ذلك ما له 
صلاح ظاهر وعام. 
رابعًا: الأحكام التي لحق جا التأبید المنافي لحقيقة النسخ كالجهاد» وتحرم زوجات النبي < على خلاف بين 
الأصوليين في ذلك. 
خامسًا: الأحكام التي لحق با التوقيت» كحل قتال البي که في مكة مؤقنًا بساعة من تمار؛ حيث عادت حرمتها 
کما کانت لا بالنسخ» وإنما بانتهاء وقت الحكم بالجواز. 
سادسًا: الأحكام التي لم يثبت نسخها في عصر النبي ج صراحة أو ضمّا؛ فان تلك الأحكام مؤبدة لا تقبل النسخ؛ 
لانتهاء زمنه بوفاة النبي 
سابعًا: آخبار الله تعالى وأخبار رسوله < فيما یتعلق بما مضی وما سیحدث. 
راجع: أصول السرخسي 259/7 وكشف الأسرار للبخاري ۰۳۱۸/۳ وفواتح الرحموت 253/5 وميزان الأصول 
۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۰۳ وتيسير التحرير ۰۱٩۳/۳‏ وشرح تنقيح الفصول: 2509 وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۱۹۲/۲ وشرح اللمع 4۸۹/۱ وامحصول ۰۳۲۸/۳ والإحكام في صول الأحكام 
۳ والمسودة: ۰۱۹۵ وشرح الكوكب المنير ۳۹/۳ والمعتمد ۰4۱۹/۱ وإتحاف ذوي البصائر ۰۱/۲ 

(۱) أي أن شرع من قبلنا يكون شرعًا لنا؛ ويعمل به لا على أنه شرع لذلك النبي المتقدم» بل شرع للنبي المتأخر. 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ((الحقق)) لم يذكر قوله ((تعالى)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((22 لنبينا)). 

(4) آخر الورقة ((۱۲)) من ((ج)). 

(ه) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع .515/١‏ 

(5) آخر الورقة ((۱۳)). 


باب شرائع من قبلنا > 
بقول من أسلم منهم؛ لأن قوله يبتنى على كتابحم أو على قول الکفار منهم. 
فإذا ثبتت شريعة من قبلنا بکتابنا أو بخبر نبینا ولم تدسخ ولم تغيّر 
قال جميع الأشعرية» والعتزلة» وبعض أصحاب أبي حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي: 
إن ذلك لا يلزم أمة محمد يك وإن شريعة کل ني تنتسخ بشريعة من بعده. 
إلا ما قررته شريعة محمد #» وإليه مال الشيخ أبو منصور الماتريدي. 
وقال(١)‏ بعض أصحاب أبي حنیفة" وبعض أصحاب الشافعي(: بأن شريعة إبراهيم 


اللي تلزم أمة حمد» وشريعة غيره لا تلزم(*. 


(۱) لم يتقدم ذكر هذا القول فيما سبق من الأقوال» ولذا لزم توثيقه. 

(۲) آورد هذا القول من الحنفية أبو الثناء اللامشي فقال: ((وقال بعضهم: لا يلزمنا الا شريعة إبراهيم 6))» كما أورده 
كذلك السمرقندي فقال: ((وقال بعضهم: إنه لا يلزمه إلا اتباع شريعة إبراهيم اكط))» ونسبه ابن السمعاني إلى 

بعض الفقهاء وحكم عليه بالشذوذ فقال: ((وقال بعض الفقهاء: كان متعبدًا بشريعة إبراهيم اك على الخصوص 
دون غيره» وهذا قول شاذ» والمعروف ما قدمنا من قبل))» انظر: أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي: ۰۱5۹ وميزان 
الأصول 1۸0/۲ وقواطع الأدلة ۰۲۱۰/۲ 

(۳) ذهب إلى هذا القول من الشافعية الماوردي في الحاوي؛ حيث قال: ((ما تضمنته شرائع من قبلنا من الأنبياء من الأوامر 
الأوامر والنواهي فيما لم يقصه الله تعالى علينا في كتابه» لا يلزمنا حكمه؛ لانتفاء العلم بصحته؛ و ما قصه علينا في 
کتابه لزمنا فيه ما شرعه إبراهيم))؛ كما حكى الزركشي هذا القول عن القاضي أبي القاسم بن كج فقال: ((وما ذكره 

من الوفاق على إبراهيم ذكره القاضي ابن كج ... فقال: اختلف أصحابنا في شرائع من قبلناء هل تلزمنا؟ ولم يختلفوا 
في أن شريعة إبراهيم لازمة لنا))؛ كما نقل أبو إسحاق الشيرازي هذا القول عن بعض الشافعية فقال: ((وأما شرع من 
قبلناء فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:... والثالث: أن شرع إبراهيم يك شرع لنا؛ لقوله تعالى: ان نیع يِل 
وی حَنِينَا4 [من الآية: (۰)۱۲۳ من سورة النحل])» وأورد أبو يعلى وابن عقيل وابن تيمية هذا القول ونسبوه 
إلى بعض أصحاب الإمام الشافعي» كما جعله أبو الخطاب الحنبلي وجهًا من وجوه الشافعية في المسألة» وأورده الفخر 
الرازني وحكاه عن الفقهای وقد أشار الغزالي وابن السبكي وأبو الحسين البصري إلى هذا القول وم ينسبوه لأحد. 
انظر: الحاوي ۰0۷/۱ والبحر احیط ۰4۳/۰ وراجع: شرح اللمع ۰0۲۸/۱ والتبصرة: ۰۲۸۵ والمحصول 2377/9 
والمنخول: ۰۳۳۳ والإبماج ۰۲۷۹/۲ والعدة ۷5۷/۳ والواضح في أصول الفقه ۰۱۷4/4 والمسودة: ۱۹۳ والتمهيد 
لأبي الخطاب ۰4۱۱/۲ والمعتمد .۹٠٠/۲‏ 

(4) هذا القول متفرع عن القول بأن شرع من قبلنا شرع لناء حيث إن القائلين بهذا اختلفوا بعد ذلك؛ فبعضهم ذهب إلى 
أنه متعبد بشرع إبراهيم اكا وبعضهم ذهب إلى أنه متعبد بشرع موسى ام وبعضهم ذهب إلى أنه متعبد بشرع 

عيسى اكلا وإلى هذا أشار الفخر الرازي بقوله: ((وقال قوم من الفقهاء: بل كان متعبدًا بذلك, الا ما استثناه 


باب شرائع من قبلنا 6200 


وقال عامة أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي: إن ذلك يلزم أمة محمد خ&)) إلى 
هنا لفظ صدر الإسلام البزدوي. 

وقال شس الأئمة أيضاً في أصوله: ((وبين التکلمین اختلاف في أن البي ۸88 قبل 
نزول الوحي عليه هل كان متعبدًا بشريعة من قبله؟(": 


الدليل الناسخ» ثم اختلفوا؛ فقال قوم: كان متعبدًا بشرع إبراهيم» وقيل: بشرع موسى» وقيل: بشرع عیسی)) انظر: 
احصول ۲۰5/۳ واختار القاضي أبو يعلى إلى أنه متعبد بكل ما صح من شرع من كان قبله من الأنبياء» راجع: 
العدة ۷۵۰۱۷/۳. 

وقد ذهب ابن حزم إلى أن شريعة إبراهيم اقا بذاتما شریعتنا التي بعث با النبي ج لا فرق الا ما نسخ منها لا على 

اغا شرع من قبلنا؛ حيث قال: ((وأما شريعة إبراهيم اكك فهي شريعتنا هذه بعينهاء ولسنا نقول: إن إبراهيم بعث إلى 

الناس كافة» وإنما نقول: إن الله تعالى بعث محمدًا ج إلى الناس كافة بالشريعة التي بعث تعالى با إبراهيم الا إلى 

قومه خاصة دون سائر أهل عصره وإنما لزمتنا ملة إبراهيم؛ لأن محمدًا < بعث با إليناء لا لأن إبراهيم اكك بعث 

بما+ قال تعالى: طف أت ی أن ني مه هيم یناه [من الآية: (؟1): من سورة (النحل)]؛ وقال 
تعالى: بل یلا هعم حي ما َا مق انرك ©4 [من الآية رقم: (۱۳۰)» من سورة (البقرة)]»... ونسخ 
الله تعالى عنا بعض شريعة إبراهيم كما نسخ أيضًا عنا بعض ما كان يلزمنا من شريعة محمد ))» انظر: الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم ٠۷١/١‏ . 

(۱) في أصول السرخسي الطبوع: ((1غة)). 

(۲) حكى ابن النجار الفتوحي عن أئمة الاسلام أن النبي < لم يكن على ما كان عليه قومه فقال: ((ولم يكن نبينا محمد 
ج قبل البعثة على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام؛ كما تواتر عنه))» انظر: شرح الكوكب المنير ۰4۰۸/6 
ويشير ابن النجار إلى ما رواه البخاري من حديث عائشة تلم أنما قالت: (... ثم حب له الحلا وَكَانَ یلو بغار 
جرا ینت فيه - وهو ال الب دوب الْعَدَدٍ - قبل أَنْ ینرع إل هله ویتزود بذیت. ‏ يزجغ إلى حدية 
یت یلها کی چو ال وفو ی غار ج اخدیت» انظر صحیح البخاري» کتاب .يده الي لباب 
الغالث» (۰)۳ ۰۳۰/۱ ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ في کتاب الإبمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ج 
( 7۰( ۰۱۹۸/۲ 
وقد روى أبو يعلى عن الإمام أحمد نفك من رواية حنبل قوله: ((مَنْ زعم أن النبي < كان على دين قومه» فهو قول 
سوی أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟))؛ انظر: العدة ۷۰۲/۳ وراجع: الواضح في صول الفقه ۰۱۹4/4 
وشرح الكوكب المنير ٠8/5‏ 5» والمسودة: ۰۱۸۲ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ۲۸۹. 
غير أن ابن النجار الفتوحي حكى قولاً آخر فقال: ((وقيل: بل على دين قومه» حكاه ابن حامد عن بعضهم» وهو 
غريب بعید)) ثم قال:((الذي يقطع به أن هذا القول خطا)) انظر: شرح الكوكب النیر .٤١۹/ ٤‏ 


باب شرائع من قبلا DD:‏ 


ومنهم من توقف ئ 


ونقل عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري والزركشي الاتفاق على أن الخلاف في هذه المسألة - وهي هل كان 
النبي < متعبدًا باتباع شرع من قبله قبل البعثة؟ - منصب على الفروع دون العقائد, فقال الأنصاري: ((والنزاع إغا 
هو في الفروع وأما العقائد فاتفاق على أنه - صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه - متعبد فيها بالشرائع كلهاء 
وهو ظاهر)). انظر: فواتح الرحموت ۰۱۸۶/۲ وقال الزركشي: ((الخلاف في الفروع أما في الأصول» فدين الأنبياء 
كلهم واحد على التوحيد ومعرفة الله وصفاته))» انظر: البحر احیط ٠١/١‏ . 

(۱) وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك رل وأصحابه فيما نسبه إليهم القراقي حيث قال: ((مذهب مالك وأصحابه: أنه 
# لم يكن متعبدًا بشرع من قبله قبل نبوته))» وقد نسبه الجويني وعبد العلي الأنصاري إلى أبي بكر الباقلاي» كما 
ذهب إليه بعض الشافعية كابن السمعاني حيث قال: ((وأما قوهم: إن النبي كان متعبدًا بشرع من قبله قبل الوحي» 
قلنا: هذا لا نسلمه))؛ وإليه ذهب بعض المعتزلة» وقد أشار أبو الحسين البصري إلى هذا بقوله: ((إن نبينا ال ۸ 
يكن متعبدًا قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من تقدم لا هو ولا أمته)). 
وقد حكى الغزالي في منخوله إجماع المعتزلة على هذا القول فقال: ((أجمعت المعتزلة على أنه لم يكن على شرعة 
e‏ 
وادعاء إجماع المعتزلة في هذه المسألة فيه نظر؛ لأن عبد الجبار بن أحمد المعتزلي هو من نسب إليه التوقف كما حكى 
ذلك عنه الآمدي وعبد العزيز البخاري. 
والفرق بين المالكية والمعتزلة في نفي التعبد قبل البعثة: أن المالكية قالوا بجوازه عقلاً» ولكنه ليس بواقع» وأما المعتزلة» 
فقالوا باستحالته عقلاً ووقوعًا. 
راجع هذا القول في: فواتح الرهوت ۰۱۸۹/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۳۹۸/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۲/۲ 
وتيسير التحرير ۰۱۳۰/۳ والتقرير والتحبير 2304/5 ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۲۸۲/۲ ونفائس 
الأصول 25771١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ۲۹۰ والبرهان ۰۳۳4/۱ والمستصفى ۰۲47/۱ والمنخول: ۲۳۱ 
واحصول ۰۲5۳/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۷۰/4 والابماج۲۷۰/۲) والبحر المحيط 4۰/5 
وقواطع الأدلة 0775/7 ونحاية السول 249/9 والتمهيد لأبي الخطاب 4۱۳/۳ والمسودة: ۰۱۸۲ وشرح مختصر 
الروضة ۰۱۸۳/۳ وإرشاد الفحول: ۰۲۳۹ والعتمد ۸۹۹/۲. 

(۲) ومن هؤلاء أبو العالي الجويني حيث قال: ((والمختار عندنا أن الأمر في ذلك ملتبس؛ فلا وجه لجزم القول في نفي ولا 
إثبات))» وبه قال الغزالي» والآمدي وابن السبكي من الشافعية» ونسبه كل من: الآمدي وعبد العزيز البخاري 
والكاكي والقرافي في النفائس إلى القاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره من احققین» كما ذكر أبو الحسين البصري أن أبا 
هاشم المعتزلي توقف فيه أيضًاء وقواه أبو الخطاب الحنبلي فقال: ((وتوقف بعض المعتزلة وغيرهم في ذلك منهم آبو 
هاشم» وهو الأقوى))» وهو مذهب جهور المتكلمين كما ذكر ذلك ابن أمير الحاج ومحمد أمين في شرحهما للتحرير 
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ومنهم من قال: کان متعبداً بذلک(۱ ولکن موضع بیان هذا الفصل أصول 


نقلاً عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 

وقد أشار الزركشي إلى أن الواقفية انقسموا في توقفهم فقال: ((ثم الواقفية انقسموا؛ فقيل: نعلم أنه كان متعبدًا 
ونتوقف في عين ما كان متعبدًا به» ومنهم من توقف في الأصل» فجوز أن يكون وألا يكون)). 

راجع هذا القول في: كشف الأسرار للبخاري ۳۹۸/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۲/۲ وتيسير التحرير ۰۱۳۰/۳ 
والتقرير والتحبير ۰۳۰۸/۲ وجامع الأسرار للكاكي ٩۰7/۳‏ وفواتح الرهوت 2184/١‏ وختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد ۰۲۸۰/۲ ونفائس الأصول ۰۲۳۱/۲ والبرهان ۰۳۳۹/۱ واحصول ۰۲۰۳/۳ والمستصفى 2757/١‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۷۰/4 والإبماج ۰۲۷۰/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار 2595/5 
والبحر احیط ۰/5 وتحاية السول ۰/۳ والعدة ۷۱۱/۳ والتمهيد لأبي الخطاب 4۱۳/۳ والواضح في أصول 
الفقه ۰۱۹4/4 وشرح مختصر الروضة ۰۱۸۳/۳ وإرشاد الفحول: ۰۲۳۹ والمعتمد ۹۰۰/۲. 

(۱) وهو ما ذهب إليه جمهور الحنفية» والحنابلة» واختلفوا: فمنهم من قال: بأنه متعبد بشرع من كان قبله مطلقًا من غير 
تعيين أحد بعینه وهو مذهب الحنابلة» وإليهم نسبه ابن النجار فقال: ((وهذا الصحیح من المذهب» اختاره الأكثر 
من أصحابناء وأومأ إليه آمد))» واختاره ابن احاجب فقال: ((المختار أنه 8 قبل البعثة متعبد بشرع))» وهو اختیار 
الکمال بن اشمام بن الحنفية وفصّل في ذلك؛ بحیث يكون متعبدّا بما ثبت في زمانه من الشرائع السابقة مطلقّاء فاذا 
ثبت شرعان متضادان» فبالشرع الأخير منهماء فإذا لم یعلم التأخر فبما اطمأن إليه قلبه» وقد آشار إلى ذلك بقوله: 
((المختار بما ثبت أنه شرع إذ ذاك الا أن یثبتا متضادین» فبالأخيرة» فان ۸ يعلم المتأخر لعدم معلومية طريقه» فبما 
ركن إليه منهما؛ لأنهما كقياسين؛ لعدم ما بعدها)). 
راجع هذا القول في: التحرير مع تيسيره ۱۳۰/۳ وتقرير التحبير ۳۰۸/۲ وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي الحنفي: 
۹ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩۰/۳‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2585/7 والعدة ۷٠٠/۳‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب ۰4۱۳/۳ وشرح مختصر الروضة ۰۱۸۳/۳ وشرح الكوكب النیر 505/5 . 
ومنهم من قال: إنه متعبد بشرع إبراهيم اللا وإليه مال بعض الحنفية» قال عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري: ((الأشبه اتباعه لشرع إبراهيم))ء وعزا النسفي هذا القول إلى عامة أهل الأصول فقال: ((عامة أهل 
الأصول على أنه كان على شريعة إبراهيم 32))» كما ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية؛ كالواحدي» وأبي منصور 
البغدادي» وهو معزو إلى الإمام الشافعي رل حكى ذلك الزركشي والشوكاني» وإلى هذا القول ذهب ابن عقيل من 
الحنابلة حيث قال: ((ونبينا © قبل بعثه ونزول الوحي عليه لم يكن على دين قومه» بل كان متديئًا ما يصح عنده أنه 
من شريعة ابراهیم))» وقال بهذا أيضًا المجد ابن تيمية. 
راجع هذا القول في: فواتح الرهوت ۰۱۸4/۲ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۲/۲ وتقريب الوصول: ۲۸۳ والواضح 
في أصول الفقه ۱۹4/4 و المسودة: .١/5‏ 


ومنهم من قال: إنه متعبد بشرع عیسی» وقد عزا الزركشي هذا القول إلى أبي إسحاق الإسفراييني؛ فقال: ((وقيل: 
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القوحيد"ء فإغا نذكر هاهنا ما يتصل بأصول الفقه")) إلى هنا لفظ شس الأئمة. 
وقال صاحب المعتمد من المعتزلة: ((فأما کون نبينا ج متعبداً قبل البعث من 
تقدمه» فقد منع منه قو( » وقال به قوم» وتوقف فيه آخرون» وذكر قاضي ا 
الشيخ أبا هاشم توقف فيه في بعض الواضع 


عیسی؛ لأنه أقرب الأنبياء إليه» ولأنه الناسخ التأخر وبه جزم الأستاذ الإسفراييني))» انظر: البحر احیط 89/5. 
وقيل: إنه متعبد بشرع آدم» وقيل: بشرع نوح» وقيل: موسى» ولم أجد من نسب هذه الأقوال الثلاثة إلى أحد من 
الأصوليين في حد اطلاعي. 

راجع هذه الأقوال في: فواتح الرموت ۰۱۸۳/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰۳۹۸/۳ وتيسير التحرير ۰۱۳۰/۳ 
والتقریر والتحبیر ۰۳۰۸/۲ وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي: ۰۱۹ "۳ الأسرار للكاكي ۰٩۰7/۳‏ وختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ۰۳۸۲/۲ وشرح تنقیح الفصول: ۰۲۹۲ ونفائس الأصول ۲۳۱/5 والبرهان ۰۳۳۶/۱ 
والستصفی ۰۲47/۱ واحصول ۰۲۰۳/۳ والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۳۷۰/4 والاباج ۰۲۷۰/۲ وجمع 
الجوامع مع حاشية العطار ۰۳۹۵/۲ والبحر احیط ۰۳۹/۰ ونماية السول ۰4۹/۳ وشرح الکوکب النیر ۰4۱۰/4 
وشرح مختصر الروضة ۰۱۸۳/۳ وارشاد الفحول: ۲۳۹ والعتمد ٩۰۰/۲‏ 

(۱) سكل شيخ الاسلام ابن تيمية : ((ما قول آئمة الدین في تعبد النبي + ما هو؟ وکیف كان قبل مبعنه؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: الحمد لله هذه المسألة لا يحتاج إليها في شريعتناء فإنما علينا أن نطيع الرسول فیما أمرنا به» ونقتدي به بعد 
إرساله إليناء وأما ما كان قبل ذلك مثل تحنثه بغار حراء» وأمثال ذلك» فهذا ليس سنة مسنونة للأمة» فلهذا ۸ يكن 
أحد من الصحابة بعد الاسلام يذهب إلى غار حرای ولا يتحرى مثل ذلكء فإنه لا يشرع لنا بعد الاسلام أن نقصد 
غيران الجبال» ولا نتخلى فيهاء بل يسن لنا العكوف بالمساجد سنة مسنونة لنا...» وقد كان النبي قبل البعثة یحج؛ 
ویتصدق» ويحمل الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق» ولم يكن على دين قومه المشركين» صلى الله عليه 
وعلى أصحابه وسلم تسليمًا کثیرا))» انظر: مجموع الفتاوى 9۰۱/۲۷. 

(۲) وقد أشار أبو المعالي الجويني والقرافي والزركشي إلى أن هذه المسألة لا يظهر ها رة في الأصول ولا في الفروع» بل تحري 
مجرى التواريخ» فإنا إنما نتعبد أصلاً وفرعًا بما بعد البعثة فقط ولكنها مع هذا تؤخذ من علم الأصولء راجع: البرهان 
۱ ونفائس الأصول ۰۲۳۳/۲ والبحر احیط ۰4۱/1 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۱۰۰/۲ وراجع: جامع الأسرار للكاكي ۹۰۷/۳. 

(4) في العتمد (احقق): ((فقد منع قوم منه)). 

(5) يريد به: عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» وقد تقدمت ترجمته في باب تقسیم السنة» راجع: ص45۹ . 

(5) هو: عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» المتكلم على مذهب المعتزلة» وقد تقدمت ترجمته في 
القسم الدراسي» راجع: ص )١514(‏ من ذلك القسم. 
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واختلفوا بعد النبوة» فقال قوم: كان متعبدًا بشريعة من قبله إلا ما استثناه الدليل» 

وقال آخرون: ما كان متعبدًا بذلك» واختلف من قال: كان متعبدًا بذلك قبل النبوة وبعدهاء 
فقال قوم: كان متعبدًا بشريعة إبراهيم» وقال آخرون بل بشريعة موسى ام))(. 

قال: ((والدلالة على أنه لم يكن متعبدًا قبل البعنة(۳: أنه لو كان متعبدًا بذلك لكان 

يفعل ما تعد به» ولو فعل ذلك لكان يخالط من ينقل ذلك الشرع من النصارى وغيرهم» 

ويفعل فعلهم(" وقد نقلت أفعاله قبل البعثة» وعرفت أحواله» ولم ينقل أنه كان يفعل ما 

كانت النصارى تفعله» ولا كان یخالطهم( أو يخالط غيرهم ويسأهم عن شرعهم)(. 

قال: ((واحتج الغالف: بان( قبل البعثة يحج ويعتمر ويطوف بالبيت7" ويعظمه 
ويذگي ويأكل اللحم ويركب البهائم ويحمل عليهاء وكل ذلك لا يحسن الا شرعًا. 

الجواب7): أنه لم يغبت أنه حج واعتمر قبل البعثة» وتولى التذكية بنفسه ولا أمر بماء 

وأما أكل اللحم المذكى» فَحَسَن في العقل؛ لأنه ليس فيه ضرر على أحد وفيه منفعة للآكل» 

وأما ركوب البهائم والحمل عليها فحسن في العقل عند الشيخ أبي هاشم؛ لأنه ضرر يؤدي 

إلى نفع أعظم منه» وهو القيام بمصالحهاء وإيصال النفع إليهاء وأما الطواف بالبيت فيحتمل 

أن يكون إنما فعله ليتشاغل به كما يتشاغل الإنسان بالشي ويستروح إليه إذا كان 


(۱) انظر: المعتمد ۹۰۰/۲ 

(۲) في المعتمد (احقق): ((قبل النبوة بذلك))» وأشار محققه إلى ورود لفظ الشارح هنا في نسخة أخرى للمعتمد. 
(۳) في المعتمد (احقق): ((فيفعل فعلهم)). 

(4) في العتمد (المحقق): ((قبل الشريعة والبعنة))» وأشار محققه إلى ورود لفظ الشارح هنا في نسخة أخرى للمعتمد. 
(5) في المعتمد (احقق): ((ولا يخالطهم))» وأشار محققه إلى ورود لفظ الشارح هنا في نسخة أخرى للمعتمد. 

(5) انظر: المعتمد ۹۰۰/۲ 

(۷) في العتمد (احقق) بزيادة: ((قد کان)). 

(۸) آخر الورقة ))١5((‏ من ((ب)). 

)٩(‏ في العتمد (احقق): ((فاجواب)). 

(۱۰) ف العتمد (احقق): ((لیتشاغل کما))» وأشار حققه إلى ورود لفظ الشارح هنا في نسخة أخرى للمعتمد. 
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مفکزا,( وأما تعظيمه البیت(" فيحتمل أن يكون نما عظّمه("؛ لأن إبراهيم اط عظمه 
والعقل يقتضي حسن تعظيم أماكن الأنبياء وقییزهال" وتعظيم ما عظموه ما لم يثبت 
تسخ إل هنا لفظ العتمد. 

وقال الغزايي في منخوله: ((إن البي 5 قبل أن آوحي إليه هل كان على شرعة 


رسول؟ 
أجمعت المعتزلة9") على أنه لم يكن على شرعة رسول؛ فإنه يورث التنفير؛ فإن التابع لا 


واختلف أصحاینا: فمنهم من قال: كان على شرعة ني» فان الانسلال عن ربقة 
التكليف والخروج عن ضوابط الشرائع بزري جنصبه. 
ثم اختلفوا؛ فقیل: كان على شریعة" نوح | تاه بدليل قوله تعالى: شرع لكر من 
ین ما وی بو ع4. 
وقیل: كان على شريعة إبراهيم اه بدلیل قوله تعالی: رن اول لاس 
0-6 0 


(۱) هنا عبارة لم ينقلها الإتقاي» وهي قول أبي الحسين البصري: ((وعلى أنه ليس يجب أن يكون فعله لذلك کته حتى 
يمتنع علیه)). 

(۲) في العتمد (احقق): ((تعظيمه للبيت)). 

(۳) في المعتمد (احقق): ((فيحتمل أن يكون عظمه))» وأشار محققه إلى ورود لفظ الشارح هنا في نسخة أخرى للمعتمد. 

(4) آخر الورقة (4 ۱). 

(ه) انظر : العتمد ۹۰۱/۲ 

(") في الاصل: ((شرعة نبي رسول))» ثم وضع الاتقاني علامة إلغاء لكلمة ((نبي))» وإلغاؤها هو الثابت في النخول. 

(۷) ادعاء إجماع العتزلة في هذه المسألة فيه نظر؛ لأن عبد الجبار بن أحمد العتزلي هو من نسب إليه التوقف كما حکی 
ذلك عنه الآمدي وعبد العزيز البخاري. راجع: كشف الأسرار ۳۹۸/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
ا 

(۸) في المنخول (امحقق): ((شرعة)) في كل مواضع هذا النص المنقول. 

(9) من الآية رقم: »)١7(‏ من سورة (الشورى). 

(۱۰) من الآية رقم: (58): من سورة (آل عمران). 
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وقيل: على" شريعة عیسی(؛ لأنه الناسخ للتأخر)(. 
ثم قال الغزالي: ((وأما القاضي(*) فقال: أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي؛ إذ لو 
كان لتواتر؛ فان أحوال الرجل العظيم في مثل هذا تتوفر البواعث على نقله» نعم كان على 


عقد الا 


والمختار: التوقف فيه. 

وما ذكره القاضي يعارضه أنه لو كان منسلاً عن التكليف أربعين سنة متميّرًا عن 
أصناف الخلائق بأجعهم لتوفرت البواعث على نقله» فإذ لم ينقل هذا ولا ذاك توقفنام() 
ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق وطمس حالته والتحق هذا بمعجزاته الخارقة للعادة))7"). 

ثم قال: ((قال الشافعي في كتاب الأطعمة(": الرجوع في استحلال الحيوانات إلى 


(۱) في (ج): ((كان على)). 

(۲) في المنخول (الحقق): ((لتل)). 

(۳) انظر: المنخول: ۰۲۳۱ 

)٤(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» المعروف بالقاضي أبي بكر الباقلاني البصري» متكلم وأصولي 
مشهور» وكان حسن الفقه عظيم الجدلء وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته توفي سنة: 4۰۳ه. 
من آثاره: إعجاز القرآن» والانتصار» وهداية المسترشدين في الكلام. 
راجع: الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب ۰۲۲۸/۲ ووفيات الأعيان 2559/5 وسير أعلام النبلاء 219/117 
والوافي بالوفيات ۰۱۷۷/۳ وهدية العارفين 55/5. 

(ه) وقد نقله عن أبي بكر الباقلاي: أبو الوليد الباجي فقال: ((ذهبت طائفة من أصحابنا... إلى أن النبي ود غير متعبد 
بشريعة أحد من الأنبياء قبله» وأن شريعته بجملتها ناسخة لجميع شرائع من تقدم من الأنبياء الا الإيمان وحده» وإلى 
هذا ذهب القاضي أبو بكر)). انظر: إحكام الفصول: ۳۲۷ وقد صرح محمد أمين بحقيقة رأي القاضي أبي بكر 
الباقلاني وهو أنه يرى الجواز العقلي دون الوقوع» فقال: (((ونفاه)؛ أي: تعبده قبل البعنة بشرع من قبله (المالكية)؛ 
قال القاضي: وعليه جماهير المتكلمين» ثم اختلفوا: فمنعته المعتزلة عقلاً» وقال القاضي وغيره من أهل الحق: ويجوز ول 
يقع))؛ انظر: تيسير التحریر ۰۱۳۰/۳ 

() هنا عبارة لم ينقلها الإتقاي» وهي كما ورد في النخول (الحقق): ((ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق على نقله))» ثم 
جاء بعده قوله: ((ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق وطمس...)). 

(۷) انظر: المنخول: ۰۲۳۲ 

(۸) آخر الورقة (۱۳) من ((ج)). 
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النصوص وآثار الصحابة وان لم يكن» فإلى استخباث العرب واستطابتهاء فإن لم يكن 
فما صادفنا حرامًا أو حلالاً في شرع من قبلنا ولم نجد ناسحا له اتبعنا(" وعفد هذا 
الذهب( بالتعليل7" أن يقال: نفس بعفة الرسا (*) لا تتضمن نسخ الشرائع؛ إذ أصحاب الملل 
والشرائع ستة: آدم ونوځ» وإبراهيم» وموسی وعیسی» ورسولناء صلوات الله علیهم» فلا بُعْدَ 
في التظاهر على دين واحد فكان في زمن موسی( ألف نبي يحكمون بلتوراة» ولا لم 


نقل( "من الرسول نص في نسخ شريعة من قبلناء وقد عجزنا عن مأخذ شرعنال"') رجعنا إليه. 


(۱) في المنخول (احقق): ((<)). 

(۲) في النخول (احقق): ((فإن)). 

(۳) في المنخول (احقق): ((اتبعناه)). 

)٤(‏ ۸ أجد هذا النص بلفظه الذي نقله الغزالي عن الإمام الشافعي في كتاب الأطعمة من كتابه الأم» ولا وجدته بمعناه» 
فقد قال الإمام الشافعي: ((أصل التحريم: نص كتاب أو سنة» أو جملة كتاب أو سنة أو إجماع» قال : ار 
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gE E‏ سدع كور 6 E as‏ فق ود اسع عله ص اسف و توص و 
تيعون الرسُول التي الاس آلزی دوه مکنوبا نهر في التوريدة والانجیل يامرهم بالمعروف ویتهدهر عن 


الشدكر وم له لیب رم عه آذك 4 [من الاية رقم: »)٠١١(‏ من سورة (الأعراف)]ء وقال 
كك: يويك م1 یل لم [من الآية رقم: (4)» من سورة (المائدة)] وإغا تکون الطیبات والخبائث عند ال کلین 
کانوا لما؛ وهم العرب الذین سألوا عن هذاء نزلت فیهم الأحكام» وکانوا یکرهون من خبیث المأكل ما لا یکرهها 
غیرهم)» انظر : الام ۰۲۷/۲ 
وقال أيضًا: ((فکل ما سألت عنه, ما لیس فيه نص تحريم» فأحله» فانه داخل في جملة الحلال والطیبات 

عندهم؛ لاحم کانوا يحلون ما یستطیبون وما لم تكن تأکله تحرًا له باستقذاره فحرمه؛ لأنه داخل في معنى الخبائث» 
خارج من معنى ما أحل هم ما كانوا يأكلون» وداخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم» فأثبت عليهم 
تحرعها)). انظر: الأم 4/57 ؟. 

(5) في المنخول (احقق): ((وعضد)). 

(5) في (ج): ((المذاهب)). 

(۷) في المنخول (الحقق): ((بالدلیل)) وأشار محققه إلى ورود لفظ الشارح هنا في نسخة أخرى. 

(۸) في المنخول (امحقق): ((الرسول)). 

.))25(( في المنخول (المحقق):‎ )٩( 

(۱۰) في المنخول (احقق): ((922)). 

() في المنخول (احقق): ((ول ینقل)). 

(۱۲) ف النخول (احقق): ((عن مأخذ من شریعتدا)). 
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ثم اختلفوا فيمن نب شريعته وردّدوه بين: نوح» وإبراهيم» وعيسى» كما ذكروه في دين 
الرسول قبل النبوة. 

والمختار: أن لا رجوع إلى دين واحد('من الأنبياء؛ إذ لو كان من مآخذ الشريعة» 
لبي كا رسول اله کما بن القیاس وغيرة من لاخ" "إل ها لفظ الدخول, 

وقال صاحب القواطم!*: (یجوز" أن يتعبد الله نبیه۳) بشريعة من قبله من الأنبياء 
ويأمره باتباعهاء ويجوز أن یتعبده بالنهي عن اتباعهاء ولیس في وجود هذا أو عدمه استبعاد 
واستنکار؛ لان مصالح العباد قد تتفق وقد تتخلف» فيجوز أن يكون الشيء مصلحة في 
زمان البي الأول دون الثاتي» ويجوز أن يكون مصلحة في زمان النبي الثاني دون الأول» ويجوز 
أن يكون مصلحة في زمان الأول والثاني» وإذا جاز هذاء جاز 7" أن تتفق الشرائع وتختلف. 

فان قیل7 : إذا جاء الثاني بمثل ما جاء به الأول» ۸ يكن لبعثه وإظهار المعجزة عليه 


(۱) في المنخول (امحقق): ((أحد)). 

(۲) في المنخول (لمحقق): ((22)). 

(۳) انظر: النخول: ۰۲۳۲ 

(4) صاحب القواطع هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني الشافعي. 

(ه) أي: عقاک أما شرعًا» فقد صدّر ابن السمعاني الكلام عنه بذكر الخلاف فيه بقوله: ((ثم اختلف أصحابنا وغيرهم: 
هل تعبده الله تعالى - أعني نبينا ين باتباعها - أعني شريعة من قبلنا - أم كان منهيًا عن اتباعها على ثلاثة مذاهب: 
آحدها: أنه لم يكن متعبدًا باتباعهاء بل كان منهيًا عنها...)) انظر: قواطع الأدلة ۰۲۰۹/۲ وإنما أشرت إلى هذا 
حتى لا يفهم أن ابن السمعاني يرى أن نبينا 5 متعبد بشرع من قبلناء بل إنه يصحح عدم ذلك فيقول: ((والمذهب 
الصحيح: هو الأول... غير أنا نقول: إن العقل لا يحيل إيجاب اتباع شريعة من قبلناء غير أنه قد ثبت شرا أنا غير 
متعبدين بشيء من أحكام الشرائع التقدمة)) انظر: قواطع الأدلة ۰۲۱۱/۲ 

(5) في قواطع الأدلة (احقق): ((يتعبده الله تعالى)). 

(۷) في قواطع الأدلة (لمحقق): ((ولأنٌ)). 

(۸) في قواطع الأدلة (احقق): ((فيجوز)). 

(9) آخر الورقة: (۱۷) من ((ب)). 

(۱۰) هذا الاعتراض وارد من بعض المعتزلة القائلين بعدم جواز تعبد البي 8 بشرائع من تقدمه من الأنبياء عقلآ» وقد نسب 
هذا الاعتراض إليهم الجويني» والغزالي» وابن السبكي» وأورده أبو الحسين البصري» والبخاري» وابن السمعاني» وأبو یعلی» 
وابن تيمية» ول ينسبوه لأحد» راجع: البرهان ۰۳۳۱/۲ والمستصفى ۰۲4۹/۱ والإبماج 0۲۷۰/۲ وقواطع الأدلة 
۲ والعدة لأبي يعلى ۰۷۹۱/۳ والمسودة: ۰۱۸۳ والمعتمد ٩۰۰/۲‏ وکشف الأسرار للبخاري ۳۹۸/۳. 
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فائدة؛ لأن شريعته معلومة من غيره. 

قلنا: الله عل حيث يجعل رسالاته(", لا يُسأل عما یفعل» وهم يُسألون» على أن 
فيه فوائد كثيرة: 

منها: آفما وان اتفقا في بعض الأحكام فيجوز أن يختلفا في بعضه. 

ومنها: أنه يجوز أن يكون الأول مبعوتًا إلى قومه» والثاني إلى غيرهم. 

ومنها: أن تندرس شريعة الأول» فلا تعلم إلا من جهة الثاني. 

ومنها: أن تحدث في الأولى بدع فتزيلها الثانیة(. 

فعلم أن الأمرين جائز(*))!* إلى هنا لفظ القواطع. 

وذكر بعضهم في شرحه(" لفظ القواطع ولبّس على البتدئین؛ حيث لم يسنده إلى 
شخب القواطع. 

قوله: ((احتج الأولون بقوله هل 
والحدى: اسم يقع على الإيمان والشرائع» ولأنه ثبت(" حقیته ديئًا لله تعای7 » ودين 


ور در و ۱۱ ۳ 
يَنَ أَحَدٍ من ژسله» ۳4 وقال: 








الله تعال حسن مرضي عنده» قال 8 : 


(۱) في قواطع الأدلة (الحقق): ((لله تعالى أعلم)). 

(۲) في قواطع الأدلة (احقق): ((رسالته))» وأشار محققه إلى اللفظ الذي آورده الشارح هنا في نسخة أخرى للقواطع. 

(۳) في قواطع الأدلة (احقق): ((أن تحدث في الأول بدع فيزيلها الثاني)). 

(4) في قواطع الأدلة (احقی): ((جائزان)). 

(ه) انظر: قواطع الأدلة ۲۰۹-۲۰۸/۲. 

(5) يشير الإتقاني هنا إلى شرح البخاري (كشف الأسرار) لأصول البزدوي» فهو الذي أورد كلام السمعاني في قواطع 
الأدلة ولم ينسبه لیب راجع: كشف الأسرار ۰۳۹۷/۳ وقواطع الأدلة ۲۰۹-۲۰۸/۲. 

(۷) من الآية رقم: »)٩۰(‏ من سورة (الأنعام). 

(۸) آخر الورقة: .))٠١((‏ 

)٩(‏ في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار و (ج): ((حقيقته)). 

(۱۰) في أصول البزدوي مع کشف الأسرار: ((5)). 

(۱۱) من الاية رقم: (۲۸۰) من سورة (البقرة). 
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مضه ما بين يَدَيْهِ من اتب وَمهیّمنا عَلَيَهِ74؛ فصار الأصل هو الموافقة))(") 

أي: احتج القوم الأولون» وهم الذین قالوا: ما كان شريعة لني فهو باق أبدًا حتی 
يقوم دليل النسخ فيه بالمتقول والمعقول: 

آما الأول: فقوله تعالى في سورة الأنعام: ید رت هَدَى الله ههر 
تیه( 

بيانه: أن الله تعالى آمر نبینا ام هدي الأنبياء الذين ذكرهم» وامدی یقع على 
الإيمان والشرائع جمیعاء ألا ترى إلى قوله تعالى:() وی عَلّ کی قن کین بعد قوله 
تعالى: هدک تفن © 1 یوت باتيب وَيُقِيمُونَ الصَلَة متا رهم فقو چ4“ قد فسر 
المدى بالإيمان والشرائم» فکان الأمر بالاقتداء بمدي الأنبياء أمرًا بالاقتداء في الإيمان 


والشرائع جمیگا» فكان هذا دليل على بقاء الشريعة [الأولى](" إلا إذا قام دليل النسخ(. 


(۱) من الآية رقم: (4۸)» من سورة (المائدة). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٩۰۰/۳‏ 

(۳) من الآية رقم: (40)؛ من سورة (الأنعام). 

)٤(‏ من هنا سقط إلى قوله تعالى: «إختى لت 4 في ((ج)). 

(ه) من الآية رقم: (0)» من سورة (البقرة). 

(5) الآيتان رقم: (۲» ۳) من سورة (البقرة). 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في الهامش, وهي لابد منها لإيضاح القصود؛ وهي ثابتة في (ب)» و( ج). 

(۸) وهذا التفسير هو الذي مال إليه جمهور المفسرين» وقد أشار الامام الطبري إلى هذا فقال: ((فَهَه ا شید يقول 
تعالى ذكره: فبالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي سلكواء وبالمدى الذي هديناهم» والتوفيق الذي وفقناهم اشر 
يا حمد؛ أي: فاعمل» وخذ به واسلکه فإنه عمل لله فيه رضی» ومنهاځ مَنْ سلكه اهتدی» وهذا التأويل على 
مذهب من تأول قوله: هد ول بها ما موأ يا يكرت ©)4 [من الآية رقم (۰)۸۹ من سورة (الأنعام)]ء أنهم 
الأنبياء المسمون في الآيات التقدمة وهو القول الذي اخترناه في تأويل ذلك))» انظر: تفسير الطبري .٠٠٠/١‏ 
وقال الامام القرطبي: ((قیل: معنی: اهدر رن التوحيد والشرائع مختلفة» وقد احتج بعض العلماء بحذه الآية 
على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فیما عدم النص))» انظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۵/۷ 
وقال الشوكاني: ((فیها دلالة على أنه صلی الله عليه وآله وسلم مأمور بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فیما لم يرد عليه 
نص))» انظر: فتح القدیر ۰۱۳۷/۲ وراجع: تفسير ابن کثیر ۰۱66/۲ 
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وأما الثاني: فهو أن ما كان شريعة لرسول فان حقيته ثابتة ديئًا لله تعالى» وما كان دیتا 
لله تعالى» كان حستا مرضيًا عنده» وما كان مرضيًا عنده» لا يخرج من كونه مرضیّا ببعث 
رسول آخر مالم تتبدل المصلحة بورود الناسخ» فدل أن الشريعة الأولى يحب العمل بحا ما لم 
يرد النسخ» فكان الأصل هو الوافقة(. 

آلا تری إل قوله تعال: ج ارو يذ 0 كد ين له ا حش انق 
بال وَمَلَی کنو وكيد وله لا نرق بل , 


وألا ترى إلى قوله تعالى: انراتا ك آل ڪيب بلق موه لما ين يديد من 


2 


تب کے E‏ آي: آنزنا زليك القرآن باق مدا لا تقدم من الکتب 
السماوية. 
ومهيمئًا عليه؛ أي: شاهدًا عل 


قال ق ال ((قوله تعالى: #وَمَهَيمِنًا ع قال بعضهم: ا 


(۱) ثي (ب): ((الموفقة)). 

(۲) من الآية رقم: »)۲۸١(‏ من سورة (البقرة). 

(؟) من الآية رقم: »)٤۸(‏ من سورة (المائدة). 

(4) وإلى هذا التفسير أشار الإمام الطبري بقوله: طمْصَدًَا لما ین يَدَيْهِ من ألحتّب»؛ يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله 
من كتب الله التي أنزها إلى أنبيائه» «وَمْهَيَمِنًا عك 4؛ يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك - يا محمد - مصدقًا 
للكتب قبله وشهيدًا عليها أا حق من عند الله أميئًا عليهاء حافظًا هاء وأصل (الیمنة): الحفظ والارتقاب» يقال: 
إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة» وهو عليه مهيمن)» انظر: تفسير 
الطبري ۰۰/4 وراجع: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۳7/۲ وتفسير ابن كثير 251/57 وفتح القدير للشوكاني ٤۷/۲‏ . 

(ه) ۸ أجد من هذا النص في الغريبين ا محقق إلا جزءًا يسيرًا وفيه اختلاف» وهو قوله: ((وقوله تعالى: میت + 
أي: شاهدا؛ ويقال: مهيمًا عليه))ءانظر: الغريبين في القرآن والحديث .1١959/5‏ 
غير أني عثرت على هذا النص في مخطوط هذا الكتاب» فوثقته منه. 

(5) من الآية رقم: »)٤۸(‏ من سورة (المائدة). 

(۷) روى الإمام الطبري هذا التفسير بسنده عن ابن عباس (۱۲۱۰۹) والسدي »)١5١١١(‏ وقتادة (۱۲۱۱۱) ومجاهد 


(۱۲۱۱۲) نه راجع: تفسير الطبري ۰۰/4 والجامع لأحكام القرآن ۰۱۳۹/۲ وفتح القدير للشوكاني ٤۷/۲‏ . 
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وقیل: ا وقیل: موق ا وقال بعضهم: هو من أسماء الله عل (4) القدعة ٤‏ 
الکتب(". 
وقال أبو الباس ال هو ل معنی: مین الا آن اشاء آبدلت من اهمزة كما 
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(۱) ومذا من العاني التي يحتملها معنی الميمنة كما أشار إلى ذلك الامام الطبري» راجع: تفسیر الطبري ۰1۰7/4 وفتح 
القدیر للشوكاني 1۷/۲. 

(۲) في الغریبین (المخطوط): لم يرد قوله: ((علیه)). 

(۳) روی الامام الطبري هذا التفسیر بسنده عن ابن عباس (۰)۱۲۱۱۳ والحسين (۱۲۱۲۲)» وسعید ابن جبیر (۱۲۱۲۵) 
ديد راجع: تفسير الطبري ۰5۰/4 ۰۰۷ والجامع لأحكام القرآن ۱۳/۲ وفتح القدیر للشوكاني ۰4۹/۲ 

(4) في الغريبين (المخطوط): لم يرد قوله: (طْ) وإنما ورد في هامشه (تعالى). 

(5) روى ابن جرير الطبري عن ابن زيد في قوله: # َلْمْمَيَمنُ4 |[ من الآية رقم: : (۰)۲۳ من سورة (الحشر)] قال: ((المصدق 
لكل ما حدثء وقراً: ییا عَلَيَهِ4 [من الآية رقم: »)٤۸(‏ من سورة (المائدة)] قال: فالقرآن مصدق على ما 
قبله من الکتب. والله مصدق في كل ما حدث عما مضى من الدنياء وما بقي» وما حدث عن الآخرة))» انظر: 
تفسير الطبري (۳۳۹۲) ۵۳/۱۲. 
أماكون (المهيمن) اسم من أسمائه 413 فهذا لا ريب فيه؛ لأنه ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى في كتابه العزيز» 
فقال تعال: ال الى لآ له لا هو الم دوش الشَكح اومن میم عرز ليد ڪور سْبَحَنَ 

لو عََا مُتَرِصِكُورت © )» [لاية رقم: (۲۳)» من سورة (الحشر)]» ومعناه: الشهید. والأمين؛ كل ذلك رواه ابن 
جرير الطبري عن ابن عباس وغيره» راجع: الجامع لأحكام القرآن (۳۳۹۲۱)» ۲/۱۲ وتفسير ابن كثير 2909/5 
وفتح القدير للشوكاني ۲۰۸/۰. 

(5) المبرد هو: محمد بن يزيد بن عبد الاک أبو العباس الأزدي البصري» النحوي اللغوي الأديب الأخباري» ولد سنة: 
٠ه‏ قال عنه الذهبي: ((كان إمامّاء علامت, جيلاًء وسيمّاء فصيحاء مفوّمًاء ماه صاحب نوادر وطرف... 
وكان آية في النحو... يقال: إن المازني أعجبه جوابه» فقال له: قم فأنت البرد؛ أي: المُنبت للحق» ثم غلب عليه 
بفتح الراء))» توق سنة: ۲۸۲ه. 
من آثاره الکثیرة: الکامل» والمقتضب» والاشتقاق, والقواقي» وکتاب قحطان وعدنان. 
راجع: الفهرست لابن النديم: 5 25 ومعجم الأدباء ۱۱۱/۱۹ وإنباه الرواة على آنباه النحاة ۰۲۱/۳ وسير أعلام 
النبلاء 5۷/۱۳. 

(0) في (ج): ((مؤتمن)). 


باب شرائع من قبلا Ore‏ 


قالوا: هرق الماء نە 0 . 


وقال الزجاج في معاني القرآن: ((وهذه اهاء التي في ت14 ما تنبت في الوقف 
ين جما كسرة الدال» فإن وصلت: قلت: اقندٍ فل له لىي( . 
قال أبو !سحاق: والذي آختاره ویختار من آثق بعلم" أن يرقف عند هذه ألما 


(۱) راجع کلام البرد في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۳۲/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۸۰/۲ 

(۲) انظر: الغريبين» مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالرياض» برقم: (4 ۰۱۰۰۷ (هيم)» الورقة: 
۳ 

(۳) من الاية رقم: )٩۰(‏ من سورة (الأنعام). 

(4) في (ج): ((ثينت)). 

(۰) من الآية رقم: »)٩۰(‏ من سووة (الأنعام). 

(5) قال آبو محمد مكي بن أي طالب القيسي في ذکر القراءات الواردة في هذه اماء: ((قرأ حمزة والكسائي بغير (هاء) في 
الوصل؛ لأتما هاء سكت إنما جيء بجا في الوقف خاصة؛ لبيان حركة الدال» فلا وجه لإثباتما في الوصل؛ لأن الدال 
متحركة فيه» فهي كألف الوصل في الوصل»... وقرأ الباقون بالهاء في الوصل على نية الوقف» لا على نية الإدراج 
اتباعًا لثباتما في الخطء وإنما تنبت في الخط؛ ليعلم أن الوقف بلماء؛ لملا تبت في الوصل. 
وأجاز ابن الأنباري أن تكون الماء كناية عن المصدرء فيصح إثباتما في الوصل» وتسكن كما أسكنت في ریت [من 
الآية رقم: (۷۰)» من سورة (آل عمران)]» و ونضّ لیم [من الآية رقم: »)٠٠١(‏ من سورة (النساء)» على قراءة من أسكنهاء 
وقد حكى ابن الأنباري أن من العرب من يثبت هاء السكت في الوصل والوقف» بنوا الوصل على الوقف» غير أن 
ابن ذكوان يصل اماء بیای وهشام بكسرهاء كأنمما جعلا الماء لغير السکت. جعلاها كناية عن المصدرء والفعل يدل 
على مصدره كأنه في التقدير (اقتد الاقتداء)» ففيه معنى التأكيد» كأنه قال: (فبهداهم اقتد اقتد)» ثم جعل المصدر 
عوضًا من الفعل الثاني؛ لتکرر اللفظ. فاتصل بالفعل الأول» تام فجاز كسر اما وصلتها بياء» على ما يجوز في 
هاء الکنایة)) انظر: الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ۰4۳۸/۱ وراجع: المهذب في القراءات العشر 
۱ والنشر في القراءات العشر ۰۱۲/۲ 


(۷) في معان القرآن واعرابه (احقق): (والذي اختار مَنْ أثق بعلمه). 
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0 و 
وكذلك توه: کید ۳۱۳۵ ویتییه 48 وكذلك جر بت24 وكذلك نا 
هة 145 
وقال شس الأئمة السرخسي في أصوله: ((فأما الفریق الأول» قالوا: صفة الاطلاق في 
الشيء تقتضي التأبيد فيه" إذا كان محتملاً للتأبيد» فالتوقیت یکون زيادة فيه لا يجوز إثباته 
إلا بالدليل. 


(۱) من الآيتين رقم: )١5(‏ و (۲۰) من سورة (الحاقة). 
أما الأولى وهي: كي © إن طَتَنكُ4: ففيها لورش وجهان؛ الأول: إسكان الحاء وترك النقل كباقي القرای وهو 
الراجح, والثاني النقل» وليعقوب: حذف اشاء وصلاً» واتفق القراء على إثبات الماء في الوقف. 
وأما الثانية وهي: کی © َر أّر4: فقد قرأها يعقوب بحذف الماء وصلاًء وإثباتما وقمًاء والباقون بإثباتما في الحالين. 
راجع: الهذب في القراءات العشر ۳۰۰/۲ والكشف عن وجوه القراءات ۳۹۰/۲ والنشر ف القراءات العشر ۰۱4۲/۲ 

(۲) في معان القرآن وإعرابه (امحقق): ((ولذلك في قوله: ان أئوأكئية ®4)). 

(۳) من الآيتين رقم: (۰۲۰ )۲١‏ من سورة (الحاقة). 
وقد قرأها يعقوب بحذف الحاء وصلاًء وإثباتما وقمًاء والباقون بإثباتما في الحالين. 
راجع: المهذب في القراءات العشر ۰۳۰۰/۲ والكشف عن وجوه القراءات ۰۳۹۰/۲ والنشر في القراءات العشر 
.١‏ 

)٤(‏ من الآية رقم: (559)» من سورة (البقرة). 
وقد قرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر: بحذف الحاء وصلاً» وإثباتما وقمًا على أتما للسکت. وهاء السکت من 
خواص الوقف, وقرأ الباقون بإثباتما وصلاً ووقمًاء وهي للسكت أيضاء وأجري الوصل مجری الوقف. 
راجع: المهذب في القراءات العشر ۰۱۰۱/۱ والكشف عن وجوه القراءات ۰۲۳۱/۱ والنشر في القراءات العشر 
۲ . 

(ه) من الآية رقم: (۱۰)» من سورة (القارعة)» وی معاني القرآن وإعرابه (لمحقق) كتبت الآية كلها: وما درک ما 
هيه ©4. 
وقد قرأها حمزة ويعقوب بحذف الماء الساكنة وصاك وإثباتما وقمّاء والباقون بإثباتما في الحالين. 
راجع: المهذب في القراءات العشر ۳۹۱/۲ والكشف عن وجوه القراءات 2507/١‏ والنشر في القراءات العشر 
۲ 

(5) انظر: معان القرآن واعرابه للزجاج ۲۷۰/۲ 

(۷) آخر الورقة: (5 )١‏ من ((ج)). 


باب شرائع من قبلنا OT‏ 

ثم الرسول الذي کان() الحكم شريعة له لم يخرج من أن يكون رسولاً برسول آخر 
بعث بعده» فكذلك شريعته لا تخرج من أن تكون معمولاً ما وان بعث بعده رسولٌ آخر ما 
لم يقم دليل النسخ فیه ألا ترى أن علينا الإقرار بالرسل كلهم» وإلى ذلك وقعت الإشارة في 
7 و عع 5 ا 5 5 7 س زوا ۱۳۰ 
قوله(۳: ییون حل ءامن بالله ومللیکند. كيو ورسلهء زد نرق بين اح 
من ره( فكذلك ما ثبت شريعة لرسول فما لم یظهر ناسخه. فهو بمنزلة ما ليس فيه 
احتمال النسخ في کونه باقيّا معمولاً به. 

يوضحه: أن ما ثبت شريعة لرسول فقد ثبتت الحمّيّة فيه وكونه مرضيًا عند الله تعالى» 
وبعث الرسل لبيان ما هو مرضي عند الله» فما علم كونه مرضيًال' قبل بعث رسول آخرء لا 
يخرج من أن يكون مرضيًا ببعث رسول آخرء وإذا بقي مرضيّاء كان معمولاً به كما كان قبل 
بعث الرسول الثاتي» وعذا تبين أن الأصل هو الموافقة في شرائع الرسل إلا إذا تبين تغيير 
حكم بدليل النسخ))7" إلى هنا لفظ مس الأئمة زفك. 

وال ق الیزان۳: (وآما العقول» فهو أن ما نسب ال الانبیاء 1848 من الشريعة 
فهو شريعة الله تعالى لا شريعة من قبلنا من الأنبياء 4 فهو الشارع للشرائع والأحكام. 


قال الله تعالى: رت شم لك ین لین ما وین بيه وع 4( وذا كان كذلك يحب 


(۱) آخر الورقة: (۱۸) من ((ب)). 

(۲) في أصول السرخسي (الحقق): ((قوله تعالى)). 

(۳) من الآية رقم: (85؟)» من سورة (البقرة). 

.)15( آخر الورقة‎ )٤( 

(5) في أصول السرخسي (المحقق): ((تبين الفرق أن الأصل))» وأشار محققه إلى لفظ الإتقاني الوارد هنا بأنه في نسخة 
أخرى لأصول الس رخسي . 

() انظر: أصول السرخسي ۱۰۰/۲- 

(۷) أي: محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي. 

(۸) أي: في ميزان الأصول. 

() من الآية رقم: »)١١(‏ من سورة (الشورى). 
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وم 0 


على كل ني الدعاء إلى شريعة الله وتبليغها إلى عباده» قال تعالى: میتایها ال سول َع م 
0 إَك4'ء إلا إذا ثبت الانتساخ» فيعلم به أن المصلحة قد تبدلت بتبدل الزمان» 
فيتتهي الأول إلى الثاني» فأما"" مع بقائه شريعةً لله تعالى» ومع قيام المصلحة والحكمة في 
البقاءء لا يجوز القول بانتهائها بوفاة الرسول المبعوث ال بماء فيؤدي إلى التناقض» تعالى 
الله عن ذلك))7؟' إلى هنا لفظ ميزان الأصول. 

قوله: ((واحتج أهل للقالة الثانية بقول الله لا : لڪل جَعَلَنَا منک رعة نا 
ولأن الأصل في الشرائع الاضية التصوص( ألا تری أنما كانت تحتمل الخصوص في المكان في 





(۱) من الآية رقم: »)٦۷(‏ من سورة (المائدة). 

(۲) في ميزان الأصول (الحقق): ((وأما)). 

(۳) في ميزان الأصول (امحقق): ((لا يجوز))» وأشار محققه إلى لفظ الشارح هنا بأنه في نسخة أخرى. 

.1۹۱-٦۹۰/۲ انظر: ميزان الأصول‎ )٤( 
,هالا//١ وراجع أدلة هذا القول في: الفصول في الأصول ۲۲/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع‎ 
وأصول السرخسي ۱۰۰/۲ والكافي شرح أصول البزدوي للسغناقي‎ ۰۱٩۳ والغنية في الأصول للسجستاني:‎ 
وكشف الأسرار للبخاري ۰۳۹۹/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۱/۲ والمغني للخبازي: 2574 وتيسير‎ ۲ 
التحرير ۰۱۳۱/۳ والتوضيح على التنقيح ۱۰/۲ والتقرير والتحبير ۰۳۰۹/۲ وفواتح الرهوت ۰۱۸/۲ وأصول الفقه‎ 
لأبي الثناء اللامشي الحنفي: ۰۱۰۸ وميزان الأصول 1۸۹/۲ وجامع الأسرار للكاكي ۰۹۱۰/۳ وإحكام الفصول‎ 
للباجي: ۰۳۲۸ وشرح تنقيح الفصول: ۰۲۹۹ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2585/7 ونفائس الأصول‎ 
والبرهان ۰۳۳۱/۱ والمستصفى ۰۲۰۱/۱ والمحصول ۰۲۷۲/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ۲ 
والإبماج ۰۲۷۸/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۳۹6/۲ وحاشية البناني على شرح الجلال احلي‎ 5 
والبحر المحيط ۰۳/۰ وقواطع الأدلة ۰۲۱۱/۲ وتحاية السول ۱/۳ والتبصرة: ۲۸ وشرح اللمع‎ ۲ 
2115/4 والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: ۰44۱ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل‎ ۱ 
والعدة لأبي يعلى ۰۷۰۷/۳ والتمهيد لأبي الخطاب ۶۱۱/۲ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۱6۲/6 وروضة الناظر‎ 
وشرح الكوكب المنير ۰۶۱۵/۶ وشرح مختصر الروضة ۰۱۷۰/۳ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ ۲ 
والشرائع السابقة ومدی حجيتها في الشريعة الإسلامية للدكتور‎ ٩۰6/۲ وارشاد الفحول: ۲۰ والمعتمد‎ ۵ 
.۲۸١ عبد الرهن الدرويش:‎ 

(ه) من الآية رقم: (48)» من سورة (المائدة). 

(5) في المطبوع مع كشف الأسرار زيادة قوله: ((في المكان)) ۰۰/۳ 
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رسولين بُعثا في زمان واحد في مکانين» إلا أن يكون أحدها تبعًا للآخر» كما قال في قصة إبراهيم 
اقا وكا مرت لر و( وكما كان هارون لموسى 
الاختصاص ف شرائعهم أصلا(۳))(. 


A‏ فكذلك ق الزمان أيضاء فصار 





أي: وا حتج أهل المقالة الثانية وهم الذين قالوا: إن شريعة كل ني تنتهي ببعث ني 
آخر بعده إلا أن يقوم الدليل على بقائه بالمنقول والمعقول: 

آما الأول: فقوله تعالى: کل جلا ینک نع وتاب 4 وهذا نص واضح 
على أن كل ني له شريعة على حدة فدل على أن شریعته تنتهي بني بعده» والا لا یکون 
لكل نبي شريعةٍ على حدة إلا ما قام الدليل على بقائه في ف العبادات ونحوها. 

وأما الثاني: فهو أن الأصل في شرائع من قبلنا من الأنبياء الخصوص بدليل ما قال 


o 4 


البخاري في صحيحه: ((ِحَدَّنَنَا خمد ا “ل قال عا E‏ ۽ وڪي سین 


لَص رٍ("» قال: أَخْبرنا هشيم قَالَ: آخبره سيار قَالَ: دنا رد ات قل ات 
جابر بن عبد الله أن المع ج يه قال: (أغط ث حدما 1 يعْطَهْنٌ اد قنلی: بصزث بالغب 
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(۱) من الآية رقم: (7؟)» من سورة (العنكبوت). 
(۲) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: ((إلا بدليل)) 4۰۲/۳. 
(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۲/۳ . 
(4) من الآية رقم: »)٤۸(‏ من سورة (المائدة). 
(5) هو: محمد بن سنان الباهلي» أبو بكر البصريء المعروف بالعوقی» والعوقة: حي من الأزد نزل فيهم» وكان رجلا 
صالحاء وروی عنه الامام البخاري» قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت)) توفي سنة: ۲۲۳ هه وقیل: ۲۲۲ه. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۱۰۹/۱ وتذیب الکمال ۰۳۲۰/۲۵ ذیب التهذیب ۸۲/۳ والتقریب: ۸۵۱. 
() في الصحیح بزیادة: ((ح. قَالَ)). 
(۷) هو: سعید بن النضر البغدادي, أبو عثمان» نزیل جحيون» روی عنه البخاري في صحيحه» وقال عنه ابن حجر: 
((ثقة))» توفي سنة: ۲۳ه. راجع: تاريخ بغداد ۸۹/۹ وتحذيب الکمال ۸۸/۱۱ وتقریب التهذیب: ۰۳۸۹ 
(۸) هو: سيّار بن أبي سيّار» واسعه: وردان» وقیل: ورد» وقیل دینار» آبو الحكم العنزي الواسطي قال عنه ابن حجر: 
((ثقة))» توفي سنة: ۱۲۲ه. 
راجع: تمذیب الکمال ۰۳۱۳/۱۲ والجرح والتعدیل لأبي حاتم ۰۲۰6/4 وتمذيب التهذیب ۱4۲/۲ والتقریب: 4۲۷. 
)٩(‏ في الصحیح بزیادة: ((هُوَ ابْنْ صَهَیّب))» الكوي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة)). 
راجع: التقریب: ۱۰۷۷ والتاریخ الکبیر 57/5 ۰۱ وتمذيب الکمال ۰۱۰۳/۳۲ 
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gg‏ 


مَسیرة 0 وَجُعلث ل ا میهد وَطَهُورَاء 58 نجل من مي درک الصلاة 


فَلْيُصَت وأحلث 0 الغنائه! و د قبلي AN bE‏ وكا التي د يُبِعَتُ إلى 


قَوْمِهِ حاص وَبُعِنْتْ رل الاس غَامَة)7". 


وهذا نصٌّ على أن الخصوص هو الأصل في الشرائع المتقدمة» فدل على انتهاء 
شريعة كل نبي بنبي آخر بعده» وإلا لا يكون الخاص خاصاء وأوضح الشيخ7" هذا المعنى 
بقوله: ((ألا ترى أتما كانت تحتمل الخصوص في الکان))؛ يعني: أن شريعة من قبلنا كانت 
تختص بمكانٍ دون مكان كرسولين بعنا في مكانين» تكون شريعة كل واحد منهما خاصة 
بذلك المكان الذي بُعث إليه حتى يجب العمل بشريعته على قومه خاصةً دون قوم الآخر» 
كسيب سوس فا شيا كان سن ا قل و اام ا 


(۱) في الصحيح: (الْمَعَاُ). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التیمم» الباب الأول من هذا الكتاب (۰)۳۳۰ /١‏ ۱۹ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه 
مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاق (۵۲۱) ۳/۵. 

(۳) آخر الورقة (۱۹) من ((ب)). 

)٤(‏ قال ياقوت الحموي: ((مدین: بفتح آوله. وسکون ثانيه» وفتح الیاء المثناة من تحت وآخره نون قال آبو زید: مدین 
على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل» وهي آکبر من تبوك وکا البعر التي استقی منها موسی 22 
لسائمة شعیب.... ومدین اسم القبيلة وهي في الاقلیم الثالث طوضا إحدى وستون درجة وثلث» وعرضها تسع 
وعشرون درجة» وهي مدينة قوم شعيب» سميت بمدين بن ابراهیم ))» انظر: معجم البلدان ۰۷۷/۵ وراجع: 
القاموس احیطء (مدن)» ۲۷۲/۶. 
وقد أورد الله ذكرها في كتابه العزيز فقال: او مَتيرَت يت هم شْعَيتِبَاك [من الآية رقم: (۸۰) من سورة 
(الأعراف)]ء قال الإمام القرطبي: ((قيل في مدين: اسم بلد وقطرء وقيل: اسم قبيلة كما يقال: بكر وتميم؛ وقيل: هم 
من ولد مدين بن إبراهيم الخليل ا322)) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۵۸/۷ وراجع: تفسير الطبري 47/5 هع 
وتفسير ابن كثير ۰۲۱۵/۲ ورجح الشوكاني أتما اسم قبيلة فقال: ((ومدين: اسم قبيلة» وقيل: اسم بلد» والأول أولى» 
وسميت القبيلة باسم أبيهم» وهو مدين ابن إبراهيم))» انظر: فتح القدير ۲۲۳/۲. 

(ه) آخر الورقة (۱۷). 

(1) قال ياقوت الحموي: ((الأيكة التي جاء ذکرها في کتاب الله ة: لکد کب که امسن @) [الآية رقم: 
(4)1077 من سورة (الشعراء)] قيل: هي تبوك التي غزاها النبي عد آخر غزواته» وأهل تبوك يقولون ذلك ويعرفونه» 
ويقولون: إن شعيبًا اث أرسل إلى أهل تبوك ولم أجد هذا في كتب التفسير؛ بل يقولون الأيكة: الغيضة الملتفة 
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[موسی] ۱ مبعوثً على بني !سرائیل» وکانت شريعة کل منهما مختصةً بقومه» الا ذا كان 
آحدها تبعًا للآخر يدعو إلى شریعته. فحینتذ الاختصاص في الشريعة بکل واحد من 
النبيين لا يثبت» كإبراهيم ولوط؛ فان لوط كان تبعًا له؛ كما قال تعالى: »قاس لر 
ولك" أ وکهارون؛ فانه کان تا بورد فوسی ع کما قال تعالی: ا قي رها 
ete‏ وقال تعالى: وجل لي وزیا من آمل © هرت a‏ اند بده ری © 
شرك 3 ری 4( فلما ثبت جواز الاختصاص في الشريعة بحسب المكان كما قلناء 
جاز الاختصاص أيضًا بحسب الزمان بأن تكون شريعة كل واحد من الأنبياء مختصة 





بزمانه» فدل على انتهاء شريعة نبي بني آخر بعده. 

وقال شمس الأئمة السرخسي يفتك في صول فقهه: ((وأما و الثاي» فقد استدلوا بقوله تعالى: 
کل جملا منک نرعة ومتهاج4؟ وبقوله تعالى: «وجاته کی ل إنرقيل ج4 
فتخصيص بني إسرائيل بكون التوراة هدّى هې يكون دليلاآً على أنه لا یلزمنا العمل با فيه» إلا أن یقوم 


الأشجارء والجمع: أيك» وان المراد بأصحاب الأيكة أهل مدين» قلت: ومدين وتبوك متجاورتان))» انظر: معجم 
البلدان ۰۲۹۱/۱ وراجع: العام الأثيرة في السّنّة والسيرة محمد محمد حسن شراب: 4۰. 
ومعنى الأيكة كما نقل ياقوت عن أهل التفسير؛ فقد قال الإمام الطبري: ((الأيكة: الشجر الملتف اجتمع))» وروی 
عن قتادة قوله: ((ذكر لنا أنتمم كانوا أهل غیضة... وكان رسوهم فيما بلغنا شعيب #» أرسل إليهم وإلى أهل مدين» 
أرسل إلى أمتين من الناس» وعذبتا بعذابین))» انظر: تفسير الطبري (۲۱۲۹۳)» ۰۰۳۰/۷ وقال ابن كثير: 
((أصحاب الأيكة: هم قوم شعیب. قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة الشجر الملتفء وكان ظلمهم بشركهم بالله» 
وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قریّا من 
قوم لوط بعدهم ف زمان» ومسامتين لحم في المكان))» انظر: تفسير ابن كثير ۵۱۰/۲. 

(۱) هكذا ورد هذا التصويب ف الحامش وهو لابد منه لاستقامة الکلام» وهي زيادة ثابتة في ((ب))» و ((ج)). 

(۲) من الآية رقم: (7؟)؛ من سورة (العنكبوت). 

(۳) من الآية رقم: (4 ۳)» من سورة (القصص). 

(4) الآیات رقم (۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲)» من سورة (طه). 

(۰) من الآية رقم: (4۸)» من سورة (المائدة). 


(5) من الاية رقم: (۲)» من سورة (الاسراء). 
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دليل يوجب العمل به في شريعتنا. 

ولان بعث الرسل لهات ما بالاس حاجة إل يانه فاذا ۸ بحعل شريعة رسول 
منتهيةً ببعث رسول آخرء لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الثاني؛ لأن ذلك مبيّن 
عندهم بالطريق الموجب للعلم. 

فمن هذا الوجه يتبيّن أن بعث رسولٍ آخر دليل النسخ لشريعة كانت قبله وهذا 
جعلنا هذا كالنسخ فيما يحتمل النسخ دون ما لا يحتمل النسخ أصلاً ووصفًا()؛ كالتوحيد 
وأصل الدين» ألا ترى أن الرسل ۸ يختلفوا في شيء من ذلك أصلاً ولا وصمًاء ولا يجوز أن 
يكون بينهم فيه خلاف, ولهذا انقطع القول ببقاء شريعة نبینا"" إلى قيام الساعة؛ لعلمنا 
بدلیل مقطوع به أنه لا ني بعده حتى یکون ناسخاً لشریعته. 

یوضحه: أن الأنبياء قبل نبینا آکثرهم إنما بعثوا إلى قوم مخصوصين» ورسولنا هو 
البعوث إلى الناس كاقّةٌ على ما قال اكيفة: (أغطیث سا 1 یهن اعد قَبْلي» بیشث إلى 
لاخر وَالأَسْوَدِ وَكَانَ ال قبلي يُبْعَتُ إلى قَوْمِهِ) احدیث فاذا ثبت أنه قد كان في 
الرسلین من يكون وجوب العمل بشريعته على أهل مكان دون اهل مكانٍ آخره وان 
كان ذلك مرضيًا عند الله تعالى» علمنا أنه يجوز أن يكون في وجوب العمل به على أهل 
زماننا دون هل زمانٍ آخرء وإن ذلك یکون( منتهیّا ‏ بعث نبي آخرء وقد كان يجوز اجتماع 


(۱) في (ج) بدون ((به)). 

(۲) آخر الورقة )٠١(‏ من (ج). 

(۳) في أصول السرخسي (احقق) ۸ ترد كلمة: ((ووصمًا)). 

(4) في أصول السرخسي (امحقق): (()). 

(5) في أصول السرخسي (الحقق): ((نبينا محمد &)). 

(7) هذه الرواية قريبة من رواية الإمام أحمد التي رواها في مسنده» )١57517(‏ ۰۳۸۳/۳ ونصها: ((ِبُعِنْتُ إلى الأخمرٍ 
سوه واد اّما يُِعَتُ إل قومه حَاصّة بت إل النّاسِ عَامةً))» ورواية مسلم التي أشرت إليها آنفًا قريبة من 
هذه الرواية أيضًاء راجع: ص۱۲۸ من هذه الرسالة. 

(۷) في (ج) ۸ ترد كلمة (أهل). 

(۸) في أصول السرخسي (الحقق): ((وإن كان ذلك)). 
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نبيين في ذلك الوقت على أن يدعو كل واحد منهما [ني ذلك الوقت]7" إلى شريعته 
فعرفنا أنه يجوز مثل ذلك في زمانين» وأن البعوث آخْرًا يدعو إلى شريعته 8 
ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قبله» فتعيّن الكلام في نبينا الك ؛ فإنه كان يدعو الناس 
إلى اتباعه كما قال تعالى: تیعون کر ۳4 وإنما كان يأمر بالعمل بشريعته» 
فلو بقيت شرائع من قبلنا معمولاً بها بعد مبعثه» لدعا الناس إلى العمل بذلك ولكان يجب 
ال ا من العمل بهء ولو فعل ذلك لنقل إلينا نقلاً 
مستفيضًاء والمنقول إلينا منعهم(" عن ذلك؛ فإنه روي أنه ۱:۱ لما رأى صحيفة في يد 
عمر :۱۱ سأله عنهاء فقال: (هي التوراة)» فغضب اللا حتى احمرت وجنتاه» فقال: 
(أمتهوكون 7" انتم كما تموكت اليهود والنصاری» واه لو كان موسى حیّا لما وسعه إلا 
اتباعي(۲)» وعذا اللفظ [يتبين ]|7 أن الرسول المتقدم ببعث رسول آخر يكون كالواحد من 


و يأمر باتباعه 


(۱) في أصول السرخسي (المحقق): ((في ذلك الوقت في مکانین)) وقد كرر الإتقاني كتابة قوله: ((ني ذلك الوقت)) هنا 
مرتين» فأثبت واحدة دون الأخرى ليستقيم الكلام. 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و ((ب))ء وهي ثابتة في ((ج)). 

(۳) في أصول السرخسي (المحقق): ((يدعو إلى العمل بشريعته)). 

(4) في أصول السرخسي (المحقق): ((ويأمر الناس باتباعه)). 

(5) في أصول السرخسي (المحقق) ۸ يرد قوله اكلا . 

(5) من الآية رقم: »)۳١(‏ من سورة (آل عمران). 

(۷) وقي الأصل ((العمل)) بدون ((الباء))» والمثبت في ((ب)) و ((ج)) وف أصول السرخسي (المحقق)» وهو الصواب» 
لأن العمل هو محل الأمر» وليس هو المأمور بالشريعة» كما قال سبحانه: ویار لوف [من الآية رقم 
»)٠١١(‏ من سورة الأعراف]ء ولم يقل: (يأمرهم المعروف). 

(۸) آخر الورقة (۱۸). 

(4) في أصول السرخسي (احقق): ((منعه إياهم)). 

(۱۰) في أصول السرخسي (امحقق): ((822)). 

)1١(‏ آخر الورقة: ((۲۰)) من ((ب)). 

(۱۲) أمتهوكون: أي متحيرون» وقد أشار الإتقاني إلى معناها في هذا الباب» راجع معناها في اللغة في ص۱۳۹ من هذه 
الرسالة. 


(۱۳) الحديث بلفظ قريب من هذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده»» )٠١۱۳۷(‏ 4۹۱/۳ ولفظه من حديث جابر بن 
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آمته في لزوم اتباع شریعته لو كان حيّاء وعلیه دل کتاب الله تعالی۳: ول لَحَدَ اه میت 
نی ا ی وی متكي ان وود 


وص ر4 0 فاحل الميثاق عليهم بذلك من ١‏ ین الدلائل على آم نزلة آمة من بت 


عبد الله: (أنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب اتی ال يك بکتاب أَصَابَةُ من بخ عض هل الکثب. فَفَرأه له عي مَعَضِب مَقَالَ: 
تهون فيه با اإن الخطاب؟ ولي تفي پد لقذ چگ جا ضاه یه لا تالوم عن شیء فیخیزوکم بق 
تکرب يه أو يَاطِلٍ مهوا بی وَالَّذِي نَفْسِي بیده لآ موتی 8# كان حا مما وَسِعَة لا أن يتبعني)» ورواه البزار 
في كتاب العلم باب اتباع رسول الله #» انظر: کشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» (۱۲4) 0۷۸/۱ 
وأبو يعلى في مسند جابر بن عبد الله أيضّاء (۲۱۳۰) ۱۰۲/6 وقال الميثمي في باب: ليس لأحد قول مع رسول 
الله <: ((رواه مد وأبو يعلى» والبزار» وفيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحبى بن سعيد وغیرها)) انظر: مجمع 
الزوائد ۰۱۷۹/۱ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند فيه مجالد بن سعيد في كتاب الأدب» باب من كره النظر في 
كتب أهل الكتاب» الحديث )١(‏ من هذا الباب» ۰۲۲۸/۲ وقد عنون البخاري بابّا في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة في صحيحه قال فيه: ((باب قول النبي ##ك: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء)» وعلق ابن حجر على هذه 
الترجمة قائلاً: ((هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر))» ثم ساق روايتهم التي 
تضمنت قصة عمر مع تلك الصحيفة» ثم قال: ((ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعمًا))» انظر: فتح الباري في شرح 
باب (۲) ۳4۵/۱۳ ورواه البزار عن جابر أيضًا بسند فيه جابر الجعفي» قال الميثمي: ((رواه البزار وعند أحمد 
بعضه وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف اتم بالكذب)) ۰۱۷۹/۱ وقال ابن حجر في الفتح أيضًا: ((في سنده جابر 
الجعفي وهو ضعيف))» ثم علق على ترجمة البخاري که الرواية المتكلم فيها بقوله: ((واستعمله في الترجمة لورود ما 
يشهد بصحته من الحديث الصحیح))» ۰۳4۵/۱۳ ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري» في كتاب أهل الكتاب» 
باب مسألة أهل الكتاب» :)١١١57(‏ ۱۱۱/۰ وقال ابن حجر عنه: ((وسنده حسن))» انظر فتح الباري 
۳ مع أن في السند: حريث بن ظهيرء الذي قال عنه ابن حجر في التقريب: ((مجهول)) (۱۱۹۱) 235٠١‏ 
كما رواه بمعناه الدارمي في سننه» في المقدمة» في باب ما يتقى من تفسير حديث النبي © وقول غيره عند قوله 86 
(۱) ۲۲/۱. 

(۱) هكذا في أصول السرخسي (المحقق)» وأثبت هذه الزيادة لعدم استقامة الكلام بدونا. 

(۲) في أصول السرخسي (المحقق): ((وعليه دل کتاب الله كما قال تعالى)). 

(۳) من الآية رقم: (۸۱)» من سورة (آل عمران)» وجاء في هامش المخطوط - تعليمًا على الآية - ما نصه: ((قوله تعالى: 
ولا له میک تن 4 في سورة آل عمران» يُعلم تفسيره في الكشاف))» ولقد ذكر الزتخشري في الكشاف في 
تفسير هذه الآية أربعة آوجه فقال: ((فيه غير وجه: أحدها: أن يكون على ظاهره من أخذ الیثاق على النبيين 
بذلك. والثاني: أن يضيف الیثاق إلى النبيين إضافته إلى الوثق لا إلى الموثق عليه؛ كما تقول: ميثاق الله وعهد الله 
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آخِرًا في وجوب اتباعه» ويحذا ظهر شرف نبينا 8 فإنه لا نبي بعده» فكان الكل من 
تقدم ومن تأخر في حكم المُتبع له» وهو بمنزلة القلب يطيعه الرأس ويتبعه الزجل) إلى هنا 

قوله: ((واحتج أهل القالة الثالغة: بأن النبي # كان أصلاً في الشرائع» وكانت شريعته 
عامة لكافة7" الناس» وكان وارثًا لما مضى من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق قال الله 


كأنه قيل: وإذ أخذ الله الیثاق الذي وثقه الأنبياء على آمهم. والثالث: أن يراد میثاق أولاد النبیین؛ وهم بنو إسرائيل 
على حذف الضاف. والرابع: أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم تمكمًا بمم؛ لام كانوا يقولون: نحن أولى 
بالنبوة من محمد؛ لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبیون))» انظر: الکشاف 44۰/۱ ۰ .55١‏ 

(۱) في أصول السرخسي (المحقق): ((392)). 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۲۰۲-۲۰۱/۲. 

وراجع أدلة هذا القول في: الفصول في الأصول ۰۲۲/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 

۱ والغنية في الأصول للسجستاني: ۰۱٩۹۲‏ وأصول السرخسي ۱۰۱/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۰۰/۳ 
وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۰/۲ وتيسير التحرير ۰۱۳۱/۳ والتوضيح على التنقيح 2١5/7‏ والتقرير والتحبير 
۲ وفواتح الرهوت ۱۸۵/۲ وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي الحنفي: ۰۱5۹ وميزان الأصول ۰۸۷/۲ 
وجامع الأسرار للكاكي ۰۸/۳ وإحكام الفصول للباجي: ۵۳۳۰ وشرح تنقيح الفصول: ۰۲۹۹ وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ۰۲۸۷/۲ ونفائس الأصول ۲۳۷/۰ والبرهان ۰۳۳۲/۱ والمستصفى ۲۰۰/۱ والمحصول 
۳ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۳۷۸/4 والایاج ۰۲۷/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار 
۲ والبحر احیط ۰4۲/۰ وقواطع الأدلة ۰۲۱/۲ وتحاية السول ۰/۳ والتبصرة: 0۲۸ وشرح اللمع 
۱ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 2579 والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 44۱ 
والواضح قي صول الفقه لابن عقيل ۱۸۳/4 والعدة لأبي يعلى ۷۲۱/۳ والتمهيد لأبي الخطاب »4١١/7‏ وأصول 
الفقه لابن مفلح ۰۱67/6 وروضة الناظر ۰۵۱۷/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۱۲۹/۳ والإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم ۰۱۷۳/۵ وإرشاد الفحول: 251٠‏ وللعتمد ۰۹۰۰/۲ والشرائع السابقة ومدى حجيتها قي الشريعة 
الإسلامية للدكتور الدرويش: ۲۷۵. 

(۳) هكذا في ((ب))ء و ((ج))» وأصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرارء وهو الصواب» انظر: أصول البزدوي مع 
كشف الأسرار ۳/ ۰۰۳ أما الأصلءفقد جاء في هامشه زيادة كلمة ((لكافة)) في هذا الموضع فتكون العبارة 
كالتالي: ((عامة لكافة للناس))ء والكلام بمذا لا يستقيم إلا إذا أضيفت ((الناس)) إلى ((كافة)) كما هو المثبت. 


باب شرائع من قبلنا 22 
0 و 
تعالى: طبر رت التب لین آصطفیتا من با ا 
أي: واحتج أهل القالة الثالثة؛ وهم الذین قالوا: إن شرائع من قبلنا یلزمنا العمل با 
على أنما شريعة لنبینا فيما لم يظهر دلیل النسخ فيه» ولم یفصلوا بين ما يصير معلومًا من 
شرائع من قبلنا بنقل أهل الکتاب أو بفهم السلمین من کتابعم» وبين ما ثبت ببيان في 
القرآن أو السنة» قالوا: لأن نبینا هو الأصل في الشرائم کلها؛ لأنما انتهت إليه» ألا تری إلى 
قوله کال : و وتا آآککب اين أ من ينتار 14" والشيء الوروث الصاف إلى 
الوارث عين ما كان للوارث7؟) لا غيره» فدلٌ هذا على أن شرائع من قبلنا تلزمنا على أنما 
شريعة رسولنا إلا فيما ورد النسخ؛ كتحريم الأخوات» والخمر» والخنزير» ونحو ذلك. 
ومحاسن الشريعة» كالصلاة» والطهارة» والركاة» والصوم» والحج» والعدل والانصاف 
وترك الظلم» والکذب. والغيبة» والبهتان» بعد لوغيد الله لذ ومكارم الأخلاق ما اشتمل 
عليه قوله تعالى: كذ َو مر یاف وَأقرض عَن لین 4(. 


(۱) من الآية رقم: (۰)۳۲ من سورة (فاطر). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۰۳/۳ 

(۲) من الاية رقم: (۰)۳۲ من سورة (فاطر). 

(4) هكذا في جیع اللسخ والصواب - والله علم -: ((عين ما كان للمورّث))؛ لأن الشيء الوروث كان سابمًا ملگا 
للموئث» وقد صوب الإتقاني عبارته في موضع آخر من هذا الباب فقال: ((الارث إنما یکون في عين ما كان 
للمورّث))؛ راجع: ص۱4۰ من هذا الباب» ويؤكد هذا قول أبي زيد الدبوسي: ((كالمال الوروث مضاف إلى الوارث 
للحال» وهو عين ما كان للمیت))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع .518/١‏ 
ويوضح الشيخ حسام الدين السغناقي هذا الدليل في شرحه مذه العبارة بقوله: ((الإرث يثبت ملكا للوارث» وهو 
بعينه كان ملكا للمورّث, فهذا يدل على أن شريعة من قبلنا تصير شريعة لرسولنا الا عملاً بقضية الارث))» انظر: 
الكافي شرح أصول البزدوي ۰۱5۷/۳ 
وأوضح من هذه العبارة عبارة البخاري؛ حيث قال: ((أشار إلى أن شرائع من قبلنا إنما تلزمنا على أتما شريعة لنبيناء لا 
ما بقيت شرائع لحم؛ فان الميراث ينتقل من المورث إلى الوارث على أنه يكون ملكا للوارث ومضافًا إليه» لا أنه يكون 
ملكا للمورث, فكذلك هذا))» انظر: كشف الأسرار ١7/8‏ 5 . 


(5) الآية رقم: (۱۹۹)» من سورة (الأعراف). 


باب شرائع من قبلنا 2 


قال في الکشّاف: ((لا نزلت الآية (سأل رسول اله" جبرئیل اكلا فقال: لا 
آدری حم اسال) ثم رجع فقال: يا محمد إن ربك آمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمن ظلمك)!". 

وعن جعفر الصادق(*: (أمر الله نبيه" بمكارم الأخلاق ولیس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق منها))) إلى هنا لفظ الکشاف. 


وق : 


(۱) أي: الزخشري. 

(۲) في الکشاف (الطبوع): لم يرد قوله: ((رسول الله ا92)). 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره بسنده بلفظ قريب من هذا اللفظ من حديث سفیان بن عبينة عن رجل قد "ماه 
)١5554(‏ ۰۱۰6/۲ كما رواه ابن جریر من حدیث سفیان بن عيينة عن أمه (۱555۹) 2155/5 ورواه عبد الله 
بن محمد في مکارم الأخلاق بسنده برقم (۱5۷۹۸۸): ۲4 وآورده ابن کثیر في تفسيره من رواية ابن جریر بسنده 
إلى سفیان بن عيينة» ولکنه قال: عن أبيه» ثم قال: ((وقد رواه ابن أبي حاتم أيضًا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة» عن 
أصبع بن الفرج عن سفيان عن أبي عن الشعبي نحوه» وهذا مرسل على كل حال» وقد روي له شواهد من وجوه أخرء 
وقد روي مرفوعًا عن جابر وقيس ابن سعد بن عبادة عن النبي < أسندهما ابن مردويه)) انظر: تفسير ابن كثير 
7 
وروی الإمام أحمد حدينًا بمعناه في واقعة آخری» من حديث عَقَبَةَ بن عَامِرٍ ظله أنه قال: (لَقیت رَسُولَ اله َيه فَمَالَ 
لي: با عْقْبَةُ بن عامي صل مَنْ قَطعك. وأَعْطٍ مَنْ خزملت. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلْمَكَ), انظر: مسند الإمام مد 
(۰)۱۷۲۰ ۰۲۱/۶ قال محققو السند: ((إسناده حسن))» وهو في الطبعة احققة برقم: (46۲ ۱۷ 156/۲۸. 

۸۰ هو: جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدین بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ ان ولد سنة:‎ )٤( 
وقیل: ٠ه ورأى بعض الصحابة د وهو أحد الائمة الأعلام» ومن أجلة فقهاء المدينة» وأمه: أم فروة بنت‎ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق حون ولذا قال عنه الذهبي: ((وكان یغضب من الرافضة وعقتهم إذا علم أنمم‎ 
یتعرضون ده أبي بكر ظاهرًا وباطنا؛ هذا لاریب فيه» ولکن الرافضة قوم جهلة» قد هوى بحم الحوى في الحاوية» فبعدا‎ 
هم))» توفي سنة: ۱6۸ ه.‎ 
.۲5۵/۲ راجع: وفیات الأعيان ۰۳۲۷/۱ ومشاهیر علماء الأمصار: ۰۱ وسیر أعلام النبلاء‎ 

(۰) في الکشاف (الطبوع): ((*)). 

(1) انظر: الکشاف ۰۱۳۸/۲ ۰۱۳۹ 


(۷) ل أجد هذا الشعر منسوبًا لأحد. 


باب شرائع من قبلنا 2 
مكام الأخلاق في ثلائة نیم كمليت فة ذلك الفق 
إعطاء من يحرمه ووصل من يقطعه والعفو عمّن اعتدى 
[قال الشيخ حسام الدين في شرحه(": (رلا يقال(: إن الأنبياء كانوا قبله» فکیف 

0 هو أصلاً في حق“ شرائع النبيين قبله لأنا نقول: لا یلزم م مقدّمين» كوم 
صولا؛ كالسنة قبل الظهرء فكان الأنبياء كلهم بمنزلة الوسسین(" لقاعدته» فكان هو 

ألا ي الشرائع)](. 
قوله: ((ورأى رسول الله ال في يد عمر(*) صحيفة» فقال: ((ما هي؟ فقال: التوراة» 


قال کون( آم کما فوكت امو ولنصاری واھ لو کان موسی كا ا 


وسعه الا )۷ 


وجه الاستدلال بالحديث: أن الشيخ قال أولاً: ((إن البي اكان یل كان أصلاً في 


(۱) راجع معنى هذا البيت منثورًا في: كشف الأسرار للبخاري 4۰۳/۳ والكافي للسغناقي .١811//4‏ 

(۲) أي: حسام الدين السغناقي في كتابه الكافي شرح أصول البزدوي» وقد تم التعريف بالكتاب ومؤلفه» راجع ص٥۸‏ من 
القسم الدراسي. 

(۳) في الكافي لحسام الدين (الحقق): ((ليس لأحد أن يقول)). 

)٤(‏ في الکانی ((احقق)): لم ترد كلمة ((حق)). 

(5) في الكافي لمحقق: ((کوغم أصلا)). 

(5) آخر الورقة: ((17)) من ((ج)). 

(۷) انظر: الكافي في شرح أصول البزدوي لحسام الدين السغناقي (احقق) ۸۵۷/۲. 

(۸) هكذا ورد ما بين المعكوفين في امامش وهو ثابت في بقية النسخ. 

(9) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: ذل 

(۱۰) جاء في ((ب)) بيان لهذه الكلمة منقول من القاموس احیط. ونصه: ((التهوك: ((المتحيّر))» ((والمتساقط في هوة 
الردی)) [وفي القاموس: الساقط] ((والتهوك: التهور والوقوع في الشيء بغير مبالاة)) قاموس)) انظر: مابين العکوفین 
في القاموس المحيط؛ (الموك), ۰۳۳۲/۳ وسوف يبين الاتقاني معنى هذه الكلمة» راجع: ۱۳4 من هذه الرسالة. 

(۱۱) آخر الورقة (۱۹). 

(۱۲) الحديث سبق تخريجه في ص ۱۳۲ من هذه الرسالة. 

(۱۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۰۳/۳ . 


باب شرائع من قبلنا DD:‏ 
الشرائع))'» واستدل على ذلك بهذا الحدیث» بيانه: أن قوله: (لو کان موسى حيًا لا وسعه 
إلا اتباعي)!")؛ يدل على أن نبينا هو الأصل» وغيره متبع له بمنزلة واحد من أمته» يؤيده قوله 
تعلی: لحم سر ی مق لما متس ما بود و5 ". 

وقال آبو عبید في غريب احدیث(*: ((في حدیث البي يه حين أتاه عمی فقال: 
(إنا نسمع من أحاديث من يهود وتعجبنال" أفترى أن نکتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم 
كما تموكت اليهود والنصاری؟ لقد جنتكم با بیضاء نقيق لو(" كان موسی حیّا ما وسعه 
الا اتباعي)( قال: حدئناه هشیم قال: آخبرنا جال عن الشعي» عن جابر بن 
عبد الله» عن النبي الع . 


(۱۱) 000 


وتفسير هذا الحديث” ` في حديث آخر قال: حدثناه معاذ» عن ابن عون" » عن 


(۱) راجع: ص۱۳۵ من هذه الرسالة» و 507/7 من أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار. 

(۲) تقدم تخريجه» راجع: ص ۱۳۲ من هذه الرسالة. 

(۳) من الاية رقم: (۰)۸۱ من سورة (آل عمران). 

)٤(‏ تقدمت ترجمة أبي عبید القاسم بن سلام الهروي التوق سنة ١‏ ۲۲ه» راجع ذلك في ص۱۸4 من القسم الدراسي. 

(5) في غريب الحديث لأبي عبيد (احقق): ((تعجبنا)) بدون واو. 

(5) في غريب الحديث لأبي عبيد (الحقق): ((ولو)) بذكر الواو. 

(۷) الحديث سبق تخريجه ص۱۳۲ من هذه الرسالة. 

(8) هو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الحمداني» أبو عمرو ويقال: أبو سعيد الكوني» ضعّفه جمهور المحدثين» ولذا 
قال عنه الذهبي: ((مشهور صاحب حديث على لین فیه))» كما قال ابن حجر: ((ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر 
عمره))» توق سنة: 6 6 ۱ه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۳۳۰/۲ ومیزان الاعتدال ۰۲۳/۲ وتمذيب التهذیب 4/4 25 والتقریب: ۹۲۰. 

)٩(‏ في غريب الحديث لأبي عبید (احقق) ۸ يرد هذا الاسناد. 

(۱۰) في غريب الحديث لأبي عبید (احقق): ((الحرف)). 

(۱۱) هو: عبد الله بن عون بن آرطبان المزني» آبو عون البصري, ولد سنة: 7 هه وکان من آورع أهل البصرة مع ما کان 
برجع إليه من الأدب والفقه والاتقان واحفظ وبغض أهل البدع» قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت فاضل))» توفي سنة: 
۰ هه وقیل: ۱۱ه. 
راجع: مشاهیر علماء الأمصار: ۱۸۰ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۸۸۲ وتقریب التهذیب: ۳۳. 


باب شرائع من قبلنا DS:‏ 
0 :مم 
الس وق غو اه 
قال ابن عون: فقلت للحسن: ما متهوکون؟ قال: مرون قال آبو عبید:(*) 
آمتحیرون أنتم في الاسلام لا تعرفون دینکم حتی تأخذوه من الیهود والتصاری؟! ۳" فمعناه: 
أنه کره أخذ العلم من أهل الکتاب. 
وأما قوله: لقد جئتكم با بیضاء نقيّة: فانه أراد الملة الحنيفية؛ فلذلك جاء التأنيث 


کقول ول: ويك دن لت 44 إغا هي فيما يفستر ال(" الحيفية) إلى هنا لفط 


(۱) هو: الحسن بن أبي الحسن يسارء آبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ویقال: مولى کعب ابن عمرو 
السلمي؛ ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب نله وكان سيّد أهل زمانه علمًا وعماگ وفقهًا وفصاحة 
وزهدًا وعبادة» توفي سنة: ١١١ه»‏ وعمره: ۸٩‏ سنة. 
من آثاره: كتاب التفسير للقرآن» وكتاب إلى عبد الملك بن مروان في الرد على القدرية. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۰۲ الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۱4/۷ وسير أعلام النبلاء 5501/5. 

(۲) في غريب الحديث لأبي عبيد (الحقق): لم يرد قوله ((عن الحسن يرفعه نحو ذلك)). 

(۳) قال ابن الأثير: ((التهوك كالتهور» وهو الوقوع في الأمر بغير رويّة» المتهوك: الذي يقع في کل أمرء وقيل: هو التحیر))» 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» (هوك)» ۰۲۸۲/۰ وقال ابن منظور: ((التهوك: السقوط في هوة الردى)) ثم 
ساق حديث عمر ذَدء ثم قال: ((قال أبو عبيدة: معناه: أمتحيرون أنتم في الإسلام حتى تأخذوه من اليهود؟ وقال 
ابن سيده: يعني أمتحيرون» وقيل: معناه: أمترددون ساقطون))» انظر: لسان العرب» (هوك)» ۱۰۰/۱۵ وراجع: 
القاموس الحيط» (هوك)» ۰۳۳۲/۳ 

(4) في غريب الحديث لأبي عبید (احقق): ((یقولون: أمتحيرون)). 

(ه) في غريب الحديث لأبي عبید: ((قال أبو عبید: فمعناه)). 

(5) من الاية رقم: (5)» من سورة (البینة). 

(۷) وقد آشار الجرجاني إلى أن (الدین» ولللة) متحدان بالذات» وختلفان بالاعتبار فقال: ((فإن الشريعة من حيث ما 
تطاع؛ تسمى: ديثا» ومن حيث إنما تجمع؛ تسمی ملة» ومن حيث إنها برجع إليهاء تسمی مذهبًا. وقیل: الفرق بين 
الدين» والملة» والمذهب: أن الدين منسوب إلى الله تعالی» والملة منسوبة إلى الرسول» والمذهب منسوب إلى الجتهد))» 
انظر: التعریفات: .١5١‏ 

(۸) انظر: غریب الحديث لأبي عبيد ۳۹۰/۱. 


باب شرائع من قبلنا > 


ثم الشیخ أورد هذا الحديث في احتجاج الفرقة الثالثة(')» والقاضي أبو زید(") وشس 
الأئمة السرخسي7 آورداه في احتجاج الفرقة الثانية» فذاك أنسب47)؛ لأن ظاهره يدل على 
أن كل نبي له شرعة» ولكنا ذكرنا وجه إيراد الشيخ. 

قوله: ((فصار الأصل الوافقة والألفة لكن بالشرط الذي قلنا)(*. 

وهذا یتعلق ۳ بقوله: ((وكان وارثًا لا مضی) يعني: أن رسولنا لما كان وارثًا لما 
مضى» كان الأصل الموافقة بين شريعتنا وشريعة من قبلنا؛ لأن الارث إنما يكون في عين ما 
كان للمورّث» لكن الموافقة بشرط أن تكون الشريعة المتقدمة شريعةً لنبينا. 

قوله: ((ومعروف لا ينكر من فعل النبي < العمل بما وجده صحيحًا فيما سلف من 
الكتب غير حرف إلا أن ينزل وحي بخلافه). 

يعني: أن فعل النبي ج ما وجده صحيكا غير محرفی في الكتب السالفة معروف 
مشهور» بحيث لا ينكره منكر» كما عمل بحكم التوراة في رجم اليهوديين اللذين زنيا فدل 
ذلك على أن شريعة من تقدمنا شريعة لنبينا" عليه [السلام] ٩‏ إلا إذا ورد نص ناسخ 


(۱) راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۰۳/۳ وممن استدل بهذا الحديث للفرقة الثالثة: صدر الشريعة» والكاكيئ» 
راجع: التوضیح على التنقيح ۰۱/۲ وجامع الأسرار 0٩۱۰/۳‏ وکشف الأسرار للبخاري ۰۰۳/۳ 

(۲) راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ١//1/1ه.‏ 

(۳) راجع: آصول السرعسي ۱۰۲/۲. 

(4) وهو الذي عليه جمهور الأصوليين في الاستدلال هذا احدیث؛ حیث إنهم یستدلون به في المنع من الاحتجاج بشرع 
من قبلناء راجع: الفصول في الأصول ۰۲۲/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۱/۲ وميزان الأصول ۰1۹۲/۲ ونفائس 
الأصول 2537/5 والبرهان 2371/١‏ والمستصفى ۲۰۱/۲ والمحصول ۰۲۲۷/۳ والاحکام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۳۸۹/4 وقواطع الأدلة ۰۲۱۵/۲ والواضح قي أصول الفقه لابن عقيل185/4١»2‏ والعدة لأبي يعلى 
۳ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۱۷/۲ 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4۰۳/۳. 

() ف ((ج)) سقطت كلمة: ((يتعلق)). 

(۷) راجع: ص۱۳۵ من هذه الرسالة» و / 4۰۳ من أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار. 

(۸) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰4/۳ 4. 

)٩(‏ من هنا إلى قوله: ((وأصله ما روى أبو داود)) سقط في ((ج)). 

(۱۰) لا يستقيم الكلام هنا إلا بذه الزيادة» والذي يظهر لي آنما زيادة صحيحة؛ لأن المؤلف اعتاد أن يختصر في الصلاة والسلام 
على النبي ## بقوله: ((صلى الله عليه)) أو يقول وهو الأكثر: ((:32)) ولكنه هنا بالغ في الاختصار فقال: ((عليه)). 


باب شرائع من قبلنا > 
بخلافه» فحینقذ لا تکون شريعة لنا. 
وأضله ها رو أبو وون ال وقال: ا دب او قال دا 


بلاس ۱ ناراهب غازب !۳" قَالَ: (مرٌ عَلَى 


البي الا هوي محر مََعَاهُمْ فقال: هدا دون حَدَّ الرّینی؟ قالوا: نَعَمْ مَدَعَا 
۵ ۳ فقال:(۲ تشك باه الَّذِي أَنْرَلَ الوا عَلَى موسی. أَعَكذَا دون حد 


(۱) هو: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» آبو كريب الکویي مشهور بكنيته» روی عنه الجماعة» وقال عنه ابن حجر: 
((ثقة حافظ))» توق سنة: ۸ ۲ه وعمره: ۸۷ سنة. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۲۰۵/۱ وتمذيب الکمال ۰۲4۳/۲۲ وتمذيب التهذیب 0۷/۳ والتقریب: ۸۸۵. 

(۲) هو: محمد بن خازم التيمي الكوفيء أبو معاوية الضریر احافظ ولد سنة: ۱۱۳هه قال عنه ابن حجر: ((عمي وهو 
صغير» ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من کبار التاسعق مات سنة: ۱۹۵هه وله: 
۲ سنة وقد رمي بالارجاء)). 
راجع: مشاهیر علماء الأمصار: ۲۰۳ وطبقات احفاظ للسيوطي: ۰۱۳۷ وتقریب التهذیب: ٤١‏ ۸. 

(۳) هو: سلیمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الکوفي ولد سنة: ۰ هه وقیل: ههه ورأى 
أنس بن مالك ذَينه» وکان صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث» وکان يقرئ الناس ثم ترك ذلك آخر عمره» قال عنه 
ابن حجر: ((ثقة حافظ» عارف بالقراءق» ورع» لکنه یدلس))؛ توفي سنة: 4۸ ۱ه أو: ٤١‏ ١ه.‏ 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۳۳۱/۲ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۸۸۰ وتقریب التهذیب: 4 4۱. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مرة الحمداني الخارقي» روی له الجماعة» وله حادیث صالحة» وقال عنه ابن حجر: ((ثقة)) توفي في 
خلافة عمر بن عبد العزیز ذلك سنة: ۱۰۰ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۹۰/۲ وتمذيب الكمال ۰۱۱4/۱۰ وتقريب التهذيب: 544. 

(5) هو: البراء بن عازب بن الحارث» أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني» نزيل الكوفة» من فقهاء الصحابة وأعيانهم» شهد 
مع الرسول < خمس عشرة غزوة» واستصغر يوم بدر» وروی حديئًا كثيرا» توفي سنة: ۷۲ه عن بضع وثمانين سنة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰40/7 وتمذيب الأسماء واللغات ۱۳۲/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۱۹2/۳ 

(5) في سنن أبي داود: (محمم [يَْنُود])» هكذا هي بين معكوفين في السنن؛ قال ابن الأثير: ((محمم مجلود)) أي: مسوّد 
الوجه» من الحْمَمّة: الفحمة» وجمعها: حْمَم))» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء (حمم)» 644/۱ وراجع: 
لسان العرب» (حمم)» ۳4۳/۳ وقد أشار ابن فارس إلى أصلها فقال: ((حم: الحاء وليم فيه تفاوت؛ لأنه متشعب 
الأبواب جدّاء فأحد أصوله: اسوداد)) ثم بينه بقوله: ((يقال: حممته: إذا سحمت وجهه بالسٌخام» وهو الفحم))» 
انظر: معجم مقاييس اللغة» (حم)؛ ۰۲۳/۲ 

(۷) في سنن ابي داود: (قال لَهُ). 
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ال في كِتابكُ؟ فَمَالَ: الله لاه ولا نف تشذتي نذا 1 أخبزك ند حَدّ الزن في کتابن 
الكخى وَلكِنَّه کثر في مک اا ال 00 تا د أذ اق 
عَلَى اَخمیم وَاجلْدِ ورتا خی زا رسو 0 ET‏ أو نآ مرك إِذ 
مائو فَأمرَ به فيجم)'"" 

وقال شمس الأئمة في أصوله: ((والفريق الثالث استدلوا بذا الكلام أيضًا)!؟)؛ يعنى 
بأن الرسول المتقدم ببعث رسول آخر يكون كالواحد من أمته في لزوم اتباع شريعته لو كان 
حيًا» ((ولکن بطريق أن ما كان شريعةٌ لمن قبلنا يصير شريعة لنبينال'!» ومن تقدم في العمل 
OES: a E‏ 
ره یر4 وقال: فل صَدَقَ اه ايوا مل نام4 وقال تعالى: هر مُحْيسنٌ 
نم یله | هبتر کنا وما يكون منتهيًا منسوگٌاء لا يكون مُتَبَعَاء 7 م 
النصوص يتبين أنه متبع» وأنه ملة إبراهيم» فلم يبق طريق سوی أن نقول: قد صار ذلك 
شريعة لنبينا اك ويجحب على الناس العمل به بطريق أنه شريعة له حتى يقوم دليل نسخه في 


(۱) في سنن أبي داود ((الرجل الضعيف)). 

(۲) آخر الورقة (۲۰). 

(۳) رواه آبو داود في سننه» في کتاب الحدود» باب في رجم اليهوديين» (464۸) ١55/4‏ واللفظ له. وبلفظ قريب من 
هذا اللفظ رواه مسلم في کتاب الحدود» باب حد الزناء (۰)۱۷۰۰ ۰۲۱۰/۱۱ 

(4) انظر: أصول السرخسي ۰۱۰۲/۲ 

(5) من قوله: ((يعني)) إلى قوله: ((حيًا)) من کلام الاتقاني؛ ثم عاد رلك إلى النقل من کلام السرخسي ت. 

(5) في صول السرخسي (الحقق): ((لنبینا 88)). 

(۷) من الاية رقم: (۰)۷۸ من سورة (الحج). 

(۸) من الاية رقم: (۰)۹ من سورة (آل عمران). 

)٩(‏ من الاية رقم: (۰)۱۲ من سورة (النساء). 

(۱۰) آخر الورقة: ((۲۲)) من ((ب)). 


باب شرائع من قبلنا > 


ألا تری أنه قد اجتمع نبيان في وقت واحد وف مکان واحد فیمن( كان قبلنا على 
أن كان آحدها تبعًا للآخر؛ نحو: هارون مع موسى» ولوط مع إبراهيم» كما قال تعالى: 
مامت لكر و۳6 فكانت الشريعة لأحدهاء والآخر ني مرسلء وهو مأمور باتباعه 
والعمل بشريعته» ولا يجوز القول باجتماع نبيين في وقت واحد ومكان واحد على أن يكون 
لكل واحد منهما شريعة تخالف شريعة الآخر في وقت من الأوقات. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ليك آل هی له هر تیم( 
ومعلوم أن الهمدى في أصل الدين وأحكام الشرع جميعًا. 

فان قیل (*: اراد به ير بالاقتداء بمم في أصل الدین؛ فانه مبني ما 6 7 
قوله تعالى: فلا بن یہ یل را کستبا ۳4 إلى قوله: ویک شتا ءاتیکها 
اتوهی تک( إلى قوله: 0 رن هی ان( ولدلیل علیه: أنه قد كان في 
المذكورين مَنْ لم يكن نبیا؛ فإنه قال تعالى : وین ءابایهم راهم ومعلوم أن 
الأمر بالاقتداء في أحكام الشرع لا يكون في غير الأنبياء» وإنما يكون ذلك في أصل الدين. 


(۱) آخر الورقة: ((۱۷)) من ((ج)). 

(۲) من الاية رقم: (۲۲)» من سورة (العنکبوت). 

(۳) من الاية رقم: »)٩۰(‏ من سورة (الأنعام). 

(4) من اعترض بهذا الاعتراض على الاستدلال بمذه الاية ونحوها: السمرقندي» والجويني» والغزالي» والامدي والفخر 
الرازي» وابن السمعاني» وابن حزم» وأبو الحسين البصري. 
راجع: ميزان الأصول ۰1۹۲/۲ والبرهان ۳۳۳/۱ والستصفی ۰۲۵۵/۱ والإحكام في صول الأحكام للآمدي 
۶ واحصول ۰۲۷۳/۳ وقواطع الأدلة ۰۲۲۲/۲ والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم ۱۷۰/۵ والعتمد 
۹/۲ 

(5) من الاية رقم: (۷)» من سورة (الأنعام). 

(5) في أصول السرخسي (المحقق) ذكر هذا الجزء من الآية بدون وله تعالى: را تكبا 4 

(۷) من الآية رقم: (81)» من سورة (الأنعام). 

(۸) من الآية رقم: »)٩۰(‏ من سورة (الأنعام). 


(9) من الآية رقم: (۰)۸۷ من سورة (الأنعام). 
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ولأنه قد كان في شرائعهم الناسخ والنسوخ. فالأمر بالاقتداء كم في الأحكام على 
الاطلاق يكون أمرًا العمل بشيئين مختلفين متضادين» وذلك غير جائز!). 

قلنا: في الآية تنصيص على الاقتداء بم( وذلك يعم أصل الدين وأحكام الشرع؛ 
ألا تری إلى قوله تعالی: ê‏ للك اتك لا رب فد هی ین 74" إنه يدلنا على أن 
امدی کل ما يجب الاتقاء فيه» وما یکون الهتدي فيه متقيًا. 

وقال تعالى: إا را لو فِهَا مُدَى a‏ بها ابوت 04 ؛ والحكم 
ما يكون بالشرائع 

ولا سل مجاهد" عن سجدة (ص)» قال: (سجدها داوده وهو من أمر نبيكم بأن 
يدي به» وتلا قوله: مھم ای0 . 


(۱) وتتمة الدلیل كما قال أبو بكر الجصاص: ((فعلم أن المراد [أي بالاقتداء بالأنبياء في قوله تعالى: مدر أقتَرة4] 
ما لا يجوز نسخه وتبديله ما في العقول إيجابه)) وهو التوحيد» دون الشرائع. راجع: الفصول في الأصول 4/7 7. 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((الاقتداء بمداهم)). 

(۳) الآيتان رقم: (21 ۲)» من سورة (البقرة). 

(4) من الآية رقم: (5 4)» من سورة (المائدة). 

(ه) هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج الكي» شيخ القرّاء والمفسرين» عرض القرآن الكريم على عبد الله ابن عباس #5 
ثلاثين مرة» وكان ثقة» فقيهّاء عالیاء كثير الحديث» عاش: ۸۳ سنة» واختلف في سنة وفاته على أقوال؛ فقيل: سنة: 
٠ه‏ وقيل: ۱۰۳هه وقيل غير ذلك. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد »١9/5‏ والمعارف لابن قتيبة: ۲۵۳ وسير أعلام النبلاء 44۹/4 . 

(5) في أصول السرخسي (الحقق): ((قوله تعالى)). 

(۷) من الآية رقم: »)۹٠(‏ من سورة (الأنعام). 

(۸) هذا الأثر من رواية مجاهد عن ابن عباس ب فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن ارام قَالَ: (سَأَلْتُ مُحَاهِدًا 
عَنْ سََجْدَةٍ في ص» فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمّاسِ: من یج سَجَدْت؟ فَمَالَ: أو ما تَثراً: چين ريده هه اود لمن 4 
[من الآية رقم: (۸4)» من سورة (الأنعام)]» ويك لح حَدَى اه بح هه [من الآية رقم: (۹۰) من 
سورة (الأنعام)]» فَكَانَ داد من اير نکم 4 آن يدي په فَسَجَدَهَا داد لاه فسجتها رَسُولُ ا )» 
انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة (ص)»ء (4۸۰۷)» 4۰۵5/۸ وراجع: الجامع لأحكام القرآن 
۷ وتفسير ابن كثير 2١55/7‏ وفتح القدير للشوكاني ۰۱۳۸/۲ 


باب شرائع من قبلنا 0 © 
ححتتكك ۰ ۱ ۱ 


فبهذا تبين أن هذا آمر مبتداً غير مبني على ما سبق» فعمومه یتناول أصل الدین 
والشرائع7" . 

قوله "": فيها ناسخ ومنسوخ. 

تلی(۳). وني شريعتنا أيضًا ناسخ ومنسوخ, ثم لم بمنع ذلك إطلاق القول بوجوب 


الاقتداء( برسول الله | »ا ق شریعته(. 


وقوله: قد كان فيهم من ليس بني» لا كذلك» فقد ألحق به من البيان ما يعلم به أن 
ارالك اي << بر ۳4۵ كيك أن 
اضر اتب 4 مع أن الأمر بالاقتداء يعلم أنه لا اول لا من بعلم آنه مرضي 
الطريقة مقتدّى به من نبي أو ولّ» والأولياء على طريقة الأنبياء في العمل بشرائعهم فبهذا 
تبين أن المراد هو الأمر بالاقتداء بالانبیاء( ')» ومعلوم أنه ما مر بالاقتداء يمم في دعاء الناس 
إلى شريعتهم» وإنما أمر بذلك على أن يدعو الناس إلى شريعته» فعرفنا بمذا أن ذلك كله صار 
شريعة له بمدرلة الملك ینتفل من المؤنت إلى الوارك 217 بعدما كان مضاقًا إلى المؤث في 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((والشرائع جميعًا)). 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((وقوله)). 

(۳) آخر الورقة (۲۱). 

(4) في أصول السرخسي (الحقق): ((بوجوب الاقتداء علینا)). 

(5) في صول السرخسي (احقق) لم تذكر هذه الجملة الدعائية. 

)٦(‏ وأضاف أبو بكر الجصاص على هذا الجواب فقال: ((شرائع الأنبياء المتقدمين إنما يلزمنا منهاء وتصير شريعة لنبينا ما 
استقر وثبت حكمه إلى مبعثه اثلا فجعل شريعة له دون ما نسخ منها. وعِلْمُنا بالناسخ منها من المنسوخ على 
التفصيل» لا يمنع صحة الاقتداء بحم فيها؛ لأنا نقول: إنما يلزمنا منها ما أخبر الله ورسوله أنه كان شريعة هم ثم لم يخبر 
بنسخه» فأما ما عدا ذلك» فليس علينا تتبعه؛ لأتما لا تصل إلى حقيقته من غير جهة الرسول اكَلئاة:)), انظر: الفصول 
في الأصول */75. 

(۷) من الآية رقم: (۸۷)» من سورة (الأنعام). 

(۸) من الآية رقم: (۸۹)» من سورة (الأنعام). 

.))32: في أصول السرخسي (الحقق): ((الأنبياء‎ )٩( 

(۱۰) في صول السرخسي (الحقق): ((بالأنبياء )). 

(۱۱) في أصول السرخسي (احقق): ((فيكون ذلك الملك بعينه مضافًا إلى الوارث)) .٠١ ٤/۲‏ 
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حياته» وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى: یر أرقا آلکتب أل اطبا عن 
این( 

فأما(" قوله تعالى: لڪل جملا مد شْرْعَةٌ ومتهاباه ۱ فقد") عرفا يقينًا أنه 
لیس الراد به للخالفة نی النهاج أن الکل» بل ذلك مراد اق البعضء وهو ما قام الدلیل ف 
علی انتساخه(؟. 

وقوله: هکی لب تسیل 4 لا يدل على أنه ليس ُدّى لغيرهم کقوله(: 
هکی لین ۵( والقرآن هدی للناس أجمع. 

وأيّد هذا دعاء رسول الله بالتوراة» وطلب حکم الرجم منه للعمل » وقوله 
ك :١‏ (آنا احق من أحيا سنة آماتوها) ‏ فان احیاء سنة آمیتت(۱۳) يكوت بالعمل 
بماء فعرفنا أن التوراة هدّى لبني (سرائیل(*۱) ولغيرهم 


(۱) من الآية رقم: (۰)۳۲ من سورة (فاطر). 

(۲) هذا جواب عما استدل به السرخسي من القرآن الكريم للفريق الثاني القائل بالنع من الاحتجاج بشرع من قبلنا. 

(۳) من الآية رقم: (۰)4۸ من سورة (المائدة). 

(4) في أصول السرخسي (الحقق): ((قد)) بدل ((فقد)). 

(۰) المراد بجذا الجواب: أن هذه الآية لا تمنع من أن الأنبياء قد اشتركوا في كثير من الأحكام والشرائع» وهذا أمر متيقن 
فدل على أن اختصاص كل ني بأحكام إنما هو في بعض الأحكام» وهذا البعض الذي اختلفت فيه شريعتنا مع 
الشرائع السابقة هو ما وقع عليه النسخ» فلا يلزمنا العمل به. راجع: الفصول في الأصول ۲۷/۳. 

(5) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الإسراء). 

(۷) في أصول السرخسي (احقق): ((كقوله تعالى)). 

(۸) من الآية رقم: (۲)» من سورة (البقرة). 

.))488(( في أصول السرخسي (الحقق):‎ )٩( 

(۱۰) في أصول السرخسي (المحقق): ((للعمل به)) وهو آول. 

(۱۱) في أصول السرخسي (احقق) بدون: ((322)). 

(۱۲) تقدم تخريجه بلفظ قریب» راجع: ص4۲ ١‏ من هذه الرسالة. 

(۱۳) في أصول السرخسي (احقق): ((إنما يكون)). 

(۱4) آخر الورقة: ((۲۳)) من ((ب)). 
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مرو عن نوم ا 


وید جميع ما ذكرنا قوله(۱): لِمُصَدَقًا AE‏ بن يَدَيَهِ ص اب وما 
2ه" ولا معنى لذلك سوی أن ما فيه يصير شريعة لنبینا ما آنزل عليه من الکتاب إلا 
ما ثبت نسخه))7" إلى هنا لفظ همس الأئمة رم 

قوله: ((فثبت أن هذا هو الأصلء إلا أن التحريف من أهل الكتاب كان آمرا 
ظاهرًا!؟)» وكذلك الحسد والعداوة والتلبيس كثير منهم» ووقعت الشبهة في نقلهم» فشرطنا في 
هذا أن يقس ال آو رسوله ۳ من ضير کار اتعیاطا ن باب الذي وهو للكفار 
من الأقوال بهذا الشرط الذي 05 قال الله تعالى: مَل یچ کیک( وقال 
تل: «ْل صقن CNR‏ اللا 

شرع الشيخ الآن يذكر ما هو للختار ۲۳۹ عنده من الأقوال في شرائع من قبلناء وهو: 
أن ما نص الله تعالى عليه أو رسوله من غير إنكار عليه يلزمنا على أنه شريعة لرسولناء لا ما 
نقل أهل الكتاب أو فهم المسلمون من كتابحم بلا نص من الله أو الرسول. 

بيان كلام الشيخ: أي فثبت با ذكرنا من التقرير أن هذا الذي قلنا من الوافقة بين 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((قوله تعالى)). 

(۲) من الآية رقم: »)٤۸(‏ من سورة (المائدة). 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۰۱۰/۲ 
وراجع أدلة القول الثالث في: الفصول في الأصول ۰۲۲/۳ وأصول السرخسي ۰۱۰4/۲ وکشف الأسرار للنسفي 
۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۰۲/۳ وجامع الأسرار ۰٩۰۹/۳‏ والتوضیح على التنقیح ٠١/۲‏ . 

(4) ف أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((کان ظاهرًا)) ٠٠ ٤/۳‏ . 

(5) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((الله تعالى)) 4/۳ 4۰. 

(0) في ((ج)): ((ورسوله)). 

(۷) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((2۵)) ۰4۰4/۳ 

(۸) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((ذكرنا)) بدون الضمیر ٠٠ ٤/۳‏ . 

)٩(‏ من الاية رقم: (۰)۷۸ من سورة (احج). 

(۱۰) من الاية رقم: »)٩١(‏ من سورة (آل عمران). 

(۱۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4/۳ ۰. 

(۱۲) آخر الورقة: ((۱۸)) من ((ج)). 
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شریعتنا وشريعة من قبلنا هو الأصل» لکن لما كان التحریف ظاهرًا من أهل“ الکتاب؛ كما 
قال الله تعالى: یروت اع ا » وكذلك احسد منهم ظاهر؛ كما 
قال تعالى: ام يدون الاس عل ما ءَاتَنهُمْ أله من فسلهء ۳4 وكذلك العداوة منهم 
ظاهرة؛ كما قال تعالی: اادد اشد الاس عَدَاوَةٌ إأزرت اما البهود رابت 
ا وكذلك تلبیسهم ظاغر) کما قال: 0 البق واا توا بان فُن 
مد انا 

ويلبسون أيضًا ويقولون: قال موسى: (شريعتي عليكم موبدة"* ما دامت السموات 
والأرض» فمن دعا إل نسخها فاقتلوه)» هکذا نقلها آبو لسن الأشعري کتابه(. 

قلنا: وقعت الشبهة في نقلهم للأمور التي ذکرناها؛ فلم نعتمد عليه» فشرطنا في لزوم 
شريعتهم علینا على أنما شریعتنا أن يقص الله تعالی أو رسوله من غير انکار احتياطًا في أمر 
الدين» والاحتياط حفظ النفس» والاحتراز عن الوقوع في المأثم ذا الشرط الذي ذكرناه» 
وهو أن شريعتهم شریعتنا. 

ثم استدل الشيخ على أن شريعتهم تلزمنا على أنما شريعتناوالأصل الموافقة فيهما 
بالآيتين» وهما قوله: ية یک اتکی 6( ؛ أي: اتبعوهال". 


(۱) آخر الورقة (۲۲). 

(۲) من الاية رقم: (557)» من سورة (النساء). 

(۳) من الاية رقم: (4 5)» من سورة (النساء). 

)٤(‏ من الاية رقم: (۸۲)» من سورة (المائدة). 

(5) من الاية رقم: (۰)۱۱۸ من سورة (آل عمران). 

(7) في ((ج)): ((مویدة)). 

(۷) جاء في هامش الأصل و ((ب)) بیان لاسم هذا الکتاب» ونص امامش: ((أي في کتابه الذي ساه الاشارات في 
آصول الدین)) ول أقف على هذا الکتاب. 

(۸) من الاية رقم: (۰)۷۸ من سورة (احج). 

)٩(‏ وإلى هذا التفسیر آشار الامام ابن جرير الطبري بقوله: ((9عَه يک اباي 4: نصب 49 بمعنى: وما جعل 
علیکم في الدين من حرج» بل وسّعه كملّة أبيكم» فلما لم يجعل الکاف اتصلت بالفعل الذي قبلها فنصبت» وقد 
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ا اليا 


وقوله: لمعأ م یی یمه » فيه دليل على أن هذه الشريعة ملة إبراهيم 
وقد كانت حمّاء فبقيت کذلك» ((' وصارت لرسول الله کک كالمال الوروث مضاف إلى 
الوارث للحال» وهو عين ما كان للميت لا ملك آخرء لكن الإضافة إلى المالك تنتهي 
بالوت إل من لك فكلك الشريعة ق حق الأنبیاء. 

ودل عليه قوله: ئر جڪ وشول مدق لما مسر لوا پو ۱4 فقوله: 

مُصَّقّ4 دلیل على بقاء تلك الشريعة حم وقوله: َيِل بوه 4: دلیل على صيرورة 

الشريعة شريعة للآخر منهم)* كذا قال القاضي أبو زيد. 

قوله: ((فعلى هذا الأصل يجري هذا الفصل)(". 

أي: على الموافقة يجري فصل شرائع من قبلنا. 

قال نمس الأئمة السرخسي في أصوله: ((وهذا القول هو الصحیح)(؛ أي: لزوم 
شريعة من قبلنا "۲ ((إلا أنه قد ظهر من أهل الكتاب الحسدء واظهار العداوة مع 
المسلمين» فلا يعتمد قوطم فيما يزعمون أنه من شريعتهم» وأن ذلك قد انتقل إليهم بالتواتر» 


يحتمل نصبها أن تكون على وجه الأمر بما؛ لأن الكلام قبله مر فكأنه قيل: اركعوا واسجدواء والزموا ملة أبيكم 
إبراهيم))» انظر: تفسير الطبري ۱۹۳/۹ وراجع هاتين الوجهتين في تفسير الاية في: تفسير ابن كثير 2577/7 
والجامع لأحكام القرآن ۰1۷/۱۲ وفتح القدير للشوكاني ٤۷١/۳‏ . 

(۱) من الآية رقم: »)٩0(‏ من سورة (آل عمران). 

(۲) من هنا بدأ الإتقاني نقله من كلام أبي زيد في كتابه الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع. 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع: ((لرسول الله محمد )). 

(4) في الأسرار ني الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ((في حق الأنبياء الانتهاء)). 

(ه) من الآية رقم: (81)» من سورة (آل عمران). 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ١/1/8ه-5179.‏ 

(۷) في أصول البزدوي المطبوع مع کشف الأسرار لم ترد كلمة ((الفصل)) في هذه العبارة 508/7 . 

(۸) في أصول السرخسي (لمحقق): ((وهذا هو القول الصحيح عندنا))» ؟/4١1.‏ 

)٩(‏ هذه العبارة من كلام الإتقاني يإ ثم عاد بعد ذلك إلى النقل من كلام السرخسي نفتك. 
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0: 0 

ولا تقبل شهادتمم في ذلك؛ لثبوت کفرهم وضلالتهم! فلم يبق لثبوت ذلك طریق سوی 

نزول القرآن به» أو بيان الرسول له فما وجد فيه هذا الطريق» فعلینا فيه الاتباع والعمل به 

ی يدوع ديل الس 

یه ما ذكرنا قوله تعالى: ومن لر کر يمآ یل أله اوك هم 

نيرون ق4 ويك خر توح 4( ومعلوم أنهم ما كانوا يمتنعون من العمل 

بأحكام التوراة» وإنما كانوا عتتعون من العمل به على طريق أنه شريعة لرسولن"۳)؛ فانمم 
كانوا لا يقرون برسالته» وقد سماهم الله كافرين ظالمين ممتنعين من الحكم با أنزل الله. 

وكذلك قال تعالى: ولک اهَل الإخيل يمآ آل آله فة ومن بتکم يما لول 

أنه تاكبك هم ار توت 4 ولفا ماهم فاسقين؛ لتركهم العمل با في الإنجيل على 


أنه شريعة محمد :/". 


فبهذا يتبين أن ذلك كله قد صار شريعة لنبينا اك وأنه يجب اتباعه والعمل به على 


أنه شريعة نبينا. 
وفي فوله: سیک كا لق ومددهر الود نوا شك N‏ 
على أنه معمول به. 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((وضلاهم)) ۰۱۰4/۲ 
(۲) من الاية رقم: »)٤٤(‏ من سورة (المائدة). 

(۳) من الاية رقم: (55)» من سورة (المائدة). 

(؛) في ((ج)) ۸ ترد كلمة: ((طريق)). 

(5) آخر الورقة: ((5 ؟)) من ((ب)). 

(5) في أصول السرخسي المطبوع: ((رسولنا)) ۰۱۰۵/۲ 
(۷) من الآية رقم: »)٤۷(‏ من سورة (المائدة). 

(۸) في أصول السرخسي (امحقق): ((5&)). 

(9) من الآية رقم: »)٤١(‏ من سورة (المائدة). 


(۱۰) آخر الورقة (۲۳). 
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O: 0 

وقال تعالى: مس لک من لین ما کی بيه 7415 إلى قوله: «أق مر 

رن والدین: اسم لكل ما يدان الله به(" فتدخل الأحكام في ذلك ویظهر أن 

ذلك كله قد صار شريعة لنبينا ام » فيجب اتباعه والعمل به إلا ما قام دليل النسخ 

فيه) إلى هنا لفظ شس الأئمة زظلك. 

قوله: ((وقد احتج محمد يك في تصحیح المهايأة والقسمة بقول الله تعالى: یتح آن 1 

مه تة ن4 وقال: لا شرت ۳ شرب بور نموم 4 فاحتج بهذا النص 
لإثبات الحكم به في غير المنصوص عليه مما هو(" نظيره))!'". 

و((من)) في ((ما)) لبيان غير التصوص علیه» وبعض النسَخ: ما هو نظيره! ۱" وتكون 

الباء للظرفية؛ كقولك: جلست بالسجد. ویکون على الوجه قوله: (ربما هو نظیره)) بدلاً من 


(۱) من الآية رقم: (۱۳)» من سورة (الشوری). 

(۲) من الاية رقم: (۰)۱۳ من سورة (الشوری). 

(۳) وجاه في لسان العرب: ((لّی: ما یتدین به الرجل))» انظر: لسان العرب» (دین)» 45۱/۶ وراجع: الصباح الب 
(دان): ۱۸۰ 

)٤(‏ قال الامام القرطبي في تفسیر (الدین) هنا: ((هو: توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وکتبه وبیوم الجزاء وبسائر ما یکون 
الرجل باقامته مسلمًا))» انظر: الجامع لأحكام القرآن» ۰۸/۱۲ وراجع: فتح القدیر للشوكاني ۵۳۰/4. 
وروی الامام ابن جرير الطبري بسنده عن قتادة في تفسیر الدین في الاية قوله: ((بعث نوح حين بعث بالشريعة 
بتحلیل الحلال وتحريم الحرام))» انظر: تفسیر الطبري» (۰)۳۰۳ ۰۱۳۵/۱۱ 

(ه) في صول السرخسي (امحقق) لم تذکر هذه الجملة الدعائية. 

(5) انظر: أصول السرخسي ۰۱۰/۲ 

(۷) من الاية رقم: (۲۸)» من سورة (القمر). 

(۸) من الآية رقم: (۱۵۰)» من سورة (الشعراء). 

4۰۵/۳ في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ((کا هو))‎ )٩( 

(۱۰) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار إضافة على هذه العبارة قوله: ((فثبت أن الذهب هو القول الذي 
اخترناه والله آعلم))» وهي زيادة وان ۸ یوردها الشارح هنا إلا أنه تعرض لشرحها. 

(۱۱) كما هو في نسخة أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار للبخاري ۰4۰۵/۳ وکذلك في أصول البزدوي الطبوع 
مع الكافي شرح السغناقي ۱5۷۹/4. 
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0 ۸ 
قوله: ((في غير المنصوص علیه)). 
وغرض الشيخ من بیان احتجاج خمد" بالایتین!۳: بیان أن الذهب في شرائع من 
قبلنا هو الذي اختاره. وهو أن شرائع من قبلنا تلزمنا على أنه شریعتنا إذا قصّ الله ورسوله من 
غير إنكار» لأنه لو [7]4 يكن الذهب كذلككء ۸ يحتج محمد في جواز القسمة والمهايأة 
بالایتین؛ لأنحمالة) وردتا في شريعة صالح ام 


> 


اام یر ما و ۳ بساور 5 
والآية الأولى؛ وهي قوله تعالى: زر هر أن الماء قسَمة 7 يمر مل شد سه © 4 )في 

سورة القمر. 
والشِرْبُ: النصيب من الماء"؛ أي :كل نصيب من الماء يحضره صاحبه في يومه7"". 


(۱) يقصد به: الإمام محمد بن الحسن الشيباني» وقد تقدم التعريف به» راجع ص55 قي القسم الدراسي. 

(۲) راجع الاستدلال باتین الآيتين - فقهًا - في القسمة في: المبسوط للسرخسي ۰۰۵/۱۸ وبدائع الصنائع ۰۸۱/5 
وذلك لأني ال احتجاج محمد بن الحسن كاتين الآيتين في كتبه التي تمكنت من الاطلاع عليهاء وخصوصًا كتبه 
التي يصرّح الإتقاني بالنقل منهاء مثل: کتاب الجامع الصغير» وهو مطبوع ومحقق بأكمله» وكذا كتاب الأصل المسمى 
بالمبسوط» وقد حقق جزء منه في خمسة أجزای وصل فيه احقق الشيخ: آبو الوفاء الأفغاني إلى آخر كتاب البيوع» وقد 
بحثت في المخطوط منه في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» وهو فيه برقم (۲۰۲ ف)» وم 
أجد فيه هذا الاستدلال» وذلك لأنه غير كامل أيضًا. 
وراجع استشهاد الأصوليين من الحنفية باستدلال محمد بن الحسن بلك بماتين الآيتين في: الفصول في الأصول 2٠١/8‏ 
والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۷/۱ وميزان الأصول ۰2۸۷/۲ وأصول السرخسي ۰۱۰۰/۲ 
والمغني في أصول الفقه للخبازي: 2555 وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۲/۲ وجامع الأسرار للكاكي 231١/8‏ 
وكشف الأسرار للبخاري ٠٠٥/٣‏ . 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي لابد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في ((ب)) و ((ج)). 

(4) آخر الورقة: ((۱۹)) من ((ج)). 

(5) من الآية رقم: (۲۸)» من سورة (القمر). 

(5) هكذا ورد معنى ارب في لسان العرب بالنص» (شرب)» ۰1۵/۷ وف المصباح المنير» (الشراب): 217١‏ وفي تحرير 
ألفاظ التنبیه» (الشّرب): ۳۳۷ وراجع: المفردات في غريب القرآن» (شرب): ۲5۷ والقاموس المحيط» (شرب)» 
۱ وأساس البلاغة» (شرب): ٤١‏ ۰۳۲ وطلبة الطلبة: ۰۳۱۳ 

(۷) راجع: تفسير الطبري ۰۵۰/۱۱ وتفسير ابن كثير ۲۳۸/4 والجامع لأحكام القرآن ۰۹۱/۱۷ وفتح القدير للشوكاني 
۵ 
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والمراد من القسمة!"') ما ذكره في سورة الشعراء؛ وهو قوله تعالى: زوه َة لا شرب 
ولک شرب بوم تعاوم © ولا سوا سوه ملد عََاب گم عَظير © 4 ۳۷۱. 

قال الشیخ بیان لغرضه: ((فاحتج بهذا النص)). 

أي: احتج محمد بقوله تعالل: لا سرب ولک شرب بور ماو 64 ؛ لإثبات مثل 
ذلك الحكم الثابت بالنص في شريعة من قبلنا بمعناه في شریعتنا في غير النصوص الذي هو 
نظیر المنصوص علیه. 

والمهايأة7': عبارة عن قسمة النافع!" والتهايؤ قد یکون من حيث الکان؛ کالدار 
الکبیر یسکن أحد الشریکین ناحية منها والآخر ناحية آخری. 

وقد یکون من حيث الزمان؛ بأن ينتفع أحدهما بالعین مدة والآخر مدة؛ کالدار 
والأرض» ونحو ذلك ما يحتمل القسمة. 

وأما فيما لا يحتمل القسمة؛ كالدابة الواحدة والعبد الواحد» لا تتأتى القسمة إلا من 


حیت الزمان. 


(۱) الراد من القسمة بين قوم نمود والناقة: أنه كان يوم شريهم لا تشرب الناقة شيئًا من الاء وتسقیهم لب وإذا كان یوم 
الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئًاء نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس ذ#نه. وروی الامام ابن جریر الطبري بسنده 
عن مجاهد قال: ((يحضرون کم الاء إذا غابت» وإذا جاءت حضروا اللبن))» راجع: الجامع لأحكام القرآن 231/1177 
وتفسير الطبري ۰۵۰/۱۱ وتفسير ابن كثير ۰۲۳۸/4 وفتح القدير للشوكاني ۰۱۲۰/۰ 

(۲) الآيتان رقم: (۰۱۵۵ »)٠١١‏ من سورة (الشعراء). 

() ف ((ج)): ((عذ)). 

(4) من الآية رقم: »)١55(‏ من سورة (الشعراء). 

(۰) جاء في القاموس احیط: ((تمايؤا: توافقوا))» انظر: (الميثة)» 2/١‏ وجاء في لسان العرب: ((المهايأة: الأمر اهايا 
عليه» والمهايأة: أمر يتهايأ القوم فيتراضون به))» انظره: (هياً)» ۰۱۷۱/۱۵ 

(5) هكذا ورد تعريفها في العناية شرح المداية 407/۹ 
وقال السرخسي في معن المهايأة: ((مبَادلهُ لقع يجنْسِهَا وَل وَاحِدٍ من الشرِبكَيْنٍ في توییه ينتفع عِلْكِ شریکه 
عِوَضًا عَنْ انماع الشَرِيكِ که في تَؤْبيِهِ))» انظر: المبسوط ۰۱۷۰/۲۰ 
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ومسائل المهايأة مستوقٌ بیانما في غاية البيان في كتاب القسمة في فصل المهايأة/١).‏ 

قال(۲) في المُعْرب: (الحيفة: هي الحالة الظاهرة للمتهییم(۳(*» ((والتهايؤ تفاعل 
منهل”)؛ وهو أن یتواضعوا على أمر» فیتراضوا به» وحقیقته: أن كلاً منهم يرضى بحالة واحدة 
ويختارهاء يقال: هايا فلان فلا وتماياً القوم)(. 

وقال همس الأئمة السرخسي في أصوله: (روالدلیل على أن المذهب هذا: أن محمدًا 
4# قد استدل ف کتاب الشرب على جواز القسمة بطرق المهايأة ي الشرب بقوله تعالى: 


س فرع سم ع سر ا 


ا ا a‏ مح ام ۹ ر ر )4( ۷۰ ۰ 2 هی مد 25 2 0 1 > و 
یت أن الماء قممه بي + وبول #كزوء تاق لها شرب وک شرب وم 


َعَلور 4" وإغا آخبر الله ذلك عن صا" ۳ ومعلوم أنه ما استدل به إلا بعد اعتقاده 


(۱) وف غاية البيان آورد الإتقاني التعریف والدلیل الذي آورده هناء وعلق عليه فقال: ((أخبر أن الانتفاع بين قوم صالح 
وبين الناقة على التناوب» وشريعة من قبلنا تلزمنا على أا شريعتنا ما لم يرد النسخ))» انظر: غاية البيان» مخطوط 
بجامعة الملك سعود بالرياض» برقم: (۸4۰) الورقة: 0۷ /ب - ١۸‏ /أ. 

(۲) صاحب المُغْرب هو: ناصر بن عبد السیّد بن علي» أبو الفتح الخوارزمي الحنفي النحوي. 

(۳) في المغرب (الحقق): بزيادة: ((للشيء)). 

(4) انظر: المغرب» (هيأ)» ۳۹۲/۲. 

(5) في المغرب (اشقق): (منها). 

)٦(‏ انظر: المغرب» (هياً)» ۳۹۲/۲ وراجع معنى المهايأة في: المصباح المنير» (الحيئة): ۳۳۲ والمغرب في ترتيب المعرب» 
(هيأ)» ۳۹۲/۲ وتحرير ألفاظ التنبيه: ۰۲۳۰ ومعجم الألفاظ الاقتصادية في لغة الفقهاء: ۳۳۰ ومعجم لغة 
الفقهاء: 455. 

(۷) راجع معنى المهايأة وأنواعها وأحكامها في: البسوط ۰۱۷۰/۲۰ ونتائج الأفكار شرح الحداية 457/9» ومجمع الأنر 
۲ ورد احتار ۰۲۰۹/۰ وتحفة الفقهاء ۰۲۸۳/۳ ومواهب الجليل ۰۳۳4/۵ وحاشية الدسوقي ۰4۹۸/۳ ومنح 
الجليل ۰۲4۸/۷ والهذب للشيرازي ۵۳7/۵ ومغني الحتاج ۰۳۳۸/6 وروضة الطالبین ۰۳۱۱/۵ و 0۲۱۷/۱۱ 
ومنتهی الارادات ۰۳۱۷/۵ وکشاف القناع ۳۷/۲ والمغني لابن قدامة ۰۱۷/۸ و ۰۱۱۹/۱ 

(۸) في أصول السرخسي (احقق): ۸ ترد هذه الجملة الدعائية. 

(*) من الاية رقم: (۲۸)» من سورة (القمر). 

(۱۰) في أصول السرخسي (انحقق): ((بقوله تعالی)). 

(۱۱) من الاية رقم: (۱9۵)» من سورة (الشعراء). 

(۱۲) في أصول السرخسي (المحقق): ((ا92)). 
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بقاء ذلك الحكم شريعة لنبینا(!. 
واستدل آبو یوسف!" علی جریان القضاض بن الذکر ولا بقوله فال 
و ڪا ا 1 راك و ی الى باه ی 
وبه كان یستدل الکرخی( على جریان القصاص بين الحر والعبد“» واطسلم 


(۱) في أصول السرحسي (لمحقق): ((لتلا)). 

(۲) هو: یعقوب بن ابراهیم الأأنصاري صاحب الامام أبي حنيفة» وقد تقدمت ترجته» راجع ص۱5۹ من القسم الدراسي. 

(۳) آخر الوقة: ((۲۰)) من ((ب)). 

)٤(‏ القصود بالقصاص هنا: القصاص في النفس فقط وهو ما تدل عليه الاية الكريمة» وأما فیما دون النفس فلا يجري 
القصاص بينهماء وقد آشار إلى ذلك الامام الطحاوي فقال: ((والقصاص بين النساء الحرائر في الأنفس وفیما دوتماء 
والقصاص بينهن وبين الرجال في الأنفس كالقصاص بين الرجال فيهاء ولا قصاص بينهن وبين الرجال في الأنفس فيما 
دون النفسء والواجب في ذلك الديات أو الأرش لا ما سواها)). 
وقال الإمام الشافعي: ((ولم أعلم من لقيت مخالقًًا من أهل العلم في أن الدمين متکافعان بالحرية والإسلام» فإذا قتل 
الرجل المرأة عمدًا قتل بماء وإذا قتلته قتلت به))» ونقل ابن المنذر الإجماع على هذاء إلا ما روي عن عطاء بن رباح 
والحسن البصريء كما أورد ذلك ابن قدامة؛ حيث نسب القول بالتسوية بين الذكر والأنثى في القصاص في النفس إلى 
عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلا ما حكي عن امحسن وعطاء ورواية عن الإمام أحمد أنه يعطى الذكر 
نصف الدية إذا قتل بالأنثى. 
راجع مسألة جريان القصاص بين الذكر والأنثى في: مختصر الطحاوي: ۰۲۳۱ والمبسوط ۰۱۳۰/۲ وبدائع الصنائع 
۷ ومجمع الأنحر ۰1۱۹/۲ والدر الختار ۵۳/۲ وملتقى الأبحر ۰۲۸۳/۲ وتحفة الفقهاء ۱۰۱/۳ وبداية 
اجتهد ۰4۰۰/۲ والذخيرة ۰۳۳/۱۲ والقوانين الفقهية: ۲۲۷ والأم 251/5 والمهذب للشيرازي ۱۰/۵ والإجماع 
لابن النذر: ۰۱5۱ والمغني لابن قدامة ۰۰/۱۱ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۰۹7/۲ 

(5) آخر الورقة (۲4). 

(5) من الآية رقم: (45)» من سورة (المائدة). 

(۷) راجع استشهاد الأصوليين من الحنفية باستدلال أبي وسف الثقفي هذه الآية في: كشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۲/۲ 
وجامع الأسرار للكاكي ۰٩۱۱/۳‏ والمغني في أصول الفقه للخبازي: .٠٠١‏ 

(۸) وقد نقل آبو بكر الجصاص والنسفي هذا الرأي عن أبي الحسن الكرخي بعد ذكرهما لهذا الذهب. فقال الجصاص: ((ثم 
جائز لنا أن يقال: إنه إنما رآه لازمًا لنا؛ لأن عنده أنه صار شريعة لنبینا اء وقد كنت أرى أبا الحسن نك کی ما 
يحتج لإيجاب القصاص بين الحر والعبد» والمسلم والذمي» بقوله تعالى : «وِكَتَبنا عم فيا ١‏ و فش باس 4» 
وظاهر احتجاجه بمذه الآية يدل على أنه يرى هذا المذهب صحيكًا))» انظر: الفصول في الأصول ۲۰/۳ والأقوال 
الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: .٠١١‏ 

(9) هذا رأي الحنفية» وقد أشار إلى هذا الإمام الطحاوي فقال: ((والعبيد والأحرار في القصاص في الأنفس سواء؛ يقتص 
للحر من العبد» ولمولى العبد من الجاني على عبده لا يختلفون في ذلك)). 
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۲ ۱ 
ی 


والشافعي لا يخالفنا في هذا" قد استدل برجم النبي الا اليهوديين بحکم التوراة» كما 


نص عليه بقوله: (آنا أحق من أحبى سنة أماتوها)“» على وجوب الرجم على أهل الکتاب(*گ 


وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا یقتل احر بالعبد. 

راجع هذه المسألة في: مختصر الطحاوي: ۰۲۳۰ والبسوط ۱۲۹/۲ وتحفة الفقهاء ۰۱۰۱/۳ وبداية اجتهد 
۲ والذخيرة ۰۳۳۶/۱۲ والقوانین الفقهیة: ۰۲۲۷ والأم ۰۲۰/5 والهذب للشيرازي ۰۱۱/۵ والغني لابن 
قدامة ۰4۷۳/۱۱ والمقنع والشرح الکبیر والانصاف ۰۱۰۳/۲۵ 

(۱) هذا مذهب الحنفية» وقد وافقهم على هذا النخعي والشعي كما حکی ذلك عنهما ابن قدامة» وقد أشار السرخسي 
إلى مذهب الحنفية فقال: ((لو قتل المسلم الذمي عمدّاء فعليه القصاص عندناء وعند الشافعي لا قصاص علیه))» 
وقد خصص الحنفية الذمي في هذا الحكم من بقية أنواع الكفار. 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر عمومًا ولو كان ذميّاء وقد نسب ابن قدامة هذا القول إلى أكثر 
أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم فقال: ((أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصًا بقتل كافر؛ أيّ كافر 
كان))» وهذا القول ذكره القرائي في الذخيرة» غير أن ابن رشد نسب إلى الامام مالك القول بأنه لا يقتل المسلم 
بالذمي إلا أن يقتله غيلة» وقتل الغيلة أن يضجعه فیذبحه, وهو ما ذكره ابن جزي المالكي في مذهب المالكية. 
راجع: المبسوط ۱۳۱/۲ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۰۱۰۱/۳ وملتقى الأبحر 2587/5 والذخيرة 2385/١7‏ 
وبداية المجتهد ۳۹۹/۲ والقوانين الفقهية: ۰۲۲۷ والأم ۳۸/۶ والمهذب للشيرازي ۱۱/۰ والغني لابن قدامة 
۱ والمقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۰۱۰۰/۲۵ 

(۲) في أصول السرخسي (المحقق): ((في هذا لا يخالفنا)). 

(۳) قال الإمام الشافعي - رل في باب حد الذميين إذا زنوا من كتابه الأم -: ((وحكم رسول الله 96 ف يهوديين زنيا بأن 
رههما)) ۰۱۳۹/۲ 

(6) احدیث سبق تخريجه بلفظ قريب» راجع ص ۲ ۱ من هذه الرسالة. 

(ه) وإلى هذا القول والاستدلال بهذا الحديث؛ ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية» ولم یشترطوا الاسلام في 
الإإحصان» وذهب جمهور الحنفية والمالكية إلى اشتراط ذلك فيه» فلم يقولوا بالرجم على الزاني الذمي. 
راجع هذه المسألة في: بدائع الصنائع ۳۸/۷ وفتح القدير ۰۲۳۲/۰ ومجمع الأتحر ۰۵۸٩/۱‏ والدر المختار ۰۱7/6 
وبداية المجتهد ؟/475» ومواهب الجليل 2555/5 ومنح الجليل ۰۲6۹/۹ وحاشية الدسوقي ۳۱۳/4 والأم 
۲ والهذب ۰۳۳۹/۵ والمغني ۰۳۱۷/۱۲ والمقنع» والشرح الكبير والإنصاف ۰۲4۸/۲5 وكشاف القناع 
0 . 
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وعلى أن ذلك صار شريعة لنبینا!"" ونحن لا ننكر ذلك أيضًا؛ ولكنًا نقول بانتساخ ذلك 
بطريق زيادة شرط الإحصان لایجاب الرجم في شريعتنا"ء ولمثل هذه الزيادة" حكم النسخ 


(۱) وهذا قال ابن قدامة في هذه المسألة: ((لأنه لا يسوغ للنبي < الحكم بغير شريعته» ولو ساغ ذلك له لساغ لغيره» 
وإنما راجع التوراة؛ لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم» وأنحم تاركون لشريعتهم, مخالفون لحكمهم))» 
انظر: المغني ۰۳۱۹/۱۲ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 0/75 75. 

(؟) شرط الإحصان في إيجاب الرجم ورد في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصامت هه أنه قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله :: مخذوا عقي خذوا 
عَتي» د جعل اله هی سیب ابر ایک جلد مائو وتفي سنق وليب بالثَيّبٍ جَلْدُ مائةٍ وَاليَُ) رواه مسلم في 
صحيحه؛ في كتاب الحدود» باب حد الزناء (۱۹۹۰)» ۰۱۸۸/۱۱ 
وقد نقل الإمام النووي يفتك في شرح هذا الحديث الإجماع على اشتراط الإحصان في الرجم فقال: ((أجمع العلماء على 
وجوب جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة» إلا ما حكى 
القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه» فانغم لم يقولوا بالرجم)). 
وقد نسب ابن قدامة هذا القول إلى عامة أهل العلم من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع 
الأعصار وقال: ((ولا نعلم فيه مخالقًا إلا الخوارج؛ فإتحم قالوا: الجلد للبكر والثيب)). 
والعلماء حينما اتفقوا على اشتراط الإحصان في وجوب رجم الزاي» إلا نم اختلفوا في شروطه» ومن بين ذلك 
اختلافهم في کون الإسلام شرطًا فيه؛ حيث اشترطه الحنفية والمالكية» ولم يشترطه الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من 
اطنفیة. 
راجع هذه المسألة في: المبسوط ۳۷/۹ وبدائع الصنائع ۰۳۷/۷ وفتح القدیر ۰۲۲/۰ وجمع الأغر ۰۵۸۷/۱ والدر 
الختار ۰۱۰/6 والمدونة ۰۳۹۷/6 وحاشية الدسوقي ۳۲۰/6 ومنح الجليل ۲۹۹/۹ والأم ۱۵4/5 ومغني احتاج 
۶ والهذب للشيرازي ۰۳۷۲/۵ وشرح النووي لصحیح مسلم ۱۸۸/۱۱ والغني لابن قدامة ۰۳۰۹/۱۲ 
والمقنع والشرح الکبیر والانصاف ۰۲۳۷/۲ وکشاف القناع ۰۹۰/۲ 

(۳) وهي الزيادة على النص التي تأي متراخية عن الزید عليه وتتعلق به تعلقًا ما على وجه لا تکون شرطًا فیه؛ كزيادة 
الرجم والتغريب الواردين في الحديث الذي سبق ذكره في الحامش السابق» على الجلد الوارد في قوله تعالى: ره 
ری بو م كيد متهما ماه [من الآية رقم: (۲) من سورة (النور)]» حيث ذهب الحنفية إلى أن هذه 
الزيادة تعد نسخًا معنى وإن كانت بیان صورة» وإلى هذا المذهب أشار السرخسي بقوله: ((وأما الوجه الرابع وهو 
الزيادة على النص» فإنه بيان صورة» ونسخ معنى عندنا؛ سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم))؛ وقال عبد العزيز 
البخاري: ((قال عامة العراقيين من مشايخنا وأكثر المتأخرين من مشايخ ديارنا: إتما تكون نسخًا معنى» وإن كان بیتا 
صورة» وهو مختار الشيخ في الكتاب))؛ أي: فخر الاسلام البزدوي. 
وذهب جمهور الأصوليين إلى أتما ليست بنسخ» وإلى هذا المذهب أشار الشيرازي - في شرح اللمع - بقوله: ((إذا 
أمر الله تعالى بعبادة» ثم أضاف إليها زيادة» ۸ تكن نسحًا في ما نص عليه بالخطاب» وذلك مثل... زيادة التغريب في 
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عندن) إلى هنا لفظ شس الأثمة("). 


الجلد))ء وإلى هذا القول ذهب أبو علي وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة» وهو قول القاضي عبد الجبار 07 في هذا 
النوع من الزيادة كما نقل ذلك عنهم أبو الحسين البصري حيث قال: ((ذهب شيخانا بو علي وأبو قا 
وأصحاب الشافعي إلى أتما ليست بنسخ على كل حال))» وفصّل عبد الجبار» فأشار إلى هذا النوع في تفصيله 00 
((إن كان المزيد عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة» صح فعله فاعتد به» ولم يلزم استناف فعله» وما 
يلزم أن يضم إليه غيره» لم يكن نسكاء نحو زيادة التغريب على الحد)). 

وأشار ابن الحاجب إلى اختياره في هذه المسألة فقال: ((والمختار: إن الزيادة إن رفعت حكمًا شرعيًا بعد ثبوته بدليل 
شرعي متأخر» كان نسگاء وإلا فلا))» ومثّل على ذلك بقوله: ((إذا زاد على الحد التغريب» كان نسځا؛ لأنه ثبت 
تحريم الزيادة عليه» ثم ثبت وجوب الزيادة بدليل شرعي متأخر)). 

راجع: أصول السرخسي ۰۸۲/۲ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰۳۰۰/۳ ۰۳٩۱‏ ومعرفة احجج 
الشرعية لصدر الإسلام البزدوي: ۰۱6۳ وتيسير التحرير ۰۲۱۸/۳ وفواتح الرهوت ۰٩۲/۲‏ والمغني في أصول الفقه 
للخبازي: ۰۲9۹ وميزان الأصول ۰۱۰۱۱/۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۱۰۳ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۱۷ وإحكام 
الفصول: ۰۳۶۷ والمستصفى ۰۱۱۷/۱ واحصول ۰۳۹۹/۳ وشرح اللمع ۰0۲۰/۱ والتبصرة: 25075 والاحکام في 
أصول الأحكام للآمدي ۱۰4/۳ والإبماج ۲۵۹/۲ والعدة لأبي يعلى 28١5/9‏ والمسودة: ۲۰۷) وروضة الناظر 
۱ والعتمد ۰4۳۷/۱ 

(۱) انظر: آصول السرخسي ۱۰۰/۲ 

(۲) راجع أدلة القول الختار عند أكثر الحنفية ورواية عند الحنابلة» في: الفصول في الأصول ۰۲۲/۳ ۰۲5 ومیزان الأصول 
۲ وأصول الفقه للخبازي: ۰۲۰۵ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۲/۲ والتوضیح على التنقیح ۰۱۰/۲ وفواتح 
الرهوت ۰۱۸۹/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰۵/۳ وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي: ۰۱۲۰ وجامع الأسرار 
للكاكي ۰٩۱۰/۳‏ و العدة 00 
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باب متابعة أصحاب النبي ۱۷5 
قوله: ((وما يقع به ختم باب السنة باب متابعة أصحاب النبي ). 
وف" جعل متابعتهم ختم باب السنة؛ لاحتمال آم سمعوا من رسول لله ها 


(۱) راجع في هذا الباب: الفصول في الأصول ۰۳۰۱/۳ وأصول السرخسي ۰۱۰۵/۲ والأسرار في الأصول والفروع في 
تقوم أدلة الشرع ۸۳/۱ والغنية للسجستاني: ۰۱۹6 ولأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي الحنفي: 2154 والكافي 
شرح أصول البزدوي 24١5/١/5‏ وكشف الأسرار للبخاري 4۰7/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۲/۲ والمغني في 
أصول الفقه للخبازي: ۰۲۰۲ وتيسير التحرير 00 والتحبير والتحرير ۳۱۰/۲ وفواتح الرهوت ۰۱۸9/۲ 
والتلويح على التوضيح ۰۱۷/۲ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩۱۵/۳‏ وميزان الأصول 2591/9 وخلاصة الأفكار شرح 
مختصر المنار لغطلوبغا: ۰۱۵۷ وقمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار: ٩۰/۲‏ وأبو الحسن الكرخي وآراژه الأصولية 
للدكتور عبد العزيز المشعل ۰۵۱۱/۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۲۰۲ وشرح تنقيح الفصول: 445 ومفتاح الأصول 
في بناء الفروع على الأصول: ۰۲۳۰ والجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدينة: ۲۱۵ والعضد على مختصر ابن 
الحاجب ۰۲۸۷/۲ وبيان المختصر للأصفهاني ۰۲۷۰/۳ والمدخل إلى أصول الفقه المالكي للباجقني: ۰۱۳۲ ونثر 
الورود على مراقي السعود ۰۵۷۲/۲ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: ۰4۰۱ وقواطع الأدلة ۰۲۹۰/۳ والبرهان 
۲ والستصفی ۰۲۷۱/۱ واحصول ۰۱۷/4 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۳۸۰/4 وشرح اللمع 
۲ وللاباج ۱۹۲/۳ والبحر احیط ۰۵۳/5 وحاشية البناني على شرح الجلال انحلي 47/۲ 0 ونحاية الوصول 
في دراية الأصول للهندي ۳۹۸۱/۸ ونماية السول ۰4۰۳/4 وتخریج الفروع على الأصول للزنجاني: ۰۱۷۹ والتمهید 
في تخریج الفروع على الأصول للاسنوي: ۰4۹٩‏ والعدة لأبي يعلى ۱۱۷۸/4 والتمهيد لأبي الخطاب 2۳۳۱/۳ 
والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۲۱۰/۵ والسودة: ۳۳۲ واعلام الوقعین ۰۱۲۰/4 وروضة الناظر ۵۲۵/۲ 
وشرح مختصر الروضة ۱۸۰/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۱۵/6 والقواعد والفوائد الأصولية: ۰۲۹۷ وشرح 
الکوکب النیر ۰4۲۲/۶ والدخل إلى مذهب الامام أحمد: ۰۲۹۰ والاحکام في صول الأحكام لابن حزم ۲۰/4 
وارشاد الفحول: ۰۲۳ والعتمد ۰۳۹/۲ والصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدکتور عبد الرحمن 
الدرويش: 3 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار تغییر الجملة الدعائية واضافة عبارة نصها: ((أصحاب النبي 2 والاقتداء 
كم)) ۰4۰۰/۳ 

(۳) من هنا إلى قوله: ((ولا كان آمر متابعتهم)) سقط في ((ج)). 

)٤(‏ وجِعْل هذا الباب ختامًا لباب السنة هو منهج جمهور الحنفية» راجع: أصول السرخسي ۲ والأسرار في الأصول 
والفروع في تقويم أدلة الشرع ۸۳/۱ والغنية للسجستاني: ۰۱۹4 ولأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي الحنفي: ۰۱۰64 
والكافي شرح أصول البزدوي ۸۲۰/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۰/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۲/۲ والمغني 
في أصول الفقه للخبازي: ۲7 وتيسير التحرير ۰۱۳۲/۳ والتحبير والتحرير ۳۱۰/۲ وفواتح الرهوت اا 
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ولا كان أمر متابعتهم بناءٌ على احتمال السماع من رسول الله امل؛ وقع مؤخرًا من الذي 
وقع السماع فيه قطعًا بلا احتمال(. 
قوله: ((قال أبو سعيد البردعي: تقليد الصحابي واجب يترك به القياس» قال: وعلى 
هذا أدركنا مشايخناء وقال الكرخي: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس» وقال 
الشافعي: لا يقلد أحد منهم» ومنهم من فصّل في التقليد؛ فقلّد الخلفاء خاد وأمناطم))(. 
اختلف( العلماء في تقليد الصحایی(۱: 


والتلويح على التوضيح ۰۱۷/۲ وجامع الأسرار للكاكي ۱5/۳ وميزان الأصول ۰1۹۷/۲ 
أما أبو بكر الجصاص فقد ختم به باب الإجماع وعنون له بقوله: ((القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه))» 
راجع: الفصول في الأصول ۰۳۰۱/۳ 
وجعله بعضهم ضمن أبواب الإجماع» راجع: المحصول 2177/5 وقواطع الأدلة ۵۲۹۰/۳ وشرح اللمع ؟/47/ء 
والعدة 2١١7/5‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۳۱/۳ والمعتمد ۵۳۹/۲. 
وأشار إليه أبو العالي الجويني في باب ترجيح الأقيسة في مسألة قال فيها: ((إذا تعارض قياسان» واعتضد آحدها 
بمذهب صحابي))» انظر: البرهان ۰۸۳/۲ 
واختار جمهور الأصوليين جعله ضمن الأدلة المختلف فيهاء راجع: منتهى الوصول والأمل: 2705 وشرح تنقيح 
الفصول: 5 4 والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: 2515 والعضد على مختصر ابن الحاجب 2517/7 وبيان 
المختصر للأصفهاني ۰۲۷۰/۳ والمستصفى ۲۷۱/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۸۰/4 والإيماج 
۳ وروضة الناظر 575/7) وشرح مختصر الروضة 2185/9 وشرح الكوكب المنير 4۲۲/4 . 

(۱) لعل الإتقاني استفاد هذا التعليل من الشيخ حسام الدين السغناقي يقتك؛ إذ أن الاختلاف في العبارتين يسير جدّاء 
راجع: الكافي للسغناقي ۰۱۸۱/4 وكشف الأسرار للبخاري ۰4۰/۳ 

(۲) لم يرد قوله: ((وأمتالهم)) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار» انظره: ٤٠٠۷/۳‏ . 

(۳) قبل الدخول في اختلاف العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي» لابد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة» وبيانه في 
سبعة أمور: 
أولاً: أن قول الصحابي فيما لا جال للرأي فيه ولا الاجتهاد؛ كالعقائد والعبادات والتقديرات» ومثل ذلك ما لايقوله 
إلا عن توقيف» يأخذ حكم الرفوع إلى النبي د ويتوقف قبوله على مدى صحته وثبوته عند احدئین. 
ثانيًا: أن قول الصحابي في مسألة اجتهادية إذا خالف فيها قول صحابي آخرء ليس بحجة اتفاقًا. 
ثالنًا: أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقًا» سواء كان إمامّاء أو حاكمّاء أو مفتيًا. 
رابعًا: إذا خالف قول الصحابي عمل الباقين فلا يحتج به اتفاقًا؛ لأنه لو روى حدينًا يخالف عمل الباقين» لم يقبل» 
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فقوله الذي ليس بحديث أولى بعدم القبول إذا خالف عمل الباقين. 

خامسًا: أن الصحابي إذا ثبت رجوعه عن قوله» فهذا القول ليس بحجة. 

سادسًا: أن قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة» وعلموا به» فلم ينكره أحد منهم» فهذا حجة؛ لأنه يعد إجماعًا 
سكوتيّاء وهذا على مذهب القائلين بحجية الإجماع السكوتي. 

سابعًا: أن قول الصحابي إذا كان في مسألة اجتهادية تكليفية لم تحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة بأن كانت ما لا 
تعم به البلوى» ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ومن بعدهم من اجتهدین ول يرد عن غيره من الصحابة خلاف 
ذلك» فهل قوله في مثل هذا حجة تثبت به الأحكام الشرعية» أو ليس بحجة» فلا تثبت به تلك الأحكام؟ وهذا هو 
محل النزاع بين الأصوليين في هذه المسألة. 

راجعه في: الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله: 4۷ وإتحاف ذوي البصائر 75559/4. 

وراجع هذه الأمور متفرقة في: أصول السرخسي ۰۱۱۰/۲ وميزان الأصول ۰1۹۹/۲ وتيسير التحرير ۰۱۳۲/۳ 
وکشف الأسرار للبخاري ۰4۰7/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۷/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: 2559 
۰ والتوضيح ۰۱۷/۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۱۸5/۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۲۰۲ والجواهر 
الثمينة في أدلة عام المدينة: ۰۲۱۰ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۸۰/4 ونحاية الوصول قي دراية الأصول 
للهندي ۳۹۸۱/۸ ونحاية السول ۰4۰۳/6 والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 4۹۹٩‏ والبحر احیط 
207/5 والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۲۱۰/۰ وشرح الكوكب المنير 4۲۲/۶ والقواعد والفوائد الأصولية: 
۵ وإرشاد الفحول: ۳ ۲. 

(۱) الصحايي في اللغة: مأخوذ من (صحب). والصاد والحاء والباء أصل واحد يل على مقارنة شيءٍ ومقاربته. من ذلك 
الصاحب» وکل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه» والصاحب المعاشر» والجمع: أصحاب» وأصاحیب؛ وصحبان» 
وصحاب» وصَخب» وصحابة - بفتح الصاد -» وصحابة - بکسرها -» راجع: معجم مقاییس اللغة» (صحب)؛ 
۲۳ والقاموس الحيط» (صحبه) ۹5/۱ ولسان العرب» (صحب): ۰۲۸۱/۷ والمصباح النیر» (صحب): 
۷ 
وآما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعریفه على عدة أقوال آشهرها قولان: 
آما القول الأول: فهو للمحدئین, فقد قالوا بآن الصحابي ((من صحب النبي ج أو رآه من السلمین))» وهذا تعریف 
الامام البخاري یل في صحیحه وهو مذهب النابلة؛ فقد قال الامام أحمد زات في تعریفه كما حكاه شيخ الاسلام 
ابن تيمية: ((قال أحمد في رواية عبدوس: من صحب النبي ج سنة» أو شهرّاء أو يومّاء أو ساعة» أو رآه مومت به 
فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا)). 
وقد أشار ابن النجار الفتوحي إلى هذا التعريف بشيء من التفصيل فقال: ((الصحابي من لقيه؛ أي لقي البي 8 من 
صغير أو کبس ذكر أو أنثى أو خنفی» أو رآه يقظة» في حال كونه 6 حيّاء وقي حال کون الرائي مسلمّاء ولو ارتد 
بعد ذلك ثم سلم ول يره بعد إسلامه» ومات مسلماء وهذا هو الختار في تفسير الصحابي» وهو ما ذهب إليه الإمام 
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قال أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي: تقليد الصحابي واجب فيما يدرك بالقياس» 


وفيما لا يدرك يترك به القیاس(!. 


أحمد نی وأصحابه» والبخاري وغيرهم» قال بعض الشافعية: وهي طريقة هل الحديث)). 
وقد رجح الإمام النووي والحافظ ابن حجر هذا التعريف» ومال إليه بعض الأصوليين كابن الحاجب والآمدي» يقول 
ابن الحاجب: ((الصحابي من رآه البي »وان ۸ يرو ولم تطل))؛ أي: صحبته. 
وأما القول الثاني: فقد ذهب إليه جمهور e‏ وقد أشار إليه عبد العزيز البخاري بقوله: ((وذهب جمهور 
الأصوليين إلى أنه اسم لمن اختص بالنبي ام وطالت صحبته معه على طريق التتبع له والأخذ منه)). 
وهذان القولان هما أشهر الأقوال في تعريف ال وقد مال الآمدي إلى أن الاختلاف في تعريفه اختلاف لفظي» 
فقال: ((والخلاف في هذه المسألة؛ وإن كان آيلاً إلى النزاع في الاطلاق اللفظي» فالأشبه إنما هو الأول)). 
والذي يظهر لي - والله أعلم - بأن الاختلاف له ثمرة عملية» وبيان ذلك: أن من رأى النبي ج وطالت صحبته معه 
على طريق التتبع له والأخذ منه» يُعَدُ صحابيًا عند المحدثين والأصوليين. 
أما من رأى النبي < ولم تطل صحبته به» ولم يأخذ عنه» ولم يتتبع سنته» فهو معدود من الصحابة عند المحدثين» دون 
الأصوليين. 
وأثر هذا الاختلاف - فيمن هذا وصفه - تتضح بجلاء في الأحكام المتعلقة بالصحابي؛ إذ أن الصحابي تقبل روايته 
وحديثه عن رسول الله < من غير تركية؛ لأن الصحابة عدول بتركية الله ورسوله شم ويصير له فضل صحبة البي ج 
ويفسق من يسبه» ويكون قوله حجة عند من يرى قول الصحابي مطلقًا حجة. 
فا محدثون يثبتون هذه الأحكام لمن رأى النبي 5 مسلمًا ولو لحظة واحدةءأما الأصوليون» فلا يثبتوتما له حتى تطول 
صحبته به» ويتتبع طريقه وهديه 3. 
راجع في تعريف الصحابي: صحيح البخاري مع فتح الباري »٦/۷‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 35/١‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة ۰4/۱ وتدريب الراوي ۲۰۸/۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ۰۱5۸/۲ وتيسير 
التحرير ۰19/۳ وكشف الأسرار للبخاري ۰۷۱۲/۲ وشرح تنقيح الفصول: 257٠‏ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۸۱ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 257/5 والمستصفى ۰۱5۵/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۲ ومنهاج الأصول مع نحاية السول ۱۷۹/۳ والعدة لأبي يعلى ۹۸۷/۳ والتمهيد لأبي الخطاب ۰4۷۷/4 
والمسودة: ۰۲۹۲ وروضة الناظر ۰4۰4/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۷۸۲/۲ وشرح الكوكب المنير 2455/7 وفتح 
الباري ۰2/۱ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۸۰/۳ وإرشاد الفحول: ۰۷۰ والمصباح المنير» (صحب): 
۷6 والصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور الدرويش: ۲۱. 

(۱) قال السرخسي: ((حكى أبو عمرو بن دانيكا الطبري عن أبي سعيد البردعي له أنه كان يقول: قول الواحد من 
الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله وعلى هذا أدركنا مشايخنا))» انظر: أصول السرخسي ۰۱۰۵/۲ 
وأورده الجصاص بلفظ قريب من هذا اللفظ» راجع: الفصول في الأصول ۳۰۱/۳ وأقرب الألفاظ للفظ الفخر 
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وقال الكرخي: لا يقلّد فيما يدرك بالقياس» ویقلّد؟ فيما لا يدرك بالقیاس(". 
ومن مشایضا!") من قال بالتفصیل فق التقلید؛ فقال: تقل اخلفاء الراشدون؛ آبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلی 3 وأمثالهم من فقهاء الصحابة؛ کابن مسعود» وابن عباس» 


وابن عمر» وغيرهم من هو ي معناهم. 


البزدوي ما نقله أبو زید الدبوسي عنه فقال: ((قال أبو سعید البردعي: تقلید الصحايي واجب. يترك بقوله القياس» 
وعلیه أكثر مشایخنا))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۸۳/۱ وراجع قوله - أيضًا - في: 
الإحكام ف أصول الأحكام للآمدي 30 والتميهد لأبي الخطاب ۰۳۳/۳ والبحر احیط 4/5 ه. 

(۱) في ((ج)): ((نقلد)) في الأولى والثانية. 

(؟) نقل هذا القول عن الكرخي: السجستان» والسمرقندي» وأبو زيد الدبوسي» والجصاص» وعنه السرخسي» وغيرهم من 
جمهور الحنفية» راجع: الغنية في الأصول: 2١15‏ وميزان الأصول ۰1۹۸/۲ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة 
الشرع ۰۰۸۳/۱ والفصول في الأصول ۰۳۱/۳ وأصول السرخسي ۱۰۵/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰۶۰۷/۳ 
والتنقيح مع التوضيح ۰۱۷/۲ وتيسير التحرير ۰۱۳۳/۳ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحمموت ۰۱۸۲/۲ والمغني في أصول 
الفقه: ۰۲ والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: ۰٩4‏ وأبو الحسن الكرخي وآراؤه الأصولية 0۱۱/۲ 
ومن نقله عنه من غير الحنفية: القاضي أبو يعلى» والآمدي» راجع: العدة ١۱۸١/٤‏ والإحكام في أصول الأحكام 
۸۹/۶ 

(۳) من ذهب إلى هذا القول الامام الطحاوي؛ فانه لما آورد حدیث الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر» والاهتداء بمدي عمار 
ند قال: ((فتأملنا هذا الحديث» فکان ما فيه جما آمر به رسول الله 2 الناس بالاقتداء بأبي بكر وعمر و معناه 
عندنا - والله أعلم -: أن يمتثلوا ما هما عليه» وأن يحذوا حذوها فیما یکون منهما في أمر الدین» وأن لا یخرجوا عنه 
إلى غيره» ثم تأملنا ما آمرهم به من الاهتداء بمدي عمار #5 فوجدنا الاهتداء هو التقرب إلى الله ام بالأعمال 
الصا وکان عمار من أهلهاء فأمرهم أن یهتدو ١‏ بما هو عليه منهاء وان یکونوا فیها کهو فيهاء ولیس عخرج لغیره 
من أصحاب رسول الله عن عن تلك النزلة؛ لأن القصد بمثل هذا إلى الواحد من أهله لا ينفي بقية أهله أن یکونوا 
فيه مثله كما يقول الرجل: موضع فلان من العبادة الموضع الذي ينبغي أن يتمسك به» وليس في ذلك ما ينفي أن 
يكونوا في الاهتداء بحم في ذلك كالاهتداء به فیه)) انظر: شرح مشكل الآثار ۰۲۲۰/۳ 
ومن يشعر كلامه بالأخذ بمذا القول: عبد العلي الأنصاري؛ حيث قال: ((وينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذين 
أفنوا أعمارهم ق الصحبة» وتخلقوا بأخلاقه الشريفة؛ كالخلفاء» والأزواج المطهرات» والعبادلة» وأنس» وحذیفق» ومن ي 
طبقتهم. لا مسلمة الفتح؛ فان أكثرهم لم يحصل لحم معرفة الأحكام الشرعية إلا تقليداء والله أعلم))» انظر: فواتح 
الرهوت ۰۱۸۰/۲ وراجع هذا القول في: كشف الأسرار للبخاري ۰4۰۷/۳ والكافي شرح أصول البزدوي للسغناقي 
.١‏ 
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وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي عن أصحابنا: أن تقليد الصحابي واجب إذا كان 
من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك» أما إذا خالفه فلا يحب تقليد البعض» 
ولكن يحب ترجيح قول البعض بالدليل7". 


قال صاحب(؟ الميزان7": ((وهو الأصح)!. 
وعن الشافعي روایتان(*. 
قال صاحب"" القواطع: ((قال الشافعي في القدیم: يجوز تقلید الصحابي فیما لم 


خالفه فیه غيروه وقال ن ابحدید: لا و 


(۱) راجع قول أبي منصور الاتريدي في: ميزان الأصول ۹۸/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۰۷/۳ والصحابي وموقف 
العلماء من الاحتجاج بقوله للدکتور الدرویش: ۸۳. 

(۲) صاحب الیزان هو: محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي. 

(۳) أي: بعد كلام أبي منصور الماتريدي الذي نقله عن بعض الأصحاب. 

۰1۹۸/۲ انظر: ميزان الأصول‎ )٤( 

(ه) راجع مذهب الشافعي في القديم والجديد في: البرهان ۸۸۹/۲ والمستصفى ۰۲۷۱/۱ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۳۸۵/4 وشرح اللمع ۰۷4۲/۲ والإجماج ۰۱۹۲/۳ والبحر احیط ۰۵۳/5 وحاشية البناني على شرح الجلال 
الحلي 45/١‏ 25 ونحاية الوصول في دراية الأصول للهندي ۳۹۸۱/۸ وتحاية السول ۰4۰۳/4 وتخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني: ۰۱۷۹ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: .٤۹۹٩‏ 

(7) صاحب القواطع هو: منصور بن محمد السمعاني. 

(۷) بیّن الامام الشافعي منزلة قول الصحابة في الاحتجاج من بقية الأدلة في باب أقاويل الصحابة من كتابه الرسالة قائلاً: 
((فقال: قد سمعت قولك في الإجماع والقیاس» بعد قولك في حکم کتاب الله وسنة رسوله. أرأيت آقاویل أصحاب 
رسول الله إذا تفرقوا فيها؟ 
فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. 
قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاقًا؛ أتحد لك حجة باتباعه في 
كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت ها خيرا؟ 
قلت له: ما وجدنا في هذا كتابًا ولا سنة ثابتة» ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى 
[ويتفرقوا] في بعض ما أخذوا به منهم. 
قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في 
معناه يحكم له بحكمه» أو وجد معه قياس» وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا))» انظر: 
الرسالة: 0۹۸-۵۹ وأما قوله: ((ويتفرقوا))» فقد علق عليها الشيخ أحمد شاكر فقال: ((هكذا في الأصل بحذف 
النون وإثبات ألف بعد الوای وهو شاهد آخر على استعمال الفعل المرفوع بصورة المنصوب وامجزوم تخفيقًا))» انظر 
تحقيقه للرسالة: 6۹۷ هامش رقم (۷). 

(۸) لفظ صاحب القواطع: ((فقد اختلف قول الشافعي في هذا؛ قال في القديم: قول الصحابي أولى من القياس» وهو قول 
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أبي حنيفة وأحمد وجماعة» وقال في الجديد: القياس أولى)): انظر: قواطع الأدلة ۰۲۹۱/۳ 

وهذان القولان قد اشتهرا عن الإمام الشافعي باب غير أن للمحققين من العلماء وجهتين في التوفيق بين هذين 
القولين: 

الوجهة الأولى: أن للإمام الشافعي قولين في الجديد» وأحدها موافق للقديم» وقد أشار إلى ذلك الزركشي فقال: 
((واعلم أن هذا القول اشتهر نقله عن القديم» وقد نص عليه الشافعي في الجديد أيضًا... وهو موجود في كتاب الأم» 
في باب خلافه مع مالك وهو من الكتب الجديدة))» انظر: البحر المحيط 5/5 5. 

وقي كتاب الأم قال الإمام الشافعي: ((أقول: ما كان الكتاب والسنة موجودین» فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا 
باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله < أو واحد منهم, ثم كان قول الأئمة أبي أو عمر 
أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من 
الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة))» انظر: كتاب الم ۰۲۵/۷ 

قال الزركشي بعد نقله لهذا النص: ((وهذا صريح منه في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس» كما نقله 
عنه إمام الحرمين» فيكون له قولان في الجديد» وأحدهما موافق للقديم» وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب))» 
انظر: البحر احیط 66/5 والبرهان ۰۸۸۹/۲ 

الوجهة الثانية: أنه لم يكن له في الجديد قول یخالف القديم» وإلى هذا ذهب ابن القيم» وابن اللحام؛ یقول ابن القیم: 
((إن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه 
حجة»... وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد, أما القديم» فأصحابه مقرون به وأما الجديد» فكثير منهم يحكى 
عنه فيه أنه ليس بحجة؛ وف هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدّا؛ فانه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول 
الصحابي ليس بحجة» وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالاً للصحابة في الجديد ثم يخالفهاء ولو كانت 
عنده حجة لم يخالفهاء وهذا تعلق ضعيف جدًا؛ فان مخالفة اجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على 
أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة» بل خالف دلیلا لدليل أرجح عنده منه))» انظر: إعلام الموقعين ۰۱۲۰/4 وراجع 
نظير هذا الكلام في القواعد والفوائد الأصولية: ۲۹۷. 

وقد روى الربیع عن الإمام الشافعي نصا يدل على أخذه بأقوال الصحاب وهو قوله: ((المحدثات من الأمور ضربان: 
ما حدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًاء فهذه البدعة ضلالة» وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من 
هذاء فهذه محدثة غير مذمومة))» انظر: سير أعلام النبلاء ۷۰/۱۰ وراجع: إعلام الموقعين ۱۲۱/4 وفيه تقديم 
الإجماع على الأثرء قال ابن القيم تعليقًا على هذا النص: ((والربيع إنما أخذ عنه بمصرء وقد جعل مخالفة الأثر الذي 
ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة» وهذا فوق كونه حجة))» انظر: إعلام الموقعين ۰۱۲۱/4 

وبعد التأمل في هاتين الوجهتين يتبين لي - والله أعلم - أن مذهب الإمام الشافعي 8ك الذي ثبت عليه هو 
الاحتجاج بقول الصحابي والعمل به مالم يخالف دليلاً أقوى» ويدل على ذلك أمران: 

أولهما: أن قوله بالاحتجاج بقول الصحابي ثابت في مذهبه القديم بلا ريب كما نقله عنه أصحابه؛ كما أن له كلامًا 
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وقال فخر الدين الرازي: ((الحق أن قول الصحابي ليس بحجة))!") 

وقال في ميزان الأصول: ((صورة المسألة» إذا ورد عنه قول في حادثة لم تحتمل(") 
الاشتهار فيما بين الصحابة» بأن كانت ما لا تقع به البلوى والحاجة للكل» ولم يكن من 
باب ما يشتهر عادة» ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين» وم يرو عن غيره من الصحابة7) 
خلاف ذلك. 

فأما إذا كان القول في حادثة من حقها الاشتهار لا محالة ولا تحتمل الخفاء» بأن 
كانت الحاجة والبلوى تعمٌ الكل أو يشتهر مثلها في الخواص» ولم يظهر الخلاف من غيره 
فيه» فهذا إجماع يجب العمل به على ما يذكر في فصل الاجاع)( إلى هنا لفظ الميزان. 


صريحًا في الجديد - في كتابه الأم - بالاحتجاج به وقد تقدم ذکره» وهذا يدل على ثباته على مذهبه القديم» غير أن 
أكثر أصحابه غفلوا عن نقل هذا القول في الجديد؛ كما قال الزركشي نهك. 

والآخر: أنه لا يوجد في الجديد نص صريح للإمام الشافعي بل بعدم الاحتجاج بقول الصحابي» وإنما كان ينقل 
بعض أقوال الصحابة في بعض السائل ثم يرى خلافهاء وغاية ما في ذلك أنه يرى لمذهبه المخالف لقول الصحابي في 
هذه المسألة دليلاً أقوى» فيوجب عليه اجتهاده الأخذ به» وليس في هذا متمسك بأنه كان لا يرى الاحتجاج بقول 
الصحابي؛ كما أشار إلى ذلك ابن القيم للق. 

(۱) لفظ الفخر الرازي في المحصول: ((إن قول كل واحد من الصحابة - وحده - ليس بحجة))» انظر: احصول 115/5. 
وإلى القول بعدم جواز تقليد الصحابي ذهب ابن حزم الظاهري؛ حيث يقول: ((إنه لم يأت قرآن ولا سنة بإيجاب 
تقليد الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف»... وإذا م يأت بذلك قرآن ولا سنة فهو قول فاسد ودعوى باطلة))» 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰1۲۱/۶ وقال في إبطال التقليد: ((فانمم ما داموا آخذين بالقول؛ لأن فلانًا قاله 
دون النبي ج#» فهم عاصون لله تعالى؛ لأتحم اتبعوا من لم يأمرهم الله تعالى باتباعه))؛ انظر: الإحكام في أصول 
الأحكام 774/5. 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((وصورة المسألة: أن الصحابي إذا ورد عنه قول فيحادثة لا يحتمل..)). 

(۳) في ميزان الأصول (الحقق): ((#)). 

(4) في ميزان الأصول (امحقق): ((فأما إذا)). 

(5) انظر: ميزان الأصول ۹۹/۲ وراجعه أيضًا في باب الإجماع من ميزان الأصول ۰۷۳۹/۲ 


باب متابعة أصحاب البي ج6 






(۱) قال القرائي في نقل رواية الاحتجاج بقول الصحابي: ((وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك)) انظر: تنقيح 
الفصول: 45 5» وراجع: نفائس الأصول ٠٠٠٥/٩‏ . 
وقال حسن المشاط المالكي: ((هذا هو اوور عن ا انظر: الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة: 2515 وكذا 
قال الشيخ محمد الأمين الجكني: ((فالمشهور عن مالك أنه حجة في حقه))» انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود: 
۱ وراجع للاخل إلى أصول الفقه المالكي للباجقني: ۰۱۳۲ ونثر الورود .٥۷۲/۲‏ 
وعن الإمام مالك بن أنس رات رواية أخرى» أوردها الشيخ الشنقيطي والمشاط والجكني» وهي: القول بعدم الاحتجاج 
بقول الصحابي» قال الشيخ الشنقيطي في حكاية القول الثاني عن الإمام مالك :8: ((الثاي: أنه ليس بحجة مطلقًا؛ 
لأنه قول مجتهد من الأمة فلا يكون حجة على مجتهد آخرء وكلا القولين مروي عن مالك))» انظر: نثر الورود 
۲ وقال المشاط: ((وقيل: إنه ليس بحجة مطلفاء وهو مروي عن مالك أيضًا))» انظر: الجواهر الثمينة في أدلة 
عالم المدينة: ۰۲۱ وراجع: نثر الورود: ۰4۰۱ 
وهذا القول هو اختيار ابن الحاجب وتبعه الأصفهاني في شرحه» يقول ابن الحاجب: ((الاتفاق على أن مذهب 
الصحابي ليس بحجة على صحابي إمامًا كان أو مفتيّاء والمختار أنه ليس بحجة على من بعدهم أيضًا))» انظر: منتهى 
الوصول والأمل: ۰۲۰۲ وراجع: بيان المختصر ۰۲۷9/۳ والعضد على ابن الحاجب ۰۲۸۷/۲ ومفتاح الأصول في 
بناء الفروع على الأصول: ۲۳۵. 

(۲) الاحتجاج بقول الصحابي هو إحدى الروايتين عن الإمام هد بن حنبل يَفت» وقد أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية 
فقال: ((إحداها: أنه حجة؛ مقدم على القياس» ويجب تقلیده))» وهو اختيار أبي يعلى وابن تيمية وابن القيم وابن 
قدامة وابن النجار له أجمعين. 
وأشار أبو يعلى إلى رواية عدم الاحتجاج بقول الصحابي فقال: ((وفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه))؛ وبعد أن 
نقل عدة نصوص عن الإمام هد بل في توثيق هذه الرواية قال: ((وهذا صريح من كلامه في أن أقواله ليست 
بحجة))» انظر: العدة .١١۸١/٤‏ 
والرواية الثانية هي اختيار ابن عقيل الحنبلي» وانتصر لما أبو الخطاب الحنبلي» وقد صرح بالقول بحا ابن عقيل فقال: 
((اختلفت الرواية عن صاحبنا في قول الصحابي في مسائل الاجتهاد والحوادث: هل هو حجة؟ على روايتين: 
أصحهما عندي: ليس بحجة» والقياس مقدم عليه)). 
راجع هاتين الروايتين في: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 25١١/5‏ والتمهيد لأبي الخطاب 2371/8 والمسودة: 
۰ وإعلام الموقعين ۰۱۲۰/4 وروضة الناظر ۵۲۵/۲ وشرح مختصر الروضة ۱۸5/۳ وأصول الفقه لابن مفلح 
5 ١ح‏ وشرح الكوكب المنير ۰4۲۲/6 والقواعد والفوائد الأصولية: ۰۲۹۷ والمدخل إلى مذهب الامام أحمد: ۲۹۰. 
كما ذهب إلى القول بعدم الاحتجاج بقول الصحابي: المعتزلة كما صرح بذلك أبو الحسين البصري» وهو منسوب إلى الأشاعرة» 
كما نسبه إليهم الآمدي» والزركشي» وصفي الدين الهندي» وابن عقيل؛ وأبو ا خطاب» وعبد العزيز البخاري» والكاكي. 
راجع: العتمد ۳۹/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۸۵/64 والبحر احیط ۰۵4/5 وناية الوصول 
۸ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل: ۰۲۱۰ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۳۱/۳ وکشف الأسرار للبخاري 
۳ وجامع الأسرار للكاكي ۰۹۱۲/۳ 

(۳) آخر الورقة: ((۲۰)) من ((ج)). 
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او جقية زو مان نی ارو ا مس اب کی موم 
موسی بن نصرٍ الرازي» وهو تلمیذ محمد بن الحسن!*) وکان""" آبو سعید البردعي يروي أيضًا 
عن أبي حازم القاضي(» عن عيسى بن أبان عن محمد بن الحسن ود وأبو سعيد البردعي 
أستاذ أي السن الكرخي» واي طاهر الدبّاس() وأي عمرو الطبري(. 


(۱) جاء في هامش الخطوط تعليقًا على هذه الكنية ما نصه: ((أحمد بن الحسين))» وهي زيادة ثابتة في ((ب)) و ((ج)) 
وذلك لبيان أن القصود بأبي سعيد هو البردعي الذي نقل عنه البزدوي قي أول هذا الباب» راجع ص ۰۱5۰ 

(۲) هو: آبو علي الدقاق الرازي» من کبار علماء الحنفية» ومن شیوخ الصوفية» تفقه على موسی بن نصر الرازي» وتفقه 
عليه أبو سعيد البردعي» توفي سنة: 4۰ ه. 
من آثاره: کتاب الحيض. 
راجع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۰1۹/6 وتاج التراجم: ۳۳۷ وطبقات الفقهاء للشيرازي ۱/ ۱4۷ وم 
يذكر هولاء سنة وفاته» ولفا ذکرها الذهبي ضمن ترجمة أبي بكر الاسفرايييي راجع: سير أعلام النبلاء ۰۲7/۱۷ 

(۳) وقد نسب هذا الکتاب لأبي علي الدقاق صاحب کتاب الفوائد البهیة: "۰۱4 وصاحب الجواهر الضية في طبقات 
الحنفية ۰1۹/6 وصاحب تاج التراجم: ۳۳۷. 

(4) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تلمیذ الامام أبي حنيفة» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص ۵۲ من القسم الدراسي. 

(۰) آخر الورقة (۲۵). 

(5) هو: عبد الحميد بن عبد العزیز السکوني البصري ثم البغدادي الحنفي» آبوحازم القاضي» ویقال: آبو خازم؛ بالخاء 
العجمة. جلیل القدر أخذ العلم عن الشیوخ البصریین ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ» لقيه آبو الحسن الكرخي» 
وکان منقطعًا إلى البردعي قال عنه الذهبي: ((کان ثقة» دیتاء ورعَاء عالماء أحذق الناس بعمل احاضر والسجلات؛ 
بصيرا بالجبر والمقابلة» فارضًا ذكيّاء کامل العقل...۰ وبرع في المذهب حتى فضل على مشايخه» وبه یضرب الثل في 
العقل))» وتوف سنة: ۲۹۲ ه وقيل سنة: ۳۱ه. 
من آثاره: كتاب المحاضر والسجلات. وكتاب الفرائض» وكتاب أدب القاضي. 
راجع: الفهرست لابن النديم: »571١‏ وسير أعلام النبلاء 4١/١1‏ 6 والجواهر المضية في طبقات الحنفية 575/7. 

(۷) هو: محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس» مشهور بكنيته» فقیه, وإمام هل الرأي بالعراق» تفقه بأبي خازم 
وكان من أهل السنة» ويوصف با حفظ ومعرفة الروايات» ولي القضاء بالشام» وتخرج به جماعة من الأئمة. 
راجع: تاج التراجم: ۰۳۳۹ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۳۲۳/۳ وطبقات الفقهاء للشيرازي 5/8/7 .١‏ 

(۸) هو: أحمد بن محمد بن عبد الرهن» أبو عمرو الطبري, الملقب بابن دانكاء أحد فقهاء الحنفية الكبار» من طبقة أبي 
الحسن الكرخي» وأبي جعفر الطحاوي» تفقه على أبي سعيد البردعي» وقد كان فقيهًا ببغداد» یدرس في حياة أبي 
احسن الكرخي» وتوفي سنة: 6۰ ۳ه. 
من آثاره: شرح الجامعين. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲۹۱/۱ والطبقات السنية في تراجم الحنفية 14/۲ والفوائد البهية: ۳۵. 
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وكان أبو سعيد البردعي ناظر داود الأصفهان7 الفقيه( ببغداذا" في مسألة أم 
الولد» وكان يقول داود: تيقنا بجواز بيعها قبل الولادة» وشككنا في عدم جواز بیعها» فيبقى 
ما کان على ما کان(. 

فقال آبو سعید: تیقتا!" بعدم جواز بیعها قبل الولادة فیما إذا كان الولد في بطنها؛ 
وشککنا ی جواز عه فیقی ما کان على ما کان" 


(۱) هو: داود بن علي داود بن خلف الأصفهاي» آبو سليمان» العروف بالظاهري, ولد سنة: ۲۰۰ه وقیل: ۲۰۲ هه وهو 
آول من استعمل قول الظاهر في الأخذ بالکتاب والسنة» وألغى ما سوی ذلك من الرأي والقياس» توفي سنة: ۲۷۰ه. 
من آثاره: کتاب الإيضاح» والافصاح, والأصول» والدعوی والبینات. 
راجع: الفهرست لابن الندیم: ۰۲۷۱ وفیات الأعيان ۲۵۵/۲ سير أعلام النبلاء ۰۹۷/۱۳ 

(۲) آخر الورقة: ((۲۲)) من ((ب)). 

(۳) هكذا في جميع النسخ: ((بغداذ))» بالذال المعجمة» وهو صحيح» وهي عاصمة العراق» یقول ياقوت الحموي: ((وفي 
بغداد ست لغات: (بغداد» وبغدان)» ويأبى أهل البصرة ولا يجيزون: (بغداذ) في آخره الذال المعجمة» وقالوا: لأنه 
ليس في كلام العرب كلمة فيها دال بعدها ذال» قال أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق: فقلت لأبي إسحاق إبراهيم 
بن السري: فما تقول في قوهم: (خرداذ)؟ فقال: هو فارسي ليس من كلام العرب» قلت أنا: وهذا حجة من قال: 
(بغداذ)؛ فإنه ليس من كلام العرب» وأجاز الكسائي: (بغداد) على الأصل» وحکی أيضًا: (مغداذ ومغدادء 
ومغدان)»... وهي في اللغات كلها تذكر وتؤنث وتسمى مدينة السلام أيضًا)) انظر: معجم البلدان .455/١‏ 

(4) أما ابن حزم الظاهري فقد ذهب إلى عدم جواز بيع أم الولد إذا حملت من سيدهاء فقال في ذلك: ((ولا يحل بیع أمة 
حملت من سیدها))» واستدل على ذلك بحديث رواه بسنده عن ابن عباس 5ك أنه قال: (لما ولدت مارية إبراهيم قال 
رسول الله 6: أعتقها ولدها) وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة. 
فان قيل: الثابت عن ابن عباس القول بجواز بيع أمهات الأولاد» وهذا الخبر من روايته» فما كان ليترك ما روى إلا 
لضعفه عنده» ولا هو أقوى منه؟ قلنا: لسنا نعارض معشر الظاهريين بهذا الغثاء من القول» ولا يعترض هذا علينا الا 
ضعاف العقل؛ لأن الحجة عندنا في الرواية» لا في الرأي» يعارض بهذا من يتعلق به إذا عورض بالسنن الثابتة))» انظر: 
ا محلى بالآثار ۰۵/۷ ه. 

(ه) ((تيقنًا)) ساقطة في ((ج)). 

(5) وهذا قول أكثر أهل العلم كما نسبه إليهم ابن قدامة فقال: ((إن الأمة إذا حملت من سيدهاء وولدت منه» ثبت لها 
حكم الاستيلاد» وحكمها حكم الامای... وهذا قول أكثر أهل العلم»... وإِنما منع بيعها؛ لأنما استحقت أن تعتق 
بموته» وبيعها بمنع ذلك))» انظر: المغني 4 .5/14/1١‏ 
ونقل الإمام النووي الإجماع على بطلان هذا البيع في المجموع وأشار إلى خلاف داود الأصفهاني ومن وافقه وموقف 
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فبهت داود» فبعد ذلك فسخ آبو سعيد عزم الحج وأقام ببغداد» فقال: نشر العلم 
فريضة علئ» والحج ليس بفريضة علئ؛ يعني لعدم الاستطاعة. 

ثم إن أبا سعيد رأى ليلة من الليالي في النوم قارا يقراً: انا اد ده ۳4 ۳5 
۳ مایق لاس مک فى اار4 فاستيقظ من منامه فقال: كان داود مات» فدقٌ واحد 
بابه» فقال: إن داود مات(۳*. 

وقال آبو بكر الجصاص الرازي في أصوله» في باب القول في تقلید الصحابي إذا ۸ 
یعلم خلافه قال: (رکان آبو احسن الكرخي یقول: كثيرا ما أرى لأبي یوسف في أضعاف 
مسائله!" یقول: القیاس كذاء إلا أن ترکته للأثرء وذلك الأثر قول صحابي لا يُعرف عن 
غيره من نظائره خلافه. 

قال أبو الحسن: فهذا يدل من قوله دلالة بِيّنة أنه كان يرى تقليد الصحابي إذا ۸ 


يعرف خلافه من أهل عصره أولى من القياس. 


العلماء من الخلاف في هذه المسألة فقال: ((وقد حكى أصحابنا عن داود جواز بيعها مع قوهم: إنه مجمع على 
بطلانه الان» وكأغم ۸ يعتدوا بخلاف داود» وقد سبق أن الأصح أنه لا يعتد بخلافه» ولا خلاف غيره من أهل 
الظاهر؛ لام نفوا القياس» وشرط المجتهد أن يكون عارفًا بالقياس» وقالت الشيعة أيضًا: بجواز بيعهاء ولكن الشيعة لا 
يعتد بخلافهم والله سبحانه أعلم))» انظر: المجموع ۳/۹ ۲. 

وقال السرخسي: ((بيع أم الولد باطل ف قول جمهور الفقهای وکان بشر الريسي وداود ومن تبعه من أصحاب 
الظواهر - رضوان الله علیهم أجمعين - يجوزون بیعها))» انظر: البسوط ۰۱4۹/۷ 

وراجع: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۰۱۰۲/۳ وبدائع الصنائع ۰1۲/4 وبداية اجتهد ۳۹۳/۲ والقوانین الفقهية 
لابن جزي: ۰۲5۲ والمقنع والشرح الکبیر والانصاف ۰4۳9/۱۹ 

(۱) من الاية رقم: (۰)۱۷ من سورة (الرعد)؛ وفي جميع النسخ وردت الاية على الوجه الاني: ((فأما ما ینفع الناس فیمکث 
في الأرض» وأما الزبد فيذهب جفاقفًا)) وسیاقها هکذا خطأء كما أن كلمة ((جفاءً)) وردت صحيحة في ((ج))» 
ووردت في الأصل و ((ب)) خطاً بلفظ: ((جفانً)). 

(۲) أورد هذه الواقعة السغناقي في كتابه الكافي ۰۸۲۱/۲ وأوردها الزيلعي بطريقة أخرى في معناها في تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق 0 ١‏ 
اا ين مساق 
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قال أبو الحسن: أما أناء فلا يعجبني هذا المذهب. 

قال أبو الحسن: وأما أبو حنيفة فلا يحفظ عنه ذلك إنما الذي يحفظ عنه أنه قال: 
إذا اجتمعت الصحابة على شيء سلّمناه هم وإذا اجتمع التابعون زاحمناهم(. 

قال أبو بكر الرازي: وقد يوجد نحو ما ذکره عن أبي يوسف في کتب الأصول أيضًا. 

وقد قال أصحابنا: إن القياس فيمن أغمي عليه(" وقت صلاةٍ أن لا قضاء عليه إلا 
أنحم تركوا القياس لما روي عن عقار(*: (أنه أغمي عليه يومًا وليلة فقضی)(" فتركوا القياس 


لفغل عمار. 


(۱) وقد صحح الصنعاني إسناد هذه الرواية من طريق ابن المبارك قال: معت أبا حنيفة يقول: فذكره. 
راجع كلام الإمام أبي حنيفة يي في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 0۸4/۱ وميزان الأصول 
۲ والفصول في الأصول ۰۳۰۱/۳ وأصول السرخسي ۰۱۱4/۲ والغنية للسجستاني: ۰۱۹۰ وإعلام الموقعين 
5 والبحر احیط ۰۵4/۰ وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني: 2١5417‏ وإيقاظ هم أولي الأبصار 
للعمري: ۰۷۰ ومختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي: ٦۳‏ . 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((أبو بكر)) فقط. 

(۳) في المخطوط كتب الإتقاني: ((أغمي عليه يومًا وليلة)) ثم وضع علامة إلغاء شاتین الكلمتين» وإلغاؤهما هو الثابت في 
الفصول في الأصول للجصاصء وكذلك في ((ب))» و ((ج)). 

(4) هو: عمّار بن ياسر بن عامر من بني ثعلبة العنسي» من حلفاء بني خزوم» كان من السابقين الأولين في الإسلام هو 
وأبوه وأمه» وهم من عذبوا في الله تعالى» وَعَدَهُم الرسول <5 بالجنة» هاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد كلهاء واستعمله 
عمر بن الخطاب له على الكوفة» ومات مقتولاً في صفين سنة: ۸۷ه وله من العمر: ٩۳‏ عامًا. 
راجع: حلية الأولياء 2189/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۸۰/۳ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۲۷۳/4 

(5) روى الدار قطني بسنده عن يزيد مولى عمار بن ياسر 45: (أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والغرب والعشاء)» روى ذلك في كتاب الصلاة» باب الرجل يغمى 
عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا؟ الحديث رقم (۱۹) من هذا الباب» ۰۸۱/۲ ومن طريقه رواه البيهقي 
في السنن الکبری» في كتاب الصلاة» باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهماء ۰۳۸۸/۱ 
كما رواه البيهقي أيضًا في معرفة السنن والآثار في كتاب الصلاة» باب من آغمي عليه ولم يفق حتى ذهب وقت 
الصلاة في حال العذر والضرورة» »)55٠(‏ ۰4۱۹/۱ ثم قال: ((قال الشافعي في حديث عمار: أنه ليس بثابت؛ لأن 
رواية يزيد مول عمار وهو مجهولء والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» وكان حى بن معين يستضعفه وم 
يحتج به البخاري» وكان يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسًا))» وراجع: التعليق المغني على الدار 
قطني مع السنن ۰۸۱/۲ 
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وكان بو عمرو الطبري يحكي عن أبي سعيد البردعي: أن قول الصحابي حجة يترك له 
القياس إذا لم يعلم عن أحد من نظرائه خلافه. 

قال: وكان يحتج فيه بأن قياس الصحابي أرجح من قياسنا وأقوى؛ لعلمهم بأحوال 
المنصوصات بمشاهدة النبي َه وكان بمنزلة خبر الواحد عن النبي ال في كونه مقدمًا على 
القياس مع عدم العلم بوقوع مُخبر كذلك اجتهاد الصحابي لما كان أقوى من اجتهادنا وجب 
أن يكون مقدمًا على رأينا. 

قال: وأيضًا فإنه جائز أن يكون قاله نصا وتوقيمًاء وجائز أن يقوله اجتهادًا» فصار له 
هذه المزية في لزوم تقليده وترك قولنا لقوله») إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي نهك. 

قوله: ((وقد اختلف عمل أصحابنا في هذا الباب)("). 

أي: في باب تقليد الصحابي. 

[والتقليد: متابعة الرجل غيره من غير نظر واستدلال؛ كأنه يفعل ما يقوله غيره» 
كالقلادة في عنقه](۳. 


(۱) انظر: الفصول في الأصول ۰۳۰۲/۳ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4۰۷/۳ 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في الحامشء وهي ثابتة في ((ب)) و ((ج)). 
والتقليد في اللغة: مصدر (قلّد)» وهو يقوم على ثلاثة حروف: القاف واللام والدال» وهي تدل على أصلين؛ أحدهما: 
تعليق شيء على شيء وليّه به» والآخر: على حظ ونصيب» والأول هو المقصود هنا؛ لما سيأتي بيانه في العلاقة بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحي» ومنه القلادة؛ وهي ما جعل على العنق. 
راجع: معجم مقاييس اللغة» (قلد)» ۰۱۹/۰ والقاموس احیط (قلد)» ۳4۱/۱ وأساس البلاغة» (قلد): 2519 
والمفردات قي غريب القرآن» (قلد): .٤١١‏ 
وأما التقليد في اصطلاح الأصوليين: فقد تعددت عباراتهم في بیان الراد منه» وهي مع تعددها إلا أا جاءت متقاربة 
في التعبير والدلالة على المقصود الذي أورده الشارح هناء وهي مع هذا لم تسلم من الاعتراضات» لكن الأمثل من هذه 
التعريفات - في حد نظري - ما ذكره الكمال بن الحمام وابن النجار الفتوحي» وذلك لقلة ما ورد على تعريفيهما من 
الاعتراضات. 
أما تعريف الكمال» فقد قال فيه:(( التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها)). 
وأما تعريف ابن النجار الفتوحي» فقد قال فيه: ((أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله)). 
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يعنى: أن مسائل أصحابنا المتقدمين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رطان مختلفة الدلالة 


في تقليد الصحابي؛ بعضها يدل على وجوب"" التقليد وتقديم قوله على القياس» وبعضها 
يدل على تقدم القياس» بیانه فیما ذكره من للسائل عقیب هذا. 

قال القاضي آبو زید: ((ولیس عن اصحابنا ادن مذهب ثابت. 

وللروي عن أبي حنيفة: إذا اجتمعت الصحابة سلّمنا هم( وإذا جاء التابعون 


زا حمناهم؟ لأنه كان منهم» فلا يثبت هم بدونه إا إلى هنا لفظ التقويم . 


.)( 


قوله: ((فقال أبو يوسف ومحمد” ': إن إعلام قدر رأس المال ليس بشرط» وقد روي 


وحاولة في التوصل إلى حد جامع مانع يبين حقيقة التقليد من جهة واقعه الشرعي يمكن القول بأنه: أخذ الکلف - 
في حكم شرعي - مذهب مَنْ ليس قوله حجة في ذاته من علماء الأمة اجتهدین الموثوقين. 
وللعلماء وجهتان في بيان الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للتقلید. أشار الإتقاني إلى إحداهماء وأشار إليهما ابن 
مدان الحنبلي بإيجاز فقال: بأنه سمي بذلك؛ ((أخدًا من القلادة في العنق؛ لأن المستفتي يتقلد قول الفتي كالقلادة في 
عنقه أو أنه قلد ذلك للمفتي, وتقلد الفتي في عنقه حكم مسألة المستفتي)). 
وراجع في تعريف التقليد اصطلاحًا: التحرير مع تيسيره ۰۲6۱/6 وإحكام الفصول: ۰۳۰ ومنتهى الوصول والأمل: 
۸ وبيان مختصر ابن الحاجب ۳۹۰/۳ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: 444 والبرهان ۸۸۸/۲ وجمع 
الجوامع مع حاشية العطار 4۳۲/۲ والبحر احیط ۰۲۷۰/5 والمستصفى ۰۳۸۷/۲ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 15/54 4» وصفة الفتوى لابن حمدان: ۰1۸ والعدة لأبي يعلى ۰۱۲۱/۶ ورسالة العكبري ف أصول الفقه: 
۷ والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي ۳۹۵/6 والمسودة: 245١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۱5/۲۰ وإعلام 
الموقعين ۰۱۷۸/۲ وروضة الناظر ۰۱۰۱۷/۳ وشرح الكوكب النیر ۰6۳۲/6 والدين الخالص 2585/54 وإرشاد 
الفحول: ۲۰۵ والتعريفات للجرجاني: 2.5١‏ وأصول الفقه للخضري: ۳۸۰ وأصول مذهب الامام أحمد: ۰۷۸ 
والتقليد وأحكامه للدكتور الشثري: 79. 

(۱) آخر الورقة (15). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق) بزيادة: ((في هذا))» وقد أشار محققه أن لفظ الإتقاني 
بدون هذه الزيادة وارد في بعض النسخ. 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): بزيادة: ((بدون (جاع))» وقد أشار محققه أن لفظ 
الإتقاني بدون هذه الزيادة وارد في بعض النسخ. 

.5/5/١ انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع‎ )٤( 

(5) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: ((ب#)) ۰4۰۷/۳ 
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عن ابن عمر() خلافه)). 
يعنى أن تسمية رأس المال إذا كان مشارًا إليه لیس بشرط عندها. 
وقال أبو حنيفة: شرط إذا كان العقد يتعلق على مقداره!". 
بيانه فيما قال الحاكم“ في الكافي: فان(" كان رأس المال دراهم غير معلومقء فالستلم(؟) 


فاسد؛ فا ترا ۶ يدر ما و علیه, و وجد فيه درها زیم ۸ در ما هو من 


(۱) في أصول البزدوي للطبوع: (()) ۰4۰۸/۳ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ٥۸٤/۳‏ . 

(۳) قال الحلبي: ((فلا يجوز في جنسين بلا بیان رأس مال کل منهماء ولا بنقدین بلا بيان حصة کل منهما من السلم فيه؛ 
ومکان إيفائه إن كان له حمل ومؤنة» وعندها لا يشترط معرفة قدر رأس الال إذا كان معيئًا ولا مکان الایفای ویوفیه 
في مکان عقده))» انظر: ملتقی الأبحر ۰47/۲ وراجع: کشف الأسرار للبخاري ۰4۰۸/۳ 

)٤(‏ هو: محمد بن محمد آبو الفضلء الحاكم الشهيد» الحنفي. 

(ه) في الخطوط: ((وإن)). 

(5) السلم في اللغة: السلف؛ وزنًا ومعنى» قال ابن فارس في بیان أصله: ((سلم: السين واللام والميم معظم بابه من الصحة 
والعافية» ويكون فيه ما يشذ» والشاذ عنه قليل)) ثم قال: ((ومن الباب أيضًا: الاسلام وهو الانقياد... ومن باب 
الإصحاب والانقیاد: السلم الذي يسمى السلف؛ كأنه مال أسلم ولم عتنع من إعطائه))» انظر: معجم مقايبس اللغة» 
(سلم)» ۹۰/۳. 
وقال ابن منظور: ((سلّم وأسلف بمعنى واحد... یقال: أسلم وسلّم: إذا أسلف وهو أن تعطي ذهبّا وفضة في سلعة 
معلومة إلى أمد معلوم؛ فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه)). 
انظر: لسان العرب» (سلم)» ۳۹/۲ وراجع: القاموس احیط. (السلم)» ۱۳۱/6 والمصباح المنير: ۰۱4٩‏ والمغرب 
قٍ تتیب العرب (سلم)؛ ا 
آما في الاصطلاح: فهو كما عرفه ابن قدامة: ((آن یسلم عوضًا حاضرا» في عوض موصوف قي الذمة إلى أجل» 
ویسمی سل وسلفاه یقال: أسلم» واسلف وسلّفء وهو نوع من البيع» ينعقد با ينعقد به البیع» وبلفظ السلم 
والسلف, ویعتبر فيه من الشروط ما یعتبر في البیع» وهو جائز بالکتاب والسنة والاجماع))» انظر: الغني ۳۸۹/۲ وقد 
اختلف الفقهاء في تعریفه على حسب اختلافهم في شروطه. 
راجع: الدر الختار مع حاشية رد احتار ۲۰۹/۰ والجامع لأحكام القرآن ۰۲44/۳ والمجموع ۰۹4/۱۳ والتعریغات 
للجرجاني: ۰۱۰۰ وحلية الفقهاء: ۰ ومعجم المصطلحات الفقهية: ۳ ومعجم لغة الفقهاء: ۰۲۸ 
والقاموس الفقهي لغة واصطلاگا: ۰۱۸۲ 

(۷) في المخطوط: ((لو)) بدلاً من ((إن)). 
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لشمن( في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز""» وان كان رس المال ثوب 
فهو جائز في قول أبي حنيفة وان لم يعلم قيمته)!" إلى هنا لفظ الكافي. 

وجه قوهما: أنه تعين بالإشارة» فلا حاجة إلى الوزن“ كما لو عقدا(" البيع به. 

ولأبي حنيفة: أن الأصل في السلم أنه لا يجوز؛ لكونه بيع المعدوم» وإنما جاز عند 
اثتفاء الغرر من كل وجهء فإذا بقي نوع غرر بقي الأمر على ما كان في الأصل وهو عدم 
ابحوازه وتحقیق الْسألة م2 ی غاية البیان(. 


قال شس الأئمة السرخسي في شرح الكافي: ((ومذهب أبي حنيفة مروي عن ابن 


(۱) آخر الورقة: ((۲۷)) من ((ب)). 

(۲) في المخطوط لم يرد قوله: ((هو جائز)). 

(۳) انظر: الكافي مخطوط بمكتبة السليمانية باستنبول :)١77(‏ 45 ١/أ»‏ وراجع: كتاب الأصل العروف بالبسوط حمد 
بن امحسن الشيباني 25/5 والبسوط شرح الكافي للسرخسي ۰۱۲۹/۱۲ 

)٤(‏ ((لأن الاشارة أبلغ في التعريف من العبارة» والتسمية والإعلام بالعبارة يصح بالإجماع» فكذا بالاشارق فعملا 
بالقیاس))» انظر: كشف الأسرار للبخاري 408/9 . 

(5) في بقية النسخ: ((عقد)). 

(5) وملخص ما جاء في غاية البيان: أنه يجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومّا؛ وذلك لقوله تعالى: موحل 
1 َج NS‏ فدل بإطلاقه على جواز البيع بمطلق الثمن حالاً كان أو مؤجلاً؛ لأن الله تعالی أحل البيع 
وم یفصل بين تن وثمن» وقد حدّث البخاري في الصحیح باسناده إلى الأسود عن عائشة نله قالت: (اشْتَرَى رَسُولُ 
اله 2 طَعَامًا من يَهُودِيّ بنَسِيَةٍ وَرَعَنَهُ زا له من خدید) [انظر صحيح البخاري» كتاب السلم» باب الكفيل في 
السلم» (۰)۲۲۰۱ 5.05/4]» وأما کون الأجل معلومًا؛ فلما روي عَنِ ان عباس ضيغ أنه قال: (قَدِمَ ای عله 
الْمَدِيئَة وَهُمْ يُسْلِقُونَ افر الستتن ولثلات؛ فقال: من اسلف في غيي في گيل مغلوم ووزن مَغلوم» لل أَجَلٍ 
مَعْلُوم)» [رواه البخاري في كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» (4۰ ۰۲۲ 01/4 3]ء وللعنی فيه: أن الأجل إذا 
كان مجهولاً يفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم الذي أوجبه العقد؛ لأن البائع يطالب المشتري بتسليم الثمن في مدة 
قريبة» والمشتري يريد تسليمه في مدة بعيدة» فتقع المنازعة لا محالة» ووضع الأسباب لدفع المنازعة» فإذا أدى العقد إلى 
المنازعة بسبب الجهالة كان فاسدًا لعراء العقد عن المقصود. راجع: غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان» لقوام 
الدين الإتقاني» مخطوط بجامعة الملك سعود بالرياض» برقم ۸6۰ الجزء ۷ اللقطة 4 . 
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عمر 885(" ذكره في كتاب الصلح))7 إلى هنا لفظ شس الأئمة". 
قوله: (روقال آبو حتيفة وآبو ووس فق لكان + فطلو ثلاگ للسيةة وقد روي عن 


جابر وابن مسعود خلافة))!". 


قال الحاكم الشهید في الكافي: ((وإذا آراد الرجل یطلّع(" امرآته وهي حامل طلّقها 
متى شاء واحدة» وبعد شهر آخری» وبعد شهر آخری, وأجلها أن تضع حملهاء ومذا قول 
كن حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: طلاق سنة الحامل واحدة لا تقع عليهاء وهي حامل للسنة أكثر من واحدة)» 


(۱) روى الإمام مالك بن أنس :8ك في موطته عن نافع عن عبد الله بن عمر #5 أنه قال: (لا بأس بأن يسلف الرجل في 
الطعام الموصوف» بسعر معلوم» إلى أجل مسمىء مالم يكن في زرع ۸ یبد صلاحهه أَوْ تْرِ 1 يَبْدُ صّلاحْة)؛ روى 
ذلك في كتاب البيوع» باب السلفة في الطعام الحديث رقم (45) من هذا الباب ۲۹/۲. كما ترجم البخاري في 
صحيحه بابًا في كتاب السلم فقال: ((باب السلم إلى أجل معلوم» وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود» 
قال ابن عمر: لا بأس ف الطعام الوصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه))؛ 
.۰ 

(۲) انظر هذا النص: في البسوط شرح الكافي في کتاب البیوع ۰۱۲۹/۱۲ وفي کتاب الصلح ۰40/۲۱ 

(۳) راجع خلاف الفقهاء في هذه المسألة في: البسوط للسرخسي ۱۲۹/۱۲ والدر الختار مع حاشية رد احتار 
۵ وملتقی الأبحر ۰۶/۲ وختصر الطحاوي: ۰۸۸ والاختیار لتعلیل اللختار ۰۳4/۲ وبداية اجتهد ۰۲۰۳/۲ 
والقوانین الفقهية لابن جزي: ۰۱۷۷ والأم ۱۰۱/۳ ومغني احتاج ۱۰/۲ والمغني لابن قدامة ۳۹۹/۲ والكافي 
لابن قدامة ۰۱۵۷/۳ وکشاف القناع ۰۲۹۷/۳ 

۰4۰۸/۳ ))4(( في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار إضافة‎ )٤( 

(۰) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ((إنما تطلّق)) ۰۸/۳. 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰4۰۸/۳ 

(۷) العبارة في المخطوط: ((وإذا أراد أن يطلق)). 

(۸) آخر الورقة: ((۲۱)) من ((ج)). 

)٩(‏ العبارة في المخطوط: ((وقال محمد (4#: طلاق الحامل للسنة واحدة لا يقع عليها السنة وهي حامل أكثر من 
واحدة)). 
وقال الحلبي: ((والايسة والصغيرة والحامل يطلقن للسنة عند كل شهر واحدة» وعند محمد لا تطلق الحامل للسنة إلا 
واحدة))» انظر: ملتقى الأبحر ۲۹۹/۱. 
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الا فرظ ابه عسي ای ون عي لكا و اطسو ات ا 
زفر)» إلى هنا لفظ الكافي. 
قرفا فیاس علی الايسة والصفیر:۳۳ م2 بیان للسالة ى غاية الاد 


(۱) روی ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود #5 قال: (من آراد الطلاق الذي هو 
الطلاق» فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض) روى ذلك في كتاب الطلاق» باب ما يستحب من طلاق 
السنة وكيف هو؟ الأثر رقم (۱) من هذا الباب» 6/4 ورواه الدار قطني في مصنفه في كتاب الطلاق» الأثر رقم (4) من 
هذا الكتاب» ۰/4 قال أبو الطیب أبادي في تعليقه المغني على الدار قطني: ((إسناده صحیح))» ورواه من طريق الدار 
قطني البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الخلع والطلاق» باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدق ۳۳۲/۷. 
وقد بيّن الكاساني وجه الاستدلال من هذا الأثر على إيقاع طلقة واحدة فقط على الحامل بقوله: ((إن إباحة التفريق 
في الشرع متعلقة بتجدد فصول العدة؛ لأن كل قرء في ذوات الأقراء فصل من فصول العدة» وكل شهر في الآيسة 
والصغيرة فصل من فصول العدة» ومدة الحمل كلها فصل واحد من العدة؛ لتعذر الاستبراء في حق الحامل» فلم يكن 
في معنى مورد الشرع» فلا يفصل بالشهر ولهذا لم يفصل في الممتد طهرها بالشهرء فكذا ههنا)) انظر: بدائع الصنائع 
۳ وراجع: فتح القدير لابن اممام 4۷۸/۳ - 4۸۸ وقد بسط السرخسي الكلام في بیان وجه الاستدلال من 
أثر ابن مسعود ومن وافقه في هذه المسألة كمحمد بن الحسن وزفر من الحنفية» راجع: المبسوط ٠١/5‏ - ۰۱۱ 

(۲) المقصود به: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الأنصاري الخزرجي المدني» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص۱٩‏ من 
باب تقسيم السنة في حق النبي 8 

(۳) روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن أشعث عن الحسن» قال: (سئل جابر عن حامل كيف تطلق؟ فقال: 
يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع)» روى ذلك ف كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الحامل كيف تطلق» الحديث رقم 
(۱) من هذا الباب» 5/5. 

(4) روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن الأشعث عن الحسن قال: (لا تزاد الحامل على تطليقة حتى تضع» فإذا 
وضعت فقد بانت منه) روى ذلك في كتاب الطلاق» باب طلاق الحامل» (۰)۱۰۹۳۶ ۰۳۰/۲ 

(ه) انظر: المبسوط ۰۱۰/5 بدائع الصنائع ٩۰/۳‏ فتح القدير لابن الحمام ۰4۷۸/۳ الإمام زفر وآراؤه الفقهية 4۰/۲. 

(5) انظر: الكافي مخطوط بمكتبة السليمانية باستنبول »)١751(‏ 47/بء وراجع: البسوط شرح الكافي 2٠١/5‏ وعقب 
السرخسي على هذا بقوله: ((وقول الصحابي إذا كان فقيهًا مقدم على القياس)). 

(۷) هكذا في ((ج)) وهو الصواب. ون الأصل و ((ب)): ((الصغير)). 
ووجه قولهما: ((أن الحيض في حق الحامل غير مرجو إلى زمان وضع الحمل» كما هو غير مرجو في حق الصغيرة إلى 
زمان البلوغ» فيجوز أن يقام الشهر في حقها مقام الطهر واحیض في كونه زمان بحدد آخر عنه» بخلاف ممتدة الطهر؛ 
لأن الحيض في حقها مرجو ساعة فساعة» فلا يجوز إقامة الشهر في حقها مقام تحدد آخر عنه» فعملا بالقياس))» 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ٤0۸/۳‏ . 

(۸) جاء في غاية البيان ما نصه: ((قال ابن عميد الاتقاني: والأصح عندي مذهب محمد #نكٍ؛ لأن الله تعالى أوجب تفريق 
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والشيخ قدم جابرًا في الذكر على ابن مسعود. وحقه التأخير عن ابن مسعود 
قوله: ((وقال أبو يوسف ومد في الأجير المشترك: إنه ضامن» ورويا ذلك عن على وط 


سامخ وم 


الطلاق على فصول العدة في قوله تعالى: «اقَطَلْفُوهْنَ هن [من الآية رقم (۱)» من سورة (الطلاق)]» وهنا في مدة 
الحمل لا يعتبر الشهر فصلاً من فصول العدة» فلا يفرق الطلاق على الأشهرء وهذا يقدّر استبراء الحبلى بوضع الحمل 
لا بالشهر))» انظر: غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان» لقوام الدين الإتقاني» مخطوط بجامعة الملك سعود 
بالرياض» برقم ۸۶۰ الجزء: ۳ ص /٩‏ أ. 

وراجع في هذه المسألة: المبسوط 2٠١/5‏ وبدائع الصنائع ٩۰/۳‏ وفتح القدير لابن الحمام ۰4۷۸/۳ ومختصر 
الطحاوي: ۰۱۹۳ والامام زفر وآراؤه الفقهية ۰4۰/۲ والمدونة 2517/5 والأم ۱۸۱/۰ والمغني لابن قدامة ۰۳6۲/۱۰ 
والشرح الكبير ۰۲۰۵/۲۲ والإنصاف 507/55. 

(۱) وإنما كان حق جابر طف التأخير عن ابن مسعود ذي؛ لأن ابن مسعود أسبق قي الإسلام» فقد قال عن نفسه: ((لقد 
رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلمٌ غيرنا))» روى ذلك آبو نعيم» والحاكم وصححه ووافقه الذهي» كما أنه 
شهد بدرًا والشاهد كلهاء وهاجر المجرتين» وكان صاحب سواك النبي < ونعله وطهوره وروی علمًا كثيراء ومناقبه 
غزيرة» يطول المقام بذكرها. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۱۸۹/۳ وحلية الأولياء ۰۱۲۰/۱ ومستدرك الحاكم ۰۳5۳/۳ والإصابة في تمييز الصحابة 
. 

(۲) روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بسنده, ولفظه: (كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطًا للناس)» 
روى ذلك في كتاب البيوع» باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده؛ (۰)۱4۹4۸ ۲۱۷/۸ كما روى عبد الرزاق ذلك 
بمعناه في هذا الباب» برقم (۱4۹9۰) ۰۲۱۸/۸ وروی ابن أبي شيبة تضمين علي نله للأجير في كتاب البيوع و 
الأقضية» باب في الأجير يضمن أم لا؟ الآثار (۰۱ ۰۲ ۳) من هذا الباب» ۵۸/۰ وأخرج البيهقي ذلك ععناه أيضًا 
في كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراءء ونقل البيهقي كلام الإمام الشافعي ات في الحكم على هذا الأثر 
وما نقل عن عمر بن الخطاب ذف أيضًا بالقول بتضمين الأجير الذي يعمل بيده - وستأقٍ الاشارة إلى هذا الأثر في 
كلام الإتقاني - ونصه: ((وقد ژوي من وجه لا يغبت أهل الحديث مثله أن علي بن أي طالب ضمن الغسال 
والصباغ وقال: (لا يصلح الناس إلا ذاك)))» ثم قال: ((ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من 
هذا ولم نعلم واحدًا منهما يثبت)) انظر: السنن الكبرى ۰۱۲۲/5 كما روى البيهقي بسنده من طريق قتادة عن 
خلاس: (أن علیّا كان يضمن الأجير) ثم قال: ((أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي» وقد روى 
جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعي قال: كان علي يضمن الأجير والله أعلم)) انظر السنن الكبرى في الموضع 
السابق. 
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وخالف ذلك آبو حنيفة لا 

قال الشیخ أبو الحسن الكرخي في ختصره(۳: ((الشترك: القصتار» والصباغ والخياط 
والصائغ» وکل من یستحق الأجر بعمله دون تسلیم نفسه))!۳. 

ثم قال الکرخي: (الأجير اخاص: من استحق الأجر بالوقت دون العمل؛ وذلك 
کرجل استأجر رجلاً لیخدمه شهرا بخمسة دراهم» أو كل شهر بخمسة دراهم أو ليقصّر 
تس مس أو لیعمل عملاً من الأعمال سمّاه كك شهر بکذا وبکذا؛ أو کل یوم 
بكذا وكذاء أو کل سنة بکذا وكذاء فهذا هو امخاص)* إلى هنا لفظ الكرخي. 

وقال الكرخي أيضا: (فاذا سل الیه(۳ ما استقجر عليه وقبضه. فهو أمانة في يده 


عند أى حك وزفر ۳ واحسن ين زیاد» وهو ول خاد بن أن سلیمان. 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۰۸/۳. 

(۲) وهو ختصر في فروع الحنفية. 

(۳) وعرفه ابن قدامة بطريقة أخرى معللاً سبب تسمیته بذلك بقوله: ((الشترك: الذي يقع العقد معه على عمل معین؛ 
كخياطة ثوب» وبناء حائط» وحمل شيء إلى مکان معین» أو على عمل في مدة لا یستحق جمیع نفعه فیها؛ 
کالکحال والطبیب. مي مشترگا: لأنه یتقبل أعمالاً لاثنين وثلائة وأكثر في وقت واحد. ویعمل هم فیشترکون في 
منفعته واستحقاقهاء فسمي مشترگا لاشتراکهم في منفعته)) انظر: الغني ۰۱۰۳/۸ 

(4) وقد علل ابن قدامة تسمیته بذلك بعد أن عرفه بقوله: ((الخاص: هو الذي یقع العقد عليه في مدة معلومة» یستحق 
الستأجر نفعه في جميعها؛ کرجل استوجر لخدمة» أو عمل في بناو أو خیاطق أو رعاية» يومًا أو شهزاء سمي خاصًا 
لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس))» انظر: الغني ۰۱۰۳/۸ 
وراجع تعريف الأجير المشترك والخاص في: ملتقى الأبحر ۱۰/۲ والدر المختار مع حاشية رد احتار 14/7 
والقوانين الفقهية: ۰۱۸۱ وبداية اجتهد ۰۲۳۲/۲ والمهذب ۲۰/۳ ومعجم المصطلحات الفقهية في لغة الفقهاء: 
۲۲ ومعجم لغة الفقهاء: ه5, والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا: 2١5‏ ۱5. 

(ه) أي: الأجير المشترك. 

(5) راجع قول الإمام أبي حنيفة وزفر في: ملتقى الأحر ۰۱۰۵/۲ والدر المختار ۰5/5 وكشف الأسرار للبخاري 
2/۳ 

(۷) روی عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم قال: ((یضمن کل أجير مشترك الا خادمكء قال: وکان ماد لا يضمّن شيئًا من 
هذا))» انظر: مصنف عبد الرزاق کتاب البیوع» باب ضمان الأجير الذي يعمل بیده» (4 ۰۱4۹ ۰۲۱۷/۸ 
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وقال أبو يوسف وحمد!: هو مضمون عليه بالقبض إن هلك في يده» أو تلف 
بوجه من الوجوه ضمنه؛ إلا أن يكون من شي: غالب لا يتحفظ من مثله» مثل حريق 
غالب» أو عدو مكابر» أو سارق کذلك)" إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره. 

وجه قولهما ما روي في شرح الكاف: (أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع ما 
أفسدوا من متاع الناس أو ضاع على آیدیهم)(*. 

وروي في شرح الكافي7): (أن عليّا كان يضمّن الخيّاط والقصار)7". 


(۱) راجع هذا القول في: المبسوط ۸۰/۱۵ وملتقى الأبحر ۱۰۵/۲ ورد احتار ۰1۵/۲ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۵/۲ 

(۲) آخر الورقة: ۲۷. 

(۳) والفتی به عند الحنفية هو قول الامام أبي حنيفة ومن وافقه» وإلى هذا أشار الحلبي بقوله: ((الأجير الشترك: من يعمل 
لغير واحد» ولا يستحق الأجر حتى يعمل؛ كالصباغ والقصارء والتاع في يده أمانة لا يضمن إن هلك وان شرط 
ضمانه» به يفتى» وعندهما يضمن إن أمكن التحرز منه؛ كالغصب والسرقة» بخلاف ما لا يمكن؛ كالموت والحريق 
الغالب والعدو المكابر» ويضمن ما تلف بعمله اتفاقًا كتخريق الثوب))» انظر: ملتقى الأبحر .٠١١/۲‏ 
وجاء في الدر المختار: ((و لا يضمن [أي: الأجير المشترك] ما هلك في يده وان شرط عليه الضمان؛ لأن شرط 
الضمان في الأمانة باطل کالودع وبه يفتى» كما في عامة المعتبرات» وبه جزم أصحاب المتون» فكان هو المذهب))» 
۰/5 

۰۸۰/۱ راجع: البسوط للسرخسي‎ )٤( 

(5) روی ذلك عبد الرزاق في مصنفه بسنده من حديث بكير بن عبد الله بن الأشج: (آن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ 
الذي يعمل بيده) كتاب البيوع» باب ضمان الأجير الذي يعمل بیده» (۱۹۹) ۰۲۱۷/۸ وقد تقدم کلام الإمام 
الشافعي في الحكم على هذا الأثر» راجع ص۱۷۸ 

(5) راجع: المبسوط للسرخسي ۰۸۰/۱5 

(۷) روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بسنده ولفظه: (كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطًا للناس)» 
روى ذلك في كتاب البيوع» باب ضمان الأجير الذي يعمل بیده (۰)۱۹4۸ ۰۲۱۷/۸ كما روى عبد الرزاق ذلك 
بمعناه في هذا الباب برقم )١535-0(‏ ۰۲۱۸/۸ وروی ابن أبي شيبة تضمين علي ذه للأجير في كتاب البيوع و 
الأقضية» باب في الأجير يضمن أم لا؟ الآثار (۱» ۰۲ ۳) من هذا الباب» 6۸/۵ وأخرج البيهقي ذلك معناه أيضًا 
في كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراءء ونقل البيهقي كلام الإمام الشافعي لاه في الحكم على هذا الأثر 
وما نقل عن عمر بن الخطاب 5 أيضًا بالقول بتضمين الأجير الذي يعمل بيده - وستأقٍ الاشارة إلى هذا الأثر في 
كلام الإتقاني - ونصه: ((وقد ژوي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب ضمن الغسال 
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ومثل ذلك من الصتاع؛ احتياطًا للناس أن یضیعوا آمواشم(۲7 وهذا كان من رآیه 


بديًا ثم رجع عنه, کذا ذکر شيخ الاسلام الإسبيجابي في أول کتاب الإجارات7". 
ولأن الحفظ يجب عليه بعقد الإجارة کالعمل ثم العمل مضمون عليه» ولهذا يضمن 
ما جنت یده كالدّقٌ» فكذا الحفظ بخلاف أجير الواحد» فإنه لا يضمن ما جنت يده 


أيضًا؛ لأن الواجب عليه تسلیم النفس لا العمل. 


ووجه قول أبي حنيفة قله ما روى محمد في كتاب الآثار: ((عن أي حنيفة» عن هماد 


عن إبراهيه!): أن شرا(" لم يضمّن أجيرًا قط))7" إلى هنا لفظ كتاب الآثار. 


والصباغ وقال: (لا يصلح الناس إلا ذاك)))» ثم قال: ((ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من 
هذا ولم نعلم واحدًا منهما يثبت)) انظر: الستن الكبرى 2١57/5‏ كما روى البيهقي بسنده من طريق قتادة عن 
خلاس: (أن علیّا كان يضمن الأجير) ثم قال: ((أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي» وقد روى 
جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي قال: كان علي يضمن الأجير والله أعلم))» انظر السنن الكبرى في الموضع 
السابق. 

(۱) في البسوط شرح الكافي: ((متاعهم))» انظره ۸۱/۱۵. 

(۲) تقدم ذكر ما روي عنه قي هذا الشأن وتبين هناك تخریجه راجع:ص۸ ۰۱۷ 

(۳) لعله من شرحه للكافي للحاكم الشهید. لأن الإتقاني صرح بالنقل عنه بعد هذا بقليل» راجع ص۱۸۰ من هذه 
الرسالة. 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود الکو النخعي أحد الأئمة المشاهير» فقيه العراق» تابعي رأى أم المؤمنين عائشة 
له ودخل عليهاء ولم ينبت له منها سماع؛ وكان رجلاً صا ًا قليل التكلف» قال عنه ابن حجر: ((ثقة إلا أنه يرسل 
كثيراً))» توفي سنة: 95ه» وعمره: 4٩‏ وقیل: 25٠‏ وقيل: 8ه عامًا أو نحو ذلك. 
راجع: حلية الأولياء ٩‏ /۲۱۹» وفيات الأعيان ۰۲۵/۱ سير أعلام النبلاء ۰۵۲۰/۶ تقريب التهذيب: ۰۱۱۸ 

(5) هو: شريح بن الحارث بن قيس الكندي» من كبار التابعين» استقضاه عمر بن الخطاب 4ء على الكوفة» فأقام قاضيًا 
أكثر من ۷۰ سنة» وامتنع عن القضاء في الفتنة» وكان أعلم الناس بالقضای ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة» 
توق سنة ۸۷ه» وعمره: ۱۰۰ عامّاء وقيل: ۸۲هه وعمره: ۱۲۰ سنة» وقيل غير ذلك. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۸۲/5 ووفيات الأعيان 47۰/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۱۱۰/4 

(5) ليس هذا على إطلاقه» بل أوضح السرخسي قول شريح ضيه في تضمين الأجير المشترك فقال: ((إن مذهب شريح 
هه : أن الأجير المشترك ضامن إلا ما لا يمكن التحرز عنه» والذي لا يمكن التحرز عنه هو الحرق الغالب» أو الغرق 
الغالب» وكان أبو حنيفة لك يقول: إن غرقت من مده أو معالجته» فهو ضامن؛ لأن التلف بفعله))» انظر: المبسوط 
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وكان حكم شريح بحضرة الصحابة والتابعين من غير نكير فحل محل الإجماع. 

وروی محمد أيضًا في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن بشر أو ی لاني شك محمد - 
عن أي جعفر محمد بن علي : (أن علي بن أبي طالب كان لا يضمّن القصّار ولا 
الصائغ ولا الحائك). 


أف العين امان بده والامین لا بشمن بلا خیانق: فلا ب 


وقال شيخ الاسلام الإسبيجابي في شرح الکانی" قبیل باب الرجل یستصنع الشيء: 
((كانت المسألة مختلقًا فیها بين الصحابة والتابعین» فأبو حنيفة رجح آقوال البعض على 


۰ 

ومذهب شریح ##ِنك الذي أشار إليه السرخسي هو الذي تدل عليه الاثار المروية عنه؛ ومن ذلك ما رواه ابن 
أبي شيبة بسنده ((عن عامر عن مسروق وشريح ما قالا في قصار خرق ثوبًا: يضمن قيمته ويأخذ ثوبه إليه))» 
انظر: مصنف أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية» باب في القصار والصباغ وغيره» الأثر (5) من هذا الباب» وراجع 
الأثرين: (4)» و (5) من هذا الباب» ۱۲۲/۵ كما روى عبد الرزاق هذا القول عن شريح في مصنفه» في كتاب 
البیوع» باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده الآثار: (۱4۹4۷)» و (۱4۹۰۰) و (۱4۹۳) و(5955١).,‏ 
۸ ورواه البيهقي في السنن الکبری في كتاب الاجارق باب ما جاء في تضمين الأجرای .٠١۲/١‏ 

(۱) ل أجد فيمن اسمهم بشير أو بشر أحدًا روى لأبي حنيفة» أو روى عن أبي جعفر الباقر» ثم إني لم أجد في ترجمتي أبي 
حنيفة وأبي جعفر الباقر ما يعرف به صاحب هذا الاسم والله أعلم. 

(۲) آخر الورقة: ((۲۸)) من ((ب)). 

(۳) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي» أبو جعفر الباقر ولد سنة: "ده تابعي» وإمام مجتهد 
ومكثر في الحديث» وفقيه فاضل من فقهاء المدينة» قال عنه الذهبي: ((اتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر))» 
وقال ابن حجر: ((ثقة فاضل))» توقي سنة: 4١١ه»ء‏ وقيل نحوها. 
راجع: سير أعلام النبلاء 4۰۱/4 وتحذيب التهذيب 9۱/۳ والتقريب: ۸۷۹ وطبقات الحفاظ: 1۱. 

(4) الأثر الوارد في عدم تضمين علي بن أبي طالب للأجير المشترك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده من حديث صاخ 
بن دينار» في كتاب البيوع والاقضية باب في الأجير يضمن أم لا؟ الحديث رقم (۱۲) من هذا الباب» 259/5 وقد 
أورد البيهقي في السنن الکبری إشارة الإمام الشافعي إلى هذا الأثر» حيث قال: ((قال - أي الإمام الشافعي -: وقد 
روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدًا من الأجراء من وجه لا یثبت مثله)) 177/5. 

(ه) راجع: كشف الأسرار للبخاري ۰۰۸/۳ 

.۱۳۷۸/۲ هو: شرح الكافي للحاکم الشهید» راجع: کشف الظنون‎ )٦( 
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البعض» فغلم من هذا: أن أبا حنيفة ما خالف علیّا ظله بمجرد رأيه» بلا أخذ بقول على 
الرجوع الیه))» وفيما ذكر الشيخ نظرء والباقي بعلم في غاية 0 

قوله: ((وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس» فقالوا في أقل احیض: 
إنه ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» ورووا ذلك عن أنس» وعثمان بن أبي العاص الثقفي 
(Rs‏ 

يعني : لا خلاف فيما بين أصحابنا فيما لا يدرك بالقياس أن الصحابي يقلد 


7 ولمذا قالوا: إن أقل الحيض ثلاثة آيام وأكثره عشرة آیام“؛ عملا ما روي عن 


(۱) بالنظر في غاية البيان يتبيّن أن كلام الإتقاني في الشامل أوسع من كلامه في غاية البيان في هذه المسألة؛ إذ أنه هنا ذكر 
وجه قول الامام أبي حنيفة وصاحبیه واكتفى في غاية البيان بذكر الأقوال فقط فقد قال في غاية البيان - بعد أن 
بّن حقيقة كل من الأجير المشترك والخاص ومثّل لكل منهما -: ((ثم أحكامها تختلف في بعض الأشياء» وتتفق في 
البعض» فأجير الواحد لا يكون ضامنًا للعين التي تُسلّم إليه للعمل فيهاء كما إذا استأجر يومًا أو شهرًا قضّارًا أو 
خيّاطًا ليعمل له لا غير حت لو هلكت في يده لا بصنعه لا يضمن بالإجماع» ولذلك لو تخرّقت بصنعه الذي هو من 
العمل المأذون فيها. فأما الأجير للشترك فلا يكون ضامنًا والعين التي في يده أمانة عند أبي حنيفة ذه وعلى قول 
أبي يوسف ومد تكون مضمونة لو هلكت بغير صنعه إلا إذا هلكت بحرق غالب أو بغرق غالب ونحو ذلك)) 
انظر: غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان» لقوام الدين الإتقاني» مخطوط بجامعة الملك سعود بالرياض» برقم 
۰ الجزء: ٦‏ الصفحة: ١5/أ.‏ 
وراجع في تضمين الأجير المشترك: البسوط ۸۰/۱5 وملتقى الأبحر ۱5۵/۲ والدر المختار مع حاشية رد احتار 
۲ ومختصر الطحاوي: ۰۱۲۹ وبداية اجتهد ۰۲۳۲/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي: ۰۲۲۰ والمهذب ۰07۰/۳ 
والمغني لابن قدامة ۰۱۰۳/۸ والقنع؛ والشرح الكبير» والانصاف 4 ۰۷۰/۱ 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار لم ترد هذه الجملة الدعائية ٠٠۹/۳‏ . 

(۳) وقد نقل السرخسي هذا الاتفاق فقال: ((لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة 
حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه» وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي))» انظر: أصول السرخسي 
۲ وراجع هذا الاتفاق في: الفصول في الأصول؟/ ۰۳۰ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۰۹-4۰۸/۳ وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۱۷۷/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: 2559 ۰۲۷۰ 5 ۲ ومسلم الثبوت مع 

تح الرهوت ۰۱۸۷/۲ 

TT‏ الحنفية» وحكي عن أبي یوسف : أن أقل الحيض يومان وأكثر الثالث. 
راجع خلاف العلماء في أقل الحيض وأكثره في: مختصر الطحاوي: ۲۲) والمبسوط ۰۱4۷/۳ وبدائع الصنائع ۰۰/۱ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۰07/۱ ومجمع الأنر 257/١‏ وفتح القدير للكمال بن الحمام ۰۱7۲/۱ وکشف 
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020 00) 


لسن » وعثمان بن أ العاص 


قال الكرخي في مختصره: ((حدثنا نصر بن القاسم» قال حدثنا أبو همامل قال 


الأسرار للبخاري ۰4۰۹/۳ والقوانين الفقهية لابن جزي: ۰۳۱ وبداية اجتهد ۰۵۰/۱ والمهذب للشيرازي ۰۱45/۱ 
ومغني احتاج ۰۱۰۹/۱ والمغني لابن قدامة ۰۳۸۸/۱ والمقنع» والشرح الكبير» والإنصاف ۰۱۹۲/۲ 

(۱) روى ذلك الدارمي في سننه بسنده من طريق الجلد بن أيوب عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك هه قال: 
(الحيض عشرق. فما زاد فهي مستحاضة)» روى ذلك في كتاب الطهارق باب ما جاء في أكثر الحيض» (۸۳۳) 
۱ كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بسنده بلفظ قريب من هذا اللفظ. أورد ذلك في كتاب الحيض» باب 
أجل الحيض» (۰)۱۱۰ ۳۰۰/۱ كما روى الدارمي في باب أقل الحيض بسنده عن أنس أنه قال: (أدنى ایض 
ثلاثة أيام)» )۸٤۲(‏ ۰۲۲۳/۱ وف رواية أخرى في باب ما جاء في أكثر الحيض قال: (عن أنس قال: الستحاضة 
تنتظر ثلاناء ربعا خمسّاء ستاء سبعًاء نمانیاه تسعًاء عشرًا)» (۰)۸۳۸ ۲۲۳/۱ ورواه أيضًا الدار قطني في كتاب 
الیض, الحديث (۲۰) من هذا الکتاب» ۲۰۹/۱) ورواه ابو يعلى في مسنده» (۱۳۹۵) ۰۱۷۳/۷ وروی ذلك 
البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحيض» باب أكثر الحیض» ۰۳۲۲/۱ ثم قال بعد إيراد أكثر من رواية تؤيد هذا 
الذي روي عن أنس وكلها من طريق الجلد بن أيوب: ((هذا حديث يعرف بالجلد بن أيوب وقد أنكر ذلك علیه))» 
وقال أيضًا: ((قال سليمان بن حرب: كان حماد يعني ابن يزيد يضعف الجلد» ويقول: ۸ يكن يعقل الحديث)) انظر: 
المرجع السابق» و ذكره الزيلعي 8ك وضعفه, انظر: نصب الراية ۰۱۹۲/۱ 

(۲) هو: عثمان بن أبي العاص» أبو عبد الله الثقفي الطائفي؛ قدم في وفد ثقيف على النبي و في سنة تسع» فأسلمواء 
أمّره عليهم لما رأى من عقله وحرصه على الخير والدين» وكان أصغر الوفد ستاء ثم أقره أبو بكر على الطائف» ثم 
عمر بن الخطاب» ثم استعمله عمر على غمان والبحرين» ثم قدّمه على جيشء فافتتح توج ومصّرهاء وسكن البصرة» 
له أحاديث في صحيح مسلم وكذا السنن» توفي سنة: ١هه.‏ 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 547/5» والإصابة في تمييز الصحابة ۲۲۱/۶ وسير أعلام النبلاء ۰۳۷/۲ 

(۳) روى الدار قطني في سننه بسنده من طريق عن الحسنء عن عثمان بن أبي العاص قال: (الحائض إذا جاوزت عشرة 
أيام» فهي بمنزلة المستحاضة» تغتسل وتصلي)» روى ذلك في كتاب الحيض» الأثر رقم (۳۰)» ورواه من هذا الطريق 
أيضًا بمعناه برقم (۲۹) من هذا الكتاب» ۰۲۱۰/۱ قال البيهقي في الخلافيات: ((هذا الأثر لا بأس بإسناده)) انظر: 
الجوهر النقي ۳۲۲/۱. 

(4) هو: نصر بن القاسم» ويقال: نُصيرء ويقال: إنه يكنى أبا جزی قال عنه الذهبي: ((لا يكاد يُعرف))» وقال عنه ابن 
حجر: ((مجهول)). 
راجع: ميزان الاعتدال ۰۲۳/۷ وتمذيب التهذيب ۲۲۰/4 والتقريب: ۰۱۰۰۰ 

(5) هو: الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكونٍ» أبو همام ابن أبي بدر الكوق» نزيل بغداد. قال عنه ابن حجر: 
((ثقة))» توق سنة: 57 ١ه‏ وقيل غير ذلك» والأول هو الذي رجحه ابن حجر. 
راجع: الثقات لابن حبان ۰۲۲۷/۹ وتمذيب الكمال ۰۲۲/۳۱ وتقريب التهذيب: ۰۱۰۳۸ 
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حدثنا ا عن الئوري(ا عن الجلد بن او عن معاوية بن قرو( عن اتس قال: 
(الحيض عشرة أيام» فما زاد فهي استحاضف("(. 
وقال الكرخي أيضًا: ((وحدثنا نصرء قال: حدثنا أبو هام قال: حدثنا مخلد بن 


(۱) هو: يحبى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي» أبو زکریا الكوني» أصله أصبهاني تحولوا عنها حين افتتحها أبو 
موسى الأشعري نله كان ثقة ورجلاً صالًاء قال عنه ابن حجر: ((صدوق له أفراد))» وروی له الإمام البخاري یله 
توفي سنة: ۱۸۷ه أو ۱۸۲هه أو ۱۸۸ه. 
راجع: تمذيب الکمال ۰440/۳۱ وتاریخ البخاري الکبیر ۰۲۹۱/۸ وتقریب التهذیب: ۰۱۰۱ 

(۲) هو سفیان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوثي» ولد سنة: ٩ه‏ وقیل: 95هه وقیل: ۹۷ه كان إمامًا 
في علم الحديث وغیره من العلوم» وأجمع الناس على دینه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأثمة اجتهدین توفي سنة: 
١ه‏ وقیل: ۱۲۲هه والأول أصح. 
راجع: حلية الأولياء ۳۹۲/۲ ووفيات الأعيان ۰۳۸۲/۲ وسير اعلام النبلاء ۲۹/۷ ۲. 

(۳) هو: الجلد بن أيوب البصري» شيخ أعرابي» ضعفه كبار احدئین كالإمام أحمد وابن راهويه وابن عيينة» قال ابن المبارك: 
((أهل البصرة یضتفونه))» وقال الدار قطني: ((متروك))» ولم أجد من وثقه» وثقل أنه لا يفرق بين الحيض 
والاستحاضة. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 2١7/7‏ وميزان الاعتدال ۰۱۵۲/۲ ولسان الميزان ۰۱۳۳/۲ 

)٤(‏ هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصري» من فقهاء التابعين» ودهاة أهل البصرة» وله أحاديث» 
قال عنه ابن حجر: ((ثقة عالم))» توق سنة: ۱۱۳ هم وعمره: 75 عامًا. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱1۵/۷ ومشاهير علماء الأمصار: ۰۱۱۷ وتحذيب التهذيب ۰۱۱۱/4 
والتقريب: ۹6۲. 

(ه) تقدم تخريجه, راجع ص7١‏ من هذه الرسالة. 

(5) قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي: ((قال أبو الحسن: فان زاد على عشرة أيام» فهو استحاضة وذلك لأنا بيّنا 
أن الحيض لا يجوز أن يزيد على عشرة» فما زاد عليهاء فليس بحيض))» انظر: شرح القدوري لمختصر الكرخي 
(مخطوط) بمكتبة الأسد بدمشق» »)٥٥٤٤(‏ ۲۳/. 

(۷) هو: مخلد بن الحسين الأزدي المهلبي» أبو محمد البصري كان رجلاً صا ًا من عقلاء الرجال وعابدًا فاضلاء قال عنه 
ابن حجر: ((ثقة فاضل)))» توق سنة: 91١‏ اه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۳۹/۷ والثقات لابن حبان ۰۱۸9/۹ وتمذيب التهذيب 0/5 5» والتقريب: 
۷ . 


(۸) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي» مولاهم» أبو بشر البصري المعروف بابن عُليّة» وعُليّة: أمه» ولد سنة: 
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ثلاث أرب خسن ست شان تسغء عشرٌء فما زاد فهي استحاضف))). 


وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي(": ((روى(" عثمان بن أبي 
العاص وأنس/*7 في الحيض: (أن أقله ثلاثة» وأكثره عشرة» وما بعد ذلك فهو 
استحاضة). 

والمقادير التي هي حقوق الله تعالى لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق التوقيف؛ لأنما 
لا تؤخذ من طريق المقاييس» ولا هي موكولة إلى الاجتهاد"؛ كأعداد ركعات الصلاق 
والحدود ونحوها( فعلمنا أنم لم يقطعوا بما إلا من جهة التوقيف» وهذا أصل("" قد اعتبره 


٠ه‏ وكان ثقة مأموً صدوقًا ورعًا تقيّاك ولح صدقات البصرة» وول ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون الرشید 
قال عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ))» توق سنة: 917 اه. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات 2170/١‏ وتحذيب التهذيب ۱4۰/۱ والتقریب: ١١۳٠ء‏ وطبقات الحفاظ: ۱۵۰. 

(۱) تقدم تخريج أثر أنس دله» راجع: ص۱۸۵ من هذا الباب» أما هذه الرواية فقد رواها الدار قطني في سننه وني آخره: 
((فهي مستحاضة))» في كتاب الحيض» الأثر (۰)۱۹ ۲۰۹/۱ وقال: ((م يروه عن الأعمش کذا الاسناد غير هارون 
بن زياد» وهو ضعيف الحديث» وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش)). 
وقد رأيت نسبة هذا الأثر عن أنس ولم أجد نصه في شرح القدوري لمختصر الكرخي» حيث قال: ((وقد روي في 
تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام عن عمر وعلي وابن عباس وعثمان بن أي العاص وابن مسعود وأنس :))» وقال أيضًا 
في نفس الموضع: ((فإن زاد الدم على عدتما حت تمت العشرة وانقطع» فهو كله حيض؛ لأنما م تصر مستحاضة» 
والحايض تارة يزيد دمهاء وتارة ينقص» فإذا أعيد بنقصانه. فكذلك بزيادته))» انظر: شرح القدوري لمختصر الكرخي 
(مخطوط) بمكتبة الأسد بدمشق »)٥٥٤٤(‏ ۲۲ |ب. ۲۳/ب. 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» آبو جعفر الطحاوي. 

(۳) في شرح ختصر الطحاوي (احقق): ((رُوي عن)). 

۰۱۸ تقدم تخریج أثره في ص4‎ )٤( 

(5) في شرح مختصر الطحاوي (انحقق): ((آنس بن مالك 85)). 

(1) تقدم تخريجه, راجع ص ۰۱۸۳ 

(۷) في شرح مختصر الطحاوي (احقق): ((اجتهادنا)). 

(۸) آخر الورقة (۲۸). 

)٩(‏ في شرح مختصر الطحاوي (امحقق): ((الأصل)). 
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أصحابنا في نظائر هذه المسائل7'"» نحو ما روي عن علي بن أبي طالب ذه في أن (لا مهر 
أقل من عشرة دراهم)( وتقدير فرض القعدة في آخر الصلاة بمقدار التشهد" وعلى أنا 
لا نعلم من أحد من الصحابة خلاف ذلك. 


ودليل آخر: وهو أن ما کان سبیله من القادی لا دلالة على 7" إثباته. من طريق 


(۱) في شرح مختصر الطحاوي (الحقق): ((المسألة)). 

(۲) ما روي عن عليّ بن أبي طالب في أن لا مهر أقل من عشرة دراهم مروي عنه من طريق الشعبي» فقد روى ذلك عبد 
الرزاق في مصنفه في كتاب النکاح» باب غلاء الصداق» )٠١515(‏ 2179/5 ولفظه: (لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم)» وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح» باب ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في 
ذلك» الحديث رقم )١5(‏ من هذا الباب ۳۱۸/۳ ورواه الدار قطني من طريقين عن الشعي» في كتاب النكاح» 
باب الهر» الحديث )١5(‏ و (۲۰) من هذا الباب» ۰۲4/۳ ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب 
الصداق» باب ما يجوز أن يكون مهرّاء ۰۲۰/۷ ثم قال: ((قال الشافعي يَفتك: رووا عن علي ذل فيه شيئًا لا ينبت 
مثله لو م يخالفه غيره أنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم))» وذكر الزيلعي هذا الأثر وضعفه راجع: نصب الراية 
۲۷ 

(۳) روی البيهقي بسنده من طریق عاصم بن ضمرة عن علي له قال: (إذا جلس مقدار التشهد ثم حدث فقد تمت 
صلاته) روی ذلك في کتاب الصلاة. باب تحلیل الصلاة بالتسليم» ثم قال البيهقي: ((عاصم ابن ضمرة لیس بالقوي؛ 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 لا يخالف ما رواه عن الني 5# وان صح ذلك فهو حجوج با رواه هو وغیره 
عن سيدنا المصطفى 6 الذي لا حجة في قول أحد من أمته معه)) انظر السنن الکبری ۱۷۳/۲ ومع أن ابن 
حجر نله قال في عاصم بن ضمرة بأنه: ((صدوق)) - انظر: التقريب (۳۰۸۰) ص455 - إلا أن البيهقي روى 
بسنده من طريق علي بن سعيد قال: ((سألت أحمد بن حنبل عن من ترك التشهد؟ فقال: يعيد» قلت: فحديث 
علي: من قعد مقدار التشهد ! فقال: لا يصح)) روى ذلك في كتاب الصلاق باب مبتداً التشهدء ۱۰/۲ والذي 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده من طريق الحارث عن علي عكس ما ورد عنه هناء فقد روى عنه ئي كتاب صلاة 
التطوع والإمامة» باب في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد, أنه قال: (إذا جلس الإمام في الرابعة 
ثم أحدث» فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء) الحديث رقم (۲) من هذا الباب» ۰۳۷۳/۲ وروی ابن أبي شيبة عنه 
بسنده من طريق أبي سعيد عن علي قال: (إذا رعف في الصلاة بعد سجدة الآخرة فقد تمت صلاته)» فقد رواه عنه 
ني الكتاب والباب السابقين في أثر رقم (۳). 

(4) في شرح مختصر الطحاوي (احقق): ((عن)). 

(5) في شرح مختصر الطحاوي (امحقق): ((لا سبيل إلى)). 
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القاییس والاجتهادء وإنما طريق إثباته التوقیف أو" الاتفاق» فليا حضر الاتفاق في کون 
الحيض ثلاثة أيام وعشرة! أثبتناهماء ولا اختلفوا فیما دون الثلاث"" وأكثر من عشرة» لم 
ثبته؛ لعدم التوقیف والاتفاق!*" فیم) إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي في شرحه لختصر 
الطحاوي(. 

وقال أيضًا في آصول فقهه: ((وكان آبو احسن یری قبول قول الصحابي لازمًا في 
القادیر التي لا سبیل إلى إثباتما من طريق القاییس والاجتهاد» ويْْزي(" ذلك إلى أصحابناء 
ویذکر مسائل قالوا فيها بتقلید الصحابي ولزوم قبول قوله نحو: 

ما روي عن علي تق: (لا مهر آقل من عشرة دراهم)"" وما روي عنه: (إذا قعد 
الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته)". 

ونحوه ما روي عن أنس هه في أقل الحيض: (أنه ثلاثة» وأن أكثره عشرة)77'". 

وما روي عن عثمان بن أبي العاص وغيره في (أن أكثر النفاس أربعون يومًا)!"'". 


(۱) في شرح مختصر الطحاوي (احقق): ((و)) بدلاً من (((( أو)). 

(۲) في شرح مختصر الطحاوي (احقق): بزيادة ((أيام)). 

(۳) في شرح مختصر الطحاوي (الحقق): ((الثلاثة)). 

(4) آخر الورقة: ((۲۲)) من ((ج)). 

(ه) انظر: شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي» رسالة دکتوراه في جامعة أم القری» ۰۱۷۲۱۷۱/۱ 

(5) راجع: ختصر الطحاوي: ۲۲. 

(۷) يُعْزي: أي ينسب ویسند وينمي» من الاعتزاء» وهو الانتمای ويأتي بالواو: (یعزو) و الیاء: (يعزي)» جاء في الصباح 
لمنير: ((عزوته إلى أبيه أعزوه؛ نسبته إليه» وعزیته وأعزيه لغة))» انظر: الصباح المنير» (عزوته): ۰۲۱۱ وقال ابن فارس 
ف بیان هذا الأصل الذي تقوم علیه هذه الکلمة: ((لعین والزاء واحرف العتل: أصل صحیح يدل علی الانتماء 
والاتصال))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (عزوی) ۳۰۹/۶ وراجع: لسان العرب. (عزا)» ۰۱۹۲/۹ 

(۸) في الفصول في الأصول (احقق): (اكفلة). 

(9) تقدم تخريج أثره في ص۱۸۷ . 

(۱۰) تقدم تخريج أثره في ص۱۸۸. 

(۱۱) تقدم تخريج أثره في ص۱۸۳ . 

(۱۲) روى الدار قطني في سننه بسنده عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول لنسائه: (لا تشوفن لي دون الأربعين» ولا 
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وما روي عن عائشة : (أن الولد لا يبقى في بطن أمه بعد سنتين بمقدار لکد 
مغزل 90/50 

قال أبو الحسن: فلمًا لم يكن لنا سبيل إلى إثبات هذه المقادير من طريق الاجتهاد 
وللقاییس» وكان طريقها التوقيف أو الاتفاق» ثم وجدنا الصحابي قد قطع بذلك وأثبته» دل 
ذلك من آمره علی آنه قال“ توقيقًا؛ لأنه لا جوز أن يظن بهم أنهم قال 


بحاوزن الأربعين - يعني في النفاس)» روی ذلك في کتاب الحيض» الحديث رقم (0۷)» وفي رواية له أخرى: (وقت 
رسول الله < للنفساء في نفاسهن أربعين يومًا)» الحديث (۷۰) من کتاب الحيض ۰۲۲۰/۱ ورواه الدار قطني بسنده 
من طریق أبي بلال الأشعري» قال حدئنا آبو شهاب عن هشام ابن حسان» عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص؛ 
الحديث (53): ۲۲۰/۱ وهو موقوف علیه. ثم قال: ((أبو بلال الأشعري هذا ضعیف))؛ وأخرجه الحاكم من هذا 
الطريق أيضّاء وقال: ((إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال» فإنه مرسل صحيح» فان الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي 
العاص» وله شاهد بإسناد مثله)) ثم ساق الشاهد وهو من حديث عبد الله بن عمرو ووافقه الذهبي على ذلك» انظر 
الستدرك الحديث رقم (۰)14۲ و (1۲۲) ۰۲۸۳/۱ والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن الحسن أيضّاء في 
كتاب الحیض» باب البكر والنفسای (۰۱۲۰۱ (۱۲۰۲) ۰۳۱۳/۱ 

(۱) في ((ج)): ((وما)). 

(۲) فلگة الغزل: ((القطعة الستديرة من الخشب ونحوه بل في أعلاه» وتثبت الصنارة من فوقهاء وعود المغزل من تحتها))» 
انظر: العجم الوسیط, (فلك)» ۰۲۰۱/۲ 
آما کتب اللغة التقدمة فاتفقت على أنما معروفة؛ ميت بذلك لاستدارتما؛ وهذا ما يؤديه معنى الفاء واللام والکاف؛ 
إذ أنه أصل صحیح يدل على استدارة في شيء. 
راجع: معجم مقاييس اللغة» (فلك)» 45۵۲/4 وجمهرة اللغة» (فلك)» ۰۹/۲ والقاموس احیط (الفلك)» 
۳ والصباح المنير» (فلكة): 4٩‏ ۰۲ ولسان العرب» (فلث)» ۰۳۲۳/۱۰ 

(۳) روی الدار قطني في سننه في کتاب النکاح» احدیث رقم (۲۷۹) من هذا الکتاب بسنده عن عائشة وم أتما قالت: 
(ما تزيد المرأة في الحمل على سنتین» قدر ما يتحول ظل عود الغزل)» وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه الدار قطني 
برقم (۲۸۰) و (۰)۲۸۲ ورواه البيهقي من طريقه في كتاب العدد» باب ما جاء في أكثر الحمل» ۰46۳/۷ ورواه 
كذلك سعيد بن منصور في كتاب الطلاق» باب المرأة تلد لستة أشهر (۰)۲۰۷۷ ۷/۲ وأورده ابن حجر في 
تلخيص الحبير وسكت عنه ۲۳۵/۳. 

(4) آخر الورقة: ((۲۹)) من ((ب)). 

(ه) العنی: أتحم لم يقولوا به أخدًا بالحظوظ دون تيقن وتثبت؛ إذ أن التبخيت مأخوذ من (بخت)» والبخت هو: الحظ 
والْجَدٌّ» راجع: القاموس الحيط» (البخت) ۰۱6۸/۱ وتفسيره في مادة (الج) 2231/١‏ ولسان العرب» (بخت)» 
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وتظنتًا(!'» فصار ما كان هذا وصفه من المقادير إنما یلزم قبول قول الصحابي الواحد فيه 
ويجب اتباعه من حيث كان توقيقًا. 

قال: والدليل على أنه لا سبيل لنا إلى إثبات هذا الضرب من المقادير من طريق 
المقاييس والرأي» وأن طريقه التوقيف: أن هذه المقادير حق لله تعالى ليس على جهة إيجاب 
الفصل بين قليل وكثير» وصغير وكبير» فيكون موكولاً إلى الاجتهاد والرأي» ولنغا هي حق 
الله(" مبتدءاً؛ كمقادير أعداد ركعات الصلوات؛ الظهر والعصرء وسائر الصلوات» ومقادير 
أيام الصوم الواجب» ومقدار الجلد في الحد» لا سبيل إلى إثبات شيء من ذلك من طريق 
الاجتهاد والمقاييس لو ۸ يرد به توقيف» كذلك ما قدمنا ذكره من هذه المقادير هو بمذه 
المنزلة . 

فان قال قائل: قد تثبتون أنتم مقادير من طريق الاجتهاد وان تعلّق بحا حقوق لله 
۳ 

قد" قال آبو حنيفة في حد البلوغ: ثماني عشرة سنة من غير توقیف(* وقال في 


۱ وتفسیره في مادة (جدد)» ۱۹۸/۲ قال الفيومي: ((لبخت: الحظ وزنًا ومعيّ» وهو عجمی» ومن هنا 
توقف بعضهم في کون البخت عربیة))» انظر: الصباح المنير» (البخت): ۲۵. 
والذي يدل على أن القصود بکلمة (بخت) ما تقدم ذکره: قول القرائي: ((من الناس من جوّز الاجماع بالقسم 
والبخت؛ أي: یفتون بغیر مستند أصاگ وأي شيء آفتوا به كان حقّاء وأن الله تعالى جعل لهم ذلك» وأنمم منطقون 
بالصواب. ولا يجري الله تعالى على لسانمم إلا ذلك))» انظر: شرح تنقیح الفصول: ۳4۰. 
وني الفصول في الأصول (احقق) جاءت بلفظ ((تخميئا))» وهذا واضح في الدلالة على المرادء إذ أن معنى التخمين: 
((القول بالحدس)) انظر: لسان العرب (خمن)» ۰۲۲۹/4 وختار الصحاح (خمن): ۰۱5۷ انظر: القاموس احیط 
(البخت)» ۰۱2۸/۱ ولسان العرب (بخت)» ۰۳۲۸/۱ 

(۱) مکذا في ((ج)) وهو الصواب» وني الأصل و ((ب)): ((تطننًا)) بالطاء الهملة. 

(۲) في الفصول ‏ الأصول (الحقق): ((لله)). 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((فقد)). 

(4) أورد الزيلعي هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة نله وأوضح أن المفتى به ما روي عن الصاحبين وهو أنه يبلغ الولد ذكرًا 
أو أنثى بالخامسة عشرة» فقال: (((بُنُوعٌ الْغُلام بالاختلام والاخبال والإنْرَالِ ولا یی بم له نان عضو ست 
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الغلام إذا لم يكن رشيدًا: لا يُدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة(. 

وقال أبو يوسف ومحمد7": للرجل أن ينفي ولده ما لم يحض أربعون يومًا7". 

ولا توقيف لهم في إثبات شيء من هذه المقادير ولا اتفاق» فأثبتوها من طريق الرأي 
والاجتهاد. 

وإذا كان الرأي والاجتهاد(*) يدخل في إدخال شيء من المقادير» لم يمتنع أن تكون 
الصحابة قالت بالمقادير التي ذکرت عنها من طريق الرأي فلا يثبت به توقيف. 


َالجرِيَةُ بابض والاختلام وال ولا مَحَقٌ بم ا سَبْعَ عش ست وی لبوغ فيهما كمس عَشرة سء وَهَدًا 

ند أي يُوسْف وَحُحَمَدٍ اه وهو قول السَاِعي» وروی عَنْ أي حَبيقة ولاوّل قول أبي حَبيقة نامه وَعَنْهُ في اعلام 

تسع عَشْرَةَ سنه وقیل: الْمرَادُ به أن يَطْعَنَ في النَّاسِعَةَ عَشرق قلا اختلاف بَيْنَ الروايكين؛ لأَنّهُ لا یم له كاي عَضرة 
سنه الا وَيَطْعَنُ في التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ))» انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۰۳-۲۰۲/۵. 

)١(‏ قال الحلبي: ((ومن بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ما لم يبلغ سنه: خمسًا وعشرين» فإذا بلغها ذُفِع إليه وإن لم يؤنس رشده 
وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذء وعندهما: يحجر على السفيه» ولا يدفع إليه ماله ما لم ینس رشده. ولا يصح تصرفه 
فيه))» انظر: ملتقى الأبحر ۰۱۸۳/۲ 
وراجع خلاف العلماء في السن الذي يبلغ» أو يرشد به الانسان في: فتح القدير للكمال بن الحمام »۲۷١/۹‏ ومجمع 
الأغر 46/۲ وملتقى الأبحر ۰۱۸۳/۲ 2185 والدر المختار مع رد احتار 55/5 »١‏ وبداية المجتهد ۰۲۷۹/۲ 
ومواهب الجليل 55/9. والأم ۰۲۱۰/۳ ومغتي احاح 177/9 والكاقي لابن قدامة ۰۲۵5/۳ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف ۰۳۵۵/۱۳ ۰.۳۰۱۲ 

(۲) آخر الورقة (۲۹). 

(۳) قال السرحسی: ((ذا وَلَدَتْ الم واه © تَقَى الود بَعْدَ سنق لاعنهاه وه ينيف الْوَلَدُ إا مستخسی إِذَا تاه جين 
ولد أو بَعْدَ َلك بیزم أو یمین اؤ تخو دَلِكَ ان يَنَْفِيَ بالعان» هدا قول اي حَيقة ضيه و يكن وت فيد وء 
وقال و يُوسُفَ وحم - یی تَعَالى -: الْوَقْتُ فیهأَم لاس أََْعُونَ يَوْمًا))» انظر: البسوط ۱/۷. 
وراجع آقوال الفقهاء في هذه المسألة في: مختصر الطحاوي: ۰۲۱۳ وفتح القدیر ۰۲۹6/4 وبدائع الصنائع ۰۲40/۳ 
وتبيين الحقائق ۰۲۰/۳ وملتقی الأبحر 0۲۸۸/۱ وبداية اجتهد ۰۱۷۷/۲ والأم ۱۳۲/۵ والغني لابن قدامة 
۱ والقنم والشرح الکبیر والانصاف 45۷/۲۳ . 

(6) قوله: ((وإذا كان الرأي والاجتهاد)) مکرورة في ((ج)). 
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قيل له("): ليس هذا ما ذكرنا في شيء؛ لأنا إنما قلنا ذلك" في المقادير التي هي 
حقوق لله تعالى» لا على جهة إيجاب الفصل بين القليل الذي قد غلم وبين الكثير الذي قد 
غرف. أو بين الصغير والكبير على هذا الحد, فؤكل حكم الواسطة التي بينهما إلى آرائناء وما 
يؤدينا إليه اجتهادناء وليس هذا من المقادير التي ذكرنا. 

ألا ترى أن القياس والاجتهاد لا يوجبان حد الزنا مائة جلدق ولا حد القذف غانین» 
ولا يدلان على مقادير أعداد ركعات الصلوات على اختلافهاء ولا على مقادير أيام الصوم 
وما جرى مراها؛ لأنما كلها حقوق الله تعالى مبتدأة» كذلك ما وصفنا من المقادير التي 
حكينا عن الصحابة هو بذه المنزلة))0). 

((وأما قول أبي حنيفة ذه في حد البلوغ؛ فإنا قد علمنا أن ابن عشر سنين لا يكون 
بالعًا» وقد علمنا أن ابن عشرين سنة يكون بالكَّاء فهذان الطرفان قد علمنا حكمهما يقيئّاء 
ووكل حكم ما بينهما في إثبات حدٍّ البلوغ إلى اجتهادنا إذ لم يرد فيه توقيف» ولا يثبت به 


إجماع؛ فأوجب عنده( أن يكون حدٌّ البلوغ نماي عشرة سنة» وقد بينا وجه قوله فيه في 


مواضع غير هذا . 


(۱) في الفصول في الأصول: ((قيل له)). 
(۲) في ((ج)): ((ي ذلك)). 
(۳) انظر: الفصول في الأصول ۳۹۲-۶ وقد نقل الإتقاني هذا النص من باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم 
خلافه» ثم انتقل إلى باب القول في وجوب النظر وذم التقليد» فنقل النص الآتي. 
)٤(‏ في الفصول في الأصول: ((فأوجب عنده اجتهاده)). 
)٥(‏ راجع کلام أي بكر الجصاص في هذه المسألة في أحكام القرآن ۷۲/۲. 
وقد أشار الكمال بن الحمام إلى وجه قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة فقال: ((وله قوله تعالى: طحي يبأ 
مد [من الآية رقم: (؟5١):‏ من سورة (الأنعام)]» وأشد الصبي مان عشرة سنةء هكذا قاله ابن عباس وتابعه 
القتبي» وهذا أقل ما قيل فيه» فيبني الحكم عليه للتيقن به» غير أن الإناث نشوؤهن وإدراكهن آسرع فنقصنا في حقهن 
سنة؛ لاشتماها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة))» انظر: فتح القدير ۰۲۷۰/۹ وراجع: 
مجمع الأنمر 444/۲ وملتقى الأبحر ۱۸۳/۲ ۰۱۸۵ والدر المختار مع رد احتار 55/5 .١‏ 
وبعد النظر في وجه قول الإمام أبي حنيفة ران في كتب الحنفية وجدت أنه لم يستند في تقدير هذه السن على اجتهاده 
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وكذلك قوله في الغلام إذا لم يؤنس منه رشده: أنه قد ثبت بقوله تعالی: حى دا بو 
یاقا ایر تھ ددا مدا در مور ولا تاوما ریا ودرا آن یا 14" فذكر 
STS‏ 

وقال في آية أخر 
فمنع إمساك مال 45 بعك ۳9 رشده» 0 هذان الطرفان اللذان هما حال الصغير وحال 
بلوغ الرشد منصوصًا عليهماء ووكل حدّ بلوغ الرشد إلى اجتهادناء فكان عنده إذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة» فقد بلغ رشده؛ لأن مثله قد يكون جدّاء ويمتنع في العادة أن لا يكون قد بلغ 
أشده من له ولد ولولده ولد فلذلك"" ساغ الاجتهاد فيه وفارق ما وصفنا من المقادير. 

واما او لويش دنت فاغبا خالا ى مه راز ۱۳ نی الزلند ی يوكاة آنه 
ماوع أذ كرية سا ر اوک مان ام وان وکت عن هس زر 
سنتين لم يكن له بعد ذلك نفیه بالاتفاق(" فاعتيرا" مدة النفاس الذي هو حال الولادة» 
وهذا ما يسوغ فيه الاجتهاد من الوجه الذي ذكرناء وهذا نظير الاجتهاد في تقوم 
المستهلكات؛ وأروش الجنايات» فتثبت مقادير القيم» أن ذلك كان على وجه التقريب لما 


فحسب. بل صرح بالأخذ بالأثر الوارد عن ابن عباس - - في ذلك» ی قال 
في تقدير ذلك أنه ((ما بين ثمابي عشرة سنة» إلى ا وذلك في تفسيره قول الله تعالى: و بعش وت 


حَكْمَا ولا 4 [من الآية رقم: (۲۲)» من سورة (يوسف)]ء غير أن الإمام ابن جرير الطبري ساق هذا الأثر بصيغة 
التضعيف فقال: ((وروي عن ابن عباس من وجه غير مرضي..)) فذكره» انظر: تفسير الطبري ۰۱۷۵/۷ 

(۱) من الآية رقم: (5)» من سورة (النساء). 

(۲) من الآية رقم: »)٠١١(‏ من سورة (الأنعام). 

(۳) في ((ب)) و ((ج): ((فکذلك))» وللبت آولی؛ لأن امقام مقام تعليل؛ لا مقام تشبيه. 

(4) آخر الورقة: ((۳۰)) من ((ب)). 

(ه) أي: باتفاق الحنفية» راجع: البسوط 251/7 ومختصر الطحاوي: 2515 وفتح القدير 2554/5 وبدائع الصنائع 
۳ ۲ وتبيين الحقائق ۰۲۰/۳ وملتقى الأبحر .۲۸۸/١‏ 
وإنغا قلت باتفاق الحنفية فحسب؛ لأن المسألة محل اختلاف بين العلمای وم فيها تفصیلات راجع: بداية الجتهد ۰۱۷۷/۲ 
والمهذب للشيرازي 45/4 4 والمغني لابن قدامة ۰۱5۲/۱۱ والمقنع والشرح الكبير والانصاف 45۷/۲۳ - 5 4. 

(5) في الفصول في الأصول: ((واعتبر))» وأشار محققه إلى هذا اللفظ الذي أورده الإتقاني هنا بأنه في نسخة أخرى لأصول 
الجصاص. 
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يبتاع به الناس من الأثمان» أو ما يدخل فيه النقص بالجراحة» وليس ذلك ما( ذكرنا من 
المقادير التي لا تُعلم إلا من طريق التوقيف في شيء))!" إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 
قوله: ((وأفسدوا شراء ما باع بأقل جما باع؛ عملاً بقول عائشة في قصة زيد ابن أرقم)!؟). 
قال في التقويم: ((والقياس يجوزه))!*. 
اعلہ" أن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثم(" لا يجوز عندنال» خلاقًا للشافعي(. 


(۱) آخر الورقة: ((۲۳)) من ((ج)). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول ۰۳۷۲۳۷۱/۳ 

(۳) في صول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ((445)) وهو أكمل ۰4۰۹/۳ 

(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ((45ه)) ۰4۰۹/۳ 

(ه) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۵۸۳/۱. 
وقد أشار السرخسي إلى علة جواز هذا البيع بالقياس - مع قوله بتحرعه استحسانًا - بقوله: ((وفي القياس يجوز 
ذلك...؛ لأن ملك المشتري قد تأكد في المبيع بالقبض فيصح بيعه بعد ذلك بأي مقدار من الثمن باعه» كما لو باعه 
من غير البائع» ألا ترى أنه لو وهبه من البائع جاز ذلك» فكذلك إذا باعه منه بثمن يسير» ولأنه لو باعه من إنسان 
آخرء ثم باعه ذلك الرجل من البائع الأول بأقل من الثمن الأول جازء فكذلك إذا باعه المشتري منه إلا أنا استحسنا 
لحديث عائشة #ي))» انظر: البسوط ۰۱۲۲/۱۳ 

.)۳۰( آخر الورقة‎ )١( 

(۷) هذا العقد هو ما يسمى بالعينة» قال الفيومي: ((العينة بالكسر: السلف» واعتان الرجل: اشترى الشيء بالشيء نسيعة»... 
وفسّرها الفقهاء: بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل» ثم يشتريه في المجلس بثمن حال؛ ليسلم به من اليّباء وقيل هذا البيع: 
(عينة)؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدشا (عينًا)؛ أي: نقدّا حاضرًا))ء انظر: المصباح المنير» (العين): ۲۲۷. 
راجع في المقصود بالعينة: التعريفات للجرجایي: 25١5‏ ومعجم لغة الفقهاء: ۰۳۲ والقاموس الفقهي لغة 
واصطلاحًا: ۰۲۷۰ ومعجم الصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهای: 4 ۲۵. 
وراجع في تعریفها أيضًا وأحكامها: بدائع الصنائع ۱۹۸/۰ وختصر الطحاوي: 28١‏ وتبيين الحقائق ۰۰۳/4 وملتقی 
الأبحر ۰۲۲/۲ وجمع الأنمر ۰۱۳۹/۲ وبداية اجتهد ۰۱۰/۲ والقوانین الفقهية لابن جزي: ۰۱۷۹ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطيي 4۱/۲ والوافقات ۳۰۱/۲ والفروق ۰۲۷/۳ وإحكام الفصول: 6۷۰ وروضة الطالبین ۰۱۹/۳ 
والفتاوی الکبری لابن تيمية ۰۱۷۳/۲ واعلام الموقعين ۱۷۳/۳ والمغني لابن قدامة ۰۲۰/۲ وارشاد الفحول: 4۷ ۲. 

(۸) قال الکاساني: ((ذَا باع َل ميا تفا أو تسیقت وَقَبَضَهُ المشتري و1 یمد ننه - أنه لا جور لبائعه ن يَسْترِيَةُ من 
مشتريه بل من تیه الي باعة منه عِنْدَنَاء وَعِنْدَ الشافیی نفك يُورُ))» انظر: بدائع الصنائع ۱۹۸/۰ وراجع: 
مختصر الطحاوي: ۸۲ وتبيين الحقائق ۳/6 وملتقى الأبجر ۲ ومجمع الأغر ۰۱۳۹/۲ 

)٩(‏ فان الإمام الشافعي زل يرى جواز هذا البيع» إذ يقول: ((إذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضهاء وكان الثمن 
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وبك تقل امن غور عفدنا اب 

وبالمثل» أو الا کنر يجوز بالإجماع" سواء كان قبل نقد الثمن أو بعده. 

وكذا يجوز قبل نقد الثمن إذا اشترى برض قيمته أقل منه(". 

له: أنه بيع تحققت شرائطه فجاز قياسًا على ما بعد نقد الثمن» وعلى العرض» 
والمفل» وال کت 

ولنا: ما روی محمد بن الحسن في الأصل بقوله: ((بلغنا عن عائشة وه" أن امرأة 
سألتها فقالت: (إني اشتريت من زيد بن أرقم" خادمًا بثمانغائة درهم إلى أجل ثم بعتها منه 


إلى أجل» فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به» أو بدين کذلك أو 
عرض من العروض» ساوى ما شاء أن يساوي» وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل))» انظر: الأم 0۷۸/۳ 
وراجع: روضة الطالبين ۰4۱۹/۳ 

وإلى قول الإمام الشافعي يفت ذهب ابن حزم الظاهري» راجع: احلی بالآثار 5/119 5. 

(۱) قال الكاساني بعد أن بيّن حرمة النوع السابق: ((بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد الثمن» فلا 
تتمكن الشبهة بالعقد)) أي: فهذا يخالف الأول في الحكم» فذاك حرام» وهذا جائز. انظر: بدائع الصنائع ۰۱۹۹/۰ 

(۲) نقل الإجماع على هذا الکاساني حيث قال: ((ولو اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز بالإجماع؛ لانعدام 
الشبهة» وكذا لو اشتراه بأكثر ما باع قبل نقد الثمن))» انظر: بدائع الصنائع ۱۹۹/۰ ونقل هذا الاتفاق أيضًا: 
محمد بن رشد القرطبي» راجع: بداية المجتهد ۰۱6۲/۲ والأم ۰۷۸/۳ والمغني لابن قدامة 2571/5 واحلی بالآثار 
ااا ه. 

(۳) وي هذا يقول السرخسي: ((وإذا باع الرجل طعامًا بدراهم» فلا بأس بأن يشتري بالئمن قبل أن يقبضه من الشتري ما 
بداله من العروض أو الطعام يدا بيد» سواء كان أكثر من طعامه أو أقل إذا لم يكن طعامه بعينه))» انظر: المبسوط 
۳ وقال ابن قدامة: ((وإن اشتراها بعرض» أو كان بيعها الأول برض فاشتراها بنقد» جازء وبه قال أبو 
حنيفة» ولا نعلم فيه خلاقًا))» انظر: المغني 2571/7 وراجع: الشرح الكبير والإنصاف ۰۱۹۳/۱۱ 

. ٤٠۹/۳ راجع: الم 7/8/7 وروضة الطالبين‎ )٤( 

(ه) في الأصل محمد بن الحسن ۸ ترد الجملة الدعائية. 

(5) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو عمروء وقيل: أبو عامر» وقيل غير ذلك في كنيته» غزا مع 
رسول الله < سبع عشرة غزوة» وروي له عن رسول الله 78 سبعون حدیثاء وتوفي سنة "هه وقیل: 54ه» وسوف 
يورد الإتقاني طرفًا من ترجمته قريبًا. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۵٩‏ وتمذيب الأسماء واللغات ۱۹۹/۱ وسير أعلام النبلاء ۱5۵/۳ وراجع: 
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بسبع مائة درهم» فقالت: بر ما اشير شتريت وبئس ما شريت» أبلغي زيد بن بن أرقم: أن الله 
قد أبطل جهادك إن ۸ تتب)ء قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى عائشت))(۳) 


والباقی ما يتعلق بذه للسألة م2 بیانه ن غاية البیان(. 


ص۱۹۷ من هذه الرسالة. 

(۱) في ((ج)): ((بغس)) مکرورة. 

(۲) رواه الدار قطني في سننه في کتاب البیوع» الحديث (۲۱۲) من هذا الکتاب؛ 0۳/۳ والبيهقي في السنن الکبری» في 
كتاب البیوع» باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بقل ۰۳۳۰/۰ وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع» 
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد» (۰)۱4۸۱۲ ۱۸4/۸ وأورده الشوكاني في نيل الأوطار ۰۲۰/۰ 
وقال: ((الحديث في سناده العالية بنت أيفع» وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح))» وقال الدار قطني في العالية: 
((هي مجهولة لا يحتج بما)) انظر: التعليق المغني على الدار قطني ۳/۳ ورد ذلك ابن التركماني فقال: ((العالية 
معروفة؛ روى عنها زوجها وابنهاء وها إمامان»» وذكرها ابن حبان ف الثقات من التابعين» وذهب إلى حدیثها هذا 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن ابن صالح)) انظر: الجوهر النقي ۳۳۰/۵ وقال 
ابن الجوزي: ((قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرها)) انظر: نصب الراية ۰۱۰/4 ورد ذلك الزيلعي فقال: ((بل 
هي امرأة معروفة جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في الطبقات)) انظر: نصب الراية 2417/4 وقد أشار ابن سعد إلى 
سماعها من عائشة له راجع: طبقات ابن سعد ۰۳9/۸ وصحح ابن القيم هذا الأثر في إعلام الموقعين ۰۱۷۹/۳ 

(۳) انظر: الأصل محمد بن الحسن ۰۱۹۳/۵ .١95‏ 

)٤(‏ جاء في غاية البيان ما نصه: ((اعلم أن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز عندناء خلاقًا للشافعي» 
وبعد نقد الشمن يجوز عندنا أيضاء وبالثل والأكثر يجوز بالاجماع سواء كان قبل نقد الثمن أو بعده, وكذا يجوز قبل 
نقد الثمن إذا اشترى بعوض قيمته أقل منه. 
له: أنه بيع تحققت شرائطه فجاز قياسًا على ما بعد نقد الثمن وعلى العرض والثل والأكثر. 
ولنا: ما روى أبو حنيفة)) ثم ساق حديث زيد بن أرقم مع عائشة 5م بروايات ثلاث متقاربة» ثم قال: ((وإبطال 
الجهاد لا يعرف إلا بالتوقيف؛ لأن شيئًا من المعاصي دون الكفر لا بطل الطاعق فيحمل على السماع من رسول الله 
+ ولأنه يلزم منه ربح مالم يضمن؛ لأن المبيع خرج من ضمان البائع بالتسليم» والثمن لم يدخل في ضمانه لعدم 
القبض» فإذا اشترى بالأقل لزم E‏ وذلك لا يجوز؛ لما حدّث صاحب السنن بإسناده إلى عبد 
الله بن عمر قال قال رسول الله 6 8 (لا یل سَلْفْ وځ ولا سَرْطَانٍ في بیع ولا رنځ م ما 1 تَضْمَنْ» ولا بیغ ما ليس 
عِنْدَكَ) إرواه أبو داود في سننه» في كتاب البیوع في باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده» »)85٠5(‏ ۲۸۳/۳] فان 
قلت: يحتمل أن عائشة - نإ - إنما أغلظت القول هكذا؛ لأن البيع كان إلى العطای وهو أجل مجهولء لا لأن فيه 
ربح ما لم يضمن» قلت: كان مذهب عائشة جواز البيع إلى أجل مجهول» وهو مذهب علي وابن ن آي ليلى وجاعته 
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((زيد بن أرقم بن ثابت» أبو عمروء ويقال: أبو عامر الأنصاري الحارثي الخزرجي 
الكو سكن الكوفة وقال الواقدي": یکنی آبا سعد» وقال اطیثم(: یکنی أبا أنيسة» 


مع النبي 5 روی عنه آبو اسحاق الس ۱ وأبو عمرو تیان ۳ ومد بن 


كذا قال القاضي أبو زيد في الأسرار [راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع 385/١‏ ])) والكلام في 
غاية البيان في هذه المسألة طویل» وما نقلته أصله ولبه» انظر: غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان» مخطوط في 
جامعة الملك سعود بالرياض» برقم: ۸4۰ الجزء: ه اللقطة: 45 . 

(۱) في المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (احقق): ۸ يرد قوله: ((الكوني)). 

(۲) هو: محمد بن عمر بن واقد» أبو عبد الله الأسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي» صاحب التصانيف والغازي؛ ولد 
في أول سنة: ۱۳۰ هی وسمع من صغار التابعين فمن بعدهم بالحجاز والشام وغير ذلك» وتولى قضاء بغداد» قال عنه 
الذهبي: ((أحد أوعية العلم؛ على ضعفه المتفق عليه... جع فأوعى» وخلط الغتٌ بالسمين» والخرز بالدر الثمين؛ 
فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي» وأيام الصحابة وأخبارهم))؛ توفي سنة: ۲۰۷ه. 
من آثاره: كتاب الردة ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي < وغزوة أحد وتقع في عشرين مجلدًا. 
راجع: وفيات الأعيان »۳٤۸/ ٤‏ وسير أعلام النبلاء 5/9 55» وطبقات الحفاظ: ۰۱5۲ 

(۳) هو: اليثم بن عبد الرمن بن زيد بن أسيدء أبو عبد الرحمن الطائي الثعلي البحتري الكوفي المؤرخ» كان راوية أخبارياء 
نقل من كلام العرب وعلومها وأشعارها ولغاتما الكثير» واختص بجالسة المنصور وللهدي والادي والرشيد وروی 
عنهم» وصفه جمع من المحدثين بالكذبء فلم يوثقوه» توقي سنة: ۲۰۷ه» وعمره: ٩۳‏ عامًا. 
من آثاره: كتاب المعمرين» وبيوتات العرب» وافتراق العرب ونزوها منازما» ومديح أهل الشام. 
راجع: وفيات الأعيان 2٠١5/7‏ وميزان الاعتدال ۰۱۱۱/۷ وسير أعلام النبلاء ۰۱۰۳/۱۰ 

)٤(‏ هو: عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني» أبو إسحاق السبيعي» ولد لثلاث بقين من خلافة عثمان بن عفان ضيه 
وكان صوامًا قوامًا» قال عنه الذهبي: ((من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم» إلا أنه شاخ ونسي ول يختلط))» وقال عنه 
ابن حجر: ((ثقة مكثر عابد» من الثالثة» اختلط بآخر عمره))» وتوف سنة ۱۲۸هه وقيل: ۱۲۹ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳۱۱/۲ وميزان الاعتدال ۳۲/۵ وتقريب التهذیب: ۰۷۳۹ 

(ه) هو: سعد بن إياس» أبو عمرو الشيباني الكوقي» حح في الجاهلية حجتین» و كان في زمن البي 6 صبیّا يعقل ولیست 
له صحبة» وروی عن عمر بن الخطاب #5 وغيره» وحضر القادسية وهو ابن 4۰ سنة» ومات بعد أن بلغ عمره ۱۲۰ 
عامّاء فقيل بأنه مات سنة: ۱۰۱هه وقيل سنة: ۹هه وقيل: /3ه» وقيل غير ذلك» قال فيه ابن حجر: ((ثقة 
مخضرم))» بل نقل عن هبة الله الطبري الإجماع على توثيقه. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۰۱۲۵ وتحذيب الكمال ۰۲۵۸/۱۰ تحذيب التهذيب ۰۹۱/۱ والتقریب: 554. 
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کمب( وأبو حمزة طلحة ابن يزيد" في المغازي وغير موضع. 

قال امیثم(: توفي سنة مان وستين زمن المختار(؟) بالكوفة))(: كذا في كتاب الحداية 
والإرشاد. 

وقیل مات سنة ست وستین» ذکره ابن شاهین. 

وقال ابن شاهین في المعجم: ((حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا علي بن الج 


(۱) في المداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (احقق) بزيادة: (القرظي). 
هو: محمد بن كعب بن سلیم بن أسد القُرظي» آبو حمزة» وقيل أبو عبد الله المدني» تابعي ولد سنة 4۰ هه وسكن 
الكوفة ثم المدينة» عرف بالصلاح والعلم بالقرآن» وكان كثير الحديث» قال عنه ابن حجر: ((ثقة عالم))) توق سنة: 
۰ه وقيل: ۱۱۷ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۲۱/۱ وتحذيب الكمال 2540/77 وتمذيب التهذيب ۸4/۳ والتقريب: .891١‏ 

(۲) هو: طلحة بن يزيد الأيلي» أبو حمزة الكو» موی قَرَظة بن كعب الأنصاري» روى عن حذيفة بن اليمان» وزيد بن 
أرقم» ولم يرو عنه سوى عمرو بن مرة» نزل الكوفة» وهو ثقة. 
راجع: ميزان الاعتدال ۰4۷۰/۳ وتمذيب التهذيب 4۵/۲ ۲ والتقریب: 41۵ . 

(۳) في المداية والإرشاد في معرفة آهل الثقة والسداد (امحقق) بزيادة: ((بن عدي)). 

)٤(‏ هو: المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» يكنى أبا إسحاق» قال ابن حجر في ترجمته: ((ولم يكن بالختار» كان 
أبوه من جلة الصحابة»... وولد المختار عام الحجرة» وليست له صحبة ولا رؤية» وأخباره غير مرضية» حکاها عنه 
ثقات؛ مثل: الشعبي وغيره» وكان قد طلب الامارة وغلب على الكوفة حتى قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة ۷هي 
وكان قبل ذلك معدودًا في أهل الفضل والخير إلى أن فارق ابن الزبير» وكان يتزين بطلب دم الحسين» ویس طلب 
الدنياء فيأق بالكذب والجنون» وكانت إمارته ستة عشر شهرا)) وقال عنه الذهي: ((لا ينبغي أن يروى عنه شيء؛ 
لأنه ضال مضلء كان يزعم أن جبرائيل ام ينزل عليه» وهو شر من الحجاج أو مثله)). 
راجع: تاريخ البخاري الأوسط ۰۲۹/۱ وميزان الاعتدال ۰۳۸۵/7 والإصابة في تمييز الصحابة ۰۱۹۸/7 

(ه) انظر: المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد .781//١‏ 

(5) هو: المعروف بأبي بكر بن أبي الدنياء وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص۸۲ من باب تقسيم السنة في حق النبي . 

(۷) هو: علي بن الجعد بن عبید» أبو الحسن البغدادي الجوهري مولى بني هاشم ولد سنة ۱۳6ه» وكان إمامًا حافظًا 
حجة» مسند بغداد» قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت رمي بالتشیع))» كما رمي بكونه جهميّاء وقال الذهبي: ((قد 
كان طائفة من احدئین يتنطعون في مَن له هفوة صغيرة تخالف السنة؛ وإلا فعلتٌ إمام كبير حجة))» توفي سنة: 
اهم 
راجع: سير أعلام النبلاء 54۹/۱۰ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۱۹۷ وتقريب التهذیب: 591. 
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قال: حدئنا شیا عن عمرو بن مو قال: سحت ابن أن لیلی(" یقول: كنا إذا آنا 
زيد بن أرقم نقول: حَيّنْا عن رسول الله © فیقول: (إِنَا قد کبرنا ونسيناء والحديث عن 


رسول الله شدید))(*. 


قوله: ((أما فیما لا يدرك بالقیاس» فلابد من العمل به حملاً لذلك على التوقیف من 
رسول الله النتلة))7*. 

وهذا الكلام من الشيخ لم يقع في محرّه؛ لأن (أْمَا) ما للتفصیل وإما للابتداء: 

فليس هو للتفصيل؛ لأن تفصيل ما لا يدرك بالقياس عما يدرك بالقياس حصل قبل 
هذا بقوله: ((وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس). 


(۱) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم» أبو بسطام الواسطي ثم البصري» ولد سنة: ۸۲ هه كان من 
سادات أهل زمانه حفظًا وإتقانّ» وورعًا وفضاگ وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين» وجانب الضعفاء 
والمتروكين» وصار علمًا يقتدى به» قال عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن السنة, وكان عابدًا))» وتو سنة: ١١ه.‏ 
راجع: تحذيب الأسماء واللغات 44/۱ ۲) وسير أعلام النبلاء ۰۲۰۲/۷ 2١77/7‏ وتقريب التهذيب: ۰۳۲ 

(۲) هو: عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق» أبو عبد الله الرادي ثم الجملي الكوفي» وقيل: أبو عبد الرحمن» قال فيه 
الذهبي: ((الإمام القدوة احافظ))» ولكنه يرى الارجاء» ولا يدلس» عرف بالعبادة والصدق قال عنه ابن حجر: 
((ثقة عابد. كان لا يدلس» ورمي بالإرجاء))» توفي سنة: ۱۱۰ه» وقيل: ١5‏ ١ه»ه‏ وقیل: ۱۱۸ه. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: 2١7/8‏ وطبقات الحفاظ: ۸ وسير أعلام النبلاء 2١95/0‏ وتقريب التهذيب: 
:۷ 

(۳) هو: عبد الرهن بن أبي ليلى» واسم أبي لیلی: يسار الأنصاري المدني» ثم الكوفي» تابعي مشهور» ولد في خلافة عمر 
بن الخطاب ذه واختلف في ماعه منه» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» مات غريمًا في وقعة الجماجم سنة ۸۳ه. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۰۱۲۸ والإصابة في تمبيز الصحابة ۰۱۸۱/4 وتقريب التهذیب: 5917. 

(4) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن شعبة فذكر السند المذكور إلى زيد بن أرقم ظإف وذلك في كتاب 
الأدب» باب في هيبة الحديث عن رسول الله ج الأثر )٤(‏ من هذا الباب» 2701/5 ورواه عن أبي شيبة: ابن ماجه 
في سننه» في المقدمة» في باب التوقي في الحديث عن رسول الله م (۰)۲۰ ۰۱۱/۱ وقال البوصيري: ((هذا إسناد 
صحيح» رجاله كلهم ثقات يحتج بحم في الكتب الستة))» انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة .۸/١‏ 

(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ((#)) ۰4۱۰/۳ 

(7) راجع ص۱۸۳ من هذه الرسالت و 4۰۸/۳ من أصول البزدوي مع كشف الأسرار. 
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وليس هو للابتداء أيضًا؛ لأنه ذكر مرة وقُهم قبل هذ ول يبق له فائدة(" وكان 
حق الكلام أن يربط كلامه هذا بقوله: روقد" اتفق عمل أصحابنا فيما لا يعقل 
ويقول: وهذا لأنه لابد من العمل به حملا لذلك على التوقيف من رسول الله الكفال؛ لأنهم 
ما أن يجازفوا أو يكذبوا إذا لم يصحّ سماعهم من رسول الله ات فلا يستقيم حمل كلامهم 
على الجزاف والكذب» لقوله اما: (خير القرون قر الذي أنا فيهم» ثم الذين يلوغ ثم 
الذين يلوغم ثم يفشو الکذب)*. 

فلما انتفی الجزاف والکذب. تعيّن التوقيف وهو السماع من رسول الله :۳" لأنه 


(۱) أي في قوله أيضًا: ((وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقیاس))» راجع ص۱۸۳ من هذا الجزء» 
و ۰۸/۳ من أصول البزدوي مع كشف الأسرار. 

(۲) أما عبد العزيز البخاري فقد وجه كلام البزدوي بأنه بدأ من هنا ذكر أدلة الأقوال التي سبق أن أوردهاء فقال: ((لما فرغ من 
بيان الأقوال شرع في إقامة الدلائل عليهاء وبدأ ما اتفق أصحابنا على وجوب التقليد فيه))» انظر: کشف الأسرار 4۰5/۳ 
والذي يبدو لي - والله أعلم - من بقية كلام البزدوي أنه يدل على صحة توجيه البخاري؛ لأنه قال بعد ذلك ((فأما ما 
يعقل بالقياس فوجه قول الكرخي..))؛ وقال بعده: ((ووجه قول أبي سعيد))» فدل على أن المقصود هو الابتداء في ذكر 
الأدلة للأقوال السابقة» وحمل کلامه على هذا الوجه أولى من جعله لا فائدة فيه كما مال إلى ذلك الإتقاني. 

(۳) في ((ب)) و ((ج)): ((قد)) بدون واو. 

)٤(‏ لعل أقرب الألفاظ لهذا اللفظ ما رواه الترمذي في جامعه من حديث عمر بن الخطاب عن النبي 8 قال: (خير الناس 
قرني ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوم ثم يفشو الكذب)» روى ذلك في كتاب الشهادات» باب ما جاء في شهادة 
الزور» (۲۳۰۳) ۰8۷7/6 وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه النسائي ني سننه في كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء 
بالنذر» (۰)۳۸۰۹ ۰۱۷/۷ وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم یستشهد. (۲۳۰۳) 
۲ قال في الزوائد: ((رجال إسناده ثقات» الا أن فيه عبد الملك بن عمير» وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة)) 
انظر: سنن ابن ماجه في الموضع السابق» ورواه البيهقي في كتاب النکاح» باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية» 231/10 
وابن حبان في صحيحه. في كتاب التاريخ» باب إخباره #6 عما يكون في أمته من الفتن والحوادث» )٦۷۲۸(‏ 
۵ وقال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: ((حديث صحیح))» ورواه الحاكم بمعناه في مستدركه» (۳۸۷) 
۱ وصححه ووافقه الذهي» ورواه الطبراني في الأوسط (۱۰۸۰) ۰۲۱۰/۲ وأبو يعلى في مسنده )١141(‏ 
۱ وقال محققه الشيخ: حسين سليم أسد: ((رجاله ثقات» وقد صرح عبد الملك بن عمير بالتحدیث))» وأصل 
الحديث في تفضيل قرن البي عد على من بعده بدون ذكر عبارة: (ويفشو الكذب) ثابت في الصحيحين» فقد روى 
ذلك البخاري ف صحيحه كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء (164۲۹) ۰۲۸/۱۱ ومسلم 
في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين لوف .۸٦/ ٠١‏ 

(ه) آخر الورقة: ((۳۱)) من ((ب)). 
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لا مدخل لرأيهم فيما لا يدرك بالقياس. 

وبيان كلام الشيخ فيما قال مس الأئمة السرخسي في أصوله: ((وهذا لأن أحدًا لا 
یظنْ يمم الجازفة في القول» ولا يجوز أن يحمل قولهم في حكم الشرع على الكذب؛ فإن طريق 
الدين من النصوص» إنها انتقل إلينا بروايتهم» وقي حمل قولهم على الكذب والباطل قول 
بفسقهم» وذلك يبطل روايتهم» فلم يبق إلا الرأي أو السماع ممن ينزل عليه الوحي, ولا 
مدخل للرأي في هذا الباب» فتعيّن السماع» وصارت فتواه مطلقًا كروايته عن رسول الله 
۱ ولا شك أنه لو ذكر ساعه من رسول الله اء كان ذلك حجة لإثبات الحكم 
به فكذلك إذا أفتى» ولا طريق لفتواه إلا السماعء وطذا قلنا: إن قول الواحد منهم فيما لا 
يوافقه القياس يكون حجة في العمل به» كالنص يترك به القياس!؟)؛ حتى إن في شراء ما باع 
بأقل مما باع قبل نقد الثمن أخذنا بقول عائشة # في قصة زيد بن أرق وتركنا 
القياس؛ لأن القياس لا كان خالمّا لقوهاء تعيّن جهة السماع في فتواها. 


وكذلك أخذنا بقول ابن عباس ي في النذر بذبح الولد أنه يوجب ذبح شاة(؛ لأنه 


.)۳۱( آخر الورقة‎ )١( 

(۲) في آصول السرخسي (احقق): ((55)). 

(۳) في صول السرخسي (احقق): لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

(4) في صول السرخسي (الحقق): ((يترك القیاس به)). 

() في أصول السرخسي (المحقق): ((45ه)). 

(1) تقدم یج هذا الأثر في ص۱۹7 من هذا الجزه. 

(۷) روى البيهقي بسنده في كتاب الأيمان» باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه من حديث عطاء أن رجلاً قال 
لابن عباس #85: إن نذرت أن أنحر اببي» فأمر ابن عباس وه بكبش» وقال: لد کن لك فى سول أنه توا حمَكَةٌ) 
[من الآية رقم (۲۱) من سورة: (الأحزاب)]» انظر السنن الکبری ۷۳/۱۰ وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ 
قريب من هذا اللفظ في كتاب الأيمان والنذور» باب الرجل هو يقول: ينحر ابنه» الحديث (۲) من هذا الباب» 
۳ ورواه مالك في الموطأ في كتاب النذور والأيمان» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله» الحديث رقم 
(۱۰) من هذا الكتاب» ۰۳۱۰/۱ وقريب منه مارواه الدار قطني في كتاب النذور» الحديث رقم )٠١(‏ من هذا 
الكتاب» 2١75/5‏ ورواه الطبراني في الكبير» (۰)۱۱۹۹۰ ۰۲۸۰/۱۱ وقال الميشمي في مجمع الزوائد: ((وفي رواية في 
الكبير عن ابن عباس قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشًا)) فذكر نحوه و رجاله رجال الصحيح)) ذكر 
ذلك في كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده ۰۱۹۳/6 
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قزل یخالف القیاس» فتعین فیه جهة 0 


وأخذنا بقول ابن ا "ف ير الجعل راد الابق من مسيرة سفر يأر ت 


دی وَل 


(۱) وقال السرخسي في البسوط: ((وَإدَا قال: به عَلَيَ أَنْ جر ويي أَؤ 
أي پُوشت وَالشَّافِعِيَ - ب تعال -» وی الاسْتِحْسَانٍ یله دب شاف 

َه رز وق دم شون قلا يره شي گما لو فال: اي أو أمي» 1 ذَنَّ الْفغْلَ الّذِي سنا 
مَعْصِيَةٌ ولا نَذْرَ في مَعْصِيّة مشمية اه تعال؛ لاله لو ددر بح ما لِك دن ولكن لاه حه اليما وَالْبَغْلٍ لا یر 
شَيْيٌ ولو نَدَرَ دب ما بل << شیب فَإِذَا در دَبْحَ ما لا یلك ده ولا 
َلك ده أو أَنْ لا یله یی وَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ عا ژوي:..)) ثم آورد آثر ابن عباس ضيه وغيره» انظر: البسوط 
۸ وراجع اختلاف العلماء في هذه المسألة في: بدائع الصنائع ۸۵/۰ والدر الختار مع حاشية رد احتار 
۳ وبداية اجتهد ۰4۲۷/۱ والقوانین الفقهية لابن جزي: 4 ۰۱۱ ومغني احتاج ۰۳۷۱/4 والمغني لابن قدامة 
۳ والمقنع والشرح الکبیر والانصاف ۰۱۸۲/۲۸ 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((45)). 

(۳) في صول السرخسي (انحقق): ((بأربعين درهما)). 
وهذا مذهب الحنفية كما أشار إليه الحلبي بقوله: ((ولن رده من مدة سفر آربعون درهمّاء وإن كانت قیمته أقل من أربعين» 


وَلَّدِيء 1 يَلرَمْهُ مه شَيْءٌ في قباس وَهُوَ ول 


و قول أي حَيقة ود - به تعالی - 


... وَجْهُ الْقِيّاسٍِ: 


فقيمته إلا درهمًا عند محمد رلته وعند أبي يوسف أربعون وان ردها من دونها فبحسابه))» انظر: ملتقى الأحر ۰۳۸/۱ 
راجع اختلاف العلماء في الجعل لرد الآبق في: مختصر الطحاوي: ۰۱4۱ والمبسوط ۰۲۱/۱۱ وبدائع الصنائع 
۲۰/۲ وفتح القدير 2١75/7‏ وحاشية الدسوقي ۰14/4 ومواهب الجليل 46۲/۰ والمجموع 2١١7/١5‏ وروضة 
الطالبين ۰۲۷۰/۵ والمغني لابن قدامة ۳۲۸/۸ والمقنع والشرح الكبير والانصاف ۰۱۷۹/۱ 

(4) روى عبد الرزاق في مصنفه بسنده من حديث أبي عمرو الشيباني قال: (أتيت ابن مسعود بإباق أصبتهم بالعين» فقال: 
الأجر والغنيمة» قلت: هذا الأجرء فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا) رواه في كتاب البیوع» باب الجعل في الآبق» 
(۱4۹۱۱) ۰۲۰۸/۸ ورواه من هذا الطريق أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه. في كتاب البيوع و الأقضية» باب جعل 
الآبق» الحديث رقم (۲) من هذا الباب» 2355/8 وكذلك رواه البيهقي في السنن الکبری» في كتاب اللقطة» باب 
الجعالة» ۰۲۰۰/۲ ورواه الطبراني في الكبير (905757)» ۰۲۱۹/۹ وقال اميئمي: ((رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو 
رياح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح)) انظر: مجمع الزوائد ۰۱۷4/4 كما أن لم أجد لأبي رباح هذا ترجمة عند 
المحدثين» سوى ما ذكره أبو حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل؛ حيث ذكر ترجمتين لشخصين يكنيان بأبي رباح» 
أحدها: أبو رباح الفدكي» وثانيهما: أبو رباح ابن أبي الحكم بن حبيب الثقفي» وبالتأمل في أسانيدهماء تبيّن لي ما 
يختلفان عن أبي رياح المذكور في هذا الأثر محل التخريج» والله أعلم» راجع: الجرح والتعديل (۰)۱۷۰۸ »)۱۷١۸(‏ 
فض 
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لأنه قول يخالف القیاس( وهو إطلاق الفتوى منه فيما لا يُعرف بالقياس» فتعيّن جهة 
السماع. 

فان قيل: هذا المعنى يوجد في قول التابعي فإنه لا ین اجازفة في القول بالمُجكهد 
في كل عصر ولا يجوز حمل كلامه قصدًا على الکذب(" ومع ذلك لا يتعيّن جهة السماع 
لفتواه عند الإطلاق؛ حتى لا يكون حجة فيما لا يستدرك بالقياس» كما لا يكون حجة 
فيما يُعرف بالقياس. 

قلنا: قد بيّنا أن قول الصحابي يكون أبعد عن احتمال الغلط وقلة التأمل فيه من قول 
غيره» ثم احتمال اتصال قوم بالسماع يكون بغير واسطة فقد صحبوا مَنْ كان ينزل عليه 
الوحي و“معوا“ منه» واحتمال اتصال قول من بعدهم بالسماع يكون بواسطة النقل» وتلك 
الواسطة لا يمكن إثباتها بغير دليل» وبدوضا لا يثبت اتصال قوله بالسماع بوجه من الوجوه 
فمن هذا الوجه يقع الفرق بين قول الصحابي وقول من هو دونه فيما لا مدخل للقياس 
فيمم)7*) إلى هنا لفظ همس الأئمة. 

قوله: ((وأما فيما يعقل بالقياس» فوجه قول الكرخي: أن القول بالرأي من أصحاب 
البي ا مشهورء واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة؛ فقد كان يخالف بعضهم 
بعضاء وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالحم» وكان ابن مسعود 4ه يقول: (إن أخطأت فمن 
الشيطان)» وإذا كان كذلك ۸ يجز تقليد مثله؛ بل وجب الاقتداء بحم في العمل بالرأي مثل 


(۱) إذ أن القياس أنه لا يستحق شيئًا كما لا يستحق برد الضالة» وانغا استحقه استحساناً ها ورد عن ابن مسعود ذلك 
قال الكاساني: ((أما أصل الاستحقاق فثابت عندنا استحساناء والقياس أن لا یثبت أصلاً كما لا يثبت برد 
الضالة))» انظر: بدائع الصنائع /۲۰۳. 

(۲) راجع هذا الاعتراض في: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب: ٠١5‏ وبيان المختصر 2775/7 وشرح العضد على 
ابن الحاجب ۲۸۷/۲ وميزان الأصول ۰۷۰۰/۲ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 15/5 ۲۳. 

(۳) في أصول السرخسي (الحقق): ((على الكذب قصدًا)). 

(4) آخر الورقة: ((۲4)) من ((ج)). 

(ه) انظر: أصول السرخسي .١١١-١١١/۲‏ 

۰4۱۲/۳ ))٤2(( في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار:‎ )١( 
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ما عملوا؛ وذلك معنى قول النبي ۱ (أصحابي کالنجوم) ا 

وإنما قال الشیخ: ((وأما فیما یعقل بالقیاس فوجه قول الكرخي))؛ لأن فیما لا یعقل 
بالقیاس لا خلاف لأصحابناء بل يُقلد الصحابي فيه بالاتفاق(" ولفا الخلاف فیما یعقل 
بالقیاس: فعند أي سعید شلد وعند الكرخي بقلّد. 


الشيخ/*) وشس الأئمة السرخسي" قول الكرخي في بيان الدلیل» وأخرا قول 
أي 1 ؛ لأتحما اختارا قول یی سعيد» والقاضي و 0 قدّمّ قول أن سعید ٿي بیان 
الدليل"» وأخّر قول الكرخي؛ حيث اختار قول() لكينيا 

وجه قول الكرخي : قوله تعالى: ابروا تال الا سر © 4( 0( 

بيانه: أن الله تعالى أمر بالاعتبار» ولم يفصل بين اعتبارنا واعتبار الصحابة» والاعتبار: رد 


الشيء إلى نظیره(" *» وهو العمل بالقياس» فلا يجب تقليدهم عملاً بالقياس بإطلاق النص. 


(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((32)) ۰۱۳/۳ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 5/7 5١‏ . 

(۳) أي: باتفاق المتقدمين والمتأخرين من الحنفية كما نص على ذلك السرخسي» راجع: أصول السرخسي ۰۱۱۰/۲ 
والفصول في الأصول ۰۳۹۹/۳ وكشف الأسرار للبخاري *//403-40» وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۷/۲ والمغني 
في صول الفقه للخبازي: ۰۲۹ ۰۲۷۰ ۳ ۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ۰۱۸۷/۲ 

.4۱ 4/۳ راجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار‎ )٤( 

(۰) راجع: أصول السرخسي ۰۱۰/۲ 

(1) راجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰4۱7/۳ و صول السرخسي ۰۱۰۸/۲ 

(۷) راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوع أدلة الشرع 9۸5/۱. 

(۸) آخر الورقة: ((۳۲)) من ((ب)). 

(9) راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۵۸7/۱. 

(۱۰) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۱۱) آخر الورقة (۲۲). 

(۱۲) تقدمت الاشارة إلى کلام أهل اللغة والتفسیر في معنى الاعتبار» راجع: ص4 ۵. وراجع: معجم مقاییس اللغة» (عبر)» 
۶ ولسان العرب» (عبر)» ۱۸/۹ وتفسیر الطبري ۰۳۰/۱۲ وتفسیر ابن كثير ۰۲۹۸/4 وفتح القدیر 
للشوکاني ۰۱۹/۵ 
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ولأن عملهم بالرأي مشهور؛ ألا ترى أن ابن مسعود اجتهد في مسألة الفوضت() 


شهرّاء فقال: (أرى لا مهر مثل نسائها لا وكس ولا شططء فان يك صوابًاء فمن الله ون 
بلك خط ف ومن القيظان» واه ورسوله منه بریکان)". 


(۱) آشار ابن فارس إلى معنى كلمة التفويض في اللغة فقال: ((فوض: الفاء والواو والضاد: أصل صحیح يدل على اتکال 
ف الأمر على آخر وردّه عليه ثم يفرع فيرد إليه ما یشبهه))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (فوض)» ۰4۰/4 وقال 
ابن منظور: ((التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر))» انظر: لسان العرب» (فوض)» ۰۳4۸/۱۰ وراجع: القاموس 
احیط» (فوض)» ؟/9ه". 
وأما في الاصطلاح: فان التفویض ینقسم إلى قسمین: تفویض بضع» وتفویض مهر؛ آما الاول: فهو: أن يزوج الأب 
ابنته احبرة بغیر صداق, أو تأذن المرأة لولیها لأن یزوجها بغیر صداق» سواء سكت عن الصداق» أو شرط نفیه. وأما 
تفویض الهر: فهو أن یتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء الزوج أو الولي أو على ما شاء أجنبي غير الزوجین؛ أو 
يقول الولي: زوجتكها على ما شئناء أو على ما حكمنا ونحوه» وأصل التفويض من الاطلاق» ومنه: قوم فوضى: أي 
لا رئيس هم. 
راجع: كشاف القناع ۱۵/۵ والمغني ۱۲/۱۰ والمبسوط ۰۳/۵ و ۳/5 وبدائع الصنائع 2595/5 وبداية 
اجتهد ۰۲۷/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي: ۱۳۲ والمهذب للشيرازي ۰۲۱۰/4 ومغني المحتاج ۰۳۸۰/4 وتحرير 
ألفاظ التنبيه: ٩۷‏ ۰۲ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا: 2*٠‏ ومعجم لغة الفقهاء: ٤٤۸‏ . 

(۲) الأثر رواه الإمام أحمد بلفظ قريب من هذا اللفظ ونصه: (حدثنا عبد الله حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفر قال: 
الرجل يتزوج ولا يفرض ها - يعني ثم يموت - ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أنه قال: اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبًا من ذلك فقالوا: لا بد من أن تقول فيهاء قال 
فإني أقضي لما مثل صدقة امرأة من نسائها لا هکس ولا شططء وا الميراث وعليها العدة» فان يك صوايًاء فمن الله 
كك وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله َك ورسوله بريئان» فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: 
نشهد أن رسول الله 2 قضى في امرأة منا يقال لما بروع بنت واشق بمثل الذي قضیت. ففرح ابن مسعود بذلك فرحًا 
شديدًا حين وافق قوله قضاء رسول الله 256), (4۲۷۷) ۰۰/۱ ورواه بلفظ قريب من هذا اللفظ أبو داود في 
سننه» فی كتاب النکاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقّا حتى مات» )5١١7(‏ ۰۲۳۷/۲ ورواه النسائي في سننه في 
كتاب النکاح» باب إباحة التزويج بغير صداق» (4 ۰6۳۳۰ (۰)۳۳۵۵ ۰۱۲۱/۰ ورواه الترمذي في كتاب النكاح» 
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هاء (۰)۱۱40 50/7 4» وقال الترمذي: ((حديث 
ابن مسعود حديث حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجه» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
البي <5))» ورواه عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب النکاح» باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت» 
(۱۰۸۹۸) ۰۲۹۹/۲ ورواه الحاكم في كتاب النكاح وصححه ووافقه الذهبي؛ (۰)۲۷۳۷ 2197/7 وصححه ابن 


حبان فرواه في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب الصداق» (۰)4۱۰۰ ۰۹/۹ وقال محققه: ((إسناده قوي على 
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وقد قال رسول الله 6 لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (بم تقضی؟ قال: بكتاب الله قال: 
فان لم جحد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله قال: فان لم تحد في سنة رسول الله؟ قال: 


شرط مسلم))» كما رواه البيهقي في السنن الکبری» ۲۵/۷ وقال عن إسناده: ((هذا إسناد صحيح وقد مى فيه 
معقل بن سنان وهو صحابي مشهور)). 

(۱) رواه الإمام هد في مسنده بلفظ قريب من هذا اللفظ (۰)۲۲۰۰۲ ۰۲۹۲/۰ (5ه١؟5).ء‏ ۰۲۹۹/۵ (۰)۲۲۰۹ 
۵۰ ورواه أبو داود في كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي ف القضای (۰)۳۰۹۲ (۰)۳۹۹۳ ۳۰۳/۳ ورواه 
الترمذي في كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» (۰)۱۳۲۷ (۰)۱۳۲۸ ۰۱۰/۳ وقال: ((هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل))» ورواه البيهقي في السنن الکبری» في كتاب آداب 
القاضي» باب ما يقضي القاضي به ويفتي به المفتي» ۰۱۱۹/۱۰ ورواه كذلك في معرفة السنن والآثار في المقدمة» في 
كلامه عن الاجتهاد. ۱۰۰/۱ وابن عبد البر قي جامع بیان العلم وفضله»قي باب اجتهاد الرأي على الأصول عند 
عدم النصوص في حين نزول النازلة» (۰)۱۵۹۲ ۸44/۲ (۱۵۹۳) ۸40 وقال محققه: ((حديث ضعیف))» وقال 
عنه ابن حزم: ((هذا حديث ساقطهء ۸ يروه أحد من غير هذا الطريق» وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمواء 
فلا حجة فيمن لا يعرف من هو وفيه الحارث بن عمر وهو مجهول لا يعرف من هو ول يأت هذا الحديث قط من 
غير طریقه)) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰4۳۸/۷ وراجع: النبذ في أصول الفقه: ۰۱۱۵۰ وأورد الحافظ بن 
حجر في تلخيص الحبير نقولاً عن بعض أئمة الحديث تنص على عدم صحته» كالبخاري وابن الجوزي والدار قطني 
وغيرهم» راجع: تلخيص الحبير (۰)۲۰۷ ۱۸۲/4 وقد روى الحديث أيضًا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في 
كلامه عن الاجماع (۰)4۱۳ ۰۳۹۷/۱ (۰)۵۱۵ 4۷۲/۱ كلهم من طرق عن شعبة بن الحجاج قال: حدئني أبو 
عون» عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ من أهل حمص» عن معاذ به وقال 
الخطيب البغدادي في الموضع السابق: ((فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر؛ لأنه يروى عن أناس من 
أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل؛ فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: ((عن أناس من أهل حمص من أصحاب 
معاذ)) يدل على شهرة الحديث» وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة 
والزهد والصلاح, وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن عُنم» عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله 
معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة 
قول رسول الله ج ((لا وصية لوارث))... وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الاسناد» لكن لما تلقتها 
الكافة عن الكافة» غنوا بصحتها عن طلب الاسناد لحا فكذلك حديث معاذء لما احتجوا به جميعًاء غنوا عن طلب 
الإسناد له))» وانتصر ابن القيم للاستدلال بمذا الحديث في إعلام الموقعين مؤيدًا كلام الخطيب البغدادي» وقال: 
((كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث ! وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد 
يديك به)) انظر: إعلام الموقعين ۲۰۲/۱. 
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واحتمال الخطأ في رأيهم قائم؛ لزوال العصمة» فلا يجب تقليدهم مع احتمال 
[الخط]7". 

ولأنه كان يخالف بعضهم بعضاء ولا يدعو غيره إلى رأيه» فلو كان رأيه حجة على 
الغير» لدعاء فلمًا لم يكن رأيه حجة» ۸ يجب تقليده. 

ولا يدل قوله ا:: (أصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم)!" على التقليد؛ لأن 
المراد منه الاقتداء بهم في طريقتهم في الاجتهاد؛ لام كانوا يعملون بالرأي فيما لا نص فیه 
ونحن أيضًا نجتهد ونعمل بالرأي فيما لا نص فيه اتباعًا لهم واقتداءً بحم في طريقتهم في 
الاجتهاد. 

وقال القاضي آبو زيد يفن في التقويم: ((وأما أبو الحسنء فإنه يقول: قول الصحابي 
ليس بحجة؛ إذ لو كان قوله حجة؛ لدعا الناس إلى قوله كالنبي ج وكالأمة؛ لما كان 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي لابد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في ((ب)) و ((ج)). 

(۲) الحديث رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۰)۱۷۰ ٩۲۵/۲‏ وابن حزم قي الإحكام في صول الأحكام 
۵ من طريقهما عن سلام بن سليم - كما هو عند ابن عبد الب وابن سليمان كما هو عند ابن حزم 
والصواب: ابن سَلْم كما رجح ذلك ابن حجر في تحذيب التهذيب ۱۳۷/۲ - قال حدئنا الحارث بن غصين عن 
الأعمش عن أبي سفيان» عن جابر عن رسول الله َي وقال ابن عبد البر: ((هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن 
الحارث بن غصين مجهول))؛ انظر: جامع بيان العلم وفضله ۰٩۲۵/۱‏ وراجع: تخريج منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للعراقي: ۱۳۳ وقال ابن حزم: ((سلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك. فهذه رواية 
ساقطة من طريق ضعيف إسنادها))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۲5۱/۰ وسلام بن سلم هذا قال فيه ابن 
معين: ((له أحاديث منكرة))» وقال الحاكم: ((روى أحاديث موضوعة)) انظر: تمذيب التهذيب ۰۱۳۸/۲ وراجع 
السلسلة الضعيفة للألباني: (85)» ۱44/۱ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم 
وفضله (۰)۱۷۵۹ ۰٩۲/۲‏ وعنه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ۲۵۱/۰ معلقًا من طريق أبي شهاب 
الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله » وقال ابن عبد البر: ((هذا إسناد لا يصح» ولا 
يرويه عن نافع من يحتج به)) انظر: جامع بیان العلم وفضله 2475/7 وقال ابن حزم: ((هذه الرواية لا تثبت أصلاًء 
بل لا يشك أنما مكذوبة))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۲5۲/۰ قال العراقي: إسناده ضعيف من أجل 
حمزة؛ فقد اتمم بالكذب» انظر: تخريج أحاديث النهاج: ۰۱۳۳ وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة كما بين ذلك 
ابن حجر في تلخيص الحبير (۰)۲۰۹۸ ۰۱۹۰/4 
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إجماعهم حجة, دعوا سائر الأمم إلى ما أجمعوا عليه. 

وروي عن عمر ذه أنه كتب إلى شريح: (أن اقض بكتاب الله» ثم بسنة رسول اله » 
ثم برأيك)0". 

ولم يقل: بقولي» ولا معنى لقوهم: إن معناه: برأيك في أقوالنا؛ لأنه حمل على زيادة قيد 
لم يذكرء وهذا عندنا نسخ» ولیس بتأويل. 

ولأن الرأي واجب استعماله في آيات الکتاب وأخبار الرسول» وقد تقدم ذكرهماء 
فصار كأنه قال: برأيك فيهما. 

ولأنه ظهر من شريح الحكم بخلاف رأي علي“ بين يديه“ . 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((&)). 

(۲) روى النسائي ي سننه بسنده عن شريح: (أنه کتب إلى عمر يسأله» فكتب إليه أن اقض بما في كتاب الم فان لم يكن 
في كتاب الله فبسنة رسول الله ج فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 8 فاقض با قضى به 
الصالحون» فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ج ولم يقض به الصالحون فان شعت فتقدم» وإن شغت 
فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم)» روى ذلك في كتاب آداب القضاةه باب الحكم باتفاق أهل 
العلم» (57595)» 2571/8 ورواه البيهقي بلفظ قريب من هذا اللفظ من طريق آخر عن شريح أيضاء وفيه: (فاختر 
أي الأمرين شئت» إن شئت أن تحتهد برأيك ثم تقدم فتقدم» وان شعت...) الاثر» فقد رواه في كتاب آداب 
القاضي» باب ما يقضي به القاضيء وما يفتي به المفتي» 9۰( ورواه الدارمي في سننه في المقدمة» باب الفتيا 
وما فيه من الشدة (۰)۱7۷ ۰14/۱ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. باب اجتهاد الرأي على الأصول 
عند عدم التصوص في نزول النازلة» (۰)۱6۹۵ ۸6۳/۲ (۰)۱۵۹ ۸6۷/۲ وقال محققه الشیخ: أبي الأشبال 
الزهيري: ((أثر صحیح))» ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والتفقه بسنده عن الشعي قال: کتب عمر إلى شریح» 
قال محققه الشیخ: عادل العزازي: ((رجاله ثقات وإسناده صحیح من طریق آخری)) وهو يشير في ذلك إلى مارواه 
النسائي والدارمي والبيهقي وابن عبد الب فاسناد هذا الأثر عندهم صحیح, أما سند الخطيب هنا فهو منقطع؛ لأن 
الشعبي لم يدرك عم انظر: الفقيه وللتفقه (444)» ۰4۲۱/۱ 

(۳) هذا هو رأي الحنفية في هذا النوع من الزيادة على النص» وقد تقدمت الاشارة إلى اختلاف الأصوليين في هذه المسألة 
وتوثيق أقوالهم فيهاء راجع: ص51١.‏ 

.))49(( في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق):‎ )٤( 

(ه) ومن ذلك ما روي أن شريحًا رد شهادة الحسن بن علي بن أبي طالب لأبيه #85 في خصومته مع اليهودي على درع» 


فقد روى أبو نعيم بإسناده عن عبد الله بن معاوية بن ميسرة عن شريح قال: (0 توجه علي إلى حرب معاوية افتقد 
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وعن مسروق 7 (أنه أفتى فيمن نذر أن يذبح ولده بذبح شاة) وخالف فيه ابنَ 


درعًا له» فلما انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق» فقال له علي: يا 
يهودي هذه الدرع درعي ۸ أبع ولم آهب. فقال اليهودي: درعي وف يدي» فقال علی: نصير إلى القاضيء فتقدما إلى 
شريح» فجلس علی إلى جنب شريح» وجلس اليهودي بين یدیه فقال علي: لولا أن خصمي ذمي» لاستويت معه في 
المجلس, سمعت رسول الله < يقول: (صغروا بهم كما صغر الله بعم)» فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين» فقال: نعم إن 
هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي ۸ أبع وم أهب» فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ فقال: درعي وف يدي» فقال 
شريح: يا أمير المؤمنين؛ بينة» قال: نعم؛ قنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعي» قال: شهادة الابن لا جوز للأب» 
فقال: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟! سمعت رسول الله < يقول: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)» 
فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه» وقاضيه قضى علیه أشهد أن هذا للحق» أشهد أن لا له إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الم وأن الدرع درعك» كنت راكبًا على جملك الأورق وأنت متوجه إلى صفين» فوقعت منك ليلاً 
فأخذتماء وخرج يقاتل مع علي الشراة بالنهروان فقتل))» انظر: حلية الأولياء 50/5 .١‏ 
كما رواه أبو نعيم بسند آخر من طريق الأعمش عن التيمي وقال: ((غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به 
حكيم ورواه أولاد شريح عنه عن علي نحوه))» انظر: حلية الأولياء 50/5 .١‏ 
وروی الأثر البيهقي في السنن الكبرى بدون ذكر طلب علي ذف شهادة الحسن له في كتاب آداب القاضي» باب 
إنصاف الخصمين قي المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما حت تنفذ حجته» وذلك بسنده من 
طريق شمر عن جابر عن الشعبي فذكره» وسكت البيهقي عن هذا الطريق» ثم قال - بعد إيراد القصة -: ((وروي من 
وجه آخر أيضًا ضعيف عن الأعمش عن إبراهيم التيمي))» ۱۳۹/۱۰ وحكم ابن حجر على هذا الأثر بالضعف 
فقال: ((ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي قال: خرج عليّ إلى السوق... فذکره بسیاقه» وف 
رواية له: لولا أن خصمي نصراني» لجثيت بين يديك» وفيه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي» وهما ضعيفان» وقال ابن 
الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط: ۸ أجد له إسنادًا يثبت» وقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث 
المهذب: إسناده مجهول))» انظر: تلخيص الحبير ۰۱۹۳/۶ 
وصحح الكاكي هذا الأثر في جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي ٩۲۱/۳‏ وستأتي الإشارة إليها في كلام البزدوي» 
راجع: ص۲۳۰ من هذه الرسالة. 

(۱) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الوادعي الحمداني الكوفي» تابعي ثقة» كان أحد أصحاب عبد الله بن 
مسعود الذين يُقرئون ويفتون» وله أحاديث صالحة» تولى القضاءء وتوفي سنة: 57هه وقيل: 37"ه. 
راجع: حلية الأولياء ۹5/۲ والطبقات الكبرى لابن سعد ۱۳۸/۲ وسير أعلام النبلاء ۰1۳/4 

(۲) في ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى مسروق رل نظرء وذلك لأني لم أعثر على أثر له يدل على هذه الفتوى» بل الذي 
ورد عنه مخالف لذلك» فقد آورد ابن أبي شيبة أثرًا في مصنفه في كتاب الأبمان» في باب الرجل يقول هو ينحر ابنه» 


بسنده عن داود بن أبي هند عن عامر قال: (سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه» قال: ((ينحر مائة من 
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ار و ار غار ل و 

ولأن رأي الصحابي كان حجة بالنظر في أصول الشرع الثابتة بالنص لا بالوحي» وكان 
يحتمل الغلط, ولذا كان يخالف بعضهم بعضًاء ويرجع الواحد منهم عن فتواه إلى فتوى غيره» 
وكان يقول اجتهد منهم: (ان أخطأت فمن الشیطان)!؟. 

ولا احتمل الخطأء لم يصر حجة يجب تقليدها لا حالة. 

ولا ساغ لحم ذلك بالنظر في التصوص وهم وغيرهم إذا بلغهم النصوص وعقلوا معانيها 
سول إذا استوت آراؤهم. 

ألا ترى نم إذا اختلفوا في تأويل النص» ساوى تأويل غير الصحايّ الصحابً؛ لانه 
يصار إليه بالوقوف على معن اللغة» وهم وغيرهم فيه سواء إذا اختلفوا في التعليل وذلك 
یعرف بالوقوف على المعاني التي عرفت بالشرع أعلامًا على الأحكام» ولا معنى لترجيحهم 
على غيرهم لسبقهم في التقوى» واختصاصهم("" بزيادة توفيق من الله تعالى؛ لأن مثله ثابت 
بين التابعي ومن بعده والصالحين ومن بعدهم؛ وهذا لأنه أمر باطن» ولم نتعبد بالبناء على 


الابل كما فدى بما عبد المطلب ابنه» قال غيره: كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق» فسألت مسروقًا» فقال: هذا من 
خطرات الشیطان» لا كفارة فيه))» الأثر رقم (۱) من هذا الباب» فلم يوجب مسروق للل شيا على من نذر أن 
ينحر ابنه. 

(۱) وذلك لأنه رُوي عنه د القول بنحر مائة من الابل لمن نذر أن ينحر ولده» فقد روى البيهقي في السنن الكبرى 
بسنده أن ابن عباس أفتى في رجل نذر أن ينحر نفسه أن ينحر مائة من الإبل» روى ذلك في كتاب الأيهان» باب ما 
جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه ۰۷۳/۱۰ 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((45)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع: بزيادة: ((عنه))» وقد أشار محققه إلى سقوطها في بعض نسخ 
التقويم» كما هو الحال هنا. 

(4) تقدم تخريج فتوى ابن عباس فيمن نذر أن يذبح ابنه أنه يذبح كبشاء راجع: ص ۲۰۱. 

(ه) تقدم تخريج هذا الأثر من حديث ابن مسعود في قصة الفوضة في ص۰۰ ۲. 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((فكذلك إذا)). 

(۷) آخر الورقة (۳۳). 
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البواطن» وإنما تعبدنا با نقف عليه مما يظهر لنا من علم الرجل7 بأصول الشرع» وحسن 
قياسه على النظائر بعبارة لسانه عما أحاط علمه به. 

ولا يجوز أن یقال(: انم( کرامة ثبتت نضا على ما رووا؛ لأن النص عم الصحابة» 
وفيهم من لا يجوز تقليده بالإجماع» كالأعراب» فثبت أنه أراد أهل البَصّرل؟ منهم» وأهل 
البصر عملوا بالرأي!*' بعد الكتاب والسنة» فيجب الاقتداء بحم في ذلك. 

وكذلك قوله اطنتة: (اقتدوا باللذين بعدي)() في أنمما عملا بالرأي بعد الكتاب 
والسنة» فثبت أن معنى الاقتداء والاهتداء بحم يكون على معنى طلب الصواب بالرأي من 
أقوالحم دون التقلید. ألا ترى أنه شبههم بالنجوم!" وإنما يهتدى بالنجم بعد الاستدلال 
بالراي بناءً عليه» فكذلك الاهتداء بهم إنما يكون بالرأي بناءً على أقوالهم لا بنفس القول. 
لبن مسعود: (آن ابن عباس كان یدعونا إل الطعام» وكات 
يجري السائل» وربما كان يُخطئ» وما كان عنعنا من الردٌ عليه إلا نا كنا على طعامه)» ولو 
وجب تقليده لما كان الانع طعامه إلا ما لا یعرف بالقیاس لأنه لا يظن بم القول جزاقًاء فإذا 
بطل الرأي» لم ببق إلا السماع)( إلى هنا لفظ التقویم. 


(۱) آخر الورقة: ((۲۰)) من ((ج)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((يقال له)) وقد أشار محققه إلى أن اللفظ الذي أورده 
الولف هنا وارد في بعض نسخ التقوم. 

(۳) جاء في امامش: ((وهو قوله التة: (أصحابي كالنجوم))) وهذا بيان مرجع الضمير في ((إنه)). 

)٤(‏ في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((البصيرة))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في 
سفن كيم 

(ه) آخر الورقة: ((۳۳)). 

(5) سيأتٍ تخريج هذا الحديث بعد ذكره بتمامه في ص ۰۲۱۲ 

(۷) سبق تخريج الحديث الذي يدل على هذا المعنى في ص7١7.‏ 

(۸) ((عبد الله)) مكرورة في ((ج)). 

(9) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع .585/١‏ 
وراجع - أيضًا - في أدلة هذا القول: الغنية في الأصول: ۱۹۰ وميزان الأصول 1۹5/۲ والفصول في الأصول 
۳ وأصول السرخسي ۰۱۰7/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۱۲/۳ والتنقيح مع التوضيح ۰۱۷/۲ وتيسير 
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قوله'): ((ومن ادعى الخصوص» احتج بقول النبي 2: ((اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر)» وبما روي في هذا الباب من اختصاصهم ما دل على ما قلنا»/"". 

أي: ومن ادعى الخصوص في تقليد الصحابة» وقال: يُقلّد الخلفاء الراشدون وأمثاللهم 
من فقهاء الصحابة» احتج با روى الترمذي في جامعه مسندًا إلى حذيفة ذفن قال: قال 
رسول الله : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)7". 

وبقوله الكتتلا: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي*. 


التحرير ۱۳/۳ ومسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ۰۱۸۰/۲ والمغني في أصول الفقه: ۰۲۰۲ والأقوال الأصولية 
للإمام أبي الحسن الكرخي: ٩۲‏ وأبو الحسن الكرخي وآراژه الأصولية ۱4/۲ والعدة ۱۱۸۸/6 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي ۰۳۸۰/4 البرهان ۰۸۸۹/۲ والمستصفى ۰۲۷۱/۱ وشرح اللمع ۷4۲/۲ والإيحاج 
۳ والبحر احیط ۰۵۳/۲ وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي ۵4۷/۲ ونحاية الوصول في دراية الأصول 
للهندي 0255/87/8 وتحاية السول ۰8۰4/4 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ۱۷۹ والتمهيد لأبي النطاب 
۳ وروضة الناظر ۵۲۰/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۱۸۷/۳ وأصول الفقه لابن مفلح .١551/5‏ 

(۱) کرر المؤلف كتابة هذه الكلمة مرتين» فاكتفيت بإحداهماء ولعل الذي دعاه إلى التكرار - بقصد أو بدون قصد -: هو 
أن الكلمة الأولى في وجه من الورقة» والأخرى في وجه آخر. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4/۳ 4۱. 

(۳) رواه أحمد في مسندى (۲۳۲۳۷) 4۷۵/۰ (۲۳۲۹۸) ۰2۷۹/۵ (۰)۲۳۶۱۱ ۰۹۸/۵ ورواه الترمذي في كتاب 
المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر #5 كليهماء (5777) ۰۵5۹/۵ وقال: ((حدیث حسن))؛ ورواه ابن ماجه 
في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يك )٩۷(‏ ۰۳۷/۱ وابن أبي شيبة في مصنفه في کتاب الفضائل» 
باب ما ذكر في أبي بكر الصديق خلب الحديث رقم )١9(‏ من هذا الباب» ۰۷۳/۷ وأبو نعيم في حلية الأولياء» 
۹ وابن سعد في الطبقات الکبری ۰۲54/۲ والحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة» (4551)) 
(؟515): ۰۷۹/۳ وصححه ووافقه الذهبي في التلخیص, ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار في باب مشكل ما 
روي عن رسول الله < أمره للناس بالاقتداء بأبي بكر وعمرء (۱۲۲۷) ۰۲6۷/۳ وقال محققه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: ((إسناده صحيح على شرط الشیخین))» ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. في باب احض 
على لزوم السنة والاقتصار عليهاء (۲۳۰) ۰۱۱4/۲ وحسنه ورواه برقم (۰)۲۳۰۷ ۱۱۵/۲ وقال محققه 
الشيخ أبي الأشبال الزهيري: ((حديث صحيح))» ورواه عمرو بن أي عاصم في كتاب السنة» »2)١١54(‏ 2571 
وقال محققه الشيخ الألباني: ((حديث صحيح)). 

(4) رواه الترمذي بلفظ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ) رواه في كتاب العلم» باب 
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وبما روى الترمذي في معاذ بن جبل وغيره بإسناده إلى أنس بن مالك قال: قال 

رسول الله : (أدء عم امي باق ۲ بكر > وَأَصَدَّهُمْ في ي أثر الله عم وَأَصدَفُهُْ حیاء 

ماك ولمم بالحلال ورام معاد بن جيل وَأَفْرَضْهُمْ رَيْدُ بن بت وفرفشم أي 

کل أَمَةٍ أَمِينٌ؛ وَأَمِينْ هذه الأمة أَبُو عُبَيْدَةَ بن الجتاح)7"". 
5 


وروى الترمذي بإسناده إلى ی عن امن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولُ ال #: 


ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» (۰)۲۲۷ 47/5» وقال: ((هذا حديث حسن صحیح))» والدارمي في 
سننه» في المقدمة ن باب اتباع السنة» (95): ۰4۸/۱ والحاكم في مستدركه» في كتاب العلی وصححه ووافقه الذهي» 
(۰)۳۲۹ ۰۱۷۰/۱ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
(۰)46 ۰۱۷/۱ وابن أبي عاصم في کتاب السنة في باب ما آمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدین» (4 5 
ص٩۰6‏ وصحح إسناده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. في باب ذکر الدلیل من أقاويل السلف على أن 
الاختلاف خطأ وصواب یلزم طالب الحجة عنده» (۰۱۷۵۸ ۹۲/۲. 

(۱) هو: أبي بن کعب بن قيس بن عبيد بن النجار» آبو منذر الأنصاري المدني» المقرئ البدري» ویکنی: آبا الطفیل» شهد 
العقبة وبدرًا وجمع القرآن في حياة البي عله وعنمان بن عفان ذه وعرض على النبي ج وحفظ عنه علمًا مبارگاء 
وكان رأسًا في العلم والعمل» توفي سنة: ۳۰ هه وقيل ١ه‏ والأول أثبت كما صرح بذلك الذهبي. 

راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳۷۸/۳ وسير أعلام النبلاء 2585/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۱7/۱ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي عبيدة بن الجراح ید (۳۷۹۰) 
۵ وقال: ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن 
أنس عن النبي ج نحوه» والشهور حديث أبي قلابة))» ثم ساق الحديث بسنده عن أبي قلابة عن أنس» ثم قال: 
((هذا حديث حسن صحیح))» ومن هذا الطريق رواه الإمام أحمد في مسنده (۰)۱۲۸۸۸ ۰۲۳۲/۳ وابن ماجه في 
المقدمة» )١54(‏ ۰/۱ والبيهقي في كتاب الفرائض» باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة» 
۲ والحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة» (5185) 4۷۸/۳ وصححه ووافقه الذهي» و رواه أبو 
نعيم في حلية الأولياء ۰۱۲۲/۳ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (۰)۸۰۸ ۲۷۹/۲ وصححه ابن حبان فذكره 
في صحيحه ف كتاب إخباره ‏ عن مناقب أصحابه» (۷۱۳۱)» ۱5 /۲۱۰) كلهم من طرق عن أبي قلابة عن 
أنس ابن مالك عن رسول فك وقال ابن حجر: ((إسناده صحیح))» انظر: فتح الباري ۱۱۷/۷. 

(۳) هو: عبد الله بن هانئ الحضرمي» وعداده في كندة» روى عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 885 له 
أحاديث؛ وله ابن سعد» واكتفى ابن حجر بقوله: ((وثقه العجلي)). 
راجع: الکنی والأسماء للإمام مسلم ۳/۱ والطبقات الکبری لابن سعد 25١١/7‏ وتقريب التهذيب: هی 
وميزان الاعتدال ۰۲۱۸/4 
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(فْمَدُوا باللَدَيْن من بَعْدِي من أَصْحَابي اي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَاهْتَدُوا بتذي عار وکوا بعَهْدٍ 
اي مَسعُود)1'". 

واسم أبي الزعراء: ((عبد الله بن هانئ [الكندي] > ابن مسعود))!" ذكره مسلم 
5 الك . 

وقال همس الأئمة السرخسي :#8 في آصوله: ((وبعض 7 الحديث يخصون بترك 
القياس في مقابلة قولحم الخلفاء م ویستدلون بقوله امل: (علیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي)ء وبقوله ال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)!", 
فظاهر الحديثين يقتضي وجوب مه وإن خالفهما غيرهما من الصحابة» ولكن ترك 
هذا الظاهر عند ظهور الخلاف؛ ليام الدلیل فبقي حال ظهور قوهما من غير مخالفٍ هما 
على ما یقتضیه الظاهر) " إلى هنا لفظ شس الأئمة زك. 


(۱) رواه الترمذي قي كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود ذه (۰)۳۸۰۰ ۰۱۳۰/۵ وحسنه ورواه الإمام أحمد 
في مسنده» (۲۳۲۹۸) 2474/5 والطحاوي في شرح مشكل الآثار» في باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله 
عه في أمره للناس بالاقتداء بأبي بكر وعمرء والاهتداء بمدي عمارء والتمسك بعهد ابن أم عبد وء )١١75(‏ 
۳ وابن سعد في الطبقات الكبرى» 2555/7 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب الحض على لزوم 
السنة والاقتصار عليهاء (۲۳۰۸) ۰۱۱۲/۲ وصححه ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحاب 
)٤٤٥۲(‏ ۰۷۹/۳ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) وردت هذه النسبة في هامش الأصل و ((ب))» وليست في ((ج)). 

(۳) نقل الإتقاني هذا النص عن كتاب الکنی والأسماء للإمام مسلم وزاد الإمام مسلم على ما نقله الاتقاني منه: ((روى 
عنه سلمة بن كهيل))» انظر: الکنی والأسماء ۰۳۶/۱ 

)٤(‏ هو كتاب: الكنى والأسماء. 

(0) تقدم بیان أن صاحب هذا الرأي هو الإمام الطحاوي» ومال إليه عبد العلي الأنصاري صاحب فواتح الرحموت. 
راجع: شرح مشكل الآثار 2550/7 وفواتح الرهوت ۰۱۸۰/۲ 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ۲۱۲. 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ۲۱۲. 

(۸) آخر الورقة (۲4). 

)٩(‏ في أصول السرخسي (الحقق): ((بقيام)). 

(۱۰) انظر: أصول السرخسي ۰۱۰/۲ 
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قوله: ((ووجه قول أبي سعيد 38(" أن العمل برأيهم أولى لوجهين: أحدها احتمال 
السماع والتوقیف وذلك أصل فيهم مقدم على الرأي» وقد كانوا يسكتون عن الإسنادء 
ولاحتمال فضل إصابتهم في الرأي»'. 

بيانه: أن نقول: تقليد الصحابي واجب مطلقًاء يترك به القیاس؛ لأن العمل برأي 
الصحابي أولى من رأي غيره لوجهين: 

أحدها: أن رأي الصحابي يحتمل أن يكون بناءً على ماع وتوقيف من رسول الله ات 
ولكنه سكت عند الفتوى عن الإسناد» وما فيه احتمال السماع من رسول الله ع أقرب إلى 
الصحة ما ليس فيه احتمال السماع» فكان رأي الصحابي أولى بالأخذ من رأي غيره. 

والوجه الثاني: أن رأيهم أقرب إلى الصواب لمشاهدتهم أسباب نزول النصوص, بخلاف 
رأي غيرهم» فكان تقليد الصحابي لكونه أقرب إلى الصواب أولى من قياس غيره. 

وقال في ميزان الأصول وجهّا آخر وهو: ((أن الغالب فيه أنه قول جميع الصحابةء لا 
قوله وحده؛ لأن الظاهر أنه لو كان بينهم خلاف لظهر؛ لاتحاد مكاتمم» وطلب [العلم]٩)‏ 
من كل واحد منهم على السواء» ومشاورة كل واحد قرناءه في كل مسألة اجتهادية؛ لاحتمال 
أن يكون عند صاحبه خبر يمنعه عن استعمال الرأي» ولو ظهر الخلاف بينهم» لوصل إلينا 
من جهة التابعين؛ لنصب أنفسهم بتبليغ الشرائع والأحكام» ولو تحقق الإجماع يجب العمل 
قطعًاء فإذا ترجحت جهة وجود الإجماع فيه» كان العمل به أولى من العمل بقياس ليس فيه 
هذا المعنى)) إلى هنا لفظ الميزان. 


وراجع أدلة هذا القول في: شرح مشكل الآثار ۰۲57/۳ وميزان الأصول ۰۷۰۱/۲ وفواتح الرموت ۰۱۸۷/۲ 
وكشف الأسرار للبخاري ۰4۱/۳ والکایي شرح أصول البزدوي ۰۸۱۳/۲ 

(۱) في صول البزدوي المطبوع بدون هذه الجملة الدعائية 5/7 .5١‏ 

(۲) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ((في نفس الرأي)) ۰4۱/۳ 

(۳) آخر الورقة: ((۳)) من ((ب)). 

(4) هكذا وردت هذه الزيادة في الهامش» وهي لابد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في ((ب)) و ((ج)). 

(ه) انظر: ميزان الأصول .۷٠ ٤/۲‏ 


باب متابعة أصحاب البي ج 






وقول الشیخ: ((وقد کانوا یسکتون عن الاسناد)) جاب ال مقدر ان یقال: لو 
ا اسآ ال لأسند إليه» فلمًا لم ُسنده إلى 
رسول الله الق لاء دل على أنه لم يكن عنده سماع. 

فأجاب عنه وقال: کانوا یسکتون عن الاسناد مع وجود السماع لأنه ما كان یلزمهم 
أن یقولوا عند کل فتوی معت رسول الله يتل یقوله. 

وقال همس الأئمة السرخسي في أصوله: ((وجه ما ذهب إليه آبو سعید البردعي - 
وهو الأصح -: أن فتوی الصحابي فيه احتمال الرواية عمّن ینزل عليه الوحي؛ فقد ظهر من 
عادتمم أن من كان عنده نص فرعا روی» ورعا أفتى على موافقة النص مطلقًا من غير 
الرواية» ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مقدم على محض 
الرأي» فمن هذا الوجه تقد قول الصحابي على الرأي عنزلة تقدیم خبر الواحد على القیاس. 

ولئن كان قوله صادرًا عن الرأي» فرأيهم آقوی من رأي غیرهم؛ لاحم شاهدوا طریق 
رسول الله الث في بيان أحكام الحوادث» وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص؛ 
وامحال التي نی باعتبارها الأحكام» فبهذه امعان يترجح رأيهم على رأي من ۸ يشاهد 
شيئًا من ذلك وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدها نوع ترجيح» وجب الأخذ بذلك» 
فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد متا ورأي الواحد منهم» يحب تقديم رأيه على 
رأينا؛ لزيادة قوةٍ في رأيه)) إلى هنا لفظ همس الأئمة. 


(۱) آخر الورقة: ((5؟)) من ((ج)). 

(۲) في ((ج)): ()). 

(۳) في أصول السرحسي (شقع): ((4)). 

(4) آخر الورقة (۳۰). 

(5) انظر: أصول السرخسي ۰۱۰۸/۲ 
وراجع هذه الأدلة وغیرها في: الفصول في الأصول ۰۳۲/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 
۱ وأصول الفقه لأبي الثناء الامشي الحنفي: ۰۱۰5 والتوضيح ۰۱۷/۲ وجامع الأسرار للكاكي 2311/8 
وتيسير التحرير ۰۱۳۵/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷4/۲ وفواتح الرهوت ۱۸۷/۲ وتنقيح الفصول: 2445 
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قوله: ((فكان هذا الطريق هو النهاية بالعمل في السنة(')؛ لتكون السنة يجميع وجوهها 
وشبهها مقدمة على القياس» ثم القياس بأقوى وجوهه حجة» وهو العنی الصحيح بأثره الثابت 
شرعًاء فقد ضيّع الشافعي عامة وجوه السنن» ثم مال إلى القياس الذي هو قياس الشبه(" 


ونفائس الأصول ۰۲/۹ والبرهان ۰۸۸۹/۲ والمستصفى ۲۷۱/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۷۶ وشرح اللمع ۰۷4۳/۲ والإبهاج ۰۱۹۰/۳ وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي 45/5 ۵ ونماية الوصول 
في دراية الأصول للهندي ۳۹۸۰/۸ ونحاية السول 5/5 ٠‏ 5» وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ۰۱۸۰ والتمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 64۹٩‏ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۲۱۲/۰ والتمهيد لأبي 
الخطاب 6۳4۱/۳ والسودة: ۰۳۳۸ وإعلام الموقعين ۰۱۲۰/6 وروضة الناظر ۰۵۲۷/۲ وشرح مختصر الروضة 
۳ وأصول الفقه لابن مفلح 557/4 ۰۱ وشرح الكوكب المنير 4۲۲/۶ والقواعد والفوائد الأصولية: ۲۹۵. 

(۱) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار: ((في العمل بالسنة)). 

(۲) يقول ابن فارس في بيان معنى الشبه في اللغة: ((الشين والباء والماء: أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوث 
ووصمًاء يقال: شِبّه» وب وشبیه)) انظر: معجم مقاييس اللغة» (شبه)» ۰۲4۳/۳ وقال ابن منظور: ((الشَبّه» 
والشّبّه والشبيه: الثل» والجمع: أشباه» وأشبه الشيء الشيء مائله)) انظر: لسان العرب» (شبه) ۲۳/۷ وراجع: 
أساس البلاغة» (شبه): ۳۲۰ وجاء في المصباح: ((شبّهت الشيء بالشيء: أقمته مقامه لصفة جامعة بينهماء 
وتكون الصفة ذاتية ومعنوية» فالذاتية نحو: هذا الدرهم كهذا الدرهم» وهذا السواد كهذا السواد. والمعنوية نحو: زيد 
كالأسد أو كالحمار؛ أي: في شدته وبلادته» وزيد كعمرو؛ أي ف قوته وكرمه وشبهه. وقد يكون مارا نحو: الغائب 
کالعدوم والثوب كالدرهم؛ أي: قيمة الثوب تعادل الدرهم في قدره» وأشبه الولد أباه و شابمه؛ إذا شاركه في صفة 
من صفاته))» انظر: المصباح المنير» (شبه): 2١59‏ وبنحو ذلك قال أبو الحسين البصري في شرح العمد عند بیان 
معنى الشبه في اللغة ۰1۰/۲ 
أما في الاصطلاح: فقد عرّفه ابن الجوزي الحنبلي بقوله: ((ما جمع بين الأصل والفرع با يوهم اشتماله على العلة من 
غير مناسبة فيه))» انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح: ۳4 ونقل ابن قدامة تعريمًا له عن القاضي يعقوب الحنبلي ثم 
مثل له فقال: ((هو: أن يتردد الفرع بين أصلين: حاظر ومبيح» ويكون شبهه بأحدها أكثرء نحو: أن يشبه المبيح في 
ثلاثة آوصاف. ويشبه الحاظر في أربعة» فنلحقه بأشبههما به» ومثاله: تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك» 
فمن ۸ بملكه قال: حيوان يجوز بیعه» ورهنه» وهبته. وإجارته» وإرثه؛ أشبه الدابة» ومن يملكه قال: یثاب؛ ويعاقب» 
وينكح» ویطلق» ويكلف؛ أشبه الحرء فيلحق بما هو أكثرهما شبهًا))» انظر: روضة الناظر ۰۸۲۸/۳ وإشارة إلى معنى 
التشابه المعتبر قال الغزالي: ((التشابه المعتبر: هو الذي يوهم الاجتماع في مخيل يناسب الحكم الطلوب. وذلك المخيل 
مجهول لا سبيل إلى إبدائه» فإذا قلنا: العبد یتصرف وتنفذ عبارته کار يشعر ذلك باجتماعهما في المخيل الذي هو 
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وهو ليس بصالح لإضافة الوجوب إليه» فما هو إلا کمن ترك القياس وعمل باستصحاب 
الحال» فجعل الاحتياط مدرجة7' إلى العمل بلا دليل» فصار الطريق التناهي في أصول 
الشريعة وفروعها على الكمال هو طريق أصحابنا ديد بحمد الله إليهم انتهى الدين بکماله 
وبفتواهم قام الشرع إلى آخر الدهر بخصاله» لكنه بحر عميق لا يقطعه كل سابح» والشروط 
كثيرة لا يجمعها كل طالب)(". 

أي: فكان هذا الطريق وهو تقليد الصحابي نحاية في العمل بالسنة لأنا 


تقد علی القیاس العا بحقيقة السنة؛ کالتواتر(» وانشهور*» وخبر 


مناط الملك» فكأنه يفضي إلى الحكم بواسطة))» انظر: النخول: ۳۸۰ وراجع: تیسیر التحریر ۰0۳/4 وفواتح 
الرهوت ۰۳۰۱/۲ والستصفی ۳۱۰/۲ والنخول: ۰۳۷۹ ونماية السول ۰۱۰۵/4 وشرح تنقیح الفصول: ۰۳۹4 
والقاموس البین في اصطلاحات الأصوليين: ۲۹۳. 

(۱) ((مدرجة)) مکرورة في ((ج)). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۱۹/۳ . 

(۳) قال ابن منظور في معنی التواتر في اللغة: ((التواتر في اللغة: التتابع» وقیل هو: تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات))» 
انظر: لسان العرب» (وتر)» ۰۲۰/۱۵ وراجع: القاموس احیط (الوتر)» ۱5۷/۲ وأساس البلاغة» (وتر): 5515. 
آما تعریف التواتر في الاصطلاح: فقد عرفه ابن الصلاح ومثّل له فقال: ((هو الخبر الذي ینقله من يحصل العلم 
بصدقه ضرورة» ولابد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه» ومن سئل عن ابراز مثال لذلك 
فیما يروى من احدیث أعياه تطلبه...؛ نعم حدیث: (من کذب علىٌ متعمدًا فلیتبواً مقعده من النار) نراه مثالاً 
لذلك؛ فانه نقله من الصحابة ا العدد الجم» وهو في الصحبحین))؛ انظر: علوم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح): 
۵ والحديث رواه البخاري في صحيحه» في کتاب العلم باب إثم من کذب على البي فلك (۰)۱۱۰ 0۲۶/۱ 
ورواه مسلم في صحيحه» في المقدمة» باب تغلیظ الکذب على رسول الله ج »)٤(‏ ۰۱۷/۱ وراجع في تعریف 
المتواتر: تدریب الراوي ۰۱۷۰/۲ ومنهج النقد في علوم احدیث: 4۰4 وتیسیر مصطلح الحديث للطحان: ۰۱٩‏ 
والتعریفات للجرجاني: ۲۰۷ وأصول السرخسي ۰۲۸۲/۱ وفواتح الرهوت ۰۱۱۰/۲ وتیسیر التحریر 0۳۰/۳ 
واحکام الفصول: ۵۱ وشرح تنقیح الفصول: 4٩‏ ۲) والكافية في الجدل: ۵5 والستصفی ۱۳۲/۱ والاحکام في 
أصول الأحكام للآمدي ۰۲۹۸/۱ وروضة الناظر ۰۳۵۲/۱ وشرح الکوکب النیر 4/۲ ۳۲. 

(4) الشهور ف اللغة: مأخوذ من شهرء والشین واماء والراء - كما یقول ابن فارس -: ((أصل صحیح يدل على وضوح 
في الأمر واضاءة))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (شهر)» ۲۲۰/۲ ویقول ابن منظور: ((الشهرة: ظهور الشيء في 
شنعة حتى يشهره الناس))» انظر: لسان العرب» (شهر)» ۰۲۲۲/۷ وراجع: القاموس احیط. (الشهرة)» ۰1۷/۲ 
آما في الاصطلاح, فقد عرّفه السرخسي بقوله: ((فأما النوع الثاني» فهو مشهور ولیس بتواتر؛ وهو الصحیح عندنا؛ 
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الواحد(۱)؛ إذا ١‏ ترده الأصول» اسان وللرسا 0 ورواية المعروف وغيره» ثم نُقلد 


وبيان هذا النوع: في كل حدیث نقله عن رسول الله < عدد یتوهم اجتماعهم على الکذب. ولکن تلقته العلماء 
بالقبول والعمل به» فباعتبار الأصل هو من الاحاد. وباعتبار الفرع هو متواتر» وذلك نحو: خبر السح على الخفين» 
وخبر تحریم المتعة بعد الاباحة))» انظر: أصول السرخسي ۲۹۲/۱ وآورد الجويني للخبر الشهور الذي سماه 
بالستفیض عدة تعریفات اختار منها تعريمًا قال فیه: ((الخبر الستفیض: کل خبر منتشر عن عدد خرجوا عن حد 
القلة» عن مخبر علموه ضرورة)) انظر: الكافية في اجدل: ده وعرفه ابن النجار بقوله: ((هو ما زاد على ثلاثة 
عدول))» انظر: شرح الکوکب النیر ۰۳۹۳/۲ وراجع في تعریف ابر الشهور: فواتح الرهوت ۱۱۱/۲ وتیسیر 
التحریر ۰۳۷/۳ وأصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰0۷۳/۲ ومنتهی الوصول والامل: ۰۷۱ وتدریب الراوي 
۲ والتعریفات للجرجاني: ۰۲۷۷ والایضاح لقوانین الاصطلاح: 4 ۰۲ وقد فرق بعض العلماء بين الشهور 
والستفیض» وجعل بینهما عمومّا وخصوصاء راجع في ذلك: تدریب الراوي ۰۱۷۳/۲ وتیسیر التحریر ۰۳۷/۳ 

(۱) عرف ابن الحاجب خبر الواحد فقال: ((خبر لم ينته إليه التواتر))» انظر: منتهی الوصول والأمل: ۰۷۱ وعرفه الجرجاني 
بقوله: ((هو الحديث الذي يرويه الواحد أو الائنان فصاعدًاء مالم يبلغ الشهرة والتواتر))» انظر: التعريفات: ۰۱۳۱ 
وراجع في تعریف خبر الواحد: فواتح الرهوت ۰۱۱۰/۲ وشرح تنقیح الفصول: ۰۳۵۲ والكافية في الجدل: 5ه 
والستصفی ۰۱۵/۱ والاحکام في أصول الأحكام ۰۲۷/۱ وروضة الناظر ۳۲۲/۱ وارشاد الفحول: ۰4۸ 
والدخل إلى مذهب الإمام أحمد: 4 ۲۰. 

(۲) السند في اللغة: مأخوذ من سند» والسین والنون والدال - كما یقول ابن فارس - أصل واحد يدل على انضمام 
الشيء إلى الشيء... والاسناد في الحديث: أن يُستد إلى قائله وهو ذلك القیاس))» انظر: معجم مقاییس اللغت 
(سند)» ۱۰۵/۳ وجاء في لسان العرب: ((السند من الحديث: ما اتصل إسناده حت يُسند إلى النبي 6 والرسل 
ولنقطع ما لم يتصلء والاسناد في الحديث: رفعه إلى قائله))» انظره: (سند)» ۳۸۷/۲ وراجع: أساس البلاغة 
(سند): ۰۳۱۰ والقاموس احیط. (السند)» ۰۳۱/۱ 
آما في الاصطلاح: فقد عرف ابن الصلاح المسند تعریف الصحیح فقال: ((الذي یصل إسناده بنقل العدل الضابط 
عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا یکون شاذًا ولا معللا)) انظر: علوم امحدیث أو (مقدمة ابن الصلاح): ۰۱۱ كما 
عرّفه الجويني بقوله: ((كل خبر متصل رواية بالخبر عنه» وهو في عرف العلماء: کل خبر متصل بالنبي 2))» انظر: 
الكافية في الجدل: »٠٦‏ ویتضح من هذا التعریف اشتراط الاتصال فيه» وقد خالف في ذلك ابن عبد البر فلم يشترط 
في المسند الاتصال؛ بل جعل منه المتصل والمنقطع فقال: ((وأما المسند: فهو ما رفع إلى النبي 2 خاصة فالتصل من 
المسند مثل: مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي <©...» والمنقطع من المسند مثل: مالك» عن يحى بن سعید» 
عن عائشة» عن النبي ه))) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر (للقدمة): ۳۸ وراجع: 
التعريفات للجرجاني: ۰۳۷۳ ورجح السيوطي استعماله في المرفوع المتصل فقط بخلاف الوقوف والمرسل والمعضل 
والمدلس» راجع: تدريب الراوي ۰۱۸۲/۱ وراجع: منهج النقد في علوم الحديث: .٠٤۹‏ 

(۳) المرسل في اللغة: مأخوذ من رسلء والراء والسين واللام - كما يقول ابن فارس -: ((أصل واحد مطرد منقاس» يدل 
على الانبعاث والامتداد))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (رسل)» ۳۹۲/۲ وقال ابن منظور: ((وحديث مرسل: إذا 
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الصحابي مطلقّا على ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي» ونقلده فيما لا يدرك بالقياس على ما 
ذهب إليه الكرخيء وف تقليده شبهة السْنّة؛ لاحتمال السماع من رسول الله انم إذا ۸ 
عد عع اه تمل وا ای یی وه عن اا 


كان غير متصل الاسناد» وجمعه: مراسیل))» انظر: لسان العرب» (رسل)» ۰۲۱4/۵ وقال الفيروز آبادي: ((الارسال: 
التسلیط والاطلاق. والاهمال, والتوجیه))؛ انظر: القاموس احیط (الرسّل)» ۳۹۵/۳. 

آما في الاصطلاح» فقد عرفه ابن عبد البر بأنه: ما رواه التابعي الکبیر عن النبي #» ونقل الاجماع على هذا التعریف؛ 
ومدّل له بقوله: ((مثل أن یقول عبید الله بن عدي بن الخيار» أو آبو آمامة بن سهل بن حنیف. أو عبد الله بن عامر 
بن ربيعة» ومن كان مثلهم: قال رسول الله 5))» انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الب (المقدمة): 
۳۲ كما نقل الاتفاق على هذا التعريف الامام النووي في التقريب» راجعه مع تدريب الراوي ۰۱۹/۱ وراجع: معرفة 
علوم الحديث للحاكم: ۰۲۰ ويظهر في هذا التعريف اختصاص التابعي بالمرسل» وأطلق بعضهم في تعريفه» فلم 
يخصصه بالتابعي» ومن ذلك ما قال الغزالي: ((أن يقول: قال النبي ج* من لم یعاصره))» انظر: المستصفى 2159/١‏ 
وهذا تعريف بعض الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعيق والحنابلة» راجع: تيسير التحرير 2٠١7/7‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ۳۸۰ ومنتهى الوصول والأمل: ۸۷ والكافية في الجدل: 55, والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۲ والتعريفات للجرجاني: ۰۲۹۸ والعدة لأبي يعلى ۰5/۳ وروضة الناظر ۰4۲۸/۲ وشرح الكوكب المنير 
۲ والایضاح لقوانين الاصطلاح: ۰۲۰ وأشار ابن الحمام إلى أن تقييده بالتابعي أو الكبير من التابعين 
اصطلاح عند المحدثين. 

(۱) آخر الورقة: ((۳۰)) من ((ب)). 

(۲) يقول الإمام السرخسي مبيئًا مذهب الحنفية في التأثير: ((إنما نجعل كونه مؤثرًا في الأصول دليل صحة العلة))» انظر: 
أصول السرخسي ۰۱۸۲/۲ 

(۳) التأثير في اللغة: مأخوذ من آثر» یقول ابن فارس: ((اهمزة والثاء والرای له ثلاثة آصول: تقديم الشيء» وذکر الشيء 
ورسم الشيء الباقي))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (أثر)» ۳/۱ ویقول ابن منظور: ((التأثیر: إبقاء الأثر في 
الشيء» ور في الشيء: ترك فيه أثرا))» انظر: لسان العرب» (أثر)» 01۹/۱ وراجع: القاموس احیطء (الأثر)» 
۳۰/۱ 
آما في الاصطلاح: فقد عرفه الباجي فقال: ((التأثیر: زوال الحكم لزوال العلة))» وفي موضع آخر قال: ((إنه لیس 
معنى التأثیر الا أن یغلب على ظن اجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتما [أي: العلة] لأجلها دون شيء سواهاء ولیس 
معناه: انتفاء العلة» والذي عندي في ذلك: أن التأثیر دلیل على صحة العلة» وعدمه لا يدل على فساد العلة إذا دلَّ 
على صحتها دلیل آخر))» انظر: إحكام الفصول: ۰۵۳ 6۸4 وراجع: العدة لأبي يعلى ۱4۳۲/۵ وأصول 
السرخسي ۰۱۸۲/۲ وسمي هذا المسلك بالتأثیر: لأن العلة فيه لما تأثیر في الحكم؛ إذ قد یزول في بعض الواضع 
بزوالهاء راجع: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين: 4 ۰۱۳ 
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الخال والطرد(" والدوران! ۱ وقیاس الشبه(؛ لأا نعتبر العلة المؤثرة لا غير 


(۱) جاء في لسان العرب: ((خیل: خال الشيء... ظنه»... وإخال - بکسر الألف - وهو الأفصح» وبنو أسد یقولون: 
أخال» بالفتح» وهو القياس» والکسر أكثر استعمالاً...» وأخال فيه خالاً من الخير» وتخيل عليه تخيلا کلاهما: اختاره 
وتفزس فيه الخير... وتخيّل الشيء له: تشبّه)) انظر: لسان العرب» (خیل)» ۰۲۹6/6 وراجع: القاموس المحيطء 
(الخال)» ۰۳۸۲/۳ ومعجم مقاییس اللغة» (خیل): ۲۳۵/۲. 

آما ‏ الاصطلاح: فان الاخالة هي: المناسبة» وقیاس الاخالة عرّفه یوسف ابن الجوزي الحنبلي بقوله: ((أن 
یکون طریق إثبات العلة الناسبة والاخالة)) انظر: الایضاح لقوانین الاصطلاح: 4 ۳) وقد أوضح ابن مفلح معناها 
في أصوله بقوله: ((الناسبة: ویرادفها: الإخالة» وتخریج الناط» وهو تعيين علة الأصل بمجرد إبداء الناسبة من ذات 
الوصف لا بنص وغيره» کالاسکار للتحريم؛ والقتل العمد العدوان للقصاص))» انظر: أصول الفقه ۱۲۷۹/۳ وعلل 
احلي تسمیتها بالاخالة فقال: ((ممیت مناسبة الوصف بالاخالة: لأن با يخال - أي يظن - أن لوصف علة» 
ویسمی استخراجها بأن یستخرج الوصف الناسب تخريج الناط؛ لأنه إبداء ما نيط به الحكم))» انظر: شرح احلي 
على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۳۱/۲ وراجع: فواتح الرهوت ۳۰۰/۲ وشرح تنقیح الفصول: ۰۲۹۱ ونماية 
السول ۰۷۰/4 وشرح الکوکب النیر 4 /۱۵. 

(۲) يفهم من كلام الشارح أن الحنفية یعملون بالاخالت وهذا فيه نظر» وقد صرح بعدم الاعتداد بها حيث قال بعد ذلك 
عن الإمام الشافعي 4#: ((ويعمل بالاخالة» وهي خيال بل خبال))» انظر: ص٤۲۲‏ من هذا الباب. 
ويؤكد عدم أخذ الحنفية بالإخالة قول الإمام السرخسي: ((فأما الإخالة» فهو عبارة عن جرد الظن» إذ الخيال والظن 
واحد» والظن لا يغني من الحق شيئًاء وأحسن العبارات فيه: أن یجعل بمنزلة الاحام وهو لا يصلح للإلزام على الغير... 
وكلامنا فيما يكون حجة لإلزام الغير العمل به))» انظر: أصول السرخسي ۰۱۸۰/۲ ويقول عبد العلي الأنصاري: 
((خلاقًا للحنفية؛ فإنحم لا يقبلون الإخالة أصلاً))» انظر: فواتح الرهوت ۳۰۱/۲. 

(۳) وقول الحنفية في الطرد كقولهم في الإخالة» وإلى هذا أشار الامام السرخسي بقوله: ((وكذلك الاطراد لا يستقيم أن 
يجعل دليل كونه حجة؛ لأنه عبارة عن عموم شهادة هذا الوصف قي الأصول» فيكون نظير كثرة أداء الشهادة من 
الشاهدين في الحوادث عند القاضي» أو تكرار الأداء منه في حادثة واحدق وذلك لا يكون موجبّا عدالته))» انظر: 
أصول السرخسي ۰۱۸/۲ وراجع: فواتح الرحموت ۳۰۰/۲. 

(4) آشار ابن فارس إلى أصل معنى كلمة الطرد في اللغة فقال: ((طرد: الطاء والراء والدال أصل واحد صحیح يدل على 
إبعاد...» یقال: اطرد الشيء اطرادًا؛ إذا تابع بعضه بعضًا؛ وإنما قیل ذلك تشبيهّاء كأن الأول يطرد الثاني))» انظر: 
معجم مقايبس اللغة» (طرد)» 4۵0/۳ ويقول ابن منظور: ((اطرد الشيء: تبع بعضه بعضًا وجری)) انظر: لسان 
العرب» (طرد)» ۰۱۳۹/۸ وراجع: القاموس الحيط» (الطرد)» ۳۲۱/۱. 
أما الطرد في اصطلاح الأصوليين: فقد عرّفه الباجي بقوله: ((وجود الحكم لوجود العلة))؛ انظر: إحكام الفصول: 
۳ وعرّفه ابن الجوزي الحنبلي بقوله: ((أن يكون الحكم حاصلاً مع وصف ۸ يعلم كونه مناسيّاء ولا مستلزمًا 
للمناسب في جميع الصور المغايرة نحل النزاع))» انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح: ۰۱۹۳ 
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وهي أقوى الوجوه!* فقد أنتج عملنا على هذا الوجه. 


وقال ابن النجار الفتوحي: ((الطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة؛ لا بالذات ولا بالتبع» مثاله: في قول بعضهم 
في إزالة النجاسة بالخ ونحوه: الخل مائع لا يبنى على جنسه القناطر» ولا يصاد منه السمكء ولا بحري فيه السفن» 
أولا ينبت فيه القصب. أو لا تعوم فيه الجواميس» أولا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك فلا تزال به النجاسة كالدهن)) 
انظر: شرح الكوكب المنير ۰۱۹۰/6 وراجع: أصول السرخسي ۰۱۷۰/۲ وإرشاد الفحول: ۲۲۰ ونماية السول 
٤‏ والإبماج ۰۷۸/۳ وكشف الأسرار للبخاري 4۳/۳ والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين: ۲۳۵ 

(۱) الدوران في اللغة: مصدر: دار يدور» يقول ابن فارس: ((الدال والواو والراء: أصل واحد يدل على إحداق الشيء 
بالشيء من حوالیه))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (دور)» ۰۳۱۰/۲ وقال ابن منظور: ((يقال: دار يدور واستدار 
يستدير بمعنى: إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه))» انظر: لسان العرب» (دور)» 4۳۸/4 
وراجع: القاموس المحيط» (دار)» ۳۲/۲. 
أما الدوران في اصطلاح الأصوليين: فقد عرّفه ابن الجوزي الحنبلي بقوله: ((عبارة عن الوجود مع الوجود» والعدم مع 
العدم, وهو المعبر عنه بالطرد والعکس)) انظر: الإيضاح في قوانين الاصطلاح: 4۱ وقد عد بعضهم الطرد والعکس 
مع الدوران مسلکا واحدّاء يقول صاحب مسلم الثبوت: ((المسلك الخامس: الدوران وهو الطرد)) قال صاحب فواتح 
الرهموت: ((أي: كلما وجد الوصف وجد الحكم والعكسء أي: كلما انتفى الوصف انتفى الحكم))؛ انظره 2307/5 
ومثّل له القراقي بقوله: ((مثاله: العنب حين كونه عصيرًا ليس بمسكر ولا حرام فقد اقترن العدم بالعدم» وإذا صار 
حرامًا» فقد اقترن الثبوت بالثبوت» فإذا تخلل لم يكن مسكرًا ولا حرامّاء فقد اقترن العدم بالعدم فهذا هو الدوران في 
صورة واحدة وهي الخمر))» انظر: شرح تنقيح الفصول: ۳۹۹ وراجع: أصول السرخسي 4175/7 وکشف الأسرار 
للبخاري ۰144/4 وتيسير التحرير ۰85۹/۶ ومنتهی الوصول والأمل لابن الحاجب: ۱۸۰ والتبصرة: ۰41۰ 
والمستصفى ۰۳۰۷/۲ والعدة لأبي يعلى ۰۱۳۲/۵ وروضة الناظر ۸۰۹/۳ والتعريفات للجرجاني: ۰۱4۱ والقاموس 
المبين في اصطلاحات الأصوليين: ۲۰۳. 

(۲) وكذا الشأن في الدوران؛ فان الحنفية لا يعتبرونه صالحا للتعليل» يقول الإمام السرخسي: ((الدوران لا يصلح أن يكون 
علة))» انظر: أصول السرخسي 2180/7 وصرح ابن عبد الشكور بأن عدم التعليل بالدوران والطرد هو مذهب 
الحنفية فقال: ((المسلك الخامس: الدوران والطرد والعكسء نفاه الحنفية))» انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
۲ وراجع: تيسير التحرير 59/5 . 

(۳) لم يعد الحنفية قياس الشبه مسلکا صحيحًا للتعليل» يقول ابن عبد الشكور: ((الشبه» وهو ما ليس بمناسب لذاته بل 
يوهم المناسبة... ليس بعلة ولا مسلك عندنا))» انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ۳۰۱/۲ وتيسير التحرير 
6 وأصول السرخسى ۰۱۱۳/۲ 

(:) هذا هو المسلك انیم الذي يعلل به الحنفية من هذه المسالك التي أوردها الإتقاني» وما دونه فلم يقبله الحنفية لا 
علة ولا مسلكاء ويدل على أن هذه زيادة ليست صائبة» أن البزدوي ۸ يذكرهاء وكذا السرخسي فإنه قال: 
((وأصحابنا هم التمسکون بالسنة والرأي في الحقيقة؛ فقد ظهر منهم من تعظيم السنة ما لم يظهر من غيرهم من 
يدعي أنه صاحب الحديث؛ لأنحم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجتهاء وجوزا العمل بالراسیل» وقدموا خبر 
اجهول على القياس» وقدموا قول الصحابي على القیاس؛ لأن فيه شبهة السماع من الوجه الذي قررناء ثم بعد ذلك 
كله عملوا بالقياس الصحيح؛ وهو المعنى الذي ظهر أثره بقوته)) انظر: أصول السرخسي ۰۱۱۳/۲ 


باب متابعة أصحاب البي ج 






دون الشافعي؛ إنه ضيّع وجومًا كثيرة من السنن(؛ لأنه يترك العمل بالرسل(۳ ولا 
يسمع رواية اجهول بالفقه من الصحابة( ۳ ويعمل بقياس الشبه“» وهو ليس بشيء؛ لأن 


(۱) لا ينبغي مثل هذا القول في حق إمام من أئمة الاسلام فضلاً أن یکون کالامام الشافعي 8ك الذي كان له فضل 
السبق في تدوین علم أصول الفقه في کتابه (الرسالة)؛ كما ترك للأمة کتابه الفقهي النفیس (الأم)» ولیس هذا مقام 
ذکر فضائله ومناقبه» وإِنما أردت التنبیه على ذلك فحسب. 

(۲) لیس هذا على إطلاقه صحيح» بل للإمام الشافعي رلت تفصیل في الاحتجاج بالرسل في کتابه الرسالة: 4۱ وقد آوجزه 
الآمدي فقال: ((آما الشافعي #5 فإنه قال: إن كان الرسل من مراسیل الصحابة أو مرسلاً قد أسنده غير مرسله» أو 
آرسله راو آخر يروي عن غير شیوخ الأول» أو عضده قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلم أو أن يكون المرسِلٌ قد 
غرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علةٌ من جهالةٍ أو غيرهاء كمراسيل ابن المسيب» فهو مقبول» وإلا فلاء ووافقه على 
ذلك أكثر أصحابه؛ والقاضي أبو بكر وجماعة من الفقهاء))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۳۵۰/4. 

(۳) لم أجد للإمام الشافعي نصّا يدل على أنه لا يسمع رواية اجهول بالفقه من الصحابة» بل نص الزركشي على قبول 
روايته فقال: ((إذا قيل في الاسناد عن رجل من أصحاب النبي #5 كان حجة» ولا تضر الجهالة به؛ لثبوت 
عدالتهم))؛ انظر: البحر المحيط ۳۰۰/6. 
أما اشتراط کون الراوي فقيهّاء فلم أجد للإمام الشافعي نصًا يدل على اشتراطه ذلك أيضاء بل قال الغزالي: ((ولا 
يشترط کون الراوي عالما فقهياء سواء خالف ما رواه القياس» أو وافق))» انظر: المستصفى ۱5۱/۱ وعزا الزركشي 
هذا القول إلى الأكثرين فقال: ((ولا يشترط أن يكون فقيهًا عند الأكثرين» سواء خالفت روايته القياس» أو لا)), 
انظر: البحر الحيط ۰۳۱۵/4 
غير أن عبارة الإمام السرخسي تختلف عن عبارة الإتقاني هنا؛ حيث قال السرخسي: ((فأما الشافعي یله حين لم يجوز 
العمل بالراسيل» فقد ترك كثيرا من السنن» وحين لم يقبل رواية الجهول» فقد عطل بعض السنة أيضًا))» انظر: أصول 
السرخسي ۰۱۱۳/۲ فالسرخسي لم ينص على الصحابة» ول ينص على الجهالة في الفقه أيضاء فلرعا قبل الإمام الشافعي 
رواية اجهول من الصحابة في الفقه لأنمم عدول باتفاق» أما مجهول الحال من غيرهم فإنه لا يقبل روايته ما دام على هذه 
الحال» قال الآمدي: ((مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم: أن مجهول الحال غير مقبول الرواية» بل لا بد 
من خبرة باطنة بحاله» ومعرفة سيرته» وكشف سريرته» أو تركية من عرقت عدالته وتعديله له وقال أبو حنيفة وأتباعه: 
یکتفی في قبول الرواية بظهور الاسلام والسلامة عن الفسق ظاهرًا))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام 2318/5 
وراجع: كشف الأسرار للبخاري ۰۷۰۸/۲ وتيسير التحرير ۰44/۳ وفوتح الرهوت ۰۱4۳/۲ وأصول السرخسي 
۱ والبحر احیط ۰۲۸۰/6 وشرح اللمع ۰1۳۹/۲ والمسودة: ۰۲۵۷ وشرح الكوكب المنير ۰۳۸۲/۲ 
وقال السرخسي: ((وقال الشافعي ##: ولا لم يكن خبر الفاسق وللستور حجة» فخبر الجهول أحرى أن لا يكون 
حجة وقلنا نحن: اجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه» ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته» فيكون 
خبره حجة على الوجه الذي قررنا))» انظر: أصول السرخسي ۳۵۲/۱. 

(4) قال السبكي: ((واعتبر الشافعي خيب المشابمة في احکم... والمختار أن قياس الشبه حجة))» انظر: الاباج ۸/۳ 
وراجع: البرهان ۰۸۰۰/۲ والمستصفى ۰۳۱5/۲ 


باب متابعة أصحاب البي ج 






مطلق الشبه لا يكون دليل صحة العلة ما لم يكن له أثر"» ويعمل بالإخالة» وهي خيال 
بل خبال» فإذا كان عمل الخصم بالقياس على هذا الوجه» فهو إذن کمن ترك القياس ول 
يعمل به أصلاًء وعمل باستصحاب الحال من نفاة القياس كداود الأصفهان وغيره("). 

وإنغا رد الشافعي الرسل ورواية المجهول للاحتياط في الدين» ولكنّ احتياطه أدّاه إلى 
العمل بلا دليل وهو قياس الشبه» وهذا معنى قوله: ((فجعل الاحتياط مدرجة إلى العمل بلا 
دليل))؛ أي وسيلة إلى العمل با لا أصل له» فصار الطريق المتناهي في العمل هو عمل 
أصحابنا في الأصول والفروع بحمد الله على ذلك. 

وذگر قوله: ((إليهم انتهى الدين بکماله)) بالفصل لا بالوصل تأكيدًا لقوله: ((فصار 
الطريق المتناهي)) إلى آخره؛ لشدة اتصال إحدى الجملتين بالأخرى» كما في قوله تعالى: 
و اين عستو ذو ی أ لر شزتخر لا يزة چم تم اله عل فلوبهم 
ل سنوی كه رهز َو( قصل قوله: طلا زمرت @)؛ لأنه مقرژ لقوله: 
سوه عم نرهم أ لر مْْرَهُرَ4 في ترك الإجابة» وفصل أيضًا قوله: طحَمَمَ أنّه4؛ 


(۱) انظر رأي الحنفية في قياس الشبه في: فواتح الرحموت ۰۳۰۲/۲ وتيسير التحرير 455/4 وأصول السرخسي ۰۱۱۳/۲ 

(۲) عد الشافعية الإخالة - وهي المناسبة - مسلگا من مسالك التعليل» وواحد من الاعتراضات الصحيحة الواردة على 
القياس» راجع ذلك في: البرهان ۰۳۱/۲ والإجماج ۵4/۳ وشرح احلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
۲ ونحاية السول 27/5 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۳۰/۳ 

(۳) ذهب جهور الحنفية إلى عدم جعل الاخالة مسلگا من مسالك التعلیل» راجع: فواتح الرحموت ۰۳۰۰/۲ 2801 
وتيسير التحرير 4/8/5 . 

(4) راجع قول الظاهرية في العمل باستصحاب الحال وأدلتهم في: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠/١‏ . 

(5) راجع قول الظاهرية وأدلتهم في إبطال القياس في: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۰۱۰/۸ والنبذ في صول 
الفقه لابن حزم: ١١١‏ 

(1) راجع أدلة الشافعية على رد رواية المجهول في: المستصفى ۰۱۵۸/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۳۱۰/۲ 
وشرح اللمع ۰۰۳۹/۲ 

(۷) آخر الورقة (65). 

(۸) الاية رقم: (5) وجزء من الاية رقم (۷)» من سورة (البقرة). 


باب متابعة أصحاب البي ج 






لأنه تأكيد ثاني أبلغ من الأول» ولكن لترك قصة إلى قصة أخرى مخالفة لهاء ففي قوله: (لكنه 
بحر عميق) إلى آخره كذلك؛ لأنه قال أولاً: (إليهم)؛ أي إلى (أصحابنا انتهى الدين بكماله 
وبفتواهم) أي: بجوابهم في الحوادث قام الشرع (بخصاله)؛ أي: عحاسنه. 

ثم قال: ((لكن الشرع بحر عميق)) لا يقدر أن يقطعه بالسباحة كل أحد» وشروط 
الشرع للاجتهاد والقياس كثيرة لا يدرك جميعها كله طالب» فلا عجب أن يقع من لم يجمع 
الشروط في العمل بلا دليل» وهذا الذي ذكرنا هو بیان كلام الشیخ. 

وقال شس الأئمة السرخسي في أصوله: ((هذا الذي بيّنا هو النهاية في الأخذ 
بالسنة() حقيقتها وشبهتهاء ثم العمل الرأي بعده وبذلك يتم الفقه على ما أشار إليه 

محمد(" في أدب القاضي فقال: ((لا يستقيم العمل بالحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم العمل 

بالرأي إلا بالحديث)). 

وأصحابنا بايد المتمسكون7 بالسنة والرأي في الحقيقة فقد ظهر منهم من تعظيم 
السنة مالم يظهر من غيرهم من يدعي أنه صاحب الحديث؛ 0 
بالسنة لقوة درجتها“» وجوزوا العمل بالراسیل"* وقدموا خبر اجهول على القياس/", 


(۱) آخر الورقة: ((۲۷)) من ((ج)). 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((محمد بن الحسن)). 

(۳) في أصول السرخسي (لمحقق): ((وأصحابنا هم المتمسكون)). 

(4) قال ابن عبد الشكور: ((يجوز نسخ الكتاب بالسنةء خلاقًا للشافعي))؛ انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرموت 
۲ وراجع: تيسير التحرير ۰۲۰۳/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۵۵. 

(5) وقد أشار أبو زيد الدبوسي إلى مذهب الحنفية في المراسيل فقال: ((قال علماؤنا لاه هي حجة» وهي أقوى من 
المسانيد))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 4۹7/۱ وراجع: المغني في أصول الفقه للخبازي: 
۹ وميزان الأصول 5/7 5 ۰1 وفواتح الرهوت 4/۲ ۰۱۷ 

(5) أشار ابن عبد الشكور إلى مذهب الجمهور وأبي حنيفة في قبول رواية اجهول فقال: ((مجهول الحال وهو المستور غير 
مقبول [أي: عند الجمهور]» وروي عن أبي حنيفة قبوله))» انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۱/۲ وراجع: 
المغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۱۱ والغنية في أصول الفقه للسجستاني: ۰۱۱۵ ومعرفة الحجج الشرعية: ۰۱۲۲ 


وتیسیر التحریر ۰۳ 


باب متابعة أصحاب البي ج6 






وقدموا قول الصحابي على القیاس؛ لأن فيه شبهة السماع من الوجه الذي قررنا" ثم بعد 
ذلك كله عملوا سك الصحيح» وهو المعنى الذي ظهرت قوته بأثرو("). 

فأما الشافعي حين لم يجوّز العمل بالمراسيل» فقد ترك كثيرًا من السنن» وحين لم 
يقبل رواية المجهول فقد عطل بعض السنة أيضاء وحين لم ير تقليد الواحد من الصحابة» فقد 
جوّز الإعراض عمّا فيه شبهة السماع» ثم جوّز العمل بقياس الشبه» وهو مما لا يجوز أن 
يضاف إليه الوجوب بحال» فما حاله إلا كحال من لم يجوز العمل بالقياس أصلاً» ثم يعمل 
باستصحاب الحال» فَحَمَلّه ما صار إليه من الاحتياط على العمل بلا دلیل» وترك العمل 
بالدليل. 

وتبين أن أصحابنا هم القدوة في أحكام الشرع أصوها وفروعهاء وأن بفتواهم اتضح 
الطریق* للناس(۳ إلا أنه بحر عميق لا يسلكه كل سابح» ولا يستجمع شرائطه کل 
طالبء والله الموفق) إلى هنا لفظ همس الأئمة ل 

قوله: ((وهذا الاختلاف في كل ما ثبت منهم من غير خلاف بينهم» ومن غير أن 
يغبت أنه بلغ غير قائله» فسكت مُسَلمّا له فأما إذا اختلفوا في شيی فان الحق في أقوالحم لا 
يعدوهم عندنا على ما نبين في باب الإجماع إن شاء الله تعالى» ولا يسقط البعض بالبعض 


على أن للحنفية تفصيلاً أشار إليه الفخر البزدوي بقوله: ((وأما المجهولء فإنما نعني به: المجهول في رواية الحديث بأن ۸ 
يُعرف إلا بحديث أو حدیئین.... فان شهد له السلف وشهدوا له بصحة الحديث» صار حديثه مثل حديث 
المعروف بشهادة أهل المعرفة» وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل» فكذلك؛... وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه» 
فكذلك عندنا))» انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري .1١5-1.7/7‏ 

(۱) راجع: تقرير هذا الوجه في: ص ۲۰۱ من هذا الباب. 

(۲) في أصول السرخسي (الحقق): ((ظهر أثره بقوته))» وأشار محققه إلى لفظ قريب من هذا اللفظ في نسخة أخرى وهو: 
((ظهر قوته بالأثر)). 

(۳) في أصول السرخسي (الحقق): ((285)). 

(4) آخر الورقة: (۳۷). 

(ه) آخر الورقة: (۳۲)) من ((ب)). 

(5) انظر: اصول السرخسي ۰۱۱۳/۲ 


باب متابعة أصحاب البي ج 






بالتعارض؛ لأنمم لما اختلفوا ولم تحر ا محاجة بالحديث الرفوع» سقط احتمال التوقیف» وتعيّن 
وجه الرأي والاجتهاد» فصار تعارض أقوالمم كتعارض وجوه القياس» وذلك يوجب الترجیح؛ 
فان تعذر الترجيح» وجب العمل بأيهما شاء المجتهد على أن الصواب واحد منهما لا 
غيزء ثم لا جوز العمل بالباقى17؟ من بعد إلا بدلیل على ما مر ق باب العارضة)(". 

أي: هذا الاختلاف الذي قلنا في تقليد الصحابي فيما إذا ثبت قول من واحد من 
الصحابة» ول يثبت [فیه](*) خلاف من سائر الصحابة ولا تسليم له منهم؛ لأنه لو ثبت 
التسلیم كان ذلك إجماعًا لا يجوز لمن بعدهم خلافه0» ولو ثبت الخلاف والردٌ لا يسقط 
قول البعض بالبعض» بل يجب الترجيح كما هو في وجوه القياس إذا اختلفت؛ لام إذا 
اختلفوا ولم يحت بعضهم على بعض بالحديث المرفوع2"7؛ دل ذلك" على سقوط احتمال 
التوقیی(٩.‏ 


(۱) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ((بأيها)) ۰4۱۸/۳ 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ((بالثاني)) ۰4۲۰/۳ وكلاهما تصح معه العبارة ویفهم القصود. 

(۳) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4۲۰/۳ . 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(5) جاء في هامش الخطوط زيادة على هذه العبارة ما نصه: ((علی ما يجيء في باب الاجماع عند بیان رکنه))» وهذا 
امامش ثابت في بقية النسخ» وفیه إحالة على فائدة ستأني في ص٤۲۷‏ في باب الاجاع. 
وراجع اختلاف الأصوليين في کون ذلك إجماعًا في: التوضیح على التقیح ۰۱۷/۲ وتیسیر التحریر ۰۱۳۳/۳ وفواتح 
الرهوت ۰۱۸۰/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰۶۲۰/۳ والستصفی ۰۲۷۱/۱ والتبصرة ۰۳۹۱ وناية السول 
۳ والمسودة: ۰۳۳۵ وشرح الکوکب النیر ۲/۶ 4۲ والقواعد والفوائد الأصولية: 4 ۲۹. 

(5) الحديث الرفوع هو: ((ما ضیف إلى البي عه خاصة؛ قولاً كان أو فعلاً أو تقريرا))» انظر: تدریب الراوي ۰۱۸5/۱ 
وراجع: علوم الحديث أو (مقدمة ابن الصلاح): 45 والتعریفات للجرجاني: ۰۲۸ ومنهج النقد في علوم احدیث: 
۳۰۵ 

(۷) ((دل ذلك)): مکرورة في ((ج)). 

(۸) راجع: ميزان الأصول ۰۰۹۹/۲ وتیسیر التحریر ۰۱۳۳/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۵۲۷۰ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰۲۰/۳ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩۱5/۳‏ وفواتح الرهوت ۰۱۸۱/۲ 
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وقوله: ((على ما مر في باب المعارضة)؛ إشارة إلى ما ذكر مه بقوله: ((وإذا عمل 
بذلك لم یج نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول» حتى لم يجز نقض حكم أمضي 
بالاجتهاد بمثله؛ لأن الأول ترجح بالعمل به)ء إلى قوله: ((وأما الذي لا يحتمل7) الانتقال؛ 
فرجل صلی في ثوب على تحري طهارته حقيقة أو تقديراء ثم تحول رأيه» فصلى في ثوب آخر 
على تحري أن هذا طاهر» وأن الأول نجس» ۸ جر ا ضا ف الثان إلا أن یتیقن بطهارته))(*. 

وشرح كلام الشيخ فيما قال همس الأئمة السرخسي بقوله: ((هذا كله في قول ظهر 
عن صحابي وم يشتهر ذلك في أقرانه؛ فإنه بعد ما اشتهر إذا لم يظهر النكير عن أحد منهم 


(۱) راجع: باب المعارضة في أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۱2۰/۳ 
والمعارضة في اللغة: مأخوذة من عرضء والعين والراء والضاد - كما يقول ابن فارس -: ((بناء تكثر فروعه» وهي مع 
کثرتما ترجع إلى أصل واحد» وهو العرض الذي يخالف الطول))» انظر معجم مقاييس اللغة» (عرض)» 2559/5 
وقال البزدوي: ((أما معنى المعارضة لغةء فالمانعة على سبيل المقابلة» يقال: عرض إل كذا؛ أي: استقبليي بصد ومنع» 
سميت الموانع عوارض))» انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 2١71/7‏ وقد أشار ابن منظور إلى هذا المعنى 
فقال: ((عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله» وعارضت كتابي بكتابه؛ أي: قابلته» وفلان یعارضنی: یبارینی))» وی 
القاموس: ((الاعتراض النع» والأصل فيه: أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره» منع السابلة من سلوکه))» انظر: 
القاموس احیط. (العارضة)» ۰۳6۳/۲ وراجع: لسان العرب؛ (عرض) ۰۱۳۸/۹ 
آما في الاصطلاح فهي: ((إلزام للستدل الجمع بين شيئين» والتسوية بینهما في الحكم إِثبانًا أو نفيًا)) انظر: إرشاد 
الفحول: ۰۲۳۲ وهي قسمان: معارضة في الأصل» ومعارضة في الفرع» أما المعارضة في الأصل فهي: ((أن يبين في 
الأصل الذي قاس عليه الستدل معنى يقتضي الحكم))» وأما المعارضة في الفرع: فهي ((أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه 
ثبوت الحكم))» انظر: روضة الناظر 4/۳ 4 ۹. 
وزاد الشوكاني قسمّا ثالنًا وهو المعارضة في الوصفء وجعله قسمين: ((أحدهما: أن يكون بضد حکمه والثاني: أن 
يكون في عين حكمه» مع تعذر الجمع بینهما))» انظر: إرشاد الفحول: ۳۳۳, وراجع: أصول السرخسي 141/9 
وتيسير التحرير 55/4 ۰۱ وفواتح الرهوت ۰۳9۰/۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۱۹ ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأصول: 517, والمعتمد ۰۱۰6/۲ والبرهان للجويني ۸۰/۲ والمنخول: ۰4۱5 والإحكام في صول الأحكام 
۶ والإيضاح لقوانين الاصطلاح: ۰۲۱۲ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع شرح کشف الأسرار ۰۱۷۲/۳ 

(۳) في أصول البزدوي الطبوع مع شرح کشف الأسرار ((لا يحتمله)) بالضمیر ۱۷۲/۳. 

(4) انظر: باب المعارضة في أصول البزدوي المطبوع مع شرح كشف الأسرار ۱۷۲/۳ 
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كان ذلك بمنزلة الاجماع وقد بينا الكلام فيه » وما اختلف فيه الصحابة» قد با أن الحق 
لا يعدو آقاویلهم"» حتى لا يتمكن أحد من أن يقول [بالرأي]!" قولاً خارجًا عن 
أقاويلهم» وكذلك لا يشتغل بطلب التاريخ بين أقاويلهم لِيُجعل المتأخر ناسحا للمتقدم كما 
يُفعل في الآيتين والخبرين؛ لأنه لما ظهر الخلاف بينهم ول تحر احاجة بسماع من صاحب 
الوحي» فقد انقطع احتمال التوقيف فيه» وبقي مجرّد القول بالرأي» والرأي لا يكون ناسكًا 
للرأي» ولهذا لم يخْر نسخ أحد القياسين بالآخرء ولكن طريق العمل طلب الترجیح!"" بزيادة 
قوة لأحد الأقاويل» فان ظهر ذلك» وجب العمل بالراجح وان لم يظهرء يتخيّر المُبتلى 
بالحادثة بالأخذ بقول أيهما شاء بعد أن يقع في أكبر رأيه أنه هو الصواب» وبعدما عمل 
بأحد القولین لا يكون له آن يعمل [بافرل] الاخر الا بدليل» وقد با هذا ن باب 
العارضة(۹())۳ إلى هنا لفظ شس الأئمة السرخسي زفك. 

قوله: ((وأما التابعي فإن كان لم يبلغ درجة الفتوی في زمن الصحابة» ولم یزامهم 


(۱) راجع: أصول السرخسي ۲ 

(۲) راجع: أصول السرخسي ۰۱۰۸/۲ 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(4) في آصول السرخسي (اشقع): ((م نجز))» وأشار محققه إلى اللفظ الذي آورده الإتقاني هنا بانه في نسخة آخری 
لأصول السرخسي. 

(ه) آخر الورقة (۳۸). 

(7) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۷) راجع تفصيل ذلك في باب المعارضة من أصول السرخسي 55-17/5. 

(۸) انظر: أصول السرخسي ۰۱۱۳۱۱۲/۲ 

)٩(‏ راجع حکم تقلید التابعي في: کشف الأسرار للبخاري ۰4۲۰/۳ وجامع الأسرار ۰٩۲۰/۳‏ والفصول في الأصول 
۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 0۹۰/۱ وأصول السرخسي ۰۱۱/۲ وکشف الأسرار 
للاسفي ۰۱۷۷/۲ وتیسیر التحریر ۰۱۳۵/۳ والتقریر والتحبیر ۰۳۱۲/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۰7 
وفواتح الرهوت ۰۲۲۱/۲ وقمر الأقمار لنور الأنوار في شرح النار: ۹۸/۲ والتوضیح ۰۱۷/۲ وخلاصة الأفکار 
شرح مختصر النار لغطلویغا: ۰۱5۷ ونثر الورود على مراقي السعود 5۷4/۲ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: 
۲ وقواطع الأدلة ۰۲۹۵/۳ والبحر احیط ۰۷۵/5 والعدة لأبي يعلى ۱۱5۷/4 والواضح في أصول الفقه 
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في الرأي» كان أسوة سائر أئمة الفتوى من السلف: لا يصح تقليده» وإن ظهر فتواه في 
زمن الصحابة: كان مثلهم في هذا الباب عند بعض مشايخنا؛ لتسليمهم مزاحمته إياهم» وقال 
بعضهم: بل لا يصح تقليده وهو دونم؛ لعدم احتمال(" التوقيف فیه وجه" الأول: أن 
شرا حالف عا ن رة شهادة السین(*" له وكان یقول له: (قل أبْها الحبد. الابظر)» 
وخالف مسروق ابنَ عباس في النذر بنحر الولده ثم رجع ابن عباس إلى فتواه؛ ولأنه 
بتسلیمهم دخل في جملتهم). 


أي : وأما التابع )٩(‏ ففى تقليده تفصيل» فإنه لا يخلو: 


۰ والسودة: ۳۳۹ وإعلام الموقعين 2١55/4‏ والقواعد والفوائد الأصولية: ۰۲۹۸ وشرح الكوكب المنير 
4/15 . 

(۱) قال البخاري: ((الأسوة بمعنى التبع بطريق انجاز))» انظر: كشف الأسرار ۰4۲۰/۳ وجاء قي لسان العرب: ((القوم 
أسوة في هذا الأمر؛ أي: حاطهم فيه واحدة))» انظر: لسان العرب» (أسا)» 2١41/١‏ وراجع: معجم مقاييس اللغت 
(آسو)؛ ۰۱۰۵/۱ 

(۲) آخر الورقة: ((۳۷)) من ((ب)). 

(۳) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((وجه القول)) ۰4۲۱/۳ وهو أوضح في بیان المعنى. 

(4) هکذا ورد في جمیع النسخ: ((الحسين))» وف أصول البزدوي مع کشف الأسرار: ((الحسن)) وهو الصواب كما ثبت 
ذلك في الرواية للسندة من رواية أبي نعيم في حلية الأولياء ۰۱4۰/6 وقد تقدم تخریج هذا الأثر» راجع: ص۲۰۸. 

(۰) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار زيادة جملة دعائية» نصها ((#د أجمعين)) ۰4۲۲/۳ 

() التابعي في اللغة: مأخوذ من (تبع) و ((التاء والباء والعین أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء» وهو التلو والقفی 
یقال: تبعت فلا إذا تلوته واتبعته)). 
انظر: معجم مقاييس اللغة» (تبع)» ۲۳/۱ وراجع: القاموس المحيط» (تبعه)» ۸/۳ والصباح النیر» (تبع): ۰۱4۰ 
ولسان العرب, (تبع)» ۰۱۳/۲ والفردات في غريب القرآن» (تبع): ۷۲. 
وأما تعریفه اصطلاگاء فقد اختلف العلماء في تعریفه کاختلافهم في الصحابي» وقد تقدم ذکر هذا الاختلاف في 
تعریف الصحايي في أول هذا الباب ص ۰۱۰۰ وقد نبه الامام النووي إلى ذلك بقوله: ((وآما التابعي -ویقال فیه: 
التابع -» فهو من لقي الصحابي» وقیل: مَنْ صحبه» كالخلاف في الصحابي, والاکتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى؛ نظرًا 
إلى مقتضى اللفظين))؛ فقد رجح الإمام النووي طريقة احدئین على الأصوليين كما فعل في الصحابي» وهذا ما عليه 
عمل الأكثرين من أهل الحديث كما ذكر ذلك السيوطي. 
وقال الزرکشي: ((الخلاف في التابعي كالخلاف في الصحابي؛ هل هو الذي رأى صحاياء أو الذي جالس 
صحاييًا؟)). 
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إما إن كان بلغ درجة الفتوى في زمن الصحابة وزاحمهم في الرأي» أولا: 

ففي الثاني: لا يجوز تقليده؛ لأنه كواحد من سائر المفتين. 

ففي الأول اختلف المشايخ: 

قال بعضهم(: لا يصح تقليده أيضًا؛ لعدم احتمال التوقيف من رسول الله ال 
وقال بعضهم(": هو مثل الصحابي إذا زاحمهم في الرأي. 


انظر: شرح الامام النووي لصحيح مسلم ۰۳۹/۱ والبحر احیط 2017/4 وراجع: تدريب الراوي ۲۳4/۲ وأصول 
السرخسي ۰۱۱4/۲ وتيسير التحرير ۰۱۳۵/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۱۷۷/۲ 

(۱) وهذا محل إجماع من العلماء كما نقل ذلك الكاكي فقال: ((أجمعوا على أن التابعي لم يبلغ درجة الفتوى في زمن الصحابة 
الصحابة» وم يزاحمهم في الرأي» كان مثل سائر آئمة الفتوی لا يصح تقلیده)) انظر: جامع الأسرار ۰٩۲۰/۳‏ وراجع: 
كشف الأسرار للبخاري ۰4۲۰/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۸/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۷۰. 
كما نفى السرخسي ول الخلاف في أمرين من هذه المسألة فقال: 
(( لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله» فقد روينا عن أبي حنيفة أنه كان يقول: ما 
جاءنا عن التابعين زا حمناهم. 
ولا خلاف أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعين أنه لا يعتد بخلافه في إجماعهم))؛ انظر: أصول السرخسي ۰۱۱4/۲ 
فتبين أن محل الاختلاف - كما ذكره الإتقاني - هو أنه إذا بلغ التابعي درجة الفتوى في زمن الصحابة وزامهم في الرأي. 

(۲) هذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة بلغ كما حکی ذلك عنه الصدر الشهيد فقال: ((في رواية قال: 
لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهد» وهو الظاهر من المذهب)). 
وهو قول عند الشافعية حكاه الشيرازي بقوله في التبصرة: ((ومن أصحابنا من قال: لا اعتبار به [أي بالتابعي ]» ولا 
يعتد بخلافه معهم)). 
كما أنه رواية عن الإمام أحمد زات حكاها ابن عقيل؛ وأبو يعلى وصححها فقال: ((التابعي إذا أدرك عصر الصحابة» وهو 
من أهل الاجتهاد» لم يعتد بخلافه في أصح الروایتین))» وقال ابن اللحام: ((ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم: أنه ليس بحجة)). 
ونسب ابن عبد الشكور هذا القول إلى أكثر المتكلمين. 
راجع: شرح أدب القاضي: ۰۱۹ والفصول في الأصول ۳۳۳/۳ وجامع الأسرار للكاكي ۰۹۲۰/۳ وکشف الأسرار 
للبخاري ۶۲۱/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۸/۲ وتيسير التحرير ۱۳9/۳ والتقرير والتحبير 25١/7‏ والمغني 
في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۱ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۲۲۱/۲ والتبصرة: ۳۸6 والبحر الحيط 
۲ وقواطع الأدلة ۰۲۹۵/۳ والواضح لابن عقيل ۱۹4/۵ والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۷/6 والمسودة: 2989 
وإعلام الموقعين 2١57/54‏ والقواعد والفوائد الأصولية: 2595 وشرح الكوكب المنير 577/4 . 

(۳) هذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة وم كما حكى ذلك عنه الصدر الشهيد فقال: ((من أدرك منهم 
زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - وآفتی فيه» وسوغوا له ذلك: كشريح» والحسن» ومسروق بن الأجدع» أقلده ولا 





. لعل‎ ll BE EE شرع ضالف‎ E 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في حديث علي 4: (حين أتى في فريضة عنده‎ 
.0 شریحء فقال له علی: ما تقول أننت أبها الد الایظر‎ 


أستجيز مخالفته))» واختار هذا القول السرخسي» وحافظ الدین النسفي» والجصاص ونسبه إلى الأصحاب. 

وهو قول عند الشافعية حکاه الشيرازي بقوله: ((إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه 
في صحة الإجماع)). 

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد یل أوردها أبو يعلى» وابن عقيل وصححها فقال: ((التابعي إذا أدرك عصر الصحابة» 
وهو من أهل الاجتهاد فيه روایتان:... والثانية: يعتد بخلافه» وهي الأصح عندي))» وهي اختيار مجد الدين ابن تيمية. 

راجع: شرح أدب القاضي: ۰۱٩‏ والفصول قي الأصول ۰۳۳۳/۳ وأصول السرخسي ۰۱۱4/۲ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰۲۱/۳ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩۲۱/۳‏ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۸/۲ وتيسير التحرير ۰۱۳/۳ 
والتقرير والتحبير ۰۳۱۲/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۷۱ وقمر الأقمار لنور الأنوار شرح المنار 239/7 
والتوضيح ۰۱۷/۲ وخلاصة الأفكار شرح مختصر النار لقطلوبغا: ۱۵۷ والتبصرة: ۳۸۶ والعدة لأبي يعلى 
۵ والواضح في أصول الفقه ۰۱۹4/۰ والسودة: ۳۳۹ وإعلام الموقعين ۱57/6 والقواعد والفوائد 
الأصولية: ۰۲۹۹ وشرح الكوكب المنير 4۲۱/6 . 

(۱) تقدم التنبيه على أن الصواب (الحسن)» وليس الحسين» راجع: ص۰۸ . 

(۲) راجع تخريج هذه القصة ص۲۰۸ وقد روى عبد الرزاق بسنده عن شريح أنه قال: ((لا تجوز شهادة الابن لأبیه» ولا 
الأب لابنه)) روى ذلك في كتاب الشهادات» باب شهادة الأخ لأخيه» والابن لأبيه» والزوج لامرأته» )٠١٤١٤(‏ 
۸ كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. في كتاب البيوع والأقضية» باب في شهادة الولد لوالده» الحديث 
رقم (۱) من هذا الباب» 8437/5. 

(۳) الأثر آخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير ولفظه: ((ادعوا لي العبد الأبظر))» وقصته كما أوردها ابن عساكر من 
حديث الشعبي: (سثل شريح عن امرأة توفيت» وخلفت ابني عمهاء أحدهما زوجهاء والآخر أخوها لأمهاء فقال: 
للزوج اللصف. وما بقي فللأخ لام فارتفعوا إلى علي نله وقالوا: إن شريحًا قال: كذا وكذاء فقال: ادعوا لي العبد 
الب فدعي له» فقال: كيف قضيت بين هذين» فأخبره» فقال علي: أفي كتاب الله وجدت هذاء أم في سنة رسول 
لله ؟» قال: بل في کتاب اللهء فقال: وأين هو في کتاب الله؟ قال: بقوله تعالى: ار هل يعض فى 
کب ان [من الاية رقم: (۷۰)» من سورة (الأنفال)]» فقال: هل تحد في کتاب الله للزوج النصف وما بقي فللأخ 
من الأم؟ ثم قال علي: للزوج النصف» وللأخ من الأم السدس» وما بقي فهو بینهما نصفان)» انظر: تمذيب تاريخ 
دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بن بدران» ۰۳۰۹/۲ ورواه البيهقي في السنن الکبری» في كتاب الفرائض» باب 
ميراث ابني عم آحدهما زوج والآخر أخ لأ وفيه: (الأبطر) بالطای 579/5. 

(4) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد» في حديث علي بن أبي طالب تفه (بظر) ۱5۷/۲. 
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وخالف مسروق بن الأجدع ابن عباس في النذر بذبح الولد» وكان ابن عباس يوجب 
علیه مائة من الأبلء فأوجب"" بعد خلاف مسروق!" ها راجا إلى قوله(". 

ولأن التابعي صار كواحدٍ منهم حيث سلموا له مزاحمته. 

قال آبو عبید: (الأبظر: الذي في شفته العلیا طول ونتوء في وسطها محاذي 
الأنف» وإنغا نراه قال لشریح: أبّها العبد؛ لأنه كان وقع عليه سباء في الجاهلية) إلى 


وشريح: بالشين الهملةء والحاء الهملة هو: ((شريح بن الحارث القاضي" الكندي» عاش 
مائة وعشرين سنة» واستقضاه عمر على الکوفت ول يزل بعد ذلك قاضيًا حمسًا وسبعين سنة» ۸ 
يتعطل فيها إلا ثلاث سنين؛ امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير» واستعفى 27 شريخ 


(۱) ((فاوجب)) مكرورة في ((ج)). 

(۲) تقدم التنبيه على أن ما ژوي عن مسروق هو أنه لا یری فيه كفارة أبدّاء راجع: ص۲۰۹. 

(۳) تقدم تخريج فتوتي ابن عباس في ص۲۰۳. 

(4) راجع: معجم مقاييس اللغة» (بظر)» ۰۲۰۲/۱ ولسان العرب» (بظر)» ۰4۳۷/۱ والقاموس المحيط» (البظر)؛ 
۱ وأساس البلاغت (بظر): 4۳. 

(۰) في غريب الحديث (اللحقق)؛ ((قد کان)). 

(2) انظر: غريب الحديث لأبي عبید» في حديث علي بن أبي طالب نف (بظر)» ۰۱5۷/۲ وراجع: کشف الأسرار 
للبخاري ۶۲۲/۳ . 

(۷) في العارف لابن قتيبة (الطبوع) لم يرد لقب القاضي. 

(۸) في العارف لابن قتيبة (الطبوع): ((مات وهو ابن: مائة وعشرین سنة))» وقد ذکر هذه العبارة في آخر الترجمة. 

(9) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خویلد آبو بكر وأبو خبیب القرشي الأسدي الكي ثم المدني» قال عنه الذهي: 
((كان عبد الله أول مولود للمهاجرين بالمدينة» ولد سنة: اثنتين» وقيل: سنة إحدى» وله صحبة» ورواية أحاديث» 
عداده في صغار الصحابة» وان كان کبی في العلم» والشرف» والجهاد» والعبادة))» بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة 
4ه وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان» وبعض الشام» ولم يستقر له الأمر» حيث حاربه عبد 
الملك بن مروان فجهز له الحجاج ابن يوسف فحاصره في مكة حت قتله سنة لاه وقيل: ۷۲ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰۳۰۳/۳ وتمذيب الأسماء واللغات 2577/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة 59/5. 


)٠١(‏ في المعارف لابن قنيبة (المطبوع): ((فاستعفى)). 
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احجاج من القضاء(" فأعفاه» فلم يقض بين اثنين( حتى ماتء وكان شريحٌ يُكنى أبا 
مت ومات سنة تسع وسبعین» ويقال: سنة ثمانين))!؟), كذا قال ا 

وقال شس الأئمة السرخسي في أصوله: ((لا خلاف أن قول التابعي لا یکون حجة 
على وجه يترك القياس بقوله("؛ فقد ژوینا عن أبي حنيفة َه أنه كان یقول: ما جاءنا عن 
التابعين زاجمناهم(. 

ولا خلاف أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعين أنه لا يعتد بخلافه في (جماعهم(. 

ولاه أدرك فف القبحابة هيع البابعيقة كال ويد بن الس 


(۱) هو: احجاج بن یوسف بن أبي عقيل بن مسعود. آبو محمد النقفي» أمير العراق» قال عنه الذهبي: ((كان ظلومًاء 
جباراء ناصبيّاء خبيئًاء سفاكًا للدمای وكان ذا شجاعة وإقدام» ومكر ودهای وفصاحة وبلاغة» وتعظيم للقرآن... 
نسبه ولا نحبه» بل نبغضه في الله» فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله 
وله توحيد في الجملة))» تولى على العراق والمشرق كله عشرين سنة وهو الذي حاصر ابن الزبير حتى قتله» ورمى 
الكعبة المشرفة بامحانیق وأذل أهل الحرمين الشريفين» مات كهلاً سنة: ٥‏ ۹ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء 4۳/6 ۳ والبداية والنهاية ۰۷/۱۲ وتعجيل المنفعة ۰4۳۲/۱ وشذرات الذهب ۰۱۰/۱ 

(؟) آخر الورقة (۳۹). 

(۳) في المعارف لابن قتيبة (المطبوع): ((بين الناس)). 

.۲ 55 انظر: المعارف لابن قتيبة:‎ )٤( 

(5) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري المروزي. 

(5) راجع: كشف الأسرار للبخاري ۰4۲۱/۳ وجامع الأسرار للكاكي 2477/9 وتيسير التحرير ۰۱۳۵/۳ والتقرير 
والتحبير ۰۳۱۲/۲ وقمر الأقمار لنور الأنوار شرح مختصر المنار ۹۹/۲. 

(۷) تقدم توثيق هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة يفيك وتصحيحهاء راجع: 21517 771. 

(۸) راجع: المغني في صول الفقه للخبازي: ۰۲۷۰ والتوضيح ۰۱۷/۲ وخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: ٠١۸‏ . 

)٩(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصري» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص۱۳۹. 

(۱۰) هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المدني» كانت ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب؛ وهو أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع» مع من جماعة من الصحابة» وتوفي سنة ۹۱ى 
وقيل: ۹۲ه» وقيل: ۱۰۵۰ه وقيل غير ذلك. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۸۹/۰ ووفيات الأعيان ۰۳۷۵/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۲۱۷/۶ 


باب متابعة أصحاب البي ج 






والنخعي( والشعبي أ" فإنه يعتد بقوله في إجماعهم عندناء حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه. 
وعلى قول الشافعي لا يعتد بقوله مع إجماعهم. 


وعلى هذا قال أبو حنیفة" 4# : لا يغبت إجماع الصحابة في الإشعار؛ لأن 
إبراهيم النخعي كان یکرهه(" وهو من أدرك عصر الصحابة» فلا يثبت یثبت إجماعهم دون 8 


قوله. 
وجه قول الشافعي: أن إجماع الصحايي حجة بطریق الكرامة» ولا مشاركة للتابعي معهم 


(۱) هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود الكوفي» النخعي» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص ۱ ۱۸. 

(۲) هو: عامر بن شراحیل, آبو عمر الحمدان ثم الشعبي» ویقال هو: عامر بن عبد ال ولد سنة: ۲۱ه» وقيل غير ذلك» 
آدرك خسمائة من آصحاب البي 5 وکان ماما عالماء وفقيهًا ذكيّاء وتقيًا ورعّاء توفي سنة: ۱۰ه» وقیل: 
۰ مه وقیل غير ذلك» والأول آشهر كما ذکر ذلك الذهبي. 
راجع: حلية الأولياء ۳۱۰/۶ والطبقات الکبری لابن سعد ۲5۹/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۲۹4/۶ 

(۳) قال السرخسي: ((وَأَمَا الاشعاژ فهو محروة عند أي حَيقَة - له تعالی -» وعندهما: هُوَ حَسَنٌ في دنت ون ترك 
یَضره)) انظر: البسوط ۰۱۳۸/6 وراجع اختلاف العلماء في هذه المسألة في: مختصر الطحاوي: ۵۷۳ وفتح القدیر 
5 والدر الختار مع رد احتار ۸7/۲ وتبيين الحقائق 4۷/۲ وملتقی الأبحر ۲۱۹/۱ والهذب للشيرازي 
۲ والقوانین الفقهية لابن جزي: ٩۳‏ وبداية اجتهد ۳۷۷/۱ والقنع والشرح الکبیر والانصاف ۰4۰۷/٩‏ 
والغني لابن قدامة ٤٥٥/١‏ . 

(4) في أصول السرخسي (احقق): ((:9:)). 

(ه) الاشعار: هو أن يجرح البدنة في صفحة سنامهاء حتی یسیل الدم» وأصل الاشعار: العلامة» سمي هذا إشعارًا؛ لأنه 
علامة للهدي وکل شيء علمته بعلامة فقد آشعرته راجع:: تحرير آلفاظ التنبیه: ۰۱۷۳ والمصباح النیر (الشعر): 
۶ وحلية الفقهاء: ۱۲۱. 
وقیل: إنه يكون في جهة السنام اليمنى» قال ابن منظور: ((وقیل: طعنٌ في سنامها الأيمن حتی یظهر الدم ویعرف أنما 
هدي))» انظر: لسان العرب» (شعر) ۰۱۳۵/۷ وراجع: معجم لغة الفقهاء: ۰1٩‏ والقاموس الفقهي لغة واصطلاکا: 
۷ وموسوعة إبراهيم النخعي ۰۲۸۷/۱ 
وقیل: إنه في الجهة الیسری» كما حکی ذلك السرخسي عن آبي لیلی. راجع: البسوط ۰۱۳۸/4 

(5) آورد ذلك الترمذي في سنه فقال: ((يَقُولُ أو حببقة: هو مل قال الرجل: هه قذ ژوي عن إِبْرَاجِيمَ النّحَعِيَ أنه 
قَالَ: الإِشْعَارُ مُثْلَةُ))؛ انظر: سنن الترمذي كتاب الحج» باب ما جاء في إشعار البدن (905)» ۷/۳ وراجع: 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي ۰۲۸۷/۱ 

(۷) في أصول السرخسي (احقق): ((دون)). 
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في السبب الذي استحقوا به زيادة الكرامة؛ وذلك صحبة رسول الله اك ومشاهدة أحوال 
الوحي» وهذا لم يجعل التابعي الذي أدرك عصرهم بمنزلتهم في الاحتجاج بقوله» فكذلك لا 
يقدح قوله في إجماعهم» كما لا يقدح قول من لم يدرك عصر الصحابة في إجماعهم. 

ولأن صاحب الشرع مر" بالاقتداء بهم وندب إلى ذلك بقوله(: (بأیّهم اقتديتم 
اهتدیتم) ۳ وهذا لا يوجد في حق التابعي» وان أدرك عصرهم» فلا يكون مُراحمًا شم وإنما 
ينعدم انعقاد الإجماع بالزاحم*. 

وحجتنا في ذلك: أنه لما أدرك عصرهم وسؤغوا له اجتهاد الرأي والمزاحمة معهم في 
الفتوی» والحكم بخلاف رأيهم» صار هو كواحدٍ منهم فيما يبتنى على اجتهاد الرأي» ثم 
الإجماع لا ينعقد مع خلاف( واحد منهم» فكذلك لا ينعقد مع خلاف التابعي الذي 
أدرك عصرهم؛ لأنه من علماء ذلك العصرء فشرط انعقاد الإجماع أن لا يكون أحدٌ من أهل 
العصر مخالقًا لهم. 

وبيان هذا: أن عمر وعليًا #8 قلّدا شريًا القضاء بعد ما ظهر منه مخالفتهما في 
الرأي» وإنما قلداه القضاء ليحكم برأيه) إلى هنا لفظ همس الأئمة زفتك. 


(۱) في أصول السرخسي (الحقق): ((أمرنا)). 

(۲) في أصول السرخسي (الحقق): ((322)). 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث في ص۲۰۷. 

(4) راجع أدلة القائلين بعدم الاحتجاج بقول التابعي في: أصول السرخسي ۱۱4/۲ والفصول في الأصول 2888/9 
وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۸/۲ وجامع الأسرار ٩۲۲/۳‏ وتيسير التحرير ۰۱۳۵/۳ وقواطع الأدلة ۲۹۵/۳ 
والتبصرة: ۰۳۸۵ وشرح اللمع ۰۷۲۱/۲ والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۰/4 والواضح قي أصول الفقه ۱۹۷/۵ والمسودة: 
۹ والقواعد والفوائد الأصولية: ۹ ۲۹. 

(5) آخر الورقة: ((۳۸)) من ((ب)). 

(") انظر: أصول السرخسي ۰۱۱2/۲ 
وراجع أدلة القائلین بالاحتجاج بقول التابعي في: جامع الأسرار ٩۲۱/۳‏ وکشف الأسرار للنسفي ۱۷۸/۲ وکشف 
الأسرار للبخاري 64۲۱/۳ وتیسیر التحریر ۱۳۵/۳ والتقریر والتحبیر ۳۱۲/۲ وخلاصة الأفكار لنور الأنوار شرح 
مختصر النار: ۱5۸ والبحر احیط ۷۵/5 وشرح اللمع ۰۷۲۰/۲ والتبصرة: ۳۸۶ والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۳/4 
والواضح في أصول الفقه ۱۹۵/۰ والسودة: ۳۳۹ والقواعد والفوائد الأصولية: ۲۹۹. 
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وقال الصدر 07 في الباب الرابع من شرح أدب القاضي للخصاف في تقليد 
التابعي: ((فعن أبي حنيفة له في ذلك روایتان: 

في رواية قال: لا اا هم رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهد, وهو الظاهر من 
الذهب(". 

والثانیة: ذکر في النواد قال: من كان من أئمة التابعين» وأفتى في زمن الصحابة 
وزاحمهم في الفتوى» وسوّغوا له الاجتهاد» فأنا أقلده» مثل: شریح, واحسن"* ومسروق بن 
الأجدع» وعلقمة("؛ وهذا لأنمم لما بلغوا درجة الفتوى في زمن الصحابة» وسوّغ الصحابة 
شم الاجتهاد صار قوطم کقول الصحابة. 

فعلی هذه الرواية لا تاج إلى الجواب عن قول من یقول": لج یذکر آقاويلهم في 
الكتب» وعلی ظاهر الذهب يُحتاج. 
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فنقول: ذگر لا حتجا بحاء بل بیان أنه لم يستبد بهذا القول» بل سبقه غیره» وقال(٩)‏ 


(۱) هو: عمر بن عبد العزیز بن عم ابن مازة البخاري. 

(۲) هو: أحمد بن عمرو آبو بكر الخصاف» الفقیه الحنفي» كان فاضلاً صالحاء فارضًا حسابًا» عالا بالرأي» توفي سنة: 
۱ ھ. 
من آثاره: كتاب الحيل» وكتاب الشروط الكبير» والرضاع» وآدب القاضي. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۲5۹ وسبر أعلام النبلاء ۱۲۳/۱۳ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۲۳۰/۱ 

(۳) انظر: شرح أدب القاضي: ۰۱٩‏ وقد نقل الإتقاني هذا النص عنه - إلى هنا - بلفظه بدون اختلاف. 

(4) في ((ج)): ((مثل الحسن وشريح)). 

(ه) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الكوف» فقيه الكوفة وعالها ومقرئهاء قال عنه الذهبي: 
((الإمام الحافظ المْجوّد المجتهد الکبیر)) ولد في حياة النبي > وعداده في المخضرمين» وهاجر في طلب العلم 
واجهاد» ونزل الکوفت ولازم ابن مسعود له حتی رس 1 العلم والعمل» وتفقه ونخزج به العلماء» اختلف في سنة 
وفاته من سنة: ۲۱ إن ٥‏ هھ ود من قال: A۲‏ وقد عاش: ۰ سنة. راجع: سير أعلام النبلاء :مم 
وتحذيب الأسماء واللغات ۰۳۲/۱ وطبقات الحفاظ: .١9‏ 

(5) آخر الورقة (4۰). 

(۷) راجع هذا الاعتراض وجوابه في: كشف الأسرار للبخاري 577/79 . 

(۸) آخر الورقة: ((۲۹)) من ((ج)). 


باب متابعة أصحاب البي ج 






متبعًا لا مخترعًا) إلى هنا لفظ الصدر الشهيد. 

وجملة البيان هنا ما قال أبو بكر الرازي في أصول فقهه("» في ((باب القول في 
التابعي» هل ید خلاقًا على الصحابة: 

قال أصحابنا: التابعي الذي قد صار في عصر الصحابة من أهل الفتيا يُعتد بخلافه 
على الصحابة كأنه واحد منهم. 

وقال بعضهم: لا يجوز خلاف الصحابيء إلا لصحابي مثله. 

والدليل على صحة قولنا: أن الصحابة قد سوّغت للتابعين مخالفتهم» والفتيا بحضرقم» 
وتنفيذ أحكامهم؛ مع إظهارهم لهم المخالفة في مذاهبهم. 

ألا تری أن عمر وعلیا( وي قد وليّا شريحًا القضای ولم يعترضا عليه في أحكامه» مع 
إظهاره اخلاف عليهما في كثير من المسائل. 

فان قیل*): اما ولّوهم الحكم ليحكموا بقول الصحابة من غير خلاف عليه( 
وا 

قيل له: هذا غلط» لأن في رسالة عمر إلى شريح: (فإن لم بحد في السنة» فاجتهد رأيك)» 


(۱) انظر: شرح أدب القاضي: 215 وقد نقل الإتقاني هذا النص عنه بمعناه» ولفظه كما هو في (احقق): ((والثانية ذكر في 
النوادر قال: من أدرك منهم زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - وأفتى فيه» وسوغوا له ذلك: كشريح» والحسن» 
ومسروق بن الأجدع, أقلده ولا أستجيز مخالفته؛ وذلك لأنه لما أفتى في زمن الصحابة و سوغوا له ذلك» صار كواحد 
منهم» فكان حكمه كحكمهم» فعلی هذه الرواية لا يحتاج إلى الجواب عن قول من يقول: لماذا أورد أبو حنيفة - نو 
- قول التابعين في كتبه؟ لأنه على هذه الرواية يرى تقليدهم» وأما على الرواية الأولل» وهي ظاهر المذهب» فنقول: ۸ 
يورد أقوالهم حتجّاء بل مثبتا أن لم أستبد بهذا القول» بل سبقني إليه غيري» فكنت في هذا الاجتهاد متبعًا لا مخترعًا)). 

(۲) یتضمن كلام أبي بكر الرازي إعادة للأقوال السابقة» وقد تم توثيقهاء فلا حاجة لإعادة ذلك» راجع: ۲۳۱. 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((أن عليًا وعمر)) والمثبت هنا أولى؛ لأفضلية عمر على علي 825. 

(4) ومن اعترض بهذا الاعتراض: أبو يعلى الحنبلي» راجع: العدة .1١51/5‏ 

(ه) ((عليهم)) مكرورة في ((ج)). 


(5) تقدم تخريج هذا الحديث؛ راجع: ص۰۲۰ 
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1 ی ۰ ۱ 03 3 
ولم يأمره بالرجوع إليه» ولا الحكم بقوله» وخاصم علي إلى شريح ورضي بحکمه» حتی 
حكم عليه بخلااف ی 
وشاور عمر ده كعب بن سور(" وأمره بالحكم بين المرأة وزوجها في الكون عندهاء 
فجعل لما قِسْمَ ا من أربء!*. 
وقال أبن سلمة : (تذاکرت آنا وابن عباس وآبو هري عدة الخامل للوق عنها 
زوجها» فقال ابن عباس: آخر الأجلین» وقلت آنا: عدا أن تضع حملهاء فقال أبو هريرة: 


(۱) في الغصول في الأصول (امحقى): ((ك)). 

(۲) تقدم تخريج هذا الأثر» راجع: ص۲۰۸. 

(۳) هو: كعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلبة الأزدي» كان مسلمًا في عهد الني © ول يره» وهو معدود في كبار 
التابعين» تولى قضاء البصرق وليها لعمر وعثمان د وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» وكان معروفّا بالخير والصلاح» 
وليس له حديث» قتل يوم الجمل» قام يعظ الناس ويذكرهم» فجاءه سهمٌ فقتله. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰1۳/۷ وسير أعلام النبلاء ۲4/۳ 6 الإصابة في تمييز الصحابة ۳۲۲/۰. 

(4) في الفصول في الأصول (امحقق): ((قسمًا واحذا)). 

(5) روى عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن الشعي قال: أتت امرأة عمر فقالت: يا أمير المؤمنين» زوجي خير الناس» يصوم 
النهار ويقوم الليل؛ والله إني لأكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله َء والسلام عليكم ورحمة الله فقال كعب بن 
سور: ما رأيت كاليوم شكوى آشد. ولا عدوى أجمل» فقال عمر: ما تقول: قال: تزعم أنه ليس لما من زوجها 
نصیب. قال: فإذا فهمت ذلك فاقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين» أحاة الله من النساء مثنى» وثلاث» ورباع» فلها 
من كل أربعة أيام یوم يفطر ويقيم عندهاء ومن كل أربع ليال ليلة» يبيت عندها) رواه في كتاب الطلاق» باب حق 
المرأة على زوجها وی كم تشتاق؟ (۱۲۰۸۷) ۰۱۹/۷ وروی ابن سعد القصة بمعناها في طبقاته 1۵/۷ و آورد 
خبرها ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ۳۲۲/۵ وقال عنه: ((خبر عجيب ومشهور... وله طرق)) لكنه لم 
يحكم عليه وأورده ابن قدامة في المغني وقال: ((وهذه قضية اشتهرت فلم تنکر))» ۰۲۳۸/۱۰ 

(5) هو: ابو سلمة بن عبد الرهن بن عوف الزهري قيل: اسمه: عبد الله» وقيل: اسه إسماعيل» وقيل: امعه كنيته» من أئمة 
التابعين» كان ثقة كثير الحديث» غزير العلم» وكان من أفاضل قريش وعبادهم, وفقهاء أهل المدينة وزهادهم» قال عنه 
ابن حجر: ((ثقة مكثر))» توفي سنة 6 ۹هه وقيل: 5 ۱۰ه وعمره: ۷۲ عامًا. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۱۸/۰ ومشاهير علماء الأمصار: ۰۸۳ وتمذيب التهذيب ۳۱/6 والتقريب: 
EE‏ 


(۷) الأثر رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سلمة قال: ((جاء رجل إلى بن عباس» وأبو هريرة جالس عنده فقال: 
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وذكر ابراهیم! عن مسروق" قال: (کان ابن عباس إذا قدم عليه أصحاب عبد 
الله صنع لهم طعامًا ودعاهم» قال: فصنع لنا مرة طعامًا فجعل يُسأل ويفتي» فكان يخالفناء 
فما كان يمنعنا أن نردٌ عليه إلا أن كنا على طعامه)۳. 


وشعل الس عن مسألة فقال: (سلوا مولانا ای 


أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟)) الحديث» فقد رواه في کتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ی 
الکتعال لَجَلْهُنَّ أن يَصَعَنَ عملهْنٌ 4 (48۰۹) ۵۲۱/۸ ورواه مسلم في صحیحه بلفظ قريب من اللفظ الذي 
آورده المؤلف» وذلك من حدیث سلیمان بن یسار: (أَنَّ با سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ ان واب عباس اجختمعا عند اي هر 
وا یر ال تنفس بَعْدَ وفاة ژوجها بای فقال ابن عباس عِدَّنُهَا آجر الأَجَلَبْنِ وقال ابو سلمة: قذ حلت 
قجعلا يَتَتَارَعَانٍ دك قَالَ: فقال بو هْرَيْرةً: أت مَعَ ابن أخي؛ يَعْني اًب سل فُبَعَنُوا ربا مول ابن باس لِلَ أ 
سلما ناا خن کیت فجاعهع فاخو أذ آم سلعة قالت: إن سبي الأنلبئة لمت يكذ وكاة زفجها بلیال 
وتا درت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 4 مرا أن تََروَ): فقد رواه في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها 
زوجها وغيرها بانقضاء احمل» (۱4۸۰) ۰۱۰۹/۱۰ 

(۱) يقصد به: إبراهيم بن يزيد بن الأسود الكوفي النخعي اله وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص ۰۱۸۱ 

(۲) يقصد به: مسروق بن الأجدع ول وقد تقدمت ترجته» راجع: ص59 .7١‏ 

(۳) لم أجد لهذا الأثر سندّاء راجعه في: الفصول في الأصول 2594/9 وأصول السرخسي ۰۱۱5/۲ والعدة لأبي يعلى 
33/5 ۱ والواضح في أصول الفقه ۰۱۹7/۰ 

)٤(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبي» مولاهم الكوثي» إمام وحافظ ومقرئ 
ومفسر» أحد أعلام التابعين» أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر 885 قتله الحجاج سنة: ۹ه وقیل: ٤‏ ۹ه 
وعمره: 53 عامًا. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۷/۰ وفيات الأعيان ۵۳۷۱/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۳۲۱/4 

(5) رواه ابن سعد بسنده في الطبقات الكبرى في ترجمته لسعيد بن جبير» ولفظه: ((جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 
فريضة» فقال: ائت سعيد بن جبير؛ فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض))» انظر: الطبقات الکبری 
۱۹/۹ 

(5) أي الحسن البصري» وقد روی هذا الأثر ابن سعد في طبقاته بسنده في ترجمته للحسن البصري» انظر: الطبقات 
الکبری ۰۱۳۰/۷ وأورده أبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح ۰4۸۸/۲ و الحافظ الزي في تحذيب الكمال 
E‏ 
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وأيضًا: فان التابعي إذا كان من أهل النظر ومن يجوز له الاجتهاد في استدراك 
حكم الحادثة» وكان في عصر الصحابة» فلا فرق بينه وبين الصحابي؛ لأن العلة التي من 
أجلها جاز للصحابي/ الخلاف على مثله موجودة في التابعي؛ وهو كونه من أهل النظرء 
وا قر و 

فان قيل: لا يجوز للتابعي مخالفة الصحابي؛ لأن الصحابة مخصوصون بالفضل 
دوم وقد مدحهم الله تعالى!؟! في كتابه» وقال النبي ##: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر)" وقال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم7) وقال: (لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)"» وإذا كان هذا وصفهم/ یی أن يساويهم 

قيل له: أما الفضل فمسلم مم إلا أن الفضل الذي ذكرت لا يجوز أن يكون علةً في 
منع خلاف المفضول عليه؛ لأن الصحابة متفاضلون وأفضلهم: الخلفاء الأربعة بإجماع الأمة» 
وقد سوّغوا مع ذلك الاجتهاد لمن دوم معهم ومخالفتهم» مثل: ابن عم وعبد الله بن 
عمرو( وأبي هريرة» وأنس عون ولو كان الفضل موجبًا لهم التفرد بالفتياء لما جاز لأحد من 
الصحابة مخالفة الأئمة الأربعة. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((كان)). 

(؟) آخر الورقة (41). 

(۳) راجع هذا الاعتراض عند القاضي أبي يعلى في العدة ۰۱۱۲/۶ 

(4) آخر الورقة: ((۳۹)) من ((ب)). 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ۰۲۱۲ 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث في: ص۲۰۷. 

(۷) رواه البخاري في صحيحهءفي كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي : (لو كنت متخدًا خليلا), (1/5؟)» 
۷ ولفظه: (لا سرا آصضحایي قآ حدم أَنْقَقَ مل آخد دَعبًا ما بل مد أَحَدِهِمْ ولا نَصِيقَةُ)» ورواه مسلم 
بلفظ قريب من هذا اللفظ في کتاب فضائل الصحابة اء باب تحریم سب الصحابة (۰)۲۰:۰ ۰۹۲/۱ 


(۸) أي: عبد الله بن عمرو بن العاص نی 
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وقوله ا3: (اقتدوا باللذين من بعدی)۱ لما لم يمنع أن يقول: معهما من دونهما من 
الصحابة» كذلك لا جنع التابعي(". 

فان قيل(": لقول الصحابي مزية على قول التابعي؛ لأنه قد شاهد البي ك, 
وعرف 7 بمشاهدته مصادر قوله ومخارجه» ومن بعدهم ليست له هذه الحال» فواجب أن لا 
یزاموهم. 

قيل له: ما عرفه الصحابي بالمشاهدة» قد عرفه التابعی بسماعه من نقله الیه» فلا 
يختلف حكمه وحكم الصحابي من هذا الوجه؛ لأنه غير جائز من النبي كه إطلاق لفظ 
يشتمل على حكم يريد به أن ينقل عنه ليشترك العام والخاص في معرفته» ولزوم حكمه. الا 
وذلك اللفظ متى نقل يفيد الغائب ما أفاده الشاهد ولا يجوز أن يخص الشاهد من دلالة 
الحال ومخارج اللفظ ما لايفيده اللفظ إذا نقل عنه إلا وحكمه مقصور على الشاهد؛ 
وخصوص به» دون الغائب. 

فأما إذا أراد عموم الحكم في الفريقين» فلا معنى لاعتبار حال المشاهدة ومخارج اللفظء 
وإذا كان ذلك كذلك» فلا فرق بين من شاهد النبي ال وبين غيره» ألا ترى إلى قوله ج6: 
(نضّر الله عبدّا(" سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذّاها إلى من لم يسمعها؛ فرت حامل فقه لا فقه 
له ورك حامل فقه إلى من هو أفقه منه)( فجعل المتقول إليه الغائب أفقه في بعض 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث؛ راجع: ص ۲۱۲. 

(۲) راجع: الواضح في أصول الفقه ۰۱۹۹/۵ 

(۳) راجع هذا الاعتراض عند أبي يعلى في العدة ۱۱5۲/4 وراجعه مع جوابه في الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 
۹ ۰۰. 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((وعلم)). 

(ه) في الفصول في الأصول (امحقق): ((امرأً)). 

(5) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده» وبقية الحديث بعد الذي أورده المؤلف: ((نضّر الله عبدًا سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم آداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل 
عليهم قلب المؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر» ولزوم الجماعة» فان دعوتحم تكون من ورائه)» 
(0)17714 > /۰۱۱۵ [والزيادة التي ذكرتما إِتمَامًا للحديث موجودة بمعناها في متن هذا الحديث في كل الروايات 
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والطرق التي سأتعرض ها في هذا التخریج] كما رواه باللفظ الذي آورده المؤلف: الدارمي في المقدمة» باب الاقتداء 
بالعلمای (۲۳۲) ۸۰/۱ وأبو يعلى في مسنده (۷۱۳) 4۰۸/۱۳ وقال محققه الشيخ حسين سليم أسد: 
((إسناده صحيح))ءورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» )١١1(‏ ۰۲۸۲/4 ۲۸۳ وقال محققه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: ((حديث حسن بشاهده السالف)) والحديث السالف من حديث زيد بن ثابت» و رواه ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله باب دعاء الرسول < لمستمع العلم وحافظه ومبلغه» (۱۹) ۰۱۸۹/۱ ۱۸۰ وقال محققه 
الشيخ أبي الأشبال الزهيري: ((إسناده ضعيف» وهو حديث حسن))» وذلك لأنه يرتقي إلى درجة الحسن بمجموع 
طرقه» ورواه كذلك الحاكم في مستدركه في كتاب العلم» (۲۹4) 217/١‏ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» قاعدة من قواعد أصحاب الروايات» ولم يخرجاه)) ووافقه الذهي» ورواه بلفظ قريب من هذا اللفظ ابن 
ماجه في سننه» في المقدمة» باب من بلغ علمّاء (۰)۲۳۱ ۸۵/۱ والطبراني في العجم الكبير (۱5۶4۱)» و 
»)1١45(‏ و (1544) ۱۲۰/۲ كلهم من طرق عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله 6 
بالخيف من منی فقال: فذکره» ومن حديث زيد ابن ثابت که رواه الإمام امد في مسندهء (۰)۲۱۵۷۹ 384/9 
وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب من بلغ علمّاء (۰)۲۳۰ ۸4/۱ والدارمي في سننه» في القدم باب الاقتداء 
بالعلماء» (۰)۲۳۳ ۸۰/۱ وصححه ابن حبان فذکره في صحيحه» في كتاب العلم» باب الزجر عن كِتْبّة الرء السنن 
مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لماء (71)» ۰۲۷۰/۱ ورواه كذلك في كتاب الرقاق» باب الفقر والزهد والقناعة» 
(10)» 4۵8/۲ وقال الأرناؤوط في تخريجه في كلا الموضعين: ((إسناده صحيح))» والطبراتي في العجم الكبير 
(4۸۹۰) ۰۱۳/۵ و (۰)4۹۲۵ ۱۵4/9 ومن حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن البي ج 
قال: فذكره» رواه الشافعي في الرسالة في باب الحجة في تثبیت خبر الواحد» (۱۱۰۲): »640١‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السامع» وقد رواه بطريقين عن ابن مسعود. الأول أورد فيه ما أورده 
المؤلف من الحديث دون تکملته (551), ۳۳/۵ وقال عنه: ((هذا حديث حسن صحيح))» والثاني رواه بذكر 
الزيادة التي أوردتما في امامش» »)۲٠١۸(‏ ۰۳/۰ وسكت عن هذاء ومن أبي الدرداء له رواه الدارمي في سننه» في 
المقدمة» باب الاقتداء بالعلماء» (۰)۲۳4 ۰۸۱/۱ ومن حديث أبي قرصافة بن خشينة الليثي قال: قال رسول الله 
: فذکره. رواه الطبراني في المعجم الأوسطء (059154*)» ۳۷۹/۳ وقال اميثمي عنه: ((إسناده لم أر من ذكر أحدًا 
منهم))» انظر: مجمع الزوائد» في كتاب العلم باب في ماع الحديث وتبلیغه» ۰۱۶۳/۱ ومن حديث النعمان بن بشير 
عن أبيه عن النبي ج قال: فذكره» رواه الطبراني في المعجم الكبير» (۰)۱۲۲4 ۰4۱/۲ وقال افيثمي: ((رواه الطبراني 
في الكبير» وفيه محمد بن كثير الكوفي ضعفه البخاري وغيره» ومشاه ابن معین))» انظر: مجمع الزوائد في الكتاب 
والباب السابقين» 2١57/١‏ ومن حديث معاذ بن جبل# رواه الطبراني في المعجم الکبیر» ,)١55(‏ ۸۲/۲۰ 
والعجم الأوسط» (۰)1۷۸۱ ۰۷۰/۷ وقال الميثمي في المصدر السابق له: ((فيه عمرو بن واقد رمي بالكذب وهو 


منكر الحديث))» ومن حديث أنس بن مالك ذه رواه الامام أحمد في مسنده» (۰)۱۳۳۳ ۲۸۹/۳ و الطبراني في 
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الأحوال بمعنى خطابه من السامع. 

وأيضًا: فان كثيرا من شاهد البي يي كالأعراب ونحوهم, لم يكن يجوز لهم(" الفتيا مع 
مشاهدة الرسول الك فلیست مشاهدته ادا علة لوجوب الاختصاص بالفتياء ومنع من ۸ 
يشاهد القول معه» ولا لم بمنع التابعي أن يقول في الفتياء ويجتهد رأيه» وان لم يشاهد 
الرسول7" الل كذلك يجوز أن يخالف الصحابة) إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 

ثم اعلم أن التابعين طبقات؛ قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري7؟) في کتابه(: 


(فالطبقة ۲۳ الأولى من التابعين: قوم لحقوا العشرة الذين شهد هم رسول الله اكل( 


العجم الأوسط (۰)۹444 ۰۲۸۲/۹ وقال الميثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعیف))» 4١55/١‏ والحديث كما ترى صححه أئمة من علماء الحديث» وان وقع الضعف في بعض طرقه إلا 
أا بمجموعها ترتقي به إلى درجة الصحة بلا ریب والله أعلم. 

(۱) آخرالورقة (4۲). 

(۲) آخر الورقة: ((۳۰)) من ((ج)). 

(۳) انظر: الفصول في الأصول ۲۳۲-۳۳۳/۳ وقد تقدم توثيق هذه الأدلة التي آوردها احصاص وغیرهاء راجع: 
ص۲۳۲ وما بعدها. 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله بن البيّع الضبي الطهماني النيسابوري اللقب بالحاكم» الشافعي؛ ولد 
سنة ١#7ه»‏ قال عنه الذهبي: ((الإمام احافظ الناقد العلامة» شيخ المحدثين»... صاحب التصانیف»... صف 
وخزج» وجرح وعدّل» وصحح وعلل» وكان من بحور العلم على تشيّع قليل فيه))» توفي سنة ۰۰ ٤ه.‏ 
من آثاره: مستدرك الصحيحين» ومعرفة علوم الحديث» والمدخل إلى علم الصحيح» وفضائل الشافعي. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۱۰۲/۱۷ والبداية والنهاية ۰/۱۵ ووفيات الأعيان ۰۲۸۰/4 

(ه) هو كتاب: معرفة علوم امحدیث, للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» اعتنی بنشره وتصحيحه والتعليق 
عليه: معظم حسين» المدينة المنورة» المكتبة العلمية» ۱۳۹۷هه الطبعة الثانية. 
راجع: دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القلهة والحديثة: 55. 

(5) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((فمن الطبقة)). 

(۷) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((وهم قوم)). 

(۸) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((22)). 
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بان وغيرهم من الصحابة» فمنهم: سعيدٌ بن المُسيّب» وقيس بن أبي حازم وأبو 


عثمان النهدي ۳ وقیس بن كناو" > وابو ساساف سین بن ار وابو وائل شقیق 


(۱) العشرة البشرون باجنة هم: آبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد 
الرهن بن عوف» وطلحة بن عبید الله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وسعید بن زید العدوي وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح ت وقد جاء ذكر التسعة الأولين في حديث سعيد بن زيد نله أنه قال: ((أشهد أي معت رسول 
الله ج يقول: (رسول الله في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة» وعبد الرحمن 
في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنةء وسعد في الجنة)» ثم قال: إن شنتم أخبرتكم بالعاشر» ثم ذكر نفسه))» 
رواه الإمام أحمد في مسنده (۰)۱۳۲ ۰۲۳۳/۱ وأبو داود في سننه» في كتاب السنةء باب في الخلفای (57595)؛ 
۶ وابن ماجه قي سننه» في المقدمة» باب قي فضائل أصحاب رسول الله نك (۰۱۳۶ »48/١‏ وقي هذا 
الحديث عد البي عي نفسه من العشرة» كما هو كذلك في رواية أخرى لابن ماجه قال النبي عي فيها: (كان رسول 
الله ج عاشر عشرة)» (۱۳۳)» ٤۸/۱‏ . 

وروی الترمذي في الجامع الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف < فذكر التسعة السابقين» وزاد عليهم 
بقوله #: (وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)» وذلك في كتاب المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف كد 
(۳۷۷) ۰۵/۵ و )£( ۰1۰۱/۵ 

(۲) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((ویعدهم جماعة من)). 

(۳) هو: قيس بن أبي حازم؛ حصین بن عوف. وقیل: عوف بن عبد الحارث» آبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوقي» أسلم 
وأتى النبي < ليبايعه» فقبض النبي ج وقیس في الطريق» ولأبيه صحبة» وقیل: إن لقیس صحبة؛ ولم يقبت ذلك» 
وكان من علماء زمانه» قال عنه ابن حجر: ((ثقة من الثانية» مخضرم ويقال له رؤية» وهو الذي يقال: إنه اجتمع له 
أن يروي عن العشرة))» توفي سنة: 8ه وقيل: ۸۷ وقيل ۷۸ هب وقيل بعد التسعين» قال ابن حجر: ((وقد جاوز 
المائة وتغیر)). 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰۱۹۸/۶ وتمذيب الأسماء واللغات ۰1۱/۲ وتقريب التهذیب: ۸۰۳. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن مُلَّ بن عمرو بن عدي الكوي» مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» ول ير النبي 76 لكنه أدى إلى 
عماله الركاة» وشارك في المعارك في خلافة عمر بن الخطاب 5ه وما بعدهاء قال عنه الذهبي: ((الإمام الحجة شيخ 
الوقت))» وقال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت عابد))» توي سنة: 15هه وقيل: ۱۰۰هه وقد جاوز في عمره ۱۳۰ 
سنة» فهو من المعمرين. 
راجع: سير أعلام النبلاء 2175/4 وطبقات الحفاظ: 0739 وتقريب التهذیب: ۰1۰۱ 

(5) هو: قيس بن عغبّاد القيسي الضبعي» نزيل البصرة» أدرك زمن النبي 5 وقدم المدينة ملتمسًا العلم والشرف في خلافة 
عمر ظ4 وروی عنه» وكان قليل الحديث ولكنه من كبار التابعين وثقاتمم قال عنه ابن حجر: ((ثقة... ووهم من عدّه 
في الصحابة))» توفي بعد الثمانين. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ٩4/۷‏ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۲۷۹/۵ وتقريب التهذيب: ۵ ۸۰. 

() جاء في هامش الأصل و ((ب)) فقط توضيحًا لهذا الاسم: ((حُضَينُ بن المنذر بالضاد العجمت)). 
وهو: حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» آبو ساسان البصري» وكنيته: أبو محمد» وأبو ساسان لقبه 
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اين سلمة( وأبو رجاء العطاردي( ۳ وغيلهم. 
والطبقة الثانية: الأسود بن يزيد » وعلقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدع» وأبو 
سلمة بن عبد ابر( وخارجة بن و وغیزهم من هذه الطبقة. 


والطبقة الثالفة: عامر بن شراحيل الشعی» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة0, 


تابعي ثقة» وهو من سادات ربيعة» وكان صاحب راية علي بن ابي طالب 5ه يوم صفين» روى له مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وتوقي سنة: ۷٩هه‏ وقيل: ٩۹ه.‏ 

راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۱۳/۷ وتاريخ البخاري الكبير 2١17/8/7‏ وتقذیب الكمال ۵۵۵/7 ومشاهير 
علماء الأمصار: ۰۱۲۳ 

(۱) هو: شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي الكوق» تابعي مخضرم, أدرك سبع سنين من الجاهلية» وأدرك زمن النبي 5 وم 
يره» روى عن الخلفاء الأربعة 5ة وخلائق من التابعين» وكان كثير الحديث» قال عنه النووي: ((اتفقوا على توثيقه 
وجلالته))» توق سنة: ۸۲ه. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۲۷/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۱۱/6 وطبقات الحفاظ: ۲۸ 

(۲) آبو رجاء هو: عمران بن ملحان ویقال: ابن تیم ویقال: ابن عبد الله» آبو رجاء العطاردي البصري آدرك زمن النبي 
2 وهو شاب ثم أسلم بعد أن قبض البي جح فعداده في التابعين» قال عنه ابن حجر: ((مخضرم ثقة))» وکانت له 
رواية وعلم بالقرآن أمّ قومه أربعين سنة» وتوفي سنة ۱۱۷هه وقيل: ه١٠١ه‏ وقيل: ۱۰۷ ه وله من العمر ۱۲۰ سنة. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۰۱۱۲ وتمذيب الكمال 2555/97 وتمذيب التهذيب ۳۲۳/۳ والتقريب: ۷۵۲. 

(۳) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((من التابعين)). 

(4) هو: الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمروء وقيل: آبو عبد الرحمن؛ النخعي الكوني» مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» 
وكان من عرف بالاجتهاد في العبادة» قال عنه ابن حجر: ((ثقة مكثر فقيه))» وقد نقل العلماء أقوالاً في سنة وفاته» 
رجح الذهبي منها سنة: ه/اه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۳4/5 وسير أعلام النبلاء 2517/54 وتقريب التهذیب: ۰۱4۲ 

(5) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» تقدمت ترجمته» راجع: ص۲۳۹ من هذا الباب. 

(5) هو: خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاكء بن النجار الأنصاري المدني» التابعي أدرك عثمان بن عفان ی وكان 
إمامًا بارعًا في العلم» واتفقوا على توثيقه وجلالته» وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» توفي سنة: ۱۰۰هه وعمره: ۷۰ 
سنة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۰۲/۵ وتمذيب الأ ماء واللغات ۰۱۷۲/۱ وسير أعلام النبلاء 4۳۷/4 . 

(۷) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((من التابعين)). 

(۸) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي الدني التابعي» كان عالما ثقة فقيهًا مقرئاًء كثير الحديث والعلم» 
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وشريح بن الحارث» وأقرانهم من هذه الطبقة. 

نم هم طبقاتٌ خمس عشرة طبقة» آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة» 
ومن لقي عبد الله بن أبي وق( من أهل الكوفة"» ومن لقي السائب بن يزيد“ من أهل 
المدينة» ومن لقي عبد الله ابن الحارث بن جزو(" من أهل الحجاز» ومن لقي من أهل 
الشام أبا أمامة اال 


شاعرًا» وهو معلم عمر بن عبد العزيز بإب قال الإمام النووي: ((اتفقوا على جلالته وإمامته وعظم منزلته))» توفي 
سنة: ۹٩‏ وقيل: ٩0‏ أو 4 وه وقیل: ۸٩ه.‏ 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات 0۳۱۲/۱ ومشاهیر علماء الأمصار: ۰۸۳ وطبقات الحفاظ: ٤١‏ . 

(۱) في معرفة علوم الحديث (امحقق): لم ترد (())؛ بل عبارته: ((وهم)). 

(۲) هو: عبد الله بن أبي أوقى علقمة بن خالد بن الحارث» أبو معاوية» وقيل: أبو محمد وقيل: أبو إبراهيم الأسلمي 
الكوفي» صحابي من أهل بيعة الرضوان» وهو فقيه وله عدة أحاديث» توفي سنة: 8/8ه» وقد قارب مائة سنة» وهو 
آخر من مات من الصحابة في الكوفة. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۹۸/۰ وسير أعلام النبلاء 4۲۸/۳ والإصابة في تمييز الصحابة 4 /۳۸. 

(۳) آخر الورقة: ((4۰)) من ((ب)). 

)٤(‏ هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي» ويقال الأسدي» ويقال: الليثي ویقال: الهذلي» له حظ من صحبة 
ورواية» ولد سنة: ثلاث من المجرة» وحم مع النبي < وعمره سبع سنوات» ژوي له عن رسول الله 06 خمسة 
أحاديث كلها في صحيح البخاري» وواحد منها في مسلم أيضاء توفي سنة: ۹6ه وقيل: ٩۱‏ ه. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۳٩‏ وتمذيب الأسماء واللغات ۰۲۰۸/۱ وسير أعلام النبلاء 4۳۷/۳ 

(5) هو: عبد الله بن الحارث بن جزی أبو الحارث الزبيدي الصري» صحايٌ عاك معمّر» شهد فتح مصرء وسكنهاء فكان 
آخر الصحابة مونًا كماء له عدة أحاديث» وروی عنه المصريون» توفي سنة: ۸۷ه وقیل: هه والأول أصح وأشهر 
كما قال الذهي. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳۵/۷ وسير أعلام النبلاء ۳۸۷/۳ والإصابة في تمييز الصحابة ۵۰/4. 

() في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((من أهل مصر))» وهو الصواب لأنه ليس من أهل الحجاز بل من أهل مصر. 

(۷) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((ومن لقي أبا أمامة الباهلي من أهل الشام)). 
وأمامة الباهلي هو: صدّي بن عجلان بن وهب بن عريب من بني أعصرء صحابي روي أنه بايع تحت الشجرة» نزل 
حمصء وروی علمًا كثيراء وتو سنة: ٦۸ھ‏ وعمره ۷۱ عامّاء وقيل: توفي سنة ١/ه.‏ 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: 15 والطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۸۸/۷ وسير اعلام النبلاء ٠١۹/۲۳‏ . 

(۸) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم: 4۲. 


باب متابعة أصحاب البي ج 






روما( الفقهاء السبعة من أهل المدينة: فسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد ابن 


1 3 ۲ ۲ 5 5 5 1 5 
آي بكر» وعروة بن الزییر( وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو سلمة بن عبد الرهن بن 


عوف» وعبید الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن ا 


فهؤلاء الفقهاء سبعة عند الأكثر من أهل 0 الحجاز))(". 
قال الحاكم: ((حدثنا أبو بكر بن المقرئ"“) قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي( 


(۱) في معرفة علوم الحديث (لمحقق): ((فأما)). 

(۲) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القريشي الأسدي المدني» التابعي الجليل» أحد فقهاء المدينة» كان ثقة 
كثير احدیت عالا مأمونً ثبتّاء قال النووي: ((وهو مجمع على جلالته وعلو مرتبته ووفور علمه))» توفي سنة: 4 ٩‏ 
وقيل: 95ه. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۰۳۳۱/۱ وسير أعلام النبلاء »47١/5‏ ووفيات الأعيان ۲۹۵/۳. 

(۳) هو: سليمان بن يسارء أبو أيوب» ويقال: أبو عبد الرهن, وأبو عبد ام الحلالي» تابعي ولد في خلافة عثمان بن 
عفان نی ممع من بعض فقهاء الصحابة والتابعين» وكان ثقة عالما رفيعًا فقيهًا كثير الحديث» قال النووي: ((اتفقوا 
على وصفه بالجلالة وكثرة العلم» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة)) توفي سنة: 9١٠هه‏ وقيل: ۱۰۳ هم وعمره: ۷۳ 
عامًا. 
راجع: تمذیب الأسماء واللغات ۰۲۳/۱ ووفيات الأعيان ۰۳۹۹/۲ وسير أعلام النبلاء 4/4 4 4 . 

(4) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((السبعة)). 

(۰) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((من علماء)). 

(5) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم: 4۳. 

(۷) هو: أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوفي المقرئ الحناط, أحد الأئمة الأعلام» صاحب قرآن وسنة» مشهور 
بكنيته» وقد صحح السيوطي وابن حجر أتما امه وقيل: امه حمد» أو عبد الله أو سالم» أو شعبة» أو رؤبة» أو 
مسلم أو خداش, أو مطرف أو حماد أو حبيب» عشرة أقوال ذكرها ابن حجر له قال الذهبي: ((أشهرها: شعبة))» 
قال عنه ابن حجر: ((ثقة عابد؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح))» قرأ أبو بكر القرآن وجوّده ثلاث مرات 
على عاصم بن أبي النجود؛ وتوفي سنة: 94 ١ه»ه‏ وقيل: 91 ١هء‏ وقد قارب المائة من عمره. 
راجع: التقريب: ۰۱۱۱۸ ميزان الاعتدال ۰۳۳۷/۷ طبقات الحفاظ: ۰۱۲۸ وسير أعلام النبلاء ٤۹٥/۸‏ . 

(۸) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((وأخبرنا أحمد بن علي المقرئ)). 

)٩(‏ في معرفة علوم الحديث (الحقق): لم يرد أبو جعفر الطحاوي ثي السند. 
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قال: حدئنا() آبو العوام حمد بن عبد اله بن عبد الان الرادي( ۳ قال: حدئنا خالد 
بخ ار دا عد الله بن اسحاق ۱ قال ھا أبو بکر ين مخلادل أو قال وها 
إسماعيل بن إسحاق القاضی( قال: حدثنا إسماعيل بن أي ويس قال: حدثنا عبد 


الرحمن بن أبي الزناد" عن أبيه أبي الزناد! '» قال: كان من أدركت من فقهائنا بالمدينة من 


(۱) في معرفة علوم الحديث (المحقق): ((وأخبرنا أحمد بن علي المقرئ حدثنا أبوالعوام...)). 

(۲) هو: أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي الجملي» من أهل الكوفة» وهو حسن الحديث صدوق. 
راجع: التاريخ الكبير ۰۱۳۱/۱ والثقات لابن حبان 477/1» والجرح والتعديل لأبي حاتم ۳۰۹/۷. 

(۲) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((عصر)). 

)٤(‏ في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((بن نزار الإيلي» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت)). 
وخالد بن نزار: بن المغيرة بن سليم» الغساني مولاهم الأيلي» ذكره ابن حبان في الثقات؛ ولكنه قال: ((يغرب 
ویخطی))» وقال عنه ابن حجر: ((صدوق یخطی))» توق سنة: ۲۲۲ه. 
راجع: الثقات لابن حبان ۰۲۲۳/۸ وتمذیب الكمال ۰۱۸/۸ وتحذيب التهذيب ۰۵۳/۱ والتقريب: ۲۹۲. 

(5) لعله: عبد الله بن إسحاق الجوهري» البصري» ويلقب: بدعة قال عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ))» توفي سنة: ۲۵۷ه. 
راجع: الجرح والتعديل 5/ه» وتحذيب الكمال ۳۰6/۱4 والتقریب: ۰4٩۱‏ 

(5) هو: محمد بن خلاد بن كثير الباهلي» أبو بكر البصري» من كبار عقلاء البصرة» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» وتوف 
سنة: 6۰ ١ه‏ كما رجح ذلك ابن حجر. 
راجع: تحذيب الكمال 2159/75 وتحذيب التهذيب 0557/9, والتقريب: ۸۲ .١١١5‏ 

(۷) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي البصري» ثم البغدادي المالكي» ولد سنة: ۱۹۹هء استوطن 
بغداد وتولى با القضاءء وكان فاضلاً عالا متقنًا فقيهّاء قال عنه القزويني: ((الثقة الكبير في وقته متفق عليه)) توفي 
سنة: ۲۸۲ هه وقيل: ۲۹۷ه. 
من آثاره: کتاب البسوط على مذهب مالك وأحكام القرآن» والمسند» وحدیث مالك ومعان القرآن. 
راجع: الارشاد في معرفة علماء الحديث للقزويني ۰۰۷/۲ طبقات امحفاظ ۲۹۷ سير اعلام النبلاء ۰۳۳۹/۱۳ 

(۸) هو: إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن آویس بن مالك بن أبي عامس أبو عبد الله الأصبحي المدني» ولد 
سنة: ۱۳۹ه» حدّث عنه البخاري ومسلم» وقال عنه الذهبي: ((الامام الحافظ الصدوق... وكان عالم أهل المدينة 
ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه» ولولا أن الشيخين احتجا به» لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى 
درجة الحسن))» وقال عنه ابن حجر: ((صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه))» توفي سنة: ۲۲۳ هه وقيل: 
۷ ۵ 

راجع: سير أعلام النبلاء ۳۹۱/۱۰ وتقریب التهذیب: ۰۱۶۱ طبقات الحفاظ: ۰۱۹ 

(9) هو: عبد الرهن بن أبي الزناد؛ عبد الله بن ذکوان المدي» مولی قريش» قال عنه ابن حجر: ((صدوق» تغيّر حفظه لما 
قدم بغداد» وكان فقيهًا))» وكان مفتيّاء وتولى قضاء المدينة فخمد. توفي سنة: ٤‏ ۱۷ه وله: ۷6 سنة. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۳۱۵/۵ وتمذيب الكمال ۰۹9/۱۷ وتقريب التهذيب: ٥۷۸‏ . 

(۱۰) هو: عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن القرشي المدفء الملقب بأبي الزناد» ولد في نحو سنة: هه قال عنه 
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يُنتهى إلى قوطم منهم: 000 بن المسيب» وعروة ابن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بکر 
بن عبد الله بن عتبة" وسليمان بن يسار" في مشيخةٍ جلةٍ سواهم من نظرائهم هل 
فقه وصلاح وفضل)(. 

وقال الحاكم أبو عك الله أا ردقا أحد جم عبد لين اشخاق ۳ قال: حدقا 


محمد بن أحمد بن اس قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي فيا ۱ قال: حدقا 


الذهبي: ((الامام الفقيه الحافظ المفتي... وكان من علماء الإسلام» ومن أئمة الاجتهاد))» وقال عنه ابن حجر: ((ثقة 
فقیه)) توفي سنة: ۱۳۰ه وقيل: ۱۳۱ ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء 45/9 6 ومیزان الاعتدال ٩4/4‏ وتقریب التهذیب: 4 ۵۰. 

(۱) في معرفة علوم الحديث للحاکم (الحقق): ((من فقهائنا الذين ینتهی إلى قوهم: سعید..)). 

(۲) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((وأبا بکر)). 

(۳) في معرفة علوم الحديث (احقق): لم يرد قوله: ((بن الحارث بن هشام)). هو: أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبو عبد الرحمن» وقد صحح الذهبي أن امه كنيته» وقيل اسمه: محمد 
ولد في خلافة عمر بن الخطاب نله وكان إمامًا وثقة وفقيهًاء وعالما سخیّاه كثيرالحديث» وهو أحد سادة بني مخزوم» 
يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته توق سنة: ٤‏ 9ه» وقيل ۵۰٩ه.‏ 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰4۱/4 وطبقات الحفاظ: ۰۳۲ ومشاهير علماء الأمصار: .۸٤‏ 

(4) آخر الورقة (4۳). 

(5) في معرفة علوم الحديث (المحقق): ((عبيد الله بن عبد الله)) فقط. 

(-) في معرفة علوم الحديث (الحقق): لم يرد قوله ((في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم)). 

(۷) في معرفة علوم الحديث (امحقق): ((هم أهل))» ولم يرد قوله: ((في مشيخةٍ جلةٍ سواهم من نظرائهم)). 

(۸) انظر: معرفة علوم الحديث للحاکم: 4۳. 

)٩(‏ هو: أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الصوق» الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» ولد سنة 9ه 
وأجاز له جماعة من كبار المسندين» قال عنه الذهبي: ((الإمام احافظ الثقة العلامة» شيخ الإسلام... وكان حافظا 
مبررّاء عالي الإسناد» تفرد في الدنيا بشيء كثير من العوالي» وهاجر إلى لَه الحفاظ))» توفي سنة: 4۳۰ ه. 
من آثاره: حلية الأولياء» والمستخرج على الصحيحين» وصفة الجنة» وعلوم الحديث» وتاريخ أصبهان. 
راجع: وفيات الأعيان ۰٩۱/۱‏ وسير أعلام النبلاء 4۵۳/۱۷ وطبقات الحفاظ: 44۰. 

(۱۰) هو: محمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم» أبو علي» المعروف بابن الصواف؛ ولد سنة: ۲۷۰ه» وروی عنه جماعة من 
المتقدمين, قال عنه الخطيب البغدادي: ((كان ثقة مأمونً» من أهل التحرز؛ ما رأيت مثله في التحرز))» توفي سنة: 9ه لاه. 
راجع: تاريخ بغداد ۲۸۹/۱. 


(۱۱) هو: محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي الكوفي» صاحب جمع وتصنيف» قال فيه الذهبي: ((الإمام 
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عل بن عبد الله المديني» قال(: معت يحبى بن سعيد القطان(" يقول: کان فقهاء أهل 
اله عفن قلت ي ع قل ((سعید :ابن للسیب وآبو سلمة بن عبد 


الرهن» والقاسم( وسال( وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن عبد الله بن 


الحافظ المسند))» وتقه بعضهم وتکلم فيه آخرون بالوضع والکذب. ولذا قال فيه الذهبي: ((۸ یرزق حظاء بل نالوا 
منه» وکان من وعية العلم)) وقال فيه القزويني: ((ضعفوه))» توفي سنة: ۲۹۷هی وقد قارب التسعین من عمره. 
من آثاره: کتاب في التاریخ کبیر. 
راجع: سير أعلام النبلاء 6 ۰۲۱/۱ والارشاد في معرفة علماء احدیث للقزويني ۰5۷7/۲ وطبقات الحفاظ للسيوطي: 
۳.۹ 

(۱) في معرفة علوم الحديث (احقق): ذکر الاسناد بهذا اللفظ ((أخبرن أبو أحمد علي بن محمد بن عبد الله المروزي» ثنا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال: معت علي بن المديني يقول)). 

(۲) هو: يحبى بن سعيد بن فروخ» أبو سعيد التميمي مولاهم البصري الأحول القطان الحافظ الورع» ولد قي أول سنة 
۰ هه غني بشأن الحديث أتم عناية ورحل فيه» وساد الأقران» وانتهى إليه احفظ. وتكلم قي العلل والرجال» وتخرج 
به الحفاظ» وكان في الفروع على مذهب أبي حنيفة إذا لم يحد نصاء قال عنه الذهبي: ((أمير المؤمنين في احدیث))» 
توق سنة: ۱۹۸ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰۱۷۵/۹ ومشاهیر علماء الأمصار: ۰۱۹۲ وطبقات الحفاظ للسيوطي: 4 ۱. 

(۳) في معرفة علوم الحديث (احقق): لم ترد كلمة ((كان)). 

(4) في معرفة علوم الحديث (امحقق): ((اثنا عشر)). 

(ه) في معرفة علوم الحديث (الحقق): لم يرد قوله: قلت لیحی: عُدَّهُم قال:)). 

(5) في معرفة علوم الحديث (المحقق): ((القاسم بن محمد)). 
وهو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني التابعي الجليل» 
ولد في خلافة علي بن أبي طالب #5ه. ورتي في حجر عمته أم المؤمنين عائشة وتفقه منهاء وأكثر عنهاء وكان عالما 
رفيعًا» وفقيهًا وإمامًا ورعّاء كثير الحديث» قال عنه ابن حجر: ((ثقة» أحد الفقهاء بالدینة))» توفي سنة: ٠١‏ ه كما 
صحح ذلك ابن حجر» وشذ من قال: 7١١ه,‏ وعمره: ۷۰ عامّاء أو ۷۲ عامًا. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۵9/۲ ووفيات الأعيان ۵۹/4 وسير أعلام النبلاء 257/5 وتقريب التهذيب: 
۹ 

(۷) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((سالم بن عبد الله بن عمر)). 
وهو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله» القرشي العدوي المدني» التابعي الإمام 
الفقيه والزاهد العابد» مع أباه وبعض الصحابة» وجماعات من التابعين» كما روى عنه جماعات من التابعين» قال 


النووي: ((أجمعوا على إمامته وجلالته وزهادته وعلو مرتبته))» وهو معدود في الفقهاء السبعة بالمدينة» توفي سنة: 
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غقه وقيضه ين دی ابات ابن شان .ين اا پار ين ی ين 
ثبت 60090 


وقال الحاكم أبو عبد الله یضَا: ((حدئنا هد بن عبد ال( قال: حدئنا: سد ابن هد بن 


5ه وقیل: ١٥۰٠ھ‏ وقیل: ۱۰۸ه. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۰۲۰۷/۱ ووفیات الأعيان ۰۳۹/۲ وسیر أعلام النبلاء 45۷/4 . 

(۱) في معرفة علوم الحديث (الحقق): لم يرد ذكر هولاء الثلاثة, بل ذکر مكانم: ((حمزة بن عبد الله بن عمرء وزید بن عبد 
الله بن عمرء وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء وبلال بن عبد الله بن عمر...» وإسماعيل ابن زيد بن ثابت)). 

(۲) هو: قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة» أبو سعيد الخزاعي المدني ثم الدمشقي الوزير» ولد عام الفتح سنة ۸ه» ودعا له النبي 
وهو لم يع ذلك فكان ماما وفقيهًا كبيراء وثقة مأموناء كثير الحديث» وكان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت طف 
توفي سنة: ٦‏ ۸ه أو ۸۷ هه وقيل: ۸۸ه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۳۱۱/۷ وسير أعلام النبلاء ۰۲۸۲/۶ وتمذيب الأسماء واللغات ۵7/۲ وتقريب 
التهذيب: ۷۹۷. 

(۳) هو: أبان بن عثمان بن عفان ذ4 الأموي ادن تابعي كبير» و إمام وفقيه وأمير» تولى ولاية المدينة سبع سنین» مع 
أباه وزيد بن ثابت؛ وروی عنه خلائق من التابعين» وله أحاديث قليلة» ونّقه ابن سعد وابن حجرء وتوقٍ سنة: 
.اه 
راجع: الطبقات الكبرى 2١١5/5‏ وسير أعلام النبلاء ۰۳۵۱/4 تمذيب الأسماء واللغات 2417/١‏ تقريب التهذيب: 
ی 

)٤(‏ في معرفة علوم الحديث (احقق): ترتیب هؤلاء اثلائة على الوجه الآني: أبان بن عثمانء ثم قبيصة» ثم خارجة. 

(ه) انظر: معرفة علوم الحديث: 44 . 

.۲۹۰ هو: أحمد بن عبد الله بن إسحاق؛ سبقت ترجته» راجع: ص‎ )٦( 

(۷) هو: ابن الصواف» وقد تقدمت ترجته» راجع: ٠٠١‏ . 

(۸) هو: عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح الأموي» مولاهم أبو عبد الرهن الکو لقبه: مُشکدانه. ومعناه: وعاء 
المسك» ويقال له: الجعفي» فيه تشيّع فكان يمتحن كل مَنْ يجيئه من أهل الحديث» روى عنه مسلم اثني عشر حديئّاء 
وقال عنه الذهبي: ((صدوق صاحب حدیث))» وقال عنه ابن حجر: ((صدوق فيه تشیع))» توي سنة: ۲۳۹ه» 
وقيل: 8 ٠هء‏ والأول أرجح. 
راجع: ميزان الاعتدال 2١57/4‏ وتحذيب التهذيب ۳۹۱/۲ والتقريب: 9۲۹. 
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قال: حدئنا الدراوردي( قال: جعت عبید الله بن عم قال: كان الفقه بعد أأصحاب 
رسول الله ام بالمدينة في: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» وسعید بن السیب بن حزن 
المخزومي» وعروة بن الزبير» والقاسم ابن محمد بن أبي بکر وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي» وعبد 
الملك بن مروان بن لكا وسلیمان بن بسار مول ميمونة بنت ارت . 


((فأما الخضارمة من التابعين؛ وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله 


(۱) هو: عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي» ويكنى أبا محمد الجهني مولاهم المدني» وأصله من دراورد 
وهي: قرية بخرسان» ولكنه ولد بالمدينة ونشأ بماء وسمع العلم والأحاديث فيهاء قال عنه ابن سعد: ((كان كثير 
الحديث یغلط))» وقال عنه ابن حجر: ((صدوقء كان يحدث من كتب غيره فيخطئ))» وم يزل بالمدينة حتى توق 
سنة: ۱۸۷هه وقي وفاته عدة أقوال: من ۱۸۲ه حتى: ۱۸۹ ه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد 4٩۲/۰‏ وقذیب الکمال ۰۱۸۷/۱۸ وتقریب التهذیب: ۰1۱5 

(۲) هو: عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» أبو عثمان القرشي العدوي ثم العمري 
المدي» ولد بعد السبعین أو نحوهاء فهو من صغار التابعين» وهو إمام مود وحافظ قال عنه ابن حجر: ((ثقة 
ثبت))» كان من سادات المدينة» وأشراف قريش فضلاً وعلمًا وعبادةً وحفظاء توفي سنة: 477 ١هء‏ وقيل: 40 ۱هه 
6 هه وقيل غير ذلك. 
راجع: تمذيب الكمال 4/۱۹ ۰۱۲ وسير أعلام النبلاء ۳۰/۲ وتقريب التهذیب: 14۳. 

(۳) هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة أبو الولید. الخليفة الفقيه الأموي» ولد سنة 5١ه»‏ كان 
عابدًا ناسگا قبل الخلافة» واستعمله معاوية على المدينة» وتملّك بعد أبيه الشام ومصرء واستولى على العراق» ثم استقر 
له الحكم بعد مقتل عبد الله بن الزبير سنة: ١/اهء‏ وهو أول من ضرب الدنانیر وكتب عليها القرآن» قال عنه ابن 
حجر: ((كان طالب علم قبل الخلافة» ثم اشتغل بماء فتغيّر حاله))» توفي سنة: 5/ه. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۲7/6 وتمذيب الأسماء واللغات ۳۰۹/۱ وتقريب التهذیب: 1۲۷ . 

)٤(‏ هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» أم المؤمنين» من فواضل نساء عصرهاء كان اسمها برة» فسماها البي جه 
ميمونة» تزوجها النبي ج بعد أن حل من عمرة القضية سنة ۷ ه» وكانت آخر امرأة تزوجها البي 5 وتوفيت سنة 
۱ وقيل: 5١‏ ه وقيل غير ذلك» والأول رجحه ابن حجر. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۰4/۸ والمعارف لابن قتيبة: ۸۲ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۱۹۱/۸ وأعلام 
النساء ۰۱۳۸/۵ 

(5) هذا النقل لم أجده في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم, وهو الكتاب الذي ينقل عنه الاتقاني هنا. 

() في معرفة علوم الحديث (احقق): ((اللخضرمون)). 

(۷) في معرفة علوم الحديث (المحقق): ((فأما الخضرمون من التابعين» هم..)). 
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ایو( وليست هم کو ولكنهم صحبوا الصحابة بعد اي 0 ی أبو عمرو 


الشيباني سعد بن إياس» وسويد(") بن غفلة الكندي آبو آمیة!» وشریح بن هانيع الحارثي: وير 


١ 
0 


5 8 ۳ 6 £ دا جد 5 5 ۳۹ £ 1 
ويقال: سر بن عمرو( وأهل البصرة يقولون: ابن جای وعمرو بن ميمون الأؤْدي أبو عبد ال( 


(۱) في معرفة علوم الحديث (المحقق): (()). 

(۲) في معرفة علوم الحديث (احقق): قال بعد هذا: ((فهم أبو رجاء العطاردي وأبو وائل الأسدي» وسويد ابن غفلة» وأبو 
عثمان النهدي» وغيرهم من التابعين» قرأت بخط مسلم بن الحجاج نك ذكر من أدرك الجاهلية ولم يلق البي 55 
ولكنه صحب الصحابة)). 

(۳) في معرفة علوم الحديث (لمحقق): ((48)). 

)٤(‏ هذا تعريف المخضرمين عند أهل الحديث كما نسبه إليهم السيوطي؛ حيث قال: ((هذا مصطلح أهل الحديث فيه؛ 
لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيهما هو» من قوطهم: لحم مخضرم؛ لا يدرى من ذكر هو أو آنشی... أما المخضرم 
في اصطلاح أهل اللغة: فهو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية» ونصفه في الاسلام سواء أدرك الصحابة أم لا 
فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجه))» انظر: تدريب الراوي ۰۲۳۸/۲ وراجع: لسان العرب» (خضرم)» 
۶ والقاموس المحيط» (الخضرم)» .1١5/4‏ 

(۰) في معرفة علوم الحديث (المحقق): ((منهم)). 

(5) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((ومنهم))» وقد كرر هذا اللفظ مع ذكر كل اسم منهم. 

(۷) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((یکنی أبا أمية)). 
وهو: سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع» أبو أمية الجعفي الکو التابعي الخضرم أدرك الجاهلية كبيراء 
وأسلم في حياة النبي عن ولم يره» شهد القادسية واليرموك مع عمر بن الخطاب ذيءء روى عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم» وروی عنه كبار التابعين» وتوقي سنة: ۸۱ه وقيل: ۸۲ه» وعمره: ۰۱۲۰ وقيل: ۰۱۲۸ وقيل: ۱۳۱ عامًا. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۳۲/۲ وتحذيب الأسماء واللغات ۰۲۰/۱ وسير أعلام النبلاء 59/4. 

(۸) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((يسير بن عمرو)). 

)٩(‏ هو: أسير بن عمروء ويقال: ابن جابر» ويقال: أسير أبو الخيار انحاربي» ويقال: العبدي» ويقال: الكندي» قال ابن 
حجر: ((مختلف في نسبته))» بل قيل: بشير بن عمری وقيل: بأن له رؤية للبي 7 روى عنه حديثين لم يذكر فيهما 
ماعًاء وقيل: بأنه تابعي» روى له البخاري ومسلم توفي سنة: 85ه وروي عنه أنه قال: ((قبض النبي © وأنا ابن 
عشر سنين)). 
راجع الخلاف في ترجمته: في الإصابة في تمييز الصحابة ۱۸۸/۱ وتقريب التهذيب: ۰۱۰۸۷ وتحذيب الكمال 
۳-۳۲ 

(۱۰) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((ویکنی: آبا عبد الله)). 
وهو: عمرو بن ميمون الأودي المذحجيء أبو عبد الله الكوفي, أدرك الجاهلية» وأسلم في العهد النبوي» وسكن 
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والأسود بن يزيد النخعي أبو عمرو( والأسود بن هلال احاريي من ساكني الکوفة( 


۳ د ع 4(4) ر الع 3 
وللعرور ابن سويد(" وعبدٌ خير بن يزيد اون آبو عمارة*)» وشبّیل بن عوف الأحمسي()» 


الکوفت وکان إمامًا فقیها» زار البیت ارام ستين مرة ما بين حجة وعمرق وقيل: مائة» قال عنه ابن حجر: ((ثقة 
فاضل))» توفي سنة: ۷۵ه وقیل: ۷۲ هه وقیل: ٤‏ ۷ه. 


راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۷۲/۰ وحلية الأولياء ۱6۸/۶ وسیر آعلام النبلاء ۱5۸/6 وتقریب 
التهذیب: ۰۷7 

(۱) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((ویکنی أبا عمرو)). 

(۲) هو: الأسود بن هلال آبو سلام احاريي الكوفي» من کبراء التابعين» أدرك أيام الجاهلية» وقد حدّث عن بعض 
الصحابة کعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل» ولیس بالکثر» قال فيه ابن حجر: ((مخضرم» ثقة» جلیل))؛ توق سنة: 
:مه 
راجع:الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۷۳/۰ وسير أعلام النبلاء 2551/4 والإصابة في تمييز الصحابة ۰۱۰۸/۱ 
وتقريب التهذيب: .١55‏ 

(۳) هو: المعرور بن سويد أبو أمية الأسدي الکوفي من أصحاب عمر بن الخطاب نی ومن أجلة الكوفيين» وكان إمامًا 
كثير الحديث» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))) توفي سنة: بضع وشانين» وله من العمر ١١١‏ سنة. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۷۲/۲ ومشاهير علماء الأمصار: ۱۳۰ وسير أعلام النبلاء ۰۱۷4/4 
وتقريب التهذيب: 559. 

)٤(‏ هو: عبد خير بن يزيد» ويقال: ابن محمد بن حولي بن عبد عمرو الحمداني» أبو عمارة الكوثي» ويقال اسمه: عبد 
الرمن» تابعي أدرك الجاهلية» وأدرك زمن النبي ج ولم يسمع منه» وكان من كبار أصحاب علي بن أبي طالب ند 
قال فيه ابن حجر: ((مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة)). 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد 44/7 ۰۲ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۹۷/۵ وتقريب التهذیب: 551. 

(ه) هو: شبيل بن عوف البجلي الأحمسي» أبو الطفيل» ويقال له: شبل؛ بغير تصغير» أدرك الجاهلية» وشهد القادسية» 
فهو معدود بي التابعين» روى عن عمر بن الخطاب تیب قال عنه ابن حجر: ((مخضرم ثقة لم تصح له صحبة)). 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۹۸/۲ ومشاهير علماء الأمصار: ۱۳۱ الإصابة في تمييز الصحابة 2575/9 


وتقريب التهذيب: EAM‏ 
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ومسعود بن حراش( أخو ربعي ابن حراش( ومالك بن عمیر(" وأبو عثمان النهدي؛ عبد 
0 ان ۳ و .ره (5 02 5 ع ۷ ع 5 

ارهن أبن مَل وأبو رجاء العُطاردي؛ عمران بن ف 0 وغنيم بن قيس أبو العنبر» وأبو رافع 

الصائغ وأبو الحلال العتكي؛ ربعة بن زرارة(' "* وخالد بن عمير العدوي( ۱‏ ونامة بن عزن 


(۱) هو: مسعود بن حراش وقيل: خراش» بن جحش بن عمرو العبسي» قال البخاري: ((له صحبة))» وخالفه جماعة» فعدوه من 
التابعين» وهو الأولى؛ حيث ۸ ينبت دليل صحبته» وهو كوقٍ ثقة» روى عن عمر بن الخطاب ذه وكان قليل الحديث. 
راجع: التاريخ الكبير للبخاري ۰4۲۱/۷ والطبقات الكبرى لابن سعد ۱۹/5 والإصابة في تمييز الصحابة 85/5. 

(۲) هو: ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو أبو مريم العبسي الكوفي» قال عنه ابن حجر:(( ثقة عابد مخضرم))» روى 
عن الجماعة» وله أحاديث صالحة. توفي سنة: ١٠١٠ه»ء‏ وقيل: ۱۰۱هه وقيل: 5 ۱۰ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 2173/5 وتحذيب الكمال ۵4/٩‏ وتقريب التهذیب: /81. 

(۳) هو: مالك بن عمير الحنفي الكوي» أدرك الجاهلية» وروی عن الرسول 6 مرسلاً» وهو من المخضرمين» ولا يعرف له 
رؤية أو صحبة» غير أن ابن حجر قال عنه: ((مخضرم من الثانية» وأورده يعقوب بن سفيان في الصحابة)). 
راجع: تمذيب الكمال ۱5۲/۲۷ والإصابة في تمييز الصحابة ۳۰/۲ وتقريب التهذيب: 515. 

)٤(‏ في معرفة علوم الحديث (المحقق): ((واسمه عبد الرحمن)). 

(۰) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((واسمه عمران)). 

(5) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((تميم))» وهو تصحیف, والصواب: تیم كما ورد ذلك في مصادر ترجمته التي 
تقدمت: راجع: ۲٠٣١‏ . 

(۷) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((ویکنی: أبا العنير)). 
وهو: غنيم بن قيس الكعبي من بني عمرو بن تیم ويكنى أبا العنبر البصري» أدرك النبي ج ورآه» وقيل: إنه لم تثبت 
له صحبة ولا رؤية» وكان قليل الحديث» قال عنه ابن حجر: ((خضرم ثقة))» توق سنة: ٩۰‏ ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۸۸/۷ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۱۹۵/۵ وتقريب التهذیب: ۷۷۷. 

(۸) هو: نفيع بن رافع الصائغ» أبو رافع المدني» من أهل المدينة» وتحول إلى البصرة» وهو مولى ابنة عمر ابن الخطاب نت 
وقيل: مول تت العجمای أدرك الجاهلية وم ير النبي ا فهو تابعي ثقة ثبت من كبار التابعين» كما وثقه ابن سعد 
وابن حجر. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۸۷/۷ وهذيب الكمال 1/۳۰ ۱ وتمذيب التهذيب 2510/5 والتقریب: .٠١٠١۸‏ 

)٩(‏ في معرفة علوم الحديث (المحقق): ((واسمه ربيعة)). 

(۱۰) هو: ربيعة بن زرارة» أبو الحلال العتكي» أدرك الجاهلية» ثم نزل البصرة» يقال: إنه توفي وعمره: ۱۲۰ه في زمن 
الحجاج بن يوسف. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۲۸۵/۳ الإصابة في تمييز الصحابة ۰۲۲۰/۲ والثقات لابن حبان ۰۲۳۱/۶ 


(۱۱) هو: خالد بن عمير العدوي» ويقال: الهلالي البصري» أدرك الجاهلية» وهو من ثقات التابعين» قال عنه ابن حجر: 
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ا شر ي وجبیر بن نفیر احضرمی( نهلاء() عشرون رجلا ذكرهم مسلم بن الحجاج 
ف الخنضارية !660/4 


((مقبول... ووهم من ذكره في الصحابة)).راجع: تمذيب الكمال ۰۱45/۸ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۱۷/۲ 
وتغذیب التهذیب ۰۵۲۹/۱ والتقريب: ۲۸۹. 

(۱) هو: ثمامة بن حزن بن عبد الله بن سلمة القشيري» أدرك النبي عه ولکنه لم يره» ومعدود في الخضرمین ومن ثقات 
التابعين» قدم على عمر بن الخطاب ذه في خلافته وهو ابن مس وثلاثين سنة» وقيل: إن له صحبة» له في صحيح 
مسلم حديث واحد فقطءقال عنه ابن حجر: ((ثقة)). 
راجع: الإصابة في تمييز الصحابة 23١5/١‏ وتمذيب التهذيب ۰۲۷/۱ والتقریب: ۰۱۸۹ وتمذيب الكمال 501/5. 

(۲) هو: جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله احمصي, كان جاهايًا وأسلم في 
خلافة أبي بكرء ولا صحبة له روى عن النبي 2؛ وهو من أحسن من روى من كبار التابعين» قال عنه ابن حجر: 
((ثقة جليل.. مخضرم))» توفي سنة: هلاه وقيل: ۸۰ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۰/۷ التاريخ الكبير ۰۲۲۳/۲ تحذيب التهذيب ۰۲۹۲/۱ والتقريب: ۰۱۹۰ 

(۳) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((قال الحاكم: فبلغ عدد من ذكرهم مسلم رف من المخضرمين عشرين رجلا)). 

)٤(‏ أي: ذكرهم الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح في كتاب له اسمه: (المخضرمون)؛ وهو كتاب مخطوط ولم أعثر 
على أي معلومات عنه» وقد ذكره محقق كتاب الکنی والاماء للإمام مسلم؛ وهو: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» 
ضمن كتب الإمام مسلم المخطوطة ولم يذكر هو أيضًا أي معلومات عنه. 
غير أن بعض هؤلاء العشرين من الخضارمة ذكرهم الإمام مسلم في كتابه الکنی والأسماء وبين ْم من المخضرمين» 
وهم: أبو عمرو؛ سعد بن إياس الشيبافي» (۰)۲۲۷۸ ۰۵۱۲/۱ وأبو أمية؛ سويد بن غفلة الجعفي» :)١79(‏ ۰۸۰/۱ 
وأبو عبد الله؛ عمرو بن میمون» (۰)۱۷۸۳ ۰40۸/۱ وأبو عمرو؛ الأسود ابن یزید. (۰۲۲۷۹ ۰۵۰۳/۱ وأبو 
عمارة؛ عبد خير الخيواني» (۰)۲۳۵ ۰۵۸۰/۱ وشبيل ابن عوف الأحمسي» (۰)۱۷۳۹ »459/١‏ وأبو عثمان 
النهدي» (۰)۲۱۷۳ 2557/١‏ وأبو رجاء العطاردي؛ عمران بن تيم» (۰)۱۱۱۱ ۳۱۵/۱ وأبو العنبر؛ غنيم بن 
قيس» (١737؟)0»‏ 9۸/۱ وأبو رافع؛ نفيع الصائغ» (۰)۱۱۳۷ ۳۲۰/۱ وأبو الحلال؛ ربيعة بن زرارة العتكي» 
(۰)۹6۵ ۰۲۷۳/۱ وأبو عبد الرحمن؛ جبير بن نف (۲۰۳۵) 5/١‏ ۵۱. 
وقد نقل السيوطي العشرين عن الإمام مسلم» ثم علق على ذلك فقال: ((وهم أكثر من ذلك))» وزاد عليهم أكثر من 
عشرين نفسًاء راجع: تدريب الراوي ۰۲۳۹/۲ 

(ه) انظر: معرفة علوم الحديث: ٠٠‏ . 
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((ومن التابعين سوی( المخضرمين طبقة ولدوا في زمن/"أرسول الله كت ول 
يسمعوا منه» منهم: وم فا اام کا أبي بكر الصدیق(( ونشير 
بن أبي مسعود الأنصاري""» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وعبد الله بن عامر و 
وفك بن سحت وى غاد 0 والوليك جن غيادة اين الصامت "ا وعبك. اله وم غامر ين 


(۱) ني معرفة علوم الحديث (احقق): ((بعد)) بدل ((سوى)). 

(۲) في معرفة علوم الحديث (الحقق): ((زمان)). 

(۳) في معرفة علوم الحديث (احقق): (()). 

22 هو: يوسف بن عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يعقوب الإبراهيمي الإسرائيلي المدني» ولد في حياة الرسول‎ )٤( 
وسماه یوسف. واختلفوا في صحبته» والذي رجحه النووي وابن حجر أنه صحابي» وعده بعضهم في ثقات التابعين»‎ 
وكان ثقة له أحاديث صالحة» مات في خلافة عمر بن عبد العزیز ظك.‎ 
.۱۰۹ 6 راجع: سير أعلام النبلاء ۰۹/۳ وتمذیب الأسماء واللغات ۰۱۰۵/۲ وتقريب التهذيب:‎ 

(ه) هو: محمد بن عبد الله بن قحافة أبي بكر الصديقء آبو القاسم ولدته أمه وهي مع النبي < في طريقه حجة الوداع 
سنة ۱۰ه وشهد مع علي بن أبي طالب ذه الجمل وصفین, وتقلد أمارة مصرء ثم قتل في ولاية علي بعد وقعة 
صفين» وكانت له عبادة واجتهاد. بل كان علي يفضله ويثني عليه قال عنه ابن حجر: ((له رؤية)). 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۰۲۷ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۱5۲/۲ وتقريب التهذیب: ۸۲۹. 

(5) آخر الورقة (44). 

(۷) هو: بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري المدني» ولد في زمن النبي < قال ابن حجر: ((له رؤية» وقال 
العجلي: تابعي ثقة))» روى له الجماعة سوى الترمذي قيل: إنه قتل بالحرة سنة: ۳"ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۱۰4/۲ وتحذيب الكمال ۱۷۲/4 وتقريب التهذيب: ۰۱۷۳ 

(۸) هو: عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة» أبو عبد الرحمن» ولد سنة ٤ه‏ حنكه البي < وتفل في فيه» فكان شریفا 
سخیّا كثير المال والولد» تولى البصرة في خلافة عثمان بن عفان نب وكان فتح عامة فارس وخراسان وسجستان على 
يده» وتوي سنة: ۹٥ه»‏ وقيل: /اه وقیل: ۵۸ ه. 
راجع: الطبقات الکبری ۳۲/۵ والاصابة ‏ تمييز الصحابة ۱۱/۵ والثقات لابن حبان ۷/۵. 

)٩(‏ هو: سعید بن سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة الخزرجي» اختلف في صحبته؛ والجمهور على إثباتها له» وروي أنه مع 
من الب قال ابن حجر: ((صحابي صغير))» وقال عنه ابن سعد: ((كان ثقة قليل الحديث))» ولي بعض اليمن 
لعلي بن أبي طالب نی 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 53/0, والإصابة في تمييز الصحابة ۰۹۷/۳ وتقريب التهذیب: ۰۳۷۹ 

(۱۰) هو: الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو عبادة الأنصاري المدني التابعي» ولد في عهد البي 5 قال عنه ابن حجر: 
((ثقة))» توق بعد السبعين. 
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ربيعة7')» وعبد الله بن ثعلبة بن ضعیر) وأبو عبد الله بن الصّنابحي("» وعمرو بن سلمة(*) 


ابجزمي ۳۱ وعبيد بن عمير» وسلمان بن ربيعة» وعلقمة بن قيس. 


راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ۰۳۲۸/۲ ومشاهير علماء الأمصار: ٩۷‏ وتمذيب التهذيب ۰۳۱۷/4 والتقريب: 
۱۰۳۸ 

(۱) هو: عبد الله بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة العنزي» حلیف بني عدي» آبو محمد المدي» ولد في عهد البي 2# 
وکان ابن خمس سنن أو ست سنين یوم قبض رسول الله *» حفظ عن أبي بكر وعمر وعثمان د وروی عنهم وعن 
أبيه» قال عنه ابن سعد: ((كان ثقة قلیل احدیت))» توفي سنة: خمس ونمانین في خلافة عبد اللك بن مروان. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۵/۵ والاصابة في تمييز الصحابة ۰1۰/۰ وتقریب التهذیب: 5۱۷. 

(۲) هو: عبد الله بن ثعلبة بن صعير أبو محمد العذري» حلیف بنى زهرق مسح النبي 8 رأسه ووجهه يوم الفتح فکان أعلم 
الذاس بالأنساب قال عنه ابن حجر: ((له رؤية» ولم یثبت له سماع))» مات سنة ٩۸ه‏ وعمره: ۸۳ سنة. 
راجع: الثقات لابن حبان ۰۲۲/۳ والاصابة في تمييز الصحابة 4/6 4 وتقریب التهذیب: 4۹۵. 

(۳) في معرفة علوم الحديث (احقق): ((آبو عبد الله الصنابحي)). 
وهو: عبد الرهن بن عسيلة الصنابحي, من حير» ویکنی: أبا عبد الله هاجر من اليمن إلى البي #5» ولكنه دخل 
المدينة بعد دفن النبي َه بخمس ليال» وأقام بالمدينة ثم انتقل إلى الشام» ومات بماء وقد روى عن أبي بكر وعمر 
وبلال سل وقال عنه ابن حجر: ((ثقة من كبار التابعين... ومات في خلافة عبد الملك)). 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳5۳/۷ ومشاهير علماء الأمصار: ۰۱۳۸ وتقريب التهذيب: .۵٩۱‏ 

(4) آخر الورقة: ((۳۱)) من ((ج)). 

(5) هو: عمرو بن سلمة بن قيسء آبو بريد» وقيل أبو يزيد اجرمي, آم قومه على عهد رسول الله 5 وهو غلام ابن سبع 
سنين؛ لأنه كان أكثرهم حفظًا للقرآن» ول يثبت له سماع ولا رؤية من النبي ع. راجع: الثقات لابن حبان 45/8 ”2 
وتحذيب الكمال ۰۵۰/۲۲ وتقريب التهذيب: ۰۷۳۷ 

(5) هو: عبيد بن عمير بن قتادة الجندعي الكي؛ ولد في حياة الرسول َي وكان واعظًا مفسرّاء ومن ثقات التابعين 
وأئمتهم عکت وكان يذكر الناس» فيحضر ابن عمر مجلسه» وهو أول من قص القصص على عهد عمر بن الخطاب 
ذه قال عنه ابن حجر: ((مجمع على ثفته)) توفي سنة: ٤‏ ۷ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 2١5/5‏ وسير أعلام النبلاء ۰۱5/6 وتقريب التهذيب: .58١‏ 

(۷) هو: سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي قال ابن حجر: ((يقال: له صحبة))» روى عن عمر بن 
الخطاب ذه وولاه قضاء الكوفة» وكان رجلاً صا ًا يحج كل سنة؛ وغزا أرمينية في خلافة عثمان بن عفان طله» فقتل 
ما شهيدًا قبل الثلاثين أو بعدهاء قال عنه ابن سعد: ((كان ثقة قليل الحديث)). راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 
۲ والاصابة في تمييز الصحابة ۰۱۱۲/۳ وتقريب التهذيب: ۳۹۷. 
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وطبقة أخرى تعد في التابعين(" ولم یصعٌ سماع أحد منهم عن الصحابة؛ منهم: 
إبراهيم بن سويد النخعي("؛ لم يدرك أحدًا من الصحابة» وإنما روايته الصحيحة عن علقمة 
والأسود"» وليس هذا بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه» وبُكير بن أبي السميط) ول يصح 
له عن أنس رواية؛ نما أسقعط قتادة من الوسط وبكير بن عبد الله الأشج؛ لم يثبت سماعه من 


عبد الله بن الحارث بن جزی وإنما رواياته عن التابعين» وثابت بن عجلان الأنصاري7" لم 


(0) 


يصح مماعه من ابن عباس» ما يروي عن عطاء " " وسعید بن جبیر عن ابن عباس» وسعید بن 


عبد الرهن الرقاشی(") وأخوه واصل ابو خرة)؛ لم یثبت سماع واحد مهما عن نس( . 


(۱) في معرفة علوم الحديث (الحقى): ((وطبقة في التابعين)). 

(۲) هو: إبراهيم بن سويد النخعي الأعور» من قدماء مشايخ الكوفيين» لا يصح له صحبة لصحابي» قال عنه ابن معين - 
كما في التقريب -: ((مشهور))» وقال عنه النسائي وابن حجر: ((ثقة)). 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۰۱۹6 وتمذيب التهذیب ۰1۸/۱ والتقريب: 2٠١8‏ وتمذيب الکمال 5/7 .٠١‏ 

(۳) في معرفة علوم الحديث (احقق): هذه الجملة متقدمة على سابقتها. 

(4) هو: بكير بن أبي السميط المسمعي مولاهم البصري» المكفوف» قال عنه ابن حجر: ((صدوق من السابعة))» روى 
عنه: قتادة وحمد بن سيرين» وروی عنه مسلم. 
راجع: ميزان الاعتدال 255/7 تمذيب التهذيب ۲۷/۱ تقريب التهذيب: ۰۱۷۷ وقذیب الكمال 775/54. 

(5) هو: ثابت بن عجلان الأنصاري السلمي» أبو عبد الله الحمصيء وقيل: إنه من أرمينية» وقيل: إنه مصي؛ روى له البخاري 
والترمذي والنسائي» ونقل عن الإمام أحمد أنه متوقف فيه» ول يحتج به بعضهم» وقال عنه ابن حجر: ((صدوق)). 
راجع: ناريخ البخاري الكبير ۰۱57/۲ تمذيب الكمال ۰4۰۱/4 تحذيب التهذيب ۲۹۲/۱ والتقریب: ۰۱۸۲ 

() هو: عطاء بن أبي رباح أسلم» وقیل: سالم بن صفوان» مول بني فهر أو جمح؛ آبو محمد المكي» كان من أجلاء الفقهاى 
وتابعي مكة وزهادهاء مع خلقًا كثيرا من الصحابة ن انتهت إليه الفتوى في زمانه وخاصة في الناسك. قال عنه ابن 
حجر: ((ثقة فقيه فاضل لکنه کثیر الإرسال))» توقي سنة ۱۱ه» وعمره: ۸۸ سنة وقيل بلغ ۱۰۰ عامًا. 
راجع: وفيات الأعيان 2771/7 وسير أعلام النبلاء ۵۷۸/۵ وتقريب التهذيب: 1۷۷ . 

(۷) هو: سعيد بن عبد الرحمن الرقاشي» ژوي عنه الحديث» وليّنه يحبى القطان» ووثقه جماعة» روى عن ابن سيرين عن 
عمر بن الخطاب» وهو أرفع من أخيه أبي حرة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۰۳/۷ وميزان الاعتدال ۰۲۱۲/۳ ولسان الميزان ۳۵/۳. 

(۸) هو: واصل بن عبد الرحمن» أبو حرة الرقاشي البصري قال عنه الذهبي: ((كان من أولياء الله تعالی.. وقال الطيالسي: 
كان أبو حرة يختم كل ليلتين))؛ وقال ابن سعد: ((كان فيه ضعف وقد ژوي عنه الحديث))» وقال عنه ابن حجر: 
((صدوق عابد» وكان يدلس عن الحسن))» وتوقٍ سنة: ۱۲۲ هه وقيل سنة: ۱۵۲ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۰۳/۷ وميزان الاعتدال ۰۱۱۸/۷ وتقريب التهذيب: ۰۱۰۳4 

(9) هكذا في معرفة علوم الحديث» وفي جميع النسخ ((منهم))» والصواب الثبت؛ لأن الضمير يرجع إلى سعيد ابن عبد 
الرحمن وأخوه واصل أبو حرة. 

(۱۰) كما نقل ذلك ابن حجر عن الحاكم» راجع: لسان الميزان ۳۵/۳. 


باب متابعة أصحاب البي ج6 OTO‏ 


عبد الله بن ذكوان» وقد لقي عبد الله بن عم وأنس بن مالك وأبا أمامة ابن سهل وهشام 
0 وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر ابن عبد ار( وموسی بن ی 
INT‏ 7 ۱ تور( 2 


الحاكم أبو عبد الله رهف النوع الرابع عشر من علوم امحدیث(. 


بن عروة 


(۱) ((عدادهم)): ساقطة من ((ج)). 
(۲) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» أبو المنذر وقيل: أبو بكر الأسديء ولد سنة: هه أو 7۱ه وجالس ابن 
الزبير ورأى جابرًا وابن عمر ود معدود في حفاظ أهل الدينة ومتقنيهم وأهل الورع والفضل في الدين» وكان كثير 
ا لحديث» قال عنه ابن حجر: ((ثقة فقيه رعا دلس))» توفي سنة: 55 هى أو 45 ۱ه. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: 2٠١5‏ وطبقات الحفاظ: ۷۵۰ وتقريب التهذيب: ۰۱۰۲۲ 

(۳) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» وقد تقدمت ترجمته» راجع ص۱٩‏ في باب تقسيم السنة في حق 

(4) هو: موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي» موی الزيير بن العوام» ويكنى أبا محمد قال عنه ابن حجر: ((ثقة فقيه 
إمام في الغازي من الخامسة» لم يصح أن ابن معين ليّنه))» توفي سنة: 4١‏ ١ه‏ وقيل سنة: ۱۳۵ه. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۱۰۵ الطبقات الكبرى لابن سعد ۰8۲۵/۵ وتقريب التهذیب: ۹۸۳. 

(5) هي: أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص القرشية الأموية» لما ولأبويها صحبة» وكانا من هاجر إلى الحبشة وقدما بها 
وقد بلغت وعقلت» ثم تزوجها الزبير بن العوام» وروت عن الرسول #8 سبعة أحاديث» منها حديثان في صحيح 
البخاري. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۸۰/۸ والاصابة في تمييز الصحابة ۲۲۸/۸ والثقات لابن حبان 235/9 
وأعلام النساء ۰۸۰/۱ 

(5) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم: 4۱. 

(۷) وی ((ب)): ((ابن))» وپ ((ج)): ((بن)). 

(۸) جاء في الهامش تعليقًا على كلام الحاكم الآنف الذكر ما نصه: ((ومنع بعضهم ما قال الحاكم: إن سعيدٌ ابن السیب 
لحق العشرة» قال هذا خطأ؛ لأن سعيد بن المسيب لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص» 
وولد لسنتين مضتا من خلافة عم وتوف سنة أربع وتسعين» وقيل سنة ثلاث وتسعین» نعم قد قيل: إن سعيد بن 
المسيب أفقه أهل الحجاز في زمانه» ويقال: إنه أعلم التابعين بقضاء عمر))» وهذا اهامش ثابت في ((ب)) و ((ج)). 


باب متابعة أصحاب البي ج 






فقد ذكرنا تقليد الصحایی( وتقليد التابعيی(۳ فاعلم الآن أن تقليد مته" جتهر(*) 


(۱) راجع: ص۹١٠‏ . 

(۲) راجع: ص ۲۳۰. 

(۳) المجتهد: مأخوذ من الجَهُدء وهو الطاقة والشقة. 
والاجتهاد في اللغة: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة» یقال: جهدت رأبي وأجهدته أتعبته بالفکر)). 
انظر: الفردات في غريب القرآن» (جهد): ۰۱۰۱ وراجع: القاموس احیط (ابجهد)» ۰۲۹7/۱ ومعجم مقاييس 
اللغة» (جهد)ء 4۸۲/۱ وأساس البلاغت (جهد)»: ۰۱۰ 
وللمجتهد عدة تعریفات عند الأصوليين» عکن استخلاص تعریف من جملتهاء فیقال فيه: بأنه الستفرغ وسعه في 
تحصیل حکم شرعي عملي كلي بطریق الاستنباط وقد توفرت فيه الأهلية العتبرة لذلك. 
راجع: البحر احیط ۱۹۹/5 والتقریر والتحبیر ۰۲۱۹/۳ ومنهاج العقول للبدخشي ۲۱5/۳ ونحاية السول 
۶6 وختصر حصول الأمول: ۱۱۰. 
وأما الاجتهاد فقد عرفه الأصوليون عدة تعریفات - أيضًا -» وعکن استخلاص تعریف منهاء فیقال بأن الاجتهاد: 
استفراغ الفقیه وسعه في تحصیل حکم شرعي عملي كلي بطریق الاستنباط. 
راجع في تعریف الاجتهاد: تیسیر التحریر ۰۱۷۹/4 والتقریر والتحبیر ۰۲۹۱/۳ وفواتح الرهوت ۳۰۲/۲ وکشف 
الأسرار للبخاري ۰۲/6 وإحكام الفصول للباجي: ۵۲ ومنتهی الوصول والأمل: ۰۲۰۹ وشرح العضد على ختصر 
ابن الحاجب ۰۲۸۹/۲ واحصول ۰۱/5 والستصفی ۰۳۰/۲ وشرح الأصفهاني لنهاج الأصول ۰۸۲۲/۲ ونفائس 
الأصول ۳۷۸۸/۹ ونماية السول ۵۲۷/4 ونماية الوصول في دراية الأصول ۳۷۸۵/۸ وجمع الجوامع مع حاشية 
العطار 4۲۰/۲ والبحر احیط ۰۱۹۷/۰ والإبحاج ۰۲47/۳ وروضة الناظر ۰۹۵۹/۳ وشرح ختصر الروضة 
۳ وشرح الکوکب المنير ۰49۸/4 والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم ۰1۳۰/۸ وارشاد الفحول: ۲5۰ 
والدخل إلى مذهب الامام أحمد: ۳٩۷‏ وأصول مذهب الامام أحمد: ٤‏ 1۹. 

(4) جعل الإتقاني هذه المسألة خاتمة لأبواب السنة» وتبعًا للکلام في تقلید الصحابة والتابعین» مع أن جمهور الأصوليين 
يوردونما ضمن أبواب الاجتهاد أو التقليد» وإنما فعل ذلك سيرًا على طريقة أبي بكر الرازي احصاص؛ فهو الذي وضع 
هذه المسألة ضمن تقليد الصحابق ولذلك اكتفى بكلامه فيها. 
راجع هذه المسألة في: الفصول في الأصول ۳۱۲/۳ والأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع ۰۸۸۱/۲ 
وتيسير التحرير ۰۲۲۷/6 وفواتح الرهوت ۳۹۲/۲ وميزان الأصول ۱۰4۹/۲ وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي 
الحنفي: ۰۲۰۰ وإحكام الفصول: ۰۳۸ وشرح تنقيح الفصول: ۰444 ومنتهى الوصول والأمل: 25١15‏ والعضد 
على مختصر ابن الحاجب ۰۳۰۰/۲ ونثر الورود على مراقي السعود 2514/١‏ والبرهان ۰۸۷/۲ والمستصفى 
۲ والمحصول ۰۸۳/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۰/۶ ونحاية السول ۸۷/4 والتمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول: 4 ۰۵۲ والبحر احیط ۲۸۵/۰ والعدة لأبي يعلى ۱۲۲۹/٤‏ والواضح في أصول الفقه 
۶ وروضة الناظر ۱۰۰۸/۳ وللسودة: 411 وشرح ختصر الروضة 438/9 وشرح الكوكب ار 
۶ وارشاد الفحول: ۰4 ۲. 


باب متابعة أصحاب البي ج 






قال آبو بكر الرازي زات في أصول فقهه: ((وقد قال أبو حنيفة: إن من كان من أهل 
الاجتهاد» فله تقلید غين من العلماء وترك رأیه لقوله وان شاء أمضى اجتهاد نفسه(". 


(۱) تحریر محل النزاع في المسألة: لا يخلو حال اجتهد من ثلاث أحوال: 

آما الأولى: فهي أن يكون قد اجتهد فآداه اجتهاده إلى حکم. فهذا لا يجوز في حقه التقلید اتفاقاء وقد نقل الاتفاق 
على هذا الکمال بن الحمام» والغزالي وابن امحاجب. والآمدي» وابن قدامق وابن النجار» وغبرهم. 
وأما الثانية: فهي أن یکون قد اجتهد فتعذر عليه الوصول إلى حکم. أو تعدّر عليه نفس الاجتهاد. أو خشي فوات 
الحادثة إذا انشغل بالاجتهاد؛ فهذا يجوز له التقليد» وهو ما نص عليه الکمال بن اممام» وحمد أمين» والجويني» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» ولم جد لحم مخالفًا. 

يقول محمد أمين شارحًا كلام ابن الممام: ((إن اجتهد منوع من التقليد (إلا إن تعذر عليه) الاجتهاد في 
الحادثة»... (ولا ينبغي أن یختلف فیه)؛ لأن الامتثال بموجب الخطاب وجب عليه لكونه مكلمًاء وقد تعذّر الاجتهاد» 
فتعيّن التقليد تحصيلاً لما هو واجب)). 
ويقول الجويني: (( المجتهد إذا استشعر الفوات لو اشتغل بالاجتهاد في الأحكام» فله أن يقلد مجتهدًا)). 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ((الصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: ما لتكافو الأدلة» وإما لضيق الوقت 
عن الاجتهاد. وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجزء سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله؛ وهو 
التقليد» كما لو عجز عن الطهارة بالماء)). 
وأما الثالثة: فهي أن يكون اجتهد ۸ يجتهد بعد. فهل يجوز أن يقلد مجتهدًا آخرء هذا هو محل النزاع بين العلماء. 
انظر: تيسير التحرير ۲۲۸/4 والبرهان 2815/7 ومجموع الفتاوی 4/۲۰ ۲۰. 
وراجع: فواتح الرحموت ۳۹۲/۲ وشرح تنقيح الفصول: 4 4 4 ومنتهى الوصول والأمل: ۲۱ والعضد على مختصر 
ابن الحاجب ۰۳۰۰/۲ والمستصفى ۰۳۸۹/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 470/4» ونحاية السول 
6 والتمهید في تخريج الفروع على الأصول: ۵۲4 والبحر احیط 2585/5 والعدة لأبي يعلى ۲۲۹/٤‏ 
وروضة الناظر 4٠٠١/7‏ وشرح مختصر الروضة ۰1۲۹/۳ وشرح الكوكب المنير 25١5/5‏ وإرشاد الفحول: 4 ۲۰. 

(۲) وقد نسب إلى الإمام أبي حنيفة رلت في هذه المسألة قولان» هما روايتان عنه» إحداهما بالجواز» والأخرى: بالمنع. 

والقول بالجواز منسوب إلى الإمام أحمد ر#ة» وقد رد الطوتي ذلك بقوله: ((ما حكاه عن أحمد من جواز تقليد العالم 
للعالم مطلقّاء غير معروف عندناء وإنما المشهور عنه الأخذ بقول الصحابي لا تقليدًا له» بل بنوع استدلال)). 
والقول باللمواز هو اختبار أي زيد الدبوسي. 
كما نسب أبو يعلى وابن عقيل القول بالجواز مطلقًا إلى الامام محمد بن الحسن بايد جميعًا. 
راجع: الأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع ۰۸۸۱/۲ وتيسير التحرير ۰۲۲۸/4 وفواتح الرهوت 
۲ ومنتهی الوصول والأمل: ۲۱۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰4۳۰/۶ وناية السول 255/5 


باب متابعة أصحاب البي ج6 






و قال محمد: لبس ل كان من آهل الاجتهاد تقلید غب" : 
كان ابو اس يقول؟ إن قول أن يوسن ق ذلك کفول غمدا ۳ 


والبحر احیط ۰۲۸۵/۲ والعدة لأبي يعلى ۱۲۳۱/6 والواضح في أصول الفقه 554/5 ۲ وللسودة: 47۸ وشرح 
مختصر الروضة ۰1۳۱/۳ والمعتمد ۹۶۲/۲. 

(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((وروى داود بن رشيد عن محمد مثل قول أبي حنیفة))» وأشارحققه إلى أن هذه 
الجملة ساقطة في بعض النسخ» كما هو الحال هنا. 

(۲) هذه إحدى الروايتين عن محمد بن الحسن ;3ء وهو مذهب جمهور الحنفية. 
وذهب إلى هذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني؛ كما نسبه إليه الآمدي وغيره» وهو مذهب جمهور المالكية» وقد 
آشار إلى ذلك الباجي - بعد ذكره شروط الاجتهاد - بقوله: ((مَنْ حصلت فيه هذه الشروط لم يجز له أن يقلد 
غيره» وكان فرضه ما أدى إليه اجتهاده)). 
وهو مذهب أكثر الشافعية» وإليه أشار الزركشي بقوله: ((النع منه مطلقًاء وإليه ذهب الأكثرون»... و [هو]ظاهر 
نص الشافعي)). 
وإليه ذهب الحنابلة» قال ابن عقيل: ((لا يجوز للعالم تقليد عالم» سواء كان مثله أو أفضل منه... هذا ظاهر کلام 
أحمد)). 
وهو اختيار السمرقندي والغزالي» وابن الحاجب» والامدي» وغيرهم» وجزم به الشوكاني. 
وللإمام محمد بن الحسن رواية أخرى بالقول بالجواز بشرط أن يقلد من هو أعلم منه, ولا يقلد من هو مثله أو دونه» 
وسواء كان من الصحابة أو غيرهم» وقد أشار اللامشي إلى مذهب الحنفية وهذه الرواية عن محمد بقوله: ((فأما 
الجتهد فالواجب عليه العمل برأي نفسه ولا يجوز له تقليد غيره» إلا رواية عن محمد ابن الحسن الشيباني ينك أنه قال: 
يجوز له تقليد من هو أعلم منه)). 
وإلى هذه الرواية الثانية مال القراني حيث قال: ((وبحذا يظهر تقليد العام للأعلم؛ لأن الظاهر أن اجتهاد الأعلم أقرب 
للصواب))» انظر: شرح تنقيح الفصول: 4 4 4. 
وراجع روايتي الإمام محمد بن الحسنء والقول بالنع» وأدلته في: ميزان الأصول ,٠١ 53/١‏ وأصول الفقه لأبي الثناء 
اللامشي الحنفي: ۰۲۰۰ وتيسير التحرير ۲۲۸/4 وفواتح الرحمموت ۰۳۹۳/۲ وإحكام الفصول: ۳۸ وشرح تنقيح 
الفصول: 44 5» ومنتهى الوصول والأمل: ۰۲۱ والعضد على مختصر ابن الحاجب ۰۳۰۰/۲ وتقريب الوصول إلى 
علم الأصول: 497 والبرهان ۰۸۷۰/۲ والمستصفى ۰۳۸/۲ واحصول ۸4/۲ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 4۳۰/4 ونحاية السول ۰۵۸۷/6 8۹۲ وجمع الجوامع مع حاشية البناني ۰1۰/۲ والبحر احیط 2585/5 
والعدة لأبي يعلى ۱۲۳۱/4 والواضح في أصول الفقه 44/0 ۰۲ وروضة الناظر ۱۰۰۸/۳ والسودة: 47۸ وشرح 
مختصر الروضة ۰۲۹/۳ وشرح الکوکب النیر ۲/4 9۱. 

(۳) وإلى هذا أشار صاحب تيسير التحریر حيث قال: ((والأكثر من العلماء على أنه منوع من تقلید غيره مطلقًا: منهم 


باب متابعة أصحاب البي ج 






وكان يحتج لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: بأن هذا عنده ضرب من الاجتهاد؛ 
ته جائز آن یکون عنده آن من لد أعلم وأغرق بوجوه القاس" وطرق الاجتهاد 
منه» فیکون تقلیده إياه ضربًا من الاجتهاد» یوجب أن یکون اجتهادٌ من قلده أقوى وأوثق 
ف ی ایا ۱۳ 


آبو يوسف ومحمد))» انظر: تیسیر التحریر ۰۲۲۷/6 وراجع: فواتح الرهوت ۳۹۲/۲ والعدة لأبي يعلى ۱۲۳۰/4 
والسودة: ٤٦۸‏ . 

وفي المسألة أقوال أخرى: 

منها: ما نسبه الآمدي إلى الإمام الشافعي في رسالته القديمة وهو: أن له أن يجتهد. وان لم يجتهد وترك الأولى» جاز له 
تقليد الواحد من الصحابة؛ إذا كان مترجحًا في نظره على غيره من خالفه وان استووا في نظره يخيّر في تقليد من شاء 
منهم» ولا يجوز له تقليد من عداهم. 

ومنها: إلحاق التابعي بالصحابي» وهو منسوب إلى الحنفية» ولكن بلفظ: خيار التابعين» كما نص على ذلك صاحب 
تيسير التحرير. 

ومنها: أنه يمنع من التقليد فيما يفتي به» لا فيما يخصه. قال الزركشي: ((حكاه ابن القاص عن ابن سریج)). 

ومنها: أنه لا يجوز لغير القاضي والفتي في المشكل عليه» قال الزركشي: ((حكاه القفال الشاشي عن بعض أصحابنا)). 
ومنها: أن يجوز للقاضي دون غيره» قال الزركشي: ((هذا ظاهر ما نقله الأستاذ أبو منصور عن ابن سريج)). 

راجع هذه الأقوال أو بعضها في: تيسير التحرير ۰۲۲۸/۶ وفواتح الرهوت ۰۳۹۲/۲ وشرح تنقيح الفصول: 44 4 
منتهى الوصول والأمل: ۰۲۱۲ والعضد على مختصر ابن الحاجب ۳۰۰/۲ والمستصفى ۳۸۹/۲ والمحصول ۰۸۳/۲ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰4۳۲/4 ونحاية السول ۸۷/4 والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 
4 والبحر المحيط ۰۲۸۵/5 2587 ۰۲۸۷ والواضح في أصول الفقه 2555/0 والمسودة: ۰47۸ وشرح مختصر 
الروضة ۳۰/۳ والمعتمد 6۲/۲ وإرشاد الفحول: 7514. 

(۱) في الفصول في الأصول (المحقق): ((یقلده))» وكذا في ((ج)). 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((القياس)). 

(۲) آخر الورقة: ((45)). 

.”557/7 انظر: الفصول في الأصول‎ )٤( 

(ه) راجع أدلة القائلين با جواز في: الأسرار في الأصول والفروع ی تقويم أدلة الشرع ۰۸۸۱/۲ وتيسير التحرير 0۲۲۸/6 
وفواتح الرحمموت ۵۳۹۳/۲ شرح تنقيح الفصول: 5 5» ومنتهى الوصول والأمل: ۰۲۱۳ والعضد على مختصر ابن 
الحاجب ۳۰۰/۲ والمستصفى ۰۳۸۰/۲ والمحصول ۰۸۳/۰ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰4۳۲/4 ونحاية 
السول ۰۵۸۷/4 والعدة لأبي يعلى ۱۲۳۳/4 والواضح في أصول الفقه 4۷/۵ ۰۲ وروضة الناظر »٠١١٠۹/۳‏ وشرح 
مختصر الروضة ۰۳۳/۳ والمعتمد ۹۵/۲. 


باب الإجماع OT‏ 


بابالاجماع! 
الاجاع في اللغة: عبارة عن العزم» یقال: أجمع السیر وعلی السیر: عزم علیه. 
وحقیقته: جمع راية عليه» ومنه احدیث: (من لم يجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام 
له ((وأجمعوا على الأمر*: اتفقوا علیه7. 


(۱) راجع باب الإجماع في: أصول الفقه لأبي الشاء اللامشي: ۰۱۰۵ ومعرفة الحجج الشرعیة: ۰۱4۸ والأسرار في الأصول 
والفروع في تقوم آدلة الشرع 4۰/۱ والفصول في الأصول ۲۰۷/۳ وأصول السرخسي ۰۲۹۵/۱ وأصول الشاشي: 
۷ والغنية في الأصول للسجستاني: ۳۱ والكافي للسغناقي ۱6۹۵/4 وکشف الأسرار للبخاري ۰4۲۳/۳ 
وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۷۹/۲ وجامع الأسرار 4/۳ ۰۹۲ والغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۷۳ وتیسیر التحریر 
۳ والتوضیح مع التلویح ۰4۱/۲ والتقریر والتحبیر ۸۰/۳ وفواتح الرهوت ۲۱۱/۲ ومیزان الأصول 
۲ وقمر الأقمار لنور الأنوار في شرح النار ۰۹۹/۲ وشرح مختصر النار: ۰۱۰۰ والأقوال الأصولية للإمام أبي 
الحسن الكرخي: 2317 واحکام الفصول: ۳5۷ والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۷4 والمحصول في أصول الفقه لابن 
عربي المالكي: ۰۱۲۱ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۲۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۵۲ وبيان المختصر للأصفهاني 
۱ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۲۷ ومفتاح الوصول: ۲۳۲ والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم 
المدينة: ۰۱۸۹ ونثر الورود على مراقي السعود ۰4۲۵/۲ وشرح العضد على ابن الحاجب ۰۲۸/۲ والمدخل إلى أصول 
الفقه المالكي: ۰۱۲۸ ونفائس الأصول ۰۲۵۳/۰ والرسالة: ۰4۰۳ والبرهان ۰4۳۱/۱ واحصول ‏ ۰۱۹/4 
والستصفی ۱۹۱/۱ والنخول: ۳۰۳ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۲۷/۱ ونماية الوصول في دراية 
الأصول ۰۲۲۱/5 وشرح اللمع ۰۵/۲ والتبصرة: ۳۹۹ وقواطع الأدلة ۰۱۸۸/۳ والإبماج ۳۵۱/۲ وجمع 
الجوامع مع حاشية العطار ۰۲۰۹/۲ وشرح النهاج للأصفهاني ۰۰۷۸/۲ والبحر احیط ۳۰/4 ونحاية السول 
۳ والتمهید في تخريج الفروع على الأصول: ۰4۱ والعدة لأبي يعلى ۱۰۵۷/4 والتمهید لأبي النطاب 
۳ والواضح في أصول الفقه 4۲/۱ و ۰۱۰/۵ والسودة: ۳۱۵ وروضة الناظر ۰4۳۹/۲ وشرح مختصر 
الروضة ۵/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۳۰/۲ وشرح الکوکب النیر ۰۲۱۰/۲ وارشاد الفحول: ۵۷۱ والاحکام في 
أصول الأحكام لابن حزم ۰۵۳۸/4 والعتمد 451/7 . 

(۲) الإجماع مأخوذ من جمع» والجيم والميم والعين - كما يقول ابن فارس -: ((أصل واحد؛ يدل على تضامٌ الشيء))؛ 
انظر: معجم مقاييس اللغة» (جمع) ۰۷۹/۱ وجاء قي لسان العرب: ((الإجماع: الاعداد والعزعة على الأمر...» 
والاجاع: إحكام النية والعزعت. أجمعت الأمر وآزمعته. وعزمت عليه بععنی)) انظره (جمع)» ۳۵۸/۲ وراجع: 
القاموس احیط (الجمع)ء ۰۱4/۳ وأساس البلاغة» (جمع): .۹٩‏ 

(۳) الحديث بذا اللفظ رواه الامام هد في مسندهء (۲۱۰۰) ۳۲۵/۲ و أبو داود في سننه في کتاب الصوم» باب 
النية في الصوم (۲4۵4) ۳۲۹/۲ وابن خزعة في صحیحه في کتاب الصيام» باب إيجاب الاجماع على الصوم 
الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص» (۰)۱۹۳۳ ۰۲۱۲/۳ والترمذي في جامعه» قي کتاب الصوم باب 


باب الإجماع 20 


وني الاصطلاح!۳: ((هو اتفاق آراء/؟) علماء العصر من أهل العدالة والاجتهاد على 


ما جاء لا صيام لمن لم یعزم من الليل» (۰)۷۳۰ ۱۰۸/۳ والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الصیام» باب الدخول 
في الصوم بالنية» ۰۲۰۲/4 وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه النسائي في سننه» في کتاب الصیام» باب النية في 
الصیام» (۰)۲۳۳۳ ۰۱۹۲/4 (۲۳۳4) ۰۱۹۷/۶ كلهم من طرق من حدیث حفصة زوج النبي 95 أن رسول الله 
8 قال: فذکره» وقد رواه الترمذي من طریق يحبى بن آیوب بسنده برفعه إلى النبي © وقال: ((حدیث حفصة 
حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا الا من هذا الوجه))؛ والصواب أنه رفع من أكثر من طریق؛ فقد قال أبو داود بعد ذکره 
للحدیث: ((رواه اللیث وإسحاق ابن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر مثله))» كما أن الدار قطني رفعه من 
طريق ابن لميعة ويحبى بن أيوب ثم قال: ((رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء))» وقال 
البيهقي: ((عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات))؛ وصححه الشيخ الألباني في إراوء الغليل 
)٩۱۶(‏ ۰۳۰/4 

(۱) في الغرب (المحقق): ((علی أمر)). 

(۲) جاء في الامش تعلیّا على هذا ما نصه: ((کذا في الْرب))؛ وهي زيادة ثابتة في ((ب))» و(( ج))؛ انظر: المغرب» 
(جمع)۰ ۰۱۵۹/۱ وف القاموس: (الاجاع: الاتفاق))» انظر: القاموس احیط (الجمع), ۱5/۳ والفردات في 
غريب القرآن» (جمع): ۰٩‏ والمصباح المنير» (جمع): ۰۱ والتعریفات للجرجاني: 5 ۲. 

(۳) راجع تعریف الاجماع في: معرفة احجج الشرعیة: ۰۱4۸ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع 0۰/۱ 
وأصول الشاشي: ۰۲۸۷ والغنية في الأصول للسجستاني: ۰۳۳ وکشف الأسرار للبخاري ۰:۲۳/۳ وکشف الأسرار 
للنسفي ۰۱۷۹/۲ وجامع الأسرار 4/۳ ۰۹۲ وتیسیر التحریر ۰۲۲4/۳ والتوضیح مع التلویح 4۱/۲ والتقریر والتحبیر 
۳ وفواتح الرهوت ۰۲۱۱/۲ ومیزان الأصول ۰۷۰۹/۲ وقمر الأقمار لنور الأنوار في شرح النار ۰۹۹/۲ وشرح 
مختصر النار: ۰۱۵۹ وإحكام الفصول: ۵۱ والحدود في الأصول للباجي: ۰1۳ وشرح تنقیح الفصول: ۳۲۲ 
ومنتهی الوصول والأمل: ۵۲ وبیان الختصر للأصفهاني 0۲۱/۱ وتقریب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۲۷ 
والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: ۰۱۸۹ ونثر الورود على مراقي السعود 4۲۵/۲ وشرح العضد على ابن 
الحاجب ۰۲۸/۲ والدخل إلى أصول الفقه المالكي: ۰۱۲۸ ونفائس الأصول ۲۵4۳/٩‏ واحصول ۱9/4 
والستصفی ۰۱۹۱/۱ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۲۷/۱ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۰۲۲۱/7 
وشرح اللمع 15/۲ والتبصرة: ۳۹۹ وقواطع الأدلة ۰۱۸۸/۳ والإيحاج ۰۳5۱/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار 
۲ وشرح النهاج للأصفهاني ۷۸/۲ والبحر احیط ۰4۳۳/4 ونماية السول ۰۲۳۷/۳ والتمهید في تخريج 
الفروع على الأصول: 46۱ والعدة لأبي يعلى ۰۱۰5۷/4 والتمهید لأبي الخطاب ۰۲۲4/۳ والواضح في أصول الفقه 
۱ و ۰۱۰۹/۵ وروضة الناظر ۰4۳۹/۲ وشرح ختصر الروضة ۰۵/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۳۰۵/۲ وشرح 
الکوکب النیر ۰۲۱۱/۲ وارشاد الفحول: ۰۷۱ والعتمد 45۷/۲. 

)٤(‏ في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((إجماع علماء)). 


باب الإجماع 2 


حكم)) ١1‏ إليه أشار القاضي أبو زيد في التقویم. 

ثم ثبوت الإجماع منهم قد يكون بنصهم جيعاًء وقد يكون بنص البعض وسکوت 
البافین 17 وجیء بیانه بعد ا 

۰ (۶) ان داع ۱ 

وقال"" صاحب ميزان الأصول: ((هو اجتماع جمیع آراء أهل الاجماع على حکم من 
آمور ال "0 

وقال صدر الاسلام البزدوي: ((حد الاجاع: أن يجتمع علماء عصر على شيء قولگ 
وكذا إذا قال بعضهم وغرضت مقالتهم على الآخرين» وتدبروا أو تأملوا زماناً وسکتوا و 


يردواء فهو إجماع أيضاً))7". 


وقت نزول الحادثة) 


وقال الغزايي في مستصفاه: ((هو اتفاق أمة محمد ا خاصة على أمر من الأمور 
الدينية). 


وطعن عليه ابن اا بقوله: ((ویرد علیه(۱: أنه لا یوجد ولا يطرد؛ بتقدير 


(۱) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع .٠١/١‏ 

(۲) راجع هذه العبارة بلفظ قريب من هذا اللفظ في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع .50/١‏ 

(۳) راجع: ص ۰۲۸۳ 

(4) آخر الورقة: ((4۲)) من ((ب)). 

(۰) في ميزان الأصول (احقی): بزيادة ((عقلي أو شرعي)). 

(5) انظر: ميزان الأصول ۰۷۱۰/۲ 

(۷) قال صدر الاسلام البزدوي في معرفة الحجج الشرعية في بیان حد الإجماع: ((هو: إجماع الفقهاء منهم على حكم قول 
قولگ وكذلك إذا قال بعضهم قولاً في حادثة» وعرض ذلك على الباقين وسکتوا ولم يردواء وم يكن ثمة مانع من الرده 
فهو أيضًا (هاع)) انظر: معرفة الحجج الشرعية: ۰۱۸ 

(۸) في المستصفى (المطبوع): ((28)). 

(9) انظر: المستصفى ۰۱۷۳/۱ 


(۱۰) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الدويني» ثم المصريء المالكي» المعروف بابن الحاجبء اللقب جال الدين» 


باب الإجماع 40 ده 
سس سم 


عدم اجتهدیر( ال ولا ينعكس؛ بتقدير اتفاقهم على عقلي أو مرن 

وأجيب !4 عن الأول والغان2"7: بأن المراد منه امجتهدون الموجودون في ذلك العصر. 

ویجوز أن يجيب الغزالي عن الغالث77) بأن يقول: مرادي بالإجماع؛ هو: الإجماع على 
الشرعي» فلا يرد علي العقلي والعري. 

وقال فخر الدين الرازي في احصول: ((هو في اصطلاح العلماء: عبارة عن اتفاق آهل 
العقد واخل( امن آمة محمد اه ۱ على آمر من الگمور(۲۱. 


ولد سنة: ٩۷۰‏ هی وهو مقری وأصولي» وفقیه ونحوي» يعد من أذكياء العالم» انتقل إلى دمشق ودرس بجامعهاء وتخزج 
به الأصحاب» توفي سنة: 47 "ه. 
من آثاره: الكافية وشرحها ونظمها في النحوء وختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» وجامع 
الأمهات في فروع الفقه المالكي. 
راجع: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 28/5 ووفيات الأعيان ۰۲4۸/۳ وسير أعلام النبلاء 
۳ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٠١١/۲‏ . 

(۱) في منتهی الوصول والأمل لابن الحاجب (الطبوع): لم يرد قوله: ((ويرد عليه)) بل قال: ((مشعر أنه لا يوجد)). 

(۲) في منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب (المطبوع): ((العلماء)). 

(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل: ۲ وممن اعترض بهذه الاعتراضات الثلاثة: الآمدي» راجع: الإحكام في أصول 
الأحكام ۰۱۲۷/۱ 

. 1۲ 4/۳ وأورده البخاري في كشف الأسرار‎ »57 4/١ وقد أجاب بمذا الجواب أبو الثناء الأصفهان في بیان الختصر‎ )٤( 

(5) أي الاعتراض الأول؛ وهو: قول ابن الحاجب: ((أنه لا یوجد))؛ انظر: منتهى الوصول والأمل: ۵۲. 

() أي: الاعتراض الثاني؛ وهو: قول ابن الحاجب: ((ولا يطرد؛ بتقدير عدم اجتهدین))؛ انظر: منتهى الوصول والأمل: 5۲. 

(۷) أي: الاعتراض الثالث؛ وهو: قوله: ((ولا ینعکس؛ بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عریی))» انظر: منتهى الوصول 
والأمل: ۰۲ 

(۸) وقد أجاب بهذا الجواب أبو الثناء الأصفهاني في بیان الختصر 4/١‏ 57» وأورده البخاري في كشف الأسرار 4/۳ 1۲ . 

)٩(‏ في احصول (احقق): ((أهل الحل والعقد)). 

(۱۰) في احصول (المحقق): ((22)). 

(۱۱) وقد وجه ابن السبكي اعتراضًا على هذا التعريف فقال: ((وفي التعريف نظر: من جهة إشعاره بعدم انعقاد الإجماع 
إلى يوم القيامة؛ فان أمة محمد ينك جملة من اتبعه إلى يوم القيامة» ولم يقل بذلك أحد من العترفین بالاجماع» فكان 


ينبغي تقييده بعصر من الأعصار))» انظر: الابعاج ۳۵۰/۲ 


باب الإجماع O:‏ 


ونعني ب ((الاتفاق)): الاشتراك؛ ما في الاعتقاد» أو القول أو الفعل» أو أطبق بعضهم 
على الاعتقاد» وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد. 

ونعني ب ((أهل العقد والحل): اجتهدین من أمة محمد للت" في الأحكام الشرعية. 

ونفا قلنا: ((على آمر من الأمور))؛ ليكون متناولاً للعقلیات("» والشرعیات 
واللغويات )إلى هنا لفظ احصول. 

وقال ابن احاجب: هو (زاتفاق اجتهدین من هذه الأيدا"؟ ق عضر على آم ومن 
رأى" انقراض العصرء یزید(: إلى انقراض العصرء ومن يرى أن الإجماع لا ینعقد مع 


00 ۲ اه ١0م‏ 0 ی شرت 
سبق خلاف مستقر من حي أو ميت وجوّز وقوعه» يزيد( : ١4‏ يسبقه خلاف 


(۱) في المحصول (الحقق): ((أهل ال والعقد)). 

(۲) في المحصول (الحقق): لم يرد قوله: ((من أمة محمد النفة)). 

(۳) تناول الإجماع للعقليات محل اختلاف؛ حيث ذهب أبو المعالي الجويني إلى عدم تأثير الإجماع فيهاء فقال: ((فأما ما 
ينعقد الاجماع فيه حجة ودلالة: فالسمعيات» ولا أثر للوفاق في العقولات؛ فإن المتبع في العقليات: الأدلة القاطعت 
فإذا اتتصبت لم يعارضها شقاق» ولم يعضدها وفاق))» انظر: البرهان .55//١‏ 
وفصّل القاضي أبو بكر الباقلاني - كما نقل ذلك عنه القراني - فقال: ((العقليات قسمان: ما يخل به بصحة 
الإجماع والعلم به؛ كالتوحيد والنبوة ونحوهماء فلا يغبت بالاجماع» وإلا جاز ثبوته بالإجماع» كجواز رؤية الله تعالى» 
وجواز العفو عن الكبائر» والتعبد بخبر الواحد» والقياس ونحو ذلك))» انظر: شرح تنقيح الفصول: ۳۲۳ وراجع: 
تحاية السول ۰۲۳۸/۳ 

(4) نفی ابن السبكي النزاع في شمول الاجماع للأحكام الشرعية واللغوية فقال: ((قوله: (علی آمر من الأمور): یشمل 
الأحكام الشرعية؛ کحل النكاح» وحرمة قتل النفس بغیر حق» واللغوية؛ ککون الفاء للتعقیب. ولا نزاع في هذين))» 
انظر: الهاج ۳۹/۲. 

(ه) انظر: احصول ۲۰/4. 

(7) في منتهی الوصول والأمل (الطبوع): ((من أمة محمد &)). 

(۷) في منتهی الوصول والأمل (المطبوع): ((وينبغي لمن رأى)). 

(۸) في منتهى الوصول والأمل (المطبوع): ((يزيد في التعريف)). 

)٩(‏ في منتهى الوصول والأمل (المطبوع): ((ولن رأى)). 

(۱۰) في منتهى الوصول والأمل (المطبوع): ((أن يزيد)). 

(۱۱) في منتهى الوصول والأمل (المطبوع): ((و4)). 


باب الإجماع :© 


.د (۲(/)۱ 
0/00 


قوله: (الكلام في الإجماع في: ركنه» وأهلية من ينعقد به» وشرطه» وحکمه 
وسببه. 

وآما ركنه» فنوعان: عزعق ورخصة. 

آما العزمة: فالتکلم منهم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل فیما كان من 
بابه؛ لأن ركن کل شيء ما یقوم به أصله» والأصل في نوعي الإجماع ما قلنا))*. 

أي: الأصل في نوعي الاجماع؛ وهما: الاجماع قولگ والاجاع فعلك ما قلنا؛ وهو وجود 
التكلم من الکل» أو وجود الفعل من الکل(*. 

ویجوز أن یکون معناه: أن الأصل في نوعي الاجاع - وها العزعة والرخصة -: ما 
قلنا؛ ومو(: التكلم» أو الشروع في الفعل. 

|ولغا حصر شخ الكلام في مك على خمسة؛ لأن التصرف لا يصح الا بوجود 
الكو" من الاهل"" بعد وجود شرطه(" ولايد أن یکون له سیب داع إليه؛ وهو: مت 
الاجاع هناء والقصود منه: الأثر لثابت به؛ وهو ا لحك فکان خست](۱٩.‏ 


(۱) هنا وردت زيادة في هامش الأصل و ((ب)) ونصها: ((أي: جوز وقوع اجتماعهم على أحد قولي العصر الأول)). 

(۲) انظر: منتهی الوصول والأمل: ۵۲. 

(۳) آخر الورقة: ((۳۲)) من ((ج)). 

. 4۲۵/۳ انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار‎ )٤( 

(5) وهذا العنی هو اختیار السغناقي في الكافي ۸۱۸/۲. 

() آخر الورقة (43). 

(۷) القصود بالرکن هنا: ((ما یقوم به الإجماع))» انظر: کشف الأسرار للبخاري ۰4۲9/۳ وراجع: الكافي للسغناقي 
۲ 

(۸) ((إذ لا بد لکون الشيء معتمر؟ من صدور رکنه من الأهل))» انظر: کشف الأسرار للبخاري ٤٠٥/۳‏ . 

۰6۲۵/۳ ((وهو ما یکون الاجماع متوقمًا عليه بعد صدوره من الأهل))» انظر: کشف الأسرار للبخاري‎ )٩( 

(۱۰) راجع: الكافي للسغناقي ۰۸۲۸/۲ وکشف الأسرار للبخاري 4۲۵/۳ 

(۱۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي زيادة ثابتة في ((ب)) و ((ج)). 


باب الإجماع 2 


وقول الشيخ: (فالتكلم منهم)) الضمير فيه راجع إلى ((من)) في قوله: ((من ينعقد 
به))؛ لأن ((من)) عامٌ مع» فجاز جمع الضمير الراجع إليه. 

وبيان كلام الشيخ فيما قال همس الأئمة السرخسي بقوله: ((ركن الإجماع نوعان: 
العزعة والرخصة فالعزعة هي: اتفاق الكل على الحكم بقول یسمع("" منهم أو مباشرة 
الفعل فيما يكون من بابه)۳1؛ أي: من باب الفعل(۳ ((علی وجه يكون ذلك موجوداً من 
الخاص والعام!*» فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه؛ كتحريم الزن 
والرباء وتحريم الأمهات» وأشباه ذلك» ويشترك فيه إجماع جميع علماء العصرء فیمال؟" لا 
يحتاج العام إلى معرفته؛ لعدم البلوى العام لهم فيه؛ كحرمة المرأة على عمتها وخالتهاء وفرائض 
الصدقات» وما يجب في الزروع والثمار» وما أشبه ذلك؛ وهذا لأن ركن الشيء ما يقوم 
به أصلهء فانما يقوم أصل7" الإجماع في النوعين بمذا())0" إلى هنا لفظ شس الأئمة زهك. 

ونظير الشروع في الفعل فیما كان من باب الفعل: ما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً مثلاً 
في للزارعة( ۲ أو الضاربة) أو الشركة" كان ذلك إجماعاً منهم على مشروعيته. 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((سمع))» وأشار محققه إلى اللفظ الذي أورده الإتقاني هنا بأنه في نسخة أخرى. 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۳۰۳/۱. 

(۳) هذه الجملة التفسيرية من کلام الإتقاني» ثم عاد للنقل من أصول السرخسي. 

(4) قي صول السرخسي (الطبوع): ((من العام والخاص)). 

(۰) في صول السرخسي (الطبوع): ((وفیما))» وأشار محققه إلى أن لفظ الاتقاني موجود في بعض نسخ أصول السرخسي. 
السرخسي. 

(5) في ((ب)) و ((ج)): ((الزرع)). 

(۷) ((أصل)) ساقطة من ((ج)). 

(۸) آخر الورقة: ((4۳)) من ((ب)). 

.۳۰۳/۱ انظر: أصول السرخسي‎ )٩( 

(۱۰) الزارعة: مأخوذة من زرع والزاء والراء والعين - كما یقول ابن فارس -: ((أصل يدل على تنمية الشيء... وکان 
بعضهم یقول: الزرع: طرح البذر ‏ الأرض))» انظر: معجم مقاییس اللغةه (زرع)» ۰0۰/۳ ویقول الکاسان: 
((الزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع؛ وهو الانبات))» انظر: بدائع الصنائع ۰۱۷۰/۲ وراجع: القاموس احیط 
(زرع)» ۰۳/۳ ولسان العرب. (زرع)» ۳۰/۰ 


باب الإجماع Orr‏ 


أما في الاصطلاح: فقد عرّفها النسفي بقوله: ((معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعهاء على أن الغلة بينهما على ما 
شرطا))» انظر: طلبة الطلبة: ۰۳۰6 وعرفها البهوني بقوله: ((دفع أرض وحب لن يزرعه ويقوم عليه» أو حب مزروع 
ینمی بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة کالثلث أو الربع ونحوه ما يخرج من الأرض لرها؛ أي لرب الأرض 
أو للعامل» والباقي للآخر))؛ انظر: الروض المربع ۰۲۸۷/۵ وراجع: المبسوط ۰۳/۲۳ وبدائع الصنائع ۰۱۷۵/۲ 
والقوانين الفقهية لابن جزي: ۰۱۸۵ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۰۳۷۲/۳ والهذب ۰۵۰۷/۳ ومغني احتاج 
۲ وقذیب الأسماء واللغات ۰۱۳۳/۱/۳ وروضة الطالبين ۰۱5۸/۵ والمغني لابن قدامة 1/ههه» وکشاف 
القناع */577» ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: ۰۳۰4 ومعجم لغة الفقهاء: ۰4۲۳ والقاموس 
الفقهي لغة واصطلاحًا: ۱5۸ وقد أطلق بعض الشافعية اسم المخابرة على الزارعة وقال: هما معن واحد قال الإمام 
النووي: ((والصحيح وظاهر نص الشافعي 45:: نما عقدان مختلفان» فالمخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء والبذر من العامل» والمزارعة مثلها؛ إلا أن البذر من المالك))» انظر: روضة الطالبين ۰۱5۸/۵ كما نسب 
التفريق إلى الجمهور في تحرير ألفاظ التنبيه: ۲۱۷. 

(۱) المضاربة في اللغة: مأخوذة من ضرب. والضاد والراء والباء - كما يقول ابن فارس -: ((أصل واحد, ثم يستعار وحمل عليه» 
من ذلك: ضربت ضربًا؛ إذا أوقعت بغيرك ضريّاء ويستعار منه ويشبه به الضرب في الأرض بحارة وغيرها من السفر))» انظر: 
معجم مقاييس اللغة» (ضرب)» ۳۹۸/۳ وراجع: القاموس احیط (ضربه)» ۹۸/۱ ولسان العرب» (ضرب)» ۰۳۱/۸ 
أما في الاصطلاح: فقد نقل ابن رشد القرطبي الإجماع على أن المقصود ذا العقد هو: ((أن يعطي الرجل الرجل المال 
على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال» أي جزء كان ما يتفقان عليه؛ ثلنًا أو ربعًا أو نصمًا))» 
انظر: بداية اجتهد ۲۳/۲ وقد أشار السرخسي إلى سبب تسمية هذا العقد بهذا الاسم فقال: ((الْمُضَاربَةُ مُسْتَفَةٌ 
من الب في الأْضء وا يي به؛ لأَنَّ الْمُضّارب يَسْتَحِقٌ انح بِسَغْيه وَعَمَلِهِ فهو شريه في الزئح» وراس مالي 
الب ف الأزض والقٌصكفٍ. و دة يُسَعُونَ هذا اعد فقازضة؛ وذلك زوئ عن غنمات هه كقح إلى 
رجل مَالاً مُفَارَضَة وفو مسق من الْقَرْضِ؛ وَهُوَ الْمَطْْ قصاحب الْمَالٍ قَطَعَ هَذَا الْقَدْرَ من ال عَنْ تَصَيُفِهِ وَجَعَلَ 
تصرف فيه إل الْعَامِلٍ با فد فسمی بی وا اختز؟ الط الأَول؛ له موافق لِمَا في کتاب الله تَعَالَ؛ قال الله 
تعال: ورون روت فى لض تلو ين مْلٍ 4 [من الآية رقم: (۲۰) من سورة (الزمل)]؛ يَعْني اسف 
لَِجَارة))» انظر: البسوط ۱۸/۲۲ كما یسمی أيضًا: العاملت وراجع في تعریف الضاربة: بدائع الصنائع ۸۰/۲ 
والقوانين الفقهية لابن جزي: ۱۸۲ والمهذب للشيرازي: ۰۶۷/۳ ونحاية احتاج إلى شرح النهاج ۵ وتحرير 
ألفاظ التنبيه: 251 وكشاف القناع ۰۸/۳ والروض المربع 57/5 5» والمغرب في ترتيب المعرب 25/7 والتعريفات 
للجرجاني: ۰۲۷۸ ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 27١5‏ ومعجم لغة الفقهاء: ۰4۳4 والقاموس 
الفقهي لغة واصطلاحًا: ۳۰۰. 

(۲) الشركة في اللغة: مأخوذة من شرك والشين والراء والكاف - كما يقول ابن فارس -: ((أصلان؛ أحدهها: يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر: يدل على امتداد واستقامة» فالأول [وهو المقصود]: الشركة؛ وهو أن يكون الشيء 


باب الإجماع OD:‏ 


وقال أبو بكر الرازي في أصول فقهه في باب ((القول في صفة الإجماع الذي هو حجة 
لله تعایل : 

الاجاع على وجهین: آحدها تشترك" فيه الخاصة والعامة؛ لحاجة الجميع إلى 
معرفته» وذلك نحو إجماعهم على أن الظهر أربع» والمغرب ثلاث وصوم رمضان» وحج 
البيت» وغسل الجنابة(")» وتحريم الزنا؛ وشرب الخمر» وتحريم نكاح الأمهات والأخوات 
ونحوهن» فهذا إجماع قد تساوى الخاصة والعامة فيه. 

والإجماع الآخر: ما يختص به الخاصة من أهل العلم الذين هم شهداء الله كك على 
ما ذكره في کتابه(۳ ولا اعتبار فيه بقول العامة؛ لأن العامة لا مدخل لما في ذلك؛ إذ 
ليس“ بلواها به عامة» وذلك نحو(؟: فرائض الصدقات» وما يجب في الزروع والشمار من 
الحق» وتحريم الجمع بين العمة وبنت لاخ( وما جرى مجرى ذلك ما لم يكثر بلوى 


بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: شاركت فلانًا في الشيء إذا صرت شريكه))» انظر: معجم مقاييس اللغة» 
(شرك)» ۰۲۰۰/۳ ويقول ابن منظور: ((الشركة: مخالطة الشریکین)), انظر: لسان العرب» (شرك)» ۰۹۹/۷ وراجع: 
القاموس المحيط» (الشرك)» ۰۳۱۸/۳ 
والشركة في الاصطلاح: ((آن يشترك الرجلان في مال أو في عمل يعملانه))» انظر: حلية الفقهاء: ۰۱44 أو: 
((اختلاط نصيبين فصاعدًاء بحيث لا يتميّر أحدهما عن غيره» ثم أطلق اسم الشركة على العقد» وان لم يوجد اختلاط 
النصيبين» وقيل: هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف))» انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية: 
۱ وراجع: معجم لغة الفقهاء: ۰۲۰۱ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا: ۰۱۹۰ وها أقسام باعتبارات مختلفة. 
راجع: بدائع الصنائع 57/5» والقوانين الفقهية لابن جزي: ۰۱۸۷ والمهذب للشيرازي ۰۳۳۱/۳ وكشاف القناع 
۳ والروض الربع 4۱/۵ ۲. 

(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((یشترك)). 

(۲) أي: (جاعهم على وجوب ذلك کله. 

(۲) أي: في قوله تعال: «وَِحَدَِكَ عكر امه وَسَطَا فا سُا عل ألا )» من الاية رقم: (۱4۳) من سورة 
(البقرة). 

(4) مکرورة ني الأصل وقد وضع المؤلف على الکرورة علامة إلغاء ها 

(۰) في الغصول في الأصول (امحقق) ((کنحو)). 

(1) لقول النبي #: (لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)» رواه البخاري في صحيحه» في كتاب النکاح» باب 
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العامة/')) فعرفته الخاصة وأجمعت علیه)۲ إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 

قوله: ((وأما الرخصة: فأن يتكلم البعض ويسكت سائرهم بعد بلوغهم وبعد مضي 
مدة التأمل والنظر في الحادثة» وكذلك في الفعل)(۳. 

أي: وأما الرخصة في ركن الاجاع(*: أن يوجد الاتفاق على حكم من بعض أهل 
العدالة والاجتهاد قولاًء ويسكت الباقون منهم, ولا يردوا عليهم» بعد مضي مدة التأمل» 


لا تتکح المرأة على عمتهاء (۰)5۱۰۹ 14/٩‏ ورواه مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها في 
النکاح» (۰)۱۰۸ ۲۰۱/۹ وكلاهما من حديث أبي هريرة ظد. 

(۱) في الفصول في الأصول (الحقق): ((العامة به)). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول 65/9 ؟. 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 4۲/۳ . 

(4) المقصود بالرخصة في ركن الإجماع: الإجماع السكوتي. راجع کلام الأصوليين في هذه المسألة في المراجع الآتية: أصول 
الفقه لأبي الثناء اللامشي: ۱۰ وأصول السرخسي ۰۳۰۳/۱ ومعرفة الحجج الشرعية ۰۱4٩‏ والأسرار في الأصول 
والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۰/۱ والفصول في الأصول ۰۲۸۰/۳ وميزان الأصول ۰۷۳۹/۲ وأصول الشاشي: 
۰۱ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۲۷/۳ والغنية في الأصول: ۳۰ والكافي للسغناقي ۸۸/۲ وکشف الأسرار 
للنسفي ۱۸۰/۲ وجامع الأسرار ٩۳۰/۳‏ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷4 والتوضيح مع التلويح ۰4۱/۲ 
وفواتح الرحموت ۰۲۳۲/۲ ومنتهى الوصول والأمل: 25/8 وتيسير التحرير ۰۲6/۳ والتقرير والتحبير ۱۰۲/۳ 
وإحكام الفصول: ۰4۰۷ والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۸۲ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: 27714 وبيان 
الختصر للأصفهاني 0۷۰/۱ والرسالة: ه4» واختلاف الحديث: 5.017» والبحر المحيط 4۹5/4 وقواطع الأدلة 
۳ وشرح اللمع 1۹۰/۲ ۰1۹64 والتبصرة: ۳۹۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱۲/۱ والبرهان 
۱ ونحاية السول ۰۲۹۰/۳ والعدة لأبي يعلى ۱۱۷۰/6 والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 25١١/9‏ 
والتمهيد لأبي النطاب ۰۳۲۳/۳ وروضة الناظر 45۹۲/۲ والسودة: ۰۳۳۵ والكوكب النیر مع شرحه 2587/9 
والنبذ في أصول الفقه: ه4» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 57/4ه. والمعتمد .٩۳۲/۲‏ 

(5) هذا هو المذهب الأول في حكم الاحتجاج بالإجماع السکوتي؛ وهو إثبات الاحتجاج به بهذا الشرط المذكور» ولكن 
قبل ذكر من قال بذا القول» لابد من تحرير محل النزاع في المسألة» وهو على النحو الآتي: 
إن كان ذلك القول النتشر ليس في حكم تكليفي» بل في أمر عادي, فهذا ليس بإجماع» كقول بعضهم: أبو هريرة 
أفضل أو أنس بن مالك #؟ فإن سكوت الباقين لا يدل على انعقاد الإجماع على ذلك؛ لأنه لا حاجة هم إلى 
إنكار ذلك» ولا إلى تصویبه. 
وان كان ذلك القول في حكم شرعي تكليفي» فلا يخلو: 
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إما أن يصرح الساكتون بالرضاء أو يوجد منهم علامات تدل على الموافقة بحذا القول» فهذا يعد إجماعًا. 

وإما أن لا يصرحوا بالسخط أو لا توجد منهم علامات تدل على عدم موافقتهم فهذا ليس بإجماع. 

وان سكتوا ولم تظهر منهم علامات تدل على الرضاء ولا علامات تدل على السخطء فهل يعد ذلك منهم إجماعًا 
على الرأي المنتشرء أو لا؟ هذا محل النزاع بين الأصوليين. 

راجع تحرير محل النزاع في: ميزان الأصول ۰۷4۰/۲ وتيسير التحرير 45/7 ”2 وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي: 
۵ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۲۰/۳ وقواطع الأدلة ۰۲۷۸/۳ والإيهاج ۳۸۰/۲ والبحر احیط 456/4 
والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۲۳/۳ وروضة الناظر ۰4٩۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۲۳/۲ والمعتمد 0۳۲/۲ واتحاف 
ذوي البصائر 517/5 .١‏ 

وقد أورد الزركشي قيودًا في مسألة الإجماع السكوتي فقال: ((قيود لا بد منها في الإجماع السكوتٍ)) ثم ذكرها مفصلت 
وأذكرها على وجه الإيجاز: 

الأول: أن يكون في مسائل التكليف. 

الثاني: أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر. 

الثالث: كون المسألة مجردة عن الرضى والكراهة. 

الرابع: مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة. 

الخامس: أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان. 

السادس: أن يكون قبل استقرار المذاهب. 

راجع: البحر احیط ۰۳/6 وشرح الكوكب المنير ؟/787. 

أما القول الأول - وهو القول بكونه إجماعًا -» فقد ذهب إليه أكثر الحنفية - كما نسب ذلك هم عبد العزيز 
البخاري - فقال: ((يكون ذلك إجماعًا عند أكثر أصحابنا))؛ كما اعتبره السرخسي مذهب الحنفية فقال: ((فالإجماع 
يثبت به عندنا))» وعبارة البخاري أدق؛ لوجود من خالف هذا القول من الحنفية» كأبي الحسن الكرخي؛ فإنه قال: 
((إنه حجة وليس باجماع))» وعيسى بن أبان؛ فإنه قال: ((بأنه ليس بإجماع ولا حجة))» كما حكى ذلك عنهما 
عبد العزيز البخاري. 

وذهب إليه أكثر المالكية» كما نسبه إليهم الباجي بقوله - في إحكام الفصول -: ((إنه إجماع وحجة وبه قال أكثر 
أصحابنا امالکیین))» وقال في الإشارة: ((إنه إجماع وحجة قاطعةء وبه قال جمهور أصحابنا)). 

وحكي هذا القول عن الامام الشافعي بء قال الزركشي: ((حکاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن الشافعي»... 
وهذا مفسر بقول الشافعي: إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع, ولا يجوز مخالفته» هذا كلامه)). 

وقال الزركشي تعليقًًا على حكاية هذا القول عن الإمام الشافعي ##: ((يشهد له أن الشافعي - لو تعالى - احتج 
في كتاب الرسالة لاثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به» ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك» 
فكان ذلك إجماعًا؛ إذ لا يمكن أن ينقل ذلك نضا عن جميعهم, بحيث لا يشذ منهم أحد, وإنما نقل عن جمع مع 
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الاشتهار بسکوت الباقین)). 

آما کلام الامام الشافعي یلم الذي أشار إليه الزركشي فلعله قوله في الرسالة: ((ولو جاز لأحد من الناس أن یقول في 
علم الخاصة: أجمع السلمون قدیا وحديئًا على تثبیت خبر الواحد والانتهاء إليه» بأنه لم یعلم من فقهاء السلمین أحدٌ 
الا وقد ثبته» جاز لي» ولکن آقول: لم أحفظ عن فقهاء السلمین أنحم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد» با وصفت أن 
ذلك موجودّا على کلهم)). 

غير أن الزركشي قال بعد الاشارة إلى کلام الامام الشافعي بأنه صرح في موضع آخر بخلاف هذا القول؛ فقال: ((لا 
ينسب إلى ساکت قول ولا عمل» وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله)). 

وإلى القول بالاحتجاج بالاجماع السکوني ذهب بعض الشافعية: کابن السمعاني واعتبره حجة قطعية فقال: ((إذا قال 
الصحابي قولاً» وظهر في الصحابة وانتش ول یعرف له مخالف؛ كان ذلك إجماعًا مقطوعًا به)). 

ووافقه الشيرازي فقال: ((الصحیح أنه (جماع وآنه حجة))» غير أنه اشترط فيه فقال: ((عندنا انقراض العصر شرط في 
هذا النوع من الاجماع)). 

وهو اختیار الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني كما حکی ذلك عنه الجويني في البرهان. 

يعد ملي ا فوط راض اف كنا عدج بتک یی ابو ب ون هقی ا زر فان اس 
الصحابة قولاً» وظهر للباقين» وسكتوا عن مالفته والانکار عليه حت انقرض العصر كان إجماعًاء وهذا ظاهر کلام 
أحمد &)). 

وأشار ابن النجار الفتوحي إلى أنه لا يعد إجماعًا قطعيًاء ولا یشترط فيه انقراض العصرء وإلى هذا آشار بقوله في 
الکوکب المنير: ((وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية إن انتشر» ومضت مده يُنظر فيهاء وتجزد عن قرينة رضیی 
وسخطء ولم ينكرء قبل استقرار المذاهب: إجماع ظني))؛ وأضاف في شرحه: ((عند الإمام هد نله وأصحابه)). 
راجع: أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي: ۰۱5۰ أصول السرخسي ۳۰۳/۱ ومعرفة الحجج الشرعية ۱4٩‏ والأسرار 
في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۵۰/۱ والفصول في الأصول ۰۲۸۵/۳ وميزان الأصول ۰۷۳۹/۲ وأصول 
الشاشي: ۰۲۹۱ وكشف الأسرار للبخاري 4۲۷/۳ والغنية في الأصول: ۳۰ والكافي للسغناقي ۱5۹۷/4 
وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۰/۲ وجامع الأسرار ۰٩۳۰/۳‏ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷4 والتوضيح مع 
التلويح ۰4۱/۲ وفواتح الرموت ۰۲۳۲/۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۵۸ واحکام الفصول: ۰4۰۷ والإشارة في 
معرفة الأصول: ۲۸۲ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۳4 وبيان المختصر للأصفهاني 0۷۰/۱ والرسالة: 
۷ واختلاف الحديث: ۰۵۰۷ والبحر المحيط 4۹۵/4 وقواطع الأدلة ۰۲۷۳/۳ وشرح اللمع ۰1۹۰/۲ 15۹5 
والتبصرة: ۰۳۹۱ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱/۱ والبرهان ۰44۷/۱ ونحاية السول ۰۲۹5/۳ والعدة 
لأبي يعلى ۱۱۷۰/4 والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۲۰۱/۵ والتمهید لأبي الخطاب ۰۳۲۳/۳ وروضة الناظر 
۲ والسودة: ۰۳۳۵ والکوکب النیر مع شرحه ۲5۳/۲. 
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والقاضی أبو زيد قدّر مدة التأمل بحين یتبین للساکت الوجه فیه(. 

وقیل: یقدر ذلك بثلائة أيام بعد بلوغ الخبر» وإليه آشار آبو بكر الرازي حيث قال: 
((فإذا استمرت الأيام عليه» و" يظهر الساکت"۳ خلافاً» مع العناية منهم بأمر الدین 
وحراسة الأحكام» علمنا أتمم نما لم يظهروا الخلاف لأتحم موافقون م)(*؛ وهذا لأن أبا 
بكر ذكر الأيام بلفظ الجمع» وأقله: ثلائة(۲۳۴. 

[وقال في ميزان الأصول: ((ولا بد للتأمل من زمان وأدناه إلى آخر اجلس)(؛ أي: 
مجلس بلوغ الخبر](8. 

ثم قال الشيخ: ((وقال بعض الناس لا بد من النص(*» ويحكى هذا عن 


(۱) حيث قال القاضي أبو زيد: ((هذا إذا دام على السكوت إلى مدة تنقضي في مثلها الحاجة إلى النظر؛ لإصابة الحق» 
فنفس السكوت يكون لطلب الصواب))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۵۰/۱. 

(۷) آخر الورقة ص (40). 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): لم ترد كلمة ((الساكت)). 

.۲ ۸۷/۳ انظر: الفصول في الأصول‎ )٤( 

(۰) في ((ج)): ((ثلاثة آیام)). 

)٦(‏ هذا مذهب جمهور العلماء في أقل الجمع» وقال بعض العلماء بأنه: اثنان. 
راجع هذه المسألة في: تیسیر التحریر ۰۲۰/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ۰۲۰۹/۱ وأصول السرخسي 
۱ واحکام الفصول: ۰۱۰۳ وشرح تنقیح الفصول: ۲۳۳ ومفتاح الوصول: ۱۱۱ والستصفی ۰٩۱/۲‏ 
والبحر احیط ۱۳۷/۳ والإبماج ۰۱۲/۲ والعدة لأبي يعلى 14۹/۲ والتمهید لأبي امخطاب ۵۸/۲ وشرح ختصر 
الروضة ۰4٩۰/۲‏ وشرح الکوکب المنير 46/۳ ۰۱ والمتمد ۰۲۸/۱ وراجع أقوال الأصوليين في هذه المسألة في کتاب 
آقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه للدكتور: عبد الكريم النملة: ۹۲. 

(۷) انظر: ميزان الأصول ۰۷۷/۲ 

(۸) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش؛ وهي زيادة ثابتة في ((ب)) و ((ج)). 
وزاد السمرقندي على اشتراط مضي مدة التأمل في اعتبار الإجماع السكوتي حجة: أن لا يكون ترك الرد تقية أو 
خوثًا: ((شرطنا مع السكوت وترك الإنكار: زوال التقية))؛ انظر: ميزان الأصول ۰۷4۸/۲ وراجع: كشف الأسرار 
للبخاري ۰۲۲۱/۳ والعتمد ۵۳۱/۲. 

(9) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار إضافة على ما سبق قوله: ((ولا يثبت بالسکوت)) 4۲۷/۳. 
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الشافعي )0. 


أي: قال بعض الناس: لا بد من التنصيص من جميع من ينعقد يم الإجماع» ولا 


(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((ب23)). 

(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ٤۲۷/۳‏ . 

(۳) هذا هو القول الثاني في حكم الاحتجاج بالإجماع السكوت» وهو القول بعدم حجيته» وقد حكاه جمع من الأصوليين 
عن الإمام الشافعي #ن؛ لأنه قال في اختلاف الحديث: ((ولا ينسب إلى ساكت قول قائل» ولا عمل عاملء نا 
ينسب إلى کل قوله وعمله)): ۵۰۷. 
وقد نص الفخر الرازي بأنه مذهب الإمام الشافعي فقال: ((فمذهب الشافعي ذه - وهو الحق -: أنه ليس بإجماع 
ولا حجة)). 
وقد حكى هذا عن الإمام الشافعي :8: الجويني وقال: بأنه ظاهر کلامه والغزالي في المنخول وقال: بأنه مذهبه في 
ابجدید. وابن السمعاني, والآمدي» واهندي» وغيرهم. 
ومع هذا النقل المستفيض عن الإمام الشافعي بن في عدم الاحتجاج بالإجماع السكوت إلا أن الامام النووي بلي قال 
- فيما حكاه البناني في حاشيته -: ((الصحيح من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع» ولا ينافيه قول الشافعي: لا 
ينسب إلى ساكت قول؛ لأنه محمول عند الحققين على نفي الإجماع القطعي» فلا يناف كونه إجماعًا ظنيّاء ويكون المراد 
بقوله: لا ينسب إلى ساكت قول؛ نفي نسبة القول صرحا إليه» لا نفي الموافقة الأعم من الصریح» كما يسمى 
سكوت البكر عند استئذاتها إِذْناء ولا يسمى قولاً)). 
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن تفسير الإمام النووي لكلام الإمام الشافعي فيه نظر؛ وذلك لأن الإمام الشافعي 
قد تولى توضيح عبارته بنفسه بما لا يتفق مع تفسير الإمام النووي لحا؛ حيث قال الإمام الشافعي رل في موضع آخر 
من اختلاف الحديث: ((فلا ينسب الذي ۸ يرو عنه شيء خلافه ولا موافقته؛ لأنه إذا لم يقل» لم يعلم قوله» ولو جاز 
أن ينسب إلى موافقة» جاز أن ينسب إلى خلافه» ولكن كلا كذب إذا لم يعلم قوله ولا الصدق فیه. إلا أن يقال: ما 
يعرف إذا لم يقل قولاً))» انظر اختلاف الحديث: ۵۰۸. 
آما استدلال الإمام النووي رل بأنه يسمى سكوت البكر عند استعذانا إذًا؛ فإنه خارج عن محل النزاع؛ لأن هذا قد الدليل 
الشرعي على أن سكوتما يفيد الرضا وهو قوله ع: (ذنا صماتما)» [رواه البخاري في صحیحه. في كتاب الحيل» باب في 
النکاح» (۹۷۱ ۳۵۲/۱۲ ورواه مسلم في صحیحه. في کتاب النکاح» باب استكذان الثیب في النکاح بالنطق والبكر 
بالسکوت. (۰)۱4۲۱ ۰]۲۰/۹ وکلامنا اما هو فيما إذا م يدل دلیل على رضا الساکت أو عدم رضاه. 
والقول بعدم الاحتجاج هو اختیار بعض الأصوليين من الشافعية: كالجويني» والغزالي» والفخر الرازي. 
كما ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية والمعتزلة» وسوف يورد الشارح أسماءهم» ولذا آثرت توثيق آقواهم عند ذکر 
الشارح لا منسوبة لأصحاها. 


باب الا ماع > 


وقال(۱) همس الأئمة السرخسی: ((وأما الرخصة فهو أن ینتشر القول من بعض 
علماء العصرء ویسکت الباقون عن إظهار اخلاف وعن الرد على القائلين» بعد عرض 
الفتوى عليهم» أو صبرورته معلوماً لهم بالانتشار والظهور» فالاجاع یثبت به عندنا. 

ومن العلماء" من یقول بهذا الطریق لا يقبت الاجماع. 

ویحکی عن الشافعي أنه كان یقول: إن ظهر القول من آکثر العلمای والساکتون نفر 
يسير منهم» یثبت به الاجماع!" وإن انتشر القول من واحد أو اثنين والساکتون آکثر علماء 
العصر لا يقبت به الاجماع) !۹ إلى هنا لفظ شس الأئمة « 

وقال صدر الاسلام البزدوي في آصول فقهه: ((وأما ٍذا آفتی بعضهم. وظهرت 
الفتوی» ول يده آحد. ومضی على ذلك زمان عکن التأمل والتدبر فيه» فان هذا (جاع أيضاً 
عند عامة الفقهاء. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه ليس بإجماع. 


راجع: احصول ۰۱5۳/4 والبرهان 44۷/۱ وقواطع الأدلة ۰۲۷۲/۳ والمستصفى ۱۹۱/۱ والمنخول: ۳۱۸ ونحاية 
الوصول ۰۲۵۷/۲ والاحکام في صول الأحكام للآمدي ۰۲۱6/۱ وشرح اللمع ۰۹۱/۲ والإبماج ۳۸۰/۲ 
وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۲۲۲/۲ وحاشية البناني على جمع الجوامع ۲۸۸/۲ والبحر احیط ٤۹ ٤/٤‏ . 

(۱) سوف يعيد الإتقاني ذکر القولین السابقین في الإجماع السكوتي ضمن نقله بعض النصوص كما هي طريقته في ذکر 
الاختلاف بين العلمای ولذا اکتفیت بتوثيقهما ولگ وسوف أوثق ما لم يسبق ذکره من الأقوال فقط عند نسبتها لأصحابها. 

(۲) ذکر الإتقاني هؤلاء العلماء ق الصفحات التي تلي هذه الصفحة. وراجع هامش (۳) من الصفحة السابقة. 

(۳) آخر الورقة: ((۳۳)) من ((ج)). 

۰۳۰۳/۱ انظر: أصول السرخسي‎ )٤( 

(ه) راجع هذا الرأي النسوب إلى الامام الشافعي يفتك في: کشف الأسرار للبخاري 4۲۷/۳ وصحح الخبّاني هذا النقل فقال: 
((ولأنه صح عن الشافعي وله أن الساکتین لو کانوا نفرا يسيرا ينعقد الاجماع))» انظر: المغني في أصول الفقه: ۲۷۰ 
وقد نقل الزركشي ما حكاه السرخسي عن الامام الشافعي» فقال: ((حکاه شمس الأئمة السرخسي عن الشافعي» 
وهو غريب لا یعرفه أصحابه))» انظر: البحر احیط ۰۱/6 وراجع: إرشاد الفحول: ۸5. 
ولم يورد الإتقاني دلیل هذا القول النسوب إلى الامام الشافعي یل فأذكره تتميمًا للفائدة» وقد ذکره البخاري فقال: 
((ووجه من اعتبر الأكثر: أن يجعل الأقل تبعًا للأكثر» فإذا كان الأكثر سكوتاء يجعل ذلك کسکوت الکل» ولذا 
ظهر القول من الا کنر يجعل ذلك کظهوره من الکل))» انظر: كشف الأسرار ٤۲۹/۳‏ . 


باب الا ماع > 


وهو قول أصحاب الظواهر( والمعتزلة!"). 
إلا أن أصحاب الظواهر لا يرونه حجة(۳) وأصحاب الشافعي يرونه حجةء لكن لا 


يسمونه (جماعا )۴۹ إلى هنا لفظ صدر الإسلام البزدوي یهقم. 


(۱) وقد نص ابن حزم على الأخذ بهذا في النبذ فقال: ((بطل قول من قال: إن ما صح عن طائفة من الصحابة د وم 
يعرف عن غيرهم إنكار لذلك فإنه منهم إجماع؛ لأن هذا إنما هو قول بعض المؤمنين)). 
وهو منقول عن داود الأصفهاني» كما حكى ذلك عنه الكمال بن الحمام؛ والباجي, وافندي, والآمدي» والشيرازي في 
شرح اللمع» والزركشي في البحر احیط وابن السمعابي. 
انظر: النبذ في أصول الفقه: 40 وراجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2557/4 والتحرير مع تيسيره 
۳ واحکام الفصول: ۰4۰۸ وقواطع الأدلة ۰۲۷۲/۳ ونحاية الوصول ۲۵۲۷/۰ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ۰۲۱/۱ وشرح اللمع ۰1۹۱/۲ والبحر احیط 4/4 45 

(۲) ليس هذا على إطلاقه صحيح» بل ذهب إليه بعض المعتزلة» وهو قول أبي عبد الله البصري كما حکاه عنه أبو 
الحسين البصري وغیره» وسيأتي نص كلامه في كلام الشارح» راجع: 4 ۳۰. 
راجع: المعتمد ۰۳۳/۲ وشرح العمد ۰۲4۸/۱ والتحرير مع تيسيره 2547/9 وکشف الأسرار للبخاري ۰4۲۷/۳ 
وقواطع الأدلة ۲۷/۳ 

(۳) راجع: النبذ في أصول الفقه: ٠٤٠‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5557/4. 

(6) ليس هذا على إطلاقه صحيح» بل هذا رأي بعض الشافعية» وهو قول أبي بكر الصيرف» كما حكى ذلك عنه ابن 
السمعاني فقال: ((ومن أصحابنا من قال: إنه حجة وليس بإجماع» قاله أبو بكر الصيرقٍ))» ونقله عنه أيضًا 
الشيرازي» والزركشي» وامندي. 
ومال إليه الآمدي وابن الحاجب؛ حيث قال الآمدي: ((الإجماع السكوت ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي)). 
وقال ابن الحاجب: ((إذا أفتى واحد» وعرف به الباقون» ولم ينكر أحد قبل استقرار المذاهب» فهو حجة وليس بإجماع 
قطعي)). 
وقد نسب الزركشي هذا القول إليهما فقال: ((واختاره الآمدي» ووافقه ابن الحاجب في الكبير» وردد في الصغير 
اختياره بين أن يكون إجماعًا أو حجة)). 
وإليه ذهب أبو هاشم من المعتزلة» كما نقل ذلك عنه أبو الحسين البصري فقال: ((قال أبو هاشم: لا يكون إجماعاء 
ولكنه حجة)). 
راجع: قواطع الأدلة ۰۲۷۲/۳ وشرح اللمع ۰5۹۱/۲ والبحر احیط 4۹۸/4 ونحاية الوصول ۲۰۸/۲ والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱/۱ ومنتهی الوصول والأمل: ۰۸ والعتمد 0۳۳/۲ وشرح العمد ۰۲۸/۱ 

(5) قال صدر الاسلام البزدوي في معرفة الحجج الشرعية في هذه المسألة: ((إذا قال واحد قولاً وفشا وظهر بين الناس؛ 
ومضی عليه زمان» ولم يرده أحد من الفقهای فهذا أيضًا إجماع, إلا أن هذا دون الوجهین الأولين))» انظر: معرفة 


باب الا ماع > 


وقال في ميزان الأصول: ((لوجود الإجماع طرق ثلاثة: 

أحدها": الاجتماع على قول واحد بجهة واحدة؛ بأن يقول جميع أهل الاجتهاد 
جواب المسألة على وجه واحد من الجواز أو الفساد» أو الحل أو الحرمة. 

والثانی(۳: الاجتماع على فعل واحد» نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعله واحداً. 

والغالث47): أن يوجد الرضا من جميع أهل الاجتهاد على حکم من أمور الدین: 

ولك بكرن ع يق 

ما بالإخبار عن الرضا بذلك طوعاً؛ إذ هو أمر باطن» لا يعرف إلا بسبب ظاهر 
کال خلت ۱ , 

وإما بانتشار قول واشتهاره فيهم» ولم یوجد من هو بسبیل من ذلك الرد والانکار فيه؛ 
وذلك في غير حال الیّ:1 وبعد مضي مدة التأمل؛ لأن إظهار الرضا في حال التقية وترك 
النكير والرد أمر معتاد» بل هو أمر مشروع رخصة فلا يدل ذلك على الرضاء فلهذا شرطنا 
مع السكوت وترك الإنكار زوال التقية» وكذا السكوت والامتناع عن الرد قبل مضي مدة 
التأمل حلال شرع فلا يدل على الرضا(. 


احجج الشرعية: 4٩‏ ۰۱ ويشير بالوجهین الأولين: اللذين ذکرها في حد الاجماع وقد تقدم ذكرهماء راجع: ۲۸ من 
هذه الرسالة. 

(۱) آخر الورقة: ))٤٤((‏ من ((ب)). 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): عنون لهذا الطریق ب ((الإجماع القولي)). 

(۳) في ميزان الأصول (احقق): عنون لهذا الطریق ب ((الإجماع الفعلي)). 

(4) في ميزان الأصول (احقق): عنون لهذا الطريق ب ((الإجماع السکوت)). 

(5) في ميزان الأصول (احقق): ((بطريقين يكون)). 

(5) في ميزان الأصول (الحقق): بزيادة ((وهو ابر عنه طوعًا)). 

(۷) التقية هي: الحذر؛ جاء في لسان العرب: ((توقّى» واتقى بمعنى» وقد توقيت وائّقیت الشيء وف یه ثقَى» وی 
وتقاء: حذرته))» انظر: لسان العرب» (وقی)» ۰۳۷۸/۱۰ وراجع: القاموس المحيط» (وقاه)» ٠٠٠/٤‏ . 

(۸) في ميزان الأصول (امحقق) لم يرد قوله: ((وكذا السكوت والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل حلال شرعاً فلا يدل 
على الرضا)). 


باب الإجماع 2 


ثم قد يتحقق في مسألة واحدة الإجماع هذه الطرق كلهاء وقد يكون ببعض هذه 
الطرق» وقد يكون بطريق واحد. 

ثم لا خلاف في وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفعل بالرضا) بطريق الخبر(". 

فأما بالرضا بالسكوت بعد انتشار الخبر واشتهاره مع زوال التقية: هل يكون إجماعاً 
سواء كان في عصر الصحابة» أو في كل عصر؟ 

يُنظر: 

ما إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد أو لم تكن: 

فان لم تكن من المسائل الاجتهادية» بل من العقليات المبنية على الدليل القطعي» فلا 
يخلو: 

إما أن کان عليهم في معرفتها تکلیف» او ليس عليهم في معرفتها تكليف؛ نحو 
أن يقال: إن أبا هريرة أفضل» أم أن بن مالك (؟ ونحوها. 

فانه إذا جد من واحد قول» واشتهر ذلك فيما بين العلماء وم يرد الإنكار منهم 
صريحاً فان السكوت وترك الرد لا يكون إجماعاًء ولا دلالة الرضا بذلك القول المنتشر؛ لأنه 
لا تكليف عليهم في معرفة ذلك فلا يلزمهم النظر أن ذلك منكر أم لاء ولا يلزمهم الإنكار 
إذا علموا أن ذلك منكرء فإذا لم يلزمهم النظر في كونه منکر جاز أن لا ينظرواء فلا حصل 
هم العلم بكونه منكراء فلا يلزمهم إنكاره. 

وإذا كان الأمر کذلك, فلا يبعد أن يتركوا ٍنکاره("؟ ما لم يثبت كونه منكراً عندهم, 
فلا يكون سكوتحم عن الرد والإنكار دليل الرضا. 


(۱) في ميزان الأصول (الحقق): ((والرضى)). 

(۲) آخر الورقة (4۸). 

(۳) في ميزان الأصول (المحقق): ((يكون)). 

(4) في الأصل كتب المؤلف هنا: ((م يكن)) ثم وضع عليه علامة إلغاء)). 
() في ميزان الأصول (احقی): ((45)). 

() في ميزان الأصول (للحقق): ((إنكار)). 


باب الا ماع > 


فأما إذا كان في معرفة حکم الحادثة تکلیف عندهم( وانتشر قول البعض في 
الحوادث7"'؛ وسكت الباقون ولم يردوا عليهم» یکون سکوتم تصويباً ورضاً بذلك الحكم؛ 
لگنه لو کان خط لكانوا قد أجمعوا على ترك ما يحب عليهم من إنكار المنكرء والله تعالى 
مدح أمة النبي َه بالأمر بالمعروف والنهي عن النکر وشهد هم بذلك" ۳ فلا يجوز لحم ترك 
النهي عن المنكر من e‏ فيؤدي إلى الخلف في خبره وشهادته؛ تعالى الله عن ذلك. 

ولأنه إذا كان خطاً ولم يردواء فقد وجد الاجتماع على الط والنبي انا قال: 


(لا تمتمع أمتي على الضلالة) على ما تقرر في مسألة الإجماع. 


(۱) في ميزان الأصول (المحقق): ((عليهم)). 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((في كربا 

(۳) ومن ذلك قوله تعال: ۵ کم رآ نرت زقس كأقزوة بالعتزوف وتنهون عن ال كر اة با 
من الآية رقم: (۰)۱۱۰ من سورة (آل عمران). 

)٤(‏ في ميزان الأصول (الحقق): ((والضلال)). 

(5) في ميزان الأصول (المحقق): ((ضلالة))» وهذا الحديث له طرق متعددة» وله ألفاظ مختلفة» فمن أقرها: ما رواه أبو داود 
في سننه بسنده: (عن أبي مالك - يعني الأشعري - قال: قال رسول الله #: إن الله أجاركم من ثلاث) فذكر منها: 
(وأن لا تجتمعوا على ضلالة) فقد رواه في كتاب الفتن والملاحم» باب في ذكر الفتن وملاحمهاء (۰)4۲۳ 298/4 
قال ابن كثير: ((في إسناد هذا الحديث نظر))» انظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن احاجب» (۳۰) 
ص۰۱۲۷ وقال ابن حجر عنه: ((في إسناده انقطاع))» انظر: تلخيص الحبير» (4 ۰0۱6۷ ۱4۱/۳ ورواه الترمذي 
في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة من حديث ابن عمر مرفوعًاء بلفظ: (إن الله لا يجمع أمي» 
أو قال: أمة محمد © على ضلالة) الحديث» (۲۱۲۷) ۰5/6 قال الترمذي: ((هذا حديث غريب من هذا 
الوجه))» وقال ابن كثير في هذه الرواية: ((في إسناده سفيان بن سليمان» وقد ضعفه الأكثرون)) انظر: تحفة الطالب» 
(7؟): ص ۰۱۲۷ ورواه الحاكم بسنده قال: حدثنا خالد بن يزيد القرني» ثنا المعتمر ابن سليمان» عن أبيه» عن عبد 
الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6: (لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا) الحديث» روى ذلك 
ف كتاب العلم» (۳۹۱) ۰۲۰۰/۱ ثم قال: ((خالد ابن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين» ولو حفظ هذا 
الحديث لحكمنا له بالصحة))؛ وقال ابن حجر عن إسناد الترمذي والحاكم: ((فيه سليمان بن شعبان وهو ضعیف))» 
انظر: تلخيص الحبير (۰)۱4۷4 ۰۱4۱/۳ ورواه ابن أبي عاصم في السنة» في باب: ما ذكر عن الي ج من أمره 
بلزوم الجماعة» وإخباره أن يد الله على الجماعة» من حديث كعب بن عاصم الأشعري سمع النبي 5 يقول: فذكر 


نحوه» (AY)‏ ص٩۰9‏ وقال مخرجه الشيخ الألباي: ((حديث حسن» اسناده ضعیف))؛ ورواه كذلك من حديث 


باب انیت © 0۶ 
بت 


وأا" إذا كانت المسألة اجتهادية - بأن كانت في الفروع التي هي من باب العمل دون 
الاعتقاد - فعلی قول أهل السنة والجماعة» ومن قال: إن اجتهد قد یخطی ويصيب في الفروع(" 
فالجواب فیها والجواب في المسألة الاعتقادية سواء؛ لأن الق إذا كان واحداً لو لم يكن القول 
المنتتشر من البعض فيهم حقاًء يكون خطاءًء فلا يحل لحم السكوت وترك الإنكار» فيكون 
السكوت 7" دليل الرضا والتصویب ضرورة. 


أنس بن مالك أن النبي 2 كان يقول: فذكر نحوه» (۸۳)» ص0۹ قال مخرجه: ((حديث حسن» إسناده ضعیف))» 
كما رواه أيضًا بسنده عن معان بن رفاعة» عن أبي خلف الأعمى» عن أنس ابن مالك قال: معت رسول الله عه 
يقول: فذكر نحوهء (۰)۸4 ص6۹ ورواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم قال: ثنا معان بن رفاعة السلامي» 
حدثني أبو خلف الأعمى قال: معت أنس بن مالك يقول: معت رسول الله 8 يقول: فذكر نحوه» فقد روى ذلك 
في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم» (۳۹۵۰) ۱۳۰۳/۲ وق الزوائد: ((في إسناده أبو خلف الأعمى» واسمه حازم 
بن عطاء وهو ضعيف)) انظر سنن ابن ماجه: 2170/7 و ضعّف ابن كثير إسناد هذه الرواية لضعف معان بن 
رفاعة» راجع: تحفة الطالب (۰)۳۷ ۰۱۲۲ لكن الألباني حسن الحديث فقال: ((الحديث بمجموع هذه الطرق 
حسن))» انظر: السلسلة الصحيحة (۱۳۳۱) ۳۲۰/۳ والحديث يصح موقوفًا عن عبد الله بن مسعود ذه» فقد 
رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتن» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء الأثر (۸4) من هذا الباب» 5/8 250 
ولفظه: (إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة)» قال ابن حجر عنه: ((إسناده صحيح» ومثله لا يقال من قبل 
الرأي)) انظر: تلخيص الحبير 2١51/7‏ ورواه موقوفًا كذلك ابن أبي عاصم في السنة في الموضع السابق» (85)» 
ص ۰ ۰ قال مخرجه الألباني: ((إسناده جيد موقوف. رجاله رجال الشيخين)). 

(۱) في ميزان الأصول (احقق): ((أما)). 

(۲) تقدمت الاشارة إلى اختلاف الأصوليين في هذه المسألة. من باب تقسيم السنة في حق النبي <&» وراجع: الفصول في 
الأصول ۵۳۲۵/۶ وكشف الأسرار للبخاري ۳۰/6 وتيسير التحرير ۱۹۷/4 وفواتح الرهوت ۰۳۸۰/۲ وکشف 
الأسرار للنسفي ۳۰۱/۲ والتقرير والتحبير ۰۳۰/۳ وشرح تنقيح الفصول: 4۳۸ وتقريب الوصول إلى علم 
الأصول: 44۱ وإحكام الفصول: 1۲۲ وختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۳۹۳/۲ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ۰4۱۲/4 وشرح اللمع ۰۱۰۳/۲ والمستصفى ۰۳۹۹/۲ والمحصول ۰۳4/۰ ونحاية السول 
6 والبحر الحيط ۲4۰/۲ والعدة لأبي يعلى ۰۱5۱/۵ وأصول الفقه لابن مفلح ۱4۸/6 والمسودة: 
۷ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 0۲۰/۱۹ وروضة الناظر 2975/7 وشرح مختصر الروضة ۰۰۲/۳ وشرح 
الكوكب المنير 91/5 5» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۰1۳۳/۸ والمعتمد 549/5 5. 

(۳) آخر الورقة: ))٤٥((‏ من ((ب)). 


باب الا ماع > 


وآما على قول من قال إِنَّ كل مجتهد مصيب» اختلفوا فیه: 

فقال أبو علي الجبائي: ((يكون إجماعاً إذا انتضر القول فيهم ثم انقرض العصر)( 
فهو مثل قولناء إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصرء وعندنا بخلافه على ما مر(). 

وقال ابه" أبو هاشم: بأنه ررلا يكون إجماعاًء ولكنه يكون حجة))!*) 

وقال أبو عبد" الله البصري : ((لا يكون إجاعاء ولا يكون حجت)() 

وروي عن الشافعي أنه قال: ۷ أقول إنه (جماع ولكن أقول: لا أعلم فيه خلاف!)؛ 
رز عن احتمال الخلاف احتیاط) ٩‏ إلى هنا لفظ ميزان الأصول. 


(۱) انظر: العتمد ۰۳۳/۲ وراجع: شرح العمد ۲۸/۱ والمغني لعبد الجبار المعتزلي ۰۲۳/۱۷ وممن نسبه إليه من غير 
العترلة: عبد العزیز البخاري» وابن الحاجبء والفخر الرازي» وابن السبكي» والامدي» والإسنوي» والزرکشي. 
راجع: کشف الأسرار ۰4۲۷/۳ ومنتهی الوصول والأمل: ۵۸ وشرح تنقیح الفصول: ۳۳۱ واحصول ۰۱۵۳/4 
والابماج ۳۸۰/۲ ونحاية السول ۲۹۵/۳ والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۲۱4/۱ والبحر احیط ۰4۹۸/4 

(۲) وقد مر أن السمرقندي قال: ((ولا بد للتأمل من زمان وآدناه إلى آخر اجلس))» انظر: ميزان الأصول ۷/۲ ۷. 

(۳) في ((ب)) و ((ج)): ((لابنه)). 

۰۲۳۲/۱۷ انظر: المعتمد ۳۳/۲ وراجع: شرح العمد 4۸/۱ ۲.والغني لعبد الجبار العتزلي‎ )٤( 
ومن نسبه إليه من غير العتزلة: اللامشي الحنفي» وعبد العزیز البخاري» والفخر الرازي» وابن السبكي» والأسنوي»‎ 
والآمدي» والزرکشي.‎ 
0۸ راجع: و الفقه لأبي الثناء اللامشي: ۰۱55 وکشف الأسرار للبخاري ۰4۲۷/۳ ومنتهی الوصول والامل:‎ 
وشرح تنقیح الفصول: ۳۳۱ واحصول ۱9۳/4 والابعاج ۰۳۸۰/۲ ونماية السول ۰۲۹۵/۳ والاحکام في أصول‎ 
۰۳۲/۳ الأحكام ر للامدي ۲۱/۱ والبحر احیط ۰4۹۸/4 والتمهید لأبي الخطاب‎ 

(۰) آخر الورقة .)4٩(‏ 

() آخر الورقة: ((۳4)) من ((ج)). 

(۷) انظر: المعتمد ۰۵۳۳/۲ وراجع: شرح العمد ۰۲6۸/۱ والمغني لعبد الجبار المعتزلي ۰۲۳۸/۱۷ وممن نسبه إليه من غير 
المعتزلة: عبد العزيز البخاري. راجع: کشف الأسرار 6۲۷/۳ . 

(۸) ومن آقرب العبارات هذا المعنى في كلام الامام الشافعي راك قوله: ((فلا ينسب الذي ۸ يرو عنه شيء خلافه ولا 
موافقته؛ لأنه إذا لم یقل ۸ يعلم قوله» ولو جاز أن ينسب إلى موافقة» جاز أن ينسب إلى خلافه» ولكن كلا كذب 
إذا م يعلم قوله ولا الصدق فيه إلا أن يقال: ما یعرف إذا لم يقل قولاً))» انظر: اختلاف الحديث: ۵۰۸. 


.۷٤١-۷۳۹/۲ انظر: ميزان الأصول‎ )٩( 


باب الا ماع 6 


وقال صاحب القواطع من الشافعية: ((إذا قال الصحابي قولاً» وظهر في الصحابة 
وانتشر» ول یعرف له مخالف؛ كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به . 
ومن أصحابنا من قال: هو حجة ولیس بإجماعء قاله أبو بكر الصيرقي7". 
وقیل: إن هذا مذهب الشافعي(۳؛ لانه قال: ((من نسب إلى ساکت قرا فقد 
افتری عليه))!4). 
وعذا قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة» وبعض العتزلة؛ قاله أبو هاش 
۷( 


(۱) هذا هو القول الذي يرجحه ابن السمعاني» ومع أنه يرى أن الإجماع السكوتٍ قطعي» إلا أنه يرى أنه دون الأنواع 
القطوع بما في الإجماع» وقد صرح ذا في قوله: ((إنه لا بد من وجود نوع شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي قاطا 
الخصوم» فيكون إجماعًا مستدلاً عليه» ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في المسائل التي قدمناهاء إلا أنه مع هذا 
لا بد من تقديم هذا على القياس))؛ انظر: قواطع الأدلة ۲۸۳/۳ 

(۲) وقد نقل الزركشي نص كلام الصيرفي فقال: ((كذا رأيته في كتابه فقال: هو حجة لا يجوز الخروج عنه» ولا يجوز أن 
يقال: إنه إجماع مطلقّا؛ لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرت بعد قرن» ولنغا قيل بهذا القول؛ لأن الخلاف 
معدوم والقول في أهل الحجة شائع. انتهی))» انظر: البحر احیط ۰4۹۸/4 وراجع: شرح اللمع ۹۱/۲ ونحاية 
الوصول ۲۵۲۸/۲ 

(۳) قال ابن السبكي عن هذا القول: ((هو المشهور عند أصحابناء كما نقله الرافعي))ء ثم أورد كلام الإمام الشافعي الذي 
أورده الشارح وكذا ذكر ذلك الزركشي. 
انظر: الإبماج ۳۸۰/۲ والبحر المحيط ٤۹۸/٤‏ . 

)٤(‏ جاء في كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي ما هو قريب من هذه الجملة» ونصه: ((ولا ينسب إلى ساكت قول 
قائل» ولا عمل عامل» إنما ينسب إلى کل قوله وعمله)): ٥۰۷‏ . 

(ه) حكى الجصاص عن الكرخي هذا القول» فقال: ((كان آبو الحسن يقول: إن ترك النكير لا يدل على الوفاق فيماكان 
طريقه اجتهاد الرأي؛ لأن ما كان طريقه الاجتهاد فغير جائز لأحد إظهار النكير على من قال بخلاف قوله» فليس 
إذن في سكوت القوم وتركهم النكير على القائلين في الحادثة دلالة على الموافقة)). 
انظر: الفصول قي الأصول ۰۲۸۸/۳ وراجع: أصول السرخسي ۳۰۵/۱ وتيسير التحرير ۰۲47/۳ وکشف الأسرار للبخاري 
۳ والتقرير والتحبير ۰۱۰۲/۳ وفواتح الرحمموت ۲۳۲/۲ والأقوال الأصولية للإمام أي الحسن الكرخي: ۰۹۷ 

(5) راجع: المعتمد 0۳۳/۲ وشرح العمد ۲6۸/۱ والمغني لعبد الجبار المعتزلي ۰۲۳۹/۱۷ وکشف الأسرار 4۲۷/۳ 
ومنتهى الوصول والأمل: ۰۵۸ وشرح تنقيح الفصول: ۳۳۱ والمحصول ۱۵۳/4 والابعاج ۰۳۸۰/۲ ونحاية السول 
۳ والاحکام في صول الأحكام للآمدي ۰۲۱/۱ والبحر احیط ۰5۹۸/4 

(۷) في قواطع الأدلة (احقق): لم يرد قوله: ((منهم))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ القواطع. 


باب الإجماع DD:‏ 


وقال القاضي أبو بكر [الباقلاي]: ليس بحجة أصلا"» وهو مذهب دود وبه 
قال بعض المعتزلة» واختاره أبو عبد الله البصري(*. 

وقال آبو علي بن أبي هريرة: إن كان ذلك حكماً من بعض الصحابة» وانتشر في 
الباقين» ولم يعرف مخالف؛ لا يكون إجماعاًء وإن كان فتوى وانتشرء ولم یعرف مخالف؛ يكون 
(جاع؟. 


وعکس هذا أبو (سحاق المزوزي» وقال: یکون إجاعاً إن كان حکما» ولا یکون 


(۱) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۲) حكى ذلك عنه الباجي فقال: ((قال القاضي أبو بكر: لا يكون إجاعًا))» انظر: إحكام الفصول: ۰4۰۸-4۰۷ 
وراجع نسبة هذا القول للباقلاني في: الإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۸۲ وفواتح الرحمموت ۰۲۳۲/۲ وتيسير التحرير 
۳ ۲ والتقرير والتحبير ۰۱۰۲/۳ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۲۷/۳ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۲/۳ والمسودة: 
ل 

(۳) وهو مذهب الظاهرية كما تقدم» راجع: النبذ في أصول الفقه: 4۰ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۵۵۲/4 
وراجع نسبة هذا القول لداود الأصفهاني في: والتحرير مع تيسيره ۰۲47/۳ وإحكام الفصول: ۰4۰۸ وقواطع الأدلة 
۳ وفاية الوصول ۲۲۷/5 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱4/۱ وشرح اللمع ۰1۹۱/۲ والبحر 
احیط ٩6/4‏ 4 والتمهيد لأبي اخطاب ۰۳۲/۳ والواضح في أصول الفقه: 23١1/5‏ والمسودة: ۳۳۵. 

)٤(‏ راجع: المعتمد ۰۳۳/۲ وشرح العمد ۰۲4۸/۱ والمغني لعبد الجبار المعتزلي ۰۲۳۸/۱۷ وراجع نسبة هذا القول لأبي 
عبد الله البصري في: كشف الأسرار ۰۶۲۷/۳ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۵/۳ والمسودة: ۳۳۵. 

(5) وممن نسب هذا القول إلى ابن أبي هريرة: عبد العزيز البخاري» والقراقي» وابن الحاجب» والفخر الرازي» والشيرازي» 
وابن السبكي» والزركشيء واهندي» وأبو الخطاب. راجع: كشف الأسرار ۰4۲۷/۳ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۳۰ 
ومنتهى الوصول والأمل: ۰۵۸ والمحصول ۰۱۵۳/4 وشرح اللمع ۰1۹۱/۲ والإبحاج ۰۳۸۰/۲ والبحر المحيط 


6 وناية الوصول ۲۵۲۸/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۹/۳. 


ا © 0۶ 
بت 


إجماعاً إن كان فا( والأصح هو القول الأول ”)) إلى هنا لفظ القواطع(؟. 

قوله: ((قال: لأن عمر كه شاور الصحابة في مالي فضل عنده» وعلي ي 
ساكت» حتى قال له: (ما تقول يا أبا الحسن؟)؛ فروى له حديفاً في قسمة الفضل. فلم يجعل 
سكوته تسليماً)!". 

أي: قال الشافعي في الدليل على ما ادعى أن السكوت لا ينعقد به الإجماع: لأن 
عمر شاور الصحابة في مال فضل عنده للمسلمينء وكان علي ساكتاء فقال عمر له: ما 
تقول يا آبا الحسن؟ وأبو الحسن كنية علي طن ومنه المثل: ((قضية ولا آبا حسن ها))( 


(۱) عبارة أبي إسحاق كما وردت في ((ج)): ((يكون إجماعًا إن كان فتياء والأصح هو القول الأول)). 

(۲) ومن نسب هذا القول إلى أبي إسحاق المروزي: عبد العزيز البخاري» وابن السبكي» والزركشي. 
أما صفي الدين الهندي فقد نسب هذا القول لأبي إسحاق الإسفراييني» ولم ينسبه إليه أحد سواه» مع أنه ذكر نفس 
الدليل النسوب إلى الروزي» وق هذه النسبة نظر؛ وقد أشار إلى هذا الزركشي فقال: ((هذا القول حكاه ابن القطان 
عن أبي إسحاق المروزي»... لا الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني؛ لأن ابن القطان أقدم منم وإِنما قلنا ذلك؛ لأن 
المندي قي نمحايته نقله عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني)). 
انظر: البحر الحیط ٠٠/5‏ 5» وكشف الأسرار ۰4۲۷/۳ والإبهاج ۱۳۸۱۳۸۰/۲ ونماية الوصول ۲۹۱۸/۲ 

(۳) وهذا ترجيح صريح من ابن السمعاني للقول بالاحتجاج بالإجماع السكوق» من هنا يتبيّن أن في نسبة صاحب تيسير 
التحرير نصرة القول بعدم الاحتجاج بالإجماع السكوت لابن السمعاني ليست صحيحة؛ لأن القول الذي انتصر له 
ابن السمعاني ورجحه هو القول بالاحتجاج دون غيره» راجع: قواطع الأدلة ۰۲۷۵/۳ وتيسير التحرير 40/۳ ۲. 

.۲۷۵/۳ انظر: قواطع الأدلة‎ )٤( 

(5) وقي المسألة أقوال أخرى غير ما ذکر أذكر منها ثلاثة على وجه الإيجاز: الأول: إن وقع في شيء يفوت استدراكه؛ من 
إراقة دم أو استباحة فرج»» كان إجماعًاء وإلا فهو حجة. والثاني: إن كان في عصر الصحابة» كان إجماعاء وإلا فلاء 
على تفصيل في هذا القول. والثالث: إنه إن كان ذلك ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه» فإنه يكون السكوت 
إجماعًا. راجع: البحر احیط ۰۵۰۲/4 وإرشاد الفحول: ۸4. 

(7) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ورد ذکر علي له بدون الجملة الدعائية 4۲۷/۳ . 
(۷) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4۲۷/۳ . 
(۸) وإنما قيل هذا المثل؛ لقصة رواها محمد بن عبید الله بن أبي رافع عن أبيه: قال ((خاصم غلام من الأنصار آمه إلى عمر 


بن الخطاب لب فجحدته فسأله البينة» فلم تكن عنده» وجاءعت المرأة بنفر» فشهدوا أا م تتزوج» وأن الغلام كاذب 


باب الا ماع 09-40 
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فروی علي حديثاً في قسمة الفضل( فلم یجعل عمر سکوته دلیل الوافقة؛ لأنه لو جعله 
دليلاً لحاء لم يقل عند سکوته: [ما تقول]/" يا آبا احسن. 


عليهاء وقد قذفهاء فأمر عمر بضربه فلقيه علي ذه فسأل عن آمرهم فأخبر فدعاهم» ثم قعد في مسجد البي ج 
وسأل المرأة فجحدت» فقال للغلام: اجحدها كما جحدتك» فقال: يا ابن عم رسول الله 5# إنما أمي !! قال: 
اجحدهاء نا أبوك والحسن والحسين أخواك قال: جحدتها وأنكرتماء فقال علي لأولياء امرأة: أمري في هذه ال 
جائز؟ قالوا: نعم» وفينا أيضاء فقال علي: آشهد من حضر أن قد زوّجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه» يا 
قنبر» اثتني بطينة فيها دراهم فأتاه بحاء فعدٌ أربعمائة وثمانين درهمّاء فدفعها مهرًا لحاء وقال للغلام: خذ بيد امرأتك» ولا 
تأتنا إلا وعليك أثر العرس» فلما ول قالت المرأة: يا أبا الحسن, الله الله؛ هو النار؛ هو والله ابي قال: وکیف ذلك؟ 
قالت: إن أباه كان زئجیاه وان إخوت زوجون منه» فحملت بمحذا الغلام» وخرج الرجل غازيًا فقتل» وبعثت بهذا إلى 
حی بني فلان» فنشأ فيهم» وأنفت أن يكون ابني» فقال علی: أنا أبو الحسنء وألحقه بماء وثبت نسبه))» انظر: الطرق 
الحكمية ٤٦‏ . 

(۱) الأثر والحديث رواهما البزار في مسنده المسمى البحر الزخار» ٠٠١/۲ )٠٠١(‏ وذلك من حديث موسى ابن طلحة 
عن أبيه قال: أتى عمر بمال» فقسمه بين المسلمين» ففضلت منه فضلة» فاستشار فيهاء فقالوا له: لو تركته لنائبة إن 
كانت؟ قال: وعلي لا يتكلم» فقال: مالك يا أبا الحسن لا تتکلم؟ قال: قد أخبرك القوم» قال عمر: لتكلمن» فقال: 
إن الله قد فرغ من قسمة هذا المال» وذكره حديث مال البحرين» حين جاء إلى البي 6 وحال بينه وبين أن يقسمه 
الليل» فصلى الصلوات في السجد. فلقد رأيت ذلك في وجه رسول الله 7 حتى فرغ منم فقال: لا جرم لتقسمنه» 
فقسمه علي» قال طلحة: فأصابني منه ثمائمائة درهم)» والأثر في إسناده: حجاج بن أرطأة» وهو كما قال ابن حجر في 
التقريب: ((صدوق کنیر الخطأ والتدليس)) انظر: التقريب: (۰)۱۱۲۷ ص ۰۲۱۷ أما الحديث الذي ذكره به فقد ذكره 
البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب القسمة وتعليق القنو في المسجدء (4۲۱) 14۱/۱ من حديث أنس 
تیه ولفظه: (أن ال 8 َال من اشوین فقال: اوه في المنجب وان آکتر مال أي به رَسُولُ الله ب فخزع 
سول الہ 22 إل الصّلاةٍ و1 بت یی فلا قَضَى اللا جاء فجلس لیم فما گان یی أَحَدًا رل أَغْطَاهُ) 
الحديث» قال ابن حجر: ((ذکره البخاري عن ابراهیم وهو ابن طهمان - فیما أحسب بغیر إسناد - يعني معلقًا)) 
انظر: فتح الباري ۰15۱/۱ ووصله الحاكم في مستدرکه بسنده من حدیث العلاء بن احضرمي: (بعث إلى رسول الله 
عه من البحرین بنمانین ألقًَا) فذکر نحوه» انظر: الستدرك على الصحيحين» کتاب معرفة الصحابق (۵۲۳)» 
۳ وقال الحاكم: ((هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول یخرجاه))؛ ووافقه الذهي» وقد استشهد بهذا الأثر 
غير المؤلف البخاري في کشف الأسرار 4۲۸/۳ والسرخسي في أصوله» راجع: أصول السرخسي ۳۰۳/۱ و 
السمرقندي في ميزان الأصول ۰۷۳/۲ 

(۲) هکذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام وهي ابتة في بقية النسخ. 
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قال همس الأئمة: ((روي أن عمر هه لما شاور الصحابة في مال فضل عنده 
للمسلمين» فأشاروا عليه بتأخير القسمة» والإمساك إلى وقت الحاجة» وعلي ذه في القوم 
ساكت» فقال له: (ما تقول يا أبا احسن؟ قال(۳: لم تجعل يقينك شكاً وعملك(" جهاة؟! 
أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين)» وروی فيه حدیثا فهو لم يجعل سكوته دليل الموافقة هم 
حتى سأله) إلى هنا لفظ شس الأئمة. 

والحاصل: أن علياً استجاز السكوت» وكان الحكم عنده بخلاف ما أفتوا. 

فأجاب في التقويم عن الاحتجاج بسكوت على بقوله: ((قلنا: إن علياً استجاز 
السکوت؛ أن ها آشار القن لیه من الامساك إل نائبة1 ۱ آخری» کان حسناً جا 
ولکن لما استنطق» نطق بالقسمة» ففیها الاحتیاط للخروج عن الأمانة» وهو الأحسن» 
والنطق بمثل هذا لا يجحب» ولکن يحسن» فیجوز السکوت عنه» ویکون دلالة على حسن ما 
ظهرء على أنا لم نجعل نفس السکوت دلالة على التقرير» فانه جائز للتأمل فیما قال القوم 
ولتجربة أفهامهم إلى وقت الإمضاء ")0۸ 

قوله: ((وشاورهم في إملاص المرأة» فأشاروا بان" " لا غرم عليه» وعليَ ساكتء فلما 
سأله قال: (أرى عليك الغرة))'. 


(۱) في بقية النسخ لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((فقال)). 

(۳) في صول السرخسي (احقق): ((وعلمك)) وهو أولى؛ لمقابلة العلم بالجهل. 

.۳۰۳ /۱ انظر: أصول السرخسي‎ )٤( 

(۰) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم دلة الشرع (انحقق): ((إلى وقت نائبة)). 
() آخر الورقة (0۰). 

(۷) ((أي: وقت (مضاء الحكم))» هکذا وردت هذه الجملة في هامش الأصل و ((ب)). 
(۸) انظر: الأسرار قي الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع 4/١‏ 5. 

)٩(‏ ((أي: إلى وقت إمضاء الحكم))» هكذا ورد هذا التوضيح في الحامش. 

(۱۰) آخر الورقة: ((47)) من ((ب)). 

(۱۱) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار ٤۲۸/۳‏ . 
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وهذا دلیل ثا للشافعي على أن السکوت لا ينعقد به الاجماع ولا یکون دلیل 
الموافقة 

قال شمس الأئمة السرخسي في أصوله: ((ولما شاور عمر ذفن في إملاص الغیبة(" التي 
بعث إليها"' ففزعت» قالوا: إنما أنت مؤدب» وما أردت إلا الخير» فلا شيء عليك» وعليٌ 
في القوم ساكت» فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: (إن كان هذا جهد رأيهم» فقد 
أخطئواء وإن قاربوك فقد غشوك» أرى عليك الغرة» فقال: أنت صدقتني))(۳. 

فقد استجاز السكوت مع إضمار الخلاف» ول يجعل عمر سكوته دليل 


قال آبو داود ق كاب السنن: ((عدتنا تمان ب 


(۱) ((المُعيْبَة: هي التي غاب عنها زوجها)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب))» وهذا نص كلام ابن منظور 
في لسان العرب» (غیب)» ۱۵۲/۱۰ وراجع: القاموس احیط. (الغيب)» ۰۱۱7/۱ والمصباح المنير» (الغابة): ۰۲۳۷ 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((ها)). 

(۳) الأثر رواه البيهقي في الستن الكبرى» في كتاب الإجارة» باب الإمام يضمن والمعلم یغرم من صار مقتولاً بتعزير الإمام 
وتأديب المعلم» ۰۱۲۳/۲ ولفظه بعد ذكر السند: (قال معت الحسن يقول: إن عمر ديه بلغه أن امرأة بغية يدخل 
عليها الرجال» فبعث إليها رسولاء فأتاها الرسول» فقال: أجيبي أمير المؤمنين» ففزعت فزعة وقعت الفزعة في رحمهاء 
فتحرك ولدهاء فخرجت فأخذها الخاض فألقت غلاماً جنینا؛ فأتى عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم 
أمرهاء فقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين؛ إنما أنت معلم ومؤدب» وف القوم علي» وعلي 
ساکت. قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال: أقول إن كانوا قاربوك في موی فقد أثمواء ون كان هذا جهد 
رأيهم» فقد أخطئواء وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين» قال: صدقت. اذهب فاقسمها على قومك). 

(4) في أصول السرخسي (اخقق): ((استخار)). 

() في أصول السرخسي (احقق): بزيادة ((حتی استنطقه)). 

(5) انظر: أصول السرخسي 4/۱ ۳۰. 

(۷) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» آبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي» ولد بعید سنة: ۱۰هه وقال 
عنه ابن حجر: ((ثقة» حافظ» شهی وله أوهام» وقیل: كان لا بحفظ القرآن))» توفي سنة: ۲۳۹ه. 
من آثاره: المسند» والتفسیر. 
راجع: طبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۲۱ والارشاد في معرفة علماء الحديث ۵۷۵/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۱5۱/۱۱ 


وتقریب التهذیب: 11۸ . 
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(۱) هو: هارون بن عبّد الأزدي» أبوموسى» وقي التقریب: أبو محمد, المصيصي الأنطاكي» قال عنه ابن حجر: ((مقبول)). 
راجع: تمذيب الكمال ٩۰/۳۰‏ وتمذيب التهذيب ۲۵۵/4 والتقريب: 4 ۰۱۰۱ 

(۲) في السنن: ((ثنا)) اختصارًا. 

(۳) هو: وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي» أبو سفيان الرؤاسي» الكوفي» ولد سنة: ۱۲۷هه وقیل: ۱۲۸ه وقيل: ۱۲۹ 
هم وهو إمام في الحديث وغيره» وهو من تابعي التابعين» قال عنه النووي: ((أجمعوا على جلالته ووفور علمه» وحفظه» 
وإتقانه» وورعه وصلاحه وعبادته» وتوثيقه واعتماده))» وكان يفتي في الفقه على مذهب الإمام أي حنيفة» توفي سنة: 
۷ ه. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۰۱6/۲ وسير أعلام النبلاء 4١50/9‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۱۳ والجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ۲/۳ 9۷. 

۲۲۱ هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» وقد تقدمت ترجمته في باب متابعة أصحاب النبي 82 راجع: ص‎ )٤( 

() في سنن أبي داود ((الحقق)): ((عن)). 

(5) هو: أبو هشام عروة بن الزبير» وقد تقدمت ترجمته في باب متابعة أصحاب الي ج راجع: ص ۲۲۱. 

(۷) هو: الیشوژ بن مخرمة بن نوفل بن أهيب» أبو عبد الرحمن» وأبو عثمان القرشي الزهري» عداده في صغار الصحابة» 
كان مولده بمكة السنة الثانية من الحجرة» وقدم به المدينة سنة: ۸ هی وقد حج مع النبي < حجة وحفظ جوامع 
أحكام الحج» واستوطن المدينة» ومات بمكة سنة: 54ه أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجر» وقيل سنة: ٤‏ ۷ه 
وقیل: 7/هءوالأول هو الراجح كما ذهب إلى ذلك الذهبي وابن حجر اد. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: 259 وسير أعلام النبلاء ۰۳۹۰/۳ وتقريب التهذيب: 4 ۹4. 

(۸) في السنن: لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

(9) هو: المغيرة بن شعبة بن مالك الثقفي الكوي» آبو عبد الله ویقال: أبو عیسی» ويقال غير ذلك» صحابي جليل» أسلم 
عام الخندق» وشهد الحديبية» وقد اشتهر بالدهاء والحلم يه وقد وله عمر بن الخطاب تفه على البصرة» ثم الکوفت 
واستعمله معاوية له على الكوفة» فبقي فيها حتى توفي با سنة: .ههه وقيل: ۱هه. راجع: تحذيب الأسماء واللغات 
۲ وسير أعلام النبلاء ۰۲۱/۳ والإصابة في تمييز الصحابة ٠١١/١‏ . 


.۰ ۱( في سنن أن داود (احقق): ((فأتاه بمحمد)). 
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امرأيٍ) إلى هنا الفظ الستن. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ((إملاص المرأة: هو أن تلقي جنینها هيت يقال : 
قد أملصت المرأة إملاصاًء وإنغا سمي بذلك؛ لگنا ترلقه7", وهذا [يقال]: أزلقت الناقة 
وغيرهاء وكذلك كل شيء رَلق من يدك» فقد ملص علص مَلَصاًء وأنشدن الأحمر: 
فرّ وأعطاني رشاء مَلص؟) 
يعني أنه يزلق من يدي» فإذا فعلت أنت ذلك به" قلت: أملصته (ملاصا)(. 
قوله: ((ولأن السكوت قد يكون مهابة» كما قيل لابن عباس : (ما منعك أن 


(۱) رواه أبو داود ئي سننهء في كتاب الديات» باب دية الجنين» (45۷۰)» ۰۱۹۱/6 ورواه البخاري في صحيحه بلفظ 
قريب من هذا اللفظ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما جاء في اجتهاد القضاء» (۰)۷۳۱۷ ۰۳۱۱/۱۳ 
ومسلم في صحیحه في كتاب القسامة» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء .١ 729/1١١‏ 

(۲) في غريب الحديث لأبي عبيد (امحقق): ((يقال منه)). 

(۳) آخر الورقة: ((۳۰)) من ((ج)). 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في بقية النسخ» وهي في غريب 
الحديث (احقق): ((قالوا)). 

(5) في غريب الحديث (امحقق): ((أملصت)). 

() وأورد ابن منظور عجز هذا البيت في لسان العرب» حيث قال: ((قال الراجز يصف حبل الدلو: 

فر وأعطاني رشاء مَلِصَا ١‏ کذنب الذئب يُعدى هَبّصا 
ويروى: يُعَدَّى القبصا؛ يعني: رطبًا يزلق من الید))» انظر: لسان العرب» (ملص)» ۰۱۷۷/۱۳ وأورد تکملته أيضًا ابن 
دريد بلفظ: ((يعدّي المبصى))» انظر: جمهرة اللغة» (الأملص)» ۰۱۱۲/۲ وأورد الشطر المذكور ابن فارس في معجم 
مقاييس اللغة» (ملص)» ۳۵۰/۵ ولم ينسبوه لأحد. 

(۷) في غريب الحديث لأبي عبيد (احقق): ۸ يرد قوله: ((به)). 

(۸) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد» في حديث عمر بن الخطاب ذ#ه» (ملص)۰ ٩۸/۲‏ وقد أشار ابن فارس إلى هذا 
المعنى فقال: ((ملص: الميم واللام والصاد قريب من ملسء وهو يدل على إفلات الشيء بسرعة... ومنه أملصت 
المرأة: رمت بولدها إملاصًا؛ والولد مَلیص)) انظر: معجم مقاييس اللغ (ملص)» ۳5۰/۵ وراجع: لسان العرب» 
(ملص)» ۰۱۷۷/۱۳ والقاموس المحيط» (اللاص)» ۳۳۰/۲. 
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تخبر عمر بقولك في العول17)؟ فقال: ديته)(")ء وقد یکون لتأمل فلا یصلح حجق)(۳. 
وهذا استدلال بالعقول على أن السکوت لا ینعقد به الاجاع؛ لأن“ السکوت 


(۱) العول في اللغة: الارتفاع يقال ((عالت الفریضة: إذا ارتفعت))» انظر: لسان العرب» (عول)» ۰8۷۸/۹ وراجع: 
القاموس الحيط» (عال)» ۰۲۳/۶ وأساس البلاغ (عول): 44۰. 
آما في الاصطلاح: فهو كما عرفه الامام النووي: ((زيادة السهام على آجزاء أصل المسألة وارتفاعها))» انظر: تحرير 
ألفاظ التنبیه: ۲۷ وراجع: الصباح النیر» (عال): ۰۲۲۲ والغرب في ترتیب العرب (عال)» ۹۰/۲ وطلبة 
الطلبة: ۳۲ والقوانین الفقهية لابن جزي: ۰۲۰۰ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰4۷۲/6 والهذب 
للشيرازي ۰۷۳۳/۳ وتمذيب الأسماء واللغات 0۲/۲/۳ والمغني لابن قدامة ۰۳۰/۹ وکشاف القناع ۳۱/6 
والتعریفات للجرجاني: ۰۲۰۰ ومعجم لغة الفقهاء: ۳۲۰ والقاموس الفقهي لغة واصطلاخا: ۰۲۰۸ 

(۲) الأثر رواه البيهقي في السنن الکبری بسنده» في کتاب الفرائضء باب العول في الفرائض, ولفظه: (عن عبید الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت آنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره» فتذاکرنا فرائض 
الميراث» فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددّاء لم يحص في مال نصمًا ونصمًا وثلنًا إذا ذهب نصف ونصف. فأين 
موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا آبا عباس» من أول من أعال الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه قال: 
ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاء قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم» والله ما أدري أيكم قدم الله ولا يكم 
أخر» قال: وما أجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم باحصص, ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من 
قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول الا إلى 
فريضة» فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فان زال فإلى الربع لا ينقص منهاء وامرأة لحا الربع فان زالت عنه 
صارت إلى الثمن لا تنقص منه» والأخوات لمن الثلثان والواحدة ها النصف فان دخل عليهن البنات كان لمن ما بقي» 
فهؤلاء الذين أخر الله» فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحمصص ما عالت فريضة» 
فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبه والله)» انظر السنن الكبرى ۲۵۳/5 وقريب من هذا 
اللفظ رواه ابن حزم في المحلى بالآثار» في كتاب الفرائض» ۰۲۷۹/۸ ۰۲۸۰ ولم يذكر فيهما لفظ الدرّق كما رواه الحاكم 
في مستدركه مختصرًا بدون ذكر سبب إخفاء ابن عباس رأيه في زمن عس وذلك في كتاب الفرائض» (۷۹۸۰ 
4 وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول خرجاه))» وسكت عنه الذهبي في التلخیص, كما أورده ابن 
حجر في تلخيص الحبير وسكت عنه انظره: (۱۳۹۰)» ۸۵/۳. 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4۲۹/۳. 

(4) من هنا إلى قوله: ((أن السكوت قد يكون للمهابة)) ساقط من ((ج)). 
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وجه الاحتمال: أن السکوت قد یکون للمهابة» وقد یکون للتأمل(۳" والنظر في 
حکم الحادثة» ألا تری أن ابن عباس كان ینکر العول في الفرائض» ویقول: (إن الذي 
أحصى رَمْلَ عا" عددًا؛ لم يجعل في مال نصفين وثلثاً» فإذا ذهب هذا بالنصف» وهذا 
بالنصف» فأين موضع الثلث؟ فقيل له: ل ۾ تقل هذا في زمن عمر؟ فقال: كان رجلاً مهيباً 
0 6 

وعن عطاء: أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: (كيف تصنع في الفريضة العائلة؟ قال: 


(أدخل الضرر على من هو أسوء حالاً» فقيل: ومن الذي هو أسوء حالاً؟ فقال: البنات 


(۱) ذكر ابن السبكي ثمانية أوجه يحتملها السكوت سوى الرضا: 
أحدها: أنه كان في مهلة النظر. 
الثاني: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وهو الخوف. 
الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيبء فلا يرى الإنكار فرضًا. 
الرابع: رما رآه قولاً شائعًا لمن أداه إليه اجتهاده» وإن م يكن موافتًا عليه. 
الخامس: رما أراد الإنكار» ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه» ولا يرى البادرة إليه مصلحة. 
لسادس: أنه لو أنكر لم يلتفت إليه. 
السابع: رعا سكت لظنه أن غيره قام مقامه في ذلك» وان كان قد غلط فيه. 
الثامن: رما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم ينكر. 
ثم قال بعد إيراد هذه الوجوه: ((وإن احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضاء علمنا أنه لا يدل على الرضا 
لا قطعًا ولا ظنًا))» انظر: الإبماج ۰۳۸۱/۲ 
وراجع هذه الأوجه وغيرها في: المستصفى ۰۱۹۲/۱ والمحصول ۰۱۵۳/4 ونحاية الوصول ۰۲۰۹/5 ونحاية السول 
۳ وکشف الأسرار للبخاري ٤۲۸/۳‏ . 

(۲) آخر الورقة (5۱). 

(۳) جاء في لسان العرب: العاج: ما تراكم من الرمل» ودخل بعضه في بعض» وعالج: موضع بالبادية يما رمل. راجع: 
لسان العرب» (علج)» ۲۵۰/۹ والقاموس احیط (العلج)؛ ۲۰۷/۱ والنهاية في غريب الحديث والأثر» (علج)» 
۳ وقال النسفي في بیان معنى أثر ابن عباس 44: ((عالج: اسم موضع معروف في العرب))» انظر: طلبة 
الطلبة: ۰۳۲۲ 


(4) تقدم تخريج الأثر» راجع: ص 555. 
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والأخوات)“ کذا في شرح الكافي. 

فأجاب صاحب التقويم عن هذا وقال: ((ما هذا بصحيح عندنا؛ فعمر نله كان 
یقدمه على کثیر ۳ الصحابة» ويسأله» وعدحه» ويستحسن اجتهاده» وقد ظهر رده عليه 
في مسائل7» وگن ثبت» فتأویله: أن مهابته لسبقه عليه في الدین والفقه والرأي» منت عن 
البالغة في المناظرة» لا أنه سكت عن نفس الرد» فعمر ذَنه كان ألين للحق من غيره» وكان 
يقول: (لا خير فيكم ما لم تقولواء ولا خير بے ما لم أسع)/۴ وكان يقول: (رحم الله 


(۱) انظر: المبسوط شرح الكافي للسرخسي 2151/55 وقد أورد فيه بقيته» وهو: فقال عطاء :ولا يغني رأيك شیاه 
ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك» فغضبء فقال: قل لمؤلاء الذين يقولون بالعول: حتى نجمع؛ ثم 
نبتهل» فنجعل لعنة الله على الكاذبين» إن الذي أحصى رمل عالج عددًا...)) إلى آخر ما نقله الإتقاني عن 
السرخسي قبل هذا النص» وقد تقدم تخريجه آنمّاء أما أول هذا الأثر الذي أورده هناء فلم أجد له سندّاء وإنما روی 
عبد الرزاق في مصنفه بسنده في اول كتاب الفرائض» (۰)۱۹۰۳۰ ۲۵۹/۱۰ من حديث الثوري قال: (كان ابن 
عباس يقول: لا تعول الفرائض» تعول المرأة» والزوج» والأب» والأم» يقول: هؤلاء لا ينقصون, لا النقصان في البنات 
والبنين» و الإخوة والأخوات)» وهو بمعنى ما آورده الشارح» وتفسيرهما في الأثر الذي تقدم تخريجه آنمًا في ص2555 
أما ما وجدته من رواية عطاء عن ابن عباس في شأن العول فقوله: (الفرائض لا تعول)» روى ذلك ابن حزم في امحلى 
بالآثار ۲۷۹/۸» وابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الفرائض» باب: في الفرائض من قال: لا تعول» ومن أعاهاء 
الأثر: (۱) من هذا الباب» ۰۳۶/۷ 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((من کبار))» وأشار محققه إلى أن هذا اللفظ ساقط في 
بعض نسخ التقويم» كما هو الحال هنا. 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((كثير من السائل))» وأشار محققه با زيادة في بعض 
تبح اعقوم 

)٤(‏ أورد هذا الأثر صاحب كنز العمال» في فضائل عمر بن الخطاب ذل برقم: (۰)۳۵۹۰۷ 2577/١7‏ وذلك من 
حديث الحسن: (أن رجلاً قال لعمر: اتق الله ! قال: وما فينا خير إن لم يقل لناء وما فيهم خير إن لم يقولوا لنا)» 
وعزاه إلى الإمام أحمد بن حنبل في الزهد» فاستقرأت كتاب الزهد فلم أجده فيه» وكذا المسند» وكذا فضائل عمر في 
كتابه فضائل الصحابة فلم أجده مسندًا في شيء منها. 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق) بزيادة: ((وقال: الحمد لله الذي جعلني من قوم إذا زغت 
عن الحق قوموني))» وقد تفردت ذه الزيادة نسخة واحدة للتقويم كما أفاد بذلك محققه. 
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]۲۷ أهدى إلى أخيه عيوبه)"» وکان ۳ آکثر الصحابة شوری"*. 

وجائز عندنا أن یکون عندناا؟" فقیهان ختلفان ق مساألة وأحدها آسبق وأكثر فقهاً 
ویْسلم الذي هو دونه للذي هو فوقه؛ اتماماً لري نفسه ولا يرد عليه رد منکر)) [إلى هنا 
لفظ لتقوع](. 

وجه قول أبي هاشم في أنه حجة وان(" لم يكن إجماعاً: أن الإمساك عن القول في 


(۱) هذا الإدراج مني ليستقيم الكلام» ومكانه بياض في ((ج)). 

(۲) الأثر رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى من حديث سفيان بن عيينة قال عمر بن الخطاب: (أحب الناس إلي من رفع 
إل عيوبي)» ۰۲۲۲/۳ ورواه الدارمي في سننهفي القدمة» باب في إعظام العلم» (584): 2171/١‏ وذلك ضمن 
رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي أو عتبة قال: ((وقد قال عمر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي)). 

(۳) وكان ((عمر)) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و ((ب))» وهي ۸ ترد في الأسرار في الأصول والفروع في 
تقوم أدلة الشرع (احقق). 

)٤(‏ في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق) بزيادة: ((ويحتمل أنه لم يظهر خطؤه عند ابن عباس قطعّاء 
وكان عمر مقدمّا عليه في الفقه» فلم يرد عليه» وشك في حجة نفسه))» وهي زيادة انفردت بها بعض نسخ التقويم» 
كما أفاد بذلك محققه. 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): لم يرد قوله: ((عندنا)). 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع .517/١‏ 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وأثبتها في صلب الكتاب؛ سیر على طريقة الإتقاني - 
غالبًا - في بيان انتهاء النقل مع ذكر اسم المصدر المنقول منه. 

(۸) راجع أدلة إثبات الاحتجاج بالإجماع السکوتي في: الفصول في الأصول ۲۸۵/۳ وأصول السرخسي ۳۰۵/۱ 
والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۵۱/۱ وميزان الأصول ۰۷4۱/۲ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ والغنية في الأصول: ۳۰ والكافي للسغناقي ۰۸۷۰/۲ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۱/۲ وجامع الأسرار 
۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۰ والتوضيح مع التلويح ۰4۲/۲ وفواتح الرحموت ۰۲۳۳/۲ ومنتهى 
الوصول والأمل: ٠۸‏ وإحكام الفصول: ۰4۰۸ والاشارة في معرفة الأصول: ۰۲۸۳ وبيان المختصر للأصفهاني 
۱ والبحر الحيط ۰4۹9/4 وقواطع الأدلة ۰۲۷۷/۳ وشرح اللمع ۰۹۱/۲ والتبصرة: ۳۹۲ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي ۲۱۵/۱ والبرهان ۰46۸/۱ ونحاية السول ۳۰۰/۳ والعدة لأبي يعلى ١۷۲/٤‏ 
والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۲۰۲/۵ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۲۵/۳ وروضة الناظر ۰4۹۳/۲ والکوکب 
المنير مع شرحه ۲۹۵/۲. 

)٩(‏ آخر الورقة: ))٤۷((‏ من ((ب)). 
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الحادثة من الممسكء يحتمل أن يكون للارتقاء والنظر والاستدلال فلم يجز أن يجعل اعتقاداً 
للساكت فیه إلا أنه مع ذلك حجة؛ لأن الفقهاء في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في 
الصحابة إذا لم يظهر مخالف منهم» فدل أنمم اعتقدوه حجة وان لم يكن إجماعاء كما أجمع 
السلف على الاحتجاج بخبر الواحد» وان لم يثبت كونه خبر الرسول اال قطعاً ١‏ 

وقال في القواطع: ((وأما أبو علي بن أبي هريرة [فقال]('): إذا كان الموجود قضاءً من 
بعض القضاة والحكام» فلا يدل السكوت من الباقين على الرضا منهم؛ لأن في الإنكار 
افتياتاً عليه. 

قال ابن أبي هريرة: ونحن نحضر مالس بعض' الحكام» ونراهم يقضون بخلاف 
مذهبناء ولا ننکر ذلك علیهم» ولا يكون سكوتنا رضاً منا بذلك47). 

وأما أبو إسحاق المَرُوزي فقال: إن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن 
مشوزرة» والصادر عن الفتي(۴" يكرت عن استبداد» فإذا صدر القول عن مشورةا" دل ذلك 
على الاجاع» وإذا صدر عن استبداد» لا يدل ذلك على الاجاع. 


(۱) راجع أدلة قول أبي هاشم ومن وافقه في: العتمد 0۳4/۲ وشرح العمد ۰۲6۱/۱ والمغني لعبد الجبار المعتزلي 
۷ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۲۹/۳ ومنتهى الوصول والأمل: 258 وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۳۱ 
واحصول ۰۱5۷/4 والابعاج ۳۸۱/۲ ونحاية السول ۳۰۰/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 25١4/١‏ 
والبحر المحيط ۰4۹۸/4 والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۸/۳. 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلای وهي ثابتة في بقية النسخ» وهي في قواطع 
الأدلة (محقق): ((قال)). 

(۳) ((بعض)) ساقطة من ((ج)). 

255 راجع دليل ابن أبي هريرة في: كشف الأسرار ۰4۲۹/۳ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۳۱ ومنتهى الوصول والأمل:‎ )٤( 
واحصول ۰۱5۷/4 وشرح اللمع ۰1۹7/۲ والایاج ۳۸۰/۲ والبحر احیط ۰۰/4 والتمهيد لأبي النطاب‎ 
. 1/۳ 

(۰) في قواطع الأدلة (الحقق): ((عن فتوى)). 

() في قواطع الأدلة (الحقق): ((مشاورة)). 

(۷) انظر: قواطع الأدلة ۲۷۷/۳. 
وقد أوضح المندي دليل أبي إسحاق فقال: ((إنه إن كان صادرًا عن حاكم» يكون إجماعًا وحجة؛ لأن الظاهر من 
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وقول الشيخ: ((فقال: درته))؛ أي: قال ابن عباس: منعتني درة عمر. 

قوله: ((ولنا: أن شرط النطق منهم جميعاً متعذر غير معتاد» بل العتاد في كل عصر 
أن يتولى الكبار الفتوى ویسّم سائرهم)7"". 

آي؛ ولنا في انعقاد الإجماع السكوق: أن شرط النطق على انعقاد الإجماع من علماء 
العصر جميعاً متعذر؛ لأن اجتماعهم جمیعا" على قول واحد؛ بحيث ممع هو من جميعهم في 
غاية الندرة» والمتعذر کالمتنم؛ [لأن الله لا يكلفنا بما ليس في وسعنا]7"» فلا يجوز أن يجعل 
شرطاً لانعقاد الإجماع» فصح الإجماع إذن بنطق البعض وسكوت الباقين. 

وهو العتاد في كل عصر أيضاً؛ لأن المعتاد أن يتولى كبار العلماء الفتوى» ويسلّم 
صغارهم فتواهم. 

ومعنی هذا الكلام ما قال شس الأئمة السرخسي في أصوله بقوله: ((وجه قولنا: أنه 
لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص عن كل واحد منهم على قوله. وإظهار الموافقة مع 
الآخرين قولگ أدى إلى أن لا ينعقد الاجاع أبداً؛ لأنه لا يتصور إجماع أهل العصر 
كلهم على قول يُسمع ذلك منهم إلا نادرگ وني العادة إنما يكون ذلك بانتشار الفتوى من 
البعض وسكوت الباقين» وقي اتفاقنا على کون الإجماع حجة» وطريقاً لمعرفة الحكم دليل على 
بطلان قول هذا القائل؛ وهذا لأن المتعذر كالممتنع. 


حاله أنه لا يقول به إلا عن بحث وإتقان بعد مباحثة العلماء والفقهاء واستصواب منهم» وإن كان عن غيره» فلا؛ إذ 
لا يمكنه جمع العلماء للمباحثة والمشاورة» والظاهر أنه قاله عن رأيه وحده)). 
انظر: نحاية الوصول ۲۵5۸/۲ وراجع هذا الدليل في: كشف الأسرار للبخاري 4۲۹/۳ والایاج ۳۸۱-۳۸۰/۲) 
والبحر المحيط > /9۰۰. 

(۱) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۰4۲۹/۳ 

(۲) آخر الورقة (۵۲). 

(۳) همکذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(4) آخر الورقة: ((۳۲)) من ((ج)). 

(۰) في أصول السرخسي (انحقق): ((اجتماع)). 
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ثم تعليق الشيء بشرط هو ممتنع يكون نفياً لأصله» فكذا تعليقه بشرط هو متعذرء 
وهذا لأن الله تعالى رفع عنا الحرج» كما لم یکلفنا ما ليس في وسعناء وليس في وسع علماء 
العصر [السماع]' من الذين کانوا قبلهم بقرون» وکان(" آذلك ساقطاً عنهم» فكذلك يتعذر 
السماع من جميع علماء العصر والوقوف على قول كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقة؛ 
لما فيه من الحرج البیّن» فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى من البعض والسكوت من الباقين 
كافياً في انعقاد الإجماع؛ لأن السامعين من العلماء المجتهدين لا يحل لحم السكوت عن 
إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم خلاف ما ظهر» وسكوقم محمول على الوجه الذي 
يحل فبهذا الطريق ينقطع معنى التساوي في الاحتمال» ويترجح جانب إظهار الوافقت(۳) 
إلى هنا لفظ شس الائمة. 

قوله: ((ولأنا نما نجعل السكوت تسليماً بعد العرض» وذلك موضع وجوب الفتوى 
وحرمة السكوت لو كان مالفا فإذا لم يجعل تسليماًء كان فسقال* أو بعد الاشتهار, 
والاشتهار يناق الخفاء» فكان” كالعرض» وذلك بعد مضي مدة التأمل» وذلك ينافي 
الشبهة» فتعين وجه التسليم). 

وهذا دليل ثاني على انعقاد الإجماع السكوق» وفيه رد وجواب لقول الخصم: إن 
السکوت متمل لامرن فلا یتعین الرضا والتسلیم(". 

بیانه: أنا لا نجعل جرد السکوت تسليماًء بل إنما نجعله تسلیماً ورضاً بعد العرض» أو 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ابتة في بقية النسخ» وهي موجودة کذلك في صول السرخسي (امحقق). 

(۲) في أصول السرحسي (امحقق): ((فکان)). 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۳۰۵/۱. 

(4) آخر الورقة: ((4۸)) من ((ب)). 

(ه) هنا کتب المؤلف کلمة: ((الاشتهار)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء وإلغاؤها موافق لأصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار. 

(") انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۳۰/۳. 

(۷) راجع: الستصفی ۱۹۲/۱ واحصول ۱۵۳/4 والإبماج ۰۳۸۱/۲ ونماية الوصول ۲۵۹/۰ ونحاية السول 
۹۷/۳ 
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بعد اشتهار الفتوى» إذا مضت مدة التأمل؛ لأن العرض أعني عرض [جواب] الحادثة 
موضع وجوب الفتوى على العروض علیه. وموضع حرمة السكوت [علیه](۲" لو كان 
الساكت مخالفاً في فتواه للأول في فتواه(۳ لأن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر واجب؛ 
فلو کان فتوى الأول غير حق منكراًء لوجب عليه رده ولم جز سكوته؛ [لأن سكوته يكون 
فسقًا لترك الواجب]* فلما سكت ومضت مدة التأمل» دل السكوت منه على أنه رضي 
بقول الأول ووافقه ولم يبق جهة أخرى غير جهة التسليم» فتعين وجه التسليم على أنه هو 
المراد من السكوت» وهذا معنى قوله: ((وذلك ينافي الشبهة))؛ أي: العرض أو الاشتهار بعد 
مضي مدة التأمل ينافي شبهة عدم التسليم. 

وقوله: ((أو بعد الاشتهار)) عطف على قوله: ((بعد العرض)). 

معناه: نجعل السكوت تسليماً بعد العرض أو الاشتهار. 

وقال صاحب التقويم: ((أما الإجماع نصا فما فيه (شکال وإما سكوتاًء فلأن 
الساكت ما يحل له السكوت عن بیان الحق إذا علمه في خلافه» فتدل عدالته على أن 
سكوته على وجه يحل له» وهو في کون المسموع حقاء إلا أن" شرطنا مدة التأمل لدرك 
الحق؛ لأن الحق لا ينال بالاجتهاد» إلا بعد نظر في أشباه الحادثة» وتمييز الأشبه من بين 
الجملة» ولا بد هذا من مدق ثم المدة لمثله في العادات لا تمعد إلى الموت» بل إلى حين يتبين 
له الوجه فیه, ما على الموافقة» فلا یلزمه النطق» فسكوته عن الرد دليل عليه» أو على 
المخالفة» فيرده» أو تتعارض عليه الأشباه» فتلزمه الفتوى أي الأشباه كان» فيصير سكوته 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في بقية النسخ. 
(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في الهمامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام» وهي ثابتة في بقية اللسخ. 
(۳) آخر الورقة (0۳). 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۰) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((على سبيل)). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((إلا إذا)). 
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فتوى بما ظهر من فتوى الأول) إلى هنا لفظ التقویم. 

وجملة البيان هنا: ما قال أبو بكر الرازي في أصول فقهه(" بقوله: (إثم لا يخلو7) مَنْ 
ينعقد به الإجماع: من أن يكون وجود إجماعهم معتبراً؛ بأن يُعرف7*) قول كل واحد منهم 
بعينه» أو أن يظهر القول من بعضهم وينتشر في كافتهم» من غير إظهار خلاف من الباقين 
عليهم» ولا نكير على القائلين به. 

وغير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد 
منهم» بوفاق الآخرين؛ لأن ذلك لو كان شرط الإجماع؛ لما صح إجماع أبداً؛ إذ لا عکن 
أحدال”؟ من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء قول کل أحد من أهل عصر: انعقد 
إجماعهم على شيء إن شعت من الصدر الأول» وان شئت من بعدهم فلما ثبت عندنا 
صحة إجماع الأمة بما قدمنا من الدلائل7) وامتنع وجود الإجماع بإثبات قول کل حد من 
الصحابة والتابعين في مسألة» علمنا أن هذا ليس بشرط. 

ألا ترى أن حرم نکاح الأمهات والبنات مجمع غل لا يمتنع أحد من الناس من 


(۱) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع .51/١‏ 
ويظهر - بوضوح - من كلام أبي زيد الدبوسي أنه يرى کجمهور الحنفية أن الإجماع السكوتي حجة بالضوابط التي 
ذكرهاء وهنا يتبيّن خطأ صاحب تيسير التحرير حينما قال بأن أبا زيد الدبوسي نصر القول بعدم الاحتجاج بالإجماع 
السكوت. راجع: تيسير التحرير 7/۳ ”2 والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع 40/۳ ۲. 

(۲) في ((ج)): ((في أصوله)). 

(۳) في ((ج)): ((۸ يخلو)). 

)٤(‏ في الفصول في الأصول (امحقق): ((نعرف)). 

(ه) في الفصول في الأصول (احقق): ((لأحد)). 

(5) راجع هذه الأدلة في: الفصول في الأصول ۰۲۰۷/۳ 

(۷) نقل ابن رشد القرطبي الاتفاق على ذلك فقال: ((اتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب المذكورات في 
القرآن: الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» وبنات الأخ» وبنات الأخت))» انظر: بداية اجتهد 
۲ والآية الكرمة التي أشار إليها القرطبي هي قوله تعالى: رمت ڪر هتشر وَبَتَامطئ وَلَماضْكرٌ 
دسر وَكَكَِمْكْرْ وتات آل بَا الْخْفْ4» [من الآية رقم: (۲۳)» من سورة (النساء)] . 
راجع: مختصر الطحاوي: ۰۱۷۲ وبدائع الصنائع ۰۲97/۲ وملتقى الأبحر ۰۲۳۸/۱ والقوانين الفقهية لابن جزي: ۰۱۳۷ 
والمهذب ۰۱۳/4 ومغني المحتاج ۰۱۷4/۳ والمغني لابن قدامة 5/9 ۱ والمقنع» والشرح الكبير» والانصاف ۰۲۷۹/۲۰ 
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إطلاق القول('): بأن هذا إجماع الأمة(")؛ من غير أن يحكيه عن کل واحد منهم به إلا ما 
ظهر وانتشر من تحريمهن وترك الباقين الخلاف الا فبان بذلك: أن شرط وجود الإجماع: 
انتشار القول عمن هو من أهل الاجاع مع ”ماع الباقين له من غير إظهار نكير ولا مخالفة. 

فان قال قائل: ليس في ترك النكير وعدم إظهار الخلاف دلالة على الوفاق؛ لأنه 
ليس يمتنع أن يتركوا") مهابة» أو تقية» أو لغير ذلك من الأمور» فإذاً ليس في ترك إظهار 
الخلاف دلالة على الموافقة. 

كما روي أن عمر نه سأل الصحابة في قصة المرأة التي أرسل إليها يدعوهاء ففزعت. فألقت 
جنيناً ميت فقالوا: (إنما أنت موب ول ترذ إلا الخير» وما نرى عليك شیاه وعلرة/"'ساكت» فقال 
له: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علیث: (إن كان هذا جهد رأيهم» فقد أخطأواء وان كانوا قاربوك0/, 


فد غشوك» أرى عليك الد فقال عمر وله أنت صدقتني)!: ١‏ 


(۱) آخر الورقة: ((۳۷)) من ((ج)). 

(۲) آخر الورقة (؛ 5). 

(۳) التمثيل بهذا الثال في هذا المقام فيه نظر؛ وذلك لأن حرمة نکاح الأمهات والبنات إنما حصل تسلیم الناس به؛ لأنه 
0 من الدین بالضرورق وحرمة ذلك ثابتة بالنص القاطع» وإنما الاجماع جاء مساندّا له» حيث قال الله تعالى: 

كك فا الوق وا ی من سوق اا هذا اک يميه 
اختمال الاختلاف فيه لثبوته بالدليل القاطع أو بالضرورة» ولا يسوّى هذا بحكم لم يثبت بمثل ذلك. 

(4) انظر هذا الاعتراض في: المستصفى ۰۱۹۲/۱ وامحصول ۰۱۰۳/4 والإبحاج ۳۸۱/۲ ونحاية الوصول ۲95۹/7 
ونحاية السول ۲۹۷/۳. 

(ه) آخر الورقة: ))٤۹((‏ من ((ب)). 

(5) في الفصول في الأصول (الحقى): ((يتركوا النكير))» وأشار محققه إلى كلمة (النكير) زيادة في بعض نسخ أصول 
الجصاص. 

(۷) في الفصول في الأصول (الحقى): ((##)). 

(۸) ((قاربوك؛ أي: طلبوا قربك)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب))» وني اللسان: ((التقرب: التدني إلى 
شيء» والتوصل إلى إنسان بقربة» أو بحق» والإقراب: الدنو))» انظر: لسان العرب» (قرب)» ۸۸٩/۱۱‏ والمصباح المنير» 
(قرب): ۰۲۵۰ وأساس البلاغة» (قرب): 435. 

)٩(‏ ((أي: دية الجنين» وهي الغرة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۱۰) تقدم تخريج هذا الأثر» راجع: ص ۲۹۲. 
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فقد كان علي ساكتاً مضمراً لخلاف الجماعة» ولم يكن سکوته دلالة على الموافقةء 
ول یستدل عمر أيضاً بسکوته علی الموافقة. 

وذکر عبيد الله بن عبد الله" عن ابن عباس: أنه ذكر مسألة العول(" واحتج بأن 
من لا ينتقل من فرض إل“ إلى فرض» ففرضه قائم» ومن كان ينتقل من فرض لا إلى فرض» 
أدخلت النقصان عليه» قال: (فقلت: هلا ذكرته لعمر؟ فقال: إنه [کان](۲ أميراً مهيب)0". 

فأخبر أن مهابته كانت مانعة له من إظهار الخلاف عليه. 

قيل له: أما قصة عمر في أمر المرأة» فلا دلالة فيه على ما ذكرت من قبل» أن علياً ۾ 
يسكت إلى أن أبرموا الأمر» وفرغوا من الكلام في المسألة» وإنغا سكت لينظر إلى" جواب 
القومم لما أجاب القوم أقبل غليه عمر(" فسأله قبل أن يتكلم عل بشيء وعسي 7 قد 
كان عمر نله أراد أن يأخذ قوطم, أو أن يقف في الحكم أن يخبره ولا يسكت» ونحن إنما 
نجعل ترك إظهار اخلاف حجة إذا انتشرت المقالة وظهرت. واستمر القائلون بها عليهاء ثم 
لا يظهر من غيرهم فيها خلاف. فأما ما داموا في مجلس التشاور والارتئاء فيهاء فجائز أن 
يكون الساكت ناظراً في المسألة» مرقیاً فيهاء لم يتجه له فيها شيءء فإذا استمرت الأيام 
عليه» ولم يظهر خلافا مع العناية منهم بأمر الدين» وحراسة الأحكام» علمنا أنم إِنمالم 
يظهروا الخلاف؛ لأخم موافقون لهم. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((سلوكه)). 

(۲) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» وقد تقدمت ترجمته» راجع ص55 ۲. 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقى): ((العدل))» والثبت هنا هو الصواب. 

(4) ((إلا)) ساقطة من ((ج)) وكذا في الفصول في الأصول (احقق). 

(ه) هكذا وردت هذه الزيادة في الهمامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(5) تقدم تخريج هذا الأثر» راجع: ص ۲۹۵. 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((ف)). 

(۸) في الفصول في الأصول (امحقق): ((4)). 

(9) كتب الولف هنا: ((لو)) ووضع عليها علامة الغای وهي ثابتة في الفصول في الأصول (امحقق): ((وعسى لو))؛ 
وأشار محققه إلى أتما زيادة في بعض نسخ أصول الجصاص. 
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وآها حلایت ابن عا د فان ابن عباس قد كان يظهر هذا الخلاف في 
عهد الصحابت فا منعته مهابة عمر م عاش کما یهاب الات غاا ذوي 
الأسنان. 

وکیف يجوز أن يكون ابن عباس تمنعه مهابة عمر من الخلاف علیه وقد كان عمر 
يقدّمه ويسأله مع سائر مَنْ كان يسأله من الصحابة؛ لما عرف من فضل فطنته ونفاذ 


f ( 


بصيرته» وكان يمدحه ويقول له: ([غص] يا غواص)» ویقول: (شنْشة أعرفها من 


آخزم)( يعني شبهه بالعباس في فهمه وعقله ودهائه. 


(۱) آخر الورقة (0ه). 

(۲) في الفصول في الأصول (لمحقق): لم ترد كلمة ((حاجة)) وآشار حققه إلى ثبوتما في بعض نسخ أصول الجصاص. 

(۳) هذه الزيادة واردة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وكذا في أصول الجصاص (امحقق). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسنده قال: حدثنا عبدالله» قثنا يحبى بن أيوب» قثنا عبدالله بن جعفر المديني عن 
عبد الله بن دینار قال: (كان عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس عن الشيء من القرآن ثم يقول: غص غواص)» 
(۰)۱۹6۰ ۹۸۱/۲ قال محققه الشيخ وصي الله بن محمد عباس: ((إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر 
المديني» وذكره الذهبي في سير [أعلام] النبلاء [47/7] من طريق موسى ابن عبيدة عن يعقوب بن زيد قال: (كان 
عمر يستشر ابن عباس ف الأمر إذا أهمه» ويقول: غص غواص)» وهذا الاسناد أيضًا ضعيف لعلتين: إحداها: ضعف 
موسى بن عبيدة وهو الربذي» ويعقوب بن زيد ثقة لكنه لم يدرك عمر ولا ابن عباس)). 

(5) جاء في النهاية في غريب الأثر في بيان معنى هذه الكلمة وقصة هذا الثل ما نصه: ((في حديث عمر قال لابن عباس 
#5 في كلام: شنشتة آغرفها من أخْرّم؛ أي: فيه شَبَة من أبيه في اي والحزم والذّكاءء الشَنْشِتة: السّجيّة والطبیعث 
وقيل: القِطْعةٌ والمُضْعَةُ من اللحم وهو مغل ول من قاله: آبو أخْرّم الضّائي» وذلك أنّ أخزم كان عاقاً لأبيه» فمات 
وتر نين عقوا جَدَهم وضَرَبُوه وأدْمَؤهء فقال: رنب زو بالدّم شِنْشِئَةٌ ها من أخرم» وبروی: نشيشة بتقدم 
النون))» انظر: النهاية في غريب الأثر: ۰۵۰4/۲ وراجع: لسان العرب. (شنً)» ۲۲۰/۷ والقاموس المحيط» (شنٌّ)» 
۶ وقد أشار ابن فارس إلى الأصل الذي تدل عليه الشين والنون فقال: ((الشين والنون أصل واحد يدل على 
إخلاق ويُبسء... ومن الباب: السِّنْشَِة؛ وهي غريزة الرجل» وق أمثالهم: شنشنة أعرفها من آخزم» وهي مشتقة ما 
ذكرناه؛ أي: هي طبيعته التي ولدت معه وقدمت. فهي كأنما شتة))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (شنّ)» ۰۱۷۱/۳ 
وراجع: جمع الأمثال للميداني ۰۳۱/۱ ومعجم الأمثال العربية ۰4۸۸/۲ 

(5) الأثر رواه ابن ابي عاصم بسنده في الآحاد والمثاني» (۰)۳۸۷ ۰۲۹۰/۱ من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن 
عباس نی قال عمر لابن عباس في قصة: (اني أعرفها شنشنة من أخزم» قال يقول: حجر من حجر)» ورواه أيضًا 
ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظ: ((شنشنة من آخشن))» وقد تقدمت قصة الثل في ص۳۰۲ أما قصة الأثر 


باب الإجماع 200 


ومتی كان الناس في فة من عمر 445(" في إظهار الخلاف عليه في مسائل الحوادث؛ 
وهو کان يستدعي منهم الكلام 0 

قال أبو بکر؛ وقد كان عيسى ين آبان* یقول: إن ترك الدكير لا يدل على الموافقة 
لأن النبي ## لم یکتف في قصة ذي اليدين بترك الناس النكير عليه في قوله: (أقصرت 
الصلاة أم نسیت) حتى سأل أبا بكر وعمر جه فقال: (أحقاً ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: 


فقد رواها ابن سعد فقال: (أخبرنا سعيد بن منصور: قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب» عن أبيه عن ابن عباس 
قال: كان عمر بن الخطاب كلما صلى صلاة جلس للناس»فمن كانت له حاجة نظر فيها» فصلى صلوات لا يجلس 
فيهاء فأتيت الباب فقلت: يا يرفاء فخرج علينا يرفاء فقلت: أبأمير المؤمنين شکوی؟ قال: لاء بينما أنا كذلك» إذ 
ماما مار نيه N E O‏ ا 

من مال على كل صبرة منها كتف» فقال: إني نظرت فلم أجد بالمدينة أكثر عشيرة منكماء خذا هذا المال فاقسماه 
بين الناس» فان فضل فضّلٌ فرداء فأما عثمان فحثاء وأما أنا فجثیت لركبتي» فقلت: وان كان نقصانًا رددت عليناء 
فقال: شنشنة من آخشن, قال سفيان: حجرة من جبل» آما كان هذا عند الله إذ محمد ج وأصحابه يأكلون القد» 
قلت: بلى ولو فتح عليه لصنع غير الذي تصنع» قال: وما كان يصنع؟ قلت: اد لأكل وأطعمناء قال: فرأيته نشج 
حتى اختلفت أضلاعه؛ قال: لوددت أني خرجت منه كفافًا لا عل ولا لي)» انظر: الطبقات الکبری ۰۲۱۸/۳ 

(۱) في الفصول في الأصول (احقق): لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

(۲) في الفصول في الأصول (امحقق): ((قد کان)). 

(۳) راجع: الكافي للسغناقي ۸۷۲/۲. 

(4) ومن نسب القول بعدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي إلى عیسی بن آبان: السرخسي والکمال بن اهمام» والكاكي» 
وابن عبد الشکور والبخاري. 
راجع: أصول السرخسي ۲۰/۱ والتحریر مع تیسیره 47/۳ ۰۲ وجامع الأسرار ۰٩۳۰/۳‏ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرهوت ۰۲۳۲/۲ والتقریر والتحبیر ۰۱۰۲/۳ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۲۷/۳ 

(ه) ذو الیدین: امه الخرباق بن عمرو السلمي كما رجح ذلك الا کثرون وقد تأخر في حياته بعد البي #» وهو غير ذي 
الشمالين الذي استشهد قي غزوة بدر» غير أن ابن حجر - مع أنه أورد هذا الترجيح - قال: ((وقد جوّز بعض 
الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن آبا هريرة روى الحدثين» فأرسل أحدها وهو 
قصة الشمالين» وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين» وبالعكسء فكان ذلك سببًا للاشتباه... وقد اتفق معظم أهل 
الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين)). 
انظر: النص المنقول ق فتح الباري ۰۱۱۷/۳ وراجع الترجيح المذكور في: فتح الباري ۱۲۱/۳ والإصابة في تمييز 
الصحابة ۰۱۷۹/۲ والثقات لابن حبان ۰۱۱/۳ 


باب الإجماع 2 


نعم)» فحينئذ أتم الصلاة(. 

وکان آبو اخس یقول: إن ترك النکیر لا يدل على الوفاق» فما كان طربقه 
اجتهاد الرأي؛ لأن ما كان طريقه الاجتهاد. فغیر جائز لأحد إظهار النکیر على من قال 
بخلاف قوله» فليس إذن في سکوت القوم وترکهم النکیر على القائلین في الحادثة دلالة على 
الموافقة. 

قال آبو بکر: ولسنا نقول: إن ترك التکیر علی الانفراد يدل علی الوافقة(!۳؛ لگن ترك 
النكير قد يجوز أن یجامعه (ظهار الخلاف» وعامة مسائل الاجتهاد هذا سبيلهاء وإنما نقول: 
إن ترکهم لاظهار الخالفة مع انتشار القول» واستمرار الأيام» قد يدل على الوفاق. 

فأما قصة ذي الیدین* فإن القوم وإن تركوا مخالفته» ولم يظهروا النكير علیه فغير 
جائز عندنا أن يستدل با في الموضع الذي نحن فيه من الكلام على الإجماع» ولعل عيسى 
فا أراد [آن](۴ ترك النكير على الوجه الذي كانت عليه قصة ذي اليدين لا يدل على 
الموافقة» وإنما قلنا: إن قصة ذي اليدين لا تعترض على ما قلنا في الإجماع من قبل أن ذا 


(۱) الحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب من يكبر في سجدتي السهوء (۱۲۲۹ ۱۱۹/۳ ولفظه: (عَنْ أي 
ر ند قال صَلَّى ام 4 رختی صلاني عضي قال ححَمَدٌ: وأكتر طني العصر رفعتین» م سل ثم قام إلى حشبةٍ 
في مَُدّم المشجدٍ وضع يَدَهُ عَلَيْهَك وفیهم ابو بكر وَعْمَرُ چ فَهَابَا ان یکلماف وَحَرَجَ سَرَحَانُ لاس فَمَالُوا: 
أَقَصْرَتٍ الصلاف ورل یذغوة ال 2 ذو ادن فَقَالَ: ادييت أمْ قَصْرَث؟ فقال: 1 آنس و1 فص قال: بلی قذ 
تيبيت» فصلّی رين ۾ سم كبر سجد يفل شجوده آو اطول # رقع رأمه گر م وضع وه كبر مَسَجَدَ 
مثل شجووه أو أَطْولَ ثم رقع ره ویر ورواه مسلم بمعناه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» في باب السهو في 
الصلاة والسجود له »)٥۷۳(‏ ۰1۸/۵ 

(۲) أي: أبو الحسن الكرخي» راجع قوله في: أصول السرخسي 205/١‏ وتيسير التحرير ۰۲47/۳ وكشف الأسرار 
للبخاري 4۲۷/۳ والتقریر والتحبير ۰۱۰۲/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۳۲/۲ والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن 
الكرخي: ¥ 

(۳) آخر الورقة: ((5۰)) من ((ب)). 

(4) تقدم تخريجهاء راجع: ص ۰۳۰۷ 

(5) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في ((ب)). 


بابد الماع © 0۶ 
لا 


اليدين لما قال هذا القول» قال النبي ين عقيبه - قبل أن يظهر من القوم خلاف عليه أو 
وفاق له -: (أحق ما يقول ذو اليدين؟)'؛ لأن الكلام كان مباحاً في الصلاة7) حینعذ(* 
فلم يكن هناك شيء ينع من الاستفهام وقد كان له الط أن يعتبر حال القوم: هل هم 
تاركون للنكير عليه أم لا؟ فيستدل بترکهم الخلاف على صحة خبره» ولكنه اختار(؟) 
الاستفهام بالقول» وقد قلنا قبل ذلك: إن ترك إظهار الخلاف إنما يكون دلالة على الوافقق 
إذا انتشر القول» وظهرء ومرت عليه أوقات يعلم في مجرى العادة بأنه لو كان هناك مخالف» 
لأظهر الخلاف» ولم ينكر على غيره مقالته؛ إذ كان قد استوعب مدة النظر والفكر. 

وأما ما حكيناه عن أبي الحسن: من أنه غير جائز له الإنكار فيما طريقه الاجتهاد» فهو 
صحيح» ولم نجعل نحن ترك النكير حجة في الإجماع دون ترك إظهار الخلاف. بعد ما مضى 
من وقت ظهور القول وانتشاره مدة لو كان هناك قائل بخلافه لكان قد استوق مدة نظره» 
واستقر رأيه على قول يقول به إن كان مخالفاً له» فإذا لم يظهر منه ذلك علمنا أنه موافق له. 

ومن الدليل على صحة ما ذكرناه من اعتبار ترك إظهار الخلاف في القول الذي قد 


استفاض وظهر من بعض الأمة: أنه معلوم في مجرى العادة» وما عليه طبائع الناس عم إذا 


(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((القول)). 

(۲) هذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده »)۹٤٤۲(‏ ۵۵۷/۲ من حديث أبي هريرة ذه ورواه البخاري في صحيحه 
بلفظ: (أحق ما یقول؟)» في كتاب الجمعة» باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتین مثل سجود الصلاة 
أو أطول, (۰)۱۲۲۷ ۰۱۰۱/۳ 

(۳) آخر الورقة: ((۳۸)) من ((ج)). 

(4) الذي يفهم من کلام أبي بكر الرازي أن کلام ذي اليدين وکلام النبي ج وقع في أثناء الصلاة» ورواية الامام البخاري 
صريحة في أن الکلام كان بعد السلام» ونصها: (عَنْ أي هر هه قال صَلَّى الم # إخدى صلان اش قَالَ 
حمد: وا ٿڙ ظتي العصتر رکعتان. 2 سل 2 قاع إلى حشبة في مُقَدّم المشجدٍ فَوَصَع یده علنهاه وفیهم أَبُو بكر وَعْمَرْ 
وق فهابا اَن یکلْمَاه...) الحديث» وقد دکرته بتمامه في هامش (۲)؛ من ص۳۰۸ وراجع: صحیح البخاري» 
كتاب الجمعة» باب من يكبر في سجدق السهو (۰)۱۲۲۹ ۰۱۱۹/۳ 

(5) في الفصول في الأصول (الحقق): ((2)). 

(5) آخر الورقة (55). 


باب الإجماع 22 


تشاوروا في أمر من الأمور» فقال فيه أعلامهم» وأولوا الرأي مهم(" قول وسكت الباقون» 
أن ذلك رضاً منهم بذلك القول» وموافقة للقائلين به» وأنه لو كان هناك مخالف شم لأظهر 
الخلاف إذا كان ذلك أمراً يهمهم ويتعلق بشيء من مصالحهم في دنياهم» فما كان منهم 
ويا" تضيفه جاعة منهم إلى الحق» وأنه حكم الله تعالى الذي أداهم إليه اجتهادهم فهو 
أولى بأن يكون تركهم إظهار الخلاف فيه دلالة على الموافقة» وأيضاً فانمم مع اختلاف 
أحوالهم وتفاوت طبائعهم ومقاصدهم, لا يجوز أن تتواق ممهم على ترك إظهار خلاف هم 
له مضمرون. 

كما أن قائلاً لو قال يوم الجمعة: إن الامام لما صعد المنبر» رماه إنسان بسهم فقتلی 
لم يجز أن يحضر جماعة من شهد الجامع ولم يسمعوا بذلك أن يتركوا إظهار النكير علیه» ولا 
يجوز أن تتفق همهم على السكوت مع اختلاف أحواهم. 

وأيضاً: فإنه معلوم أن السلف قد كانوا يعتقدون أن إجماعهم حجة على من بعدهمء 
فغير جائز إذا كان هذا هكذا أن يكون هناك مالف هم مع انتشار قوم فيُضّمِر خلافهم 
وس ولا يُظهرهء حتى تبين7 للناس أنه ليس هناك إجماع يلزم“ حجته من بعدهم» فوجب 
بحذا أن يكون سکوتم بعد ظهور القول وانتشاره دلالة على الموافقة. 

ولو لم يصح الإجماع من هذا الوجه لما صح إجماع أبداً؛ إذ غير ممكن أن يضاف في 
شيء من الأشياء بقول إلى جميع الأمة على نما قد قالته» ولفظت به وإنما يعتمدون فيه 


على ظهور القول!" فيهم من غير مخالف شم. 


(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((أولوا الألباب)). 
(۲) في الأصل: (ديتا)» وأثبت ما يدل عليه المعنى والسياق. 
(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((يتبين)). 

)٤(‏ في الفصول في الأصول (امحقق): ((تلزم)). 

(ه) آخر الورقة: ((0۱)) من ((ب)). 


باب الإجماع DD:‏ 


وقال بعضهم من لا يؤبه له(': الإجماع الذي يحكم بصحته وينقطع به(" العذر هو: 
اتفاق العلماء على موضع الكعبة من مكة» وموضع الصفا والمروة7"» وأن شهر رمضان هو 
الشهر التاسع من السنة“ ونحو ذلك وما عدا هذا فلم يقم الدليل بإيجابه. 

فيقال له: من أين علمت أن العلماء متفقون على ذلك؟ هل لقيت كل واحد منهم 
من أسلافهم وأخلافهم فأخبروك به ؟ فان قال: نعم» أكذبه الناس كلهم وان قال: لاه 
فلم" قضيت باتفاقهم عليه؟ وهل علمته إلا من حيث استفاض ذلك عر" جاعة ول 
ینکره منکر؛ ٍذ لا سبيل لك إل إثباته الا من هذه الجهة» فهلا جعلت هذا اعتبا!"؟ في 
أمثاله ما لم يظهر وينتشرء ثم لا یوجد لحدا"امن أهل ذلك العصر خلاف فيه فنثبته 
إجماعا)!' ۲ إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي نهك. 

قوله: ((وأما سكوت علي خله» فإنما كان لأن الذين أفتوا بامساك المال وبان لا غرم 


(۱) يشير أبو بكر الجصاص إلى رأي الظاهرية» فقد قال ابن حزم: ((إنما يقطع على إجماعهم [أي: الصحابة] فيما يرى 
أنمم عرفوه؛ كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» والحج إلى الكعبة» وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر» 
وسائر ما لا شك في أنحم عرفوه» وقالوا به بيقين لا شك فیه)) انظر: النبذ: "4. 
وأهل الظاهر علماء أجلاء» فالأولى عدم وصفهم بما ذكره آبو بكر الرازي في كلامه هذاء يط أحمعين. 

(۲) آخر الورقة (91). 

(۳) راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۰/۱ 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ۸ يرد قوله: ((من السنة)). 

(۰) في الفصول في الأصول (احقق): ((بذلك))» بدلاً من: ((به))» وهي زيادة في بعض نسخ أصول الجصاص» كما آشار 
محققه إلى ذلك. 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): بزيادة: ((قيل له)). 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((من)). 

(۸) في الفصول في الأصول (احقق): ((عيارًا))» وما ذكره الإتقاني موجود في بعض نسخ أصول الجصاص» كما أشار إلى 
ذلك محققه. 

(9) هكذا في الفصول في الأصول (احقق): ((لأحد)) وهو الصواب الذي تتوقف عليه استقامة الکلام» وفي جميع النسخ: 
((أحد)). 

(۱۰) انظر: الفصول في الأصول ۲۹۰-۲۸۵/۳ وراجع: أصول السرخسي ۰۳۱۰/۱ 


باب الإجماع 60 


عليه في إملاص المرأة كان حسناء إلا أن تعجيل الإمضاء في الصدقة والتزام الغرم من عمر 
۱۳ صيانة عن القيل والقال» ورعاية لحسن الثناء وبسط العدل كان أحسن» فجل 
السكوت عن مغله). 

هذا جواب عن تمسك الخصم بسكوت علی؛ حيث ۸ يكن ذلك دليل [الرضا](۳؛ 
لأنه نطق بعد السکوت. بخلاف ما أفتوا. 

فأجاب عنه وقال: كان سكوت علي عما أفتوا به حسناء وما نطق به كان أحسن» 
والسکوت عن الحسن جل ولا يدل علی أن راي الساكك هو آیضاء وکلامنا نی اسکوت 
عن شيء لا يحل والحق في خلافه. 

بيانه: أن إمساك ما فضل من مال الغنيمة لنائبة ستحدث حسن, وكذا عدم الغرم في 
إملاص المرأة حسن؛ لعدم التيقن في حياة الجنين أو موته» فلا معنى لإيجاب المال بمقابلة ما 
كانت حياته موهومة» ولكن كان ما أفتى به علي كان أحسن؛ لأن وقوع الحادثة موهوم» 
فيتصدق بالفاضل من(" قسمة الغنيمة [إذا كان شيئًا قليل]7) على الفقراء من المسلمين» 
دک السير ال 


(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار بدون الجملة الدعائية. 

(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۳۳/۳ . 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(4) ((کان)) ساقطة من ((ج)). 

(ه) آخر الورقة: ((۳۹)) من ((ج)). 

)٦(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في الهامش» وأثبتها في الصلب لأنما ثابتة في بقية النسخ. 

(۷) قال الإمام محمد بن الحسن: ((إذا قسم الأمير غنيمة فبقي منها شيء يسير» لا يستقيم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك 
الشيء؛ فان الامام یتصدق بذلك على المساكين» ولا يجعله في بيت مال المسلمين)). انظر: السير الكبير 4۲/4 ۰۱۱ 
وقد علق السرخسي في شرحه لکلام الامام محمد بن الحسن فقال: ((موضوع المسألة هاهنا: فیما إذا أخذ الخمس من 
جميع الغنيمة ولگ ثم بقي شيء يسير ما هو نصيب الجند» وهذا قد دخل تحت القسمة وصار حمّا للجند خاصة» 
فإذا تعذّر إيصاله إليهم» كان بمنزلة اللقطة في يد الإمام» فسبيله التصدق به إلا أن في اللقطة يعرّفها سنة ؛ لأنه على 
رجاء أن يأ صاحبها فيتمكن من ردها عليه» ولا يرجو مثل ذلك ها هناء فلا معنى لتأخير التصدق به أو الاشتغال 
بتعريفه» فلهذا يتصدق به في الحال))؛ انظر: شرح السير الكبير ۰۱۱۲/4 
عبد العزيز أحمد» وعُنيت بطبعه شركة الإعلانات الشرقية» ١91/1١م.‏ 
راجع: كشف الظنون 4/۲ ۰۱۰۱ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۱۲۵/۳ 


باب الإجماع 20 


وكذا التزام الغرم وهو الغرق كان أحسن؛ صيانة مجلس عمر ذه عن القيل والقال؛ 
حتى لا يقول الناس: إن عمر قتل نفساً بحيث وجب عليه فيه مال ول يؤده. 

علی أن نقول: إن السکوت يت لا يفوت احق جائر؛ تعظيماً للفنيا بان لا 
يستعجل في الجواب» ويتفكر فيه إصابة للحق» وسكوت علي كان هذه المثابة؛ لأنه لم يكن 
فصل الحكم بعدء ول يُبْرَم الأمر؛ لأن مجلس الشاورة كان بعد باقياً فلم يكن سكوته دليل 
الرضا والتقرير» وکلامنا في السكوت المطلق» أعني أن لا جعل مطلق السكوت دلیل الرضا 
والتقرير» بل نجعله دليل ذلك بعد مضي مدة مجلس التشاور ومدة التأمل» فلم یرد سكوثُ 
علیم علينا. 

[وقول الشيخ: ((وبعدٌ: فإن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز))('". 

أي: بعد ما قلنا من التقرير في سكوت على نزيد عليه تقريرًا آخر وهو ما قاله» ومعناه 
اندرج فیما ذکرنا] ". ۱ 

وقال شس الأئمة السرخسي له في أصوله: (فأما حدیث القسمة, فافا سكت 


2 


علي ذَفنه؛ لأن ما أشاروا به على عمر َيه كان" حسناًء فان للإمام أن يوجر القسمة فيما 
يفضل عنده من المال؛ ليكون معدًا لنائبة تنوب المسلمين» ولكن كانت القسمة أحسن عند 
علي ه؛ لأنه آقرب إلى أداء الأمانة» والخروج عما تحمل من العهدة. 

وني مغل هذا الموضع لا يحب إظهار الخلاف» ولكن إذا سعل» يحب بیان 
الأحسن» فلهذا سكت علي في الابتدای وحين سأله بين الوجه الأحسن/7" عنده. 


(۱) لم يورد الإتقاني بقية عبارة الإمام البزدوي» وهي قوله بعد ما تقدم: ((تعظيمًا للفتيا وذلك إلى آخر انجلس وكلامنا في 
السكوت المطلق))» انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 478/9 . 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة وردت في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ, وهي لا بد منها لكونها تتميمًا لشرح کلام الامام 
البزدوي الذي ذكر الشارح جزءًا من عبارته وأشرت إلى بقيته في امامش السابق. 

(۳) في ((ج)): ((کا)) بدون نون. 

.)08( آخر الورقة‎ )٤( 

(5) آخر الورقة: (55) من ((ب)). 


باب الإجماع 60 


وکذلك ۲ حديث الإملاص» فان ما أشاروا به من الحكم كان هو(" صواباً؛ لأنه لم 
يوجد من عمر ضيه مباشرةٌ صنع بما؛ ولا تسبيب هو جناية » ولكن التزام(" الغرة مع هذا 
یکون أبعد من القيل والقال ۳ أقرب إلى بسط العدل وحسن الرعاية» فلهذا سكت في 
الابتدای ولا استنطقه بیّن أولى الوجهین عنده. 

یوضحه: أن جرد السکوت عن إظهار الخلاف لا یکون دلیل الوافقة عندنا ما بقي 
مجلس الشاورق ول يُفصل الحكم بعد, وإنما یکون هذا حجة أن لو فصل عمر الحكم 
بقولهم» أو ظهر منه توقف في الجواب ويكون علي ذه ساكتاً بعد ذلك» ولم ينقل هذاء فإنما 
يحمل سكوته في الابتداء على أنه لتجربة آفهامهی أو لتعظيم الفتوى التي يريد إظهارها 
باجتهاده؛ حتى لا يزدري به أحد من السامعين, أو لِيُرَوْي النظر في الحادثة» ويميز بين 
الأشباه“؛ حتى يتبين له ما هو الصواب فیظهره والظاهر أنه لو لم يستنطقه عمر طف 
لكان هو یبین" ما يستقر عليه رأيه من الجواب قبل إبرام الحكم وانقضاء مجلس 
المشاورة)ء إلى هنا لفظ همس الأئمة زفك. 

قوله: ((فأما حديث الدرة» فغير صحيح؛ لأن الخلاف والمناظرة بينهم أشهر من أن 
يخفى» وكان عمر #5 ألين للحق» وأشد انقيادًا له من غيره» وإن صح» فتأويله إبلاء العذر 
في الکف عن مناظرته بعد ثباته على مه 

هذا جواب عن التمسك للخصم بحديث ار فقال الشيخ: حديث الذُرّة في نفسه 
غير صحيح» فلا يحتج به؛ لأن الصحابة إذا وقعت حادثة ليس فيها نص عن رسول الله 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((وكذا)). 

(۲) في صول السرخسي (احقق): لم يرد لفظ: ((هو)). 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((إلزام)). 

)٤(‏ في صول السرخسي (الحقق): ((وعيّرِ من الأشباه)). 
(5) في أصول السرخسي (احقق): ((بيّن)). 

(5) انظر: أصول السرخسي ۳۰۳/۱. 

(۷) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 574/7 . 





باب املع 60-6 
لے 


الا کانوا يتناظرون ويتشاورون فيما بينهم» وما كانوا يتقون عمر عن إظهار الحق. 

وکان عمر اشد الناس انقياداً للحق من غيره» وکان قال له رجل: (اتق الله يا عم 
فقال له آخر: اسكتء أتقول لأمير المؤمنين هذا؟ فقال عمر 45ف: دعه؛ فلا خير فيهم إذا ۸ 
يقولواء ولا خير فينا إذا لم نسمع)(. 

والجواب عن حديث الدرة مر مرتين» مرة في كلام القاضي/"» ومرة في كلام أبي بكر 
الرازي". 

وان صح حديث الدرة» فتأويله إبلاء العذر؛ أي: إظهاره» أعني: أن ابن عباس أظهر 
عذره لسائر الصحابة في كفه عن مناظرة عمر في العول بعد ثبات ابن عباس على مذهب 
نفسه ق إنكار العول [لا آنه سكت عن الرد والانکار ](*. 

وقال مس الأئمة السرخسي: ((وان صح» فهذه الهابة ما كانت باعتبار ما عرف 
من فضل رأي عمر ذه وفقهه. فمنعه ذلك من الاستقصاء في احاجة" ‏ كما یکون من 
حال الشبان مع ذوي الأسنان من اجتهدین في کل عصر؛ فإنحم یهابون الکبار فلا 
يستقصون(" في احاجة معهم حسب ما يفعلون مع الأقران)) إلى هنا لفظ شس 
الأئمة. 


(۱) تقدم تخريجه, راجع: ص ۲۹۷. 

(۲) راجع ص ۰۲۹۷ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 9۲/۱. 

(۳) راجع ص۳۰ والفصول في الأصول ۰۲۸۷/۳ 

(:) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهو ثابت في بقية النسخ. 

(5) في أصول السرخسي (احقق): ((كان)). 

(5) في أصول السرخسي (احقق): بزيادة ((معه)). 

(۷) آخر الورقة .)٠۹(‏ 

(۸) انظر: أصول السرخسي ۳۰۷/۱. 

(9) راجع أدلة القول بالاحتجاج بالاجماع السکون في: أصول السرخسي ۳۰۵/۱ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم 
أدلة الشرع ۱/۱ والفصول في الأصول ۰۲۸۲/۳ ومیزان الأصول ۰۷0/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰۲۹/۳ 
والغنية في الأصول: ۳۰ والكافي للسغناقي ۱5۹۷/4 وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۱/۲ وجامع الأسرار ٩۳۲/۳‏ 


باب الا ماع 4 


قوله: ((وعلى هذا الأصل(", یج أيضاً أنهم إذا اختلفوا - أعني أصحاب النبي اكان 
- كان إجماعاء على أن ما خرج من أقوالهم فباطل» وكل عصر مثل ذلك أيضاً). 

أي: على الأصل الذي قلنا في الرخصة في ركن الإجماع» وهو أن سكوت البعض إلى 
أن تنقضي مدة التأمل دليل الرضا والموافقة» بخرج" اختلاف الصحابة على قولين أو أقوال» 
فان اختلافهم [یدل] على أن ما خرج من أقوالهم باطل» حتی لا يحوز إحداث قول لمن 
بعدهم بخلاف قوم جنيع" . 

وكذلك إذا اختلف علماء كل عصر في مسألة» ليس لمن بعد ذلك العصر أن يحدث 


والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۷۰ والتوضيح مع التلويح ۰4۱/۲ وفواتح الرهوت 2577/١‏ وتيسير التحرير 
۳ والتقرير والتحبير ۰۱۰۲/۳ ومنتهى الوصول والأمل: ۵۸ وإحكام الفصول: ۰4۰۸ والإشارة في معرفة 
الأصول: ۲۸۳ وبيان المختصر للأصفهاني 0۷۷/۱ والبحر احیط ۰4۹۵/4 وقواطع الأدلة ۰۲۷۷/۳ وشرح اللمع 
5 والتبصرة: ۰۳۹۲ والعدة لأبي يعلى ۱۱۷۲/4 والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۲۰۲/۵ والتمهيد 
لأبي الخطاب ۳۲۳/۳ وروضة الناظر ۰4۹۲/۲ وشرح الكوكب المنير ۲۵۵/۲. 

(۱) في الأصل كتب المؤلف في هذا الوضع كلمة: ((أيضًا)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء وإلغاؤها موافق لجميع النسخ» 
وكذا أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار. 

(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 4۳۵/۳ . 

(۳) في ((ب)) و ((ج)): ((عرج)). 

)٤(‏ هکذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام» وهي ثابتة في بقية لنسخ. 

(ه) آخر الورقة: ((۰:)) من ((ج)). 

() خص بعض النفية هذه المسألة بالصحابة مع من بعدهم» في حين عممها غیرهم بجمیع العصورء وذکروا فیها اختلانًا 
بين الأصوليين» كما آشار إلى ذلك الإتقاني في السطر التالي. 
وقد نقل البخاري إجماع مشايخ الحنفية على عدم جواز إحداث قول يخرج عن أقوال الصحابة» واختلفوا في حق 
غيرهم» والذي رجحه عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري في فواتح الرموت» وقطلوبغا في شرح مختصر النار 
والصديقي المهيوي ف نور الأنوار: أن الحق هو عدم التفريق بين كل العصور. 
راجع: کشف الأسرار ۳/۳ والفصول في الأصول ۰۳۲۹/۳ وتيسير التحرير ۰۲۵۰/۳ وفواتح الرهوت 2578/7 
ومعرفة الحجج الشرعية: ه5١2‏ والكافي للسغناقي ۰۸۷۳/۲ وکشف الأسرار للنسفي ۱۹۰/۲ والغني في أصول 
الفقه للخبازي: ۰۲۷۹ وشرح مختصر المنار لقطلوبغا: ۰۱7۰ وشرح نور الأنوار على المنار ۰۱۹۵/۲ 


باب الا ماع وی 


فيها قولاً ار 

قال الشیخ: (زومن الناس من قال هذا سكوك" أيضاء بل اختلافهم يسوغ 
الاجتهاد من غير تعیین)(۳. 

معناه: أن اختلافهم على أقوال سكوت أيضاً عن القول الآخر الذي يحدث بعد 


(۱) راجع هذه المسألة في: الفصول في الأصول ۰۳۲۹/۳ وأصول السرخسي ۳۱۰/۱ وتيسير التحرير 2750/7 وکشف 
الأسرار للبخاري ۰۲۳6/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۹/۲ وفواتح الرهوت ۰۲۳۰/۲ والكافي للسغناقي 
6 والتقرير والتحبير 2٠١5/7‏ ومعرفة الحجج الشرعية: ۰۱۰۰ والغني في أصول الفقه للخبازي: 2515 
وشرح مختصر المنار لقطلوبغا: ۱5۰ وإحكام الفصول: ۰4۲۹ والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۸۵ وشرح تنقيح 
الفصول: ۰۳۲ ومنتهى الوصول والأمل: ٠٦١‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۳۲ وشرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب ۰۳۹/۲ وبيان المختصر ۰۸۹/۱ والبرهان ۰46۱/۲ والمستصفى ۰۱۹۸/۱ والمنخول: ۳۲۰ والمحصول 
۶ ونحاية السول ۰۲۹/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2571/١‏ ومناهج العقول ۰5/۲ وجمع 
الجوامع مع حاشية البناني ۰۲۸۱/۲ وشرح اللمع ۰۷۳۸/۲ والوصول إلى الأصول ۱۰۸/۲ والتبصرة: ۰۳۸۷ والبحر 
احیط 4۰/6 5» والعدة ۱۱۱۳/۶ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۱۰/۳ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 2771/5 
والمسودة: ۰۳۲۲ وشرح الكوكب النیر ۰۲6/۲ وإرشاد الفحول: ۸5 والمعتمد ۰۵۰5/۲ والمغني لعبد الجبار المعتزلي 
۳/۷ 
والقول بعدم جواز إحداث قول جدید بعد استقرار الخلاف في العصر الذي قبله هو قول جمهور الحنفية كما نص 
على ذلك السرخسي فقال: ((الذهب عندنا أن هذا یکون دلیل الاجماع منهم على أنه لا قول في هذه الحادثة سوی 
هذه الأقاويل حتی ليس لأحد أن يحدث فيه قولاً آخر برآیه))» واختاره الجصاصء والنسفي» وصدر الاسلام البزدوي. 
كافة المالكية كما حكاه عنهم الباجي فقال: ((إذا اختلف الصحابة في حكم على القولين» لم جز إحداث قول 
ثالث» هذا قول كافة أصحابنا)). 
وهو مذهب الشافعية» وقد أشار إلى هذا الزركشي فقال: ((النع مطلقّاء... قال الأستاذ أبو منصور: وهو قول 
الجمهور» وقال إلكيا: إنه الصحيح» وبه الفتوى» وقال ابن برهان: إنه مذهبنا)). 
وإليه ذهب الحنابلة» وقد أشار إلى ذلك القاضي آبو يعلى فقال: ((إذا اختلفت الصحابة على قولين» لم يجر إحداث 
قول ثالث» نصن علیه)). 
وهو مذهب جمهور المعتزلة» وإلى هذا أشار أبو الحسين البصري بقوله: ((اعلم أن أهل العصر إذا اختلفوا في المسألة 
على قولين متنافيين» فإنه يتضمن اتفاقهم على تخطئة ما سواهماء فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر)). 
راجع هذه الذاهب ف المراجع السابقة. 

(۲) آخر الورقة: ((۵۳)) من ((ب)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 4۳۵/۳ . 
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عصرهم» والسكوت متمل» فلا بت الحجة با محتمل» فلا یثبت بطلان القول الحادث 
بعدهم» بل اختلافهم يسوغ الاجتهاد لغيرهم» من غير تعيين في القول الآخر أنه باطل(. 

وقال الشیخ: ((ولكتًا نقول: إن الإجماع من المسلمين حجة لا يعدوه الحق والصواب 
بيقين» وإذا اختلفوا على أقوال» فقد أجمعوا على حصر الأقوال في الحادثة» ولا يجوز أن يظن 
هم الجهلء فلم يبق الا ما قلنا)(۳. 

معناه: أن اختلافهم على أقوال إجماع منهم على حصر الحكم في الحادثة على أقواهم؛ 
لأن كل واحد من المختلفين يقول: الحق هو مذهبي لا غير» فإذاً اتفق جميعهم على نفي قول 
غير أقواهم» فدل اتفاقهم على بطلان القول الحادث» ولا يجوز أن يظن بالصحابة الجهل 


(۱) وی هذا القول ذهب أهل الظاه وقد صرح ابن حزم بمذهبهم في النبذ فقال: ((إذا صح الاختلاف بين الصحابة 
اء فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظرء ووسعهم من الاجتهاد الذي آداهم إلى الاختلاف في 
تلك المسألة ما وسع من سَلَفَ إذا أدى إنسانًا بعدهم دليل إلى ما أدى إليه الدليل بعض الصحابة؛ لأن الدين لا 
يبحدث على ما قلنا قبل» وما كان مباحًا في وقت مابعد موت النبي © فهو مباحًا باه وما کان حرامًا في وقت ماء 
فلا جوز بعده أن يحل أبدَاء قال الله تعالى: َو هلت کر دیتک4)) [من الآية رقم: (۳) من سورة (المائدة)] . 

وذهب إليه بعض الحنفية كما نص على ذلك صاحب تيسير التحرير فقال: (((وطائفة) كالظاهرية وبعض 
الحنفية قالوا (يجوز) إحداث ثالث (مطلقًا) سواء كان المجمعون على قولين الصحابة أو غيرهم» وسواء رفع الثالث 
مجمعًا عليه أو لم يرفع)). 
وكما نسبه إلى بعض الحنفية: الباجي» وابن السمعاني» والآمدي» والزركشي نقلاً عن أبي الطيب حيث قال: ((رأيت 
بعض أصحاب أي حنيفة يختاره وينصره)). 
غير أن لم أجد أحدًا من الحنفية يرى هذا القول أو ينصره» بل تقدمت الإشارة إلى أن مشايخ الحنفية متفقون على 
عدم جواز إحداث قول يخرج عن أقوال الصحابة» وإنما الاختلاف بينهم في غير عصرهم ین 
وهو منسوب إلى المعتزلة» ومن نسبه إليهم أبو الوليد الباجي. 
وقد نسب آبو الحسين البصري في شرح العمد» وعبد العزيز البخاري» والشيرازي» وابن برهان» وابن السمعاني هذا 
القول إلى بعض المتكلمين. 
راجع هذا القول وأدلته في: النبذ في أصول الفقه: ۰6۲ كشف الأسرار ۰4۳9/۳ وإحكام الفصول ۰4۲۹ وشرح 
اللمع ۰۷۳۸/۲ والوصول إلى الأصول ۱۰۸/۲ والبحر احیط 4۱/4 وقواطع الأدلة ۰۲۰۵/۳ وشرح العمد 
0 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4۳۰/۳ 
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بالقول الحادث ويعلمه غيرهم؛ لأتمم بالمنزلة الرفيعة من العلم قال امت: (أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتدیتم اهتدیتم)(۱ وإصابة الحق من أجل الكرامات» فلا يجوز القول بحرما کم عنها» 


وقال الشيخ: ((وكذلك إذا اختلف العلماء في كل عصر على أقوال» فعلى هذا أيضاً 


عند بعض مشایفدا))(۳. 


يعني : أن اختلاف العلماء في کل عصر هل يدل على بطلان القول احادث في عصر 
بعدهم؟ فيه اختلاف المشايخ. 

قال بعضهم: هذا مثل اختلاف الصحابة يدل على بطلان القول الحادث؛ لأن 
الدليل لا يفصل بين اختلافهم واختلاف غير . 

وقال بعض الشایخ: اختلاف العلماء في كل عصر ليس كاختلاف الصحابة» لا يدل 
على بطلان القول الحادث؛ لأن اختلاف الصحابة إنما دل على بطلان القول الحادث؛ لما 


(۱) تقدم تخریجه» راجع: ص ۲۰۷. 

(۲) راجع أدلة القائلین بالنع في: الفصول في الأصول ۰۳۲۹/۳ وأصول السرخسي ۰۳۱۰/۱ وتیسیر التحریر ۲5۲/۳ 
وکشف الأسرار للبخاري ۰۲۳۹/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۹5/۲ وفواتح الرموت ۰۲۳۰/۲ والكافي للسغناقي 
۶ والتقریر والتحبیر ۰۱۰/۳ وإحكام الفصول: ۰4۳۰ والاشارة في معرفة الأصول: ۲۸۲ وشرح تنقیح 
الفصول: ۰۳۲۲ ومنتهی الوصول والأمل: ۱ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۳۹/۲ والستصفی 
۱ والنخول: ۳۲۰ ونحاية السول ۰۲۷۹/۳ وقواطع الأدلة ۲۰/۳ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي 
۱ ومناهج العقول 1۰/۲ وشرح اللمع ۰۷۳۸/۲ والوصول إلى الأصول ۰۱۰۹/۲ والتبصرة: ۳۸۷ والعدة 
۶ والتمهید لأبي الخطاب ۳۱۱/۳ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۲۲۸/۵ وشرح الکوکب المنير 
۲ وارشاد الفحول: ۸۲ والعتمد 6۰۵/۲ والمغني لعبد الجبار للعتزلي ۰۲۳۷/۱۷ 

(۳) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4۳۰/۳ ولم یذکر الإتقاني بعد هذه العبارة قول الامام البزدوي: 
((وقد قيل إن هذا بخلاف الأولء إنما ذلك للصحابة خاصة یز أجمعين)). 

)٤(‏ هذا قول جمهور الحنفية» والالکية والشافعية» وانابلت والمعتزلة» وقد تقدم نقل نصوصهم في تقرير مذاهبهم في هذه 
المسألة 
راجع ذلك في: المراجع المذكورة في هامش رقم: (5)؛ من ص۲۱ وراجع أدلة هذا القول في المراجع المذكورة في 
هامش رقم: »)٤(‏ من الصفحة نفسها. 
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لهم من الفضل والسابقة» وليس غيرهم بتلك النزلة(. 
وقال الشيخ: ((وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاءء فلم يُعترض عليه» 
فهو إجماع؛ لما قلنا))(. 


يعني: إذا خطب على المنبر بعض الخلفاء من الصحابة بحكم من الأحكام فلم یرد 


(۱) لم أجد شيحًا من مشايخ الحنفية بعينه يقول بهذا القول» ولكن من نسبه إلى بعض مشايخ الحنفية من دون تعيين: 
السرخسي» ومحمد أمين أمير بادشاه» وعبد العزيز البخاري» وعبد العلي الأنصاري» والخبازي. 
زاجع هذا القول وأدلته ي أصول السرخسي ۳۱۰/۱ کشف الأسرار للبخاري ۰4۳9/۳ وکشف الأسرار للنسقي 
۲ وفواتح الرحموت ۰۲۳۰/۲ والكافي للسغناقي ۰۱۲۰/4 والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۹۷ وشرح 
مختصر المنار لقطلوبغا: ۱5۰ وإحكام الفصول ۰4۲۹ وشرح اللمع ۰۷۳۸/۲ والوصول إلى الأصول ۰۱۰۹/۲ 
وقواطع الأدلة ۵/۳ ۲ والمعتمد ۵۰/۲ وشرح العمد ۲۱۲/۱ والنبذ في أصول الفقه: 4۲. 
وقي المسألة قول ثالث لم يتطرق إليه البزدوي ولا الإتقاني» وهو عند غير مشايخ الحنفية» وهو القول بالتفصيل؛ وقد 
أشار إليه الآمدي بعد اختياره له فقال: ((المختار في ذلك إنما هو التفصیل, وهو أنه إن كان القول الثالث ما يرفع ما 
اتفق عليه القولان» فهو ممتنع؛ لما فيه من مخالفة الإجماع» وذلك كما في مسألة الجارية المشتراة؛ لاغنه إذا اتفقت الأمة 
فيها على قولين» وهما امتناع الردّء والرد مع العقر فالقولان متفقان على امتناع الردّ مجانا» فالقول به يكون خرقًا 
للإجماع السابق» وكذلك في مسألة الجد. فإنه إذا اتفقت الأمة على قولین؛ وهما استقلاله بالميراث ومقاسمته للأخ» فقد 
اتفق الفريقان على أن للجد قسطًا من الالء فالقول الحادث أنه لا يرث شيئًا يكون خرفًا للاجماع... وأما إن كان 
القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان» بل وافق کل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه» فهو جائز؛ إذ 
ليس فيه خرق الإجماع» وذلك كما لو قال بعضهم باعتبار النية في جميع الطهارات» وقال البعض بنفي اعتبارها في 
جميع الطهارات» فالقول الثالث» وهو اعتبارها في البعض دون البعض, لا يكون خرقًا للإجماع؛ لأن خرق الإجماع إنما 
هو القول با يخالف ما اتفق عليه أهل الإجماع؛ وههنا ليس کذلك. فان القائل بالنفي في البعض والإثبات في البعض 
قد وافق في كل صورة مذهب ذي مذهب. فلم يكن مالقا للإجماع» لا في صورة اعتبار النية» لكونه موافقّا لقول من 
قال باعتبارها في الکل, ولا في صورة النفي» لكونه موافّا لمن قال بنفي الاعتبار في الكل)). 
وهذا اختيار: الفخر الرازي» والبيضاوي وابن الحاجب. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »۲۲۸/١‏ وراجع هذا القول في: احصول ۰۱۲۸/4 وشرح تنقیح 
الفصول: ۰۳۲۸ ونفائس الأصول ۰۲۵۳/۲ ومنهاج الأصول مع تماية السول ۰۲۹/۳ ومنتهى الوصول والأمل: 
۱ وكشف الأسرار للبخاري 4۳۵/۳ وفواتح الرحموت ۰۲۳۰/۲ وشرح مختصر الروضة ۰٩۲/۳‏ وشرح الکوکب 
المنير ۲۱۵/۲ ۲. 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4۳۷/۳ وفیه عند تماية هذا الباب قوله: ((والله أعلم)). 
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عليه» كان ذلك إجماعاً؛ لما قلنا: وهو أن سكوت الساكت لو لم يجعل تسلیماً كان فسقا(. 

وقال مس الأئمة السرخسي في أصوله7"': ((ومن هذا الجنس: ما إذا اختلفوا في 
حادثة على أقاويل محصورة؛ فإن المذهب عندنا: أن هذا يكون دليل الإجماع منهم على 
أنه(" لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل» حتى ليس لأحد أن يحدث فيه قولاً آخر 
برأيه. 

وعند بعضهم: هذا من باب السكوت» الذي هو محتمل أيضاً» فكما لا يدل على 
نفي الخلاف. لا يدل على نفي قول آخر في الحادثة؛ فان ذلك نوع تعيين» ولا یثبت 
باحتمل. 

ولکنا نقول: قد بینا أتمم إذا اختلفوا على أقاويل» فنحن نعلم أن الحق لا يعدو 
أقاويلهم» وهذا بمنزلة التتصیص منهم على أن ما هو الحق حقيقة في هذه الأقاويل» وماذا بعد 
الحق إلا الضلال. 

وكذلك هذا الحكم في اختلافی بين أهل كل عصر إلا على قول بعض مشايخنا؛ 
فإنحم يقولون هذا في أقاويل الصحابة خاصة؛ لما هم من الفضل والسابقة» ولكن المعنى الذي 
أشرنا إليه يوجب المساواة» وعلى هذا قالوا فيما ظهر من بعض الخلفاء من الصحابة: إنه قال 
في خطبته على النبر ولم يظهر من أحد منهم خلاف لذلك. فان ذلك إجماع منهم کذا 
الطريق))!*). 

وقال صدر الإسلام البزدوي في أصول فقهه: ((وإذا اختلف أهل عصر في مسألة: إما 
الصحابة وإما غيرهم» فقالوا: قولين أو ثلاثة أو أكثر» فلا يكون لمن بعدهم أن يحدثوا قولاً 


(۱) راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۰/۱ وكشف الأسرار للبخاري 4۳۷/۳ والكافي للسغناقي .١5٠05/4‏ 

(۲) أعاد الإتقاني ذكر الاختلاف بين الأصوليين في كلام السرخسي وصدر الإسلام البزدوي بعده وقد تم توثيق آرائهم 
آنقَّاءِ فلا حاجة لإعادة ذلك. 

(۳) آخر الورقة (1۰). 

۰۳۱۰/۱ انظر: أصول السرخسي‎ )٤( 
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آخر عند عامة الفقهاء( وکل التکلمین(". 

وقال بعض أصحاب الظواهر۳۱: إنه یکون لمن بعدهم أن یحدئوا قولاً آخر. 

وجه قول أولئك: أن الصحابة اختلفوا فيمن مات وترك أبوين وزوجاً أو زوجة» قال 
عامة الصحابة: للزوج أو الزوجة حقه. وللأم ثلث ما بقي» والباقي للأب. 


(۱) غير أنه سب إلى بعض الحنفية القول بجواز (حداث قول جدید خارج عن الاختلاف السابق إن لم يكن في عصر 
الصحابة» فان وقع الاختلاف في عصر الصحابة» فهو محل إجماع منهم بعدم الجواز» راجع: أصول السرخسي 
۱ کشف الأسرار للبخاري 4۳/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۹/۲ وفواتح الرهوت ۰۲۳۰/۲ والكافي 
للسغناقي ۰۱۲۰/4 والغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۹۷ وشرح مختصر النار لقطلوبغا: ۱5۰ وإحكام الفصول 
۹ وشرح اللمع ۰۷۳۸/۲ والوصول إلى الأصول ۱۰۹/۲ وقواطع الأدلة ۰۲۵/۳ والعتمد ۵۰7/۲ وشرح 
العمد ۲۱۲/۱. 

(۲) غير أنه نسب إلى بعض التکلمین القول بامجواز في هذه المسألة» كما نسبه إليهم آبو الحسين البصري في شرح العمدء 
وعبد العزيز البخاري» والشيرازي» وابن برهان» وابن السمعاني. 
راجع: كشف الأسرار ۰4۳۵/۳ وإحكام الفصول ۰4۲۹ وشرح اللمع ۰۷۳۸/۲ والوصول إلى الأصول ۰۱۰۸/۲ 
وقواطع الأدلة ۰۵/۳ ۲) وشرح العمد ۰۲۱۱/۱ 

(۳) راجع: النبذ في أصول الفقه: 4۲. 
وممن نسبه إلى بعض أهل الظاهر: آبو الحسين البصري والآمدي» والغزالي» وابن قدامة. 
ومن نسبه إلى أهل الظاهر: الفخر الرازي» والباجي» والقراقي» والاسنوي وأبو الخطاب الحنبلي. 
ونسبه بعضهم إلى داود الأصفهاني» قال الزركشي: ((ونسبه جماعة منهم القاضي عیاض إلى داود»... وأنكر ابن حزم 
على من نسبه لداود. وإنما قال كلامًا ما معناه: إن القولین إذا روياء وم يصح آنمم أجمعوا عليهماء ولم يرد عن جماعة 
منهم أو واحد إنكار ولا تصويب» أن لمن جاء بعدهم أن يات بقول ثالث يدل عليه النص أو الاجماع فهذا ما قاله 
أبو سليمان... قال ابن حزم: وهذا القول وان كنا لا نقول به» فقد قاله أبو سلیمان وأردنا تحرير النقل عنه» وإغا 
قال: إن الخلاف إذا صح» فالإجماع على بعض تلك الأقوال المختلف فيها لا يصح أبدّاء وصدق في ذلك)) انظر: 
البحر الحيط 4۱/4 5» ولم أجد كلام ابن حزم هذا في شيء من كتبه التي اطلعت عليهاء والله أعلم. 
وراجع: المحصول ۰۱۲۷/4 والمعتمد ۵۰۵/۲ وإحكام الفصول: ۰4۲۹ وشرح تنقيح الفصول: ۳۲۸ والإحكام في 
أصول الأحكام ۰۲۲۷/۱ ونحاية السول ۰۲۹/۳ والستصفی ۱۹۹/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۱۱/۳ وروضة 
الناظر ۰۸۸/۲ 

(4) آخر الورقة: ((04)) من ((ب)). 

(ه) قال ابن قدامة: ((هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر نله قضى فيهما هذا القضای فاتبعه على ذلك 


عثمان» وزيد بن ثابت» وابن مسعود. وروي ذلك عن عليّ)). انظر: المغني ۲۳/۹. 
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وقال ابن سيرين7" وأبو الشعناء: في الزوج والأبوين مثل قول ابن عباس. 


قال ابن حزم في احلی بالآثار في تخريج هذا القول: ((وهذا القول رويناه صحيحًا عن عمر ابن الخطاب» و عن 
عثمان» وابن مسعود في الزوجة والأبوين» والزوج و الأبوين» وصح عن زيد» ورويناه عن علي ولم يصح عنه» وهو قول 
الحارث الأعور» والحسن» وسفيان الثوري» ومالكء وأبي حنيفة» ولشافعي» وأصحابهم» وهو قول إبراهيم النخعي)) 
انظر: المحلى بالآثار ۰۲۷/۸ وروی هذا القول ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده في كتاب الفرائض» باب: في امرأة 
وأبوين من كم هي؟ 2777/17 ۳۲۷ عن عثمان بن عفان الأثر رقم: (۱) من هذا الباب» وعن زيد بن ثابت برقم: 
(۲)» وعن علي بن أبي طالب برقم: (۳)» ورقم (7)» وعن عمر بن الخطاب من حديث الأعمش عن إبراهيم برقم: 
»)٤(‏ وعن عبد الله بن عمر برقم: »)٥(‏ و (۷)» و (8)» ورواه كذلك ابن ابي شيبة في مصنفه في باب: في زوج 
وأبوين» من كم هي؟ عن زيد بن ثابت» الأثر: »)١(‏ (4)» و () انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۰۳۲۷/۷ ۳۲۸ 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ثي أول كتاب الفرائض عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود برقم: ))١1018(‏ 
۰ عثمان بن عفان برقم »)۱۹۰۱٤(‏ ۲۵۲/۱۰ و )١19015(‏ ۰۲۵۳/۱۰ وعن زيد بن ثابت برقم: 
(19014) ۲۰۳/۱۰ و (۱۹۰۲۲) ۲۵۶/۱۰ ورواه البيهقي في الستن الكبرى؛ في كتاب الفرائض» باب فرض 
الأم» ۰۲۲۸/۲ وذلك عن عمر بن امخطاب من حديث ابن مسعود» وعن عثمان بن عفان» وعن علي بن أبي 
طالب» وعن زيد ابن ثابت #5 أجمعين. 

(۱) روى ذلك عنه ابن حزم بسنده في المحلى بالآثار ۲۷۹/۸ وابن أبي شيبة في مصنفه بسنده» في باب: في امرأة وأبوين 
من كم هي؟ الأثر رقم: (9) ۰۳۲۷/۷ من حديث فضيل عن إبراهيم قال: (خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة 
وأبوين» وزوج وأبوين قال: للأم الثلث من جميع المال)» وروی ذلك أيضًا عنه عبد الرزاق في مصنفه في أول كتاب 
الفرائض» برقم: (۰)۱۹۰۱۸ ۰۲۵۳/۱۰ و البيهقي ‏ السنن الكبرى في كتاب الفرائضء باب فرض الأم؛ ورواه 
كذلك عن علي بن أبي طالب - فقد روی البيهقي له في هذه المسألة قولین -» انظر السنن الکبری ۰۲۲۸/۲ 

(۲) هو: محمد بن سيرين» ویکنی آبا بكرة» الأنصاري الأنسي البصري» مولی أنس بن مالك نی آدرك ثلائین 
صحابيًاءوكان ثقة مأمون فقيهًا إمامًا كثير العلم والورع توفي سنة: ۱۱۰هه» وعمره: ۷۸ عامًا. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۳/۷ ووفیات الأعيان ۱۸۱/4 وسير أعلام النبلاء 1/4 1۰. 

(۳) هو: جابر بن زيد» أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي مولاهم البصري الخو التابعي - والخوف: ناحية من غمان - كان 
عالم أهل البصرة في زمانه» وقد اشتغل بالتدریس فيهاء وهو من کبار تلامذة ابن عباس ت44 ومن العروفین بالاجتهاد 
في العبادة» توق سنة: ۳٩ه.‏ 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۰۱4۱/۱ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۳۷ وسير أعلام النبلاء ۰4۸۱/4 


باب الإجماع re‏ 


وفي المسألة الأخرى: للأم ثلث ما بقي» وأحدثا قولاً آخر 

ولأن إجماع العلماء حجة ول يوجد الإجماع. 

وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام؛ 
على قولين: 

قال بعضهم: تكين طا رسن آن تون الاق" 

وقال بعضهم: یکون بائن". 

وقال مسروق بن الأجدع: لا يكون شیع . 


(۱) روى ذلك عن ابن سيرين ابن حزم بسنده في المحلى بالآثار ۲۷/۸ وابن أبي شيبة في مصنفه بسنده, في باب: في 
امرأة وأبوين من کم هي؟ ۰۳۲۷/۷ (۱۰). 

(۲) هذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود» فقد روی ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده» في کتاب الطلاق» باب 
ما قالوا في الحرام» من قال لها: أنت على حرام» من رآه طلاقاء الأثر: (۳)» و (ه) من هذا الباب» ورواه عنه أيضًا 
البيهقي ني السنن الكبرى» ف كتاب الخلع والطلاق» باب: من قال لامرأته: نت على حرام» ۰۳۵۰/۷ وروی عبد 
الرزاق بسنده عن ابن مسعود قال: (إن كان نوی طلاقّا؛ وإلا فهي يمين)» روى ذلك في كتاب الطلاق» في باب 
ارام (55؟١١)ء‏ ۰4۰۱/7 

(۳) في ((ب)) و ((ج)): ((ثابتا)). 

)٤(‏ هذا القول مروي عن علي بن أبي طالب» فقد رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه. في کتاب الطلاق» باب ارام 
(۰۱۱۳۷۹ و (۰۱۱۳۸۰ (۱۱۳۸۱ (۰۱۱۳۸۳ ۰۳/۶ ورواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه» في کتاب 
الطلاق. باب ما قالوا في الحرام» الأثر (۱) و (۲) من هذا الباب» والبيهقي في السنن الکبری» في کتاب الخلع 
والطلاق» باب من قال لامرأته: أنت علي حرام» ۳9۱/۷ وهو مروي عن زيد بن ثابت» فقد رواه عنه عبد الرزاق في 
مصنفه» في كتاب الطلاق» باب الحرام» (۰)۱۱۳۷۲ (۰۱۱۳۸۳ 401/5 -405» وابن أبي شيبة في مصنفه في 
كتاب الطلاق» باب ما قالوا في ارام الأثر: )٩(‏ و (۱۰) من هذا الباب» 055/4» والبيهقي في السنن الكبرى» 
في كتاب الخلع والطلاق» باب من قال لامرأته: نت عل حرام» ٠١۱/۷‏ . 

(5) القول المأثور عن مسروق فيمن قال لزوجته: (أنت علي حرام) هو قوله: (ما أبالي أحرمتها أو حرمت جفنة ثريد) رواه 
عنه عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الطلاق» باب ارام (۰)۱۱۳۷۵ 07/5 4» كما روى ذلك عنه بنحوه ابن أبي 
شيبة في مصنفه» في كتاب الطلاق» باب من قال: الحرام يمين ولیست بطلاق الأثر (۱۱) من هذا لباب ۰۵۷/۶ 
والبيهقي في السنن الكبرى ني كتاب الخلع والطلاق. باب من قال لامرأته: أنت علي حرام ۳۹۲/۷ ومن يرى أنه 
لا يكون شيئًا: الشعبي» فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق باب ما قالوا في الحرام» بسنده عن 


باب اتمه 60-6 
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وعامة الفقهاء قالوا: نهم لما اختلفوا على قولين أو ثلاثة أو أكثرء ولم يزيدوا عليه 
كان هذا اتفاقاً منهم أنه لا تجوز الزيادة على تلك الأقوال» وأن ما وراء تلك الأقاويل خطأ؛ 
ولأن الحق في جملة أقاويلهم یتعین(؛ لأنه لا يُنصور اجتماعهم على الخطأء فيكون في جملة 
أقاويلهم الحق والصواب» ولكن غير عین» فكان ما وراء أقاويلهم خطأء فصح أن ما وراء 
أقاويلهم خطأ باطل. 

أما قول ابن سيرين وجابر بن زيد أبو الشعثاء في مسألة الأبوين مع أحد الزوجین» 
فهمالم يخالفا جميع الصحابة» فافما لم يبدعا قولاً ثالثاً» بل في أحد المسألتين أخذا بقول 


الشعبي أنه قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فليس بشيء)» الأثر: (۰)۱۳ ۰۵۷/4 وروي هذا القول 
كذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» فقد روى ذلك عنه بسنده عبد الرزاق في مصنفه» في الوضع السابق» برقم 
)١1١07(‏ و (۰)۱۱۳۷۷ 4۰۲/۰ ومعنى الأثر الوارد عن مسروق: أن ما قال الرجل من التحريم يعتبر لغو لا يقع 
به طلاق ولا تلزم به كفارة» يدل على ذلك قول الإمام النووي في سرد أقوال العلماء في هذه المسألة: ((آنه کتحرم 
الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلء ولا يقع به شيء» بل هو لغوء قاله مسروق والشعبي وأبو سلمة)) انظر: شرح 
صحيح مسلم 074/٠١‏ وكذا قول ابن قدامة: ((وقد روي عن مسروق» وأبي سلمة ابن عبد الرحمن والشعي: ليس 
بشيء؛ لأنه قول كاذب فيه. وهذا يبطل بالظهار» فإنه منكر من القول وزور» وقد أوجب الکفارة)) انظر المغني 
۰ فقد فهم ابن قدامة من قولم: ((ليس بشيء)): أي لا يلزم به شيء ولا الكفارة» فحاجهم بلزومها في 
الظهار مع كونه منكرًا من القول وزورّاء أما ما رواه البخاري في كتاب الطلاقء باب: لر حر مآ أل َه د« [من 
الآية رقم: »)١(‏ من سورة (التحريم)]» (0777) ۲۸۷/۹ عن ابن عباس أنه قال: (إذا حرم امرأته ليس بشيء)» 
فقد قال ابن حجر في بیان حكم ابن عباس: ((قوله: (ليس بشيء: يحتمل أن يريد بالنفي التطليق» ويحتمل أن يريد به 
ما هو أعم من ذلك» والأول آقرب)) انظر: فتح الباري ۰۲۸۸/۹ وإنما كان الأول أقرب لأنه نقل عن ابن عباس أنه 
اعتبر المقولة میاه ومن ذلك ما ثبت عنه في صحيح مسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق» (أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)» انظر: صحيح 
مسلم ۰۷۳/۱۰ وقد جاء في التعليق المغني على سنن الدار قطني قول الشيخ أبي الطيب محمد أبادي في بیان کلام 
ابن عباس: ((المراد بقوله في بعض الروايات: ليس بشيء: أي ليس طلاقا))» انظره: ۰4۱/4 وممن قال باعتبارها میت 
من الصحابة: عمر ابن الخطاب وذلك فيما رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه في الموضع السابق» برقم (۱۱۳۰۰)» 
۲ وابن مسعود فيما رواه عبد الرزاق برقم: 2)١11755(‏ 501/5. 


(۱) آخر الورقة: ((4۱)) من ((ج)). 


باب الا ماع 6 


عامة الصحابة وفي الأخرى بقول ابن عباس ب على أنه لا ثبت منهما(! هذا الذهب 
فقد دلنا ذلك على أن الصحابة كانوا على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. 

وأما حديث مسروق» فهو كان من أهل الاجتهاد في زمن الصحابة» وقوله كان 
معتير فيحتمل أنه قال هذا القول حال حياة الصحابة لا بعد وفاتحم» فيمتنع انعقاد 
الإجماع فيما وراء قوله)) إلى هنا لفظ صدر الاسلام(۳. 

وقال أبو بكر الرازي في أصوله في: ((باب القول في الخروج عن اختلاف السلف: 

إذا اختلف أهل عصر في مسألة على أقاويل معلومة» لم يكن لمن بعدهم أن يخرج عن 
[جیع]٩)‏ أقاويلهم» ويبدع قولاً م يقل به أحد» وهذا معنى ما حكاه هشاه(؟) عن e‏ 
في ذكر آقسام أصول الفقه. فقال: وما اختلف فيه الصحابة وما آشبهه يعني أنه لا يخرج 


.0 اختلافهم. 


(۱) آخر الورقة (2۱). 

(۲) ((هذا)) ساقطة من ((ج)). 

(۳) قال صدر الاسلام في معرفة الحجج الشرعية في هذه المسألة: ((الصحابة إذا قالوا في مسألة بأقاويل» هل لأحد أن 
يُحدث قولاً في تلك الأقاويل؟ وإذا اختلفت الصحابة في مسألة؛ كما في مسألة الجد مع الأخ» هل يجوز إحداث قول 
آخر؟ أكثر العلماء قالوا: لا يجوز؛ لأنحم اتفقوا أن الصواب في قول من آقاویلهم» حتى إن مَنْ أفتى بوجوب الصلح في 
هذه المسألة» فقد أخطأ))» انظر: معرفة الحجج الشرعية: ۱۵۵. 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۰) جاء في هامش ((ب)): ((هو: هشام بن عبيد الله)). 
والمراد به: هشام بن عبيد الله الرازي» الفقيه الحنفي» قال عنه الذهبي: ((من أئمة السنةء... وكان من بحور العلم)) 
تفقه على أبي يوسف الثقفي» ومحمد بن الحسن الشيباني» ومات محمد بمنزله بالري» لقي ألما وسبع مائة شيخ» وثقه 
أبو حاتم الرازي» وقال عنه ابن حبان: ((كان يهم في الروايات» ويخطىء إذا روى عن الأثبات))» توق سنة: ۲۲۱ه. 
من آثاره: النوادر» وصلاة الأثر. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰5۷/۹ والمجروحين من المحدثين لابن حبان ٩۰/۳‏ وميزان الاعتدال ۰۸۳/۷ وسير 
أعلام النبلاء 45/١٠١‏ > والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ۲۲۳. 

(5) راجع نسبة هذا القول إلى محمد في: الفصول في الأصول ۲۲۹/۳ وتيسير التحرير ۲5۰/۳ وفواتح الرموت 
۲ والتقرير والتحبير ۰۱۰/۳ والبحر احیط 51/4 5. 

(۷) كتب المؤلف هنا: ((آقاویلهم)) ثم وضع عليها علامة إلغاء» وإلغاؤها هو الموافق لبقية النسخ. 


باب الإجماع Orv‏ 


والدليل على صحة هذا القول: قول الله تعالى: یر سيل امون ١74‏ 
وقوله تعالى: ریم سيل مَنَ ناب 4 وقوله تعالى: «(تَأْمَرُونَ)!" بالْمَعْرُوفٍ 
(وتتموع ٩)‏ ڪن الْمحكَر)! 0 بل تا ”5 E‏ باس ار د وم( 
وهذه صفة کل عصرء وني الخروج عن أقاويل ابجمیع" اتباع غير سبیل المؤمنين» وخالفة من 
أمرنا الله تعالى بالاقتداء به؛ لأنا قد علمنا بدلالة صحة الإجماع: أن الحق لا يخرج عنهم. فلو 
جاز إبداع قول لم يقل به أحد منهم( لا آمنا أن يكون هذا القول هو الصواب» وأن ما قالوه 
خطأء فيوجب ذلك جواز إجماعهم على الخطأء وذلك مأمون وقوعه منهم. 

فان قال قائل: ما ذكرت لا يلزم القائلين بأن کل مجتهد مصیب. وأن الحق في جميع 
أقاويل المختلفين؛ لأنه لا يمنع عندهم أن يكون هؤلاء مصيبين» ومن يقول بخلاف قوطم 
أيضاً مصیبا؛ إذ کانوا حين اختلفوا قد سوغوا الاجتهاد في طلب ۳ 

قيل له: ما ذکرت من مذهب مَنْ یقول إن کل متهد( ۲ مصیب: لا یعصم القائل 
به ما لزمناه؛ وذلك لأنحم حين اختلفوا في المسألة على هذه الوجوه فقد أجمعوا: على أن ما 
عداها خطأء سواء كانوا مصيبين في اختلافهم أو بعضهم مصیب" وبعضهم مخطئى("", 


(۱) من الآية رقم: »)١١5(‏ من سورة (النساء). 

(۲) من الآية رقم: »)٠١(‏ من سورة (لقمان). 

(۳) في الفصول في الأصول (المحقق): إيَأمُرورت) وهي واردة في الآية رقم: (۱۰۶)» من سورة (آل عمران). 
(4) في الفصول في الأصول (الحقى): إينهَوٌتَ#» وهي واردة في الآية رقم: (۱۰4)» من سورة (آل عمران). 
(5) من الآية رقم: »)١١١(‏ من سورة (آل عمران). 

(5) من الآية رقم: (47 »)١‏ من سورة (البقرة). 

(۷) في الفصول في الأصول (الحقق): ((في)) بدون واو. 

(۸) في الفصول في الأصول (الحقق): ((الجمع)). 

)٩(‏ ((منهم) ساقطة من ((ج)). 

(۱۰) في الفصول في الأصول (احقق): ((اجهد))» والصواب المثبت هنا. 

(۱۱) في الفصول في الأصول (الحقق): ((مصييًا)). 

(۱۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((مخطًا)). 


باب الإجماع 20 


كما لو أجمعوا على قول واحد» كان ذلك إجماعاً منهم بأن ما عداه خطأء وإن كان إجماعهم 
عليه من طريق الاجتهاد» فالإلزام صحيح على ما ذكرنا لمن قال: إن الحق في واحد(» ولمن 
قال: إن كل مجتهد مصيبء ألا ترى أنهم: قد سوغوا الاجتهاد في ميراث الجد» واختلفوا فيه 
على وجوه قد عرفت» فأوجب بعضهم الشركة بينه وبين لاخ( وجعل بعضهم الحد 
ول(" فلو قال بعدهم قائل: ان أجعل المال للأخ دون امد كان مخطباً في قوله» 
مخالفاً لإجماعهم» ولو ساغ ما قال هذا السائل لساغ مخالفة إجماعهم الواقع عن اجتهاد(؟؛ 
لام حين اجتهدوا في المسألة» فقد سوغوا الاجتهاد فيهاء وم يكن ذلك مبيحاً لمن بعدهم 
مخالفتهم فيما أداه إليه اجتهادهم كذلك إذا اختلفوا فيها على وجوه معلومة» وان كان 


(۱) آخر الورقة: ((۵0)) من ((ب)). 

(۲) ژوي هذا القول عن عدد من الصحابة؛ منهم: علي بن أبي طالب» و زيد بن ثابت» فقد روى ذلك عنهما عبد الرزاق 
في كتاب الفرائض» باب فرض الجد» (۰)۱۹۰۵۷ (۰)۱۹۰۵۹ ۲۹۵/۱۰ - ۲5 كما رواه عن عمر بن المخطاب 
من حديث الزهري قال: (كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهماء ويجعل له الثلث مع 
الأخوين» وما كانت المقاسمة خيرًا له قاسم» ولا ينقص من السدس في جميع المال» قال: ثم آثارها زيد بعده ففشت 
عنه)» »557/٠١)19:051(‏ ورواه كذلك عن عبدالله بن مسعودء (۰)۱۹۰۵ ۰۲۲۸/۱۰ كما روى ابن أبي 
شيبة تشريك الجد مع الإخوة عن عمر بن الخطاب في كتاب الفرائض» باب إذا ترك إخوة وجدًا واختلافهم فيه» 
الأثر: (۱)» ۳۵۱/۷ وعنه وعن عبد الله بن مسعودء (۷)» ۰۳۵۲/۷ وعن علي بن أبي طالب» (۰)۳ (۸)» 
۷ وعن عبد الله بن مسعود وزيد ابن ثابت تیه (۱۱)» ۳۹۲/۷. 

(۳) فقد اعتبر أصحاب هذا القول الجد أبّاء وقد ژوي هذا القول عن عدد من الصحابة» منهم: أبي بكر الصديق» فقد 
روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض» باب فرض الجدء (۰)۱۹۰4۹ 2577/١١‏ وعن عثمان بن 
عفان» (۰)۱۹۰۰۰ ۰۲۲۳/۱۰ وعن ابن عباس» (۰)۱۹۰۵۶ (۱۹۰۵۵) و (۱۹۰۵۵) ۲۱/۱۰ كما روى 
هذا القول ابن أبي شيبة في مصنفه في کتاب الفرائضء باب من جعل الجد أبَا: عن أبي بكر الصدیق, الأثر رقم: 
(۱)» و (۲)» ۳۰۰/۷ وعنه وعن عثمان ابن عفان» وعن ابن عباس» »)٦(‏ ۳۹۰/۷ وقد نسب ابن قدامة هذا 
القول إلى هولای وإلى عبد الله بن الزبير وعائشة وأبي بن کعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسی وأبي هريرة 
كد راجع: المغني 1٦/۹‏ . 

(4) آخر الورقة (55). 

(5) في ((ج)): ((اجتهاده)). 


د ده 
۵-0 
اختلافهم عن اجتهاد. فغیر جائز لمن بعدهم الخروج عن أقاويلهم؛ إذل'أكان إجماعهم على 
أن لا قول في المسألة - إلا ما قالوه - مانعاً من تسويغ الاجتهاد في الخروج عنه) إلى هنا 
لفظ ف بكر الرازي. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((إذا)). 
(۲) انظر: الفصول في الأصول ۳۳۰/۳. 


باب الأهلية Orr‏ 


بابالأهلية 
قوله: ((أهلية الإجماع(" إنما تثبت بأهلية الكرامة» وذلك لكل مجتهد ليس فيه هوى 
واس 
يعني: أن أهلية اجمعین التي ينعقد با إجماعهم أهلية الكرامة؛ لأن الإجماع ثبت كرامة طذه 
الم وأهلية الكرامة بوجود الاجتهاد بلا هوى ولا فسق ظاهرء فاعلم أن هنا شرائط متفقّا عليه )» 


(۱) راجع مسائل أهلية المجمعين في: الفصول في الأصول ۰۲۹۳/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع: 
4. وأصول الشاشي: ۰۲۹۱ والغنية في الأصول: ۰۳4 وأصول السرخسي ۰۳۱۰/۱ وميزان الأصول ۰۷۱۳/۲ 
وتيسير التحرير ۰۲۳۸/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۱۷/۲ والكافي للسغناقي 2١07/4‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۲۳ ومعرفة الحجج الشرعية: ۱۵۲ وكشف الأسرار للنسفي ۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ۰٩۳4/۳‏ والمغني في 
أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ والتقرير والتحبير ۰۹۵/۳ وشرح تنقيح الفصول: ۳4۱ وإحكام الفصول: ۰۳۹۱ 
والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۷۲ واحصول لابن العربي المالكي: ۰۱۲۱ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۲۹ 
ومنتهى الوصول والأمل: 4 ۵ وشرح العضد على ابن الحاجب ۳۳/۲ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: 2595 
والبرهان ۰۳۹/۱ والمستصفى ۱۸۱/۱ والنخول: ۰۳۱۰ والمحصول ۱۹۰/4 والاحکام قي أصول الأحكام 
للآمدي ۰۱۹۱/۱ وناية الوصول في دراية الأصول /۰۲۰۰۹ وشرح اللمع ۰۷۲۰/۲ والتبصرة: 0۳۷۱ وقواطع 
الأدلة ۰۲۳۷/۳ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۲۱۱/۲ والإبحاج ۰۳۸۳/۲ والبحر احیط ۰47۱/4 وشرح النهاج 
۲ ونحاية السول ۰۳۰۲/۳ والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۳۳/4 والتمهید لأبي النطاب ۲9۰/۳ والسودة: ۰۳۳۱ 
وروضة الناظر 40۱/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۳۱/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۳۹۸/۲ وشرح الکوکب المنير 
۲ وارشاد الفحول: ۸۷» والمعتمد ۰4۸۰/۲ وشرح العمد ۱5/۱ والغني لعبد الجبار العتزلي ۰۲۱۲/۱۷ 

(۲) في صول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((قال الشیخ الامام ذ: أهلية الاجماع...)) ۰۳۹/۳ 

(۳) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۰44۰/۳ وقد شرح الإتقاني هذه العبارة وما بعدها وهي قول الامام 
البزدوي: ((أما الفسق» فیورث التهمة ویسقط العدالة» وبأهلية الشهادة وصفة الأمر بالعروف ثبت هذا الحكم))» 
انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4۲/۳ . 

)٤(‏ وقد نقل الاتفاق على هذا السمرقندي, وهو اتفاق مشایخ الحنفية؛ إذ أن بعض هذه الشروط محل اختلاف عند بعض 
الأصوليين من غيرهم كما سيتبين في الصفحة التالية. 
راجع: ميزان الأصول ۰۷۱۳/۲ والفصول في الأصول ۰۲۹۳/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع: 
عم والغنية في الأصول: ۳ وأصول السرخسي ۳۱۰/۱ وتيسير التحرير ۰۲۳۸/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۱۸/۲ 
والكاني للسغناقي ۰۸۷۰/۲ وکشف الأسرار للبخاري 44۰/۳ ومعرفة الحجج الشرعية: ۱۵۲ وکشف الأسرار 
للنسفي ۰۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ۳2/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي ۰۲۷۸ والتقرير والتحبير ۹/۳. 
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وهي شرائط الأهلية؛ وهي: العقل» والبلوعء والإسلام("» والعدالة» والكينونة من أهل الاجتهاد( 


(۱) ۸ أجد مَنْ خالف في شرط العقل والبلوغ» بل هو من المسلمات التي لم يتطرق لما جملة من الأصوليين» وقد نص 
بعضهم على اشتراطهماء ومن ذلك ما صرح به السمرقندي بقوله: ((أما التفق عليه: فهو العقلء والبلوغ»...)). 
وإليهما أشار القراتي في النفائس فقال: ((إن الصبيان وامجانیین كالبهائم» لا يتصفون بالامان والإسلام الفعليين 
الواجبين» وان اتصفوا باحکمین))» وقال في تنقيح الفصول: ((الاعتبار فرع الأهلية» ولا أهلية» فلا اعتبار)). 
ويقول الفخر الرازي: ((إن العامي ليس من أهل الاجتهاد» فلا عبرة بقوله: كالصبي واجنون)). 
وقد نفى ابن قدامة الاختلاف في هذين الشرطين فقال: ((لا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في 
الإجماع» وأنه لا يعتد بقول الصبيان وامجانين)). 
وجزم بذلك الطوقي فقال: ((المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد, لا الصبيان واجانین قطعًا)). 
انظر: ميزان الأصول ۰۷۱۵/۲ ونفائس الأصول 25072507/5 وتنقيح الفصول: ۰۳۱ وامحصول 2191/5 وروضة 
الناظر 551/7» وشرح مختصر الروضة ۳۱/۳. 

(۲) نقل الآمدي وابن الحاجب الاتفاق على هذا الشرط فقال الآمدي: ((اتفق القائلون بكون الاجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة 
مَنْ هو خارج عن الملة ولا بمخالفته)). وقال ابن الحاجب: ((اتفق القائلون بالاجماع على أنه لا يعتبر الخارج عن الملة)). 
وقال أبو زيد الدبوسي: ((العتبر إجماع السلمین))» وقال السمرقندي: ((أما المتفق عليه: فهو العقل» والبلوغ, 
والاسلام»..)). 
وقال القرائي: ((لا نعتبر الکفار في الاجماع)). 
وقال الجويني: ((والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد, فلا معتبر بقوله أصلاً» أو خالف؛ فإنه ليس من 
أهل الإسلام» والحجة في إجماع المسلمين)). 
وقال أبو الحسين البصري: ((لا اعتبار بالكافرين في الإجماع)). 
واتفاقهم هنا ما هو على الكافر الأصلي أو الرند. وإلى هذا أشار ابن النجار بقوله: ((لا يعتبر أيضًا في انعقاد 
الإجماع وفاق مجتهد كافر مطلمًاء أما الكافر الأصلي وللرتد. فبلا خلاف وأما المُكَمّر بارتكاب بدعة» فلا يعتبر 
وفاقه عند مُکیره بارتكاب تلك البدعة وأما مَنْ لا يُكَمْهُ فهو عنده من البتدعة ا محكوم بفسقهم)). 
انظر: حكم الاعتداد بقول الكافر في الإجماع في: الأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع 09/۱ وميزان 
الأصول ۰۷۱۵/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹۱/۱ ومنتهى الوصول والأمل: 4 ۵ والبرهان 
۱ والعتمد 4۸۰/۲ وشرح الكوكب المنير ۲۲۷/۲. 
وراجع: الغنية في الأصول: 4 ۳) ومعرفة الحجج الشرعیة: ۰۱۵۲ وأصول السرخسي ۰۳۱۱/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرهوت ۰۲۱۷/۲ وکشف الأسرار للبخاري 44۲/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وإحكام الفصول: ۰۳۹ 
وشرح تنقیح الفصول: ۰۳۳۰ وشرح العضد على ابن الحاجب ۰۳۳/۲ والستصفی ۰۱۸۳/۱ واحصول ۰۱۹7/4 
وقواطع الأدلة ۰۲۳۷/۳ وجمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البنائي ۲5۹/۲ والبحر احیط 47۷/6 والعدة لأبي 
یعلی ۰۱۱۳۹/4 وأصول الفقه لابن مفلح ۳۹۹/۲ وروضة الناظر 4۵۸/۲ وشرح مختصر الروضة ۰4۱/۳ 

(۳) اختلف الأصوليون في اشتراط العدالة في المجمعين» وذلك على خمسة آقوال: 
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القول الأول: أنه شرط في أهل الاجماع, فلا یعتد بقول الفاسق, وإلى هذا القول ذهب جمهور الأصوليين» قال أبو 
بكر الجصاص: ((إنما الإجماع الذي هو حجة لله تعالى ككَ: إجماع أهل الحق» الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلالهم 
قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح عندنا)). 

وقال ابن برهان: ((امجتهد الفاسق لا يعتد بخلافه)). 

ونسب الجويني وابن السمعاني هذا القول إلى معظم الأصوليين - وإن لم يأخذا به - فقال الجويي: ((ذهب معظم 
الأصوليين إلى أن الورع معتبر في الإجماع» والفسقة وان كانوا بالغين في العلم مبلغ المجتهدين» فلا يعتبر خلافهم 
ووفاقهم)). ونقل هذا ابن السمعاني بنصه وحسّنه بعد عرضه لجميع الأقوال في المسألة. 

وقال أبو يعلى: ((لا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق)). 

انظر: الفصول في الأصول ۰۲۹۳/۳ والوصول إلى الأصول ۸۱/۲ والبرهان ۰46۱/۱ وقواطع الأدلة ۲۵/۳ 
والعدة لأبي يعلى ۱۱۳۹/4 وراجع: ميزان الأصول ۰۷۱۳/۲ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع: 
هم والغنية في الأصول: ۳ وأصول السرخسي ۳۱۰/۱ وتيسير التحرير ۰۲۳۸/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۱۸/۲ 
والكافي للسغناقي ۱۰۰۸/4 وكشف الأسرار للبخاري ۰4۰/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وجامع الأسرار 
۳ والتقرير والتحبير ۰٩۰/۳‏ والبحر احیط 570/5» والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۱۷۸/۵ وروضة 
الناظر 4۵۸/۲ وشرح مختصر الروضة ۰4۳/۳ وشرح الكوكب النیر ۲۲۸/۲ 

القول الثاني : أنه يعتد بقول الفاسق اجتهد في الاجاع وال هذا ذهب الشيرازي» والجويني» والغزالي» والآمدي» وابن 
الحاجب» وابن السبكي» واختاره أبو الخطاب الحنبلي ونسبه إلى الجرجاني الحنفي وأبى سفيان السرخسي وجماعة من 
التكلمين. 

وقد أشار الشيرازي إلى هذا المذهب بقوله: ((يعتبر في صحة الإجماع قول كل من كان من أهل الاجتهاد. سواء كان 
معروفًا مشهورًاء أو خاملاً مستورّاء وسواء كان عدلاً أميئّاء أو فاسمًا متهتگا؛ لأن المعول في ذلك على الاجتهاده 
والمعروف في ذلك وغيره سوای والفاسق والعدل على صفة واحدة)). 

انظر: شرح اللمع ۰۷۲۰/۲ وراجع هذا القول في: قواطع الأدلة ۰۲67/۳ وشرح مختصر الروضة ۰۶۳/۳ والبرهان 
۱ والستصفی ۱۸۳/۱ والمنخول: ۰۳۱۰ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱۹/۱ ومنتهى الوصول 
والأمل: ٠١‏ والابعاج ۳۸۲/۲ والبحر الحيط 4۷۰/4 والتمهيد لأبي الخطاب ۲۹۳/۳. 

القول الثالث: التفصيل: وقد نسبه ابن السمعاني وابن تيمية ومحمد أمين أمير بادشاه إلى بعض الشافعية» وأورده ابن 
السبكي والزركشي ول ينسباه لأحدء قال ابن السمعاني: ((وقد قال بعض أصحابنا: إن الفاسق يدخل في الإجماع من 
وجه» ويخرج من وجه؛ وبيان ذلك: أن المجتهد الفاسق إذا أظهر خلافه؛ سكل عن دلیله؛ لجواز أن يحمله فسقه على 
اعتقاد شرع بغير دليل» فإذا ظهر من استدلاله على خلافه ما يجوز أن يكون متملاًء يرتفع الإجماع بخلافه» وصار 
داخلاً في جملة أهل الإجماع وإن كان فاستّا؛ لأنه من أهل الاجتهاد. وان لم يظهر من استدلاله محتملاً لم يعتد 
بخلافه))» وقد عقّب ابن السمعاني على هذا المذهب بقوله: ((وهذا التقسيم لا بأس به)). 
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انظر: قواطع الأدلة ۰۲۷/۳ وراجع: تيسير التحرير ۰۲۳۹/۳ وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني »۲۷٠/۲‏ 
والبحر احیط ۰۶۷۱/۶ والمسودة: ۰۳۳۱ 

القول الرابع: أنه يعتبر وفاقه في حق نفسه دون غیره. وقد أورد ذکره الجويني» وابن السبکي في جمع الجوامع» وابن 
السمعاني» ومحمد أمين أمير بادشاه وقد عمّب ابن السمعاني على هذا الذهب بقوله: ((وغير متنع هذا الانقسام)). 
ونسب صاحب تيسير التحرير هذا القول إلى مام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازي؛ وهذا غير صحیح؛ بل قوهما 
صريح في المسألة وهو أنه يعتد بقول الفاسق في الإجماع. 

انظر: قواطع الأدلة ۲40/۳ وراجع: البرهان ۰46۲/۱ وجمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البناني 2370/5 
وتيسير التحرير ۰۲۳۹/۳ 

والقول الخامس: وإليه ذهب همس الأئمة السرخسيء وقد قرره بقوله: ((والأصح عندي: أنه إذا كان معلئًا لفسقه 
فكذلك الجواب [أي: لا يعتد به]؛... فأما إذا لم يكن مظهرًا للفسق, فإنه لا يعتد بقوله في الإجماع ون علم 
فسقه)). انظر: أصول السرخسي ۰۳۱۲/۱ 

(۱) اتفق الأصوليون على أن قول اجتهدین معتبر في الإجماع» وقد نقل الاتفاق على هذا المندي فقال: ((اتفقوا على 
اعتبار قول اجتهدین)). ونفی ابن قدامة الاختلاف في هذه المسألة فقال: ((لا خلاف في اعتبار علماء العصر من 
أهل الاجتهاد في الإجماع)). انظر: تماية الوصول إلى دراية الأصول ۰۲6۷/5 وروضة الناظر 45۱/۲ وراجع: 
أصول السرخسي ۰۳۱۱/۱ وتنقیح الفصول: ۳۱ والستصفی ۰۱۸۱/۱ 
واختلف الأصوليون في الاعتداد بقول العامة في الاجاع على ثلائة آقوال: 
القول الأول: هو مذهب من اشترط کون المجمعين من أهل الاجتهاد فلم یعتدوا عوافقة العامة ولا خالفتهم مطلقًا. 
وإلى هذا القول ذهب جمهور الأصوليين» وحکی ابن السبكي هذا القول عن أبي بكر الباقلان فقال: ((إن الذي قاله 
القاضي في مختصر التقريب ما نصه: ((الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة» حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه 
العلماء لم يكترث بخلافه» وهذا ثابت اتفاقًا وإطبافًا)). 
ويقول السرخسي: ((المذهب عندنا: أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد... ولا يعتد بقول العامي في إجماع علماء العصر)). 
ويقرر القرافي هذا فيقول: ((لا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة؛ لانتفاء فائدة الإجماع» ولا العوام عند مالك :8ك)). 
وقد أشار الغزالي إلى هذا بقوله في منخوله: ((لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم)). 
وقال القاضي أبو يعلى: ((الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم» ولا يعتبر بخلاف العامة هم))» ونص ابن قدامة على 
هذا ونسبه إلى الأكثرين فقال: ((أما العوام: فلا يعتبر قوطم عند الأكثرين)). 
انظر: الإبماج ۰۳۸۳/۲ وأصول السرخسي ۰۳۱۱/۱ وتنقيح الفصول: ۳4۱ والنخول: ۰۳۱۰ والعدة لأبي يعلى 
۶ وروضة الناظر 45۱/۲. 
وراجع: الفصول قي الأصول ۲۹۳/۳ وأصول الشاشي: ۲۹۱ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 
۱ والغنية في الأصول: ۰۳4 ومیزان الأصول ۰۷۱۳/۲ وفواتح الرهوت ۰۲۱۱/۲ والكافي للسغناقي 
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۶ وکشف الأسرار للبخاري 48۰/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ۰٩۳6/۳‏ والمغني 
في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ وإحكام الفصول: ۳۹۱ والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۷5 والمحصول لابن 
العربي: ۰۱۲۱ وتقريب الوصول إلى علم الأصول:۰۳۳۰ ومنتهى الوصول والأمل: ده والبرهان 2479/١‏ 
والمستصفى ۰۱۸۱/۱ والمحصول ۰۱۹۸/6 وقواطع الأدلة ۰۲۳۸/۳ ونحاية الوصول في دراية الأصول 20551517/5 
وشرح اللمع ۰۷۲/۲ ومنهاج الأصول مع تحاية السول 2٠05/9‏ والبحر المحيط »45١/5‏ والإهاج ۰۳۸۳/۲ 
والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۱۷/۰ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۰/۳ وشرح مختصر الروضة ۳۱/۳ وشرح 
الكوكب المنير 4/۲ ۰۲۲ والمعتمد ٤۸۲/۲‏ . 

والقول الثاني: هو الاعتداد بقول العوام في الإجماع مطلمًاء وهو قول بعض المتكلمين كما نسبه إليهم ابن السمعاني 
والقاضي أبو يعلى» وهو منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» وقد نسبه إليه: أبو الوليد الباجي» والقرایی» وابن 
جزي؛ وابن احاجب؛ وعبد العزيز البخاري» وابن السمعاني» والشيرازي» والفخر الرازي» والهندي» وابن عقيل» 
والطوقي» والآمدي واختاره فقال: ((ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع» 
ولا عخالفته واعتبره الأقلون» وإليه ميل القاضي أبي بكر» وهو المختار))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۱۹۱/۱ 

وراجع: إحكام الفصول: ۰۳۹۱ والإشارة في معرفة الأصول: 27775 وشرح تنقيح الفصول: ۳4۱ وتقريب الوصول 
إلى علم الأصول: ۰۳۳۰ ومنتهی الوصول والأمل: هه وكشف الأسرار للبخاري ۰44۰/۳ وقواطع الأدلة 2579/9 
وشرح اللمع ۰۷۲۰/۲ واحصول ۰۱۹/4 والبحر الحيط ۰4۱/4 ونماية الوصول في دراية الأصول 2554/8/5 
والعدة لأبي يعلى ۱۱۳۳/6 والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۱۷/۵ والتمهيد لأبي الخطاب 2550/7 وروضة 
الناظر 51/7 4» وشرح مختصر الروضة ۰۳۱/۳ وشرح الكوكب المنير 775/7. 

ويبقى هنا إشكال تناقض النقل عن أبي بكر الباقلاني في هذه المسألة» غير أن ابن السبكي يؤكد أن الباقلاني يرى 
كرأي الجمهور في المسألة حيث نقل عنه قوله: ((لا عبرة بقول العوام وفاقًا ولا خلاقًا))» ثم نقل عن أبي بكر الباقلاني 
كلامًا يبين فيه أن الإشكال هنا يتعلق باللفظ فحسبء فقال ابن السبكي نقلاً عن الباقلاني: ((فإن قال قائل: فإذا 
أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام» فهل يطلقون القول بأن الأمة مجمعة عليه؟ 

قلنا: من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام؛ نحو: وجوب الصلاة؛ والركاة» واحج؛ والصوم» وغيرها من 
أصول الشريعة» فما هذا سبيله فيطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه. 

وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام» فقد اختلف أصحابنا في ذلك» فقال بعضهم: 
العوام يدخلون في حكم الإجماع»... ومن أصحابنا من زعم آفم لا يكونون مساهمين في الإجماع..., واعلم أن هذا 
اختلاف يهون أمره» ويؤول إلى عبارة مخصوصة, والجملة فيه: أنا إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع» فيطلق القول 
بإجماع الأمة» وان لم ندرجهم بإجماع الأمة» أو بدر من بعض طوائف العوام خلاف» فلا يطلق القول بإجماع الأمة؛ 
لان العوام معظم الأمة وكثيرهاء بل أجمع علماء الأمة. انتهى كلامه)) أي كلام الباقلاني كما نقله ابن السبكي» انظر: 
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ومن أهل السنة وامحماعة". 


الإجماج ۳۸۵/۲ وراجع: البحر احیط ٤٦١/٤‏ . 

والقول الثالث: هو القول بالتفصیل؛ بحيث یعتبر إجماع الخاصة والعامة فيما كلمت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه» 
من آصول الشريعة» کوجوب الصلاة والحج» ونحو ذلك. 

آما ما یتفرد بعلمه الحكام والأئمة والفقهای کأحکام الدبر والکاتب ودقائق أحكام الطلاق والجنايات» ونحوها؛ 
فهذا لا یعتبر فيه بخلاف العامة. 

وإلى هذا القول ذهب فخر الاسلام البزدوي» والنسفي» وأبو الولید الباجي» ونسبه أيضًا إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني وذکره ابن السمعاني ونسبه إلى بعض أصحابحم وبعض المتكلمين» وآورده القرائي والزركشي ولم ینسپاه لأحد. 
راجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۰8۳/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وإحكام الفصول: 
۱ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳4۱ وقواطع الأدلة ۲4۲/۳ والبحر احیط 414/4 . 

(۱) اتفق الأصوليون على أن من بلغت به بدعته إلى الكفر» فانه لا يعتد بقوله في الإجماع» وقد نفی عدد من الأصوليين 
الاختلاف في هذاء ومنهم: ابن السبكي» والآمدي» والزركشي» والهندي» يقول ابن السبكي: ((أما المبتدع فان 
كفرناه» فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع؛ لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود طم بالعصمة)). 
انظر: الإبماج ۰۳۸۲/۲ وراجع: الفصول في الأصول ۰۲۹۳/۳ وأصول السرخسي ۰۳۱۱/۱ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰44۲/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۵۵/۱ والغنية في الأصول للسجستاني: 284 
وإحكام الفصول: ۳۹۲ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: ۰۲۹۰ والبرهان 46۲/۱ والاحکام في أصول الأحكام 
للآمدي ۱۹6/۱ ونحاية الوصول في دراية الأصول 2553/5 والتمهيد لأبي الخطاب 57/8 ؟. 
أما من كان مبتدعًا بدعة غير مكفرة» أو كان متبعًا موی لا يصل إلى حد الكفر» فهل تعتبر موافقته أو مخالفته في 
الإجماع؟ في المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: المنع مطلقّاء وذهب إليه الجصاصء والسمرقندي» ووافقهما الكمال بن الحمام» واختاره ابن عبد 
الشکور» وصححه عبد العلي الأنصاري ونسبه إلى ((الحنفية قاطبة))؛ وهذا غير صحيح؛ لأن بعض الحنفية فصّل قي 
المسألة ولم يطلق المنع كما سيأتي» وقد حكاه الأستاذ أبو منصور عن جماعة من أهل العلم - فيما نقله عنه الزركشي 
-: كالإمام مالك والأوزاعي» ومحمد بن الحسن» ونسبه إلى أئمة الحديث» واختاره من الحنابلة أبو یعلی» وابن عقيل. 
وقد قرر الجصاص هذا المذهب بقوله:(( لا اعتبار بموافقة أهل الضلال»...وهذا هو الصحيح عندنا)). 
وصرح السمرقندي باشتراط کون اجمع من أهل السنة والجماعة فقال: ((آما المتفق عليه: [وذكر عددًا من الشروط» 
ثم قال:] وكونه من أهل السنة وابحماعة))» وقال الكمال بن الحمام: ((والحق إطلاق منع البدعة المفسقة طم)) قال 
صاحب التيسير: ((يعني: أن البدعة المذكورة تمنع اعتبار قول صاحبها في الإجماع على الإطلاق)). 
ويقول القاضي أبو يعلى: ((لا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق, وا الإجماع إجماع أهل الحق 
الذين لم يثبت فسقهم وضلاهم))» وقد استقرأ هذا الحكم من كلام للإمام أحمد يهك. 
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انظر: الفصول في الأصول ۰۲۳۹/۳ وميزان الأصول ۰۷۱۳/۲ والتحرير مع تيسيره ۰۲۳۹/۳ ومسلم الثبوت مع 
فواتح الرهوت ۰۲۱۹/۲ والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۳۹/4 وراجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۱۷۸/۵ وروضة 
الناظر 5/8/7 5» وأصول الفقه لابن مفلح 5959/5. 

والقول الثاني: أن المبتدع بدعة غير مكمّرة يقبل قوله في الإجماع موافقة أو مخالفة» وإلى هذا القول ذهب بعض 
المالكية» وهو مذهب الشافعية» وبعض الحنابلة» واختاره ابن الحاجب» وأبو الخطاب النبلي والطوقي. 

وقد قرر ابن الحاجب هذا المذهب فقال: ((امجتهد المبتدع با يتضمن التكفير إن قلنا بالتكفير: ۸ يعتبر» وإلا فكغيره))» 
ويقول ابن المشاط المالكي: ((أما من لا يكمّر با [أي: بالبدعة] فالأصح اعتباره» فلا ينعقد الإجماع بدونه)). 

وقال الجويني: ((المبتدع إن كفرناه» لم نعتبر خلافه ووفاقه» وان لم نکفره» فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط 
اجتهدین» وقد قبل الشافعي شهادة أهل الأهواء))» كما استند ابن السمعاني في اختياره على نص الإمام الشافعي 
الذي أشار إليه الجويني وهو قول الإمام الشافعي :© في الأم: ((فكل مستحل بتأويل من قول أو غیره» فشهادته 
ماضية لا ترد من خطأ في تأویله)) قال الزركشي: ((وكلام ابن السمعاني... يقتضي أنه مذهب الشافعي؛ لنصه على 
قبول شهادة أهل اهوی)). 

وقال أبو الخطاب: ((الصحيح عندي: أنه إذا كان من أهل الاجتهاد وارتكب بدعة كفر بماء لم يعتد بخلافه» ون ۸ 
يكفر بما اعتد بخلافه)). 

انظر: منتهى الوصول والأمل: هه والجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة: ۱٩۳‏ والبرهان 46۲/۱ والأم 23١5/5‏ 
والبحر احیط ۰47۸/4 والتمهيد لأبي الخطاب ۲۰۳/۳. 

وراجع: مراقي السعود إلى مراقي السعود: ۲۹۰ وقواطع الأدلة ۰۲۸/۳ والستصفی ۰۱۸۳/۱ والنخول: ۳۱۰ 
والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱۹4/۱ وشرح اللمع ۰۷۲۰/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۲۱۱/۲ 
والإيهاج ۳۸۲/۲ وشرح مختصر الروضة 4/۳ 4. 

والقول الثالث: التفصیل, وأصحاب هذا القول فریقان: 

آما الفریق الأول: فهم جمهور الحنفية حيث قالوا: إن كان صاحب اهوی يدعو الناس إلى بدعته وهواه» أو مجن بمماء 
أو غلا فیهما حتى کف فانه لا يعتد بقوله في الاجماع مخالفة أو موافقة. 

آما إذاكان لا يدعو الناس إلى هواه» ولکنه مشهور به, فقد اختلف مشایخ الحنفية على قولین: 

أولحما: ذهب إليه السجستاني» وأبو زید الدبوسي» والخبازي» ونقله الامام السرخسي عن بعض مشایخ الحنفية» یقول 
السجستاني في تقریر هذا الذهب: ((لا عبرة بقول أهل الأهواء فیما نسبوا فيه إلى اموی»... ویعتبر قولهم في غير ما 
نسبوا إلى اموی ما لم یغالوا في هواهم وإذا وجد الغلو في اموی بحيث يوجب التکفین لا یعتبر قوشم؛ لأن العتبر 
إجماع السلمین)). 

والاخر: وهو الذي رجحه السرخسي والنسفي» وهو كما قال السرخسي: ((والأصح عندي أنه إن كان متهمّا باموی؛ 
ولكنه غير مظهر له فالجواب هكذا [أي: يعتد بقوله]» فأما إذا كان مظهرًا طواه. فإنه لا يعتد بقوله في الإجماع)). 
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وهذا؛ لأن الاجماع لا يكون إلا باجتماع الآراء» ولا رأي للمجنون أصلاً ولا للصبي كاملا. 

وأهل الكفر» وان كانوا هل رأي» لم يعتبر 0 لثبوت حجية الإجماع كرامة هذه 
الأمة» ألا ترى إلى قوله تعالى: اومن باقن سول من بحر ما بت له آلهدی وَيَبَّْ عبر 
سيل مین وله ما و( ۳ كيف سوّی بين مشاقة الرسول» وبين اتباع غير 

والفاسق متهم؛ فلا يعتبر رأيه. 

ولا يعتبر رأي من لم يبلغ حد الاجتهاد من طلبة العلم» كرأي العوام؛ لعدم التمييز بين 
وصف نيط به الحكم في المنصوص عليه وبين غيره. 

وكذا لا يعتبر رأي المتكلم والمحدّث7"؛ لأنه لا بصر ما في وجوه الرأي والمقاييس الشرعية. 


انظر: الغنية في الأصول للسجستاني: ۳4 وأصول السرخسي ۳۱۱/۱ وراجع: كشف الأسرار للبخاري 47/9 4» 
والفصول في الأصول ۰۲۹۳/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 05/۱ ولکان للسغناقي 
۲ وميزان الأصول ۰۷۱4/۲ وتيسير التحرير ۰۲۳۹/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۱۸۳/۲ وجامع الأسرار 
۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ والتقرير والتحبير 37/7. 

وأما الفريق الثاني فقد ذهبوا إلى التفصيل أيضًا؛ وذلك باعتبار قوله في عدم انعقاد الإجماع بالنسبة إليه دون غيره» 
بحيث لا ينعقد الإجماع عليه مع مخالفته» وينعقد في حق غيره» حتى لا يجوز لغيره مخالفته» ويجوز له ذلك. أورده 
المندي» والزركشي. راجع: نماية الوصول في دراية الأصول ۲۰۱۱/۲ والبحر المحيط 71۹/4 . 

(۱) من الآية رقم: (۰)۱۱ من سورة (النساء). 

(۲) أي: لا يعتبر قول المتكلم وا محدث وكذلك النحوي في الأحكام الشرعية على وجه الخصوص؛ إذ لا اختلاف بين 
الأصوليين في قبول قول كل ذي فن في فنه» وإلى هذا أشار الزركشي فقال: ((لا خلاف في اعتبار قول المتكلم في 
الكلام»... وكل واحد يعتبر قوله إذا كان من أهل الاجتهاد في ذلك الفن)). انظر: البحر احیط ٤٦٦/٤‏ . 
أما قبول قول المتكلم واحدث والنحوي في الإجماع على الأحكام الشرعية ففيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المنع» وإلى هذا ذهب الحنفية» وجمهور المالكية» وجمهور الشافعية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة كما 
نص على ذلك ابن النجار الفتوحي» ونسبه إلى أكثر العلماء» قال السرخسي: ((من يكون متکلمّا غير عالم بأصول 
الفقه والأدلة الشرعية في الأحكام» لا يعتد بقوله في الإجماع» هكذا نقل عن الكرخي» وكذلك من يكون محدئ لا 
بصر له في وجوه الراي وطرق المقاييس الشرعية لا يعتد بقوله في الإجماع)). 
وقال القرائي: ((العتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن» وان لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره)). 
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وا شرطنا كونه سنياً؛ لثبوت الاجماع(" بطريق الكرامة؛ ألا ترى أن إجماع اليهود أو 
النصارى ليس بحجة ولا كرامة لأهل الموى والبدع» فلا يعتبر إجماعهم. 

وقال الشيخ: ((وأما اموی: فإن كان صاحبه يدعو الناس إليه» سقطت عدالته 
بالتعصب الباطل وبالسفه» وكذلك إن جن به» وكذلك إن غلا حتى كفر به» مثل خلاف 
الروافض والخوارج في الإمامة» فإنه من جنس العصبية). 

يعني: إن كان صاحب الحوى يدعو الناس إلى هواه» سقطت عدالته بالتعصب الباطل» مثل: 


وقال الشيرازي: ((فأما من ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام کالتکلمین»... فلا يعتبر قولهم في الإجماع)). 
وقال أبو يعلى: ((فيمن كان منتسبًا إلى العلم» كأصحاب الحديث»... فإنه لا يعتد بخلافه))» ويقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية: ((من ینتسب إلى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول» وليس من أهل الفقه والاجتهاد في لا 
يعتد بخلافه» وبه قال معظم الأصوليين)). 
انظر: أصول السرخسي ۰۳۱۲/۱ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۶۱ وشرح اللمع ۰۷۲4/۲ والعدة لأبي يعلى 
۶ والسودة: ۰۳۳۱ وراجع: الفصول قي الأصول ۰۲۹۰/۳ وأصول الشاشي: ۰۲۹۱ ومیزان الأصول 
۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰444/۳ والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: 4۹٩‏ وکشف الأسرار 
للنسفي ۰۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ۳۰/۳ ولمغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۷۸ وتقریب الوصول إلى علم 
الأصول: ۰۳۳۰ والجواهر الشمينة في أدلة عالم المدينة: ۰۱۹۳ والبرهان 4۳۹/۱ واحصول ۰۱۹۸/4 وقواطع الأدلة 
۳ والإبماج ۰۳۸۳/۲ والبحر احیط 41۷/4 والتمهید لأبي الخطاب ۰۲6۰/۳ وروضة الناظر ۵/۲ 
وشرح الکوکب المنير ۲۲۲-۲۲۵/۲. 
القول الثاني: الجواز» وذهب إليه من قال بقبول قول العوام في الإجماع» وقد أشار الزركشي إلى هذا الذهب فقال: 
((من اعتبر قول العوام في الإجماع اعتبر... قول المتكلم الخالي عن الفقه والأصول بطريق الأولى))» وقال القراقي: 
((ينبغي على رأي القاضي [أي: أبي بكر الباقلاي] أن يلزم اعتبار جميع أهل الفنون في كل فن؛ لأن غايتهم أن 
يكونوا كالعوام» وهو يعتبر العوام))» وأورد ابن العربي هذا القول ول ينسبه لأحد. 
انظر: البحر احیط ٠٠٦٥/٤‏ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۲ وراجع: احصول قي أصول الفقه لابن عربي المالكي: ۰۱۲۱ 
القول الثالث: التفصيل؛ وذهب إليه الغزالي فقال: ((أما النحوي والتکلم فلا يعتد بحما؛ لأنمما من العوام في حق 
هذا العلم» إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على الكلام)) انظر: المستصفى ۰۱۸۳/۱ 

(۱) آخر الورقة: ((4۲)) من ((ج)). 

(۲) سيأتٍ بيان الإتقاني لمعنى العصبية في اللغة» راجع: ص۳4۳ من هذا الباب. 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار 4۲/۳ ۰4 وقد شرح الإتقاني العبارة التي تلي هذه العبارة ولكنه لم 
يذكرهاء وهي قول الإمام البزدوي: ((وصاحب الموى المشهور به ليس من الأمة على الإطلاق)). 
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خلاف الروافض ف ٍمامة أبي بكر الصدیق, وعمر الفاروق؛ فانه تعصب باطل لخرق الاجماع. 

وكذا خلاف الخوارج في مامة علي له تعصب باطل؛ لأنه انعقدت خلافته ببيعة من 
له ولاية البيعة» وهو يومئدٍ أفضل خليقة الله على وجه الأرضء وأولاهم بماء إذ التولي [بما]!") 
كبار الصحابة» وأئمة الخلق» وخيار من بقي7" من الصحابة» فلا معنى لخلاف الخوارج. 

وكذلك إن مجن صاحب لحوى بمواه؛ أي:لم يبال بالذي قال وفعل» وهذا 
كهذيانات7" الروافض وترهاتمم في الصحابة لد فتسقط عدالتهم بذلك؛ لأن ترك المبالاة 
يسقط العدالة خصوصاً إذا كان بالافتراء في الصحابة. 

وكذلك إن غلا حت كفر» وهذا كما قل عن غلاة(*) الروافض(: أن جعفر](0) هو الإل 00 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و ((ب))ء وهي ثابتة في ((ج))» وهي لا بد منها لاستقامة الكلام. 

(۲) ((بقي)) مكرورة في ((الأصل))ء وإحداها ملغاة فیه. 

(۳) ف ((ج)): ((کهذیان)). 

(4) الغلاة أو الغالية: هي إحدى فرق الروافض؛ قال فيها الشهرستاني: ((الغالية: هم الذين غلوا في حق آئمتهم حتى 
أخرجوهم من حدود الخلقية» وحكموا فيهم بأحكام الإلحية» فرعا شبهوا واحدًا من الأئمة بالإله» ورعوا شبهوا الإله 
بالخلق»... وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية» ومذاهب اليهود والنصاری؛ إذ اليهود 
شبهت الخالق بالخلق» والنصارى شبهت الخلق بالخالق» فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة» حتى حكمت 
بأحكام الإلحية في حق بعض الأئمة)). 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٠١١/١‏ والفصل في الملل والنحل لابن حزم »١ ٠١/٤‏ والفرق بين الفرق: ۱۷. 

(ه) آخر الورقة: ((55)) من ((ب)). 

(5) هو: جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أن وقد تقدمت 
ترجمته» راجع: ص٣۱۳۹‏ . 

(۷) الفرقة التي قالت بأن جعفرًا الصادق: إله» هي الخطابية» وهي من فرق الروافض» وهم أصحاب أبي الخطاب محمد بن 
أبي زينب الأسدي الأجدع» وهو الذي عزا بنفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق» ولا وقف الصادق على 
غلوه الباطل في حقه تبرأ منه» ولعنه» وأخبر أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول ف ذلك وبالغ في التبري عنه. واللعن 
عليه» وقد ادعى أبو الخطاب أن الأئمة آنبیای ثم آفق وقال بامية جعفر ابن محمد وإلهية آبائه» وأنحم أبناء الله 
وأحباؤه» وافترقت الخطابية بعد ذلك فرقاء وزعموا أن الدنيا لا تفنى» وأن الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة 
وعافية» وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية» واستحلوا الخمر والزنا وسائر الحرمات ودانوا بترك 
الصلاة والفرائض. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني: ۰۱7/۲ والفصل في الملل والنحل لابن حزم 57/5 .١‏ 


(۸) آخر الورقة (55). 
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اأص وعلیاً هو الاله الا کبر(. 
وطائفة منهم غلوا في القول» وزعموا أن آبا مسلم() نی( وأن آبا جعفر النصور(*) 
هو الاله تعالی "4۳ تعالی الله عن ذلك علواً کبیرا؛ فطلبهم أبو جعفر واستتاکم» فرجع عن 


(۱) الفرقة التي قالت بأن عليًا: إله» هي فرقة السبئية من فرق الروافض» وهم أصحاب عبد الله بن سباً الذي قال لعلي بن 
أبي طالب ذه: ((أنت أنت؛ يعني: أنت الإله)) فنفاه إلى المدائن» وتزعم هذه الفرقة بأن عليّاً ذه حي لم يقتل» وفيه 
الجزء الإلهي» ولا يجوز أن يستولى علیه. وهو الذي يجيء في السحاب. والرعد صوته. والبرق سوطه وأنه سينزل بعد 
ذلك إلى الأرض» فيملاً الأرض عدلاً. 
انظر: الفرق بين الفرق: ۰۱7 وراجع: الملل والنحل للشهرستاني: ۰۱۲/۲ والفصل ف الملل والنحل لابن حزم ۰۱۳۷/4 

(۲) هو: عبد الرهن بن مسلم» ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار أبو مسلم الخرساني» قيل: مولده سنة: ۱۰۰ هى 
وكان من شارك في هزعة الدولة الأموية» وإنشاء الدولة العباسية» عرف بالفصاحة» ورواية الشعر» وكثرة الفتوحات 
العظيمة» كان واليّا على خرسان» وولاه المنصور على مصر والشام» فغضب من ذلك رغبة في حكم خرسان» ونشأت 
الخلافات بينهماء حت كاد له النصور فقتله سنة: ۱۳ه. 
راجع: تاريخ بغداد ۲۰۷/۱۰ وسير أعلام النبلاء 4۸/۲ ووفيات الأعيان ۱4۵/۳ والبداية والنهاية ۰۳۱۳/۱۳ 

(۳) بل زعموا أن أبا مسلم الخرساني له وهذه الفرقة هي: الرزامية» وهي من فرق الروافض» وقد خرجوا في خراسان أيام 
أبي مسلم وقد ساقوا الإمامة إلى علي بن أبي طالب ذه ثم إلى آبنائه» حتى جعلوها في أبي مسلم» وادعوا حلول روح 
الاله فيه ولذلك قام على بني أمية حتى قتلهم عن بكرة أبيهم» وقالوا بتناسخ الأرواح» ودانوا بترك الفرائض» وقالوا: 
الدين معرفة الإمام فقط. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاین: ۱۵۸/۱ والفصل في الملل والنحل لابن حزم 573/5 .١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن محمد بن علي؛ أبو جعفر المنصورء الحاشمي, الخليفة العباسي» ولد سنة 5ه أو نحوها. ضرب في 
الافاق» ورأى البلاد» وطلب العلم» وتولى الخلافة سنة: ۱۳۲ه» قال عنه الذهبي: ((كان فحل بني العباس هيبة 
وشجاعة» ورأيًا وحزماء ودهاءً وجبروته وكان جمّاعًا للمال» حريصاء تارا للهو واللعب» كامل العقل» بعيد الغورء 
حسن المشاركة في الفقه والأدب والعلی أباد جماعة كبارًا حتى توطّد له الملك» ودانت له الأمم على ظلم فيه» وقوة 
نفس» ولكنه يرجع إلى صحة إسلام» وتديّن في الجملة» وتصوّن وصلاة وخير» مع فصاحة وبلاغة وجلالة))» توقي 
سنة: ره اه. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۸۳/۷ وتاريخ بغداد ۳/۱۰ والبداية والنهاية لابن كثير ۰۱5۰/۱۷ 

(5) الفرقة التي قالت بذلك هي: الروندية» - كما هي عند ابن حزم - أو: الراوندية - كما هي عند ابن كثير - وهي إحدى 
فرق الرافضة» وكانت تقول بتناسخ الأرواح» قال ابن حزم: ((وقالت الروندية بإلهية أبي جعفر المنصور))» وقال ابن كثير 
عنها با تقول: ((إن ركم الذي يطعمهم ويسقيهم أبو جعفر المنصور, وأن امیثم بن معاوية جبريل» قبحهم الله)). 
انظر: الفصل ف الملل والنحل ۰۱۳/۶ والبداية والنهاية ۰۳۳۶/۱۳ 
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ذلك قوم» وثبت عليه قوم فلم يتوبواء فقتلهم وصلبهم(. 

وقال في ميزان الأصول: ((وقال بعض مشایخنا!: إن كان غالياً في هواه حتى كفر به 
لا يكون أهلاً؛ لأن المعتبر إجماع المسلمين» وان كان هوى لا يكفر به لا يعتبر خلافه في 
عين هواه وبدعته كخلاف الروافض في خلافة أبي بكر وعمر #85 وخلاف الخوارج7" في 

وم" قوله في غير بدعته إذا لم يكن متعصباً في هواه داعياً لغيره إليه» يكون معتبرً 
في انعقاد الاجاع كما في الشهادة في الحدود وسائر الحقوق. 

ولكن الأصح ما قلنا“؛ فان الأصل في الإجماع إجماع الصحابة» والله تعالی صانم 
عن خلاف يوجب التضلیل؛ ليكون إجماعهم حجة مطلقة) إلى هنا لفظ الميزان. 

وقال الشيخ: ((فأما صفة الاجتهاد فشرط في حال دون حالء أما في أصول الدين 


(۱) وكان ذلك سنة 4۱ ١ه‏ راجع تفصيل قتل أبي منصور فرقة الرواندية في البداية والنهاية لابن كثير 55/17. 

(۲) ذهب إلى هذا التفصيل من مشايخ الحنفية: السجستاني» وأبو زيد الدبوسي» والخبازي» ونقله الإمام السرخسي عن 
بعض مشايخ الحنفية» يقول السجستاني في تقرير هذا المذهب: ((لا عبرة بقول أهل الأهواء فيما نسبوا فيه إلى 
اموی»... ويعتبر قولهم في غير ما نسبوا إلى اموی ما لم يغالوا في هواهم وإذا وجد الغلو في الهوى بحيث يوجب 
التكفير» لا یعتبر قولهم؛ لأن المعتبر إجماع المسلمين)). 
انظر: الغنية في الأصول للسجستاني: ۰۳۶ وأصول السرخسي ۳۱۱/۱ وراجع: والأسرار قي الأصول والفروع في 
تقوم أدلة الشرع ۵/۱ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۷۸. 

() ((خلاف الخوارج)) مكرورة في ((ج)). 

(4) في ميزان الأصول (امحقق): ((فأما)). 

(5) وإليه ذهب الجصاصء ووافقهما الكمال بن الحمام؛ واختاره ابن عبد الشكور» وصححه عبد العلي الأنصاري» وقد 
حكاه الأستاذ أبو منصور عن جماعة من أهل العلم - فيما نقله عنه الزركشي -: كالإمام مالك والأوزاعي» ومحمد 
بن الحسن» ونسبه إلى أئمة الحديث» واختاره من الحنابلة أبو یعلی» وابن عقيل. 
راجع: الفصول في الأصول ۰۲۳۹/۳ وميزان الأصول ۰۷۱۳/۲ والتحرير مع تيسيره ۰۲۳۹/۳ ومسلم الثبوت مع 
فواتح الرهوت ۲۱۹/۲ والعدة لأبي يعلى ۱۱۳۹/4 وراجع: الواضح قي أصول الفقه لابن عقيل ۰۱۷۸/۵ وروضة 
الناظر 5/8/7 5» وأصول الفقه لابن مفلح 5959/5. 


() انظر: ميزان الأصول ۰۷۱/۲ 


باب الأهلية Oro‏ 


الممهدة» مثل: نقل القرآن» ومثل: أمهات الشرائع» فعامة المسلمين داخلون مع الفقهاء في 
ذلك الإجماع فأما ما يختص بالرأي والاستنباط وما يجري مجراه» فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي 
والاجتهاد))(. 

آي: فأما صفة الاجتهاد التي شرطنا في أهلية الاجماع فالکلام فیها على التفصیل: 

فان كان الحكم الذي أجمعوا عليه لا يحتاج فيه إلى الراي کنقل القرآن» وآمهات 
الشرائع إلى أصوها؛ كالصلاة والركاة والصوم والحج» فالعوام داخلون في ذلك؛ لعدم الحاجة 
إلى الرأي» وان كان يحتاج فيه إلى الرأي» فرأي العوام لا يعتبر في ذلك أصلاً وذلك كسائر 
أحكام الفروع(". 

وقال الشيخ: ((وكذلك من ليس من أهل الرأي من العلماءء أمرهم!*) كالعواء!*) لا 
يعتبر رأيهم إلا فيما يستغنى عن الرأي))7. 

ولا يلتفت إلى رأيهم فيما لا يستغنى عن الرأي» وهم: كالفقهاء الذين لا أصول لحم 
وکالفسرین» وا محدثين» والمتكلمين!". 


(۱) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 44/۳ 4. 

(۲) والقول بهذا التفصيل في اعتبار صفة الاجتهاد في المجمعين هو قول فخر الاسلام البزدوي كما نص عليه هناء واختاره 
النسفي» وأبو الوليد الباجي» ونسبه أيضًا إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» وأورده القرافي ولم ينسبه لأحد. 
راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰8۳/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وإحكام الفصول: 
۱ وشرح تنقيح الفصول: 4۱ ۳. 

(۳) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((والاجتهاد)) 44/۳ 4. 

)٤(‏ في ((ب)) و ((ج)): ((أي هم)). 

(5) نص العبارة في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((من العلماء فلا يعتبر في الباب إلا فيما يستغنى عن 
الرأي)). 

(5) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 45/۳ 4 . 

(۷) وإلى هذا ذهب الحنفية» وجمهور المالكية» وجمهور الشافعية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة كما نص على ذلك ابن 
التجارالفتوحي» ونسبه إل آکتر العلماء راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۲/۱ ولفصول ف الأصول وه راون 
الشاشي: ۲۹۱ ومیزان الأصول ۷۱۳/۲ وکشف الأسرار للبخاري 5/7 4 4 والأقوال الأصولية للإمام أبي احسن 
الكرخي: ۰۹٩‏ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ۰٩۳7/۳‏ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ 


باب الأهلية رج 


السب إل فس 5208 اخصلة ا إلى العصبة» وهي قرابة ۳ '؟ كذا في 
الاقلید(". 
[وفسرالنی ام العصبية في کتاب الأدب من کتاب السنن في باب في العصبیّت 


° 2 


قال أبوداود: ((حَدَنّتا مود بْنُ خَالِدٍ مشق( قال: دنا الهزياب04"), قال: 


وشرح تنقيح الفصول: 254١‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۳۰ والجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة: ۰۱٩۳‏ 
والبرهان ا واحصول ۰۱۹۸/4 وقواطع الأدلة ۰۲۳۸/۳ والإبماج ۰۳۸۳/۲ وشرح اللمع ۷۲۹/۲ والبحر 
ا حيط 41۷/4 والعدة لأبي يعلى ۱۱۳۰/۶ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲5۰/۳ والمسودة: ۰۳۳۱ وروضة الناظر 
5 » وشرح الكوكب النیر .۲۲٣-۲۲۰/۲‏ 

(۱) في ((ج)): ((وعي)). 

(۲) بيّن ابن فارس المعنى الأصل الذي تدل عليه كلمة (عصب) فقال: ((العين والصاد والباء: أصل صحيح واحد يدل 
على ربط شيء بشيء» مستطيلاً أو مستديرّاء ثم يفرّع ذلك فروعًاء وكله راجع إلى قياس واحد...» ومنه ميت 
العصبة؛ وهم قرابة الرجل لأبيه وبني عمه... ومنه اشتق العصبیة)) انظر: معجم مقاييس اللغة» (عصب) ۰۳۳۲/4 
وأشار ابن منظور إلى معنى العصبية بوضوح فقال: ((العصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته» والتألب معهم» على 
من يناوئهم» ظلمين أو مظلومين» وقد تعصبوا عليهم؛ إذا اجتمعواء فإذا اجتمعوا على فريق آخرء قيل: تعصبوا))» 
انظر: لسان العرب» (عصب)» ۰۲۳۲/۹ وراجع: القاموس الحيط» (العصب)» /۱۰۹ وأساس البلاغة» (عصب): 
4 
وعرّف الشیخ حسام الدين السغناقي العصبية في کلام البزدوي بقوله: ((العصبیة: الشدة؛ أي: يشتد في دفع ما یوهن 
مذهبه من غير أن يتأمل في أن دفعه حق أم باطل))» انظر: الكافي ۰۱۰۸/4 

(۳) الاقلید: تعليقة على کتاب التنبیه للإمام الشيرازي» مولفها: برهان الدين ابراهیم بن عبد الرحمن الفزاري. 

(4) (()) ساقطة من ((ب)) و ((ج)). 

 )۰(‏ ((ب)) و ((ج)): ((وحدثنا)). 

)٦(‏ هو: محمود بن خالد السلمي, آبو علي الدمشقي» ولد سنة: 75١ه»‏ قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» توفي سنة: 
۷ اه وقیل: ٩‏ ۲ه. 
راجع: الجرح والتعدیل لأبي حاتم ۰۲۹۲/۸ وتحذيب الکمال ۰۲۹۵/۲۷ وتقریب التهذیب: 4 ۹۲. 

(۷) هو: محمد بن یوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم» آبو عبد الله الفريابي» ولد سنة ۱۲۰ه» سکن قيسارية من 
ساحل الشام» قال عنه ابن حجر: ((ثقة فاضل))» روی له الجماعة» وتویي سنة: ۲۱۲ه. راجع: تاريخ البخاري 
الکبیر ۰۲۹/۱ والجرح والتعدیل ۰۱۱۹/۸ وتقریب التهذیب: ۰۹۱۱ 

(۸) ((قال)) لم ترد والأولى في سنن أبي داود (احقق). 


باب الأهلية Ore‏ 


َا سَلَمَةُ ۱۳ ع ابت ولا ی تس نها سمعث أَبَاهَا يَقُولُ: 
ی ما الَْصرية؟ قال: (آن بویت تزع عَلَى الظم8](. 

وراجون: أن لا يبالي الانسان با صنع» وقد ۳ بالفتح» یج جوا وان فهو 
ماجن والجمع: المّجّان))» کذا في الصحاح(". 


- 


5 يا رسو 


(۱) في سنن أبي داود (امحقق): بزيادة: ((الدمشقي)). 

(۲) هو: سلمة بن بشر بن صيفي» أبو بشر الدمشقي» وربما نسب إلى جده قال عنه ابن حجر: ((مقبول))» وقال عنه 
الذهبي: ((روى حديث خصيلة بنت واثلة فدلسه)). 
راجع: ميزان الاعتدال 2378/7 وتمذیب الكمال 2577/١١‏ وتقريب التهذيب: 599. 

(۳) في سنن أي داود (امحقق): ((بنت)). 

(4) هي: فسيلة بنت واثلة ب بن الأسقع» وقيل اسمها: خصيلة» وقيل: جميلة» سكنت بيت القدس» قال عنها ابن حجر: 
((مقبولة)). 
راجع: تمذيب الكمال ۰۱4/۳۵ وذیب التهذيب 11۷/4 وتقريب التهذیب: ۰۱۳۱۸ 

(5) رواه أبو داود في سننه» ني كتاب الأدب» باب في العصبية» (5۱۱۹)» ۳۳۱/4 و من طريقه رواه البيهقي في السنن 
الكبرى» في كتاب الشهادات» باب شهادة أهل العصبية» ٠١‏ /۰۲۳۹ من حديث سلمة ابن بشر الدمشقي عن 
بنت واثلة بن الأسقع أتما معت أباها يقول: فذكره» ورواه بلفظ قريب من هذا اللفظ البخاري في الأدب المفرد» في 
باب حب الرجل قومه» :)۳۹٩(‏ ۰۱6۳ والامام أحمد في السنده (۰)۱1۹۲۰ ۱۵۰/4 وابن ماجه في سننه في 
كتاب الفتن» باب العصبية» (۳۹۹)» »١1707/9‏ كلهم من حديث عباد بن كثير الرملي الفلسطيني عن فسيلة عن 
أبيهاء وعباد بن كثير هذا ضعفه ابن حجر في التقريب» :)5١51(‏ 4۸۲ كما ضعفه الألباني في ضعيف الأدب 
المفرد» (1۰): ۰4۷ وضعفه حسين سليم أسد في تخريج مسند أبي يعلى» (۰)۷4۹۲ ۱۳ / ۰4۷۹ ورواه أبو يعلى 
في مسنده» »)۷٤۹۲(‏ ۱۳ / ۷ وذلك من حديث عبيد بن القاسم حدثنا العلاء بن ثعلبة عن أبي المليح الحذلي 
عن واثلة بن الأسقع قال: (تدانيت النبي عَيَة..) فذكره وفيه طول إلى أن قال: (ما العصبية؟ قال: الذي يعين قومه 

على الظلم)ء والطبراني بسنده من هذا الطريق في المعجم الكبير» ۰)۱٩۳(‏ ۰۷۸/۲۲ وقال الميثمي في مجمع الزوائد» 
باب التورع عن الشبهات: ((رواه أبو يعلى والطبراني عبيد بن القاسم وهو متروك)) ۲۹۷/۱۰ قال مخرج مسند أبي 
يعلى حسين سليم أسد: ((إسناده ضعيف جدَاء العلاء بن ثعلبة مجهول» وعبيد بن القاسم قال ابن معين: كان كذابًا 
خبیتّا» وقال مرة: ليس بنقة))» ۰4۷۸/۱۳ 

(7) مابين العکوفین ورد في هامش الخطوط وأثبته في الکتاب؛ لأنه ثابت في بقية اللسخ. 

(۷) انظر: الصحاح, (مجن)» ۰۲۲۰۰/۲ وقال ابن فارس: ((الیم والجيم والنون كلمة واحدةء هي ین یقال: إن انجون: 
ألا يبالي الانسان ما صنع» قالوا قياسه من الناقة للماجن؛ وهي التي ينزو علیها غير واحد من الفحولت فلا تکاد 
تلقح))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (مجن)» ۲۹۹/۵ ومجن في الأصل ععنی: صلب وغلظ جاء في القاموس: 


باب الأهلية 9 © 
حتت ۲ ڪڪ 


وقال همس الأئمة السرخسي في صوله: (رزعم بعض الناس أن الإجماع الوجب للعلم 
لا یکون الا باتفاق فرق الأمة أهل الحق وأهل الضلالة جیعاً()؛ لأن الحجة إجماع الأمة 
ومطلق اسم الأمة یتناول الکل. 

فأما للذهب عندنا(": فهو أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد من هو غير منسوب إلى 
هوى» ولا معلن لفسق» في كل عصر؛ لأن حكم الإجماع إنما يثبت باعتبار وصف لا يثبت 
| بمذه المعاني وذلك صفة الوساطة؛ كما قال تعالى: «#حَعَلكخكُرَ 5 وس( وهو 


((مجن مجو: صلب وغلظ؛ ومنه الماجن لمن لا يبالي قولاً وفعلاً؛ كأنه صلب الوجه))» انظر: القاموس المحيط» (مجن)» 
۶ والماجن عند العرب - كما يقول ابن منظور -: ((الذي يرتكب المقابح المردية» والفضائح المخزية» و لا 
يعضّه عذل عاذله ولا تقريع من يقرعه))» انظر: لسان العرب» (مجن)» ۰۳۲/۱۳ وقال الشيخ حسام الدين السغناقي 
في تعريف الماجن في كلام البزدوي: ((الماجن: الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له» والفعل من باب طلب» وقيل المفتي 
الماجن: الذي يعلم الناس الحيل))» انظر: الكاقي ۰۱۰۸/۶ 

(۱) والمقصود بأهل الضلالة هنا: كل مَنْ كان مبتدعًا بدعة غير مكقرة» فهذا عند أصحاب هذا القول يقبل قوله في 
الإجماع موافقة أو مخالفة» وإلى هذا القول ذهب بعض الالكية» وهو مذهب الشافعية» وبعض الحنابلة» واختاره ابن 
الحاجب» وأبو الخطاب الحنبلي» والطوی. 
راجع هذا القول وأدلته في: منتهى الوصول والأمل: هه والجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة: ۰۱۹۳ ومراقي السعود 
إلى مراقي السعود: ۲۹۵ والبرهان 44۲/۱ والأم ۲۰/۲ والبحر المحيط 40۸/4 وقواطع الأدلة ۲۸/۳ 
والستصفی ۰۱۸۳/۱ والنخول: ۳۱۰ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹6/۱ وشرح اللمع ۰۷۲۰/۲ 
وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۲۱۱/۲ والإبهاج ۰۳۸۲/۲ والتمهید لأبي الخطاب ۰۲5۳/۳ وشرح ختصر الروضة 
۳ وراجع تفصیل القول في هذه المسألة في ص۳۳۱. 

(۲) راجع: مذهب جمهور النفية وأدلتهم في هذه المسألة في: الغنية في الأصول للسجستاني: ۰۳6 وأصول السرخسي 
۷۱ وراجع: کشف الأسرار للبخاري ۲/۳ 4 والفصول في الأصول ۰۲۹۳/۳ والأسرار في الأصول والفروع في 
تقوم آدلة الشرع ۵۰/۱ والكافي للسغناقي ۰۱۰۷/4 ومیزان الأصول ۰۷۱۹/۲ وتیسیر التحریر ۲۳۹/۳ وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ٩۳6/۳‏ والغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ والتقریر والتحبیر 
و 

(۳) هنا کتب الولف: ((باعتبار)) ثم وضع عليها علامة إلغاء» والغاژها هو الوافق لجميع النسخ. 

)٤(‏ من الاية رقم: (57 »)١‏ من سورة (البقرة). 


باب الأهلية Oro‏ 


عبارة عن الخيار العدول المرضيين» وصفة الشهادة بقوله تعالى(": لتوا هد ڪل 
ایس( فلا بد من اعتبار الأهلية لأداء الشهادة وصفة الأمر(" بالمعروف» وذلك يشير 
إلى فرضية الاتباع فيما* یأمرون" به وينهون عنه» وإنما يفترض اتباع العدل المرضي فيما 
يأمر به» وثبوته بطريق الكرامة على الدين» والمستحق للكرامات مطلقاً من كان هذه الصفة. 

فأما أهل الأهواء فمن كان يُكَمَرُ في هواه» فاسم الأمة لا يتناوله مطلقا ولا هو 
مستحق للکرامة الثابتة للمؤمنين» ومن يضلل في هواه إذا كان يدعو الناس إلى [ما]7") 
يعتقده» فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى صفة السفه وا مجون» فيكون متهماً في أمر 
الدين» لا معتبر بقوله في إجماع الم وطذا ‏ يعتبر خلاف الروافض في مامة أبي بكر ذه 
ولا خلاف الخوارج في إمامة علي تن 

فان كان لا یدعو الناس إلى هواه ولکنه مشهور بت فقد قال بعض فاع" : فیما 
یضَل هو فيه لا معتبر بقوله؛ لأنه ما یضلل لمخالفته نصا موجبًا للعلم» وکل قول كان 
بخلاف النص فهو باطل» وفیما سوی ذلك یعتبر قوله» ولا يثبت الاجماع مع مخالفته؛ لأنه 
من أهل الشهادة, وطذا كان مقبول الشهادة في الأحكام. 


(۱) في آصول السرخسي (الحقى): لم يارد قوله: ((تعالى)). 

(۲) من الاية رقم: (4۳ ۰6۱ من سورة (البقرة). 

(۳) آخر الورقة: ((0۷)) من ((ب)). 

)٤(‏ آخر الورقة: ((6۳)) من ((ج)). 

(5) آخر الورقة (74). 

(5) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام» وهي ثابتة في بقية النسخ» وکذا في صول 
السرخسي (احقق). 

(۷) ذهب إلى هذا من مشایخ الحنفية: السجستاني وأبو زید الدبوسي, والخبازي. 
راجع: الغنية في الأصول للسجستاني: ۳۶ وأصول السرخسي ۰۳۱۱/۱ وراجع: الأسرار في الأصول والفروع في 
تقوم أدلة الشرع ۰۰۵۰/۱ والغني في صول الفقه للخبازي: ۲۷۸. 


باب الأهلية "و 


قال طله: والأصح عندي(": أنه إن كان متهمّا باموی ولکنه غير مظهر له 
فالجواب هکذ(". 

وأما إذا كان مظهرًاء فإنه لا يعتد بقوله في الإجماع؛ لأن المعنى الذي قبلت به 
شهادته لا يوجد هنال" فانما تقبل؛ لانتفاء تحمة الكذبء على ما قال محمد #: قوم 
عظّموا الذنوب حتى جعلوها كفراًء لا يتهمون بالكذب في الشهادة وهذا يدل على أنهم 
لا يؤتمنون في أحكام الشرع ولا يعتبر قولحم فيه؛ فان الخوارج هم الذين يقولون: الذنب نفسه 
كفر» وقد أكفروا أكثر الصحابة الذين عليهم مدار(" أحكام الشرع7"» وإغا عرفنا بنقلهم» 
فكيف يعتمد على قول هؤلاء في أحكام الشرع» وأدن ما فيه نم لا يتعلمون ذلك إذا كانوا 
يعتقدون كفر الناقلين» ولا معتبر بقول الجهال في الإجاع. 

فأما من یکون عقا ق اعتقاده, ولکنه فاسق ی تعاطیه! ‏ فالعرافيوة: یقولون: لا 
يعتد بقوله في الاجاع أيضاً؛ لأنه لیس بأهل لأداء الشهادة؛ ولأن التوقف في قوله واجب 


(۱) أي: شمس الأئمة السرخسي يفه. 

(۲) وهو الذي اختاره النسفي أيضاء راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۱/۱ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ 

(۳) أي: يعتبر قوله» ولا یثبت الإجماع مع مخالفته. 

(4) في أصول السرخسي (الحقق): ((مظهرا لهواه)). 

(۰) ((أي في الإجماع)) مکناورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(7) ونص كلام الإمام محمد بن الحسن 4#: ((قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: شهادة أهل الأهواء جائزة؛ 
ألا تری أن أصحاب محمد 65 قد اختلفوا واقتتلوا وقتل بعضهم بعضاء وشهادة بعضهم على بعض كانت جائزة» 
فليس من أصحاب الأهواء من الاختلاف بأشد ما كان بين أصحاب رسول الله عق من القتال))» انظر: الأصل» 
مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» برقم: (41 ۲١‏ ف)» الورقة: 454 آب. 

(۷) كتب الولف هنا: ((الشرع)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء وإلغاؤها هو الوافق لجميع النسخ. 

(۸) راجع: الفرق بين الفرق: 4٩‏ ولملل والنحل للشهرستاني ۰۱۲۳۱۲۲/۱ والفصل في الملل والنحل لابن حزم 
. 

)٩(‏ في أصول السرخسي (امحقق): ((في الأحكام))» واللفظ الذي أورده الإتقاني موجود في بعض نسخ أصول السرخسي؛ 
كما أشار إلى ذلك محققه. 


(۱۰) راجع تفصيل القول في الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع في ص ۳۳۱. 
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بالتص(۱ وذلك ينفي وجوب الاتباع. 
قال ضيه: والأصح عندي: أنه إذا كان معلناً لفسقه فكذلك ابواب(۳؛ لأنه لما ل 
یتحرز عن اعلان ما یعتقده باطلاگ فكذلك للا يتحرز ان إعلان قول يعتقد بطلانه 
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باطناً. 

فأما إذا لم يكن مظهراً للفسقء فإنه يعتد بقوله في الإجماع وان علم فسقه حتى ترد 
شهادته؛ لأنه لا يخرج بهذا عن الأهلية للشهادة أصلاًء ولا من الأهلية للكرامة بسبب الدین» 
ألا ترى أنا نقطع القول لمن يموت مؤمئًا مصرًا على فسقه أنه لا يخلّد في النار» فاذا كان أهلاً 
للكرامة بالجنة في الآخرة» فكذلك في الدنيا باعتبار قوله في الإجماع. 

فأما كونه عالاً مجتهدا”» فهو معتبر في الحكم الذي يختص ممعرفته والحاجة إليه 
العلمائ» وعلى هذا قلنا: 

من یکون) متكلماً غير عالم بأصول الفقه والأدلة الشرعية في الأحكام لا يعتد بقوله 
في الإجماع» هكذا تقل عن الكرخي(. 


(۱) جاء في هامش الأصل و ((ب)) إشارة لهذا النص» وهو قوله تعالى: إن جا ایب َو 4. 

(۲) وهذا قول جمهور الأصوليين» راجع هذا القول وأدلته في: الفصول في الأصول ۰۲۹۳/۳ والوصول إلى الأصول ۰۸۰/۲ 
والبرهان 4١/١‏ 5» وقواطع الأدلة ۰۲۵/۳ والعدة لأبي يعلى 2١١9/5‏ وراجع: ميزان الأصول ۷۱۳/۲ والأسرار 
في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع: ۵۰ والغنية في الأصول: ۰۳4 وأصول السرخسي 27٠١/١‏ وتيسير التحرير 
۳ وفواتح الرهوت ۰۲۱۸/۲ والكافي للسغناقي ۰۱۰۷/4 وكشف الأسرار للبخاري 2440/7 وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ٩۳/۳‏ والتقرير والتحبير ۹۵/۳ والبحر احیط ۰4۷۰/4 والواضح في 
أصول الفقه لابن عقيل ۰۱۷۸/۵ وروضة الناظر ۰6۵۸/۲ وشرح مختصر الروضة 257/8 وشرح الكوكب المنير 
۱۸/۲ 

(۳) أي: لا یعتبر قوله في الاجاع. 

(4) نی آصول السرحسي (احقق): ((من)). 

(5) وراجع تفصیل القول في اشتراط کون اجمع من أهل الاجتهاد في ص۳۳۱ 

(5) آخر الورقة ص (2۰). 

(۷) نقل ذلك عن أبي الحسن الكرخي: أبو بكر الجصاصء راجع: الفصول في الأصول ۲۹۷/۳ والأقوال الأصولية للإمام 
أبي الحسن الكرخي: ۹٩‏ . 
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وکذلك من یکون محدثاً لا بصر له في وجوه الرأي وطرق القاییس الشرعية لا یعتد 


بقوله في الاجاع؛ أنه فیما يببى عليه حکم الشرع بمنزلة العامي(. 


ولا یعتد بقول العامي في إجماع علماء العصر؛ لأنه لا هداية له في الحكم احتاج إلى 


معرفته فهو بنزلة امجنون حتى لا یعتد عخالفته!۳. 


ثم قال بعض العلماء الذين هم بالصفة التي قلنا من أهل العصر ما لم یبلغوا حداً لا 


یتوهم عليهم التواطو على الباطل لا یثبت الاجاع الوجب للعلم باتفاقهم(" ألا تری أن 


(۱) في أصول السرخسي (انحقق): ((لأن هذا)). 
(۲) وال هذا ذهب الحنفية» وجمهور المالكية» وجمهور الشافعية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة كما نص على ذلك ابن 


(۳) 


النجار الفتوحي» ونسبه إلى أكثر العلماء. 

راجع هذا القول وأدلته في: أصول السرخسي ۰۳۱۲/۱ والفصول في الأصول ۰۲۹۲/۳ وأصول الشاشي: ۰۲٩۱‏ 
ومیزان الأصول ۰۷۱۳/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰454/۳ والأقوال الأصولية للامام أبي الحسن الكرخي: ۹٩‏ 
وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ٩۳۹/۳‏ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ وشرح تنقیح 
الفصول: ۰۳4۱ وتقریب الوصول إلى علم الأصول: ۳۳۰ والجواهر الثمينة في أدلة عالم الدینة: ۱٩۳‏ والبرهان 
۱ وامحصول ۰۱۹۸/4 وقواطع الأدلة ۰۲۳۸/۳ والابعاج ۳۸۳/۲ والبحر احیط 47۷/6 وشرح اللمع 
۲ والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۳/6 والسودة: ۰۳۳۱ والتمهید لأبي اخطاب ۰۲۰۰/۳ وروضة الناظر 45/۲ 
وشرح الکوکب النیر ۲۲۲-۲۲۵/۲. 

وهو مذهب جهور الأصوليين» راجع هذا القول وأدلته في: أصول السرخسي ۳۱۱/۱ والفصول في الأصول 
۳ وأصول الشاشي: ۰۲۹۱ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰4/۱ والغنية في الأصول: 
۶ وميزان الأصول ۷۱۳/۲ وفواتح الرحمموت ۰۲۱۱/۲ والكافي للسغناقي »١7037/4‏ وکشف الأسرار للبخاري 
۳ وكشف الأسرار للنسفي ۱۸۳/۲ وجامع الأسرار ۰٩۳4/۳‏ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۷۸» 
وإحكام الفصول: ۰۳۹۱ والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۷۲ وا محصول لابن العربي: ۰۱۲۱ وتقريب الوصول إلى علم 
الأصول: ۰۳۳۰ ومنتهى الوصول والأمل: هه وتنقيح الفصول: ۳4۱ والبرهان ۰4۳۹/۱ والمستصفى ۰۱۸۱/۱ 
والمنخول: ۰۳۱۰ واحصول ۰۱۹۸/4 وقواطع الأدلة ۰۲۳۸/۳ وتحاية الوصول في دراية الأصول ۲6۷/۰ وشرح 
اللمع ۰۷۲/۲ والإبحاج ۰۳۸۳/۲ ومنهاج الأصول مع نماية السول ۳۰6/۳ والبحر احیط ۰41۱/4 والإيحاج 
۲ والعدة لأبي يعلى 2١١7/4‏ وروضة الناظر 45۱/۲ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 2115/8 
والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۵۰/۳ وشرح مختصر الروضة ۰۳۱/۳ وشرح الكوكب المنير ۰۲۲4/۲ والمعتمد ۰۸۲/۲ 


(4) جاء في هامش الأصل و ((ب)) ما نصه: ((أي: هم أهل العدالة والاجتهاد)). 
(5) هذه المسألة تتعلق بعدد المجمعين» هل يشترط في الإجماع عدد معيّن؟ قبل الدخول في اختلاف الأصوليين» لا بد من 
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حکم التواتر لا يثبت بخبرهم ما لم يبلغوا هذا اد( فکذلك حکم الاجاع بقوطم؛ لأن 
بكل واحد منهما يقبت علم اليقين". 

والأصح عندن(": أتمم إذا کانوا جاعة واتفقوا قولاً» أو فتوی من البعض مع سکوت 
الباقین» فانه ینعقد الاجاع به» وان لم یبلغوا حد التواتر» بخلاف الخبر؛ فان ذلك محتمل 
للصدق والكذب» فلا بد من مراعاة معنی تنتفي به تممة الکذب بکثرتمم ألا تری أن صفة 


تحریر محل النزاع بين العلمای وذلك بأنه ((إن بلغ علماء العصر مبلعًا لا يتوقع منهم التواطوٍ على الکذب وهم الذین 
اعتبروا في عدد التواتر فلا شك في انعقاد الاجماع باتفاقهم))» نص على ذلك الجويني» وابن السمعاني. وآما إذا ۸ 
يبلغوا هذا العدد. فقد اختلف الأصوليون في ذلك على قولين آوردها السرخسي في هذا النص. انظر: الستصفی 
۱ والبرهان ۶4۳/۱ وقواطع الأدلة ۲۵۰/۳ 

(۱) آخر الوقة: ((0۸)) من ((ب)). 

(۲) وإلى هذا القول ذهب أبو بكر الباقلاني كما حکی ذلك عنه القراني نقلاً عن القاضي عبد الوهاب» وکما حکاه عنه 
الزركشي» حيث قال القراني: ((قال القاضي عبد الوماب: حتف هل يشترط في الاجماع العدد الفید للعلم وهو عدد 
التواتر» فان قصروا عن ذلك لم يكن حجةء قاله القاضي آبو بكر الباقلاني))» والیه مال الجويني؛ حيث قال: ((فأما 
من قال: إن إجماع المنحطين عن مبلغ التواتر حجة» فهو غير مرضي))» مع أن الجويني يرى جواز انحطاط عددهم عن 
التواتر عقا لأنه يقول: ((والذي نرتضيه - وهو الحق - أنه يجوز انحطاط عددهم» بل يجوز شغور الزمان عن 
العلماء)). واختار الغزالي هذا القول في النخول وتراجع عنه في المستصفى» ونسب ابن برهان هذا القول إلى أكثر 
الأصوليين» وفيه هذه النسبة نظر؛ لأن الأكثرين يرون عكس ذلك وقد صرح المندي بمذا فقال: ((وذهب الأقلون إلى 
أنه يشترط ذلك))» انظر هذا القول وأدلته في: شرح تنقيح الفصول: 275١‏ ولبرهان ۰44۳/۱ ونماية الوصول في 
دراية الأصول 4/5 2555 وراجع: المنخول: ۰۳۱۳ والمستصفى ۰۱۸۸/۱ وقواطع الأدلة ۰۲5۱/۳ والوصول إلى 
الأصول ۸۸/۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۵۸ والبحر الحيط 5/ه١1ه.‏ 

(۳) وهو قول جمهور الأصوليين» وقد قرر القرافي هذا المذهب فقال: ((لا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر))» ويقول 
الفخر الرازي: ((لا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر))» ويقول ابن قدامة: ((لا يشترط في أهل الإجماع أن 
يبلغوا عدد التواتر))» ونسب اندي هذا القول إلى الأكثرين» انظر هذا القول وأدلته في: شرح تنقيح الفصول: ۰۳4۱ 
واحصول ۰۱۹۹/4 وروضة الناظر 5١/7‏ 4» وراجع: الفصول في الأصول ۲۹۷/۳ وتيسير التحرير 2775/7 وفواتح 
الرهوت ۰۲۲۱/۲ والتقرير والتحبير ۸۲/۳ والوصول إلى الأصول ۰۸۸/۲ والمستصفى ۱۸۸/۱ والمنخول: ۰۳۱۳ 
وقواطع الأدلة ۰۲۵۳/۳ ونماية الوصول في دراية الأصول 5/5 2555 ومنتهی الوصول والأمل: ۵۸ والاحکام في 
آصول الأحكام للامدي ۰۲۱۲/۱ وجمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية العطار ۰۲۱4/۲ والبحر الحيط ۵۱۵/4 
وشرح النهاج ۳۰/۲ والسودة: ۳۳۰ وأصول الفقه لابن مفلح 4۲۰/۲ وشرح الکوکب المنير ۲۵۲/۲. 
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العدالة لا تعتبر1 هناك وهذا إظهار حکم ابتدا ليس فيه من معنى احتمال تحمة الکذب 
- آي: الاجاع - بشيء")» فا فيه توهم الخطأء وإذا کانوا جماعة» فالأمن عن ذلك 
ثابت شرعاً كرامة هم؛ بسبب الدین وصفة العدالة على ما قررنال*. 
فان قيل: لا يؤمن على هؤلاء اعلان الفسق أو الضلالة أو الردّة مثاگ بعدما انعقد 
الإجماع منهی فکیف يؤمن الخطأ باعتبار اجتماعهم. 
قلنا: عن هذا الكلام جوابان لمشايخنا("): 
أحدها: أنا لا نجوز هذا على جماعتهم بعدما كان إجماعهم موجباً للعلم في حكم 
الشرع» فان الله تعالى يعصمهم من ذلك؛ لأن إجماعهم صار بمنزلة النص عن صاحب 
الشريعة» فكما أن الرسول ی كان معصوماً عن هذا انقطع القول به؛ لأن قوله موجب 
للعلم» فكذلك جماعة العلماء إذا ثبتت هم هذه الدرجة؛ وهو أن قوشم موجب للعلم كرامة 
ل" بسبب الدين: 
والثاني: أنه وان تحقق هذا منهم» فان الله تعالى يقيم آخرين مقامهم؛ ليكون الحكم 
ثابتاً بإجماعهم؛ لأن الدين" محفوظ إلى قيام الساعة على ما قال رسول الله امقد: (لا تزال 


(۱) جاء في هامش الأصل و ((ب)): ((أي: في التواتر)). 

(۲) الجملة التفسيرية من كلام الإتقاني» وهي ساقطة من ((ج)). 

(۳) في أصول السرخسي (المحقق): ((شيء)). 

(4) راجع: ص ۰۳۳۱ 

(۰) راجع هذا الاعتراض والجواب عليه في الفصول في الأصول للجصاص ۰۲۹5/۳ 

(5) في أصول السرخسي (الحقق): ((وعن))» وم يرد قوله: قلنا)). 

(۷) في أصول السرخسي (الحقق): ((د)). 

(۸) في أصول السرخسي (احقق):۸ يرد قوله: ((هم)). 

(5) آخر الورقة: ))٤٤((‏ من ((ج)). 

(۱۰) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 856: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق وهم أهل العلم)» (۰)۷۳۱۱ ۰۳۰۳/۱۳ وذلك من حديث المغيرة بن شعبة» ولفظه: (لا تزال 
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في حکم الإجماع لقيام آمناشم مقامهم بمنزلة موم إلى هنا لفظ شس الأئمة ه. 

وقال أبو بكر الجصاص الرازي في باب القول فيمن ينعقد کم الإجماع: ((لا نعرف 
عن أصحابنا كلامًا في تفصيل من ينعقد بهم الإجماع» وكيف صفتهم. 

وقد اختلف أهل العلم بعدهم في ذلك0"). 

فقال قائلون: لا ينعقد الإجماع الذي هو حجة لله كك إلا باتفاق فرق الأمة كلهاء 
من كان عقا أو مدعا ضالاً بيبعض المذاعت الوجبة للضلال(؟. 

وقال آخرون: لا اعتبار بموافقة هل الضلالة لأهل الحق في صحة الاجاع وإنما 
الإجماع الذي هو حجة لله ن إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلاهم. 

قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح عندناء وذلك لأن الله تعالى قد 9 
قبول 0 بالعدالة بقوله تعال: 7مك ةق جماتست ان وسطا وا مها 
لياس 4ء فجعل الشهداء على الناس والحجة عليهم بما قالوه وشهدوا به الذين وصفهم 
آنمم وسط والوسط العدل( وقد قيل: الوسط الخيار» كما قال تعالى: كَل 


طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) ورواه مسلم في كتاب الامارة بلفظ قريب من هذا اللفظ 
باب قوله 5: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)» وذلك من حديث ثوبان بن 
بجدد (۰)۱۹۲۰ ۰15/۱۳ 

(۱) انظر: أصول السرخسي ۳۱۰/۱ -۳۱۳. 

(۲) أعاد الإتقاني بنقله کلام أبي بكر الجصاص عددًا من السائل التي تقدم توثيقهاء وذکر آقواما. وأصحابحاء فلا حاجة 
إلى إعادة ما سبق ذكره» بل سأكتفي بالاحالة إليه. 

(۳) آخر الورقة (55). 

(4) راجع تفصيل القول في هذه المسألة في الكلام عن شرط العدالة وكون اجتهد من أهل السنة والجماعة» في ص ۰۳۳۱ 

(5) من الآية رقم: (۱۳) من سورة (البقرة). 

(۲) روى الإمام ابن جرير الطبري بسنده تفسير الوسط بأنه العدل عن النبي 8 مرفوعًاء وعن أبي سعيد الخدري ط4 وابن 
عباس ذه موقوفا؛ وهو تفسير سعيد بن السیب ومجاهد وقتادة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ین راجع: تفسير 
الطبري 23/7 وراجع: تفسير ابن كثير ۰۱/۱ والجامع لأحكام القرآن ۰۱۰/۲ وفتح القدير للشوكاني .١50/١‏ 

(۷) قال الإمام ابن جرير الطبري: ((وأما الوسط فإنه في كلام العرب: الخيار))» ثم بيّن معناه في هذا الوضع فقال: ((وأنا 
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ی( شر الل اح 0 الال اشخان کیان ال با کاخ 
ذلك کذلك. فلا اعتبار مهن لم يكن من هذه الصفة في الاعتداد بإجماعهم. 


آری أن الوسط في هذا الموضع» هو الوسط الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين» مثل: ((وسط الدار))»... وأرى 
أن الله تعالى ذكره نما وصفهم بأم وسط؛ لتوسطهم في الدین» فلا هم أهل غلقٍ فيه غلوٌ النصارى الذين غلوا 
بالترهيب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه» تقصيرٌَ اليهود الذين بدلوا كتاب ال وقتلوا 
أنبياءهم» وكذبوا على ركمء وكفروا به» ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك. إذ كان أحب الأمور إلى 
الله أوسطها))؛ انظر: تفسير الطبري ۰۸/۲ وراجع: الجامع لأحكام القرآن 5/7 2٠١‏ وفتح القدير للشوكاني ۰۱5۰/۱ 

(۱) من الآية رقم (۰)۲۸ من سورة (القلم). 

(۲) روى الإمام ابن جرير الطبري هذا التفسير بسنده عن ابن عباس #ه» وفي نفس الأثر روى عنه أنه بمعنى: أعدهم 
ونصه: ((عن ابن عباس» قوله: أوَلَ ربهر + قال: أعدهم» ويقال: قال: خيرهم))» وروی الإمام الطبري بسنده في 
هذا الموضع عن مجاهد وسعيد بن المسيب وقتادة والضحاك أن أوسطهم بمعنى: آعدطم راجع: تفسير الطبري 
۲ والعنی واحد كما أشار إلى ذلك الإمام الطبري في آية البقرة» راجع تفسيره ۰۹/۲ ولذلك قال الامام ابن 
كثير: ((آعدهم وخيرهم))» انظر: تفسير ابن كثير 21/4 وقال الإمام القرطبي: ((أمثلهم وأعدهم وأعقلهم))» انظر: 
جامع أحكام القرآن ۰۱۹/۱۸ وراجع: فتح القدير للشوكاني ۲۷۲/۵ 

(۳) قال ابن جرير الطبري: ((جاء بأن الوسط: العدل؛ وذلك معنى الخيار؛ لأن الخيار من الناس عدوطم))» انظر: تفسيره 
۲ وقال الشوكاني: ((وقد ثبت عن النبي يِه تفسير الوسط هنا [أي: في سورة البقرة] بالعدل» فوجب الرجوع إلى 
ذلك))» انظر: فتح القدير 2١50/١‏ وهو يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ قَالَ: 
(قال رَسُولُ الله : یُذعی نوخ يَؤْم ليام قیفول: لبیل وسَغدیك يا ر يفول هَل بلْْت؟ فَيَقُولُ: تع فبقال 
لأميه: كل بلمکم؟ فیفولون: ما ثانا من ٽي فیفول: من بشهد لك؟ فیفول: محم وله فنشهدون اه قذ بل 

ویک اول عفر هداي لك قز جل ذکره: ركرك جم ڪر اه سا کا هك عل الاس 
فك ارت اسر اا لوط الْعَدْلُ)» رواه البخاري» في صحيحه» في کناب تفسير القرآن» باب 

ار أنة وا وو شد ع الاين وون کر اسر هیده (ESA)‏ 0۲۱/۸ 
وراجع معنى الوسط في اللغة: في معجم مقاييس اللغة» (وسط)» 2٠١/5‏ وقد جاء فيه: ((الواو والسين والطاء: بناء 
صحيح يدل على العدل ولتصف)) وراجع: المفردات في غريب القرآن» (وسط): 577 والقاموس احیط 
(الوسط)» ؟/ه ١.‏ 4» ولسان العرب» (وسط)۰ ۰۲۹/۱۵ 
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وقال تعالى: یم سَبِيِلَ من نات إ4 وقال تعالى: يم َير سبیل 
ویو 4" وقال تعالى: « کر یرم غیت للا (۳. 
فألزمنا اتباع من آناب إليه والاقتداء بالمؤمنين» ومن یأمر بالعروف وینهی عن النکر» 
وأهل الضلال والفسق بخلاف هذه الصفة فلا یلزمنا اتباعهم ومتی أجمعت فرق الأمة كلها 
على أمر» علمنا أن المأمور باتباعه منهم المؤمنون ومن آناب إلى الله تعالى» دون أهل الضلال 
والفاسقین» فدل ذلك على أنه لا عبرة بخلافهم؛ إذ کانوا لو وافقوهم لم يكونوال' مُتَبعين ولا 
مُقتدى عم ولا كان قولهم حجة على أحدء, فثبت بذلك أن انعقاد الإجماع متعلق بقول 
الجماعة التي قد شملها الوصف من الله تعالى بالعدالة ولزوم قبول الشهادق ولأجل ما قدمنا 
من الأصلء لم يعتد بخلاف الخوارج وسائر فرق الضلالة؛ لما ثبت من ضلامم وأتهم لا يجوز 
أن يكونوا شهداء الله تعالى. 
وما يوجب أيضاً أن لا يعتد بقول هؤلاء في الإجماع: أن علم(؟" الشريعة مبني على 
السمع» ومن لم يعرف الأصول السمعية»م يصل إلى علم فروعهاء والخوارج ومن جرى مجراهم 
قد أكفرت السلف الذين نقلوا الدين» وم يقبلوا أخبارهم ونقلهم» ومن كان کذلك. عَدِمَ 
العلم بماء فصاروا بمنزلة العامي الذي لا يعتد به في الإجماع» ولا الاختلاف؛ لعدم علمه 
بأصول الشرع"" التي عليها مبنى فروعه. 
فان قال قائل: إن كنت لا تعتد بمن ثبت ضلاله في الإجماع» ولا تعد خلافه خلافاً 
لأجل ما ثبت من ضلاله وفسقه» فالذي يلزمك على هذا الأصل أن لا تعتد بخلاف من( 


(۱) من الآية رقم: (۱۰)» من سورة (لقمان). 

(۲) من الآية رقم: (1١)؛‏ من سورة (النساء). 

(۳) من الآية رقم: »)١١١(‏ من سورة (آل عمران). 

(4) آخر الورقة: ))0٩((‏ من ((ب)). 

() ((علم)) ساقطة من ((ج)). 

(5) كتب الولف هنا: ((الذي)) ثم وضع علیها علامة إلغاءء وإلغاؤها هو الموافق لجميع النسخ. 


(۷) آخر الورقة (7۷). 
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ثبت فسقه من جهة الأفعال» وإن کان صحيح الاعتقاد؛ لأن الفاسق على أي وجه كان 
فسقه لا يكون من شهداء الله ك ولا من حكم له بالعدالة وأناب إليه. 
قيل له: كذلك نقول: إن من ثبت فسقه لم يعتد بخلافه» ولا يعتبر إجماعه» وكيف 
يعتد به في الإجماع والاختلاف وهو لا تقبل شهادته ولا فتياه. 
فان قال: فهل بحوزون على هذه الجماعة التي انعقد بما الإجماع الانتقال عن حال 
العدالة إلى غيرها من الضلال والکفر. 
قیل له: من الناس من لا يجيز ذلك" لانمم لما ثبت آنمم شهداء الله كق" في لزوم 
قوهم» امتنع خروجهم عن هذه الحال إلى غیرها؛ لأنه يوجب بطلان حجة الله تعالى» ألا تری 
أن قول الأنبياء ## ما كان حجة على أمتهم, لم یج عليهم التغيير والتبديل والانتقال عن 
الحال التي هم عليها. 
ومن الناس من يجيز ذلك على هذه الجماعة إذا قام غيرهم بدلاً منهم(*؛ لملا تخلو 
الأمة من أن يكون فيها قوم متمسكون بالإيمان» قائمون بحجة الله تعالى التي هي الاجاع 
وجعلوا انتقاهم عن ذلك عنزلة موهم. 
قال" : و القولين صح من ذلك فإنه لا ی بحجیة(" الإجماع؛ لأن الأمة لا تخلو 
في الحالين: من أن يكون فيها شهداء الله تعالى» ومن أن يكون إجماعهم حجة. 


(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((تعالى)). 

(۲) وهذا ما نص عليه السرخسي فقال: ((أنا لا نجوز هذا على جماعتهم بعدما كان إجماعهم موجباً للعلم في حكم الشرع» 
فإن الله تعالى يعصمهم من ذلك))» انظر: أصول السرخسي ۳۱۳/۱. 

(۳) في الفصول في الأصول (امحقق): ((تعالى)). 

(4) في الفصول في الأصول (امحقق): ((التبديل والتغيير)). 

(ه) وهذا من باب التنزل كما قال السرخسي: ((إنه وان تحقق هذا منهم [أي: التحول من العدالة إلى الضلالة] فان الله 
تعالى يقيم آخرين مقامهم؛ ليكون الحكم ثابتاً بإجماعهم))؛ انظر: أصول السرخسي ۳۱۳/۱. 

(5) في الفصول في الأصول (امحقق): ((قال أبو بكر)). 

(۷) في الفصول في الأصول (الحقق): ((حجة)). 
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قال أبو بكر: ولا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة/", 0 يرتض بطرق 
المقاييس» ووجوه اجتهاد الرأي؛ كداود الأصفهان"» والکرابیسی(۳» وأضرابهما من 


(۱) راجع تفصيل القول في هذه المسألة في اشتراط کون المجمعين من أهل الاجتهاد» في ص۳۳۱. 
(۲) اختلف الأصوليون في الاعتداد بخلاف الظاهرية. وذلك على أقوال: 
القول الأول: أنه لا يعتد بخلافهم؛ وإلى هذا ذهب أبو بكر الجصاص كما نص عليه هناء والقاضي أبو بكر 

الباقلاني» والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ونسبه إلى الجمهور كما ذكر ذلك الزركشي» وقال الزركشي: ((حكاه 
الأستاذ أبو منصور عن أبي علي ابن أبي هريرة» وطائفة من أقرانه))؛ كما نسبه الإمام النووي إلى الأكثرين والحققين 
فقال في حكم السواك: ((ولو صح إيجابه عن داود. لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه احققون 
والأكثرون)). 
وهو قول الجويني ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني فقال: ((هؤلاء داود وطائفة من أصحابه» وقد قال القاضي: لا 
يعتد بخلاف هؤلاء؛ ولا ينخرق الإجماع بخروجهم عنه» وليسوا معدودين من علماء الشریعة))» ونسبه الزركشي إلى 
الغزالي بناءً على قوله في المنخول: ((المستجمعون لخلال الاجتهاد هم المعتبرون)). 
انظر: شرح صحيح مسلم ۱۲/۳ والبرهان ۵۱4/۲ والمنخول: ۳۱۰ وراجع: الفصول في الأصول 2597/9 
والبحر احیط ٤۷١/٤‏ . 
القول الثاني : أنه يعتد بخلافهم» وقد نقله الزركشي عن القاضي عبد الوهاب. 
القول الغالث: التفصيل؛ والقائلون به على فريقين: 
أما الفريق الأول: فذهبوا إلى أنه لا يعتد بخلافهم في الفروع» ويعتد بخلافهم في الأصول» وهذا محكي عن ابن أبي هريرة 
كما أورد ذلك الزركشي. 
وأما الفريق الثاني: فذهبوا إلى أنه ((إن كانت المسألة تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي» ولا خالف للقياس فيهاءم 
يصح أن ینعقد الإجماع بدونم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأء فان قلنا بالتجزؤء لم عنع أن يقع النظر في 
فرع هم فيه محقون» كما نعتبر المتكلم في المسألة الكلامية؛ لأن له فيه مدخلك كذلك أهل الظاهر في غير المسائل 
القياسية يعتد بخلافهم))» نقل الزركشي هذا القول عن الأبياري. 
القول الرابع: وهو الذي نقله الزركشي عن ابن الصلاح وبيّن بأنه قوله الذي ميل إليه فقال: ((إن داود يعتبر قوله» 
ويعتد في الإجماع إلا ما خالف القياس» وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه» أو بناه على أصوله التي قام الدليل 
القاطع على بطلاتماء فاتفاق من سواه على خلافه إجماع ينعقد)). انظر هذه الأقوال جميعها في البحر المحيط 
. 

(۳) جاء في هامش الأصل و ((ب)) ترجمة للكرابيسي ونصها: ((الكرابيسي: هو أبو علي» الحسين بن علي الكرابيسي» 
مات سنة: خمس» وقيل: ثمان وأربعين ومائتين» وكان متكلماء عارفًا باحدیث وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه 
وفروعه» وهو من أصحاب الشافعي كذا ذكر أبو إسحاق الفيروز أبادي في كبار طبقات الفقهاء)) انظر: طبقات 
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السخفاء امال لأن هولاء نا کتبوا ها من ادي" ولا معرفة لحم بوجوه النظر ورد 

الفروع والحوادث إلى الأصولء فهم بمنزلة العامي الذي لا یعتد بخلافه؛ لجهله ببناء الحوادث 
على أصوها من النصوص. 

وق كان داود ينفي حجج العقول» ومشهور عنه آنم(۳) كان يقول: ليس في 

السموات والأرض ولا في أنفسنا دلائل على الله وعلى توحيده» وزعم أنه ما عرف الله كك 

بالخبر. 
وم يدر الجاهل أن الطريق إلى معرفة صحة خبر التي ال والفرق بين خبره 
مسيلمة(6) وسائر المتنبئين» والعلم بكذبحم؛ انا هو العقل» والنظر في المعجزات» والأعلام؛ 


الفقهاء للفیروز أبادي - مع اختلاف يسير - ۰۱۱۳/۲ 
وإضافة على هذه الترجمة» فان آبا علي: بغدادي» وقال عنه الذهبي: ((كان من حور العلم» ذكيّا فطتاء فصيحًا لسنّاء 
تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمدء فهجر لذلك))» ((ولما بلغ يحبى بن 
معين أنه يتكلم في أحمد, قال: ما أحوجه إلى أن يضرب» وشتمه))» وإنما تكلم فيه الامام أحمد لأنه كان يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق؛ لأن الإمام أحمد كان يأبى ذلك؛ لعلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن» فسد الباب؛ لأنك لا تقدر أن 
تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك كذا قال الذهي. 
من آثاره: كتاب المدلسين في الحديث» وكتاب الامامة. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۳۰ ووفيات الأعيان ۰۱۳۲/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۷۹/۱۲ 

(۱) کتب الإتقاني هنا زيادة ((ولا وجوه))» ثم وضع عليها علامة إلغاء؛ وإلغاؤها هو الصواب كما في أصول اجصاص. 

(؟) جاء في هامش الأصل و ((ب)) عنوان لبعض آراء أبي داود بقوله: ((هذيانات الأصفهان)). 

(۳) في الفصول في الأصول (امحقق): بزيادة ((کان یقول: بل على العقول» وکان..))؛ وأشار محققه إلى أن هذه الزيادة 
واردة في بعض نسخ أصول السرخسي دون بعضها الآخر. 

(4) آخر الورقة: ((4)) من ((ج)). 

(ه) في الفصول في الأصول (المحقق): (مسلمة)» قيل: كان امه كذلك» فصغْره المسلمون تحقيرا له راجع: الأعلام للزركلي 
. 
ومسيلمة هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» متنبئ كذّاب» ولد ونشأ باليمامة» ولا 
ظهر الإسلام في غرب الجزيرة» جاء وفد من بني حنيفة إلى البي 2 تخلف عنهم مسيلمة وهو شيخ هرم» ثم لما عادوا 
أرسل مسيلمة إلى النبي عن كتابًا يخبره بأنه شريك له في النبوة ويطلب منه مقاسمة الأرض بينه وبينه» فلعنه البي 82 
وأمر بلعنه» ورد عليه بكتاب آخر» ومات النبي < قبل القضاء على فتنته» ثم جعل يسجع هم الأساجيع» ويقول لهم 
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والدلائل التي لا يقدر عليها إلا الله 75 فإنه لا يمكن أحد أن يعرف النبي اك قبل 


أن يعرف الله تعالى("» فمن كان هذا مقدار عقله ومبلغ علمه» كيف يجوز أن يُعَدٌ من أهل 





العلم ومن یعتدٌ بخلافه» وهو معترف مع ذلك أنه لا يعرف الله تعالى؛ لأن قوله: أ ما 
أعرف الله تعالى من جهة الدلائل؛ اعتراف(* منه يأنه لا يعرفه» فهو أجهل من العامي؛ 
وأسقط من البهيمة» فمثله لا يُعَذُ خلافاً على أهل عصره إذا قالوا قولاًخالفهم(؟ فكيف 

ونقول أيضاً - في كل من لم يعرف أصول السمع وطرق الاجتهاد والمقاييس الفقهية 
-: إنه لا يعتد بخلافه» ون كان ذا حظ من المعرفة بالعلوم العقلية» وكذلك كان يقول أبو 
الحسن“؛ لأن علم الأصول العقلية لا يكتفى به في معرفة الأصول السمعية» فمن كان 
بالمنزلة التي وصفنا من فقد العلم بأصول السمع لم يعتد بخلافه وان كان ذا حظ في علوم 
أخر؛ لأنه يكون في هذه الحال ۳" بمنزلة العامي الذي لا يعرف الأصول ورد الفروع إليهاء فلا 
يكون من أجل ذلك خلافا7) إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 


فيما يقول مضاهاة للقرآن الکرم» وتصدى لفتنته بعد وفاة البي ج أبو بكر الصديق 45 بجيش يقوده خالد بن 
الوليد ط4 في معركة شديدة» قُتل فيها عدد كبير من كبار الصحابة إن وانتصر فيها جيش المسلمين؛ وكان مقتل 
مسيلمة الكذاب على يد وحشي قاتل حمزة ورجل من الأنصار» وذلك في سنة: ۱۲ه. 
راجع: المعارف لابن قتيبة: ۰۲۲۹ وسيرة ابن هشام ۸۱/۳ ۰۲۳۱/4 والطبقات الكبرى لابن سعد 2505/١‏ 
وشذرات الذهب ۰۲۳/۱ والأعلام للزركلي 57/10. 

(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((55). 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((<)). 

(۳) في الفصول في الأصول (امحقق): ((45)). 

)٤(‏ آخر الورقة: ((1۰)) من ((ب)). 

(ه) آخر الورقة ص (1۸). 

(5) راجع: الأقوال الاصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: ۰۹۹ 

(0) في ((ج)): ((الحالة)). 

(۸) كتب المؤلف هنا عبارة وألغاها ونصها: ((واختلف أهل العلم في مقدار من يعتبر إجماعه)). 

(9) انظر: الفصول في الأصول ۲۹۷-۲۹۳/۳. 


9-0 
وهذا كله کلام صحابنا. 


فقال "۲ صاحب القواطع من الشافعیة۳: ((اعلم أنه لا اعتبار بالک‌افرین في 
الإجماء7"؛ لأن الاجاع إنما صار دليلاً بالسمع؛ والأدلة السمعية التي ذکرناها لم تتناول 
الکافرین» وا تتناول/*) المؤمنين على الخصوص. 

ولأن الإجماع حجة لمعرفة الأحكام الشرعية» والكفار لا يمكنهم معرفة الأحكام 
الشرعية0”» ولا اعتبار أيضاً في الإجماع بكل المؤمنين إلى انقضاء التكليف؛ لأنا لو اعتبرنا 
إجماع جميع المكلفين إلى انقضاء التکلیف. خرج الإجماع من أن يكون حجة؛ لأنه لا 
يكون بعده تكليف حت يكون إجماعهم حجة فيه. 

وان قد دللنا أن إجماع كل عصر حجة والدلائل التي دلت أن الإجماع حجة قد 
دلت على هذا كما سبق بیانه(*. 

ولا اعتبار أيضاً لحن ليس من أهل الاجتهاد(؛ كالعامة؛ والمتكلمين الذين يذعون 
علم الأصول. 

وقال بعض المتكلمين: اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة الإجماع» وهو قول 
القاضي أبي پر 


(۱) أعاد الاتقاني بنقله كلام ابن السمعاني عددًا من السائل الأصولية التي تقدم توثيقهاء وذکر آقواشاء وأصحابما في أول 
هذا الباب» فلا حاجة لاعادة ذلك مرة أخرى» بل سأكتفي بالإحالة على ما سبق ذكره. 

(۲) ف ((ج)): ((فقال صاحب القواطع من القواطع)). 

(۳) راجع تفصيل القول في الاعتداد بقول الكافر في الإجماع في ص771. 

(4) في قواطع الأدلة (امحقق): ((تناولت)). 

(5) في قواطع الأدلة (امحقق) بزيادة قوله: ((فلا جوز اعتبارهم في حجية الأحكام الشرعیة)). 

(5) في قواطع الأدلة (امحقق): لم برد لفظ ((من)). 

(۷) في قواطع الأدلة (احقق): لم يرد لفظ ((أهل کل)). 

(۸) راجع أدلة حجية الإجماع في قواطع الأدلة ۰۱۹/۳ 

)٩(‏ راجع تفصيل القول في اشتراط کون المجمعين من أهل الاجتهاد في ص۳۳۱. 

(۱۰) الاعتداد بقول العوام في الإجماع مطلقّاء هو قول بعض المتكلمين كما نسبه إليهم ابن السمعاني والقاضي أبو یعلی؛ 


باب الأهلية Or‏ 


وقال بعضهم: يعتبر اتفاق الأصوليين المتكلمين. 

وتعلق من [اعتير]7) اتفاق غير الفقهاء بقوله ا:: (لا تجتمع أمتي على 
الضلالة)"» وهذا يتناول الكل؛ وهذا لأنه اما كان قول الأمة حجة؛ لأنمم عصموا عن 
الخطأء وليس يمتنع أن يكون جماعتهم العامة والخاصة معصومة عن الخطأء وإذا ل يمتنع ذلك؛ 
وكانت الظواهر الدالة على أن الإجماع حجة عامة في الخاصة والعامة» اعتبر إجماع الكل؛ 
لكونه حجة. 

ولأن الله تعالى قال: لايع عير سيل مین 4 وهذا يتناول الفقهاء والعوام. 

والصحيح ما قدمنا؛ لأن العوام لا يعرفون طرق الاجتهاد» فهم كالصبيان. 

وأما التکلمون"* فلا يعرفون طرق الأحكام» وان عرفوا البعض» لا يعرفون جميعهاء 
فصاروا كالفقهاء الذين لا يعرفون أصول الفقه. 

والذي استدلوا به» فأكثر ما فيه أنه عام» فنخصه ونحمله على الفقهاء الذين يعرفون 


وهو منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» وقد نسبه إليه: أبو الوليد الباجي» والقراني وابن جزي» وابن الحاجب» 
وعبد العزيز البخاري» وابن السمعاني» والشيرازي» والفخر الرازي» والهندي» وابن عقيل» والطوق» والامدي واختاره 
فقال: ((ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع» ولا عخالفته واعتبره 
الأقلون» وإليه ميل القاضي أبي بكرء وهو المختار))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹۱/۱ 
وراجع: إحكام الفصول: 259١‏ والإشارة في معرفة الأصول: 25075 وشرح تنقيح الفصول: ۳4۱ وتقريب 

الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۳۰ ومنتهى الوصول والأمل: 55»؛ وكشف الأسرار للبخاري ۰44۰/۳ وقواطع الأدلة 
۳ وشرح اللمع ۰۷۲۰/۲ واحصول 2197/54 والبحر احیط ۰40۱/4 وتحاية الوصول في دراية الأصول 
۲ والعدة لأبي يعلى 21١8/4‏ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۱۷۰/۰ والتمهيد لأبي الخطاب 
۳ وروضة الناظر 51/7 4» وشرح مختصر الروضة ۰۳۱/۳ وشرح الكوكب المنير ۲۲۹۵/۲ 

(۱) هكذا في قواطع الأدلة (امحقق)» وني جميع النسخ: ((اعتبار))» والثبت هو الصواب. 

(۲) تقدم تخريج هذا احدیث راجع: ص٤۲۸.‏ 

(۳) من الآية رقم: »)١١5(‏ من سورة (النساء). 

(4) في قواطع الأدلة (امحقق): لم يرد لفظ ((قدمناه)). 

(5) راجع تفصيل القول في الاعتداد بقول التکلمین؛ والمحدثين» والنحاة» في ص۳۳۷. 
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طرق الأحكام. 

ونقول أيضاً: إن الأمة إنغا كان قوهها حجة إذا قالوه عن استدلال» وهي إنما عصمت 
عن الخطأ في استدلاهاء والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال حتى تعصم عن الخطأء 
فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة. 

يدل عليه: أن العامة يلزمهم المصير إلى قول العلماء» فصار العلماء كأتمم المتصرفون 
فيهم فسقط( اعتبار قولهم» فقد ظهر بهذا الجواب7 عن المعنى الذي قالوه. 

وقد روي أن آبا طلحة الأنصاري/؟) كان يستبيح أكل البَد في الصوم ويقول: (إنه لا 
يفطر)”) ولم يعد خلافه خلافاً؛ لأنه لم يكن من فقهاء الصحابة(. 


(۱) في قواطع الأدلة (الحقق): ((فیسقط)). 

(۲) في قواطع الأدلة (احقع): ((وقد)). 

(۳) آخر الورقة .)2٩(‏ 

(4) في قواطع الأدلة (الحقق): ((رحمة الله عليه)). 
وأبو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري» أبو طلحة النجاري» مشهور بكنيته» من كبار 
الصحابة. شهد العقبة وبدرًا والشاهد كلها مع رسول الله 58 وهو أحد النقبای وشارك في الغزو حت في عهد عمر 
بن الخطاب لب ثم توفي سنة: 4 “اه» وقيل: 7اه» وصلی عليه عثمان بن عفان ذه وعمره: ۷۰ سنة» فقد عاش 
بعد النبي َه 4۰ سنة» وروی له الجماعة. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۳۸۱/۳ وتذیب الكمال ۷۵/۱۰ والإصابة في تمييز الصحابة ۱۱۰/۷ وتقريب 
التهذيب: ۰۲۰۹۳ 

(ه) الأثر رواه آبو يعلى في مسنده» »)١475(‏ ۰۱۵/۳ وذلك من حديث علي بن زيد» عن أنس بن مالك قال: (مطرت 
السماء برّدا» فقال لنا أبو طلحة - ونحن غلمان -: ناولني يا نس من ذاك البرد» فجعل يأكل وهو صائم» فقلت: 
الست صائما؟ قال: بلى» إن ذا ليس بطعام ولا شراب وإِنما هو بركة من السماء نطهر به بطونناء قال أنس: فأتيت 
البي < فأخبرته» فقال: خذ عن عمك). ورواه البزار من طريق محمد بن معمر» حدثنا عبد الصمد بهذا الإسنادء 
(۰)۱۰۲۱ انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ۰4۸۱/۱ وأورده الميثمي في مجمع الزوائد» في 
كتاب الصيام؛ باب في الصائم يأكل البرد» وقال: ((رواه أبو يعلى» وفيه علي بن زيد وفیه کلام وقد وثق وبقية رجاله 
رجال الصحيح)) ۱۷۹/۳ لكن ابن حجر ضعف زيد بن علي في التقريب» :)٤۷٦۸(‏ 2535 ولذا ضعّف حسين 
سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى هذا الحديث لضعف هذا الرجل فقال: ((إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد 
جدعان)), ۱۰/۳ ورواه الإمام أحمد في المسند, (۰)۱۳۹۵۰ ۳۰۳/۳ والبزار أيضّاء (۰)۱۰۲۲ انظر: کشف 
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وقد قال بعض آصحابنا!": ان ما قو الخاضة والعامة ى معرنهه فلا بد من 
إجماع الكل في الشيء لینعقد عليه الاجاع» وقد ذهب إليه بعض التکلمین أيض*. 

وعندي: أن هذا باطل» ولا يعتبر قول العامة في شيء من الأحكام؛ سواء كان من 
تن الظاهرة التي يعرفوتماء أو من الأحكام التي لا يقفون عليهاء وما ذكرنا من الدلیل 

7 الكل ویوجب إخراج العامة» واطراح قولهم في الأحكام أجمع. 

وعلى هذا نقول: إن العلماء بالنحو" والعربية واللغة» لا يعتبر قوم أيضاً في انعقاد 
الإجماع على الأحكام» وكذلك العلماء الذين لا يعرفون إلا التفسيرء وإنما يرجع إليهم في 
الوقوف على أقوال المفسرين من السلف. 

وكذلك من الحدثين الذين لا يعرفون إلا الرواية ویرجع"" إليهم فيما يصح من 
الأخبار وما لا يصح. 


الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ۰۶۸۱/۱ من طريقين: عن قتادة - وعند الامام أحمد: قتادة وميد - عن 
أنس موقوفًا على أبي طلحة وقال البزار: ((لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة))» قال ابن قدامة في تعليقه على 
هذا الحديث: ((ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلاقًا)) انظر: المغني ٠٠٠١/٤‏ . 

(۱) في قواطع الأدلة (احقق): ((26)). 

(۲) أورد الزركشي هذا القول ثم قال: ((حكاه القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني)) ولم ينسبه لأحد من الشافعية» وإلى 
هذا القول ذهب فخر الإسلام البزدوي» والنسفي, وأبو الوليد الباجي» ونسبه أيضًا إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» 
وأورده القرافي ولم ينسبه لأحد. 
راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰48۳/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۳/۲ وإحكام الفصول: 
0 وشرح تنقيح الفصول: 4۱ ۳. 

(؟) آخر الورقة: ((51)) من ((ب)). 

(4) في قواطع الأدلة (احقق): لم ترد كلمة ((أيضًا)). 

)١(‏ في قواطع الأدلة (احقق): ((دليل يعم)). 

(5) في قواطع الأدلة (احقق): ((في النحو)). 

(۷) في قواطع الأدلة (احقق): ((أمر احدئین)). 

(۸) في قواطع الأدلة (احقق): ((فيرجع)). 
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0 يي ١)ن:‏ 5 ف زونه ١‏ .)۱ 
وأما الفقهاء(' الذين يرجع إلى قولحم في انعقاد الاجاع فهم اجتهدون(. 


(۱) اختلف الأصوليون في الاعتداد في الإجماع بقول الفقيه الذي ليس بأصوليء والأصولي الذي ليس بفقیه, وذلك على 
خمسة أقوال: 
القول الأول: المنع من الاعتداد بقوله» وقد نسبه صاحب تيسير التحرير إلى الجمهور فقال: ((أما من حضّل علمّا 
معتبرا من فقه أو أصول» فمنهم من اعتبر اتفاقه أيضاء والجمهور على عدم اعتباره)). 
ويقول القرافي: ((إذا نفرد أحدها [أي: الفقيه والأصولي] يكون شرط الاجتهاد مفقوداء فلا ينبغي اعتبار واحد منهما 
حینشذ)). 
ویقول ابن قدامة: ((أما الأصولي الذي لا یعرف تفاصیل الفروع والفقیه احافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له 
بالأصول»... فلا یعتد بقوطم)). 
انظر: تیسیر التحریر ۰۲۲۹/۳ وشرح تنقیح الفصول: ۳4۲ وروضة الناظر 4۵4/۲ وراجع: کشف الأسرار 
للبخاري 444/۳ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: ۲۹۰ والبرهان ۰48۰/۱ والاحکام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۱۹۳/۱ وشرح اللمع ۰۷۲۹/۲ والبحر احیط 411/4 وأصول الفقه لابن مفلح ۳۹۸/۲ وشرح 
الكوكب المنير ۲۵/۲ ۲ 
القول الثاي: أنه یعتد بقوما في الإجماع» وإلى هذا ذهب من قال بدخول العوام في الاجماع» وقد آشار الامدي إلى 
هذا فقال: ((مَنْ قال بإدخال العوام في الاجماع قال بإدخال الفقيه الحافظ لأحكام الفروع فیه وإن لم يكن أصولياء 
وبإدخال الأصولي الذي ليس بفقيه بطريق الأولى؛ لما بينهما وبين العامة من التفاوت في الأهلية وصحة النظرء هذا في 
الأحكام» وهذا في الأصول))» وبمثل ذلك قال الزركشي. 
وقال القراتي: ((ينبغي على رأي القاضي [أي: أبي بكر الباقلاي] أن يلزم اعتبار جميع أهل الفنون في كل فن؛ لأن 
غايتهم أن يكونوا كالعوام؛ وهو يعتبر العوام)). 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹۳/۱ وشرح تنقيح الفصول: .٠٤۲‏ 
وراجع هذا القول في: تيسير التحرير ۰۲۲/۳ وکشف الأسرار للبخاري 44/۳ ۰4 وجامع الأسرار 2375/7 ومراقي 
السعود إلى مراقي السعود: ۰۲۹۵ والبحر احیط 477/4» وروضة الناظر 54/9 245 وشرح الكوكب المنير 2377/5 
وأصول الفقه لابن مفلح ۳۹۸/۲. 
القول الثالث: يقبل قول الأصولي فقطء وهو قول الغزالي» والجويني» والفخر الرازي» ونسبه الجويني - في البرهان - 
وابن السبكي وابن النجار الفتوحي إلى القاضي الباقلاني. 
قال الجويني في التلخيص: ((إن أهل الإجماع هم الذين سهل عليهم مدرك المشكلات» ويتصور منهم التوصل إليها 
على يسر وأهل الأصول بعذه المثابة)). 
وقال الفخر الرازي في تقرير هذا المذهب: ((أما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظًا للأحكام؛ فالحق أن 
خلافه معتبر)). 
انظر: احصول ۰۱۹۸/4 وراجع هذا القول في: فواتح الرهوت 2517/٠‏ وجامع الأسرار 4375/7 ومنتهى الوصول 
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وأما الذين يتكلمون في ابحواهر "۳ والأعراض"» وغرفوا بممحض الكلام» ولا يعرفون 
دلائل الفقه» فلا عبرة بقوهم في الإجماع» وهم بمنزلة العواء(؟). 


والأمل: 55» ونفائس الأصول 5/5 2775 ومراقي السعود إلى مراقي السعود: ۰۲۹۵ والبرهان 50/١‏ 5» والمستصفى 
۱ والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱۹۳/۱ والتبصرة: ۵۳۷۱ والإبماج ۰۳۸۵/۲ والبحر احیط 
6 وأصول الفقه لابن مفلح ۰۳۹۸/۲ وشرح الکوکب النیر ۲/۲ ۲. 
القول الرابع: یقبل قول الفقیه فقط ول جد هذا القول منسوبًا لأحد. 
راجع هذا القول في: فواتح الرهوت ۰۲۱۷/۲ وجامع الأسرار ۰٩۳/۳‏ وکشف الأسرار للبخاري 464/۳ ومنتهی 
الوصول والأمل: هه ومراقي السعود إلى مراقي السعود: ۰۲۹۰ والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱۹۳/۱ 
والبحر احیط ۰417/4 وأصول الفقه لابن مفلح ۰۳۹۸/۲ وشرح الکوکب النیر ۲۲۰/۲ ۲. 
والقول الخامس: التفصیل» وهو ماذهب إليه ابن السمعاني هنا في هذا النص الذي نقله الإتقاني. 
راجع: قواطع الأدلة ۰۲۳/۳ 

(۱) في قواطع الأدلة (محقق): بزيادة: ((وسنذكر شرائط الاجتهاد من بعد)). 

(۲) قال أهل اللغة: ((جوهر کل شيء: ما خلقت عليه جبلته))» انظر: لسان العرب» (جهر)» ۰۳۹۹/۲ والمصباح امثير 
(جهر): ۰۳ والقاموس المحيط» (الجهرة)» ۰4۱۰/۱ 
وأما عند المتكلمين» فهو: ((المتحيّر بالذات» والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحسية بالذات؛ إنه هنا أوهناك» 
ويقابله العرض))» انظر: كشاف اصطلاحات الفنون /۰۳۰۲ وراجع: هامش الإيضاح لقوانين الاصطلاح: ۰۱۹4 
وعرّفه الجرجاني فقال: ((الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان» كانت لا في موضوع))» ومثل له: بالنفوس والعقول 
ونحوهاء راجع: التعريفات: ۰۱۰۸ وحاشية العطار على شرح الخبيصي: ۰۱۱۲ 

(؟) الأعراض: جمع عَرَضِء وهو في اللغة كما جاء في لسان العرب: ((العرض: الأمر يعرض للرجل يُبتلى به))» أو هو ((ما 
عرض للإنسان من أمر يحبسه من مرض أو لصوص))» انظر: لسان العرب» (عرض)» ۰۱۳۹/۹ 
أما عند أهل الكلام» فهو كما عرفه الجرجاني بقوله: ((الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع؛ أي: محل يقوم به» 
كاللون احتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به))»انظر: التعريفات: ۰۱۹۲ وراجع: هامش الإيضاح في قوانين 
الاصطلاح: ۰۱۹۰ وقي القاموس: ((ما يقوم بغيره في اصطلاح التکلمین))» انظر: القاموس المحيط» (العروض)» 
۲ وقال ابن منظور: ((والعرض في الفلسفة: ما يوجد في حامله» ويزول عنه من غير فساد حامله؛ ومنه ما لا 
يزول عنه» فالزائل منه كأدمة الشحوب» وصفرة اللون» وحركة التحرك. وغير الزائل كسواد القار))» انظر: لسان 
العرب» (عرض)» ۰۱۳۹/۹ وراجع حاشية العطار على شرح الخبيصي: ۰۱۱۲ 

)٤(‏ آخر الورقة: ((3)) من ((ج)). 
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OS 

وآما المتفردون! ١‏ بأصول الفقه!" فان وافقوا الفقهاء ق ترتیب الأصول وطرق الادلت 

كان خلافهم مؤثراً لیمنع! "من انعقاد الاجاع وان خالفوهم فیما یقتضیه استنباط العاني 

وعلل الأحكام وغلبة الأشباه» لم يؤثر خلافهی وانعقد الاجاع بدوم)*) إلى هنا لفظ 

صاحب القواطم. 

ثم قال: ((وأما الکلام في اعتبار الورع!؟ فقد ذهب معظم الأصوليين إلى أن الورع 

معتبر في أهل الإجماع» وقالوا: إن الفسقة وإن کانوا بالغين في العلم مبلغ اجتهدین فلا 

یعتبر خلافهم ووفاقهم؛ لام بفسقهم خارجون عن محل الفتوى» والفاسق غير مصدق فیما 
یقول, وافق ام خالف. 

وقال بعض أصحابنا"): يعتبر قوله ولا ينعقد الاجاع(؛ لأن الفاسق امجتهد لا یلزمه 

دن غیره» بل یتبع فیما یقع له دا یودی( ۳ إليه اجتهاده» ولیس له أن یقلد غیره» 

فكيف ينعقد الاجاع(۲۲ في حقه» واجتهاده بخلاف اجتهاد من سواه» ويجوز أن يقال: إنه 


(۱) في قواطع الأدلة (احقی): ((المتفردون)). 

(۲) راجع أقوال الأصوليين في حكم الاعتداد بقول الأصولي في الإجماع إذا لم يكن بفقيه» راجع: ص ۰۳۱ 

(۳) في قواطع الأدلة (الحقى): ((منع)). 

.۲۳- ۲۳۷/۳ انظر: قواطع الأدلة‎ )٤( 

(5) راجع تفصيل القول في اشتراط العدالة في المجمعين في ص ۰۳۳۱ 

(5) في قواطع الأدلة (اححقق): ((أو)). 

(۷) ذهب إلى هذا القول من الشافعية: الشيرازي» والجويني؛ والغزالي» والامدي وابن السبكي» واختاره من غيرهم: ابن 
امحاجب. وأبو الخطاب الحنبلي ونسبه إلى الجرجاني الحنفي وأبى سفيان السرخسي وجماعة من المتكلمين. 
انظر: شرح اللمع ۰۷۲۰/۲ وراجع هذا القول في: قواطع الأدلة «/5457 25 وشرح مختصر الروضة ۰4۳/۳ والبرهان 
۱ والستصفی ۰۱۸۳/۱ والمنخول: ۰۳۱۰ والإحكام في صول الأحكام للآمدي ۰۱۹4/۱ ومنتهى الوصول 
والأمل: ٠٠١‏ والإبماج ۰۳۸۲/۲ والبحر احیط ۰4۷۰/4 والتمهيد لأبي الخطاب ۲۹۳/۳. 

(۸) في قواطع الأدلة (امحقق): ((الإجماع بدونه)). 

)٩(‏ في قواطع الأدلة (محقق): ((أن يقلد)). 

)٠١(‏ في قواطع الأدلة (احقق): ((ما يؤدي)). 

(۱۱) في قواطع الأدلة (الححقق): ((الإجماع عليه)). 
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عام فی حق نفسه مُصَتّقٌ على نفسه فيما بينه وبين الله" » وهو مكذب في حق غيره وغیر 


متنع هذا الانقسام. 


وقد قال بعض أصحابنا(): إن الفاسق یدخل في الإجماع من وجه» وبخرج من 
)۳( 


وجه 
وبيان ذلك: أن المجتهد الفاسق إذا ظهر خلافه» ستل عن دلیله؛ لجواز أن يحمله 
فسقّه على اعتقاد شرع بغير دلیل» فإذا آظهر(*" من استدلاله على خلافه ما يجوز أن يكون 
محتماگ يرتفع الإجماع بخلافه وصار داخلاً في جملة أهل الإجماع وان كان فاسقاً؛ لأنه من 
أهل الاجتهاد وان ۸ يُظّْهِر من استدلاله محتمّلاً لم يعتد بخلافه. 
قال هذا القائل: وی هذا یفارق العدل الفاسق؛ لأن العدل إذا أظهر اخلاف(گ 
جاز الامساك عن استعلام دلیله؛ لأن عدالته تمنعه من اعتقاد شرع بغیر دلیل. 
وهذا التقسیم لا بأس به» وهو" کلام يقرب من مآخذ أهل العلم فلیعوّل علیه. 
ورأيت!*) في کتاب(*" الشیخ أبي إسحاق الشيرازي( ": أن ((کل من كان من اهل 


(۱) في قواطع الأدلة (احقق): ((ربه)). 

(۲) وقد نسبه كذلك إلى بعض الشافعية: ابن تيمية وحمد أمين أمير بادشاه وآورده ابن السبكي والزرکشي ولم ینسباه 
لأحد. 
انظر: قواطع الأدلة 47/7 27 وراجع: تيسير التحرير ۰۲۳۹/۳ وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۰۲۷۰/۲ 
والبحر احیط ۰۶۷۱/۶ والمسودة: ۰۳۳۱ 

(۲) ((ويخرج من وجه)) ساقطة من ((ج)). 

(4) في قواطع الأدلة (احقق): ((ظهر)). 

(ه) في قواطع الأدلة (احقق): ((خلافه)). 

(5) آخر الورقة (۷۰). 

(۷) في قواطع الأدلة (احقق): ((وحذا)). 

(۸) في قواطع الأدلة (احقق): ((قال: وریت)). 

)٩(‏ هو: کتاب شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. 

(۱۰) في قواطع الأدلة (احقق): ((:28)). 
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الاجتهاد؛ سواء كان مدرسا) مشهررا أو خاملا مسوا وسواء کان عدلاً اميا أو قاسقا 
متهتكاً يُعند بخلافه1؛ لأن العوّل في ذلك على الاجتهادء والمهجور کالشهور(" والفاسق 
كالعدل ف ذلك )7 والأحسن هو الأول" 

وأما الفسق بتأويل» فلا عنع من اعتبار من يعتبره"" في الإجماع والاختلاف( وقد 
نص الشافعي(*" على قبول شهادة أهل الأهواء!' " وهذا ينبغي أن يكون في اعتقاد(۱٩)‏ 
بدعة لا يؤديه("' إلى التكفير» فأما إذا کان يؤديه إلى التکفیر فلا يعتد بخلافه ووفاق))(۳٩)‏ 
إلى هنا لفظ القواطع. 

قوله: ((ومن الناس من زاد في هذا وقال: لا إجماع إلا للصحابة؛ لأتحم هم الأصول 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)7* '". 


)١(‏ في كتاب شرح اللمع (احقق): ((معروقا)). 

(۲) في شرح اللمع (المحقق): لم يرد قوله: ((يعتد بخلافه)). 

(۳) في شرح اللمع (احقق): لم يرد قوله: ((والهجور کالشهور))؛ وإغا ورد مكانه: ((والمعروف - في ذلك - كغيره 
سواء)). 

(4) في شرح اللمع (امحقق): وردت هذه العبارة بلفظ: ((والفاسق والعدل على صفة واحدة)). 

(5) إلى هنا لفظ الشيرازي في شرح اللمع» انظره: ۷۲۰/۲. 

() يشير إلى القول الأول وهو: أن الورع معتبر في أهل الإجماع» وأن الفسقة وإن کانوا بالغين في العلم مبلغ اجتهدین؛ فلا 
يعتبر خلافهم ووفاقهم. 

(۷) في قواطع الأدلة (احقق): ((يعتد به)). 

(۸) آخر الورقة: ((؟5)) من ((ب)). 

(5) في قواطع الأدلة (اخقع): ((:8)). 

(۱۰) قال الإمام الشافعي 4# في الأم: ((فكل مستحل بتأويل من قول أو غيرهء فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في 
تأویله)) انظر: الأم >/۲۰. 

(۱۱) في قواطع الأدلة (احقق): ((اعتقاده)). 

(۱۲) في قواطع الأدلة (الحقق): ((تؤديه)). 

(۱۳) انظر: قواطع الأدلة ۲۵/۳ = .۲٤١۸‏ 

. ٤٤٥/٣ انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار‎ )١5( 
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أي: ومن الناس من زاد في أهلية الإجماع؛ لأنا قلنا: أهلية الإجماع تثبت لكل مجتهد 
لیس فيه هوى ولا فسق. 

وبعضهم قالوا: لا إجماع إلا للصحابة [وهو مذهب داود(!) وأصحاب الظواهر(۲ 
ذكره صدر الإسلام» وقال ابن الحاجب: ((وعن أحمد قولان(۳)](*. 


(۱) وقد نقله عن داود وعن كثير من الظاهرية ابن حزم في الإحكام فقال: ((قال أبو سليمان وكثير من صحابنا: لا إجماع 
إلا إجماع الصحابة ذيك))» ومن نسبه لداود الظاهري: عبد العزيز البخاري» والباجي» والغزالي» والامدي» والزركشي؛ 
وأبو يعلى» وأبو اخطاب. وابن تيمية» وابن مفلح» ونسب الزركشي هذا القول إلى ابن حبان البستي فقال: ((وهو 
ظاهر كلام ابن حبان البستي منا))» وهو كما قال الزركشي؛ فقد قال ابن حبان في صحيحه: ((الإجماع عندنا: إجماع 
الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل)). 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۵۰۳/4 والبحر احیط 4۸۲/4 وصحيح ابن حبان ۰4۷۱/۵ 
وراجع: النبذ في أصول الفقه: ۰۳۹ وكشف الأسرار للبخاري ۰440/۳ والإشارة في معرفة الأصول: 25/٠١‏ 
والمستصفى ۱۸۹/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹۰/۱ والعدة لأبي يعلى ۱۰۹۱/۶ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۰۲۰/۳ والمسودة: ۰۳۱۷ وأصول الفقه لابن مفلح ۲/۲ ۰. 

(۲) كما حكى ذلك عن كثير منهم ابن حزم في الإحكام» ومن نسب هذا القول إلى الظاهرية: البخاري» والغزاليء 
والآمدي» والحندي» وأبو يعلى» وأبو الخطاب. 
راجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۰۳/4 والنبذ في أصول الفقه: ۰۳۹ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ والمستصفى ۱۸۹/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹۰/۱ ونحاية الوصول قي دراية الأصول 
۲ والعدة ٠١91/4‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲97/۳ والمسودة: ۳۱۷ وأصول الفقه لابن مفلح 4۰۲/۲. 

(۳) في منتهى الوصول والأمل: ((روایتان))» انظره: 5. 
والروايتان هما: الأولى: أن إجماع کل عصر حجة» وقد أشار إليها أبو يعلى بقوله: ((إجماع أهل كل عصر حجة ولا 
يجوز إجماعهم على الخطأء وهذا ظاهر کلام أحمد يفك في رواية المروذي)). 
والثانية: وقد أومأ إليها الإمام أحمد ب#كن؛ وهي: أن الحجة في إجماع الصحابة فحسب» دون من بعدهم» وأشار إليها 
أبو يعلى بقوله: ((وقد علق القول في رواية أبي داود» فقال: الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبي < وعن أصحابه» وهو 
بعد في التابعين مخيّر [وعلق أبو يعلى على هذا قائلاً]: وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين» لا على 
جاعتهم)) وقد علق ابن عقيل على كلام شيخه أبي يعلى فقال: ((صترّف شيخنا كلام أحمد عن ظاهره في الرواية 
الموافقة لداود بغير دلالة)). 
انظر: العدة ۱۰۹۰/6 والواضح في أصول الفقه ۰۱۳۰/۰ وراجع: التمهيد لأبي الخطاب ۲9۰/۳ والمسودة: 
۷ وروضة الناظر 4۰۰/۲ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۰۲/۲ وشرح مختصر الروضة ۰4۷/۳ وشرح الكوكب 
المبير ۰۲۱۳/۲ 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 
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وبعضهم قالوا: لا إجماع إلا لعترة الرسول» وهو مذهب الزيدية» والإمامية"» ذكره 
في احصول(". 
وبعضهم قالوا: لا إجماع إلا لأهل المدينة» وهو مذهب مالك(*. 


(۱) ومن نسب هذا القول للزيدية - إضافة على الفخر الرازي -: عبد العزيز البخاري» والكاكي» والهنديء والشوكاني. 
راجع: كشف الأسرار 440/۳ وجامع الأسرار ۰٩۳۷/۳‏ ونحاية الوصول في دراية الأصول 2558/8/5 وإرشاد 
الفحول: ۸۳. 

(۲) ومن نسب هذا القول إلى الإمامية - إضافة إلى الفخر الرازي -: البخاري» والكاكيء والقرائي, والحندي» وابن عقيل» 
والشوکان. 
راجع: کشف الأسرار للبخاري ۰449/۳ وجامع الأسرار ٩۳۷/۳‏ شرح تنقیح الفصول: 4 ۰۳۳ ونماية الوصول في 
دراية الأصول ۲۰۸۸/۲ والواضح في أصول الفقه ۰۱۸۸/۰ وارشاد الفحول: ۸۳. 
ومن نسب هذا القول للشيعة عمومًا: ابن عبد الشکور والکمال بن الممام» والبيضاوي» والآمدي» والزركشي» 
والشيرازي» وابن الحاجب» وابن تيمية» والطوق» ونسبه الشيرازي وابن السمعاني إلى الرافضة. راجع: مسلم الثبوت مع 
فواتح الروت ۰۲۲۸/۲ وتيسير التحرير 747/5 ومنتهی الوصول والأمل: 6۷ والبحر اشیط 4۹۰/4 وقواطع 
الأدلة ۰۳۲۵/۳ ومنهاج الأصول مع تحاية السول ۲۰۳/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۰۹/۱ 
والتبصرة: ۰۳۹۸ والمسودة: ۰۳۳۳ وشرح مختصر الروضة ۰۱۰۷/۳ 
ومن الأصوليين من أورد هذا القول ولم ينسبه لأحد» ومنهم: السرخسي وأبو زيد الدبوسي؛ راجع: أصول السرخسي 
۱ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۵۸/۱. 
وتنص كتب أصول الشيعة على أن الإجماع حجة بشرط انضمام قول المعصوم عندهم إلى المجمعين» فهو مناط الحجية» 
وقد أشار جملة منهم على ذلك؛ ومن ذلك قول محمد رضا الظفر في كتابه الأصول: ((إن الإجماع ما هو إجماع لا 
قيمة علمية له عند الإمامية ما م يكشف عن قول العصوم))؛ انظر: أصول الفقه: ۱۰۵. 

ويقول جمال الدين الجباعي: ((حجية الإجماع في الحقيقة عندنا: نما هي باعتبار کشفه عن الحجة التي هي 
قول المعصوم))» ويوضح هذا بقوله: ((فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة؛ ولو حصل في اثنين لكان 
قوطما حجة» لا باعتبار اتفاقهماء بل باعتبار قوله))» انظر: معالم الدين وملاذ اجتهدین: ۰۳۳۱ 
وقال الميرزا علي المشكيني: ((وجه حجية الإجماع محصله وللمنقول إليه هو قول الإمام))» انظر: اصطلاحات 
الأصول: ۲۰. 
ويقول محمد كاظم الخرساني: ((إن وجه اعتبار الإجماع: هو القطع برأي الإمام))» انظر: كفاية الأصول: ۰۲۸۸ 

(۳) قال الفخر الرازي في احصول: ((إجماع العترة وحدها ليس بحجةء خلامًا للزيدية والإمامية))» انظر: المحصول ۰۱5۹/4 

)٤(‏ وقد نص الإمام مالك ;¥ على مذهبه في الاحتجاج بمذهب أهل المدينة في رسالته التي أرسلها إلى الامام الليث بن 
سعد يَف فقال فيها: ((إنفا الناس تبعٌ لأهل المدينةء إليها كانت المجرةء وها نزل القرآن وأحل الحلال» ورم الحرام))؛ 
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وجه من خصص إجماع الصحابة: أن الإجماع صار حجة بصفة الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر» والصحابة هم الأصول في هذا المع . 


وقال أيضًا: ((فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولاً به» لم أر لأحد خلافه؛ للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا 
يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها))؛ انظر: نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدجم العلمي لعبد الفتاح أبو غدة: ۳۱. 
ولا كان كلام الإمام مالك بلي فيه نوع إجمال حمل المالكية قوله هذا على عدة وجوه» فبعضهم عمم قوله فيها كلهاء 
كما فعل ابن الحاجب؛ حيث قال: ((إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك وقيل: إنه محمول على 
أن روايتهم متقدمة» وقيل: على النقولات المستمرة؛ كالأذان والإقامة» والصاع والمد. والصحيح: التعميم)). 
وبعضهم خصص قوله على بعضهاء كما فعل القراثي» فقد خصصه ما كان طريقه التوقيف» فقال: ((إجماع أهل 
المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة)). 
كما نص أبو الوليد الباجي على أنه محمول فيما نقل نقلاً متواترًا دون ما كان آحادًا أو طريقه الاجتهاد والاستنباط 
فقال: ((إن مالكا يفتك إنما عوّل على أقوال أهل المدينة» وجعلها حجة فيما طريقه النقل؛ كمسألة الأذان»... وغير 
ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل با في المدينة على وجه لا يخفى مثله» ونقل نقلاً بحجج تقطع 
العذر» فهذا نقل أهل الدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد» هذا قول سائر البلاد الذین نقل إليهم 
الحكم في هذه الحوادث أفرادُ الصحابة وآحاد التابعين» وطريقه بالدينة طریق التواتر» ولا يجوز أن یعارض ابر التواتر 
بخبر الآحاد» فاحتجاج مالك بات بأقوال أهل الدينة على هذا الوجه ولو اتفق أن یکون لساثر البلاد نقل يساوي 
نقل الدينة في مسألة من السائل لكان أيضًا حجة ومقدمّا على أخبار الاحاد» وإنما نسب هذا إلى المدينة؛ لأنه 
موجود فيها دون غيرها. 
والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة: ما نقلوه من سنن رسول الله < من طريق الاحاد وما أدركوه من الاستنباط 
والاجتهاد» فهذا لافرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منهم إلى ما عضَدّه الدليل والترجيح» ولذلك 
خالف مالك ايم في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك ي في هذه المسألة» وبه قال محققو 
أصحابنا: كأبي بكر الأجري وغيره» وقال به أبو بكرء وابن القصارء وأبو التمام» وهو الصحيح)). 
وأشار الباجي إلى وجهة أخرى لبعض الاليكة فقال: ((وقد ذهب جماعة من يتتحل مذهب مالك تلا من لم يمعن 
النظر في هذا الباب: إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد وبه قال أكثر المغاربة)). 
كما حمل بعضهم كلام الامام مالك بلك على اتفاق الفقهاء السبعة وحدهم» يقول الزركشي: ((ونقل الأستاذ أبو 
منصور... أنه أراد الفقهاء السبعة وحدهم)). 
انظر: منتهى الوصول والأمل: ۵۷ وشرح تنقيح الفصول: 4 ۳۳ ونفائس الأصول ۲۷٠٠/١‏ وإحكام الفصول: 
۵ وراجع: الاشارة في معرفة الأصول: ۰۲۸۱ وبيان المختصر 2551/١‏ ومفتاح الوصول: ۰۲۳۵ ومراقي السعود 
إلى مراقي السعود: ۳۰۰»ونثر الورود 4۳۱/۲ والبحر احیط 4۸4/4 والدخل إلى أصول الفقه المالكي: ۰۱۳۱ 
(۱) راجع أدلة هذا القول في: الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم ۰۵6۳/۶ والنبذ في أصول الفقه: ۰۳۹ وصحیح ابن 
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ومنع هذا؛ لأن الخطاب عام يشملهم وغیرهم(. 

وقال شس الأئمة السرخسي 8: ((وقال بعض العلماء: الإجماع الموجب للعلمء لا 
يكون إلا بإجماع الصحابة د" الذين كانوا خير الناس بعد رسول الله ؛ لأنحم صحبوه 
وسمعوا منه علم التنزيل والتأويل» وأثنى عليهم في آثار معروفة» فهم المختصون بمذه الكرامة. 

وهذا ضعيف عندنا؛ فان النبي ج كما أثنى عليهم» فقد أثنى على من بعدهم فقال: 
(خير الناس قرني الذين أنا فيهم» ثم الذين يلوغم ثم الذين یلونمم)* ففي هذا بيان: أن 
أهل كل عصر يقوم مقامهم في صفة الخيرية إذا كانوا على مثل اعتقادهم» والمعاني التي بيناها 
لإثبات هذا الحكم بها من صفة الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا تختص(" بزمان ولا 
بقوم» وثبوت هذا الحكم بالإجماع لتحقيق بقاء حكم الشرع إلى قيام الساعة» وذلك لا يتم 
مالم يجعل(") إجماع کل عصر حجة کاجاع الصحابة(". 

فان في[ 2""3: فأبو حنيفة قال بخلاف هذا؛ لأنه قال: ما جاءنا عن الصحابة 


حبان »47١/5‏ وأصول السرخسي ۰۳۱۳/۱ وکشف الأسرار للبخاري 15/7 5» والمستصفى ۱۸۹/۱ والاحکام 
في أصول الأحكام للآمدي ۱1۹5/۱ والبحر احیط 4۸۳/4 والعدة لأبي يعلى »٠١37/5‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۳ وأصول الفقه لابن مفلح 4۰۳/۲. 

(۱) راجع: آصول السرغسي. ۰۳۱۳/۱ وکشف الأسرار للبخاري 440/۲ والاشارة في معرفة الأصول: ۲۸۰ 
والستصفی ۰۱۸۹/۱ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹۰/۱ والبحر احیط ۰4۸۳/4 والعدة لأبي يعلى 
۶ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۰۷/۳ وأصول الفقه لابن مفلح 4۰۳/۲. 

(۲) في صول السرخسي (احقق): ((ح)). 

(۳) في أصول السرخسي (المحقق): (()). 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث في باب: قول الصحايي» راجع: ص ۲۰۰. 

(۰) في ((ج)): ((الشهادة والوساطة)). 

(5) في أصول السرحسي (احقق): ((يختص)). 

(۷) في أصول السرخسي (الحقى): ((نجعل)). 

(۸) في أصول السرخسي (المحقق): ((أهل كل)). 

(9) في أصول السرخسي (احقق): ((25)). 

(۱۰) راجع هذا الاعتراض وجوابه في البحر احیط ٤۸۲/٤‏ . 
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اتبعناهم» وما جاءنا عن التابعين زا مناه . 
قلنا: إنما قال ذلك؛ لأنه كان من جملة التابعين» فإنه رأى أربعة من الصحابة» آنس 


بن مالك» وعبد الله بن ۳1 أوفى» وابن الطفيل (۳ وعبد الله بن حارث بن جزء الزييدي ا 


وقد كان من يجتهد في عهد التابعين ويعلّم الناس» حتى ناظر الشعبي في مسألة النذر 
بالعصیة(* فما كان ينعقد (جاعهم("" بدون قوله» فلهذا قال ذلك, لا لأنه كان لا یری 
إجماع من بعد الصجابة حجة) إلى هنا لفظ شمس الأئمة زفتك. 


قوله(: ((وقال بعضهم: لا يصح إلا من عترة الرسول اكلكة:؛ فهم المخصوصون 


(۱) ((عن)) في بقية النسخ: ((من)). 

(۲) تقدم توثیق قول الامام أبي حنيفة وتصحیحهاء راجع: ص ۱۷۱ من باب متابعة أصحاب الي خ. 

(۳) الصواب - والله أعلم -: آبو الطفیل راجع: الخيرات الحسان في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان للهيتمي: 
۵ وتبييض الصحيفة للسيوطي: 257 وأبو حنيفة حیاته وعصره» آراژه وفقهه محمد أبي زهرة: 257 وقد وردت 
کنیته على وجه الصواب في هذا الكتاب» في باب تقسیم السنة في حق البي : (آبو الطفیل الكناي)» راجع 
ترجمته هناك» ص54 78. 

(4) في أصول السرخسي (احقق): (()). 

(5) وقد بين السرخسي مذهب أبي حنيفة ومذهب الشعبي في المبسوط وأورد المناظرة التي جرت بينهما فقال: ((إن حلف 
على معصية بالنذر» فعليه كفارة بمين» وقال الشعبي - یله تعالى -: لا شيء عليه؛ لأن المعاصي لا تلتزم بالنذر» 
والكفارة خلف عن البر الواجب باليمين أو الوفاء الواجب النذن وذلك لا يوجد في المعصية, وحكي أن أبا حنيفة - 
بل تعالى - دخل على الشعبي له وسأله عن هذه المسألة» فقال: لا شيء عليه؛ لأن المنذور معصية» فقال أبو 
حنيفة - ول تعالى - أليس أن الظهار معصية. وقد أمر الله بالكفارة فيه» فتحيّر الشعبي وقال: أنت من الارائیین))» 
انظر: المبسوط ۰۱۲/۸ 
وإلى قول الحنفية ذهب الحنابلة في الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد» وذهب المالكية والشافعية ورواية مخرجة للحنابلة 
إلى مذهب الشعي» وهو أنه لا كفارة علیه راجع: ملتقى الأبحر ۲۰۵/۱ وبدائع الصنائع ۷۸۵/۵ وبداية اجتهد 
۱ ومغني احتاج ۰۲۰7/4 والمغني ۰1۲4/۱۳ والمقنع والشرح الكبير والانصاف ۰۱۷۹/۲۸ 

(5) آخر الورقة: ))٤۷((‏ من ((ج)). 

(۷) انظر: أصول السرخسي ۰۳۱-۳۱۳ 

(۸) آخر الورقة (۷۱). 
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بالعرق الطيب» الجبولون على سواء السبيل)'. 
أي: وقال بعضهو(": لا يصح الإجماع إلا من عترة الرسول اطا وهم رهطه الأدنون؛ 
نم المخصوصون بالعرق الطيب لقوله تعالى: ماب آله لوب ڪر الرس آمل 
۳ واجبولون على سواء السبیل, لقوله اقلطا: (إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا؛ كتاب الله» وعترتي أهل بيتي) ذكره الترمذي في جامعه مسندًا إلى جابر بن عبد الله. 
[قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى: لبد كلك نب ©4 : ((ما عُدَّ له من 
المثالب والنقائص» زیر ©4: دعی6 ثم قال فيه: ((إن النطفة إذا خبقت"» خبث 


(۱) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 4۵/۳ 4 . 

(۲) عزا بعض الأصوليين هذا القول إلى: الزيدية والإمامية» وعزاه بعضهم إلى الشيعة أو الرافضة عمومًاء وقد تقدم توثيق 
هذا القول بالتفصیل» راجع: ص ۱۹ ۳. 

(۳) من الاية رقم: (۰)۳۳ من سورة (الأحزاب). 

(4) رواه الترمذي في جامعه» في کتاب الناقب باب مناقب أهل بيت النبي كك (۰)۳۷۸۲ ۰۲۱/۰ والطبراني في 
الكبير» (۰)۲۰۸۰ ۳/۳ عن زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله قال: 
رأيت رسول الله #5..) فذكره» قال الترمذي: ((وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال: وزيد بن الحسن قد 
روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم))» غير أن ابن حجر قال عن زيد بن الحسن هذا: 
((ضعیف))» انظر: التقریب» (۲۱۳۹): ۳۰۲ والحديث إن كان ضعيمًا لضعف هذا الرجل إلا أن له شواهد 
صحيحة يتقوى بماء ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه وهو طویل» ومنه قوله 6: (ألا ايها لاس إا أنا بر 
يُوشْكُ أَنْ باق يسول رق تا جیگ وأا تارك فيكم تَمَلَيْنِ: أَوَكُمَا کاب الله فِيهِ دی وَالنُورُ دوا بکتاب الله 
بت أَدكْدكُمْ الله في أَهْلٍ بت فقد رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم في كتاب الفضائل» باب من فضائل علي ابن 
أبي طالب» ه ۱ کما روى الحاكم ف مستدرکه» في كتاب معرفة الصحابق من حديث زيد ابن أرقم ایض قول 
البي 5: (أيها الناس» إن تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهماء وهما: كتاب الله» وأهل بيتي عترني) الحديث: 
(1ه4), ۰۱۱۸/۳ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهناك شواهد للحديث المذكور» ها حكم الشيخ الألباني على 
الحديث بالصحة في السلسلة الصحیحة ))١1751١(‏ /۳۵۵. 

(ه) الآية رقم: (۱۳) من سورة (القلم). 

(5) انظر: الکشاف 4۲/4 ۱. 

(۷) آخر الورقة: ((0۳)) من ((ب)) 
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الناشئ منهاء ومن ثم قال رسول الله التلفثلة: (لا يذل الجنة ولد الزن» ولا ولده» ولا ولد ولده)(۱ 


(۱) هذا الحديث لم أجد للفظه سندًا» ولعل أقرب الروايات المسندة لمعنى هذا الحديث؛ ما رواه الطبراني في المعجم الأوسطء 
من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 6: (لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء)» 
(۰)۸۲۲ ۷۳/۱ قال اميثمي: ((فيه الحسين بن إدريس؛ وهو ضعيف))» انظر: مجمع الزوائد» باب في أولاد الزناء 
۲ كما روى الإمام أحمد في هذا الشأن حديئًا في مسنده؛ من رواية عبد الله بن عمرو عن النبي ج قال: (لا 
يدخل الجنة عاق» ولا مدمن خر ولا منان ولا ولد زنية)» (1۸۸۹)» ۲۰۸/۲ قال الأرناؤوط في تخريجه لأحاديث 
المسند: ((صحيح لغيره» دون قوله: (ولا ولد زنية)» وهذا إسناد ضعيف علته جابان» وبقية رجاله ثقات رجال 
الشیخین))» (5837): 4۹۳/۱۱ وبلفظ قريب من لفظ الإمام أحمد رواه الدارمي في سننه» في كتاب الأشربة» باب 
في مدمن الخمر» (۰)۲۰۱۸ ۰94۷/۱ كما رواه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الإيمان» في باب ما جاء في ولد 
الزنا. ۵۸/۱۰ وقي إسنادهم جميعًا: (جابان) وجابان هذا قال عنه البخاري: ((لا یعرف لجابان ماع من عبد 
الله))؛ ولكن قال عنه ابن حجر: ((جابان غير منسوب» مقبول؛ من الرابعة))» انظر: التقريب (۸۷۱): ۱٩۱‏ وقد 
صحح الحديث ابن حبان» فرواه في صحیحه. ف كتاب الركاة» باب ذكر الإخبار عن إباحة تعدد النعم للمنعم على 
المنعم» (۰)۳۳۸۳ ١۷٦-٠۷١/۸‏ ولذلك قال الميثمي: ((فيه جابان؛ وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال 
الصحیح))» انظر: مجمع الزوائدء ۰۲۰۰/۲ غير أن الأرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان قال: ((إسناده ضعيف؛ 
لجهالة جابان» قال ابن خزعة في التوحيد: جابان مجهول» وقال الإمام الذهي: لا يدرى من هو))» انظر: تحقيقه 
لصحيح ابن حبان ۰۱۷/۸ كما رواه كذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من حديث ابن عمرو» 2579/١7‏ 
وكذا أبو نعيم في حلية الأولياء ۳۰۹/۳ كلاهما من طريق مومل» ومؤمل هذا قال عنه ابن حجر: ((صدوق سيئ 
الحفظ))؛ انظر: التقريب» (۷۰۷۸): ۰۹۸۷ ورواه الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي هريرة له ۰)٩۱۲(‏ 
۲ وقال الأرناؤوط: ((رجاله ثقات))» كما رواه أبو يعلى في مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري طب 
(۰)۱۱۳۸ 2534/7 وقال محققه حسين سليم أسد: ((إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي یزید))» لكن ابن حجر 
قال عنه: ((ثقة عابد» وهم من ليّنه))» انظر: التقريب» (755): ۱۰۸۵ وقال الأرناؤوط: ((الحديث دون قوله: 
(ولد زنية) صحيح بشواهده)) انظر: تحقيقه لصحيح ابن حبان ۰۱۷۷/۸ بهذا يتبين عدم اتفاق امحدثين على صحة 
قوله #58: (لا يدخل الجنة ولد زنية)» وعلى فرض صحة هذا اللفظء فان العلماء فسّروا هذه العبارة بعدة تفسيرات» 
أذكر منها قول أبي حاتم؛ حيث فسره بقوله: ((معنى نفي المصطفى 5 عن ولد الزنية دخول الجنة - ولد الزنية ليس 
عليهم من أوزار آبائهم وأمهاتهم شيء - أن ولد الزنية على الأغلب يكون أجسر على ارتكاب الزجورات أراد ج 
أن ولد الزنية لا يدخل الجنة جنة يدخلها غير ذي الزنية من تكثر جسارته على ارتكاب الزجورات))» انظر: صحيح 
ابن حبان ۰۱۷۷/۸ وقال الطحاوي في بیان مشكل هذا الحديث: ((أريد به من تحقق بالزن حتى صار غالبّا عليه» 
فاستحق بذلك أن يكون منسوبًا إليه» فيقال: هو ابنٌ له كما يتسب التحققون بالدنيا إليهاء فيقال لهم: بنو الدنياء 
لعلمهم لماء وتحققهم بماء وتركهم ما سواهاء وكما قد قيل للمتحقق بالحذر: ابن أحذار» وللمتحقق بالكلام: ابن 
أقوال...؛ فمثل ذلك ابن زنية» قيل لمن قد تحقق بالزق» حتى صار بتحققه به منسوبًا إليه» وصار الزن غالبًا عليه أنه 


© 
كذا في الکشاف]. 
وقال نمس الأئمة ئمة السرخسي ه: ((ومن الناس من یقول لا 1 إلا لعترة الرسول 
۳ لام المخصوصون بقرابة رسول الله اط8 » وأسباب العزء قال الد: (إني تارك 
فيكم الله( : کناب ال وعترني » إن تمسكتم ما ١‏ 5 ع0 
وقال تال ا یرد آذه ذو عنم لیخ اهل الب ورد ا م 4" . 
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ولكتا نقول: آنواع الکرامة لأهل البیت متفق عليهاء ولکن حکم الإجماع الوجب 
للعلم باعتبار نصوص ومعان لا يختص ذلك بأهل الت والنسبك ليس من . ذلك 5 شي ء » 


لا يدخل الجنة بمذه الکان التي فيه» ولم يرد به من كان ليس من ذوي الزن الذي هو مولود من الزق))» انظر: شرح 
مشكل الاثار» ۰۳۷۳/۲ 

(۱) انظر: الکشاف ۰۱۳/4 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة ‏ المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): لم برد قوله ((اكفلة)). 

(4) في أصول السرحسي (الحقق): ((48)). 

(5) جاء في هامش الأصل و ((ب)) توضيحًا لمعنى الثقلين ما نصه: ((الثقل: المتاع المحمول على الدابة» وإغا قيل للجن 
والإنس الثقلان؛ لأنمما قطان الأرض» فكأخما أثقلاهاء وقد شبّه بما الكتاب والعترة في أن الدين يُستصلح ما 
ويُعمر كما تعمر الدنيا بالثقلين» فائق))» انظر: الفائق في غريب الحديث ۰۱۷۰/۱ وراجع: القاموس احبط. (الثقل)» 
۳ وجاء في اللسان تعليل آخر لتسمية الكتاب والعترة: بالثقلين» وبيانه: ((لأن الأخذ هما ثقيل والعمل بمما 
ثقيل» قال: وأصل الثقل أن العرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون: ثقل» فسماهما ثقلين إعظامًا لقدرها 
وتفخيمًا لشأهما))» انظر: لسان العرب» (ثقل)» ۰۱۱4/۲ 

(5) أقرب لفظ وجدته مذا الحديث ما رواه الإمام أحمد في المسندء» (۰۱۱۰۸۸ ۱۸/۳ وهو من حديث أبي سعيد 
الخدري» قال: (قال رسول الله : إن تارك فيكم الثقلين: أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض)» وقريب منه ما رواه ابن أبي عاصم في السنق 
باب في فضائل أهل البيت» :)١557(‏ ۰۲۲۹ قال الألباني عن إسناد هذا الحديث: ((وهو إسناد حسن في 
الشواهد))ء وععناه الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وقد تقدم في هامش رقم (4) من ص۳۷۳) 
وراجع تخريج هذا الحديث في ذلك الموضع. 


(۷) من الاية رقم: (۰)۳۳ من سورة (الأحزاب). 
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فالتخصیص به يكون زيادة؛ كيف وقد قال تعالى: نی سیب مَنَ ناب (4(» فكل 
من كان منيباً إلى ربه فهو داخل في هذه الآية» وهو المراد بقوله تعالى: ی عر سيل 
مین 4 كما ذكرنا من الاستدلال به))"ء إلى هنا لفظ شس الأئمة يفلك. 

قال في ديوان الأدب: ((عترة الرجل: رهطه الأدنون). 

وقال في الصحاح: ((عترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون). 

وقال في مجمل اللغة: ((عترة الرجل - فيما يقال -: رهطه الأدنون» ماضيهم 
وغابرهم"» ويقال: بل العترة قرباؤه من ولده ولد ولدهء وأداني بني عمه))» إلى هنا لفظ 
بجر ۵ 


وقال في الغريبين: ((وف احدیث: (کتاب الله وعترنی) قال اللیث: عترة الرجل 


(۱) من الاية رقم: »)٠١(‏ من سورة (لقمان). 

(؟) من الآية رقم: (۱۱۵)» من سورة (النساء). 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۰۳۱5-۳۱ 

(4) في (ب)): ((وقال)» وهذا النص النقول من دیوان الأدب ساقط من ((ج)). 

(5) انظر: دیوان الأدب» ما جاء على بناء (فِعْلّة)» ۰۱۹۷/۱ 
وقد بين ابن فارس المعنى الأصل الذي اشتقت منه العترة فقال: ((عتر: العين والتاء والراء؛ أصل صحیح يدل على 
معنيين» آحدها: الأصل والتّصابء والآخر: التفرق))» ثم بيّن أن العترة في معناها القصود هنا قد ترجع إلى الأصل 
الأول» وهو الأصل والنصاب؛ لأن عتر كل شيء نصابه» وقد ترجع إلى الأصل الثاني» وهو التفرق» فيكون قياس عترة 
الإنسان من هذا؛ لأتحم أقرباؤه متفرقي الأنساب» هذا من أبيه» وهذا من نسله كولده))» انظر: معجم مقاييس اللغة» 
(عتر)» ۰۲۱۷/6 وقال ابن منظور: ((عترة الرجل: أقرباؤه من ولد غيره وقيل: هم قومه دنا وقيل: هم رهطه وعشيرته 
الأدنون؛ من مضى منهم ومن غبر)) وأورد أقوالاً آخری, انظر: لسان العرب» (عتر)» 54/9. 

(5) انظر: الصحاح؛ (عتر)» ۰۷۳9/۲ 

(۷) في ((ب)) و ((ج)): ((عابرهم)). 

(۸) انظر: مجمل اللغة لابن فارس» (عتر)» ۰145/۳ 


۰۳۷۳ تقدم تخریج هذا الحديث في ص‎ )٩( 
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أولياؤه» وقال أبو سعید: عترة النبي الط" بنو عبد الطلب. واحتج القتي(" على أن 


عترة الرجل أهل بيته الأقربون والأبعدون» بحديث أبي بكر ذه أنه قال: (نحن عترة رسول الله 
اکت وبيضته اتی تفقات! 7 


وقال أبو بكر“ للنبي اتلين("» حين شاور أصحابه في الأسارى: (عترتك وقومك)('. 


(۱) هو: الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن آصمع؛ أبو سعيد الأصمعي البصري ولد سنة: بضع 
وعشرين ومائة» وهو لغوي وأخباري» قال عنه الذهبي: ((الإمام العلامة احافظ حجة الأدب» لسان العرب... كتب 
شيئًا لا يحصى عن العرب. وكان ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة» فسادً))» توفي سنة: ۲۱۵هه وقیل: ۲۱۲ه. 
وللأصمعي تصانيف ونوادر كثيرة» وأكثرها مختصرات» وقد فقد أكثرهاء ومنها: كتاب خلق الإنسان» والأجناس» 
والأوقات» ومعان الشعرء ونوادر الأعراب» وأصول الكلام. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰ وفيات الأعيان ۰۱۷۰/۳ وإنباه الرواة على أنباه النحاة ۱۹۷/۲» وسير أعلام 
النبلاء ۱۷۵/۱۰ 

(۲) في الغرييين (لمحقق): ((456)). 

(۳) ونص ابن قتيبة في المراد من العترة: ((قوله: (ونحن عترة رسول الله» يريد: رهطه))» انظر: غريب الحديث» في حديث 
أبي بكر طف (۰)۱۱ ۲۵۷/۱. 

(4) في الغريبين (الحقق): ((2)). 

(5) في الغريبيين (احقق) بزيادة: ((عنه)). 

(1) سيورد الإتقاني نص الحديث كما آورده ابن قتيبة في غريب الحديث قریّاه راجع» ص۳۷۸ انظر: غريب الحديث» في 
حديث ابي بكر ذف (۱۱)» .755/1١‏ 

(۷) قال ابن قتيبة عن هذا الأثر: ((يرويه يزيد بن هارون عن أبي مالك النصري عن علي بن يزيد» وقد أورد هذا الأثر 
البيهقي في السنن الكبرى نقلاً عن ابن قتيبة» في كتاب الرّكاة» باب الصدقة في العتيرة» 2١57/5‏ ولفظه: ((يدل على 
ذلك قول أبي بكر الصديق 5د: نحن عترة رسول الله < التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه))» كما نسبه إلى 
أبي بكرالصديق: ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر ۰۱۷۷/۳ أما الأثر الذي وجدت له سندًا عن أبي بكر ذه في 
هذا الشأن فهو ما رواه العقيلي في الضعفاء بسنده عنه ظ4 أنه قال: (علي بن أبي طالب عترة رسول الله 5)» انظر: 
ضعفاء العقيلي» (۰)۱۹۰۰ ۳4/۶ وقال العقيلي في إسناد هذا الأثر عند روايته: هاشم بن يحبى بن هاشم الزني 
عن أبي دغفل: مجهولان ولا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به))» وأورده كذلك البيهقي في السنن الكبرى ١55/5‏ 
في الكتاب والباب السابقين» وقال: ((في هذا الإسناد بعض من يجهل)). 

(۸) في الغريين (ختی): بزيادة ((4)). 

(*) في الغريبين (الحقق): ((88)). 

(۱۰) رواه الإمام أحمد في مسنده» (۰)۳۲۳۲ 4۸۰/۱ ولفظه: (يا رسول الله عترتك وأصلك وقومك. بحاوز عنهم 
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قال" الأسري كانه د بعترته العباس» وبقومه قرفا 

وقال ابن الكيت7): العترة مثل الرهط) إلى هنا لفظ الغريبين. 

وقال القتبي في كتاب غريب الحديث في حديث أبي بكر ذه: ((إن الأنصار قالت 
لقريش: متا أمير ومنكم أمير» فجاء أبو بكر فقال: إنا معشر("" هذا الحين من قريش» أكرم 


الناس أحساباً» وأثقبه أنساباء ثم نحن بعدُ عترة رسول الله ۳ التي خرج منهاء وبيضته 


يستنقذهم الله بك من النار)» وبحذا اللفظ رواه الطبراني في المعجم الكبير» (۰)۱۰۲۰۸ ١٤١/٠١‏ قال الميثمي في 
مجمع الزوائد: ((رواه الطبراني أيضًا وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه» ولكن رجاله ثقات)) 50/5. 

(۱) في الغريبين (الحقق): ((وقال)). 

(۲) أورد الأزهري هذا الأثر في تمذیب اللغة» غير أن لم أجد تعليقه هذا عليه فيه» انظر: تمذیب اللغة» (عتر)» ۰۲۵/۲ 
وني الزاهر قال الأزهري: ((اختلف أهل اللغة في العترة: فقال بعضهم: عترته عشيرته الأدنون» وقال ابن الأعرابي: عترة 
الرجل: ولده وذريته وعقبه من صلبه دون عشيرته))؛ انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ۰۲۷۷ وهذا النص نقله 
عنه الفيومي في المصباح المنير» مع أنه ذكر الحديث» ولكن ۸ يورد عليه التعليق المذكور» انظر: المصباح المنير» (العترة): 
۱.۳ 

(۳) هو: یعقوب بن إسحاق بن السَکِیت واليتكيت لقب أبيه» آبو یوسف البغدادي قال عنه الذهيي: ((شيخ العربية» 
ديّن خی حجة في العربية))؛ وله شعر جیّد» كما كان عالما بالقرآن ورواية الشعر» رمي بالتشیم» وفتل بسبب ذلك 
سنة: ۲66 ه. 
من آثاره: (صلاح النطق الذي قال عنه الذهبي: ((کتاب نفیس مشکور في اللغة))» ودب الكاتب» والنوادر» 
والأمثال» وسرقات الشعراء والألفاظ» وتصل مولفاته إلى: عشرین كتابًا. 
راجع: معجم الأدباء ۰0۰/۲۰ ووفیات الأعيان ۰۳۹۵/۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ۳4۹/۲ وسير 
أعلام النبلاء ۰۱7/۱۲ 

۰۲464 2185 أجد هذا النص قي كتاب ابن السكيت المشهور: إصلاح المنطق» راجع مادة: (عتر) في موضعين:‎ ۸ )٤( 
ولكن نقله الفيومي في المصباح» ونصه: ((قول ابن اليكيت: العترة والرهط معن ورهط الرجل قومه وقبيلته‎ 
.۲۰۳ الأقربون))» انظر: المصباح المنير» (العترة):‎ 

(ه) انظر: الغريبين (عتر)» 5/5 .١77‏ 

(5) ((نصب على الاختصاص))» هكذا ورد هذا التعليق في هامش الأصل و ((ب)). 

(۷) في غريب الحديث لابن قتيبة لم ترد هذه الجملة الدعائية. 
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التي تفمّأت عنه» وافا جيبتِ العرب عّا كما جِيبَتِ الرحا عن قطبها(")7". 
((قوله: ((أثقبهم أنسابا)): يريد آبینهم!" وأوضحهم» والثاقب: الضيء(* يقال: 
عست اقب( ومنه قول الله ۵(: اهر ينها كات 4 7"؛ أي: نجم مضی(* 


(۱) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» في حديث ابي بكر ذف (۰)۱۱ ١/755؟.‏ 

(۲) هذا طرف من قصة مبايعة أبي بكر الصديق #5 في السقيفة» وقد رويت بروايات مختلفة في ألفاظها ومتفقة في مغزاهاء 
وأكتفي بذكر لفظ البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة» فقد رواه من حديث عائشة يم ومنه 2 
(وَاجْتَمَعَتٍِ الْأَنْصارٌ 1 سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ في سََیقة بي سَاعِدة الوا ما نکم مر هب هم و بكر وَعْمَرْ 
بی الطاب ویو عْبَيدَةَ بن الجراح» هذهب مر عُمَرُ يکلم َأَسْكَتَهُ و یک وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وش ما أَرَدْتْ بِذَلِكَ 7 
ُي ڏ ميث كلامًا قذ اغبي حشيث ان لا یله او بك ۾ تكلم أ و بكر تلم أب اس و 
ن الأمراء ونم ۾ لور فَقَالَ خباب بن الْمُنْذِرٍ: لا وال لا تَفْعَلُ e‏ کت 
مراع وم الْوزراُ؛ هم أَوْسَطُ ارب دارا رهم اسا مَبَايعُوا غعر أو آبا یه بن 0 قَقَالَ ۶ و 
ُبَايِعُكَ أَنْت؛ فأنت سَيّدُنا وَحَيْرْنا وبا رل رسول الله ج فاد عْمَرُ بيده مَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّانْ) الحديث» 
(5774)» ۰۲۹/۷ وراجع القصة بتفصيل أكثر من رواية البخاري من حديث ابن عباس » في كتاب الحدود» 
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» (۰)1۸۳۰ ۰۱۹/۱۲ وممن رواها ابن سعد بسنده في الطبقات الكبرى 
۲ وابن جرير الطبري في تاريخه 25١7/7‏ وابن إسحاق» راجع: سيرة ابن هشام ۰۳۱۷/۶ والحاكم في 
مستدركه» في كتاب معرفة الصحابة» في ذكر أبي بكر بن أبي قحافة ذه (۰)44۲۳ ۰۷۰/۳ وقال: ((هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبيء وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية ۰۸۱/۸ 

(۳) آخر الورقة (۷۲). 

(4) أورد هذا المعنى ابن الأثير فقال: ((أوضحهم وأنورهم» والثاقب المضيء))» انظر: النهاية في غريب الحديث وال 
(ثقب)» 2517/١‏ وراجع: لسان العرب» (ثقب)» ۱۱۱/۲ وأساس البلاغة» (ثقب): ۰۷۳ وقد أشار ابن فارس إلى 
المعنى الأصل مذه الكلمة فقال: ((ثقبء الثاء والقاف والباء: كلمة واحدة؛ وهو أن ينقُذ الشيءء يقال: ثقبت 
الشيء أثقبه تفه والثاقب في قوله تعالی: لحم الاب 42 [الآية رقم: (۳) من سورة (الطارق)] قالوا: هو نجم 
ينفذ السموات كلها نوره» ویقال: ثقبت النار إذا ذكيتهاء وذلك الشيء تَقْبَةٌ وذكُوة» ولفا قيل ذلك؛ لأن ضوءها 
ینفذ)) انظر: معجم مقايبس اللغة» (قب)» ۳۸۲/۱. 

(ه) جاء في لسان العرب: ((حسب ثاقب: إذا وصف بشهرته وارتفاعه))» انظر: لسان العرب» (ثقب)» 21١1/5‏ 


۱ 


وراجع: أساس البلاغة» (ثقب): ۷۳. 
(0) في غريب الحديث (المطبوع): ((جل وعز)). 
(۷) من الآية رقم: (۰)۱۰ من سورة (الصافات). 
(۸) روى الإمام الطبري هذا التفسير بسنده عن قتادة والسدي وابن زيد» راجع: تفسير الطبري ۰4۷4/۱۰ وحكاه الإمام 
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ویقال: اقلا نارك والثقوب: ما تذكى به النار» وهو مثل الوقود. 
وقال أبو الأسود(!): 
أذاع به في الناس حتى کأنه بعلیاء نار أوقدت قوت 


ویقال: أثقبت النار فثقبت("» وهنه قول ساعدة(*: 


القرطبي عن الضحاك والحسن البصري ومجاهد وآبو مجلز» راجع: الجامع لأحكام القرآن 40/۱۵ وراجع: تفسیر ابن 
كثير ۰4/6 وفتح القدیر للشوكاني ۰۳۸۸/4 وقال الزتخشري: ((كوكب اقب ودریٌ: شدید الاضاءة والتلألؤ؛ كأنه 
يثقب الظلمة فینغذفیها ویدروها)) انظر: أساس البلاغة» (ثقب): ۰۷۳ وراجع: القاموس انحیط (الثقب)» 4۳/۱) 
ولسان العرب» (ثقب)» ۰۱۱۱/۱ 

(۱) آبو الأسود هو: ظالم بن عمرو - على الأشهر في امه كما اختار ذلك الذهبي - بن سفیان بن جندل الدؤلي» 
ويقال: الديلي» ولد في أيام النبوة» وقرأ القرآن على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 85» وهو أول من تكلم في 
النحو» ونقّط المصحف الشریف. وكان معدودًا في الفقهای والشعرای والأشراف» والفرسان, والأمراءء والدهاة» 
والنحاة» والحاضري الجواب» تولى قضاء البصرة زمن علي بن أبي طالب تیه وتوفي سنة: 59هء وقد صحح هذا 
الذهبي» وقيل مات قبيل ذلك وعاش ۸ سنة. 
راجع: الفهرست لابن النديم: 5 4» ومعجم الأدباء ۰۳6/۱۲ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۲۲/۲ وسير 
أعلام النبلاء ۰۸۱/4 

(۲) قال أبو الأسود هذا البيت وقد خطب امرأة وأسرٌ أمرها إلى صديق له فأخبر ابن عمهاء فتزوجها قبله» وهو ثا بيت 
في القصيدة انظر: ديوان أبي الأسود: ۹۸. 

(۳) ثقبت النار؛ أي: اتقدت» راجع: تفسير الطبري 4۷/۱۰ والجامع لأحكام القرآن ۰47/۱۵ وفتح القدير للشوكاني 
۶ ۷ وأساس البلاغة» (ثقب): ۰۷۳ والقاموس احیط (النقب)» 4۳/۱ ولسان العرب» (ثقب)» ۰۱۱۱/۱ 

(4) هو: ساعدة بن جوين» ویقال: ابن جؤية» أحد بني کعب بن کاهل بن الحارث بن سعد الحذلي» مخضرمء سل 
وليست له صحبة» شاعر محسن جاهلي؛ وشعره محشو بالغريب والعاني الغامضة. 
من آثاره: ديوان شعر. 
راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ۰۱۱/۳ وخزانة الأدب ۰6۷/۱ ومعجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين: ۰۱۳ 
وكشف الظنون ۷۹۱/۱ والأعلام ۰۷۰/۳ 
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8 3 )۳(۶ را‎ )۲( wa. E 


r دخل‎ ES 
وقوله: ((ونحن عترة رسول الله اع3)): يريد رهطهء قال: وقد بينت هذا في صدر‎ 
الکتاب(".‎ 


وقوله: وإ جيبت العرب عن فكنا وسطأ وكانت العرب حواليناء كما خرقت س 


(۱) ((الغاب: جمع غابة؛ وهي الأجمة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)))» وقد بين ابن فارس ما 
اشتقت منه فقال: ((غیب؛ الغين والياء والباء: أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون» ثم یقاس والغابة: 
الأحمق وابحمع: غابات وغاب» وسیّت لأنه يغاب فيها))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (غيب)»ء 4۰۳/4 والاجام 
ذات الشجر التکاثف والملتف» راجع: لسان العرب» (غیب)» ۱۵۳/۱۰ وأساس البلاغة» (غیب): 559. 

(۲) قال الجوهري في الصحاح بعد إبراده لهذا الشطر: ((ويروى: تسیمه)) بالسين المهملة» انظر: الصحاح» (شيم) 
|٥‏ . 

(۳) الضرام مأخوذ من ضرم» والضاد والراء والیم - كما يقول ابن فارس - ((أصل صحيح يدل على حرارة والتهاب» من 
ذلك الضرام من الحطب الذي يلتهب بسرعة»... ومن الباب: فرس ضرم شديد العدو))» انظر: معجم مقاييس اللغة» 
(ضرم)» ۳۹۲/۳ وجاء في لسان العرب: ((الضرام: اشتعال النار في الحلفاء ونحوهاء والضرام أيضًا: دقاق احطب 
الذي يسرع اشتعال النار فیه))» انظر: لسان العرب» (ضرم)» ۰۵۰/۸ وراجع: القاموس احیطء (ضرم)» ۱۹۳/4 

(4) صدر البيت: أَفَعَنْكَ لا برق كأنَّ وميضّة... وقد ورد كاملاً ومنسوبًا إلى ساعدة بن جُوَيّة في لسان العرب» (شیم)» 
۷ وكذلك في أساس البلاغة» ولكن بلفظ: ((أفمنك))» انظر: أساس البلاغة» (شيم): 2541 وورد في 
الصحاح غير منسوب. انظر: الصحاح» (شیم)» ۰۱۹۳/۵ 

(ه) قال ابن فارس: ((الانشيام: الدخول في الشيء يقال: انشام في الأمر؛ إذا دخل فيه))» انظر: معجم مقاييس اللغة» 
(شیم)» ۰۲۳۳/۳ وراجع: لسان العرب» (شيم)» ۰۲۰۲/۷ والقاموس المحيط» (الشیمة)» ۱۳۹/6 وأساس البلاغت 
(شیم): 4 ۳. 

(5) قال ابن قتيبة في صدر الکتاب: ((فان قال: لعترق» فهو لولده ولد ولده الذکور والاناث ولعشیرته الأدنين» يدلّك 
على ذلك قول أبي بکر: نحن عترة رسول الله > التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه))» ذکره ابن قتيبة في باب: 
آلفاظ تعرض في آبواب من الفقه مختلفة ٤۷/١‏ . 

(۷) في ((ب)) و ((ج)): ((إنما) بدون واو. 

(۸) في غريب الحديث (الطبوع): ((يريد: خرقت العرب عنا)). 

)٩(‏ في غريب الحديث (الطبوع): بالألف القصورة. 
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في وسطها للقطب؛ وهو الذي تدور عليه » وقریش ` کالقطب ۰ ویقال: جبّت 
القمیص: إذا کرت جيه وخم إذا جعلت له جا 


وأراد: أن قريشاً واسطة العرب ولبابماء ولذلك قيل في الني : هو آوسطهم 


ا 3 : ل ا( فين ر ج 5 
حسبا؛ اي: خرهم؛ ووسط كل شيء خیره» ومنه قول الله رن( 1 کل ماس 
AT‏ 


(۱) قطب الرحی: ((هي الحديدة المركبة في وسط حجر اليّحى السّفلي التي تدور حوها العليا))» انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (قطب)» ۷۹/4 وراجع: لسان العرب» (قطب)» ۲۱۳/۱۱ والقاموس احیطء (قطب)» ۰۱۲۳/۱ 
وأساس البلاغة» (قطب): 5۱۲. 

(۲) في غريب الحديث (الطبوع): ((فقریش)) بالفاء. 

(۳) في غريب الحديث (الطبوع): بزيادة: ((وفیه ثلاث لغات: قُطّبء وقطب. وقطب)). 

(4) قال ابن فارس: ((جیب؛ الجيم والیاء والباء: أصل يجوز أن یکون من باب الابدال فالجيب جيب القميص» یقال: 
جبت القمیص؛ قورت جيبه» وجیبته؛ جعلت له جيبّاء وهذا يدل أن أصله واو» وهو ععنی: خرقت))» انظر: معجم 
مقاييس اللغة» (جیب)» ۰4۹۷/۱ وذکره الزخشري بالواو فقال: ((جوب:... جاب القمیص؛ قور جیبه))» انظر: 
آساس البلاغة (جوب): ۱۰۳ وقال ابن منظور: ((وفي حدیث أبي بكر نله قال للأنصار يوم السقيفة: ((إنما 
جيبت العرب عتاء كما جيبت اليّحى عن فُطبها)) أي: خرقّت العرب عناء فكنا وسطًاء وكانت العرب حوالينا 
كالرحى» وقطبها الذي تدور عليه))» انظر: لسان العرب» (جوب)» ۰4۰۷/۲ وقد أشار ابن منظور إلى الفرق بين 
مادتي (جيب) و (جوب) فقال - في باب (جيب) -: ((آما قولهم:لجبت جيب القميص» فليس جُبْث من هذا 
الباب؛ لأن عين جُبْت إنما هو من جاب يجوب» والجيب عينه یاء؛ لقوهم» جُيُوبء.... وأن هذه ألفاظ اقتربت 
أصوطاء واتفقت معانيهاء وكل واحد منها لفظه غير لفظ صاحبه))» انظر: لسان العرب» (جيب)» 4۳۳/۲. 

(5) في غريب الحديث (المطبوع): ((882)). 

(-) في غريب الحديث (الطبوع): ((جل وعز)). 

(۷) من الآية رقم: (۱4۳)» من سورة (البقرة). 

(۸) في غريب الحديث (الطبوع): ((قال)). 

)٩(‏ الشاعر هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس» آبو سعد السهمي القرشي» شاعر قريش» خضرم» كان شديدًا على 
المسلمين إلى أن فتحت مکة وقي فتحها آمر البي 5 بقتله» فهرب إلى نجران» فقال فيه حسان ابن ثابت ذه شعرّاء 
فلا بلغته» عاد إلى مكة» فأسلم واعتذن ومدح النبي < فأمنه وأمر له بحلة» توفي سنة: ۵ ۱ه تقریّا. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱۰۷/۲ وطبقات فحول الشعراء ۲۳۳/۱ والأعلام للزركلي ۰۸۷/4 
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كانت قریش بيضةً فتفلّمّت فالمُخُ خالصة لعبد مناف))7") 


0 إلى هنا لفظ کاب القتي. 

[وقال الزتخشري في الفائق: ((العترة: العشیرق))](*. 

وقال آبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي!؟: ((ويذهب الناس إلى أن عترة رسول الله 
لط ولد فاطمة» وليس كذلكء وإنغا عترة الرجل ذريته وعشيرته الأدنون من مضى ومن 
غبر))» ونقله عن القتبي7"". 

قوله: ((ومنهم من قال: ليس ذلك إلا لأهل المدينة» فهم أهل حضرة البي ال))(). 

أي: ليس الإجماع إلا لأهل المدينة. 


(۱) أورد الأزهري هذا البيت في تحذيب اللغة ونسبه إلى عبد الله بن الرُعبرى؛ انظر: التهذيب» (مخ)» ۰۲۱/6 وأورده عنه 
ابن منظور في لسان العرب ونسبه إلى ابن الزبعرى» (محح)» 4/۱۳ ۳. 

(۲) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» في حديث ابي بكر ذف (۰)۱۱ ١/755؟.‏ 

(۳) آخر الورقة: ((4 7)) من ((ب)). 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصلء» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(ه) هو: أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي الليثي» أبو حاتم الرازي» من زعماء الإسماعلية وکتایعم. جاء في لسان الميزان: 
((كان من أهل الفضل والأدب والعرفة باللغة» وسمع الحديث كثيراء وله تصانیف, ثم أظهر القول بالاحاد» وصار من 
دعاة الإسماعلية» وأضل جماعة من الأكابر))» توق سنة: ۳۲۲ ه 
من تصانيفه: الاصلاح وأعلام النبوة» والزينة في فقه اللغة والصطلحات؛ والطب الروحاني. 
انظر: لسان الميزان ۰۱۲4/۱ وراجع: التصور اللغوي عند الإسماعلية دراسة في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي للدكتور 
محمد رياض العشيري: 4 والأعلام للزركلي ۰۱۱۹/۱ ومقدمة كتاب الزينة ۰۱۱/۱ 

(5) آخر الورقة: ((4۸)) من ((ج)). 

(۷) تقدم نقل نص ابن قتيبة في هذا الشأن» راجع: هامش رقم (5) من ص۳۸۳. 

(۸) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 55/7 5 . 

(۹) وهو القول الشهور عن الإمام مالك يهن وأصحابه» وقد تقدم توجيه الأصوليين من المالكية هذا القول» واختلافهم في 
ذلك» راجع: ص۳۹۹ وراجع: منتهى الوصول والأمل: ۵۷ وشرح تنقيح الفصول: ۳۳4 ونفائس الأصول 
۲ وإحكام الفصول: ۰4۱5 والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۸۱ وبيان المختصر 051۳/۱ ومفتاح الوصول: 
۵۰ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: ۳۰۰ ونثر الورود 4۳۱/۲ والبحر انحیط ۰4۸4/4 والمدخل إلى أصول 
الفقه المالكي: ۰۱۳۱ 
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وقال آبو بكر الرازي في أصول فقهه: ((زعمت فرقة من التأخرین: أن إجماع أهل 
المدينة لا يسوّغ لأهل سائر الأعصار مخالفتهم فیما أجمعوا علیه. 

وقال سائر الفقهاء: أهل المدينة وسائر الناس غيرهم في ذلك سواءء وليس لأهل 
المدينة مزية عليهم في لزوم اتباعهم!۲ 

والدليل على صحة هذا القول: أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الإجماع ليس فيها 

تخصيص أهل المدينة بما من غيرهم؛ لأن قوله تعالی: «وَِحَدَِكَ جڪ امه سا اتف 

شا قل اس 4 > خطاب لسائر الأمة لا د بهذا الاسم أهل المدينة دون غيرهم. 

وكذلك قوله تعالى: ۶ ا اكد ت لاس مروت بالمعروف وتنْهَوت عن 
سکره( وقوله تعالى: يع عي سَيبلٍ ومين ۳ وقوله تعالى: وات 
مَنْ أَكَابَ ی 4( قد عمّت هذه الآيات سائر الأممء فغير جائز لأحد أن يختص 0 2 


ص 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((زعم قوم)). 

(۲) هذا قول جمهور الأصوليين كما نسبه إليهم ابن النجار الفتوحي فقال: ((لا يكون إجماع أهل المدينة حجة مع مخالفة 
جتهد عند جماهير العلماء))» وقال الفخر الرازي: ((قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة وقال الباقون: ليس 
كذلك)). انظر: احصول ۰۱۲/4 وشرح الكوكب المنير ۰۲۳۷/۲ 
راج هلا القول وادلنه ن آسول السرخسي ۳۱۸/۱ وکشف الاسرار للبخاري 4۴ رس ارو 
۳ وفواتح الرهوت ۳۰۲/۲ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۰۸/۱ والكافي للسغناقي 
۶ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۵/۲ وجامع الأسرار ٩۳۸/۳‏ وفواتح الرهوت ۰۲۳۲/۲ وشرح تنقیح 
الفصول: 4 ۰۳۳ والبرهان ۰4۵۹/۱ والستصفی ۰۱۸۷/۱ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۰/۱ وشرح 
اللمع ۰۷۱۰/۲ والتبصرة: ۳۵۹ البحر احیط ۰4۸۳/6 والوصول إلى الأصول ۰۱۲۱/۲ ونحاية الوصول في دراية 
الأصول ۰۲۷۹/5 وقواطع الأدلة ۳۳۱/۳ والإبهاج ۳۹/۲ ونحاية السول ۰۲۰۳/۳ والعدة ۱۱4۲/4 والواضح 
۰ والسودة: ۰۳۳۱ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۰۳۰۰/۲۰ والتمهید لأبي الخطاب ۰۲۷۳/۳ وروضة الناظر 
۲ وشرح مختصر الروضة ۰۱۰۳/۳ وارشاد الفحول: ۰۸۲ والعتمد ۰4٩۲/۲‏ والاحکام في أصول الأحكام 
لابن حزم ۰۰/۶ والنبذ في أصول الفقه: ٤۸‏ . 

(۳) من الاية رقم: (۰)۱4۳ من سورة (البقرة). 

(4) من الاية رقم: (۰)۱۱۰ من سورة (آل عمران). 

(5) من الاية رقم: (۰)۱۱ من سورة (النساء). 

(5) من الاية رقم: »)٠١(‏ من سورة (لقمان). 
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أهل للدينة دون غيرهم» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال في قوله تعالى: وی سل وا 
یی( وقوله تعالی( :۳‏ کیب میک آلییار ۳4 وقوله تعالی: وتر عل لاس جج 
ی : إنه خصوص به أهل الدينة دون غيرهم» فلما بطل هذا؛ لأن عموم اللفظ ۸ 
یفرق بینهم وبين غيرهم» كذلك حکم الآيات الوجبة لصحة الإجماع» لما كانت مبهمة ۸ 
يجز لأحد الاقتصار بها على أهل الدينة دون غيرهم» ولو جاز لقائل أن يخص با أهل 
المدينة» لجاز لغیره أن يخص بما أهل الكوفة دون من سواهم فلما ‏ یجز تخصیص أهل 
الكوفة فيما تضمنته هذه الآيات» كان كذلك حكم أهل المدينة فیها. 
وأيضاً: فلو كان إجماعهم هو العتبر في كونه حجة, لما خفي أمره على التابعين ومن 
بعدهم» فلما لم نر أحداً من تابعي أهل المدينة ومن غيرهم وممن جاء بعدهم دعا أهل سائر 
الأعصار”" إلى اعتبار إجماع أهل المدينة» ولزوم اتباعهم؛ دل ذلك: على أنه قول محدث لا 
أصل له عن أحد من السلف» بل إجماع السلف من أهل المدينة وغيرهم ظاهر في تسويغ 
الاجتهاد لأهل سائر الأمصار معهم وأجازوا لهم مخالفتهم إياهم» فقد حصل من إجماع 
السلف من أهل المدينة وغيرهم بطلان قول من اعتبر إجماع أهل المدينة. 
وأيضاً: فلو كان إجماع أهل المدينة حجة» لوجب أن يكون حجة في سائر الأعصارء 
كما أن إجماع الأمة لما كان حجة لم يختلف حكمه في سائر الأزمان في كونه حجة» ولو كان 
كذلك» لوجب اعتبار إجماع أهل المدينة في هذا الوقت» ومعلوم أنتحم في هذا الوقت أجهل 


3 


(۱) من الآية رقم: (4۳) من سورة (البقرة)» وهي باثبات (واو) قبل أْقِمُواأك. 

(۲) ((تعال)) لیست ی ((ج)). 

(۳) من الاية رقم (۱۸۳) من سورة البقرة. 

(4) من الآية رقم: )٩۷(‏ من سووة (آل عمران). 

(5) آخر الورقة (۷۳). 

(5) تقدم التعریف بالكوفة» راجع: ص۱۵ من القسم الدراسي. 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((الأمصار))ء وأشار محققه إلى أن هذا اللفظ الذي أورده الإتقاني هنا موجود في 
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الناس» وأقلهم علماًء وأبعدهم من كل خير . 

فإن قيل: إنما نعتبر الآن إجماع من يتفقه على مذهب أهل المدينة؛ وهم: أصحاب 
مالك بن آنس. 

قیل له: أفتعتبر إجماعهم وان لم یکونوا في هذا العصر من أهل المدينة؟ 

فان قال: نعم قيل له: فاعتبر إجماع أهل الكوفة من التابعين"ء ون لم يكونوا من 
أهل الدینة(۳؛ لانمم(؟ أخذوا العلم عمن انتقل إليهم من أهل المدينة من الصحابة. 

وأيضاً: فليس يخلو إجماع أهل المدينة من أن تكون صحته متعلقة بالموضع أو بالرجال 
ذوي العلم منهم: 

فان كان متعلقاً بالوضع؛ فالموضع موجود؛ فيجب اعتبار إجماع أهل الموضع في سائر 
الأزمان» وهذا خلف من القول. 

وان اغتبر بالرجال دون الموضع» فان الذين نزلوا الكوفة هم عمدة هل الدين 


وأعلامه, منهم على بن أي طالب» وابن مسعود» وخا وعمار» وأبو موسى الأشعري 


(۱) هذا الحكم العام بالتجهيل والإبعاد عن الخير لا ينبغي أن يحكم به على أهل بلد مسلمین, لأنه لا خلو قطر من أقطار 
المسلمين في الغالب من أهل علم و خير وصلاح. 

(۲) نسب ابن حزم القول بالاعتداد بإجماع أهل الكوفة إلى بعض الحنفية فقال: ((وقالت طائفة: إجماع أهل الكوفة» وهذا 
قول بعض الحنفية))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۰۰۲/4 كما نسبه إلى بعض الحنفية ابن بدران 
في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ۰4۰۱ وأورد الغزالي والقرايي هذا القول ولم ينسباه لأحد» راجع: 
المستصفى الستصفی ۰۱۸۷/۱ وشرح تنقيح الفصول: ؛ ۳۳. 

(۳) في الفصول في الأصول (احقع): بزیادة: ((من الصحابت)). 

(4) آخر الورقة: ((5)) من ((ب)). 

(۰) في الفصول في الأصول (احقع): بزيادة: ((أهل [علم] الدین))» واشار محققه إلى هذه الزيادة لم ترد في بعض نسخ 
أصول احصاص. 

(1) هو: حذيفة بن اليمان» واسم اليمان: حسل أو حسيل» بن جابر العبسي اليماني» أبو عبد الله» حليف الأنصار» ومن أعيان 
المهاجرين» ومن نجباء أصحاب النبي 586 وهو صاحب السرّء لم يشهد بدرّاء وإغا شهد أحدّاء والخندق وما بعد ذلك من 
المشاهد مع رسول الله ج5» واستعمله عمر بن الخطاب على المدائن» وتوفي سنة 75ه بعد قتل عثمان بن عفان حون 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۳۰/۷ وحلية الأولياء ۰۲۷۰/۱ وسير أعلام النبلاء 551/57. 
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د في آخرين من ذوي العلم منهم. 

وقيل: إنه نز هما من الصحابة ثلاثمائة ونيف» فيهم سبعون بدرياً» فلم خصصت بصحة 
الإجماع من أخذ عمن بقي بالمدينة» دون من أخذ عمن' نزل الكوفة وسائر الأمصار؟ 

ولخصمك أن يعارضك فيقول: إنما اعتبر إجماع أهل الكوفة دون أهل المدينة؛ لأغم 
أخذوا عن هؤلاء الذين ذكرناهم» وهم أعلام الصحابة وعلماؤهم. 

فان قال!۳: إنما خصصنا أهل المدينة بصحة الإجماع؛ لأنما دار السنة ودار المجرة“)» 
ولأن سائر الناس عنهم أخذواءكما كان إجماع الصحابة حجة على التابعين؛ لام عنهم أخذوا. 

قیل(۴ له(أ): فتعتبر إجماع أهل المدينة من الصحابة الذين ثبتوا بالمدينة ولم يخرجوا 
عنهاء دون من خرج عنها وانتقل إلى غيرها من الصحابة» أو تعتبر إجماع أهل المدينة من 
كانوا بعد الصحابة؟ 

فان قال: اعتبر إجماعهم خاصة في زمن الصحابة وبعدهم» ولا أعتدٌ بخلاف من 
خالف عليهم من الصحابة من خرج عنهاء قال قولاً قد" أجمع المسلمون على خلافه» وقد 
ثبت عندهم بطلانه؛ لأنه إن كان كذلك» فواجب أن لا یجعل علي بن أبي طالب وعبد الله 


بن مسعود وعمار بن ياسر ونظراءهم خلافاًء وكفى هذا" خزياً لمن قاله. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): بزيادة: ((ع: وآخرون)). 

(۲) ((عمن)) ساقطة من ((ج)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): بزيادة: ((قيل)). 

)٤(‏ ویعذا الوجه نص الإمام مالك حينما قال: ((وإغا الناس تبع لأهل المدينة؛ إليها كانت الحجرة» وکا نزل القرآن» وأحل 
الحلال» وخرم الحرام؛ إذ رسول الله 4 بين أظهرهم يحضرون الوحي «التنزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن هم 
فيتبعونه))» انظر: رسائل الأئمة السلف وأدهم العلمي: ۳۱. 

(ه) آخر الورقة .)۷٤(‏ 

(5) ((له)) ساقطة من ((ج)). 

(۷) ((قد)) ساقطة من ((ج)). 

(۸) في الفصول في الأصول (امحقق): ((هذا)). 

)٩(‏ في الفصول في الأصول (احقق): ((بلغه)). 
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فإن قال: نما أعتبر جاع أهل الدينة بعد الصحابة؛ لأن الصحابة كلهم أهل 
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المدينة في الأصل. 

قيل له: فإنما اعتبرت إجماعهم بعد الصحابة؛ لأنتحم أخذوا عن الصحابة» فهلا اعتبرت 
إجماع أهل الكوفة؛ لأغم أخذوا عن الصحابة الذين انتقلوا إليهم من أهل المدينة. 

وأما قوله: إن سائر الناس لما أخذوا عنهم» وجب لزوم اتباعهم» كما لزم التابعين اتباع 
الصحابة؛ لام أخذوا عنهم. 

قيل له: فإن تابعي أهل الكوفة أخذوا عمن انتقل إليهم من أهل المدينة» فلا فرق 
بينهم وبين من أخذ عنهم أهل المدينة» فاعتبر إجماع أهل الكوفة مع أهل المدينة. 

فان قال: اما اعتبر إجماع أهل المدينة؛ لأن البي 2(" دعا لأهل المدينة ومدحهم 
فقال: (اللهم بارك لهم في صاعهم وفي مدهم)7"» وقال: (من أرادهم بسوی أذابه الله كما 
يذوب الملح في الاء)(* وقال: (إن الامان لیارز(؟ إلى للدينة كما تأرز الحية إلى 


)١(‏ آخر الورقة: ((45)) من ((ج)). 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقق): ((2غة)). 

(۳) روى ذلك البخاري ف صحیحه في كتاب البيوع» (۰)۲۱۳۰ ۰4۰۷/۶ ولفظه: (حَدَّنَي بدا بُ مَسْلَمَةَ عَنْ مايك 
عَنْ إِسْحَاقَ بن عدا ي اي طلحَة عن نس بن مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ الله © قَالَ: للع بار َم في ياي 
وارك كم في صاعهم وَمُدِّهِمْ يَعْني أَمْلَ الْمَدِيئَة)» وباللفظ نفسه رواه كذلك في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنق 
باب ما ذكر النبي <# وحض على اتفاق أهل العلم» وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان هما من مشاهد 
النبي < والمهاجرين والأنصار ومصلّی النبي < والمنبر والقبر» (۰)۷۳۳۱ ۳۱۲/۱۳ وبلفظ قريب من هذا اللفظ 
رواه كذلك في كتاب كفارات الأيمان» باب صاع المدينة ومد النبي < وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرب بعد 
قرن» (4 ۰۷۱ »507/١١‏ كلها من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ج قال: فذكره. 

)4( رواه البخاري ومسلم» ولفظ مسلم هنا أقرب للفظ الذي أورده الشارح» ونصه: (عَنْ أبي عبد الله الْقََاظِ أن قَالَ: 
آشهد عَلَى اي هْرَيْرَةَ انه قال: قال أَبُو الْقَاسِم © من أَرَادَ آهل هَذِه لْبلَة بشو - يعي الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اله ما 
بوخ للم في الماک فقد روى ذلك في كتاب الحج» باب تحريم إرادة هل المدينة بسوء وأن من أرادهم به أذابه 
اش (۰)۱۳۸۲ ۱۵۷/۹ وبلفظ آخر من حدیث أبي هريرة أيضًا: قال رسول الله <6: (من آراد آهلها بسوء - يريد 
المدينة - أذابه الله كما يذوب اللح في الماء)» راجع: الوضع السابق» ورواه کذلك من حديث سعد بن أبي وقاص 
يقول: قال رسول الله : فذكر نحوه» س6 ۹ ١ء‏ كما رواه البخاري ف صحیحه ععناه» في کتاب احج» 
باب ثم من كاد أهل المدينة» (۰۱۸۷۷ ۰۱۱۲/۶ 

(5) قال ابن فارس: ((آرز؛ اشمزة والراء والزاء: أصل واحد لا یف قیاسه بت وهو التجمع والتضام))» ثم أورد هذا 
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جحرها) وقال: (ان الدينة تنفي خبثهاء كما ينفي الکیر خبث احدید)(". 
وإذا" كان النبي اللا قد دعا عليه“ وأثنى عليهم ومدحهم وجب اتباعهم؛ لام 
لا يدعو لهم ولا عدحهم إلا وهم مؤمنون. 
قيل له: وما في دعاء النبي ا في صاعهم() ومدهم(" ما يوجب کون إجماعهم 
حجة» وكيف وجه تعلق صحة إجماعهم به. 


الحديث» انظر: معجم مقاييس اللغة» (أرز) ۰۷۸/۱ والنهاية في غريب الحديث» (أرز)» ۰۳۷/۱ وغريب الحديث 
للقاسم بن سلام ۳۲/۱» ولسان العرب» (أرز)» »١١5/١‏ والقاموس احیط (أرز)» ۰۱۷۱/۲ 

(۱) رواه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه» في كتاب الحج» باب الامان يأرز إلى المدينة» 21١1/5 »)۱۸۷١(‏ ورواه مسلم 
باللفظ نفسه في كتاب الإيمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وأنه بأرز بين المسجدين» »)١407(‏ 
. 

(۲) لعل أقرب الألفاظ مذه الراوية ما رواه الإمام أحمد في السند» »)١5.957(‏ ۳۷۰/۳ وهو من حديث جابر بن عبد 
الله ذه في حديث طويل» ولفظه: (تنفي المدينة امخبث كما ينفي الكير خبث الحديد)» لكن الحديث رواه بلفظ قريب 
من هذا اللفظ البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأتما تنفي الناس» »)۱۸۷١(‏ 
۶ ورواه مسلم في كتاب المناسك» باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة» (۱۳۸۱) ۱۰۳/۹ کلاها 
من حديث أبي هريرة طللنه. 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((فإذا)). 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ» وني الفصول في الأصول (احقق): ((دعا هم))» وهو الصواب» وما ذكره الإتقاني لعله سبق 
قلم» إذ المقصود أنه يه دعا لهم بخير» وإنما يقال: (دعا عليهم): في الشر قال ابن منظور: ((يقال: دعوت الله له 
بخير» وعليه بشر))» انظر: لسان العرب» (دعا)» ۰۳۶۰/۶ 

(۰) في الفصول في الأصول (امحقق): بزيادة: ((له)). 

(5) الصاع: مقدار يكال به» وهو: ۲۱۷۲ غرام عند الجمهور» و ه ,۳۲۹۱ غرام عند الحنفية» انظر: معجم لغة الفقهای 
(القادیر): 6۵۰ . 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((ومدحهم))ء والصواب الثبت هنا. 
والد: مقدار يكال به» وهو ربع صاع» ويساوي: ۵4۳ غرام عند الجمهور» و۳۹ , ۸۱۵ غرام عند الحنفية» انظر: 
معجم لغة الفقهای (مقادیر): 45۰. 


باب الأهلية DS:‏ 
OS‏ 
وكذلك قوله: (من أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب املح" لا تعلق له بحجة 
الإجماع؛ لأنه ليس في الخلاف عليهم ارادتمم بسوی ولو كان" کذلك, كانت الصحابة 
حين اختلفت في الحوادث التي اجتهدوا فيها آراءهم قد أراد بعضهم بعضاً بسوء. 
وأيضاً: فإنما دعا لأهل المدينة الذين كانوا في عصره؛ لام كانوا مهاجرين وأنصاراء 
وكانوا مجتمعين بالمدينة» ثم تفرقوا في البلدان بعد موت النبي اللا فإن كنت نما جعلت 
إجماع هؤلاء حجة فهذا ما لا تنازع فيه» وإن أردت إجماع من بعدهم» فما الدليل على أنهم 
بالوصف الذي ذكرت بعد ذهاب الصحابة. 
ومعنى( قوله ات : (إن الإبمان لیارز۲۷ إلى المدينة» كما تأرز الحية إلى 
جحرها)) أنما دار الحجرة» هاجر إليها المسلمون من دور" الشرك» فلما زال فرض 
المجرة» زال ذلك؛ لأنه قد كان بعد زوال الحجرة لكل أحد أن يقيم في قبيلته وحيّه وبلده ولا 
يهاخر إلبهاء ولو كان ذلك حكما عاماً ق شائر الازمان» لوجب أن یکونوا کذلك الآن» 
ونحن لا تعلم في هذا الوقت أهل مصر من الأمصار الکبار قد استولی علیهم من الجهل وقلة 
الدین» وفساد الاعتقاد؛ وعدم الخير» ما استولی على أهل للدینة(۱. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((الشلج)). 

(۲) تقدم نخریجه. راجع: ص۸۸ ۳. 

(۳) آخر الورقة: ((55)) من ((ب)). 

(4) في الفصول في الأصول (امحقق): بزیادة: ((لکانت)) وأشار محققه إلى أن لفظ الاتقاني وارد في بعض نسخ أصول 
احصاص. 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((28)). 

(5) آخر الورقة (۷۰). 

(۷) في الفصول في الأصول (المحقق): لم يرد قوله: ((اكغاة)). 

(۸) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تفسير ذلك بقوله: ((أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيهاء يقال: آرزت الحية 
تأر أروراء غريبين)) أي ورد ذلك في الغريبين» وهو كذلكء انظر: الغريبين (الجزء امحقق)» (أرز)» ۳۸/۱. 

)٩(‏ تقدم تخريج هذا احدیث راجع: ص۳۸۸. 

(۱۰) في الفصول في الأصول (احقق): ((دون)). 

(۱۱) لا ينبغي تعمیم هذه الأحكام التعلقة بالاعتقاد والعمل على أي قطر من آقطار السلمین, إذ أتما لا تخلو في الغالب 


من أهل خير وصلاح ودین. 


باب الأهلية r‏ 
0 ۹2 
فان قيل: قد روي عن النبي اكان قت" أنه قال: (إن الدجال لا يدخل المدينة» وان على 
كل نقب من أنقابما ملكاً شاهراً سین "» وهذا يدل على حراسة الله تعالى إياهم» وأنه 
قد أبانهم بذلك من غيرهم» فوجب أن تكون مزية لحم في لزوم اتباعهم. 
قیل"*: وما في هذا ما يوجب ما ذکرت» ول لا يجوز أن تكون محروسة» سواء صار 
أهلها إلى الضلال» أو ثبتوا على الحق» كما حرس أهل مكة من أصحاب الفيل وكا 
مشرکین. 
وجائز أن یکون وصفها بأن على أنقابما الملائكة في الوقت الذي حصرها الشرکون 
يوم الخندق» فأخبر النبي الل عن حراسة الله تعالى إياها بالملائكة» وأنهم لا ید خلونما(" 


(۱) في الفصول في الأصول (الحقق): ((28)). 

(۲) ((النقب: الطريق في الجبل كذا في ديوان الأدب)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب))» انظر: ديوان 
الأدب» (فَعْل) بفتح الفای وسكون العين» ۰۹۷/۱ والنقب في اللغة: ((الثقب قي أي شيء کان))؛ انظر: لسان 
العرب» (نقب)» 4 ۰۲۹/۱ وراجع: القاموس احیط (النقب)» ۰۱۳۸/۱ 

(۳) روی البخاري في صحيحه» في کتاب فضائل المدينة» باب: لا یدخل الدجال المدينة» (۰۱۸۸۱ ۱۱4/۶ من 
حدیث أنس بن مالك تله عن البي ج قال: لیس من بلد الا سيطؤه الدجال» الا مكة والمدينة» لیس له من نقاجما 
نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسوتحا ثم ترجف الدينة بأهلها ثلاث رجفات» فیخرج الله كل کافر ومنافق)» وععناه 
برقم: (۰)۱۸۷۹ ۰۱۱۳/6 و (۰)۱۸۸۰ (۰)۱۸۸۲ ۰۱۱۹/6 ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ في کتاب 
الفتن» باب قصة امحساسة (۰)۲۹۳ ۰۸۵/۱۸ 
آما ما آورده الشارح في هذا الحديث من قوله: (وإن على کل نقب من أنقابما ملكا شاهرّا سيفه)» فقد رواه مسلم في 
صحيحه من حديث النبي ع الذي حدثه به تیم الداري في قصته مع الجساسة والدجال الذي رآهما» حيث قال 
المسيح الدجال له: (إني مخبركم عني؛ إن أنا المسيح» وان أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج» فأسير في الأرض» 
فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» فهما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة أو 
واحدّا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلنًا يصدن عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها)» ۰۸۳/۱۸ 

(4) في الفصول في الأصول (المحقق): بزيادة: ((له)). 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((28)). 

() لم أجد أحدًا من علماء السنة أو التاريخ - فيما اطلعت عليه - يذكر هذا الافتراض في مناسبة هذا الحديث» والذي 


يبدو لي أنه حض افتراض» والله أعلم. 


اله 3 
باب الأهلية DD:‏ 
0 .هلق 
فیکون حکم الخبر مقصوراً على تلك الحال)» إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 
وقال صاحب القواطع: ((1") إن كثيراً من الصحابة قد تفرقوا عن المدينة ورحلوا عنها 
إلى العراق والشام ومصر وسائر البلدان» ولفا رحل كل واحد منهم با معه من السنن» وبثه 
ق أهل ذلك البلد الذي أقام ره وقد أقام بالشام 00 أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ 
بن جبل» وعبادة بن الصامت وغيرهم» وانتقل علي إلى الكوفة وهو أحد الخلفاء الأربعة» 
وأقام بما إلى أن يتوفاه الله تعالى"» وكان با ابن مسعود وعمار وسعد بن أبي وقاص 
e‏ وسلمان وغيرهم. 
وحين بعث عمر بابن مسعود إلى الكوفة كتب إليهم: (وآثرتكم بعبد الله على 
5 ۱۰ 
نفسي)! 0 
وورد البصرة من الصحابة: IE‏ والزبير وعائشة فيمن كان معهم من الصحابة 


وأقام با ابن عباس مدة» وكان بها أبو موسى الأشعري وعمران بن حصين وأنس وغيرهم» 


(۱) انظر: الفصول ف الأصول ۳۲۱/۳- ۰۳۲ 

(۲) في قواطع الأدلة (الحقى): ((ثم نقول)). 

(۳) في قواطع الأدلة (احقق): ((البلاد التي أقام فيها))؛ وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ القواطع. 

(4) في قواطع الأدلة (الحقى): ((جماعة منهم))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ القواطع. 

(۰) في قواطع الأدلة (الحقى): ((بالكوفة)). 

(5) هكذا في جميع النسخ, وفي قواطع الأدلة (الحقق): ((توفاه اللم)). 

(۷) في قواطع الأدلة (الحقى): ((5)). 

(۸) في قواطع الأدلة (امحقق): بتقديم حذيفة على سعد بن أبي وقاص. 

)٩(‏ في قواطع الأدلة (احقق): ((قد آثرتكم))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ القواطع. 

(۱۰) الأثر: رواه الحاكم في مستدركه» في كتاب معرفة الصحابة» (5578)» 4۳۸/۳ وقال: ((صحيح على شرط 
الشيخين ول یخرجاه))» ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۰)۸۹۷۸ ۸۰/۹ وفيهما بلفظ: (وقد 
آثرتكم)» قال اميئمي: ((رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير حارثة وهو ثقة))» انظر: مجمع الزوائد 5515/9. 

(۱۱) هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي» كان من سبق إلى الإسلام» وأوذي في سبيل الله تعالى» وشهد له 
الرسول ج بالجنة» له عدة أحاديث عن النپي 2 توفي سنة: ١ه‏ وعمره: ۱۲ سنة. 
راجع: حلية الأولياء ۰۸۷/۱ وتمذيب الأسماء واللغات ۰۲6۱/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۲۳/۱ 


باب الأهلية و 

DD: 0 

وهؤلاء أعيان7١؟‏ أصحاب رسول الله اء وقد" كان مع کل واحد منهم طائفة من أمر 
الدين وقطعة من السنن» وقد تلقاها عنهم أهل هذه البقاع وحصّلوها عندهم» فکیف يجوز 


آن یخترلو دون الإجماع» ويفتات عليهم في ذلك» ولا يكون هم فيه 00 ولا يعتبر منهم 
( 5 


oD 


خلا هذا آمر قبیح» وش 
ثم نقول: إن المدينة كما أتماكانت مجمع الصحابة ومهبط الوحي» فقد كانت أيضاً دار المنافقين 


ومجمع أعداء الدين؛ منهم مثإ : عبد الله بن 2 بن آي ا الاکن ين ۱ 


(۱) في قواطع الأدلة (احقق): ((من أعيان)). 

(؟) في قواطع الأدلة (احقق): ((28)). 

(۳) في قواطع الأدلة (محقق): ((وكان))ء وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ القواطع. 

(4) ((فيه حظ)) في ((ج)): ((حظ فیه)). 

(5) في قواطع الأدلة (الحقق): ((حطة)). 

() في قواطع الأدلة (احقق): ۸ يرد قوله: ((مثل)). 

(۷) هو: عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» أبو الحباب» الشهور بابن سلول» وسلول: جدته لأبيه» 
م شرع راس اا سا من اهل اتیب كان ميم نی ار جیوه وأظهر ازا بعد وفع 
بدر تقيد وهو ممن آشار على النبي 8 بعدم الخروج للقتال في أحد» وكان من تخلف عن غزوة تبوك» وكلما حلت 
بالمسلمين نازلة مت جم وكلما مع بسينة نشرهاء ولا مات تقدم النبي 8 فصلى عليه» وم يكن ذلك من رأي عمر 


وق امع .ا 
5 


ذه فنزل قوله تعالی: ولا صل ع حر مھم مات اا ولا کم عل مره نَم کنیا یاک رتیه وما وخر 
فود [الآية رقم: »)۸٤(‏ من سورة: (التوبة)]» توق سنة: ٩‏ ه. 

راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد: ۰۲۹/۲ ۰۱۲۵ جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 5 ۳۵ والإصابة في تمييز الصحابة في 
ترجمة ابنه عبادة ۲۸/4 وتفسير ابن جرير الطبري 4۳۹/۲ وممن خصّه بترجمة مستقلة الزركلي في الأعلام 15/4 . 

(۸) آخر الورقة: ((0۷)) من ((ب)). 

)٩(‏ هو: الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري» كان من المنافقين» ثم تاب وحسنت توبته» وکان من تخلف من 
لنفقین في غزوة تبوك ونزل فيه قول الله تعالى: فو يالله ما ال رَد َلمَة ألكّر4» [من الآية رقم: 
»)۷١(‏ من سورة: التوبة] في قصة رواها ابن جرير في تفسيره» كما روی کذلك قصة توبته. 
راجع: الاصابة في تمييز الصحابة ۲۰۲/۱ والطبقات الکبری لابن سعد في ترجمة عمير بن سعيد ابن امرأة الجلاس 


بن سويد ۷٤‏ وتفسير ابن جرير الطبري . 


باب الأهلية rae‏ 
2 هه 
وجیم بن جارية(") النقفي 7 وطعيمة !97 بن يرق وغيرهم. 
وكان من رژسائهم"): أبو عامر الراهمب" وله بنوا مسجد الضرار. 


(۱) في قواطع الأدلة (الحقق): ((حارثة))» وقد آورده ابن سعد في طبقاته الكبرى مرة باسم: ممع بن حارثة؛ وفصّل في 
ترجمته 0۲۷۰/4 ومرة باسم: مُجمّع بن جارية» وأوجز في ترجمته 2111/7 وقد أوردهما بنسب واحد لشخص واحد 
وهو المقصود بالترجمة هنا لتعرضه لتهمة النفاق» وهذا يدل على أن اختلاف الاتقاني مع ابن السمعاني في التسمية له 
أصل عند أصحاب التراجم 

(۲) هو: مُجُمّع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف الأنصاري الأوسي» كان مجمع حدنًا قد جمع القرآن الكريم في عهد 
النبي < إلا سورة أو سورتين» وكان أبوه: جارية من اتخذ مسجد الضرار» وكان مجمع يصلي كم فيه إمامّاء ثم إنه أحرق 
السجد. فلما كان زمن عمر بن الخطاب 5ه کلم في مجمع أن یوم قومه فقال: ((لا؛ أو ليس بإمام المنافقين في مسجد 
الضرار؟ فقال: والله الذي لا إله الا هو ما علمت بشيء من آمرهم)) قال ابن حجر: ((فزعموا أن عمر أذن له أن يصلي 
بحم؛ ويقال إن عمر بعثه الى أهل الكوفة يعلمهم القرآن فتعلم ابن مسعود فعلمه القرآن))؛ وقد ذكر ابن سعد في طبقاته 
أن عمر له أذن له في الإمامة في قصة أوردها بسنده» توفي مجمع في خلافة معاوية بن أبي سفيان #5 ولم يكن له عقب. 
راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۷۵/4و ۰۱۲۱/5 والإصابة في تمييز الصحابة 45/5» والجرح والتعديل لأبي 
حاتم ۰۲۹۵/۸ 

(۳) آخر الورقة: ((0۰)) من ((ج)). 

)٤(‏ في قواطع الأدلة (احقق): ((طعمة))ء ولعله الأولى؛ إذ لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر أنه باسم: طعيمة» والله علم. 

(5) هو: طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري» وأحد بني ظفر» مذكور في الصحابة» وقد شهد المشاهد كلها إلا بدرّاء وقد 
تكلم ف إيمانه» وهو سارق بني أبيرق الذي سرق درعا ثم لما رفع الأمر إلى النبي عد ألقاه في بيت رجل يهودي ليلقي 
التهمة علیه ثم طلب من أصحابه أن يخبروا الي بذلك ليبرأه أمام الناس من هذه السرقة» فلمًا أعذره لبي 8 على 
رقوس الناس» أنزل الله فيه قوله تعال: طاتا را اب التب يئ خد بين لاس يمآ ی أَّذُ وَل َكل 
این ییا © اكير اله 2 اک ڪان عورا دحا © ولا رل عن أ تاوت اه ای 
مب من کات وا یم ©4 [الآيات: »)٠١٠(‏ (١١٠)ء‏ (۱۰۷)» من سورة: (النساء)]. 
راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ۲۸۵/۳ وتفسير ابن جرير الطبري 2717/4 وتفسير ابن كثير ۰4۹۱/۱ 

(5) في قواطع الأدلة (احقق): ((رؤوسهم)). 

(۷) هو: عمرو» ويقال: عبد عمروء أبو عامر بن صيفي بن مالك بن أمية» الأوسي» المعروف بالراهب» وكان يذكر البعث 
ودين الحنفية» فلما بعث النبي 8 عانده وحسده وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش 5 أحد» ثم رجع مع قريش 
إلى مكة» ثم خرج إلى الروم» فمات بما سنة: ٩‏ هه ويقال: سنة: ١٠هء‏ وأسلم ابنه حنظلة وهو الملقب بغسيل 
الملائكة الذي توفي في غزوة أحد ضلك. 
راجع ترجمة أبي عامر الراهب ضمن ترجمة ابنه حنظلة في: الإصابة في تمييز الصحابة ؟/45» وتعجيل النفعة ۰4۷۸/۱ 
والطبقات الكبرى لابن سعد ضمن ترجمة حفيده عبد الله بن حنظلة 4۸/۵. 

(۸) آخر الورقة (۷). 

)٩(‏ في قواطع الأدلة (امحقق): ((وهو أبو حنظلة خسیل الملائكة)). 
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۱ ۲ 5 ت ی ا راو م2 غم 
وقي الدينة قال القائلون: »لا تفقوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أله حى ینمَصیو 4( 
وقالوا: لین كتا إل َة رح لصو ته ال 4. 


وفیها الاردون على النفاق الذین نزل فیهم قوله تعالى: جاوین هل میک مردوا عل 
اه تا 04 . 

فیها طعن [عم](08") ۳ 

وفیها طعن »> وحوصر عثمان حتى قتل ‏ . 

وعلی أهلها كانت وقعة احرق أيام يزيد ابن معاویة" ففني الخلق» وهلك عامة أهل 


(۱) من الاية رقم: (۷)» من سورة (المنافقون). 

(۲) من الآية رقم: (۰)۸ من سورة (النافقون). 

(۳) من الاية رقم: (۱۰۱) من سورة (التوبة). 

)٤(‏ هذه الزيادة من قواطع الأدلة (احقق)» وأثبتها؛ لأن المعنى لا يتم إلا بماء وهي موجودة في الأصل و ((ب))» ومکانحا 
في ((ج)) بياض» كما أن إثباتما وارد في کشف الأسرار للبخاري حیث قال: ((وفیها طعن عمر» وحوصر عثمان))» 
انظر: کشف الأسرار ٩/۳‏ 4. 

(5) وقد طعنه د4 آبو لؤلؤة فیروز اجوسي غلام الغيرة بن شعبة خ وکان عمر له قائمّا يصلي في احراب صلاة الفجرء 
من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» سنة ثلاث وعشرین من المجرة النبوية. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۲۰۷/۳ وسير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدین): ۰٩۰‏ والبداية والنهاية ۰۱۹۰/۱۰ 

(5) وقد استمر احصار على عثمان بن عفان ذه أكثر من شهر, وقیل: أربعين يومّاء حتى قتل شهيدًا نی في سنة خمس 
وثلاثين من ال هجرة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۳/۳ والبداية والنهاية ۰۲۹۸/۱۰ وسير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدين): 
4 

(۷) وذلك حينما خرج أهل المدينة عن طاعة يزيد بن معاوية» ثم خلعوه» وقد كانوا يأخذون عليه شرب الخمر وإتيانه بعض 
الفواحش» فبعث إليهم من يردهم إلى الطاعة» وأنظرهم ثلاثة أيام» فلما رجعوا قاتلهم» وقد كان في قتال أهل الحرة 
كفاية» ولكنه تحاوز الحد بإباحة المدينة ثلاثة أيام» فوقع بسبب ذلك شر عظيم» وكان وقعة الحرّة سنة ثلاث وستين 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 2١١١/5‏ والبداية والنهاية ۰1۱6/۱۱ وسير أعلام النبلاء 4 /۳۸. 

(۸) هو: يزيد بن معاوية بن حرب بن أمية» الخليفة» أبو خالد القرشي» الأموي» الدمشقي» ولد سنة: خمس أو ست أو 
سبع وعشرين للهجرة» عقد له أبوه بولاية العهد من بعده» ثم تسلم الملك عند موت أبيه سنة: ٠5هء‏ وله ۳۳ سنة» 
فكانت دولته أقل من أربع سنين» قال عنه الذهبي: ((له على هناته حسنة» وهي غزو القسطنطينية» وكان أمير ذلك 


الجيش » وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري له ... ويزيد من لا نسبه ولا حبه.. وکان قوي شجاعًاء ذا رأي وحزم» 
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الفضل» ثم انجلی عنها آکثر من بقي منهم. 

وها غیرت الستن زمن مروان بن المکم! ۳ وقدّم خطبتي العید على الصلات!۳ 

وأخرج المنبر يوم العيد» وغير ذلك مما يكثرء والشر قدیم. 
وقد جری من(*) َتل عقمان بالدينة ما خس وان من اة إل ما بعد. اة 
من الحجرة بالدينة ومكة والعراقین وغیرها من بلدان الاسلام ما ترتاع النفوس بسماعهاء 
وتقشعر!" "من هوطا وشدتماء وظهر من الجرأة على الله تعالى» وهتك حرمات الدین؛ والتهاون 
بشعائره» وتغيير رسومه وسننه. وتغیر(" عری الإسلام» وسفك الدماء امحترمة» وانتهاك 
امحارم» والاقدام على العظائم التي لا يُقْدَرُ قدرها ما لو کی عشر عشیر"" ذلك» بل أقل 


وفطنة» وفصاحة وله شعر جيّدء وکان ناصبيّاء فظًا غليظاء جلما)) توفي سنة: ٤‏ 5ه. 
راجع: المعارف لابن قتیبة: ۱۹۸ والبداية والنهاية ۰۱۳۷/۱۱ وسير أعلام النبلاء 4 /۳۵. 

(۱) هو: مروان بن الحكم بن بي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف. آبو عبد اللك وقيل آبو القاسم» وقیل: آبو 
الحكم» القرشي الأموي» ولد على عهد النبي < بمكة وقيل: بالطائف سنة: ۲ هه وقيل بعدها بسنة أو سنتين» لكنه 
لم يسمع النبي ج ولا رآه لأنه خرج إلى الطائف طفلاً عندما نفى النبي ج أباه» واحتمل الذهبي رؤيته» ولا استخلف 
عثمان استكتبه» ثم استعمله معاوية على المدينة ومكة والطائف ثم عزله عن المدينة سنة: /4هء ولا مات معاوية ذلك 
بويع مروان في الشام» واستقر له الحكم بعد محاربة الضحاك الذي بايع لعبد الله بن الزبير ده في الشام أيضاء وبقي في 
حكم الشام ومصر عشرة آشه وقيل: تسعة أشهرء ثم توفي بعدها في سنة: 75ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲/۵ وتمذيب الأسماء واللغات ۸۷/۲ وسير أعلام النبلاء 4۷۰/۳ 

(۲) في قواطع الأدلة (الحقق) بزيادة: ((حين كان أميرها من قبل معاوية ذه))؛ وقوله: ((من قبل معاوية)) كتبها المؤلف في 
نسخته ثم وضع عليها علامة إلغاء» وإلغاؤها هو الموافق لجميع النسخ» وإنما يستقيم الكلام بإثباتما لو أنه أثبت قوله: 
((حين كان أميرها)). 

(۳) في قواطع الأدلة (الحقق): ((وأقام الحرس حتى منعوا الناس عن تحية المسجد حين كان يخطب)). 

(4) في قواطع الأدلة (الحقى): ((والخطب جسيم والداء قديم)). 

(۰) في قواطع الأدلة (امحقق): ((منذ)). 

(7) في قواطع الأدلة (امحقق): ل يرد قوله: ((ما)). 

(۷) في قواطع الأدلة (الحقق): ((تقشعر القلوب)). 

(۸) في قواطع الأدلة (لمحقق): ((ونقض)). 

() في قواطع الأدلة (اخقع): ۸ برد قوله: ((عشير)). 
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القلیل منه عن بني إسرائيل» لتعاظمته هذه الأمة» فكيف وهم الفاعلون بذلك. القدمون 
علیه. وله مر هو بالغه» [وهو]('العباده بالرصاد. ونسأله العصمة)") إلى هنا لفظ 
القواطع. 
وقال فيه" أيضاً: ((وقد كان قال بعض أهل المدينة لبعض أهل العراق - وعندي أنه 
ابن شبرمة(*" -: من عندنا خرج العلم» فقال: بلى» ولكن ل يعد إليكه/*)7. 
قوله: ((إلا أن هذه أمور زائدة على الأهلية)". 


استثناء منقطع من الأقوال الغلدئة( أي: لكن هذه الأقوال الثلاثة وهي تخصيص 
انعقاد الإجماع بالصحابة» وبالعترة» وبأهل المدينة: أمور زائدة؛ لأن الدلائل الموجبة لصحة 
الإجماع لا اختصاص فا بشيء من الأقوال الثلاثة» وقد مر بيان ذلك قبل هن والله أعلم. 


(۱) هذه الزيادة غير ثابتة في جميع النسخ غير أتما وردت في قواطع الأدلة (امحقق)» وأثبتها لأن الكلام لا يستقيم بدوتما. 

(۲) انظر: قواطع الأدلة ۰۳۳۰/۳ ۳۶۱. 

(۳) أي: وذكر في قواطع الأدلة. 

(5) هو: عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي» أبو شبرمة الكوثي؛ من فقهاء أهل الكوفة وجلة مشايخهاء تولل 
قضاء الكوفة» وكان من أئمة الفروع وأما الحديث فماهو بللکثر منه» قال عنه ابن حجر: ((ثقة فقيه))» توفي سنة: 
اه 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۰۱۹۹ وسير أعلام النبلاء ۳۶۷/۲ وتقريب التهذیب: 4 ۵۱. 

(5) أورد عبد العزيز البخاري هذه المقولة» ونسب الأولى لبعض أهل المدينة» والجواب لبعض أهل العراق» راجع: كشف 
الأسرار ٤٤۹/۳‏ . 

(5) انظر: قواطع الأدلة 5/8 84. 

(۷) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 57/7 4» وللعبارة فيه بقية وهي قول الإمام البزدوي: ((وما ثبت به 
الإجماع حجة لا يوجب الاختصاص بشيء من هذا وإنما هذا كرامة الأمة ولا اختصاص للأمة بشيء من هذا والله 
أعلم)). 

(۸) قال عبد العزيز البخاري: ((قوله: (إلا أنه هذه): جواب عن هذه الأقوال؛ أي: لكن هذه الأشياء - وهي اشتراط 
کون المجمعين من الصحابة» أو من عترة الرسول» أو من أهل المدينة - أمور زائدة على أهلية الإجماع؛ فإنما تثبت 
بصفة الوساطة» والشهادق والأمر بالعروف وهذه المعاني لا تختص بزمان ولا بمكان» ولا بقوم))» انظر: كشف 
الأسرار 57/9 5 . 


۰۳۸۳ ۵۳۷۵ راجع:‎ )٩( 


باب شروط الا جماع 0 © 
ل خخ 7 


پاب‌شروط" "الاجماع 


(۱) يدل أصل کلمة الشرط في اللغة - كما یقول ابن فارس -: ((علی علم وعلامة» وما قارب ذلك من 0 انظر : 
معجم مقاییس اللغة» (شرط)» ۰۲۰/۳ ومن ذلك آشراط الساعة في قوله تعالى: «ََل یروت الا ألا أن كابر 
1 شرطهاک [من ن الآية رقم: (۰)۱۸ من سورة (محمد)]؛: أي: أماراتما وعلاماتما))» انظر: " لأحكام 
القرآن ۰۱۵۹/۱۲ وفتح القدير للشوكاني ۰۳۵/۰ وراجع: المفردات في غريب القرآن» (شرط): ۰۲۵۸ ومعجم 
مقاييس اللغة» (شرط) ۰۲۰۰/۳ والقاموس المحيط, (الشرط)» ۳۸۱/۲ ولسان العرب» (شرط)» ۰۸۲/۷ والتعريفات 
للجرجاني: ۰۱۲ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰۲۹۱/4 ونحاية السول ۰4۳۷/۲ والسبب عند 
الأصوليين ۰۳۱/۲ 
وقد أشار علماء اللغة إلى التفريق في معنى الشرط بين ما كان منه مرك الراء وساكنهاء فقالوا: إن الأول معناه: إلزام 
الشيء والتزامه» ويجمع على شروط. وأن الآخر معناه: العلامة مطلقّاء سواء أكانت لازمة أم غير لازمة» ويجمع على 
آشراط جاء في القاموس احیط: ((الشزط [بالتسكين]: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه» كالشريطة» وجمعه 
شروط»... وبالتحرك: العلامة» وجمعه آشراط))» انظر: القاموس احیط (الشرط)» ۳۸۱/۲ وراجع: لسان العرب» 
(شرط)» ۲۰۲/۹. 
وبناء على هذا التفريق اللغوي اعترض الشوكاني اغ على تفسير الشرط في اللغة بمعنى العلامة مطلمًا كما يذكره 
الأصوليون؛ نظرًا إلى أن الذي معنى العلامة إنما هو الشرط بفتح الراء كما ذكره علماء اللغة» لا ما هو بتسكينها. 
راجع: إرشاد الفحول: ۱5۲. 
وقد أجاب النسفي والطوقي عن هذا الاعتراضء وحاصل كلامهما: أن الاشتراك في الحروف» والاتفاق في المادة التي 
بنیت منها الكلمة» يلزم منه اتفاق ما تفرع منها من الألفاظ المختلفة في حركاتما فيما دلت عليه من المعنى الأصلي» 
حتى لا يبقى لاختلاف الحركات أثر في اختلاف العنی. راجع: كشف الأسرار للنسفي ۰4۳۷/۲ وشرح مختصر 
الروضة ۰4۳۰/۱ 
والذي یظهر - والله أعلم - أن ما ذکره النسفي والطوني في هذا الجواب فيه نظر؛ لأن ما ذکراه لا یصدق على 
المعنى الأصلي لادة الكلمة فقط؛ حیث إنه ثبت أن الادة الواحدة تدور حول معنی أصلي واحد» الذي هو هنا: 
العلامةء كما آشار إليه ابن فارس؛ وليس الکلام في هذا الوضوع عن اختلاف معنی محرك الراء وساکنها في هذا العنی 
الأصلي الذي تدور حوله الادة الواحدة» وإنما هو في المعاني التفرقة عنه والراجعة إليه. راجع: السبب عند الأصوليين 
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آما الشرط في اصطلاح الأصوليين» فقد جاء بعبارات مختلفة في صياغتهاء ومتفقة في مضمونا؛ على أن لجمهور 
الأصوليين طريقة في تعريف الشرط تختلف عن طريقة الحنفية. 
فمن تعريفات الجمهور قول الغزالي: ((الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه» لكن لا یلزم أن يوجد عند 
وجوده))» وقول القراق وابن السبكي والفتوحي وابن بدران في الشرط بأنه: ((ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 


وجوده وجود» ولا عدم لذاته)). 


باب شروط الإجماع Caf‏ 


قوله: ((قال أصحابنا('": انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع» وقال الشافعي: 
الشرط أن وتوا علی ذلك؛ لاحتمال رجوع بعضهم)(. 
أي: انقراض أهل العصر (۳. 


انظر: الستصفی ۱۸۰/۱ وتنقيح الفصول: ۰۸۲ وجع الجوامع مع حاشية البناي ۰۳۰/۲ وشرح الکوکب المنير 
۱ والدخل لابن بدران: ۰۱7۲ وراجع أيضًا تعریف الشرط على هذه الطريقة وشرحه والاعتراضات الواردة 
عليه في: الاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۰۱۳/۲ وفواتح الرهوت ۳۳۹/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۸۰/۱ 
ومنتهی الوصول والأمل: ۰۱۲۸ وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۰۱۵/۲ وإرشاد الفحول: ۰۱5۲ والبحر احیط 
۱ ومنهاج الأصول مع نحاية السول ۰4۳۷/۲ والفروق ۰۰۲/۱ وختصر حصول المأمول: ۰۳٩‏ وروضة الناظر 
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ومن تعريفات النفية - التي سلکوا فیها مسلگا يختلف من حيث الصياغة والتعبیر عما سلکه الجمهور - تعریف 
البزدوي والنسفي الشرط بأنه: ((اسم لما یتعلق به الوجود دون الوجوب))» انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 
للبخاري ۳۰۰/6 وراجع: المنار مع كشف الأسرار للنسفي ۳۷/۲ . 

وتعريف ابن امام بأن الشرط هو: ((ما يتوقف عليه الوجود. ولا دخل له في التأثير والافضاء)) انظر: التحرير مع 
تيسيره ۰۲۷۹/۱ 

وراجع تعريف الشرط على منهج الحنفية وشرحه والاعتراضات الواردة عليه في: ميزان الأصول ۸۸۸۱/۲ والمغني في 
أصول الفقه للخبازي: ۰۳4۵ وتيسير التحرير 2373/١‏ وکشف الأسرار للبخاري ۰۲۹۱/6 والسبب عند الأصوليين 
۲ ونظرية الشروط: ۰۱۰4 والحكم الوضعي: ۰۲۱۹ 

وبالتأمل في كلا النهجین السابقین في تعریف الشرط عکن القول بأنه ینتظم الخصائص التالیة: ((آنه وصف ظاهر 
منضبط مکمل لمشروطه» خارج عن حقيقته» یتوقف عليه المؤثر من حیث التأثیر فيه» یلزم من عدمه العدم» و لا یلزم 
من وجوده وجود ولا عدم لذاته» ولا یشتمل على شيء من الناسبة في ذاته بل في غيره))» انظر: السبب عند 
الأصوليين ۰۵۳/۲ وراجع: الحكم الوضعي: ۲۰۹. 

(۱) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف ال سرار: ((قال الشيخ الامام نْ: قال أصحابنا)) ۵۰/۳ 4. 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 40۰/۳ 

(۳) راجع هذا الشرط في: الفصول في الأصول ۰۳۰۷/۳ وأصول السرخسي ۰۳۱/۱ ومیزان الأصول ۰۷۲۳/۲ وأصول 
الفقه لللامشي النفي: ۰۱۲۳ والكافي للسغناقي ۰۱۱۱/4 وکشف الأسرار للبخاري 48۰/۳ وکشف الأسرار 
للنسفي ۰۱۸۰/۲ وتیسیر التحریر ۲۳۰/۳ والتقرير والتحبیر ۰۸۰/۳ والغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ 
وجامع الأسرار ۰٩۳۹/۳‏ وفواتح الرهوت ۰۲۲/۲ ومنتهی الوصول والأمل: ۵٩‏ وشرح مختصر ابن امحاجب 
للأصفهاني ۰5۸۱/۱ وشرح تنقیح الفصول: ۳۳۰ وإحكام الفصول: ۶۰۱ والاشارة في معرفة الأصول: 0۲۷۸ 
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قال في ميزان الأصول: ((انقراض العصر هل هو شرط لانعقاد الإجماع وكونه حجة أم 
ل 


وتفسير انقراض العصر: هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت وقوع 
الحادثة والإجماع عل 


اختلفوا"' فيه: 
قال عامة العلماء(: إنه لیس بشرط لانعقاد الإجماع» ولا بشرط( کونه حجق حتی 


وتقریب الوصول إلى علم الأصول: ۳۲۸ وشرح العضد على ابن الحاجب ۳۸/۲ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: 
۷ وابرهان 454/١‏ 5» والستصفی ۰۱۹۲/۱ والنخول: ۳۱۷ واحصول ۱۷/4 والاحکام في أصول الأحكام 
للامدي ۲۱۷/۱ والتبصرة: ۰۳۷۵ وشرح اللمع 1۹۷/۲ والوصول إلى الأصول ۰۹۷/۲ وقواطع الأدلة ۰۳۱۰/۳ 
والابعاج ۰۳۹۳/۲ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۰۲۵7/۲ والبحر احیط 0۱۰/4 ونماية السول ۳۱۵/۳ 
والعدة لأبي يعلى ۱۰۹۵/4 والواضح في أصول الفقه ۰۱۲/۰ والتمهید لأبي الخطاب ۳۸/۳ والسودة: ۰۳۲۰ 
وروضة الناظر 4۸۲/۲ وشرح مختصر الروضة 257/7 وأصول الفقه لابن مفلح ۰8۲۹/۲ وشرح الکوکب المنير 
۲ والاحکام في صول الأحكام لابن حزم 5۸/6 وارشاد الفحول: ۸۳ والعتمد ۵۰۲/۲ وشرح العمد 
۱۳/۱ 

(۱) أي موتم بعد اتفاقهم على الحكم» راجع: کشف الأسرار للبخاري 4۵۰/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۵/۲ 
وجامع الأسرار ٩۳۹/۳‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: ۲۹۷. 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((واختلفوا)). 

(۳) هذا قول جمهور الأصوليين من الحنفية» والمالكية» وهو أصح القولين عند الشافعية» كما أنه قول مخرج للإمام أحمد ول 
في مسألة التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه ووفاقه؟ حيث إن له رواية بعدم الاعتداد بخلافه ووفاقه» 
وقد انتصر ها أبو الخطاب من الحنابلة. 
وإلى هذا القول ذهب ابن حزم» وهو قول أكثر العتزلة والمتكلمين كما نسبه إليهم أبو الحسين البصري» ونسبه 
الآمدي إلى الأشاعرة. 
وقد نقل الإتقاني من نصوص الأصوليين ما يكفي ف توثيق قول الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
أما الرواية المنقولة عن الامام أحمد راي فقد أشار إليها أبو الخطاب بقوله: ((ومن لم يعتبر انقراض العصر عكس ذلك» 
وقال: لا يجوز رجوع الجميع» وإذا رجع البعض حاجهم الاجماع, ولا يعتد بخلاف التابعين في ذلك» وقد أومأ إليه 
أحمد)). 


أما ابن حزم فإنه قال: ((فمن هذا الواهي دماغه الذي يتعاطى مراعاة انقراض أهل العصر)). 
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إن هل العصر إذا أجمعوا على حكم حادثة قولآ» أو وجد القول من البعض والسكوت عن 
الباقين» من غير تقیة"» ومضى مدة التأمل لا يحل لواحد من أهل هذا العصر أن يرجع 
عن قوله» وكذا لا يحل لأحد من العصر الثاني أن يخالفهم في ذلك. 

وقال بعضهم(" - وقيل إنه قول الشافعي( -: إن انقراض العصر یشترط(" لانعقاد 


وأما المعتزلة» فقد قال أبو الحسين البصري: ((عند شيوخنا المتكلمين وكثير من الفقهاء أن الإجماع إذا حصل كان 
حجةء ولا یعبر في ذلك انقراض العصر)). 
وأما الأشاعرة» فقد قال الآمدي: ((ذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والعتزلة إلى أنه ليس 
بشرط))» انظر: التمهيد لأبي الخطاب ۳4۸/۳ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2555/4 وشرح العمد 
۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .۲٠۷/۱‏ 
وراجع هذا القول ِي: الفصول في الأصول ۰۳۰۷/۳ وأصول السرخسي ۳۱۵/۱ وميزان الأصول ۰۷۲۳/۲ وأصول 
الفقه للامشي الحنفي: 217 والكافي للسغناقي ۰۱۱۱/4 وکشف الأسرار للبخاري ۰46۰/۳ وکشف الأسرار 
للنسفي ۰۱۸۰/۲ وتيسير التحرير ۲۳۰/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۲/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ 
وجامع الأسرار ۰٩۳۹/۳‏ وفواتح الرهوت ۰۲۲4/۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۵٩‏ وشرح مختصر ابن الحاجب 
للأصفهاني ۰0۸۱/۱ وشرح تنقيح الفصول: ۳۳۰ وإحكام الفصول: ۰4۰۱ والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۷۸ 
وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۳۲۸ وشرح العضد على ابن الحاجب ۳۸/۲ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: 
۷ والبرهان ۰444/۱ والستصفی ۱۹۲/۱ والمنخول: ۳۱۷ واحصول ۰۱4۷/4 والتبصرة: ۳۷۵ وشرح 
اللمع ۰1۹۷/۲ والوصول إلى الأصول ٩۷/۲‏ وقواطع الأدلة ۳۱۰/۳ والإبماج ۳۹۳/۲ ونحاية الوصول في دراية 
الأصول 555/5 5» والبحر احیط ۰۵۱۰/۶ والتمهید لأبي الخطاب ۰۳۹۸/۳ والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۰/4 
والسودة: 6۳۲۰ وروضة الناظر ۰4۸۲/۲ وشرح مختصر الروضة ۰1/۳ وشرح الکوکب النیر ۰۲4۷/۲ وارشاد 
الفحول: ۰۸۳ والمعتمد ۵۰۲/۲. 

(۱) في ميزان الأصول (الحقق): ((شرط)). 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((نفيه)). 

(۳) وهذا قول بعض الشافعية كما نسبه إليهم: الشيرازي» وابن السمعاني؛ حيث قال ابن السمعاني: ((ومن أصحابنا من 
قال: إن انقراض العصر شرط)). 
وهو منسوب إلى ابن فورك من الشافعية» نسبه إليه: الآمدي» والفخر الرازي» وابن السبكي» والزركشي» واهندي» 
والإسنوي» وابن اشمام» وعبد العلي الأنصاري» والكاكي» وعبد العزيز البخاري» وابن احاجب» وابن النجار 
الفتوحي» والشوكاني. 
ونسبه الزركشي» وابن الحاج» وابن النجار إلى: سليم الرازي الشافعي. 
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الإجماع» حتى يحل لواحد منهم أن يرجع قبل موت الباقين» ولکن لا يحل لأحد في العصر 
الثاني أن بخالفهم()؛ لوجود شرطه وهو انقراض العصر الأول)) إلى هنا لفظ الميزان. 

وقال صاحب" القواطع من الشافعية: ((انقراض العصر ليس بشرط في أصح 
المذاهب لأصحاب الشافعی( 


وهو مذهب الإمام أحمد - في إحدى الروايتين عنه - وأكثر أصحابه» وإليه أشار ابن النجار بقوله: ((يعتبر لصحة 
انعقاد الإجماع: انقراض العصر... عند الإمام أحمد ذاه وأكثر أصحابه)). 
كما نسب الفخر الرازي والقرافي هذا القول إلى بعض الفقهاء والمتكلمين. 
ونسبه الباجي إلى أبي تمام البصري المالكي» وحكاه الزركشي وابن الحاج عن أبي الحسن الأشعري نقلاً عن أبي منصور 
البغدادي. 
انظر: قواطع الأدلة ۰۳۱۰/۳ وشرح الکوکب النیر ۰۲/۲ وراجع هذا القول في: کشف الأسرار للبخاري 
۳ والتحرير مع تیسیره ۰۲۳۰/۳ والتقریر والتحبير ۸۰/۳ وجامع الأسرار ۰٩۳۹/۳‏ وفواتح الرموت 
۲ ومنتهی الوصول والامل: ۰۵٩‏ وشرح ختصر ابن الحاجب للأصفهاني ۰۸۱/۱ وشرح تنقیح الفصول: 
۰ وإحكام الفصول: 4۰۱ والاشارة في معرفة الأصول: ۰۲۷۸ واحصول 2147/4 والاحکام في أصول 
الأحكام للآمدي ۰۲۱۷/۱ والتبصرة: ۰۳۷۵ وشرح اللمع ۰۰۹۷/۲ والوصول إلى الأصول ٩۷/۲‏ وقواطع الأدلة 
۳ والإبماج ۳۹۳/۲ ونماية الوصول في دراية الأصول ۲۵۰7/5 والبحر احیط ۰۵۱۰/4 ونحاية السول 
۳ والعدة لأبي يعلى ۱۰۹۵/4 ولواضح في أصول الفقه ۱۲/۰ والتمهید لأبي الخطاب ۰۳67/۳ 
والسودة: 6۳۲۰ وروضة الناظر ۰4۸۲/۲ وشرح مختصر الروضة ۰10/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۲۹/۲ وشرح 
الکوکب المنير 7/۲ ۰۲ وارشاد الفحول: ۸۳ والعتمد ۵۰۲/۲ وشرح العمد ۰۱5۳/۱ 

(۱) في ميزان الأصول (احقق): (,42)). 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((شرط)). 

(۳) في ميزان الأصول (انحقق): ((من)). 

(4) آخر الورقة (۷۷). 

(5) انظر: ميزان الأصول 4/۲ ۰۷۲ 

(5) ((صاحب)) ساقطة من ((ج)). 

(۷) في قواطع الأدلة (احقق): بزیادة: ((في صحة انعقاد الاجماع)). 

(۸) يؤكد هذا قول الشيرازي: ((انقراض العصر لیس بشرط في صحة الاجاع في أصح الوجوه))؛ انظر: التبصرة: ۳۷۵. 
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ومن أصححاینا" " من قال: !۵ انقراض العصر شرط. 

ومنهم من قال(۳: إن كان قولاً من الجميع» لا یشترط فيه“ انقراض العصی وان 
كان قولاً من بعضهم وسكوتاً من الباقين» اشترط فيه انقراض العصرء وقال بهذا أبو 
إسحاق الاسفرایین (۳۳. 


قال: ((ولأصحاب أبي حنيفة كاك فيه اختلاف 17 


(۱) وهما: ابن فورك وسليم الرازي» وقد تقدم بیان من نسب إليهما هذا القول» راجع هامش رقم (۳)» من ص 6۰۱ . 

(۲) آخر الورقة: ((54)) من ((ب)). 

(۲) ذهب إلى هذا القول: أبو إسحاق الإسفراييني كما نسبه إليه ابن السمعاي في هذا النص» ونسبه إليه كذلك: الجوبتي» 
والمندي» وعبد العزيز البخاري. 
وهو اختيار الآمدي حيث قال: ((هذا هو المختار)). 
ونسبه الزركشي إلى أبي منصور البغدادي» كما حكى الزركشي عن أبي الطيب قوله: ((إنه قول أكثر الأصحاب)). 
وحكى أبو الحسين البصري» والقرائي» والشوکاني هذا القول عن أي علي الجبائي. 
انظر: الإحكام في صول الأحكام للآمدي ۰۲۱۷/۱ والبحر المحيط 517/1. 
وراجع هذا القول في: كشف الأسرار للبخاري ۰4۵۰/۳ وتيسير التحرير ۰۲۳۱/۳ التقرير والتحبير ۰۸۷/۳ وشرح 
تنقيح الفصول: ۳۳۰ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۲۰۵۲/۲ ونحاية السول ۰۳۱۰/۳ والواضح في أصول الفقه 
۰۵ والمسودة: ۰۳۲۰ وشرح مختصر الروضة ۰1۲/۳ وشرح الكوكب المنير ۰۲۷/۲ وارشاد الفحول: ۰۸۳ 
وشرح العمد .١54/١‏ 

)٤(‏ في قواطع الأدلة (احقی): ((لم يشرط انقراض)). 

(۰) في قواطع الأدلة (احقق): ((فيهم)). 

(5) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايبني» الملقب بركن الدين» والعروف بالأستاذ أبي إسحاق» فقيه 
شافعي ومتكلم أصولي» بلغ حد الاجتهاد لتبحره في العلوم واستجماعه شروط الإمامة» توفي سنة: /١4ه.‏ 
من آثاره: جامع الحلي في أصول الدين» والرد على الملحدين» ووسائل الدورء وتعليقة في أصول الفقه. 
راجع: وفيات الأعيان 258/١‏ وتحذيب الأسماء واللغات ۰۱۰۹/۲ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2357/4 
وسير أعلام النبلاء ۳5۳/۱۷. 

(۷) انظر: قواطع الأدلة ١/1‏ 81. 

(۸) في في قواطع الأدلة (الحقق): أورد ((أيضًا)) بعد: ((فيه اختلاف)). 

(9) نسبة الاختلاف إلى الحنفية في هذه المسألة فيها نظر؛ حيث ۸ أعثر على اختلاف بينهم فيما اطلعت عليه من كتبهم» 
بل عباراهم صريحة في عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع من غير اختلاف» وقد آشار السرخسي إلى رونت 
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وقد قال بعض أصحاب الشافعی( أيضاً: إنه ينعقد قبل انقراض عصره فیما لا 
مهلة له ولا عکن استدراكه» من قتل نفس أو استباحة فرج ولا ینعقد فیما اتسعت له 
المهلة» وأمكن استدراکه بانقراض 7" العصر)* إلى هنا لفظ القواطع. 

وقال فخر الدين الرازي في احصول: ((انقراض العصر غير معتبر في الاجماع» خلافاً 
لبعض الفقهاء والمتكلمين» منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك ۳ إلى هنا لفظ احصول. 

وقال ابن امحاجب: ((انقراض العصر غیر مشترط عند احققین(٩.‏ 


فقال: ((أما عندنا: انقراض العصر ليس بشرط))» وقال محمد أمين: (((انقراض اجمعین)؛ أي: موتم على ما أجمعوا 
عليه (لیس شرطًا حجیته)؛ أي: لحجية إجماعهم (عند احققین) منهم الحنفية)). انظر: أصول السرخسي 0۳۱۵/۱ 
وتیسیر التحریر ۲۳۰/۳ 
وراجع مذهب النفية في: الفصول في الأصول ۰۳۰۷/۳ ومیزان الأصول ۰۷۲۳/۲ وأصول الفقه لللامشي الحنفي: 
۳ والكافي للسغناقي ۰۱۱۱/4 وکشف الأسرار للبخاري 4۵۰/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۵/۲ والتقرير 
والتحبیر ۸۲/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ وجامع الأسرار ۰٩۳۹/۳‏ وفواتح الرهوت 4/۲ ۲۲. 

(۱) في قواطع الأدلة (احقع): ((وقال))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ القواطع. 

(۲) كما نسبه إليهم الاوردي في أدب القاضي» وأورد هذا القول من الشافعية - إضافة على ابن السمعاني -: السبكي» والزركشي. 
راجع: أدب القاضي ۰4۷/۱ وجمع الجوامع مع شرح احلي وحاشية البناني ۲۷۸/۲ والبحر احیط 51/4. 

(۳) في قواطع الأدلة (لمحقق): ((إلا بانقراض)). 

(4) انظر: قواطع الأدلة ۰۳۱۱/۳ 

(5) في احصول (امحقق): بزيادة ((عندنا)). 

(5) هو: محمد بن الحسن بن فورك» أبو بكر الأأصبهاني متكلم وأصولي» وأديب ونحوي وواعظ أقام بالعراق مدة يدرس 
العلم» ثم توجه إلى الري» ثم إلى نيسابور» فبنى بما مدرسة ودارّاء وأحيا الله به أنواعًا من العلوم» ثم توجه إلى غزنة فأقام 
ها عدة مناظرات ثم عاد إلى نيسابور فمات قي طريقه إليها مسمومًاء وذلك في سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 
من آثاره: تفسير القرآن» دقائق الأسرار» شرح أوائل الأدلة للكعبي في الأصول» طبقات المتكلمين. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۲۷۲/۶ وسير أعلام النبلاء ۰۲۱/۱۷ وطبقات الشافعية للاسنوي 0777/5 وهدية 
العارفين ۰1۰/۲ 

(۷) انظر: المحصول 57/5 .١‏ 

(۸) عبارة ابن الحاجب: ((لا يشترط عصر المجمعين عند المحققين)). 

(9) راجع نسبة هذا القول إلى الحققين في: تيسير التحرير ۰۲۳۰/۳ والتقرير والتحبير ۸۱/۳ والبحر احیط ۵۱۰/4. 
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وقال مدا وابن فورك: یشترط(۳۱)۳. 


واختلف مذهب الغزالي» فقال في منخوله: ((ومن شرائطه عند بعض الناس: انقراض 
العصر ؛ لیستبان به استقرار الاتفاق: 

ثم قیل(*: یکتفی بوتم تحت هدم دفعة واحدة؛ إذ الغرض انتهاء عمرهم علیه. 

وقال الحققون: لا بد من انقضاء مدة(؛ ليفيد فائدة, فانمم قد يجمعون عن رأي 
وهو بِعَرَضٍ التغیر !۳ وقد روي عن ابن عباس أنه آبدی الخلاف في مسائل بعد اتفاق 
ااا ۵ 


)١(‏ في ظاهر الرواية عنه 4ء وهو مذهب أكثر أصحابه» وخالفهم أبو الخطاب مسا برواية أومأ إليها الامام أحمد لف 
راجع: العدة لأبي يعلى ۱۰۹۵/4 والواضح قي أصول الفقه ۱۲/۵ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۶/۳ والمسودة: 
۰ وروضة الناظر ۰4۸۲/۲ وشرح مختصر الروضة 171/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۲۹/۲ وشرح الکوکب 
لمیر ۰۲/۲ 

(۲) وقد تقدم بیان من نسب إليه هذا القول» راجع هامش رقم (۳)» ص۰۱ . 

(۳) انظر: منتهی الوصول والأمل: .۵٩‏ 

)٤(‏ اختلف القائلون باشتراط انقراض العصر في الاجماع على عدة آقوال. ذکر منها الغزالي في هذا النص قولين» وهذا 
آحدهاء وقد آورده الجويني» وابن برهان» والزرکشي. 
راجع: البرهان 5/١‏ 5 4 والوصول إلى الأصول ۹۹/۲ والبحر احیط 4/4 ۵۱. 

(5) وهذا القول الثاني من الشترطین لانقراض العصر في الاجماع» وقد أورده الزركشي نقلاً عن الغزالي» راجع: البحر انحیط 
۰/۶ 

() في المنخول (الحقى): ((مدتمم))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ المنخول. 

(۷) في النخول (احقق): ((التغيير)). 

(۸) ف المنخول (الحقق): ((225)). 

.))45(( في المنخول (الحقق):‎ )٩( 

(۱۰) ومن الأقوال التي اختلف عليها المشترطون: ما ذهب إليه جمهور الحنابلة وهو: أنه يسوغ لجميع مجتهدي العصر 
ولبعضهم الرجوع عما أجمعوا عليه لدليل يقتضي الرجوع ولو عقب إجماعهم على الحكم؛ لأن الإجماع إنما يستقر بموت 
من اعتبر فيه» والمعتبر فيه هم المجتهدون» فيسوغ لمم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الحكم. راجع: شرح الكوكب المنير 
۲ والعدة لأبي يعلى ۱۰۹۸/4 والواضح في أصول الفقه ۱44/0 والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳6۷/۳ 
والمسودة: ۰۳۲۱ 
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والمختار("2: أنحم إن أطبقوا في محل القطع(۳» لا حاجة إلى انقراض العصر؛ لأن 
ذلك لا یتفق غلط)!؟'. 

وإن أطبقوا في محل الظن من غير قطع» فلا بد من استمرار العصرء والرجوع في 
مقداره إلى العرف» والغرض تبيّن الاستقرار)) إلى هنا لفظ المنخول. 

وقال في مستصفاه: ((إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع» ووجب 


وقال قوم؟: لا بد من انقراض العصر وموت الجميع. 


ومن الأقوال أيضًا: ما أورده الزركشي نقلاً عن القاضي أبي بكر الباقلاني حيث قال: ((المشترطون افترقوا فرقتين» 
فمنهم: من اشترط انقراض جميع أهله» ومنهم: من اشترط انقراض أكثرهم» فان بقي واحد أو اثنان ونحوه مما لا يقع 
العلم بصدق خبره» ل یت ببقائه» ومنهم من اعتبر موت العلماء فقط)). 
كما نقل الزركشي عن أبي الفضل الخوارزمي قوله: ((القائلون بالاشتراط اختلفوا: فقيل: هو شرط في انعقاد الإجماع» 
وقيل: شرط في كونه حجة)). انظر: البحر الحيط ۵۱۱/4. 

(۱) هذا اختيار الغزالي في المنخول؛ وهو الذي ارتضاه الجويني في البرهان» راجع هذا القول في: البرهان 445/۱ والبحر 
امحیط »5١7/5‏ ونحاية السول ۳۱/۳ وتيسير التحرير ۰۲۳۰/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۰/۳ 
وقد نسب ابن الحاجب وعبد العزيز البخاري إلى إمام الحرمين بأن قوله في هذه المسألة هو: إن كان الإجماع عن 
قیاس» كان انقراض العصر شرطًاء وإلا فلا. راجع: منتهى الوصول والأمل: >٠۹‏ وكشف الأسرار للبخاري 40۰/۳ . 
وقد رد ابن السبكي على نقل ابن الحاجب هذا القول عن الجويني وصحح الأولءوهو الذي اختاره الغزالي في 
النخول» ثم قال ابن السبكي - بعد أن نقل ملخص كلام الجويني -: ((وعرفت من كلامه: أن الانقراض في نفسه 
عنده غير مشروط» ولا معتبر في حالة من الأحوال» وهو خلاف مقتضى نقل ابن الحاجب عنه))» انظر: الإبماج 
۲ وراجع هذا التعقيب في: تيسير التحرير ۲۳۱/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۱/۳ وفواتح الرموت ۲۲/۲. 
والأمر كما ذكر ابن السبكي» فقد صرح الجويني برأيه في كتابه التلخيص فقال: ((الصحيح من المذاهب: أن لا 
يشترط في انعقاد الإجماع الانقراض))» انظر: التلخيص في أصول الفقه ۰1۹/۳ 

(۲) في المنخول (احقق): ((إن قطعوا لا في محل)). 

(۳) آخر الورقة: ((01)) من ((ج)). 

(4) في المنخول (احقق): بزيادة: ((وعن رأي إلا بقاطع)). 

(ه) انظر: المنخول: ۰۳۱۸-۳۱۷ 


(5) تقدمت نسبة هذا القول وتوثيقه» راجع هامش (۳)» من ص ۰۰۱ 
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وهو فاسد؛ لأن الحجة في اتفاقهی لا في موتقی وقد حصل قبل الموت» فلا يزيده 
الموت با کیت وحجة الإجماع الآية والخبر» وذلك لا يوجب اعتبار العصر. 

فان قيل: ما داموا في الأحياء» فرجوعهم متوقع» وفتواهم غير مستقرة. 

قلنا: فالکلام() في رجوعهم؛ فإنا لا نجوّز الرجوع من جميعهم؛ إذ قد" يكون أحد 
الاجتماعين“ خطأ وهو نحال» أما بعضهم فلا يحل له الرجوع؛ لأنه يخالف إجماع الأمة 
التي وجبت عصمتها عن الخطأ. 

نعم يمكن أن يقع الرجوع عن بعضهم ويكون عاصياً به" » فاسقاًء والمعصية تجوز 
على بعض الأمق ولا تجوز على الجميع. 

فان قيل: كيف يكون مخالفاً للاجاع» وِبَعْدُ ما تم الاجاع وإنما يتم بانقراض 
ا 

قلنا: إن عنیتم( أنه لا يصح إجاعاً» فهو بهت على اللغة والعرف» ون عنيتم أن 
حقيقته لم تتحقق» فما مأخذه؟( ۳ وما الإجماع: إلا اتفاق فتاواهم» والاتفاق قد حصلء 


وما بعد ذلك استدامة الاتفاق17١)‏ لا إتقام الاتفاق))۲ ۱ إلى هنا لفظ المستصفى. 


(۱) راجع هذا الاعتراض في: العدة لأبي يعلى »١١١7/5‏ والواضح في أصول الفقه ۱47/۵ والمسودة: ۳۲۲. 
(۲) في الستصفی (المطبوع): ((والكلام)). 

(۳) في المستصفى (الطبوع): ((إذ يكون)). 

(4) في المستصفى (المطبوع): ((الإجماعين)). 

(ه) في المستصفى (الطبوع): ((لأنه برجوعه خالف)). 

(5) في المستصفى (المطبوع): لم يرد لفظ: ((به)). 

(۷) راجع هذا الاعتراض في: العدة لأبي يعلى ۰۱۱۰۳/4 والواضح في أصول الفقه 4/۰ ۱5. 
(۸) في الستصفی (المطبوع): بزيادة: ((به)). 

)٩(‏ في المستصفى (المطبوع): ((يسمى)) بدل ((يصح)). 

(۱۰) في المستصفى (المطبوع): ((حده)). 

(۱۱) في المستصفى (المطبوع): ((للاتفاق)). 

(۱۲) انظر: المستصفى ۰۱۹۳-۱۹۲ 
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قوله: ((لكتا نقول: ما ثبت به الإجماع حجة» لا فصل فيه» وإنما ثبت مطلقاًء فلا 
يصح الزيادة عليه» وهو نسخ عندناء ولأن الحق لا يعدو الإجماع؛ كرامة شم لا لمعنى 
یعقل» فوجب ذلك بنفس الإجماع» فإذا رجع بعضهم من بعد لم يصح رجوعه عندن))(. 

أي : نقول ما ثبت به الإجماع من الدلائل من الآيات والسنة» لا يفصل بين انقراض 
العصر وعدمه؛ لأنما مطلقة» فلا يشترط انقراض العصر 7 في انعقاد الإجماع أو كونه حجة؛ 
لأن ذلك زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ عندنالة) على ما سبق تقريره في 
باب النسخ!" فلا يجوز النسخ بالرأي. 


وقي المسألة أقوال أخرى غير ما ذكر» وهي على وجه الإيجاز: 
- ((أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر» وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي» وحاصله: أنه إذا مات 
منهم جمع» وبقي منهم عدد التواتر» ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الاجماع وان بقي منهم دون عدد التواتر» ورجعوا أو 
بعضهم» لم يؤثر في الاجماع))» انظر: شرح الكوكب المنير ۰۲4۸/۲ وراجع: البحر احیط 251/4 وجمع الجوامع 
۲ وتيسير التحرير ۰۲۳۱/۳ 

- ((أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غیرهم))» انظر: شرح الكوكب النیر ۲۹۸/۲. 

- ((إن شرطوا في إجماعهم أنه غير مستقر» وجوّزوا الخلاف» اعتبر انقراض العصرء وإن لم يشترطوا ذلك» ۸ يعتبر» وهو 
مقيّد بالمسائل الاجتهادية» دون مسائل الأصول التي يقطع فيها بخطأ المخالف)). انظر: البحر احیط 5/4 ۵۱. 

- ((إن كان المجمع عليه من الأحكام التي لا يتعلق جا إتلاف واستهلاك اشترط قطعًاء وان تعلق با ذلك ما لا عکن 
استدراكه كإراقة الدمای واستباحة الفروج» فوجهان [قال الزركشي]: وهي طريقة الماوردي))» انظر: البحر احیط 
05. 

- ((إن كان الإجماع مطلقًاء لم يعتبر» وان كان بشرط - وهو إن قالوا: هذا قولناء ویجوز أن يكون الحق في غيره» فإذا وضح 
صرنا إليه - اعتبر انقراض العصر))» أورده أبو يعلى وابن تيمية على أنه وجه عند الشافعية. انظر: المسودة: ۰۳۲۰ 
وراجع: العدة .٠١91//4‏ 

(۱) آخر الورقة: (۷۸). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٠٠۲/۳‏ . 

(۳) ((شرطا)) کتبها المؤلف هنا ثم وضع عليها علامة إلغاء؛ والغاقها هو الموافق لبقية النسخ. 

(4) تقدمت الإشارة إلى مذاهب الأصوليين في حكم هذه الزيادة؛ هل تعد نسگاء أو لا راجع: ص۱۵۸ 

(ه) آخر الورقة: ))7٩((‏ من ((ب)). 

(5) قال الإتقاني في باب النسخ: ((وأما القسم الرابع من أنواع النسوخ وهو نسخ وصف في الحكم» فهو مثل الزيادة على 
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ولأن الحق لا يعدو الإجماع كرامة شم لا لمعنى یعقل؛ بدلیل: أن سس جوز الخطأ في 
الإجماع» ولكن ۸ يجز الخطأ فيه بالنص لمعنى غير معقول» وهو قوله الككل:: (لا تجتمع أمتي 
على الخطأ)'» فإذا ثبت الحق بنفس الإجماع لمعنى غير معقول, لا يشترط انقراض العصر. 

أو نقول: إنما الإجماع ثبت حجة كرامة لهذه الأمة» لا لمعنى معقول وطذا ۸ يكن 
إجماع سائر الأمم حجة» فإذا كان كذلك» لا يشترط انقراض العصرء إذ لو اشترط 
الانقراض, لجاز أن يقع إجماعهم حين أجمعوا على خطأء وهو خلاف الحديث. 

وقوله: ((حجة)) في قوله: ((ما ثبت به الإجماع حجة)) بالنصب على الحال كذا 
السماع. 

وقال في ميزان الأصول: ((آما علماؤنا" احتجوا بالدلائل الواردة في باب الاجاع» 
من غير فصل بين انقراض عصرهم وعدمه» فمن قيدها بشرط الانقراض» فقد زاد على 
النصوص وقيدهاء فيجب العمل بالاطلاق ما ۸ يثبت القيد بدليل زائ يصلح معارضاً 
للدلائل المطلقة. 


ولأن7" انقراض العصر: إما أن يجعل شرطاً لانعقاد الإجماع» أو شرطاً لكونه حجة» 


النص» فإنما نسخ عندنا مع وان كانت بیان صورة حتى لا يجوز الزيادة على كتاب الله تعالى بخبر الواحد؛ لأنه لا 
يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد لعدم المماثلة))» انظر: الجزء السادس من الشامل شرح أصول البزدوي» مخطوط 
بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول 6 (5578؟)» 5١5/أ»‏ وراجع: كشف الأسرار للبخاري 
۳۰/۳ 

(۱) ۸ أجد لهذا الحديث بهذا اللفظ سندًاء وإنما یذکره بعض الأصوليين بصيغة التضعیف. كما ذکر ذلك السمرقندي في 
ميزان الأصول؛ حيث قال: ((وروي: (لا تجتمع أمتي على خطأ)))» وعثل هذه الصيغة ذکره الشيرازي في اللمع؛ 
۲ وقال الصديقي الغماري في تخريجه لأحاديث اللمع: ((لا أعرفه بذا اللفظ)): ۰۲47 وف الصفحة نفسها 
قال محققه المرعشلي: ((۸ أعثر عليه في كتب الحديث الصحيحة ولا الضعيفة» ولا الوضوعة ولا المشتهرة» والله 
آعلم))» كما أن بحثت عن هذه الرواية فلم أجدها أيضًاء آما الرواية القريبة من هذا الحديث» فهي قوله: (لا تجتمع 
أمتي على ضلالة)» وقد تقدم تخريجه في ص٤‏ ۲۸. 

(۲) في ميزان الأصول (الحقق): ((عامة العلماء ن8د)). 

(۳) ((ولأن)) في ((ج)): ((ولا)). 
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والأول باطل؛ لأن الخلاف فيما إذا وجد الخبر من كل واحد من أهل العصر صريحاً أنه 
معتقد طذا القول غير متوقف فيه ولا شاك» والانسان العاقل المجتهد يعلم المفارقة بين حال 
التأمل والتوقف والشك. وبين حال العلم بالشيء قطعاًء والإخبار عن نفسه أنه معتقد 
للشيء عالم به» خلاف الإخبار أنه متأمل متوقف شاك» وليس شرط العلم بالشيء قطعاً هو 
انقراض العصر لا محالة» بل إذا تحقق العلم عنده بالتأمل والنظر في مدة يسيرة» فأ تشترط 
الزيادة !! فدل أن شرط الانقراض لانعقاد الإجماع باطل. 
والثاني(١)‏ باطل أيضاً؛ لأنه متى ثبت وجود الإجماع منهم» يصير حجة قاطعة لا يجوز 
الرجوع عنه ولا الخالفة()؛ لأنه لو جاز وجود الإجماع التام في زمان ولا يكون حجة» جاز 
وجوده بدا وهذا لأنه إِنما صار حجة؛ لأنه لا يجوز أن تكون الأمة كلها على الخطأ. ولو 
جاز وجود الإجماع في مدة وهم على الخطأء جاز كذلك بدا وإذا بطل الوجهان انتفى أن 
يكون انقراض العصر شرطاً)7" إلى هنا لفظ الیزان. 

وجملة الكلام هنا ما قال أبو بكر الرازي في أصول فقهه في ((باب القول في وقت 
انعقاد الإجماع: اختلف أهل العلم(*" في وقت انعقاد الإجماع. 

فقال(؟ قائلون: إذا أجمع أهل عصر على قول لا يثبت إجماع ما داموا باقين حتى 
ينقرض أهل العصر من غير خلاف يظهر من يعتد بخلافه. 

وقال آخرون: إذا أجمعوا على شيء» فقد صح الإجماع» وثبتت حجته» ولا يجوز بعد ذلك 


[لأحد من] ۱ أهل العصر ولا من أهل عصر ثان مخالفتهم» انقرض أهل العصر أو لم ينقرضوا. 


(۱) الثاني: کون انقراض العصر شرطًا في کون الإجماع حجة. 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((ولا المخالفة له)). 

(۳) انظر: ميزان الأصول ۷۲۸-۷۲۷/۲. 

(4) في الفصول في الأصول (امحقق): ((العلماء))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض النسخ. 
(5) آخر الورقة (۷۹). 

(*) في الفصول في الأصول (امحقق): ((4)). 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي ثابتة في بقية النسخ» وكذا في الفصول في الأصول (امحقق). 
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قال أبو بکر: وهذا هو القول الصحيح» وکذا كان یقول الشیخ أبو الحسن ا من 
قبل أن الآيات الموجبة لحجة الإجماع قد أوجبت الحكم بصحة إجماعهم من غير تخصیص 
وقت(۳ ولا حال من حال» فثبتت حجة إجماعهم في سائر الأوقات بمقتضى الآي الدالة 

ولو لم ينعقد الإجماع قبل انقراض العصر» لوجب أن لا ينعقد إجماع أبداً؛ لأن الصدر 
الأول إذا أجمعوا ثم ۲*۸ يعتد بإجماعهم ما داموا أحياءء فجائز أن يلحق بهم من التابعين قبل 
انقراضهم من يسوغ له القول معهم. والخلاف عليهم» فيكون بمنزلة واحد منهم في جواز 
الاعتراض بخلافه» كما كان سعيد بن المسيب» وشريح» وإبراهيم والسن(" في آخرين من 
التابعين يفتون مع الصحابة ویخالفوغم() ويسوّعٌ الصحابة لهم ذلك كما سّغوا خلاف 
بعضهم لبعض» فكان يجب على هذا أن لا ينعقد الإجماع بانقراض الصحابة؛ لأن هناك من 
التابعين من هو في حكمهم وفي مثل حاهم في جواز اعتراضه بالخلاف عليهم فيما قالوه» 
فان كان كذلك» فواجب أن لا يصح الإجماع بإجماع التابعين بعدهم معهم؛ لأنهلة) قد 
يلحق بهم من أتباعهم من يخالف عليهم ويعتد به» وكذلك سائر الأعصار فيؤدي ذلك إلى 
بطلان حجة الإجماع» فلما ثبت ۲ عندنا حجة الإجماع با قدمناء علمنا أن إجماع أهل كل 


(۱) أي: أبو الحسن الكرخي. 

(۲) آخر الورقة: ((5۲)) من ((ج)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق)» ((وقت من وقت)). 

(4) في الفصول في الأصول (الحقق): ((لا)). 

(5) يعني به: إبراهيم بن يزيد النخعي رل التابعي الذي رأی أم للومنین عائشة يليه وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص ۰۱۸۱ 

(7) يعني به: الحسن البصري التابعي :8. وقد تقدمت ترجته» راجع: ص۳۸٠‏ . 

(۷) آخر الورقة: ((۷۰)) من ((ب)). 

(۸) في الفصول في الأصول (احقق): ((ذلك الاجاع)) وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ أصول 
بخصاص. 

)٩(‏ في الفصول في الأصول (احقق): ((لاغم)). 

(۱۰) في الفصول في الأصول (احقق): ((ثبتت)). 
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عصر حجة في كل حين وزمان» انقرض أهل العصر أو لم ينقرضواء فإنها') غير جائز بعد 
انعقاد إجماعهم أن يعتد بخلاف أحد عليهم من أهل عصرهم ولا من غيرهم. 

وأيضاً: فلما ثبت أن إجماعهم حجة ودليل لله تعالى» فحيثما وجد ينبغي أن يكون 
حكمه ثابتاً في جهة الدلالة ووجوب الحجة؛ لأن حجج الله تعالى ودلائله لا تختلف 
أحكامها بالأزمان والأوقات» كنص الكتاب والسنة؛ لما كانا حجة لله تعالى» لم يختلف 
حکمهما فیما يجان" ق سائر الأوقات, 

وأيضاً: فلو لم يكن إجماعهم صحيحاً قبل انقراض العصرء لما متا أن يكون الذي 
أجمعوا عليه خطأ وضلالاً» وقد أمنّا وقوع ذلك منهم بقول اه تعالی: ظ کشت كه مد 


2 


ع 


5 جع ر و e OP‏ ب 
انق لاس مروت بالمنزوق وة عن الک وقوله تعالی: و 
جار اة واه وسائر الآي الوجبة محجة الاجماع. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((وأنه)). 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقق): ((لا يوجبانه)). 

(۳) من الآية رقم: (۰)۱۱۰ من سورة (آل عمران). 

(4) من الاية رقم: (۱6۳) من سورة (البقرة). 

(5) آخر الورقة (۸۰). 

(5) الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي في جامعه» في کتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» ,)5١55(‏ 4۰۵/4 
وبلفظ: (علی الجماعة) رواه الحاكم في مستدرکه في کتاب العلم» (۰)۳۹۹ ۰۲۰۲/۱ کلاها من رواية عبد الرزاق ثنا 
إبراهيم بن میمون العدني عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله : فذکره» أو ذکره منم قال 
الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه)) وقال الحاكم: ((فإبراهيم بن 
ميمون العدني هذا قد عدله عبد الرزاق» وأثنى عليه» وعبد الرزاق إمام أهل اليمن» وتعديله حجة))» قال الذهي في 
التلخيص: ((إبراهيم عدله عبد الرزاق» ووثقه ابن معین)) انظر: المرجع السابق» وقال الغماري في تخريج أحاديث 
اللمع: ((إسناده حسن إن شاء الله)): (۷۲): 2545 والحديث بلفظه رواه ابن حبان في صحيحه» في كتاب السير» 
باب طاعة الأئمة» (۰)40۷۷ 4۳۸/۱۰ وذلك من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي قال: سمعت النبي 82 


يقول: فذكره منه» قال حققه شعیب الأرنؤوط: ((إسناده صحیح))» ومن حديث عرفجة رواه النسائي ف سننه» ف 
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ضلال)۱» وساثر الأخبار الوجبة لصحة الاجاع من غير تخصیص وقت من وقت» ولو 
جاز اجتماعهم على خطأ قبل انقراض العصر لجاز ذلك علیهم أيضاً مع انقراضهم» وهذا 
يؤدي إلى بطلان حجة الاجاع. 


فان قال قائ : قد خالف عمر أبا بكر طن في التسوية في العطاءء7) وکان یفضل 47), وکان(*) 


كتاب تحريم الدم» باب قتل من فارق الجماعة» (۰)4۰۲۰ ۰٩۲/۷‏ والطبراني في العجم الکبی (5717)؛ ۰۱4/۱۷ 
(۰)۳۲۸ ۰۱۵/۱۷ كما رواه الطبراني في العجم الکبیر بلفظ: (علی الجماعة) من حدیث آسامة بن شريك» 
۰)4۸٩(‏ ۰۱۸/۱ ومن حدیث خباب بن الأرت» (۰)۳۷۰۹ ۰۸۱/4 ومن حديث ابن عم (۰)۱۳۶۲۳ 
۲ وللترمذي في جامعه رواية أخرى في الوضع السابق» (۰)۲۱۷ وکذا الحاكم في مستدرکه» (۳۹۲) 
۱ کلاهما من حديث سلیمان المدني عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: فذکره منه» 
وسلیمان الدیي هذا ((ضعیف)) كما قال عنه ابن حجر في التقریب. (۲۷۸): ۰4۰۸ قال الغماري عن إسناد هذه 
الرواية: ((إسناده ضعیف))» انظر: تخريج أحاديث اللمع» (۷4): 4۸ ۲. 

(۱) تقدم تخريج هذا الحديث في الباب الأول من الإجماع» ص۰۲۸ 

(؟) راجع هذا الاعتراض في: شرح الكوكب المنير ۲۹/۲ وکشف الأسرار للبخاري ٠١١/۳١‏ . 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ۸ يرد قوله: ((وكان يفضلء وكان أبو بكر يسوي ثم خالف علي عمر فرأى التسوية)). 

)٤(‏ روى البخاري في صحیحه. في كتاب الغازي» باب »)١١(‏ تفضيل عمر لأهل بدر في العطاءء ولفظه من حديث 
إسماعيل عن قيس: (كان عطاء البدريين خمسة آلاف» وقال: لأفضلنهم على من بعدهم)» ,)5١77(‏ ۲۷۵/۷ 
ورواه البيهقي في السنن الکبری» في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب التفضيل على السابقة والنسب» كما روى 
تفضيله بعض الصحابة في العطاء لسابقة أو نسب. كأسامة بن زید. وأمهات المؤمنين» والحسن والحسين وغيرهم 
۲5 - ۳۹۰ وروی الترمذي تفضيله في شأن أسامة بن زید» (۰)۳۸۱۳ ۰۳4/۰ وقال: ((هذا حديث حسن 
غریب))» وروی الحاكم في مستدرکه تفضیله أهل بدر» وأمهات المؤمنين على من سواهن» وعائشة وصفية وجويرية 
آکثر من غيرهن» وذلك في کتاب معرفة الصحابة »)1۷۲١(‏ ۹/4 وصححه. وسكت عنه الذهبي» كما روی هذا 
التفضيل بشيء من التفصیل ابن سعد في الطبقات الکبری ۲۲۵/۳ والطحاوي في شرح معان الآثان ۳۰6/۳ 
وفیه عزم عمر 44 على الرجوع إلى رأي أي بكر ذه في التسوية» حيث قال في خطبته في الحج: (رأی آبو بكر في 
هذا المال رأيًا: رأى أن يقسم بينهم بالسوية» ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار بفضلهم» فان عشت هذه السنة 
أرجع إلى رأي ابي بكر فهو خير من رأبي)). 

(۰) في ((ب)): ((فكان)). 
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وقد" ژوي عن علي أنه قال: (أجمع رأبي وراي عمر في جاعة السلمین أن لا تباع 


أمهات الأولاد» ثم رأيت أن أَرِقْهُنَ)/؟)؛ وهذا يدل على اعتبار انقراض العصر. 


قيل له: أما التسوية في العطای فلم يقع عليها إجماع قط؛ لأن عمر قد خالف أبا 


(۱) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب التسوية بين الناس في القسمة» 


۲ ولفظه: (ولي أبو بكر #5 فقسم بين الناس بالسوية» فقيل لأبي بكر: يا خليفة رسول الله» لو فضلت 
المهاجرين والأنصار» فقال: أشتري منهم شرى !؟ فأما هذا المعاش فالأسوة فيه خير من الأثرة)» وفي حديث رواه عقبه 
لفظه: (عن عمر بن عبد الله مول غفرة قال: قسم أبو بكر ذه ول ما قسم» فقال له عمر بن الخطاب #5ك: فضّل 
المهاجرين الأولين وأهل السابقة» فقال: أشترى منهم سابقتهم؟ فقسم فسوی)؛ وروی البيهقي تسويته كذلك في باب 
التفضیل على السابقة والنسب. ۳۵۰/5 وكذا الطحاوي في معان الآثار» انظر شرح معاني الآثار ۳۰/۳ وابن 


سعد في الطبقات الكبرى ۲۲۵/۳. 


(۲) روى البيهقي تسوية علي بن أبي طالب في العطاء في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب التسوية في القسمت ۰۳۸/۲ 


(r) 


() 


ولفظه: (إن علي بن أبي طالب 4 أتاه مال من أصبهان» فقسمه بسبعة أسباع» ففضل رغیف؛ فکسره بسبع کسر» 
فوضع على كل جزء كسرة, ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول)» ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: ((سوى علي بن 
أبي طالب تفه بين الناس وهذا الذي أختار))؛ كما روى التسوية عن علي له ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب 
الجهاد» باب ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلاً كان أو کنیرک الأثر: (۰)۱ ۰1۲۱/۷ 

هذا الجزء من الاعتراض مروي عن الإمام أحمد رل راجع: العدة لأبي يعلى ۱۰۹۵/4 والواضح في صول الفقه 
۰ وروضة الناظر ۰4۸4/۲ وشرح الكوكب المنير 55/7 7. 

رواه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الخلاف في أمهات الأولاد ولفظه من حديث 
عبيدة» عن: علي طا قال: (اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذاء 
قال: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إل من رأيك وحدك في الفتنة)» ۳۸/۱۰ ورواه ابن أبي شيبة 
بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب البيوع والأقضية» باب في بيع أمهات الأولاد, الأثر: (۰)۲ ۱۸4/۵ ورواه عبد 
الرزاق في مصنفه» في كتاب أحكام العبید» باب بيع أمهات الأولاد» (4 ۰۱۳۲۲ ۲۹۱/۷ بسنده عن معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: (سمعت علياً يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا 
يبعن» قال: ثم رأيت بعد أن يبعن) الاثر» قال ابن حجر عن إسناد هذا الأثر: ((وهذا الاسناد معدود في أصح 
الأسانید))» انظر: تلخيص الحبير: (۰)۲۱۲۱ ۲۱۹/4 وروی عبد الرزاق في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين 
رجوع علي في وصيته إلى قوله الأول» (۰۱۳۲۱۲ (۰)۱۳۲۱۳ ۰۲۸۸/۷ قال ابن حجر: ((أخرجه عبد الرزاق 


بإسناد صحیح))» انظر: تلخيص الحبير .7١5/5‏ 
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بكر وقال له: (أتجحعل من لا سابقة له في الاسلام كذي السابقة؟ فقال آبو بکر: إنما عملوا 
لله كيل وأجورهم على الله تعای ۱( فلم حصل هناك" منهم إجماع على التسوية. 

وأما بيع أم الولد» فإنه لم یثبت(* عن علی وذلك لأنه ژوي أنه قال: (۲۲۸ رأيت 
أن أرقن 

ولیس في قوله: (رأيت أن أرقهن) دليل أنه رأى جواز بيعهن؛ لأنما قد تكون رقيقاً ولا 
يجوز بيعهاء مثل الرهن والمستأجرة» وهي عندنا رقيق ولا نرى بیعهال" فإذا كان کذلك. فا 
أفاد بقوله: (رأيت أن أرقهن) أن للمولى وطتهن بملك اليمين» وأخذ أكسايبماء وما جرى 
مجرى ذلك من أحكام الأرقاء. 


وقد توي أنه قال: (رایت أن ايحن ٠ء‏ وجافر أن بكرن احفوظ هو الأول» وأن ما 


(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((5)). 

(۲) أقرب رواية إلى هذا اللفظ ما رواه الطحاوي في معاني الآثار» ولفظه: (قيل: يا خليفة رسول الله» لو فضلت المهاجرين 
والأنصار بفضلهم قال: إنما أجورهم على الله إنغا هذه مغانم» والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة)» انظر: شرح معاني 
الآثار ۰۳۰/۳ وقد تقدم آنا بروايات أخرى من ص7١‏ 5 . 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ۸ يرد قوله: ((هناك)). 

(4) في ((ب)) و((ج)): ((يشبت)) بدون: ((0)). 

(ه) في ((ب)) و ((ج)): ((آنه)). 

(2) ((ثم)) ساقطة من ((ج)). 

(۷) تقدم تخریج هذه الرواية» راجع: ص٤‏ 4۱. 

(۸) قال السرخسي: ((بيع أم الولد باطل في قول جمهور الفقهاءء وکان بشر الريسي وداود ومن تبعه من صحاب الظواهر 
- رضوان الله علیهم أجمعين - يجوزون بیعها))؛ انظر: البسوط ۰۱6۹/۷ والقول بعدم جواز بیعها وبطلانه هو قول 
أكثر أهل العلم كما نسبه إليهم ابن قدامة فقال: ((إن الأمة إذا حملت من سیدهاء وولدت منه» ثبت ها حکم 
الاستیلاد» وحکمها حکم الامای... وهذا قول أكثر أهل العلم... ولفا منع بیعها؛ لأتما استحقت أن تعتق عوته 
وبیعها بمنع ذلك))» انظر: الغني ٤‏ 5۸4/۱. 
ونقل الامام النووي الاجماع على بطلان هذا البیع في اجموع ولم يعتد بمخالفة داود الظاهري ومن وافقه. 
راجع: المجموع 4۳/۹ ۰۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۰۱۰۲/۳ وبدائع الصنائع ۰1۲/4 وبداية اجتهد ۳۹۳/۲ 
والقوانین الفقهية لابن جزي: ۲5۲ والمقنع والشرح الکبیر والانصاف ۰4۳9/۱۹ 

(9) تقدم تخریج هذه الرواية في ص٤ 5١‏ . 
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ژوي من قوله: (رأيت أن أبيعهن) اما هو لفظ الراوي حمله على المعنى عنده؛ لما ظنّ أن 
قوله: (أن أرقهن) يوجب جواز بیعهن. 

فان قيل: إذا كان في الابتداء جائزاً هم خلافهم فهلا جَوَرْتَ هم الخلاف بعد 
موافقتهم إياهم؟ 

قيل له: إنما يجوز خلاف بعضهم على بعض ما ۸ يحصل منهم الاتفاق" الذي هو 
حجة لله كك" ؛ كما يجوز للتابعي مخالفة الصحابي ما لم يحصل منهم |جماع فإذا حصل 
الإجماع سقط اعتبار الخلاف؛ لأن الإجماع على أي وجه حصلء وف أي وقت وجدء فهو 
حجة لله تعالى» فحكمه ثابت أبداً. 

فان قال قائل/“): لم جعلت قول بعضهم حجة"" على بعض» مع ام من أهل 
عصر واحد» ولو جاز أن يكون الثابتون على تلك المقالة حجةً على من خالف عليهم فیها؛ 
لجاز أن يجعلَ قول المخالف حجةً على الآخرين. 

قيل له: لم نجعل قول بعضهم حجة على بعض» وإنما جعلنا قوله في الجماعة حجة 
عليهم جیعاً ولو ل يكونوا قد وافقوا بد“ لما كان قولحم حجةً عليهم؛ لأن الحجة نا 
تنبت باتفاق الجميع» والله أعلم))!' ۲ إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي زظك. 


(۱) راجع هذا الاعتراض في: العدة لأبي يعلى ۱۰۹۹/4 والواضح قي أصول الفقه ۱4۵/۵ وشرح الكوكب المنير 
۱-۲ 

(۲) آخر الورقة: ((۷۱)) من ((ب)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((تعالى)). 

. ٤۸٤/۲ راجع هذا الاعتراض في: العدة لأبي يعلى ۱۱۰۲/۶ وروضة الناظر‎ )٤( 

(5) آخر الورقة (۸۱). 

(5) في الفصول في الأصول (الحقق): ((کوغم)). 

(۷) في الفصول في الأصول (الحقق): بزيادة: ((الجماعة)). 

(۸) أي: بدوّاء ومعناه: ولا راجع: لسان العرب» (بدأ)» ۳۳۶/۱ والقاموس المحيط» (بدأ)» ۰۸/۱ وأساس البلاغت 
(بدأ): ۳۱. 

(4) في الفصول في الأصول (احقع): ((ثبتت)). 

(۱۰) في الفصول في الأصول (احقق): لم يرد قوله: ((والله أعلم)). 
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وقول الشيخ: ((فاذا رجع!"" بعضهم من بعد لم يصح رجوعه عندنا»). 

أي: من بعد اتفاق علماء العصر من أهل العدالة والاجتهاد على حكم لم يصح 
رجوع بعضهم عن ذلك؛ لأن الحكم ثبت قطعاً ويقيناً بالإجماع كرامة للأمة» فلا يجوز للبعض 
الخلاف بعدما ثبتت الحجة قطعاًء بخلاف خلاف البعض ابتداء فان خلافه جائز؛ لأن 
الحجة ل تثبت بعد(". 


وعند الشافعي: يصح رجوع البعض بعد الإجماع على رواية شرط انقراض العصر(؟)؛ 
لأن الانقراض لم يوجدء فصار خلافه في الانتهاء كخلافه في الابتداء”» ولكن شرط 


(۱) آخر الورقة: ((0۳)) من ((ج)). 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار 4517/7» وقد شرح الاتقاني هذه العبارة وما بعدها وإن لم يذكرها 
وهي قول الامام البزدوي: ((وقال الشافعي يصح؛ لأنه ما كان ينعقد إجماعهم إلا به» فكذلك لا يبقى إلا به ولكنا 
نقول بعدما ثبت الإجماع لم يسعه الخلاف وصار يقينًا كرامة)). 

(۳) هذه فائدة القول بعدم اشتراط انقراض العصرء راجع هذه الثمرة وأدلة هذا القول في: الفصول في الأصول ۰۳۰۷/۳ 
وأصول السرخسي ۰۳۱/۱ وميزان الأصول ۰۷۲۳/۲ والكافي للسغناقي 2151١7/4‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۵/۲ وتيسير التحرير ۲۳۰/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۲/۳ والمغني في أصول 
الفقه للخبازي: ۰۲۷۸ وجامع الأسرار ۳۹/۳ وفواتح الرحمموت ۰۲۲۵/۲ ومنتهى الوصول والأمل: 25٠0‏ وشرح 
مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ۰۵۸۲/۱ ۸۳ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۳۰ وإحكام الفصول: 4۰۱ والإشارة 
ني معرفة الأصول: ۰۲۷۸ وشرح العضد على ابن الحاجب ۰۳۸/۲ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: ۲۹۷) 
والبرهان ۰486/۱ والمستصفى ۱۹۲/۱ والنخول: ۰۳۱۷ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱۷/۱ 
والحصول ۰۱4۷/4 والتبصرة: ۰۳۷۵ وشرح اللمع ۹۷/۲ والوصول إلى الأصول ۹۸/۲ وقواطع الأدلة 3911/7 
والإبحاج ۰۳۹۳/۲ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۰۲۵4/5 والبحر المحيط 6۱۱/4 والتمهيد لأبي الخطاب 
۳ والعدة لأبي يعلى ۱۰۹۸/4 والتمهيد لأبي الخطاب ۳۹۸/۳ والمسودة: ۳۲۱) وشرح مختصر الروضة 
۳ وشرح الكوكب المنير ۰۲4۷/۲ وإرشاد الفحول: ۸۳ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2559/4 
والمعتمد ۵۰۲/۲. 

(4) وهي لبعض الشافعية» كابن فورك وسليم الرازي» راجع أدلة هذه الرواية في: الستصفی ۱۹۳/۱ واحصول ۰۱4۸/4 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱۹/۱ والتبصرة: ۰۳۷۰ وشرح اللمع ۰1۹8/۲ والوصول إلى الأصول 
۲ وقواطع الأدلة ۰۳۱۱/۳ ونحاية الوصول في دراية الأصول 557/7 25 والبحر احیط 0۱۰/4 ونحاية السول 
عام 


(5) وهذا مذهب الامام أحمد رتك وأكثر أصحابه» وقد نص أبو يعلى على ثمرة القول باشتراط انقراض العصر فقال: ((من 
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الانقراض ضعيف؛ لما سبق بيانه. 

قوله: ((وفي الابتداء كان خلافه مانعاً عندناء وقال بعض الناس: لا يشترط اتفاقهي 
بل خلاف الواحد لا يعتبر» ولا خلاف الأقل)'. 

وهذا الكلام - أعني قوله: ((وفي الابتداء كان خلافه مانعاً)) - متصل با قبله» يريد 
به الفرق بين الخلافين في الابتداء وقي البقای حيث جاز الأول؛ وكان مانعاً من انعقاد 
الإجماع» ول يجز الثاني؛ فلم يكن رافعاً للإجماع» ولكن لما ذكره انج كلامه إلى ذكر الخلاف 
فيه: 

فقال: ((قال بعض الناس: لا يشترط) [اتفاق] جميع العلماء» بل ينعقد الإجماع 
مع وجود الخلاف من الواحد أو من الأقل» ويجعل الخلاف من الواحد أو الأقل كلا 
خلاف(. 

((لأن الجماعة أحق بالاصابة لقوله اعل: (يد الله مع الجماعة» فمن شذ شذ في 
النار)(* ولقوله ا3: (عليكم بالسواد العظم)» وهذا يدل على أن خلاف الأقل لا 


قال: يعتبر انقراض أهل العصرء يقول: يجوز أن يرجع الكل عن ذلك القول إلى غیره» ويرجع الواحد منهم عن القول 
معهم» فيكون خلافه خلافًاء ويسوغ للتابعين مخالفتهم فيكون خلافهم خلاقًا))» انظر: العدة 4 /۱۰۹۸. 
وراجع هذه الثمرة في: أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي الحنفي: 2١17‏ وتيسير التحرير 0۲۳۰/۳ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰45۲/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۰/۳ وجامع الأسرار ٩۳۹/۳‏ والبحر المحيط 6۱۰/6 والتمهيد لأبي 
الخطاب ۰۳۸/۳ والواضح قي أصول الفقه 4۳/۵ ۰۱ والمسودة: ۰۳۲۱ وشرح الكوكب المنير 41/۲ ۲. 
وراجع أدلة الحنابلة في اشتراط انقراض العصر فیما سبق من كتبهم» وروضة الناظر ۰4۸4/۲ وشرح مختصر الروضة 
۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۳۱/۲ 

(۱) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 0۳/۳ 4. 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام وهي ابتة في بقية اللسخ. 

(۳) سوف يورد الاتقاني ذکر من ذهب إلى هذا القول في معرض نقله کلام صدر الاسلام البزدوي» فرأيت تأخير توثيق 
هذا القول إلى حين التتصیص على العلماء الآخذين هذا المذهب» راجع: ص4۲۰ . 

)٤(‏ رواه الترمذي بسنده من طریق العتمر بن سلیمان قال حدئنا سلیمان المدني عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر أن 
رسول الله قال: فذکره منه» في کتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» (۰)۲۱۳۷ ۰۵/۶ وقال: ((مذا 
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5 ی لالم ات مه م 
وجوابه ما قال الشيخ: ((إن النبي < جعل إجماع الأمة حجة)) . 


حديث غريب من هذا الوجه» وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان» وقد روى عنه بو داود الطيالسي» وأبو 
عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم))» ورواه الحاكم في مستدرکه, في كتاب العلم» (531): (۰)۳۹۲ (۳۹4) 
(4)895: ۱۹۹/۱ - ۲۰۲ كلها من طرق من حديث المعتمر بن سليمان عن سليمان المدني به» وقد قال ابن حجر 
عنه: ((ضعیف))» انظر: التقريب (۲۵۷۸): ۰4۰۸ لكن الحاكم لما أورد روايات هذا الحديث قال: ((فقد استقر 
الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه» لا يسعنا أن نحكم 
أن كلها حمولة على الخطأ بعکم الصواب؛ لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن 
دينار» ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة» فوهنًا به الحديث» ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد 
أئمة الحديث» وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بثلها احدیث, فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه 
الأسانيد ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها بل يلزمني ذكرها 
لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام))ء انظر: المستدرك ۰۲۰۲/۱ ثم ذكر تلك الشواهد. 

(۱) رواه ابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم» من حديث معان بن رفاعة السلامي حدثني آبو خلف 
الأعمى» قال: معت أنس بن مالك يقول: معت رسول الله 6 يقول: إن آمتي لا بحتمع على ضلالة» فإذا رأيتم 
اختلاقا فعليكم بالسواد الأعظم), (۰)۳۹۵۰ ۱۳۰۳/۲ قال في الزوائد: ((في إسناده آبو خلف الأعمى» وامعه 
حازم بن عطای وهو ضعيف» وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر))» انظر: المرجع السابق» ولذا ضعف إسناد 
الحديث الغماري في تخريجه أحاديث اللمع» (۸۰): ۰۲5۸ أما خلف الأعمى فقد قال فيه ابن حجر: ((متروك 
ورماه ابن معين بالكذب))» انظر: التقريب» (57 ۱٠١١ :)8١‏ »كما ضعفه ابن كثير لضعف معان بن رفاعة» راجع: 
تحفة الطالب» (۳۷): ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ورواه الحاكم في مستدركه» في كتاب العلم» بلفظ: (فاتبعوا السواد الأعظم)» 
الحديث: (۰)۳۹۱ ۰۱۹۹/۱ وذلك من رواية خالد بن يزيد القرق» ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه» عن عبد الله ابن 
دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5: فذكره منه» قال الحاكم: ((خالد بن يزيد هذا شيخ قديم للبغداديين» 
ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة))» ورواه برقم: (۳۹۵) وبرقم: (۳۹۳) 2301/١‏ ثم ذكر حكمه على 
هذه الروايات التي رويت من طريق العتمر بن سليمان عن أبيه» وهو أبو سفيان المدني» وقد تقدم حكم ابن حجر فيه 
بالضعف. ثم أتبعت ذلك رأي الحاكم في هذه الروايات وذلك في المامش السابق من هذه الصفحة» كما روى الإمام 
أحمد الحديث موقوقا في مسنده على ابي أمامة الباهلي» (۱۹۲۹۹)ء 501/5. 

(۲) ساق الإتقاني كلام الإمام البزدوي هنا بالعنى» ونصّه كما ورد في صول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار كالتالي: 
((لأن الجماعة أحق بالإصابة وأولى بالحجة قال النبي <: (عليكم بالسواد الأعظم))). 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 4۵۳/۳ وقد شرح الإتقاني هذه العبارة والتي تليهاء وهي قول الإمام 
البزدوي: ((فما بقي منهم أحد يصلح للاجتهاد والنظر مخالقًا م يكن إجماعًا)). 
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يعني: في قوله اكتةة: (لا تجتمع أمتي على الضلالة)۱ فما بقي منهم واحد مجتهد 
بخالفهم لا يوجد إجماع الأمة؛ لأن اجتهاد كل واحد من امجتهدين يحتمل الخطأ والصواب» 
فلعل الصواب يكون مع ذلك الواحد المخالف. 

قال الشيخ: ((وإنما هذا كرامة ثبتت على الموافقة» من غير أن يعقل به دليل الاصابق 
فلا يصلح إبطال حكم الأفراد». 

يعني: أن کون الإجماع حجة كرامةٌ لأمة محمد ثبتت عند موافقتهم» بدون أن يعقل فيه 
معنى معقول» بدليل: أن أهل الاجتهاد من أهل العصر لو كان اثنين أو ثلاثة» واتفقوا على 
حكم» تثبت حجة الإجماع» مع أن العقل لا يحيل اتفاقهم على الخطأء كما لا يحيل كذهم 
إذا أخبروا عن شيء» فلما ثبت الإجماعٌ حجةً غير معقول المعنى عند الموافقة» اقتصر على 
مورد النص؛ وهو اتفاق الأمة(")» فلا ينعقد مع وجود الخلاف من الواحد أو الأقل [فلا 
يصلح إبطال حكم الأفراد؛ حتى لا يقال“ : إن خلاف الواحد أو الاثنين كلا خلاف](*. 

وقال صدر الإسلام البزدوي: ((وإذا أجمع عامة العلماء على شيءء وخالفهم واحد أو 
اثنان؛ قال عامة العلماء: لا يكون هذا إجماع7". 


(۱) تقدم تخريجه في الباب الأول من الاجماع راجع: ص۲۸4 
(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 4/۳ 45 . 
(۳) آخر الورقة (۸۲). 
(4) آخر الورقة: ((۷۲)) من ((ب)). 
زه هكذا ورد هذه الزيادة في المامش» وهی ثابتة في بقية النسخ. 
)٦(‏ ف ((ج)): ((هذا لا یکون)). 
(۷) هذا مذهب أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة» والظاهرية» وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد» ونسبه عبد 
العزيز البخاري والسبكي وابن مفلح إلى الجمهور» ونسبه الآمدي والهندي وابن النجار الفتوحي إلى الأكثرين. 
وقد أورد الإتقاني من نصوص الحنفية والشافعية ما يكفي في توثيق هذين المذهبين. 
أما المالكية» فقد قال القرافي في تقرير مذهبهم: ((ويعتبر عند أصحاب مالك مخالفة الواحد في إبطال الإجماع)). 
وأما الحنابلة فقد قال ابن تيمية: ((مخالفة الواحد والائنین معتد با في أصح الروايتين» وجا قال الجماعة)). 
وأما المعتزلة فقد قال أبو الحسين البصري: ((بيّن أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قولء إلا الواحد والاثنين 
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وقال جماعة: إنه يكون إجماعاًء وهو قول محمد بن جریر. 


من المجتهدين» لا يكون حجة)). 

وأما الظاهرية» فقد أطال ابن حزم في تقرير مذهبه» فارجع إليه إن شعت في الإحكام. 

راجع: أصول السرخسي 2717/١‏ وتيسير التحرير ۰۲۳/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۲۲/۲ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وميزان الأصول ۰۷۱۷/۲ والكافي للسغناقي 2151/5 وکشف الأسرار للنسفي 00 والتقرير 
والتحبير ۰٩۳/۳‏ والمغني في أصول الفقه: ۰۲۷۹ وجامع الأسرار ۰۹46/۳ ومنتهى الوصول والأمل: ”"5» وشرح 
تنقيح الفصول: ۳۳۲ واحکام الفصول: ۳۹۳ والبرهان ۰47۰/۱ والمستصفى 215/١‏ ۰۲۰۲ والمنخول: ۰۳۱۲ 
والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱۹۹/۱ وانحصول ۰۱۸۱/4 وقواطع الأدلة ۰۲۹/۳ والتبصرة: 6۳٩۱‏ وجمع 
الجوامع ۰۲۷۱۲۷۰/۲ وشرح اللمع ۷۰/۲ ونماية الوصول في دراية الأصول 5/5 2551 والعدة لأبي يعلى 
۶ والتمهید لأبي الخطاب ۲۰/۳ والواضح في أصول الفقه ۰۱۳۵/۰ وروضة الناظر ۰4۷۳/۲ والسودة: 
۹ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۰۳/۲ وشرح الکوکب النیر ۰۲۲۹/۲ وإرشاد الفحول: ۰۸۸ والعتمد 4۸7/۲ 
والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم 5۰۷/۱. 

(۱) كما نسب هذا القول لمحمد بن جرير الطبري: عبد العزيز البخاري» وابن الحمام» وابن الحاج» والكاكي» والجويني» 
والغزالي في المنخول» وابن السمعاني» والشيرازي» والامدي والفخر الرازي» وابن برهان» والزركشيء والهندي» وأبو 
يعلى» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وابن تيمية» وابن قدامة وابن مفلح» وابن النجار الفتوحي» وابن حزم. 
ونسبه القراقٍ وابن تيمية وابن 07 إلى بعض المالكية» ونسبه الباجي إلى ابن خويز منداد من المالكية. 
وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل ي في إحدى الروايتين عنه؛ قال أبو يعلى: ((وقي رواية أخرى: لا يعتد بخلاف 
الواحد» ولا عنع انعقاد الاجماع أومأ إليه أحمد)). 
وإليه ذهب أبو الحسين الخياط من المعتزلة» كما نسبه إليه البخاري» ومحمد أمين» وابن الحاج» والقرافي» وابن 
السمعاني» والامدي» والفخر الرازي» وابن برهان والمندي» وأبو الخطاب» وابن تيمية» وحكى ذلك عنه أبو الحسين 
البصري فقال: ((بیّن أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قول. إلا الواحد والاثنين من المجتهدين» لا يكون 
حجة» وقال أبو الحسين الخياط: إن ذلك حجة)). انظر: المعتمد ٤۸٦/۲‏ . 
وراجع هذا القول في: كشف الأسرار للبخاري ۰4۵۳/۳ والتحرير مع تيسيره ۰۲۳7/۳ وميزان الأصول ؟/0١/اء‏ 
والكافي للسغناقي 2879/7 وكشف الأسرار للنسفي ۱۸۸/۲ والتقرير والتحبير ٩۳/۳‏ وجامع الأسرار 846/۳ 
وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۳۹ وإحكام الفصول: ۳۹۳ والبرهان 7۰/۱ والمستصفى 2185/١‏ ۲۰۲ والمنخول: 
۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹۹/۱ واحصول ۰۱۸۱/4 والوصول إلى الأصول ۰۹4/۲ وقواطع 
الأدلة ۰۲۹۷/۳ والتبصرة: ۳۹۱ وشرح اللمع ۰۷۰/۲ والبحر المحيط 8۱۷/4 وجمع الجوامع ۰۲۷۱/۲ وتحاية 
الوصول في دراية الأصول ۲۰۱4/5 والعدة ۱۱۱۷/6 - ۱۱۱۹ والواضح في أصول الفقه ۰۱۳۵/۵ والتمهيد 
لأبي الخطاب ۰۲۰۰/۳ والمسودة: ۰۳۳۰ وروضة الناظر 4۷۳/۲ وشرح الكوكب المنير ۰۲۲۹/۲ والإحكام في 
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وقال أبو عبد الله الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة: إن م ينكروا على هذا 


المخالق خلافه لا يكون إجاعا وان أنكروا خلافه وشددوا عليه يكون (جاعا)(*. 


أصول الأحكام لابن حزم .5٩۱/6‏ 

(۱) هو: محمد بن بحبى بن مهدي ركن الاسلام أبو عبد الله الجرجاني» فقيه حنفي؛ وأحد الأعلام» تفقه على أبي بكر 
الرازي» نزيل بغداد» اشتغل بالتدريس» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وحصل له الفالج في آخر عمره» ومات سنة: 
6ه وقيل: ۲۹۷ه. 
من آثاره: ترجيح مذهب أبي حنيفة» والقول المنصور في زيارة سيد القبور. 
راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۳۹۷/۳ والفوائد البهية: ۲۰۲ وإيضاح المكنون ۲۵۵/۲ وهدية العارفين 
۷/۲. 

(۲) وممن نسب هذا القول إلى اجرجاني: عبد العزيز البخاري» وابن الحمام» والكاكي» والامدي» واهندي» وأبو يعلى» وابن 
تيمية» وابن مفلح» وابن النجار الفتوحي. 
وهو مذهب أبي بكر الجصاص» واختاره السرخسي» وسيأقٍ نص كلامهما كما نقله الإتقاني في هذه المسألة» راجع: 
ص۰۲۳ ۰4۲ ونسبه ابن النجار الفتوحي إلى ابن حمدان الحنبلي. 
راجع: الفصول في الأصول ۰۲۹۷/۳ وأصول السرخسي 0۳۱7/۱ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۵۳/۳ وفواتح 
الرهوت ۰۲۲۲/۲ والتحرير مع تيسيره ۰۲۳/۳ والكاتي للسغناقي ۱۲۱4/4 والتقرير والتحبير ٩۳/۳‏ وجامع 
الأسرار ۰۹44/۳ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۱۹۹/۱ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۰۲۱/۰ 
والعدة »١١١3/4‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۲۱/۳ والمسودة: ۰۳۳۰ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۰۳/۲ وشرح 
الكوكب المنير ۰۲۳۰/۲ 

(۳) من هنا إلى قوله: ((إجماعًا)) سقط في ((ج)). 

۰۱4۸ لم يتعرض صدر الإسلام البزدوي لهذه المسألة في كتابه معرفة الحجج الشرعية» راجع كلامه في الإجماع:‎ )٤( 
وق المسألة أقوال أخرى إضافة إلى ما ذكر» ومنها:‎ 

- أن هذا الاتفاق الذي خالف فيه عدد يسير یذ حجة» وليس بإجماع» ونسبه الكاكي إلى بعض التأخرين» وإليه ذهب 
ابن الحاجب؛ حيث قال: ((الظاهر أنه حجة لا إجماع قطعي))؛ انظر: منتهى الوصول والأمل: "۵ وراجع: جامع 
الأسرار ۰۹6۵/۳ وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد ۳/۲ - ۳۵ وفواتح الرهوت ۰۲۲۲/۲ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ۲۰۰/۱ ونحاية الوصول في دراية الوصول 54/5 .7501١‏ 

- وذهب قوم إلى أن الأولى اتباع الأكثر» ولا تحرم مخالفتهم. أورد هذا القول الآمدي» والهنديء ولم ينسباه لأحد. راجع: 
الإحكام في أصول الأحكام ۰۲۰۰/۱ ونحاية الوصول في دراية الأصول 8/5 .751١‏ 

- وذهب قوم إلى أن عدد الأقل إن بلغ التواتر» ۸ يُعْمَدَ بالإجماع دونه» والا كان معتدًا به. أورده القرائي ونسبه إلى القاضي 
عبد الوهاب» وأورده الامدي والهنديء والكاكي» ولم ينسبوه لأحد. راجع: شرح تنقيح الفصول: ۳۳۲ والإحكام 
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وقال ۲۳ صاحب القواطع: ((اتفاق أهل الاجاع شرط في انعقاد الاجاع» وإن خالف 
واحد أو اثنان»م ینعقد الاجاع. 

وقال محمد بن جرير الطبري: ينعقد, ولا يعتد بخلاف الواحد أو الائنین. 

اھ و اچد 

وهو قول بعض العتزلة. 

ویقال: إنه قول أبي الحسين الخياط أستاذ الكعي)) إلى هنا لفظ القواطع. 

وقال شمس الأئمة السرخسي - في أصوله في فصل الشرط -: ((والأصح عندي: ما 
أشار إليه أبو بكر الرازي7") أن الواحد إذا خالف الجماعة؛ فان سوّغوا له ذلك الاجتهاد لا 
یثبت حكم الإجماع بدون قوله؛ بمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة في زوج وآبوین» أو امرأة 
وأبوين؛ أن للأم ثلث جميع الال(. 


في صول الأحكام ۰۱۹۹/۱ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۲5۱/7 وجامع الأسرار ٤٤/۳‏ ۹. 

(۱) أعاد الإتقاني ذكر الاختلاف السابق في هذه المسألة بنقله مرة من كلام ابن السمعاني» ومرتين من كلام أبي بكر 
الرازي» فلن أعيد توثيق ما ورد في هذين النصين من الأقوال» لعدم الحاجة إلى تكرار ذلك. 

(۲) في قواطع الأدلة (احقق): ((إنه)). 

(۳) في قواطع الأدلة (احقی): ((ظك)). 

)٤(‏ هو: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين الخياط» شيخ العتزلة البغداديين» شارك أكثر القدرية في ضلالاتماء 
وهو أستاذ الكعي» عرف بالذكاء وجودة التصنیف. وكان فقیهّاء صاحب حدیث. واسع الحفظ لمذهب التکلمین؛ 
قال عنه الذهبي: ((كان من بحور العلم» له جلالة عجيبة عند المعتزلة» وهو من نظراء الجبائي))» كان قد طلب 
الحديث» وكتب عن ابن القطان وإليه تنسب فرقة الخياطية من المعتزلة. 
من آثاره: كتاب الاستدلال» وكتاب: نقض نعت الحكمة» وکتاب: الرد على من قال بالأسباب. 
راجع: تاريخ بغداد ۸۷/۱۱ وسير أعلام النبلاء 5 ۰۲۲۰/۱ والفرق بين الفرق: ۰۱۳۲ وطبقات المعتزلة: ۸۵ والمنية 
والأمل: ۷۲ والعتزلة وأصولحم الخمسة وموقف أهل السنة منها: ۷۲. 

(ه) انظر: قواطع الأدلة ۳/ 595 = ۲۹۷. 

(5) في أصول السرخسي (الحقق): ((:82:))» وقد أورد الإتقاني نص كلام أبي بكر الرازي الجصاص بعد كلام السرخسي» 
راجع: ص٥۲٤‏ . 

(۷) هذا قول ابن عباس ذه في العمريتين» وقد تقدم تخريج أثره في هذه المسألة» راجع: ص۳۲۳. 
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وإن لم يسوّغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله 
نزلة قول ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا('؛ فان الصحابة) ‏ يسوّغوا له هذا 
الاجتهاد» حتى ژوي أنه رجع إلى قوطم(" فكان الإجماع ثابتاً بدون قوله» ولهذا قال 


أما مذهب جمهور العلماء فقد نص عليه الطحاوي فقال: ((قي هاتين المسألتين: للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج 
أو الزوجة» وما يبقى فللأب))» انظر: مختصر الطحاوي: 2١47‏ وراجع: المبسوط 2١557/153‏ وملتقى الأبحر 
۲ وبداية المجتهد ۳/۲ ۰۳ والقوانین الفقهية: ۲۰7 والمهذب للشيرازي ۸۵/4 ومغني احتاج ۰۱۵/۳ والمغني 
۹ والمقنع» والشرح الکبیر ۳۹/۱۸ والانصاف ۰4۱/۱۸ 

(۱) عرف الکاساني ربا الفضل فقال: ((زِيَادَةُ عَبْنِ مَالٍ شرطّث في عفد ابيع عَلَى المغیار الشَرعی؛ وفو الْكَيْنُ أ الْوَْنُ 
في انس عِندتاء وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ هُوَ: رده مُطْلََةٌ في المطغوم کا عِنْدَ اناد انس خاكة))» انظر : بدائع 
الصنائع ۵/ ۰۱۸۳ ۱ 

وراجع تعریف ربا الفضل في: طلبة الطلبة: ۰۲۳۲ وملتقی الأبحر ۰۳۷/۲ وختصر الطحاوي: ۰۷۰ وبداية 
الجتهد ۰۱۲۸/۲ وحاشية الدسوقي ۰۲۹/۳ والقوانين الفقهیة: 2157 والأم ۰۱۵/۳ والمجموع 255/٠١‏ والمغني 
۹۲ وکشاف القناع ۰۲۰۱/۳ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا: ۰۱4۳ ومعجم الصطلحات الاقتصادية في لغة 
الفقهاء: ۷ ومعجم لغة الفقهاء: ۰۲۱۸ 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((25)). 

(۳) روی الحاكم في مستدرکه. في کتاب البيوع» ما أثر عن ابن عباس ذ44 في مخالفته الصحابة في جواز ربا الفضل, كما 
روی رجوعه عن ذلك» وذلك من حدیث حبان بن عبيد الله العدوي قال: (سألت آبا مجلز عن الصرف فقال: كان 
ابن عباس 85 لا یری به بأسًا زماناً من عمره ما کان منه عیتا؛ يعني يدا بید» فکان یقول: إنما الربا في النسيئة» فلقیه 
آبو سعید الخدري فقال له: يا ابن عباس» ألا تتقي الله؟ إلى متى توکل الناس الربا؟ آما بلغك أن رسول الله ج4 قال 
ذات يوم - وهو عند زوجته أم سلمة -: إن لأشتهي تمر عجوة» فبعشت صاعین من تمر إلى رجل من الأنصار» فجاء 
بدل صاعین صاع من تمر عجوق فقامت فقدمته إلى رسول الله 2 فلما رآه أعجبه؛ فتناول تمرة ثم آمسك فقال: من 
أين لکم هذا؟ فقالت أم سلمة: بعشت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فأتانا بدل صاعین هذا الصاع الواحد» 
وهاهو كل» فألقى التمرة بين يديه فقال: ردوه لا حاجة لي فیه؛ التمر بالتس والحنطة بالحنطة» والشعیر بالشعير» 
والذهب بالذهب. والفضة بالفضة يدا بيد» عیثّا بعين» مثلاً بمثل» فمن زاد فهو ريّاء ثم قال كذلك: ما يكال ویوزن 
أيضاء فقال ابن عباس: جزاك الله يا آبا سعید الجنة؛ فانك ذكرتني أمرًا كنت نسیته أستغفر الله وأتوب إليه» فکان 
ينهى عنه بعد ذلك أشدَّ النهي)» (۰)۲۲۸۲ ۰4۹/۲ قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
السیاقة))» قال الذهبي في التلخيص: ((حبان بن عبيد العدوي فيه ضعف وليس بحجة))» والأثر بلفظ قريب من هذا 
اللفظ رواه الطبراني في المعجم الكبير (555)؛ ۰۱۷۷/۱ (۰)454 ۰۱۷۰/۱ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب 
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یہر () ف الاملاء(۳: لو قضی القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرمین ۸ ینفذ قضاژه؛ لأنه 
الف لجاع( ٨))‏ 


وقال أبو بكر الرازي في أصول فقهه في باب القول فيمن ينعقد بحم الإجماع: 


البیوع» باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن» ۰۲۸۲/۵ أما (حبان) الوارد في سند الحاكم؛ فقد جاء عند 
البيهقي باسم: (حيان) بالياء المثناة» ونقل ابن التركماني في هذا الرجل قول البزار: ((رجل من أهل البصرة مشهور 
ليس به بأس)) وقول أبي حاتم: ((صدوق)) ثم قال: ((وقال بعض المتأخرين فيه مجهول؛ ولعله اختلط عليه بحيان بن 
عبيد الله الروزی))» انظر: الجوهر النقي: ۰۲۸/۵ آما الحديث الذي استدل به ابن عباس في قوله الأول فهو من 
رواية مسلم في صحيحه من حديث عُبَيْدِ الله بن اي يزيد ائه مع ان عباس هه يَقُولُ: (أَخبَرني أُسَامَةُ بن ريد أن 
2 ف قال: ها الا ني اس فقد رواه في كتاب الساقاة والمزارعة» باب الرباء (-۱۵۹) ۲۵/۱۱ وبلفظ 
قريب من هذا اللفظ رواه البخاري في صحیحه. في کتاب البيوع باب بیع الدینار بالدینار نسائ (۲۱۷۸)» 
(۰)۲۱۷۹ ۵/4 . 

(۱) قال ابن رشد القرطي في إثبات هذا الاجاع: ((وأما الربا في البيع» فان العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة 
وتفاضل؛ إلا ما ژوي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل))» انظر: بداية الجتهد ۱۲۸/۲. وقال ابن قدامة: 
((الربا على ضربين: ربا الفضلء وربا النسيئة» وأجمع أهل العلم على تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين 
الصحابة»... والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة))؛ انظر: الغني 537/5. 

(۲) أي: الإمام محمد بن الحسن الشيباني لله . 

(۳) يقول حاجي خليفة في المراد بالإملاء عند العلماء: ((الإملاء: هو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بامحابر والقراطيس» 
فيتكلم العام ما فتح الله 14 عليه من العلم, ويكتبه التلامذة فيصير كتابّاء ويسمونه الإملاء» والأمالي» وكذلك كان 
السلف من الفقهاء واحدئین وأهل العربية وغيرها في علومهم» فاندرست لذهاب العلم والعلمای وإلى الله المصيرء 
وعلماء الشافعية يسمون مثله التعليق))» انظر: كشف الظنون ۰۱5۱/۱ 
وأمالي الإمام محمد بن الحسن هي التي يسموتما بالكيسانيات كما ذكر ذلك ابن النديم؛ راجع: الفهرست: ۲۹۸. 

)٤(‏ انظر قول محمد بن الحسن في: الأصل محمد بن الحسن ۰۱۹۳/۵ وأصول السرخسي ۳۱۲/۱ - ۰۳۱۷ والكافي 
للسغناقي 880/7, وراجع هذه المسألة في: مختصر الطحاوي: ۰۷۰ وملتقى الأبحر ؟/57, ومجمع الأغر 2159/7 
وحاشية رد احتار لابن عابدين 95/5 4» وبداية المجتهد ۱۲۹/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي: ۱5 والأم ۰۱۵/۳ 
والمجموع ۰۲۱/۱۰ والهذب للشيرازي ۰14/۳ ومغني المحتاج ۰۲4/۲ والمغني لابن قدامة 553/7, ومنتهى الإرادات 
۲ وكشاف القناع */761. 


(5) انظر: أصول السرخسي ۳۱/۱ - ۰۳۱۷ 
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((واختلف أهل العلم!") في مقدار من يُعتبر إجماعه: 

فقال قائلون: الاعتبار في ذلك بإجماع جماعة عتنغ في العادة أن يُخبروا عن اعتقادهی 
فلا" يكون خبزهم(" فيما يخبرون مشتملاً على صدقء فإذا أجمعت7؟) جاعة هذه صفتها 
على قول من الوجه الذي بيتا أن الإجماع يثبت به» ثم خالف عليها العدد القليل الذي يجوز 
على مثلهم أن يُظهروا خلاف"" ما یعتقدون ولا نعلم يقيناً أن خبرهم فيما يظهرونه من 
اعتقادهم مشتمل على صدقءلم يعتد بخلاف هؤلاء عليهم إذا أظهرت الجماعة إنكار 
قوم ولم يسۆغوا له خلافاً. 

وان سوّغت الجماعة للنفر الیسیر خلافها ولم ينكروه» لم يكن ما قالت به الجماعة 
لجاعا. 

وان خالفت هذه الجماعة جماعةً مثلها لا جوز علیها في مجرى العادة أن تُظهر 7" لنا 
وصف اعتقادهاء إلا وهي مشتملة على صدقٍ فیما آخبرت به وان لم نقطع() لكر 
واحد في عينه أنه صادق في قوله؛ على حسب ما تقدم القول فيه في الاخبار1 ۲ أن مثل 
جماعات المسلمين إذا أخبرت عن اعتقادها للاسلام علمنا يقيناً أن فيها مسلمين. 

كما أن اليهود والروم إذا أخبروا عن اعتقادهم لليهودية والنصرانية» علمنا يقيناً أن 


(۱) ((العلم)) في ((ج)): ((لسلم)). 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقق): ((ولا یکون)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((خبرهم))» والصواب الثبت هنا. 

(4) في الفصول في الأصول (احقع): ((اجتمعت)). 

(۰) في الفصول في الأصول (احقق): ((اختلاف)). 

(5) آخر الورقة: (( 5)) من ((ج)). 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((یظهر)). 

(۸) في الفصول في الاصول (احقی): ((یقطع)). 

(9) في الفصول في الأصول (احقق): ((علی کل)). 

(۱۰) راجع کلام أبي بكر الجصاص في بیان ما آشار إليه هناء في باب ((ذکر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها))» من 
کتابه: الفصول في الأصول 45/9 . 
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فيهم من يعتقدهاء فاختلفت الجماعتان اللتان!') وصفهما ما ذكرنا في حكم حادثة» وأنكر 
بعض(" على بعض ما قاله7""» أو لم ينكره» لم ينعقد بقول إحدى الجماعتين إجماع» إذا 4/1) 
یثبت ضلال أحد الفريقين عندنا): وهذا لا خلاف فيه" , 

وقال آخرون: إذا خالف على الجماعة التي" وصفتم حاا العددٌ اليسير» وان كان 
واحداً» كان خلافه عليها خلافاً صحيحاً؛ وم یثبت مع خلافه إجماع» وكان أبو الحسن 
يذهب إلى هذا القول» ولم أسمعه يحكي عن أصحابنا في ذلك شيئاً. 

قال أبو بكر: واستدل من قال بالقول الأول على صحته بقول الي 5: (فمن سر بحبوح ةا 


(۱) آخر الورقة (۸۳). 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((بعضهم)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((قالوا))» وأشار محققه إلى لفظ الاتقاني وارد في بعض نسخ أصول الجصاص. 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((م يكن)). 

(ه) فإنه إذا ثبت ضلال أحد الفريقين» انعقد الإجماع بالفريق الآخر» إذ لا عبرة بقول أهل الضلالة في الإجماع إذا بلغت 
الضلالة بم إلى حد الكفر بالاجماع وأما إذا لم تبلغ بحم إلى حد الكفرء فإنهم على الاختلاف السابق في اشتراط کون 
المجمعين من أهل السنة والجماعة» وقد ذهب جماعة منهم أبو بكر الجصاص إلى أنه لا يقبل قول من كانت هذه 
صفته في الإجماع وإن لم يبلغ حد الكفر راجع أقوال الأصوليين في هذه المسألة في ص۳۳ من باب الأهلية. 

(5) لأنه إذا اختلفت جماعة مع جماعة أخرى من اجتهدین في حكم الحادثة لم يقع الإجماع الشرعي العتبر في الاحتجاج» 
وإنما الاختلاف واقع فيما إذا اتفق أكثر اجتهدین على حكم, واختلف معهم فيه عدد يسير كالواحد والاثنين. 
راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۲/۱ وتيسير التحرير ۰۲۳۰/۳ وفواتح الرحموت ۰۲۲۲/۲ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وميزان الأصول ۰۷۱۷/۲ والكافي للسغناقي ۱5۱4/4 وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۸/۲ والتقرير 
والتحبیر ۰٩۳/۳‏ والمغني في أصول الفقه: ۰۲۷۹ وجامع الأسرار 444/۳ ومنتهی الوصول والأمل: 17 وشرح 
تنقيح الفصول: ۰۳۳۲ واحکام الفصول: ۳۹۳ والبرهان ۰47۰/۱ والمستصفى ۰۱۸۲/۱ ۰۲۰۲ والمنخول: ۰۳۱۲ 
والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱۹۹/۱ وانحصول ۰۱۸۱/4 وقواطع الأدلة ۰۲۹/۳ والتبصرة: 6۳٩۱‏ وجمع 
الجوامع ۲۷۱-۷۲۷۰/۲) وشرح اللمع ۷۰6/۲ ونحاية الوصول في دراية الأصول 4/5 2351 والعدة لأبي يعلى 
۶ والتمهید لأبي الخطاب ۲۰۰/۳ والواضح في أصول الفقه ۰۱۳۵/۰ وروضة الناظر ۰1۷۳/۲ والسودة: 
۹ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۰۳/۲ وشرح الکوکب النیر ۲۲۹/۲ وارشاد الفحول: ۸۸ والمعتمد 4۸7/۲ 
والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم 5۰۷/۱. 

(۷) آخر الورقة: ((۷۳)) من ((ب)). 

(۸) قال القاسم بن سلام: ((بحبوحة الجنة: يعني وسط الجنة» وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره»... ومنه يقال: قد 
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الجنة» فلیلزم الجماعة؛ فان الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين آبعد)( فقد تضمن هذا 
القول الأمر بلزوم الجماعة دون الواحد» ومعلوم أن مراده إذا قالت الجماعة شيئاًء وقال 
الواحد خلافه ولولا أن ذلك كذلكء لما كان لذكره الواحد منفرداً عن الجماعة معنى. 
وأيضا(): فلو وجب أن یمد بخلافي مثله فيما لم يسوّغ الجماعة فيه خلافهاء لم 
انعقد إجماع أبداً على شيء؛ لأن القول إذا انتشر وظهر في أهل العصر من غير خلافی ظهر 
من بعضهم على بعضء فإنا نجوّز مع ذلك أن يكون هناك واحد أو اثنان لم تبلغهم هذه 
المقالة» أو بلغتهم فلم يظهروا الخلاف؛ لأن مثله جائز من الواحد والاثنين والعدد اليسير» ولا 
يجوز من الجماعات المختلفي الحمم والأسباب» فإذا كان بحویز ذلك ۸ عنم صحة الاجاع 
كان إظهارهم لهذا الخلاف غير قادح في الإجماع؛ لأن إجماع الجماعة التي ذكرنا حالما لا 


تبحبحت في الدار؛ إذا توسطتها وقکنت منها))» انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام» في حديث النبي 
فق ۳۱۹/۱ وراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر» (بحبح)» ۸/۱ ولسان العرب»( بحح)» 3707/١‏ 
والقاموس الحيط» (بححت)» ۲۲۲/۱. 

(۱) رواه الامام أحمد في مسنده من حديث جابر بن سمرة ب قال: خطب عمر بالناس في الجابية فقال: (إِنَّ رَسُولَ الله 
َي قاع في مثل مامي هَذًا فقال: - فذکر منه قوله -: فَمَنْ آحب منک آن يال بخبوعة اة فیلّم الجَماعَةَ َد 
الشَّيِطَانَ مَعَ الواجد وَهُوَ من الانْئَينٍ أَبْعَدُ)» (۱۷۷)» ۰۳۲/۱ ومن حديث جابر ذه رواه أيضًا ابن حبان في 
صحیحه (151), ۳۰/۱۰ والطبراني في المعجم الأوسطء (۰۱۰۸۰ ۰۲۱۰/۲ وأبو يعلى في مسنده 
(۰)۱۶۱ ۱۳۱/۱ - ۱۳۲ وقال محققه حسين سليم أسد: ((رجاله ثقات))» ومن حديث ابن عمر عن أبيه وله 
رواه الامام أحمد في مسنده» (۰)۱۱4 ۰۲۳/۱ والترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» 
(۰)۲۱>۰ 2404/5 ولفظه: (عَليْكم بالجماعة و کم وَالْقُرقَة فد الشَيْطَانَ مَع الْوَاحِدِ) الحديث» وقال: ((هذا 
حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه))؛ والحاكم في مستدرکه في كتاب العلي (۳۸۷)» ۰۱۹۷/۱ وقال: 
((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))» ووافقه الذهي» وابن أبي عاصم في السنة» في باب ما ذكر عن النبي 
8 من أمره بلزوم الجماعة» (۸۸): >٤١‏ وصححه محققه الألباني» ومن حديث سعد بن أبي وقاص رواه الحاكم في 
مستدرکه» في كتاب العلي (۰)۳۹۰ ۱۹۹/۱ قال الذهبي في التلخيص: ((هذا صحیح))» انظر: المستدرك: في 
موضعه السابق. 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقى): لم يرد قوله: ((أيضًا)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقی): ((فإن)) بدلاً من: ((كان)). 
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يخلو: من أن یکون حجة على ذلك الانسان الذي أَسَرٌّ الخلاف ول یظهره) أولا یکون 


حجچه. 

فان كان حجة عليه» فهو حجة عليه أيضاً. 

وان أظهر الخلاف - وان + يكن حجة عليه - ۸ يثبت إجماع أصلاً؛ لتعذر 
الوصول إلى العلم بأن كل واحد من أهل العصر قد وافق الجماعة على ذلك القول. 

ومن جهة أخرى: إن هذا لا يخلو: من أن يُضل القائل به» أو يكون مخطباً فيه» فغير 
جائز إذا كان هذا هكذا أن يكون الجماعة في حيّز الضلال والخطأء والواحد في حير 
الصواب؛ لأنه لو كان كذلكء لكان ذلك الواحد المنفرد بنفسه حجة؛ لوقوع الصواب في 
حيّزه دون الجماعة» فلمًا لم يجُرٍ القطمٌ على آحد من الأ من لا يجوز وقوع الخطأ منه» 
علمنا أنه غير جائز أن يكون الحق في قول الواحد والائنین دون الجماعة» ولو جاز هذاء 
لجاز أن ترتد الجماعة ويبقى الواحد على الإبمان“ء ولو جاز وقوع هذاء بطلت الشريعة؛ 


(۱) في الفصول في الأصول (المحقق): ((يظهر)). 

(۲) في الفصول في الأصول (امحقق): ((فإن 4)). 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): بزيادة: ((بأنه))» وهذه الزيادة ثابتة في بعض نسخ أصول الجصاص. 

)٤(‏ هذه المسألة فرع عن اشتراط التواتر في عدد المجمعين أو عدمه» وصورة هذا الفرع: أنه إذا م يبق في العصر إلا جتهد 
واحد» فهل قوله حجة كالإجماع؟ اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال أذكرها بإيجاز: 
القول الأول: إنه يجوز ألا يبقى في العصر إلا مجتهد واحد» ولو حصل ذلكء فقوله حجة كالإجماع. وهو اختيار أبي 
إسحاق الإسفراييني» حكاه عنه: الجويني» والمندي» وابن السمعاني» والزركشي» وجزم به ابن سريج كما حكاه عنه 
الزركشي ومحمد أمين في تيسير التحرير. 
وإليه ذهب الفخر الرازي؛ والقرايي وقد آشار القرائي إلى ذلك فقال: ((ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر» بل 
لو لم يبق إلا واحد - والعياذ بالله - كان قوله حجة)). 
وهو ظاهر كلام الحنابلة» وقد أشار إلى ذلك ابن مفلح فقال: ((لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا» وعند 
الأكثر» لدليل السمع» فلو بقي واحد» فظاهر كلام أصحابنا كذلك)). 
ونسبه الهندي وابن مفلح إلى الأكثرين. 
القول الثاني: إنه لا يعتبر قوله حجة لأن المعتبر في الإجماع العدد» وهو اختيار أبي بكر الرازي» والسرخسي» وابن عبد 
الشكور» والأنصاري في فواتح الرموت. وبه قال الجويني» ونسبه الزركشي إلى امحققين. 
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لعدم من تقوم به الحجة في نقلهاء ولكان ذلك الواحد الباقي محكوماً له باستواء الظاهر 
والباطن» ولوجب القطع على عينه بأنه حجة لله تعالى على الناس في الإجماع» وهذا قول 
فاحش لا يرتكبه ذو بصيرة. 

وأيضاً: فان النفر اليسير يجوز أن يكون باطنهه(!) خلاف ظاهرهم وأن لا يكونوا 
معتقدین للامان ق الخقيقم وجائز آیضاً آن لا بعتقدوا صحة ما یظهرونه من هذه القالة 
التي یخالفون با على الجماعة» ومن جاز ذلك عليه لا يجوز القطع على عينه بأنه لا یقول 
إلا الحق. 

وأما الجماعة» فإنا نعلم يقيناً ما قد اشتملت على صدق فيما أخبرت أن فيهم مَنْ 


باطنه كظاهره في صحة اعتقاده» كما نعلم(" يقيناً أن في الأمة مَنْ هو كذلك» وان ۸ 


راجع هذين القولين في: الفصول في الأصول ۰۲۹۸/۳ وأصول السرخسي 211/١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرهوت ۰۲۲۱/۲ وتيسير التحرير ۰۲۳۲/۳ وشرح تنقيح الفصول: ۰.۳4۱ ومنتهى الوصول والأمل: ۵۸) وشرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب ۰۳۷/۲ والبرهان ۰44۳/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱۳/۱ والمحصول 
۶6 والبحر الحيط ۰۵۱/4 ونحاية الوصول في دراية الأصول ۲۵۵۰/۲ وقواطع الأدلة ۲5۲/۳ وجمع الجوامع 
مع شرح احلي وحاشية البناني ۰۲۷۵/۲ والمسودة: ۳۳۱ وأصول الفقه لابن مفلح 4۲۵/۲ وشرح الكوكب المنير 
. 
القول الثالث: وإليه ذهب الغزالي فقال: إن اعتبرنا موافقة العوام؛ فإن قال ذلك اجتهد الوحيد قولاً وساعده عليه 
العوام ولم يخالفوه فيه» فهو إجماع الأمة» فيكون حجة وان لم نلتفت إلى قول العوام» فلم يوجد ما يتحقق به اسم 
الاجتماع والإجماع؛ إذ يستدعي ذلك عددًا بالضرورة حتى يسمى إجماعًاء ولا أقل من اثنين أو ثلاثة. راجع: 
المستصفى ۰۱۸۸/۱ 
وحاصل كلام الغزالي عدم الاحتجاج بقول الواحد؛ لأنه لا يرى الاحتجاج بقول العوام» وقد صرح بهذا في النخول 
فقال: ((إن تراجعت أعدادهم إلى واحد وما فوقه إلى مبلغ لا يستحيل عليهم الخطأ والتواطو عرقًاء فلا حجة فيه 
عندنا))» انظر: المنخول: ۳۱۳. 

(۱) آخر الورقة (۸4). 

(۲) کتب المؤلف هنا: ((لا يظهروا)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء وإلغاؤها هو الموافق لبقية النسخ. 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((تعلم)). 
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نقطع( به في واحد بعینه. [وقد] قال الله تعالى(": انیم سَييلَ من ناب 47434 
وقال تعالى: إويَيعْ عير یی موی ۳4 فوجب اتباع من عَم الحق في حيزه وناحيته 
دون من يجوز عليه الخطأ والضلال منهم. 

قال أبو بكر: ومذا"" القول أظهر وأوضح دلالة مما حكيناه" عن أبي الحسن في 
إثبات خلاف الواحد على الجماعة. 

فإن قال قائل: روي عن النبي ك أنه قال: (أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم)( وهذا يوجب جواز الاقتداء بالواحد منهم وإن خالفته الجماعة. 

قیل: لا دلالة في هذا على ما ذکرت؛ لاتفاق الجميع على أن الجماعة إذا 
اختلفت( ۱ لم يجر لأحد من بعدهم تقليد الواحد منهم بلا نظر واستدلال» فصار شرط 
مساعدة الدليل لقوله مُضَّمَرَاً في قول النبي عة وإذا كان ذلك كذلك» وجب الرجوع إلى ما 
يوجبه الدليل» وقد أقمنا الدلالة على أن الجماعة إذا قالت قولاً وانفرد عنها الواحد والنفر 
اليسيرء آنمم شذوذ لا یلتفت الیهم(. 

وإنما فائدة قول النبي دك: (أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتديتم)!"): أن الحق لا 


(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((تقطع)). 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في الهامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وكذا في صول الجصاص (الحقق). 
(۳) في الفصول في الأصول (امحقق): ((4¥)). 

(4) من الآية رقم: »)١5(‏ من سورة (لقمان). 

(۰) من الآية رقم: (1١)؛‏ من سورة (النساء). 

(-) في الفصول في الأصول (المحقق): ((فهذا)). 

(۷) آخر الورقة: ))۷٤((‏ من ((ب)). 

(۸) تقدم تخريج هذا الحديث» راجع: ص ۲۰۷. 

.811/١ راجع هذا الجواب في أصول السرخسي‎ )٩( 

(۱۰) آخر الورقة: ((55)) من ((ج)). 

(۱۱) راجع: الفصول في الأصول ۰۲۹۸/۳ وراجع: ص۳۳ . 
)١١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث» راجع: ص۲۰۷. 
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يخرج عنهم» وأنه سائغ لكل أحد استعمال الرأي في اتباع أحدهم على حسب ما يقوده إليه 
الدلیل» وأنه غير جائز له الخروج عن أقاويلهم جميى. 

وأيضاً فان قوله: (فليلزم الجماعة؛ فان الشيطان مع الواحد)( ينفي جواز اتباع 
الواحد وترك الجماعة» فوجب أن يكون قوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم)7" محمولاً على الحال 
التي لا يكون هناك جماعة يلزم اتباعهاء وف الاختلاف الذي يسوغ لكل واحد القول فيه من 


۶ 


جهة الرأي والاجتهاد» ولولا أن ذلك كذلك» لكان من اقتدى بواحد من الصحابة» مصيبا 
في اقتدائه(؟؟ في كل حالء وقد علمنا أن الصحابة قد اختلفت في آمور تحزبوا فيهاء وتيراً 


بعضهم من بعض(» وخرجوا إلى القتال وسفك الدماء» ولم يسوّغوا الخلاف فيه» فدل 


(۱) راجع تفصيل القول في حكم الخروج عن أقاويل الصحابة وإحداث قول غيرها في الباب الأول من الإجماع» راجع: 
ص٣۳۱‏ . 

(۲) تقدم تخریجه» راجع ص۲۸٤‏ . 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث» راجع ص ۲۰۷. 

)٤(‏ في الفصول في الأصول (احقق): ((باقتدائه)). 

(ه) لا يجوز عند أهل السنة والجماعة أن يتبرأ أحد من الصحابة < ولا من واحد منهم» وقد أشار الإمام الطحاوي إلى 
هذا فقال: ((ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة))» قال ابن أبي العرّ: ((أهل السنة يوالونحم كلهم» وينزلوتهم 
منازهم التي يستحقوماء بالعدل والانصاف. لا بالحوى والتعصب» فان ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة احد))» 
انظر: شرح الطحاوية 1۷۹/۲ . 
وعلیه: فان الذي يجب أن يعتقد أنه لم يتبرأ أحد من الصحابة من الآخر» وأن ما وقع بينهم من قتال أو اختلاف فهو 
إما باجتهاد كما وقع ذلك في صفين» أو دسيسة من المغرضين الحاقدين على الاسلام كما وقع ذلك في وقعة الجمل. 

(5) ومن ذلك ما وقع بين جيش أم المؤمنين عائشة #5 وجيش علي بن أبي طالب #5 بتدبير سوء من قتلة عثمان #5 
في وقعة الجمل سنة ۲ ۳ه. 
راجع تفصيل ذلك في البداية والنهاية لابن كثير ۰۳۱/۱۰ 
ومن ذلك أيضًا: ما وقع بين أهل العراق من أصحاب علي بن أبي طالب ذه وبين هل الشام من أصحاب معاوية 
بن أبي سفيان 5 في وقعة صفين» في آخر سنة: 5٠هء‏ وكان ذلك باجتهاد من الفريقين. 
راجع تفصيل ذلك في البداية والنهاية لابن كثير ۰4۹۰/۱۰ 
وقد أشار الإمام ابن أبي العز إلى مذهب أهل السنة فيما وقع بين الصحابة من القتال فقال: ((الفتن التي كانت في 
یامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتناء بمنه وکرمه))» انظر: شرح الطحاوية ۷۲۹۵/۲. 
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على أن قوله ۲/:392: (بأيهم اقتدیتم اهتديتم)" فیما اختلفوا فيه ما يسوغ فيه الاجتهاد» 
فیجتهد الناظر في طلب7 الحق من آقاویلهم» غير خارج عنهاء ولا مبتدع مقالة لم یقولوا بما. 

ونظیر ما قدمنا من خلاف الواحد فیما لم يسوّغ الجماعة خلافه عليهاء نحو(*: 
مذهب ابن عباس؛ كان في الصَرف"؟ أنه كان يجيز بیع الدرهم بالدرهمين» وأنكرت عليه 
الصحابة هذا القول» فرجع عنه(. 


ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية يفك مذهب أهل السنة فيما شجر بين الصحابة فيقول: ((يمسكون عما شجر بين 
الصحابة))» انظر: مجموع الفتاوى ۳/ ۱5. 

(۱) في الفصول في الأصول (احقق) ((<&)). 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث» راجع ص ۲۰۷. 

(۳) آخر الورقة (۸9). 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((فنحو)). 

(ه) الصّرف: كلمة تقوم في اللغة على ثلاثة حروف: الصاد والراء والفای ومعظم یابه یدل على رجع الشيء ومنه الصَرّف 
الذي هو: فضل الدّرهم على الدرهم في القيمة» قال ابن فارس: ((ومعنی الصَرّف عندنا: أنه شيء صرف إلى شيء؛ 
كأن الدینار صرف إلى الدراهم أي: ژجع إليهاء إذا أخذت بدله)). 
انظر: معجم مقاييس اللغة» (صرف), ۰۳۶۲/۳ وراجع: القاموس المحيط» (الصرف)» ۰۱۲/۳ ولسان العرب» 
(صرف)۰ ۰۳۲۹/۷ 
وأما في الاصطلاح: فقد عرّفه الامام النووي فقال: ((تبايع ذهب أو فضة» سمي بذلك؛ لصرفه عن باقي البیوع في 
اشتراط المماثلة والتقابض والحلول» ومنع الخيار» وقيل لصريفه؛ وهو صوته في كفة الميزان)). 
وعرّفه الجرجاني بقوله: ((بيع الأثمان بعضها ببعض)). 
وعلل النسفي تسمية هذا العقد صرق بقوله: ((لأن الغالب من عقد على الذهب والفضة بعضها ببعض هو طلب 
الفضل با؛ لأنه لا يرغب في أعيائماء وقيل: هو من الصّرف الذي هو النقل والرد» يقال: صرفه عن كذا إلى كذا؛ 
مي به لاختصاصه بالحاجة إلى نقل كل واحد من البدلين من يد من كان له يد من صار له بهذا العقد)). 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ۲ ۱۷ والتعريفات للجرجاني: ۰۱۷4 وطلبة الطلبة: ۲۳ ومعجم لغة الفقهاء: ۰۲۷۳ 
والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا: ۲۱۰) ومعجم المصطلحات الاقتصادية: ۲۱۳. 

(5) تقدم تخريج قوله ورجوعه عنه» راجع ص٤‏ 57 . 
وراجع هذه المسألة في: مختصر الطحاوي: ۰۷۰ وملتقى ار ۵۲/۲ والأصل محمد بن الحسن 2191/5 ومجمع 
الأغر ۰۱۹/۲ وحاشية رد احتار لابن عابدين ۰4۹۰/6 وبداية المجتهد ۰۱۲۹/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي: 
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وكقول ابن عباس في متعة التساء7): وإنكار الصحابة" ذلك علیه(۳. 


۰۲ والمهذب للشيرازي ۰14/۳ ومغني المحتاج ۰۲4/۲ والمغني لابن قدامة 2559/57 ومنتهى الإرادات ۰۳۷/۲ 

(۱) المقصود بنكاح المتعة كما قال ابن قدامة: ((أن يتزوج المرأة مدّة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرّاء أو سنة» أو إلى 
انقضاء الموسم» أو قدوم الحاج» سواء كانت معلومة أو مجهولة))؛ قال الإمام النووي: ((سمّي نكاح المتعة؛ لانتفاعها 
ما يعطيهاء وانتفاعه با لقضاء شهوته» وکل ما انتقِعَ به فهو متاع ومتعة)). 
انظر: المغني لابن قدامة ٠١‏ 45» تحرير ألفاظ التنبيه: 6 ۲۵ وراجع: البسوط ۱۵۳/۵ وحاشية الدسوقي ۲۳۹/۲ 
ومنح الجليل ۰۳۰/۳ وکشاف القناع ٩۷/۰‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 4۱/۲۰ ومعجم لغة الفقهاء: 
۳ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا: ۳۲۱. 
وقال الحلبي: ((إذا رفع إلى القاضي حكم قاض آخر قي أمر اختلف فيه الصدر الأول» أمضاه» إن لم يخالف الكتاب 
أو السنة المشهورة أو الإجماع» وما اجتمع عليه الجمهور» لا يعتبر فيه خلاف البعض)). انظر: ملتقى الأبحر ۰۷5/۲ 
وقد مثل لذلك صاحب مجمع الأثهر في شرحه لملتقى الأبحر فقال: ((کالقضاء بحل متعة النساء؛ لاتفاقهم على 
فساده))» انظر: مجمع الأنمر ۰۱۹/۲ 

(۲) قال ابن قدامة في تحرم التعة في النکاح: ((هذا قول عامة الصحابة والفقهاء)) انظر: الغني 40/۱۰ وراجع: 
البسوط ۰۱۵۲/۵ وختصر الطحاوي: ۰۱۸۱ وملتقی الأبحر ۰۲۲/۱ ومجمع ار ۰۱5۹/۲ وحاشية الدسوقي 
۲ ومنح الجليل ۰۳۰/۳ وللهذب للشيرازي ۰۱9۹/4 ومغني احتاج ۰۱4۲/۳ والغني لابن قدامة ۱۰ 47 
وکشاف القناع ۰٩/۵‏ والقنع والشرح الکبیر والانصاف 4۱4/۲۰ 

(۳) روی البخاري في صحيحه ترخیص ابن عباس في المتعة» في باب النكاح» في باب نمی رسول الله < عن نکاح التعة 
أخيراء من حديث أبي جرة قال: (سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء» فرخص, فقال له مولى له: اما ذلك في 
الحال الشديد» وني النساء قلةٌ أو نحوه» فقال ابن عباس: نعم)» »)51١7(‏ ۰۷۱/۹ كما روى مسلم في صحیحه في 
كتاب النكاح» في باب نكاح المتعة» تليين ابن عباس له في المتعة وإنكار علي ذينه عليه ذلك» من حديث محمد بن 
علي» عن علي (أنه “مع ابن عباس يليّن في متعة النساء» فقال: مهلاً يا ابن عباس؛ فان رسول الله #5 نمی عنها يوم 
خيبر» وعن وم الحمر الإنسية)» ۰۱۹۰/۹ وقريب من لفظ هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه» في الموضع 
السابق» (۰)0۱۱۰ أما استدلال ابن عباس في قوله بالإباحة فقد رواه الحاكم في صحيحه» في كتاب التفسیر في 
تفسیر سورة النسای ولفظه من حديث أبي سلمة "۳ (سمعت أبا نضرة يقول: قرأت على ابن عباس - رضي الله 
ال عنهما - و ا و هن ا ر [من الاية رقم: (۲۶)» می سورة النساء]. قال 
ا a‏ قال أبو نضرة: فقلت ما نقرآها كذلك !؟ فقال ابن عباس: والله 
لأنزلها الله كذلك)» قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه))» (۳۱۹۲)» ۳۳/۲ غير أن 
الطبراني في المعجم الكبير روى رجعته ذه عن هذا الرأي» فروى بسنده من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس 
قال: (كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية فا مت بو عِنْمُنَ 4 [من الآية رقم: (4 6۲ من 


باب شروط الا جماع 0 © 
سس و و 


قضاءه؛ لان جماعة الصحابة - سوی ابن عباس - قد أَجعت علی بطلانه!۱). 


قال: وکذلك لو أن قاضياً جعل ذوي الأرحام أولى من مولى العتاقة» آبطلت قضاءه؛ 


)_ قد أجمعت على أن مولى العتاقة أولى من ذوي 


(۱) 


(۲) 


سورة النساء] إلى أجل مسمى» كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة» فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته؛ 
لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت هذه الآية «حُرّمَتَ اسك اک [من الآية رقم: (۰)۲۳ من 
سورة (النساء)] إلى آخر الآية» ونسخ الأجل» وحرمت المتعة» وتصديقها في القرآن ال 13 روهت آز ما مَلَكَتَ 


تمر ونر عر لومي 4 [الآية رقم: (5)؛ من سورة المؤمنون] فما سوى هذا الفرج فهو حرام)» ))٠١785(‏ 
1۰ 

انظر قول محمد بن الحسن في: الأصل محمد بن الحسن ۰۱۹۳/۵ وأصول السرخسي ۳٠١/١‏ - ۰۳۱۷ والكافي 
للسغناقي ٠١٠١/٤‏ . 


وقد حكى ابن رشد إجماع العلماء في هذه المسألة مع نقله خلاف ابن عباس لب فيهاء وهذا يدل على عدم اعتداده 
بخلاف ابن عباس ذه في هذه المسألة؛ لأن الصحابة لم يسوغوا له ذلك. فقال: ((أجمع العلماء على أن التفاضل 
والنساء ما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نّص عليها في حديث عبادة بن الصامت. إلا 
ما خكي عن ابن عباس))» انظر: بداية المجتهد ۰۱۲۹/۲ راجع: الأصل محمد بن الحسن ۰۱۹۳/۵ وراجع: مجمع 
الأنمر ۰۱۰۹/۲ وحاشية رد الحتار لابن عابدين ۰4۹۵/4 والقوانين الفقهية لابن جزي: ۰۱۲ والمهذب للشيرازي 
۳ ومغني المحتاج ۲/۲ والمغني لابن قدامة 59/5» ومنتهى الارادات ۰۳۶۷/۲ 

فقد روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الفرائضء باب الميراث بالولاء» وذلك بسنده من حديث 
الشعبي قال: (كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئًا)» .57١/5‏ 


(۳) قال الامام محمد بن الحسن بل في الأصل: ((قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: المعتق أولى بالميراث من العمة والخالة من 


كل ذي رحم حرم لا يرث» وكان يأخذ بالحديث الذي حدثناه في ابنة حمزة» وهو قول أبي يوسف ومحمد))» انظر: 
الأصل (المحقق) 5/5 .١5‏ 

وقال السرخسي: ((مولى العتاقة آخر العصبات مقدم على ذوي الأرحام» وهو قول علي ذه وكان ابن مسعود ذه 
يقول: مؤخر عن ذوي الأرحام))» انظر: المبسوط ۰۸۱/۸ و 2554/5 وراجع مذهب جمهور العلماء في تقديم مول 
العتاقة على ذوي الأرحام في: فتح القدير ۰۲۲/۹ وبدائع الصنائع ۰۱۷۰/4 ومواهب الجليل ۰۳۲۲/۲ والأم 
۶ وکشاف القناع ۵۰۰/6. 
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وقد ژوي أيضاً فيه حديث في قصة موی ابنة حمزة: (أن النبي عي قد جعل نصف 


میرائه لبف ونصفه لابنة حمزة)(. 


قال آبو بکر: فهذه من الأقاویل التي آنکرت الجماعة فیها على الواحد ولم یسوّغوا له 


فأما ما سوّغوا فيه خلاف الواحد إياهم» ولم یظهر منهم نکیر عليه» فنحو: 


کا و چ )۲( ی ع ع اع ۳ 
ما ژوي من قول ابن عباس في منع العول ۰ وي زوج وأبوين وامرأة وأبوين". 


(۱) الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى» في كتاب الفرائض» من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم 
عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة قالت: (مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله © ماله بيني وبين ابنتهه 
فجعل لي النصف وفا النصف)» (۰)۱۳۹۸ 287/5 وعذا اللفظ والاسناد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب 
الفرائض» باب: في ابنة ومولاه» (۰)۲ ۰۳۳۹/۷ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه ابن ماجه في سننه» في كتاب 
الفرائض» باب ميراث الولای (774؟): ٩۱۳/۲‏ قال ابن حجر عن هذا الحديث: ((قي إسناده ابن أبي ليلى 
القاضي وأعله النسائي بالارسال» وصحح هو والدارقطني الطريق الرسلة))؛ انظر: تلخيص الحبير (44 ۰۱۳ ٩۸۰/۳‏ 
بهذا قال أيضًا ابن التركماني في التعليق الغني على الدار قطني ۰۸4/۶ ومن طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن 
شداد: (أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا) الحديث» رواه النسائي في سننه الكبرى في كتاب الفرائض» (۰)۳۹۹ 285/5 
وقال: ((هو أولى بالصواب من الأول))» والدارمي في سننه عن الحكم وسلمة بن كهيل بذلك السند» في کتاب 
الفرائض» باب الولای (۰)۲۹۰۰ ۰۸۳۰/۲ والطبراني في المعجم الكبير» (8075), 4 ۳۵/۲ والطحاوي في معان 
الآثار» انظر: شرح معان الاثار 4۰۱/۶ ومحمد بن الحسن الشيباني في الأصلء في کتاب الولای باب الولاء للنساء 
ما يكون لحن وما لا يكون لحن» 2١57/5‏ والبيهقي في السنن الکبری» في كتاب الولاء» باب المولى المعتق إذا مات وم 
يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض» ۰۳۰۲/۱۰ وقال: ((هذا مرسل» وقد 
روي من أوجه أخر مرسلًء يؤكد بعضها بعضًا))» ورواه الدار قطني في سننه» في كتاب الفرائض» من حديث سليمان 
بن داود المنقري نا يزيد بن زريع نا سعيد» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس: (أن مولى لحمزة توق) فذكره» 
الأثر (۵۱) من هذا الكتاب» ۸4/6 قال أبو الطيب أبادي: ((في إسناد المصنف سليمان بن داود المنقري 
الشاكذون البصري» قال البخاري: فيه نظر» وقال أبو حاتم: متروك احدیث))» انظر: التعليق المغني على الدارقطني 
1 . 

(۲) تقدم تخريج هذا القول» راجع ص75"5. 

(۳) تقدم تخريج هذا القول» راجع ص ۳۲۳. 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((وفٍ)). 
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الصلب(" وانه لا يفطل آماً على جد" 

فأظهروا خلاف الجماعة ولم ینکره الجماعة عليه“ » وسوّغوا لهم الاجتهاد فيه 
فصار ذلك إجماعاً من الجميع على جواز امخلاف وتسویغ الاجتهاد في ترك قول الجماعة, 
فمن أجل ذلك قلنا: إنه لا ينعقد الاجاع فيما كان هذا سبیله. 


قال أبو بكر 4# : وسمعت بعض شيوخنال'' يحكي عن أبي خازم!" القاضي/", 


(۱) فقد روى ذلك عنه البخاري في صحيحه. في كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» ولفظه من حديث هزيل 
بن شرحبيل: (قَالَ سل أو مُوسى عَنْ ینب وابتة اي وخ فقال: للینب الصف وَللأحت الصف وت اي 
فیها با قضى ال 2: لته الصف ولابئة اب المد تكولة ال وما بقي مَلِادُحْتء مَأََْنَا آبا مُوسَى 
ابر بِقَوْلٍ ابن مَسْعْودٍ فَقَالَ: لا تَسْأَلُون ما دام هذا ابر فیکم): (۰۸۷۳۰ ۰۱۸/۱۲ 

(۲) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الفرائض, باب من كان لا يفضل أمّا على جد» من حديث الأعمش 
عن إبراهيم» عن عمر وعبد الله أتمما کانا لا يفضلان أمّا على جد)» الأثر (۱) من هذا الباب» 2857/7 ورواه البيهقي 
بسنده من هذا الطريق في السنن الكبرى» باب الاختلاف في مسألة الخرقاء» ۰۲6۲/۲ ورواه الحاكم في مستدرکه» في 
كتاب الفرائض» من حديث المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود نی قال: (ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على 
جد)» »)۷۹٦٤(‏ ۳۷۳/6 قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه))» ووافقه الذهبي. 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): بزيادة: ((بحضرتما)). 

)٤(‏ في الفصول في الأصول (احقق): قوله: ((علیهم)). 

(5) آخر الورقة: (۷۰)) من ((ب)). 

(7) ق الفصول في الأصول (المحقق): لم ترد هذه الجملة الدعائية. 

(۷) الذي يترجح لي أنه يقصد أبا الحسن الكرخي لثلاثة أمور: 
الأول: أن الكرخي شيخ أبي بكر الرازتي» وقد آشار ابن أبي الوفا إلى هذا بقوله - في ترجمة أبي بكر الرازي -: ((تفقه 
على أبي الحسن الكرخي» وبه انتفع» وعليه تخزج))» انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2770/١‏ والطبقات 
السنية في تراجم الحنفية ۰4۱۲/۱ 
والثاني: أن الجصاص يكثر النقل عنه في كتابه الفصول في الأصول» ويستشهد بأقواله. 
والثالث: أن أبا خازم قد ولي القضاء بالکرخ؛ وقد ((لقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه))» كما نص على ذلك 
ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي» وأكده أبو بكر الرازي في كلامه موضع البحث. 
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۳۰۹/۲ وراجع: سير أعلام النبلاء 94۰/۱۳. 

(۸) في الفصول في الأصول (احقق): ((حازم)). 

(9) تقدمت ترجمة أبي خازم القاضي» وقد ورد بالحاء المهملة» وقد سبق أن بيّنت أن قيل في اسمه بالخاءء والحاء» راجع 
ص58 :١‏ من باب متابعة أصحاب النبي 56. 
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وكان هذا الشيخ من جالسه وأخذ عنه فذكر('! أن أبا خازم كان يقول: إن الخلفاء الأربعة 
من الصحابة!" إذا اجتمعت على شيء كان اجتماعها حجة لا يسع( خلافها فيه؛ 
وتَجْ فيه بقول النبي <: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا عليها 
بالنواجذ)» ولأجل هذا المذهب» ۸ يعتد بزيد بن ثابت خلافاً في توريث ذوي الأرحا» 
وحَکُم بر" أموال قد كانت حصلت ف بیت مال العتضد( بال على أن بیت الال 
أولى من ذوي الأرحامء وقبل المعتضد فتياه وأنفذ قضاءه( بذلك وکتب به إلى الآفاق. 


(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((فذكرا))» والمثبت هنا هو الصواب. 

(۲) في الفصول في الأصول (امحقق): ((6)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((يتسع)). 

.۲۱۲ تقدم تخريج هذا الحديث في باب متابعة أصحاب النبي 96 راجع ص‎ )٤( 

(5) ((أي: إلى ذوي الأرحام)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(7) الذي أورده السرخسي في هذه الواقعة أا كانت في زمن العتصم والصحيح هو ما ذكره أبو بكر الرازي وهو أن هذا 
وقع في خلافة المعتضد بالله» وذلك لأن المعتصم توفي سنة: ۲۲۷ه. راجع: البداية والنهاية لابن كثير ۰۲۸۲/۱4 
أما أبو خازم» فإنه ما تولى القضاء إلا سنة: ۲6ه وكان ذلك قبل خلافة العتضد بالله» لأنه تولى الخلافة سنة: 
8ه وتوف سنة: ۲۸۹هه راجع: البداية والنهاية لاب نكثير 555/١١‏ -1۹۸. 
وكانت وفاة أبي خازم سنة ۲۹۲هه وقيل: ۳۱ه. وقد نقل الذهبي عن محمد بن الفيض أنه قال: ((ولي قضاء 
دمشق أبو خازم: سنة: أربع وستين ومئتين» إلى أن قدم المعتضد قبل الخلافة دمشق لحرب ابن طولون» فسار معه أبو 
خازم إلى العراق))» انظر: سير أعلام النبلاء 41/11 5. 
ولا تولى العتضد الخلافة أبقاه على القضاء طيلة خلافته» قال الذهبي: ((قلت: قد كان المعتضد يحترم أبا خازم 
ويجله)) انظر: سير أعلام النبلاء 41/١8‏ 5. 

(۷) هو: المعتضد بالله الخليفة أبو العباس أحمد بن أحمد الموفق بن جعفر المتوكل بن المعتصم محمد بن الرشيد اماشي 
العباسي» ولد سنة: ؟54؟هه و تولى الخلافة سنة: ۲۷۹هه وكان ملكا مهيئًا شجاعًا شديد الوطأة» وذا سياسة 
عظيمة» وصف بالرجولة والشهامة وملاقاة الحروب؛ حتى غرف فضله فقام بأمر الخلافة خير قیام» وهابه الناس 
ورهبوه في زمن كثرت فيه الفتن والأهواء» توفي سنة: ۲۸۹ه. 
راجع: تاريخ بغداد ۳۰/4 وسير أعلام النبلاء ۰4۳/۱۳ والبداية والنهاية 6 ۰1۹۸/۱ 

(۸) روى عن زيد بن ثابت ذه عدم توريثه لذوي الأرحام ابن أبي شيبة في مصنفه. في كتاب الفرائض» في باب الرد 
واختلافهم فيه» من حديث فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: (لم يكن أحد من أصحاب النبي < يرد على الرأة 
والزوج شیاه قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته» وما بقي جعله في بيت المال)» الأثر (۱۱) من هذا الباب» 
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وبلغني أن آبا سعید البردعي كان أنكر ذلك علیه وقال: هذا فيه" خلاف بين 
الصحابة. 

فقال أبو خازم(: لا أعدٌ زيداً خلافاً على الخلفاء الأربعة» وإذا لم آعذه خلافاً وقد(*) 
حكمث بردٌ هذا( الال إلى ذوي الأرحام» فقد نفذ قضائي7) بهء ولا يجوز لأحد أن 
يتعقبه بالفسخ"))) إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 

وقال أبو بكر الرازي" أيضاً في باب القول في خلاف الأقل على الأكثر من أصول 
فقهه: ((إذا اختلفت الأمة على قولين» وكل فرقة من الكثرة في حد ينعقد بمثلها الإجماع لو ۸ 
يخالفها مثلهاء فإن من الناس من يعتبر إجماع الا کثر» وهم الحشو. 

وقال أهل العلم: لا ينعقد بذلك إجماع» ووجب الرجوع إلى ما يوجبه الدليل. 

والحجة لهذا القول: أن الحق يجوز أن يكون مع القليل بعد أن يكونوا في حد متى 


۷ ورواه البيهقي في الستن الکبری» في كتاب الفرائض» باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ول يخلف 
عصبة ولا مولى في بيت المال وم يرد على ذي فرض شيئًاء من حديث خارجة بن زيد عن أبيه» فذكر نجوه» ۲44/5 
وروی الترمذي في جامعه» في كتاب الفرائض» باب ما في ميراث الخال» من حديث طاووس عن عائشة قالت: (قال 
رسول الله : الخال وارث من لا وارث له)» قال الترمذي: ((وهذا حديث حسن غریب. وقد أرسله بعضهم وم 
يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه أصحاب النبي خ#: فورث بعضهم الخال والخالة والعمة» وإلى هذا الحديث ذهب 
أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام» وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت الال))» »)5١١5(‏ 
۷۶ - ۰.۳۱۸ 

(۱) آخر الورقة (۸5). 

(۲) ((فیه)) ساقطة من ((ج)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((حازم)). 

(؛) في الفصول في الأصول (الحقق): ((فقد)). 

() في الفصول في الأصول (اللمحقق): ۸ يرد اسم الإشارة: ((هذا)). 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((قضاي)). 

(۷) راجع قول أبي خازم وما فعله المعتصم» وموقف أبي سعيد البردعي في: أصول السرخسي ۰۳۱۷/۱ 

(۸) انظر: الفصول في الأصول (المحقق) ۳۰۲-۲۹۷. 

(5) ((وقال أبو بكر الرازي)) سقط في ((ج)). 
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أخبرت عن اعتقادها للحق» وظهرت عدالتهاء وقع العلم باشتمال خبرها على صدق؛ على 
ا 

والدلیل على ذلك: أن الله تعالى قد أثنى یت مواضع من 
كتابه بقوله تعالى: یل من عبایق کر ©2704 وقال: ما عم مَعذه 
4 وقال تعالى: فلا ڪان من امرون من ملک ولا كذ تدم الت 

فى لاض الا یلا ین ایتا نم4 وقال تعالى: ولق ار ناس لا يلون 4 

وآيات نحوها يذمُ فيها الكثيّر وعدح القليل. 

وقال النبي 8: (إن الإسلام بدأ غريبء وسيعود غريباً» فطوبى للغرباء» قيل: ومن هم؟ 
قال: الذین لحن إذا فسد الناس(۲. 


(۱) راجع: الفصول في الأصول ۲۹۷/۳ وقد تقدم توثيق الأقوال في هذه المسألة» راجع ص4۲۰ . 

(۲) آخر الورقة: ((55)) من ((ج)). 

(۳) من الاية رقم: (۰)۱۳ من سورة (سبأ). 

(4) من الاية رقم: (4۰)» من سورة (هود). 

(5) من الاية رقم: (۱۱)» من سورة (هود). 

(5) من الاية رقم: (۰)۳۰ من سورة (الروم). 

(۷) لعل آقرب الألفاظ التي ورد بما هذا الحديث ما ورواه الامام أحمد في مسنده» من حدیث عَبْدٍ ان بن سن أنه ممع 
2 يه يَقُولُ: (بداً الاسْلام عَريبًاء 7 یود غَرِيبًا كما ده فَطُوقَ لِلْعربای قیل: یا رَسُولَ الل وَمَن من لاء ۶ قال 
ی بُصْلِحُونَ إا قَسَدَ اللّاسن)ء :)١15777(‏ ۱۰6/۶ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه الطبرانی في ۳ الكبير» 
(۰)۱۱ ۰۱۳/۱۷ والترمذي في جامعه» في کتاب الإعان» باب ما جاء أن الاسلام بدأ عريبًا وسیعود غريئاء 
(۰)۲۲۳۰ ۱۹/۰ كلاهما من حدیث كير بْنٍ عَْدِ اله ِن عشرو بْنِ غزفب بي زد بن ملحة عن آییه عن جیّه أن 
سول الله 2 قَالَ: (إنَّ لین لیر پل افیجاز) فذكره منم قال الترمذي: ((عدّا یت حَسَنٌ صَحیخ))» ورواه 
الامام هد في مسنده. (۰)۱۰۳ ۲۲۸/۱ وأبو یعلی في مسنده» (755), ۰۹5/۲ کلاهها من حديث أبي حازم 
حدثه عن ابن لسعد بن أبي وقاصء قال: معت أبي یقول: معت رسول الله عن وهو یقول: (إن الاعان بدأ) فذكره» 
وأورده الميئمي في مجمع الزوائد» في كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبّاء وقال: ((رجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحیح))» انظر: مجمع الزوائد ۰۲۸۰/۷ كما رواه الطبراني في العجم الكبير من حديث أبي حازم عن سهل 
بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ج#: (بدأ الإسلام) فذكره» (۰)0۸7۷ ۱4/5 قال الميثمي عن رجال هذا 
الاسناد: ((رجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة))» انظر: مجمع الزوائد» الموضع السابق» ۲۸۱/۷ وأول 
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وقال ##: (خير الناس قرني» ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوتم ثم يفشو الکذب). 

وعن أنس عن البي 8 قال: (إن من أشراط الساعة: أن يظهر الجهل» ويقل 

وقال النبي 8: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض 
العلمای حتی إذا لم يبق عال اتخذ الناس رؤساء جهالة)7. 


وقال <6: (ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار الا واحدة)!4). 


الحديث - بدون وصف الغرباء - روي من عدة طرق» أكتفي بذکر ما رواه مسلم في صحیحه. في کتاب الایعان 
باب بیان أن الاسلام بدأ غريبًا وسیعود غريباء من حدیث أي هر قَالَ: قال زسول الله 2:: دا الاسلام) فذكره» 
(۱40 ۰۱۷۵/۲ 

(۱) تقدم تخریج هذا الحديث في باب متابعة أصحاب البي 86 راجع: ص ۲۰۰. 

(۲) رواه البخاري قي صحیحه في کتاب الأشربة» باب رفع العلم وظهور الجهل» (۰)0۰۷۷ ۳۳/۱۰ وبلفظ قريب من 
هذا اللفظ رواه أيضًا في صحیحه في کتاب العلم» في باب رفع العلم وظهور الجهل» (۸۰)» ۰۲۱۳/۱ و (۸۱ 
۱ من حدیث أنس بن مالك ل وني الکتاب نفسه» في باب من آجاب الفتیا باشارة اليد والرأس (85)» 
۱ - ۰۲۱۹ من حدیث أبي هريرة ذب ورواه مسلم في صحیحه کذلك. في کتاب العلم» باب رفع العلم 
وَفَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلٍ لفن في آخر الما (۲۹۷۱)» ۰۲۲۱/۱5 من حدیث آنس بن مالك ظلك. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» (۰)۱۰۰ 2575/١‏ ولفظه: (عَنْ عَبْداائَهِ بْنٍ 
عمرو بن الْعَاصٍ قَالَ مث رَسُولَ الله 2 يَقُولُ: إِنَّ اله لا يفيض الْعلمَ ياعا یره من الْعِبَادء وَلکن يض الم 
بتیض الْعَُمَاءِ ئى لد 1 نی عَالِمَا ان ان وسا جهالا یلو فأذْا بير عم مضلوا وََضْلُو)ء وبلفظ قريب 
من هذا اللفظ رواه أيضًا في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما یذکر من ذم الرأي وتکلف القياس» 
(۰)۷۳۰۷ ۲۹/۱۳ ورواه مسلم في صحیحه کذلك. في کتاب العلم» باب رفع الم وَقَبْضِهِ وَظُهُورٍ اله والْفِنٍ 
في آخر رما (۰)۲۲۷۳ ۰۲۲۳/۱ کلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(4) رواه ابن ماجه في سننه» في کتاب الفتن» باب افتراق الأممء (۰)۳۹۹۳ ۱۳۲۲/۲ ولفظه: (عَنْ نس بن مالك قَالَ: 
تال رو الله ##: إن بي سول افترقث على إخدى وسنمی فره ود أي ستفترق على لقن ونم فر 
كلها في الا إلا وَاحِدَةً وهي الجماعَة)» قال البوصيري في الزوائد: ((سناده صحيح» رجاله ثقات)) انظر: الرجع 
السابق» وبمعناه رواه الإمام أحمد في مسنده» (۰)۱۲۱۹۲ ۱5۱/۳ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه للمسند: 
((حديث صحيح بشواهده))» 41/1١5‏ 5؛ ورواه ابن أبي عاصم في السنةء في باب ذكر قوله الثلا: (من رغب عن 
سنتي فليس مني)» (514): ۳۳ قال مخرجه الشيخ الألباني: ((حديث صحيح» ورجاله ثقات))» وقال الأرناؤوط عنه: 
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في أخبار نحوها توجب تصويب الأقل"» وتضليل الأكثر» فبطل اعتبار الكثرة والقلة 
إذا وقع الخلاف على الوجه الذي ذكرناء وجب(" علينا حينئذٍ طلب الدليل على الحكم من 
غير جه الاجاع. 

وقد اد أكثر الناس بعد وفاة النبي اكا ومنعوا الصدقت وكان المحقون الأقل وهم 
الصحابة(*. 


((إسناد حسن في الشواهد))» انظر: تخريجه للمسند ۰۲4۱/۱۹ ورواه أبو نعیم في حلية الأولياء ۵۳/۳ وأبو يعلى 
في مسنده» (۰)4۱۲۷ ۱۵/۷ - ۱۵۰ وذلك من حدیث يزيد الرقاشي قال حدثني أنس ابن مالك فذکره منه 
وفیه طول» قال الشیخ: حسين سلیم آسد في تخریجه لأحاديث مسند أبي یعلی: ((إسناده ضعیف))» وذلك لضعف 
يزيد الرقاشي الذي قال عنه ابن حجر: ((زاهد ضعیف))» انظر: التقریب» (۷۷۳۳): ۱۰۷۱ قال الأرناوؤط: 
((وللحدیت طرق آخری لا یفرح با لما في أسانيدها من وهن شدید))» انظر: تخريجه للمسند ۲4۱/۱۹ من هذه 
الطرق: ما رواه أبو يعلى في مسنده» (۰)۱۱۸۳ ۰۳۲/۷ وقي إسناده مبارك بن سحيم» قال مخرج أحاديثه: ((إسناده 
ضعیف مبارك ابن سحیم متروك احدیث))» وراجع: التقریب لابن حجرء (1۵۰۳): ٩۱۸‏ ورواه آبو يعلى أيضًا 
في مسنده» (۰)۳۸ ۳۰/۲ وقي إسناده آبو معشر نجیح السندي, قال مخرجه: ((اسناده ضعیف لضعف أبي 
معشر نجيح))» وراجع: التقریب لابن حجرء (۷۱۵۰): ۰۹۹۸ کل ما تقدم من حدیث أنس بن مالك نی ورواه 
البيهقي في السنن الکبری بمعناه أيضاء في کتاب قتال أهل البغي» باب الخلاف قي قتال أهل البغي ۱۸۸/۸ وذلك 
من حديث أبي أمامة» قال الأرناؤوط في تخریج السند: ((اسناده حسن))۰ ۲4۲/۱۹ هذه بعض الروایات التي ورد 
بحا الحديث بکون الافتراق في الأمة سیکون على اثنتين وسبعین فرقة كلها في النار الا واحدة» قال الألباني: ((الحديث 
صحيح قطعًا؛ لأن له ست طرق أخرى عن أنس» وشواهد عن جمع من الصحابة))؛ انظر: تخريجه لأحاديث السنة 
لابن أبي عاصم: (14): ۳۳ ول أتعرض للروايات الأخرى التي ورد فيها أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
خشية الإطالة» ولأن المؤلف اكتفى بإيراد الرواية الأولى» وسيأقٍ تخريج رواية افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة في 
باب حكم الإجماع؛ راجع ص 557 . 

(۱) آخر الورقة (۸۷). 

(۲) في الفصول في الاصول (المحقق): ((ويجب)). 

(۳) ((جهة)) بدها في ((ج)): ((طلب)). 

(4) روى البخاري في صحيحه: ((أنَّ أا هر ضيه قَالَ: لا وی زسول الله يك وگان ابو بكر ڪه وگفر من گفر من 
الب فََالَ عْمَدْ ذيه: کیت تفای لاس وَقَدْ قَالَ سول اله يي أمدث آن ال الاس یی يَقُونُوا: لا له زا ا 
فمن فاا فقذ عصم مقي مَالَهُ وَتَفْسَهُ لا تم وحسابه على الى فقال: وال لا من فرّق بين الصّلاةٍ والگاة؛ 
قد الزگاة حَقٌ الْمَالِء وال َو مَتَعُونٍ عنقا كَانُوا يُوَدُونَهَا إل رَسُولٍ الله ّه لَمَائلهُمْ عَلَى عنیهاء قال مر نفد: 
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وقد كان أكثر الناس في زمن بني أمية على القول بإمامة معاوية ويزيد وأشباههما من 
ملوك بني مروان» والأقل كانوا على خلاف ذلك ومعلوم أن الحق مع الأقل دون 
الأكثر". 

فان قيل(": قال النبي ##: (عليكم بالجماعة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من 
الاثبين أبعد)ء وقال اعلد: (يد الله مع الجماعة)(» وقال اكتلةة: (عليكم بالسواد 
الأعظم)» فهذا يدل على وجوب اعتبار إجماع الأكثر. 

قيل له: فكل واحدة من الفرقتين اللتين ذكرنا جماعة» فلم اعتبرت الأكثر ولا دلالة في 
الخبر عليه؟ 

وقوله الطتلةة: (عليكم بالجماعة): يعني إذا اجتمعت على شيء وخالفها الواحد 
والاثنان» فلا يعتد بخلافهماء ولزم اتباع الجماعة» ألا ترى إلى قوله: (فإن الشيطان مع 


وس ما هو إِلاً أن قذ شرع اله صَدْرَ أي بكر ذه فَعرفث أنه اي انظر: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب 
وجوب الرکاة» (۱۳۹۹- ,)١ 5.0٠0‏ ۳۰۸/۳ وراجع: سير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدین): ۳۹. 

(۱) آخر الورقة: ((۷)) من ((ب)). 

(۲) قال ابن أبي العز - مبيئًا مذهب أهل السنة والجماعة في خلافة علي بن أبي طالب تفه وما هو الحق فيما جرى بينه 
وبين معاوية بن أبي سفيان 4ه -: ((الخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب نله بعد عثمان لف بمبايعة 
الصحابة» سوى معاوية مع أهل الشام» والحق مع علي #5د))» انظر: شرح الطحاوية ۷۲۲/۲ وراجع: مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱5۳/۲. 

(۳) راجع هذا الاعتراض في: كشف الأسرار للبخاري ۰404/۳ وتيسير التحریر ۰۲۳۷/۳ وإحكام الفصول: 2895 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۰۱/۱ واحصول ۰۱۸۲/۶ ونحاية الوصول قي دراية الأصول ۰۲۲۳/۶ 
والعدة لأبي يعلى ١۱۲۳/٤‏ والمعتمد ۰4۸۸/۲ 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث» في حديث: (من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة)؛ لوروده في رواية أخرى بلفظ (عليكم 
بالجماعة)؛ راجع: ٤۲۸‏ . 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث؛ راجع: ص ۰4۱۲ 

(5) تقدم تخريج هذا احدیث راجع: ص4۱۸ . 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث» راجع: ص۲۸٤‏ . 
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الواحد) 7" فأخبر أن لزوم الجماعة إنما يجب إذا لم يخالفها إلا الواحد والعدد اليسير» وكذلك 
قوله 5#: (عليكم بالسواد الأعظم)؛ معناه: ما اتفقت عليه الأمة في أصول اعتقاداتماء فلا 
تنقضوه وتصيروا إلى خلافه» وكل من قال بقول باطل فقد خالف الجماعة والسواد الاعظم 
إما في جملة اعتقادهاء أو تفصیله) إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 

قوله: ((وقد اختلف أصحاب النبي اكد وربما كان المخالف واحداًء وربما قل عددهم 
في مقابلة الجمع الکثیر))*. 

هذا جواب عن قولهم: إن خلاف الواحد والأقل لا يعتبر» ويجعل ذلك كلا خلاف. 

بيانه: أن أصحاب النبي الك كانوا يختلفون ويكون المخالف واحداء أو يكون 
المخالف أقلهم» ومع هذا يكون ذلك اختلافال" لا إجاعاًء فعلم أن خلاف الواحد والأقل 

وقال في الميزان: ((من() الصحابة من تقرد بأقاويل خالف فيها جميع الصحابة» كتفرد 
ابن عباس وابن مسعود( ۳ بمسائل في الفرائض وغيرهاء فلم ينكر عليهم أحد. 

ولو انعقد الإجماع بقول ١7‏ الأكثر» صار قول الأقل خلاف الإجماع» فيجب أن 


ينكروا عليهم. 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث؛ راجع: ص4۲۸ . 

(۲) تقدم تخريج هذا احدیث, راجع: ۰4۱۸ 

(۳) انظر: الفصول في الأصول ۰۳۱۷۳۱۵/۳ 

(5) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 654/۳ . 

(ه) من هنا إلى قوله: ((خلاتًا)) سقط في ((ج)). 

(5) في ميزان الأصول (امحقق): ((ي)) بدل ((من)). 

(۷) کتفرده في مسألة العول» راجع تخريج قوله فيهاء ص 45 25 وكذا تفرده في امرأة وأبوين» راجع ص7717. 

(۸) كتفرده في أنه لا يزاد بنات الابن على تكملة الثلثين مع بنت الصلب» وقد تقدم تخريج قوله هذاء راجع ص 575 . 
(9) في ميزان الأصول (الحقق): ((46)). 

(۱۰) في ميزان الأصول (الحقق): ((ول)). 


(۱۱) آخر الورقة (۸۸). 
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وکذا لا يظن بالصحابي أيضاً أن يخالف الاجماع فكان هذا إجماعاً من الصحابة على 
أن الإجماع لا ينعقد إلا باجتماع كل أهل الاجتهاد وقت الإجماع» وإجماع الصحابة حجة 
قاطعة. 

وأما إنكار الصحابة على ابن عباس" ليس بانکار(") لأنه تفرد با مخلاف للصحابة؛ 
ولكن لأنه خالف الحديث الوارد في الباب» وهو حديث أبي سعيد الخدري عن النبي الا 
أنه قال: (الحنطة باحنطت)(۳ ول يشاور الصحابة حتى عرف الحديث» وغذا رجع لما بلغه 
اليم إل هنا لفظ الیزان. 

قوله: ((وتأويل قوله التتكلة: (علیکم بالسواد الأعظم) هو عامة المؤمنين وکلهم من هو 
أمةٌ مطلقت)(. 

هذا جواب عن تمسكهم هذا الحديث على أن خلاف الأقل لا يعتبر» بل ینعقد 
الإجماع مع خلاف الأقل. 

بيانه: أن المراد من السواد الأعظم كل المؤمنين من هو أمة مطلقة لا آکثرهم فلا 
ينعقد الإجماع مع خلاف الأقلء وإنما قلنا: إن المراد منه الكل لا الأكثر؛ لأن الدلائل 


(۱) ((أي ف انفراده بإباحة ربا الفضل)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب))» وقد تقدم تخريج قوله» 
راجع ص٩4۷‏ . 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((فلیس))» ولم ترد بعدها كلمة ((اٍنکار))» والمثبت هنا أتم وأکمل. 

(۳) تقدم تخریج هذا الحديث من رواية أبي سعید الخدري ذلك في تخریج قول ابن عباس ذب في ربا الفضل» وذلك حینما 
آنکر آبو سعید الخدري عليه ذلك» فروی له هذا الحديث عن رسول الله مه راجع: صه 4 »٤‏ والحديث رواه مسلم 
في صحيحه» في كتاب المساقاة والمزارعة» باب الربا» من حديث أبي هريرة طف دون ذکر رأي ابن عباس فیه: ولفظه: 
(قَالَ رَسُولُ اللو : ار بانب اينه بالنطت, وَالسّعِرُ بالشَِّيرء وَالْمِلْحُ بِالْلّح ملا ثل يدا يدب فَمَنْ اد أو 
اسْتَرَاَ فَمَدْ آزی. الا ما لمث لو (۱۰۸۸ ۰۱5/۱۱ ۱ 

۰۷۱۹/۲ انظر: ميزان الأصول‎ )٤( 

(5) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((مطلقًا)) ۵5/۳ . 

)٦(‏ من هنا إلى قوله: ((واغا قلنا)) سقط في ((ج)). 
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السمعية الدالة علی حجية ومع من نحو قوله: يم عر سبیل میت 4 وقوله: 
کر خیرم 4ء وقوله الاة: (لا تجتمع آمتي على الضلالة)" يتناول الكل» وارادة 
الا کثر مجاز» والأصل الحقيقة. 

والأمة المطلقة: هم أمة هداية ومتابعة» وهم المسلمون الذين لم يكن فيهم الأهواء 
والبدع“. 

والأمة: أصلها الجماعة من الناس والدواب وغير ذلك إذا كانوا صنفاً واحداً؛ يقال: 
هذه أمة من الناس؛ وأمة من الدواب وأمة من الطیر(؟ وق امحدیث: (لولا أن الکلاب آمة 
من الأ ارت بتتله ٩۹‏ 


(۱) من الاية رقم: (۰)۱۱۰ من سورة (النساء). 

(۲) من الاية رقم: (۰)۱۱۰ من سورة (آل عمران). 

(۳) تقدم تخریج هذا الحدیث» راجع ص۰۲۸ 

۰۱۰۱/4 راجع هذا المعنى للأمة في الکاني للسغناقي‎ )٤( 

(5) قال الراغب الأصفهان: ((لأمة: كل جاعة يجمعهم أمر واحد» سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراء أو اختيارّاء 
وجمعها: أمم))» انظر: المفردات في غريب القرآن» (أم): ۰۲۳ وقال ابن منظور: ((الأمة: الجيل والجنس من كل 
حيّ))؛ انظر: لسان العرب» (أمم)» ۲۱۵/۱ وراجع: القاموس احیط (أمه)؛ ٤‏ /۷۷. 

(5) آخر الورقة: ((51)) من ((ج)). 

(۷) جاء في اامش تعليقًا على : هذه العبارة ما نصه: ((وقال المفسرون في قول الله كَلْكَ: وما من دَآبَةٍ فى لاض ولا ير 
له تاه أن تال [من الآية: (۳۸) من سورة (الأنعام)]؛ أي: أصنافٌ» كل صنف من الدواب والطير 
مثل بني آدم في دب الرزق والغذای وتوقي المهالك» والتماس النسل))» وهي ثابتة في بقية 0 
قال الإمام الطبري ق تفسير هذه الآية: بأن الله ((غير غافل عن شيء دب على الأرض» صغير أو كبير» ولا عمل 
طائر بجناحيه في اموای بل جعل ذلك كله أجناسًا جنسق وأصنافًا مصنفة» تعرف كما تعرفون» وتتصرف فيما 
سُخرت له كما تتصرفون))» انظر: تفسير الطبري ۰۱۸۰/۵ 
واختلف المفسرون في وجة التماثل بين بني آدم وبقية الدواب» فقال بعضهم: في ذكر الله والدلالة عليه» وقال بعضهم: 
في کو عشورين» وقال بعضهم: في اعلق والرزق وللوت والبعثٍ ان 
وقد آورد الامام القرطي هذه الأقوال ثم قال: ((والصحیح: إل امه غ لک في کونما مخلوقة دالة على الصانع» 
محتاجة إليه» مرزوقة من جهته» كما أن رزقكم على الله))» انظر: 2 لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲۷۰/۰ 
كما أورد الشوكاني هذه الأقوال ثم قال: ((الأولى: أن تحمل المائلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه کائتّا ما کان))» 
انظر: فتح القدير ۰۱۱/۲ 

(۸) آخر الورقة: ((۷۷)) من ((ب)). 

»)۲۰٤۹۷( رواه الامام أحمد في مسنده (۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱/۶ و (۲۰۹) ۷۲/۵ و (۲۰۰۲۰) ۷۵/۵ و‎ )٩( 
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وقال الشيخ أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي في كتاب بحر الفوائد: ((اختلف 
الناس قي الأمة: مَنْ هُم؟ 
فقال قوم: الأمة أهل الملة("). 
وقال آخرون: الأمة كل مبعوث إليه» وكل من لزمته الحجة بالدعوة"؛" ولكن 
تختلف أحواهم: 
فمنهم من بعث إليه ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب والشرکین !۴ 
ومنهم من دعي فأجاب الدعوة وم ف استعمال ما لزمه بالا جا شاعلا عنه 





خلاعة وفجوراً» فهم من أمة الدعوة والإجابة» ولیسوا من أمة الاتباع. 


۵۰ وأبو داود في سننه» في كتاب الصيد» باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره» (١٤۲۸)ء‏ ۰۱۰۸/۳ والنسائي في 
سننه» في كتاب الصيد والذبائح» باب صفة الكلاب التي أمر بقتلهاء (۰)4۲۸۰ ۱۸۰/۷ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الصيد» باب النهي عن اقتناء الكلب الا کلب صيد أو ماشية» »)۳۲٠٠١(‏ ۱۰۹/۲ والترمذي في جامعه 
في كتاب الأحكام والفوائد» باب ما جاء في قتل الکلاب؛ (۰)۱۸7 ۰17/4 والدارمي في سننه» في كتاب الصید» 
باب في قتل الكلاب» (۰)۱۹۳۹ 0۲۲/۱ والطحاوي في معان الآثار» انظر: شرح معان الآثار 4/4 والطبراني 
في المعجم الأوسط» (۰)9۱۲ ۰۲۲۸/۱ كلهم من حديث عبد الله بن مغفل خلب قال: قال رسول الله <: فذکره, 
قال الترمذي: ((حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحیح))» انظر الجامع الصحيح: الموضع السابق» 
وصححه ابن حبان فرواه في صحیحه في كتاب الحظر والإباحة» باب قتل الحيوان» »)٥٦٥۷(‏ ۰4۷۳/۱۲ وقال 
محققه الشيخ: شعيب الأرناؤوط: ((حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير (مسدد) فمن رجال 
البخاري)). 

(۱) وإلى هذا المعنى مال الأخفش» فقد نقل عنه ابن منظور هذا فقال: ((قوله تعالى: کر ریز قال الأخفش: 
يريد أهل أمة؛ أي: خير أهل دين))» انظر: لسان العرب» (أمم)» ۰۲۱۳/۱ 

(۲) قال ابن منظور: ((أمة كل نبي: من أُرسل إليهم من كافر ومؤمن))» انظر: لسان العرب» (أمم)» .518/١‏ 

(۳) في بحر الفوائد (المخطوط) بزيادة: ((وقد يجوز أن يكون الأمة كل مبعوث إليه)). 

(4) في بحر الفوائد (المخطوط: ((وسائر الشرکین, فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط)). 

(۰) في بحر الفوائد (المخطوط) بزيادة: ((من جهة)). 

() في بحر الفوائد (اللخطوط) بزيادة: ((فهو مؤمن بإجابته إلى ما دُعي إليه من توحيد الله تعالى ورسالة النبي #ك وما جاء 
به أنه حق وان يستعمل ما أمر به تشاغلاً..)). 
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ومنهم من أجاب إلى ما دُعيء واستعمل ما أمر به» فهذا من أمة الدعوة) 
والاتباع)» وهذا حاصل" ما ذكره الكلاباذي. 

وإنما كان القسم الثالث أمة مطلقة؛ لام هم الكاملون في کونم أمة» والطلق ينصرف 
إلى الكامل؛ لأنه الموجود من كل وجه» وغير الكامل ناقص. 

وقال في ديوان الادب(*) والصحاح؟: ((سواد: الناس عوامهم)(. 

وقال في المجمل: ((السواد: العدد الکثیر)(۲. 

وأجاب صاحب اليزان عن الحديث فقال: ((وأما قوله: (عليكم بالسواد الأعظم)/4) 
وسائر الأحاديث» فهي من جملة الاحاد وهي غير مقبولة في باب الاعتقاد» والمسألة 


اعتقادية(' 0 


(۱) في بحر الفوائد (المخطوط) بزيادة: ((والاجابة)). 

(۲) انظر: بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار لأبي نصر الكلاباذي» مخطوط برکز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض» برقم (5/55) نسخة باريس» الصفحة رقم: ۲۳۵ ب. 

(۳) أستنتج من قوله: (وهذا حاصل) أنه نقل كلام الكلاباذي ملخصًا وليس نصاء وهذا ما تدل عليه الفروق بين النصين. 

(6) ما ذكره الإتقاني هو نص الفارابي في ديوان الأدب. فیما كان على بناء (َعَال)» في معنى كلمة (سواد)» 55/7”. 

(۰) لفظ الجوهري في الصحاح: ((سواد الناس: عامتهم» وكل عدد کثیر)) انظر: الصحاح؛ (سود)» ۰45۲/۲ 

(1) قال ابن فارس: ((سود؛ السين والواو والدال: أصل واحد» وهو خلاف البياض في اللون» ثم يحمل عليه» ويشتق 
منه...» والسواد: العدد الكثير» وممّي بذلك؛ لأن الأرض تسوادٌ له))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (سود)؛ ۰۱۱/۳ 
وراجع: لسان العرب» (سود)» 4۲۰/۲ والقاموس احیط (السود)» ۳۱۵/۱. 

(۷) انظر: اجمل في اللغة لابن فارس» (سود)» ۰4۷۷/۲ 

(۸) تقدم تخريج هذا الحديث في هذا الباب» راجع ص۱۸ من هذا الجزء. 

.)85( آخر الورقة ص‎ )٩( 

(۱۰) مذهب أهل السنة والجماعة هو أن خبر الواحد إذا صح فإنه يعمل به يقيئًا حتى في السائل الاعتقادية» وقد أشار 
إلى ذلك الإمام الطحاوي 4# فقال: ((وجميع ما صح عن رسول الله # من الشرع والبيان كله حق))» قال ابن أبي 
العز ينه في شرحه: ((یشیر الشيخ يفت بذلك إلى الرد على الجهمية والعطلة والمعتزلة والرافضة: القائلين بأن الأخبار 
قسمان: متواتر وآحاد؛ فالتواتر - وإن كان قطعي السند - لكنه غير قطعي الدلالة؛ فان الدلالة اللفظية لا تفيد 
اليقين !! وبحذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات, قالوا: والآحاد لا تفيد العلم» ولا يحتج با من جهة طريقهاء ولا 
من جهة متنها ! فسئوا على القلوب معرفة الرت تعالى وأمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول وأحالوا الناس على 
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ثم نقول: المراد من السواد الأعظم والجماعة المعرّفة بالألف واللام2"7: هو كل أهل 
العصر من أهل الإجماع دون الأكثر؛ فإن النصف من أهل العصر إذا زيد على النصف 
الآخر بواحد أو اثنين أو ثلاثة» فانه لا ينطلق عليه اسم(" السواد الأعظم» وان كان أكثر 
بمقابلة النصف الآخر. 

دل أن المراد من السواد الأعظم هو: الكل الذي هو أعظم من الجزء المقابل له» ويجحب 
الحمل عليه حتى يكون توفيقاً بين الدلائل السمعية كلها. 

والثاني: أن المراد من متابعة السواد الأعظم الأكثر7" دون الأقل فيما إذا وجد الإجماع 
من جميع أهله» ثم خالف البعض لشبهة اعترضت هم أنه يحب متابعة الأكثر دون الأقل؛ 
لأن رجوعهم ليس بصحيح بعد صحة الإجماع وانعقاده؛ وهو الجواب عن قوله: (من شد 
شد في الار))؛ لأن الشادً: اسم لمن خالف بعد الموافقة» يقال: شذ البعير وند؛ إذا توحش 


قضایا وهمية» ۳ خيالية» سموها قواطع عقلية» وبراهين يقينية !! وهي في التحقيق ۷ کراپ يقيعة یب 
ان مه حى إا جاه لَرَ يجَدَهُ مَیا4)) [من الآية رقم: (۳) من سورة (النور)]» انظر: شرح العقيدة 
الطحاوية ا 
وقال ابن أبي العز يفتك في تقرير مذهب أهل السنة في هذه المسألة: ((وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص 
الصحيح» ولا يعارضوا بمعقول» ولا قول فلان»... وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملاً به» وتصديقًا له» يفيد 
العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع))» انظر: شرح 
الطحاوية ۵۰۱-۵۰۰/۲. 
وقد نقل ابن عبد البر رل الإجماع على قبول خبر الواحد والعمل به إذا ثبت ولم ينسخ فقال: ((أجمع أهل العلم من 
أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمت - على قبول خبر الواحد وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من 
أهل البدع شرذمة لا تعد خلاقًا))» انظر: الإجماع لابن عبد البر: 40 ۳. 

(۱) ((أي في قوله اث#: (من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)» قالوا: ليس المراد منها الكل)) 
هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۲) ((اسم)) ساقط من ((ج)). 

(۳) في ميزان الأصول (الحقق): لم ترد كلمة ((الأكثر))» وا مثبت هنا أولى. 

. ٤۱۸ص تقدم تخريج هذا امحدیث» راجع:‎ )٤( 


ححتككتت ‏ ج ۲ 


ا كان ای و نقول: 

فان قالوا: إِنّ قوله الككلة: (عليكم بالسواد الأعظم)" حجة على من ليس هو 
من السواد الأعظم؛ فان المخاطب لا يدخل تحت الذين أمر بملازمتهم والمتابعة ف° 

فنقول: المراد من السواد7") الأعظم: هو جميع أهل العصر؛ لما ذكرناء ويجوز أن يكون 
السواد الأعظم حجة على من يأ بعدهم من العصر الثاني من هم أقل عدداً من الأول 
فسْمّي الأول: السواد الأعظم. 

وهو الجواب عن الكلام الآخر“: أن إجماع أهل العصر حجة في هذا العص 
فيجب أن يكون فيهم من يخالفهم؛ حتى تكون حجة عليهم؛ لأنا نقول يجوز أن يكون حجة 
على من بعدهم من الأعصار إن لم يكن حجة على أحد في هذا العصر. 

والدليل عليه: أنه لو كان من شرط صحة الإجماع من أهل العصر: أن يكون حجة 
على مخالفٍ في ذلك العص لوجب أن يقال: بأن أهل العصر إذا أجمعوا كلهم على قول وم 
یخالف أحد في ذلك ينبغي(؟) أن لا يكون هذا الإجماع حجة؛ لعدم شرطه الذي ذکرم(. 


(۱) قال ابن فارس: ((شذ؛ الشين والذال: يدل على الانفراد والمفارقة))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (شذ)» ۰۱۸۰/۳ 
وجاء في لسان العرب: ((شَذان الإبل وشذاا: ما افترق منهاء... وشذ الرجل: إذا انفرد عن أصحابه» وکذلك كل 
شيء منفرد» فهو شاذ))» انظر: لسان العرب» (شذ)» 251/1 وكذلك مادة (ندد)» 4 ۸۹/۱ وراجع: الغرب في 
ترتيب المعرب» (شذذ)» ۰1۳0/۱ والقاموس المحيط» (شذ)ء ۰۳۱۷/۱ 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((إن)). 

(۳) تقدم تخريج هذا احدیث راجع: ص4۱۸ . 

)٤(‏ في ميزان الأصول (احقق): بزيادة: ((يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة..)). 

(5) راجع هذا الاعتراض والجواب عليه في: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۰۲/۱ والمعتمد ۰4۸۸/۲ 

(5) في بقية النسخ: ((بالسواد)). 

(۷) في ميزان الأصول (انحقق): ((هو)). 

(۸) في ميزان الأصول (احقق): ((الأخير)). 

)٩(‏ في ميزان الأصول (امحقق): لم يرد قوله: ((ينبغي))» والثبت هنا أولى. 


باب شروط الإجماع ۰-0 0 
يلخ ا 


ذکرم(), 

علی أ6 تقول : يجوز أن يكون حجة علی كل واحد ا هذا العصر فى حق 
منعهم عن الرجوع عن هذا القول وتحريم ذلك عليهم» ويكون قوله ا: (عليكم)!" خطاباً 
لكل واحد منهم. 

أو نقول: إن إجماعهم حجة عليهم في حق وجوب العمل والاعتقاد بهذا الاجاع» 
وتحريم ترك العمل به؛ وهذا لأن الإجماع حجة لله تعالى على كل مكلف من عباده في حق 
وجوب العمل والاعتقاد بموجبه!”))7١)‏ إلى هنا لفظ الميزان. 

وجواب أب بكر الرازي عن الحديث: مك بیانه" قبيل قوله: ((وقد اختلف أصحاب 
البي ات( 

وجواب فخر الدين الرازي في محصوله: ((أن السواد الأعظم كل الأمة؛ لأن ما عدا 
الكل» فالكل أعظم منه ولولا ما ذكرناه» لدخل تحته النصف من الأمة إذا زاد على النصف 


الآخر بواحد). 


(۱) کتب المؤلف هنا: ((ذلك عليهم)) ووضع عليها علامة الغای وإلغاؤها هو الموافق لجميع النسخ. 

(۲) آخر الورقة: ((۷۸)) من ((ب)). 

(۳) حديث: (عليكم بالسواد الأعظم) تقدم تخریجه. راجع: ص4۱۸ . 

(4) في ميزان الأصول (احقق): ((غذ)). 

(5) في ميزان الأصول (المحقق): (الموجبه)). 

(5) انظر: ميزان الأصول ۷۲۲-۷۲۰/۲. 

(۷) راجع: ص4۳ ۰ وراجع: الفصول في الأصول ۳۱۷-۳۱۵/۲. 

(۸) آخر الورقة .)٩۰(‏ 

۰۱۸4/4 انظر: احصول‎ )٩( 
وراجع أدلة جمهور الأصوليين في کون الاجاع لا ینعقد بمخالفة الأقل في: تیسیر التحریر ۲۳۷/۳ وفواتح الرهوت‎ 
وکشف الأسرار للبخاري ۰401/۳ ومیزان الأصول ۰۷۱۸/۲ والكافي 7 ۲ وکشف الأسرار‎ ۲ 
للنسفي ۰۱۸۸/۲ والتقرير لمر ۳ وجامع الأسرار ۰۹44/۳ وشرح تنقیح الفصول: ۳۳۷ واحکام‎ 
الفصول: ۳۹۳ والبرهان ۰11۰/۱ والمستصفى ۲۰۲/۱ والمنخول: ۰۳۱۲ واكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
وجمع الجوامع ۰۲۷۰/۲ وشرح البح‎ ۵۳٩۲ والمحصول ۰۱۸۱/4 وقواطع الأدلة ۰۳۰۰/۳ والتبصرة:‎ ۱ 
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قوله: (رواختلفوا في شرط آخر؛ وهو: أن لا یکون مُجْتَهَدًا في السلف وقد صح هذا 
القول عن محمد(: إن ذلك لیس بشرط وأن إجماع كل عصر حجة فیما سبق فيه الخلاف 
من السلف على بعض أقوالحم» وفيما م يسبق فيه من الصدر الأول» فقد صح عن حمد(: 
إن قضاء القاضي بیع أمهات الأولاد باطل. 

وذكر الكرخي عن أبي حنیفة(": إن قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد لا ینقض. 

فقال بعض مشايخنا: هذا دليل على أن آبا حنيفة جعل الاختلاف الأول مانعاً من 
الاجاع المتأحر. 

وقال بعضهم: بل تأويل قول أبي حنيفة أن هذا إجماع جتهد فيه» وفيه شبهة» فينفذ 
قضاء القاضي ولا ينقض عند الشبهت)(. 

أي: اختلف العلماء في شرط آخر لانعقاد الإجماع؛ وهو: أن لا يكون مجتهداً في 
السلف؛ أي: ختلفاً فيه بين" السلف(. 


5 وفناية الوصول في دراية الأصول ۲۰۱/۰ والعدة لأبي يعلى ۱۱۲۲/۶ والتمهيد لأبي الخطاب 
۳ والواضح في أصول الفقه ۰۱۳۰/۵ وروضة الناظر ۰4۷۳/۲ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۰/۲ وشرح 
الكوكب المنير ۰۲۲۹/۲ وإرشاد الفحول: ۰۸۸ والمعتمد 4/85/5. 

(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((فقد صح القول عن محمد 2ة)) 45۷/۳ 

(۲) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((8ة)) 40۷/۳. 

(۳) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((85ة)) 451/9 . 

.5۷/۳ ))28:(( في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار:‎ )٤( 

(5) آخر الورقة: ((58)) من ((ج)). 

(5) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 45۸/۳ . 

(۷) ف ((ج)): ((بان)). 

(۸) راجع هذا الشرط في: الفصول في الأصول ۰۳۳۹/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۰۰/۱ وأصول 
السرخسي 270/١‏ وميزان الأصول ۰۷۳۱/۲ ومعرفة الحجج الشرعية: ۱5۳ وأصول الفقه للامشي الحنفي: 
۲ والکایي للسغناقي ۰۱۱۰/4 وکشف الأسرار للبخاري 40۷/۳ وكشف الأسرار للنسفي 2١85/7‏ وتيسير 
التحرير ۲۳۲/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۸/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۸۲ وجامع الأسرار ۰۹4۱/۳ وفواتح 
الرهوت ۰۲۲۲/۲ وشرح أدب القاضي للحسام الشهيد: ۰۳۱۲ وإحكام الفصول: 4۲ وشرح تنقيح الفصول: 
۹ ومنتهى الوصول والأمل: ۰1۲ والعضد على مختصر ابن الحاجب ۰4۱/۲ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: 
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قال بعضهم: ليس ذلك بشرط» وهو مروي عن محمد حت ينعقد إجماع العصر الثاني 


مع سبق الخلاف في العصر الأول7"؛ ولهذا قال محمد: لو أن قاضياً [قضى]('' ببيع أمهات 


۱ والبرهان »455/١‏ والمستصفى ۰۲۰۳/۱ والمنخول: ۳۱۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۳۳/۱ 
وقواطع الأدلة ۰۳۵۲/۳ وشرح اللمع ۰۷۲۲/۲ والوصول إلى الأصول ۰۱۰5/۲ واحصول ۰۱۳۸/4 والإيحاج 
5 وفاية الوصول في دراية الأصول ۲۵۰/5 والبحر احیط ۳4/4 والتبصرة: ۳۷۸ وشرح اللمع 
۲ وقواطع الأدلة ۳9۲/۳ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۹۸/۳ وروضة الناظر ۰44/۲ وشرح مختصر الروضة 
۳ وشرح الكوكب المنير ۰۲۷۳/۲ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۵۰۰/۶ والمعتمد ۰8۹۷/۲ وشرح 
العمد ۰۱۳۹/۱ 

(۱) وال هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه كما حكى ذلك صدر الإسلام البزدوي ونقلها 
عنه الإتقاني» راجع: ص58 ؟ . 
وإلى هذا القول ذهب جمهور الحنفية واعتبروه حجة ظنية» وليست يقينية» وقد اشتهر هذا القول عن الإمام محمد بن 
الحسن رل وقد نص الإمام السرخسي والسمرقندي وصدر الاسلام بأنه مذهب الحنفية» وقد أورد الاتقاني نصوصهم 
في تقرير مذهبهم» كما نص على هذا أبو بكر الرازي فقال: ((قال أصحابنا: إجماع أهل العصر الثاني حجة لا يسع 
من بعدهم خلافه))» وقال أبو زيد الدبوسي: ((قد اختلف الناس في هذا الاجاع أهو حجة أم لاء فلا يصير موجبًا 
علمًا بلا شبهة» ولهذا كان هذا الإجماع حجة على آدن المراتب)). 
كما نسب ابن الهمام وابن عبد الشكور وعبد العزيز البخاري هذا القول إلى أكثر الحنفية» وقال النسفي والكاكي بأنه 
هو الصحيح. 
وهو مذهب كثير من المالكية» وقد أشار إليه الباجي بقوله: ((إذا اختلفت الصحابة على قولين» وأجمع التابعون على 
أحدهماء فان ذلك يكون إجماعًا تثبت الحجة به» هذا قول كثير من أصحابنا)). 
وإليه ذهب بعض الشافعية» كالفخر الرازي؛ وقد أورد الإتقاني نص كلامه في المسألة» وذهب إليه ابن السبكي» 
وصفي الدين المندي»ونسبه ابن السمعاني والزركشي والبخاري ومحمد أمين وابن أمير الحاج وابن النجار إلى بعض 
احققین من الشافعية: كأبي سعيد الاصطخري» وأبي علي بن خيران» وأبي بكر القفال الشاشي» ونسبه الشيرازي 
والباجي إلى الأخيرين منهم. 
وقوی أبو الخطاب هذا المذهب فقال: ((وهو الأقوى عندی))» وإليه ذهب الطوفي. 
وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: ((وأما من قال: إذا اختلف أهل عصر ماء في مسألة ما فقد ثبت الاختلاف ولا 
ينعقد في تلك المسألة إجماع أبدّاء فإنه کلام فاسد)). 
وهو قول المعتزلة» وإليه أشار أبو الحسين البصري بقوله: ((فأما إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين» فإنه 
يجوز أن يتفق من بعدهم على أحدهماء فإذا اتفقواء كان صوايًا وحجة محرّمة للأخذ بالقول الآخر)). 
انظر: الفصول في الأصول ۲۳۹/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 257/١‏ واحکام الفصول: 
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الأولادء أبطلت قضاءه» وكان بيعهنٌ فيه خلاف» فمذهب علي أنه موز( خلافاً 
للآخرين"» ثم أجمع التابعون على عدم الجواز*. 
وقال بعضهم: ذلك شرط؛ حتى إذا كان الحكم مختلفاً فيه في الصدر الأولء لا ينعقد 


إجماع العصر الثان» وروي هذا عن أبي حنيفة في قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد: أن 


۰ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۹۸/۳ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۵7۰/4 والمعتمد 5517/7 . 
وراجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۰/۱ وأصول السرخسي ۰۳۲۰/۱ وميزان الأصول 
۲ ومعرفة الحجج الشرعية: ۱۵۳ وأصول الفقه للامشي الحنفي: ۰۱5۲ والكاقي للسغناقي »٠٦٠١/٤‏ 
وکشف الأسرار لبخاري 2401/8 وکشف الأسرار للنسفي 414/7 وتيسير التحرير ۲۳۲/۳ والتقرير والفحبير 
۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۸۲ وجامع الأسرار ۰۹4۱/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۲۰/۲ وشرح أدب 
القاضي للحسام الشهيد: ۰۳۱۲ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۲۹ ومنتهى الوصول والأمل: ۰*۲ والعضد على مختصر 
ابن الحاجب ۰4۱/۲ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۳۱ والمحصول ۱۳۸/4 والإبماج ۳۷۰/۲ ونماية 
الوصول في دراية الأصول ٠/5‏ ؛ 5 25 والبحر الحيط ۳4/4 والتبصرة: ۳۷۸ وشرح اللمع ۰۷۲/۲ وقواطع الأدلة 
۳ وروضة الناظر ۰44/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۹۵/۳ وشرح الكوكب المنير ۰۲۷۳/۲ وشرح العمد 
39/1 . 

(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وهي لا بد منها لاستقامة الكلام. 

(۲) وقد تقدم تخريج أثره في هذه المسألة» راجع ص٤‏ 4۱. 

(۳) ومن كان مخالمًا لعلي بن أبي طالب في هذه المسألة: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعائشة» وعبد الله بن عمر 
يد» وعامة فقهاء الصحابة» راجع: مصنف عبد الرزاق ۰۲۸۷/۷ والسنن الكبرى للبيهقي ۲/۱۰ ۳۵-۳ والمغني 
لابن قدامة ٤‏ ۵۸۵/۱. 

)٤(‏ وقد حكى الإمام النووي الإجماع على بطلان بيع أمهات الأولاد» ول يعتبر بمن خالف في هذه المسألة من الظاهرية 
وغیرهم» وحكى الإمام السرخسي هذا القول عن جمهور الفقهای وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم» وقد تقدم 
نقل نصوصهم» راجع ص 5١5‏ . 
راجع: البسوط ۰۱۹/۷ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ۰۱۰۲/۳ وملتقى الأبحر ۰۳۱۱/۱ وشرح أدب القاضي 
للحسام الشهيد: ۰۳۱۳ وبدائع الصنائع ۲/4 وبداية المجتهد ۳۹۳/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي: ۲۲ 
والمجموع 573/9 ۲ والمقنع والشرح الكبير والانصاف ۰4۳۵/۱۹ والمغني لابن قدامة 4 .5/5/١‏ 

(5) وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة بلي في الرواية الثانية عنه» وهي التي أوردها الاتقاني هنا ونقلها عن الكرخي. 
وهو قول بعض المالكية؛ كأبي تام وابن خويز منداده كما حكى ذلك عنهما الباجي. 
وهو قول أكثر الشافعية كما ذكر ذلك عنهم ابن السمعاني؛ ونقله الشيرازي عن عامتهم فقال - في التبصرة -: ((إذا 
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ذلك ينفذ ولا ينقض» ذکر الكرخي هذه الرواية عن أبي حنیفة(. 

قال بعض مشايخنا: هذا دليل على أن الخلاف الأول مانع من الاجاع التأخر؛ إذ 
لو لم يكن ذلك مانعاً لانعقاد الإجماع؛ لم ينفذ قضاءه» حيث يكون مخالفاً للإجماع. 

وقال بعض مشايخنا(": إن قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد على أنه لا ینقض عند 


اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين» ثم أجمع التابعون على أحدهماء لم تصر المسألة إجماعًا في قول عامة 
أصحابنا)). 

وإليه ذهب أكثر الحنابلة» وقد أشار القاضي أبو يعلى إلى هذا فقال: ((إذا اختلفت الصحابة على قولين» ثم أجمع 
التابعون على أحد القولین؛ لم يرتفع الخلاف» وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به)). 

انظر: التبصرة: ۳۷۸ والعدة 5//ه١١١.‏ 

را الأسرار ي الاصول والفروع دق تقویم أدلة الشرع ۰7۰/۱ واصول السرخسي ۳۲۰/۱» ومزان الصول 
۲ ومعرفة احجج الشرعیة: ۱۵۳ وأصول الفقه للامشي الحنفي: ۰۱5۲ والكاقي للسغناقي ۰۱۱5/4 
وکشف الأسرار للبخاري ۰۵۷/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸/۲ وتیسیر التحریر ۲۳۲/۳ والتقریر والتحبیر 
۳ والغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۸۲ وجامع الأسرار 6۱/۳ وفواتح الرهوت ۲۲7/۲ وإحكام 
الفصول: ۲۰ والبرهان 4۵07/۱ والستصفی ۲۰۳/۱ والنخول: ۰۳۱۲ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي 
۱ وقواطع الأدلة ۰۳5۲/۳ والإبماج ۰۳۷۷/۲ وشرح اللمع ۰۷۲/۲ والوصول إلى الأصول ۱۰/۲ ونحاية 
الوصول في دراية الأصول ۰۲۰۳/۲ والبحر احیط ۰۰۳۳/4 والواضح في أصول الفقه ۰۲۲۷/۵ وأصول الفقه لابن 
مفلح ۵/۲ 4 والسودة: 4 6۳۲ وروضة الناظر ۰816/۲ وشرح الکوکب النیر ۲۷۲/۲. 

وفي المسألة قول ثالث بالتفصیل» آورده آبو بكر الرازي اجصاص والزركشي» فقال الجصاص: ((قال آخرون: هذا على 
وجهين: فان كان خلافًا یونم فيه بعضهم بعضاء فان إجماع أهل العصر الثاني يسقط الخلاف الأول وان كان خلامًا 
لا یونم فيه بعضهم بعضاء وسوغوا الاجتهاد فيه» فان إجماع من بعدهم لا يسقط الخلاف المتقدم))» انظر: الفصول 
في الأصول ۳۳۹/۳ وراجع: البحر المحيط 5/5 ۵۳. 

(۱) راجع هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة نك في: الفصول في الأصول ۳۰/۳ وكشف الأسرار للبخاري 5/8/9 4» 
وجامع الأسرار للكاكي ۹2۱/۳ وشرح أدب القاضي للحسام الشهيد: ۳۱۳. 

(۲) المقصود يمم هنا: الذين أثبتوا الاختلاف في اشتراط هذا الشرط بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في حكم الإجماع بعد 
لاختلاف» ومنهم: خمس الأئمة الحلواني» كما نسب إليه القول بذلك تمس الأئمة السرخسي, وعبد العزيز البخاري» 
راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۹/۱ وکشف الأسرار للبخاري 58/7 4» وميزان الأصول ۰۷۳۰/۲ 

(۳) المقصود بحم الذين نفوا الاختلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في حكم الإجماع بعد الاختلاف كأبي الحسن 
الكرخي؛ حيث نقل عنه أبو بكر الرازي ذلك فقال: ((كان أبو الحسن يقول: إجازة أبي حنيفة قضاء القاضي بیع 
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أبي حنيفة» ليس بدلیل على أن الخلاف الأول مانع من الاجماع المتأخرء بل الاجماع التأخر 
منعقد على الصحة باتفاق أصحابنا فیما سبق فيه الخلاف» وفیما لم یسبق؛ لأن إجماع کل 
عصر حجة وإنما لم يُنقض قضاء القاضي؛ لأن إجماع العصر الثاني بعد سبق الخلاف في 
انعقاده خلاف» فوقع قضاء القاضي ق جه فيه» فصح و ينقض (» هذا تقرير معنى 
کلام الشیخ. 

وقال شس الأئمة السرخسی ف أصوله: ((الحادثة إذا كانت" تلف فیها في 
عصرء ثم اتفق أهل عصر بعدهم على أحد القولین؛ فقد قال بعض العلماء: هذا لا 
یکون احاعا وعندنا هو (جماع ولكنه بمنزلة خبر الواحد في كونه جا العمل» غير موجب 


للعلم(؟. 


آمهات الأولاد» لا يدل علی: أنه كان لا يرى الاجاع الذي حصل في من بیع آمهات الأولاد بعد الاختلاف الذي 
كان بين السلف فيه إجماعًا صحیگاء یلزم صحته» ویجب على من بعدهم اتباعه؛ إذ جائز أن یکون مذهبه: أنه 
إجماع صحيح))» انظر: الفصول في الأصول ۳۶۰/۳. 
وما ذهب إليه الكرخي اختاره آبو بكر الجصاص والسرخسي, قال آبو بكر الجصاص: ((فبان با وصفنا: أنه لیس ي 
منع أبي حنيفة له فسخ قضاء القاضي بیع أمهات الأولاد دلالة على أنه كان لا يرى الاجماع بعد الاختلاف إجماعًا 
صحیخا))» انظر: الفصول في الأصول ۰۳4۰/۳ وراجع: أصول السرخسي ۰۳۲۰/۱ وجامع الأسرار للكاكي 
۳ والكافي للسغناقي ۰۱۱۵/4 وکشف الأسرار للبخاري ٤٥۸/۳‏ . 

(۱) راجع: أصول السرخسي ۰۳۲۰/۱ وجامع الأسرار للكاكي ۰۹۲/۳ والكافي للسغناقي ۱5۱۵/4 وکشف الأسرار 
للبخاري ۵۸/۳ . 

(۲) أعاد الاتقاني الاختلاف بين الأصوليين في هذه المسألة بنقله عن: السرخسي وصدر الاسلام البزدوي؛ والسمرقندي» 
والغزالي» والفخر الرازي» ول اعد توثيق أقوال الأصوليين في هذه المسألة في هذه النقول الا ما تدعو الحاجة إليه. 

(0) ف ((ج)): ((کان)). 

(4) في أصول السرخسي (الحقق): بزيادة: ((آخر)). 

(5) قال ابن أبي العز في تقرير مذهب أهل السنة في إفادة خبر الواحد العلم: ((وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص 
الصحيح» ولا يعارضوا بمعقول» ولا قول فلان»... وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملاً به» وتصديقًا له» يفيد 
العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع))» انظر: شرح 
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قال هه واد شیخنا الامام یقول - يعني مس الأئمة الان - هدا 
على قول محمد یکون إجماعاء فأما على قول أبي حنيفة واي یوسف(۳(" لا یکون إجاعا 
فان الرواية محفوظة عن محمد" أن قضاء القاضي بجواز بیع أم الولد باطل» وقد كان هذا 
مختلفاً فيه" بين الصحابة» ثم اتفق من بعدهم على أنه لا يجوز بيعهاء فكان هذا قضاءً 
بخلاف الإجماع عند محمد وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ينفذ قضاء القاضي به لشبهة 


الطحاوية ۵۰۱-۵۰۰/۲. 

(۱) آخر الورقة: ((۷۹)) من ((ب)). 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((الإمام الحلواني ي9ه)). 

(۳) كتب المؤلف هنا: ((يقول)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء وإلغاؤها هو الوافق لجميع النسخ. 

)٤(‏ هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صا الحلواني» الملقب: همس الأئمة» من أهل بخارى, إمام الحنفية با في عصره» 
تفقه على القاضي أبي علي الحسين النسفي» وتخرج به كبار أئمة الحنفية؛ كالسرخسي وأبي بكر النسفي» توفي سنة: 
۸ه آو: 4٩‏ ٤ه‏ وقيل أيضًا: 40۲ هى و 455هه والحلواني: نسبة إلى عمل الحلوى وصنعها. 
من آثاره: المبسوط. 
راجع: الجواهر الضية في طبقات الحنفية ۰4۲۹/۲ وتاج التراجم: ۱۸۹ والطبقات السنية في تراجم الحنفية ٤‏ /۳۹۵. 

(5) في أصول السرخسي (المحقق): (()). 

)٦(‏ اختلفت الرواية عن الإمام أبي يوسف في هذه المسألة» وقد أشار البخاري إلى اختلافها فقال: ((ولم يذكر الشيخ [أي: 
البزدوي] قول أبي يوسف في الكتاب؛ لأنه في بعض الروايات مع أبي حنيفة ل على ما ذکر في أصول سمس الأئمة 
وني بعضها مع محمد على ما ذکر في الميزان» وقد كي عنه أيضًا أن الإجماع بعد الاختلاف ينعقد ويرتفع الخلاف» 
كذا رأيت في بعض نسخ أصول الفقه))» انظر: كشف الأسرار للبخاري 517/7 4» وقال الكاكي: ((وأبو يوسف في 
بعض الروايات مع أبي حنيفة» وف بعضها مع حمد))» انظر: جامع الأسرار ۹5۱/۳ والأمر كما قال البخاري» فان 
الإمام السرخسي قي هذا النص جعل أبا يوسف مع الامام أبي حنيفة ينا وأما السمرقندي فقد جعل أبا يوسف مع 
محمد ا فقال: ((قال بعض مشايخنا: بأن هذه المسألة مختلفة بين أصحابنا: عند أبي حنيفة - رحمة الله عليه - 
يكون مانغا وعند صاحبيه لا يكون مانعًا))» انظر: ميزان الأصول ۰۷۳۱/۲ 

(۷) في أصول السرخسي (احقق): ((4#)). 

(۸) آخر الورقة .)٩۱(‏ 

)٩(‏ ((ینفذ)) في ((ج)): ((ينعقد)). 
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الاختلاف في الصدر الأول؛ ولا يثبت الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول . 

قال ظَلنه: والأوجه عندي) أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعاً؛ للدليل الذي دل على 
أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر» وإنما نفذ(" قضاء القاضي بحواز بیعها؛ لشبهة 
الاختلاف في أن مثل هذا هل يكون إجماعاً؟ فعلى اعتبار هذه الشبهة يكون قضاؤه في 
هد فيه» فلهذا نفذه أبوحنيفة طب )) إلى هنا لفظ همس الأئمة هي 

وقال صدر الاسلام: ((وإذا اختلفت الصحابة في حادثق ثم أجمع التابعون على قول 
من جلة تلك الأقوال؛ فعند عامة الفقهای وهو قول عامة العتزلة: یرتفع حکم ذلك 
الاختلاف» حت لا يجوز لأحد من أهل الاجتهاد أن يعمل بخلاف ما أجمعوا علیه. 

وروي عن أبي حنيفة في هذا روايتان» في رواية: یرتفع حکم ذلك الاختلاف» وقي 
رواية: لا يرتفع. 

وعند أبي يوسف: يرتفع حكم ذلك الاختلاف؛ مکی أم الولد؛ كانت الصحابة 
مختلفين فيه؛ كان علي نله يقول: بجواز بیعهال وغیره"" يقول: لا جوز بيعهاء ثم أجمع 
التابعون على أنه لا يجوز بيعهاء فلو قضى قاض بجواز بيع أم الولد في زمانناء هل ينفذ 
قضاؤه عند عامة الفقهاء وعامة المتكلمين؟ لا ينفذ. 


وقي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة: ينفذ قضاژه» وهو قول عامة الاشعرية)) إلى هنا 


(۱) راجع: كشف الأسرار للبخاري 55/8/79 . 

(۲) وعند أبي بكر الرازي ايل أيضاء راجع: الفصول في الأصول ۰/۳ ۳. 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((ینفذ)). 

.))435(( أصول السرخسي (انحقق):‎  )4( 

(ه) انظر: أصول السرخسي ۳۲۰/۱. 

(5) ((تلك)) ساقطة من ((ج)). 

(۷) تقدم تخريج آثره» راجع: ص 5 4۱ . 

(۸) کعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعائشة» وعبد الله بن عمر اد وغيرهم» راجع: مصنف عبد الرزاق 0۲۸۷/۷ 


وسنن البيهقي الکبری ۱۰/ ۳۹۸-۳4۵ والغني لابن قدامة 4 ۵۸۵/۱. 
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لفظ صدر الاسلام(. 

وقال صاحب الیزان: ((الخلاف7" التقرر بين أهل الاجتهاد في العصر الأول هل نع 
انعقاد الاجماع في العصر الثاني بعده؟ وهل یکون خلو الخلاف شرطاً للصحة؟ 

فعلى قول اشا لا عنع. 

وعلى قول عامة أصحاب احدیث!*" من الفقهاء والمتكلمين يمنع» وتبقى المسألة 
اجتهادية أبداً. 

فعلى قولحم يشترط أن لا تقع الحادثة في العصر الأول» أو أجاب واحد في حادثة لا 
تحتمل الاشتهار» ول يثبت من غيره خلاف أو وفاق. 

وقال بعض مشایخنا(: بأن هذه المسألة مختلف فيها بين أصحابنا: عند أي a‏ 
یکون مانعاً» وعند صاحبیه لا یکون مانعاء وبنوا عليه مسألة جواز بیع آمهات الأولاد؛ فان 
محمداً ذکر في الکتاب(٩:‏ إن القاضي إذا قضی ببيع آمهات الأولاد لا ينفذا' ۱ قضاژه. 


(۱) قال صدر الاسلام البزدوي في معرفة الحجج الشرعية في هذه السألة: ((الفصل الثالث: في الاجاع بعد الاختلاف: 
وإذا كان في المسألة اختلاف بين العلماء ثم اتفقوا على قول من تلك الأقاويل» فهذا إجماع أيضًا؛ لأنه وجد حدّ 
الإجماع» وهل يبقى لذلك الاختلاف عبرة؟ بعض العلماء قالوا: يبقى له عبرة» حتى لو قضى قاض بقول من تلك 
الأقاويل ينفذ قضاژه» وژوي عن أبي حنيفة ذلك. وقال بعضهم: لا يبقى لذلك الاختلاف عبرة؛ وهو أصح» إلا أنه 
لا يكفر جاحده))» انظر: معرفة الحجج الشرعية: ٠١١‏ . 

(۲) في ((ج)): ((إن)). 

(۳) في ميزان الأصول (الحقق): ((80د)). 

۰۱7۲ وممن نسبه إلى أصحاب الحديث: عبد العزيز البخاري» والكاكي» واللامشي الحنفي في كتابه: أصول الفقه:‎ )٤( 
۰۹5۰/۳ وراجع: کشف الأسرار 45۷/۳ وجامع الأسرار‎ 

(5) ومن نسب هذا القول لأصحاب الحديث من الفقهاء والتکلمین: اللامشي الحنفي» راجع کتابه: أصول الفقه: ۰۱۰۲ 

(5) هو: عبد العزیز بن أحمد بن نصر بن صا الحلواي» اللقب: مس الأئمة» راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۹/۱ وکشف 
الأسرار للبخاري 45۸/۳ ومیزان الأصول ۰۷۳۰/۲ 

(۷) في ميزان الأصول (الحقق): ((رحمة الله علیه)). 

(۸) المقصود به: كتاب الأصلء المعروف بالمبسوط. 

(9) آخر الورقة: ((5۹)) من ((ج)). 

(۱۰) في ميزان الأصول (امحقق): ((ينقض)). 
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وروی الكرخي عن یی حنيفة أنه قال :(۱) ينفذ قضاؤه. 
وکانت هذه المسألة مختلفاً فيها بين الصحابة: فعند عل وجایر(*۳) وغيرهما: 


يحوز. 


لا مون 


وعند عمرأ") وبعض الصحابة 

(۱) ((لا يُنْفَضُ)) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و ((ب)) وهي ثابتة في ((ج))» وهي لا تعارض الكلام بل 
تؤيده. 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((مختلفة)). 

(۳) تقدم تخريج أثره» راجع ص 4١5‏ من هذا الباب. 

(4) في ميزان الأصول (احقق): ((:22)). 

(5) المقصود به: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الأنصاري الخزرجي المدني» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص۱٩‏ من 
باب تقسيم السنة في حق النبي 8 
أما آثر جابر ظ4 في بيع أمهات الأولاد» فقد رواه عبد الرزاق بسنده عن أبي الزبير أنه مع جابر ابن عبد الله يقول: 
((كنا نبيع أمهات الأولادء والنبي 5 فينا حي» لا نرى بذلك بأسًا))» (۰)۱۳۲۱۱ ۰۲۸۸/۷ ورواه كذلك البيهقي» 
في كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الخلاف في أمهات الأولاد ۰۳۹۸/۱۰ 
غير أنه روي عنه أنه انتهى عن القول بجوازها في عهد عمر #5 ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه» في كتاب 
العتق» باب في عتق أمهات الأولاد» من حديث عَطَاءٍ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اله ذه قال: ((بغتا أُمَهَاتٍِ الأَؤلادِ عَلَى 
عَهْدٍ سول ال 8 واي بک فَلَمّا كَانَ عْمَرُ نها فَانْتَهَْنَا)): انظر: سنن أبي داود» الحديث رقم (۳۹۰4)» 
2000 ورواه كذلك البيهقي بسنده. ‏ السنن الكبرى» في كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الخلاف في أمهات 
الگولاد ۰۳۷/۱۰ 

(5) روی البيهقي في السنن الكبرى؛ في کتاب عتق آمهات الأولاد» باب الخلاف في آمهات الأولاد» من حديث علي بن 
أبي طالب تفه أنه قال: (اجتمع رأبي ورأي عمر على عتق آمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن آرقهن في کذا وكذاء قال: 
فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب ال من رأيك وحدك في الفتنة)» ۳۹۸/۱۰ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ 
قريب من هذا اللفظ في كتاب البيوع والأقضية» باب قي بيع أمهات الأولاد الأثر: (۲)» ۱۸4/۵ ورواه عبد الرزاق 
في مصنفه» فی كتاب أحكام العبيد» باب بيع أمهات الأولاد» (۰)۱۳۲۲ 2591/10 بسنده عن معمر عن أيوب 
عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: (سمعت علياً يقول: اجتمع رأبي وراي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» 
قال: ثم رأيت بعد أن يبعن) الأثر» قال ابن حجر عن إسناد هذا الأثر: ((وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد))» 
انظر: تلخيص الحبير: (۰)۲۱۱ .۲۱۹/٤‏ 

(۷) كعثمان بن عفان» وعائشة» وعبد الله بن عمر اد وغيرهم» راجع: مصنف عبد الرزاق ۰۲۸۷/۷ وسنن البيهقي 
الكبرى ۰۳۹۸/۱۰ والمغني لابن قدامة 4 ۵۸۵/۱. 
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ثم اتفق العصر الثاني على أنه لا يجوز . 

فعلى رواية الكرخي(": ينفذ) قضاء القاضي؛ لأنه قضى في فصل مختلف فيه 
فان(" ذلك الإجماع لا يصحء وتبقی( المسألة(") جتهداً فيها. 

وعلى رواية حمد(: ينقض؛ لأنه قضى في فصل مجمع عليه؛ لأن الإجماع في العصر 
الثاني صحيح مع سبق الاختلاف في العصر الأول فلا تبقى المسألة اجتهادية؛ وقضاء 
القاضي على خلاف الإجماع لا يصح فینقض قضاؤه))7' إلى هنا لفظ الميزان. 

وقال الغزالي في مستصفاه: ((إذا اتفق التابعون('') على أحد قولي الصحابة»م يصر 
القول الآخر مهجوراًء ولم يكن الذاهب إليه خارقاً للإجماع» خلافاً للكرخي» وجماعة من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي» وكثير من القدرية كالجبائي وابنه( 7" إلى هنا لفظ 
الغزالي . 

وقال صاحب المحصول: ((إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر 


(۱) في ميزان الأصول (الحقق): ((25)). 

(۲) راجع: المبسوط ۰۱4۹/۷ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ۰۱۰۲/۳ وملتقى الأبحر ۰۳۱۱/۱ وشرح أدب القاضي 
للحسام الشهيد: ۰۳۱۳ وبدائع الصنائع ۰۲/4 وبداية المجتهد ۳۹۳/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي: 2557 
والمجموع ٩۳/۹‏ ۰۲ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۵/۱۹ والمغني لابن قدامة 5 .5/14/١‏ 

(۳) في ميزان الأصول (احقق): ((28)). 

)٤(‏ ((لا يُنْمَضُ)) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و ((ب))» وهو اللفظ الوارد في ميزان الأصول. 

(5) في ميزان الأصول (احقق): ((وإن)). 

(5) في ميزان الأصول (الحقق): ((ويبقى))» والثبت هنا أولى. 

(۷) آخر الورقة (۹۲). 

(۸) في ميزان الأصول (احقق): ((:22)). 

۰۷۳۱/۲ انظر: ميزان الأصول‎ )٩( 

(۱۰) آخر الورقة: ((۸۰)) من ((ب)). 

(۱۱) وقد نسبه إليهما أبو الحسين البصري فقال: ((هو قول شيخنا أي علي وأبي هاشم, وأبي الحسن الكرخي» وهو الذي 
نصره شيخنا بو عبد الله))؛ انظر: شرح العمد ۰۱۰-۱۳۹/۱ 


(۱۲) انظر: المستصفى ۰۲۰۳/۱ 
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الأول: كان ذلك إجماعاً لا تجوز مخالفته» خلافاً لكثير من المتكلمين» وكثير من فقهاء 
الشافعية» والحنفية)) إلى هنا لفظه. 

وقال ابن الحاجب: (اتفاق( العصر الثانى على أحد قولي العصر الأول بعد أن 
استقر د قال الأشعري وأحمدء والغزالي» والامام(۳: متنع» وقال بعض 
امجوزين[20: حجه۳)). 

وأراد بالإمام: إمام الحرمين؛ لأن مذهب فخر الدين الرازي بخلافه كما ذکرنا(". 

قوله: ((أما من أثبت الخلاف» فوجه قوله: أن المخالف الأول لو كان حياًء لما انعقد 
الاجاع دونه وهو من الأمة بعد موته» ألا تری أن خلافه اعتبر بدليله لا لعينه» ودليله باق 


بعد موته» ولأن في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة؛ مثل قول عبد الله بن 
عباس ف العول)). 


(۱) انظر: احصول ۰۱۳۸/4 

(۲) في منتهی الوصول والأمل (الطبوع): ((إذا اتفق أهل)). 

(۳) في منتهی الوصول والامل (الطبوع): ((فقال)). 

(4) ومن نسبه إلى أبي الحسن الأشعري: الآمديء والزركشي» وابن عبد الشكور» راجع: الاحکام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۲۳۳/۱ والبحر احیط 4/4 257 ومسلم الثبوت مع فواتح الرهوت 775/7. 

(ه) فقد صرح إمام الحرمين الجويني برأيه في هذه المسألة فقال: ((إذا اجتمع علماء العصر الثاني على أحد الذاهب فالوجه 
أن لا يجعل ذلك إجماعًا))» انظر: البرهان 555/1١‏ . 

(5) وهم جمهور الحنفية» كما نص على ذلك أبو زيد الدبوسي» والسرخسي. 
قال أبو زيد الدبوسي: ((قد اختلف الناس في هذا الإجماع» أهو حجة أم لاء فلا يصير موجبًا علمًا بلا شبهة ولهذا 
كان هذا الإجماع حجة على آدن المراتب))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع .57/1١‏ 
وقال السرخسي: ((عندنا هو إجماع» ولكنه بمنزلة خبر الواحد في كونه موجباً العمل» غير موجب للعلم))» انظر: 
أصول السرخسي ۳۲۰/۱. 

(۷) أي: حجة ظنية» فلا یکفر جاحده ولا یضلل. راجع: کشف الأسرار للبخاري ٤٥۸/۳‏ . 

(۸) انظر: منتهی الوصول والأمل: 1۲. 

)٩(‏ فقد نقل الإتقاني کلام الفخر الرازي في المسألة وهو یقول بجواز انعقاد الإجماع مع تقدم الاختلاف. راجع: احصول 
۶ وراجم هامش (۱) من الصفحة السابقة. 

(۱۰) في بقية النسخ: ((ابن عباس)). 


باب شروط الإجماع Orr‏ 


أي: أما من أثبت الخلاف الواقع في العصر الأول كما کان ولم يجعله مرتفعاً بإجماع 
العصر الثاني فله دليلان: 

أحدهما: أنه لو كان حياً وكان على رأيه لم ينعقد الإجماع بخلاف رأيه؛ لأنه من ينعقد 
به الإجماع من الأمة المطلقة» فكذا لا ينعقد بعد موته بخلاف رأيه؛ لأنه إنما لا ينعقد بخلاف 
رأيه في حياته لا لذاته بل لدلیله» ودليله قائم بعد وفاته» فلا ينعقد. 

والثاي: أنه لو انعقد إجماع العصر الثاني للزم تضليل بعض الصحابة؛ لأنه حینقذ 
يكون قوله مخالفاً للإجماع» وخلاف الإجماع ضلال. فلا يجوز نسبة الضلال إلى صحابة 
رسول الله ان فإذا لم جز نسبة الضلال إلى الصحابي» قلنا بعدم انعقاد إجماع العصر الثاني 
مع وجود الخلاف السابق» وهذا مثل ما روي عن ابن عباس في إنكار العول7' وقد أجمعوا 
بعده على إثباته» ومثل ما روي عن ابن مسعود في تقديم ذوي الأرحام على مولى العتاقةا"ا 
وقد أجمعوا بعده على خلافه. 

وقال الشيخ - محتجاً بالحكم لهذا القول -: ((وقد قال محمد - فيمن قال لامرأته: 
أنت خليةء بريةء بتة لا بائن» ونوى الثلاث» ثم وطنها في العدة -: لا يحد؛ لقول عمر 


ظله: إنما رجعية» وم يقل آحد به عند و(1) الثلاث)(. 


(۱) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ٠٥۹/۳‏ . 

(۲) تقدم بیان معنى العول مع تخريج قول ابن عباس في العول في الباب الأول من الإجماع» راجع: ص 715. 

(۳) تقدم تخريج أثره في هذه المسألة» راجع: ص ۵ ۳ . 

)٤(‏ راجع أدلة هذا القول في: ميزان الأصول ۰۷۳۱/۲ وکشف الأسرار للنسفي 2185/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وتيسير التحرير ۲۳۳/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۹/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: 2587 وجامع الأسرار 
للكاكي ۰٩۲/۳‏ وفواتح الرحمموت ۰۲۲۷/۲ والبرهان 4/١‏ 45» والمستصفى ۰۲۰۳/۱ والإحكام في صول الأحكام 
للآمدي ۰۲۳۳/۱ والإبماج ۳۷۷/۲ والوصول إلى الأصول ۱۰/۲ ونماية الوصول في دراية الأصول 55/5 255 
والتبصرة: 737 وشرح اللمع 2775/١‏ وقواطع الأدلة ۳۵۵/۳ والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۰/6 وأصول الفقه لابن 
مفلح ٠٤٤٩/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۰۲۷۲/۲ وشرح العمد ۰۱4۱/۱ 

(5) ((بتة)) ساقطة من ((ج)). 

(5) آخر الورقة .)٩۳(‏ 


باب شروط الإجماع Ore‏ 


يعني: يدل على صحة هذا القول ما ذكر محمد في الأصل وهو: أن رجلاً لو قال 
لامرأته بعض هذه الألفاظ» ونوى به الثلاث» ثم وطتها في عدتماء لم يلزمه الحد؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في الواقع بالکنایات(": 


فمذهب عمر وابن مسعود: على أنه رجعي 7" كذا ق الحصر. 


ولم يقل أحد بوقوع الرجعي بعد الصحابة» ومع هذا لم یلزم الحد, فدل أن الإجماع 


(۱) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ٠٥۹/۳‏ . 

(۲) قال السرخسي: ((إنْ أََانَهَا بقله: آنب له أو بر أو بائِنٍ أو ب آز حرام وقال: رت بِذَلِكَ تلات تطليقاتِ ثم 
جَامَعَهَاء ثم َالَ: عَلِمْتُ نها عَلَيَّ حرش قلا حَدّ عَلَيْهِ؛ِ لأَنَّ ین الصّحَابَةِ وغل الم وهر في هذا اختلافا ظَاهِرَا))؛ 
انظر: البسوط ۰۸۹/۹ 

(۳) روی عبد الرزاق ‏ مصنفه» في کتاب الطلاق باب البتة والخلية» بسنده قال: (عن إبراهيم عن عمر في الخلية» والبريق 
والبتف والبائنة: هي واحدة» وهو أحق بماء قال: وقال علي: هي ثلاث وقال شریح: نیته. إن نوی ثلانًا فنلاث» وان 
نوی واحدة فواحدة» قال سفیان: ویستحلف مع التدیین))» (۰)۱۱۱۷۲ ۳۵۲/۹ - ۳۰۷ ومعناه رواه أيضًا في 
هذا لباب برقم (۱۱۱۷4)» و (۰)۱۱۱۷ ۳۹۹/۹ ورواه البيهقي في السنن الکبری» في باب ما جاء في كنايات 
الطلاق التي لا یقع الطلاق با الا أن يريد بمخرج الکلام منه الطلاق» ۳4۳/۷ و ابن أبي شيبة قي مصنفه» في 
کتاب الطلاق. باب ما قالوا في الخلية» رواه عن عمر بن النطاب. وعبد الله بن مسعود #85» الأثر (۱) من هذا 
الباب؛ ۲/4 وقي باب ما قالوا في البرية» الأثر (۱) من هذا الباب» 0۳/4 وکذلك روی ذلك في باب ما قالوا في 
البائن» الأثر (۱) من هذا الباب» 4/4 کل ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 5ا 

)٤(‏ روى عبد الرزاق هذا القول في مصنفه بسنده عن عثمان بن عفان ذلك (۰)۱۱۱۷۹ ۳۵۷/۲»وعن علي بن أبي 
طالب له (۰)۱۱۱۸ ۳۹۹/۲ وعن عبد الله بن عمر له في البتة» وذلك في كتاب الطلاق» باب البتة والخلية» 
»)۱۱۱۸٤( ۳۰۷/۰ ۰۱۱۱۷۸۸‏ ۰۳۵۸/۰ ورواه كذلك عن هشام بن عروة عن أبیه» (۰۱۱۱۸۰ ۳۵۸/۲ 
وروی هذا القول ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق» في باب ما قالوا في الخلية» عن علي بن أبي طالب نف 
الأثر (۳)» من هذا الباب ۵۳/4 وعنه في باب ما قالوا في البرية ما هي؟ الأثر (۲) من هذا الباب» 251/5 وعنه 
في باب ما قالوا في البائن» الأثر (۳) من هذا الباب» 5/5 25 وعن ابن عمر طب الأثر (۱۱) من باب ما قالوا في 
البرية» وعنه في باب ما قالوا في البائن» الأثر (5) من هذا الباب» 64/6 وعن زيد بن ثابت #5 في باب ما قالوا في 
البرية» الأثر (۰)۱۲ 4/4 ۵ وعنه في باب ما قالوا في البائن» الأثر (۷) من هذا الباب» ۵۵/4. 

(5) وقد حكى النووي الإجماع على هذا فقال: ((وأما الكناية» فيقع با الطلاق مع النية بالإجماع» ولا يقع بلا نية» وهي 
كثيرة» كقوله: أنت خلية» وبرية» وبتة» وبتلة» وبائن...))» انظر: روضة الطالبين ۲7/۸ وراجع: المبسوط 2/8/5 


باب شروط الإجماع © ده 
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في العصر الثاني لم برفع الخلاف السابی, وإنما حص محمداً في قوله: ((قال محمد))؛ باعتبار 
أنه هو الذي ذكر حكم المسألة» وإلا فالمسألة ليس فيها خلاف. 

وقال صاحب التقويم: ((قال محمد بن الحسن فيمن قال لامرأته: أنت خلية» ونوى 
ثلائّ ثم جامعها في العدة» وقال: علمت أنما على حرام لم يحد؛ لأن عمر نله كان يراها 
واحدة رجعیة( وقد أجمعنا بخلافها فنية الثلاث صحيحة بلا خلاف بين الأمة الیوم 
ولو سقط قول السابق» لانقطعت الشبهة؛ كالآية المنسوخة لا تبقى شبهة في استباحة 
لمنسوخ)" إلى هنا“ لفظ التقویم. 

وقال صاحب الیزان: ((والحكم اجمع يدل عليه: وهو أن من قال لامرأته: نت بائن» 
ونوى به الطلاق» ثم وطتها بعد ذلك - مع العلم بحاا -, فإنه لا يحب الحد؛ لأن المسألة 


و 


له بين الصحابة ظله؛ فعند بعضهم: يكون طلاقاً رجعياًء وأنه لا يحرم الوطء(" وعند 
بعضهم: طلاق بائن» وأنه يحرم الوط . 
ثم الشافعي أخد" بقول من قال؛ إته طلاق رجمي" ولکن قال : إنه جرم 


وختصر الطحاوي: ۰۱۹۵ وبدائع الصنائع ۰۱۰۸/۳ وتحفة الفقهاء ۰۱۸۸/۱ وبداية اجتهد ۰۷۰/۲ والقوانین 
الفقهیة: ۲ ه. والمهذب للشيرازي ۰۲۹6/6 ومغني الحتاج ۲۸۱/۳ والغني ۳۹/۱۰ والشرح الکبیر ۰۲6۸/۲۲ 

(۱) تقدم تخریج قوله في هذه المسألة» راجع: ص 471۳ . 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((علی خلافه)). 

(۳) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰1۰/۱ 

)٤(‏ آخر الورقة: ((۸۱)) من ((ب)). 

(5) وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود و وقد تقدم تخریج قولحماء راجع ص٤٦٠٤‏ . 

(5) وهو قول عنمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عمرء والزییر بن العوام یب وقد تقدم 
تخريج آثارهم» راجع ص 1 4 . 

(۷) في ميزان الأصول (احقق): ((أخذ هو)). 

(۸) قال الامام الشافعي :8: ((آخبرنا هشیم عن منصور عن الحكم عن ابراهيم أن عليًا رضي الله تعالی عنه قال في الخلية 
والبرية والحرام: ثلا لاه ولسنا ولا إياهم نقول بمذاء أما نحن فنقول: إن نوی الطلاق» فهو ما نوی من الطلاق» إن 
كانت واحدة» فواحدة» وان أراد اثنتين» فاثنتين» وعلك الرجعة))» انظر: الأم ۰۱۷۲/۷ 


(9) آخر الورقة: ((50)) من ((ج)). 


باب شروط جاع > 


الوطء ۱ فهم اتفقوا أن هذا الوطء حرام. 

آما عندنا: فلأنه طلاق بائن"» وعنده وان كان طلاقاً رجعياًء ولکن الوطء حرام 
ولو كان الاجماع المتأخر يرفع الخلاف التقدم فکان لا يورث شبهة» كان ينبغي أن يحب 
اد(" دل أن هذا الإجماع غير ثابت ولا حجة))!؟! إلى هنا لفظ الیزان. 

قوله: ((وجه القول الآخر: أن دليل کون الإجماع حجة هو اختصاص الأمة 
بالكرامة بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وذلك إنما يتصور للأحياء في كل عصر))7". 

أي: وجه القول الذي قلنا: أن إجماع العصر الثاني يرفع النلاف السابق وينعقد 
صحيحاً: أن الدلائل الموجبة لانعقاد الإجماع بسبب الكرامة لأهل الاجتهاد من الأمة المطلقة 
بأمرهم بالعروف ونيهم عن المنكرء والأمر بالعروف والنهي عن المنكر لا يتصور إلا من 
الأحياء لا من الأموات» فلا يعتبر قول الميت» فينعقد الإجماع على خلاف قوله. 

فأما الجواب عن قوله: إن خلافه اعتبر لدليله لا لعینه ودليله باق(0, 

فتقول: سلّمنا أن دليله باق» ولكنه نسخ بالاجماع» فكان ساقطاً؛ كقياس ينزل بعده 
نص بخلافه يكون منسوخاً ساقطاًء فكذا هذا. 

والجواب عن قوله: لو انعقد الإجماع يلرم تضليل الصحابي. 


(۱) وذلك لأن الإمام الشافعي ات لا يرى جواز مراجعتها إلا بالكلام دون الفعل؛ قال الإمام الشافعي نَفتك: ((إن الردّ نما 
هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره؛ لأن ذلك رد بلا کلام فلا تنبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم 
بالرجعة))؛ انظر: الأم ۰۲44/۵ وراجع: المهذب للشيرازي ۰۳۷/4 ومغني احتاج ۳۳۷/۳. 

(۲) راجع: المبسوط ۰۷۳/۰ ومختصر الطحاوي: ۰۱۹5 وبدائع الصنائع ۱۰۸/۳ وتحفة الفقهاء ۰۱۸۸/۱ 

(۳) من قوله: ((ولو كان الإجماع)) إلى قوله: ((يجب الحد)) لم يذكر في ميزان الأصول (احقق). 

.۷۳۳-۷۳۲/۲ انظر: ميزان الأصول‎ )٤( 

(ه) في: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((ووجه)). 

(5) في: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((بتصور من الأحياء)). 

(۷) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 551/7 . 

(۸) راجع ص 4۲ . 

.)5 4( آخر الورقة‎ )٩( 


باب شروط الإجماع Ov‏ 


فنقول: لا نسلم؛ لأنه إنما خالف بدليله إذ لم يوجد الإجماع» فلما وجد الإجماعء 
انقطع ذلك الدليل للحال» فلا يسمى هذا ضلالاً؛ كما في اختلاف الصحابة إذا رجعوا إلى 
النبي ال فردّ قول ان لا یسمی صاحب القول المردود ضالاً؛ لأنه حين وجد قوله, ۸ 
يوجد الرد من النبي اه وهذا كصلاة أهل قباء معا إلى بيت المقدسء فلما أخبروا 
بتحوّل القبلة إلى الكعبة» n EA‏ " فلم تكن صلاتحم إلى بيت المقدس 
ضلالاً» فكذا فيما نحن فيه. 

والجواب عن سقوط الحد عن الواطئ مع العلم بالحرمة!؟): 

فنقول: إن ذلك باعتبار الشبهة في هذا الإجماع» والحد يسقط بالشبهة» لا باعتبار أن 
الإجماع لم ينعقد, والله أعله/*. 


(۱) راجع: ص 4۲ . 

(۷) ((مغا)) ساقطة من ((ج)). 

(۳) روی البخاري حدیث تحویل القبلة ‏ صحیحه في کتاب الإبمان» باب: الصلاة من الاعان» من حدیث الْبَرَاءِ بْنِ 
عازب: أن الى و كان اول ما قَدِمَ الْمَدِيئَةَ رل 6 أَجْدَادِه أو قَالَ: آخواله م مِنَ الأَنْصّاٍ وَأ صلی بل بَيْتِ 
لیس مه عشر شهرا أو سَبعة عشر شَهْرَاه وگان بُجبه أن تَكُون وه بل الْبيْتِء وه صلی ول صَلاةٍ ادا 
صّلاةً الْعَصْرء وصلّی معه قو فحرج رج من صَلَّى مَعة قمر علی اَل مشجدٍ وَهُمْ راکفون. فقال: أَسْهَدُ بال 
لد صلَيْث مَعَ سول اه وي ټل مت فداژوا ما هُمْ قبل ابیت وگائت الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كان يُصَلَي ول 
َيْتِ الْمَفْيِسٍ وغل الكتابء فلا وَل وَجْهَهُ ول الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ)ء (4۱)» ۰۱۱۸/۱ ورواه بمعناه في كتاب 
التفسير» باب افوا اما یامه وم ۳ تا 4 [من الآية رقم: »)١١5(‏ من سورة: البقرة]» (44۸) 0۲۰/۸ 
كلاهما من حديث البراء بن عازب ب ورواه في كتاب التفسير» باب ون حنَكْ حرجت وَل وج سَظرَاَلْمَسْجِدِ 
لحار 4 [من الآية رقم: (۱49)» من سورة: البقرة]» (5595)» 255/8 وذلك من حديث ابن عمر لله ورواه 
مسلم في صحيحه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحويل القبلة من القدس إلى الکعبت (۰)0۲۵ ٩/۵‏ 
من حديث البراء بن عازب ذه ورواه كذلك في هذا الموضع من حديث ابن عمر ذه وفيه ذكر أن المسجد الذي 
سمع هؤلاء الصحابة فيه تحويل القبلة هو مسجد قبای (575), 2٠١/5‏ ومن حديث أنس بن مالك ذه »)٥۲۷(‏ 
۱۱/۰ 

(۶) راجع: ص415 . 

(5) راجع أدلة القائلین بانعقاد الاجماع في العصر الثاني مع اختلاف العصر الأول فيه في: أصول الفقه للامشي: ۰۱7۳ 
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وقال القاضي آبو زيد في التقويم - بعدما قال دلیل القول الأول -: ((ولكن الذي 
ثبت عندنا أنه إجماع» وقد روى محمد بن الحسن عنهم جميعاً أن القاضي إذا قضى ببيع أم 
الولدء ۸ يجحرء وقد اختلف فيها الصدر الأول؛ لأن الخلف7 بعدهم أجمعوا على أنه لا جوزء 
ولو بقي قول الاضی() معتبراً كأنه حي» لنفذ قضاء القاضي با اختلف فيه الفقهای والحجة 
أن إجماع الصحابة نما كان حجة, لامتناع أن يعدو الحق جماعتهم بالدلائل التي أوجبت 
الكرامة لهم؛ لكوتم أمة محمد("» فلم يجر كذلك أن يعدو الحق جماعة التابعين أو من 
بعدهم. 
ولأن الله تعالى بجعلهم خير أمة يأمرون بالمعروف جعل إجماعهم حجة» وصفة الخيرية 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتصور إثباتما إلا مع الحياة؛ فان الميت لا يتصور منه 
الأمر بالمعروف» فثبت أنه ۸ يرد بمذه الكلمة جماعة الأمة من حين رسول الله 7# إلى يوم 
القيامة» ولكن أمته الأحياء في كل عصر. 
وإذا كان كذلك» تبيّن بإجماع الخلف على قول من الجملة أن ما سواه خطأ يقيناًء 


وميزان الأصول ۷۳۳/۲ وكشف الأسرار للبخاري 46۷/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۷/۲ وتيسير التحرير 
۳ والتقریر والتحبير ۰۸۹/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۸۲ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩4۳/۳‏ 
وفواتح الرحمموت ۰۲۲/۲ والإحكام في صول الأحكام للآمدي ۰۲۳۳/۱ والمحصول ۰۱۳۸/4 والإيحاج ؟//الالاء 
والوصول إلى الأصول ۰۱۰/۲ وغاية الوصول في دراية الأصول ۰۲44/5 وشرح اللمع ۷۳۰/۲ والتبصرة: ۳۸۱) 
وقواطع الأدلة ۳۰6/۳ والعدة لأبي يعلى »١١١1١/4‏ وأصول الفقه لابن مفلح ۰44۸/۲ وشرح الكوكب المنير 
۲ وشرح العمد ۰۱۶۳/۱ 

(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((للخلق)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((للماضي))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في 
يعض ع ا 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم دلة الشرع (احقق): (()). 

(4) ((أي بمذه الحجة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(5) آخر الورقة: ((۸۲)) من ((ب)). 

(5) ((أي من جملة أقوال الصحابة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 
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بلح لس ا 


كما لو عرض على الني 4# فصوب ذلك الواحد"ء ولا يصير من خالفه [ضالأً]"؛ لأنه 
خالف حين لا إجماع("» فكان كخلاف وُجد بين الصحابة» فعرض على النبي ال( 
فبيّ خطأ بعضهم فإنه لا يصير ضالاً ما قاله قبل بلوغه نص رسول الله الو( . 

وكما كان أهل قباء معّاء كانوا يصلون إلى بيت المقدس» وقد نزلت آية التوجه إلى 
الكعبة/') فآتاهم آتِ فأخبرهم بذلك. فاستداروا كهيتتهم إلى الكعبة في صلام فبلغ ذلك 
رسول الله اا فلم ينكر عليه . 

وهذا" لأن الإجماع هو الحجة يضل الإنسان بمخالفتهاء ولم يكن حين ما قاله هذا القائل 
بخلافه إجماعء أليس أن ابن عباس كان يجوز بيع الدرهم بالدرهین وكان يبيح المتعة(' ۱ بعد 
وفاة النبي اط ثم رجع لما بلغه النص( ‏ ولسنا نسميه ضالاً فيما كان يقوله أولاً قبل 
بلوغه النص» فهذا مثله» وإنما أسقط محمد بن الحسن الحد عن الذي جامع امرأته في العدة 


(۱) ((أي القول الواحد من الجملة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام» وهي ثابتة في بقية النسخ. 
(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (الحقق): ((جماع))؛ والصواب الثبت هنا. 
(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((822)). 

(۰) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): (()). 


و 


سر رس ےد 


(5) ومي قوله سال + 7 كوا کلب ید د ا نرق بل ا ل اک اود ار یه 
ما ڪر ووأ وعطز عط ل يت أا التب تكنو أله أن من كويد که كيل عتا يمن ©4) 
الآية رقم: »)١٤٤(‏ من سورة (البقرة). 

(۷) تقدم تخريج حديث تحويل القبلة» راجع ص۷٦٤‏ . 

(۸) آخر الورقة (15). 

. 575 تقدم تخريج قول ابن عباس في إباحة ربا الفضل ورجوعه عنه» راجع: ص‎ )٩( 

(۱۰) تقدم ذكر الأثر الدال على فتوى ابن عباس ف في ترخيصه في المتعة» وتقدم كذلك ذكر الأثر الدال على رجوعه 
عن ذلك راجع: ص4 4۳. 

(۱۱) ف الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((#)). 

(۱۲) تقدم تخريج قول ابن عباس في إباحة المتعة ورجوعه عن ذلك في هذا الباب» راجع ص5 47 من هذا الجزء. 
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وقد قال لها: أنت خلية» ونوى ثلاث لأن الحد لا يحب مع الشبهة( وقد اختلف الناس 
في هذا الإجماع أهو حجة أم لاء فلا يصير موجباً علماً بلا شبهة» وطذا كان هذا 
الاجاع! "حجة على أدن الراتب)۳؟ إلى هنا لفظ التقويم. 

وقال صاحب ميزان الأصول: ((ولأصحابنا: أن الدلائل التي عرفنا با کون الاجماع 
حجة مطلقة لا توجب(" الفصل بين إجماع سبقه الخلاف» وبين إجماع لم يسبقه» [و]() من 
الأعى القيد» فعلیه الدلیل (. 

ولأنه لو جاز وجود الإجماع من التابعین جملة وخرج الحق عن جملتهم! لجاز خروج 
الحق عن القرون الأخر بعدهم» فيؤدي إلى جواز بقاء الأمة على الضلال بدا وأنه خلاف 
النص والمعقول على ما نبين. 

ولأن الصحابة اتفقوا: على أنه لا يجوز للتابعين أن يقلدوا الواحد من الفريقين عيناً 
بل اتفقوا على وجوب الاجتهاد عليهم في طلب الصواب في أحد القولین" والطلب لأجل 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع (امحقق): بزيادة ((لأن بعض العلماء اختلفوا في انعقاد هذا 
الإجماع» فأثر درء الحد)). 

(۲) أي: الإجماع بعد سبق الخلاف)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۳) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰1۲/۱ 

(4) في ميزان الأصول (الحقق): ((80د)). 

(5) في ميزان الأصول (امحقق): ((لا يوجب))» والمثبت هنا هو الأولى. 

(5) ((ومن)) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» فأئبت منها ((الواو)) فقط؛ لأن إثباتها أتم للعبارة» وأما ((من)) فهي 
مثبتة في الصلب. 

(۷) في ميزان الأصول (الحقق): ((ومن ادعى الضد فعليه الدليل)). 

(۸) آخر الورقة: (1۱) من ((ج))» والورقة: (17) الوجه الأول منها الخط فيه غير واضح؛ حيث إن حروف الكلمات فيه 
مقطعة ببياض فيهاء وقد وصل فيها إلى قوله: ((وإنما يحب عليه الاعتقاد على الإبهام))» والوجه الآخر من الورقة ترك 
الناسخ ولم يكتب فيه شیقا» وانتقل إلى الورقة (55). 

)٩(‏ وهذه المسألة مبنية على عدم جواز التقليد في حق من اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم شرعي من المجتهدين العتبرین» 
فان هذا محل اتفاق بين الأصوليين» وقد نقل الاتفاق على هذا الكمال بن اشمام والغزالي» وابن احاجب. والآمدي» 


وابن قدامة» وابن النجار» وغيرهم. 
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الإصابة» فكان هذا إجماعاً منهم على إصابة الحق فيما اختلفوا عند الطلب. 

فمن قال: إن إجماعهم لا يكون حجة بعدما طلبوا وبذلوا مجهودهم في ذلك ولا 
طريق أقوى في الإصابة من إجماعهم علیه فقد خالف إجماع الصحابة والتابعين جميعاً. 

ولأنهم لا حرّموا عليهم التقليد وأوجبوا عليهم الاجتهاد. فقد أقاموهم مقام أنفسهم في 
حرمة التقليد ووجوب الاجتهاد. 

ثم هم متى أجمعوا فيما اختلفوا فيه على أحد القولين المختلف فيهماء يصح إجماعهم 
ويكون حجة, فكذلك إجماع من يقوم مقامهم ومثل حاهم. 

والمعنى الجامع بينهما: أن وجوب الاجتهاد ليس لعينه» بل لإصابة الحق» واجتماع 
الكل لطريق إصابة الحق. 

ولأنحم لما أجمعوا(") على وجوب الاجتهاد عليه لإصابة الحق فيما اختلفوال" فيه 
وإذا أجمعوا - أي التابعون - على ذلك ول يكونوا مصيبين للحق» ولا طريق للإصابة 
سوى هذاء فان في اجتماع الآراء(”) رأي كل واحد منهم موجودٌ لو انفرد» فيكون هذا إجماعاً 


منهم على أن الله كلفهم ما ليس في وسعهم» وهو خلاف الشرع والعقل(". 


راجع: التحرير مع تيسيره ۰۲۲۸/4 وفواتح الرحمموت ۳۹۲/۲ وشرح تنقيح الفصول: 446 ومنتهى الوصول 
والأمل: ۰۲۱۲ والعضد على مختصر ابن الحاجب ۳۰۰/۲ والبرهان ۰۸۷۰/۲ والمستصفى ۳۸4/۲ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي ۳۰/4 وتحاية السول 6۸۷/4 والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 5754, والبحر 
احیط ۰۲۸۵/۶ والعدة لأبي يعلى ۰۱۲۲۹/4 وروضة الناظر ۱۰۰۸/۳ وشرح مختصر الروضة 2579/7 ومجموع 
الفتاوی 23١ 5/7١‏ وشرح الكوكب المنير 25١5/5‏ وإرشاد الفحول: 5515. 

(۱) ((أي أجمع الصحابة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۲) ((عليهم: أي: على التابعين)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۳) ((أي: اختلف الصحابة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(4) في ميزان الأصول (الحقق): ((۸ یکونوا)) بدون واو. 

(5) آخر الورقة (95). 

(5) لقد دلّ الشرع والعقل على عدم التكليف ما لا یطاق, أما دلالة الشرع» فمنه قوله تعالى: لا يكلف ل تسا إل 
نع 4 [من الآية رقم: (185)» من سورة (البقرة)» وقوله تعالى: ل تلف تسا الا وْسَعَهَ41 [من الآية رقم 
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قولهم: لو كان المخالف حياًء لا يكون إجماعاًء فكذا إذا كان میت فهذا جمعٌ من 
كيو غل 


قوم : إنما يكون7" إجماع لا لعینه» ولكن لدليله - وهو قائم في زمن التابعين -(4, 
فهذا ممنوع؛ فان بإجماع التابعين على أحدهمال") يتبين!' أن الآخر ما کان حقاء وما هو 


دليل عنده» كان شبهة ولیس بدلیل؛ لأن الدلیل لا يظهر خطاه ادا بل يتقرر عضي الزمان» 


(؟5١)؛‏ من سورة (الأنعام)] . 
وأما دلالة العقل فمنه ما أوجزه ابن قدامة بقوله: ((لأن الأمر استدعاء وطلب» والطلب يستدعي مطلوبّاء وينبغي أن 
يكون مفهومًا بالاتفاق» ولوقال (أبجد هوز) لم يكن ذلك تكليًا؛ لعدم عقل معناه» ولو علمه الآمر دون المأمور» لم 
يكن تكليمًا؛ إذ التكليف: الخطاب با فيه کلم وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب» وإنما اشترط فهمه؛ ليتصور 
منه الطاعة؛ إذ كان الأمر استدعاء الطاعة» فان لم يكن استدعای لم يكن أمرّاء واحال لا يتصور الطاعة فيه فلا 
يتصور استدعاؤهاء كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة. 
ولأن الأشياء ما وجود قي الأذهان قبل وجودها في الأعيان» ولنغا يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل» والمستحيل 
لا وجود له ف العقل» فيمتنع طلبه». 
ولأننا اشترطنا: أن يكون معدومّا في الأعيان؛ ليتصور الطاعة فيه» فكذلك يشترط أن يكون موجودًا في الأذهان؛ 
ليتصور إيجاده على وفقه. 
ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلومًا ومعدومّاء وكون الکلف عاقلاً فهمّا؛ لاستحالة الامتثال بدونغماء فكون الشيء 
ممكنًا في نفسه أولى أن يكون شرطًا))» انظر: روضة الناظر ۰۲۳/۱ وراجع هذه الأدلة وغيرها في: تيسير التحرير 
۲ وفواتح الرهوت ۰۱۲۳/۱ وشرح تنقيح الفصول: ۰۱4۳ والمستصفى ۸٦/١‏ والبحر المحيط ۰۳۸۷/۱ 
وشرح الكوكب المنير ۰4۸7/۱ 

(۱) راجع: ص۲٦٤‏ . 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((قوشم)) بدون واو. 

(۳) في ميزان الأصول (احقی): ((لا یکون)). 

(4) راجع: ص۲٦٤‏ . 

(۰) ((أي: على حد قولي الصحابة)) هكذا ورد هذا التوضیح في هامش الأصل و ((ب)). 

(5) في ميزان الأصول (احقق): ((تبین)). 

(۷) آخر الورقة: ((۸۳)) من ((ب)). 
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فأما الشبهة فتزول» وقد قام الدليل على البطلان( فيكون دليلاً على أن فيه" شبهة. 
وقوهم(": فيه تضليل الصحابة» ليس كذلك» بل في هذا تخطنتهم من حيث 
وجوب العمل» والتخطئة من حيث الاعتقاد تضليل؛ فأما من حيث وجوب العمل» فليس 
بتضليل؛ إذ الضلال هو الخطأ من حيث الاعتقاد» فأما من حيث وجوب العمل» فهو خطأ 
معذور فيهآ*)» وبيان ذلك من وجهين: 
أحدها: أن المجتهد في الشرعيات يجب( العمل باجتهاده» ولا يحب(" عليه الاعتقاد 
لحقية0" قوله على اليقين» بل من حيث الغالب» وإنما عليه وجوب الاعتقاد على الإبمام: أن 


(۱) ((أي: على بطلان القول الآخر)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۲) في ميزان الأصول (المحقق): ((أنه)). 

(۳) في ميزان الأصول (امحقق): ((قوضم)). 

(4) راجع: ص۲٦٤‏ . 

(۰) ما ذكره السمرقندي من التفريق بين التضليل في الاعتقاد» والتضليل في العمل» إنما هو من جهة الثمرة المترتبة عليهما 
حيث إن الضال في الاعتقاد غير معذور» والضال في العمل معذور إذا كان ذلك الاجتهاد صدر من توفرت فيه 
صفات اجتهدین المعتبرين. 
آما من حيث إطلاق لفظ التضلیل؛ فهو یطلق على كل من سلك طریقّا غير الطریق الستقیم مطلقّاء ولذلك عرف 
الراغب الأصفهان الضلال فقال: ((الضلال: العدول عن الطریق المستقيم» ویضاده الحداية» قال تعالی: لقن آهتدع 
ما یکدی فيه ون سل قاتما یملع » [من الآية رقم: (۱۰۸)» من سورة (یونس)]» ویقال: الضلال 
لكل عدول عن النهج عمدًا كان أو سهواء يسيرا کان أو کنیژ)). 
ثم بین الراغب الأصفهاني أن الضلال يشمل الانحراف في الاعتقاد والعمل» فقال: ((الضلال من وجه آخر ضربان: 
ضلال في العلوم النظرية؛ كالضلال في معرفة الله ووحدانيته ومعرفة النبوة ونحوهماء... وضلال في العلوم العملية» كمعرفة 
الأحكام الشرعية التي هي العبادات))؛ انظر: الفردات في غريب القرآن: ۲۹۸-۲۹۷ وراجع: الجامع لأحكام 
القرآن ۱۰۵/۱ وفتح القدير للشوكاني ۰۲/۱ والتعريفات للجرجاني: ۱۸۰ ولسان العرب» (ضل)» ۰۷۸/۸ 

)١(‏ في ميزان الأصول (الحقق): ((يجب علیه)). 

(۷) في ميزان الأصول (احقق): ((أما لايجب))؛ والمنبت هنا هو الصواب» إذ أن (أما) لا موجب لاء كما أشار إلى ذلك 
محقق ميزان الأصول. 

(۸) في ميزان الأصول (الحقق): ((بحقية)). 
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ما آراد الله ما اختلفوا('" فيه حقٌء وذا لم یعتقد حقية مذهبه على القطع(", كيف یکون 
ضلالاً حتى تکون تخطتئه تضليلاً !! 

ولأن التضلیل إنما یتحقق في الأحكام العقلية؛ لأن المعتمّد: ما أن یکون واجب 
الوجود. أو مستحیل الثبوت» فمتی أخطأء فقد اعتقد ما هو واجب الوجود مستحیل 
الثبوت» واختلاف الصحابة في الشرعيات» وصانمم الله(" عن الاختلاف في العقلیات» حتی 
لا ینسبوا إلى الضلال والبدعة. 

فأما الشرعيات» فمن جملة للمکنات العقلیة؛ بحيث لو جاء الشرع به على خلاف 
ما جاء به کان جائزاً وم يكن مستحیاك فالخلاف فيه لیس من باب التضلیل. 

وهذا لأن الجهل با ما لا يضر إذا لم یتضمن تکذیب الرسول ات بأن أنكر ما 
ثبت بالتواتر حتی سکم بکفره. 

فأما بانکاره!"" ما هو ثابث قطعاً من الشرعیات - بأن عُلِمَ بالاجاع۲۳ أو الخبر 
للشهور - فالصحیح من الذهب أنه لا یکفر(؛ لأن عنده أن فيه شبهة( فاذا كان 


(۱) في ميزان الأصول (احقق): ((اختلفنا)). 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((بطریق القطع)). 

(۳) في ميزان الأصول (انحقق): ((الله تعالى)). 

(4) في ميزان الأصول (احقق): ۸ برد قوله: ((به)). 

(5) في ميزان الأصول (احقق): ((انکار)). 

(5) سيأ الکلام على حکم من آنکر الإجماع» راجع: ص؛ 8۷. 

(۷) عرف السرخسي الحديث الشهور فقال: ((كل حدیث نقله عن رسول الله ع عدد یتوهم اجتماعهم على الکذب. 
ولکن تلقته العلماء بالقبول والعمل به فباعتبار الأصل هو من الآحاد» وباعتبار الفرع هو متواتر» وذلك نحو: خبر 
السح على الخفين))؛ انظر: أصول السرخسي ۲۹۲/۱ وقد تقدم بسط تعریفه لغة واصطلاگاء راجع: ص۲۱۸ 

(۸) بالنسبة لمتكر الخبر الشهور فإنه لا يكفرء وقد نقل السرخسي وابن عبد الشکور وابن الهمام الاتفاق على هذاه قال 
السرخسي: ((بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبار))؛ انظر: أصول السرخسي 2597/١‏ وراجع: مسلم 
الثبوت مع فواتح الرحبوت ۰۱۱۱/۲ والتحرير مع تيسيره ۳۸/۳. أما من حيث التضلیل» فقد نقل السرخسي تفصيلاً 
في ذلك عن عيسى بن أبان في شأن الحديث المشهور فقال: ((ذكر عيسى يتك أن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى 
ثلائة أقسام: قسم يضلل جاحده ولا يكفرء وذلك نحو خبر الرجم» وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ ويخشى عليه 
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نفس الانکار في الشرعیات إذا لم یتضمن تکذیب الرسول لا یوجب الکفر, فالخطأ فيه 
كيف یکون کفراً !! فهو الفرق بين الأمرين. 

وبعض مشایخنا(۳" آجاب عن هذا وقال: إن دلیل الصحابي قائی وحقية قوله ثابتة 
إلى وقت وجود إجماع التابعین» فينتهي الحكم الأول لوجود الثاني» كما في حك الکتاب 
وقول الرسول(؟ فلا يودي إل الضلال(. 

ولکن هذا ضعیف؛ لأن النسخ لا يرد في حکم ثابت بالاجماع( ولا في حکم ثابت 


المأثم» وذلك نحو خبر السح بالخف» وخبر حرمة التفاضل» وقسم لا يخشى على جاحده المأثم» ولکن يخطأ في ذلك» 
وهو الأخبار التي اختلف فیها الفقهاء في باب الأحكام))؛ انظر: أصول السرخسي ۰۲۹۳/۱ وراجع: الفصول في 
الأصول ۰4۸/۳ 

(۱) في ميزان الأصول (احقق): لم يرد قوله: ((لأن عنده أن فيه شبهة)). 

(۲) في ميزان الأصول (الحقى): ((02غة)). 

(۳) وهما: فخر الإسلام البزدوي» وس الأئمة السرخسي» وأكتفي بنقل كلام السرخسي حيث قال: ((يجعل هذا الإجماع 
بمنزلة التقدير من رسول الله # أن لو عُرض عليه الفتوى» ومعلوم أنه لو عُرض عليه الفتوى فقال: الصواب هذاء فان 
تثبت الحجة به» ولا يضلل القائل بخلافه قبل هذا التتصیصء فكذلك هنا؛ لا يضلل القائل بخلافه قبل هذا الإجماع؛ 
ألا ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعدما نزلت فرضية التوجه إلى الكعبة» حت أتاهم آتِ فأخبرهم» 
واستداروا کهينتهم» وجوّز الرسول 35 صلاتم))» انظر: أصول السرخسي ۳۲۰/۱ وراجع: أصول البزدوي مع 
كشف الأسرار للبخاري ۰4۱۱/۳ 

(4) آخر الورقة .)٩۷(‏ 

(۰) في ميزان الأصول (المحقق): ((82#)). 

() في بقية النسخ: ((ولا)). 

(۷) راجع: أصول السرخسي ۳۲۰/۱ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰4۱/۳ 

(۸) أي: لا يكون الإجماع منسوحًاء لأن الإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص» والنسخ لا يكون إلا بنص» وهذا 
مذهب جمهور العلماء» وذهب أبو الحسين البصري إلى أن إجماع الأمة يجوز نسخه إذا كان في زمن النبي َة لأن 
المعتبر فيه إقرار النبي < وهو يجوز نسخه. راجع: تيسير التحرير 0۲۰۷/۳ وفواتح الرهوت ۰۸۱/۲ وشرح تنقيح 
الفصول: ۰۳۱ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۱۲۲ وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۰۱۹۸/۲ والمستصفى 
۱ والوصول إلى الأصول ۰۰۱/۲ والعدة لأبي يعلى ۸۲۰/۳ والمسودة: ۰۲۲ وروضة الناظر ۰۳۳۰/۱ 
وشرح الكوكب المنير 0۷۰/۳ والمعتمد ۰۳۲/۱ 
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بعد رسول الله ١‏ لكل بل عوته خرجت الأحكام عن احتمال النسخ؛ لأنه لا وحي بعده ينزل 
58 


(( وأما مسألة الكنايات"» فنقول الخلاف بين الصحابة أنما بوائن أم رواجع» ومن 
قال: انا رواجع» قال: با ا يواتن فا 

والشافعي رجح قول من قال: انا رواجع » ونحن رجحنا قول الاخرین(۷) 

ثم الشافعي قال: بأن الطلاق الرجعي يحرم الوطی ونحن نقول: إنه لا يحرم الوطء( 
فلم یوجد الاجاع على أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء حتى يرتفع الخلاف» بل نقول: 
الطلاق البائن يحرم الوطی وهذا حکم مسألة آخری فلم يكن إجماعاً فیما اختلفوا فيه 
فبقیت مجتهداً فیها كما كانت» فلهذا لا يجب اد( إلى هنا لفظ الیزان. 


قوله: ((ولم يقل أحد به عند نية الثلاث))؛ أي: بوقوع الرجعي» وبیانه مر قبل 


هذا(" 


(۱) انظر: ميزان الأصول ۷۳ -95ل. 

(۲) ما زال الكلام منقولاً من ميزان الأصول للسمرقندي في موضع قريب من الموضع السابق» راجع ميزان الأصول 
۳۹/۲ 

(۳) أي في الطلاق» وهي قوله: خلية» وبرية» وبائن؛ ونحوها. 

(4) في ميزان الأصول (المحقق): ((بأنها)). 

(5) تقدم تخريج أصحاب هذين القولين في هذا الباب» راجع: ص57 . 

(5) ولكنه يحرم مراجعتها بالوطي» راجع: الأم ۳/۷ و وى وراجع: المهذب للشيرازي ا ومغني احتاج 
ا 

(۷) راجع: المبسوط ۰۷۳/۰ ومختصر الطحاوي: ۰۱۹5 وبدائع الصنائع ۱۰۸/۳ وتحفة الفقهاء ۰۱۸۸/۱ 

(۸) في ميزان الأصول (الحقق): لم يرد قوله: ((الوطع)). 

۰۷۳۲-۷۳ انظر: ميزان الأصول‎ )٩( 

(۱۰) راجع ص۰4۵ وراجع: البسوط ۰۷۳/۲ ومختصر الطحاوي: ۱۹5 وبدائع الصنائع ۱۰۸/۳ وتحفة الفقهاء 
۱ وبداية اجتهد ۷1/۲ والقوانين ن الفقهية: ۲ والمهذب للشيرازي ۶ ومغنى ني امحتاج 271/9 روضة 
الطالبین ۰۲۰/۸ والمغني ۳۰6/۱۰ والشرح الکبیر ۰۲۸/۲۲ 
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قوله: ((وكصلاة أهل قباء ما بيانه مز قبل هذا . 


وقباء: اسم موضع بقرب لديا يستعمل منصرفاً» وغير ee‏ 


قال سيبؤيه ن كتابه ف باب آمماء الأرضين: ((وأما قوله: قباء ورا فقد اختلفت 
العرب فيهماء ف من يُذكر ويتصرف؛ وذلك أنهم جعلوهما اسممين لمكانين» كما جعلوا 
واسط"؟ بلداً ومكانا"» ومنهم من أنث ولم يصرف» وجعلهما(" اسمين لبقعتين من الارض. 


قال الشاعر ااا 


(۱) ((معًا)) ساقطة من ((ج)). 

(۲) راجع: ص455. 

(۳) المقصود به قباء المدينة» وهي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» فيها بنى الرسول < مسجد 
التقوی» وحولها آبار ومياه عذبة» وهي متصلة بالمدينة وتعد من أحيائها. 
راجع: معجم البلدان ۳۰۲/۶ والمعالم الأثيرة في الستة والسيرة محمد محمد حسن شراب: ۰۲۲۲ والقاموس الحيط» 
(قباه)» ۰۳۷۸/۶ ولسان العرب» (قبا)» ۰۲۷/۱۱ 

(4) راجع: لسان العرب» (قبا)» ۰۲۷/۱۱ 

(5) قال ياقوت الحموي: ((حراء: بالکسر والتخفيف ولد جبل من جبال مكة» على ثلاثة أميال» وهو معروف» وكان 
النبي < قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا ابجبل» وفيه آتاه جبرائيل الككلة)): وهو المسمى بجبل النور» ويقع 
في الشمال الشرقي من مكة المكرمة» وقد وصل إليه الآن بنيان مكة. 
انظر: معجم البلدان ۰۲۳۳/۲ وراجع: والمعالم الأثيرة في السّنّة والسيرة محمد محمد حسن شراب: ۰٩۷‏ ولسان العرب» 
(حري)» 2141/7 والقاموس احیط (الحارية)» ٤‏ /۳۱۸. 

(5) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليقًا على هذه العبارة ما نصه: ((قال سیبویه: فأما واسط فالتذکیر والصرف 
أكثر)). 
وقد تقدم التعريف بمدينة (واسط)» راجع ص۲۱ من القسم الدراسي. 

(۷) في کتاب سيبويه (الحقق): ((أو مكات)). 

(۸) آخر الورقة: ))۸٤((‏ من ((ب)). 

(9) هو: جرير بن عطية بن الخطفي» أبو حرزة التميمي» شاعر مشهور من فحول شعراء الإسلام» امتدح خلفاء بني أمية» 
وشعره مدوّن» وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض» وهو آشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم بمذا الشأن» 


قيل: كان جرير عفيقًا منيبًا لا يفتر عن التسبيح» توفي سنة: ۱۱۰ه وعمره: نیما ونمانین سنة. 


باب شروط الإجماع 200 


م آنا خي قدا وأعظمنا ببطن حراء CM‏ 
وكذلك آضاخ(؛ فهذا أَنْثْي» وقال غيره 2025 ورب وجه من حراء ی 


إلى هنا لفظ كتاب سيبويه. 


00 


وقال الرقانی(۲ في شرحه لكتاب سيبويه: ((وإذا سمي رجل بقباء على مذهب من لم 


راجع: وفيات الأعيان ۳۲۱/۱ وسير أعلام النبلاء 0۹۰/۶ والشعر والشعراء: 4 ۳۰. 

لم أجد هذا البيت في ديوان جرير (امحقق» والمشروح)» قال الأستاذ: عبد السلام هارون: ((لم يرد البيت في ديوان 
جرير))» انظر: تحقيقه لكتاب سيبويه 44/۳ 4۵-۲ ۲ فالذي نسبه إليه سيبويه في كتابه» كما أورده ابن منظور وقال: 
((قال ابن بري: هكذا آنشده سيبويه قال: وهو لجرير))» انظر: لسان العرب» (حري)» ۰۱۷/۳ 

كما أورده الجمحي صاحب المقتضب ولم ينسبه إليه» غير أن محققه الأستاذ محمد عبد الخالق عظيمة قال: ((والبیت 
لجرير ولیس فی دیوانه))» انظر: المقتضب ۳۹۹/۳. 

قال الأستاذ عبد السلام هارون في شرح هذا البيت: ((يفخر عليه بقديم جده وكرم قومه الذين يوقدون النار العظيمة 
في حرای وحراء: جبل بقرب مكة به غار الرسول الكريم... والشاهد فيه: ترك صرف حراء حملا له على معنى 


البقعة))» انظر: تحقيقه لكتاب سيبويه 44/۳ 0-۲ ۲. 


(۲) في هامش الأصل و ((ب)): ((أضاخ: اسم موضع)). 


قال ياقوت الحموي: ((أضاخ: بالضم» وآخره خاء معجمة» من قرى اليمامة لبي غير» وذكره ابن الفقيه ي أعمال 
المدينة))» انظر: معجم البلدان ۰۲۱۳/۱ والقاموس الحيط» (أضاخ)» ۲٥/۱‏ 


(۳) في كتاب سيبويه (امحقق): ((وقال العجاج))» كما وردت نسبة هذا البيت إليه في هامش الأصل و ((ب)). 


(4) 


والعجاج: هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي» یکنی آبا احجاف أو آبا محمد» راجز من 
الفصحاء الشهورین» ومن مخضرمي الدولتین: الأموية والعباسية» أخذ عنه أعيان أهل اللغة» وکانوا يحتجون بشعره 
ويقولون بإمامته في اللغة» توق سنة: 45 ١ه.‏ 

راجع: وفيات الأعيان ۰۳۰۳/۲ وطبقات فحول الشعراء: 2417١5‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة: 5 ۳۹. 

في كتاب سيبويه (احقق): (منحن)» وهذا الشطر في ديوان رؤبة: ١7‏ من أرجوزة طويلة» وصدر البيت: ((بحبس 
امدی وبيت السدن))» وهو بيت من قصيدة قالها عدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» كما بيّن الأستاذ 
عبد السلام هارون الشاهد فيه فقال: ((الشاهد فيه: صرف (حراء) حملاً على إرادة المكان))» انظر: تحقيقه لكتاب 
سيبويه ۵/۲ ۲. 


وقد أورد ابن منظور هذا الشطر انظر: لسان العرب» (حري)» ۰۱۷/۳ 


(۵) انظر: کتاب سیبویه ۵/۳ ۲. 
(7) هو: علي بن عيسى» آبو الحسن الرماني» النحوي العتزلي. 
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يَصّرف اف ف كان وا طا لأنه كان يؤنث على تأويل البقعة» ويُذَكر على 
تأويل المكان» فلما سمي به رجل» بطل ذلك التأويل» ومنل كمنزلة كلاب وأنمارٍ في أنه كان 
يؤنث على تأويل الجماعة, ويُذَكْرُعلى تأويل الجمع» فلما مى به» بطل ذلك التأویل» وجرى 
على التذكير الذي هو صل الأسماء))7" إلى هنا لفظ البِئّان. 

فعن نَصّ سيبويه» عرفت أن قباء يجوز فيه الصرف وعدمه(" بخلاف ما اعتقد بعض 
الشارحین(۳ آنه منصرف شرن فائه لیس كلك بل جور الامران(*. 

قوله: (رومن شرطه: اجتماع من هو داخل في أهلية الاجاع وبعض("" مشايخنا 
شرط الا کثر). 

أي: ومن شرط الاجماع وهذا المسألة ذکرت مرة عند قوله: ((وقال: بعض الناس لا 
یشترط اتفاقهم» بل خلاف الواحد لا يعتبر» ولا خلاف الأقل))ء وقد مر استیفاء بیانا 


كراثا والعذر عن التکرار٩):‏ آن الشیخ ۸ یصرح که بقول بعض مشایضد(. 


(۱) انظر: شرح الرماني لکتاب سیبویه (مخطوط مصور) بجامعة أم القری بمكة المكرمة» (4۱۵4) 4۰. 
(۲) انظر: کتاب سیبیویه 45/۳ ۲ ولسان العرب» (حري)» ۰۱4۷/۳ والقاموس احیط (الحارية)» ۰۳۱۸/4 


(۳) ۸ أستطع التعرف عليه» والله أعلم. 
)٤(‏ وقد نص على هذا البخاري فقال: ((قباء: بالضم وللد. من قرى المدينة» ينون ولا يُنون))» انظر: کشف الأسرار 
للبخاري 4۲/۳ . 


(ه) آخر الورقة: .))٩۸((‏ 

(5) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 471۲/۳ . 

(۷) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۵۳/۳ وراجع ص4۱۸ من هذه الرسالة. 

(۸) ((أي: في فصل الإجماع بعد الخلاف السابق)) هكذا ورد هذا التوضیح في هامش الأصل و ((ب)). 

)٩(‏ وقد أشار الشيخ حسام الدين السغناقي إلى علة إعادة هذه المسألة بقوله: ((وقد ذكر هذه المسألة قبل هذا في هذا 
الباب» وأعاد ههنا لعلة؛ وهي أنه لما علل بأن حجية الإجماع منحصرة بالأحياء باعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والشهادة والوساطة مخصوصة عم فيشترط اجتماع جميع الأحياء كما ذكرناء فكانت إعادة هذه المسألة لتتميم 
هذه العلق والله أعلم))» انظر: الكافي ۰۱۱۷/4 
كما أشار البخاري إلى ثلاث علل لتكرار البزدوي هذه المسألة فقال: ((إنما أعاد ذكر هذه المسألة بعدما ذكرها مرة؛ 
لأنه ذكرها هناك بطريق الاستطراد» وههنا ذكرها قصدًاء وليبين أن فيها اختلاقًا لبعض مشايخناء وليبين اختياره في 
هذه المسألة))» انظر: كشف الأسرار ٤٦۲/۳‏ . 
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وجملة البيان في هذا الفصل ما قال أبو بكر الرازي في باب القول في الإجماع بعد 
الاختلاف في أصول فقهه(" قال: ((إذا اختلف الصحابة في حكم مسألة وانقرضوا") ثم 
أجعوا جنغ أهل عصر بعدهم على أحد تلك الأقاويل التي قال با أهل العصر المتقدم: 

فان من الناس من يقول: إجماع أهل العصر الثاني ليس بحجة» ويسع كل أحد خلافه 
ببعض الأقاويل التي قال بما أهل العصر المتقدم. 

وقال آخرون: هذا على وجهين: فان كان خلافًا یم فيه بعضهم بعضاًء فان إجماع 
أهل العصر الثاني يسقط الخلاف الأول» ون كان خلاقًا لا يونم بعضهم بعضاً وسوّغوا 
الاجتهاد فیه!) فان إجماع من بعدهم لا يسقط الخلاف المتقدم. 

قال أبو بكر: وقال أصحابنا: إجماع أهل العصر الثاني حجة لا يسع من بعدهم 
خلافه. 

قال محمد بن الحسن - في قاض حكم بجواز بيع أم الولد بعد موت مولاها -: إن 


(۱) حيث إن بعض مشايخ الحنفية - كالجرجاني» وأبي بكر الرازي» والسرخسي - ذهبوا إلى أن الجماعة إن سوغت 
الاجتهاد للمخالف فيما ذهب إليه» كان خلافه معتدًا به» مثل خلاف ابن عباس - 85 - في توريث الأم ثلث 
جميع المال مع الزوج والأب. أو مع الزوجة والأب» وان لم يسوغوا له ذلك الاجتهاد. لا يعتد بخلافه» مثل خلاف ابن 
عباس 5ه في تحريم ربا الفضل. 
راجع: الفصول في الأصول ۰۲۹۷/۳ وأصول السرخسي ۰۳۱۲/۱ وكشف الأسرار للبخاري 40۳/۳ وفواتح 
الرهوت ۰۲۲۲/۲ والتحرير مع تيسيره 2575/7 والتقرير والتحبير ٩۳/۳‏ وجامع الأسرار ٩44/۳‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي ۰۱۹۹/۱ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۲۰۱/5 والعدة ۱۱۱۹/4 والتمهيد لأبي 
الخطاب ۲۱/۳ والمسودة: ۳۳۰ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۰۳/۲ وشرح الكوكب المنير 770//7. 

(۲) أعاد الإتقاني بنقله كلام أبي بكر الرازي ما سبق توثيقه من الاختلاف في هذه المسألة» فلم أجد حاجة لتكرار توثيق 
لول مرة اعرف راجم: ص40۲. 

(۳) في بقية النسخ: ((ثم انقرضو)). 

(4) هكذا شُكّلت في الأصلء وني الفصول في الأصول (الحقى): ((أجمع أهل عصر)). 

(۰) في الفصول في الأصول (الحقى): ((به)). 

() في الفصول في الأصول (المحقق): ((يؤثم))؛ والثبت هنا هو الصواب. 

(۷) آخر الورقة: ((5)) من ((ج)). 
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أبطل قضاءه؛ لأن الصحابة كانت اختلفت فیه ثم أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم 
على أنما ره لا تباع ولا تورث» لم يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين وفقهائهم في 
جميع الأمصار إلى يومنا هذاء ولم يكن الله تعالى ليجمع أمة محمد" على ضلالة» و" كل 
آمر اختلف فيه أصحاب محمد ثم أجمع الباقون من بعدهم جميعاً على قول بعضهم دون 
بعضٍ وترك قول الآخر فلم يعمل به أحد إلى يومنا هذاء فعمل به عامل اليوم وقضى به 
فليس ينبغي لقاض ولي هذا أن يجيزه» ولكن يردّه ويستقبل فيه القضاء با أجمع عليه 
المسلمون. 

قال أبو بكر: فقد بان من قول محمد: أن هذا عنده إجماع صحيح, بمنزلة الإجماع 
)4( 


الذي لم يتقدمه“ اختلاف في باب وجوب فسخ القاضي( بخلافه(". 


وکان آبو الحسن یقول: إجازة أبي حنيفة قضاء القاضي بیع آمهات الأولاد» لا 
تدل(" على أنه كان لا يرى الاجاع الذي حصل في منع بيع أمهات الأولاد بعد الاختلاف 
الذي كان بين السلف فيه إجماعاً صحيحاً تلزم حجته("؛ ويجب على من بعدهم اتباعه 
وجائز" أن يكون مذهبه( ۲ أنه إجماع صحيح» وإن(١'‏ ۸ یفسخ("" قضاء القاضي إذا 


(۱) في الفصول في الأصول (المحقق): (()). 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقق): بزيادة: ((قال محمد)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((2)). 

.))4(( في الفصول في الأصول (الحقق): ((يتقدمه)) بدون‎ )٤( 

(۰) في الفصول ف الأصول (الحقق): ((قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد)). 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): لم يرد قوله: ((بخلافه))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد تي بعض نسخ أصول الجصاص. 
(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((يدل)). 

(۸) في الفصول في الأصول (الحقق): ((صحته))» وأشار محققه إلى أن لفظ الاتقاني وارد في بعض نسخ أصول الجصاص. 
)٩(‏ في الفصول في الأصول (الحقق): ((إذ جائر)). 

(۱۰) ((أي: مذهب أبي حنيفة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۱۱) آخر الورقة: ((۸۰)) من ((ب)). 

(۱۲) كتب المؤلف هنا: ((القاضي)) ثم وضع عليها علامة إلغاء وإلغاؤها هو الموافق لجميع النسخ. 
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قضى بخلافه, فكان يذكر لذلك وجهاً ذهب عني حفظه(. 

والذي نقوله" في ذلك أن [منازل](۳ الإجماعات مختلفة» كمنازل النصوص يكون 
بعضها أكد من بعض» ويسوغ الاجتهاد في ترك بعضهاء ولا يجوز في ترك بعض. 

ألا تری أن النص المتفق على معناه ليس في لزوم حجته بمنزلة النص الختلف في 
معناه» وإن كان حجتهما جميعاً عندنا ثابتة» كذلك حكم الإجماعات» فليس عتنع على هذا 
أن يفرق بين الإجماع الذي قد تقدمه اختلاف» وبين الإجماع الذي لم يسبقه خلاف في باب 
فسخ قضاء القاضي» بخلاف أحدهما ومنعه ذلك في الآخرء وان كان كل واحد منهما حجة 
لا تجوز خالفته» ويكون الفرق بينهما من وجهين: 

أحدها: أنه لت فيه أنه إجماع أو ليس بإجماع» وهو خلاف مشهور بين الفقهاء. 

والثاني: أنه إجماع قد سبقه اختلاف. وقد سوّغ أهل العصر المتقدم الاجتهاد فيه 
وأباحوا فيه الاختلاف» فساغ الاجتهاد في منع انعقاد الإجماع بعدهم والإجماع الذي يسوغ 
الاجتهاد ف خلافه لا يُفسخ به قضاء القاضي ولا يكون بمنزلة إجماع أهل عصر ۸ يتقدمه 
خلاف. فيُفسخ قضاء القاضي إذا قضى بخلافه؛ لأن هذا إجماعٌ لا يسوغ الاجتهاد في ردّهء 
ولا نعلم أحداً من الفقهاء يخالف فیه وإِنما خالف فيه قوم هم شذوذ عندنا لا نعدهم 
خلافا» فبان با وصفنا أن ليس في منع أبي حنيفة ظط فسخ قضاء القاضي ببيع أمهات 


(۱) والوجه الذي يقصده هنا هو: أن إجماع کل عصر حجة وإنما لم يُنقض قضاء القاضي؛ لأن إجماع العصر الثاني بعد 
سبق الخلاف قي انعقاده خلاف» فوقع قضاء القاضي في ُهَل فيه» فصح ولم ينقض» راجع: الفصول في الأصول 
۳ وأصول السرخسي ۰۳۲۰/۱ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩6۲/۳‏ والكافي للسغناقي ۸۸۰/۲ وکشف 
الأسرار للبخاري ٠٥۸/۳‏ . 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقق): ((يقوله)). 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المهامشء» وإثبات هذه الزيادة حس؛ لمناسبة ذكر ما بعدهاء وهوقوله: ((كمنازل))» ولا 
سيما ما ثابتة في بقية النسخ. 

.)15( آخر الورقة‎ )٤( 

(5) يعني بذلك من خالفوا في حجية الاجاع کالنظام ومن وافقه» وسيأت الكلام مفصلاً في ذلك في باب حكم الاجماع 


راجع ص8 ٠‏ 5. 
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الأولاد دلالة على أنه كان لا يرى الإجماع بعد الاختلاف إجماعاً صحيحاً. 

قال أبو بکر: والدلیل علی صحة هذه القالة أن سائر ما قدا من الایات() 
الموجبة لحجة الإجماع یوجب صحة الاجماع الحادث بعد الاختلاف. وذلك أن قوله تعالى: 
رتل تقر أنه وسكا لا خهته ايل میک الئل مغر 
هی "» وقوله تعالى: کر کر ا ري 3 لاس مرو بالتقزوف وتتقؤة عن 
ای ف وقوله تعالی: يم عَبْرَ سيل ا ومين 4 وقوله تعالى: ریم سَيِيلَ 
مَنَ آتاب إل 4ء من حيث دلت هذه الایات على صحة الاجماع ولزوم حجته. وان 
تقدمه اختلاف؛ إذ لم یف بين شيء من ذلك. 

وأيضاً: فلو جاز إجماع أهل عصر على قول يجوز الشك في تصویبه» والوقوف على 
اتباعه» لبطل وقوع العلم بأنه لابد في كل عصر من شهداء لله وَيلَا"), متمسكين بالحق» 
غير مبطلين ولا ضالین* وهذا يوجب بطلان القول بصحة الإجماع. 

فان قال قائل۱ : لما اختلفوا وسَوَّعُوا الاجتهاد فيه صار ذلك إجماعاً منهم على 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((قدمنام)). 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((الآي)). 

(۳) من الآية رقم: )١٤١(‏ من سورة (البقرة). 

(4) من الآية رقم: (۱۱۰) من سورة (آل عمران). 

(ه) من الآية رقم: »)١١5(‏ من سورة (النساء). 

(5) من الآية رقم: »)٠١(‏ من سورة (لقمان). 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((إذ لم يتقدمه خلاف)). 

(۸) في الفصول في الأصول (امحقق): ((لله تعالى)). 

)٩(‏ وهو الذي يدل عليه قوله : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)؛ رواه البخاري في 
صحيحه من حديث الغيرة بن شعبة ذه في كتاب الاعتصام» باب قول البي جه (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق وهم أهل العلم)» (۰)۷۳۱۱ ۳۰5/۱۳ ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ من حديث ثوبان بن 
بجدد لب في كتاب الإمارة» باب قوله <: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)» 
(۰۱۹۲۰ ۰15/۱۳ 

(۱۰) راجع هذا الاعتراض - الذي هو في حقيقته دلیل للقائلین بعدم انعقاد الاجماع السبوق بالخلاف - في: قواطع 
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جواز الاختلاف وتسويغ الاجتهاد فيه» فقد صار ما أجمعوا عليه من تحويز ذلك حكماً لله 
تعالى» وما ثبت أنه(" حكم لله تعالی في وقتء فهو ثابت أبداً حتى يثبت نسخه» والنسخ 
دن بل موش ی ۳۷۳ 

قيل له: تسویغهم الاجتهاد فيه معقود ببقاء اخلاف وعدم الاجماع؛ وذلك لأنا قد 
علمنا نم قد کانوا یعتقدون حجة الاجاع فعلمنا بذلك أن تسویغهم الاجتهاد فيه مُضَمَنْ 
بهذه الشريطة. 

ألا تری أتحم لو اختلفوا ثم أجمعوا على قول كان إجماعهم قاطعاً؛ لاختلافهم بدیا(* 
وكان بمنزلة ما لم يتقدمه اختلاف» وكثير من الإجماعات إنما حصلت على هذا الوجه ألا 
ترى أتحم قد كانوا اختلفوا بعد وفاة النبي اكك في أمر الإمامة فقالت الأنصار: (متا أمير 
ومنكم آمیر)( ثم أجمعوا على بيعة أبي بكر الصديق ذه(" فانحسم ذلك الخلاف وصح 
الإجماع» وكذلك اختلفوا في قتال أهل الردة» ثم أجمعوا على قتا )» وکان(۱) (جاعهم(؟) 


الأدلة ۳۵۵۰/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۳۳/۱ والتبصرة: ۰۳۷۹ والعدة لأبي يعلى 2١١١/8/5‏ 
وأصول الفقه لابن مفلح 4470/۲ وشرح العمد ۰۱۶۱/۱ 

(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((به)). 

(۲) في الفصول في الأصول (المحقق): (()). 

(؟) آخر الورقة (۱۰۰). 

)٤(‏ في الفصول في الأصول (الحقق): ((بدأ)). 

(5) ((عليه)) جاءت هنا مكرورة في الأصل. 

(5) تقدم تخريج هذا الأثر» راجع: ص۳۷۸. 

(۷) راجع: صحيح البخاري» (5820): ۱4۹/۱۲ والطبقات الكبرى ۰۲۰/۲ وتاريخ الأمم والملوك للطبري ۰۲۰۲/۳ 
وسيرة ابن هشام ۳۱۷/4 والمستدرك للحاکم (44۲۳) ۷۰/۳ والبداية والنهاية ۰۸۱/۸ 

(۸) آخر الورقة: ((85)) من ((ب)). 

)٩(‏ روی البخاري في صحيحه اختلاف أبي بكر وعمر 4 في قتال المرتدين ورجوع عمر إلى رأي أبي بكرء وذلك في کتاب 
الرکاق باب وجوب الركاة» (۱4۰۰)» ۰۳۰۸/۳ من حديث أي هر به: (قال لا توق رَسُولُ اه 2 وَكَانَ ابو بكر 
ڪه ور من گفر من الْعَرَبِء قال شمه طليه: کیت تُقَاتِْ الاس وقذ قال زسول الله 2: أُمِثُ أن أقاتل امس خی 
يووا لا له لا الك فمن قاتا فَمَدْ عَصَمَ متي ماله وس إلا مه قحسابة عَلَى ای تَقَالَ: ول للم من فق بَيْنَ 
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بعد الاختلاف قاطعاً للخلاف السابق(" له. 
وكذلك اختلفوا في وجوب قسمة السواد» ثم أجمعوا على ترك قسمته“ فکان إجاعاً 
صحيحاً | يكن لأحد بعدهم مخالفته )7 . 


الصّلاة والگاق فن الا حَقٌ الْمَالِء وله َو عون ناما گائوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ اله ييه مهم عَلَى مَنْعِهَاء قال 

عم 5 :قراو ما هو الا آن قذ شرع اله صَذْرَ أي بکر ينه مَعَرَفْتُ أنه الحَقُ)» ورواه مسلم في صحيحه في كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حت یقولوا لا له إلا الم محمد رسول الله (۲۰)» ۲۰۰/۱ 

(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((فکان)). 

(۲) آخر الورقة: (54)) من ((ج)). 

(۳) في بقية النسخ: ((والسابق)) بزيادة واو. 

(4) روی الخطيب البغدادي بسنده تي تاريخ بغداد من حدیث: إبراهيم التيمي قال: لما افتتح السلمون السواد قالوا لعمر 
بن الخطاب: اقسمه بينناء فأبى» فقالوا: إنا افتتحناها عنوق قال: فما لمن جاء بعدکم من المسلمين» فأخاف أن 
تفاسدوا بینکم في المياه» وأخاف أن تقتتلواء فأقر أهل السواد ‏ أرضهم» وضرب على رژوسهم الضرائب - یعنی 
الجزية - وعلى أرضهم الطسق - يعنى الخراج - ولم يقسمها بینهم) انظر: تاريخ بغداد 27/١‏ وروی الطحاوي في 
معان الآثار من حديث قيس عن جرير قال: (كان عمر قد أعطى بجيلة ربع السواد فأخذناه ثلاث سنين» فوفد بعد 
ذلك جرير إلى عمر ومعه عمار بن ياسر فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: والله لولا أني قاسم مسئول لتركتكم 
على ما كنت أعطيتكم» فأرى أن نرده على المسلمين ففعل» قال: فأجازني عمر بثمانين دينارًا)» انظر: شرح معاني 
الآثار ۰۲4۹/۳ ورواه كذلك البيهقي في السنن الکبری ف كتاب السیر» باب السواد» 2١١5/9‏ وبلفظ قريب من 
هذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الجهاد» باب ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كانء الأثر 
رقم: (۲)» من هذا الباب» ۰۳۳/۷ وقد جاء في صحيح البخاري عن عمر ط44 ما يؤيد أن كان يرى عدم القسمة 
وأن جميع المسلمين الحاضرين منهم ومن لم يأتوا بعد لهم حق في الفيء» فقد روى ذلك في كتاب الحرث والزارعة» باب 
أوقاف أصحاب النبي يي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. ولفظه: (عَنْ زد ان أَسْلَمَ عَنْ آبیه قَالَ: قال عْمَرُ 
#د: ولا آخِر الْمُسْلِمِينَ ما فتخث فر لا قمغا بَيْنَ اهلها كُمَا قَسَمَ ليخ 4 حَيْبَر)» (۲۳۳۶) ۲۱/۵ كما 
روى البيهقي هذا الرأي في الكتاب والباب السابقين عن علي بن أبي طالب #5 وذلك من حديث ثعلبة الحماني 
قال: (دخلنا على علي بن أبي طالب بالرحبة فقال: لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم)» 
۳۱۳۰۸۹ وهذا يدل على بقاء اتفاقهم على رأي عمر ذل من عدم القسمة. 

(5) قال ابن قدامة :8ك ((لم نعلم أن شیّا ما تح عنوة قُسم بين المسلمين الا خیبر؛ فان رسول الله عن قسم نصفهاء فصار 
ذلك لأهله لا خراج عليه» وسائر ما فُتح عنوة ما فتحه عمر بن الخطاب #5 ومن بعده. كأرض الشام والعراق ومصر 
وغيرهاء ل يُقسّم منه شيء))» انظر: المغني ۰۱۸۷/4 


((قال7" آبو بكر: فأما ما وعدنا إيجاده من حصول إجماعات في الأمة بعد اختلافٍ 
شائع في عصر متقدم فإنه أكثر من أن يحصىء ولكنًا نذکر منه طرفاً نبيّن به فساد قول من 
آل عرد 

فمن ذلك: قول عمر في المرأة رح في عدتما: أن (مهرها يعر ]© في بيت المال) 40 


وقال ابن قدامة أيضًا: ((وقف عمر الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه وأقرّه على ذلك علماء الصحابة» وأشاروا 
به عليه به وكذلك فعل من بعده من الخلفاء» ولم يعلم أحد منهم قسم شيئًا من الأرض التي افتتحوها))» انظر: المغني 
221 وراجع: فتح القدير 277/5 وبداية المجتهد .407/١‏ والمجموع 75/5ه. 

وهذا الإجماع إنما هو فيما تم فتحه على أيدي الصحابة نی آما ما استأنف المسلمون فتحه بعد ذلك ففيه ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أن الامام خير بين قسمتها على الغانمين» وبين وقفها على جميع المسلمين. 

الثاني: أنما تصير وققّا بنفس الاستيلاء عليها. 

الثالث: أن الواجب قسمتها. 

راجع هذه الأقوال وأدلتها في: ملتقى الأبحر ۰۳۹۰/۱ وفتح القدير ۳۳/۰ والمدونة ۳۸/۱ وبداية امجتهد 
۱ والقوانین الفقهية: ۰۱۰۱ والأم ۰۱4/۶ والمغني لابن قدامة .٠۸۹/٤‏ 

(۱) انظر: الفصول ف الأصول ۳۳۹/۳ - ۲ ۳. 

(۲) جاء في لامش بزيادة ((ثم)) قبل ((قال)) وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

)٤(‏ روی عبد الرزاق في مصنفه» في کتاب النكاح» باب نکاحها في عدتماء من حديث إبراهيم: (آن عمر قال في التي 
تنكح في عدتما: مهرها في بيت المال» ولا يجتمعان)» »)٠١4(‏ ۲۱۱/۹ ورواه البيهقي بلفظ قريب من هذا 
اللفظ في السنن الکبری» في كتاب العدد» باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني» ۰4۶۱/۷ وروی ابن 
أي شيبة في مصنفه هذا القول عن عمر نه من حديث الشعبي في كتاب الطلاق» باب ما قالوا في المرأة تزوج في 
عدتماء ففرق بينهماء تعتد. بأيهما تبدأ؟ الأثر »)١(‏ من هذا الباب» ۰۱۲۲/6 ورواه ابن حزم في الحلى بالاثار» في 
كتاب النكاح» في حكم من تزوج امرأة معتدة ووطئهاء وذلك من حديث الشعبي كذلك عن عمر ذ#ك. ۷۰/۹ قال 
ابن حزم عن أسانيد هذه الروايات: ((وجاء هذا عن عمر من طرق ليس منها شيء يتصل))» انظر: امحلى بالآثار 
۶۹ غير أن ابن حزم صحح رجوع عمر عن ذلك فقال: ((إنه قد صح رجوع عمر عن ذلك))» ثم ساق روايته 
بسنده عن مسروق عن عمر قال: (مهرها في بيت المال ولا يجتمعان - يعني التي نكحت في العدة ودخل جا الذي 
نكحهاء وقال سفيان: فأخبري أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك» وجعل لا مهرهاء وجعلهما 
يجتمعان)» انظر: المحلى ۰۷۱/۹ كما روى البيهقي رجوع عمر إلى رأي علي بن أبي طالب 5 على وجه التصريح 
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وكابعد كل الك مامات ون وسا 
وقال علی: (المهر لها بما استحل من فرجها)!"". 
فهذا قد كان خلافاً مشهوراً في السلف. وقد أجمعت الأمة بعدهم على أن المهر إذا 
وجب"(" فهو ما لفحل كربت الال(*. 
9 , 


5 ۱ ۲ ۳ 
ومنه: قول "ابن عدر وان" وريم" وسعید بن السیب"" وطاوس(*۳ في 


بحذاء وذلك من حدیث الشمي قال: أن عمر بن الخطاب ك بامرأة تروجت في عدتما» فأخذ مهرهاء فجعله في 
بيت المال» وفرق بينهماء وقال: لا يجتمعان وعاقبهماء فقال علي ذكء: ليس هكذاء ولكن هذه الجهالة من الناس» 
ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول» ثم تستقبل عدة الأخرى وجعل لها علي 5 المهر بما استحل من 
فرجهاء قال: فحمد الله عمر طف وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة)» انظر: السنن الكبرى 
۷ 

(۱) روی ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب النكاح» باب نكاحها في عدتماء من حديث الزهري أن سليمان وابن 
المسيب اختلفاء فقال الزهري [هكذا ورد الأثر» ولعل الصواب: فقال ابن المسيب]: لما صداقهاء وقال سليمان: 
مهرها في بيت المال)» (۱۰۵۳۸) .5١9/5‏ 

(۲) فقد روى عنه هذا القول عبد الرزاق في مصنفه. في كتاب النكاح» باب نكاحها في عدتماء وذلك من حديث إبراهيم 
قال: (يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدقاء وها مهرها)» (54 ١١+‏ ۰۲۰۹/۲ و (99ه١٠)ء‏ ۰۲۰۸/۲ ورواه 
كذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق» باب ما قالوا في المرأة تزوج في عدتماء الأثر (۰)۱ ۰۱۲۲/6 
وفيه قوله طيد: (ویجعل لها الصداق با استحل من فرجها)» ورواه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب العدد» باب 
الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني» ۰44۲/۷ ورواه ابن حزم في احلی بالآثار» في كتاب النکاح» باب 
حكم من تزوج امرأة معتدة ووطئهاء ۰۷۱/۹ 

(۳) وإنما يحب ها ذا كانت جاهلة بتحريم النكاح في العدة» أو جهلت کونا في العدة» قال ابن قدامة: ((ومن نکاحها 
باطل بالاجماع كالمزوّجة والمعتدة» إذا نكحها رجلء فوطتها عالا باحال» وتحريم الوطی وهي مطاوعة عالمة» فلا مهر 
شا؛ لأنه زن يوجب الحد» وهي مطاوعة عليه وإن جهلت تحرم ذلك» أو كوتما في العدةء فالهر لما؛ لأنه وطء 
شبهة))» انظر: الغني ۱۸۸/۱۰ وراجع: المهذب للشيرازي ۰۲۱۸/4 

(4) راجع: البسوط ۸۰/۹ وملتقی الأبحر ۲8۰/۱ والفواکه الدواني للفرواني المالكي ۰۱۳/۲ والهذب للشيرازي 
۶ والغني ۰۱۸۸/۱۰ والشرح الکبیر ۰۲۹۲/۲۱ وکشاف القناع ۰۱۲۰/۵ 

(5) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الطلاق» باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم» من حديث أبي السرية قال: (سئل 
ابن عمر عن رجل وقع على جارية ببنه وبين شرکای قال: هو خائن ليس عليه حد)» (۰)۱۳4۳ 235117 ورواه عنه 
كذلك بلفظ قريب من هذا اللفظ البيهقي في السنن الکبری» في كتاب السير» باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب 


باب شروط الإجماع On‏ 


جارية بين رجلين وطتها أحدهما: أنه لا حد عليه. 
وقال مکل والزهري(*: علیه احد. 


یقع على الجارية من السبي قبل القسم» ۰۱۲4/۹ ومن طریق عمیر بن نمير عن ابن عمر نله رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» 
في كتاب الحدود» باب في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها آحدهاء (الأثر »)١(‏ من هذا الباب» ۵۱۸/۲. 

(۱) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الحدود» باب في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهماء 
وذلك من حديث هشام عن الحسن قال: ((يعزر ويقوم عليه))» الأثر: (7) من هذا الباب» 51/5. 

(۲) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحدود» باب في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهماء من 
حديث عبدة عن شريح: (أنه درأ عنه الحد وضمنه)؛ الأثر (۳) من هذا الباب» 514/5. 

(۳) روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق» باب الأمة فيها شر ء يصيبها بعضهم» من حديث يحى بن 
أبي كثير قال: (سثل ابن المسيب ورجلان معه من فقهاء المدينة عن رجل وطیی جارية له فيها شرك فقالوا: يجلد مئة 
إلا سوطًا» وتقوم عليه هي وولدها)؛ ,)١١455(‏ ۰۳۰۵/۷ وروی قوله هذا بمعناه برقم ,)١741/(‏ ۳۹۵/۷ ورواه 
كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الحدود» باب في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهاء الأثر (۲)» 
و (۷)» كلؤاة. 

)٤(‏ هو: طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن الخولاني الحمداني مولاهم اليماني» من أبناء الفرس» وأحد أعلام التابعين 
والفضلاء والصالحين» مع ابن عباس وأبا هريرة ول وكان فقیها. حافظاء عابدًاء قال النووي: ((اتفقوا على جلالته 
وفضيلته ووفور علمه وصلاحه وحفظه وتشته))» توفي سنة: ۱۰5 هه وقيل: ٤‏ ١ه‏ والأول هو قول الجمهور كما 
نسبه إليهم الإمام النووي. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۹/۲ وتمذيب الأسماء واللغات ۰۲5۱/۱ وسير أعلام النبلاء ۳۸/۵. 

(5) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحدود» باب في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهماء من 
حديث ليث عن طاوس ف الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهماء قال: (عليه العقر بالحصة)» الأثر (۱۰) من 
هذا الباب» 9/5١ه.‏ 

)١(‏ هو: مكحول بن زيد» ويقال: بن أبي سليم بن شاذل» مولى لامرأة من هذیل» وقيل غير ذلك مع من جماعة من الصحابة 
والتابعين» وكان فقيهًا عالما رحالة في طلب العلم» واتفقوا على توثيقه» توفي سنة: ١١‏ ١هه‏ وقیل: /١١هه‏ وقيل غير ذلك. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۰۱۱۳/۲ ووفيات الأعيان ۰۲۸۰/۵ وسير أعلام النبلاء ه/هه١.‏ 

(۷) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحدود» باب في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهماء من 
حديث الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم» قال: ((عليه أدن الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها 
عقرها وثلثي قيمة الولد إن كان))» الأثر (ه) من هذا الباب» 514/5. 

(۸) روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق» باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم من حديث معمر 
عن الزهري في رجل وطئ جارية له فيها شرك ((قال يجلد مائة» وتقوم عليه هي وولدهاء ثم یغرم لصاحبه الشمن))» 
(۰)۱۳۰۱ ۳۹/۷ - ۳۹۷ و روى قوله هذا برقم (۳4 ۰۱۳ ۳۰۷/۷ ولفظه: ((يجلد مائة أحصن أو لم 
تحصن))» ورواه كذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الحدود» باب في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها 
أحدهماء الأثر )٤(‏ من هذا الباب. 
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وقد أجمعت الأمة بعد هذا الاختلاف أنه لا حد علیه(. 

واختلفت الصحابة ن عدة التوق عنها زوجها۳": وقال فر ٠‏ وان مسعود(؟" فى 
آخرین: (أجلها أن تضع حلها). 

وقال علي وابن عباس(۳: عدتما أبعد الأجلين» وکان هذا الخلاف منتشراً ظاهراً في 


الصدر الأول» حاجٌ فيه بعضهم بعضاًء وفيه قال ابن مسعود: (من شاء باهلته؟: أن قوله 


(۱) لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو ثور» قال ابن قدامة :8: ((ولا يحب الحد بوطء جارية مشتركة بينه وبين غيره» وبه 
قال مالك والشافعي» وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: يجب))» انظر: المغني ۰۳4۹/۱۲ وراجع: المبسوط 220/9 
ومجمع الأنهر ١/91ه-454ه,‏ والمدونة ۳۸۱/6 ومغني الحتاج 4۵/6 ۰۱ وكشاف القناع 9۷۲/6. 

(۲) ((التوق عنها زوجها)) سقط من ((ج)). 

(۳) روی عنه هذا القول عبد الرزاق في مصنفه مقرونًا ما يفهم منه رجوع عمر ده عن هذا القول, وذلك في کتاب 
الطلاق» باب الطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتماء أو تموت في العدة» من حديث عبد الکریم ابن أبي مخارق: 
(أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له: إن وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة» فقال عمر: أنت 
لآخر الأجلين» فمرت بأبي بن كعب فقال ما: من أين جئت؟ فذكرت له وأخبرته با قال عمرء فقال: اذهبي إلى 
عمر وقولي له: إن أبي بن كعب يقول: قد حللت» فإن التمستيني فإف هاهناء فذهبت إلى عمر فأخبرته» فقال: 
ادعيه» فجاءته» فوجدته يصلي» خا يسبل عن عيلاة عق ارخ مده ثم انصرف معها إليه» فقال له عمر: ما تقول 
هذه؟ فقال أيَ: نا قلت لرسول الله : رت امال للم أن یسم حَملَهُن4 [من الآية رقم: (4)» من 
سورة: (الطلاق)]» فالحامل المتوق عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي 2: نع فقال عمر: اسعي ما 
تسمعین)» (۰)۱۱۷۱۷ ۰4۷۲/۳ كما روى رجوعه في هذا الباب برقم (۰)۱۱۷۱۹ 4۷۲/۰ والبيهقي في السنن 
الكبرى في كتاب العدد» باب عدة الحامل من الوفاق ۰4۳۰/۷ 

)٤(‏ روى البخاري في صحيحه قول ابن مسعود که في هذه المسألة في كتاب التفسيرء باب نب منک ویو ويا 
يريصن باشسهن رة ْم رِوَعفْرا4 إلى قوله: وا جا تون حر 402 [الآية رقم: (۲۳) من سورة: (البقرة)]» 
من حديث محم بْنِ سِيرِين» وفيه أنه قال: (حَرَجْتُ فَلَقِيث مالك بْنَ عامر أو مَالِكَ بْنَ عَف فلث: كيف گان ول 
ابْنِ غود بي لتق عَنْهَا رجا وفي خامل؟ فقال: قال ابن مسغود اون عَلَيِهَا یط ولا عون ها 
لعْصّة؟ لت شوه ايسا ریبد الطّولَ)» (40۳۲)» 41/8 . 

() تقدم تخريج قوله في باب متابعة أصحاب النبي 6 راجع ص 4۰ ۲. 

(5) قال آبو عبيد القاسم بن سلام: ((باهلته» من الابتهال» وهو الدعاء))» وقد بين ابن فارس سبب رجوع المباهلة إلى 
الدعاء فقال: ((فإن المتباهلين يدعو كل واحد منهما على الاخر))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (كل)؛ ۳۱۰/۱ 
وقال ابن منظور: ((معنی المباهلة: ((أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم متا))» انظر: 
لسان العرب» (بعل)» ۵۲۲/۱ وراجع: القاموس احیط (البهل)» ۰۳۵۰/۳ وأساس البلاغة» (بحل): 55. 
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تعالى: أت الما أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ ۳4 نزل بعد قوله تعالى: «#َرْبََةَ آشهر 
اانا 


وقد اتفق فقهاء الأمصار بعدهم أن عدتما أن تضع حلهال*. 


(5 (7) 


١ 5 ۱ ° 5‏ 
وقال عمر"" وابق مسعود(* وابن. عباس" وعمران بن حصين ا ومسروق 


(۱) من الاية رقم: (4) من سورة (الطلاق). 

(۲) من الاية رقم: (۲۳4) من سورة (البقرق). 

(۳) روی هذا الأثر عن ابن مسعود ذفك: آبو داود في سننه» بمعناه في کتاب الطلاق باب قي عدة الحامل» (۰)۲۳۰ 
۲ والنسائي في سننه» في کتاب الطلاق» باب عدة الحامل التوق عنها زوجهاء (۰)۳۵۲۲ ۰۱۹۷/۲ وابن 
ماجه في سننه» في کتاب الطلاق» باب الحامل التوق عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج» (۰)۲۰۳۰ 54/۱ 
و عبد الرزاق في مصنفه في کتاب الطلاق. باب الطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتاء أو تموت في العدق 
(۶ ۰۱۱۷۱ وععناه برقم: (۰)۱۱۷۱۵ وبرقم: ( ۰۱۱۷۱ ۰4۷۱/5 ورواه کذلك البيهقي في السنن الکبری في 
کتاب العدد» باب عدة الحامل من الوفاق» ۰4۳۰/۷ والطبراني في العجم الكبير» (۰)۹54۱ ۳۲۹/۹ كلهم بلفظ: 
الملاعنة. 

(4) قال الإمام الشافعي ه: ((إنَّ الطّلاق وله 5 في اموامل اعدا سوا وان جهن كلهم آن يَضَعْنَ هن و1 
عْلَمْ الم 3 أن امه الخال في اوقا وَالطَّلاقٍ كاي 0 پوضع خَمْلِهًا))» انظر: الأم ۰۲۳۲/۰ 

وقال ابن قدامة رَفتك: ((أجمع أهل العلم في جیع الاعصار علی أن المطلقة الحامل تنقضي عدتما بوضع حملهاء 
وكذلك كل مفارقة في الحياة» وأجمعوا أيضًا على أن توق عنها زوجها إذا كانت حاماک أجلها وضع حملهاء إلا ابن 
عباس» وژوي عن علي من وجه منقطع أتما تعتد بأقصى الأجلين))» انظر: المغني ۰۲۲۷/۱۱ وراجع: المبسوط 
۲ وبدائع الصنائع 2١97/7‏ وفتح القدير ۳۱۲/6 والقوانين الفقهية: ۱۵5 وبداية اجتهد ٩۰/۲‏ وکشاف 
القناع ۰۱۵/۵ والمقنع والشرح الکبیر والانصاف 4 ۰۱۱/۲ 

(ه) روى عنه هذا القول: البيهقي قي السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما جاء في قوله تعالى: e‏ 
ايڪ وربتیلستم آلی في جور ڪر قن يَإَيسكْرُ آي دتم یهن 4 [من الآية رقم: (۲۲)» من سورة 
(النساء)]» من حديث أبي عمرو الشيباني أن رجلاً سأل ابن مسعود (عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بماء أيتزوج 
أمها؟ قال: نعم» فتزوجهاء فولدت له فقدم على عمر تلف فسأله فقال: فرق بينهماء قال: إنما قد ولدت. قال: وان 
ولدت عشرًا)» ۱9۹/۷ ورواه بلفظ قريب من هذا اللفظ من غير ذكر أن المخير هو عمر #5: عبد الرزاق في 
مصنفه ف کتاب النكاح» باب 34 تیم (۱۰۸۱۱ ۰۲۷۳/۶ و برقم: (۱۰۸۱۲)» 0۲۷/۰ 
صرح فيه باسم عمر بلفظ: (آحسب عمر هو رد عنه). 


ا 


)٩(‏ روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح» باب مهن تیم من حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن 


© 


وقال علي وجابر بن عبد الله » ومجاهد: (هن کالربائب لا يحرمن إلا بالوطء). 


مسعود» (أن رجلاً من بني فزارة تزوج امرأة» ثم رأى أمهاء فأعجبته» فاستفق ابن e‏ فأمره أن يفارقها ثم يتزوج 
أمهاء فتزوجهاء وولدت له أولادَاء ثم أتى ابن مسعود المدينة» فسأل عن ذلك» فاخي أنه لا تحل له» فلما رجع إلى 
الكوفة قال للرجل: نما عليك حرام نما لا تنبغي لك ففارقها)» (۰۱۰۸۱۱ ۰۲۷۳/5 ورواه برقم: »)1١815(‏ 
۲ ورواه البيهقي في السنن الكبرى» في الكتاب والباب السابقين» ۱۵۹/۷ وابن أبي شيبة في مصنفه في 
كتاب النكاح» في باب: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل جا أله أن يتزوج أمهاء الأثر (ه) من هذا الباب» 
۸/۳ 

(۱) فقد روى عنه القول بأن قوله تعالى: ا 700 مبهمة: ابن أبي شيبة في مصنفه في الکتاب والباب 
السابقين» الأثر )١5(‏ من هذا الباب» ۳/ ٩‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في الكتاب والباب السابقين» 
۷ لكنه روي عنه أيضًا أنه أباح الزواج من أم المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بعد. فقد روى ذلك عبد الرزاق 
في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» من حديث مسلم بن عوعر الأجدع من بني بكر بن كنانة» أخبره (أن أباه 
أنكحه امرأة بالطائف, قال: فلم أجمعهاء حتى توفي عمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثير» فقال أبي: هل لك في 
أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر» فقال: انكح أمها) الأثر» (۰)۱۰۸۱۹ ۰۲۷۹/۲ ورواه كذلك ابن أبي 
شيبة في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين »)٤(‏ 8/9 .”. 

(۲) فقد روى عنه القول بتحرعها: عبدالرزاق في مصنفه. في الكتاب والباب السابقين» بلفظ: (هي ها حرم)» 
0 ۰ ۰۲۷۹/۰ و ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين» بلفظ: (هي مبهمة) أي: قوله تعالی: 

و هلت ناکم الأثر: (۱۲)» من هذا الباب» ۳۰۹/۳. 
(۳) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» بلفظ: ((هي مبهمق فدعها))ء »)۱١۸۱۳(‏ 0۲۷/۲ 
وابن أبي شيبة في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» بلفظ: ((ما أرسل الله فأرسلواء وما بين فاتبعوا))؛ يعني في 
قوله تعالى: ون ذت آپسفر»» الأثر () من هذا الباب» ۳۰۸/۳ ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى» 
في الكتاب والباب السابقين» ۰۱۰/۷ 

)٤(‏ فقد روى عنه هذا القول عبد الرزاق في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» (4 ۰۱۰۸۱ 2774/5 وابن أبي شيبة 
في مصنفه» في الكتاب والباب السابقین ولفظه: ((عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكرههاء وقال: هي مبهمة))» 
الأثر (۰)۱۳ ۳۰۹/۳. 

(5) روی ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في الکتاب والباب السابقین» من حدیث ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل 
یتروج المرأة ثم یطلقها قبل أن یدخل بماء أيتزوج آمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة)» الأثر (۱) من هذا الباب» 
۳ ورواه عنه بطريق أخرى برقم (۲) من هذا الباب» ۳۰۷/۳. 

(5) فقد روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» بلفظ: (أخبرنٍ أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
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07 زيد بن ثابت: (إن طلقها قبل الدخول بماء تزوج بما وإن ماتت عنده» ۸ 


وهذا أيضاً كان من الخلاف المشهور ف سا واتفق الفقهاء بعدهم على أتمن 
يحرمن بالعقد!"؟ 
وقال غ ول وعبد الرحمن ابن غوف وسا 


عبد الله يقول - في الرجل ینکح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها -: ينكح أمها إن شاء)» (۰)۱۰۸۱۸ 775/5. 

(۱) فقد روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» بلفظ: ((عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة 
بن خالد: أن مجاهدًا قال له: جنيك ك سا ڪر وز حك ای فی حُجوروكر»؛ أريد بمما جميعًا 
الدخول))» (۰)۱۰۸۱۷ 2770/7 ورواه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» الأثر (۷) 
من هذا الباب» ۰۳۰۸/۳ 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((تروج بأمها)). 

(۳) روی هذا القول عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. في الکتاب والباب السابقین, بلفظ: (عن سعيد بن السیب. عن زيد بن 
ثابت: أنه كان لا یری به بأسّا إذا طلقها» ویکرهها إذا ماتت عنده)» الأثر (۳) من هذا الباب» ۳۰۷/۳ و الأثر 
(۱۰) من هذا الباب ۳۰۸/۳ وأورد هذا الأثر البيهقي في السنن الکبری في الكتاب والباب السابقين» ۰۱۰/۷ 
وروی بسنده في هذا الموضع من حديث يح بن سعيد قال: (سثل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن 
يصيبهاء هل تحل له أمهاء فقال له زيد بن ابت: لا؛ الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب)» قال 
البيهقي: ((هذا منقطع))» انظر السنن الكبرى ۰۱5۰/۷ وانقطاع هذا الأثر يدل على أن لزيد له الرأي الذي آورده 
المؤلف. 

(4) آخر الورقة (۱۰۱). 

(5) قال ابن رشد القرطبي 3: ((وآما الأم» فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنما تحرم بالعقد على البنت؛ 
دخل با أو لم يدخل» وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت» أعني أنما لا تحرم الا 
بالدخول على الأم؛ وهو مروي عن علي وابن عباس - #85 - من طرق ضعیفة))؛ انظر: بداية اجتهد ۳6/۲ 0 
ابن قدامة: ((إن المرأة إذا عقد الرجل النكاح عليها... تحرم أمها علیه؛ لقوله سبحانه: وهل اد4 [من 
الآية رقم: (۲۳)» من سورة (النساء)] وهذه منهن» وليس في هذا اختلاف بحمد الله إلا شيء ذكرناه فيما شد 
انظر: الغني ٠٠٠-٠۲٤/۹‏ وقي الموضع الذي يشير إليه ابن قدامة قال: ((فمن تزوج امرأق حرم عليه كل أم اء 
من نسب أو رضاع» قريبة أو بعيدة هجرد العقدء نص عليه أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم» منهم ابن مسعود. وابن 
عم وجابر» وعمران بن حصين» وكثير من التابعين» وبه يقول مالك والشافعي» وأصحاب الرأي» وخكي عن عليّ 
ذه أتما لا تحرم إلا بالدخول بابنتها))» انظر: المغني ۱۵/۹ وراجع: بدائع الصنائع ۲۵۸/۲ وفتح القدير 
۳ والقوانين الفقهیة: ۱۳۸ والأم 4/5 ۲۵-۲ والمهذب للشيرازي 2١55/5‏ وکشاف القناع ۰۷۱/۵ 

(5) روی ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه» في کتاب الطلاق» باب من قال: لیس هو بطلاق» فلا يطأها الذي يشتريها 
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حتى يطلق» بلفظ: (عن ابن يسار عن عمر قال: اشتر بضعها)» الأثر (۳) من هذا الباب» 15/5 ورواه سعيد بن 
منصور قي سننه» في باب: الأمة تباع وها زوج» :4)١95١(‏ ۰۳۹/۲ ونسب هذا القول لعمر له الشافعي با 
راجع: السنن الكبرى للبيهقي» في كتاب النكاح» باب ما جاء في قوله كلْكَ: 8 وَالْمْحَصَنَت من كك ل م 
REE,‏ ۷ 

(۱) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» بلفظ: (عن الشعبي قال: أهدى رجل من همدان 
لعل جارية» فلما أتته سألها على: أفارغة أم مشغولة» فقالت: مشغولة يا أمير المؤمنين ! قال العبد أحق بامرأته أينما 
وجدهاء فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعماثة)» الأثر (۷)» من هذا الباب» ۰72/4 ورواه عبد الرزاق في مصنفه؛ في 
كتاب الطلاق» باب الأمة تباع وا زوج» (۰)۱۳۱۷۰ و (۰)۱۳۱۷۲ ۰۲۸۱/۷ ورواه كذلك بمعناه عن علي نله 
برقم: (۶ ۰6۱۳۱۷ ۰۲۸۱/۷ ورواه سعيد بن منصور في سننه» في باب: الأمة تباع وا زوج (۰)۱۹4۹ ۰۳۹/۲ و 
(۰)۱۹۰۰ ۰۳۹/۲ ونسب هذا القول لعلي ذ#ه: الشافعي راء راجع: السنن الکبری للبيهقي» في الکتاب والباب 
السابقین» ۰۱۰۸/۷ 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقق): ((علي وعمر)). 

(۳) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب السابقين» ولفظه: (عن ابن عمر أن عبد الرحمن ابن عوف 
اشترى جارية لها زوج فردها وقال: دُلست لي إذن)» الأثر (۰)۱۳ من هذا الباب» ۰1۷/4 ورواه بمعناه برقم »)١(‏ و 
(۲)» ۰1۵/4 و »)٩۹(‏ 57/5» ورواه عبد الرزاق في مصنفه بمعناه في الكتاب والباب السابقين» (۰)۱۳۱۷۷ 
۷ ورواه سعيد بن منصور في سننه» قي باب: الأمة تباع ولما زوج» (۱۹۰۳)» ۳۹/۲ ونسبه له الشافعي 
نفك راجع: السنن الکبری للبيهقي» في الكتاب والباب السابقين» ۰۱۸/۷ 

(۶) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب السابقين» بلفظ: (عن مصعب بن سعد: أن سعدًا اشترى 
جارية لها زوج فلم يقر بها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة)» الأثر (4)» وبمعناه برقم (5) من هذا الباب» 
6 ورواه سعيد بن منصور في سننه» في باب: الأمة تباع وما زوج وفيه أنه ردها على زوجهاء (4 ۱۹۰ 
دا 

(5) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» ولفظه: ((عن مسعر عن رجل عن شريح قال: 
إن لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلاً لم أقم عليه امحد))» الأثر (۱۱) من هذا الباب» 55/54. 

() روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق» باب في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعهاء من قال: بيعها 
طلاقهاء ولفظه: (عن الأعمش قال: قال عبد الله: بيع الأمة طلاقها) الأثر )١(‏ من هذا الباب» ۰14/6 وحكم ابن 
حجر على هذا الأثر وغيره من آثار الصحابة التي رواها ابن أبي شيبة في هذا الباب بالانقطاع فقال: ((وما نقله عن 
الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع)) وهذا الأثر من ضمنهاء انظر: فتح الباري ۰۳۱۵/۹ ورواه ابن 
جرير الطبري بسنده في تفسیره» (۸۹۷4) و (65109)» 4/4 و (۸۹۷۰) و (۸۹۸۰ و (۸۹۸۱ و 
(۰)۸۹۸۲ و (۸۹۸۷) ۵/4 و (۰۸۹۹۰ ۰٩/٤‏ وقد حکم ابن کثیر على مارواه ابن جرير بسنده عن عبد الله بن 
مسعود ذه هنا بالانقطاع» راجع: تفسیر ابن کثیر ۰4۱۹/۱ ورواه الطبراني في العجم الكبير» (۰)۹۸۲ (۹1۸۳)» 
۹ ورواه كذلك عبد الرزاق في مصنفه» في کتاب الطلاق» باب الأمة تباع وها زوج (۰)۱۳۱۹ 0۲۸۰/۷ 
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ع ا وا و سعید بن اف ا (بيع الأمة طلاقها). 


ورواه سعيد بن منصور في سننه» في باب: الأمة تباع ولا زوج» »)۱۹٤۲( ۰)۱۹٤۱(‏ ۰۳۷/۲ ونسب هذا القول له 
م » راجع: السنن الكبرى للبيهقي ف كتاب النکاح باب ما جاء في بْك: لإ تم کش يخ الأ إل 
مآ طاسعت ‏ 4 من الآية رقم: »)۲٤(‏ من سورة [النساء)]» ۰۱۲7/۷ وابن بطال» كما نقله عنه ابن حجر 

- ب - في فتح الباري» في كتاب الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقًاء (5۲۷۹)» ۰۳۱۵/۹ 

(۱) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الکبری في الكتاب والباب السابقين» ولفظه: (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
و آنه قال ي حلم الكبه ولليشت کت من سل ال ما مسکت E‏ [من الآية رقم: (۲۶)» من سورة 
(النساء)] قال: کل ذات زوج اتیانما زناء إلا ما سبیت)» ۰۱5۷/۷ قال البيهقي: (( کم قاسوها على المسبية))» 
۷ ورواه ابن جرير الطبري بسنده في تفسیره» (۰)۸۹۲۲ ۰۳/4 و (۸۹۸4) ۵/6 ولفظه: (عن ابن عباس 
و سس و و N O‏ 
الباري» في کتاب الطلاق» باب لا یکون بيع الأمة طلاقًاء (۰)0۲۷۹ ۳۱۵/۹ والشافعي ل راجع: السنن 
الکبری للبيهقي ۰۱۰۸/۷ 

(۲) نسب له هذا القول الامام الشافعي رلت في القدم فیما نقله عنه البيهقي راجع في السنن الکبری ۰۱۰۸/۷ وفي معرفة 
السنن والاثار ۰۲۹۷/۰ آما ابن أبي شيبة وابن جرير وعبد الرزاق وسعید بن منصور وابن بطال وابن كثير في تفسيره» 
والقرطبي في تفسيره ۸۱/۰ فقد نقلوه عن عدد من السلف - كما تقدمت الاشارة إلى ما تقدم من مصادرهم وما 
سيأ - ومع ذلك ۸ أجد عندهم أو عند غيرهم نقلاً مسندًا أو غير مسند عن عمران بن حصين #5 في هذه المسألة 
شيئاء والله علم. 

(۳) روى ذلك عنه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره» ولفظه: (عن الحسن: أن أَبياً قال: بيعها طلاقها)» (۸۹۸۹)؛ 
5 ورواه برقم (۰)۸۹۷۸ و (۰)۸۹۷۹ 6/4 ورواه كذلك عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الطلاق» باب الأمة 
تباع وا زوج» (۱۳۱۹۸)» ۰۲۸۰/۷ ورواه سعيد بن منصور في سننه» في باب: الأمة تباع وها زوج» (۱۹4۳)» 
۲ ونسبه له ابن بطال كما نقل عنه ابن حجر في فتح الباري» 6۳۱۵/۹ والشافعي تفه راجع: السنن الكبرى 
۱۷ 

)٤(‏ روی ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه» ني کتاب النكاح» باب الرجل يحل أمته للرجل ولفظه: (عن قتادة أن ابن عمر 
قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا الا فرجا إن شعت بعت» وان شنت وهبت. وان شعت آعتقت)» (۰)۱۲۸۶۷ 
۷ وروی ذلك البيهقي في السنن الکبری» في کتاب النكاح» باب ما جاء في تسري العبد» 57/37 ١ءولكنّ‏ ابن 
أبي شيبة في مصنفه روی عنه خلاف هذاء فقد روی عنه من حدیث نافع (عن ابن عمر قال: العبد أحق بامرأته أينما 
وجدها الا أن یکون طلقها طلاقا بائناً)» وقد روی ابن أبي شيبة هذا الأثر برقم (۸) في کتاب الطلاق. في باب من 
قال: ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتی يطلق» ۱۱/4 كما أن الشافعي لام نسب إليه القول بکون 
البيع لا يعد طلاقاً» راجع: السنن الکبری للبيهقي ۰۱۸/۷ 


(ه) روى ذلك عنه ابن جریر الطيري بسنده ف تفسیره» ولفظه: (عن قتادة: آن أبي بن كعب» وجابر ابن عبد الله وأنس 
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واتفق فقهاء الأمصار بعدهم على أن بيع الأمّة لا يفسد نكاحها. 


بن مالك قالوا: بيعها طلاقها) (۸۹۷۸ و (۸۹۷۹ ٠١/٤١‏ ونسبه له الشافعي بل راجع: السنن الكبرى 
۷ 

(۱) هو: جابر بن عبد الله ذه روى ذلك عنه ابن جرير الطبري بسنده في تفسیره» (۸۹۷۸)» (۸۹۷۹) 25/4 راجع 
لفظه مع أثر أنس المتقدم» ورواه كذلك عبدالرزاق في مصنفه. في الكتاب والباب السابقين» (۰)۱۳۱۷۰ ۰۲۸۰/۷ 
راجع: السنن الكبرى للبيهقي» ۰۱۰۸/۷ وابن حجر ب في فتح الباري ۰۳۱/۹ 

(۲) روی ذلك عنه عبد الرزاق ‏ مصنفه. في الکتاب والباب السابقین» ولفظه: ((بیعها طلاقها))» (۰)۱۳۱۷۱ 
۷ و ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره» (۸۹۷۲ ۵/6 و البيهقي في السنن الکبری, في الکتاب والباب 
السابقین» ۰۱۲۷/۷ ورواه سعید بن منصور في سننه» في باب: الأمة تباع وها زوج» (۱۹44 (۱۹40 ۳۸/۲ 
ونسبه له ابن بطال» راجع: فتح الباري ۰۳۱۵/۹ 

(۳) روی ذلك عنه ابن جریر الطبري بسنده في تفسيره» (۸۹۷۲)» و (۰)۸۹۸۰ ولفظه ((بيع الأمة طلاقها))» ۵/4 و 
(۰)۸۹۸۸ ۰/5 ورواه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه» في الکتاب والباب السابقین» (۰)۱۳۱۷۲ ۲۸۱/۷ و ابن أبي 
شيبة في مصنفه» في کتاب الطلاق» باب في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعهاء من قال: بیعها طلاقهاء الأثر (۳)» و 
(5)؛ ۰1۵/6 ورواه سعید بن منصور في سننه» في باب: الأمة تباع وا زوج» (۰)۱۹67 ۳۸/۲) وصححه ابن 
حجر من رواية سعید بن منصور فقال: ((وأخرجه سعید بن منصور عن ابن عباس بسند صحیح))» انظر: فتح 
الباري ۳۱۵/۹ كما نسب ابن بطال هذا القول له راجع: فتح الباري في الکتاب والباب السابقین, ۰۳۱۵/۹ 
وحکم ابن حجر هلی هذا الأثر وغیره من آثار التابعین التي رواها ابن أبي شيبة في هذا الباب - في الجملة - أن منها 
ما روي بأسانيد صحيحة فقال: ((وما نقله . أي ابن بطال - عن التابعين فيه فيه بأسانيد صحيحة)) والأثر عن 
الحسن مما رواه ابن أبي شيبة كما تری. 

)٤(‏ لقد بيّن ابن كثير ر بعد عرض القول بأن بيع الأمة يعد طلاقّا للما: مخالفته لقول جمهور العلماء فقال: ((فهذا قول 
هؤلاء السلف» وقد خالفهم الجمهور قليمًا وحدیتاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقّا لما؛ لأن المشتري نائب عن البائع» 
والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في 
الصحيحين وغيرهما؛ فان عائشة أم المؤمنين اشترتما وأعتقتهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول 
الله < بين الفسخ والبقای فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها 
البي عد فلما خبرها دل على بقاء النكاح» وأن اراد من الاية المسبيات فقط والله أعلم))» انظر: تفسير ابن كثير 
۱ وحديث قصة بريرة: رواه البخاري في صحیحه في كتاب الشروط» باب الشروط في الولاءء (۲۷۲۹) 
۰ ورواه في کتاب الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقّاء (5715), ۳۱۵/۹ ورواه مسلم في صحیحه 
في كتاب العتق» باب بیان نما الولاء لمن أعتق» »)۱۰۰٤(‏ ۰۱۳۹/۱۰ 
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ونظائر ذلك كثيرة تفوت" الاحصاء فیطول( الکتاب بذكرهاء وذا كنا قد وجدنا 
أهل الأعصار من الفقهاء بعدهم قد اتفقوا على أحد الأقاویل التي قالوا بماء فلو جاز 
مع ذلك أن یکون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأء وأن الصواب في أحد الأقاویل التي ۸ 
یجمعوا علیها ما کان السلف اختلفوا فیه(". 

فان قال قال علی - ما قدمنا -: لو جاز آن يقال فیما اختلف فيه السلف 
وسوّغوا فيه الاجتهاد -: إنهم سوغوا ما لم يحصل إجماع؛ لجاز أن يقال - فیما أجمعوا عليه - 
: إنما يكون حجة مالم يحصل خلاف. فإذا قع بعدهم خلاف» لم يكن إجماعاً. 

قيل له: لا جب ذلك؛ لأن الإجماع حيث ما وجدء فهو حجة الله تعالى کالکتاب 
والس ولا جائز أن يقال: إنه حجة مالم يكن بعده خلاف. 

وأما تسويغ الاجتهاد في المسألة» فجائز أن يكون مضمناً بالشريطة التي ذكرناء 
فيقال: إن الاجتهاد سائغ ما لم يوجد نص أو إجماع» فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز 


الاجتهاد؛ ألا ترى أن عمر قد كان سوّغ الاجتهاد ف أمر الجنين» حى لما آخبره حمل بن 


وراجع: مختصر الطحاوي: ۲۰۵ ولمنتقى شرح الموطأ للباجي ۰۲۱4/4 والأم 2185/7 والمغني لابن قدامة 
A.‏ 

(۱) هكذا واضحة ني بقية النسخ» وهي في الأصل ملتبسة بين ((تفوت)) و ((تفوق))» مع أنما في الفصول في الأصول 
(احقق): ((تفوق)). 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقى): ((فیطول))؛ وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقان وارد قي بعض نسخ أصول الجصاص. 

(۳) في الفصول في الأصول (المحقق): ((فيها)). 

(4) راجع: كشف الأسرار للبخاري ۰40۰/۳ وقواطع الأدلة ۳۵۷/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۳۹/۱ 
والعدة لأبي يعلى ١٠١۸/٤‏ . 

(ه) آخر الورقة: ((۸۷)) من ((ب)). 

(5) راجع: قواطع الأدلة ۳۰۷/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۳۳/۱ والتبصرة: ۰۳۷۹ والعدة لأبي يعلى 
۷۶ وشرح العمد ۰۱۶۱/۱ 
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مالك" بنص السنة قال: (قد(" کدنا أن نقضي في مثل ذلك برأيناء وفیه سنة عن رسول 
اش و۳( وكذلك کل مجتهد فإنما جواز اجتهاده عند نفسه مُضّمّنٌ بعدم النص 
والإجماع» فان اجتهد ثم وَجَدَ نصاً أو إجماعاً مخلافه» ترك اجتهاده» وصار إلى موجب النص 
والاجماع فكذلك اجتهاد الصحابة في حکم الادثق ین الاختلاف فيه معقودة(*) 
ككذه الشريطة؛ وهو أن لا يحصل بعده إجماع» والله أغلم))/” ' إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 


(۱) هو: حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة» أبو نضلة الحذلي» أسلم ثم تحول إلى البصرة» وهو صحابي له ذكر في 
الصحيحين» وهو مشهور بحديث دية الجنين» وقد عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب نیب وكان قد استعمله الرسول 
يه على صدقات هذيل. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/۷ الإصابة في تمییز الصحابة ۳۸/۲ وتقريب التهذيب: ۲۷۳. 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقق): لم يرد لفظ: ((قد)). 

(۳) في الفصول في الأصول (امحقق): ((&)). 

(4) روى هذا الأثر الشافعي في الرسالة» باب الحجة في تثبیت جر الواحد» ولفظه: من حديث سفيان عن عمرو ابن 
دينار وابن طاوس عن طاوس: (أن عمر قال: أذگر الله امراً مع في الجنين شيئًا؟ فقام حمل ابن مالك بن النابغة» 
فقال: كنت بين جاريتين لي» يعني ضرتين» فضربت إحداها الأخرى بمسطح. فألقت جنیتا میاه فقضى فيه رسول الله 
بغرة» فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره» وقال غيره - أي في رواية أخرى -: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا 
برأينا)» (۱۱۷4): 4۲ - ۰4۲۷ وكذلك رواه أبو داود في سننه بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الديات» 
باب ديةالجنين» (5517): ۱۹۲/۶ كلاهما بسنديهما عن عمرو بن دينار عن طاوس: (أن عمر) فذکره» وقد بين 
الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة أن هذا الحديث بمذا الإسناد مرسل؛ لأن 2 لم يدرك عمر و ولكنه قال 
بعد ذلك: ((وهو حديث متصل صحیح))» ثم بيّن الطريق المتصل لقول عمر #6: (كدنا أن نقضي في مثل ذلك 
برأينا) وهو المقصود بالتخريج هناء انظر: تحقيقه لكتاب الرسالة للشافعي: ۰4۲۷ فقد رواه الحاكم في مستدركه» في 
كتاب معرفة الصحابة» في ذكر حمل بن مالك بن النابغة الحذلي» فقد رواه بسنده من حديث ابن عيينة» أخبرني عمرو 
بن دينار عن طاوس» عن ابن عباس - به قال: (قام عمر تن فذکره» ومنه قوله: (الله أكبر لو لم نسمع بمذا 
لقضينا بغيره)» »)1٤٦٠١(‏ ۰۱/۳ وقصة ا الذي أخبر بها حمل بن مالك خف ثابتة في الصحیحین أما 
الرواية التي ورد فيها حمل بن مالك ذه فهي في صحيح مسلم» فقد رواها في كتاب القسامة» باب دية الجنين» 
(541ال)ء ۰۱۷۹/۱۱ وأما الرواية التي لم يرد فيها حمل بن مالك فقد رواها البخاري في كتاب الديات» باب جنين 
المرأق» (555)» و (59.05)ء و (59.05)» و (1۹۰۷)ء (5908). (۸ ۹۰ ۰۲۰۷/۱۲ كما روى ذلك مسلم 
أيضاء في الكتاب والباب السابقين» ۱۷۰/۱۱ - ۰۱۸۰ وق بعضها ذكر مشاورة عمر لأصحابه والأخذ بخبر المغيرة 
ابن شعبة ذه بقضاء النبي ج بالغرة» وشهادةمحمد بن مسلمة ذل له بذلك. 

(5) في الفصول في الأصول (الحقق): ((معقود)). 

(5) انظر: الفصول ف الأصول ۳/ ۰۳۰-۳4 
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باب حکم الاجماع 
قوله: ((حكمها" في الأصل: أن يغبت الراد به حكماً شرعياً على سبیل 
الیقین)(۳. 
أي: حکم الاجاع في أصل وضعه(؟: أن يقبت الراد به على سبیل القطع 


(۱) راجع باب حكم الإجماع في المراجع التالية: الفصول في الأصول ۰۲5۷/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة 
الشرع ۰/۱ وأصول السرخسي ۲۹۵/۱ وأصول الشاشي: ۲۸۷ والغنية في الأصول: ۳۱ وميزان الأصول 
۲ ومعرفة الحجج الشرعية: ۰۱4۸ وجامع الأسرار ۰٩۲/۳‏ والكافي للسغناقي ۰۱۱۹/4 وكشف الأسرار 
للبخاري ۰40۳/۳ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۹/۲ والتوضيح 4۷/۲ والمغني في ا الفقه للخبازي: ۰۲۷۳ 
وفواتح الرهوت ۰۲۱۳/۲ وتيسير التحریر 2571/7 والتقرير والتحبير ۳/ ۸۳ وشرح تنقيح الفصول: 29714 
وإحكام الفصول: ۳۰۷ ومنتهی الوصول والأمل: >٠۲‏ ومفتاح الوصول: ۲۳۲ وتقریب ۳ ۷ ونثر 
الورود على مراقي السعود ۰4۲۹/۲ واحصول قي أصول الفقه لابن العربي: ۰۱۲۳ والبرهان 4۳6/۱ والستصفی 
۱ والنخول: ۰۳۰۰ واحصول ۳۵/4 والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۰/۱ والتبصرة: ۳۹ 
وشرح اللمع ۰115/۲ وقواطع الأدلة ۱۹۰/۳ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۲۳۰/۲ والإبماج ۳۵۲/۲ 
والوصول إلى الأصول ۷۲/۲ والبحر احیط 44۰/6 والتمهید للإسنوي: ۰4۵۱ ونحاية الوصول في دراية الأصول 
۲ ونحاية السول 4۵/۳ ۰۲ والعدة لأبي يعلى ۱۰5۸/6 والتمهید لأبي الخطاب ۲۲/۳ والواضح لا 
عقيل ۰۱۰/۵ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۳۷۱/۲ وجموع فتاوی ابن تيمية ۰۱۷/۱۹ والسودة: ۰۳۱۵ وروضة 
الناظر 46۱/۲ وشرح الکوکب النیر ۰۲۱4/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۱4/۳ وارشاد الفحول: ۷۸ والاحکام في 
أصول الأحكام لابن حزم ۵۳۸/6 والمعتمد 4۵۸/۲ وشرح العمد ۵5/۱. 

(۲) في صول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((قال الشیخ الامام ذيه: حکمه في الأصل...)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 41۳/۳ . 

(4) وهو أن یکون متحققّا بجميع شرائطه التفق علیها. راجع: کشف الأسرار للبخاري ۳/۳ 4. 
وقبل البدء في تفصیل اختلاف العلماء في حجية الاجماع لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة» وذلك على النحو 
الاني: 
أولً: أن الإجماع لا یکون حجة فیما یتوقف صحة الاجماع عليه» کوجود الباري كك وصحة الرسالة؛ لاستلزامه 
الدور» لتوقف صحة الاجماع على التصوص التوقفة على وجود الرب كبك وصحة النبوة» فلو توقفاء لزم الدور. 
ثانيًا: أن ما لا یتوقف صحة الاجماع عليه لا خلو: ما أن یکون آمرا دينيًاء أو أمرًا دنیویا: 
- فان كان أمرًا دينيّاء فهو حجة اتفاقًا عند عامة العلماء العتبرین - على اختلاف بینهم في كونما حجة قطعية أو 
ظنية - سواء كان في الفروع أو الأحكام العقلية. 
أما الفروع» فكوجوب الصلاة والزکاق وأحكام الدمای ول يخالف في هذا سوى بعض أهل الأهواء كما سيأن بيانه. 
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ولیقین! » کاجماع الصحابة على شيء نصا فإنه لا يحتمل توهم الخطأً. 


وأما الأحكام العقلية؛ فکالنظر إلى الله تعالى» ونفي الشريك» وغفران الذنوب, ولم یخالف في هذا سوی صدر الشريعة 
والجويني؛ حيث قال صدر الشريعة: ((وإن كان أمرًا يدرك بالعقل فالعقل يفيد اليقين» فالدلیل هو العقل لا الاجماع 
بخلاف الشرعيات؛ فان مستند الإجماع لا يكون قطعيًاء ثم الإجماع يفيدها قطعية)). 
وقال الجويني: ((لا أثر للوفاق في المعقولات؛ فان المتبع في العقليات الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق» 
و يعضدها وفاق)). 
وقد نسب ابن عبد الشكور هذا القول إلى جمع من الحنفية» والصحيح من مذهبهم ما صرّح به عبد العلي الأنصاري 
بقوله: ((والحق أنه يصح الاحتجاج فيها [أي: في العقليات] أيضًا)). 
- آما إن كان الإجماع ی آمر دنيوي» کتجهیز احیوش» وتدبير الحروب» والعمارة» والزراعة وغيرهاء» فالاحتجاج به محل 
اختلاف بين الأصوليين كما سيشير إليه الشارح قريبًا. 
راجع تحرير محل النزاع في: كشف الأسرار للبخاري ۰45۳/۳ والتوضيح 4۱/۲ وفواتح الرهوت ۲45 وتيسير 
التحرير ۰۲۲۲/۳ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۶۳ ومنتهى الوصول والأمل: 254 وشرح العضد على ابن الحاجب 
۲ والبرهان ۰40۸/۱ وشرح اللمع ۸۷/۲ وقواطع الأدلة ۰۲۸/۳ والمحصول ۰۲۰۵/4 وجمع الجوامع مع 
حاشية البناني ۲۹۲/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۸4/۳ وشرح الكوكب النیر ۰۲۷۷/۲ والمعتمد ۰5۹۳/۲ 

(۱) اختلف الناس في الاحتجاج بالإجماع شرعًا إلى قولین: 
القول الأول في المسألة: أن الإجماع حجة شرعية» وعلیه اتفق من يعتد بقوهم من علماء الأمة الإسلامية» وقد أشار 
إلى إلى ذلك المندي حيث قال: ((مذهب جاهير السلف والخلف أن إجماع أمة محمد ال حجة))» انظر: ماية 
الوصول في دراية الأصول 570/5 ؟. 
وقد انقسم أصحاب هذا القول إلى ثلاثة فرق: 
الفرقة الأولى: ذهبت إلى ما أورده المؤلف هناء وهو أن الإجماع حجة شرعية قطعية ويقينية» بحيث يكفر أو يضلل 
ويبدع مخالفه» وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين» قال ابن النجار الفتوحي: ((هذا مذهب الأئمة الأعلام منهم 
الأربعة» وأتباعهم» وغيرهم من المتكلمين))» انظر: شرح الكوكب المنير ۰۲۱4/۲/۲ 
كما نقل ابن الحاجب الإجماع على هذا فقال: ((الاجاع أنه: حجة خلاقًا لمن لا يعتد به؛ كالنظام وبعض الخوارج 
والشيعة» وقول أحمد: من ادعى وجود الإجماع فهو كاذبء استبعادًا للاطلاع عليه في أحد قولیه لا إنكار أنه حجة 
لو وجد))» وقد بين في معرض استدلاله لهذا القول أنه يقصد بذلك أنه حجة قاطعة. انظر: منتهى الوصول والأمل: 
۰ 
وراجع الراجع المذكورة في هامش رقم (۱)» في ص۹۸٤‏ . 
والفرقة الثانية: ذهبت إلى أن الاجماع حجة ظنية ولیست قطعية» بحيث لا یضلل ولا يبدع مخالفه وإلى هذا ذهب 
الامدي والفخر الرازي» وقد نسبه إليهما الزركشي وابن النجار الفتوحي والشوكاني» وهو كما قالوا؛ فقد قال الامدي: 


باب حکم الاجماع 09-0 
سس سم« 


وإنما قيد بالأصل؛ لأن الاجاع رما لا يكون موجباً للحکم قطعاً ویقینا؛ بسبب(٩‏ 
العارض؛ كما إذا ثبت الاجماع بنص البعض وسکوت الآخرين» وکثبوت بطلان الحكم في 
غير ما اختلفت فيه الصحابت وكإجماع العصر الثاني بعد سبق النلاف(۲) 


وإنما قَيّد بالحكم الشرعي؛ لأن محل انعقاد الإجماع [اتفاقا]1" هو الحكم الشرعي لا 
أمر الدنيا). 


فأما آمور الدنيا - نحو: أمر الحرب وغيره إذا أجمعوا على الحرب في موضع معین؛ 
ورأوا ذلك هو الصواب؛ هل يجوز لواحد أو لأكثرهم امخلاف بعد انقضاء مدة التأمل؟ - 
فقال صاحب الیزان/۲: ((اختلفوا فيه: 


((إن الاحتجاج بالاجاع عند دخول العوام فيه یکون قطعیّاه وبدونغم يكون ظنيًا)) انظر: الاحکام ‏ أصول 
الأحكام ۰۱۹۳/۱ 
وقال الفخر الرازي: ((إن أدلة أصل الاجماع ليست مفيدة للعلم» فما تفرّع علیها أولى أن لا يفيد العلم» بل غايته 
الظن))» انظر: احصول ۲۱۰/4 وراجع: البحر احیط 4۳/4 ۰4 وتحاية الوصول في دراية الأصول 575/7 ۰۲ وشرح 
الكوكب المنير ۲۱4/۲ وإرشاد الفحول: ۰۷۹ 
والفرقة الثالثة: ذهبت إلى التفصیل وهو الذي رجحه الزرکشي فقال: ((والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون 
فحجة قطعية» وبين ما اختلفوا فيه - كالسكوقٍ وما ندر مخالفه - فحجة ظنية))» انظر: البحر المحيط 46۳/4 
وراجع: شرح الكوكب المنير 25١5/5‏ وإرشاد الفحول: ۷۹ 
أما القول الثاني في المسألة: فهو عدم الاحتجاج بالإجماع مطلقّاء وسوف يذكر الإتقاني هذا القول» راجع نسبته 
وتوثيقه في موضع ذكره نی متن الکتاب» ص8١‏ 5. 

(۱) آخر الورقة (۱۰۷). 

(۲) لأن القول بانعقاد الاجماع في هذه الأحوال الثلائة محل اختلاف بين الأصوليين» وهي السائل التي تقدم ذکرها قبل 
هذا الباب» راجع: ص ۰۲۷۵ وص۰۳۱ وص 0۲ . 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(4) ولا العقلیات؛ لأتما موضع اختلاف أيضًا كما تقدمت الاشارة إلیه» راجع هامش رقم: (4) ص45۸ . 

(ه) آخر الورقة: ((58)) من ((ج)). 

(5) وذلك في فصل في بيان محل الإجماع. 
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قال بعضهم: إن الإجماع لا يكون حجة فیه(. 


وقال بعضهم: يكو یه 
وجه قول الأولين: أن حال الأمة في آمر الدنيا ليس بأعظم من حال النبي ا" ن 


(۱) وإلى هذا القول ذهب الشيرازي» وابن السمعاني» والغزالي وعبد الجبار المعتزلي في أحد قوليه كما حكى ذلك عنه: أبو 


(۳) 


الحسين البصري» وابن اممام وابن احاجب والامدي وابن النجار الفتوحي. 

قال الشيرازي في تقریر هذا الذهب: ((وأما آمور الدنیا كتدبير احروب. وتجهيز العساكر» وترتیب العمارات 
والزراعات. فلا یکون الإجماع فیها حجة)). 

وقال أبو الحسين البصري: ((ذکر قاضي القضاة أنه يجوز لمن بعدهم خالفتهم في ذلك)) [أي في الاجماع على الحروب 
ونحوها] . 

وقال ابن النجار: ((وهو ظاهر كلام جمع من أصحابنا)). 

انظر: شرح اللمع ۸۸/۲ وشرح الكوكب المنير ۲۸۰/۲ وراجع: التحرير مع تيسيره ۰۲۲/۳ ومنتهى الوصول 
والأمل: ۰14 وقواطع الأدلة ۰۲۵۹/۳ والمستصفى ۰۱۷۳/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲4۰/۱ 
والمسودة: ۰۳۱۷ والمعتمد 4915/7 . 

هذا هو القول الثاني في المسألة: وهو قول جمهور الأصوليين» وقد حكى ذلك عنهم ابن عبد الشكور وابن قاضي 
الجبل فيما نقله عنه ابن النجار الفتوحي. 

وهو أحد قولي عبد الجبار كما نقله عنه أبو الحسين البصري فقال: ((وذكر [أي القاضي عبد الجبار] في كتاب 
النهاية: أنه لا يجوز مخالفتهم)) أي: مخالفة من أجمعوا في شيء من الحروب ونحوها لاعتداده بالإجماع. 

وقال ابن الحمام: ((وتدبير الجيوش قولان لعبد الجبار» والمختار: حجة إن كان اتفاق أهل الاجتهاد والعدالة)). 

وقال القرائي: ((قال القاضي عبد الوهاب: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب 
والآراء)) . 

وقال الآمدي: ((المختار ما هو المنع من المخالفة» وإنه حجة لازمة)). 

وقال ابن النجار - نقلاً عن البرماوي -: ((فيه مذهبان مشهوران» المرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع))» انظر: 
شرح الكوكب المنير ۰۲۷۹/۲ والعتمد 4۹4/۲ والتحرير مع تيسيره 2571/9 وشرح تنقيح الفصول: ۰۳4 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2510/١‏ وراجع هذا القول في: كشف الأسرار للبخاري ۰6/۳ وفواتح 
الرهوت ۰۲7/۲ ومنتهى الوصول والأمل مع شرح العضد 5/١‏ 4» والمحصول ۰۲۰/6 وجمع الجوامع مع حاشية 
البناني ۲۹۲/۲ والمسودة: ۳۱۷. 

وفي السألة قول ثالث: وهو أن الإجماع هنا حجة بعد استقرار الرأي وأما قبله فلا. آورده ابن النجار نقلاً عن ابن 
قاضي الجبل» وأورده الفخر الرازي بلفظ: ((بعد استقراء الرأي))» راجع هذا القول في: احصول ۰۲۰۹/4 وشرح 
الکوکب النیر ۰۲۸۰/۲ 


(۳) في ميزان الأصول (احقق): ((55)). 


۵-0 
ذلك وقد روي في قصة التلقیح أنه قال: (آنا أعلم بأمور دینک وأنتم أعلم بأمور 
e‏ 
وكذا إذا رأى النبي ان رأياً في ا الحرب» وعند أصحابه الرأي في غيره يراجعونه فيه» 
ویبینون أن الصواب في غيره» إلا ذا بين النبي اال أن ذلك عن وحي( وكذلك" الوجماع(*. 
وجه قول الآخرين: أن أدلة الإجماع حرمت مخالفة الإجماع من غير فصل بين أمور 
الذين رادا جب عم با 


وكذا نقول في قول النبي الا في أمر الحرب وغيره» إن قال عن وحي» فهو الصواب» 
وإن قال عن رأي وتدبير» بان 0 لا يقر عليه. 
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ویظهر الصواب: إما بالوحي( أو باشارة من أصحابه فیقر علیه( وني الاجاع 


(۱) تقدم تخريجه» راجع: ص9۲ من باب تقسیم السنة في حق النبي 8. 

(۲) كما وقع هذا في اختیار مکان النزول في غزوة بدر» وقد تقدمت الاشارة إلى هذه الواقعة» راجع:ص۱ه. وکذلك في 
شأن مصالة قائدي غطفان في غزوة الخندق على بعض مار المدينة» وقد تقدمت الاشارة إلى هذا آیضا 
راجع:ص ۰۷۷ وستاأتي الاشارة إلى هذا في هذا الباب راجع: ص۰۵ ۵. 

(۳) في ميزان الأصول (المحقق): ((فكذلك)). 

)٤(‏ راجع هذه الأدلة ونحوها في: كشف الأسرار للبخاري ۰404/۳ والتحرير مع تيسيره 4577/7 وفواتح الرهوت 
۲ وقواطع الأدلة ۲۹/۳ والمستصفى e‏ وشرح اللمع ۸۸/۲ وشرح الكوكب المنير ۰۲۸۰/۲ 
والمعتمد ٤۹٤/۲‏ . 

(5) في ميزان الأصول (الحقى): ((الخالفة للإجماع)). 

(5) في ميزان الأصول (احقع): ((وإن)). 

(۷) ومن ذلك أنه لما شاور البي وي أصحابه في أسارى بدرء أخذ براي ابي بكرء وكان هو الرأي عنده» فمن عليهم» حتی 
نزل قوله تعالی: لو كت من أو سبق مک نما اعد عَدَابٌ عَظِيرٌ © 4 [الآية رقم: (7۸) من سورة الأنفال)] 
مؤيدًا قول عمر بن الخطاب في قتلهم وعدم مفاداغم وقد أورد الإتقاني هذه القصة بنصهاء راجع تخريجها في ص ۷۲ 
من باب تقسيم السنة في حق النبي غ 

(۸) ومن ذلك ما ژوي أن رسول الله © أراد النزول دون الماء يوم بدر» فقال له الحباب بن المنذر: (أرأي رأيته» أم وحي؟ 
فقال: بل رأي» فقال: إن أرى أن تنزل على الاء ففعل)» وكذلك حينما أراد رسول الله الكل يوم الأحزاب أن يعطي 
الكفار شطر نمار المدينة» فقالت الأنصار: (أرأي رأيته أم وحي؟ فقال: بل رأي» فقالت: لا نعطيهم إلا السيف)» وقد 
تقدم تخريج هذين الحديئين» راجع: ص ١ه‏ من باب تقسيم السنة في حق البي 28. 


باب حکم الاجماع 0-0 
س-... مس و و 


بعد وجوده لا تمل الخطأء فلا فرق بين الامرین(". 

ثم على قول من جعله إجماعاً: هل يجب العمل به في العصر الثاني» أم لا؟ كما في 
الإجماع في أمور الدين؟ 

إن لم يتغير الحال» فكذلك. 

فأما إذا تغير الحال» فتجوز لمم المخالفة؛ لأن أمور الدنيا مبنية على الصا العاجلة» 
وذلك يحتمل الزوال ساعة فساعة(. 

فأما في أمور الدين متى وجد الإجماع - سواء كان في أمر شرعي أو في أمر عقلي - 
يكون الإجماع حجة). 

وقال صاحب القواطع من الشافعية7؟): (اعلم أن الإجماع حجة في جميع الأحكام 
الشرعية: كالعبادات» والمعاملات» وأحكام الدمای والفروج» وغير ذلك من الحلال 
والحرام» وكل ما هو من أحكام الشريعة. 

وأما الأحكام العقلية» فعلى ضربين: 

أحدها: ما يحب تقدم العلم به على العلم بصحة السمع» كحدث!" العالم» وإثبات 


(۱) راجع أدلة هذا القول في: التحرير مع تيسيره ۰۲۰۳/۳ وکشف الأسرار للبخاري 44/۳ وفواتح الرهوت 7/۲ ۰۲ 
وشرح تنقيح الفصول: ۳46 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۶۰/۱ ومنتهى الوصول والأمل مع شرح 
العضد 44/۲ والمحصول ۰۲۰۰/4 وجمع الجوامع مع حاشية البناني ۲۹7/۲ والمسودة: ۰۳۱۷ وشرح الكوكب المنير 
۲ والعتمد ٤۹٤/۲‏ . 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): بزيادة: ((والله أعلم)). 
وقد نسب ابن عبد الشكور تعليق العمل بهذا الإجماع على بقاء المصلحة إلى جماهير العلماء فقال: ((وفي الدنيوية - 
كتدبير الجيوش - لعبد الجبار قولان ومختار الجماهير: حجة إلى بقاء المصالح)) أي: التي أجمعوا لأجلها. انظر: مسلم 
الثبوت مع فواتح الرحمموت 45/7 25 وراجع: كشف الأسرار للبخاري 714/۳ . 

(۳) انظر: ميزان الأصول ۷۲۲-۷۲۵/۲. 

(4) وذلك في فصل: بیان ما ينعقد به الإجماع. 

(5) آخر الورقة: ((۸۸)) من ((ب)). 

(5) في قواطع الأدلة (احقق): ((كحدوث)). 
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الصانع» وإثبات صفاته وإثبات النبوة» وما آشبه ذلك» فلا يكون الإجماع في هذا حجة؛ 


لگنا قلناا!: إن الإجماع دليل شرعي ثبت بالسمع» فلا يجوز أن يكون حجة ولا أن ینت 
حكماً قبل السمع» كما لا يجوز أن یت الکتاب بالسنة» والکتاب يجب العلم به قبل 
السنة. 

والضرب الثاني: مالا يجب تقدم العلم به على السمع» وذلك مثل جواز الرؤية» 
وغفران المذنبين(' وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع» فالإجماع حجة في هذا الضرب؛ 
لأنه لما كان يجوز أن يعلم بعد الشرع, والاجماع من أدلة الشرع جاز إثبات ذلك به(. 

وأما أمور الدنيا: كتجهيز الجيوش» وتدبير الحروب, والعمارق والزراعة» وغيرهما من 
مصالح الدنياء فالإجماع ليس بحجة فيها؛ لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول الرسول 
اين(" وقد ثبت أن قوله ۳" إنما هو حجة في أحكام الشرع دون [مصا] ( الدنياء 
فكذلك الاجاع وهذا قال 6: (أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأنا أعلم بأمور دینکم)(. 


(۱) في قواطع الأدلة (احقق): ((بيّنا)). 

(۲) في قواطع الأدلة (احقق): ((غفران الله للمذنبين)). 

(۳) في بقية النسخ: ((لا يجوز))» وني قواطع الأدلة (امحقق) كالأصل المثبت» مع أن في إحدى نسخ قواطع الأدلة 
المخطوطة ((لا يجوز)) كما أشار إلى ذلك محققه. 

(4) آخر الورقة (۱۰۳). 

(5) راجع: کشف الأسرار للبخاري ۰4۳/۳ والتوضیح 4۱/۲ وفواتح الرهوت 47 ۰۲ وتیسیر التحریر ۰۲۹۲/۳ وشرح 
تنقیح الفصول: ۳۶۳ ومنتهی الوصول والامل: ۰14 وشرح العضد على ابن الحاجب 44/۲ والبرهان 4۵۸/۱ 
وشرح اللمع ۰۸۷/۲ وقواطع الأدلة ۰۲۵۸/۳ واحصول ۲۰۵/4 وجمع الجوامع مع حاشية البناني ۲۹7/۲ 
والتمهید لأبي الخطاب ۰۲۸4/۳ وشرح الکوکب النیر ۲۷۷/۲ والعتمد 4٩۳/۲‏ 

() في قواطع الأدلة (محقق): ((&)). 

(۷) في قواطع الأدلة (احقع): ((ع2)) 

(۸) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وقد وضع المؤلف مکانا كلمة: ((أحكام)) ثم ألغاهاء 
وإلغاؤها هو الموافق لبقية النسخ. 

(9) تقدم تخريج هذا الحديث في هذا الباب» راجع ص57. 


باب حكم الإجماع DD:‏ 
0 :© 
وقد گان النى 88 إذا رای ريا ى ارب تراجعه( الصحابة قي ذلك» فا" ترك 
رأيه برأيهم» وقد ورد مثل هذا ق حرب ر وحرب المخندق 0 وغير ذلك» و يكن ال 
وقد ذكر بعض التکلمین(۳: أن الإجماع ينعقد في أمر الدنيا أيضاًء وإذا رأى أهل 
العصر شيئاً واتفقوا عليه لا تجوز مخالفتهم» سواء كان من( أمر الدين» أو" أمر الدنيا؛ لأن 
أدلة الإجماع منعت من الخلاف على الأمة» وم تفصل بين أن يكون اتفقوا على أمر ديني أو 

دنياوي( والصحيح هو الأول؛ لا“ سبق)'" إلى هنا لفظ القواطع. 
وقول الشيخ: ((حكماً)): حال من المراد» و((شرعيا)): صفته» وليس الاشتقاق بشرط 

في الحال» بل الشرط هو الدلالة على الميعةء وقد وجدت'. 


(۱) في قواطع الأدلة (الحقق): ((راجع)). 

(۲) في قواطع الأدلة (محقق): ((ورها)). 

(۳) تقدم تخريج الحديث الذي ورد فيه استشارة النبي 8 لأصحابه يوم بدر في اختيار مكان النزول والأخذ برأي الحباب 
بن المنذر ظ4 في هذاء وذلك في باب تقسيم السنة في حق البي كد راجع ص١‏ 5. 

)٤(‏ تقدم تخريج استشارة النبي © لأصحابه يوم الخندق في شأن مصالحة قائدي غطفان في إعطائهما ثلثي نمار المدينة 
على أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله © وأصحابه» وذلك في باب تقسيم السنة في حق النبي <#» راجع ص ۷۷. 

(5) ولعله يشير إلى أحد قولي عبد الجبار المعتزلي» وقد تقدم أن هذا القول لجمهور الأصوليين» راجع: هامش (5) من 
ص۰۰۱ في هذا الباب. 

(-) في قواطع الأدلة (الحقق): ((ف)). 

(۷) في قواطع الأدلة (المحقق): بزيادة: ((في))؛ وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ القواطع. 

(۸) في قواطع الأدلة (الحقق): ((دنيوي)). 

(3) في قواطع الأدلة (احقق): ((كما سبق)). 

(۱۰) انظر: قواطع الأدلة ۰۲۰۱-۲۵۸ 

(۱۱) راجع: کشف الأسرار للبخاري 457/7 . یقول ابن عقیل: ((عرف الحال بأنه: لوصف الفضلة النتصب. للدلالة 
على هيئة» نحو: فردًا أذهب» ف (فردًا) حال لوجود القیود المذكورة فيه))ء انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 
۱ وعبّر ابن هشام عن اشتراط الدلالة على الميعة في الحال بقوله: ((أن يكون صا ًا للوقوع في جواب 
کیف))» انظر: شرح قطر الندى وب الصدى: 5 ۲. 
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والحكم: هو الأثر الثابت بالشيء() وأثر الاجاع الذي ثبت به هو: ثبوت الراد به 
قطعاً ویقیناً على ما هو الأصلء فکان حکمه. 

قوله: ((ومن أهل اوی من لم يجعل الاجماع حجة قاطعة؛ لأن کل واحد منهم اعتمد 
ما لا يوجب العلم)(. 


يعن : أن الإجماع اجتماع الآراء» وکل واحد من الاراء لیس عوجچب للعلم» فكذا إذا 
,۳( 
اجتمع.- 


جتمعت `. 


(۱) وقد عرفه الباجي بتعریف قريب من هذا التعریف فقال: ((الحكم: هو الوصف الثابت للمحکوم فيه» ومعنى ذلك: أن 
احکوم فيه لا یوصف بأنه حلال أو حرام» فاذا دل الدلیل على کونه حلالاً أو حرامّاء وصف بذلك» وکان هو 
حکمه الثابت؛ وذلك مثل قولنا في الطهارة: نا تفتقر إلى نية؛ لأا طهارة تتعدی محل موجبهاء فافتقرت إلى النية 
كالتيمم» فالحكم من هذا القیاس هو افتقارها إلى النية» وهو الوصف الثابت هاء فإنما توصف بأتما مفتقرة إلى النیة))» 
انظر: الحدود: ۰۷۲ وراجع: إحكام الفصول: ۰۵۲ والقاموس البین في اصطلاحات الأصوليين: ۰۱۷۸ 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 5515/7 . 

(؟) هذا هو القول الثاني في حجية الإجماع؛ وهو القول بعدم الاحتجاج بهء وإليه ذهب النظام من المعتزلة» بل هو أول من 
قال بردّه كما ذكر ذلك الجويني فقال: ((إن الإجماع في السمعيات حجة» وأول من باح بردّه النظام ثم تابعه طوائف 
من الروافض)). 
وحكاه عنه أبو الحسين البصري فقال: ((اعلم أن إجماع أهل كل عصر من الأمة صواب وحجة وقال النظام: ليس 
ذلك حجة)). 
ومن نقل هذا القول عن النظام: السرخسي» والسمرقندي» والنسفيء والقراقي» وابن الحاجب» وابن السمعاني» والفخر 
الرازي» والامدي» والبيضاوي» وابن برهان» والزركشي» والهندي» وأبو يعلى» وأبو امخطاب وابن عقيل» وابن قدامة» 
والطوئي» وأبو الحسين البصري. 
ومن قال بهذا القول: القاشاني من المعتزلة» وممن نسبه إليه: السمرقندي» والنسفي» والاتقايي راجع: ص١١ه‏ من 
هذا الباب. 
ومن قال بهذا القول: أبو بكر الأصمء كما حكى ذلك عنه السغناقي في الكافي» والإتقاني» راجع: ص4 ۵۱ من هذا 
الباب. 
وحكاه الكاكي في جامع الأسرار عن بعض المعتزلة. 
ونسبه السرخسي إلى قوم من الإمامية كما في هذا النص الذي أورده الإتقاني هنا. 
وحكاه بعضهم عن الإمامية مطلقًاء كما فعل ذلك السمرقندي والباجي» وابن السمعاني» والزركشيء وأبو الخطاب» 
وابن عقيل» وأبو الحسين البصري. 


باب حكم الإجماع هوه 
سس سا 


قال شمس الأئمة في أصوله: (اعلم أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعاً؛ كرامة 
هم على الدين» لا لانقطاع توهم اجتماعهم على الضلال بمعنى معقول؛ فاليهود والنصارى 
وا مجوس - لعنهم الله" - أكثر منا عددّاء وقد وجد منهم الاجتماء7" على الضلالة. 

ولأن الاجتماء(*) قد یتحقق من الخلف على وجه المتايعة للآباء من غير حجة کما 


كما نسبه الكاكي عن آکثر الروافض. 
ونقله بعضهم عن الروافض مطلقّاء كما نقل ذلك عنهم: ابن جزي» وابن برهان» وأبو یعلی. 
واختار بعض الأصوليين نسبته إلى الشيعة» ومنهم: ابن عبد الشکور» وابن الهمام» والقراق» وابن احاجب؛ والفخر 
الرازي» والآمدي» والبيضاوي» واطندي» والطوی. 
وقد نسب هذا القول إلى الخوارج مرة إلى بعضهم كما فعل ذلك: الكاكي» وابن عبد الشکور وابن الهمام» والقرایی» 
وابن جزي» وابن الحاجب. 
ومرّة نسب إليهم مطلقًاء وجاء ذلك عند الامدي والفخر الرازي» والبيضاوي» وافندي» والطوتي. 
راجع هذا القول في: الفصول في الأصول ۰۲۰۷/۳ وکشف الأسرار للبخاري 474/۳ وأصول السرخسي 2595/١‏ 
وميزان الأصول ۰۷۷۱/۲ وجامع الأسرار ۰٩۲۰/۳‏ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۹/۲ وفواتح الرهوت ۰۲۱۳/۲ 
وتيسير التحرير ۰۲۲۸/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۳/۳ وشرح تنقيح الفصول: ۳۶۲ وإحكام الفصول: ۳۹۸ وتقريب 
الوصول إلى علم الأصول: ۳۲۷ ومنتهى الوصول والأمل: ۲ والبرهان ۰4۳4/۱ واحصول ۳۵/4 »٤٤‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۰/۱ ۰۱۷۲ والتبصرة: ۰۳4۹ ۳۲ وقواطع الأدلة ۱۹۱/۳ وجمع 
الجوامع مع حاشية العطار ۰۲۳۱/۲ والوصول إلى الأصول ۰۷/۲ ونماية الوصول في دراية الأصول 475/5 23 
۲ والابعاج شرح منهاج البيضاوي ۳۹۲/۲ والبحر احیط ۰44۰/4 والعدة لأبي يعلى ۰۱۰4/4 2٠١85‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۲۹/۳ ۰۲44 والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۱۰۵/۰ ۱۲۳ وأصول الفقه لابن 
مفلح ۰۳۹۰/۲ وروضة الناظر 48۱/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۱4/۳ وشرح الكوكب المنير ۰۲۱/۲ والإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم ۳۹/4 والمعتمد 4۵۸/۲ ۰4۷۸ وراجع في مذهب الإمامية: أصول الفقه محمد رضا 
المظفر: ۰۱۰۵ ومعالم الدين وملاذ المجتهدين للجباعي: ۰۳۳۱ واصطلاحات الأصول للمشكيني: ۲۰ وكفاية 
الأصول للخرساني: ۲۸۸. 

(۱) آعاد الإتقاني ذكر القولين الواردين في حجية الإجماع في نقله عن السرخسي» والسمرقندي» فلم أجد حاجة لتكرار 
توثيق الآراء مر أخرى, إلا ما تدعو الحاجة إلى توضيحه. 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ۸ ترد هذه الجملة الدعائية. 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((الإجماع)). 

(4) في أصول السرخسي (امحقق): ((الاتفاق)). 


ای با تیگ 0 99 
O‏ 


آخبر الله عن الكفرة بقول ه(: طلا مَجَدَكا 2ن ع1 أ أ 4 وقال: : ادوا 
باهر وهی کم آزبابا شن دوب اّ4 فعرفنا أنه ما جعل إجاع هذه الأمة 
حجة شرعاً؛ كرامة لهم على الدين» هذا مذهب الفقهاء وأکثر ۱" المتكلمين. 

وقال النظَام(۳ وقوم من الامامیة( : لا يكون الإجماع حجة موجبة للعلم بحال؛ 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((تعالى)). 

(۲) من الاية رقم: (۰)۲۲ من سورة (الزخرف). 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((تعالى)). 

(4) من الآية رقم: (۳۱)» من سورة (التوبة). 

(۰) في أصول السرخسي (احقى): ((اجتماع)). 

(5) في أصول السرخسي (احقق): ((فهذا)). 

(۷) آخر الورقة: ((7)) من ((ج)). 

(۸) هو: إبراهيم بن سيّار» آبو إسحاق» مولى آل الحارث بن عبّاد الضّبعي البصري» شيخ المعتزلة» تكلّم في القدر» وانفرد 
بعسائل وإليه تنسب فرقة النظامية من القدرية المعتزلة» قال عنه الذهبي: ((ل يكن النظام من نفعه العلم والفهم» وقد 
کقره جماعة... وله نظم رائق» وترسل فائق» وتصانيف جمة))» توق سنة: بضع وعشرون ومائتين. 
من آثاره الكثيرة: كتاب التوحيد» وإثبات الرسل» والرد على الدهريق والتود. والمنطق» والعروس» والصفات. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ١5‏ 25 والفرق بين الفرق: ٩۳‏ وسير أعلام النبلاء 41/٠١‏ 25 وطبقات العتزلة: 49» 
والعتزلة وأصومم الخمسة وموقف أهل السنة منها: »٠٦‏ وللنية والأمل: 4۷ 

(9) لقد وه قول النظام عدة أوجه أوردها الزركشيء وهي كالتالي: 
الأول: أن النظام يسوّي بين قول جميع الأمة وبين قول آحادها في جواز الخطأ على الجميع» ولا يرى في الإجماع 
حجة, وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لناء وإن لم يظهرء ۸ يقدر له دليلاً تقوم به الحجة. 
وثمن ذهب إلى هذا التوجيه القاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي أبو الطیب. والشيخ أبو إسحاق» وإلكيا الطبري فيما 
نقله عنهم الزركشي» وهو اختيار ابن السمعاني. 
راجع: البحر احیط ۰/4 ۰4 وقواطع الأدلة .٠١۹٤-۱۹۱/۳‏ 
والثاني: أن النظام جعل انعقاد الإجماع مستحيلاً» وإليه ذهب ابن برهان» وتبعه ابن الحاجب. 
راجع: الوصول إلى الأصول ۰0۷/۲ ومنتهى الوصول والأمل: ۵۲ والبحر المحيط 50/5 . 
والثالث: أن النظام يقول بتصور الاجماع» وأنه حجة» ولكن فسّره بكل قول قامت حجته, وإن كان قول واحدء 
ويسمى بذلك قول النبي العلا إجماعًاء ومنع الحجية عن الإجماع الذي نفسره نحن با نفسره» وكأنه لما أضمر قي نفسه 
أن الإجماع باصطلاحنا غير حجة, وتواتر عنده, ‏ يخبر بمخالفته» فحسّن الكلام وفسره بما ذكرنا. وهذا توجيه الغزالي. 
راجع: المستصفى 2177/١‏ والبحر احیط 4۰/4 . 
وخلاصة قول النظام على كل هذه التوجيهات وغيرها أن الإجماع المتصور عند جمهور الأصوليون ليس بحجة شرعا. 

(۱۰) أشار الشيرازي إلى أصل مذهب الإمامية في الإجماع بقوله: ((إن الإمامية قالت: إن المسلمين إذا أجمعوا على حكمء 
وجب المصير إليه؛ لأن فيهم من قوله حجة, وهو الامام والإجماع عندهم ليس بحجة» ولكن فيه حجة)). 
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لأنه لیس فيه إلا اجتماع الأفراد» وإذا كان قول كل فرد غير موجب للعلم لکونه غير معصوم 
عن الخطأء فكذلك أقاويلهم بعدما اجتمعوا؛ لأن توهم الخطأ لا ينعدم بالاجتماع. 

ألا تری أن كل واحد منهم('' لما كان إنساناً قبل الاجتماع فبعد الاجتماع هم ناس» 
وکل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير عاجزاً بعد الاجتماع"» وكل واحد من 
العميان عند الانفراد لا يصير بصيراً بالاجتماع ولا یصیر(") جملتهم أيضاً بمذه الصفة بعد 
الاجتماع. 

وهذا الكلام ظاهر التناقض والفساد؛ فقد يثبت بالاجتماع ما لا يكون ثابتاً عند 


الانفراد في احسوسات والشروعات؛ فان الأفراد لا يقدرون على حمل خشبة ثقيلة» وإذا 


وقد حكى هذا عنهم أيضًا: الجويي» وابن السمعاني» والزركشي» وأبو الخطاب» وابن مفلح» وأبو الحسين البصري. 
انظر: التبصرة: ۳4۹ وراجع: البرهان >٠٤‏ -485, وقواطع الأدلة ۰۱۹۱/۳ والبحر احیط 50/54 5» والتمهيد 
لأبي الخطاب ۰۲۲۰/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۳۷۲/۲ والمعتمد 5۵۸/۲ . 
وبالنظر إلى كتب أصول الشيعة يتبين صحة ما نقله عنهم هؤلاء الأصوليين؛ حيث إنهم ينصون على أن الإجماع حجة 
بشرط انضمام قول المعصوم عندهم إلى المجمعين» فهو مناط الحجية» وقد أشار جملة منهم إلى ذلك؛ ومن ذلك قول 
محمد رضا المظفر في كتابه الأصول: ((إن الإجماع با هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما م يكشف عن قول 
العصوم))» انظر: أصول الفقه: ۱۰. 
ویقول جال الدین ابباعي: ((حجية الاجاع في الحقيقة عندنا: ما هي باعتبار کشفه عن الحجة التي هي قول 
العصوم))» ویوضح هذا بقوله: ((فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجةء ولو حصل في اثنين لكان قولهما 
حجة لا باعتبار اتفاقهماء بل باعتبار قوله)) انظر: معام الدین وملاذ اجتهدین: ۰.۳۳۱ 
وقال الیرزا علي المشكيني: ((وجه حجية الاجماع حصله وللمنقول إليه هو قول الإمام))» انظر: اصطلاحات 
الأصول: ۲۰. 
ویقول محمد کاظم الخرساني: ((إن وجه اعتبار الإجماع: هو القطع برأي الإمام))» انظر: كفاية الأصول: ۲۸۸. 
وعلى کل» فان الإمامية لا تقول بحجية الإجماع بالتفسير الذي يراه علماء أهل السنة» ومن هنا تواتر النقل عنهم بعدم 
حجيته 5 مطلقًا من دون ذكر اشتراطهم لقول المعصوم فيه. 

(۱) آخر الورقة: ((۸۹)) من ((ب)). 

(۲) آخر الورقة (4 ۱۰). 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((تصیر)). 


ججج 
۵9-0 
اجتمعوا قدروا على ذلك» واللقمة الواحدة من الطعام والقطرة من الماء لا تکون مشبعة ولا 
مُروِیّت ثم عند الاجتماع تصير مشبعة ومُرُوِيّة؛ وهذا لأن بالاجتماع يحدث مالم يكن عند 
الانفراد» وهو الدليل الجامع لحم على ما اتفقوا عليه» وقد قررنا هذا في الخبر التواتر1» ومن 
أنكر کون الإجماع حجة موجبة للعلم» فقد أبطل أصل الدين؛ فان مدار أصول الدين ومرجع 
المسلمين إلى إجماعهم؛ فالمنكر لذلك يسعى في هدم أصل الدين7))"7 إلى هنا لفظ سمس 
الأئمة. 
وقال في ميزان الأصول: ((قال عامة أهل القبلة: بأن إجماع [أهل] كل عصر 
حجة وصوابٌ2"7؛ إن وجد الإجماع بالقول في الوجوب وال والحرمة ونحوهاء فانه يوجب 
العلم قطعاًء وأما إذا وجد الإجماع من حيث الفعل» فإنه يدل على حسن ما فعلوا وكونه 
مستحباًء ولا يدل على الوجوب» ما لم یوجد!" قرينة تدل عليه» على ما رُوي7): ما اجتمع 
أصحاب رسول الله ك كاجتماعهم على الأربع قبل الظهرء وأنه ليس بواجب ولا 
فرض. 


(۱) راجع ما أحال إليه السرخسي هنا قي فصل بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها في أصول السرخسي ۲۸۲/۱. 

(۲) قوله: ((فإن مدار أصول الدين ومرجع المسلمين إلى إجماعهم)) مكرور في ((ج)). 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۰۲۹۲-۲۹۵ 

(4) وذلك في بیان حكم الإجماع. 

(ه) هكذا وردت هذه الزيادة في المامشءوهي ثابتة في بقية النسخ» وهي غير ثابتة في ميزان الأصول (احقق). 

(5) في ميزان الأصول (احقق): ((صواب وحجة)). 

(۷) في ميزان الأصول (احقق): ((توجد)). 

(۸) نسب فخر الاسلام البزدوي زل هذا الأثر إلى عبيدة السلماني لام كما سيأق في ص۱۳۷ من هذا الجزء» كما نسبه 
له السمرقندي في ميزان الأصول ۷۱۱/۲ ول أجد هذا الأثر سندًا فيما اطلعت عليه من كتب الحديث والأثر» وقد 
علق عليه محمد أمين في تيسيره - بعدما أورده ابن الحمام ونسبه إلى عبيدة السلماني - قائلاً: ((كذا توارده المشايخ 
لد تعالى والله أعلم به))» انظر: تيسير التحرير ۲۲/۳ 
وعبيدة السلماني - كما ستأني ترجمته عند تصريح البزدوي بامه -: تابعي كبير مخضرم» أسلم قبل وفاة البي ج# 
بسنتين» ولکنه ۸ يره» راجع: ترجمته في آخر باب بیان سبب الإجماع ص۱۳۷ من هذا الجزء. 


.))88(( في ميزان الأصول (احقق):‎ )٩( 
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وقال النظام والقاشاني من العتزلة: إنه لیس بحجة قطعاء وإِنما هو حجة في حق 
السا 
وقالت الإمامية: إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم"» يكون الإجماع حجةء وان 


كان على غير موافقة قول إمامهم» لا يكون حجت)۳ إلى هنا لفظ الميزان. 


ثم قال: ((وشبهة الخالف من هحون( 


أحدها: إحالة الاجاع(؟؛ لأن(الإجماع [لا یتحقق] مع اختلاف الأمكنة 
وتباعدها قولاً» خصوصاً إجماع غير الصحابة نی 

والثاني: أن كل واحد منهم يحتمل أن يكون مخطماً في قوله ورأیه والإجماع هو 
اجتماعهم» ويستحيل أن يكون قول كل واحد منهم محتمل للخطأء ويكون قول الجميع 


صواباً؛ لأن الإجماع مركب من الآحاد, ألا تری( أنه إذا كان كل واحد من الجماعة منهم 


أسود؛ يستحيل أن لا يكون الجميع سوداء وكذا إذا كان كل واحد مصيباً؛ يستحيل أن لا 


(۱) راجع هذا التفصیل في قول النظام والقاشاني في كشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۹/۲ 
وقد يفهم هذا التفصيل من قول البزدوي: ((ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة قاطعة))» فإنه يشير إلى أنه 
يكون حجة عندهم غير قاطعة» ويحتمل أن يكون كذلك عند من رأى الاجتهاد منهم حجة؛ لأن اجتهاد واحد من 
أهل الإجماع إذا كان حجة في حق نفسه حتى وجب عليه العمل به كان اجتهاد الجميع حجة في حقهم أيضاء إلا 
أنه يكون حجة ظنية يجوز مخالفتها إذا تبدل الاجتهاد» وهذا العنی هو الذي أشار إليه السمرقندي قي نقله هذا 
التفصيل عن النظام والقاشاني. غير أن عبد العزيز البخاري تعقب هذاء وذلك لمخالفته لما اشتهر عن المخالفين عمومًا 
أنم لا يرون حجية الإجماع مطلمًاء فقال: ((لكن المذكور في الكتب أن الإجماع عند هؤلاء ليس بحجة مطلقًا))» 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 5515/79 . 

(۲) من هنا إلى قوله: ((لا يكون حجة)) سقط من بقية النسخ. 

(۳) انظر: ميزان الأصول ۰۷۷۱/۲ 

(4) في ميزان الأصول (الحقق): بزيادة: ((ثلاثة)). 

(5) في ميزان الأصول (امحقق) بزيادة: ((وبيانه من وجوه: أحدها)). 

(5) في ميزان الأصول (امحقق): ((أن)). 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۸) ف ميزان الأصول (امحقق): ((يرى)). 


باب حکم الاجماع 6 
® 
یکون قول الکل صواياء فکذا ا 
والوجه الثالث: أن الإجماع لو انعقد. ما أن ينعقد عن نص» أو آمارة: 
ولا يجوز أن ينعقد عن نص؛ لأنه لو كان عن نص» لوجب عليهم نقله» وإذا نقلوه» 
وجب 7" الاستغناء عن الإجماع» وتكون الحجة هي النص7"". 
ولا يجوز أن ينعقد عن“ أمارة؛ لأن الناس خلقوا على همم مختلفة» وآراء متفاوتة» فلا يجوز 
أن يتفقوا على رأي واحد مظنون بخلاف الاجتماء(” على رأي عقلي محض؛ لأنه صدر عن علم. 
والوجه الرابع: أنه لا دليل على صحة الإجماع» فان الدليل ما عقلي أو معي: 
والدليل العقلي لا يمكن به إثبات کون الإجماع موجباً للعلم قطعاً؛ لأن العقل جوز 
اجتماع أهل العصر على الخطأ؛ فإن الناس في زمان الفترة كلهم على الكفر والضلال والخطاً. 
وكذلك قالوا: إن إجماع المسلمين من الأمم المتقدمة لا يكون حجة» ومن قال إن 
إجماع هذه الأمة حجة» يقول بالدلائل السمعية» فمن ۸ يجوز إجماع هذه الأمة على الخطأ 
عقا يلزمه أن لا جوز إجماع الأمم المتقدمة؛ إذ العقل" لا يختلف. 
ولأنه يجوز أن تجتمع الأمة بأسرها على قول واحد لشبهة دعتهم إليه» لكنهم ظنوها 
حجة فأعرضوا عن نقل تلك الشبهة لظنهم أنما حجة كما إذا أجمعوا عن خبر متواتر أو 


(۱) ((أي: قول كل واحد منهم محتمكٌ للخطأء فلا يكون حجة قطعًا)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و 
((ب)). 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((وقع)). 

(۳) في ميزان الأصول (امحقق): ((الدلیل)). 

(4) آخر الورقة (۱۰۵). 

(ه) في ميزان الأصول (احقق): (الاجاع)). 

(5) في ميزان الأصول (امحقق): ((ولذلك)). 

(۷) آخر الورقة: ))٩۰((‏ من ((ب)). 
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ساع من النبي كط فإنهم لا ینقلون الحجة(" لاکتفائهم بنقل الحكم عن نقل الدلیل» 
وإذا احتمل هذا كيف تکون حجة مع الاحتمال وهذا بخلاف رواية الجماعة الكثيرة 
الحديث عن النبي اء9؛ لأنمم رووا ما هعوه حساًء والکذب من جاعة لا یتصور علیهم 
الواضعة(" لا یتحقق. 

آما الاجماع البني على الظن دون حقيقة العلم تدخله( الشبهة من جهة اشوی 
والطبيعة ووسوسة الشیطان» وان كان لا جتمل الکذب. والدلیل السمعي في حيّز 
الاحتمال» وأدن وجوهه انجاز والاضمار) إلى هنا لفظ الیزان7. 

قوله: ((لكن هذا خلاف الكتاب» والسنةء والدليل للعقول). 

أي: لكن هذا المذهب الذي ذهب إليه بعض أهل اشوی: کالنظام» والقاشاني 


(۱) في ميزان الأصول (الحقق): ((28)). 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): ((الحج))» والصواب المثبت هنا. 

(۳) المواضعة هنا معناها: الموافقة» جاء قي القاموس امحیط المواضعة: ((الموافقة على الأمر))» انظر: القاموس احیط» 
(وضعه)» ۰٩۸/۳‏ يقال: ((واضعته على كذاء وتواضعنا عليه))» انظر: أساس البلاغة» (وضع): ۰3۸۰ وراجع: لسان 
العرب» (وضع)» ۰۳۲۹/۱۵ 

)٤(‏ في ميزان الأصول (الححقق): ((فتدخله)). 

(ه) انظر: ميزان الأصول ۷۷-۷۷۲ 

() راجع أدلة القائلين بعدم الاحتجاج بالإجماع في: الفصول في الأصول ۰۲5۷/۳ وكشف الأسرار للبخاري ۰414/۳ 
وأصول السرخسي ۰۲۹۵/۱ وميزان الأصول ۰۷۷۱/۲ وجامع الأسرار ۰٩۲۵/۳‏ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۹/۲ 
وفواتح الرحمموت ۰۲۱۳/۲ وتيسير التحرير ۲۲۸/۳ والتقرير والتحبير ۰۸۳/۳ وشرح تنقيح الفصول: ۳۲ واحکام 
الفصول: ۳٦۸‏ ومنتهى الوصول والأمل: ۵۲ والبرهان ۰4۳4/۱ والمحصول 44/4 والاحکام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۱۷۲/۱ والتبصرة: ۰۳۲ وقواطع الأدلة ۰۱۹۱/۳ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۲۳۱/۲ والوصول 
إلى الأصول 274/7 ونحاية الوصول في دراية الأصول 5/ 25501 والإيماج شرح منهاج البيضاوي ۳۵۲/۲ والبحر 
احیط 50/5 5» والعدة لأبي يعلى ۰۱۰۸/6 والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲6/۳ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 
۵۰ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۳۹۰/۲ وشرح مختصر الروضة 2١4/7‏ وشرح الكوكب النیر 2515/7 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۳۹/4 والمعتمد 45۸/۲ ۰1۷۸ 

(۷) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 5515/7 . 
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والإمامية» وهو مذهب أبي بكر الاصم( ایض حلاف الکتاب والسنة والدلیل 
المعقول» وبیان کل واحد منها يجيء مفصلاً عقیب هذا. 

قوله: (آما الکتاب. فإن الله تعالی قال: ون باقن الرتسول من بعر ما ي له 
لْمُدَى مغر سيل میرن مه َا ول » فأوجب هذا أن یکون سبیل المؤمنين 


حقاً یفین)(. 

ذكر الشيخ أولاً ثلائة أشياء ماگ ثم فصّل ذلك بقوله: ((أما الکتاب) ((وأما 
العقول)7 وكان القياس أن يقول: وأما السنة» ولكن اکتفی بذكر الحديث7"؛ حيث غلم 
مه تفیل السنة: 

واحتج بثلاث آیات من الکتاب: 


الأولى: قوله تعالى: ون باقن و4( الآية. 
الشقاق والشاقة: العداوة؛ ومن هذا قول الناس: فلان قد شق عصا السلمین؛ إنما هو 


(۱) هو: عبد الرهن بن كيسانء أبو بكر الأصم المعتزلي» وهو معدود في طبقة أبي المذيل العلاف وآقدم منهء قال عنه 
الذهبي: ((كان ديئًا وقورّاء صبورًا على الفقر» منقبضًا عن الدولة» إلا أنه كان فيه ميل عن الامام علي» مات سنة 
إحدى ومائتين» وله تفسيرء وكتاب خلق القرآن» وكتاب الحجة والرسل» وكتاب الحركات» والرد على الملحدة» والرد 
على امجوس» والأسماء الحسنىء وافتراق الأمة)). 
انظر: طبقات المعتزلة لأحمد بن يحبى بن المرتضى: 55» والفهرست لابن النديم: 5 ۰۲۱ وسير أعلام النبلاء ۰۰۲/۹ 
وراجع: طبقات المفسرين للسيوطي .555/١‏ 

(۲) ومن حكاه عنه السغناقي» راجع: الكافي شرح أصول البزدوي ۰۱۱۹/4 

(۳) آخر الورقة: ((7۷)) من ((ج)). 

)٤(‏ من الآية رقم: (۰)۱۱۵ من سورة (النساء). 

(۰) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 11۸/۳ . 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 5/۳ 4. 

(۷) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۵/۳ 4. 

(۸) وذلك عندما قال البزدوي: ((وقال النبي : (لا تجتمع أمتي على ضلالة).)) فهو لم يصدر الاستدلال بالسنة بقوله: 
وأما السنة» كما فعل في الاستدلال بالكتاب والعقول؛ اكتفاءً بذکر الحديث. 


(*) من الآية رقم: »)١١5(‏ من سورة (النساء). 
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إنه قد فارق ما اجتمعوا عليه من اتباع إمامهم» وصار في شق غير شق للسلمین(. 

قال الزجاج: ((ونروه مات 4: ((ندعه وما اخهاره("7؟) لنفسه في الدنيا؛ لأن الله 
تقال وعد بالعذاب ی الخرق)(*) 

وقال الزخشري: ((نجعله والياً لا تولى من الضلال بأن نخذله ونخلي بينه وبين ما 
اختاره)) ذکره في سورة النساء. 


وقوله تعالى: اوہ 4» وس ۱4 أسكن الحاء أبو عمر !10 وہر وأبو 


(۱) الشقاق والشاقة مأخوذة من (شق)» والشين والقاف - كما يقول ابن فارس -: ((أصل واحد صحيح يدل على 
انصداع في الشيء» ثم يحمل عليه» ويشتق منه على معنى الاستعارة»... ومن الباب: الشقاق؛ وهو الخلاف؛ وذلك 
إذا انصدعت الجماعة وتفرقت» يقال: شقوا عصا السلمین وقد انشقت عصا القوم بعد التثامها؛ إذا تفرق))» انظر: 
معجم مقاييس اللغة» (شق)» ۰۱۷۰/۳ وفي لسان العرب: ((الشقاق: العداوة بين فريقين» والخلاف بين اثنين؛ سمي 
ذلك شقاقًا؛ لأن کل فريق من فرقتي العداوة قصد شمًا؛ أي: ناحية غير شق صاحبه))» انظر: لسان العرب» (شقق)» 
۷ وراجع: القاموس احیط (شقه)» ۲۰۸/۳ وأساس البلاغة» (شقق): 4 ۳۳. 

(۲) من الاية رقم: (۰)۱۱ من سورة (النساء). 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (الحقق): ((اختار)). 

(4) آخر الورقة .)٠١5(‏ 

(ه) انظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج» ۰۱۰۷/۲ 

(1) انظر: الكشاف .5515/١‏ 

(۷) من الآية رقم: (5١١)؛‏ من سورة (النساء). 

(۸) في ((ج)): ((أبو عمرو)) بالواو. 

(9) هو: يحبى بن الحارث» أبو عمر أو أبو عمرو الغساني» الذماري ثم الدمشقي ولد في دولة معاوية» ويعد من التابعين» 
وهو إمام جامع دمشق» وشيخ المقرئين» وكان صالح الحديث قليله» ثقة» عام بالقراءة في دهره» توق سنة: 5 ١ه‏ 
وله من العمر: ٩۰‏ 
راجع: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري: ۰۳۹۷/۲ والفهرست لابن الندیم: ۰۳۲ والعارف لابن قتيبة: 
۵ وسير أعلام النبلاء ۰۱۸۹/۲ 

(۱۰) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة التيمي» مولاهم الكوفي الزيّات» آدرك زمن الصحابة ويحتمل 
أنه رأى أحدًا منهم قال عنه الذهبي: ((كان ماما قيّمًا لكتاب الله قاننًا لله ثخين الورع» رفيع الذكرء عالما 
بالحديث والفرائض» أصله فارسي... كره طائفة من العلماء قراءة حمزة؛ لما فيها من السكتء وفرط المدّء واتباع الرسم 
والإضجاع [يعني الإمالة]» وأشیای ثم استقر اليوم الاتفاق على قبوها))» قيل توفي سنة: ٠‏ ١هء‏ وله من العمر: ۷۸ 
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بکر» واختلسها قالون "9 )» ویعقوب() واشبعها الباقون(): 


سنة» وصحح الذهبي وفاته في سنة: 55١اه.‏ 

من آثاره: كتاب قراءة حمزة» وكتاب الفرائض. 

راجع: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري ۰۲۱/۱ الفهرست لابن النديم: ۰۳۲ والمعارف لابن قتيبة: ٤‏ ۲۹» 
وسير أعلام النبلاء ۰۹۰/۷ 

(۱) هو: أبو بكر بن عياش بن سالم السدي» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص۲4۸ من باب متابعة أصحاب النبي 236. 

(۲) أي: أنما تقرأ بكسر الما من غير ای راجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 4٩‏ ۳. 

(۳) هو: عيسى بن ميناء مولى بني زريق» أبو موسى المدني» كان تلميدًا لنافع» فأصبح من رواته» ویقال: كان ربيبًا له» فلقّبه 
بقالون لجودة قراءته؛ فإن قالون باللغة الرومية بمعنى: جیّد. وهو مقرئ ومجوّد ونحوي» وكان شديد الصّمَمء فكان ينظر 
إلى شفتي القارئ ویر توفي سنة: ۲۲۰ه وعمره: نيف وثمانون سنة. 
راجع: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري: »5١5/١‏ والفهرست لابن النديم: ۳۱ وسير أعلام النبلاء 
۰ وشذرات الذهب ٤۸/۲‏ . 

(4) ((قالون وإسماعيل وورش رواة نافع)) هكذا ورد هذا التعليق في هامش الأصل و ((ب)). 

(5) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد» أبو محمد الحضرمي بالولای البصري المقرئ المشهورء وهو أحد القراء العشرة» وله في 
القراءات رواية مشهورة منقولة عنه» وأخذ عنه عامة حروف القرآن مسندًا وغير مسند من قراءة الحرميين والعراقيين 
وأهل الشام وغيرهم» وبالجملة فإنه كان إمام أهل البصرة في عصره في القراءات» وهو مع هذا عالم في العربية والفقه, 
توق سنة: ۲۰۵ هی وله من العمر ۸۸ سنة. 
من آثاره: کتاب ”ماه الجامع» جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراء‌ات» ونسب کل حرف إلى من قرأ به. 
راجع: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري: ۳۸۲/۲ ووفیات الأعيان ۳۹۰/۲ ومعجم الأدباء ۵۲/۲۰ 
وسير آعلام النبلاء ۰۱5۹/۱۰ 

(5) أي: قرأ الباقون من القراء بصلة الماء بياء في الوصل, راجع: الکشف عن وجوه القراءات السبع: 4٩‏ ۳. 

(۷) راجع هذه الأوجه في قراءة هذا الجزء من هذه الآية الكرعة في: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لأحمد 
الدمياطي الشهير بالبناء: ۰۳۵ وسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي لأبي القاسم القاصح العذري: ۰4۲ وإبراز 
المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لأبي شامة الدمشقي: ۰۱۰5 و ۱۰۹ والكشف عن وجوه القراءات 
السبع للقيسي 2549/١‏ وشرح الشاطبية للضباع: 47 . 
وقد بيّن أبو محمد المكي القيسي توجيه هذه القراءات الثلاث بقوله: ((حجة القراءة بالاسکان: أن هذه الأفعال قد 
حذفت الياء التي قبل الماء فيها للجزم» وصارت الماء ني موضع لام الفعل» فحلّت محلها فأسكنت» كما تسكن لام 
الفعل للجزم... وليست هذه العلة بالقوية. 
وفيه علة أخرى: وذلك أن من العرب من يسكن هاء الكناية إذا تحرك ما قبلهاء فيقولون: ضربته ضريًا شديدًا» 


باب حكم الإجماع هوه 
سس سس ما 


وجه الاستدلال بالاية: أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول ام وبين اتباع غير 
سبیل المؤمنين في الوعید الشدید. فإذا قبح اتباع غير سبیل المؤمنين بدلالة استیجاب النار» 
وجب تحنبه» ولا تجنب منه إلا باتباع سبیل المؤمنين؛ لأنه لا واسطة بين اتباع سبیلهم واتباع 
غير سبيلهم» فلزم منه أن اتباع سبيل المؤمنين - وهو إجماعهم - حجةٌ قطعاً. 

ولا يقال: شرط استحقاق الوعيد شيئان: ها المشاقةءواتباع غير سبيل الومنین(. 

وقد علم أن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط كما إذا قال لامرأته: إن لبست 
الغصوب. وأكلت الحرام» وشربت الخمر» فأنت طالق؛ لا يقع الطلاق بوجود بعض هذه 
الأفعال مالم يوجد الكل» فكذا هنا: يجب أن لا يستحق الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين 


يحذفون صلتهاء ويسكنوتماء كما يفعلون في ميم الجمع في (أنتم» وعلیکم)؛ يحذفون صلتهاء ويسكنوتماء وهو الأكثر 
في الیم فاشاء إضمارء والیم إضمار» فجريا مجرئ واحدًا» في جواز الإنكار» وحذف الصلة وهو في اليم كثير» وعليه 
جماعة القرّاء في الميم» وقد كان يجب أن يكون الحذف مع الحاء أقوى منه مع الميم؛ لاد صلة اليم من الأسماء بمضمرء 
وصلة الماء إنغا هي تقوية» فإذا حسن حذف ما هو أصلء فَحَذُْفُ ما هو غير أصل أقوى» لكن ترك الحذف في اماء 
هو المستعمل الفاشي» وذلك لضعف الماء وخفائهاء لأنحم زادوا على الماء حرفًا للتقوية» وهي متحركة» فإذا حذفوا 
الحرف» وحذفوا الحركة» عظم الضعف وتأكد» وهذا الوجه في إسكان هذه الماء أقوى من الأول على ضعفه أيضًا. 
ووجه القراءة بالكسر من غير ياء: أنه أجري على أصله قبل الجزم؛ وذلك أن أصله كله أن يكون بياء قبل الماء» وهي 
لام الفعل» وبياء بعدهاء بدلاً من واو دخلت للتقوية» نحو: (نؤتيهي» ونصليهي)» فلما كانت اماء حرف» ۸ تحجز 
بين الياءين الساكنتين» فحذفت الثانية لالتقاء الساكنين» وبقيت اماء مكسورة» ثم حذفت الياء» التي قبل الحاء 
للجزم» فبقيت اماء مكسورة على ما كانت عليه قبل الحذف» وهي علة حسنة لا داخلة فيها. 

وحجة من وصل اماء بياء: أنه أتى باماء مع تقويتها على الأصلء وأيضًا: فإنه لما زالت الياء التي قبل الماءء التي من 
أجلها تحذف الياء التي بعد اماء عند سيبويه» أبقى الياء التي بعد الماء؛ إذ لا علة في اللفظ توجب حذفهاء وهذا هو 
الاختيار؛ لأن عليه أكثر القرای وهو الأصلء وإذ لا علة في اللفظ توجب حذف الياء التي بعد الحاء))» انظر: 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ۹/۱ ۳۵۰-۳. 

(۱) راجع هذا الاعتراض والجواب عنه في: الفصول في الأصول 2357/7 وأصول السرخسي ۲۹۷-۲۹ وکشف 
الأسرار للبخاري 10/۳ والتبصرة: ۳۵۰ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۱/۱ وقواطع الأدلة 
۳ وامحصول ۰۳۰/4 ونماية الوصول في دراية الأصول ۰۲۳۷/۰ والعدة ۰۱۰۷/6 والواضح ۰۱۰۷/۵ 
والتمهید لأبي الخطاب ۰۲۳۰/۳ والعتمد ۰11۲/۲ 
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وحده» لأنا نقول: وجودهما معاً ليس بشرط لاستحقاق الوعيد» بل آحدها کاف بدليل: 
أن مشاقة الرسول ال توجب استحقاق الوعيد وحدها بالإجماع» فكذا اتباع غير سبيل 
المؤمنين ١7‏ يده 

فان قلت: النع من مشاقة الرسول ا3 قيدت بتبیّن( المدى؛ لقوله تعالى: طمن 
مد ما بت له لهْدی4( وما كان قيداً في المعطوف عليه كان قيداً في العطوف. لأن 
العطف للإشراك» فيكون المنع عن اتباع غير سبيل المؤمنين مقيداً بتبين الهدى أيضاًء واشدی 
مذكور بلام الجنس» فيتناول جميع أنواع احدی» ومن جملتها الإجماع؛ فيفهم من ذلك أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين إذا تبين صحة الإجماع بدليل آخر منفصل عن الإجماع فلا یبقی 
للتمسك بحجية جرد الإجماع قبيل تبين صحته فائدة» كما إذا قيل إذا تبين صدق فلان 
فاتبعه؛ يفهم منه إذا تبين صدقه بدلیل آخر سوى قوله» فكذا هنا . 

قلت: أَيْشٍ تعني بالإشراك: الإشراك في الحكم» أو في الإعراب؟ 

فان قلت: في الإعراب» فلا نسلم أن الإشراك فيه لم يوجد» بل وجد لأن کل واحد 
من المعطوف والمعطوف عليه مجزوم. 

وان قلت: في الحكمء فلا نسلم أيضاً أنه لم يوجد؛ لأنه وجد في الحكمء وهو الجزاء 
بإيجاب الوعيد الشدید» ويجوز عطف المطلق على المقيد» ولا يلزم من کون المعطوف عليه 
مقيداً بقيد» موصوفاً بصفة کون المعطوف مقيداً بقِيدٍ موصوفاً بتلك الصفة» فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان(5) 


(۱) آخر الورقة: ))٩۱((‏ من ((ب)). 

(۲) في ((ج)): ((بتبيين)). 

(۳) من الآية رقم: »)٠٠١(‏ من سورة (النساء). 

(4) راجع هذا الاعتراض قي: كشف الأسرار للبخاري ۰47۷/۳ والتبصرة: ۳۵۰ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۱ وامحصول ۹/4 ۰۰۳ والواضح ا ۵ والمعتمد ٤1۲/۲‏ . 

(ه) جاء في هامش ((ب)) ما نصه: ((قيدٌ في العطوف عليه قد لا يعتبر في العطوف)). 
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وهذا الجواب سمح به خاطري خاصة في هذا القام» ولم يسبقني أحد(. 


فإن قلت: الآية مجملة» فلا يصح التمسك باجمل في حجية الإجماع؛ أن اس 
حقيقته: هو الموضع الذي يقع المشي فيه" وليس ذلك مراد هناء فلا بد من صرفه [إلى]27) 
المجاز» ووجوه انجاز كثيرة» ليس حمله إلى البعض أولى من حمله إلى الآخر» فبقي جما . 

قلت: لا نسلم الإجمال؛ لأن السبيل في عرف [أهل]" اللغة يراد به: ما ختاره المختار 


نف في القول والعمل؛ كما في قوله تعالى: أل ده ی غراف أله ع یه أن 
وت ی [وقوله: ع إلى سَبِيلٍ مَيْكَ بأليكنة بالمزوكلة تقس 4]) فاذا كان 


(۱) آما الشيرازي فقد آجاب عنه بقوله: ((وقوهم: انه شرط فيه تبين امدی, غلط؛ لأن ذلك نما شرط في مشاقة البي 
اكلا واستحقاق الوعید عشاقته موقوف على تبين امدی» وقیام الدلیل على ثبوته» وآما في ترك سبیل المؤمنين» فقد 
أطلق الوعید» فوجب أن یتعلق ذلك عخالفتهم بکل حال))؛ انظر: التبصرة: ۲۵۱ وراجع هذا الجواب وغيره في: 
قواطع الأدلة ۰۱۹۹/۳ وضاية الوصول في دراية الأصول ۰۲4۱/5 والواضح ۰۱۱۲/۵ وقد أضاف آبو الخطاب 
آربعة أجوبة أخرى عن هذا الاعتراض, فراجعها إن شنت في التمهید ۰۲۳۲/۳ 

(۲) السبیل في اللغة: الطريق» ویذکر ويؤنث» ویطلق على کل ما يؤدي إلى أي شيء سواء كان خبرا أو شرا راجع: لسان 
العرب» (سبل)۰ ۰۱۲۲/5 والصباح المنير» (السبیل): ۰۱۳۹ واطفردات في غريب القرآن» (سبل): ۰۲۲۳ 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهي ابتة في بقية النسخ. 

)٤(‏ ومن هذه الوجوه امجازية احتملة: أنه آراد بالسبیل متابعة سبیلهم في متابعتهم للنبي دك وترك مشاقته» ویحتمل أنه آراد 
به اتباع سبیلهم في الإبمان واعتقاد دين الاسلام ویحتمل أنه أراد اتباع سبیلهم في الاجتهاد دون التقلید. 
راجع هذه الأوجه في: الاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱۷۱/۱ وکشف الأسرار للبخاري ٤1۸/۳‏ . 

(۰) آخر الورقة (۱۰۷). 

(5) راجع هذا الاعتراض فٍ: کشف الأسرار للبخاري ۰41۸/۳ والتبصرة: ۳۵۲ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۱/۱ 
واحصول ۰4۱/4 ونحاية الوصول في دراية الأصول 50/5 ۰۲ والتمهيد لأبي امخطاب 2779/9 والمعتمد 4715/۲ . 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۸) من الآية رقم: (۱۰۸)» من سورة (یوسف)» وقد أشار الشيرازي أن المقصود بالسبيل في هذه الآية: القرآن الکریم؛ 
راجع: التبصرة: ٠٠۲‏ . 
وقال الامام الطبري في تفسير السبیل في هذه الآية: ((یقول تعالى ذکره لنبيه محمد : قل يا حمد: هذه الدعوة التي 
أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها؛ من الدعاء إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له دون الآلة والأوثان» والانتهاء إلى 
طاعته» وترك معصیته» وسيب طريقتي ودعوتي» أدعو إلى الله وحده لا شريك له))» انظر: تفسير الطبري 4/۷ ۳۱. 
كما فسر ابن كثير السبيل بأنه الدعوة إلى شهادة ألا إله إلا الله وحده لا شريك له»راجع تفسير ابن كثير 45۲/۲ . 
ونقل القرطبي عن الربيع تفسيره بالدعوة» ونقل عن مقاتل تفسيره بالدین ثم قال: ((والمعنى واحد)) انظر: الجامع 
لأحكام القرآن 1179/9. 

(9) من الآية رقم: (۰)۱۲۵ من سورة (النحل). هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 


باب حکم الاجماع 09-40 
سس سم 


لراد به في عرفهم أمراً ظاهراً حمل علیه» وان كان مجازا فلا يبقى الاجمال(. 

فان قلت: قد قيل: إن الآية نزلت في رجل ارد" فلا تدل على حجية الإجماء7". 

قلت: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب(. 

فان قلت: لفظ (الغیر)) و((السبيل)) لیس للجمع» فلا يقتضي النع عن کل ما كان 
غيراً لكل ما كان سبیلا" للمؤمنين» فلا يدل على حجية الاجاء(". 

قلت: لا نسلم؛ لأن الغیر لابعامه يقتضي العموم» ألا تری أنه لو قال: من دخل غير 
داري ضربته. یستحق الوعید داخل دار مغايرة لداره أيّ دار کانت. ولفظ السبیل معرّف 
بالإضافة إلى المعرفة» فصار کتعریفه باللام» فاقتضی العموم» ولئن سلّمنا أنه خاص فنقول: 
سبیلهم الخاص هو الذي اتفقوا عليه باجتماعهم» لا سبي کل واحد منهم منفرداً فیما ذهب 


وقد بين الشيرازي أن القصود من السبیل في هذه الآية: الدين» راجع: التبصرة: ۳۵۲. 
وهو كما قال؛ فان الامام الطبري فسره بذلك فقال: ((إِلَ سَبِيلٍ دَبَكَ4 إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه» وهو 
الإسلام))؛ انظر: تفسير ابن كثير ۰1۲۳/۷ 

(۱) راجع هذا الجواب في: كشف الأسرار للبخاري ۰40۷/۳ التبصرة: ۰۳۲ ونماية الوصول في دراية الأصول 
۲ والتمهید لأبي الخطاب ۰۲۲۹/۳ والعتمد 455/7 . 

(۲) يقول الامام الطبري في سبب نزول هذه الآية: ((نزلت هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله: وا تک 
این حَصِيمًا ©4 [من الآية رقم (۱۰۵)» من سورة (النساء)]» لما أبى التوبة من أبى منهم وهو طعمة بن 
الأبيرق» ولحق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة مرتدًا» مفارقًا لرسول الله 2 ودينه))» انظر: تفسير الطبري 0۲۷۷/4 
وراجع: الجامع لأحكام القرآن 4۷/۵ 25 وفتح القدير للشوكاني .515/١‏ 

(۳) راجع هذا الاعتراض في: كشف الأسرار للبخاري 40۷/۳ وتماية الوصول في دراية الأصول ۰۲۳۸/۲ 

(4) راجع هذه القاعدة والتفصيل فيها في: كشف الأسرار للبخاري 4۸۹/۲ و ۰4۲۷/۳ والأشباه والنظائر لابن السبكي 
۲ والبحر احیط ۰۱۹۸/۳ والعدة لأبي يعلى ۰1۰۸/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۱۲۳/۲ وشرح الكوكب المنير 
۳ وارشاد الفحول: ۰۱۳۳ ومناهل العرفان ۰۱۲۷/۱ وقواعد الترجیح عند الفسرین سین الحربي 15/7 ه. 

(ه) آخر الورقة: (7۸)) من ((ج)). 

(7) راجع هذا الاعتراض في الاحکام في صول الأحكام للامدي ۱۷۱/۱ والتبصرة: ۰۳۵۲ واحصول 4۳/4 والمعتمد 
5 . 


باب حکم الاجماع 0-۰-0 
مم "مسا و 


إليه هو وحدهء فدل على حجية الإجماع!"". 

وقال مس الأئمة السرخسي في أصوله في الاستدلال بمذه الآية: ((فقد جعل الله 
تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين بمنزلة مشاقة الرسول في استيجاب النار» ثم قول الرسول 
موجب للعلم قطعا فکذ( ما اجتمع عليه المؤمنون. 

ولا يجوز أن يقال: المراد حال اجتماع الخصلتين؛ لأن في ذكرهما دليلاً على أن تأثير 
أحدها كتأثير الآخر» بمنزلة قوله تعالى: رل لا يعو مع أله إلا ۶ر4 إلى (؛) 
قوله: ون یل کلک یلق أَنَامَا 48 وأيّد هذا قوله تعالى: ور بیدا من دون 
اه ولا وَسُولِوء ولا منت الل ففي هذا تنصيص على أن من اتخذ وليجة" من 
دون المؤمنين» فهو بمنزلة من انخذ وليجة من دون الرسول. 

وقال تعال: اومن لتم دبتهم أ تعن 4 وفيه تتصیص على أن 
المرضي عند الله تعالى/؟' ما هم عليه حقيقة» ومعلوم أن الارتضاء مطلقاً لا یکون بالخطأء 
وان كان الخطی معذورا وإنما يكون ما هو الصواب. فعرفنا أن الحق مطلقاً فيما اجتمعوا 
عليه))!''' إلى هنا لفظ همس الأئمة. 


7 > رن ی عم و 1 2 Ed‏ کی کی ی تي 13 
قوله: (وقال: OES‏ اخرجت الئاس تأمرون بِالْمَعْروفِوَتَنْهُوَنَ 0 منک ر4 1 


(۱) راجع: كشف الأسرار للبخاري ۰47۷/۳ والمعتمد 41۵/۲ . 

(؟) في صول السرحسي (احقق): ((فكذلك)). 

(۳) من الاية رقم: (0۸) من سورة الفرقان. 

)٤(‏ آخر الورقة: ))٩۲((‏ من ((ب)). 

(5) من الاية رقم: )٦۸(‏ من سورة (الفرقان). 

(9) من الاية رقم: (۱۳) من سورة (لتوة). 

(0) قال الإمام القرطبي في معنى الوليجة: ((«َِجَ: بطانة ومداخلة؛ من الولوج وهو الدخول»... وللعنى: دخيلة مودةٍ من 
دون الله ورسوله))» انظر: الجامع لأحكام القرآن 0۷/۸ وراجع: تفسير ابن کثیر ۳۱۱/۲ وفتح القدير للشوكاني ۶۲/۲ ۳. 

(۸) من الآية رقم: (5ه)» من سورة (النور). 

() في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((تعالى)). 

(۱۰) انظر: أصول السرخسي 7917-595. 


(۱۱) من الاية رقم: (۰)۱۱۰ من سورة (آل عمران). 


اش با 99-9 
سلكت تح ان 


والخيرية توجب الحقية فيما أجمعوا))!". 

وهذه هي ثانية الآيات [التي] احتج با الشيخ على أن الإجماع حجة قاطعة. 

قال الزجاج في معاني القرآن: ((كنتم عند الله في اللوح احفوظ خير أمة» وقيل: 
کنتم مذ آمنتم كير مق(" وقال بعضهم: معنی و( كلثم : أنتم خير أمة")) إلى هنا لفظ 


(۱) وقد علل الشیخ حسام الدین السغناقي اقتضاء الخيرية للحقية بقوله: ((لأن مطلق الخير هو ما كان خی في التقادیر 
كلهاء وذلك لا یکون الا بأن یکون حمّا عند الله تعالى؛ فان المجتهد إذا أخطأ كان هو خی في حق العمل لا في 
الحقيقة» فكان ذلك خی من وجه دون وجه))» انظر: الكافي .١571/5‏ 

(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ٤١١/۳‏ . 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام وهي ثابتة في بقية النسخ. 

)٤(‏ في معان القرآن وإعرابه (امحقق) لم يرد قوله: ((خير أمة)). 
وقد أورد الإمام الطبري هذا التفسير فقال: ((قد زعم بعض أهل العربية أن معنى ذلك: كنتم خير أمة عند الله ف اللوح 
احفوظ أخرجت للناس))» لكنه عقب هذا بقوله: ((والقولان الأولان اللذان قلنا أشبه بمعنى الخبر الذي رويناه قبل))» 
انظر: تفسير الطبري ۳۹۳/۳ وراجع: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۰۹/4 
والقولان هما: 
الأول: أن المقصود بالآية: ((هم الذين خرجوا مع رسول الله عل من مكة إلى المدينة خاصة من أصحاب رسول الله 
88 واستند في ذلك على أثر رواه بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال: ((لو شاء الله لقال (أنتم) فكنا كلناء ولكن 
قال: کی4 ف خاصة من أصحاب رسول الله ع ومن صنع مثل صنيعهم, كانوا خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر)). 
القول الثاني: ((قال آخرون: معنى ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس» إذا كنتم بمذه الشروط التي وصفهم الله جل 
ثناؤه بماء فكان نأویل ذلك عندهم: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» أخرجوا للناس 
في زمانکم))» انظر: تفسير الطبري ۳۹۰/۳ وراجع: الجامع لأحكام القرآن ۱۰۹/4 وفتح القدير للشوکاني 
۷۷۱ ۳۷۲. 

(5) راجع هذا التفسیر في الجامع لأحكام القرآن ۰۱۰۸/6 وفتح القدیر للشوكاني ۰۳۷۱/۱ 

(7) اختصر الإتقاني في الراي الأخير في نقله عن الزحاج» واکتفی بالقصود منه» والعبارة في معاني القرآن واعرابه (امحقق): 
((وقال بعضهم: معتی: « کر ر ا2 هذا اخطاب اصله آنه خوطب به أصحاب الى 88 وهو يعم سافر آمة 
محمد والشريطة في الخيرية ماهو في الکلام وهو قوله: الا اروت بامفروف وَتَنْعَوْنَ عن گر ونومون 
بان 4))» انظر: معاي القرآن وإعرابه للنجاج 55/۱ 4. 
وقد أورد القرطبي هذا المعنى في تفسيره» وبين أنه على اعتبار أن (كان) زائدة» راجع: الجامع لأحكام القرآن 
۶ وقواطع الأدلة ۰۱۹۷/۳ ونماية الوصول في دراية الأصول 4۷۸/۲ ۲. 


اشح با یک 99-9 
لتكت غبت وا 


معاني القرآن. 

وقال الزخشري: ((((کان)) عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإهام» 
ولیس فيه دليل على عدم سابق» ولا على انقطاع طارعع(". 

ومنه قوله!": این الہ عَفورا 4 . 

ومنه قوله تعالى: لكر ض_ّر راو 4() كأنه قيل: وُجدتم خير ا وقيل: كنتم 
في علم الله خير أمة(". وقيل: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به" . 


2 و 


«أخْرجَت»: أظهرت '. 
وقوله: نامرون ©4 كلام مستأنف بُيّن به كوم خير أمة؛ كما تقول: زيد كريم 
يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بما یصلحهم! )۲۳7 إلى هنا لفظ الكشاف. 


وقال الامام ابن كثير: ((والصحيح أن هذه الاية عامة في جميع الأمة» كل قرن بحسبه» وخير قروتمم الذين بعث فيهم 
رسول الله ج ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم))» انظر: تفسير ابن كثير 4/١‏ 84. 

. ٠٠٥٦/١ انظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) راجع: كشف الأسرار للبخاري ٤1۹-٤٦۸/۳‏ . 

(۳) في الكشاف (الطبوع): بزيادة: ((تعالى)). 

(4) من الآية رقم: (55)؛ من سورة (الأحزاب). 

(ه) آخر الورقة (۱۰۸). 

(5) من الآية رقم: (۰)۱۱۰ من سورة (آل عمران). 

(۷) أورد القرطبي هذا المعنى في تفسيره وبين أنه على تقدير أن (كان) تامة» راجع: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۱۰/4 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱۸۳/۱ وقواطع الأدلة ۰۱۹۷/۳ وتحاية الوصول في دراية الأصول 
5 ۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۲۸/۳. 

(۸) أي في اللوح احفوظ راجع: تفسير الطبري ۰۳۹۳/۳ وراجع: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۰۹/4 وفتح القدير للشوكاني 
الال 

(9) أورد القرطبي هذا المعنى في تفسيره, راجع: الجامع لأحكام القرآن ۱۰۹/4 وراجع: كشف الأسرار للبخاري 4۹/۳ 

(۱۰) راجع: فتح القدير للشوكاني ۰۳۷۱/۱ وكشف الأسرار للبخاري ٤1۹/۳‏ . 

(۱۱) راجع: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۱۱/4 فتح القدير للشوكاني ۰۳۷۱/۱ 

(۱۲) انظر: الكشاف »454/١‏ وقد نقل عبد العزيز البخاري كلام الزخشري ولم ينسبه إليه» راجع: كشف الأسرار 
للبخاري 559/9 . 


ا ی 990 
۰ ۰ ۱۳۰۰ ۲ 


عه الاسعذلال. اة أن الله ال وضق آمة آعید۱ ۱ فياية ية أن خر 
بمعنى أفعل التفضیل, ثم فسر ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فدل على حقية 

إجماعهم» ولو لم يكن إجماعهم حقاً - وقد أمروا بالعروف وتحوا عن المنكر - لصاروا آمرين 
بالمنكر ناهين عن المعروف» وذلك خلاف خبر الله تعالى» فلا جوز . 

وقال همس الأئمة السرخسي في أصوله: ((وكلمة طك4 بمعنى أفعل» فيدل على 
النهاية في الخيرية» وذلك دليل ظاهر على أن نماية الخيرية('' فيما يجتمعون عليه» ثم فسر 
ذلك بأتحم يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر وإنما جعلهم خير أمة بحذا. 

والعروف الطلق ما هو حق عند الله تعالی» فأما ما يؤدي إليه اجتهاد اجتهد(۳" فانه 
غير معروف مطلقاً؛ إذ اجتهد يخطئ ويصيبء ولکنه معروف في حقه على أنه یلزمه 
العمل به ما لم يتبين خطؤهءففي هذا بيان أن العروف الطلق ما يجتمعون عليه . 

فإن قیل: هذا يقتضي کون كل واحداأ" آمراً بالمعروف كما ذكرنا في موجب الجمع 
المضاف إلى جماعة» وبالإجماع اجتهاد کل واحد منهم بانفراده لا يكون موجباً للعلم قطعا". 

قلنا: لاء بل المراد هنا أن جميع الأمة أو أكثرهم بمذه الصفة» نظیره(" قوله تعالى: 
ود فشر ینموتی آن دومح 2043 وود کم فسا مار ا فا4 '' وَكان ذلك من 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۲) في صول السرخسي (الحقق): ((في الخيرية)). 

(۳) في صول السرخسي (الحقق): ((امجتهدين)). 

(4) في أصول السرخسي (الحقق): ((على معنى)). 

(ه) راجع: الكافي للسغناقي ۸۸۳/۲. 

(5) في صول السرخسي (احقق): بزيادة: ((منهم)). 

(۷) راجع هذا الاعتراض في: الفصول في الأصول ۰۲۸/۳ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۸۳/۱ 
(۸) في أصول السرخسي (احقق): ((ونظيره)). 

(9) من الآية رقم: (55) من سورة (البقرة). 

(۱۰) من الآية رقم: (۷۲) من سورة (البقرة). 





ایهم ی 990 
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ویقال في بذلة الکلام: بنو هاشم حلماء وأهل الكوفة [فقهاء] ۳ وا يراد 
ع 
فتبيّن بهذا التحقيق: أن المراد بيان أن الأكثر من هذه الأمة إذا اجتمعوا على شيء 
فهو المعروف مطلقاًء وإنمم إذا اختلفوا في شيء فالعروف لا يعدوا أقوالهم)!”) إلى هنا لفظ 
شس الأئمة. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: (المعروف والنکر يتوجه إلى ثلاثة أوجه: 

يحتمل المعروف في العقول؛ أي: الذي تستحسنه العقول» والمنكر هو الذي تقبحه 
العقول وتنكره. 

ويحتمل أن المعروف هو: الذي غرف بالآيات والبراهين إنه حسن, والمنكر ما غرف 
بالحجج أنه قبيح 3 

6 أن العروف هو الذي" جرى"" على ألسن الرسل أنه حسن, والمنكر هو 
الذي أنكروه ونوا عنه)» كذا في شرح التأويلات. 

ويخرّج معنى الآية على الوجوه الثلاثة. 

قوله: (وقال تعالى: اولك جعاتکر اة وَسَطَا لوف شما عل لاس 4( 


(۱) راجع: الفصول في الأصول ۰۲۰۸/۳ 2555 وكشف الأسرار للبخاري ۷۰/۳:) والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۱۸/۱ 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((حكماء)). 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(4) راجع: الفصول في الأصول ۰۲۰۸/۳ ۲۹۹. 

(ه) انظر: أصول السرخسي ۰۲۹7/۱ وراجع هذا الجواب في: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۸/۱ 

(5) آخر الورقة: ((5۳)) من ((ب)). 

(۷) آخر الورقة (۱۰۹). 

(۸) آخر الورقة: ((55)) من ((ج)). 

(9) من الآية رقم: (57 )١‏ من سورة (البقرة). 


باب حکم الاجماع 09-40 
سس سم 


والوسط: العدل» وذلك یضاد الجور» والشهادة على الناس تقتضی الاصابة واحقية إذا كانت 
شهادة جامعة للدئیا والکخرق). ۱ 

وهذه ثالثة الآيات احتج با الشيخ على أن ع حجة قاطعة. 

وقال الزجاج في معان القرآن: ((وفي قوله(: ان سا قولان: قال بعضهم: 
وسطاً: عدلاً» وقال بعضهم: [خيارًا]7"» واللفظان مختلفان والمعنى واحد؛ لأن العدل خيارء 
والخيار عدل(*. 

وقيل في صفة النبي اككل: أنه من أوسط قومه("؛ أي: من خیارهم(؟) 

والعرب تصف فاضل ۲ للسب بانه: من أوسط قومه وهذا یعرف حقیفته أل 
اللغة؛ لأن العرب تستعمل التمثیل كثيراًء فتمثل القبيلة بالوادي والقاع وما آشبهه فخیر 
الوادي: وسطه فیقال: هذا من وسط قومه» ومن وسط الوادي» وسرار( تا وسرارة 
الوادي؛ وسر الوادي» ومعناه کله: من خير موضع فيه » وکذلك النبي ۱ من 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۷۱/۳ . 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه (اححقق): لم برد لفظ: ((قوله)). 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي لابد منها لاستقامة الكلام» وهي ثابتة في بقية النسخ» وكذا في معان 
القرآن وإعرابه (الحقق): ولكن بلفظ: ((أخيارا)). 
وقد تقدم تخريج تفسير الوسط بالعدل والخيار عند المفسرين» وتوثيق معناه عند أهل اللغة» راجع: ص ۳۵۲. 

)٤(‏ في معان القرآن وإعرابه (امحقق): ((لأن العدل خير, والخير عدل)). 

(۰) في معان القرآن وإعرابه (احقق): بزيادة: ((جنسما)). 
وأما کون النبي ج5 أوسط قومه نسبّاء فقد روى الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن أبي مالك قال: (كان رسول الله 
يه واسط النسب من قريش» ليس حي من أحياء قريش إلا وقد ولدوه» فقال الله : قل لَه ارہ جرا الا 
ود ف ی 4؛ إلا أن تودوني لقرابتي منكم وتحفطون))» انظر: تفسير الطبري» (۳۰۳۸)» .٠١١/١١‏ 

() في معانيالقرآن وإعرابه (الحقق): ((خيارها)). 

(۷) في معاني القرآن وإعرابه (احقق): ((الفاضل)). 

(۸) في معاني القرآن وإعرابه (امحقق): ((سرر)). 

)٩(‏ في معاني القرآن وإعرابه (امحقق): ((مکان)). 

(۱۰) قال ابن فارس: ((السين والراء یجمع فروعه: إخفاء الشيء» وما كان خالصه ومستقره. لا يخرج شيء منه عن 
هذاء... وسَرَارّة الوادي وسته: أجوده))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (سر)ء 1۸-1۷/٣١‏ وقي اللسان: ((سرٌ 
الوادي: أكرم موضع فيه وهي السّرارة أيضاء والیتر: وسط الوادي» وجمعه: سرور))» انظر: لسان العرب» (سرر)» 
۲ وراجع: القاموس المحيط» (السّر)ء 4۸/۲ وأساس البلاغة» (سرر): ۰۲۹۳ 


(۱۱) في معان القرآن وإعرابه (احقق) ((2)). 


سه انیت 99 
یس .۰ ل 00 


خير مکان في نسب العرب. 
وكذلك جعلت أمته وسطأ؛ أي: خيارةٌ)1' إلى هنا لفظ معان القرآن. 
وقال القتيي قِ تفسیره: ((قوله تعال: َة و ماه( أي: لك خيارا ومنه 
قوله - في موضع آخر -: ول سر ؛ أي: خيرهم وأعدهم(") قال الشاعر(؟) 
هم وسط يرضى الأنام بحکمهم إذا نزلت إحدى الليالي ععظم() 


منه قیل للني 88": هو أوسط قریش حسباء واصل هذا أن خير الاشیاء 


(۱) انظر: معان القرآن واعرابه: ۰۲۱۹/۱ 

(۲) من الآية رقم: (۱۶۳) من سورة (البقرة)» وف تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (الحقق): ملک ماڪز أن 
وَسَطَاكه. 

(۳) كتب المؤلف هنا: ((خيارًا)) ثم ألغاهاء وإلغاؤها هو الموافق لجميع النسخ. 

(4) من الآية رقم: (۲۸)» من سورة (القلم)» وفي تفسير غريب القرآن لابن قنيبة (احقق): 8 ونر رآ لكي وَل 
شين 48. 

(۰) تقدم هذا التفسير وتوثيقه» راجع ص ٩۲‏ ۳. 

(7) قائل هذا البيت هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضرء حكيم الشعراء في الجاهلية» وقد نشأ في أسرة 
عرفت بالشعر» حتى أصبح من أصحاب المعلقات» وكانت تسمى قصائده بالحوليات لأنه يظل في تمذيب القصيدة 
قرابة السنة الكاملة» وقد أسلم ابناه بجير أولاً» ثم كعب» وكانا شاعرين وكان كعب من هجا النبي ج بشعره, فأهدر 
دمی ثم عاد تائبّا يطلب الإسلام» فعفا عنه الرسول وَل وكساه بردة بعد قصيدة امتدحه فيهاء توفي سنة ۱۳ قبل 
اشجرق وله ديوان مطبوع. 
راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة: ۰74 والفهرست لابن النديم: ۱۷۸ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم: ۰۲۰۱ 
والأعلام للزركلي: ٠٠۲/۳‏ . 

(۷) لم ينسب ابن قتيبة هذا البيت إلى أحد من الشعرای كما فعل ذلك الجاحظ الذي قال بعد إيراده هذا البيت: ((يجعلون 
ذلك من الله 8: كرك ماڪز أ اة ما تکفا سهَدََ عل اا ویک ول ڪر تهِيدً4): 
انظر: البيان والتبيين ۰۲۲۵/۳ ولكن البيت منسوب إلى زهير ابن أبي سلمى» فقد نسبه إليه الطبري في تفسيره 28/5 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١ ٠ ٠/۲‏ والبيت الوارد في ديوان زهير بن أبي سلمى (الحقق) هو: 

لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 


انظر: ديوان زهير بن أبي سلمی: ۳۳. 
(۸) في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (احقق): ((وعلى آله)). 


اش بت 990 
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أوساطها'ء وان الغلو والتقصير مذمومان) إلى هنا لفظ كتاب القتي. 
وقال الزخشري: ((وقيل للخيار: وسط؛ لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والإعوارء 
والأوساط محمية محوطة. 
ومنه قول الطائی(۳: 
كانت هي الوسط ا محمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت ام 


وقال الزخشري أيضاً في قوله تعالى: لا هكا عل الاس 4 : (ئوي أن الأمم 


(۱) في تسیر غريب القرآن لابن قتيبة (الحقق): ((أوساطها)). 

(۲) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 14. 

(۳) ((وهو أبو تمام الطائي يصف عمورية)) هكذا ورد هذا التعليق في هامش جميع النسخ» والثبت في ديوانه أنه قال هذه 
القصيدة في مدح أبي القاسم بن عيسى العجلي» وهي تتألف من سبعة وخمسين بينّاء وهو قي هذا البيت المذكور 
يصف (بدً)» وهي كما قال ياقوت الحموي: ((بذّ: بتشدید الذال المعجمة: كورة بين أذرييجان وأران» جا كان مخرج 
بابك الخرمي في أيام العتصم))» انظر: معجم البلدان ۳۱/۱ وإِنما قلت أنه يصف هذه المدينة وعدح العجلي فيهاء 
لدلالة البيت الذي قبل هذا البيت وما بعده من أبيات» وهي كما وردت في الديوان: 

وغيظة الموت - أعني البذٌ - قدت ها عرمرئًا ببحزون الأرض معتسفا 

كانت هي الوسط الممنوع فاسكُلبت ماحولما حت أصبحت طفا 

فظل بالظغفر الأبشين مرتديا وبات بابكها بال ذل ملتحفا 

أعطى بكلتا يديه حين قیل له هذا آبو دلف العجلي قد دلفا 
وأبو تمام هو: الشاعر الكبير حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي» ولد في أيام الرشيد» قال عنه الذهبي: 
((أسلم وكان نصرانيّك مدح الخلفاء والكبراء» وشعره في الذروة»... وكان يتوقد ذکا وسخت قريحته بالنظم البديع» 
فسمع به المعتصمء فطلیه, وقدمه على الشعراء» وله فيه قصائد» وكان يُوصف بطبيب الأخلاق والظرف والسماحة» 
تولى بريد الموصل» توفي سنة: ۲۳۱ه» وقيل: ۲۳۲هه وقیل: ۲۲۸ه. 
من آثاره: ديوان شعر» وكتاب فحول الشعرای والحماسة» وكتاب الاختيارات من شعر الشعراء. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۱۹۰ وفيات الأعيان ۰۱۱/۲ وسير أعلام النبلاء 1۳/۱۱ 

)٤(‏ انظر: ديوان أبي تمام الطائي ۰۳۷/۲ ونص البيت كما ورد في ديوانه (المشروح واحقق): 

كانت هي الوسط الممنوع فاسثلبت ما حوها حتى أصبحت طرفا 

(ه) انظر: الكشاف ۰۳۱۷/۱ 


(5) من الآية رقم: (57 )١‏ من سورة (البقرة). 


99-0 العامة‎ 
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-» فيؤتى بأمة محمد اكلا فيشهدون» ا لب من أين عرفتم؟! ۳ علمنا ۳93 
بإخبار الله كك في كتابه الناطق على نبيه الصادق» فيؤتى محمد E‏ فيُسأل عن ال 
أمتهع فيزكيهم» ويشهد 00 » وذلك قوله تعالى: یکی اد لوكا من سمل ام مه (سهید 
e2‏ بك ڪل هوا It‏ مهیدا چ4 ) )۲( 

وقال نی 0 : يقال: ((فلان من واسطة قومه؛ أي: من أعیانمم(» أخذ من 
واسطة القلادة؛ لأنه يجعل فیها أنفس خرزها(* والوسیط من الناس: الخيّر منهم. 

وفتر في التنزيل0*): 6ل آوستلگر4()؛ آي: خير كذا في الجمهرة. 


وجه الاستدلال بالآية من وجهين: 


5 


أحدهما: من قوله تعالی: َة وسطا(. 
والئاني: قوله تعال: جع ۱ 


(۱) الآية رقم: )٤١(‏ من سورة (النساء) والأثر رواه البخاري بلفظ آخر من حديث اي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ قال: قال رَسُولُ 
لله: (يُذْعى وخ يَوْمَ الْقَِامَةِ َيقُولُ: ليك وَسَعْدَيِكَ با رت مَيَقُولُ: كل بَلْْت؟ مَيَقُولُ: نع فيال لأمته: هن 
لَّكُْ؟ فیفولون: ما اتا من دي فیفول: من يَشْهَدُ لَك؟ مَيَقُولُ: محمد وأ فتشهدون أنّهُ قذ بل وین 
ول میس هیا َدَلِكَ قله جل ذکنه: «وَكَدَلِكَ َل ڪر ات وَسَطَا فا شاه عل اس ویک 
اسول عبر هیا َالْوَسَطُ اْعَذْلْ)» انظر: صحیح البخاري» کتاب التفسير» باب ركرك ماڪز 
َه وَسَطاكهه »)٤٤۸۷(‏ ۰۲۱/۸ ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الآية بسنده عن السدي بلفظ آخرء راجع: 
تفسير الطبري» (۹5۱۷) ۹۵/4. 

(۲) انظر: الكشاف ۰۳۱۷/۱ 

(؟) آخر الورقة .)١١١(‏ 

(4) في جمهرة اللغة (احقق): ((أنفس الخرز)). 

(5) في جمهرة اللغة (احقق): ((قوله جل وعز)). 

(5) من الآية رقم: (۰)۲۸ من سورة (القلم). 

(۷) تقدم تخريج تفسير الوسط بالعدل والخيار عند المفسرين» وتوثيق معناه عند أهل اللغة» راجع: ص ۳۵۲. 

(۸) انظر: جمهرة اللغة» (سطو)» في معنی کلمة: (الوسط) ۰۸۳۸/۲ 

)٩(‏ من الاية رقم: (۱6۳) من سورة (البقرة). 

(۱۰) من الاية رقم: (۱6۳) من سورة (البقرة). 


اش با 990 
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أما الأول: فلأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة» وقول أهل العدالة حجة» فكان 
إجماعهم حجة؛ لأنهم عدول. 

وأما الثاي: فلأن الله تعالى أثبت شهاد تم" على الناس» فلو لم يثبت قوم حجة, لم 
تثبت شهادقم عليهم؛ لأن شهادتحم قوهم. 

ومعنی قول الشیخ: (ذا کانت شهادة جامعة للدنیا و أن شهادتهم مقبولة 
في الدنیا والآخرة(" جیعاء فتدل على الاصابة واحقية في شهادتهم. 

وقال صاحب التقويم في قوله تعالى: وک EE‏ 
((والوسط في اللغة: من يُرتضى بقوله» وقال" تعالى: ال يطغ أل آل لک 4"؛ أي : 
أرضاهم قولا ومطلق الارتضاء: في إصابة الحق عند الله تعالى؛ لأن الخطأ في الأصل 
مردود منهي عنه» إلا أن الخطی رما يعذر بسبب عجزه» ويؤجر على قدر طلبه للحق 
بطریقه» لا آن یکون اطا بعینه مرطيا عند الم( ۲. 


(۱) من هنا إلى قوله: ((لم یثبت)) سقط من ((ج)). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۰4۷۱/۳ 

(۳) آخر الورقة: ))۹٤((‏ من ((ب)). 

(4) من الاية رقم: (۱6۳) من سورة (البقرق). 

(ه) حقيقة الوسط في اللغة: ما یکون بين طرفين» راجع: لسان العرب» (وسط). ۰۲۹۳/۱۵ وإنما برتضی بقول الوسط 
لأنه لا یکون إلا الأعدل والأقوم. 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (المحقق): ((قال الله تعالى)). 

(۷) من الآية رقم: (۰)۲۸ من سورة (القلم). 

(۸) قال الامام الطبري: ((طوََ 4+ أي: أعدهم قولاً))» وروی هذا التفسير عن قتادة والضحاك باد انظر: تفسير 
الطبري 2155/١7‏ وحكاه ابن كثير عن: ابن عباس» ومجاهد» وسعيد ابن جبير» وعكرمة» ومحمد بن كعب» والربيع 
بن أنس» والضحاك وقتادة» راجع: تفسير ابن كثير ۳۲۷/4. 

)٩(‏ في ((ب)) بزيادة: ((لأن)). 

(۱۰) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((قولاً للحق بطریقه. لا أن يكون الخطأ بعينه مرضيًا 
عند الله تعالى)). 


وقال تعالى: کشت عل ای ۳4 والشاهد: اسم لمن ينطق عن علم؛ ولمن 


e قوله‎ 


فدل النص على أن لهم علماً علی(" الناس من الأحكام, وأن أقوا هم حجة على 
الناس في حق الله تعالى» والله تعالى عالم بحقائق الأمور» فلا تثبت الحجة حجة في حقه 
على حکمه إلا ما أوجب العلم قطعاء بخلاف حجج العباد؛ لأنا لا نقف على حقوقنا الا 
من طريق الظاه فكانت حججنا ثابتة على وفاق حقوقناء وكذلك خبر الله تعالى عن 
علمهم لا يقع إلا حقيقة. ألا ترى أن الله تعالى شبّه شهادتنا على الناس بشهادة الرسول 


علیناه فقال: :21 التق ا لاط شهیدا6 وشهادة الرسول موجبة علما فکذاك 
شهادتن ")۳ إلى هنا لفظ التقوم. 
وجملة البیان: ما قال آبو بكر الجصاص الرازي في أصول فقهه: ((هذه الاية دالة على 


حجة الإجماع من وجهين: 


(۱) من الآية رقم: (۱6۳) من سورة (البقرة). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (المحقق): بزيادة: ((فيجب أن يكون صادقا قطعًا))» وأشار محققه 
إلى أن هذه الزيادة إنما هي في بعض نسخ التقويم» وراجع المعنى الذي آورده للشاهد في كشف الأسرار للبخاري 
۳ وقواطع الأدلة ۰۱۹۰/۳ 
قال ابن منظور: ((الشهادة: خبر قاطع))» انظر: لسان العرب» (شهد)» ۲۲۳/۷ والشهادة - كما يعرّفها الراغب 
الأصفهاني -: ((قول صادر عن علم حصل بمشاهدةٍ بصيرة أو بصر))» انظر: المفردات في غريب القرآن» (شهد): 
۸ ولذلك قال ابن فارس: ((الشين واشاء والدال: أصل يدل على حضور وعلم وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه 
عن الذي ذكرناه» من ذلك الشهادة» يجمع الأصول التي ذكرناها من احضون والعلم» والإعلام))» انظر: معجم 
مقاييس اللغة» (شهد)» ۰۲۲۱/۳ وراجع: الغرب في ترتيب المعرب» (شهد)» .455/١‏ 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((بما على)). 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): لم يرد قوله: ((والله تعالى)). 

(۰) ف ((ج)): بزيادة: ((علی الناس)). 

(5) من الآية رقم: (۱6۳) من سورة (البقرة). 

(۷) آخر الورقة: ((۷۰)) من ((ج)). 

(۸) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ٠١/١‏ . 
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أحدهما: قوله تعالى: #وَحَدَلِكَ إن سا( والوسط: العدل في 


الغ" , 
قال الشاعر 9): 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا طرقت إحدى الليالي ععظم 
يعني هم عدول فلما وصف - جل دکره(*" - الأمة بالعدالة» اقتضى ذلك قبول قوفا 
وصحة مذهبها. 


والوجه الشانی: قوله رن (0. ایوا شید مدا َل آلتّاس وين ا ڪر 
سھیدا 0 فجعلهم شهداء علی من بعدهم. كما جعل الرسول ةا عليهم ولا 
يستحقون هذه الصفة إلا وقوطم حجة» وشهادتمم مقبولة» كما أنه لما وصف الرسول بأنه 
شهيد عليهم بقوله تعالى: وین | اول ڪر هید 0 أفاد به أن قوله 
اكل حجة عليهم» وشهادته صحيحة. 

ونظير هذا المعنى أيضاً مذكور في قوله تعالى: اهو سََكُرْ امس امین من َل وی 
هذا لیکن اسول سَهِيدًا نک وتوا شهدة عل اار4 * فتبت آضا إذا قالت قولاً في 


(۱) من الآية رقم: (۱6۳) من سورة (البقرة). 

(۲) تقدم توثيق هذا المعنى» راجع ص ۰۳۰۲ وراجع: کشف الأسرار للبخاري: 2477/7 والإحكام في صول الأحكام 
للآمدي ۱۸۰/۱ والتبصرة: ۰۳94 وقواطع الأدلة ۱۹۵/۳ والواضح لابن عقيل ۱۰/۵ والتمهيد لأبي النطاب 
.Yo/r‏ 

(۳) هو زهير بن أبي سلمى» وقد تقدم التعريف به» وتوثيق بيته الشعري» راجع ص۲۷٠‏ . 

)٤(‏ في الفصول في الأصول (الحقق): ((الله تعالى)). 

(5) في الفصول في الأصول (الحقق): ((الله تعالى)). 

(5) من الآية رقم: )١٤١(‏ من سورة (البقرة). 

(۷) آخر الورقة (۱۱۱). 

(۸) من الاية رقم: (57 )١‏ من سورة (البقرة). 

.))5(( في الفصول في الأصول (احقق):‎ )٩( 

(۱۰) من الآية رقم: (۷۸) من سورة (الحج). 
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فان قال قائل: فواجب على هذا أن تحکم( لجميع الأمة بالعدالة» حتى لا یکون 
فیها من ليس بعدل بظاهر الآية» وبحعل قول کل واحد منهم ۱ 

قيل له: لا يحب ذلك؛ لأن الله تعالى لم يحكم لكل واحد من الأمة بالعدالة في عينه» 
ما حكم با لجماعة الم وأفاد: أن جماعتها تشتمل على جماعة لا تقول إلا الحق» فيكون 
قوهم حجة على من بعدهم» ويجوز هذا الإطلاق» وإن برد وصف كل ان منهم على 
حياله بالعدالة كقوله 5: و قر يَنموسئ آن ومح ا ی تری اجره( 
ومعناه: أن قوماً منکم قالوه» وکما قال تعالی: ود سم تفا قاراد 1 ا 
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أنه قتلها بعضکم. فكذلك قوله تعالى: وت ماڪز اس ب " معناه: جعلنا 
وهو مشهور في العادة( كقول القائل: بنو هاشم حلماء() وأهل الكوفة فقهای 
والعرب تقري الضيف» وتحمي الذمار( وقنع الجار» وما جرى مجرى ذلك فالراد أن 
ةا من هذه صفته. 
فإذا ثبت يذه الآية: أن جملة الأمة تشتمل على عدول ‏ شهداء على من بعدهم؛ 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((يحكم)). 

(۲) وبقية الاعتراض أن يقال: ((وهذا خصص بالإجماع بالفساق والنساء والصبيان وامجانين» والعام بعد تخصيصه لا يبقى 
حجة))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۸۰/۱ 

(۳) من الآية رقم: (55) من سورة (البقرة). 

)٤(‏ من الآية رقم: (۷۲) من سورة (البقرة). 

(5) من الآية رقم: (۱4۳) من سورة (البقرة). 

(5) في الفصول في الأصول (انحقق): بزيادة: ((أيضًا)). 

(۷) في الفصول في الأصول (الحقق): ((حکماء)). 

(۸) في الفصول في الأصول (احقق): ((الديار)). 

(9) في الفصول في الأصول (احقق): ((والمراد منهم)). 

(۱۰) آخر الورقة: ((15)) من ((ب)). 
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إذ لم يحز أن يكون المراد أن جميعهم كذلك» ثبت أن إجماعها حجة لا سيما وقد أخبر: أنمم 
شهداء على الناس» ولا يجوز أن يجعلهم الله شهداء على من بعدهم ثم إذا شهدوا لم تصح 
شهادتم» وإذا قالواء م يُقبل قوهم. 

كما أنه لما جعل الرسول شهيدًا عليهم» تضمن ذلك إخباراً بصحة!')شهادته عليهم 
ولزومهم قبول قوله. 

فان قال قائل: فان الرسول ات ۸ يكن قوله شهادةً صحيحة لازمة للأمة بنفس 
القول دون المعجزات7) الدالة على صدقه على يده» فكذلك الأمة لا ينبغى أن يكون قوضا 
حجة وحقا(" وصدقا لا بقیام الدلالة: فا لا تقول الا الى من غر جهة وصفها 
بالشهادة؟!. 

قيل له: الذي آقام الدليل “على صحة نبوة النبي ‏ وأيده بالعجزات هو الذي 
حكم للأمة بالعدالة وصحة الشهادة فلم تخل الأمة من أن يكون قولما قد صار حقاً 
وصدقاً» بدليلٍ غير قوطما؛ وهو حكم الله کب لما بذلك وشهادته!" ها به ولو قد جاز 
على الأمة بأسرها الخروج عن صفة العدالة وصارت کارا أو فسّاقاً» لخرجت من أن تكون 
عدو و شهداء على الناس» وذلك لاف ما أخبر الله تعالى لما من حكمها وصفتهاء 
فثبت أتما لا تخلو من أن يكون فيها عدول لا يقولون إلا حقاًء وإن لم يكونوا قوماً نعرفهم 
بأعيا نهم . 
(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((لصحة)). 
(۲) في الفصول في الأصول (امحقق): ((ظهور العجزات))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ أصول 

الجصاص. 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ۸ يرد قوله: ((وحقًا)). 
(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((الدلائل)). 
(۰) في الفصول في الأصول (المحقق): ((58)). 
(5) في الفصول في الأصول (احقق): لم يرد قوله: ((355)). 
(۷) آخر الورقة (۱۱۲). 


(۸) في الفصول في الأصول (احقی): لم يرد قوله: ((به)). 
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فان قال قائل: ليس في إيحاب قبول شهادتما دلالة على حقيقة صدقها؛ لأن 
الشاهدّین منا تقبل شهادتما على ظاهر عدالتهماء من غير أن یقطع() على غيبهماء 
فکذلك" الأمة ليس في لزوم قبول شهادتما حكم بصدقهاء ولا القطع على غيبها؟!7". 

قيل له: لا يحب ذلك؛ لأن الله تعالى لم ينص لنا على وجوب قبول شهادة شاهدين 
بأعيانحماء ول يحكم هما بالعدالة» وإنما آمرنا في الجملة بقبول شهادة عدول عندناء ومن في غالب 
ظننا آمم عدول, والظن قد يخطئ ويصيبء فلذلك ۸ يجز لنا القطع على غيبهماء ولو كان الله 
تال شهد لشاهدین يأغياهما بالعدالة وصحة الشهادق لقطعنا علی غيبهماء ولیکمت(*) 
بصدقهما؛ ونا الأمة ققد حکم الله تعالی بالعدالة وصحة الشهادة على من بعدهاء على معنى: 
نا تشتمل من هذه صفته فمتى وجدناها مجتمعة على شيء حكمنا بأنه حكم لله تعالى؛ لأن 
العدول الذين حكم الله تعالی بصحة شهادتمم قد قالت ذلك وقوها صدق7". 

فان قيل: ما أنكرت أن يكون الله تعالى نما جعل الأمة شهداء في الآخرة لا في الدنيا 
حتى يكونوا عدولاً» فيكونون عدولاً في الآخرة وقت الشهادة( ولا دلالة في الآية على أنهم 
عدول في الدني. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((نقطع)). 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((وكذلك)). 

(۳) راجع معنى هذا الاعتراض في: كشف الأسرار للبخاري ۰4۷۱/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۸۰/۱ 
والتبصرة: > ۰۳۵ وناية الوصول في دراية الأصول 557/5 ۲. 

(4) في الفصول في الأصول (المحقق): ((وحكمنا)). 

(5) آخر الورقة: ((۷۱)) من ((ج)). 

(3) في الفصول في الأصول (احقق): ((علی من))ء وآشار محققه إلى أن هذه الزيادة واردة في بعض نسخ أصول ابجصاص. 

(۷) راجع هذا الجواب وغيره في: كشف الأسرار للبخاري 4۷۱/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۸۱/۱ 
والتبصرة: > ۳۵ ونحاية الوصول في دراية الأصول 555/5 ؟. 

(۸) في الفصول ف الأصول (الحقق): لم يرد قوله: ((وقت الشهادة))» وأشار محققه إلى أن هذه العبارة واردة ف بعض نسخ 
أصول احصاص. 

(9) راجع: كشف الأسرار للبخاري ۰4۷۱/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱۸۰/۱ وغاية الوصول في دراية 
الأصول 578/5 ۰۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۲۰/۳ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۱۱۰/۵ وراجع أجوبة 
أخرى في: التمهيد لأبي الخطاب 775/7. 
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قيل له: إن الله سبحانه(" وتعالى قد مدحهم وأثنى عليهم بذلك في الدنياء فلولا آمم 
مستحقون هذه الصفة في الدنياء ما جاز أن یوصفوا با في الآخرة؛ لأن من لا يستحق في 
الدنيا صفة مدح وصواب فغير جائز أن يستحقها في الآخرة. 

وأيضاً: لما جعلت الأمة في كونما شهداء على الناس كالنبي #» وكونه شهيداً عليهم» 
ثم كان النبي الط" مستحقاً لقبول الشهادة في الدنياء وجب أن يكون كذلك حكم الأمة 
ا امتقو من هذه الصفة. 

ولو جاز أن یقال: إن الأمة شهداء في الآخرة ولیست شهداء في الدنیاء لجاز أن 
يقال مثله في الرسول اكتتلة؛ إذ كان الله ك لم يفرق بين شهادتمما. 

وأيضاً فلما لم بخصص وصفها بذلك حالاً دون حال اقتضى عموم الآية اقنضاء(") 
هذه الصفة لا اق سائر الحوال(. 


فان قیل: قوله تعالی: « لو شاه ع1 آلتایس 4( كقوله تعالی: وما کی 
ی وآلانی لا لبون 48 وفیهم من عبد» وفیهم من لم يعبد» فکذلك(۳ جا 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((سبحانه)). 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((وئواب)). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((وئواب)). 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((یستحقونه)). 

(ه) في الفصول ف الأصول (احقق): ((البي)). 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((تعالى)). 

(۷) في الفصول في الأصول (امحقق): ((استحقاق)). 

(۸) آخر الورقة (۱۱۳). 

)٩(‏ راجع هذا الجواب في: کشف الأسرار للبخاري ۰4۷۰/۳ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۰۲۷۳/۲ والواضح في 
أصول الفقه لابن عقيل ۰۱۱۷/۵ 

(۱۰) من الآية رقم: )١47(‏ من سورة (البقرة). 

(۱۱) آخر الورقة: ((95)) من ((ب)). 

(۱۲) من الآية رقم: (557) من سورة (الذاريات). 

(۱۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((وكذلك))» والمثبت هنا هو الصواب. 
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الأمة تضییع الشهادة كما جاز من بعض من حلق للعبادة ترکها؟!. 

قیل: لو جاز أن يقال هذا في الأمة» لجاز في الرسول ات مثله» فلماکان وصف 
الرسول(" اتا بذلك قد اقتضی قبول شهادته» ولزوم قوله» كانت الأمة مثله» ولا لم يجز أن يقال 
ذلك في الرسول نا(" لم يجز في الأمة مثله» وفارق العبادة ما ذكرت من الوصف بالشهادة. 

وأيضاً: لا وصف الأمة بالعدالة بقوله تعالى: ڪر أَمَد رما فجعلهم 
شهداء بعد وصفه إياهم بالعدالة» فقد أفاد هذا الوصف لهم قبول الشهادة؛ لأنه حكم لهم 
بذلك» وليس يجوز أن يحكم هم بالعدالة وقبول الشهادة وهم غير مستحقين لذلك» هو كقوله 
ل" : مت مته أيه َد ان ا يعي اسم کال هذه 
صفتهم» وليس كذلك قوله تعالى: رما عقت لِلَنَّ ولإ الا دون ق4 ؛ لأنه إخبار 
عن إرادته خلقهم لعبادته» لا على وجه وقوع الحكم شم بالعبادة. 

وأيضاً فإنه كك لم يستشهدهم على الناس إلا وقولهم مقبول» وشهادتمم جائزة» لأنه لا 
يجوز أن يستشهد من لا تحوز شهادته؛ لانه عبت وال تعالی ٩‏ ال عنه. 


> 


وأما قوله 5 : وما لقن لإ الا دون ۱۳4۵5 فإنه إخبار إنه كان 


(۱) في الفصول في الأصول (الحقق): ((وصفه للرسول)). 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق):۸ ترد هذه الجملة الدعائية. 
(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((فإنه لا)). 

(4) من الاية رقم: (۱6۳) من سورة (البقرة). 

(5) في ((ج)) بزيادة: ((تعالى)). 

(5) في جميع النسخ وفي الفصول في الأصول (امحقق): ((وجعلناهم))» والمقبت هنا هو الصواب. 
(۷) من الآية رقم: (5 )١‏ من سورة (السجدة). 

(۸) ((كذلك)) ساقطة من ((ج)). 

)٩(‏ من الآية رقم: (57) من سورة (الذاريات). 

(۱۰) ف الفصول في الأصول (احقق): لم يرد لفظ: ((تعالى)). 
(۱۱) في الفصول في الأصول (الحقق): لم يرد قوله: ((5)). 
(۱۲) من الآية رقم: (57) من سورة (الذاريات). 
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مريداً الخلقة إياهم أن يعبدوه؛ ليستحقوا با الثواب الجزيل» وقد وجد ذلك منه» وان تركوها هم 

وأيضاً: لما خلق الجن والإنس لعبادته لم يخلوا(') من أن يكون فيهم من عبد» ووزان هذا 
من أمر الأمة: أن يكون فيهم عدول تحوز شهادتهم)7" إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي هه 

واحتج راحب الان ابات گر سوى الآيات التي احتج بها الشيخ منها: 

قوله تعالى: تا له ویو رل و لک( 

(رآلزم طاعة آول الأمرء وأوجب قبول قوم والاتباع لرأيهم» والانقیاد حکمهم ولا 
إجماع بدون رأي أولي الأمر إذا کانوا من أهل الإجماع» فيجب القول بکون الاجاع واجب 
العمل لا محالة. 

ومنها قوله تعالى: ان عي فى سىء و 0 7 راشول , 

آي: إلى کتاب الله وسنة الرسول )فال تعالی آمر بالرد إليهما عند التنازع؛ 
لارتفاع التنازع ووجود الاتفاق والإجماع بينهم» لولا أن العمل بالإجماع واجب» وأن حکمه 
حکم الکتاب والسنة, لم يكن للأمر بالرد الیهما عند التنازع» لارتفاع التنازع وحصول 


الاتفاق والإجماع معن وفائدةً! 


ومنها قوله تعالى:" ول َدُوهُ ال لول وال أؤلي لمر منت لَعَلِمَهُ یت 
RE‏ 6 7 مه( 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((يخل)). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول ۲۰۷/۳ - .۲٠۲‏ 
(۳) من الآية رقم: (55)» من سورة (النساء). 

(6) من الآية رقم: (55) من سورة (النساء). 

(5) في ميزان الأصول (احقق): ((ا58)). 

(7) في ميزان الأصول (احقق): ((والله)). 

(۷) في ميزان الأصول (احقق): ۸ يرد قوله: ((وفائدة)). 
(۸) آخر الورقة .)١١5(‏ 

(9) من الاية رقم: (۸۳) من سورة (النساء). 


باسك با نیک 9۹-0 


فا تعالى آخبر أن العلم يحصل بالاستنباط للمستنبطین. 

والاستنباط: هو الاستخراج بطریق الرأي والاجتهاد(". 

وقي إجماع الأمة يدخل الستنبطون بلا خلاف بين الأمة» فلو لم نشهد(" بالعلم في 
الإجماع - وفيهم المستنبطون الذين شهد الله تعالى لهم بالعلم فيما استنبطوا - يكون خلفاً 
في خبر الله تعالى» فيجب القول بكون الإجماع موجباً للعلم حتى لا يكون خلفاً في خبر الله 
تعالى!*) وجل عن ذلك))!*. 

((ومنها قوله تعالى: لفوت روت من المجربت وَالْخصَار واه 
بحسن رضت الله عَتَهْرَ وضو عتد۳۳(4. 

فا تعالى وصف التابعین للصحابة بالإحسان» وسماهم باسم المدح» وجعلهم أهلاً 
لرضوانه» لول" نم أصابوا الحق في اتباع الصحابة» وأن الصحابة كانوا على الحق» لما 


(۱) في ميزان الأصول (احقی): ((الله)). 

(۲) الاستنباط في اللغة: مأخوذ من نبط والنون والباء والطاء - كما يقول ابن فارس -: ((كلمة تدل على استخراج 
شيء» واستنبطت الماء: استخرجته))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (نبط)» ۳۸۱/۵ وقي اللسان: ((الاستنباط: 
الاستخراج» واستتبط الفقیه؛ إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه قال الله كك: مه ریت وك 
منم آمن الاية رقم: (۸۳) من سورة (النساء)]))؛ انظر: لسان العرب» (نبط)» ۲۱/۱4 وراجع: الفردات في 
غريب القرآن: 4۸۱ والمعنى الذي ذکره ابن منظور هو معناه في الاصطلاح الذي آشار إليه الجرجاني بقوله: 
((استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة))» انظر: التعریفات: ۰۳۸ وراجع: القاموس البین في 
اصطلاحات الأصوليين: 6 ۸. 

(۳) في ميزان الأصول (الحقق): ((يشهد)). 

(4) في ميزان الأصول (احقق): ((في خبر الواحد وجل عن ذلك))» والمثبت هنا هو الصواب. 

(5) انظر: ميزان الأصول ۷۷۲/۲ ¬ ۰۷۷۵ 

(5) من الآية رقم: (۱۰۰) من سورة (التوبة). 

(۷) آخر الورقة: ((۷۲)) من ((ج)). 

(۸) في ميزان الأصول (الحقق): ((والله)). 

)٩(‏ في ميزان الأصول (امحقق): ((فلولا)). 
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مرا دل کے اا 0 جملة عن الحق والصواب باطل))(. 


((ومنها قوله تعالى: يان نا لین 2 منوا آله توا م م صقرت ی 4۵( 

۳ تعالى أمر بالكون مع الصادقين» وهو عبارة عن e‏ في أفعا مي . 

والمراد منه: جملتهم؛ إذ یتصور("" الكذب من كل واحد منهم عند الانفراد» فهذا دليل 
على وجود الصدق عند الاجتماع قطعاً)["؛ إلى هنا ما ذكره صاحب الميزان. 

قوله: ((وقال النبي #: (لا تجتمع أمتي على الضلالة)1» وعموم النص ينفي جميع 
وجوه الضلالة في الإيمان والشرائع جميعً)“. 

هذا استدلال بالسنة على حجية الاجهماع وهذا وإن كان خبر الواحد» لكن في معنى 
المتواتر؛ لأن أخبار الآحاد المتفرقة في هذا المعنى كلها تدل على ما قلناء فصار كالخبر عن 
شجاعة علین» وسخاوة حاته!ة) 


ومعنى قوله: ((وعموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة)). 
إن قوله ال:: (لا تجدمع آمتي على الضلالة)۱ ۲ عام؛ لأن اللام في ((الضلالة)) 


(۱) انظر: ميزان الأصول ۷۷۷/۲ 

(۷) الآية رقم: (۱۱۹) من سورة (التوبة). 

(۳) في ميزان الأصول (المحقق): ((الله)). 

(4) راجع: تفسير الطبري ٠٠۹/٦‏ . 

(۰) آخر الورقة: ((۹۷)) من ((ب)). 

(5) انظر: ميزان الأصول ۷۷۷/۲ = ۰۷۷۸ 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث؛ راجع: ص٤۲۸.‏ 

(۸) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4۷۳/۳ . 

(9) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عديّ: جاهلي» فارس؛ وشاعر» ومضرب الثل في 
الجود والكرم» كان من أهل نجد. وزار الشام» وتزوج فيها ماوية الغسانية» ومات في العوارض وهو جبل في بلاد طيی 
أرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد البي 56. 
من آثاره: شعر كثير ضاع أكثره» وله ديوان صغير» وأخباره كثيرة متفرقة في كتب الأدب والتاریخ. راجع: الشعر 
والشعراء لابن قتيبة: ۱4۳ والأعلام للزركلي ۰۱۵۱/۲ 

(۱۰) تقدم تخريج هذا الحديث؛ راجع: ص٤‏ ۲۸. 


OS 

للجنس؛ لعدم العهد» فاقتضى عموم نفي الضلالة» سواء كانت الضلالة في الإيمان بالگفر 
أو في الشرائع. 

وقد يروى ((الضلالة)) بالتدكير» وفيه عموم أيضاً؛ لوقوع النكرة في موضع النفي» وقي 
هذا الكلام جواب عما يقال: المراد من الضلالة هو ضلالة الكفر» فأجاب الشيخ بأن النص 
عام» فلا يجوز تخصيصه مالم يقم دليل التخصيص. 

وقال الغزالي: ((هذا احدیث( من حيث اللفظ أقوى وأدل على القصود لکد( 
ليس متواتر ۱" کالکتاب. والكتاب متواتر))(*. 

ثم اعلم أنا نذکر الأحاديث التفرقة التي تدل على هذا العنی: 


قال الترمذي في أبواب الفعن من جامعه: ((حَدَّثَنَا بن يبع(" قال: حدَکن ۳ اضر 


ٿن إسمَاعِيل ابو مور( عن محمد اب سوه“ عَنْ عند الله ن چینار( عن ابن عم 
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(۱) في المستصفى (المطبوع): ۸ يرد لفظ: ((الحديث)). 

(۲) في الستصفی (المطبوع): ((ولكن)). 

(*) في المستصفى (الطبوع): ((بالمتواتر)). 

(4) انظر: المستصفى ٠۷١/١‏ . 

(ه) في جامع الترمذي: ((أحمد بن منیع)). 
وهو: أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» أبو جعفر الأصمء ولد سنة: ١١ه»‏ نزل بغداد» ورحل وجمع» وقال عنه 
الذهبي وابن حجر: ((الثقة الحافظ))» وتوقٍ سنة: 44 ۲ه. 
من آثاره: المسند. 
راجع: طبقات الحفاظ للسيوطي: ۲۳۲ وسير أعلام النبلاء 4۸۳/۱۱ وتقريب التهذیب: ۱۰۰. 

(5) في جامع الترمذي: ((حدثنا مد بن منيع حدثنا)) بدون لفظ القول. 

(۷) آخر الورقة: ((۱۱۰)). 

(۸) هو: النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي» آبو الغيرة لکوت القاص, إمام جامع الكوفة» قال عنه ابن حجر: ((لیس 
بالقوي))» توق سنة: ۱۸۲ه. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰٩۰/۸‏ وتحذيب الکمال ۳۷۲/۲۹ وتقریب التهذیب: ۰۱۰۰۱ 

(9) هو: محمد بن سوقة العَتوي» آبو بكر الكوني العابد» كان صاحب سنة وعبادة وخیر كثير» في عداد الشیوخ» ولیس 
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قال: حَطَبَنًا مر بالْجَابيّة!" فَقَالَ: (يا ايها الاس إِيّ فُمث فِيكُمْ کمقام رَسُولٍ الله عي فيتاء 


ل: أوصیکم بأُضْكابي» م انّذِينَ یله( م يفشو الكذب؛ حى یت الئل ولا 
یُستخلت. وَيَشْهَدَ امد ولا يُسْتَشْهَدُ ألا لا یلو رل بِامْرَأةٍ إلا كان تَلِكَهُمَا اسان 
عَلَيْكُمْ بالْجَمَاعَةِ و کم ول فَإِنَّ السَيْطَانَ مَع لوح وهو من لا أَبْعَدُ مَنْ آراد 
وح الجنّة» لیم ماع من سره حستثه وساءته مصیبته( فلکم الْمُؤمن). 

قال أبوعيسى: هَدًا حَدِيثٌ حسَن صحیخ غريب من هذا وخ وَقَدْ ره ای البرك 
عَنْ تخد بن سوق وفذ ژوي عذا الحييث من غر وجو عن غعر د عن ال 6( 

وقال انى ایضا: ردنا کی بر ر فال: عق عبد اناو خا قال: 


بکثیر الحديث, قال عنه ابن حجر: ((ثقة مرضي)). 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۲۰۵/۵ وتحذيب الكمال ۰۳۳۳/۲۵ وتقريب التهذيب: ۸۵۲. 

(۱) هو: عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن ادن مولى عبد الله بن عمر نله روى له الجماعة» وقال عنه 
ابن حجر: ((ثقة))» توق سنة: ۱۲۷ ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۸۱/۵ وتمذيب الكمال 4 ۰4۷۱/۱ وتقريب التهذيب: 4 ۵۰. 

(۲) الجابية: - كما قال ياقوت الحموي -: ((بكسر الباء وياء مخففة» وأصله في اللغة: الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل»... 
وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في مالي حوران».. .وقي هذا الموضع 
خطب عمر يه خطبته المشهورة» وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع ويقال ها: جابية الجولان أيضًا))» 
انظر: معجم البلدان ٩۱/۲‏ والمعالم الأثيرة في السّنّة والسيرة محمد محمد حسن شراب: ۸5. 

(۳) هكذا في جميع النسخ» وقي سنن الترمذي بزيادة: ((ثم الذين يلونهم)) أي أن النبي < قاللها مرتين. 

(4) هكذا في جميع النسخ» وفي سنن الترمذي: ((سيئته)). 

(5) رواه الترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» (۰)۲۱۵ 4۰۵/6 وقد تقدم تخريجه. راجع 
ص1۲۸ . 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(۷) هو: يحبى بن موسی بن عبد ربه بن سالم احداني» آبو زکریا البلخي» وقیل: هو لقب أبيه» أصله من الكوفة» قال عنه 
ابن حجر: ((ثقة))) توفي سنة: ۲6۰ هه وقیل: ۲۱هه وقیل: ۲۳۹ ه. 
راجع: الثقات لابن حبان ۲۲۷/۹ وتمذيب الکمال 1/۳۲ وتقریب التهذیب: ۰۱۰۷ 


(۸) هو: عبد الرزاق بن هام بن نافع» أبو بكر الصنعاني» مولى هیر ولد سنة: ۲۹ هھ وأصبح من آکبر علماء اليمن» 
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۶ ور (۱) و هع هو )°( 
احبَرنا ابراهیم + و '"؛ عَنٍ ان طاوس( ردن » عَن عبد الله ان عبّاسٍ 


قال: قال رَسُولُ الله :: (يد الله مع الجماعة))). 

قال الترمذي: ((قِدًا حَدِيتٌ غُریب" لا تغرفه [من حدیث ابن عَبّاسٍ]!" لا من 
هدا اوج 

ثم قال الترمذي: ((حَدَّثَنَا بو بكر : ی افع لبْصَريْ 1 ٠ء‏ قال: حدثنا!' "١‏ العتمر ابن 


وهو حافظ ارتحل إليه الناس في طلب الحديث» وروی عنه أئمة الاسلام في ذلك العصر قال عنه ابن حجر: ((ثقة 
حافظ» مصنف شهير» عمي في آخر عمره فتغيّر» وكان یتشیع))» توق سنة: ۲۱۱ه. 
من آثاره: المصنف المشهور. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۲۱/۳ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۳۳۷ وسير أعلام النبلاء 4577/9 وتقريب التهذیب: 
۰۷ 

(۱) في جامع الترمذي: لم يصرّح بلفظ القول في التحدیث في ذكر سند احدیث. 

(۲) هو: إبراهيم بن میمون الصنعاني؛ أو الزبيدي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة» من الثامنة)). 
راجع: الجرح والتعدیل لأبي حاتم ۰۱۳9/۲ وتمذيب الکمال ۰۲۲/۲ وتقریب التهذیب: ۰۱۱۷ 

.4۰۵/4 جامع الترمذي کتبت: ((طاووس))»‎  )۳( 
وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان» أبو محمد اليماي» قال الذهبي: ((یسوغ أن يُعد في صغار التابعین‎ 
لتقدم وفاته)) وقال عنه ابن حجر: ((ثقة فاضل عابد))» وكان من أعلم الناس بالعربية» وهو مع هذا فقيه ذو خلق‎ 
حسن» توفي سنة: ۱۳۲ه.‎ 
.515 راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۱۲۳/۵ وسير أعلام النبلاء ۰۱۰۳/۲ وتقریب التهذیب:‎ 

. ٤۸۷ص طاوس بن كيسان اليماني» تقدمت ترجته» راجع‎ )٤( 

(5) في سنن الترمذي (احقق): ((ابن عباس)) فقط. 

(5) رواه الترمذي في جامعه. في کتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» (۰)۲۱۲ 4۰۵/6 وقد تقدم تخریجه» راجع 
ص۰۱۲ 

(۷) مکذا في جميع النسخ» وقي جامع الترمذي: ((هذا حدیث حسن غریب))» ٠٠٥/٤‏ . 

(۸) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

)٩(‏ انظر: الرجع السابق. 

(۱۰) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي» وقد ينسب إلى جده» آبو بكر البصري» مشهور بکنیته. قال عنه ابن حجر 
((صدوق))» تون بعد: 4٠‏ 1ه. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۱۰۸/۸ وتحذيب الكمال 4 ۰۳۵۱/۲ وتقريب التهذیب: ۸۲۳. 


(۱۱) في سنن الترمذي: ((حدثني)). 


تحاف لشاف © سوه 
© 


سليمان» قال: دنا( سُلَيْمَانُ مدب عَنْ عبد اله ن تاره عن ان غمر: اَن 
رَسُولَ الله عي قَالَ: (إِنَّ الله 5 
لماعت ف ذل ا 


۳ 


قَالَّ: ره عفد" على ضلا وید الله مع 


ال أبو عیسی: ((هَذًا حَدِيتٌ غَرِيبٌ من هذا الْوَجْو وَسْلَيْمَانُ لَمَدیه1: هو عندي 


شلیمان بخ نيان" إلى سا لفظ الرمذي. 

وروی صاحب السنن في کتاب الفتن والملاحمء باسناده إلى شري(" عن أبي 
مالك الأشعري( ۳+ قال: قال رسول الله 8#: (ن الله أَجَارَكُمْ من ثلاث خلال: أن لا يَدْعُوَ 
لیم نکم فتهلکوا حِيعًاء وَأنْ لا بظهر أل الْبَاطِلٍ علی أَهْلٍ احق وان لا بتَمِعُوا عَلَى 


(۱) في جامع الترمذي: لم يصرّح بلفظ القول في التحديث في ذكر سند الحديث. 

(؟) هكذا في جیع النسخ» وف سنن الترمذي (الحقى): ((للدن)) وهذا ما رأيته ابا في ترجته. 

(۳) هو: سليمان بن سفيان التيمي» أبو سفيان المدنيء ۸ يوثقه جمع من المحدثين» كما صف بأنه يروي المناكير» ولذا قال 
عنه ابن حجر: ((ضعيف)). 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۱۷/۶ وتمذيب الكمال ۰4۳۰/۱۱ وتقريب التهذيب: ۰۰۸ 

(4) في جامع الترمذي: ((أمة محمد )) 05/4 4. 

(5) رواه الترمذي في جامعه. في كتاب القتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» (۰)۲۱۳۷ وقد تقدم تخریجه» راجع: 
ص4۱۸ . 

(3) هكذا في جیع النسخ» ون سنن الترمذي (الحقق): (المدني)) وهذا ما رأيته ابا في ترجته. 

(۷) راجع: المرجع السابق. 

(۸) وهو الإمام الحافظ: أبو داود السجستاني» وكتابه هو كتاب السنن المعروف. 

(9) هو: شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي القرئي أبو الصلت» وأبو الصواب الحمصيء قال عنه ابن حجر: ((ثقة» 
وكان يرسل كنثير))» توي بعد المائة. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 2570/4 وتمذيب الكمال ۰447/۱۲ وتقريب التهذيب: 4 4۳. 

(۱۰) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعريمًا لصاحب هذه الكنية» ونصه: ((أبو مالك: اجه عمرء ويقال: عبيد» ويقال: 
كعب بن مالك له صحبة» ذكره مسلم في الکنی)) انظر: الكنى والأسماء (المحقق)» ۷5۲/۲. 
وقيل: إن اسمه: عبد الله» وقيل: کعب بن کعب. وقيل: عامر بن الحارث» وقيل: الحارث بن الحارث» صحابي» توفي 
في طاعون عَموا س في خلافة عمر بن الخطاب ذه سنة: ۱۸ه. راجع: تمذيب الكمال ۰۲۵/۳4 والإصابة في 
تمييز الصحابة ۱۸/۷ وتقريب التهذيب: ۰۱۱۹۹ 


باب حکم الاجماع 0-0 
سم 
ضَّلالة)۱7. 


وقال البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة من صحيحه: ((حدثتا عبَیْد الله 
ن موس عن لمعيل عن یس( عن الْمغِرةِ بْنِ شغبت عن اي 4 تال: (لا 
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تال طائمة مِنْ مت ظاهریی خی ۳ 0 مر الله وَهُمْ و )). 


وقال البخاري أيضاً: ((حَدَّنَا (ساعیلل» عن ابن وهب“ عن وئس( عن ان 


(۱) رواه أبو داود في سننه» في کتاب الفتن والملاحم» باب ذکر الفتن ودلائلهاء (4۲۳) ۹۸/6 وقد تقدم تخريجه 
راجع: ص۰۲۸ 

(۲) هو: عبید الله بن موسی بن أب الختار باذام العبسي» الكوفي» آبو محمد» ولد سنة: ۱۲۸ه وکان کثیر الحديث» 
وصاحب قرآن. قال عنه ابن حجر: ((ثقة كان یتشیع))» توق سنة: 4 ۲۱ه وقیل: ۲۱۳ه. 
راجع: تمذیب الکمال ۱۰/۱۹ وتمذيب التهذیب: ۰۲۹/۳ وتقریب التهذیب: 14۵ . 

(۳) هو: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم» البجلي» سمع خسة من الصحابة» وکان رجلاً صالماء ویعمل طحاناء 
قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت))» توفي سنة: 45 ١ه‏ أو 40 ۱هه والأول رجحه الذهي. 
راجع: طبقات احفاظ للسيوطي: ۰۷۹ وسير أعلام النبلاء ۰۱۷/۲ وتقریب التهذیب: ۱۳۸. 

(4) هو: قيس بن أبي حازم البجلي ثم الأحمسيء آبو عبد الله الکویي واسم أبي حازم: حصین بن عوف» ویقال: عوف بن 
عبد الحرث» ویقال غير ذلك» أسلم قيس في عهد النپي ج وهاجر إلى المدينة» فقبض النبي 5 قبل أن يلقاه» فروی 
عن كبار الصحابة» قال عنه ابن حجر: ((ثقة» من الثانية» مخضرم ویقال: له رؤية» وهو الذي يقال: إنه اجتمع له 
أن يروي عن العشرة» مات بعد التسعين أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغيّر)). 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 40/۷ ۰۱ والإصابة في تمييز الصحابة ۲۷۷/۰ وتقريب التهذيب: ۸۰۳. 

(ه) آخر الورقة: ((۹۸)) من ((ب)). 

(7) رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب قول النبي ##: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق وهم أهل العلم) (۰)۷۳۱۱ 2305/١7‏ وقد تقدم تخريجه في باب الأهلية في الاجماع راجع: ص ۳۵۱. 

(۷) في صحيح البخاري: ((حدثنا ابن وهب)). 

(۸) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه» كان من جمع وصنضف» وهو الذي حفظ 
على أهل الحجاز ومصر حديثهم» قال عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ عابد))» روى له الجماعة» وتوفي سنة: 591١هع‏ 
وله من العمر: ۷۲ سنة. 
راجع: الثقات لابن حبان ۳۶/۸ و تمذيب الكمال ۰۲۷۷/۱ وتقريب التهذيب: 555. 

(9) هو: يونس بن أبي النجاد الايلي» أبو يزيد» مولى آل أبي سفيان» قال عنه ابن حجر: ((ثقة إلا أن في روايته عن 
الزهري وهمًا قليلاء وني غير الزهري خطأ))» توفي سنة: 54 ١ه‏ على ما رجحه ابن حجر وقيل: سنة: ١٠5١ه.‏ 


باب حکم الاجماع 0-0 
4 


۳7 


وا قال خرن یر( قال: سمغث مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفیَان یْطْب: (قال معْث 
الى يَقُولُ: (من برد اله به عیره یمه الدّين» فا أنا فَاسِمْ وَيُعْطِي ال وَلَنْ 
یرال َم رز هلو لحم 2 ۲ مستقیما» ى تَقُومَ المتَاعَةٌ 3 حى أي أ ود 0م 


وقال البخاري في کتاب العلم: («حَدّنا سَعِيدُ بن عفر" قال: دنا ابن وف( 


۳ 
2 


و عن ان شات “خا بخ عند عم من سیغْث مُعَاوِيَة ند 


راجع: تاريخ البخاري الكبير ٠7/8‏ 5» وال جرح والتعديل لأبي حاتم »۲٤۷/٩‏ وتقريب التهذيب: ۰۱۱۰۰ 

(۱) هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد تقدمت ترجمته في باب تقسيم السنة في حق النبي &» راجع ص۷۷. 

(۲) في صحيح البخاري: لم يرد قوله: ((قال)). 

(۳) هو: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المديي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))) توفي سنة: ۱۰ ه. 
راجع: الجرح والتعديل ۲۲۵/۳ وتمذيب الکمال ۳۷۸/۷ وتقريب التهذيب: 7175. 

)٤(‏ في صحيح البخاري: ((وإنما)). 

(ه) آخر الورقة .)١١5(‏ 

() رواه البخاري في صحیحه ني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق وهم أهل العلم» (۰)۷۳۱۲ ۰۳۰/۱۳ ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الإمارة» باب 
قوله 2: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» (۰)۱۰۳۷ ۰1۵/۱۳ كلاهما من حديث 
معاوية بن أبي سفيان طفْنه. 

(۷) هو: سعيد بن كثير بن عفير» وقد ينسب إلى جده. كما فعل الإمام البخاري هناء أبو عثمان المصري الأنصاري» قال 
عنه ابن حجر: ((صدوق» عالم بالأنساب وغيرها... وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه))» يقال: إن مصر 
ل تخرج أجمع للعلوم من توقي سنة: ۲۲۲ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۵۰۹/۳ والجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۵7/6 وتقريب التهذیب: .۳۸١‏ 

(۸) هو: عبد الله بن وهب القرشي» تقدمت ترجته» راجع: ص٥٤‏ 5. 

)٩(‏ هو: يونس بن بزید الأبلي» تقدمت ترجته» راجع: ص4۰ ه. 

(۱۰) هو: محمد بن مسلم الزهري» تقدمت ترجمته في باب تقسیم السنة في حق النبي 8 راجع: ص۷۷. 

(۱۱) في الصحیح: ((قال: قال حميد)). 

(۱۲) هو: حميد بن عبد الرهن بن عوف الزهري» تقدمت ترجته, راجع: ص٦٤‏ ۵. 

(۱۳) في الصحیح: لم ترد هذه الجملة الدعائية. 
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خطيبًا یمُول: سمغت رسول الله 0856" يَقُولٌ: (مَنْ برد اه به یه هه في الدّينِ وا أنا 


۳ سم وال يُعْطِيء ون وال هن امه ام یمه عَلَى أَمْرٍ الله لا يضرم مَنْ خَالقَهُم حى 


وقال مسلم - في کتاب الامارة والجماعة من صحیحه -: («حَدّتّ(۲ محمد اب 


م 0 حَدَّئَنَا عبْدُ امن بن يزيد بن جایر( فال: 


E‏ نسدد بخ عبید الل مقضری(: الش جع أب" زذریس التولن ۲ بفول: فقث 


(۱) آخر الورقة: ((۷۳)) من ((ج)). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه في كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» (۷۱)» ۱۹۷/۱ ورواه مسل 
وقد تقدمت الإشارة إلى موضع روايته في صحیحه راجع: ص5 ؛ 5. 

(۳) في الصحيح: ((حدنني)). 

(4) في الصحيح: ((محمد بن التی)). 
وهو: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي» أبو موسى البصري» المعروف بالزمن» مشهور بكنيته وباسمه» احتج سائر الأئمة 
بحديثه» وكان صاحب فضل وورع وعقل» قدم بغداد وحدّث با ثم عاد إلى البصرة ومات با سنة: ؟5١هه‏ وقيل: 
١ه‏ قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت)). 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۹۰/۸ وتمذیب الكمال ۳۹۹/۲ وتقريب التهذيب: .۸٩۲‏ 

(5) هو: الوليد بن مسلم القرشي مولاهم» أبو العباس الدمشقي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة؛ لكنه كثير التدليس والتسویة))» 
روى له الجماعة» وهو ممن صنف الكتبء توي وهو راجع من الحج في آخر سنة: 5915١ه‏ أو في أول سنة: ۱۹۵ه. 
من آثاره: كتاب السنن» وكتاب المغازي. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۲۸۶ وتمذيب الكمال ۸۱/۳۱ وتقريب التهذيب: ۰۱۰۱ 

(5) هو: عبد للحن بن بزید بن جاير الأزدي» آبو عتبةالشامي الداراق» قال عنه ابن حجر: ((ة))» وقال عمد الذهبي: 
((أحد العلماء التقات))» توقي سنة: ۱۵6ه وقیل: 5ه ١ه»‏ وقیل: ۱۵۲ه. راجع: تمذيب الکمال ۰/۱۸ ومیزان 
الاعتدال ۳۲۸/4 وتقریب التهذیب: ۶ 1۰. 

(۷) في الصحیح: ((حدثني))» وقد ورد السند فيه بدون التصریح بلفظ القول. 

(۸) هو: بسر بن عبید الله الحضرمي الشامي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ))» روی له الجماعة. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۱۲4/۲ وتحذيب الکمال 275/4 وتقریب التهذیب: ۰۱۲ 

(5) ((أبا)) ساقطة من ((ج)). 

(۱۰) هو: عائذ الله بن عبد الم أبو إدريس الخولاني» ولد في حياة الي عد يوم حنين» ومع من کبار الصحابة» وکان من 
فقهاء الشام» قال عنه ابن سعد: ((كان ثقة))) وتوقي سنة: ۸۰ ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳۱۲/۷ وتاريخ البخاري الكبير ۸۳/۷ والجرح والتعديل لأبي حاتم ۳۷/۷ 
وتقريب التهذیب: ٤۷۹‏ . 
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حُدَيْمَةَ بن یمان یشول: (كَانَ اس يَسْأَلُونَ رَسُولَ اله يك عن ای ونث أسأله عن 
لش عَحَاقَة آن ُذرکني فَقْلْتُ: یا رول اللو إن نّا في جَاملیة وف فَجَاءَنا اله ذا اب 
هل بَعْدَ هذا اير شر؟ قَالَ: عم فَقُلْتُ: هَل بَعْدَ دك اسر من خیر؟ قال: نَعَمْ وفیه 
و اا قال: قُلْتُ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قال: قَوْمْ كارن بغار سنتي» وَيَهُدُونَ بِعَيْرٍ عذيي تَعْرفٌ 
مهم وئنکژ, فقلث: هَل بَعْدَ دك ار من شَر؟ قال نع ذعاة عَلَى آنواب جمَنم مَنْ 
e‏ قَذَقُوهُ فیها. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ ال صِفْهُمْ ناه قال: نع قوم من جلدتتء 
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00 » فلث: يا رَسُولَ ال قما تَرَى ان أدركني ذَلِكَ؟ قال: تلم جَمَاعَة 
الْمُسْلِمِينَ وَلِمَامَهُم فَقُلْتُ: فان 1 تكن مم جَمَاعَةٌ ولا إِمَامٌ؟ قَالَ: مَاغترل تلك الْفِرَقَ كُلّهَاء 
۵ تعض عَلَى صل شَجَرَة» ى خی پُذرکك مت وَأَنْتَ عَلَى ذَلك))). 

وقال مسلم أيضًا: نا سَيْبَاكُ بن قرو قال : دنا جریو(۳ قال: نت 


00 
وا 


(۱) الدخن بالتحريك - كما يقول ابن الأثير -: ((مصدر دختّتِ التار تدخن؛ إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر 
دخانما))» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» (دخن)» ۰۱۰۹/۲ وقي القاموس: ((الدّحَن - محتكة -: الحقد 
وسوء الخلق))» انظر: القاموس احیط. (الدخن)» ۰۲۲۳/4 وقد بيّن أبو عبيد القاسم ابن سلام معنى هذه العبارة 
فقال: ((لا أحسب الدخن أخذ إلا من الدخان وهو شبيه بلون الحديد» فوجهه أنه يقول: تكون القلوب هكذا؛ لا 
يصفو بعضها لبعض» ولا ينصع حبها كما كانت» وان ۸ تكن فيهم فتنة))» انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 
۱ وقد نقل هذا الشرح عن أبي عبيد الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم ۲۳۷/۱۲ كما نقله ابن 
منظور في لسان العرب» (دخن)» ۰۳۱۱/۶ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه في كتاب الأمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» »)١8151(‏ 
۲ ورواه البخاري في صحيحه» في كتاب الفتن» باب الأمر إذا لم تكن جماعة» »)۷۰۸٤(‏ ۰۳۸/۱۳ کلاها 

6 هو: شيبان بن فروخ أبي شيبة احبطي. أبو محمد الأبلي» قال عنه الذهي: ((أحد الثقات... وكان صاحب حديث 
ومعرفة وعلق إسناد))» وقال عنه ابن حجر: ((صدوق يهم وژمي بالقدر))» توثي سنة: 15؟ه» وقيل: 5 7١هء‏ وله 
من العمر: بضع وتسعول سنة. 
راجع: ميزان الاعتدال ۰۳۹۲/۳ وطبقات الحفاظ للسيوطي: 23١5‏ وتقريب التهذيب: ۱ 

(4) في الصحيح لم يرد ذكر القول في السند ۰۲۳۸/۱۲ 

(ه) في الصحيح: ((جرير: يني ای حازم)). 


وجرير هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» ولد سنة: 85هه في خلافة عبد الملك بن 


باب حکم الاجماع 0-0 
مد 


25 1 o 00) و و م‎ 4 o 

غیلاد بن جَرِيرٍ » عن [اي]" اا 06 » عن اي ویرک عن ال 

(مَنْ حر من الطاعّت وا اعا قمات. مات م جاع 
وقال مسلم أيضًا: ((حَدَّئَنَا حَسَنُ بُنْ ار قال" دنا عاذ ند زیر عَنِ 


اال آي مان( عن أل راء عن ابْنٍ عباس يرویه ف ل قال و الله : (َمَنْ ری 


مروان» قال عنه ابن حجر: ((ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا حدّث من حفظه» وهو من 
السادسة مات سنة سبعين | ۷۰ ها بعدما اختلط» لكن م يحدث في حال اختلاطه)). 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 2785/17 وتاريخ البخاري الكبير ۰۲۱۳/۲ وتقريب التهذيب: ۰۱۹۲ 

)00 هو: غيلان بن جرير المعْوّلي» الأزدي» البصري» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» روى له الجماعة» وتو سنة: ۲٩‏ ۱ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۱۰۱/۷ وتقذیب الكمال ۰۱۳۰/۲۳ وتقريب التهذيب: ۷۷۸. 

)۲ هكذا وردت هذه الزيادة ق صحيح مسلم» وهي الصواب» و ترد 1 جميع النسخ. 

(۳) في الصحیح: ((ریاح)) وهو صواب. وما أثبته الاتقاني صواب أيضاء فقد ذکر الحافظ المي أنه یقال: رياح» ورباح» 
وأبو قيس بن رياح هو: زياد بن ریاح» أو أبو قيس البصريء أو المدني» تابعيءقال عنه ابن حجر: ((ثقة)). 
راجع: الجرح والتعديل ۳۱/۳ وتمذيب الكمال ۰41۲/۹ وتقريب التهذيب: ۵ ۳. 

0 رواه مسلم في صحیحه في كتاب الأمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» (084)ء 
۲ وذلك من حديث أبي هريرة#ه» ورواه بمعناه في الكتاب والباب السابقين» برقم 2589/١7 ۱۸4٩(‏ 
كما رواه البخاري كذلك في كتاب الفتن» باب قول النبي #: (سترون بعدي أمورًا تنكروتها)» (۰)۷۰۵۳ (۷۰۰4)» 
۳ وف كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» (۰)۷۱۳ ۱۳۰/۱۳ وسیذکره المؤلف 
بعد هذا الحديث» والروايات الأخيرة كلها من حديث ابن عباس له 

(5) هو: حسن بن الربیع البَجَلي» آبو علي الكوفي البوراني» نزل بغداد وحدّث بماء وکان صالحا متعبدّاء قال عنه ابن 
حجر: ((ثقة))» توق سنة: ۲۰ ۲ ه. 
راجع: تاريخ بغداد V/V‏ وتهذيب الکمال 2۷/۹ ۱ وتقريب التهذيب: ۲۳۸. 

(5) في الصحيح لم يرد لفظ القول في السند» ۰۲۳۹/۱۲ 

(۷) هو: ماد بن زيد بن درهم الأزندي» الجهضمي» » أبو إسماعيل البصري» قيل: إنه ولد في خلافة سليمان ابن عبد الملك» 
وقیل: في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت فقیه قیل: انه كان ضریرا ولعله طرأ علیه, 
لأنه صح أنه كان یکتب))» توفي سنة: ۱۷۹ه وله من العمر: ۸۱ سنة. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۲۵/۳ والجرح والتعدیل لأبي حاتم ۰۱۳۷/۳ وتقریب التهذیب: ۰۲۰۸ 

(۸) هو : الجعد بن دینار اليشكري» أبو عثمان الصيرق البصري قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» روی له الجماعة سوی ابن ماجه. 


باب حکم الاجماع 09-0 
اک یہ 


م ميرو شیا يَكُرَهْهُ 4 ليصبر؛ فان من قارق الجَمَاعَةَ شيا فمات. نمی" جامعِ/(۳. 
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وقال مسلم أيضًا: ((حَدَّتِي بو بكر نْ افع 25 ار قالا: سدقا لي 
قال: دنا شعي عن زياد بن علا قال: سيعت عتنجه( قال: جعت وسول اله غلا 


ره 1 ۵ و ررس + رم 276 مه و ۳4 ده )۱۰ 
يَقُولُ: (إِنّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وتات(" > فَمَنْ راد أن يُقَرْقَ أَمْرَ هد و الأمّة بو 


اضرو باس گایتا من كحات)) 77 


۳ 


راجع: الجرح والتعدیل لأبي حاتم ۰۵۲۸/۲ وتمذیب الکمال 4 ۰۷۰/۳ وتقریب التهذیب: ۰۱۹۷ 

(۱) هو: أبو رجاء العطاردي» وقد سبقت له ترجمة في باب متابعة أصحاب البي 0 راجع: ص" 4 ۲. 

(۲) في ((ج)): ((فمیتته)). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» في کتاب الأمارق باب وجوب ملازمة جاعة السلمین عند ظهور الفتن» »)١859(‏ 
۲ وسبقت الاشارة إلى رواية لبخاري آناء راجع: ص4 ۵. 

)٤(‏ هو: محمد بن بشار بن عثمان العبدي» البصريء آبو بكر بندار» حفظ حدیث بلده» وقال عنه ابن حجر: ((ثقة))» 
توق سنة: ۲۵۲ ه. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰4۹/۱ وتمذيب الکمال ۰۵۱۱/۲4 وتقریب التهذیب: ۸۲۸. 

(۰) في الصحيح: ((قَال ال تاِع: دنا غنتن و قال ان بشارٍ: دنا مد بل جغفر)). 

(5) غندر: امه محمد بن جعفر» ویکنی آبا عبد الله البصري» موی لحذيل» يقال له: صاحب الکرابیس والطيالسة قال عنه 
ابن سعد: ((ثقة إن شاء الله))؛ مات بالبصرق واختلف في سنة وفاته فقیل: سنة ٩۲‏ و۳٩‏ و٤‏ ۹ه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۲۱/۷ والتاریخ الکبیر ۰5۷/۱ والتعدیل والتجریح للباجي ۰1۲۳/۲ 

(۷) هو: زياد بن علاقة الثعليي» آبو مالك الكوثي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة رمي بالنصب))» توفي سنة: ۱۳۰ وقد 
جاوز المائة من عمره. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۳۰6/۳ والجرح والتعدیل 04۰/۳ وتقریب التهذیب: ۳۶۷. 

(۸) هو: عرفجة بن شریح, أو شراحيل» أو شريك» أو ضریح» أو صریح» الأشجعي» صحابي نزل الكوفة» اختلف في اسم أبيه. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰14/۷ والاصابة في تمييز الصحابة ۰۲۳۵/۶ وتقریب التهذیب: ۰1۷ 

)٩(‏ هَتات: ((أي: شرور وفساد» يقال: في فلان هَتات؛ أي: خصال شر ولا يقال في الخير» وواحدها: هنت وقد حع 
على هَتوات» وقيل: واحدها: هَنَةَ تأنيث هَنء وهو كناية عن كل اسم جنس))» انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (هنا)» ۰۲۷۹/۵ وقال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: ((اهنات جمع هنةء وتطلق على كل شيء» والراد 
بها هنا: الفتن والأمور الحادثة))» انظر: شرح صحيح مسلم ۲4۱/۱۲ وراجع: لسان العرب» (هنا)» ۰۱9۰/۱۵ 
والمصباح المنير» (الهن): ۳۳۰ 

(۱۰) هكذا في جميع النسخ, وني الصحيح: ((جميع)). 

(۱۱) آخر الورقة (۱۱۷). 

(۱۲) رواه مسلم ف صحبحه في کتاب الأمارة» باب حکم من فرق أمر السلمین وهو جتمع» (۰)۱۸۰۲ ۰۲4۱/۱۲ 


باب حکم الاجماع 0-۰-0 
سس 


وقال مسلم أيضًا: ((وحَدَني عُثْمَالُ أن قي قال" عقا برت بن أن 
یور ۱ عن اپو عن عرفجة قال: سيعت زشول اله 4 يَقُولُ: (من آ کم وم حَِيعٌ 
عَلَى رجل واحب رید أَنْ يشو عصاکی و بُمَرْقَ جَاعتکه فَفثلو). 

وقال أبو داود - في کتاب السنة من کتاب معالم السنن -: ((حَدّنا َحمَدُ ابْنُ عتبل» 
ود تن کی بن فارس(* قالا: خذتنا آبو الیو قال دكا صَفوان اقل 


دتتا عَمْرُو بن مان قال: دنا بي قال: حَدَّئي صفْوا ‏ قال: حَدَّني 
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(۱) في الصحیح: لم يرد لفظ القول. 

(۲) هو: يونس بن أبي یعفور وامعه: وقدان» وقیل: واقد» العبدي» الكوفي» قال عنه ابن حجر: ((صدوق يخطئ کنیر)). 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰4۱۰/۸ وتمذيب الکمال ۰۵۵۸/۳۲ وتقریب التهذیب: ۰۱۱۰۰ 

(۳) هو: وقدان» ویقال: واقد» أبو يعفور» العبدي» الكوق» مشهور بکنیته وهو الكبير» وثقه أبو حاتم وابن حجر توق 
سنة: ۲۰ اه 
راجع: التاريخ الکبیر ۰۱۹۰/۸ والجرح والتعدیل لأبي حاتم 4۸/۹ وتقریب التهذیب: ۰۱۰۳۷ 

۲۶۲/۱۲ ۰)۱۸6۲( رواه مسلم في صحیحه في کتاب الأمارة» باب حکم من فرق أمر للسلمین وهو جتمع»‎ )٤( 

(5) في السنن: ((ححْمَدُ بن یغیی)) فقط. 
وهو: محمد بن یحبی بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي» النيسابوري الزهري كان أحد الأئمة العارفين» 
والحفاظ المتقنين» والثقات المأمونين» صنف حديث الزهري وجوده» وقدم بغداد» وجالس شيوخهاء وحدّث بماء قال 
عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ جلیل))» توي سنة: /5١ه‏ على ما رجحه ابن حجرء وقيل غير ذلك» وله ۸٩‏ سنة. 
راجع: الثقات لابن حبان ۰۱۱5/۹ وتمذيب الكمال ۰1۱۷/۲ وتقريب التهذیب: ۹۰۷. 

)٦(‏ هو: عبد القدوس بن الحجاج الَولاني آبو المغيرة الحمصيء قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» توق سنة: ۱۱۲ه» صلی 
عليه الامام أحمد» وروی له الباقون. 
راجع: الجرح والتعدیل لأبي حاتم 7/5 وتقذیب الکمال ۲۳۷/۱۸ وتقریب التهذیب: ۰1۱۸ 

(۷) هو: صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي» آبو عمرو الحمصي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))) توق سنة: ۱5۵ ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۳۰۸/4 وتمذيب الكمال ۰۲۰۱/۱۳ وتقريب التهذيب: ٤٥٤‏ . 

(۸) إشارة إلى تحويل السند. 

(5) هو: عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو حفص الحمصيء قال عنه اين حجر: 
((صدوق))) توق سنة: ١5٠١ه.‏ 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۲4۹/۲ والثقات لابن حبان ۰4۸۸/۸ وتذیب التهذيب ۰۲۹۱/۳ وتقريب 
التهذیب: 3/5 

(۱۰) هو: بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيء أبو یمد الميتمي» قال عنه ابن حجر: ((صدوق كثير التدليس 
عن الضعفاء))» توفي سنة: ۱۹۷هه وله من العمر: ۸۷ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 2١50/7‏ وتحذيب الكمال ۱۹۲/4 وتقريب التهذيب: .٠١١‏ 


(۱۱) في السنن: قال حدثني صفوان نحوه. 


هی نی 99-9 
O‏ 


ب م عبد الله و الحزازئ زیم قال قال تحجر (") 


2 
oR” 
۳ 


: عن أي عَامِرٍ اوري" عن ۸ مُعَاوِيَة ُن أبي 
سفیان: أنه قاء(*) يه ': آلا إِنَّ وَسُولَ او 4# ام فيا فَمَالَ: e‏ 
امل الاب افْتََقُوا على تن وَسَبْعِينَ مله وَإِنَّ ع نو الأمة(" ستَفیرق عَلَى ثلاث 


ر مه و 


وس( نان وَسَبْعُونَ في الثَارٍ او ف الجن وهی ماع( 


(۱) هو: آزهر بن عبد الله بن جُميع اطرازي الحمصي» ویقال: آزهر بن سعيد» وآزهر بن يزيد» قال عنه ابن حجر: 
((صدوق تکلموا فيه لنصب)). 
راجع: تمذيب الکمال ۳۲۷/۲ وتحذيب التهذیب ۰۱۰۵/۱ وتقریب التهذیب: ۰۱۲۳ 

(۲) في السنن: ‏ يرد قوله: ((قال أحمد))» ۰۱۹۸/۶ ولعلها زائدة؛ لأنني لم أجد فیمن روی عنهم أزهر ابن عبد الله الحرازي 
من اسمه (أحمد), كما أن لم أجد فيمن رووا عن عبد الله بن لحي من اسمه (أحمد) کذلك والله أعلم. 

(۳) هو: عبد الله بن لَيَ» ويقال: ابن عامر بن لحِيَ» أبو عمر المورّن» الحمصي» من كبار التابعين» مشهور بكنيته» قال 
عنه ابن حجر: ((ثقة» مخضرم)). 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم 2١45/5‏ والإصابة في تمييز الصحابة ٩5/۵‏ وتقريب التهذيب: /57. 

(4) في السنن: أنه قام فیتا. 

(۰) ((فتال)) ساقطة من ((ج)). 

(5) آخر الورقة: ((۹۹)) من ((ب)). 

(۷) هكذا في جميع اللسخ» وني سنن أبي داود (حقع): ((الملة))؛ وللفظة التي ذكرها المؤلف إنما وردت بلفظ (آمتي) في 
حديث سابق على هذا الحديث أخرجه أبو داود بسنده عن أبي هريرة 5ه ولفظه: (وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة)» انظر: سنن أبي داود» كتاب السنة» باب شرح السنة» (46۹7)» ۰۱۹۸/6 

(۸) في ((ج)) بزيادة: ((فرقة)). 

)٩(‏ رواه أبو داود في سننه, في كتاب السنة» باب شرح السنة» (5551)» ۱۹۸/4 ورواه بلفظ قريب من هذا الإمام 
أحمد في مسنده» 2١57/4 »)١59:09(‏ قال الشيخ الأرناؤوط في تخريجه للمسند: ((إسناده محتمل للتحسین))» 
۹ ورواه الدارمي كذلك في سننه, في كتاب السيرء باب: في افتراق هذه الأمقء (۲۲۳ ۰5۹۰/۲ 
والطبراني في الكبير (۸۸۰)» ۰۳۷۷/۱۹ والحاكم في مستدرکه» في كتاب العلم (44۳)» ۲۱۸/۱ وقال: ((هذه 
أسانيد تقوم با الحجة في تصحيح هذا احدیث))» ووافقه الذهبي» كلهم من طرق من حديث معاوية بن أبي سفيان 
تفه ورواه ابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب افتراق الأممء (۳۹۹۲) ۱۳۲۲/۲ وذلك بسنده عن عباد بن 
يوسف ثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال قال رسول الله #: فذکره. قال في الزوائد: 
((إسناد حديث عوف بن مالك فيه مقال» وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم: صدوق» وعباد ابن يوسف لم يخرج له 


أحد سوی ابن ماجه وليس له عنده سوى هذا الحديث» قال ابن عدي: روى أحاديث تفرد بماء وذكره ابن حبان 


لاف کر یه 9-0 
:هليه 


وه و 4 ه و 


وقال الترمذي - في باب ما جاء في افتراق هذه الأمة من جامعه -: ((حدتتا مود بخ 


یلان قال: دنا( ابو دود الحقروخ 1" عن فيان عن عبد امن بن زياد ين آنعب(*) 


في الثقات» وباقي رجال الاسناد ثقات))» انظر: الرجع السابق» وقال الشیخ الأرناؤوط: ((اسناده قوي))» انظر: 
تخريجه للمسند ۲6۲/۱۹ ورواه من حدیث عوف بن مالك 5ه الطبراني في الکبیر (۰)۹۱ ۰۱/۱۸ (۱۲۹) 
۸ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۰)۱4۹ ۰۱۱۳/۱ وقال محققه: ((سنده حسن؛ 
رجاله ثقات))» ومن حديث عبد الله بن عمرو ذه رواه الحاكم في مستدرکه» في کتاب العلي (440)» 0۲۱۸/۱ 
والترمذي» وهو الذي أورده المؤلف بعد هذا الحديث» راجع: أعلى هذه الصفحة. ومن حديث أبي عامر الهزوني عبد 
الله بن لحي رواه الطبراني في المعجم الكبير» (۰)۸۸4 ۳۷۰/۱۹ وهذه الروايات كلها ورد فيها أن الافتراق في أمة 
الاسلام سيكون على ثلاث وسبعين فرقة» كما ورد فيها أيضًا ذكر مصيرهاء أما الروايات التي ورد فيها الحديث بذكر 
الافتراق على هذا العدد دون التعرض للمصير» فهي من حديث أبي هريرة ذه وقد روى ذلك عنه الإمام أحمد في 
مسنده (۰)۸۳۷۰ ۳۸/۲ وأبو داود في سننه في الكتاب والباب السابقين» (55957), ۱۹۷/4 وابن ماجه في 
سننه في الکتاب والباب السابقین» (۳۹۹۱)» ۰۱۳۲۱/۲ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الشهادات» باب ما 
ترد به شهادة أهل الأهوای ۲۰۸/۱۰ والترمذي ‏ جامعه» في الکتاب والباب السابقین» (۰)۲۰۰ ۰۲۵/۰ 
وقال: ((حدیث أبي هريرة حدیث حسن صحیح))» والحاكم في مستدركه» في کتاب الإعان» (۰)۱۰ ۰8۷/۱ و 
(445): ۰۲۱۷/۱ وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» كما صححه ابن حبان فذکره في صحیحه؛ في 
كتاب التاريخ في ذكر افتراق اليهود والنصارى فرقًا مختلفة» (57417)» ۱6۰/۱ وقال الشيخ الأرناؤوط في الحكم 
عليه: ((حديث حسن))؛ ورواه أبو يعلى في مسندهء ۰)0٩۱۰(‏ ۳۱۷/۱۰ وقال محققه حسين سليم أسد: ((إسناده 
حسن))؛ ورواه كذلك برقم (03178)» 2381/١١‏ ورواه الآجري في الشريعة» في باب ذكر افتراق الأمم وعلى کم 
تفترق هذه الأمة» (۰)۲۱ ۱۲/۱ وقال مخرجه الوليد الناصر: ((صحيح لغيره وإسناده حسن)) وتقدم تخريج هذا 
الحديث في باب شروط الاجماع» راجع ص ه ١‏ 5» وذلك برواية افتراق الأمة على اثنتين وسبعين فرقة. 

(۱) هو: محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد. قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» توق سنة: ۲۳۹ه. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۲۹۱/۸ وتحذيب الكمال ۳۰۵/۲۷ تقريب التهذيب: ۹۲۵. 

(۲) في السنن لم يصرح بلفظ القول. 

(۳) هو: عمر بن سعد بن عبيد» أبو داود الحقري» نسبة إلى موضع بالكوفة» وكان رجلاً صَالمًا صدوقاء قال عنه ابن 
حجر: ((ثقة عابد))» روى له الجماعة إلا البخاري» وتوق سنة: ۲۰۳ه. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۱۲۲/۶ وتمحذيب الكمال ۰۲۹۱/۳۳ وتقريب التهذيب: ۰۷۱۹ 

)٤(‏ في سنن الترمذي: بزيادة: ((الثوري)). 


(ه) في السنن: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. 
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اي" عَنْ عَبْدِ الله بن بريد عَن عبد له بن عشرو قَالَ: قَالَ زسول اللو : 
)1 ین علی مي ما ای غلی بي | مرائيل َو التغل بِالنّغْلِ یی إن گان مِنْهُمْ مَنْ أَنَى 
ا م لا بي أي من يصغ لت وإ تي شرل نراقت على نين ونیم 
تفت متي عَلَى لات وین علد هم في الما إلا مل وَاحدت فَالُوا: وَمَنْ هی يا سول 
للَه؟ قَالَ: ما أنا عَلَيْهِ حابي قال: هذا حَدِيثٌ مفسر"" غريب لا تغرفة مثل عذا لا 
من هذا الوجى)) إلى هنا لفظ الترمذي. 

ثم اعلم أن إنما ذکرت هذه الأحاديث بأسانيدهاء وبیان مواضعها؛ لأن بعض 
الشارحين" ذكر في شرح هذا الكتاب ما ذكره الغزالي في مستصفاه بعینها۳» من غير 
إسناد» منقطعاً بلا خبرةٍ ولا تحقيق» فذكرت الاسناد والمواضع ليزول الشك والارتياب. 


(۱) هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قال عنه ابن حجر: ((ضعيف في حفظه... وكان رجلاً صالحا))» توفي 
سنة: 55 ١ه»ء‏ وقد جاوز الائة. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۲۸۳/۵ وتاریخ بغداد ۲۱/۱۰ وتقريب التهذيب: ۵۷۸. 

(۲) هو: عبد الله بن يزيد العافري, آبو عبد الرحمن الحخبلى» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» توق سنة: ۱۰۰ه ف افريقية. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۲۲۰/۵ وتمذيب الکمال ۳۱/۱۲ وتقریب التهذیب: ۵۵۸. 

(۳) رواه الترمذي في جامعه في کتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمم» (۲۱)» ۲۰/۵ وقد نقل المؤلف حکم 
أبي عیسی على الحديث في شرحه وقريبًا من هذا اللفظ رواه الحاكم في مستدرکه. في کتاب العلم» »)٤٤٤(‏ 
۱ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو تفه ورواه الحاكم في مستدرکه في کتاب العلم »)٤٤٥(‏ ۲۱۹/۱ 
والطبراني في العجم الكبير» (۰)۳ ۱۳/۱۷ كلاهما من حدیث كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده قال: (کنا قعودًا 
عند رسول الله ج5) فذكره» وفيه أن عدد الفرق التي تقترق عليها أمة الإسلام اثنتان وسبعون فرقة» وقد تقدم تخريج 
الروايات الواردة في هذا الشأن على اختلافها في باب شروط الإجماع» راجع: ص ۱ 4) وذلك برواية افتراق الأمة على 
اثنتين وسبعين فرقة» وقي هذا الباب» راجع ص ۵۲ ه» وذلك برواية افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. 

)٤(‏ أي: فسّره النبي <#؛ حيث بين أن الفرقة الناجية هي التابعة لما عليه هو وأصحابه. 

(5) انظر: الجامع الصحيح (۲4۱)» ۰۲۰/۵ 

(5) يشير بذلك إلى عبد العزيز البخاري في شرحه لأصول البزدوي» فهو الذي استفاد جملة من الأحاديث قي هذا الشأن 
من الغزالي في مستصفاه ومع ذلك فهو لم يسندهاء راجع: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي 4۷۲/۳ - 4۷. 

(۷) لم ينقل البخاري في كشف الأسرار الأحاديث من المستصفى بعينهاء وإنما تناوها بتقديم وتأخير» مع اختلاف في بعض 
ألفاظهاء غير أن استفادته من المستصفى ظاهرة» راجع: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي 24174-4177/9 
والستصفی ۰۱۷۵/۱ 
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وأورد أبو بكر الرازي في هذا المقام في أصول فقهه سؤالاً وجواب فقال: 

((فإن قال قائل: لما جاز على كل واحد من الأمة الخطأ في اعتقاده ومذهبه؛ ۸ يكن 
اجتماعهم مانعاً من جواز ذلك عليهم» كما إن كل واحد منهم إذا كان أسود فجميعهم 
سود؛ وإذا' كان كل واحد منهم إنسائاء فجميعهم ناس. 

وکذلك! إذا جاز على كل واحد منهم!" الضلال» فذلك جائز على جميعهم» ولو 
جاز أن جمع بين من يجوز عليه“ الخطأء وبين من يجوز“ عليه الخطأء فيجيء( منهم من 
لا يجوز عليه الخطأء لجاز أن يجمع بين" قادرٍ وقادر» فيصيران عاجزين» وأن يجمع بين بصير 
وبصير» فيصيران أعميين؟ 

قيل له: هذه القاعدة خطأء لا يوافقك الخصم؛ لأنه يقول لك: إن إنما أجوّز الخطأً 
على كل واحد من الأمة في حال لا يطابقه الباقون على الخطأء فأما مع مطابقة الآخرين» 
فإني لا أجؤز على کل واحد منهم(؟) الخطاً على هذا الوجه, فيصير الكلام بينكما في إقامة 
الدليل على امتناع جواز ذلك» ويسقط هذا السؤال. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((إن)). 

(۲) في الفصول في الأصول (امحقق): ((فكذلك)). 

() في الفصول في الأصول (الحقق): ۸ يرد قوله: ((منهم)). 

(4) آخر الورقة: ((۷4)) من ((ج)). 

(۰) في الفصول في الأصول (الحقق): ((من لا يجوز))» والصواب المثبت هنا ؛ لأن المقصود أن كل واحد من امجمعين يجوز 
عليه الخطأ في انفراده» فاذا اجتمع كل من يجوز عليه الخطأء فلا يبعد أن تكون النتيجة من اجتماعهم هو الخطأ 
أيضاء لأتما نتيجة اجتماع من يجوز عليه الخطأء مع من يجوز عليه الخطأ أيضاء ولو قلنا بأن نتيجة اجتماعهما هو 
عدم الخطأء فكأننا أنتجنا من اجتماع القادرين عجرّاء ومن اجتماع البصيرين عمى» وهذه نتائج عكسية لا يقرها 
العقل السليم» هذا تقرير هذه الشبهة لدى المانعين من حجية الإجماع. 

)٦(‏ في الفصول في الأصول (المحقق): ((فنجي)). 

(۷) آخر الورقة .)١١4(‏ 

(۸) في الفصول في الأصول (احقع): بزيادة: ((عليها)). 

(5) في ((ج)): قوله: ((من الأمة في حال لا يطابقه الباقون على الخطأء فأما مع مطابقة الآخرين)) مكرور مرة أخرى. 
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وعلی(" أن هذه القاعدة منتقضة لأغا ُوجت أن جرا لا برفعه کل واحد من 
عشرة رجال أنمم ذا اجتمعوا أن لا يجوز منهم رفعه» وإن كان کل( لقمة من خبز إذا 
كانت بانفرادها لا تشبع؛ یب( آن لا تشبع وان أكل عشرة أرطال» وان کل جرعة من 
الماء إذا لم تروء يحب أن لا تروي عشرة أرطال» وهذا فاسد. 

وان كان القائل !۲۳ من يقول بالتواترء لزمه أن لا بت للتواتر حكماً؛ لأن کل واحد 
من المخبرين إذا كان خبره لا يوجب العلم» فواجب أن يكون اجتماعهم غير موجب للعلم. 

ما فانا ل نثبت حجة الإجماع من جهة العقل» وقد قدمنال"؟ أنه لم يكن يمتنع في 
العقل قبل مجيء السمع جواز اجتماع الأمة على خطأء إلا إن السمع منع منه. 

فإن قال قائل: قد روي عن النبي ويه(" أنه قال: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)( 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((على)) بدون واو. 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): لم يرد قوله: ((كل)). 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((وجب)). 

۰۷ ,598 = الرطل: مقدار يوزن به» ورطل غير الفضة 1۵۰۷ حبة تقريبًا = لاه , ۱۲۸ درها = ۱۲ أوقية‎ )٤( 
غرامًاء وأما رطل الفضة ۲۳۰۰ حبة = 4۸۰ درهمًا = ۱۲ أوقية -48 , ۱6۲۸ غرامًاء انظر: معجم لغة الفقهای‎ 
.459 ۰۲۲۳ (رطل)» و (مقدار):‎ 

(۰) في الخطوط: ((بالتواتر)) ثم وضع الإتقاني على هذه الکلمة علامة إلغاءء والغاقها هو الوافق جمیع النسخ وکذا 
أصول احصاص. 

. ٥۰ ٤ص راجع:‎ )0( 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((2۸2)). 

(۸) لعل أقرب الألفاظ إلى اللفظ الذي أورده المؤلف هو ما رواه الحاكم في مستدركه» في كتاب الفتن والملاحم» ولفظه: (لا 
يزداد الأمر إلا شدة ولا المال إلا فاضة ولا تقوم الساعة إلا على شرار من خلقه)» »)۸٠١۹(‏ 4۸۷/6 قال 
الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه))» ووافقه الذهبي, وبحذا اللفظ رواه الشهاب في مسنده» (501)) 
۲ وقد روى الإمام مسلم الحديث في صحيحه بلفظ: (لا تَقُومُ السَاعَةُ إلا عَلَى شِرَارٍ الناسٍ)۰ »)۲۹٤۹(‏ 
۸ ورواه البخاري بمعناه في صحیحه في كتاب الفتن» »)۷۰٦۷(‏ ۱۷/۱۳ كلاهما من حديث عبد الله بن 
مسعود نله عن النبي 8 آما اللفظ الذي أورده المؤلف فقد رواه مسلم في صحيحه بنصه من قول عبد الله بن عمرو 
بن العاص 5ه ولفظه بإسناده من حديث يزيد بن اي عبیب حَدَّنَي عَبْدُ ان بن ثْمَاسَة الْمَهْرِيُ قال: (كُنْتُ عند 
مَسْلَمَة ن لد وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بن عمرو بن الْعَاصٍ فقال عَبْدُ اله لا تقوم السّاعَةُ إلا على شِرار الخلْقِ؛ هم شو من 
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وني بعض الأخبار: (لا تقوم الساعة حت لا يبقى على ظهر الأرض أحد یقول: اش(. 
وهذا يدل على جواز اجتماع الأمة على الضلال ورجوعها عن الإسلام؟!. 
قیل له: آما قوله: (لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق)(۳ فان معناه: أن الأشرار 
تکثر فيهم» فجاز إطلاق اللفظ علیهم؛ لأن الغالب الأشرار» وان كان فيهم صالحون0". 
وأيضاً: فانه إذا جاء آشراط الساعة» زال التکلیف» وقبض الله المؤمنين في تلك الحال 


قبل قیام الساعة» ثم بحيء ما السا ولیس فى الاس مونتون ٠‏ فیجوز أن یکون هو 


هل الْجَاجِلِيّة لا يَدْعُونَ اله بشیء الا ره علَيْهِمْ يتما هُمْ علی ذَلِكَء أَقْيَلَ عة بن عامر فقال لَه مَسْلَمَةُ: ي 
ی امع ما يَقُولُ عبد ای ال غقبهٌ هو آغلم وما آ) فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُولُ: لا تال عصابةٌ من أت 
اتون على آثر الله قامریی عدوي لا يضم من خَالفَهُمْ حب أيهم السَاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَء قال عَبْدُ الله: 
يَبْقّى شرا الاس عَلَيْهِمْ تقوم الساعَُ) (4 ۰6۱۹۲ ۰1۸/۱۳ 

(۱) رواه مسلم في صحبحه. في کتاب الامان» ولفظه: (عن نس أَنَّ رَسُولَ ال 8# قَالَ: لا نوم الماع نی لا يُقَالَ في 
الأَرْضٍ اله اله) وي رواية آخری: (عَنْ نس قال: قال سول الله : لا تَقُومْ السَاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اله ال 
(۰۱۶۸ ۰۱۷۸/۲ 

(۲) راجع هذه الأحاديث التي استدل با النافون لحجية الاجماع ونحوها والجواب عنها في: أصول السرخسي ۳۰۰/۱ 
والستصفی ۰۱۷۹/۱ وقواطع الأدلة ۰۲۱6/۳ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۳/۱ واحصول 0۱/4 
والتبصرة: ۳۵۲ -۳۹۷ وفضاية الوصول في دراية الأصول ٩/7‏ ۲۰۸-۰ والواضح في أصول الفقه ۰۱۲/۰ 
وشرح العضد على مختصر ابن امحاجب ۳۲/۲. 

(۳) تقدم تخريجه. راجع: ص٦٩٥٥‏ . 

)٤(‏ آخر الورقة: (۱۰۰)) من ((ب)). 

(ه) وی هذا المعنى ذهب ابن بطال + حیث قال: ((هذا وإن كان لفظه لفظ العموم» فالراد به الخصوص» ومعناه: أن الساعة 
تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس؛ بدلیل قوله: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتی تقوم الساعة) [تقدم تخریج 
هذا الحديث راجع ص ۱ ۰]۳5 فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضًا على قوم فضلاء)؛ انظر: فتح الباري ۲۲/۱۳. 

(5) وهذا المعنى هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر هن حيث قال: ((قد جاء ما يؤيد العموم الذکور [أي: في رواية 
البخاري وهو قوله : (من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء)] كقوله في حديث ابن مسعود أيضًا رفعه: 
(لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) أخرجه مسلم»... والجمع بينه وبين حديث: (لا تزال طائفة) حمل الغاية في 
حديث: (لا تزال طائفة) على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرارء 
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لمراد بقوله ##: (لا تقوم الساعة) حت لا يبقى على الأرض من يقول: الله)7)"7" إلى هنا 
لفظ أبي بكر الرازي بل 

قوله: (وآمر النیع أبا بكر ذه ليصلي بالناس» فقالت عائشة: (إنه رجل رقيق» فَمُْرْ 
عمرٌ ليصلي بالناس» فقال النبي الكتكة: (أبى الله ذلك والسلمون))(*(*) 


فتهجم الساعة عليهم بغتة))» انظر: فتح الباري ۰۲۲/۱۳ 

(۱) في الفصول في الأصول (امحقق): لم يرد قوله: ((ثم تحيء صيحة الساعة وليس في الناس مؤمنون» فيجوز أن يكون هو 
المراد بقوله ع: (لا تقوم الساعة..)))» ولعله سقطء واطثبت هنا أتم للمعنى وأكمل. 

(۲) تقدم تخريجه راجع: ص57 ۵. 

(۳) انظر: الفصول في الأصول */5؟-5107؟. 

.4۷ 4/۳ انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )٤( 

(ه) رواه الإمام أحمد في مسنده» وذلك من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: (لَمّا مرض رَسُولُ 
الله 6 في بَيْتِ مَيِمُوئة قاستأدن یاهآ ُوَضَ في بيت اذد لك فخرع رَسُولُ يي مُعْتمدًا على الاس وَعَلَى رَجُْلٍ 
آعر وَرِجْلاهُ نان في الأَرْضء وقال عُبَيْدُ اللِّ: ال ابن عبّاسٍ: آتذري من َلك اليَجْل؟ هو علي بن اي طالب» 
راك عايقة ۷ تیب ها تنشاء ال اور تال ان 9 يكو بي يلها مرت ی اللو إن ا مر لاس 
ی تلقی غعر بي رقا ان: يا عُمَرُ» صل الاس قصلّى یم قعیع رَسُولُ اله 4 موه عر وَكَانَ جَهِيرَ 
الصّؤتِء فَقَالَ رَسُولُ اللو : آلیس هذا صَوْتَ غعر؟ فَالُوا: بلی» قال: اى اله جل وَعَرَّ دی والموینون. مروا أب 
yy‏ إن آبا بكر رل رقیق لا يلك دفعف واه دا َرأ زان کی قَالَ: 
وَمَا قُلْتِ ذَلِكَ إا كرَاهِيَة أَنْ ام الاس أي بکر آن يَكُونَ ول مَنْ قَامَ مَقَام سول الله که ال مروا اا بكر 
ليْصَلَ بالنّْسِء فراجعله فقال: نزو أبا بكر فص بالنَّسِ نکم صواحب پُوشت)» (۲:۰۰۶) ۰۲/۰ ومن 
حدیث عبد الله بن زمعة ذيك رواه الامام أحمد في مسنده بلفظ قريب من هذا اللفظ وأوله: (لما استعز برسول الله 
ع8) فذکره. (۰)۱۸۸۰۹ ۳۱/۶ و أبوداود في سننه في كتاب السنة» باب في استخلاف أبي بكر ذف 
(5770): ۳۱۵/6 والطبراني في الأوسطء. 41١7/١ ,)٠١559(‏ - 4۱۷ والحاكم في مستدركه» في كتاب معرفة 
الصحابة» (۰)5۷۰۳ ۰۷4۳/۳ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم بخرجاه)) أما موضع الشاهد من 
الحديث وهو قوله: (أبى الله ذلك والمسلمون)» فانه كما ورد في هذه الروايات مصحوبًا بواقعة الاستخلاف في الصلاة 
فكذلك ورد في روايات أخرى في سياق آخر يختلف عما أورده المؤلف هنا وان كان قربّا منه في المعنى» ومن ذلك ما 
رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» (۰)۷۲۱۷ ۰۲۱۸/۱۳ ولفظه من حديث القاسم 
بن محمد قال: (قاّث عَائِسَةُ چ ورآساف قال رَسُولُ اه 2 داك لو كان وه یم فَأَسْتَْفِرْ لَك وَأَدْعُو لَك 
ال غَائِسَةُ: وكليف وش رن لَأَظْنْكَ ِب من ولو گا داك تطللت آخر يمك مُعَرْسًا بنفض آژواجلت 
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وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي الف جعل إباء المسلمين کاباء1 الله وي فلو 
أبى الله تعالى إمامة عمر لا تجوز إمامته» فكذا لا تجوز إمامته إذا أبى السلمون» ولكن 
الاستدلال بالحديث نما يصح إذا ثبت قوله: (أبى الله والسلمون)( وفي صحته نظر(. 

ومعنى قوله: ((رقيق))؛ أي: رقيق القلب* لا يستطيع أن يقوم مقامك من البكاء إذا 
رأى مكانك خالياً عنك. 


ال ال : بل أنا وارأساف لَقَدْ مش أؤ ارذث أن أزسل إِلَ أي بكر وَابدِه فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائْلُونَ َو يَكَمَقٌ 
موه ثم فلث: يأ ال ويَدْمَعْ لمیئو أ يدقع اله وی الْمُؤْمُِونَ) ورواه مسلم في صحيحه بلفظ آخر من 
حديث عروة عن عائشة وفیه: (ویأیی الله والومنون الا آبا بکر)» (۰)۲۳۸۷ ۱۵۵/۱۵ وذلك ئی کتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصدیق ل ورواه البيهقي بنحو لفظ الصحیحین من حدیث القاسم بن محمد 
يقول: (قالت عائشة: وارأساه) فذكره» وذلك في كتاب الجنائز» باب المريض يقول وارأساه» ورواه الامام أحمد في 
مسنده وذلك من حديث مؤمّل قال: ثنا نافع - يعني ابن عمر - ثنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: (لما كان وجع 
البي 5 الذي قبض فيه) فذکره وفيه: (يأبى الله ذلك والسلمون)» (۰)۲۷۲ ۰۱۲۲/۹ ورواه الإمام أحمد بلفظ 
قريب من هذا اللفظ في فضائل الصحابة بهذا الإسناد» (۰۰) ۳۹۰/۱ قال محققه وصي الله بن محمد عباس: 
((إسناده ضعيف لأجل مؤمل وهو ابن إسماعيل العدوي))» قال فيه ابن حجر: ((صدوق سيئ الحفظ))» انظر: 
التقريب (۷۰۷۹): ۹۸۷ ورواه الامام أحمد في فضائل الصحابة أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي 
عن ابن أبي مليكة عن عائشة: (لما ثقل الرسول ) فذكره منم (۰)۲۲ 27٠/١‏ وقال محققه: ((إسناده حسن 
لغيره))؛ كما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بالاسناد نفسه برقم »)٦۰۰(‏ ۳۹۵/۱ وهنا قال محققه: ((إسناده 
ضعيف لضعف عبد الرحمن ابن أبي بكر))» قال فيه ابن حجر: ((ضعیف))» انظر: التقريب (۳۸۳۷): 0۷۱ 
ولكن احقق صححه لشاهديه في الصحيحين اللذين تقدم تخريجهماء ورواه ابن سعد قي الطبقات الكبرى في ذكر ما 
قال رسول الله ع في مرضه لأبي بكر من حديث أبي مليكة قال: قال البي عله في مرضه الذي مات فيه: (ادعوا 
لي أبا بكر) فذكره» ۱۷۳/۲ أما واقعة استخلاف النبي ج لأبي بكر الصديق في إمامة الصلاة في حالة مرضه 88 
فهي ثابتة في الصحيحين» وقد نقلها الشارح من صحيح البخاري بنصهاء فسيأت تخريجها عند ذكره ها قریّا» راجع: 
ص 0۰1۰ . 

(۱) آخر الورقة (۱۱۹). 

(۲) تقدم تخريجه؛ راجع: ص۵۵۸. 

(۲) لقد صح هذا بلفظ قريب من هذا اللفظ وهو قوله <5: (ویأیی الله والومنون إلا آبا بكر)» فقد ورد هذا في صحیح 
مسلم (۰)۲۳۸۷ ۰۱5۵/۱۵ وقد تقدم تخریجه راجع: ص8 ه 5. 

(4) انظر: فتح الباري ۰۱۹/۲ 


وم 
۵9-0 
قال البخاري في کتاب الصلاة من الصحیح: («حَدَتی1 إِسْحَاقُ بن ضرا" قَالَّ: 
حَدَّئََا سين عن رايد“ عن عبد لك بن غمیر(" قال: TT‏ 
0 ص (مرض النَّوحُ َه قاس مَرَضْفُ ان مُرُوا اا بكر فص الاس 
عَائِسَةُ: إِنّهُ رل رقبق؛ إا قام مَمَامَكَ ٤‏ یستطغ آن يُصَلى بالنّاسِء قَالَّ: ا 
7 بلسي فَعَادَتْء فال: مْرِي 3 بکر صل بالنّاسِ؛ نکن صواحب يُوسُفء فأتاه 
سول مَصَلَّى بلس في او اي ٨))“‏ . 


(۱) في الصحیح: حدئنا. 

(۲) هو: إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري» ورعا نسب إلى جده كما فعل الامام البخاري هناء وهو أبو إبراهيم 
السعدي» ولقبه: ركار» وهو من أهل مرو قال عنه ابن حجر: ((صدوق))» توق سنة: 47 ۲ه. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي الوليد الباجي ۰۳۷۳/۱ وتمذيب الكمال ۳۸۸/۲ وتقريب التهذيب: ۰۱۳۲ 175. 

(۳) هو: الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم» الكوفيء المقرئ» ولد سنة: ۱۱۹هه قال عنه ابن حجر ((ثقة عابد))» 
توفي سنة: 7ه أو 4 ۲۰هی وله من العمر: ۸4 سنة أو ۸۵ سنة. 
راجع: تمذیب الكمال 49/7 4» وتحذيب التهذيب ۰4۳۱/۱ والتقريب: ۰۲4٩‏ 

(4) هو: زائدة بن قدامة التقفي» أبو الصلت الكوفء قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت صاحب سنة))» توق سنة: ٠‏ هى 
وقيل: "١‏ ه. 
من آثاره: كتاب السنن» وكتاب القراءات» والتفسير» والزهد, والمناقب. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۲۸۲ والطبقات الکبری لابن سعد ۳5۵/۲ وتقريب التهذيب: ۳۳۳. 

(5) هو: عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي» حليف بن عدي» الكوقي» ويقال له: الفرسي» نسبة إلى فرس له سابق 
كان يقال له: القِبْطيء وربما قيل ذلك لعبد الملك؛ كان قد استقضي في الكوفة» قال عنه ابن حجر: ((ثقة فصيح 
عالم» تغیّر حفظه ورعا دلس))» توفي سنة: 85١هه‏ وله من العمر: ۱۰۲ عامًا. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰8۲۱/۵ والثقات لابن حبان ۰۱۱/۵ وتقريب التهذيب: 1۲۵. 

(5) هو: ابن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامر» وقیل: الحارث» مشهور بكنيته» تولى قضاء الكوفة» ثم عزله الحجاج 
وجعل أخاه» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» توفي سنة: 4 ١٠هء‏ وقيل: غير ذلك» وقد جاوز في عمره الثمانين. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 47/5 4» والجرح والتعديل لأبي حاتم ۳۲۵/۲ وتقريب التهذيب: ۰۱۱۱۲ 

(۷) هو: أبو موسى الأشعري» الصحابي الجليل ذلك. 

(۸) في الصحيح: غه. 

)٩(‏ رواه البخاري في صحیحه في كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» (1۷۸)» ۰۱۹۲/۲ ورواه من 
حديث أبي موسى أيضًا مسلم في صحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الصلاة» باب استخلاف الامام إذا 


وقال البخاري أيضًا: ((حَدَّثَنَا عَبْدُ الله نوش قَالَ: أَخْبَرنَا ما تور 

ا أَنّهَا قَالَتْ , سول الله عي قال في مر 
و آا یکر فص باک سء فلت عائِشة: قُلْثُ: إِنَّ ا ایا ی ددع 
التاش من الكل كد عبد تسد اا الت غايقة: فلت( فص( ول لَه 
ِنَّ أا بكر دا قَامَ في مَقَامِكَ 1 24 ل ل 0 
تفلك خن كقال ۶ َسُولُ الل 7:4 نکن لاني صا صواحب يُوسُفء روا با بكر فَلْيْصَلَ 


عرض له عذر من مرض وغيرهما من يصلي بالناس» 44/4 ۰۱ ورواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب لد 
كان ف پوشت وَلِحَوَيْدة عات سای 4 [الآية رقم: (۷)» من سورة: (يوسف)]ء (۰)۳۳۸۰ 48١/5‏ وذلك 
من حديث أبي موسى عن أبيه» ورواه مسلم كذلك قي كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض وغيرهما من يصلي بالناس» وذلك من حديث حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة» (۰)4۱۸ ۱6۰/4 ورواه 
كذلك من حديث عبيد بن عبد الله قال: (دخلت على عائشة فقلت طا: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله 83 
قالت: بلی) فذکره» ۰۱۳۰/۶ و في ص ۰۱۳۸/4 وی ص ۰۱۳۹/6 ورواه كذلك من حديث إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة 50/5 .١‏ 

(۱) هو: عبد الله بن يوسف التنيسي المصريء أبو محمد الكلاعي» أصله من دمشقء قال عنه ابن حجر: ((ثقة متقن» من 
أثبت الناس في الموطأ))» توفي سنة: ۲۱۸ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۲۳۳/۵ والجرح والتعديل لأبي حاتم ۲۰۵/۰ وتقريب التهذيب: 555. 

(۲) في الصحيح: ((#)). 

(۳) في الصحيح: ((يصلي)). 

)٤(‏ في الصحيح: ((فقالت)). 

(5) في الصحيح: ((فقلت)). 

(5) هي: أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ذم تزوجها البي ج5 بعد انقضاء عدتما من خنيس ابن حذافة 
السهمي. في سنة ۳ من الحجرة» روي أن مولدها كان قبل المبعث بخمس سنين» فعلى هذا يكون دخول النبي 385 بها 
وها نحو من عشرين سنة» روت عن النبي ج عدة أحاديث» وروي أن الني 36 طلقها تطليقة» ثم راجعها بأمر جبریل 
+ حيث وصفها بأعا صوامة قوامة» وبا زوجته في الجنة» توفيت سنة: 5 5ه وي . 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 15/۸ والمعارف لابن قتيبة: ۰۸۱ وسير أعلام النبلاء ۰۲۳۱/۲ 

(۷) جاء في هامش ((ب)) ما نصه: ((إنكن في إيراد الجمع إشعار بأن الرأي ليس لحفصة خاصة)). 

(۸) في الصحيح: ((مذ تن 


ر 99-9 
بیج ۳ 


اا ا ا لعایشة: ما کل لاصیب منك ع 
وهذا اديت ذکره الوسذی ى جامعه من غير راد ا وقال؟ حدقا إسحاق 
بن موسی الأٌنصاري(* قال: حدثنا م قال(): حدثنا مالك عن هشام بن عروةه 


عن الاي" عن عائشة))(*) ال آخر الحديث» ثم قال: ((هذا حديث حسن صحيح» وق 


) (0 


الباب عن عبد الله بن م ١‏ وات فبا وسال E‏ 


» واي موسی 


(۱) رواه البخاري في صحیحه. في کتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالامامق (۰):۷۹ ۱۹۲/۲ - ۰۱5۹۳ 
ورواه مسلم بمعناه في کتاب الصلاة»» باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر» (۰4۱۸ ۱۶۰/۶ وذلك من 
حدیث إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (لما ثقل رسول الله 6) فذکره. 

(۲) في هامش الأصل بزیادة: ((أيضًا))» وهي زيادة ثابتة في بقية النسخ. 

(۳) ولکن مع وجود اختلاف يسير في بعض آلفاظه. 

)٤(‏ هو: إسحاق بن موسی بن عبد الله بن موسی الخطمي الأنصاري» آبو موسی الدني» قاضي نيسابور» قال عنه ابن 
حجر: ((ثقة متقن)) توفي سنة: 44 ه. 
راجع: الجرح والتعدیل لأبي حاتم ۰۲۳۰/۲ وتحذيب الکمال ۰4۸۰/۲ وتقریب التهذیب: ۰۱۳۲ 

(5) هو: معن بن عیسی بن يحبى الأشجعي مولاهم» آبو يحب المدني القزاز» قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت))؛ وهو آثبت 
أصحاب مالكء وكان كثير امحدیث» روى له الجماعة» وتوفي سنة: ۱۹۸ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۳۹۰/۷ وتمذیب الكمال ۲۳۰/۲۸ وتقريب التهذيب: ۹۲۳. 

() في الجامع للترمذي: لم يرد لفظ القول انظر: الجامع الصحيح: 5۷۳/۵. 

(۷) المقصود به: الامام مالك بن أنس تلقو. 

(۸) هو: عروة بن الزبیی وقد تقدمت ترجمته في باب متابعة أصحاب الي 82 راجع: ص4۸۸ ۲. 

. ٥۷۳/١ ۰)۳5۷۲( رواه الترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر 45م كليهماء‎ )٩( 

(۱۰) ۸ أجد هذا الحديث مرويًا من حديث عبد الله بن مسعود ی وإنما الرواية المشهورة هي عن عبيد الله ابن عبد الله 
بن مسعود عن عائشة وا فقد روى هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيماء (4۱۸) ۱۳۵/۶ والإمام أحمد في مسندهء (۲6۰۵4) ۶۲/۹ 
وقد تقدم ذكره بلفظه» راجع: ص58 5. 

(۱۱) تقدم تخريج روايته في هذا الباب آنفاء وهي في الصحيحين» راجع: ص0٠55.‏ 

(۱۲) فقد روى ذلك عنه ابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة رسول الله < في مرضه 
(۰)۱۲۳۰ ۳۹۱/۱ وذلك من حديث أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس» قال في الزوائد: ((إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر عمره وكان مدلساء وقد رواه بالعنعنة» وقد قال البخاري: لا 
نذكر لأبي إسحاق سماعًا من أرقم بن شرحبيل))» انظر: المرجع السابق. 

(۱۳) هو: سالم بن عبيد الأشجعي» صحابي من أهل الصفة» ثم نزل الكوفة» روى له أصحاب السنن حديثين بإسناد صحيح. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 2١١7/5‏ والإصابة في تمييز الصحابة ٤/٣‏ 25 وتقريب التهذيب: .551١‏ 

(۱۶) فقد رواه عنه ابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة رسول الله ج في مرضه» 
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قوله: ((وسعل علیه(*" السلام عن النميرة یتعاطاها الجيران؟ فقال: (ما رآه السلمون 


(۰)۱۲۳4 ۰۳۹۰/۱ قال في الزوائد: ((هذا إسناد صحیح» ورجاله ثقات))» انظر: الرجع السابق» ورواه الطبراني في 
المعجم الكبير »)1۳١۷(‏ ۰۵۰/۷ وابن خزيمة في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام الأعظم ق 
المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس» :)١5754(‏ ۵۹/۳ - ۰ وقال مخرجه الدكتور محمد الأعظمي: ((إسناده 
صحيح)). 

(۱) هو: عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي» ابن أخت أم سلمة زوج النبي 
#» كان يسكن المدينة» روى أحاديث» يقال: قتل يوم الدار مع عثمان يه سنة: ۳۰ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 27/5 والإصابة في تمييز الصحابة ۰۷۱/6 وتقريب التهذيب: ٠٠۷‏ . 

(۲) تقدم تخريج روايته وهي عند الإمام آحمد. وأبي داود والحاكم والطبراني في الأوسط» راجع ص۵۵۸ هامش رقم (5). 

(۳) انظر: الجامع الصحيح للترمذي 517/9. 

(4) آخر الورقة: ((۷۰)) من ((ج)). 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4۷/۳ . 

(7) هذا الحديث روي موقوّا على ابن مسعود دب وقيل إنه روي مرفوعًا إلى النبي ج أما المرفوع فقد قال عنه الزيلعي: 
((قال #: (ما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حسن) قلت: غريب مرفوعًا ولم أجده إلا موقوفا على ابن 
مسعود))» انظر: نصب الراية ۰۱۳۳/6 وقال ابن كثير: ((رواه سيف بن عمر في كتاب وفاة النبي 5 عنه مرفوعًا 
ولكن بإسناد غریب جدًا)) فذکره» انظر: تحفة الطالب» (۳40): ۰۳۹۱ ثم إن لم أجد أحدًا عزاه غيره إليه مرفوعًاء 
وقد ذكره من حديث أرطأة ابن أبي أرطأة النخعي عن الحارث بن مرة الجهني عنه #» غير أن ابن حجر حينما ترجم 
للحارث بن مرة الجهني لم يذكر لترجمته مصدرًا الا کتاب سيف بن عمر الذي نقل عنه ابن كثير هذا الحديث فقال - 
أي ابن حجر -: ((الحارث بن مرة الجهني ذكره سيف في الفتوح... وذكر له رواية عن أرطأة بن أبي أرطأة النخعي 
عنه عن ابن مسعود)) انظر: الاصابة في تمييز الصحابة (۰)۱4۷۷ ۳۰۳/۱ فلم يثبت ابن حجر رفع الحديث إلى 
البي 6 من هذا الطريق» ونقل العجلوني عن الحافظ ابن عبد امادي قوله: ((ژوي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط» 
والأصح وقفه على ابن مسعود))» انظر: كشف الخفاء ومزيل الالباس» ۲۰۳/۲ فالحديث على هذا لا يثبت مرفوعًا 
والله أعلم» أما كونه موقوفًا على ابن مسعود #5ه؛ فقد رواه عنه الإمام أحمد في مسنده, بإسناده من حديث أبي بكر 
بن عياش ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 
ع خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد فجعلهم وزراء تبه یقاتلون على دینه» فما رای السلمون حسنا فهو عند الله ححسن وما روا سينا 
فهو عند الله سيء)ء (۰)۳۹۹۹ ۰4۷/۱ ورواه کذلك في فضائل الصحابة» ۳۲۷/۱ - ۰۳۹۸ ومن طريقه رواه 
الحاكم في مستدرکه في کتاب معرفة الصحابة» (55455)» ۸۳/۳ وقال في آخره: (وقد رأى الصحابة جميعًا أن 
يستخلفوا أبا بكر ذء)» قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الاسناد ول یخرجاه))» ووافقه الذهبي في التلخيص» 
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وهذا استدلال آخر بالسنة على إن الاجماع حجة قاطعة لأنه ال جعل ما رأوه(١)‏ 
حسناًء والخطأ لا یکون) حسناء وإنما الصواب هو الحسن» والصواب هو الحجة لا غير 
فکان إجماعهم حجة. 

یقال: ((عطوت الشیء: تناولته باليد» والعاطاة: الناولة» وفي المتل: عاط بغیر 
آنواط (۳)) أي: یتناول ما لا مطمع فيه ولا متناول))» ((وتعاطاه: تناوله))!؟) کذا في الصحاح. 


وقال شس الائمة السرخسی ‏ آصوله: (فأما" لسن فقد جاءت مستفيضة 


راجع: الرجع السابق» كما جود (سناده ابن کثیر فقال: ((هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود بسند جيد))» انظر: 
تحفة الطالب ععرفة أحاديث مختصر بن الحاجب» (۳۳4): ۰۳۹۱ وروي عن عبد الله بن مسعود له من طریق 
أخرى» فقد رواه الطبراني في العجم الکبیر یاسناده من حديث السعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود» (۰)۸۵۸۳ ۱۱۲/۹ ولفظه: (ما رآه المؤمنون حستّا فهو عند الله حسن» وما رآه المؤمنون قبيكًا فهو عند 
الله قبيح)» ومن طريق المسعودي بمذا الإسناد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» في كتاب العلم» باب ما جاء في 
فضل العلم والعلماء والتفقه في الدين» :)١57(‏ ۰۳۳ ومن طريق أبي داود رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة 
الطفاوي الدوسي» ۰۳۷۵/۱ قال الزيلعي بعد ذكره هذا الطریق: ((والمسعودي ضعيف))» انظر: نصب الراية 
۶ و من طريق عاصم عن زر عن عبد الله رواه البزار» في كتاب العلی باب الإجماع» انظر: كشف الأستار عن 
زوائد البزار» (۰)۱۳۰ ۸۱/۱ وقال الحيئمي في الحكم على أثر ابن مسعود 445: ((رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله 
موئوقون))» انظر: مجمع الزوائد» كتاب العلم» باب في الاجاع» ۱۸۳-۱۸۲/۱ وقال العجلوتي: ((هو موقوف 
حسن))» وقد تقدم نقل العجلوني عن الحافظ ابن عبد المادي تصحيح الموقوف على ابن مسعود في أول تخريج هذا 
احدیث راجع: کشف الخفاء ومزيل الإلباس ۰۲۲۳/۲ 

(۱) جاء في امامش: ((للسلمون)). 

(۲) آخر الورقة (۱۲۰). 

(۳) يقول آبو الفضل الیداني في شرحه لهذا المثل: ((العطو: التناول» والأنواط: جمع نوطء وهو کل شيء معلق» یقول: هو 
یتناول» ولیس هناك معاليق» یضرب لمن يدعي مالیس علکه))؛ انظر: مجمع الأمثال 4/۲ ۰۲ ولسان العرب؛ (عطا)» 
۹ وممع الأمثال العربية لریاض عبد الحميد مراد ۰۱۷۹/۳ ومعجم مقاییس اللغة» (نوط)» ۰۳۷۰/۵ وفیه 
يقول ابن فارس: ((النون والواو والطاء: أصل صحیح يدل على تعلیق شيء بشيء)). 
وراجع في معنى كلمة نوط: أساس البلاغة» (نوط): 9۷ والقاموس احیط (نوط)» 4۰6/۲ ولسان العرب» 
(نوط) 4 ۳۲۸/۱ 

(4) انظر هذین النصین في: الصحاح» (عطا)» ۰۲۳۱/۲ وراجع: المصباح المنير» (عطا): ۰۲۱۳ وأساس البلاغت 
(عطو): ۰۶۲۷ ولسان العرب» (عطا) ۰۲۷/٩‏ 

(۰) في أصول السرخسي (احقق): ((وأما)). 
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مشهورة اق للك فمتها: حدیث عير آن رسول ا فال (من رركا" موجه ایرد 
فليلزم الجماعة؛ فان الشیطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد)7". 

ومنها: حديث معاذ له قال: قال رسول الله وك: (ثلاث لا يغ“ عليهن قلب 
مسلم: إخلاص العمل لله تعالى» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين)!” ومنها: 
قوله قلطا : (يد الله مع الجماعة؛ فمن شد شد في النار)(. 

وقال الا: (من خالف الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)(. 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((#46)). 

(۲) آخر الورقة: ((۱۰۱)) من ((ب)). 

(۲) تقدم تخریج هذا احدیث, راجع: ص4۲۸ . 

(4) سيبيّن الإتقاني معنى قوله < (یغل) قريبًاء راجع: ص۷٦٥‏ . 

(ه) هذا الحديث جزء من حديث روي من عدة طرق بألفاظ متقاربة» واحدیث كما رواه الامام أحمد في مسنده باسناده 
من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله 6 باخیف من منى فقال: (نضر الله عبدّا مع مقالتي 
فوعاهاء ثم آداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل 
عليهم قلب المؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر» ولزوم الجماعة» فان دعوتحم تكون من ورائه)» 
(2)153714 > / ۱۱۵ وقد تقدم تخريجه مفصلاً في باب متابعة أصحاب النبي ج عندما أورد المؤلف الجزء الأول 
من هذا الحدیث» راجع ص47 ۲ من هذا الجزء. 

.))8(( في أصول السرخسي (احقق):‎ )١( 

(۷) تقدم نخریجه في باب شروط الاجماع» راجع: ص7١4.‏ 

(۸) روي هذا الحديث من عدة طرق» وهي متفقة في معناها ومتقاربة في ألفاظهاء ولعل أقرب الألفاظ للفظ الذي أورده 
المؤلف هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. من حديث الحارث الأشعري: أن ني الله قال: فذكره وهو طويل» ومنه قوله 
: (من خرج من الجماعة قيد شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن برجع)» (۰)۱۷۱۳۹ -١۷۸/٤‏ 
۹ (۰)۱۷۷۲۰۲۱ ۰۲۷۰/4 ورواه من حديث الحارث الأشعري طف الترمذي في جامعه» في كتاب الأمثال» باب 
ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» (۰)۲۸۲۳ 2155/5 وقال: ((هذا حديث حسن صحيح غريب))» 
والحاكم في مستدرکه في كتاب العلم» (4۰4)» ۰۲۰6/۱ و في كتاب الصومء (4 ۰۱۰۰۳ 6۸۳/۱ وقال: ((هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه))» ووافقه الذهبي في التلخيص» ورواه الطبراني في المعجم الكبير 
کذلك. (۰)۳۶۲۷ ۰۲۸۰/۳ و (۰)۳۳۰ ۲۸۷/۳ وأبو داود الطيالسي في مسنده» :)١١77(‏ ۱۵۹ والبيهقي 
ف السنن الکبری؛ في کتاب قتال أهل البغي» باب الترغیب في لزوم الجماعة والتشدید على من نزع يده من الطاعة» 
۸ ومن حدیث ابن عمر ذه أن رسول الله 8 قال: فذکره منه» رواه الحاكم في مستدرکه في کتاب العلم» 
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وقال الكلة: (ان الله لا يجمع أمتي على الضلاله)۱. 


ولا سكل ال عن الخميرة(" التي يتعاطاها الناس قال: (ما رآه المسلمون حسنّاء فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبیځاء فهو عند الله قبيح)7". 

والآثار في هذا الباب كثيرة تبلغ حد التواتر؛ لأن كل واحد منهم إذا روى حدیناً في 
هذا الباب سمعه في جمع ولم ينكر عليه أحد من ذلك الجمع» فذلك بمنزلة المتواتر» كالإنسان 
إذا رأى القافلة بعد انصرافها من مكة, ومع من كل فريق واحداً يقول: قد حججناء فإنه 
يثبت له علم اليقين بأنمم حجوا في تلك السنق)!*. 


وقال: ((روي هذا المتن عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما))» ثم ساق حدیثه برقم »)٤٠۳(‏ 
۲۰-۱ ورواه كذلك الطبراي في المعجم الكبير» »)١85٠05(‏ ؟١/450»‏ ومن حديث أبي ذر طك رواه 
الامام أحمد في مسنده» (۰)۲۱۰۵۰ ۰۲۳۱/۵ وابن أبي عاصم في السنة» باب في ذكر السمع والطاعة» »)١٠١8:7(‏ 
و :)٠١54(‏ 488» والأخير بلفظ ((من خالف الجماعة فقد خلع)) الحديث» قال الشيخ الألباني في الحكم عليه: 
((حديث صحيح))؛ ورواه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» (۰)4۷5۸ ۰۲4۱/4 والحاكم 
في مستدرکه, في كتاب العلم» (۰)4۰۱ (4۰۲) ۰۲۰۳/۱ والبيهقي في السنن الکبری» في كتاب قتال أهل البغي» 
باب الترغيب قي لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة» ۰۱9۷/۸ ومن حديث ابن عباس #5 قال: 
قال رسول الله #: فذكره منه» رواه الطبراني في العجم الكبير» :)١٠١5417/(‏ ۰۲۸۹/۱۰ وقي الأوسط» (۳۰۰) 
۶6 والبزار» انظر: کشف الأستار عن زوائد البزار ,)١(‏ ۰۲۵۲/۲ وقال ابن حجر: ((أخرجه البزار والطبراني 
في الأوسط من حديث ابن عباس وقي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال))» انظر: فتح الباري» ۰۹/۱۳ ومن حديث 
معاذ بن جبل رواه الطبراني في الكبير» (۰)۱۳ ۰۸۲/۲۰ ومن حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: قال 
رسول الله #: فذكره منه» رواه أبو يعلى في مسنده (۰)۷۲۰۳ ۰۱6۱/۱۳ قال مخرجه حسين سليم أسد: ((إسناده 
ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله))» قال ابن حجر فيه: ((ضعیف)) انظر: التقريب: (۳۰۸۲): 4۷۲ ولا يضر 
ضعف بعض روايات الحديث» فقد صح من طرق أخرى» وتوبع بعدة روايات كما تبين ذلك» والله أعلم. 

(۱) تقدم تخريج هذا الحديث بمذه الرواية في الباب الأول من الإجماع حینما أورده المؤلف بلفظ: (لا تجتمع أمتي على 
ضلالة)» راجع: ص٤۲۸‏ . 

(۲) الخميرة: مأخوذة من رت العجين خرا» وهو ترك العجين حتى يجود» راجع: القاموس الحيط» (الخمر)» ۰۲۳/۲ 
والمصباح المنير» (الخمار): 2.45 ولسان العرب» (خر)» ۰۲۱۳/6 

(۳) تقدم نخریجه. راجع: ص۳٦٥‏ . 

۰۲۹۹/۱ انظر: أصول السرخسي‎ )٤( 
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إلى هنا لفظ همس الائمة 3 

وقال الزمخشري في فائقه: ((وروي ((لا يُغْلُ)): بالضم و((لا يَغِلْ)): بالتخفيف» يقال: 
ع صدره يغ اک والعْكُ: الحقد الكامن في الصدرء والإغلال: الخيانة» والوغول: الدخول 
في الشر. 

والعنی: أن هذه الخصال يُستصلح جا القلوب» فمن تمسك باه طهر قلبه من الدَغَلٍ 
والفساد))7'" إلى هنا لفظ الفائق 


قوله: ((وأما المعقول: فلأن رسولنا ام خاتم النبيين» وشريعته باقية إلى آخر الدهرء 
وأمته ثابتة على الحق إلى أن تقوم الساعة» قال النبي (2: (لا تزال طائفة من أمتي 0 
الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة) وقال: (حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال)(۲) 


(۱) انظر: الفائق (غلل)» 44۱/۲ قال ابن الأثير: ((هو من الاغلال: الخيانة في كل شيء» ويروى: (يغل) بفتح الیای 
من الغل؛ وهو الحقد والشحناء؛ أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق» وژوي: (يغل)» بالتخفیف. من الوغول: الدخول 
في الشرء والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تُستصلح بما القلوب» فمن تمسك با طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر))؛ 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» (غلل) ۳۸۱/۳ وقال ابن منظور: ((قيل: معنى قوله: (لا يغل عليهن قلب 
مؤمن)؛ أي: لا يكون معها في قلبه غش ودغل ونفاق» ولكن يكون معها الإخلاص في ذات الله تعالى))» انظر: 
لسان العرب» (غلل)» ۰۱۰۷/۱۰ وراجع: معجم مقاییس اللغة» (عل)» ۰۳۷۳/6 والقاموس الحيط» (الغل)» 
۶ وأساس البلاغة» (غل): ع 45. 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث في باب الأهلية في الإجماع» راجع ص ۳5۱ 

(۳) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده» ولفظه بإسناده عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْنٍ أن ال #: قال (لا تَرَالُ طَائِمَةٌ من ي 
يُقَاتِلُونَ عَلَى اي ظَاهِرِينَ عَلَى من تومي یی ال آحرفم الْمَسِيحَ الدَّجَالَ)ء (0)۱۹۷۹4 2074/4 وبلفظ 
قريب من هذا اللفظ مع ذكر مقاتلة الدجال: رواه أبو داود في سننه» في كتاب الجهاد. باب في دوام الجهادء 
(۰)۲:۸4 ۳ / 4» والحاكم في مستدرکه في كتاب الجهادء (۰)۲۳۹۲ ۰۸۱/۲ وقال: ((هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم وم يخرجاه))» ووافقه الذهبي في التلخیص, ورواه كذلك الطبراني في المعجم الكبير» (۲۱۱)» ۱۱۱/۱۸ 
و (۲۲۸)» ۱۱۹/۱۸ و (554): ۰۱۲۹/۱۸ وموضع الشاهد ورد في حديث آخر: رواه أبو داود في سننه» في 
كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور» (۰)۲۵۳۲ ۰۱۸/۳ ولفظه: ((حدثنا سعيد بن منصورء ثنا أبو معاوية» 
ثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن أبي نشب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : (ثلاثة من أصل الإيمان: 
الكف عمن قال لا له إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلء والإبمان بالأقدار)» ومن طريقه رواه البيهقي في السنن 
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وإنما مراد بالأمة: من لا یتمسك باموی والبدعة» ولو جاز الخطأ على جاعتهم() - وقد 
انقطع الوحي - بطل وعد الثبات على الحق» فوجب القول بأن إجماعهم صواب بیقین؛ 
كرامة من الله تعالى صيانة لهذا الدين» وهذا حکم متعلق بإجماعهم صيانة للدين» وذلك 
جائز» مثل القاضي يقضي في اجتهد برأيه فيصير لازماً لا يرد عليه نقض» وذلك فوق دليل 
الاجتهاد؛ صيانة للقضاء الذي هو من آسباب الدین)(". 

أي: فأما الدلیل العقول على کون الإجماع حجة قاطعة: فلأن رسولنا ال خاتم 
النبيين بالنص» وهو قوله تعالى: إوَدَاتَمَ ابش وشریعته باقية إلى قیام الساعقه 
وأمته ثابتة على الحق أبداً بالحديث الذکور. 

ثم لو حدثت حادثة» وقد انقطع الوحي» وم يوجد حكم الحادثة في الكتاب والسنق 
وأجمعوا على حكمهاء ولم يكن إجماعهم حجة يلزم الخلف في خبر الرسول الط فلا يجوز 
ذلك» فوجب القول بأن إجماعهم صواب بيقين» حجة موجبة للعلم؛ صيانة للدين إلى قيام 
الساعة؛ كرامة هذه الأمة» وذلك جائز» أعني: أن کون الإجماع صواباً بيقين أمر جائز حساً 


الكبرى» في كتاب السیر باب الغزو مع أئمة الجور» 2١57/9‏ ورواه أبو يعلى في مسنده بسنده قال: ((حدثنا أبو 
معاوية)) بالاسناد المتقدم» قال محقق مسند أبي يعلى في الحكم على هذا الحديث: ((إسناده ضعيف لجهالة يزيد ين 
أبي نشبة))» قال ابن حجر عنه: ((جهول))» انظر: التقريب: (۷۸۳۸): 2٠١85‏ وقال ابن حجر أيضًا: ((أبي داود 
يزيد بن أبي نشبة السلمي» عن: أنس بن مالك حديث: (ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله) 
الحديث» وعنه: جعفر بن برقان الجزري)) انظر تحذيب التهذيب ۰4۳۰/4 وقال الزيلعي: ((قال المنذري في مختصره: 
يزيد بن أبي نشبة في معنی اجهول, وقال عبد الحق: يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم ۸ يرو عنه إلا جعفر بن 
برقان» انتهی))» انظر: نصب الراية: ۰۳۷۷/۳ ولکن الذي يظهر لي أن الحديث الذي يريده المؤلف هو الذي قدمته 
في التخریج, بدليل أنه قدم عليه قوله #: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة)» فكأنه أراد 
أن يذكر رواية أخرى لهذا احدیث, ثم إنه أشار إليه في ص ۳5۱. 

(۱) آخر الورقة (۱۲۱). 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ٤۷۸-٤۷٦/۳‏ . 

(۳) من الاية رقم: (4۰)» من سورة (الأحزاب). 

(4) في ((ج)) بزيادة: ((باقية إلى)) وهو تكرار. 
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وشرعاًء وان لم یثبت الصواب بيقين قبل الاجاع لأن عند اجتماع الأفراد ينبت حکم ۸ 
يكن قبل اجتماعهاء کواحد عاجز عن حمل حجر ثقيل يحمله مع الجماعة» والسراج الواحد 
لا يكون ضوءه وحده كضوء الأسرجة المجتمعة» وكذلك في الشرع يثبت عند الاجتماع مالم 
يغبت قبله ألا ترى أن الحكم الثابت بالاجتهاد يحتمل النقض» ثم إذا انضم قضاء القاضي 
باجتهد فيه إلى الاجتهاد لا يحتمل النقض(. 

وبيان هذا فيما قاله مس الأئمة السرخسي ايك بقوله: ((وشيء من المعقول يشهد 
به)"- أي: يشهد ما قلناء وهو أن الإجماع موجب للعلم قطعا"- ((فإن الله تعالى جعل 
الرسول خاتم النبيين» وحكم ببقاء شريعته إلى يوم القيامة» وأنه لا نبي بعده وإلى ذلك أشار 
رسول الله 8 في قوله: (لا يزال(؛) طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 


ناوآهم)(* فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة» وقد انقطع 


(۱) قال ابن النجار الفتوحي: ((لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم؛ للتساوي في 
الحكم بالظن» وإلا فطع بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة))» انظر: شرح الكوكب المنير ۰۵۰۳/4 وراجع هذه 
القاعدة وتفصيلاتا في: أصول السرخسي ۰۳۰۰/۱ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۷۸/۳ وفواتح الرهوت 2555/9 
والأشباه والنظائر لابن نجيم: ۰۱۰۵ والفروق للقرافي ۰۱۰۳/۲ والإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام: ۸۰ 
وشرح تنقيح الفصول: ۰4۳۹ والمستصفى ۰۳۸4/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي: ۱۰۱ والأشباه والنظائر لابن 
السبكي »401/١‏ وإرشاد الفحول: 777. 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۳۰۰/۱. 

(۳) هذه العبارة التفسيرية من كلام الإتقاني. 

)٤(‏ في أصول السرخسي (احقق): ((لا تزال)). 

(5) لعل من أقرب الروايات الواردة في هذا الحديث للفظ المؤلف هنا ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب قوله 
: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)» ولفظه من حديث معاوية ابن أبي سفيان له قال: قال رسول الله 
8 - فذكر منه قوله -: (لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة)» 
(۰)۱۰۳۷ ۰2۷/۱۳ وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند ذكره بروايات متقاربة في ألفاظها ومعانيها وذلك في باب 
الأهلية» راجع: ص ۰۳۰۱ وقي هذا الباب ص ۰۳۵۱ 

(5) آخر الورقة: (۱۰۲)). 
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الوحي بوفاته ا فعرفنا ضرورة: أن طریق بقاء شریعته عصمة الله تعالی( آمته من أن 
یجتمعوا على الضلالة؛ فان الاجماع على الضلالة رفع الشريعة» وذلك یضاد الوعود من 
البقای وإذا ثبتت عصمة جميع الأمة من الاجتماع على الضلالة» ضاهی ما أجمعوا عليه 
المسموع من رسول الله م۳1 وذلك موجب للعلم قطعاًء فهذا مثله» وهذا معنى ما قلنا: 
إن عند الاجتماع(*) يحدث مالم يكن ثابتاً بالافراده وهو نظير القاضي نفد قضاءً باجتهادٍء 
فإنه يلزم ذلك على وجه لا يحتمل7" النقضء وان كان ذلك فوق الاجتهاد(؟ وكان ذلك 
لصيانة القضای الذي هو من أسباب الدين» فلأن يثبت هنا ما ادعيّنا صيانةٌ لأصل الدين 
كان أولى))7" إلى هنا لفظ شس الأئمة زظلك. 

وقال في الفصل الثاني من فصول الأستروشني/: ((ذكر في النوازل روى محمد ابن 
الحسن: أن كل شيء اختلف فيه الفقهای فقضى القاضي فیه كان قضاؤه جائزا ولم يكن 
لقاض آخر أن یبطله ولم يذكر فيه الخلاف(. 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: (()). 

(۲) في أصول السرخسي (انحقق): لم يرد قوله: ((تعالى)). 

(۳) في صول السرخسي (الحقق): (()). 

(4) آخر الورقة (۱۲۷). 

() آخر الورقة: ((75)) من ((ج)). 

(5) ((معناه: أن القضاء لا يحتمل النقض» وإن كان الاجتهاد يحتمله)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۷) انظر: أصول السرخسي ۳۰۰/۱ 

(۸) الأستروشني هو: محمد بن محمود بن حسين الأستروشني» الفقيه الحنفي. 

)٩(‏ وقد نص على ذلك الإمام محمد بن الحسن في الجامع الصغير فقال: ((وما اختلف فيه الفقهای فقضى به القاضيء ثم 
جاء قاض آخر يرى غير ذلك» أمضاه))؛ انظر: الجامع الصغير: ۳۹۹ قال أبو الحسنات اللكنوي في شرحه لهذه 
العبارة: (((أمضاه)؛ لأن اجتهاد الأول اتصل به العمل» فلا ينقضه ما لم يتصل به العمل؛ لأن خطأ القاضي الأول ۸ 
يظهر بيقين» وإنما ظهر بالاجتهاد والاجتهاد لا يبطل بالاجتهاد))؛ انظر: شرحه للجامع الصغير: >٠ ٠‏ 
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م2 بیانه مستو فى کاب آدب القاضی مر( غاية البیان(*. 
قوله: (رولا ینکر في احسوس والشروع أن يحدث باجتماع الأفراد ما لا یقوم به 


(۱) یقصد بالفقیه: أبو اللیث السمرقندي في کتابه: خزانة الفقه» فقد صرح الإتقاني به وبکتابه في غاية البیان فقال: ((قال 
الفقیه أبو الليث في خزانة الفقه: ویصلح للقضاء من اجتمع فيه ثمانية أشياء))» انظر: غاية البيان» مخطوط بجامعة 
اللك سعود بالرياض» برقم: (۰)۸6۰ ۱۱۰/۵ وانظر هذا النص كما نقله الاتقاني في خزانة الفقه للسمرقندي 
(مخطوط) بمكتبة الأسد بدمشق (۰)1۰۱۰ ۱۷/. 
وأبو الليث هو: نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي, الحنفي» الشهور بإمام الهدى» تتلمذ على أبي یوسف الثقفي» 
وأبي جعفر المندواني» قال عنه الذهبي: ((الفقيه» احدث, الزاهد))» توفي سنة: ۰۳۹۳ وقیل: ۳۸۳ه. وقیل: 
° ھ. 
من آثاره: خزانة الفقه» وعيون المسائل» والفتاوى» وتفسير القرآن» والنوازل في الفقه» وتنبيه الغافلين» وبستان العارفين. 
راجع: تاج التراجم: 25١٠١‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ۲۲۰ والجواهر المضية قي طبقات الحنفية 4/۳ 
وسير أعلام النبلاء ۰۳۲۲/۱۲ 

(۲) قال أبو الليث السمرقندي: ((أحد عشر شيئًا لا يجوز للقاضي فعله... [وذكر منها]: أن لا ينفذ قضاء من تقدمه إذا 
كان ما يسوغ فيه الاجتهاد» ويختلف فيه القضاءء وينقض فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد» مثل: القضاء بشاهد ويمين))» 
انظر: خزانة الفقه» مخطوط بمكتبة الأسد بدمشق» »)٦٠٠٠١(‏ ۱۷۵/. 
قال البخاري في كشف الأسرار: ((وذكر في فصول الأستروشني: وقي القضاء بجواز بيع أم الولد روايات» وأظهرها: أنه 
لا ينفذ» وقي قضاء الجامع: أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر؛ إن أمضى ذلك القضاءء نفذ, وان أبطل» بطل» وهذا 
أوجه الأقاويل))» انظر: كشف الأسرار 45۸/۳. 

(۳) في بقية النسخ: ((في)). 

)٤(‏ قال الإتقاني في غاية البيان: ((اتفقوا أن قضاء القاضي ينفذ في اجتهدات على من خالف رأيه حسب نفوذه على من 
وافق رأيه))» ١١/5‏ /أ. 
وقال أيضًا: ((لو قضى القاضي بشهادة الأعمى واحدود في القذف بعدما تاب» أو قضى بشهادة أحد الزوجين على 
رجل لصاحبه ورآه جائرّاء نفذ قضاژه؛ لأن الخلاف في جواز القضاء بمذه احجة لا في نفاذ القضای فيكون قضاء 
في محل مجتهد فيه» فإن من العلماء من يقول بقبول شهادة هولای فينفذ بالاجاع فلا يكون لقاض آخر إبطاله... 
وإنما لم يكن للثاني ولاية الابطال إذا كان الأول يرى ذلك حقّاء وعلم الثاني أنه كان یری حقّاء فأما إذا علم أن الأول 
لم ير ذلك حمًا وقضى بخلاف رأيه» كان للثاني إبطال قضائه؛ لأن قضاءه مع اعتقاد خلاف ذلك وقع عبنّاء کمن 
وقع تحريه إلى جهة» وصلى إلى غيرها معتقدًا أن القبلة هي الأولى))؛ انظر: غاية البيان» مخطوط بجامعة الملك سعود؛ 


برقم: (۸4۰) ۱۲۹/۵/ب. وراجع: شرح أدب القاضي ۰۳۰۵-۳۰۳ 


باب حکم الاجماع 0-0 
4 


الثفراد))۱1. 
وهذا جواب عن قول من لم يجعل الإجماع حجة قاطعة: لأن كل واحد منهم اعتمد ما 


لا يوجب العلم. 

فقال: هذا منقوض بالحس والشرع؛ لأن هيئة الاجتماع خاصية وراء خاصية الأفراد» 
كالسكنجبين؛ وهو عبارة عن مجموع الخل والعسل"» وكل واحد منهما لا يدفع الصفر" 
بانفراده؛ لأن العسل يورث الصفراء وال يهيجهاء فإذا اجتمعا قمعا الصفرا. 

وله نظیر كثير في الحس: كما في حمل الحجر الثقيل وطاقات الحبل. 

وكذلك في الشرع؛ فان القاضي لا يحكم بشهادة الواحد فإذا انضم إليه الآخر 
حكم. 

وقليل النجاسة لا يمنع جواز الصلاة» وكثيرها [عنع] ° . 


والركاة تحب فق النصابء دون ما دونه. 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۷۸/۳ . 

(۲) قال ابن حزم: ((الخل والعسل في السکنجبین جموعین))» انظر: احی بالآثار ۰۲۲۳/۶ 

(۳) جاء في لسان العرب: ((الصمّر: داء في البطن يصفدٌ منه الوجه))؛ انظر: لسان العرب» (صفر)» ۳۵۸/۷ وراجع: 
القاموس احیط. (الصفرة) ۰۷۳/۲ وأساس البلاغق (صفر): ۳۰۹ وقد ذکر ابن وافد أن ما یسهل الصفرا: التمر 
المندي» ولسان الثور الخیط والعناب. وعرق السوس» وغير ذلك» راجع: الأدوية الفردة: 47. 

(:) هکذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي لا بد منها لاستقامة الکلام وهي ابتة في بقية اللسخ. 

(5) قال الكاساني: ((إن قلیل النجاسة احقيقية قي الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة عندنا))» انظر: بدائع الصنائع 
۱ وراجم تفصیل هذه المسألة في: الدر الختار مع رد الحتار ۰۳۱/۱ والنتقی شرح الموطأ ۰44/۱ ومواهب 
الجليل ۰۱47/۱ وحاشية الدسوقي ۳/۱ ومغني احتاج ۳:۸۱ وكشاف القناع ۹/۱“ وللغني لابن قدامة 
5 

(5) قال الحلبي: ((وشرط وجويها [أي: الركاة]: العقل» والبلوغ» والإسلام» والحرية» وملك نصاب))» انظر: ملتقى الأبحر 
۱ وراجع اشتراط النصاب في الركاة في: حاشية الدسوقي 4۳۱/۱ والمهذب للشيرازي ۰4۲۷/۱ ومغني 
احتاج ۱۳۹۷/۱ والغني لابن قدامة ۰۷4/6 


باب حكم الإجماع CSIRO‏ 
سبي مس و 


وما دون العشرة لا يصلح مهراً باحدیث( والعشرة تصلح(". 

فغلم أنه لا معنی لکلام الخصم؛ لأنه مدفوع منوع با قلناء ولا عکنهم الانکار. 

وقال في الیزان: ((ثبت بالدلیل القطعي أن( نبينا ات( خاتم الأنبياء» وشریعته 
دائمة إلى قيام الساعة» فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنق 
وأجمعت 17 الأمة على حكمهاء ولم يكن إجماعها موجباً للعلم» وخرج الحق عنهم ووقعوا في 
الخطأء أو متى اختلفوا في ذلك وخرج الحق عن أقوالهم» فقد انقطعت شريعته في بعض 
الأشياء؛ فلا تكون شريعته كلها دائمة قائمة(؟ فيؤدي إلى الحلف في خبر الله تعالى “عن 
ذلك» فوجب القول ضرورة بكون الإجماع حجة قطعية» فتدوم الشريعة بوجوده؛ حتى لا 
يودي إلى ا 

ثم قال في الميزان: ((وقوهم: إنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم مخطباً؛ فنقول: یش 


(۱) أي الحديث الذي رواه الدار قطني بسنده عن جابر بن عبد الله ديه قال: قال رسول الله : (لا تنكحوا النساء إلا 
الأكفاء» ولا يزوجهن إلا الأولياءء ولا مهر دون عشرة دراهم)» رواه الدار قطني في سننه» في كتاب النكاح» باب 
المهر» الحديث »)١١(‏ من هذا لباب ۲4۵/۳ وأورده الزيلعي وقال: ((هو حديث ضعيف))» انظر: نصب الراية 
۳ کما ژوي عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال: (لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم)؛ روى ذلك عنه عبد 
الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح» باب غلاء الصداق» )٠١515(‏ 2179/5 وقد تقدم تفصيل تخریجه راجع: 
ص۱۸۷ . 

(۲) وهذا مذهب الحنفية» قال الطحاوي: ((ولا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها))» انظر: مختصر 
الطحاوي: ۱۸6 وملتقى الأبحر 254/١‏ وراجع أقوال أهل العلم في الصداق في: بداية المجتهد ۱۸/۲ والقوانين 
الفقهية: ۰۱۳۰ والمهذب للشيرازي ۰۱۹/4 والمغني لابن قدامة ۰۹۹/۱۰ 

 )۳(‏ ميزان الأصول (الحقق): ((على أن)). 

(4) في ميزان الأصول (الحقق): ((35)). 

(۰) في ميزان الأصول (اخقی): ((ا9ة)). 

() في ميزان الأصول (احقق): ((فمتى اجتمعت)). 

(۷) في ميزان الأصول (المحقق): لم يرد قوله: ((قائمة)). 

(۸) في ميزان الأصول (احقق): بزيادة: ((جل الله)). 


۰۷۸۲ - ۷۸۱/۲ انظر: ميزان الأصول‎ )٩( 


شه با 99-0 
تكح ست ۳ 


تعنون بمذا؟ إن عنيتم أن كل واحد من أهل الإجماع يجوز أن يكون قوله خطأ لو انفرد 
بذلك» فهذا 9 

وان عنيتم أن قول کل واحد منهم محتمل للخطأ إذا اجتمعواء فهذا منوع(؛ فإنه 
ليس بمحال أن يكون قول الواحد الفرد محتملاً للخطأء وقول الواحد مع الجماعة" لا يكون 
محتملاً؛ لأن الاحتمال إنما نشأ لا لكونه واحداًء بل لكونه منفرداًء ويبطل وصف الانفراد 
بالاجماع))(. 


قوله: ((فصار الاجماع كآية من الکتاب. أو حدیث متواتر في وجوب العمل والعلم 


(۱) آخر الورقة (۱۲۳). 

(۲) کتب الولف هنا: ((حتملا)) ثم وضع علیها علامة الغای والغاقها هو الوافق لجميع النسخ. 

(۳) في ميزان الأصول (احقق): ((وإنما ا محال أن لو قلنا: إن کل واحد من هؤلاء المجمعين على هذا القول المعين مخطى» 
والكل في ذلك غير مخطئين» أو قول كل واحد محتمل بانفراده» وعند الاجتماع بخلافه كما ذكرتم من الأمثلة» ونحن 
لا نقول هكذاء بل نقول: إن انفرد کل واحد من أهل الإجماع مثلاً على قول في مسألة واحدة» فقول كل واحد 
محتمل للخطأء فأما إذا قال واحد قولگ والآخرون قالوا مثل قوله» فلا نقول إن قول كل واحد محتمل للخطأء فبطل 
دعواهم)) هذه هي عبارة الميزان من قوله: ((وإن عنيتم))» انظر: 7.4-1/87/5. 
راجع أدلة جمهور الأصوليين في الاحتجاج بالإجماع نقلاً وعقلاً في: الفصول في الأصول ۰۲5۷/۳ والأسرار في 
الأصول والفروع ني تقوم أدلة الشرع »50/١‏ وأصول السرخسي ۰۲۹/۱ وأصول الشاشي: ۲۸۷ والغنية في 
الأصول: ۳۱ وميزان الأصول ۰۷۷۱/۲ ومعرفة الحجج الشرعية: ۰۱۵۰ وجامع الأسرار ٩۲۲/۳‏ والكافي للسغناقي 
۲ وكشف الأسرار للبخاري 475/7» وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۸۹/۲ والتوضيح ۶۷/۲ والمغني في أصول 
الفقه للخبازي: ۰۲۷۳ وفواتح الرهوت ۰۲۱۳/۲ وتيسير التحرير ۲۲۹/۳ والتقرير والتحبير ۳/ ۸۵ وشرح تنقیح 
الفصول: 4 ۰۳۲ وإحكام الفصول: ۰۳۹۹ ومنتهى الوصول والأمل: 57» ومفتاح الوصول: ۰۲۳۲ وتقريب الوصول: 
۷ ونثر الورود على مراقي السعود ۰۲۹/۲ وانحصول في أصول الفقه لابن العربي: ۰۱۲۳ والبرهان ۰4۳۵/۱ 
والمستصفى ۰۱۷/۱ والنخول: ۰۳۰۵ والحصول ۳۰/۶ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۰/۱ 
والتبصرة: ۰۳4۹ وقواطع الأدلة ۰۱۹۷/۳ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۲۳۰/۲ والإبماج ۳5۳/۲ والوصول إلى 
الأصول ۰۱۷۳/۲ والتمهيد للإسنوي: »45١‏ وفاية الوصول في دراية الأصول ۲۳۳/۲ وتحاية السول ۵/۳ ۰۲ 
والعدة لأبي يعلى ۱۰۲6/6 والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۲5/۳ والواضح لابن عقيل ۰۱۰۵/۵ وأصول الفقه لابن 
مفلح ۰۳۷۱/۲ ومجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۷/۱۹ والمسودة: ۰۳۱۵ وروضة الناظر 41/7 4» وشرح الكوكب المنير 
۲ وشرح مختصر الروضة ۰۱9/۳ وإرشاد الفحول: ۰۷۸ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2541/4 
والمعتمد 4۵۸/۲ وشرح العمد ۵۵/۱. 


شه با 990 
۰ ۰ ۳ 9 


به» فیکفر جاحده في الأصل)(. 

هذا یتعلق ما ذکر من قوله في أول الباب: («حکمه في الأصل: أن يغبت الراد به 
حكماً شرعياً على سبیل اليقين))"» يعني: لما كان حکم الاجماع في أصل الوضع أن يوجب 
العلم والعمل كان حكمه حكم الآية من الكتاب7 أو الحديث المتواتر» فيكفر جاحد 
الإجماع كجاحده. 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۷۹/۳ 

(۲) انظر: ص4۹۸ وانظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۰41۳/۳ 

(۳) آخر الورقة: (۱۰۳)) من ((ب)). 

(4) قبل ذكر آقوال العلماء في حکم جاحد الاجماع أو منکره» لا بد من تحریر محل النزاع في المسألة» وذلك على النحو 
التالي: 
أولاً: اتفق العلماء على أن مخالف أو جاحد الإجماع الذي يشترك الخاصة والعامة في معرفته يعد کافرا؛ کمن خالف 
إجماع المسلمين في أعداد الصلوات وركعاتماء وفرض الحج والصيام وزمانهماء ومثل تحريم الرباء وشرب الخمرء والسرقة؛ 
وذلك لأنه صار جاحدًا وکافرا با فطع به من دين الرسول و فصار كالجاحد لصدق الرسول #ه. 
وقد نص على هذا الاتفاق ابن عبد الشکور فقد قال عبد العلي الأنصاري في شرحه لکلامه: (((وضروریات الدین) 
کالصوم والصلاة والركاة واطحج والجهاد ووجوب الصلاة إلى الكعبة الشريفة (خارجة) عن الاختلاف (اتفاًا)» فان 
کفر البتة اتفاقًا))» انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت 45/۲ ۲. 
كما نص على الاتفاق في هذا الوضع العضد والمندي» وقال ابن مفلح: ((لا آظن أحدًا لا یکفر من جحد هذا))» 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح 484/۲ وراجع: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 44/۲ وتحاية الوصول في 
دراية الأصول ۰۲۷۹/۲ وشرح تنقیح الفصول: ۳۳۷ وقواطع الأدلة ۲۱۷/۳. 
والذي یظهر لي - والله أعلم - أن ثبوت هذه الأحكام قطعًا لم يكن مستنده الإجماع فحسب» بل هي ثابتة 
بالضرورة؛ إذ أن مستندها هو الكتاب والسنة المتواترة الصحيحة. وهي نصوص غير محتملة» فكان الحكم والقطع 
بصحة هذه الأحكام إنما هو بالنص, والإجماع تابع لهماء وقد صرّح افندي بمذا فقال: ((إن من أنكر وجوب 
الصلوات الخمس وما يجري مجراها یکفر وهو مجمع عليه» لكن لا لأنه مجمع عليه» بل لأنه معلوم بالضرورة أنه من 
دين محمد التقلة))؛ انظر: تماية الوصول إلى دراية الأصول ۰۲۷۹/۲ وقد أشار ابن السمعاني إلى هذا المعنى» راجع: 
قواطع الأدلة ۲۲/۳ ۲. 
ثانيًا: اتفق العلماء على أن إنكار الإجماع الظني كالإجماع السكوت» غير موجب للكفر. 
وقد نص على هذا الاتفاق العضد فقال: ((إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر إجماعًا))» وكذا المندي حيث قال: 
((إن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقًا))» ونص عليه كذلك عبد العزيز البخاري» انظر: شرح العضد على 


باب حكم الإجماع CRO‏ 
ات ا 22 0 


ومعنى الأصل والاحتراز به مر بيانه في أول الباب(. 

وقوله: ((فيكفر جاحده في الأصل))؛ أي: يكفر جاحد حكم الإجماع في أصل 
الوضع» بأن يكون حكماً أجمع عليه الصحابة". 

لا جاحدٌ حكم كل !جاع» كما إذا نص البعض على حكم وسكت الباقون» أو أجمع 
العصر الثاني بعد سبق اخلاف. 

والدليل على ذلك: قول الشيخ أيضاً بعد هذا في مراتب الإجماع: ((وإذا صار الإجماع 
مجتهداً في السلف» كان كالصحيح من الآحاد». 

ومنكر خبر الواحد أو منكر حكمه لا يكفر» فدل أن حكم کل إجماع لا يكفر منكره. 


مختصر ابن الحاجب 4/5 5» وتحاية الوصول إلى دراية الأصول٦/۷۹٠۲.‏ 

ثالنًا: اختلف العلماء في الإجماع القطعي, كإجماع الصحابة إت هل يكفر منكره وجاحده أو لا؟ 

راجع: كشف الأسرار للبخاري ۰4۷۹/۳ وفواتح الرحمموت ۰۲۳/۲ وتحاية الوصول إلى دراية الأصول ۰۲۷۹/۲ 
والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۵0/۱-, وتيسير التحرير ۲۵۹/۳ وشرح تنقيح الفصول 
۷ وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۰44/۲ والبرهان »457/١‏ والنخول: ۳۰۹ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ۰۲۳۹/۱ واحصول ۰۲۰۹/4 والمسودة: 4 4 ۰۳ وشرح مختصر الروضة ۰۱۳۹/۳ وأصول الفقه لابن 
مفلح 46۳/۲ وشرح الكوكب النیر ۰۲۱۳/۲ 

(۱) راجع: ص۰۰ . 

(۲) هذا هو القول الأول في حكم جاحد الإجماع القطعي كإجماع الصحابة» وهو أنه يكفرء وإليه ذهب فخر الإسلام 
البزدوي» ومس الأئمة السرخسي» وابن عبد الشكور ونسبه إلى أكثر الحنفية» كما نسبه ابن الحمام إلى الحنفية عمومّاء 
وتعميم هذه النسبة إلى الحنفية لیس بصحيح» وذلك لذهاب بعض مشايخ الحنفية إلى القول بعدم التكفير كما سيأق 
قريبًا في ذكر قولحم ونصوصهم التي أوردها الإتقاي. 
وإليه ذهب ابن حامد من الحنابلة كما نسبه إليه ابن تيمية وابن مفلح وابن النجار الفتوحي. 
راجع هذا القول في: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 4۷۹/۳ وأصول السرخسي 091/١‏ ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرهوت 47/7 ”2 وتيسير التحرير 59/7؟؛ وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۰44/۲ والبرهان 
۱ والنخول: ۳۰۹ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۳۹/۱ ونحاية الوصول في دراية الأصول 
۲ والسودة: 46 ۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۰4۵۳/۲ وشرح الکوکب المنير ۰۲۲/۲ 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۸۰/۳ وراجع: ص ۵۸۲ من هذه الرسالة. 
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يؤيده قول همس الأئمة السرخسي في فصل حكم الإجماع: ((إن ما أجمع عليه 
الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعاً به حتى يكفر جاحده وهذا 
أقوى ما يكون من الإجماع» ففي الصحابة أهل المدينة وعترة الرسول ۷2 ولا خلاف 
بين من يُعتد بقولهم إن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم قطعاً فيكفر جاحده» كما يكفر 
جاحد ما ثبت بالكتاب أو بخبر متواتر))(")» إلى هنا لفظ شس الأئمة. 

وقال بعضهم" في شرحه في قول الشيخ: ((فيكفر جاحده في الأصل))؛ ((أي: يحكم 
بكفر من أنكر أصل الاجماع بأن قال: ليس الإجماع بحجة))47). 

وفيه نظر(”)؛ لأن منكر الإجماع مطلقاً أي إجماع کان» لا يكفر عند الشيخ أيضاً؛ لما قلنا. 

وهذا الذي قلنا من إكفار منكر ما أجمع عليه الصحابة هو مذهب الشيخين» وفيه 
اختلاف المشايخ. 

قال صاحب الیزان: ((والصحیح!") من المذهب أنه لا یکفر)(* ذکره قبیل فصل 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((رسول الله <&)). 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۰۳۱۸/۱ 
ويؤيد عدم إطلاق التکفیر في حق جاحد الإجماع عند من قال به من الحنفية قول الغزالي: ((الفقهاء إذا أطلقوا التکفیر 
لخارق الاجماع أرادوا به إجماعًا يستند إلى أصل مقطوع به» من نص» أو خبر متواتر))» انظر: المنخول: ۳۰۹. 

(۳) هو عبد العزيز البخاري في شرحه لأصول البزدوي ۰۷۹/۳ 

. 479/9 انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 

(5) اما كان فيه نظر لأن الإتقاني :ف اقتصر ني النقل عن عبد العزيز البخاري على هذه العبارة فحسبء ولم يكمل 
كلامه» إذ أن كلامه متفق مع مراد الاتقاني وعبارة البخاري كاملة: ((يحكم بكفر من أنكر أصل الإجماع بأن قال 
ليس الإجماع بحجة» أما من أنكر تحقق الإجماع في حكم بأن قال: لم يثبت فيه إجماع» أو أنكر الإجماع الذي اختلف 
فيه فلا))» انظر: كشف الأسرار ۰۷۹/۳ 

(5) يعني: فخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي - يه -» راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 
۳ وأصول السرخسي ۰۳۱۸/۱ 

(۷) في ميزان الأصول (احقق): ((فالصحیح)). 

(۸) انظر : ميزان الأصول ۰۷۳۵/۲ 

)٩(‏ هذا هو القول الثاني في حکم جاحد الاجماع القطعي كإجماع الصحابة» وهو أنه لا یکف وهو قول أبي زید الدبوسي 
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بيان طريق وجود الإجماع. 

ولكن هذا فيما إذا وجد الإجماع بالقول؛ فان الإجماع إذا وجد من حيث الفعلء لا 
يدل على الوجوب ما ۸ توجد قرينة الوجوب بل يدل على الاستحباب على ما وی: 
(ما اجتمع أصحاب رسول الله اك كاجتماعهم على الأربع قبل(" الظهر)" وأنه ليس 
بفرض ولا واجب. وقد مر ذكره في أول الباب عند قوله: ((ومن أهل الموى من ۸ يجعل 
الإجماع حجة)0. 


وأشار القاضي أبو زيد في تقوعه إلى أن منکر حكم الإجماع لا يكفر؛ حيث قال 


من مشايخ الحنفية - وقد نقل الإتقاني نص كلامه في المسألة -» وهو الصحيح في مذهب الحنفية كما نص على هذا 
السمرقندي في هذا النص» ونص عليه عبد العلي الأنصاري فقال: ((إن الصحيح عند الحنفية أنم ليسوا بکفار))» 
انظر: فواتح الرحمموت ۰۲۳4/۲ ونص عليه الاتقاني فقال: ((الصحيح أنه لا يُكَمّر))» انظر: ص۵۸۳. 
وإلى هذا القول ذهب أكثر التکلمین» وهو اختيار القرافي» والعضد. وال جويني» والغزالي والفخر الرازي» والبيضاوي» 
وغيرهم» ونسبه الهندي إلى ((الجماهير)). 
وقد نقل الإتقاني کلام الجويني والفخر الرازي في المسألة» وسیأني راجع: ص۰۸۱ من هذا الباب. 
راجع: البرهان ۰71۲/۱ واحصول ۰۲۰۹/4 وتحاية الوصول إلى دراية الأصول ۰۲۷۹/۲ 
وهو مذهب أبي الخطاب النبلي؛ حيث قال: ((الاجاع لا يجوز مخالفته ویفسق من ردّه وخالفه» ویقطع على 
صحته))» وقد نسب هذا القول إليه: ابن مفلح وابن النجار الفتوحي. 
انظر: التمهید لأبي الخطاب ۲۹۲/۳. 
راجع هذا القول أيضًا في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 5/١‏ ه-55. وفواتح الرهوت ۳/۲ ۰۲ 
وکشف الأسرار للبخاري ۰4۷۹/۳ وتیسیر التحریر ۲۹/۳ وشرح تنقیح الفصول ۰۳۳۷ وشرح العضد لختصر ابن 
الحاجب 44/۲ والنخول: ۰۳۰۹ والاحکام قي أصول الأحكام للامدي ۲۳۹/۱ والسودة: 44 ۳ وشرح مختصر 
الروضة ۰۱۳۰/۳ وشرح الکوکب النیر ۰۲۲۳/۲ 

(۱) ف ((ج)): (الوجود)). 

(۲) آخر الورقة: ((۷۷)) من ((ج)). 

(۳) هذا مروي عن عبيدة السلماتي التابعي كما آورده فخر الاسلام البزدوي في باب بيان سبب الاجماع» وتمامه: 
((...وعلی إسفار الصبح» وعلی تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت)) وم أجد له توثيقّاء راجع ص۰۳۷ 

(4) انظر: ص۵۰ وانظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۳/۳ 4. 


(5) آخر الورقة (۱۲۵). 
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- في القول في تحديد الإجماع -: ((م نبال بخلاف الروافض إيانا في إمامة أبي بكر تب 
وبخلاف الخوارج إيانا في إمامة علي له لفساد تأويلهم» وان كنا لم تکفرهم ال إن 
هنا لفظ التقويم. 

وقال صاحب القواطع من الشافعية: ((وإذا(" ثبت أن الإجماع حجة يجب التزامهاء 
ولا بحوز خالفتهاء فهو على ضربين: 

أحدها: ما يكفر مخالفه متعمداً» وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك فيد 
الخاصة والعامة(" في معرفته, مثل: أعداد الصلوات وركعاتماء وفرض اج والصيام» 
وزمانهماء ومثل تحريم الزناء والرباء وشرب الخمر» والسرقة» فان اعتقد في شيء من ذلك 
بخلاف ما انعقد عليه الإجماع» فهو كافر؛ لأنه صار بخلافه جاحدا(؟ لما قطع به من دين 
الرسول ام( فصار كالجاحد لصدق الرسول اكد . 

والضرب الثاني: ما يضل مخالفه إذا تعمد ولا يصير كافر وهو إجماع الخاصة ۱ 
وذلك ما يتفرد(''' بمعرفته العلمای كتحريم المرأة على عمتها وخالتهاء وإفساد الحج بالوطء 
قبل الوقوف بعرفة» وتوريث الجدة السدس» وحجب بني الأم مع الجد» ومنع توريث القاتل 


(۱) في جاء في هامش ((ب)): ((الرافضي لا يكفر)). 

(۲) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ١/هه-55.‏ 

(۲) في قواطع الأدلة (محقق): ((إذا)) بدون واو. 

(4) في قواطع الأدلة (اخقق): لم يرد قوله: ((فيه)). 

(۰) جاء في هامش ((ب)): ((إجماع الخاص والعام)). 

(5) في قواطع الأدلة (الحقق): لم برد قوله: ((كافر)). 

(۷) في قواطع الأدلة (الحقى): ((&)). 

(۸) في قواطع الأدلة (لحقق): ((4)). 

)٩(‏ لقد تبين في تحرير محل النزاع أن هذا الضرب خارج عن محل النزاع؛ لأن المستند فيه هو النص الصحيح الصريح» 
والإجماع تابع له. 

(۱۰) جاء في هامش ((ب)): ((إجماع الخاص)). 

)1١(‏ في قواطع الأدلة (الحقق): ((ما ينفرد)). 


اط ا 90 
۳ ۰ 9 


ومنع الوصية للوارث, فإذا اعتقد معتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه إجماع العلماء ۸ 


يكفر» لکن يحكم بضلالته وخطعه))۳) إلى هنا لفظ القواطع. 


(۱) انظر: قواطع الأدلة ۱۷/۳ ۲۱۸-۲. 

(۲) هذا هو القول الثالث في المسألة» وهو: التفصیل بين الأحكام التي تکون معلومة للعامة والخاصة» والأحكام التي تکون 
معلومة للخاصة فقط وقد نص الآمدي» وابن السمعاني - كما في هذا النص - وابن الحاجب, والطوفي» على 
اختیارهم تکفیر من آنکر شيئًا من هذه الأحكام الثابتة في الدين ضرورق دون ما كان علمه خاصًا بالخاصة من 
الناس» أو ما يجوز أن یقوم الدلیل عند الخالف على عدم وجوب ما أنكره. 
قال الآمدي: ((المختار التفصيل» وهو أن حكم الإجماع ما أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام؛ كالعبادات 
امس ووجوب اعتقاد التوحيد» أو لا يكون كذلك» كالحكم بحل البيع» وصحة الاجازة ونحوه. فان كان الأول» 
فجاحده كافر؛ لمزايلة الإسلام له وإن كان الثاني» فلا))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۹/۱. 
وقال ابن الحاجب قي إنكار حكم الإجماع القطعي: ((الختار: أن نحو العبادات الخمس یکفر))» ولكن العضد بيّن 
بعد سياقه لكلام ابن الحاجب بأن هذا محل اتفاق» والاختلاف في غيره» مرجحًا عدم التكفير في موضع الاختلاف 
وهو القطعي» فقال: ((وأما القطعي, ففيه مذاهب: أحدها: کفر» ثانيها: ليس بکفر ثالثها: وهو المختار أن نحو 
العبادات الخمس مما علم بالضرورة من الدين يوجب الكفر اتفاقًاء وإنما الخلاف في غيره» والحق: أنه لا يكفر))» انظر: 
شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 44/۲ 
وسلك الطوقٍ مسلکا أكثر تفصيلاً في هذا الرأي» فقال: ((الختار: أن منكر حكم الإجماع إن كان عاميّاء كفر 
مطلقًاء ظنيًا كان الإجماع أو قطعیّه إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه» وعَلِمَه المنكر, واعتقد تحريم إنكاره» وان كان 
عالماء فرق بين أنواع الإجماع» ويتصرف في الأدلة» لم یکفر إلا بإنكار مغل الأركان الخمسة» والصلوات الخمس؛ لجواز 
أن يقوم الدليل عنده على عدم وجوب ما آنکره))» انظر: شرح مختصر الروضة ۰۱۳۷/۳ وراجع: كشف الأسرار 
للبخاري ۰4۷۹/۳ وأصول الفقه لابن مفلح 494/۲ وشرح الكوكب المنير ؟7”77/5. 
كما أورد ابن السبكي في المسألة تفصيلاً جيدّاء وحاصله: أن الحكم المجمع عليه: ما أن يكون دينيًا أو غير ديني؛ أما 
غير الديني فلا يكفر جاحده قطعًا. 
وأما الديني» فهو على أقسام: 
الأول: أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة: كوجوب الصلوات والرکاق وحرمة الزنا والخمر» وجاحد هذا كافر قطعًا؛ 
لأن جحده يستلزم تكذيب البي یه فيه. 
والثاني: أن يكون مشهورًا بين الناس ومنصوصًا على حكمه: كحل البیع» وق كفر جاحده قولان: الأصح أنه يكفر؛ 
لما تقدم» وقيل: لا يكفر؛ لجواز أن يخفى عليه. 
والثالث: أن يكون غير منصوص على حکمه لكنه مشهور» وفي كفر جاحده قولان: قيل يكفر جاحده لشهرته» 
وقيل: لا؛ لجواز أن يخفى عليه. 
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وهذا التفصیل عندي حسر(". 

وقال إمام الحرمين" - وهو أستاذ الغزالي في کتاب البرهان -: ((فشا في لسان 
الفقهاء أن خارق الاجاع يكفرء وهذا باطل قطعا؛ فان من ینکر أصل الإجماع لا یکفی 
والقول في التکفیر والتبري ليس باشین» ولنا فيه مجموع فلیتأمله طالبه. 

نعم من اعترف بالإجماع وآقر بصدق المجمعين في النقل» ثم آنکر ما أجمعوا عليه( 
كان هذا التكذيب آيلاً إلى الشارع!* ومن کذب الشارع کفر. 

والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشرع لم يكفر» ومن اعترف بكون 
الشيء من الشرع ثم جحده(" كان منكر الشرع''أ» وإنكار جزء من الشرع"" كإنكار كله 
واه ولي التوفیق))* إلى هنا لفظ كتاب البرهان. 

وقال فخر الدين الرازي: ((جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر» خلافاً لبعض الفقهاء. 

لنا: أن أدلة أصل الإجماع لیست" ۲ مفيدة للعلم» فما تفرع عليه أولى أن لا يفيد 


والرابع: أن يكون خفيّاء بحيث لا يعرفه إلا الخواص» كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف, فإنه لا يكفر جاحده حتى لو 
كان الخفي منصوصًا عليه» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب؛ فإنه قضى به البي 286. 
راجع: جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البناني ۳۰۸/۲ وسلم الوصول شرح فاية السول للمطيعي ۳۲۸/۳. 

(۱) وقد صرح الإتقاني بأنه يرى عدم تكفير جاحد الإجماع القطعي؛ حيث قال في نحاية هذا الباب: ((الصحيح أنه لا 
یگقر))» انظر: ص ۵۸۳. 

(۲) هو: عبد اللك بن عبد الله أبو المعالي الجويني الشافعي» تقدمت ترجمته في ص 4۲ من القسم الدراسي. 

(۳) آخر الورقة: ((۱۰4)) من ((ب)). 

(4) في البرهان (الحقى): ((1غة)). 

(۰) في البرهان (لمحقق): ((ثم أتكره)). 

() في البرهان (لمحقق): ((للشرع)). 

(۷) في البرهان (لمحقق): ((وإنكار جزئه)). 

(۸) في البرهان (لمحقق): ((والله أعلم)). 

.457/1١ انظر: البرهان‎ )٩( 

.)۱۲۰( آخر الورقة‎ )٠١( 
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وأيضاً بتقدیر ۱ أن یکون أصل کون الاجاع حجة معلوماً لا مظنونا؛ لکن العلم به 
01 داخل في ماهية الاسلام؛ والا لكان من الواجب على الرسول7" أن لا يحكم باسلام أحد 
حت يُعَرْفْهُ أن الاجماع حجة» ولا لم يفعل ذلك بل لم يذكر هذه المسألة صريحاً طول عمره 
ا علمنا أن العلم به ليس داخلاً في ماهية الإسلام» وإذا لم يكن العلم بأصل الإجماع 
معتبراً في الاسلام» وجب أن لا ۳ العلم بتفاريعه داخلاً فيه))“» إلى هنا لفظ المحصول. 
قوله: ((ثم هذا على مراتب: فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر» وإجماع من 
بعدهم بمنزلة المشهور من الحديث» وإذا صار الإجماع مجتهداً في السلف. كان كالصحيح من 
ال حاد))(*) 


أي: ثم الإجماع على مراتب'") 
فإجماع الصحابة حكمه حكم الآية» والخبر التواتر حتى يكفر جاحد [حکم]"" هذا 


(۱) في احصول (احقق): ((فبتقدير)). 

(۲) في احصول (احقق): ((فبتقدیر)). 

(۳) في المحصول (للحقق): ((8)). 

.۲۱۰-۲۰۹/4 انظر: احصول‎ )٤( 
ونحاية الوصول إلى دراية الأصول‎ »477/١ وراجع أدلة القائلين بعدم تكفير جاحد الإجماع القطعي في: البرهان‎ 
والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ١/5ه-55. وفواتح الرحموت 2514/9 وکشف‎ ۲ 
الأسرار للبخاري ۰4۷۹/۳ وتيسير التحرير ۰۲6۹/۳ وشرح تنقيح الفصول ۰۳۳۷ وشرح العضد لمختصر ابن‎ 
والمنخول: ۰۳۰۹ وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۰۳۰۸/۲ وسلم الوصول شرح تماية‎ e الحاجب‎ 
.۳۲۸/۳ السول للمطيعي‎ 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٤۸٠/۳‏ . 

(5) راجع هذه المراتب في: أصول الشاشي: ۰۲۹۱ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 2.58/١‏ والغنية في 
الأصول: ۳۰ وفواتح الرحمموت 4۵/۲ ۲ وكشف الأسرار للبخاري 1۷۹/۳ ومعرفة الحجج الشرعية: ۰۱۵۲ 
وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹/۲ وجامع الأسرار 2554/9 52 ۲ ولمغني في أصول الفقه: ۰۲۸۲ 
وتيسير التحرير ۰۲۰/۳ والتقرير والتحبير ۰۱۱5/۳ 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 


باب حکم الاجماع 09-0 
2 الل 


الإجماع على ما ذهب إليه الشيخ» والصحيح أنه لا یکثر(. 

ثم إجماع من بعد الصحابة: وهو نزلة المشهور من الحديث؛ حتى لا یکثر 
جاحده» ولكن یُضلّل"" كما قلنا في الخبر المشهور: إن جاحده لا يكمّرء ولكن يُضْلّل(؛), 
وقد مر ذلك وياب اقساد السنق؟. 

ثم الاجماع على حکم كان مجتهداً فيه في العصر السابق» وهو کالصحیح من آخبار 
الاحاد )4 يوجب العمل ولا يوجب العله7". 

قال القاضي أبو زيد: ((وقد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن تم نص)!: أن 


(۱) أي: الصحيح في مذهب الحنفية أنه لا يكفر» راجع: ميزان الأصول ۰۷۳۵/۲ وفواتح الرهوت 4/۲ ۲۳. 

(۲) أي: إجماع من بعد الصحابة فيما لم يوجد فيه قول للسلف. راجع: أصول الشاشي: ۰۲۹۱ 

(۳) وأنه يوجب علم الطمأنينة» ولا يوجب علم اليقين. راجع: عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي: ۲۹۲. 

(4) تقدم بيان حكم منكر الخبر المشهور» راجع: أصول السرخسي 2797/١‏ وراجع: مسلم الثبوت مع فواتح الرموت 
۲ والتحریر مع تيسيره ۰۳۸/۳ والفصول في الأصول ۰4۸/۳ وراجع: ص 475 من باب شروط الإجماع في 
امامش. بين عبد العلي الأنصاري العلة في جعل إجماع الصحابة بمنزلة الخبر المتواتر» وجعل إجماع من بعدهم بمنزلة 
الخبر المشهور بقوله: ((إن الصحابة كانوا معلومين بأعيانم» فبُعْلَمُ أقوالهم بالبحث والتفتيش» فإذا أخبر جماعة عدد 
التواتر» حصل العلم باتفاقهم قطكًاء وأما من بعدهم فتكثروا ووقع فيهم نوع من الانتشار» فوقع شبهة في اتفاقهم» 
واحتمل أن يكون هناك مجتهد لم يطلع على قوله النافون» لكن لما كان هذا الاحتمال بعيدًا؛ لعدم وقوع الانتشار 
كذلك مع کون الناقلين جماعة تكفي للعلم» صار بمنزلة الخبر المشهور الذي فيه احتمال بعيد» وصار أدون درجة من 
إجماع الصحابة))» انظر: فواتح الرموت 0/۲ ۲. 

(5) نقل الإتقاني في باب أقسام السنة كلام عدد من الأصوليين في مسألة الحكم على جاحد الخبر الشهور راجع: الجزء 
الخامس من الشامل شرح أصول البزدوي» (مخطوط) بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول 8 (۲۲۲۸) 
6 انب ۲۱ انب 

(5) وا كان بمذه المنزلة؛ ((لاحتمال حياة القول السابق بالدلیل)) انظر: فواتح الرهوت 45/۲ ۲. 

(۷) الصحیح عند جمهور السلف أن خبر الاحاد یوجب العمل والعلم اليقيني إذا صعْ قال ابن أبي العز في تقریر مذهب 
أهل السنة في هذه السألة: ((وطریق أهل السنة: أن لا یعدلوا عن النص الصحيح» ولا یعارضوا بمعقول» ولا قول 
فلان»... وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به» وتصدیقّا له» يفيد العلم اليقيني عند جماهیر الأمة» وهو أحد 
قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع))» انظر: شرح الطحاوية 9۰۱-۵۰۰/۲. 

(۸) ف ((ج)): ((أيضا)). 


باب حکم الاجماع 09-0 
سس سم 


إجماع أهل کل عصر حجة إلا أنه على مراتب آریعة(: 

فالأقوى إجماع الصحابة نصاً؛ لانه لا خلاف فيه بين الأمة؛ لأن العترة یکونون فیهم 
وكذلك أهل المدينة. 

ثم الذي ثبت بنص البعض 7 وسکوت الباقين؛ لأن السكوت في الدلالة على التقرير 
دون التص(. 

ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم؛ لأن الصحابة 
كانوا خلفاء الرسول اكا » ومن بعدهم کانوا خلفاء الصحابة" فيقع بينهم وبين خلفهم 
من التفاوت قرب(" ما يقع بينهم وبين الرسولء ولأن النبي ## قال: (خير الناس رهطي 
الذي أنا فیهم( ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوغم ثم يفشو الكذب). 


(۱) جاء في هامش (ب) تصحيح لتأنيث العدد هنا إذ حقه التذکی ونصه: ((الإجماع على أربع مراتب)). 

(۲) في الأسرار ف الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((بعضهم)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): بزيادة: ((فهو سكوت قي نفسه» والسكوت عدم والعدم 
لا يكون حجة وإِنما صار حجة بالدلالة» فكان محتملاً وامحتمل دون احکم))» وأشار محققه إلى هذه الزيادة في 
بعض نسخ التقويم» ويقصد بالاحتمال هنا هو احتمال عدم الموافقة» راجع: فواتح الرهوت 45/9 ۲. 
وقد عد الشاشي الإجماع بنص بعض العلماء وسكوت الباقين بمنزلة المتواتر فقال: ((ثم الإجماع بنص البعض وسكوت 
الباقين» فهو بمنزلة المتواتر))» انظر: أصول الشاشي: ۲۹۱. 
وقد بّن الكنكوهي في حاشيته على أصول الشاشي للراد بهذا الحكم فقال: ((قوله (منزلة المتواتر) في القطعية ووجوب 
العمل به» لكن لا يكفر جاحده؛ لأنه متفاوت عن الأول [وهو إجماع الصحابة د على حكم الحادثة نضًا]؛ نظرًا إلى 
أن السكوت محتمل لالتباس الأمر لعدم اليقين بالنفي والاثبات))» انظر: عمدة الحواشي على أصول الشاشي: ۰۲۹۲ 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): ((22)). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (المحقق): بزيادة: ((وكذا کل قرن خلف عن سلف))»وأشار محققه 
إلى هذه الزيادة في بعض نسخ التقوم. 

(5) آخر الورقة: (۷۸)) من ((ج)). 

(۷) جاء في هامش ((ب)) ما نصه: ((خير القرون رهطي أنا الذي فیهم)). 

(۸) في ((ج)): ((يفشوا)). 

(9) تقدم تخريج هذا الحديث في باب متابعة أصحاب النبي 596, بلفظ: (خير القرون قر الذي أنا فيهم) الحديث» راجع 
ص٠ »۲١‏ ولم أجده بلفظ: (رهطي) والله أعلم. 


شه تیگ 99-0 
ی ۳ 


فرتبهم النبي اك على مراتب في الخيرية» فکذلك نحن نرتبهم في كوم حجة لأنه 
نحاية ما تنتهي إليه صفة الخيرية. 

ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه خالف؛ لأن هذا فصل اختلف فيه الفقهاء(", 
فقال بعضهم: هذا(" لا يكون إجاعا)))» إلى هنا لفظ التقويم في القول") في" أقسام 
الإجماع. 

قوله: ((والنسخ في ذلك جائز بمثله» حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر يجوز أن يجتمع 
أولئك على خلافه فينسخ به الأول» ويجوز ذلك وان لم يتصل به التمكن من العمل عندنا 
على ما شّرء ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو عصر واحدء أعني به في جواز 


الس . 
أي: النسخ في الإجماع جائز إذا كان الإجماع الناسخ مثلاً للإجماع المنسوخ. 
آما إذا كان النسوخ فوق الناسخ في المرتبة» فلا يجوز النسخ(". 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (لمحقق): ((&)). 

(۲) تقدم بیان اختلاف الحنفية في هذه المسألة» راجع: ص 4۵۲ . 

(۳) آخر الوقة (۱۲۰). 

)٤(‏ وهذا القول هو إحدى الروایتین عن الامام أبي حنيفة راه راجع: الفصول في الأصول ۰۳۶۰/۳ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰40۸/۳ وجامع الأسرار للكاكي ۹4۱/۳ وشرح أدب القاضي للحسام الشهید: ۳۱۳. 

(ه) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 1-۱ 

(5) في بقية النسخ: ((قول)). 

(۷) ف ((ب)): ((من)). 

(۸) في أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰4۸۰/۳ وفيه اختتام هذا الباب بقوله: ((والله أعلم بالصواب)). 

)٩(‏ هذا هو القول الأول في المسألة» وهو جواز أن يكون الإجماع ناسحا لإجماع مثله ولو كان قطعيًا كإجماع الصحابة» 
بشرط أن يكون المنسوخ مماثلاً للناسخ في القوة أو أدون منه» وهذا اختيار فخر الإسلام البزدوي كما هو صريح من 
كلامه في هذا الباب. 
راجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 58/7 . 
وقد أشكل على كلامه هنا ما نص عليه في باب تقسيم الناسخ حيث قال هناك: ((والإجماع» فقد ذكر بعض 
المتأخرين أنه يصح النسخ به» والصحيح أن النسخ به لا يكون إلا في حياة النبي خ# والإجماع ليس بحجة في حياته؛ 


باب حکم الاجماع ۰-0 0 
4 


لأنه لا إجماع دون رأيه» والرجوع إليه فرض» وإذا وجد منه البيان» كان منفردًا بذلك لا محالة» وإذا صار الاجماع 
واجب العمل به» لم يبق النسخ مشروعًا))» انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۳۳۳/۳ 

وقد تنبه هذا التناقض في کلام البزدوي جملة من الأصوليين» ومنهم: عبد وی البخاري» واللسفي» وابن اممام» وعبد 
العلي الأنصاري. واتفقوا على أن یدفع هذا التناقض في کلامه .#: بأن يحمل النع على عدم جواز نسخ الکتاب 
والسنة بالإجماع» ويحمل الجواز على جواز نسخ الإجماع بإجماع مثله أو أقوى منه» قال البخاري: ((إن الشيخ لن 
ذكر في آخر باب حكم الإجماع أن نسخ الإجماع بإجماع آخر جائر» فيكون ما ذكر هنا [أي في باب تقسيم الناسخ] 
محمولاً على عدم جواز نسخ الكتاب والسنة دفعًا للتناقض, والفرق على ما اختاره: أن الاجماع لا ينعقد البتة بخلاف 
الكتاب والسنة» فلا يتصور أن يكون ناسحا لهماء ولو وجد الإجماع بخلافهماء لكان ذلك بناء على نص آخر ثبت 
عندهم أنه ناسخ للكتاب والسنة» ويتصور أن ينعقد إجماع لمصلحة ثم تتبدل تلك الصلحة فينعقد إجماع آخر على 
خلاف الأول))» انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰۳۳۶/۳ وراجع: فواتح الرموت ۸۱/۲ وكشف الأسرار للنسفي 
۲ وتيسير التحرير .71١/8*‏ 

وأما القول الثاني: فهو أنه لا يجوز أن يكون الإجماع ناسحا ولا منسوحًا مطلقاء وقد ذهب إليه جمهور الأصوليين كما 
نسبه إليهم عبد العزيز البخاري» وابن عبد الشکوره وابن امحاجب. ونسبه الخبازي والآمدي إلى الأكثرين. 

راجع: أصول السرخسي ۰17/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۸۰/۳ والكافي للسغناقي ۰۱۲۲۵/4 وکشف الأسرار 
للنسفي ۱۹۵/۲ وتیسیر التحریر 0۲۰۹/۳ ولو ۲ والغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۰۵ ومسلم الثبوت 
مع فواتح الرهوت ۰۸۱/۲ واحکام الفصول: ۰۳۹۱ والاشارة في معرفة الأصول: ۰۲۷۲ ومنتهی الوصول والأمل: 
۲ والستصفی ۰۱۲/۱ والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱44/۳ واحصول ۳۰۶/۳ والوصول إلى 
الأصول ۰۵۱/۲ والبحر احیط ۱۲۸/4 والعدة لأبي يعلى ۸۲۳/۳ والسودة: ۰۲۲۶ وروضة الناظر ۳۳۰/۱ 
وإرشاد الفحول: ۱٩۹۲‏ والعتمد ۰4۳۲/۱ 

وأما القول الثالث: فهو التفصیل, وهو أن الاجماع القطعي التفق عليه لا يجوز تبدیله والمختلف فيه يجوز تبديله» كما 
إذا أجمع القرن الثاني على حكم يُروى فيه خلاف بين الصحابق ثم أجمعوا بأنفسهم» أو أجمع من بعدهم على خلافه؛ 
فإنه يجوز؛ لجواز أن تنتهي مدة الحكم الثابت بالإجماع» فيوفق الله تعالى أهل الإجماع للإجماع على خلافه وهذا القول 
هو اختيار صدر الشريعة» وقد 0 عن إطلاق لفظ النسخ إلى لفظ التبديل محافظة على ظاهر كلام الجمهور من 
أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. راجع: التوضيح مع التلويح 9۱/۲. 

كما مال ابن عبد الشكور إلى هذا القول. راجع: مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ؟5/١8.‏ 

وأما القول الرابع: فقد ذهب إليه ابن حزم وقال: ((النسخ بالاجاع المنقول عن النبي ك جائز؛ لأن الإجماع أصله 
التوقيف من النبي #5: ما بنص قرآن» أو برهان قائم من آي مجموعة منه» أو بنص سنة أو برهان منها كذلك» أو 
بفعل منه ام أو بإقرار منه لكك لشيء علمه» فإذا كان الإجماع كذلك» فالنسخ به جائز))» انظر: الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم 570/5. 


اش با 99-9 
بی سح 


والمراد هنا: جواز نسخ الاجماع بالاجماع؛ لأن نسخ الکتاب أو التواتر من الحديث لا 


يجوز بالاجاع!» خلافاً لعیسی ابن أبان"» وقد مر بيانه في باب تقسیم الناسخ 


مستوش 


(۱) 


00 


1۳ 


وهو قول جمهور العلمای راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۲/۱ والكافي للسغناقي 
۶6 وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۰/۲ وکشف الأسرار للبخاري 4۸۰/۳ ومیزان الأصول ۰۱۰۰/۲ 
وتیسیر التحریر ۰۲۰۹/۳ والتلویح ۰0۱/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۰۵ ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت 
۲ وإحكام الفصول: ۰۳۰۱ والاشارة في معرفة الأصول: ۰۲۷۲ ومنتهی الوصول والأمل: ۰۱7۲ والستصفی 
۱ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۱46/۳ واحصول ۳۹۶/۳ والوصول إلى الأصول ۰۵۱/۲ 
والبحر احیط ۰۱۲۸/4 والعدة لأبي يعلى ۰۸۲۰/۳ والمسودة: 4 ۲۲) وروضة الناظر ۳۳۰/۱ وشرح الکوکب المنير 
۳ وارشاد الفحول: ۰۱۹۲ والعتمد ۰۳۲/۱ 

حيث ذهب عیسی بن أبان وبعض العتزلة إلى جواز أن یکون الاجماع ناسحا للکتاب والسنة. ومن نسبه إلى عیسی 
بن آبان: ابن الحمام» وعبد العزیز البخاري» والقرائي» والامدي والزركشي» ومن نسبه إلى العتزلة: ابن اشمام» وعبد 
العزیز البخاري» والقراقي» والامدي. 

راجع: التحریر مع تیسیره ۰۲۰۸/۳ وکشف الأسرار للبخاري ۳۳/۳ وشرح تنقیح الفصول: 4 ۳۱ والاحکام في 
أصول الأحكام للآمدي ۰۱۵/۳ والبحر احیط ۰۱۲۹/4 

وقد نسب الزركشي هذا القول إلى الخطيب البغدادي» فقال: ((وممن جوز کون الاجماع ناسحا الحافظ البغدادي في 
کتاب الفقیه والمتفقه)). 

والذي يدل عليه کلام الخطيب ف الفقیه والتفقه أن الاجاع لا يجوز أن یکون ناسحًا وإنما هو طریق من طرق معرفة 
النسخ» أو دلیل على الناسخ التأخر ونص کلام الخطيب في السألة هو: ((ولا يجوز النسخ بالاجماع؛ لأن الإجماع 
حادث بعد موت النپي #» فلا يجوز أن يُنسخ ما تقرر في شرعه» ولکن یستدل بالاجاع على النسخ, فاذا رآیناهم 
قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ)) انظر: الفقیه والتفقه ۳۳۳/۱. 

وقال الخطيب في موضع آخر: ((اعلم أن النسخ قد یعلم بصریح النطق»... وقد یعلم بالإجماع» وهو أن تجمع الأمة 
على خلاف ما ورد من الخبر» فيُستدل بذلك على أنه منسوخ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ)). انظر: الفقيه 
والمتفقه ۰۳۳۹/۱ 

وقد علّق ابن النجار الفتوحي على كلام الخطيب البغدادي بقوله: ((قال العلماء في مثل هذا: إن الإجماع مبيّن 
للمتأخرء وأنه ناسخ» لا أن الإجماع هو الناسخ))» انظر: شرح الكوكب النیر ۵*6/۳. 


(۳) قال الإتقاني في باب تقسيم الناسخ: ((اعلم أن النسخ بالإجماع هل يجوز أم لا؟ فيه خلاف: فمذهب عيسى بن أبان 


- وهو تلميذ محمد بن الحسن - أنه يجوزء وهو المراد بقوله ((ذكر بعض التأخرین))» وهو مذهب بعض العتزلة 
أيضّاء لأن النسخ بالخبر المشهور يجوزء فلأن يجوز بالإجماع آول؛ لأنه فوق الشهور لأن الإجماع يوجب العلم قطعّاء 


باب حکم الاجماع ۳ 
0 2 
بیانه: إن الصحابة إذا أجمعوا على حکم ثم أجمعوا على خلاف ذلك الحكم الأولء 
جازء وينتسخ الأول؛ لمماثلة بين الناسخ والمنسوخ. 
فلو جع(" أهل العصر الثاني على خلاف حكم الصحابة» لا يجوز؛ لعدم المائلة. 
ولو أجمع العصر الثاني على حكم» ثم هم أجمعوا على خلاف ذلك» جاز» وانتسخ 
إجماعهم الأول. 
وكذلك لو أجمع أهل العصر الثالث على خلاف إجاع"' العصر الثافي» جاز أيضاً 
نتسخ إجماع العصر الثاني؛ لوجود المائلة بين الناسخ 0 
ویجوز نسخ إجماع بإجماع مثله قبل التمكن من الفعل (۳ لأن التمكن من الاعتقاد كاف 
لصحة النسخ عندنا“؛ خلافاً للمعتزلة1/ على ما مر بيانه في باب بیان شرط النسخ/". 


قال الشيخ: ((والصحيح أن النسخ بالإجماع لا يكون))» ومراده بذلك ألا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالإجماع؛ لأنه 
جوز في آخر باب حكم الإجماع نسخ الإجماع بإجماع مثله. فقال: ((والنسخ في ذلك جائز بمثله» حتى إذا ثبت حكم 
بإجماع عصر يجوز أن يجتمع آولك على خلافه فينسخ به الأول))» ثم أخذ يستدل لعدم الجواز. انظر: الجزء الخامس 
من الشامل شرح أصول البزدوي» (مخطوط) بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول كت (5578)» 
۷ وراجع: کشف الأسرار للبخاري ۰۳۳۱/۳ 

() تخر لیک ((۱۰۰)) من ((ب)) 

(۲) ((إجماع)) سقطت من بقية الدسخ. 

(۳) آما بعد التمكن من الفعل فهو محل اتفاق بين الأصوليين في جواز النسخ فيه بالخطاب الشرعي من کتاب أو سنة» وفي 
الاجماع بالإجماع أيضًا عند البزدوي. 
وقد نقل الإجماع على هذا الزركشي فقال: ((يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بالإجماع))» انظر: البحر 
المحيط ۰۸۱/4 
كما نقل الآمدي الاتفاق على هذا فقال: ((اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته))» 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۱۱5/۳ وراجع: تيسير التحرير ۱۸۷/۳ والإبماج ۲۳4/۲ والمعتمد ۰4۰/۱ 

)٤(‏ قال السرخسي: ((اعلم بأن شرط جواز النسخ عندنا هو: التمكن من عقد القلب» فأما الفعل أو التمكن من الفعل» 
فليس بشرط))» انظر: أصول السرخسي ۰۰۳/۲ 
وجواز النسخ قبل التمکن من الفعل مطلقّا هو مذهب آکثر الفقهاء والتکلمین كما نسبه إليهم الباجي غير أن 
الجمهور یقصدون بالنسخ ما كان بالخطاب؛ إذ آمم لا یقولون بالنسخ بالاجهماع آما فخر الاسلام البزدوي فقد رأى 


ایب ی 90 
سس ۰ ۰ 


دخول الاجماع في جواز النسخ به ولو كان قبل التمکن من الفعل شأنه في ذلك شأن النسخ بالخطاب. 

راجع: أصول السرخسي ۱۲/۷ وتيسير اتحریر ۱۸۷/۳ وفواتح الرحموت ۰0۱/۲ وکشف الأسرار النسفي 
۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰۳۲۳/۳ ومیزان الأصول ۹۸/۲ والغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۳ 
والتوضیح مع التلویح ۰۳۳/۲ وشرح تنقیح الفصول: ۰۳۰۲ وإحكام الفصول: ۳۳۸ والاشارة في معرفة الأصول: 
۵ ومنتهی الوصول والأمل: "۰۱۵ وشرح العضد لختصر ابن الحاجب ۰۱۹۰/۲ وبیان الختصر للأصفهاني 
۲ والبرهان ۸4۹/۲ وللستصفی ۰۱۱۲/۱ والنخول: ۲۹۰ واحصول ۰۳۱۱/۳ وشرح اللمع ۰4۸۵/۱ 
والتبصرة: ۲۲۰ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۱5/۳ والابعاج ۰۲۳/۲ ونحاية السول 2557/5 والبحر 
احیط ۸۱/4 والعدة ۰۸۰۸/۳ ولواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۲۲۵/۱ والسودة: ۰۲۰۷ وروضة الناظر 
۱ وشرح الکوکب المنير ۰۵۳۱/۳ وارشاد الفحول: ۰۱۸۷ والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم 9۱۲/6. 

(۱) وقد نص على هذا آبو الحسين البصري فقال: ((وأما نسخ الشيء قبل وقته» فغیر جائز عند شیوخنا المتكلمين))؛ 
انظر: العتمد ۰4۰۷/۱ 
وهو مذهب بعض مشایخ الحنفية» كأبي منصور الاتريدي» وأبي الحسن الكرخي» وأبي بكر الجصاصء وأبي زید 
الدبوسي» راجع: الأسرار في الأصول والفروع بي تقويم أدلة الشرع ۰۳۹/۱ والفصول في الأصول 2571/5 وفواتح 
الرهوت ۰۰۲/۲ وتيسير التحرير ۰۱۸۷/۳ وميزان الأصول ۰4۹۸/۲ وإحكام الفصول: ۳۳۸. 
وهو قول بعض الشافعية کالصیریی. كما نسبه ليه الشيرازي والامدي ومحمد أمين في تیسیره» والباجي. 
راجع: شرح اللمع ۰2۸0/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۱۵/۳ وتيسير التحرير ۰۱۸۷/۳ واحکام 
الفصول: ۳۲۸. 
وإليه ذهب أبو امحسن التميمي من الحنابلة كما حکی ذلك عنه القاضي أبو یعلی. راجع: العدة ۰۸۰۸/۳ 
ونسبه السمرقندي إلى عامة أهل الحديث» راجع: ميزان الأصول ۰۹۹۹/۲ 
ونسبه الفخر الرازي إلى كثير من الفقهاء. راجع: احصول ۳۱۲/۳. 
ونسبه أبو يعلى إلى أصحاب أبي حنيفة» وهذا التعميم غير صحيح» إذ أنه قول بعضهم وليس قول جميعهم كما تبين 
ذلك. راجع: العدة ۰۸۰۸/۳ 

(۲) قال الإتقاني في باب بیان شرط النسخ: ((وأما التمكن من الفعل» فليس بشرط عندناء وقال العتزلة: إنه شرط أي: 
أن التمكن من الفعل عند المعتزلة شرط» فلا يجوز النسخ قبل التمكن من أداء الفعل» ومعنى قوله: ((عندنا)) عندي 
وعند من أفتى في هذه المسألة» لا عند جميع أصحابنا؛ لأنه عند الشيخ أبي منصور الماتريدي والشيخ أبي بكر الرازي 
والقاضي أبي زيد الدبوسي لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل))» انظر: الجزء السادس من الشامل شرح أصول 
البزدوي» (مخطوط) بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول 26 (۲۹۲۸)» 1/۱5۵۸ وراجع: كشف الأسرار للبخاري 
ام 


شه هاف 90 
یی ۳ 


۳( 
قلت: لا نسلم أنه لا نسخ إلا بالوحي مطلقاً؛ فانه في حکم ابت بالوحي» فأما في 
حکم ثابت بالاجاع فلا نسلم أنه لا يجوز إذا كانت المائلة موجودة بين الإجماعين7" والله 


3 


اعلم. 

ومعنى قوله: ((ويستوي في ذلك أن یکون في عصرین أو عصر واحد). 

أي7: يستوي في النسخ أن یکون نسخ الاجماع في عصرین أو عصر واحد؛ أعني 
بالاستواء في [حق]7*! جواز النسخ» يعني: يجوز نسخ الاجاع بإجماع آخر سواء کانا في 
عصرین أو في عصر واحد بعد أن وجدت المائلة بينهما في القوة() والله أعلم. 


(۱) هذا دليل المانعين من جواز کون الإجماع ناسحًاء راجع هذا الدليل في: أصول السرخسي ۰17/۲ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰4۸۰/۳ وتيسير التحرير ۰۲۰۷/۳ وميزان الأصول ۰۱۰۰/۲ والتلويح ۱/۲ والمغني في أصول الفقه 
للخبازي: 55 ۲ وفواتح الرحمموت ۰۸۲/۲ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۱ والمستصفى ۰۱۲/۱ والوصول إلى الأصول 
۲ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱44/۳ واحصول ۰۳۵۹/۳ والبحر احیط ۰۱۲۸/4 والعدة لأبي 
یعلی ۰۸۲۲/۳ وروضة الناظر ۰۳۳۰/۱ وشرح الکوکب النیر 0۷۰/۳ وإرشاد الفحول: ۰۱۹۲ 

(۲) ولعل جواب عبد العزیز البخاري أوضح من هذا الجواب الذي آورده الاتقاني فانه قال: ((ولا یقال: زمان الوحي قد 
اقطع بوفاة النبي لكك فلا يجوز بعده نسخ شيء؛ لأنا نقول: زمان نسخ ما ثبت بالوحي قد انقطع بوفاته؛ لأنه 
متوقف على نزول الوحي, وذلك غير متصور بعد. فأما زمان نسخ ما ثبت بالاجماع فغير منقطع؛ لبقاء زمان انعقاد 
الإجماع وحدوثه» وهذا مختار الشیخ؛ فأما جمهور الأصوليين فقد أنكروا جواز کون الإجماع ناسحا ومنسوگٌا))» انظر: 
كشف الأسرار 4۸۰/۳ وراجع: فواتح الرهوت ۸/۲. 

(۳) في بقية النسخ: ((أعني)). 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(ه) راجع: كشف الأسرار للنسفي ۱۹5/۲ والتوضيح ۵۱/۲. 


(۱) راجع هذا الباب في: الفصول في الأصول ۰۲۷۷/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع 4۷/۱ وأصول 
الفقه لأبي الثناء اللامشي: ۱14 وأصول السرخسي ۳۰۱/۱ وميزان الأصول 2751/5 وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ وتيسير التحرير ۰۲57/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۳۹/۲ والكافي للسغناقي 
۶6 والتوضيح ۰۵۱/۲ وإحكام الفصول: ۰4۳۲ والإشارة في معرفة الأصول: ۲۸ وشرح تنقيح الفصول: 
۹ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۳۰ ومنتهى الوصول والأمل: ۰5۰ وشرح العضد على ابن الحاجب 
۲ وبيان مختصر ابن الحاجب ۰۵۸۷/۱ والجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة: ۰۱۹۱ والمستصفى 2١95/١‏ 
والتبصرة: ۰۳۷۲ وشرح اللمع ۰۸۳/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۲4/۱ واحصول 2107/5 وتحاية 
السول ۳۰/۲ والإبماج ۰۳۸۹/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۲۲۹/۲ والبحر احیط 45۲/4 والعدة لأبي 
يعلى ۱۱۲۰/4 والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۰۱۷/۰ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۸۸/۳ والمسودة: ۳46 
وروضة الناظر ۰۵۰۰/۲ وأصول الفقه لابن مفلح ۰8۳۷/۲ وشرح الكوكب المنير ۰۲5۹/۲ وارشاد الفحول: 2725 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۵۳۹/4 والمعتمد: ۰485/۲ 2575 وشرح العمد ۰۲۳۳/۱ 

(۲) السبب قي اللغة: ((اسم لما يتوصل به إلى المقصود))» انظر: التعريفات: .١54‏ 
وقد أشار علماء اللغة إلى هذا المعنى؛ فقال ابن منظور: ((السبب كل شيء يتوصل به إلى غیره»... والجمع أسباب))» 
انظر: لسان العرب» (سبب)» ۰۱۳۹/5 وراجع: المفردات في غريب القرآن (سبب): ۰۲۲۰ والقاموس المحيطء 
(سبه)» ۰۸۳/۱ 
وقد تفرع عن هذا الأصل عدة إطلاقات ترجع وتؤول إليه» فمن ذلك - على وجه الإيجاز -: إطلاقه بمعنى الطريق» 
والباب» والحبل» والوصل والمودة» والحياة» والذريعة» وإنما ميت هذه الأمور أسبابًا؛ لأنما يتوصل بما إلى المقصود منهاء 
ولذلك قال الإمام القرطبي: ((وأصل السبب الحبل؛ فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء))» انظر: الجامع لأحكام 
القرآن ۳۳/۱۱ وراجع: أساس البلاغة» (سبب)» 2587 ولسان العرب» (سبب)» ۰۱۳۹/۲ والمفردات في غريب 
القرآن (سبب): 0۲۲۰ والقاموس الحيط» (سبه)» ۸۳/۱ وفتح القدير للشوكاني 270/7 وأصول السرخسي 
۲ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰۲۸4/4 والتلويح ۰۱۳۷/۲ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۱۱۰/۱ والتمهيد لأبي الخطاب 254/١‏ وشرح مختصر الروضة 4۲۵/۱ وشرح الكوكب المنير 45/١‏ 4» 
والمدخل لابن بدران: ۰۱7۰ والسبب عند الأصوليين للدكتور الربيعة ۰۱/۱ 
أما السبب في اصطلاح الأصوليين» فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفهم له على عدة تعريفات» ولعل من 
أشهرها ما ذكره الآمدي والقرافي - في نفائس الأصول - والأكثرون من العلماء كما حكى ذلك عنهم الزركشي» وهو 
قوم بأن السبب: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرَفًا کم شرعي. 
راجع هذا التعريف وشرحه في: كشف الأسرار للبخاري ۰۲۸۰/4 وتنقيح الفصول: ۰۸۱ والفروق ۲/۱ وبيان 


باب بیان سببه 0 وه 
بت 


كان من حق وضع هذا الباب أن یکون قبل باب بیان الحكم؛ لأن السبب مقدم 
على الحكم لا محالة(. 

فلو قال قائل: نما قدَّم الحكم نظراً إلى القصود؛ لأن القصود من السبب هو احکم؟ 

قلنا: يحب على هذا أن يقدم الحكم على الشرط؛ لأن القصود من الشرط هو الحكم 
أيضاً !!. 

ولهذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في أصوله: فصل السبب ول ثم ذكر فصل 
ركن" الإجماع!؟» ثم ذكر فصل الاهلیة "ثم ذكر فصل الشرط”"2, ثم في الأخير ذكر فصل 
لحك(" فافهمه؛ فقد غفل" عنه الشارحون. 


المختصر للأصفهاني 4۰7/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۱۰/۱ ونفائس الأصول ۳۰/۱ والبحر 
امحيط ۰۳۰/۱ وشرح مختصر الروضة ۶۳۳/۱ وشرح الكوكب المنير 465/۱ وإرشاد الفحول: 25 والسبب عند 
الأصوليين .١ 55/1١‏ 
وراجع تعريفات أخرى للسبب في: أصول الشاشي: ۳۵۳ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري »۲۸٤/٤‏ 
۶ وأصول السرخسي ۰۳۰۱/۱ وکشف الأسرار للنسفي ۶۱۱/۲ والتنقيح ۰۱۳۱/۲ والغني في أصول الفقه 
للخبازي ۰۳۳۷ والمستصفى ۰۹۳/۱ 

(۱) لأنه لا عکن الوصول إلى القصود وهو: الحكم» قبل معرفة ما يوصل إليه وهو السبب. 

(۲) راجع: أصول السرخسي ۰۳۰۱/۱ 

(۳) الرکن في اللغة يقوم على ثلاثة أحرف: الراء» والکاف, والنون» وهو - كما يقول ابن فارس -: ((أصل يدل على قوة» 
فركن الشيء: جانبه الأقوى))» انظر: معجم مقايبس اللغة» (رکن) 4۳۰/۲ وراجع: القاموس المحيط» (رکن)» 
۶ ولسان العرب» (رکن)» ۳۰۵/۵. 
أما تعريف الركن في الاصطلاح: فهو ما يتم به الشيء» وهو داخل فيه. 
راجع: التعريفات للجرجاني: ۰۱4٩‏ وکشف الأسرار للنسفي ۰۲۲۲/۲ ومعجم أصول الفقه: ۱4۰. 

۰۳۰۳/۱ راجع: أصول السرخسي‎ )٤( 

(ه) أي: الأهلية في الاجهاع راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۰/۱ 

(5) راجع: أصول السرخسي ۰۳۱5/۱ 

(۷) راجع: أصول السرخسي ۰۳۱۸/۱ 

(۸) آخر الورقة (۱۲۷). 

)٩(‏ يشير بذلك إلى من ۸ يتنبه إلى آجود ترتیب لأبواب الاجماع من شارحي آصول البزدوي» ومنهم: حسام الدین 
السغناقي في الكافي ٦۲۷/٤‏ ١ء‏ وعبد العزیز البخاري في کشف الأسرار ۰4۸۱/۳ 
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قوله: ((وهو نوعان: الداعي» والناقل))'. 

أي: سبب الإجماع نوعان. 

والمراد من السبب الداعي: هو الداعي إلى عقد الإجماع الحامل علیه(؛ نحو: 
الکتاب. والسنة» والقياس» وكل ذلك يصلح أن يكون داعياً إلى الإجماع. 

ويُسمى الداعي إلى الإجماع: مستند الإجماع. 

وهذا إذا كان الإجماع عن توقیف وقد يكون من غير توقيف» وسيجيء بيانه إن شاء 
0 

والمراد من السبب الناقل: هو السبب العزف(*) لوجود الإجماع وكينونته“. 

والمعرّف قد يكون حسّ البصر إذا كان الأمر اجمع عليه ما يتعلق بالبصرء وقد يكون 
حس السمع إذا كان يتعلق بالسمع» وسيجيء بيانه - إن شاء الله 7 عند بيان السبب 
الناقل . 

قوله: ((أما الداعي» فیصلح أن يكون من أخبار الاحاد» أو القياس» وقال بعضهم: لا 
بد من جامع آخر ما لا يحتمل الغلط. وهذا باطل عندنا؛ لأن إيجاب الحكم به قطعاً لم 
يثبت من قبل دليله» بل من قبل عينه؛ كرامة للأمة» وإدامة للحجة» وصيانة وتقريراً على 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰4۸۱/۳ 

(۲) أي: الذي يدعو المجمعين إلى الإجماع ويحملهم علیه راجع: كشف الأسرار للبخاري 4۸۱/۳ والكافي للسغناقي 
۶ وکشف الأسرار للنسفي 2١97/5‏ وجامع الأسرار ۰۹۹/۳ 

(۳) راجع: ص ۰۱۱۰ 

)٤(‏ ف ((ج)): (المعروف)). 

(5) وجوّز البخاري أن يكون المقصود بالسبب الناقل في الإجماع: الخبر الذي ينقل الإجماع إليناء ويكون الإسناد مجازيًا. 
راجع: کشف الأسرار للبخاري 64۸۱/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ 

(7) راجع: ص ۰1۳۷ 

(۷) جاء في الأصل بعد هذه العبارة كلامًا وضع عليه المؤلف علامة الغاء ونصه: ((قال في ميزان الأصول في فصل بيان 
السبب الداعي إلى الاجماع الحامل عليه» قال عامة الفقهاء من الفقهاء والمتكلمين أن الاجماع))» والغاء هذا الکلام 
هو الموافق لبقية النسخ. 
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احجة, ولو جعهم دلیل یوجب علم اليقين» لصار الإجماع لو فثبت أن ما قاله هذا القائل 
حشو من الکلام))*. 
أي: أما السبب الداعي للمجمعین!") - مع تشتت آرائهم - إلى اتفاقهم واجاعهم 


على آمر واحد فانه یصلح أن يكون خبر الواحد7 أو القياس» كما یصلح أن یکون آية من 


گنه از مه رازه اد موی 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۸۱/۳ - 4۸۳. 

(۲) قبل ذکر الاختلاف بين الأصوليين في السبب الداعي للمجمعین على الاجماع» يحسن التنبیه على أن بعض الأصوليين 
نقل اتفاق العلماء على أن الإجماع لا ینعقد إلا عن مستند یوجب اتفاقهم ول یخالف في ذلك الا طائفة شاذة» وقد 
آشار الامدي إلى هذا الاتفاق بقوله: ((اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم الا عن مأخذ ومستند یوجب 
اجتماعهاء خلافًا لطائفة شاذة؛ فم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالی لاختيار 
الصواب من غير مستند))»انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۲۲۱/۱ 
وقال عبد العزيز البخاري: ((اعلم أن عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقد إجماع إلا عن مأخذ ومستند)) انظر: 
كشف الأسرار ٤۸۱/۳‏ . 

(۳) آخر الورقة: ((75)) من ((ج)). 

)٤(‏ هذا هو القول الأول في المسألة» وهو أنه يشترط في انعقاد الإجماع أن يكون عن دلیل» وهذا الدليل يجوز أن يكون 
قطعيًا أو ظنیّا؛ وعليه: فإنه يجوز أن يكون المستند آية من كتاب الله تعالى» أو سنة متواترة أو مشهورة أو خبر آحاد» 
أو قياسًا راجحًا. 
وإلى هذا القول ذهب جمهور الأصوليين كما نسبه إليهم الزركشي» ونسبه الآمدي وابن مفلح إلى الأكثرين» ونسبه ابن 
النجار الفتوحي إلى الأئمة الأربعة. 
قال القرائي: ((يجوز عند مالك - للم تعالى - انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة))» انظر: تنقيح الفصول: ۲۳۹. 
وقال الزركشي: ((هو قول الجمهورء قال الرُوياني: وبه قال عامة أصحابناء وهو المذهب))» انظر: البحر احیط 
4 . 
وقال ابن مفلح: ((يجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس» ووقع» وتحرم مخالفته عندنا وعند أكثر العلماء))» انظر: أصول 
الفقه له ۳۵/۲ 
وراجع هذا القول في: الفصول في الأصول ۰۲۷۷/۳ وأصول الفقه للآمشي: ۰۱54 وأصول السرخسي ۰۳۰۱/۱ 
وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ وفواتح الرحموت 2589/5 والكافي للسغناقي 2١77/8/5‏ وتيسير التحرير 
۳ واحکام الفصول: ۰4۳۲ ومنتهى الوصول والأمل: 1۰ وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب 299/7 
والاشارة في معرفة الأصول: 2587 وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۰۳۳۰ والستصفی ۱۹7/۱ والمنخول: 
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وقال عامة أصحاب الظواهرء والقاشانى ١7‏ من المعتزلة» ومحمد بن جرير الطبري: لابد 
لانعقاد الإجماع من جامع آخر يجمعهم على أمر واحد غير خبر الواحد والقياس» ويكون 
ذلك دليلاً قطعياً بحيث لا يحتمل الغلط كالآية من الکتاب والخبر المتوات " 


۰ وتحاية السول ۳۰۹/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۲/۱ وشرح اللمع ۸۳/۲ والإبماج 
۲ والوصول إلى الأصول ۰۱۱۸/۲ والمحصول ۱۹۰/4 والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۸۸/۳ والواضح لابن عقيل 
۷۰ وشرح الكوكب المنير 2571/5 وشرح العمد ۰۲۳۳/۱ 

(۱) هو: محمد بن إسحاقء ويكنى أبابكر» من قاشان وكان أولاً على مذهب داود الظاهري, فقد حمل العلم عنه؛ ولكنه 
كان يخالفه في مسائل كثيرة في الفروع والأصول» ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي» وصار رأسًا فيه ومتقدمًا عند 
آمله وكان نظارًا أصوليّاء توفي سنة: ۲۸۰ه. 
من آثاره: كتاب إثبات القیاس» وكتاب صدر كتاب الفتياء وكتاب الفتيا الكبير» وكتاب أصول الفتيا. 
راجع: الفهرست لابن النديم: 2717 وطبقات الفقهاء للشيرازي 217/5 وهدية العارفين ۲۰/۲. 

(۲) هذا هو القول الثاني في المسألة» وهو منسوب إلى الظاهرية» ومن نسبه إليهم: ابن عبد الشكور» والنسفي» والباجي 
وابن الحاجب» والعضدء وأبو الخطاب» والشوكاني. 
راجع: مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ۰۲۳۹/۲ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ وإحكام الفصول: 2578 
ومنتهى الوصول والأمل: ۰۰ وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۰۳۹/۲ وشرح الكوكب المنير 2571/7 وإرشاد 
الفحول: ۷۹. 
ونسبه جملة من الأصوليين إلى داود الأصفهان الظاهري» ومن نسبه إليه: البخاري» والباجي في الإشارة» والشيرازي في 
التبصرة» والآمدي» وابن عقيل. 
راجع: كشف الأسرار للبخاري ۰4۸۲/۳ والتبصرة: ۳۷۲ والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۸ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي م والواضح في صول الفقه ۰۱۰۷/۰ 
كما نسبه السمرقندي واللامشي إلى عامة أهل الظاهر. 
راجع: ميزان الأصول 275١/7‏ وأصول الفقه للامشي: .١514‏ 
وهو قول القاشاني من المعتزلة كما نسبه إليه النسفي؛ والسمرقندي والبخاري. 
راجع: کشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ وميزان الأصول ۷۵۱/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۸۲/۳ 
وم يصرّح أبو الحسين البصري بنسبة هذا القول إلى أحد من المعتزلة» وإنما اكتفى بنسبته إلى بعض المتكلمين. را 
شرح العمد ۰۲۳4/۱ 

كما اكتفى ابن برهان بنسبته إلى بعض العتزلة من غير تحديد واحد منهم» راجع: الوصول إلى الأصول ۰۱۱۸/۲ 
وإلى هذا القول ذهب ابن جرير الطبري» كما نسبه إليه عدد من الأصوليين» ومنهم: السرخسي» وعبد العلي 
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قال الشيخ: ((وهذا باطل عندنا))؛ أي: اشتراط أن يكون الداعي للإجماع نما لا 
يحتمل الغلط باطل؛ لأن إيجاب الحكم بالإجماع [قطعًا]7" ۸ یثبت من قبل دليل الإجماع 
ذات الإجماع أوجب ذلك كرامة لهذه الأمة» فلما كان ثبوت الحكم بالإجماع قطعاً لعين(") 
الإجماع لا لدليله» لم يتفاوت أن يكون الداعي دليلاً قطعياً أو ظنياً؛ لأن ذات الإجماع 
موجود على التقديرين. 

والدليل على أنه ثبت كرامة لحذه الأمة: أن اجوس واليهود والنصارى وسائر الكفرة 
اجتمعوا على أشياء باطلة وعديدهم لا یحصی, فلم يكن إجماعهم حجة أصلاً فثبت أن إجماع 
هذه الأمة جعل حجة شرا کرامة ذه الأمة ولو شرط الجامع للمجمعين - وهو الشیب 
الداعي إلى إجماعهم - أن يكون دليلاً قطعیا" لا محالة» بحيث لا يجوز أن يكون الداعي غير 
قطعي» لصار الإجماع لغواً حينئذ؛ لأن الحجة تمت بالقطعي» فحصل الاستغناء عن الاجماع 
وهذا معنى قول الشيخ: ((ولو جمعهم دليل يوجب علم اليقين لصار الإجماع لغواً). 

ولكن في هذا البيان يهام أن لا يجوز الداعي دليلاً قطعياً كما هو مذهب بعض 


مشايخنا» وليس مذهب الشيخ كذلك» بل يجوز عنده أن يكون الداعي قطعياً وغير 


الأنصاري» ومحمد أمين في تبسيره» والباجي» والشيرازي في التبصرة» والغزالي» والفخر الرازي» والزركشي» وأبو الخطاب» 
وابن عقيل» وابن مفلح» وابن النجار» والشوكاني. 
راجع: أصول السرخسي ۰۳۰۲/۱ وفواتح الرهوت ۰۲۳۹/۲ وتيسير التحرير ۰۲۵/۳ وإحكام الفصول 2475 
والاشارة في معرفة الأصول: ۰۲۸۲ والتبصرة: ۰۳۷۲ والستصفی ۱۹۲/۱ واحصول ۰۱۸۹/۶ والبحر احیط 
۶ والواضح لابن عقيل ۰۱5۷/۵ والتمهید لأبي اخطاب ۳۸۸/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۳1/۲ 
وإرشاد الفحول: ۰۷٩‏ 

(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهي ابتة في بقية اللسخ. 

(۲) آخر الورقة: ((۱۰۲)) من ((ب)). 

(۳) آخر الورقة (۱۲۸) 

(6) هذا هو القول الثالث في المسألة» وحاصله: أن الاجماع لا ینعقد بدلیل قطعي وإنما ینعقد بدلیل ظني کالقیاس مثلاً؛ 
لأنه إذا استند إلى القطعي, كان الحكم ثابنًا بهذا القطعي ولا حاجة حينقاٍ للإجماع. 
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قطعي» لانه أشار في أول الباب إلى ما قلنا؛ حيث قال: ((أما الداعي» فیصلح أن یکون من 
آخبار الآحاد أو القیاس)( لأنه لو كان يشرط أن یکون الداعي خبر الواحد أو القیاس 
[لا غیر]( كان يجب عليه أن یقول: أما الداعي» فانه خبر الواحد أو القیاس(". 

ویتضح کلام الشیخ من کلام شس الأئمة رل قال: ((وكان ابن جریرا* یقول: 
الإجماع الوجب للعلم قطعاً لا يصدر عن خبر الواحد ولا عن قیاس؛ لأن خبر الواحد 
والقياس لا یوجب العلم قطعاًء فما یصدر عنه كيف یکون موجباً لذلك! ولأن الناس 
يختلفون في القیاس: هل هو حجة» أم لا؟ فکیف یصدر الاجاع عن نفس الخلاف» وهذا 


وقد بيّنا أن إجماع هذه الأمة حجة شرعا؛ باعتبار عینه لا باعتبار دلیله» فمن یقول 


وهذا القول نسبه عدد من الأصوليين إلى بعض مشایخ الحنفية ولم یصرح أحدهم به» واکتفی ابن اممام بوصفه بأنه 
من متأخري الحنفية» وممن نسبه إلى بعض مشایخ الحنفية: اللامشي النفي» والسمرقندي؛ والنسفي؛ والسغناقي» 
والزركشي» والشوکان. 

وهذا القول يخالف الاتفاق الذي نقله الزركشي بقوله: ((اتفق القائلون بالستند عليه إذا كان دلالة» واختلفوا إذا كان 
آمارة))» انظر: البحر احیط 48۲/4 وطذا علق الزركشي على هذا الذهب بقوله: ((وهو غريب قادح في اطلاق 
نقل جماعة الاجماع على جوازه عن دلالة))؛ انظر: البحر احیط ٠٥١/٤‏ . 

وراجع هذا القول في: أصول الفقه للامشي: ۰۱۰4 وکشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ ومیزان الأصول ۰۷۵۱/۲ 
وتیسیر التحریر ۲۷/۳ والكافي للسغناقي ۰۲۷/6 ۰۱ والبحر احیط ۰46۳/4 وارشاد الفحول: ۸۰. 

(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري 4۸۱/۳ وانظر: ص5 ٩‏ ۵. 

(۲) هکذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي لا بد منها لاستقامة الكلام» وهي ابتة في بقية النسخ. 

(۳) وقد أَيّد الإتقاني ما ذهب إليه البخاري في شرح کلام البزدوي حيث قال البخاري: ((قوله: ((ولو جمعهم دلیل یوجب 
علم اليقين لصار الإجماع لغوًا)) یوهم بظاهره أن الإجماع عند الشیخ لا ینعقد عن دلیل قطعي كما ذهب إليه 
البعض»... ولكن مذهب الشيخ كمذهب العامة في صحة انعقاد الإجماع عن أي دليل كان ظني أو قطعي؛ لأنه لما 
انعقد عن مستند ظني» فعن مستند قطعي أولى أن ينعقد؛ لأنه أدعى إلى الاتفاق الذي هو ركنه» وبعدما انعقد به 
كان مؤكدًا لوجبه, بمنزلة ما لو وجد في حكم نصان قطعيان من الكتاب» أو نص من الكتاب وخبر متواتر))» انظر: 
كشف الأسرار 5/5/9 . 

.))4#(( في أصول السرخسي (احقق):‎ )٤( 
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بأنه لا یکون الا صادراً عن دليل موجب للعلم فانه يجعل الإجماع [لغزا] ۱ وإغا يثبت 
العلم بذلك الدلیل فهو ومَنْ ینکر کون الإجماع حجة أصلاً سوای وخبر الواحد والقیاس 
وان م يكن موجباً للعلم بنفسه فإذا تأيّد بالإجماع» فذلك يضاهي ما لو تأيّد بآية من کتاب 
لله تعالی» أو بالعرض على رسول الله اك والتقریر منه على ذلك» فيصير موجباً للعلم 
من هذا الطریق قطعاً))7". إلى هنا لفظ شس الأئمة زظلك. 

وقال“) في ميزان الأصول في فصل بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه قال: 
((عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين: إن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل قطعي کالکتاب؛ 
والخبر المتواتر» أو عن دليل راجح فيه شبهة العدم نظیره": خبر الواحد والقياس ونحوهماء 
فأما لا ينعقد من غير دليل ظاهر في نفسه من إطام وتقليد ومیل الطباع. 

وقال بعضهم: بأنه ينعقد عن توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب» ويلهمهم 
إل الرشد, اه خلق فیهم علماً ضروريا بذلك(۳. 


(۱) هذه الزيادة أَنْبَتُها من أصول السرخسي (الحقق)؛ إذ لا بد من ثباتما لاستقامة الكلام» وقد وضع المؤلف في مکانحا 
إشارة على سقطهاء ولکنه لم يكتبهاء وهي غير موجودة في بقية النسخ. 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((89)). 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۳۰۲/۱. 

)٤(‏ أي: علاء الدين السمرقندي» وقد أعاد الإتقاني الاختلاف في المسألة بنقله کلام السمرقندي» فلن أعيد توثيق الأقوال 
التي تقدم ذكرهاء بل سأكتفي بتوثيق ما بقي منها فقط؛ لعدم الحاجة إلى تكرار ذلك. 

(5) في ميزان الأصول (احقق): ((وعن)). 

(5) في ميزان الأصول (امحقق): ((نظير)). 

(۷) هذا هو القول الرابع في المسألة» ولم أجد أحدًا نسبه إلى أحد من العلماء بعينه سوى السغناقي» فقد نسبه إلى مس 
الدين الكردري فقال: ((روى الإمام احقق مولانا حميد الدين عن الإمام العلامة مولانا تمس الدين الكردري بإ فإنه 
قال: الإجماع جائز بدون أن يكون ذلك مبنيًا على خبر الواحد أو القياس؛ لأن ذلك ثبت كرامة للأمة» وإدامة 
للحجة وصيانة للدين المستقيم» فيجوز أن يخلق الله تعالى في قلوب الأمة كلهم شيئًا يجتمعون عليه كما قال ال (ما 
رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن).))» انظر: الكافي ۰۱۲۸/6 
كما نسبه ابن النجار الفتوحي إلى بعض المتكلمين. 
وأرجع أبو الحسين البصري هذا ((الخلاف إلى قول مويس بن عمران من أنه يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة» بأن يعلم 
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وقال عامة أصحاب الظواهر والقاشاني من العتزلة: بأنه لا ينعقد إلا عن دليل قطعي» 
فأما لا ينعقد بخبر الواحد والقياس. 

وقال بعض اساب الظواهر: باه ینعقد عن خبر الواحد دون الاجتهاد بالرأي(. 

وقال بعض مشایخنا: بأن الاجماع لا ینعقد الا عن خبر الواحد والقیاس؛ فاما في 
موضع الکتاب والخبر التواتر» فالحكم ثابت بماء فلا حاجة إلى الاجماع(۳. 

وجه" قول من قال: إنه ينعقد الاجاع عن توفیق واشام: 

إن الإلمام وخلق الله تعالى العلم بطریق الضرورة من الجائزات» إلا أن في حق الواحد 


الاحتمال ثابت» وترجح جانب العدم باعتبار العادة. 


الله تعالى أنه لا يقول إلا بالصواب))» انظر: المعتمد ۵۲۱/۲. 
وراجع هذا القول في: أصول الفقه للامشي: ۰۱56 وكشف الأسرار للنسفي ۱۹۲/۲ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۲۱/۱ والمحصول ۰۱۸۸/4 وجمع الجوامع مع حاشية العطار 
۲ ونحاية السول ۳۰۷/۲ والبحر المحيط للزركشي ۰49۰/6 وإرشاد الفحول: ۷۹ 
(۱) هذا هو القول الخامس في المسألة: وهو قول ابن حزم وقد صرّح به في معرض تعريفه للإجماع فقال: ((قالت 
طائفة: هو شيء غير القرآن وغير ما جاء عن النبي 5 لكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه» لكن 
برأي منهم أو بقياس منهم عن منصوصء وقلنا نحن: هذا باطل ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على 
غير نص - من قرآن أو سنة عن رسول الله 5 - يبين في أي قول المختلفين هو احق))» انظر: الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم ٤‏ //57. 
ومن نسبه إلى ابن حزم ابن النجار الفتوحي. راجع: شرح الكوكب المنير 771/5. 
وراجع هذا القول في: أصول الفقه للامشي: ۰۱74 وميزان الأصول ۰۷۰۱/۲ وکشف الأسرار للنسفي ۰۱5۲/۲ 
وفواتح الرهوت ۰۲۳۹/۲ 

(۲) وقد تقدم هذا القول ی ص۹۳٥‏ . 

(۳) آخر الورقة (۱۲۹). 

(4) في ميزان الأصول (احقق): ((من جملة)). 
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ألا تری أنه حجة في حق رسولنا الط" لارتفاع الاحتمال وذا(" اجتمعوا على 
ذلك» وقد قامت الدلائل السمعية على کون الاجماع حجة» وأن الأمة لا تجتمع على الخطأء 
غلم آنمم أهموا بذلك وفقو علیه. 

ألا تری أنه ينعقد بالقیاس وخبر الواحد وهو دلیل محتمل آیضا" لکن ترجح جانب 
الثبوت ثم زال7 الاحتمال بالاجماع» فكذلك هذا(". 


ووجه قول آصحاب الظواهر: هو(" آنه قام الدلیل عندنا أن القیاس وخبر الواحد 
ليس بحجة, فکان مدار الإجماع على ما ليس بحجة فلا یکون حجة؛ لاتفاقنا أن الاجاع لا 
ينعقد إلا عن دلیل» ولا ينعقد بالإلهام والتقليد» فيكون الإجماع بناءٌ على هذا الأصلء 
ويرجع الكلام إليه. 

ولأن الاجاع الذي هو حجة: إجاع جيع العلماء بالدلائل السمعية» ونحن لا 
نوافقكم في الإجماع بالقياس وخبر الواحد, فكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة البعض(. 


(۱) ((حق)) ساقطة من ((ج)). 

(۲) في ميزان الأصول (المحقق): (()). 

(۳) آخر الورقة: ((۸۰)) من ((ج)). 

(4) في ميزان الأصول (الحقق): ((ووقفوا)). 

(5) آخر الورقة: ((۱۰۷)) من ((ب)). 

(5) في ميزان الأصول (احقق): ((يزول)). 

(۷) راجع أدلة هذا القول في: ميزان الأصول ۰۷۰۲/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۸۱/۳ وكشف الأسرار للنسفي 
۲ وأصول الفقه للامشي: ۰۱54 والكاني للسغناقي 1573/4» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۱ والمحصول ۱۸۷/4 وتحاية السول ۳۰۸-۳۰۷/۲ والإبماج ۰۳۸۹/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار 
۲ وارشاد الفحول: ۷۹. 

(۸) في ميزان الأصول (احقق): ((وهو)). 

(9) في ميزان الأصول (احقق): ((هو إجماع)). 

(۱۰) راجع أدلة هذا القول في: ميزان الأصول ۷۵۲/۲ وأصول السرخسي ۰۳۰۲/۱ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ 
وكشف الأسرار للبخاري 4۸۲/۳ وإحكام الفصول: 4۳4 وشرح تنقيح الفصول: ۰۳4۰ والمستصفى 2191/١‏ 
والمنخول: ۳۰۸ والتبصرة: ۰۳۷۲ وشرح اللمع 1۸4/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۲۰/۱ واحصول 
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ووجه قول من فرق بين الاجتهاد وخبر الواحد(» هو: أن الناس وا على هم 
متفاوتة» وآراء مختلفة» وآغراض متباينة» فلا يتصور اجتماعهم على شيء الا لداع دعاهم إليه» 
وجامع معهم عليه وهو سماع الحديث من التزموا طاعته وانقادوا لحكمه» فتعین هذا طريقاً 
للاجاع وهو صالح» فأما الاجتهاد بالرأي مع اختلاف الآراء والدواعي فلا یصلح جامعا". 

ووجه قول من قال: إن الاجماع لا یکون إلا عن قياس وخبر الواحد: هو(" أن اتفقنا 
أن الاجاع حجة قطعاًء ولو لم ينعقد إلا في موضع فيه دليل قاطع واحکم(*" به معلوم» فلا 
فائدة في انعقاد الإجماع حجة ولا يرد الشرع بما لا فائدة فيه للعباد؛ إذ الشرائع ما شرعت 
إلا لمصلحة العباد وفائدته”؛ ومع هذا ثبت بالدلائل السمعية کون الإجماع حجة دل أن 


۶ وغاية السول ۳۱۱/۲ والوصول إلى الأصول ۰۱۱۹/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۹۱/۳ والواضح في 
أصول الفقه لابن عقيل ۱۷۱/۵ وأصول الفقه لابن مفلح 4۳۷/۲ وروضة الناظر ۰۰۰/۲ وإرشاد الفحول: ۰۷۹ 
وشرح العمد ۰۲۳/۲ والمعتمد ٤۹٥/۲‏ . 

(۱) بحيث جوز انعقاد الإجماع بخبر الواحد دون القياس أو الاجتهاد. 

(۲) راجع أدلة هذا القول في: کشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ وأصول الفقه للامشي: ۰۱۰4 وفواتح الرهوت 2579/5 
وراجع أدلة أخرى لابن حزم في مذهبه هذا في: الإحكام في أصول الأحكام ۳۹/4 -94۱. 

(۳) في ميزان الأصول (المحقق): ((وهو)). 

)٤(‏ في ميزان الأصول (امحقق): ((فالحكم)). 

(ه) اتفق العلماء على أن الشرائع ما وضعت إلا لمصلحة العباد» وقد أشار إلى هذا الاتفاق عدد من الأصوليين» ومن ذلك 
قول ابن الحاجب: ((إن الأحكام شرعت لصا العباد بدليل إجماع الأمة))؛ انظر: منتهى الوصول والأمل: ۰۱۸4 
وقول الإمام الشاطبي: ((إن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق))» انظر: الوافقات ۱۳۹/۱ وقوله في 
موضع آخر: ((والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة))؛ انظر: الموافقات ۰۱۲۹/۲ 
وقول الامدي: ((إن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود))» انظر: الإحكام في 
أصول الأحكام ٠٠١/۳‏ . 
وقد أيّد الزركشي هذا الاتفاق فقال: ((والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائز وواقع» ولم ينكره آحد))» 
انظر: البحر امحيط 5/5 ۱۲. 
وإنما رعاية الله لمصالح عباده تفضل منه وإحسان وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه» وقد أشار البيضاوي إلى هذا المعنى 
فقال: ((الاستقراء دلّ على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلاً واحسان))» انظر: منهاج الأصول 
۶ وراجع: تحاية السول ۹۷/4. 
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المراد منه هو الإجماع الذي ينعقد عن القياس وخبر الواحد؛ لأن في انعقاده فائدة: وهو 
ثبوت الحكم قطعا؛ لأنه لا تيقن في ثبوت الحكم بمما. 

ولأن الإجماع إنما عرف حجة بطريق الكرامة هذه الأمة لحاجتهم إلى ذلك؛ لأن النبي 
الط خاتم الأنبياء» ومتى وقعت حادثة ليس فيها نص قاطع» وعملوا فيها بالاجتهاد - 
وهو محتمل للخطأء وجاز أن يكونوا على الخطأ - كان قولاً بخروج الحق عن جميع الأمة» 
فإنه لا جوز ولمس الحاجة إلى تحديد الرسالة» ولا وجه إليه لإخبار الله تعالى بكون 
رسولنا خاتم الأنبياء"» فصار الإجماع حجة لهذه الحاجة. 

ألا ترى ان إجماع الأمم السالفة ليس بحجة؛ لما أنه لا حاجة إليه لوجود الدليل القاطع 
حال حياة رسلهم وبعد وفاتحم لتنجددا؟) الرسالة» ولهذا لا ينعقد الإجماع في حال حياة 
الرسول اكل ؛ لأنه لا حاجة إليه". 

وإذا ثبت هذا نقول: إن الحاجة في موضع القیاس وخبر الواحد دون موضع الاية 
للفسرة والخبر التواتر؛ لأنه لم يغبت الحكم قطعاً في حد الوضعین» وثبت7 في الوضع 
الآخر» فينعقد في موضع الحاجة» لا في موضع ۸ لس الحاجولة, 


وخالف المعتزلة جمهور العلماء في هذا المسألة» فقالوا بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق بشؤون عباده» 
وإلى هذا أشار القاضي عبد الجبار بقوله: ((وإنه إذا کلف المكلف وأتى با کلف على الوجه الذي کلف فإنه يثيبه لا 
محالة» وأنه سبحانه إذا آم وأسقم فإنما فعله لصلاحه ومنافعه والا كان مخلاً بواجب))» انظر: شرح الأصول الخمسة: 
۳ وراجع: آراء المعتزلة الأصولية: ۰۱۱۱ 

(۱) في ميزان الأصول (الحقق): (()) وهو أولى. 

(۲) في ميزان الأصول (الحقق): ((وتمسن)). 

(۳) آخر الورقة (۱۳۰). 

(4) في ((ج)): ((يتحدد)). 

(5) في ميزان الأصول (الحقق): (())» وهو أولى. 

(5) في ميزان الأصول (المحقق): لم ترد هذا اللفظ: ((إليه)). 

(۷) في ميزان الأصول (الحقق): ((ویثبت)). 

(۸) راجع أدلة هذا القول في: ميزان الأصول 2757/١‏ وأصول الفقه للامشي: ۰۱۰۶ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱٩۲/۲‏ 
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ووجه قول عامة العلماء هو(: إن الدلائل التي توجب کون الاجاع حجة» لا توجب 
الفصل, بين ما إذا كان الداعي دليلاً قاطعاً أو دلیلاً ظاهراً مع الشبهة فکان اشتراط الدلیل 
القطعي تقييداً للمطلق» فلا يجوز من غير دليل. 

ولأنا وجدنا وقوع الإجماع عن الرأي والاجتهاد» وهو معتبر بالإجماع» فيكون حجة 
بالإجماع من الأمة» فلا يجوز القول بخلافه. 

بيانه: إن الصحابة أجمعوا على حد الشرب ثمانين جلدة بالرأي حين قال على لب 


(من سكر هذی» ومن هذى افتری» فأرى عليه حل المفترين 1 ۵ ۷ وهذا رأي» وهذا الإجماع 


وتيسير التحرير ۰۲۵۷/۳ والكافي للسغناقي 2157/8/5 والبحر المحيط 457/5» وإرشاد الفحول: ۸۰ 

(۱) في ميزان الأصول (الحقق): ((وهو)). 

(۲) ف ((ج)): (الفري)). 

(۳) الأثر رواه الحاكم في مستدرکه في كتاب امحدود. ولفظه: (عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد ابن الوليد إلى عمر - 
5 - فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير #5 متكئ معه في 
المسجدء فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انحمكوا في الخمر 
وتحاقروا العقوبة» فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم» فقال علي ذيه: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى 
المفتري ثمانون» فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال» فجلد خالد ثمانين» وجلد عمر ثمانين» وكان عمر إذا أ بالرجل 
القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين» وإذا أت بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين» ثم جلد عثمان 
ثمانين وأربعين)؛ ثم قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الاسناد ولم یخرجاه)) ووافقه الذهي» (۸۱۳۱ ۰۱۷/4 
ومن حديث وبرة رواه الدار قطني في سننه» في كتاب الحدود والديات» الحديث (۲۲۳) من هذا الکتاب ۰۱5۷/۳ 
ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الکبری» في كتاب الأشربة والحد عليهاء باب ما جاء في عدد حد الخمر» 
۸ ورواه الطحاوي في معاني الآثار» انظر: شرح معاني الآثار ۰۱۰۳/۳ أما وبرة الكلبي هذا فقد نقل ابن حجر 
في لسان الميزان ۰۳۱۳/۷ والعراقي قي ذيل ميزان الاعتدال: 44 ۰4 عن ابن حزم في كتابه الإيصال بأنه ((مجهول))» 
كما أي لم أجد له ترجمة أعرفه بما غير ما قال ابن حجر والعراقي» والله أعلم» والحديث روي من وجه آخر بلفظ آخر 
أيضّاء وذلك من رواية الحاكم في مستدركه» في كتاب الحدود» من حديث ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن 
عباس ذف قال: (إن الشُرّاب كانوا يُضربون على عهد رسول الله 5# بالأيدي والنعال)» وهو حديث طویل؛ ومنه 
قوله: (فقال علي :نراه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی, وإذا هذى افتری» وعلى المفتري ثمانون جلدة» فأمر 
عمر فجلد نمانين)» وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرجاه)) ووافقه الذهبي في التلخيص» كما رواه 
من هذا الوجه البيهقي في السنن الكبرى» في الكتاب والباب السابقين» ۰۳۲۰/۸ وكذا الدار قطني في سننه» في 
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معتبر باتفاق الصحابة. 

وكذا أجمعت الصحابة بقتال( أهل الردة» وعلی إمامة أبي بكرء وذلك إجماع عن 
رأي واجتهاد حتى قال أبو بكر: (لا أفرق بين ما جمع الله تعالى من الصلاة والرکاق)( 
فقاس الركاة على الصلاة في وجوب قتال المُنكر لماء ولو كان مع الصحابة في قتال مانعي 
الركاة نص لنقلوه 2 فاتفقوا على رأي ۳ ا 


الكتاب السابق» (45؟) من هذا الکتاب» ۰۱۲۲/۳ وهو إسناد متصل كما أشار إليه ابن حجر في تلخيص الحبيرء 
في كتاب حد شارب الم (۰)۱۷۹۰ ۰۷۵/۶ كما أشار ابن حجر أيضًا إلى أن الأثر من هذا الوجه روي من طريق 
منقطع» وذلك في رواية الإمام مالك في الموطأء في كتاب الأشربة» باب الحد في الخمرء وذلك من حديث ثور بن زيد 
الديلي: (أن عمر بن الخطاب استشار) فذكره» الأثر رقم: (۲) من هذا الباب» ۱۹۰/۲ قال ابن حجر: ((هو 
منقطع؛ لأن ثورًا م يلحق عمر بلا خلاف))» انظر: تلخيص الحبير في الكتاب والباب السابقين» .۷٠/ ٤‏ 

(۱) في ميزان الأصول (احقق): ((على إباحة قتال)). 

(۲) في ميزان الأصول (انحقق): ((بينهما)). 

(۳) لعل أقرب الألفاظ لهذا الأثر الذي أورده المؤلف هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. من حديث سفيان بن حسين عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبي هريرة عن النبي ج قال: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله تعالى» قال فلما كانت الردة» قال عمر 
لأبي بكر ذيه: تقاتلهم وقد معت رسول الله ج یقول: کذا وكذا؟ قال: فقال أبو بكر ذي: والله لا أفرق بين الصلاة 
والركاة» ولأقاتلن من فرق بينهماء قال: فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدًا)» (1۷)» ۰۱4/۱ و »)۹٤٥٤(‏ ۵۸/۲ ورواه 
النسائي بهذا اللفظ في سننه» في كتاب ریم الدم» (۰)۳۹۷۱ ۰۷۷/۷ قال النسائي: ((سفيان في الزهري ليس 
بالقوي» وهو سفيان ابن حسین))» غير أن الحديث ثابت قي الصحيحين بلفظ قريب من هذا اللفظ وقد تقدم ذكره 
بنصه في باب شروط الإجماع عند قول المؤلف: ((اختلفوا في قتال أهل الردة ثم أجمعوا على قتاشم)): راجع ص۸۳٩‏ 
من هذا الجزء» وإنما ذكرت رواية الإمام أحمد والنسائي لقرعما من لفظ المؤلف. 

(4) هناك نص صريح في قتال من ترك الزكاة أو الصلاق وهو قول الي يك (أمرث أن ال لام حب يَشْهَدُوا أَنْ لا له 
لا الل واد مدا رَسُولُ الى وَيْقِيمُوا الصّلاةً ویو الرگاق قدا مَعَلُوا ذلك عَصّمُوا مقي دَمَاءَهُمْ ونم لا 
الاسلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله)» رواه البخاري» في كتاب الإعان» باب ین کاب ما اسر وا الكو فلا 
سَییلَهمه [من الآية رقم: (ه)؛ من سورة (التوبة)]» الحديث رقم (۰)۲۰ »45/١‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله الا الله محمد رسول الله احدیث (۰)۲۲ .5١7/١‏ 

(۰) في ميزان الأصول (امحقق): ((4)). 
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وکذا في إمامة أبي بكر وقع الاختلاف( فقال الهاجرون: (الخليفة من قریش؛ 
وقالت الأنصار: منا آمیر ومنکم أمير)"» حتى ثبت النقل إن الخلافة من قریش( ثم 
اختلفوا في التعيين» فأجمعوا على إمامة أبي بكر بالرأي والاجتهاد!*» وقاسوا الامامة الکبری 
على الإمامة الصغری» وقالوا: (إن النبي اط رضيه لأمور دينناء أفلا نرضاه لأمور دنياناء 
وقدمه في الصلاة( فلا نؤخره في الخلافة)"» فصح ما ادعينا من الإجماع. 

وأما المعقول فهو: أنه لا يخلو: إما إن أنكروا وجود الإجماع» أو كونه حجة: 

والأول: باطل؛ فانه عبارة عن اجتماع أهل الإجماع على حكم واحد بجهة واحدة 
والكلام فيه. 

والثاني: باطل؛ لقيام الأدلة السمعية على کون الإجاع حجة. 


(۱) آخر الورقة: ((۱۰۸)) من ((ب)). 

(۲) تقدم تخريج هذا الأثر في باب الأهلية» راجع: ص۳۷۸. 

(۳) يشير الولف إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه» في کتاب الناقب» باب مناقب قريش» من حدیث اب عُمَرَ 
طن عن اني 8 قال: (لا یرال خا الأمرُ في فرش ما بقي مهم )4 (4)۳۵۰۱ 5/ ۰۱۱7 وبلفظ قريب من 
هذا اللفظ 5 مسلم في صحیحه في کتاب الامارق باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» (۱۸۲۰)» 
۲ كما روى البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابقين» من حديث معاوية بن أبي سفيان له ومنه 
قوله: (فَإِيّ سمغت رَسُولَ الله 22 يَقُولُ: رن هذا الأَمرَ في قُرَيْشٍء لا يُعَادِيهِمْ أَحدّ إِلذَكَبَهُ اله عَلَى وجهه ما أَقَامُوا 
الدِينَ)» (۰)۳۵۰۰ ۰۱۱/۲ 

(4) تقدم تخريج الأثر الذي ورد فيه اختلافهم واجتماعهم في السقيفة على خلافة أبي بكر #5 وهو ثابت في صحیح 
البخاري» وذلك في باب الأهلية» راجع:ص۳۷۸. 

(5) في ميزان الأصول (احقی): ((&)). 

(<) تقدم تخريج الأثر الدال على تقديم النبي ج6 لأبي بكر ذه في الصلاة دون غيره بقوله: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» 
راجع: ص50 ه. 

(۷) روى هذا الأثر ابن سعد في الطبقات الكبرى بسنده عن أبي بكر الحذلي عن الحسن قال: (قال علي لما قبض النبي 
8 نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي ج قد قدم أبا بكر في الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله 6 لدينناء 
فقدمنا أبا بكر)» روى ذلك في ذكر الصلاة التي أمر بما رسول الله 6 أبا بكر عند وفاته» ۰۱۳/۳ 

(۸) من هنا إلى قوله: ((على حكم واحد)) سقط في ((ج)). 

(5) آخر الورقة: ((۸۱)) من ((ج)). 
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وأما دعوى الإجماع من غير دليل سوى الإلمام والتوفیق! فباطل؛ فإن حال الأمة لا يكون 
أعل 0 خالا من ۰ حال با وت او( وإنه لا يقول إلا عن وحي ظاهر» أو خفي» أو 6 عن 

ولأن الإجماع نما یکون من العلماء وأهل الديانة» ولا نتصور منهم الاجتماع على 
حکم من آحکام الله جزافا" وتبخیتّا( أو بلتحري وتحكيم القلب. بل بناء على 
حديث معوه) أو معنى من النصوص رأوه مؤثراً ق الحكم. 


(۱) وهو ما يقتضيه القول الرابع في السألة. 

(۲) ((آعلی)) ف ((ج)) كتبت: ((أعلا)). 

(۳) في ميزان الأصول (امحقق): ((أعلى درجة)). 

(4) في ميزان الأصول (احقق): ((2)). 

(ه) ((أو)) في بقية النسخ: ((و)). 

(5) في ((ج)): بزيادة: ((تعالى))» وكذا في ميزان الأصول (احقق). 

(۷) أي: حدساء جاء في القاموس: ((المجازفة: الحدس في البيع والشراء))ء انظر: القاموس امحيط» (الجزاف), ۰۱۲۷/۳ 
وراجع: المغرب في ترتيب المعرب» (جزف)» 2١57/١‏ والجزف والجزاف: الأخذ بالکثرق مع کون هذه الكثرة مجهولة 
القدرء وهو يدل على التساهلء ولذا قال ابن منظور: ((الَرْفُ: المجهول القد مكيلاً كان أو موزون» ولاف 
والجرّاف والرافة والجرّافة: بيعك الشيء واشتراژه بلا وزن ولا کیل؛ وهو يرجع إلى المساهلة» وهودخيل))؛ أي: فارسي 
معرب. انظر: لسان العرب» (جزف)» ۰۲۷۵/۲ وراجع: المصباح المنير» (الجزاف): 57. 

(۸) تبخيئًا: مأخوذ من (بخت)» وهو الحظ والَدّء والمعنى - والله أعلم -: أن أهل الإجماع لا يقولون قولاً يعتمدون فيه 
على المصادفة» فان صادف قوم الحق كانوا محظوظين بإطلاقهم هذا القول» بل انم لا يصدّرون في أقوالهم إلا عن 
علم ودليل» والذي يدل على أن المقصود من كلمة بخت هذا المعنى في هذا السياق قول القراقي: ((من الناس من جوّز 
الإجماع بالقسم والبخت؛ أي: يفتون بغير مستند أصاك وأي شيء أفتوا به كان حقّاء وأن الله تعالی جعل لحم ذلك» 
وم منطقون بالصواب ولا يجري الله تعالى على لسانهم إلا ذلك)) انظر: شرح تنقيح الفصول: ۳4۰ وقد تقدمت 
الإشارة إلى معنى (البخت)؛ راجع: ص۱۸۹ في باب متابعة أصحاب النبي . 
وني ميزان الأصول (الحقق) جاء بلفظ: (تنحينًا)» وهو مأخوذ من: (نحت)» جاء في اللسان: ((النحيتة: الطبيعة التي 
نحت عليها الإنسان؛ أي: فطع))؛ انظر: لسان العرب» (نحت)» ۰1۷/۱ والقاموس احیط» (نحت)ء ۱5۵/۱ 
وأساس البلاغة» (نحت): ۲۲ واستعمال هذا اللفظ هنا صحیح أيضًا بدلیل إشارة السمرقندي إليه بعد هذه العبارة 
بقوله: ((فأما الحكم جزافآء أو بالموى والطبيعة» فهو عمل أهل البدعة والإلحاد)). 

(5) آخر الورقة (۱۳۱). 
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فأما(') الحكم جزافا, أو باموی والطبيعة» فهو عمل أهل البدعة والإلحاد. 

وأما دعوى من قال: إن الإجماع لا ينعقد إلا عن قياس وخبر الواحد"» فباطل؛ 
لأن" الاجاع( المبني على الدليل احتمل لما كان حجةء فعلى الدليل المتيقن أولى. 

ولأن الإجماع ليس إلا اتفاق أهل الإجماع على حكم واحدء وقد وجد الاجتماء(؟) 
والاتفاق» وارتفاع التنازع والاختلاف, إلا أن سبب هذا الإجماع هو الدليل القطعي من 
الكتاب والسنة المتواترة أو الدليل العقلي» وسبب ذلك الإجماع هو الدليل المحتمل» والمقصود 
هو الحكم دون السبب» ومتى وجد الإجماع» يجب أن يكون حجة بالدلائل الموجبة لكون 
الإجماع حجة. 

قولهم: إنه لا حاجة. 

فنقول: مع(" ثبت أنه حجة» فالحاجة ثابتة إلى مطلق الحجة والدليل» وق كثرة 
الدلائل تيسير على الناس ليطلبوا الق(" بأي دليل اتفق لحم وتيشر عليهم» وذلك جائزه 
أليس أن الله تعالى شرع ثلائة أشياء كفارة في باب اليمين على طريق التخيير؟ وما ذلك 
إلا للتيسير والتخفيف. 


(۱) في ميزان الأصول (الحقق): ((وأما)). 

(۲) وهو ما يقتضيه القول الثالث في المسألة. 

(؟) كتب المؤلف هنا: ((القياس)) ثم وضع عليها علامة الغای والغاژها هو الموافق لجميع النسخ. 

(4) في ميزان الأصول (احقق): ((ولأن)). 

(ه) في ((ج)): ((الإجماع)). 

(5) ((هذا)) مكرورة في ((ج)). 

(۷) ((متى)) في ((ج)): ((ملي)). 

(۸) ((الحق)) مكرورة في ((ج)). 

)٩(‏ وذلك بتخيير من وجبت عليه الكفارة بين أن يعتق رقبة» أو يطعم عشرة مساکین, أو 0 وذلك في قوله تعالى: 
ول اڈ ڪر له اه الغو ف ایکیکر ولک بوذكم با لس درف طا 2 عقيو سکن مق اس ما 
یو فیک أوكتوئهز و شیر رتم قس ر مذ قصیم تة اَيَو رك کنر رڪم إذا عل ولختطو 
یک كد بی ین له لح ايو لک تَفَكْرُونَ ®4 الآية رقم: (۸۹)» من سورة ت اس 
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ولأنا وجدنا في حادثة واحدة: الکتاب. والخبر التواتر وان كانت الحاجة الاسة ترتفع 
بأحدهماء فكذلك إذا وجد الاجاع معهما(. 

ولأن آکثر ما في الباب: أنه لا حاجة» ولکن فيه فائدة؛ وهو ما ذکرنا من التیسیر 
والتخفیف ورفع المؤنة عن طلب الحق بالاجتهاد» لما فيه من زيادة التأكيد وطمأنينة القلب. 

قال الله تعالی - خبراً عن إبراهيم اڪ أنه قال -: ري رن سیف ع التو 
ل ل 16 ب لك میا بی 

وأما في زمن الرسول ال فيجوز أن ينعقد الإجماع مع رسول الله ال فيكون 
الاجماع حجة» وقول الرسول حجة, فتکون حجتان(". 

وهکذا نقول في الأمم السالفة: إن الاجاع حجة"؛ لما قلنا. 


(۱) ((أي: مع الکتاب والخبر التواتر)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۲) في ميزان الأصول (لمحقق): ((وما فيه)). 

(۳) من الآية رقم: »)۲٠١(‏ من سورة (البقرة). 

(4) في ميزان الأصول (امحقق): ((البي 2)). 

(ه) في ميزان الأصول (الحقق): ((28)). 

(5) ((حجتان)) على أنما تامة» وقي ميزان الأصول (احقق): ((حجتین)) على أنما ناقصة مراعاة لما قبلها. 

(۷) اختلف الأصوليون في إجماع الأمم السابقة هل هو حجة أو لا؟ على أقوال أذكرها بإيجاز: 
القول الأول: أنه يعد حجة وهو ما اختاره السمرقندي هناء وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني كما حكى 
ذلك عنه الشيرازي والزركشي. 
راجع: شرح اللمع ۷۰۲/۲ والبحر احیط 48/54 4» وشرح تنقيح الفصول: ۳۲۳. 
القول الثاني: أنه ليس بحجة» بل الإجماع من خصائص أمة محمد د وإليه ذهب الشيرازي» ونسبه الزركشي إلى أكثر 
أصحابهم من الشافعية» واختاره الشيرازي» ونقله الزركشي عن الصيرفي والقفال» وبه جزم ابن تيمية في المسودة. 
قال الشيرازي: ((إجماع سائر الأمم غير هذه الأمة ليس بحجة))» وقال ابن تيمية: ((الإجماع من الأمم الماضية لا يحنج 
به عندي)). 
راجع هذا القول في: شرح اللمع ۰۷۰۲/۲ والبرهان 4۵۸/۱ والوصول إلى الأصول ۰۱۲۹/۲ وشرح تنقيح الفصول: 
۳ والمسودة: ٠۲١‏ 
القول الثالث: التفصيل» وقد افترق من قال بالتفصيل على ثلاثة مذاهب: 
آوفا: ما ذهب إليه أبو زيد الدبوسي حيث قال: ((يحتمل أن إجماعهم كان حجة ما داموا متمسكين بالكتاب» وا 
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والجواب عن شبهة أصحاب الظواهر: أنمم آنکروا کون خبر الواحد حجة کالقیاس؛ 
فالدلیل قائم عندناء فنبنی() علیه. 

وان سلموا خبر الواحد" - فيكون(" الاجاع البني عليه حجة مع الاحتمال - 
فکذا الإجماع البني على القیاس. 

ولأن الصحابة أجمعت على کون القیاس الشرعي حجة فیکون قوطم خالفاً لااجماع 


لم یجعله الیوم حجه؛ لاتم کفروا به» وانما ينسبون إلى الکتاب بدعواهم))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم 
أدلة الشرع ۸/۱ 
وثانيها: ما ذهب إليه الجويني حيث قال: ((الذي أراه: أن أهل الإجماع إذا قطعواء فقوم في كل مسألة يستند إلى 
حجة قاطعة» فان تلقي هذا من قضية العادات» والعادات لا تختلف إلا إذا انخرقت» فأما إن قُرض إجماع من قبلنا من 
غير قطع. فالوجه الآن ما قاله القاضي [أي الوقف كما سيأق]؛ لأننا لا ندري أن الماضيين: هل كانوا ییکتون من 
يخالف مثل هذا الإجماع أم لا؟ وقد تحققنا التبكيت في ملتنا))» انظر: البرهان .4559/١‏ 
وثالثها: ما ذهب إليه ابن برهان حيث قال: ((الحق عندنا: أن هذا غير معلوم من جهة العقل؛ لأنه يجوز أن يكون 
إجماع المتقدمين حجة. وإنما المرجع في التاريخ والنقل الصحيح» فان ثبت بطريق قطعي» قُبلَ وصير إليه))» انظر: 
الوصول إلى الأصول ۱۳۰/۲. 
والقول الرابع في المسألة: أن إجماع الأمم السابقة يكون حجة على من بعدهم من آمهم. وقققد آورد الزركشي هذا 
القول ولم ينسبه لأحد. راجع: البحر احیط 449/4 . 
والقول الخامس: التوقف» وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني كما حكى ذلك عنه الجويني والزركشي» واختاره 
الأبياري كما نقل ذلك عنه الزركشي» ونص عليه الآمدي فقال: ((الحق في ذلك: أن إثبات ذلك أو نفيه مع استغناء 
عنه لم يدل عليه عقل ولا نقل» فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۲۶۱/۱ وراجع: 
البرهان ۰40۹/۱ والبحر الحيط ۰46۸/4 وشرح تنقيح الفصول: 2378 والمسودة: ۳۲۰. 
وقد بني بعض الأصوليين هذه المسألة على الكلام في شرع من قبلناء ومن ذلك ما نقله الزركشي عن الأبياري حيث 
قال: ((ينبغي أن ينظر في هذه المسألة هل لما فائدة في الأحكام؟ والا فهي جارية جری التاريخ» كالكلام فیما کان 
تال عليه قبل البعثة» والصحيح عندي: بناؤها على أن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فإن ثبت أنه شرع لناء افتقر إلى 
النظر في إجماعهم» هل كان حجة عندهم أم لا؟))) انظر: البحر المحيط ٤٤۸/٤‏ . 

(۱) في ميزان الأصول (المحقق): ((فييني)). 

(؟) وهو القول الخامس الذي ذهب إليه بعض أهل الظاهر كابن حزم» راجع: الإحكام في أصول الحكام لابن حزم 
. 


(۳) في ميزان الأصول (المحقق): ((ویکون)). 
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وکذا الصحابة أجمعت على صحة الاجماع النعقد عن القیاس؛ ومن خالف حكماً 
عليه إجماع الصحابة» فقد خالف الاجماع فلا یعتبر خلافه(. 

وما قالوا: إن الإجماع لابد له من داع لاختلاف آراء الناس ودواعیهم(۳ کذلك(۳ 
ولکن وجد هنا داع معتبر؛ وهو معان النصوص من الکتاب والسنة والکلام فيه 
وقء(*))7 إلى هنا لفظ الیزان. 

وقال: آبو بكر الرازي في باب (القول فیما یکون عنه الاجاع))) 

((قد یکون الاجماع عن توقیف. ویکون عن استخراج من( معنى التوقیف» فمنه ما 
علم وجه التوقیف فيه» ومنه ما لا یعلم لعدم النقل فيه» ویکون أيضاً عن رأي واجتهاد. 

فأما الاجاع الذي علمنا [کونه] ۲ عن توقيف» فنحو قوله تعالى: حرمت 
ل ا HE‏ 

وقد أجمعت الأمة على تحر( "ما ذكر في الای 7‏ وإغا صدر إجماعها عن التوقيف 
المذكور فيهاء وكذلك سائر الآي المحكمة التي اتفق الناس على حكمها. 


(۱) في ميزان الأصول (الحقق): لم يرد قوله: ((ولأن الصحابة))» إلى قوله: ((خلافه)). 

(؟) آخر الورقة: ((۱۰۹)) من ((ب)). 

(۳) في ميزان الأصول (احقق): ((فکذلك))» أي: فكذلك نحن نقول: إن الإجماع لابد له من داع لاختلاف آراء لاس 
ودواعيهم. 

(4) في ميزان الأصول (الحقق): ((ههنا)). 

(ه) آخر الورقة (۱۳۲). 

(1) انظر: ميزان الأصول ۷۵۹۸-۷۵۷/۲. 

(۷) انظر: الفصول في الأصول ۲۷۷/۳. 

(۸) في الفصول في الأصول (احقق): ((فهم)). 

(9) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية اللسخ وهي لا بد منها لاستقامة الكلام. 

(۱۰) من الآية رقم: (۲۳) من سورة (النساء). 

(۱۱) في الفصول في الأصول (المحقق): لم يرد قوله: ((تحرم)). 

(۱۲) راجع: بدائع الصنائع ۲۰/۲ وفتح القدير لابن الهمام ۰۲۰۸/۳ والقوانين الفقهية: ۱۳۷ والأم ۰۲۳/۵ والمهذب 
للشيرازي ۰۱4۳/6 والمغني ۰۵۱4/۹ وکشاف القناع ۰1۹/9 
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ومنه ما هو عن توقیف من النبي 8: منه ما ورد من جهة التواتر» ومنه ما روي في 
أخبار الأفراد7"): 


فمما ورد من طريق التواتر: رجم احصن؛ اجتمعت الأمة عليه إلا قوم من الخوارج» 
ولیسوا عندنا بخلاف۳7. 
ومنه قوله اط8 : (لا تتکح المرأة على عمتها ولا على خالتهال*)(*. 


(۱) في الفصول في الأصول (الحقق): بزيادة: ((من طریق التواتر)). 

(۲) ومن نقل الإجماع على رجم احصن ابن رشد القرطبي؛ حيث قال: ((فأما الب الأحرار المحصنون» فان المسلمين أجمعوا 
على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواءء فانمم رأوا أن حد كل زان ابحلد)) انظر: بداية المجتهد ٤١٤/۲‏ . 
وقال ابن قدامة: ((وجوب الرجم على الزاني المحصن, رجلاً كان أو امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابق 
والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالقًا إلا الخوارج؛ فإتحم قالوا: الجلد للبكر 
والثيب))» انظر: المغني ۰۳۰۹/۱۲ وراجع: مختصر الطحاوي: 2357 وملتقى الأبحر ۰۳۳۰/۱ والقوانين الفقهية: 
۲ والهذب للشيرازي ۰۳۷۳/۰ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۰۲۳۷/۲۲ 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): لم برد توله ((2)). 

)٤(‏ الحديث رواه الامام أحمد في مسنده» ولفظه من حدیث عن أبي هريرة أن رسول الله 8 قال: (لا تنکح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها)» (۰۷4۵۲ ۰۳۳۰/۲ والنسائي في سننه» في كتاب النكاح» باب الجمع بين المرأة وعمتهاء 
(۰)۳۲۹۲ و (۰)۳۲۹۳ و (۰)۳۲۹4 ٩۷/5‏ وابن ماجه قي كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتهاء (۰)۱۹۲۹ ۰1۲۱/۱ والدار قطني في سننه» في كتاب النكاح» الحديث (۳۰) من هذا الكتاب» 
۳۸۹۸۳ والبيهقي في السنن الکبری في كتاب النكاح» باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء 
۷ ورواه الطبراني في العجم الأوسطء (۰)۹۷۷ ۳۹۱/۱ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه أبو داود في سننه 
في كتاب النکاح» باب ما یکره أن يمجمع بينهن من النساءء »)۲۰٦۵(‏ ۰۲۲4/۲ والحديث رواه البخاري في کناب 
النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء (۰)۵۱۰۹ 55/9 ولفظه: (لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها)» ورواه مسلم أيضًا في كتاب النکاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها في النکاح» (۰)۱4۰۸ 2501/9 
كلهم من حديث أب هريرة ذنه» كما روي الحديث من طرق أخرى بألفاظ قريبة من لفظ الولف» فمن حديث أبي 
سعيد الخدري رواه الطبراني في الأوسط »)١١5(‏ ۰۸۱/۱ ومن حديث الحسن عن مرة» رواه الطبراني في العجم 
الكبين (598 ۰۲۱۸/۷ (۹۸۰۱)» ۰۱۸/۱۰ (۱۱۸۰۵) ۳۰۲/۱۱ ومن حديث جابر بن عبد الله طا 
رواه الإمام هد في مسنده» (۰)۱47۱ ۰4۲۹/۳ و النسائي في سننه» في الكتاب والباب السابقين» (۳۲۹۷)» 
۸/1 والبيهقي في السنن الکبری» ي الكتاب والباب السابقين» 2355/10 ومن حديث عتاب بن أسيد» رواه 
الطبراني في المعجم الكبير (۰)4۲ ۰۱5۲/۱۷ ومن حديث أبي بكر بن أبي موسى عن أبیه» رواه ابن ماجه في سننه» 
في الكتاب والباب السابقين» ۰)۱٩۳۱(‏ ۰1۲۱/۱ وأبو يعلى في مسنده» (7775), ۱۹۳/۱۳ ومن حديث علي 
ابن أبي طالب ذه رواه الإمام أحمد في مسنده (۰)5۷۷ ۹6/۱ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رواه الإمام أحمد في مسنده» »)1۷٦۷(‏ ۲۵۰/۲ وهذه الروايات كلها مرفوعة إلى النبي &» وانما بینت روايات هذا 
الحديث لكون لفظها أقرب للفظ المؤلف من لفظ الصحیحین والله أعلم. 

(5) ومن نقل الاتفاق على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: ابن رشد القرطبي حيث قال: ((اتفقوا - فيما أعلم - 
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ومنه قوله ال : (الذهب بالذهب مثلاً مثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل)؛ قد 
اجتمعت الأمة عليه» وقد كان ابن عباس خالف فيه(" ثم رجع إلى قول الجماعة ونظائر 
ذلك من الأخبار. 

وما ورد من التوقيف من طريق الأفراد وأجمعت الأمة على معناه؛ ما روي عن النبي 
8 أنه قال: (ق إحدئ البدين تصف الدية» وق إحددى الرجلین نصف الذي وق 
إحدى العينين نصف الدية» وفي الأنف الدية)» (وإن الدية مائة من الابل)(» (ومن ابتاع 


على تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها)) انظر: بداية المجتهد 4۱/۲ وراجع: مختصر الطحاوي: 
۷ وملتقى الأبحر ۲4۰/۱ والقوانین الفقهية: ۱۳۹ والإجماع لابن عبد البر: ۰۲4۸ واطهذب للشيرازي 
۶6 والغني لابن قدامة ۲/۹ ۵۲. 

(۱) في الفصول في الأصول (المحقق): لم برد فوله: ((2)). 

(۲) الحديث بهذا اللفظ رواه الامام مد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت 45 قال: معت رسول الله ج يقول: 
فذکره. (۰)۲۲۷۱۹ ۰۰/۵ كما رواه بمذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير» من حديث عبد الرهن بن أبي نعم: 
(أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فشهد على رسول ج أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل» 
فمن زاد فقد أربى» فقال بن عباس: أتوب إلى الله كبك مما كنت أفتي به ثم رجع)» (555)» ۱۷/۱ والحديث روي 
بعدة روايات قريبة من لفظ المؤلف» أكتفي با ورد في الصحيحين» فقد رواه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع» 
باب بيع الفضة بالفضة ولفظه: (الذَّهَبُ بمب ملا ل وَالَْرقُ بالْوَرقٍ مثْلاً يَثْلِ)» (5105): 44/4 24 ورواه 
مسلم كذلك في صحيحه في كتاب الساقاق باب الرباء (۱5۸۶)» ۰۱۰/۱۱ 

(۳) قال ابن رشد القرطبي في إثبات الإجماع في هذه المسألة: ((وأما الربا في البيع» فان العلماء أجمعوا على أنه صنفان: 
نسيئة وتفاضلء إلا ما رُوي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل))» انظر: بداية اجتهد ۰۱۲۸/۲ 
وقال ابن قدامة: ((الربا على ضربين: ربا الفضل» وربا النسيئة» وأجمع أهل العلم على تحرعهماء وقد كان في ربا الفضل 
اختلاف بين الصحابة»... والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة))؛ انظر: الغني 257/7 
وراجع: مختصر الطحاوي: ۰۷۰ وملتقى الأبحر 57/7, والأصل محمد بن الحسن ۰۱۹۳/۵ ومجمع الأنمر ۰۱7۹/۲ 
وحاشية رد المحتار لابن عابدين 4۹۵/64 وبداية اجتهد ۰۱۲۹/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي: ۱77 والهذب 
للشيرازي ۰14/۳ ومغني المحتاج »۲٤/۲‏ والمغني لابن قدامة ۵۹/5 ومنتهی الإرادات ۳۶۷/۲. 

. 475 وقد تقدم تخریج رجوع ابن عباس ذل عن قوله» راجع ص‎ )٤( 

(ه) آخر الورقة: ((۸۲)) من ((ج)). 

(5) في الفصول في الأصول (امحقى): ((2)). 


)۷( الحديث رواه الإمام أحمد ف مسنده» من حديث عمرو بن شعیب عن أبية عن جده: (أن رسول الله قضى ف 
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الأنف إذا جدع كله الدية كاملة» وإذا جدعت آرنبته نصف الدية» وفي العين نصف الدية. وقي اليد نصف الدیة» وني 
الرجل نصف الدية) احدیث. (۰)۷۰۸۹ ۰۲۹۰/۲ قال الشيخ الأرناؤوط: ((إسناده حسن))» انظر تخريجه للمسند» 
(۰)۷۰۹۲ ۰1۲/۱۱ كما أنه روي برواية مختصرة عند النسائي من حديث سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري 
عمر بن حزم عن أبيه عن جده» ومنه قوله: (وثٍ العين الواحدة نصف الدية» وقي اليد الواحدة نصف الدية» وقي 
الرجل الواحدة نصف الدیة)» (4 ۰4۸۰ 6۸/۸ قال النسائي: ((وهذا أشبه بالصواب والله أعلم» وسليمان بن أرقم» 
متروك الحديث» وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً))» كما قال ابن حجر عن سليمان هذا بأنه 
((ضعیف))» انظر: التقريب» (5417؟): ١4‏ 4» وحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده روي مطولاً ولكن ۸ يذكر 
فيه ما يجب فيه نصف الدية بهذا التفصيل» وسيأت تخريجه في تخريج الأثر الذي يعقب هذا الأثر؛ لأنه جزء منه» كما 
روى هذا الحديث البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الديات» باب المنقلة» من حديث مکحول: قال: (قضى 
رسول الله )» فذكره منه بلفظ قريب من هذا اللفظ ۸۲/۸. 

ومن نقل الإجماع على ما ورد في هذا الحديث من أحكام الدية: ابن رشد القرطبي حيث قال - بعد ذكر هذا 
الحديث -: ((وكل هذا مجمع علیه))» انظر: بداية المجتهد ۰4۲۱/۲ وقال ابن قدامة: ((لا نعلم فيه مخالًا))» انظر: 
الغني ۰۱۰۵/۱۲ وراجع: مختصر الطحاوي: ۰۲۱ وملتقى الأبحر ۰۲۹7/۲ والإجماع لابن عبد البر: ۲۷۹ والأم 
۲ والمهذب للشيرازي ۰۱۲۳/۵ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 414/۲۵ . 

)١(‏ لعل من أقرب الألفاظ إلى هذا اللفظ ما رواه ابن حبان في صحيحه. في کتاب التاريخ» باب کتب النبي ولفظه 
من حديث سليمان بن داود. حدثني الزهري» عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: (أن 
رسول الله < كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات) وذكر منه قوله: (وإن في النفس الدية مائة 
من الإبل)» (55559)؛ 4 ۰۷/۱ قال الأرناؤوط في الحكم على الحديث في تخريجه له: ((إسناده ضعیف؛ سليمان 
بن داود هو سليمان بن أرقم التفق على ضعفه))» وقد تقدم كلام النسائي وابن حجر في تضعيف هذا الرجل في 
تخريج الحديث السابق» ورواه الحاكم مطولاً في مستدرکه في كتاب الركاةء (۰)۱44۷ ۵۰6/۱ ولكنه قال: ((هذا 
حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم 
الزهري بالصحة)) ثم قال: ((وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري» وإن كان يحبى بن معين غمزه؛ 
فقد عدله غیره))» ووافقه الذهبي في التلخیص, انظر: المستدرك في الموضع السابق» ورواه باللفظ الوارد آنقًاء وبالإسناد 
السابق: النسائي في سننه» في كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين عنه» 
(۰)4۸۰۳ 5/8ه» والدارمي في سننه» في كتاب الديات» باب كم الدية من الإبل» (۰)۲۲۷۲ ۳۹/۲ والبيهقي 
في السنن الکبری في كتاب الرّكاة» باب كيف فرض الصدقة» ۰۸۹/4 ورواه الإمام مالك في الموطأء في كتاب 
العقول» باب ذكر العقول» الحديث رقم (۰)۱ 2301/7 ولكنه لم يذكر الجد في الإسناد» ومن طريقه رواه النسائي في 
سننه» في الكتاب والباب السابقين» (۰)4۸۰۷ ۰۰۰/۸ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الدار 
قطني في سننه» في كتاب الحدود والديات» الحديث رقم (۱4۸) من هذا الكتاب» ۰۱۲۹/۳ ومن حديث عطاء بن 
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فا و ی و 

وهعت الأمة علی ما وروت يه هذه الأخبان سس ان بکون کثیر من 
الاجاعات التي لا يعرف معها توقيف قد كانت ا ' عن توقیف من الي اكان 
ترك الناس نقله اکتفاء بوقوع الاتفاق وَفَمَدِ الخلدف07) 

وأما الاجاع الواقع عن غير توقیف نعلمه عن النبي الا وإنما كان لاستخراج 
بعضهم لعنی التوقيف» واتباع الباقين إياه» فنحو ما روي: أن بلالاً ونفراً معه من الصحابة) 


أبي رباح رواه أبو داود في كتاب الديات» باب الدية کم هي؟ (57 45)» ۱۸4/4 والبيهقي قي السنن الکبری» في 
كتاب الديات» باب إعواز الإبل» ۷۸/۸. 
ومن نقل الإجماع على أن الدية مائة من الإبل ابن رشد القرطبي» وابن قدامة» حيث قال ابن رشد: ((اتفقوا على أن 
دية الحر السلم على أهل الإبل مائة من الابل)) انظر: بداية اجتهد 505/5 . 
وقال ابن قدامة: ((أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية» وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل))؛ انظر: المغني 
۲ ومن نقل الإجماع أيضًا: ابن عبد الب راجع: الإجماع: 23301 وراجع: مختصر الطحاوي: 277 وملتقى 
الأبحر ۰۲۹۵/۲ والمهذب للشيرازي ۰۱۰4/۵ والمقنع والشرح الكبير والانصاف ۰۳۹۷/۲۵ 

(۱) ي ((ج)): ((سيعه)). 

(۲) الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» (۲۱۳۳)» 
5 ورواه مسلم أيضًا في صحيحه. في كتاب البيوع» باب بيع المبيع قبل القبض» (۰)۱۲ ۰۱۷۰/۱۰ كلاها 
من حديث ابن عمر و8 ورواه مسلم أيضًا باللفظ نفسه عن ابن عباس وق (۰)۱5۲۵ ۰۱۸/۱۰ 
وممن نقل الإجماع على تحرم بيع الطعام قبل قبضه ابن رشد القرطبي حيث قال: ((وأما بيع الطعام قبل قبضه فان 
العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي)) انظر: بداية اجتهد ۰۱44/۲ وقال ابن قدامة: ((۸ 
أعلم فيه خلاقًا إلا ما حكي عن البتي)) 2188/5 وراجع: مختصر الطحاوي: ۰۷۹ وملتقى الأبحر ۳۰/۲ والهذب 
للشيرازي ۰۳۱/۳ والمقنع والشرح الكبير والانصاف 5۹۳/۱۱ 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((عنع)). 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((لا تعرفها معها)). 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((صدرت له)). 

(5) من هنا إلى قوله: ((فأما استعمال الاجتهاد في شيء قد ورد فيه التوقیف)) سقط في ((ج)) وقد وضع الناسخ علامة 
تدل على هذا السقط. 

(۷) روى ذلك عنهم البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار 


قد كانوا سألوا عمر عن“ قسمة السواد» فأبى عليهم» وراجعوه فيه مراراا"» ثم قال لحم یوم 
سيوك اا د وهو قوله تعالى: 2 ۲ اقا امه ع1 
رولو من آل ری ين وَرمُول4!" إلى قوله: کے لا يكو دول بن یاه یسکره 
إلى أن قال: «لرٍ المييريت»' نم ذكر الانصار: وون بو لار قالایسن من 

لیم ثم ذكر من جاء بعدهم فقال: لوان جو من بَیهع4 فقد جعل لمؤلاء 
كلهم فيه الحق» ومنع أن يكون دولة بين الأغنياء منکم(» وبقي آخر الناس لا شيء 


. 7) 


وأرض وغير ذلك من المال أو شيی وذلك من حديث زيد بن أسلم: (أن عمر بن الخطاب #5ه لما افتتح الشام فقام 
إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنتضاربن عليها بالسيف» فقال عمر ذد عنه: لولا أن أترك يعني الناس ببانا لا شيء 
ی ما فتحت قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله ظَة خيبرء كم لبان ا [وفٍ رواية 
آخری: جزية» كما نقلها ابن حجر في فتح الباري» (۲۳۳4) ۲۲/۰] يقسمونا)» ۰۳۱۸/۰ قال البيهقي: ((ورواه 
نافع مولى بن عمر: (قال أصاب الناس فتحًا بالشام فيهم بلال» قال وأظنه ذكر معاذ بن جبلء فكتبوا إلى عمر بن 
الخطاب دل في قسمته كما صنع رسول الله ج بخيير» فأبى وأبواء فدعا عليهم فقال: اللهم اكفني بلالا وأصحاب 
بلال)))» انظر: الرجع السابق» وقد وافق بلالاً في هذا الرأي من الصحابة جرير البجلي وعمار بن ياسر كما روى 
ذلك عنهما البيهقي في السنن الکبری» في كتاب السير» باب السواد» ۰۱۳۰/۹ والطحاوي في معان الآثار» انظر: 
شرح معان الآثار ۰۲6۹/۳ 

(۱) في الفصول في الأصول (احقی): لم يرد لفظ: ((عن)). 

(۲) تقدم تخريج اختلاف الصحابة مع عمر ذل في قسمة السواد» وذلك في باب شروط الإجماع» راجع: ص 4/5 . 

(۳) من الآية رقم: (۷)» من سورة (الحشر). 

(4) من الآية رقم: (۷)» من سورة (الحشر). 

() من الآية رقم: (۸)» من سورة (الحشر). 

(5) من الآية رقم: (9)» من سورة (الحشر). 

(۷) من الآية رقم: »)٠١(‏ من سورة (الحشر). 

(۸) في الفصول في الأصول (الحقق): بزيادة: ((ولو قسمت السواد بينكم» لتداوله الأغنياء منکم)). 

)٩(‏ الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى؛ في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر له (ما 
من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا الال)» ولفظه: (عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال معت عمر ظه: 
يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه» ثم قال لمم: إن أمرتكم أن تجتمعوا لهذا الال فتنظروا لمن ترونه» وإني قد 
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فلما “معوا ذلك من عمرء عرفوا صحة احتجاجه بماء وابانته عن موضوع الدلالة منها 
على ما ذهب إليه» فرجعوا إلى قوله» وتابعوه على راه . 

ونحو إجماعهم على أن عمة الأب" وخالته حرام عليه» وكذلك عمة أمه وخالتهاء 
وليس ذلك منصوصاً عليه في الكتاب» وإِنما أجمعوا عليه بدلالة المنصوص في تحريم العمة 


قرأت آيات من كتاب الله» معت الله يقول: 6ا 2 أله عل َسُولِوء من اَهَل اشنم لول4 [من الآية رقم (0): 
من سورة (الحشر)] إلى قوله تعالى: («تی هر سین ©4 [من الآية رقم (۸)» من سورة (الحشر)] والله ما هو 
مؤلاء وحدهم ود َو لار ولیک من تلهم بو من عاجرالهم لا جذوت فى ضذورهز لب تا را 
وروت عل آشیهرکه الاية [من الاية رقم: »)٩(‏ من سورة (الحشر)]ء والله ما هو طؤلاء وحدهم رات جاهو من 
م4 الاية [من الاية رقم: »)٠١(‏ من سورة (الحشر)]ء والله ما من أحد من المسلمين الا وله حق في هذا الال 
آعطي منه أو منع حتى راع بعدن)» ۳5۱/۲ ورواه في الکتاب السابق, باب لا یفرض واجبًا إلا لبالغ يطيق مثله 
القتال» ۳۲۵/۲ ورواه في الکتاب نفسه باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر تفه (ما من أحد من المسلمين الا 
له حق في هذا المال)» ولکن بلفظ آقرب للفظ المؤلف الذي آورد فيه التفصیل الذکور ولکن بدون ذکر مقدمة الأثر» 
فآثرت نقل النص الذي وردت فيه تتميمًا للفائدة ۳۲/۲ كما روی آبو داود استشهاد عمر بن الخطاب ذف بمذه 
الآيات في سننه» بیان لرأيه في أن الفیی لا يخمس بل مصرف جمیعه واحد ولجميع السلمین فيه حق» وذلك قي کتاب 
الخراج والامارة والفيئ» باب في صفایا رسول الله ع من الأموال» (۰)۲۹۲ ۱4۱/۳ وروایته من حدیث الزهري 
عن عمر #5ه» وقد نقل أبو الطیب آبادي عن النذري قوله: ((هذا منقطع؛ الزهري لم یسمع من عمر)) انظر: عون 
العبود شرح سنن أبي داود ۰۱۳4/4 لكنني لم أجد رواية مسندة تصرح باقتران استشهاد عمر ديك بمذه الایات الكرعة 
مع قضية الاختلاف في قسمة السواد وإِنما الذي وجدته ربط بين هذین الأمرين: المؤلف هنا والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار» ۲4۸/۳ وابن حجر حينما نقل رواية البيهقي في قصة اختلاف بلال ومن وافقه مع عمر د قال: 
((قال ابن التين: تأول عمر قول الله تعالى: طول جاهو من بَتَدِحِة4) الآية [من الآية رقم: (۱۰)» من سورة 
(الحشر)] انظر: فتح الباري: (۲۳۳۰)» ۲۳/۵ والله أعلم. 

(۱) يدل على ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب السیر باب السواد من حديث ثعلبة الحماني قال: (دخلنا 
على علي بن أي طالب هه بالرحبة فقال: لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بینکم)» ۱۳۵/۹ 
وهذا يدل على بقاء اتفاقهم على رأي عمر 4ه من عدم القسمة. 
وراجع: ملتقى الأبحر ۳۰۰/۱ وفتح القدير ۰۳۳/۳ والمدونة 257/١‏ وبداية اجتهد ۰4۰۱/۱ والقوانين الفقهية: 
۱ والأم ۰۱/۶ والمغني لابن قدامة .٠۸۹/٤‏ 


(۲) آخر الورقة (۱۳۳). 
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واخالة( ثم كانت أم الأب بمنزلة آمه في التحرم. كذلك عمة الأب وخالته بنزلة عمته 
وخالته۱". 

ونحو قول أبي بكر الصدیق للصحابة إا حين خالفوه في قتال أهل الردة: (لأقتلن من 
فرق بين الصلاة والرّكاة» فقال له أصحابه: قد قال النبي #: آمرت أن آقاتل الناس حتی 
یقولوا: لا له إلا الله» فإذا قالوها» عصموا مني دماء‌هم وآأموام فقال أبو بكر : نما 
قالوا: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وهذا من حقها). 

فعرف اجمیع صحة استخراجه لمعنى التوقيف» ورجعوا إلى قوله. 


وأما الإجماع الذي وقع منهم من غير توقیف ورد فيه ولا استخراج معنى التوقیف» 


(۱) والمنصوص في تحرم العمة وا خالة هو قوله تعلی: حرمت ڪر نکر بتاڪ اشڪر عكر 
وتک ڪر 4 من الاية رقم: (۲۳)» من سورة (النساع). 

(۲) يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحیحه» في كتاب النكاح» من حديث قبيصة بن ذُوَيْبٍ الْكَمِي: له ع أبَا هري 
يَقُول: تھی رَسُولُ الله : آن يخْمع رل بَنَ الْمَرأةِ وَعَمَيهَا وبین الْمرأةٍ وَحَالَتِهَاء قَالَ ابْنُ شهاب: ری خالة 
بها وَعَمَة آپیها بل الْمَْلَة)» (۱6۰۸ ۰۱۹۱/۹ 
وممن نقل الاجماع في تحريم عمة الأب وخالته» وعمة الأم وخالتها: الكاساني؛ حیث قال: ((يحرم عليه عمة أبيه وخالته 
لأب وأم» أو لاب أو لأم» وخالته لأب وأم» أو لب أو لأم بالاجهماع)) انظر: بدائع الصنائع ۲۵۷/۲ وقال ابن 
رشد القرطيي: ((اتفقوا على آن... العمة: اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذکر له عليك ولادة, وآما الخالة: 
فهي اسم لأخت أمك أو أخت كل آنثی شا عليك ولادة)) انظر: بداية اجتهد ۰۳۲/۲ راجع: فتح القدیر لابن 
الحمام ۰۲۰۹/۳ والقوانین الفقهیة: ۱۳۷ والأم ۰۲/۰ والهذب للشيرازي 44/6 ۰۱ والغني لابن قدامة ۱/۹ 
۵ وکشاف القناع ۳/۵ 

(۳) آخر الورقة: ((۱۱۰)) من ((ب)). 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): لم برد قوله: ((أبو بکر)). 

(ه) لعل أقرب الألفاظ التي ورد با هذا الأثر ما رواه الإمام الشافعي في اختلاف الحديث بسنده من حديث أبي هريرة: 
(آن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد قال رسول الله: لا أزال أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها يعني منعهم 
الصدقة» وقال الله: ليوا یرت لا مورت با ول الیو اضر ولا يروت ما رم الله ورسور 4 
امن الآية رقم: (۲۹)» من سورة (التوبة)]) انظر: اختلاف الحديث الطبوع مع مختصر الزني: 2505 وقد تقدم 
تخريج هذا الحديث بعناه في باب شروط الاجماع» ونقلت هناك نصه من صحیح البخاري» راجع: ص٤۸٤‏ . 
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فجائز أن یکون أصله كان توقیفا وجائز أن یکون اجتهادا. 
نحو: إجماعهم على أن للجدتین: أم الأ وأم الأب» إذا اجتمعتاء السدس(. 


(۱) روى الحاكم في مستدرکه. يي كتاب الفرائض» من حديث إسحاق بن يحي بن الوليد بن عبادة» عن عبادة بن 
الصامت ذ#نه قال: (إن من قضاء رسول الله #5: للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسویة)» »)۷۹۸٤(‏ 
۶ قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه))» ووافقه الذهبي في التلخیص, ورواه 
كذلك البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الفرائض» باب فرض الجدة والجدتين» ۰۲۳۰/5 وقال: ((إسحاق عن 
عبادة مرسل))» وروی الامام أحمد الحديث مطولاً وذكر هذا منه» (4 ۰6۲۲۷۷ ١9/8‏ 5. 
وقد نقل الإجماع على هذا ابن المنذر فقال: ((وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواءء وكلتاهما من يرث» 
أن السدس بینهما))» انظر: الإجماع: ۰۷۵ كما نقل ابن حزم وابن رشد وابن قدامة الإجماع على هذاء راجع: مراتب 
الإجماع» ۰۱۰۱/۲ ومختصر الطحاوي: ۱۲ وملتقى الأبحر: ۳6۲ وبداية المجتهد ۳۹۹/۲ والمهذب للشيرازي 
۶ والغني لابن قدامة 5/9 5. 
وما يؤيد هذا ما رواه ابن حزم بسنده في امحلى» في كتاب الفرائض» من حديث القاسم بن محمد ابن أبي بكر (أن رجلا 
مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه» فأتوا أبا بكر الصديق» فأعطى أم مه السدس دون أم الأب» فقال له عبد الرهن بن 
سهل - وكان بدريًا -: لقد ورثت التي لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئاء وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالا 
کله فأشرك بينهما في السدس) انظر: امحلى بالاثار: ۰۲۹6/۸ ورواه كذلك عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الفرائض» 
باب فرض الجدات» (۰)۱۹۰۸4 ۰۲۷۹/۱۰ كما روى أبو داود في سننه تشريك الجدتين في السدس عن عمر نویه 
وذلك في كتاب الفرائضء باب في الجدة» من حديث قبيصة بن ذؤيب أنه قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق 
تسأله ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سنة ني الله 8 شيئا فارجعي حتى أسأل 
الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لما أبو بکی ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن 
الخطاب ذه تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد 
في الفرائض, ولكن هو ذلك السدسء فان اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها)» »)۲۸۹٤(‏ ۰۱۲۱/۳ 
وهذا الأثر رواه كذلك عبد الرزاق في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين» (۰)۱۹۰۸۳ ۰۲۷۹/۱۰ وابن ماجه» في 
كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» (4 06۲۷۲ ٩۱۰ - ٩۰۹/۲‏ والترمذي في كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث 
الجدة (۰)۲۱۰۰ ۰۲۱۰۱ ۳۹۵/۶ - ۳۹۲ وقال: ((وق الباب عن بريدة» وهذا أحسن» وهو أصح من حديث 
ابن عيينة))؛ والدارمي في سننه» في كتاب الفرائض» باب قول أبي بكر الصديق في الجدات» (۰)۲۸۲۲ ۰۸۱۰/۲ 
وصححه ابن حبان فرواه في صحيحه» ف كتاب الفرائض» ثي ذكر وصف ما تعطى الجدة من الميراث» (4)1۰۳۱ 
۳ - ۳۹۱ وقال محققه الأرناؤوط: ((رجاله رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة)) ثم بين أنه 


موثق» ورواه البيهقي في السنن الکبری» في كتاب الفرائض» باب فرض الجدة والجدتين» ۰۲۳6/۲ ورواه بمعناه ابن أبي 
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وأن لبنت الابن نصف الميراث إذا م يكن للميت ولد الصلب(. 
وأجنعوا أيضاً على تأجيل امرأة العنين وليس فيه توقیف ٠‏ والأغلب من آمره أنه عن اجتهاد. 


شيبة في مصنفه» في كتاب الفرائض» باب في الجدة ما لما من الميراث» الأثر )١(‏ من هذا الباب؛ ۰۳٩۳/۷‏ كلهم من 
طرق عن قبيصة بن ذؤيب» قال ابن حجر بعد أن ساق الأثر: ((إسناده صحيح لثقة رجاله» إلا أن صورته مرسل؛ لأن 
قبيصة لا يصح له ماع من الصديق و لا عکن شهوده للقصة)) انظر: تلخيص الحبير» (۱۳4۹)» ۸۲/۳ ورواه بمعناه 
من طريق أخرى ابن حزم في المحلى بالآثار» في كتاب المواريث» ۰۲۹6/۸ كما روى ابن حزم أيضًا هذا القول عن عمران 
بن الحصين» ۰۳۰۲/۸ ومحمد بن سيرين 2701/7 وشريح ۳۰۳/۸ كما رواه عبد الرزاق في مصنفه في الكتاب والباب 
السابقين» عن عبد الله بن مسعود» (۱۹۰۸۹)» ۰۲۷۰/۱۰ وعنه كذلك رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفرائض» باب في 
الجدات کم ترث منهن» الأثر: )٠١(‏ من هذا الباب» ۰۳/۷ كما روى ابن أبي شيبة هذا القول عن شريح أيضاء في 
الموضع السابق» برقم: (5 .)١‏ 

(۱) لأنه إن كان للميت ابن صلب. فإنه يحجبهاء وان كان له بنت صلبء فان بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين 
ولا تزاد على ذلك» فبقي أتما تأخذ النصف عند عدم ولد الصلب كما قال الجصاص» وهو محل إجماع كما ذکر» فقد 
نقل الإجماع على هذا ابن المنذر فقال: ((وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات» ذكورهم 
کذکورهم. وإنائهم کانانهم إذا لم يكن لليمت ولد لصلبه)) وقال أيضًا: ((وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن 
أو بنات ابن» فللابنة النصف» ولبنات الابن السدس تكملة الثلئین)) انظر: الإجماع: 7١‏ كما نقل الإجماع على 
هذا ابن قدامة أيضًا فقال: ((أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن... والأصل في 
ذلك قول الله وِيْد: ویڪ له ف اورک كر مَل حط لين د صق سا وق التق تم انم 
رك [من الآية رقم: (۱۱)» من سورة (النساء)]ء وولد البنين أولاد)) انظر: المغني ۰۱۰/۹ وقال أيضًا: ((إذا كان 
مع البنت الواحدة بنت ابن» أو بنات ابن؛ فللبنت النصف» ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس 
تكملة الثلثين» وهذا أيضًا مجمع عليه بين العلمای والأصل فيه قول الله تعالى: ايان كُنَّ فسا رق انين له 
کا ما ترق وان كات وَنِحِدَةٌ قلها لس ف4))» واستدل كذلك با رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الفرائض» 
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» ولفظه من حديث هزيل بن شرحبيل: (قَالَ سیل ابو مُوسى عَنْ بت وَائئَةِ ابي وه 
َمَالَ: لب التِصْفُْء وَلِدْحْتٍ الف وب ان عشفود فسیتابفي» فول ابن غود وأخير بقؤل أي مُوسى» 
فقال: لَقَدْ ضللت إِذَا وما أا من الْمُهْعَدِينَ أَقْضِي فیها يها قضى ال : للائة الَف ولابتة اي انس 
تكيلة له وما بقي فلخت فَأَتَيَِا أا موسی فأخباه بقل اب مشغود فقال: لا تون ما دام هَذًا ابر 
فیک ۰۰۷۲۳۰ ۰۱۸/۱۲ 

وراجع: ملتقی الأبحر ۰۳۹۵/۲ وختصر الطحاوي: ۰۱4۳ وبداية اجتهد ۰۳۹۱/۲ والهذب للشيرازي 
AN‏ 
(۲) وممن نفى الخلاف في تأجيل امرأة العنين سنة الامام الشافعي ##؛ حيث قال: ((ولم أحفظ عن مفت لقيته خلافا في 
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أن تقجل امرأة العنين سنة» فان آصابا والا خيرت في القام معه أو فراقه)) انظر: الثم 4۰/۵. 

وقال ابن عبد البر: ((قضی بتأجیل العنین عمر بن امخطاب. وعثمان بن عفان» وعبد الله ابن مسعود. والمغيرة 
بن شعبة» ولا خالف شم من الصحابة الا شيء يُروى عن علي بن أبي طالب مختلف فیه)) وساق أثر علي ذف ثم 
أورد أثر علي ذه برواية أخرى ثم قال: ((وليس هذا الاسناد مع اضطرابه نما يحتج به))» انظر: فتح البر في الترتيب 
الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ۸۱/۱۰ - ۸۲. 
وممن نفى الخلاف في هذه المسألة ابن قدامة في المغني ۰۸۲/۱۰ 
كما نقل الاتفاق على التأجيل سنة: ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد وفاية المقتصد ۰۵۱/۲ ومستندهم في هذا 
الاتفاق قضاء من ذكرهم ابن عبد البر في معرض كلامه من الصحابة» فقد روى عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب 
النكاح» باب أجل العنین» من حديث ابن المسيب قال: ((قضى عمر ابن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن 
يؤجل سنة))» (۱۰۷۲۰) و رواه بلفظ قريب من هذا عن عمر ذه أيضًا برقم: »)٠١1771(‏ كما رواه ابن أبي شيبة 
عن عمر بن الخطاب له في كتاب النكاح» باب كم يؤجل العنین» الأثر )٤(‏ من هذا الباب» ۰۳۳۱/۳ ولبيهقي في 
الستن الكبرى» باب أجل العنين» ۰۲۲۰/۷ والدار قطني في سننه» في كتاب النكاح» باب الهر الأثر (۲۲۱) من 
هذا الباب» ۰۳۰۵/۳ قال ابن حجر في الحكم على هذا الأثر: ((رجاله ثقات))؛ انظر: بلوغ المرام المطبوع مع شرحه 
سبل السلام ۰۲۳۰/۳ وروی هذا القول عبد الرزاق في مصنفه» في الكتاب والباب السابقين عن ابن مسعود ظف 
برقم: (۰)۱۰۷۲۲ و (۱۰۷۲۳)» ۰۲۰۳/۲ وابن أبي شيبة في مصنفه» في الكتاب والباب السابقین, الأثر (۲) من 
هذا الباب ۰۳۳۱/۳ والدار قطني في سننه في الكتاب والباب السابقين» الأثر (۰)۲۲4 ۳۰۵/۳ والطبراني في 
الكبير» ۰۳۶۲/۹ وقال الميثمي في الحكم على هذا الأثر: ((رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح خلا حصين بن 
قبيصة وهو ثقة))) انظر: جمع الزوائد ۳۰4/4 كما روی هذا القول عن عثمان بن عفان #ه: ابن حزم في الحلى 
بالآثار في كتاب النكاح» باب العنين» وقال: ((وهو منقطع))» ۰۲۰۲/۹ ورواه كذلك عن علي بن أبى طالب هه 
عبد الرزاق في مصنفه, في الكتاب والباب السابقين» برقم: (۰)۱۰۷۲۵ ۲۵4/5 وابن أبي شيبة في مصنفه» في 
الكتاب والباب السابقين» الأثر (۰)۱ ۳۳۰/۳ ورواه عبد الرزاق كذلك عن المغيرة بن شعبة برقم: »)٠١154(‏ 
154/5 ورواه كذلك عنه ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقین, الأثر (8): ۳۳۱/۳ والبيهقي في السئن 
الكبرى» قي الكتاب والباب السابقين» ۰۲۲/۷ والدار قطني في الكتاب والباب السابقين» الأثر (۰)۲۲ 5٠١5/9‏ 
كما رووه كذلك عن جماعة من التابعين كشريح» وعطاء وابن المسيب وغيرهم» وخالف في هذا القول ابن حزم وقال: 
((ومن تروج امرأة فلم يقدر على وطتها - سواء كان وطنها مرة أو مرارًا أو لم يطأها قط - فلا يجوز للحاكم ولا لغيره 
أن يفرق بينهما أصلاًء ولا أن يؤجل له أجلاً وهي امرأته إن شاء طلق» وان شاء أمسك))» انظر: المحلى بالآثار 
۹ ثم أورد الآثار التي ذکرها اجمعون على تأجيل امرأة العنين وحكم بعدم صحتهاء ما لکونضا منقطعة؛ كأثر 
عثمان بن عفان تب أو ضعيفة كأثر عمر نله ومن تابعه» أما حجة ابن حزم فهو الأثر الذي رواه بسنده عن علي 
بن أبي طالب 5ه حينما قالت له امرأة العنین: (فرق بيني وبينه» قال: اصبري؛ فإن الله تعالى لو شاء لابتلاك بأشد 
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وکذلك اتفاقهم على أن عدة الأمة على النصف من عدة الر() مع قوله تعالی: 


من ذلك)» انظر: امحلى بالاثار ۲۰۵/۹ وهذا الأثر هو الذي قال فيه ابن عبد البر: ((الا شيء يُروى عن علي ابن 
أبي طالب مختلف فيه))» انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ۸۱/۱۰ - ۰۸۲ 

(۱) من نقل عدم الخلاف في هذه المسألة: الإمام الشافعي یله حيث قال: ((فلم أعلم الما من حفظت عنه من أهل 
العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة))» انظر: الأم ۰۲۱/۵ 
كما نقل الاتفاق على هذا الجصاص حيث قال - في معرض بيانه لعدة الأمة المتوق عنها وهي شهران ونصف -: 
((لأن السلف لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة))» انظر: أحكام القرآن 
9/۱ 
ونقل ابن النذر الإجماع على هذا فقال: ((أجمعوا على أن عدة الأمة - تحیض من الطلاق - حیضتان وانفرد ابن 
سيرين فقال: عدتها عدة الحرة» الا أن تکون مضت في ذلك سنة» وأجمعوا على أن عدة الأمة احامل أن تضع حملهاء 
وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها: شهران وخمس ليال» وانفرد ابن سيرين فقال: أربعة أشهر 
وعشرا))» انظر: الإجماع: 5 ۱۰. 
وقد استند أصحاب هذا الاتفاق على ما ژوي عن النبي 56 وأصحابه في هذا الشأن» ومن ذلك: حديث مظاهر بن 
أسلم عن القاسم عن عائشة أن رسول الله © قال: (طلاق الأمة تطليقتان» وعدتما حيضتان)» رواه بمذا اللفظ: 
الترمذي في جامعه» في كتاب الطلاق, باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» »)١١/5(‏ 4۸۸/۳ قال الترمذي: 
((حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير 
هذا الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي < وغيرهم))» ورواه أبو داود بلفظ قريب من هذا 
اللفظ في سننه» في كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» (۰)۲۱۸۹ ۰۲۵۷/۲ وقال: ((هو حديث مجهول))؛ 
ورواه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطلاق» باب في طلاق الأمة وعدتماء (۰)۲۰۸۰ ۷۲/۱ وقال: ((قال أبو 
عاصم: فذكرته لظاهر» فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج» فأخبرني عن القاسم» عن عائشة» عن النبي 5 قال: 
(طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حیضتان)))» وبمثل هذا رواه الحاكم في مستدركه وذكر ما ذكره ابن ماجه» وذلك في 
كتاب الطلاق» (۰)۲۸۲۲ ۰۲۲۳/۲ ثم قال: ((الحديث صحيح ول يخرجاه)) ووافقه الذهبي في التلخيص» ورواه 
الدارمي في سننه» في كتاب الطلاق» باب: في طلاق الأمة» (۰)۲۲۰۹ 1۱۲/۲ والبيهقي في السنن الکبری» في 
كتاب الرجعة» باب ما جاء في عدد طلاق العبد» ۳۰۹/۷ وقال الجصاص عن هذا الحديث: ((هذا خبر تلقاه 
الفقهاء بالقبول» واستعملوه في تنصيف عدة الأمة» فهو في حيز التواتر الموجب للعلم عندنا))» انظر: أحكام القرآن 
۱ ومن حديث ابن عمر ذه قال: قال رسول الله ج: (طلاق الأمة اثنتان» وعدتما حيضتان)» رواه ابن ماجه 
في سننه» قي الكتاب والباب السابقين» (۰)۲۰۷۹ ۰۲۷۲/۱ قال البوصيري في الزوائد: ((إسناد حديث ابن عمر فيه 
عطية العوني؛ متفق على تضعیفه. وكذلك عمر بن شبيب الکویی))؛ انظر: المرجع السابق» ورواه الدار قطني في كتاب 
الطلاق» الأثر (۰)۱۰۷ 258/54 ورواه البيهقي في السنن الکبری» في الكتاب والباب السابقين» ۳۹۹/۷ وقال: 
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الاک برضن بين تكد مرو 4 . 
وآن دية 1 غلى التصف من دية الرجل(. 


((مکذا مرفوعًا وکان ضعيمًاء والصحیح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوقًا))؛ وبمثل ذلك قال الدارقطتي؛ 
والموقوف على ابن عمر فده رواه الإمام مالك في الموطأء في كتاب الطلاقء باب ما جاء في طلاق العبد (4۱)» 
۲ والبيهقي في الوضع السابق» وابن حزم في احلی بالآثار» ۰۱۱۳/۹ والقول بالتنصيف مروي عن عدد من 
الصحابة: منهم: عمر بن الخطاب ذه فقد روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الطلاق» باب المملوك 
يُسترق وباب عدة الم (۰)۱۲۸۷۱ ۰۲۲۱/۷ وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق» باب ما قالوا: کم عدة 
الأمة إذا طلقت؟ الأثر (۸)» من هذا الباب» ۰۱۲۰/6 وابن حزم في المحلى بالآثار» ۰۱۱/۹ ورواه ابن أبي شيبة 
في الموضع السابق عن علي ی الأثر (۱) من ذلك الباب» وروي كذلك عن عبد الله بن مسعود دنه فقد رواه عنه 

عبد الرزاق في الوضع السابق» (۱۲۸۷۹)» وابن حزم كذلك» »١١7/9‏ ورواه هؤلاء عن جملة من التابعين» كسعيد 
بن المسيب» والحسن البصري» وغيرهم» آما قول ابن سيرين الذي تقدمت الإشارة إليه في معرض كلام ابن المنذر فقد 
رواه عبد الرزاق في الموضع السابق» (۰)۱۲۸۸۰ ۲۲۲/۷» وابن حزم في الحلى بالآثار ۱۱۹/۹ ولفظه: ((ما أرى 
عدة الأمة إلاكعدة الحرة» إلا أن تكون مضت في ذلك سنة» فالسنة أحق أن تتبع))» ول قوله مال ابن حزم» واستند 
في ذلك على عدم التفريق في آيات العدد في القرآن الكريم بين حرة وأمة» راجع : المحلى بالآثار ۰۱۱۵/۹ 

(۱) من الآية رقم: (۰)۲۲۸ من سورة (البقرة). 

(۲) هذا في النفس» أما ما دونما من الجراحات فهو محل خلاف. وممن نقل عدم الخلاف في هذه المسألة: الامام الشافعي 
هك حيث قال: ((م أعلم مخالقًا من أهل العلم قدا ولا حدينًا في أن دية المرأة نصف دية الرجل))» انظر: الأم 
0 
كما نقل ابن المنذر الإجماع على هذا فقال: ((وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل))» انظر: e‏ ۱۳ 
وقال ابن عبد البر: ((أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل))» انظر: فتح البر في الترتيب 
الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ۳۷/۱۱ والإجماع لابن عبد البر: ۰۲۷۲ 
كما نقل الاتفاق على هذا ابن رشد القرطبي فقال: ((أما دية المرأة فإتحم اتفقوا على آنما على النصف من دية الرجل 
في النفس فقطء واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء))» انظر: بداية اجتهد وناية المقتصد 4۱۳/۲ - 
6 وراجع: مختصر الطحاوي: 5٠‏ 25 وملتقى الأبحر ۰۲۹۲/۲ والمغني لابن قدامة 97/۱۲. 
وقد بيّن ابن عبد البر حجة أصحاب الاجماع فقال: ((وإنما صارت ديتها - والله علم - على النصف من دية الرجل؛ 
من أجل أن ها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجلء وهذا إنما هو في دية الخطأء وأما العمد» ففيه 
القصاص بين النساء والرجال))» انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 5۳۷/۱۱. 
وقد ورد في تنصيف الدية في حق المرأة حديثٌ رواه البيهقي في السنن الکبری في كتاب الديات» باب ما جاء في دية 
المرأق» وذلك من حديث عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله 86: (دية المرأة على 
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وإجماعهم على جواز شهادة النساء وحدهن فیما لا یطلع عليه الرجال» کالولادة 


النصف من دية الرجل)» قال البيهقي: ((وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف))» ۰۹5/۸ قال ابن 
التركماني: ((قوله: (وفيه ضعف)» يعود إلى الوجه الأخير» وقال في الباب الذي يلي هذا الباب - [وهو باب ما جاء 
في جراح المرأة] -: (وروي عن معاذ عن البي < بإسناد لا يثبت مثله) [47/9] وظاهر هذا يشمل الحديث 
بوجهیه))» انظر: الجوهر النقي ۹۵/۹ وراجع: تلخيص الحبير (۱۷۰۳) ۰۲4/4 كما روى عبد الرزاق في مصنفه؛ في 
كتاب العقول» باب متى يعاقل الرجل المرأة: حدينًا مرفوعًا إلى البي ج من طريقين أنه قال: (عقل المرأة مثل عقل 
الرجل حتى يبلغ ثلث ديتهاء وذلك في المنقولة» فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان))» وهو من 
حديث عمرو بن شعيب برقم (11/17/57)) ومن حديث عكرمة برقم (۰)۱۷۷۰۷ ۱۳۹۳/۹ وروی الإمام الشافعي 
لن في معرض استدلاله على التنصيف را عن عمر بن الخطاب ذه فقال: ((فإن قال قائل: فهل في دية المرأة سوى 
ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟ فنعم)) ثم ساق الأثر بسنده من حديث (ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: 
أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله ج مائة من الإبل» فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على 
أهل القرى ألف دينار» أو اني عشر ألف درهم» ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة 
آلاف درهم» فإذا كان الذي أصابما من الأعراب» فديتها خمسون من الإبل» ودية الأعرابية إذا أصابما الأعرابي خمسون 
من الابل)» روى ذلك في كتاب الأم» في كتاب ديات الخطأء باب دية المرأة» 2٠١7/5‏ ومن طريقه رواه البيهقي في 
السنن الکبری» في الموضع السابق» 45/8» ومن طريق آخر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر ابن الخطاب له 
معناه» وذلك في كتاب الدیات باب في جراحات الرجال والنساء» الأثر (۲) وعثله عن عبد الله بن مسعود طف 
الأثر (۰)۱ و (۳) من هذا الباب» ۳٠۷-۳٠١/١‏ ورواه عنه البيهقي في السنن الکبری» في باب ما جاء في جراح 
المرأة» ٩۰/۸‏ وذلك من طريقين آحدها منقطع» والآخر موصول كما بينه للك ورواه ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت 
ديه کذلك, الأثران (۰)۳ و (4) من هذا الباب» ۰۳۹۷/۰ والبيهقي في الموضع السابقء قال الزيلعي: ((وهو 
منقطع))؛ انظر: نصب الراية 2751/4 وقد أثر عن علي بن أبي طالب تفه أنه قال: (جراحات النساء على النصف 
من دية الرجل فيما قل وکثر)» فقد رواه عنه البيهقي بسنده من حديث الشعبي عن علي يك وذلك في الوضع 
السابق» وكذلك ابن أبي شيبة» الأثر (۷)» ۰۳۹۷/۸ ورواه عبد الرزاق في الموضع السابق» برقم »)١7177(‏ 
۹ و البيهقي في الوضع السابق أيضًا من حديث إبراهيم عن علي نا قال الزيلعي: ((قيل: إنه منقطع؛ فإن 
إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة» مع أنه أدرك جماعة منهم)) انظر: نصب الراية .٠٠۳/ ٤‏ 

(۱) إجماعهم هذا إنما هو في الجملة؛ ذلك لام اختلفوا في مفردات الأمور التي تقبل فيها شهادة المرأة بمفردهاء وقد أشار 
إلى الإجماع في أصل هذه المسألة الإمام الشافعي رلك بقوله: ((لم أعلم أحدًا من ينسبه العامة إلى العلم مخالقًا في أن 
شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي امحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة))» انظر: الأم ۳/۵. 
ونسب القرطبي القول بمذا إلى عموم العلماء فقال: ((وأجاز العلماء شهادتمن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن 
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للضرورة))» انظر : الجامع لأحكام القرآن ۲۹۳/۳. 

وقال ابن قدامة في شرحه لقول الخرقي: ((ویقبل فیما لا یطلع عليه الرجال... شهادة امرأة عدل)) قال: ((لا نعلم 
بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء النفردات في الجملة))» انظر: الغني ۰۱۳6/۱۶ كما نسب ابن رشد 
القرطبي هذا القول إلى الجمهورء راجع: بداية اجتهد ونماية القتصد 470/۲ كما نسبه البيهقي إلى الكافة بعد أن 
ساق أثرًا عن شریح يدل على قضائه بذلك فقال: ((وهذا قول الکافة)) انظر: السنن الکبری ۰۱۵۰/۱۰ 

وما استند إليه بعض المجمعين في هذه المسألة ما رواه البخاري في صحيحه» في کتاب الشهادات. باب إذا شهد 
شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك یحکم بقول من شهد» من حدیث عَقْبَةَ ابن الَارث: (َنه تَرَوَجَ 
َه لأبي (عاب بن عریر فاته امرة ققالت: قذ آزضَغث عفبة ولي تروع فقال ها غفبة: ما آغلم انك أَرضَعْيني ولا 
أَخْبَرتني فازمل إل آل أي إِهَابٍ يشام ققالو: ما عمتا أَرضّعث صاحبتتاء فرکب إل الب 22 بالمدينة فُسَألَك 
قال رَسُولُ الله : کیت وَقَدْ قیل !! هَمَارَقَهَا ونگحت رَوْجًا یر »)۲۹٤۰(‏ ۰۲۹۷/۰ ورواه في باب شهادة 
المرضعة» (5770؟)» ۳۱۷/۵ ون كان الرضاع من جملة الفردات محل الخلاف قي هذه المسألة. 

كما استدل السرخسي هذه القاعدة بحديث مرفوع إلى النبي < وهو نص في المسألة لو صح» وهو قوله 86: 
(شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه)» انظر: المبسوط 2١57/5‏ غير أ لم أجد له سندّاه وذكره 
الزيلعي ولم ينقله عن أحد من الحدثين» وقال عنه: ((غریب))» انظر: نصب الراية ۲٠٤/۳‏ . 

وق المسألة أثر عن ابن عمر لك رواه عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الشهادات» باب شهادة المرأة في الرضاع 
والنفاس» ولفظه من حديث القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال: (لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه 
إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحیضهن)» :)١55475(‏ ۲۳۳/۸ وبلفظ قريب من هذا اللفظ 
رواه ابن حزم في ا محلى بالآثار» في كتاب الشهادات» ۰4۷۹/۸ وقي الباب عدة آثار عن بعض الصحابة والتابعين ی 
في تحديد بعض الأمور التي تقبل فيها شهادة المرأة مفردة» كما روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه (أجاز شهادة امرأة 
في الاستهلال) رواه عبد الرزاق في مصنفه» في الموضع السابق» »)٠١٤۲۹(‏ ۳۳/۸ وتي رواية: (في الطلاق)» روى 
ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب البیوع والأقضية» باب في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق» الأثر 
(9): ۰۳۲۲/۵ كما روى عبد الرزاق في الموضع السابق عن ابن عباس ##5قوله: (شهادة المرأة الواحدة جائزة في 
الرضاع)» (۰)۱۳۸ ۰۳۳۰/۸ و روى عن ابن شهاب الزهري قوله: ((مضت السنة في أن بحوز شهادة النساء 
ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة» واستهلال ال جنين» وف غير ذلك من آمر النساء الذي لا يطلع عليه ولايليه 
إلا هنّ))؛ (1717 00١5‏ ۳۳۳/۸ ورواه كذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. في كتاب البيوع والأقضية» باب ما تجوز 
فيه شهادة النسای الأثر (۱) من هذا الباب» ۸۲/۵ كما روى في هذا الباب نحو هذا عن عطای والشعي» وشريح 
وغيرهم» كما رواه أيضًا البيهقي بسنده عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة: فقال: نم ((لم يكونوا 
يحيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء))» انظر السنن الكبرى» 2175/١١‏ غير أنه ژوي عن 
علي بن أبي طالب َه أنه قال: (لا تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل)» فقد رواه بهذا اللفظ المطلق ابن 
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ونما علمنا وقوعه عن اجتهاد حد الخمر نمانین؛ وذلك أن عمر نله شاور الصحابة 
في حد الخمر فقال علي : (إذا شرب سکر وإذا سکر هذی, وإذا هذى افترى» وحد 
الفرية ا 

وكذلك قال عبد الرحمن بن عوف7", وقال علي طله: (ما أحدٌ أقيمُ عليه حد 
فيموت منه فأديه؛ لأن الحق قتله» إلا حد الخمر؛ فإنه شيء وضعناه بآرائنا). 


1 


حزم في احلی بالاثار في کتاب الشهادات» ۰4۷۸/۸ ورواه عبد الرزاق مقيدًا في باب شهادة المرأة في الرضاع 
والنفاس» بقوله: (لا تجوز شهادة النساء بحا في درهم حتى یکون معهن رجل)» (۱5۶۱۹) ۰۳۳۲/۸ 

وم يقر ابن حزم بالإجماع في هذه المسألة بل جعلها محل خلاف فقال: ((واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في 
شيء من الأشياء))؛ انظر: احلی بالاثار ۰۳۳۲/۸ 

(۱) تقدم نخریجه» راجع ص۰۳٦‏ . 
وثمن حکی إجماع الصحابة في هذه المسألة: ابن قدامت مع أن العلماء بعدهم اختلفوا في حد شارب السکر على 
قولين أوردهما ابن قدامة في ذكره لروايي الإمام أحمد في المسألة فقال: ((في قدر الب وفيه روايتان» إحداها: أنه 
ثمانون» وهذا قال: مالك والثوري» وأبو حنيفة» ومن تبعهم؛ لإجماع الصحاب... والرواية الثانية: أن الحد أربعون» 
وهو اختيار أبي بكر» ومذهب الشافعي))» انظر: الغني 4۹۸/۱۲ وراجع: مختصر الطحاوي: ۰۲۷۸ وملتقى الأبحر 
۳۱ وبداية المجتهد 44/۲ 5» والقوانين الفقهية: ۰۲۳۷ والمهذب للشيرازي 55/5 . 

(۲) فقد روى ذلك مسلم ف صحیحه في كتاب الحدود, باب حد الخمر» من حديث اتس بْنٍ مَالِكِ: (أنَّ الى 4 أي 
بل كَدْ شرب اهر فَجَلَدَهُ بجریدتن و یی قال: وَفَعَلَهُ أَبُو بکي كَلَمَا گان غعل اسْتَشَارَ الاس فقال عَبْدُ 
الکنم: أَحَفٌّ ادود مان فََمَرَ به عُمَرْ)ء (-۰)۱۷۰ ۰۲۱۵/۱۱ 

(۳) لعل أقرب الألفاظ لرواية هذا الأثر التي ذكرها الجصاص ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث (الربيع بن 
سليمان» أنبأ الشافعي قال: التعزير أدب لا حد من حدود الله) إلى أن قال: (وقال علي ابن أبي طالب: نله عنه: ما 
أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاء الحق قتله» إلا من مات في حد خر؛ فإنه شيء رأيناه بعد البي 8 
فمن مات فيه فديته ما قال على بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام)» ۲ غير أن الحديث أصله في 
الصحيحين برواية قريبة من هذا اللفظ عن علي بن أبي طالب #5 فقد روى ذلك البخاري» في كتاب الحدود» من 
حديث عُمَير بن سَعِيدٍ لح قَالَ: (سمِغث علي ان آي طالب ڪه قال: ما نٿ لاقم حدًا عَلَى أَحَدٍ قیفوت 
اج في نَفْسِي الا صاحب الخَثْر؛ مَإِنّهُ لو مات وَدَيُْكَ وَذَلِكَ أَنَّ يَسُولَ الله 228 1 يَسْئَه)ء (1۷۷۸)» ۰2۷/۱۲ 


وبلفظ قريب جدًا من هذا اللفظ رواه مسلم في كتاب الحدود, باب حد الخمر» (۱۷۰۷)» ۰۲۲۰/۱۱ 
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فان قیل: لا يجوز عندکم إثبات الحدود بالقیاسات( فإن كانت الصحابة قد اتفقت 
على إثبات حد الخمر قياساًء فهذا إبطال لأصلكم في نفیکم إثبات الحدود قياساً. 

قيل له: الذي نمنعه ونأباه من ذلك هو أن نبتدی إيجاب حد بقياس في غير ما ورد 
فيه التوقيف» فأما استعمال الاجتهاد في شيء قد ورد فيه التوقيف فيتحرى فيه معنى 
التوقيف» فهذا جائز عندناء واستعمال اجتهاد السلف في حد الخمر من هذا القیبل؛ وذلك 
لأنه قد ثبت عن النبي 6: (أنه"“ ضرب في حد الخمر بالجريد والنعال)ء وژوي أنه: 
(ضربه أربعون رَجُلاَه کل(" رَجُلٍ بنعله ضربتين)*ء وا تحروا في اجتهادهم موافقة آمر النبي 


(۱) وذلك لأن مذهب الحنفية هو عدم جواز إثبات الحدود بالقياس» وقد نص على هذا أبو بكر الجصاص فقال: ((لا 
يجوز إثبات الحدود قياسًا))» انظر: الفصول في الأصول 5/5 .١١‏ 
وقال ابن المحمام: ((الحنفية لا تثبت به [أي بالقياس] الحدود؛ لاشتمالها على تقديرات لا تعقل))» انظر: التحرير مع 
تيسيره ۰۱۰۳/6 وراجع: فواتح الرهوت ۰4۱۷/۲ 
وذهب جمهور الأصوليين القائلين بحجية القياس إلى جواز ذلك قال الباجي في الإشارة: ((إذا ثبت أن القياس دليل 
شرعي» فإنه يصح أن تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والٌبدال))» انظر: الإشارة في معرفة الأصول: ۳۰۹. 
وراجع هذه المسألة في: إحكام الفصول للباجي: ۰0۲۲ وشرح تنقيح الفصول: 4۱5 ومنتهى الوصول والأمل: 
١؛‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۲9/۲ وبيان المختصر ۰۱۷۱/۳ والمستصفى ۰۳۳/۲ والمنخول: 
۸۰ وشرح اللمع ۰۷۹۱/۲ والتبصرة: 44۰ والإبماج لابن السبكي ۳۰/۳ وتحاية السول ۳۵/۳ والوصول إلى 
الأصول ۰۲4۹/۲ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 41۳ والعدة لأبي يعلى ۱4۰۹/4 والتمهيد 
لأبي امخطاب 43/78 5» والمسودة: ۰۳۹۸ وشرح الكوكب المنير ۲۲۰/۶ وإرشاد الفحول: ۲۲۳ والمعتمد ۰۷۹4/۲ 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((أنه قد)) وأشار محققه إلى أن هذه الزيادة موجودة في بعض نسخ أصول الجصاص. 

(۳) فقد روى ذلك البخاري في صحيحه» في كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» ولفظه من حديث 
آنس: (أَنَّ الي 8 ضرّب في ار بابجرید وَالتِعَالٍ وَجَلَدَ أَبُو بكر أَربعِينَ)ء (1۷۷۳)» ۰6/۱۲ ورواه مسلم بلفظ 
قريب من هذا اللفظ» في كتاب الحدود» باب حد الخمر» (۰)۱۷۰ ۰۲۱۵/۱۱ 

.)185( آخر الورقة‎ )٤( 

(5) الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الحدود» باب في حد الخمر کم هو؟ وكم يضرب شاربه؟ ولفظه: من 
حديث أبي سعيد الخدري ذلك (أن رسول الله # ضرب بنعلين أربعين» فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا)» الأثر )٥(‏ 
من هذا الباب» ۵۰4/5 كما يدل على قرب اجتهاد الصحابة من فعل النبي © ما رواه مسلم في صحيحه في 
كتاب الحدود» باب حد الخمر» من حديث أنس بن مالك: (أن النبي ## أت برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين 
نحو أربعين)» (۰)۱۷۰ ۰۲۱۵/۱۱ حيث يصبح مجموع الضربات ثمانين. 
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۶ فجعلوه ثمانين من هذا الوجه ونقلوا ضربه بالتعال والجريد إلى السوط كما يجتهد 
الجلاد في الضرب. وکما یختار السوط الذي یصلح للجلد اجتهادا فالاجتهاد من هذا الوجه 
سائ فیما وصفنا. 

فان قال قائل: لا يجوز وقوع الإجماع من جهة القياس» لأن الناس مختلفون“ في 
إثبات القیاس؛ ولا جوز أن یکون ما أجمعوا عليه هو ما اختلفوا فیه(. 

قيل له: آما الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أتباعهم» فلا خلاف بینهم في إثبات 
القياس في أحكام الحوادثء وإنما أنكر إثبات القیاس قوم من التأخرین من التکلمین( لا 
ع شم في علم الفقه وأصول الأحكام» وم یعرفوا قول الا وإجماعهم عليه؛ لقلة 
علمهم بالآثار وما كان عليه الصدر الأول وطريقتهه7 في استعمال الاجتهاد» والفزع إلى 
لنظر والقياس عند فد النصوصء فتهوروا في إقدامهم على ذلك ثم تبعهم قوم" من الحشو 
الذين لا نباهة لهم ولا روية» وأمثال هؤلاء - عندنا(١‏ ۲ - لا يعتد بمخلافهم ولا ینس بوفاقهم. 


(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((22)). 

(۲) في الفصول في الأصول (احقق): ((شائع)). 

(۳) في الفصول في الأصول (الحقق): ((الاجتهاد)). 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((يختلفون)). 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((ولا جائز)). 

(5) راجع هذا الاعتراض وجوابه في: فواتح الرهوت ۰۲4۰/۲ والستصفی ۰۱۹۷/۱ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰۲۲۰/۱ والتبصرة: ۰۳۷۳ وشرح اللمع ۰۸5/۲ والواضح في صول الفقه ۰۱۷۱/۵ 

(۷) يشير بذلك إلى النظام المعتزلي؛ لأنه من المتكلمين الذين لا يرون الاحتجاج بالقياس» راجع قوله وأدلته في: المعتمد 
2/۲ 

(۸) في الفصول في الأصول (الحقق): ۸ برد قوله: ((فیه)). 

)٩(‏ في الفصول في الأصول (الحقق): ((وطريقهم)). 

(۱۰) وممن قال بعدم الاحتجاج بالقياس من غير المتكلمين: الظاهرية» قال ابن حزم مقررًا مذهبهم في ذلك: ((ذهب 
أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة))؛ انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۳۸/۷. 

(۱۱) في الفصول في الأصول (احقق): ۸ يرد قوله: ((عندنا)). 
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فان قال قائل: إن الاجاع إذا صدر عن رأي واجتهاد من غير توقیف( فلا بد من 
أن يتقدمّه اختلافٌ ومنازعةً على مجرى العادة في قوم مختلفي الحمم والنازل في العلم نم إذا 
تشاوروا فيما كان طريقه الرأي والاجتهاد واختلفوا وتنازعواء فإذا وجدناهم متفقين من 
غير خلاف كان منهم متقدما"» فقد علمنا أن ذلك کان عن توقیف(؟. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنه يجوز" أن يكون دليل الحكم ظاهراً جلياً لا حتاجون معه إلى 
استقصاء النظر فينووا في همهم على التنبيه عليه أو یسبق( إليه بعضهم ويحتج به 
فيتبعه الباقون» فلا يحصل هناك خلاف. وان كان أصله رأياً ومصدره عن اجتهاد. 

وجائز أن يكون دليل الحكم غامضاً خفياً في الابتداء فيختلفون» ثم ينجلي("" للجميع 
باستقصاء النظر وكثرة الخوض» فيصدرون عن اتفاق ثم لا ينقل إلينا مع ذلك ما كان بينهم 
من التنازع والاختلاف؛ لأن وقوع الإجماع قد أغناهم عن ذلك في معرفة حكم الحادثة» ونقل 
الخلاف والمنازعة لا فائدة فيه. 

فان قال قائل: لو جاز وقوع الإجماع عن اجتهاد» ولا يكون مع ذلك إلا حقاً 
وصواباًء لأوجب أن يكون اجتهاد الأمة أفضل من اجتهاد النبي اث وأعلى ‏ مرتبة؛ 


(۱) في ((ج)): ((توقف)). 

(۲) آخر الورقة: ((۱۱۱)) من ((ب)). 

(۳) في الفصول في الأصول (المحقق): ((تقدمًا)). 

(4) في الفصول في الأصول (الحقق): لم يرد قوله: ((كان)). 

(5) راجع هذا الاعتراض والجواب عنه في: شرح تنقيح الفصول: ۳4۰ والمستصفى ۱۹۷/۱ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ۰۲۲۵/۱ والتبصرة: ۰۳۷۳ وشرح اللمع ۸/۲ والواضح في أصول الفقه ۰۱۷۱/۰ 

(5) ق ((ج)): ((لا يجوز))» والمثبت هو الصواب لاستقامة الكلام به. 

(۷) في الفصول ف الأصول (الحقق): لم يرد قوله: ((على)). 

(۸) في الفصول في الأصول (المحقق): ((ويسبق)). 

)٩(‏ في الفصول في الأصول (امحقق): ((يتجلى)). 

(۱۰) في الفصول في الأصول (الحقق): (()). 

(۱۱) في ((ج)) كتبت ((أعلا)). 
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لأن النبي اا قد كان يجوز عليه وقوع الخطأ في الاجتهاد. 

والدليل على ذلك أن الله تعالى قد عاتبه في قصة أسارى بدر وأنزل: ظ رل کت من 
الہ سب لتك هنا تاف عاك عليز چ 

وقال تعالى: عقا له نلک 3 دنت ت 4( وا جن عرق ذلك: 

فلما امتنع أن يكون اجتهاد الأمة أفضل من اجتهاد النبي ك وکان البي اكل 
قد جاز عليه وقوع الخطأ في الاجتهاد. دل ذلك على جواز وقوع الخطأ على الأمة فیما 
قو من طرق اي( 


قال أبو بكر: قد أجيب عن هذا بأجوبة: 


(۱) في الفصول في الأصول (الحقى): ((28)). 

(۲) آخر الورقة (۱۳۰). 

(۳) أجمع القائلون بجواز الاجتهاد للبي عله ووقوعه منه أنه لا يقر على خطأء وقد نقل هذا الإجماع ابن النجار فقال: 
((وعلی القول بجواز اجتهاده 5 ووقوعه منه لا يقر على خطأ إجماعًاء وهذا يدل على جواز الخطأء إلا أنه لا يقر 
عليه))» ثم نسب هذا القول إلى الحنابلة» انظر: شرح الكوكب المنير ۰4۸۰/4 
وصرّح محمد أمين في تيسيره بأنه مذهب الحنفية» وهو اختيار ابن الحاجب» والشيرازي. 
وذهب بعض الأصوليين إلى عدم جواز الخطأ على النبي < ومن اختار هذا القول الفخر الرازي» والبيضاوي» وابن 
السبكي» وقد أشار الفخر الرازي إلى هذا المذهب بقوله: ((إذا جوزنا له ج الاجتهاد. فالحق عندنا: أنه لا يجوز أن 
بخطی))» انظر: احصول ۰۱۵/5 
وراجع تفصیل هذه السألة في: أصول السرخسي ۰۹۱/۲ والغنية في الأصول: ۱۹۱ ومیزان الأصول ۰۸۱/۲ 
والغني في أصول الفقه للخبازي: 2554 وتیسیر التحریر ۰۱۹۰/۶ وفواتح الرهوت ۰۳۷۳/۲ وکشف الأسرار 

للبخاري ۰۳۸۲/۳ ومنتهی الوصول والأمل: ۰۲۱۷ وشرح العضد على مختصر ابن احاجب ۰۳۰۳/۲ والستصفی 
۲ والتبصرة: 54 57, والاحکام في آصول الأحكام للامدي ۰/4 والابماج لابن السبكي ۲5۲/۳ 
ومنهاج الأصول مع تماية السول ۰0۳۰/4 والواضح لابن عقيل ۳۹۸/۵ والسودة: ۵۰۹. 

(4) من الآية رقم: (1۸)» من سورة (الأنفال). 

(ه) من الآية رقم: (4۳)» من سورة (التوبة). 

(5) في لفصول في الأصول (احقن): ((2)). 

(۷) في الفصول في الأصول (امحقق): ((نقوله)). 

(۸) راجع: هذا الاعتراض والجواب عنه في: المستصفى ۱۹۸/۱ والإحكام في صول الأحكام للآمدي ١/5؟5.‏ 
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أحدها: أن اجتهاد النبي ال( لا يقع فيه خطاء لأن معاصي الأنبياء - ل - 
وان كانت صغائر مغفورة» فغير جائز وقوعها في شيء يظهر للناس ويلزمهم فيه الاتباع 
والاقتداء بالبي ع ولو ظهرت معاصي الأنبياء  -‏ - للناس» لكان فيه تنفير عن 
الطاعة» وإيحاش عن السكون والطمأنينة إلى صحة ما ظهر 7 من الأنبياء جو . 

ومن الناس من أجاب: انا نقول: إن اجتهاد النبي ا أفضل من اجتهاد الأمة» 
ومعناه: أنه أفضل من اجتهاد كل واحد منهم في نفسه ولا نعني بذلك أن اجتهاده أفضل 
من اجتهاد الأمة مجتمعة» كما نقول: إن صلاة النبي :۲۱ أفضل من صلاة الأمة» وإنما 
المعنى: أنما أفضل من صلاة كل واحد منهم في نفسه لا أتما أفضل من صلوات جميع الأمة 


وكما نقول فلان أقوى من إخوة فلان وهم عشرة» والمعنى: أنه أقوى من كل واحد 
منهم قي نفسه))(") إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي. 


(۱) في الفصول في الأصول (الحقق): ((25)). 

(۲) في الفصول في الأصول (الحقق): ((ولو کانت)). 

(۳) آخر الورقة: ((۸۳)) من ((ج)). 

(4) ثم إن من وقعت منه معصية من الأنبياء كان يتداركها بالتوبة مباشرة» ومن ذلك ما فعله موسى الث من قتل الرجل 
الذي ليس من شيعته؛ فقد ذكر الله توبته بعد فعله هذا من غير فصل, فقال سبحانه: «وَيَحَلَ مه عل جين فلت 
س آهلها د نها رن یادن نا من شيعي ردا من عدو تأشَتكئة الى من شیعیهء عل ازی من دوو بسن 
موی فی عليه کال هذا من عمل الج 4 عدو مضل يبن © ل زب نی کلمت تفیی اير لى مره اک هو 
ور یز © قال رب ما مت عل کان کون لھا جر © 4 الایات التي أرقامها: »)٠١(‏ و »)٠١(‏ و 
(۰)۱۷ من سورة (القصص). 

(۰) في الفصول في الأصول (للحقق): ((&)). 

.))&(( في الفصول في الأصول (لمحقق):‎ )١( 

(۷) انظر: الفصول في الأصول ۲۷۷/۳ - ۲۸۲. 

(۸) راجع أدلة جمهور الأصوليين القائلين بوجوب انعقاد الإجماع عن مستند. سواء كان قطعيًا أو ظنيًا في: الفصول في 
الأصول ۰۲۷۷/۳ وأصول السرخسي ۰۳۱۰/۲ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۲/۲ وتيسير التحرير ۰۲۵7/۳ وکشف 
الأسرار للبخاري ۰4۸۳/۳ وإحكام الفصول: 4۳۲ وشرح تنقيح الفصول: ۲۳۹ ومنتهى الوصول والأمل: ٠‏ 
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قوله: ((وأما السبب الناقل إليناء فعلی مثال نقل السنة؛ فقد ثبعت السنة"" بدلیل 
قاطع لا شبهة فيه وقد ثبتت بطریق فيه شبهة» فکذلك هذا)(۳. 

آي: وأما السبب الذي یثبت به انتقال الاجماع إلينا وظهوره عندناء فهو على مثال 
نقل السنة؛ لأن السنة قد تثبت با لا شبهة فیه؛ کالتواترن وقد تلبت( ما فيه شبهة؛ 
كأخبار الآحاد» فكذلك الاجاع یثبت(* انتقاله إلينا بما لا شبهة فيه وما فيه شبهة» فذا 
انتقل إلينا بما لا شبهة فيه - کانتقال إجماع الصحابة إلينا بإجماع كل عصر عليه - كان 
كالمتواتر» فأوجب العلم والعمل قطعاً ويقيناً. 

وإذا انتقل إلينا بما فيه شبهة بنقل الاحاد» كان كنقل السنة بالآحاد» فأوجب العمل (*) 


وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۳۹/۲ والتبصرة: ۰۳۷۳ وشرح اللمع ۰۸4/۲ والمستصفى 2195/١‏ 
والمنخول ۰۳۰۹ والوصول إلى الأصول ۰۱۱۸/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۲4/۱ والإيحاج 2891/9 
وجمع الجوامع مع حاشية العطار 2555/5 ونماية السول ۳۱۱/۲ والبحر المحيط 45۵۳/4 والواضح في أصول الفقه 
۵۰ والتمهید لأبي الخطاب ۰۲۸۹/۳ وروضة الناظر ۰۱/۲ وأصول الفقه لابن مفلح 4۳1/۲ والمعتمد 
۲ وشرح العمد ۰۲۳۷/۲ 

(۱) في أصول البزدوي مع کشف الأسرار: ((فقد ثبت نقل السنة)). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 64۸4/۳ وفيه: ((فكذا هذا))» وقد شرح الإتقاني بعد شرحه ذه العبارة 
قول الإمام البزدوي: ((إذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان في معنى نقل الحديث المتواتر» وإذا 
انتقل إلينا بالأفراد مثل قول عبيدة السلماني: (ما اجتمع أصحاب النبي اك على شيء كاجتماعهم على محافظة 
الأربع قبل الظهر وعلى إسفار الصبح» وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت» وسئل عبد الله بن مسعود عن 
تكبيرة الجنازة فقال: (كل ذلك قد كانء إلا أني رأيت أصحاب محمد ين يكبرون أربعًا) وكما روي في توكيد المهر 
بالخلوة))» انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4۸0/۳ وسیاتي تخريج أثر ابن مسعود 5ه عند ذكر الشارح له 
راجع: ص ۲ ۰.۱۳ 

(۳) في ((ج)): ((ثبت)). 

)٤(‏ ف ((ج)): (ثبت)). 

(5) في الأصل: ((دون العمل دون العلم))» هكذا وردت هذه العبارة» والذي يدل عليه السياق أتما مكرورة» فأثبت ما 
يدل عليه المعنى. 
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دون العلم کخبر الواحد( لأنه في أصله صحيح» وفي نقله() شبهة 

ونقل الاجماع بطریق الآحاد مثل قول عبيدة السلماني: (ما اجتمع أصحاب7 النبي 
ج کاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهرء وعلی إسفار الصبح» وعلی تحريم نکاح 
الأخت ف عدة الأخت). 

وقال ابن مسعود قي تكبيرات الجنازة: (كل ذلك كان إلا أن رأيت أصحاب 
مد یکبرون اربعا)(؛ يعني: آنمم کانوا یکبرون ا ویکبرون سا 


(۱) الصحیح عند جمهور السلف أن خبر الاحاد یوجب العمل والعلم اليقيني إذا صح قال ابن أبي العز في تقریر مذهب 
أهل السنة في هذه المسألة: ((وطریق أهل السنة: أن لا یعدلوا عن النص الصحيح» ولا یعارضوا بمعقول» ولا قول 
فلان»... وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به» وتصدیقّا له» يفيد العلم اليقيني عند جماهیر الأمة» وهو أحد 

قسمي المتواتر» وم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع))» انظر: شرح الطحاوية 9۰۱-۵۰۰/۲. 

(۲) آخر الورقة: ((۱۱۲)) من ((ب)). 

(۳) في بقية النسخ: ((صحاب)). 

. ١۷۸ص تقدم التعليق على هذا النص» راجع:‎ )٤( 

(5) الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب ما قالوا في التكبير على الجنازة» من كبر أربعًا» ولفظه من 
حديث إبراهيم» قال: (سثل عبد الله عن التكبير على الجنائز» فقال: كل ذلك قد صنع» ورأيت الناس قد أجمعوا على 
أربع)؛ الأثر (۰)۱۰ 2184/7 وبلفظ قريب منه رواه كذلك في الباب نفسه برقم (۲۱)» ۰۱۸۵/۳ ورواه کذلك ابن 
عبد البر في التمهید. في كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنازة» انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد 
ابن عبد البر» 5 /1۳. 

(5) لما ثبت من فعل البي تاه فقد روى البخاري في صحیحه في كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أربعَاء من 
حديث أبي هريرة له (أن رسول الله يد نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج كم إلى المصلى» فصف هم 
وكبر عليه أربع تکبیرات) (۰)۱۳۳۳ ۲۹۰/۳ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه في الباب نفسه من حديث جابر 
يد (۰)۱۳۳4 ۰۲۰/۳ ورواه مسلم في صحیحه. في كتاب الجنائز» باب الصلاة على القب 4/1 7. 

(۷) جاء في هامش الأصل و ((ب)): ((أربعًا ويكبرون))» وهي ثابتة في ((ج)). 

(۸) وممن روي عنه أنه كان يكبر خمسّا: زيد بن أرقم ضيه فقد روى مسلم في صحیحه في كتاب الجنائز» باب الصلاة 
على القبر» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًاء وإنه كبر على جنازة اء 
فسألته» فقال: كان رسول الله عن یکبرها) ۲/۷ كما روي ذلك أيضًا عن علي بن أبي طالب تفه كما روى 
ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط» في كتاب الجنائز» باب ذكر اختلاف أهل العلم في عدد التكبير على الجنائز» الأثر 
»)۳٠٤١(‏ ۰۳۱/۵ وابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب من كان يكبر على الجنازة خمسّاء الأثر (5) 
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من هذا الباب» ۰۱۸5/۳ وعبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» (4۰۰ ۰4۸۱/۳ 
والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الجنائز» باب من ذهب قي زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل 
بعا» ۰۳۷/۶ وروي كذلك عن ابن مسعود #5ه» فقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الموضع السابق» 
الأثر» (۳) من هذا الباب» 2187/7 وابن المنذر في الأوسطء في الموضع السابق» الأثر »)۳۱٤۸(‏ ۰4۳۲/۰ 

(۱) فقد ژوي ذلك عن علي بن أبي طالب ب فقد روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب التكبير 
على الجنازة» من حديث عبد الله بن معقل يقول (صلى عليٌ على سهل بن حنیف. فكبر عليه ستّا)» (57995)؛ 
۳ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب من كان يكبر على الجنازة 
سبعًا وتسعًاء الأثر (9) من هذا الباب» ۰۱۸۸/۳ وابن المنذر في الأوسطء في كتاب الجنائز» باب ذكر اختلاف أهل 
العلم في عدد التكبير على الجنائز» الأثر (۰)۳۱5۱ ۰4۳۳/۵ والبيهقي في السنن الکبری» في كتاب الجنائز» باب من 
ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل با ۳۷/4 كما أنه مروي عن ابن مسعود کذلك. فقد 
رواه عنه ابن المنذر في الأوسطء في الموضع السابی, الأثر (۰)۳۱۱ 4۳۳/۵ .. 

(۲) ((ويكبرون سبعًا وتسعًا کل ذلك روي في شرح الآثار))» هكذا ورد هذا التعليق في امامش» وهو ثابت في بقية النسخ» 
أما ما روي في شرح معاني الآثار» فقد روى الإمام الطحاوي بإسناده عن سليمان بن بشير قال: ((صليت خلف 
الأسود بن يزيد وهمام بن الحارث وإبراهيم النخعي فكانوا يكبرون على الجنائز أربعًاء قال همام وجمع عمر بن النطاب 
- رضي الله تعالى عنه - الناس على أربع إلا على أهل بدر؛ فانم كانوا يكبرون عليهم خسّا وسبعًا وتسعًا)) قال 
الإمام الطحاوي: ((فدل ما ذكرنا أن كانوا اجتمعوا عليه من عدد التكبير الأربع في عهد عمر - رضي الله تعالى عنه 
- إنما كان على غير أهل بدر وتركوا حكم أهل بدر على ما فوق الأربع))» .٤۹۷/۱‏ 
أما التكبير سبعًا: فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» من حديث أبي وائل 
قال: (كانوا يكبرون في زمن النبي < سبعًاء وخمسّاء وأربعًا)» الأثر (۰)۳۹۵ 4۷۹/۳ ورواه كذلك ابن المنذر في 
الأوسط» ف كتاب الجنائز» باب ذكر اختلاف أهل العلم في عدد التكبير على الجنائن الأثر (۳۱۳۷)» 4۳۰/۵ 
وأما التكبير تسعًا: فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب من كان يكبر على الجنازة سبعًا وتسگا» 
من حديث عبد الله بن الحارث قال: (صلى رسول الله ين على حمزة وكبر عليه تساه ثم جيء بالأخرى فكبر عليها 
سبعًاء ثم جيء بالأخرى فكبر عليها خمسّاء حتى فرغ عنهن» غير أنمن كن وترا)» الأثر »)١(‏ ۰۱۸۷/۳ كما ورد عن 
بعضهم التكبير ثلائاء فقد ژوي هذا من فعل ابن عباس له» فقد روى ذلك عنه ابن المنذر في الموضع السابق» ولفظه 
من حديث ابي معبد قال: (صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلا)» الأثر (4)۳۱۳۳ ۰6۲۹/۵ وبلفظ آخر 
رواه عبد الرزاق في مصنفه. في كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» (۰)14۰۲ ۰4۸۱/۳ وصحح إسناده ابن 
حجر في فتح الباري» (۰)۱۳۳۶ 2740/7 ومن طريق أخرى رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب 
من كبر على الجنازة ثلائا» الأثر (۱) و (۲)» من هذا الباب» ۰۱۸۷/۳ كما رواه كذلك عن جابر بن زيد في هذا 
الباب» الأثر (9)ء ۰۱۸۷/۳ 
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ثم أجمعوا على الأربع7"» واجاعهم على الأربع نم لینا بطریق الآحاد. 
وكذا نقل إجماعهم في توكيد المهر بالخلوة الصحيحة بطريق الآحاد أيضا فيوجب 


(۱) آخر الورقة (185). 

(۲) وممن نقل الاتفاق على الأربع ابن عبد البر في التمهید. حين قال: ((اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم 
اتفقوا على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث))» انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد 
ابن عبد البر» 575/5 . 
وقال الامام النووي - في شرحه لحديث زيد بن أرقم 5ه حينما كبر خمسًا -: ((وقد سبق أن عبد البر وغيره نقلوا 
الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاء وهذا دليل على آنمم أجمعوا بعد زيد بن رقم والأصح أن الإجماع بعد 
الخلاف يصح» والله أعلم))» انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ۲۰/۷ 
كما نسب ابن المنذر والترمذي هذا القول إلى أكثر أهل العلم» راجع: الأوسط ۰4۲۹/۵ وسنن الترمذي ٩۱۰۲۲(‏ 
۳ وقد صرحت جملة من الآثار بهذا الإجماع» ومن ذلك أثر ابن مسعود #5 المتقدم الذكرء وما رواه ابن عبد 
البر في التمهيد؛ في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنازة» من حديث أبي وائل قال: (جمع عمر الناس 
فاستشارهم في التكبير على الجنازة» وجمعهم على أربع تکبیرات) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد 
البر» ۳/۲ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه ابن المنذر في الأوسط» قي كتاب الجنائز» باب ذكر اختلاف أهل 
العلم في ذكر عدد التكبير على الجنازة» الأثر (۰)۳۱۳۷ ۰1۳۰/۵ وعبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الجنائز» باب 
التكبير على الجنازة» »)1٠۹١(‏ ۰۶۷۹/۳ وابن أبي شيبة في مصنفه, في كتاب الجنائز» باب ما قالوا في التكبير على 
الجنازة» من كبر أربعاء الأثر (۳۰)» من هذا الباب» ۰۱۸7/۳ والبيهقي في السنن الکبری» في كتاب الجنائز» باب ما 
يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ورأى بعضهم الزيادة منسوخة» ۰۳۷/4 وحن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري» (۱۳۳6)» ۰۲۶۱/۳ ورواه ابن المنذر كذلك من حديث سعيد بن المسيب عن عمر ذه في الوضع 
السابق» الأثر (0)۳۱۳۷ ۰4۳۰/۵ وصحح إسناده ابن حجر في الموضع السابق» كما روى ابن عبد البر في التمهيد 
في الموضع السابق» من قول إبراهيم: (اجتمع أصحاب محمد < في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير أربع)» 
۲ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه عبد الرزاق في مصنفه» في الموضع السابق برقم (۰)4۰۱ ۸۱/۳ 
وابن أبي شيبة في مصنفه في الوضع السابق» برقم (91)» ۰۱۸۰/۳ 
وراجع: بدائع الصنائع ۰۳۱۲/۱ وملتقى الأبحر ۱۰/۱ وبداية اجتهد ۰۲۳۹/۱ والمهذب للشيرازي ۰۳4/۱ 
والمغني لابن قدامة ۰4۱۰/۳ 

(۳) وإجماعهم هذا منعقد في الجملة على أن المهر يستقر بالخلوة» ذلك لأتحم اختلفوا في اشتراط المسيس فيهاء وقد أشار 
إلى هذا المعنى ابن رشد القرطبي فقال: ((واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت... واختلفوا هل 
من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرطه بل يجب بالدخول والخلوة» وهو الذي يعنون بإرخاء 
الستور؟)) ثم حكى اتفاق الصحابة على أن المعتبر في وجوب الصداق هو مجرد الخلوة فقال: ((وأما الأحكام الواردة 
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في ذلك عن الصحابة» فهو أن من أغلق بابًا أو أرخى ستراء فقد وجب عليه الصداق» لم يُختلف عليهم في ذلك فيما 
حكموا))» انظر: بداية المجتهد وناية القتصد ۲۳-۲۲/۲. 

ومن نقل الإجماع على أن المعتبر في وجوب المهر كاملاً هو مطلق الخلوة الصحيحة: أبو بكر الجصاص؛ حيث قال 
بعد إيراد ما يدل على هذا الرأي من السنة: ((وهو عندنا اتفاق الصدر الأول))» انظر: أحكام القرآن .5917//١‏ 
ونقله ابن عبد البر في التمهيد؛ فقال: ((وقد أجمعوا على أن رجلاً لو تزوج امرأة فمسها بيده» أو قبلها في فمها أو 
جسدها ولم يخل با أو يجامعها أنه لا يجب عليه إلا نصف الصداق» کمن ۸ يصنع شيئًا من ذلك))» انظر: فتح البر 
في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 6۰/۳ ۳. 

كما نقله ابن قدامة فقال: ((جملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحیح, استقر عليه مهرهاء ووجبت 
عليها العدة» وإن لم يطأ روي ذلك عن الخلفاء الراشدين))» ثم صرح بحصول الإجماع فقال: ((ولنا إجماع الصحابة 
يب... وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم. فكان إجماعًا))؛ انظر: المغني ۰۱56/۱۰ 

ومن الآثار الدالة على هذا الإجماع ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح» باب من قال: إذا أغلق الباب 
وأرخى الستر فقد وجب الصداق» من حديث زرارة بن أبي أوف يقول: (قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق 
باب أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة), الأثر (۸)» ۳۹۱/۳ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه كذلك 
البيهقي في السنن الكبرى؛ في كتاب الصداق باب من قال: من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق» 
۷ وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح» باب وجوب الصداق» (۰)۱۰۸۷۰ ۰۲۸۸/۲ والجصاص في 
أحكام القرآن» ۰۵۹۷/۱ كما استدلوا بحديث مرفوع إلى البي 2 وهو قوله <#: (من كشف خار امرأة ونظر إليها 
وجب الصداق دخل با أو لم يدخل)» فقد رواه الجصاص بسنده أيضًا في أحكام القرآن» ۰۰۹۷/۱ والدار قطني في 
سننه» في كتاب النكاح؛ باب الهر الحديث (۰)۲۳۲ ۰۳۰۷/۳ وقال ابن حجر عنه: ((في إسناده ابن يعة مع 
إرساله» لکن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات))» انظر: تلخيص الحبير ۰۱٩۳/۳‏ 
وراجع: التعليق المغني على الدار قطني ۰۳۰۷/۳ كما أشار ابن حجر أن أصحاب هذا القول تمسكوا بالحديث الذي 
رواه البخاري في صحیحه ف كتاب الطلاق» باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول, أو طلقها قبل الدخول 
والمسيس» وهو من حديث ابن عمر تفه قال: (فرّق ني الله < بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما 
کاذب. فهل منكما تائب؟ فأبياء فقال: الله يعلم أن أحدكما کاذب, فهل منكما تائب؟ فأبيا ففرق بينهما) إلى أن 
قال: (قال الرجل: مالي» قال: لا مال لك؛ إن كنت صادقًا فقد دخلت ياء وان كنت كاذبًا فهو آبعد منك)» 
(۰)0۳۵ ۰۵/۹ قال ابن حجر: ((وقد تمسك بقوله في حديث الباب (فقد دخلت بما) على أن من أغلق باب 
وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لما الصداق وعليها العدة)) انظر: فتح الباري ۰4۰۰/۹ وكما ژوي هذا القول عن 
الخلفاء الراشدين < في الجملة» فقد روي عن بعضهم على وجه الانفراد. كما روي عن غيرهم أيضاء ومن ذلك ما 
ژوي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - و8 - أتمما قالا: (إذا أغلق بابًا أو أرخى سترا فلها الصداق 
وعليها العدة)» فقد روى ذلك عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح» باب: من قال إذا أغلق الباب 


باب بیان سببه > 


العمل دون العلم کخبر الواحدء فکان مقدماً على القیاس(. 


وأراد الشیخ بالسبب الناقل: ما كان مُعَرّفاً للإجماع وقد صرح به صاحب الیزان(". 
والأصل في سبب الاجاع هو الداعي إليه؛ وهو التوقیف من الکتاب. أو السنة أو 


القیاس. 


فأما السبب الناقل» فلا أثر له في وجود الاجماع وانعقاده» وانما(۳" آثره في حق ظهور 


الإجماع في حقنا لا غير. 


00 


قال صاحب الميزان ق فصل الب المُعَدف للإجماع: ((فتقول : العلم بوجود الإجماع 


وأرخى الستر فقد وجب الصداق, الأثر (5) من هذا الباب» ۳9۰/۳ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه البيهقي في 
السنن الكبرى» في الوضع السابق» ۲۵۵/۷ وعبد الرزاق في مصنفه» في كتاب النكاح» باب الصداق» (۰)۱۰۸۲۳ 
5 كما رواه ابن أبي شيبة عن عمر و معاذ بن جبل في الوضع السابق» برقم (۷)» 251/9 كما روى هذا 
القول كذلك ابن أبي شيبة في الموضع نفسه» عن زيد بن ثابت نله الأثر (5) 6۳۰۱/۳ ورواه عنه كذلك البيهقي 
في الموضع نفسه» 2757/1 وعبد الرزاق في الموضع السابق» »)١١855(‏ ۰۲۸۰/۰ 

أما ما روي عن ابن عباس وابن مسعود - #35 - أنه يحب نصف الصداق فقط مادام أنه ادعى عدم الوطء ولو خلى 
بحاء فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه في الوضع السابق» عن ابن عباس تیه برقم (۰)۱۰۸۸۲ 2590/7 ورواه عنه 
البيهقي في السنن الکبری في كتاب الصداق, باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس» 2554/17 وابن أبي 
شيبة في مصنفه» في كتاب النكاح» باب من قال: ها نصف الصداق» الأثر (۰)۳ ۳۲/۳ كما رواه ابن أبي شيبة 
عن عبد الله بن مسعود قن في الموضع السابق, الأثر »)١(‏ ۳۵۲/۳ ورواه عنه البيهقي في الموضع السابق» ۲۵۵/۷ 
وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد حكمه عما أثر عن ابن مسعود و ابن عباس فقال: ((وما رووه عن ابن عبات لا 
يصح» قال أحمد: يرويه ليث» وليس بالقوي» وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث» وحنظلة أقوى من لیث. وحديث 
ابن مسعود منقطع))» انظر: المغني ۰۱5۶/۱۰ 

جاء في المامش وبقية النسخ تعلیقّا على هذه العبارة ما نصه: ((وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي: 
وسل عبد الله عن تكبيرات الجنازة» فقال: (كل ذلك فُعِلء ورأيت الناس قد أجمعوا على آریع)))» انظر هذا النص 
في: شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي» رسالة دكتوراه في جامعة أم القری 4۷/۱ والأثر: تقدم تخريجه. راجع 
ص5۷۸ . 


(۲) وذلك في عنوان فصل قال فیه: ((قي السبب العرّف للوجاع)) انظر: ميزان الأصول ۷۹۹/۲. 
(۳) في ((ج)): ((وآما)). 


باب بیان سببه > 


يحصل بالحس» أما في حق أهل العصر الذي ینعقد فيه الاجاع حصل(۲) شم العلم بحس 
السمع إذا كان الاجماع من حيث القول» وحس البصر إذا كان الاجماع من حيث الفعل 

وأما في حق غير أهل العصر الذي وجد فيه الإجماع» يحصل العلم(*) بحس السمع 
لا غير» وهو خبر الناقلين إليهم عن الإجماع السابق. 

ثم النقل بطريقين: بالتواتر» والاحاد: 

أما التواتر: فکنقلهم") خبر الرسول اء بكون القرآن كتاب الله المنزل عليه 
وفرضية خمس صلوات في كل يوم وليلة في أوقاتماء وفرضية الركاة» والحج» وصوم رمضان. 

وأما بطریق الاحاد» فکثی من ذلك: ما روي عن عبيدة السلمانی(" آنه قال: (ما 
اجتمع أصحاب رسول الله الط على شيء» کاجتماعهم علی: أربع قبل الظهر» وترم 
نکاح الأخت في عدة الأخت” ۱۱7 إلى هنا لفظ الیزان. 

وعبيدة: بفتح العين» والسلماني: بفتح السين وسكون اللام. 


(۱) كتب المؤلف هنا ((الحس)) ثم وضع عليها علامة الغای وإلغاؤها هو الموافق لجميع النسخ. 

(۲) في ميزان الأصول (المحقق): ((فيحصل)). 

(۳) قوله: ((الذي وجد فيه الإجماع يحصل العلم)) سقط في ((ج)). 

(4) في ميزان الأصول (انحقق): ((فيحصل)). 

(۰) في ميزان الأصول (امحقق): ((بالتواتر)). 

(") في ميزان الأصول (انحقق): ((فلنقلهم)). 

(۷) في ميزان الأصول (للحقق): ((456)). 

(۸) ستأقٍ ترجمة الإتقاني له بعد سياق هذا الأثر عنه لت قال عنه الذهبي: ((لا صحبة له وأخذ عن علي وابن مسعود 
وغيرهماء وبرع في الفقه وكان ثبنًا في الحديث)) انظر: سير أعلام النبلاء ۰4۰/4 
وراجع أيضًا في ترجمته: العارف لابن قتيبة: 4۲ ۰۲ والطبقات الكبرى لابن سعد 2157/5 وتمذيب الأسماء واللغات 
۱ وطبقات الحفاظ: ۲۱. 

(9) في ميزان الأصول (للحقق): ((456)). 

(۱۰) تقدم التعليق على هذا النص» راجع ص۰۷۸ من هذا الجزء. 

(۱۱) انظر: ميزان الأصول ۰۷۱/۲ 
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قال الكلبي(" في کتاب جمهرة النسب: ((سلمانٌُ بط وهو سلمان بن يشكر ابن 
ناجية بن مراد) إلى هنا لفظ الكلبي. 

وقال القتي: ((هو عبيدة بن قيس السلماني من مراد» قال این سيريقة قال عبيدة: 
(اسلست" قبل وفاة النبي افق بستتین(» ول ألق رسول الله )۱ تال 
((ومات سنة اثنتين وسبعین وصلی عليه الأسود( )1 إلى هنا لفظ القتي. 

وقال الامام الحافظ آبو نصر الكلاباذي قي کتاب امداية والارشاد: ((عبيدة بن 


هو آبو مسلم السلماني» حي من مراد. وهو الكوثي, أسلم على عهد رسول الله 
ا٩‏ قبل وفاته پسنتین؛ وم یهاجر الیه و يره» مع علي بن أن طالب» وابن مسعود. 


(۱) هو: هشام بن محمد أبو المنذر الكلبي الكوني. 

GE E N ay‏ الصو مناه حير أي ولاك عن للكت كناب 
مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب: ٩1؛‏ وفيه قال ابن حبيب: ((سلمان في مراد» سلمان ابن يشكر بن ناجية بن 
مراد رهط عبيدة السلماني))؛ وراجع أيضًا: الطبقات الكبرى لابن سعد 2١57/5‏ وسير أعلام النبلاء 40/5. 

(۳) في العارف (المطبوع): ((أسملت))؛ وهو خطأء والصواب المثبت هنا. 

(4) في المعارف (المطبوع): ((88)). 

(5) في المعارف (المطبوع): بزيادة: ((فصليت)). 

(7) روى ذلك ابن سعد بسنده عن عبيدة 48 راجع: الطبقات الكبرى 187/7. 

(۷) انظر: المعارف: 4۲ ۲. 

(۸) هذا من کلام الإتقاي» والقائل ابن قتيبة. 

(9) وهو الذي رجحه الذهي فقال: ((ویي وفاة عبيدة أقوال؛ أصحها في سنة: اثنتين وسبعین))» راجع: سير أعلام النبلاء 
6 وهو اختيار ابن سعد في طبقاته الکبری ۱۵4/5 وقیل: ۷۳ هه وقیل: ٤۷ه‏ راجع: تمذیب الأسماء 
واللغات ۰۳۱۷/۱ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۲۱. 

(۱۰) صلی عليه الأسود بن يزيد النخعي - وقد تقدمت ترجمته في باب متابعة أصحاب النپي 5 - تنفيدًا لوصیته ا 
كما آورد ذلك ابن سعد في طبقاته الکبری ۰۱54/7 والذهيي راجع: سير أعلام النبلاء 44/4 . 

(۱۱) انظر : العارف: ۲ ۲. 

(۱۲) آخر الورقة: ))۸٤((‏ من ((ج)). 

.))928(( المداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (احقق):‎  )۱۳( 


باب بیان سببه 0 0 
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روى عنه محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي في فضائل القرآن والجهاد)/"7". 
وقال مسلم في الکنی والأسامي: ((أبو مسلم 0 بن عمرو السلماني» مع عمر 
وعلياً وعبد الله» روى7*) عنه إبراهيم النخعي وابن سیرین))(*) 
وقال أبو علي الغساني الجياني في كتاب تقييد المهمل: ((السّلماني: بإسكان اللا 
هو: عبيدة بن عمرو السلمانی؛ وقال علي بن المديي: هو عبيدة بن قيس ابن مسلم 
السلماي» حي من مراذِء ویّقال: سلمان في قضاعة» هكذا قال محمد ابن حبیب( في 
)05 («سلمای)( ۳ بإسكان اللام» وأصحاب الحديث يحركون اللام. 


.۵۰ ٤/۲ انظر: المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد‎ )١( 

(۲) جاء في الهامش وبقية النسخ إضافة إلى ما نقل عن الحافظ أبي نصر ما نصه: ((قال عمرو بن علي: مات سنة اثنتين 
وسبعين» [وقال أبو عيسى: مات سنة ثلاث وسبعين]» وقال ابن أبي شيبة: مات سنة أربع وسبعين» [وقال ابن مير 
مثل عمرو بن علي] إلى هنا لفظ المداية والإرشاد))؛ انظر: الحداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ۰۵/۲ 
وما بين المعكوفين لم أجده في الحداية والإرشاد» كما لم يشر امحقق إلى وجود هذه الزيادة في نسخ أخرى. 

(۳) آخر الورقة: ((۱۱۳)) من ((ب)). 

(4) في ((ج)): ((وروی)). 

(5) انظر: الکنی والأسماء للامام مسلم ۰۷۸۵/۲ 

(") هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي» مولاهم البصري» آبو الحسن» العروف بابن المديني» قال عنه 
الذهبي: ((الشیخ الامام احجة, أمير المؤمنين في الحديث... برع في هذا الشأن وصتّف» وجمع» وساد احفاظ في 
العلل» ويقال: إن تصانيفه بلغت مئتي مصنف))) توفي سنة: 6 ۲۳ه. 
من آثاره الكثيرة: الأسماء والکنی والضعفای والحدلسون» والطبقات والتاریخ والأسانيد الشاذة. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۳5۰/۱ وسير أعلام النبلاء »41/١١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۲۰۷. 

(۷) آخر الورقة (۱۳۷). 

(۸) هو: محمد بن حبيب بن أمية أبو جعفر البغدادي. 

(1) أي في كتابه: مختلف القبائل ومؤتلفها. 

(۱۰) انظر: مختلف القبائل ومؤتلفها محمد بن حبيب: 59. 


باب بیان سببه > 


قال عباس الدُورييُ/'!: عن يحبى بن معین"" قال: ((م يكن عیسی ابن يونس" 
عبيدة الكلعان؛ کان یقول: اسان وعبيدة هذا من أصحاب علي وابن مسعود رويا 
له) إلى هنا لفظ تقييد المهمل. 

جت عط ان وى عم وم ابن الصا ۲ زر زمر عي يم عمو ايى عد 


(۱) هو: عباس بن محمد بن حاتم بن واقد» أبو الفضل الدُوري» ثم البغدادي» مولى بني هاشم ولد سنة: ۱۸۰ه قال عنه 
الذهبي: ((الإمام الحافظ الثقة الناقد... أحد المصنفين... كان مبتدنًا له سبع عشرة سنة» ثم إنه صار صاحب 
حدیث. ثم صار من حفاظ وقته))» توفي سنة: ١/ااه.‏ 
راجع: طبقات الحنابلة ۰۲۲۲/۱ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۲۸۰ وسير أعلام النبلاء ۵۲۲/۱۲. 

(۲) هو: یی بن معين بن عون بن زياد بن بسطام» وقيل: اسم جده غياث» أبو ركريا الغطفاني» ثم المُرَي» مولاهم 
البغدادي» ولد سنة 5/١هه‏ وكان إمامًا ربانيا» عالماء حافظا ثبنًا متقنّاك قال عنه الذهبي: ((الامام الحافظ الجهبذى 
شيخ المحدثين))) توفي سنة: ۲۳۳ ه. 
راجع: تحذيب الأسماء واللغات ۱5/۲ ووفيات الأعيان ۰۱۳۹/۲ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۲۰۷ وسير أعلام 
النبلاء ۰۷۱/۱۱ 

(۳) هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله أبو عمروء وأبو محمد الحمداني» السبيعي الكو قال عنه 
الذهبي: ((الإمام القدوق الحافظ» احجة...وکان واسع العلی كثير الرحلة» وافر الجلالة))» قيل عنه: بأنه غزا خمسًا 
وأربعين غزوة» وحج كذلك» وتوفي سنة: ۱۸۱هه وقيل: ۱۸۷هه وقيل: ۱۸۸ هه وقيل: ۱۸۹ه. 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۰۲۱۸ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۱۳۳ وسير أعلام النبلاء ٤۸۹/۸‏ . 

(4) في تاريخ ابن معين برواية الدوري (الحقق): ((عبيدة السَّلَماق؛ مفتوحة))» أي: اللام مفتوحة. 

(5) انظر: تقييد المهمل وتمييز المشكل (رسالة ماجستير للشيخ: دخيل اللحيدان) ؟/8503. 

(7) هو: الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري - من ولد عمر بن الخطاب له - الصغاني» ويقال: 
الصاغاني أيضّاء الحنفي» الملقب: رضي الدين أبو الفضائل» ولد في لاهور سنة: ۷۷ هه وكان حامل لواء اللغة في 
زمانه» وكان فقيهًا محدنّاء نشأ بغزنة» ودخل بغداد, ثم توفي فيهاء ودفن في مكة تنفيًا لوصيته سنة: 1۵۰ ه. 
من آثاره: مجمع البحرين» والتكملة لصحاح الجوهري» والعباب معجم في اللغة» ومشارق الأنوار في الحديث» ودر 
السحابة في مواضع وفيات الصحابة» ومختصر الوفيات. 
راجع: معجم الأدباء ۰۱۸۹/۹ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۱۹/۱ والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
۲ والطبقات السنية في تراجم الحنفية 5/7 .٠١‏ 


باب بیان سببه > 


مراد بن مالك بن أدد بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرة))7". 
قوله: ((كان هذا كنقل السنة بالآحاد))("). 


جواب قوله: ((وإذا انتقل إلينا بالأفراد). 

[قوله: ((فهذا مغله))“؛ أي الإجماع الذي ثبت نقله بالآحاد مثل نقل السنة بالآحاد 

وه تا هم یا ال لجو Ea‏ معو لكا 

قوله: (رومن الفقهاء" " من أبى النقل بالاحاد" '» وهو قول لا وجه له)) '. 

ويشبه أن یکون هذا قول عامة أصحاب الظواهر والقاشاني من العتزلة؛ لام ينكرون 
انعقاد الإجماع عن خير الواحد(* فإذا أنكروه» آنکروا نقله أيضًا بطریق الآحاد» وقد مر 
بيان قولحم عند قوله: ((أما الداعي» فیصلح أن يكون من آخبار الآحاد))7"'. 

قوله: ((ومن آنکر الاجاع فقد آبطل دینه كلّه؛ لان مدار أصول الدین كلها 


(۱) ۸ أجد هذا النص للصاغاني فیما وقفت عليه من کتبه في الرجال مثل: در السحابة في مواضع وفیات الصحابت 
ومختصر الوفیات. ونقعة الصدیان فیمن في صحبتهم نظر من الصحابة. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4۸0/۳. 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰4۸0/۳ 

۰۸/۳ انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار‎ )٤( 

(ه) هكذا وردت هذه الزيادة من الشرح في امامش» وهي ابتة في بقية النسخ» وإنما ذكرتها في الصلب تتميمًا للشرح. 

(5) حيث ذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى عدم جواز نقل الاجماع بخبر الواحد؛ لأنه يرى أنه لا یوجب العمل؛ وقد 
نسبه البخاري إلى بعض أصحابهم» راجع: کشف الأسرار للبخاري ۰4۸5/۳ 

(۷) في أصول البزدوي مع کشف الأسرار: ((في هذا الباب)) ۰4۸۲/۳ 
والمقصود من كلام البزدوي - كما قال السغناقي -: ((أي: أبى نقل إجماع السلف بالاحاد» فقال: لأن الإجماع 
يوجب العلم قطعًاء وخبر الواحد لا يوجب ذلك» وهذا خطأ بيّن؛ فان قول رسول الله التق موجب للعلم أيضًا))» 
انظر: الكافي للسغناقي ۸۸۷/۲. 

(۸) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٤۸٦/۳‏ . 

. ٥٩٥ص تقدم توثيق هذا القول ووجهه. راجع:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4۸۱/۳ وراجع: ص۹۳٩‏ من هذه الرسالة. 


باب بیان سببه > 


ومرجعها إلى إجماع السلمین))(. 

وهذا الکلام متعلق بقوله - في آول باب حکم الإجماع -: ((ومن أهل الهوى من ۸ 
يجعل الاجماع حجة قاطعة))» وهو قول النظام وقوم من الإمامية» وقد مر في ذلك 
ااب 

والحمد لله على بلوغ المراد من شرح ما يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع من هذا 
الكناب» حاویا لمك اللباب» مرجيًا غیث السحاب» وانتهاء الكلام إلى آخر الأبواب » وهو 
باب اعتبار أولي الألباب» باستنباط العلل والأسباب» ومعرفة الشروط والأركان في كل باب: 


پات تفگ اناد ال سول وه ویس یش لها آمنخاب تلد 
له ین ۲ اَل من بَوْنِ بَيْنِهِمَا پا بدا وا بت لدی بيلك 
اب مَطالع عي وق عليه فلا دل لا بافام وتأی_ و( 


وضلوانه: سرمدا علی مد سیدنا"" سید الأوليق والاخرین؛ وآزواجه آمهات للومتین؛ 
وآله و صحبه آجمعین. 
وکان الفراغ من الأقسام الثلاثة() بالقاهرة المحروسة» يوم السبت» الرابع والعشرین 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰4۸۰/۳ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 471۳/۳ . 

(۳) راجع: ص۵۰ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ أي: آخر أبواب الأدلة الشرعية» وهو باب القیاس. 

(ه) جاء في القاموس: ((العيّوق: کوکب أحمر مضيء بحيال ال في ناحية الشّمال» ویطلع قبل الجوزاء» ستّي بذلك لأنه 
يعوق الدَّبَران عن لقاء الثّريا))؛ انظر: لسان العرب» (عوق)۰ ۰4۷۷/۹ وراجع: القاموس الحيط (العوق)» ۲۷۹/۳ 
ومعجم مقاييس اللغة» (عيق)» ۰۱۹۷/۶ 

(5) لعل هذا من نظم الإتقاني 8نك؛ حيث إن لم أعثر عليه عند غيره» والله أعلم. 

(۷) ((سيدنا)) ليست في ((ج)). 

(۸) أي: الكتاب» والسنة, والإجماع. 

)٩(‏ القاهرة: هي أكبر مدينة بمصر مساحة وسكاناء وهي - كما قال ياقوت الحموي - ((مدينة بجنب الفسطاط يجمعها 
سور واحد» وهي اليوم المدينة العظمى» وبا دار الملك» ومسكن الجند» وكان أول من أحدثها جوهر غلام العز أبي 


باب بیان سببه > 


من شعبان» وهو الیوم اثثالث عشر من آیلول [ودرجة الشمس ف السنبلة! في کیز]) 
من سنة مس و“ خمسين» وسبع مائة. 
وتقبل اللهم سعینا فيه» واجعله في رضاك إنك آقرب قریب. وأجوب مجيب. 


تميم معد بن إسماعيل اللقب بالنصور بن أبي القاسم نزار اللقب بالقائم ابن عبید الله» وقیل: سعيد اللقب 
بالهدي))» وقال الفیروز آبادي: ((القاهرة: قاعدة الدیار الصریة))؛ وهي لا ترال الآن عاصمة مصرء ويا الجامع 
الأزهر» وعدد کبیر من الجامعات ودور العلم» وهي آشهر من أن تذکر مآثرهاء ويعرّف تاريخهاء وتُعدد معاطها. 
انظر: معجم البلدان ۰۳۰۱/4 والقاموس امحیط (القهر) ۰۱۲۸/۲ 

(۱) القصود بالسنبلة هنا: ((برج ‏ السماع))» انظر: القاموس الحيط» (السنبلة)» ۰4۰۹/۳ ولسان العرب» (سنیل)» 
ا 
والسنبلة آخر بروج فصل الصیف. ويجب الإكثار فيه من سقي الزراعة» ويزرع فيه البصل, والقطن» واللوبياء» والموزء 
والسلق. 

(؟) هكذا ورد هذا اللفظ في جميع النسخ ويقصد به عند الفلكيين: برج القوس والجدي» راجع: دستور العلماء جامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون ۰۱۱۸/۳ والله أعلم. 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 


باب القياس 9 5 


با بالقياس 

قوله: ((الكلام في هذا الباب ينقسم إلى أقسام: 

أونما: الكلام في نفس( القياس» والثاني: في شرطه. والثالث: في رکنه» والرابع: في 
که والكامير ی دفعه. 

ولابد من معرفة هذه الجملة؛ لأن الكلام لا يصح إلا بمعناه» ولا يوجد إلا عند 
شرطه» ولا يقوم إلا بركنه» ولم یشرع إلا حکمه. ثم لا يبقى إلا الدفع)*. 

أي: الكلام في باب القياس ينقسم إلى أقسام خمسة؛ يعني: يُحتاج إلى معرفتها: 

یختاج إلى معرفة [معنى] القياس أولاً؛ لأن( الكلام إذا لم يكن له معنى» كان 
مهملاً لا يفيد كالنعيق!" والنهيق. 

ف إل معرفة القرط» لان الشرط ما ورف غلل وجوده فجود. الغو 
کالطهارق واستقبال القبلة وستر العورة! © یتوقف علیها صحة الصلاق .فإذا كان کذلك 
كان وجود القیاس متوقمًا على وجود شرطه فلا بد من معرفة شرطه أولاً. 

وثالنًا: إلى معرفة ركن القیاس؛ لأن ركن الشيء ما یقوم به ذلك الشيء فلابد 


(۱) في أصول البزدوي مع کشف الأسرار: ((قال الشیخ الامام ذه الکلام...)) ۰4۸۷/۳ 

(۲) في أصول البزدوي مع کشف الأسرار: ((تفسیر)) ۰4۸۸/۳ 

(۳) آخر الورقة (۱۳۸). 

۰4۸۸/۳ انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار‎ )٤( 

(5) وردت هذه الزيادة في هامش جيع النسخ وهي لابد منها لاستقامة الکلام. 

(د) آخر الورقة: ((۱۱4)) من ((ب)). 

(۷) النعیق - بالعین الهملة والعجمة - صیاح الغراب» راجع: القاموس احبط (نعق)» ۰۲۹۵/۳ ولسان العرب» (نعق)» 
6 ومعجم مقاییس اللغة» (نغق)» 45۱/۵. 

(۸) ((النهیق: صوت الحمار))» انظر: معجم مقاییس اللفقه (تمق)» 4/9 ۳٩‏ ولسان العرب» (تمق)» 4 ۳۰۸/۱ وراجع: 
القاموس احیط, (لنهق)» ۲۹۷/۳. 

)٩(‏ تقدم تعریف الشرط لغة واصطلاخا في أول باب شروط الإجماع» راجع: ص۳۹۸. 

(۱۰) آخر الوقة: ((۸۰)) من ((ج)). 

(۱۱) انظر هذا التعریف للرکن في: کشف الأسرار للنسفي ۲/۲ ۲۲. 
وقد تقدم تعریف الرکن لغة واصطلاحًا في أول باب سبب الاجماع» راجع ص 9۹۱. 


باب القیاس 9 © 
ک. ۰ ۳ 


إذن من معرفة ما یقوم به القياس أولاً قبل القیاس؛ حتی یقوم القیاس به. 

وقد یقال: الرکن هو الجزء الداخل في ماهية الشيء فلابد من معرفة الرکن سابقًا 
علی القیاس؛ لأن جزء الشيء مُقدم على كله وجودًا وعدمّا. 

و[رابعًا]7": إلى معرفة حکم القیاس؛ لأن الحكم هو الأثر الثابت بالشیء( وأثره 
الثابت به هو الفائدة الطلوبة من ذلك الشیء والکلام لفائدته» فلابد من معرفة اک ثم 
تاج بعد ذلك إلى معرفة وجوه الدفع!۳؛ لأن القیاس لا يعمل عمله الا بسلامته عن 
المعارض والممانع» فلا بد من معرفة وجوهه هل تصلح للدفع» فلا يعمل بالقياس» أو لا 
تصلح للدفع» فيُعمل بالقياس» فافهمه. 


)۱ هكذا ق بقية النسخ» وهو الصواب؛ و الأصل: ((وثالتا)) وهو خطاً؛ لأنه ذکر الثالت آنمّا وهو: معرفة ركن 
القياس» فاتضح بذلك أن قوله: ((ثالتا)) تکرار. 

(۲) انظر تعريف الحكم هذا في: كشف الأسرار للنسفي ۲۲۲/۲. 
والحكم في اللغة: يقوم على ثلاثة أحرف» وهي: الحاء والكاف والیم» وهي أصل واحد يدل على المنع» ومنه سمي 
القضاء حُكماء والقاضي حاكمًا؛ لأنه عنع الظالم من الظلم. والمتتبع لكلمة الحكم في اللغة جد ما تفيد معنى المنع ما 
فيه مفسدة» كالعلم والفقه والقضاء بالعدل» ونحو ذلك ما هو وسيلة ال درء اطفاسد ومنعها جاء ق القاموس 
احیط: ((أحكمه: أتقنه فاستحكم» ومنعه عن الفساد))» ويقول الراغب الأصفهاني: ((حکم: أصله منع منعًا 
لاصلاح))» انظر: القاموس احیطء (الحكم)ء ۰۱۰۰/4 والمفردات في غريب القرآن» (حکم): ۰۱۲ 
وأما في الاصطلاح: فهو إسناد أمر إلى آخرء إِيجايًا أو سلبًا. انظر: التعريفات للجرجاني: ۰۱۲۳ وراجع: التوضيح 
والتلويح ۱۲/۱. 
ويعرفه الباجي بتعريف قريب ما ذكره الشارح فيقول: ((الحكم: هو الوصف الثابت للمحكوم فيه» ومعنى ذلك: أن 
احکوم فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام» فإذا دل الدليل على كونه حلالاً أو حرامًا وصف بذلك» وكان هو حكمه 
الثابت» وذلك مثل قولنا في الطهارة: نا تفتقر إلى نية؛ لأنما طهارة تتعدی محل موجبهاء فافتقرت إلى النية كالتيمم» 
فالحكم من هذا القياس هو افتقارها إلى النية» وهو الوصف الثابت لما؛ فإنما توصف بأتما مفتقرة إلى النية))» انظر: 
الحدود: ۰۷۲ والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين: ٠١۸‏ . 


(۳) وهو الخامس من أقسام الكلام التي يحتاج إلى معرفتها في باب القياس. 


باب تفسیر القیاس > 


باب تفسیر القیاس( 


لما قشم الشیخ باب القیاس على خمسة» شرع الآن یذکر کل قسم باب فبايًا. 

قوله: ((للقياس تفسیر: هوا" المراد بظاهر صیفته ومعی: هو للراد بدلالة صيغته» 
ومثاله: الضرب. هو اسم لفعل یعرف بظاهره» ولع يُعقل بدلالته على ما قلنا). 

آي: للقیاس معن يدل عليه لفظ القیاس بوضع اللغة وهو معناه اللغوي» وهو الراد 
بقوله: ((تفسیر هو الراد بظاهر صيغته)). 

وله معنى آخر غير المعنى اللغوي؛ وهو العنی الفهوم من المعنى اللغوي» لا عين العنی 
اللغوي» وهذا العنی هو العنی الثابت بدلالة صيغة القیاس لا معنی صيغة القیاس» كما قلنا 


(۱) راجع مباحث القیاس عمومًا وتعریف القیاس اصطلاحًا خصوصًا في: الفصول في الأصول ۰٩/4‏ والأسرار في الأصول 
والفروع في تقوم أدلة الشرع ۹۲/۲ أصول الشاشي: ۳۲۵ والغنية في الأصول: ۱56 وأصول السرخسي 
۲ وأصول الفقه لللامشي: ۰۱۷۷ ومعرفة الحجج الشرعية: ۲۷ والتوضيح ۲/۲ وميزان الأصول ۰۷۹۲/۲ 
والكافي للسغناقي ۰۱۳۳/4 وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹7/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۹۱/۳ والمغني في 
أصول الفقه للخبازي: 2585 وتيسير التحرير ۰۲۰۳/۳ والتقرير والتحبير ١١۷/١‏ والوجيز في أصول الفقه 
للكراماستي الحنفي: ۰۱۷۲ وجامع الأسرار ٩9۹/6‏ وفواتح الرموت ۰۲47/۲ والمحصول لابن العربي: ۰۱۲4 
وإحكام الفصول: 517 4» والإشارة في معرفة الأصول: ۰۲۹۸ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۱57 وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ۰۲۰/۲ وشرح تنقيح الفصول: ۳۸۳ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۳45 ومفتاح 
الوصول: ۱۸۲ والرسالة: ۷۷ والبرهان ۰2۸۷/۲ والمستصفى ۰۲۲۸/۲ والنخول: ۰۳۲۳ وأساس القياس: 
۷ والاحکام قي أصول الأحكام للآمدي ۱14/۳ والمحصول ۵/۵ والعونة في الجدل: ۰۱۳۹ وشرح اللمع 
۲ وقواطع الأدلة ۰5/4 والوصول إلى الأصول ۰۲۱۷/۲ والایماج ۰۳/۳ ونماية السول ۰۲/4 وجمع الجوامع مع 
حاشية البناني ۰۳۰۹/۲ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۰۳۰۲/۷ والبحر احیط ۰1/۵ والعدة لأبي يعلى 
۱ والتمهید لأبي الخطاب ۰۲4/۱ والواضح في أصول الفقه ۰۳۳/۱ والسودة: ۳۹۵ وروضة الناظر 
۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۱۱۸۹/۳ وشرح الکوکب النیر 25/5 وارشاد الفحول: ۱۹۸ ولمغني لعبد 
الجبار العتزلي ۰۲۷۰/۱۷ والمعتمد 15۹۷/۲ وشرح العمد ۰۳۲۲/۱ 

(۷) ف ((ج)): ((وهو)). 

(۳) ف ((ج)): ((والعی)). 

۰۸۹/۳ انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار‎ )٤( 


في الضرب؛ فان معناه لغة: استعمال آلة التأديب في المحل الصاح له» وهو جسم ای( 
ومعناه دلالةً: هو الایلام(". 

ولهذا قال محمد في الجامع [الصغير]7" عن یعقوب* عن أبي حنيفة ذه في ((رجل 
حلف لا يضرب امرأته» فمد شعرها أو خنقهاء أو عضها؛ حزست))(*؛ وذلك لأن معنى 
الإيلام بحصل في الکل» وهذا هو ظاهر الرواية. 

وقال شس الأئمة السرخسي في الجامع الصغیر(؟: ((وهذا إذا فعل هذه الأفعال في 
حالة الغضب على قصد الانتقام منهاء فأما إذا فعلها على سبيل الممازحة لم يحنثء لعلمنا 


(۱) هذا تعريف للضرب في معناه الأصل» وهو خصوصيته بالحي وقصد التأديب أو الإيلام» ولكنه في اللغة يستعار منه 
ويشبه به كثيراء يقول ابن فارس: ((ضرب؛ الضاد والراء والباء أصل واحدء ثم يستعار ويحمل عليه))» انظر معجم 
مقاييس اللغة» (ضرب)» ۰۳۹۷/۳ 
ولذلك جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف للضرب أعم من المذكورء هو أنه: ((إيقاع شيء على شيء بقوة))؛ 
(ضرب): ۲۸۳ وقد دلّ على تعميمه قول ابن منظور: ((الضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلة))؛ انظر: لسان 
العرب» (ضرب)» ۵/۸ ۳. 

(۲) راجع: الكافي للسغناقي ۰۱۳۳/4 

(۳) هكذا ورد هذا التوضیح في المامش» وهو ثابت في بقية النسخ. 
والجامع الصغير قي الفروع: للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني نم المتوق سنة ۱۸۷هه قال حاجي خليفة 
عن هذا الكتاب: ((الشایخ يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله))» وقد تناوله 
كبار علماء الحنفية بالشرح» كأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر الجصاصء وأبي عمرو الطبري» وشمس الأئمة السرخسي 
وغيرهم» وقد طبع الكتاب مع شرحه النافع الكبير لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي 8ك المتوق سنة ۱۳۰4ه» 
وعُنيت بطبعه الطبعة الأولى دار الکتب» بيروت» ۰ ١ه‏ - 985 ام. 
راجع: کشف الظنون ۰/۱ 

(4) هو: یعقوب بن إبراهيم بن حبیب» صاحب الإمام أبي حنيفة العروف بأبي یوسف الثقفي» راجع: ترجته ص۱5۹ من 
القسم الدراسي. 

(ه) انظر: الجامع الصغیر محمد بن الحسن الشيباني مع شرحه النافع الکبیر لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي: ۲۷۳. 

(5) أي قي شرحه للجامع الصغير» وهو مخطوط بمكتبة السليمانية باستنبول في تركياء »)٠٦١(‏ راجع: كشف الظنون 
۱ وتاريخ التراث العربي ۰۷/۳/۱ 
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أن ذلك لم يكن مقصودًا عند بمينه؛ لأا" تتلذذ بالعض على سبيل الممازحة))7". 
وهذا سى قول صاحب اة ((وقیل۳1: هنت ق حال اللاعبة؛ لانه یسمی 


مازحة لا ضرن) 


وقول الشیخ: ((على ما قلنا)): إشارة إلى ما قال في دلالة النص بقوله: ((مثل 
الضرب؛ اسم لفعل بصورة معقولة» ومع مقصود: وهو الایلام)۳1. 

وقال شمس الأئمة السرخسي في صوله!: ((للقیاس تفسير هو للراد بصيغته» ومع 
هو الراد بدلالته» بمنزلة فعل الضرب؛ فان له تفسیر: هو العلوم بصورته؛ وهو إيقاع اخشبة على 
جسم حی( ومعنى: هو الراد بدلالته» وهو الإيلام) إلى هنا لفظ همس الأئمة نفله. 

قوله: ((أما الثابت بظاهر صيغته» فالتقدير يقال: قس النعل بالنعل؛ أي: احدّهُ به» ویر 


به» وذلك أن تلحق الشيء بغيره» فتَجعل!: '' مل ونظيرة!' ۱" وقد يُسمّى ما يجري بين اثنين 


(۱) في (المخطوط): ((ولأغا)). 

(۲) انظر: شرح الجامع الصغير (مخطوط) بمكتبة السليمانية باستنبول في تركياء (۵5۵) 1/۱۳۳ 

(۳) قال البابرتي في العناية شرح المداية: ((هو منقول عن الإمام فخر الاسلام) انظر: العناية المطبوع مع فتح القدير 
2۰۹ 

۰۱۹/۵ انظر: الحداية شرح البداية (الطبوع مع شرحه فتح القدیر)‎ )٤( 

(ه) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۰4۱۲/۲ 

(5) آخر الورقة (۱۳۹). 

(۷) عند تفسیره القیاس في اللغة. 

(۸) في صول السرخسي (الحقق): ۸ برد لفظ: ((حي)). 

(9) انظر: أصول السرخسي ۰۱۶۳/۲ 

(۱۰) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((فيُجعل)) على البناء للمجهول 4٩۰/۳‏ 

(۱۱) القياس في اللغة مأخوذ من (قوس)» والقاف والواو والسين - كما يقول ابن فارس: ((أصل واحد. يدل على تقدير 
شيء بشيء ثم يصرّف؛ فتقلب واوه یا والمعنى في جميعه واحد. فالقوس: الذراع» وسمّيت بذلك؛ لأنه يقدر بما 
المذروع»... يقال: بيني وبينه قيس رمح؛ أي: قدره» ومنه القیاس؛ وهو: تقدير الشيء بالشيء والمقدار مقياس» 
تقول: قايست الأمرين مقايسة وقياسًا))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (قوس)» 4۰/۰ وراجع: جمهرة اللغة» (قوس)» 
۲ والقاموس المحيط» (قیس)» ۰۲۵۳/۲ ولسان العرب» (قیس)» ۰۳۷۰/۱۱ وأساس البلاغة» (قيس): 
۰ والمصباح المنير» (قسته): ۰۲٩‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» (قیس)» ۰۱۳۱/4 
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من الناظرة قياسًاء وهو مأخوذ من قايسته قياسّاء وقد يُسمى هذا القیاس نظرا مارا؛ لأنه من 
طريق النظر يدرك » وقد يُسمى اجتهادًا؛ لأن ذلك طريقه فسمي"" به جا))(". 

أي: آما المراد الثابت بظاهر صيغة القياس لغة فهو التقدير» ألا تری أتمم يقولون: قس النعل 
بالنعل؛ أي: أحذهال) بماء وقیّرها بما؛ [أي: سوها] ۳ والنعل مؤنث سماعيء إلا أن الشيخ ذكر 
الضمير الراجع إلى النعل بالتأويل على معنی: أَحدٌ أَحَدَ النعلين» أو أحذ الجلد بالجلد الآخرء وما 
قال بعضهم في شرحه: ((ذكّر ضميرها نظا إلى ظاهر اللفظ)" فكلام لا معنى له. 

وقوله: ((وذلك أن تلحق( الشيء بغيره» فتْعل( مله ونظيرة))7): بيان لكيفية 
التقدير؛ يعني: أن التقدير يكون على هذا الوجه» وقد تُسمى المناظرة بين اثنين قياسًا؛ لأن 
كل واحد منهما بجع جوابه فيما اختلفا نظیر ما اتفقا عليه كالحنفي يجعل الخارج من غير 
السپیلین ناقضّا کالخارج من اسيا ولک في السبیلین متفق عل" 


(۱) ونما ورد قي ورود القیاس بمعنى النظر ما ذکره الزتخشري من قول الطرماح: 

(( نم على الوراك إذ الطایا تَقايّست النجاد من الوجین... 
أي: نظرث أيّ تلك النجاد آسهل مسلکا))؛ وقد عدّه من الجاز» انظر: أساس البلاغة» (قیس): ۵۳۱. 

(۲) آخر الورقة: ))١١5((‏ من ((ب)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰٩۹۱/۳‏ 

)٤(‏ في ((ج)): ((حذها)). 

(ه) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وهي لابد منها لاستقامة الكلام. 

(5) يشير الإتقاني هنا إلى كلام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار» وقد نقله بنصه ۰4۹۰/۳ 

(۷) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار: ((يلحق)). 

(۸) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((فيجعل)). 

. ٠۹۰/۳ انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار‎ )٩( 

(۱۰) قوله: ((ناقضًا كالخارج من السبيلين» والحكم في السبيلين)) سقط من ((ج)). 

(۱۱) قال الكاساني في بیان ما ينقض الوضوء: ((خروج النجس من الآدمي الحي سواء كان من السبيلين»... أو من غير 
السبیلین))» انظر: بدائع الصنائع 4/١‏ ۲»وراجع: مختصر الطحاوي: ۱۸) وملتقی الأبحر ۰۱۰/۱ 

(۱۲) راجع: المراجع السابقة والأم ۰۱۸/۱ والمهذب للشيرازي ۰۱۰۱/۱ 
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وكالشافعي يجعله غير ناقض كالقيء القليل» والحكم في القيء [القليل]" متفق علیه(". 


قال الشيخ: ((هو مأخوذ من قايسته قياسًا))!؟). 


(°) 


یعی: أن القیاس مصدر قایسه من باب الفاعلة لا مصدر قاس؛ لأن مصدره 


َيْسّاء وبه صرح صاحب الجمهرة؛ حيث قال: ((وقَيْسَ اسم» وهو أيضًا مصدر: قِسْتُ 
الشيء أقيسه قَيْسَاء والقياس: مصدر قايسته مقايسة وقیاسا ۳" إلى هنا لفظ الجمهرة. 


وقال القتبي في غريب الحديث في حديث الشعبي: ((أنه قضى بشهادة القائس مع 


کین المشجوب(", يرويه مروان بن شاوی أ عن حفص بن یه ۳ القائس: هو الذي 


(۱) قال الامام الشافعي 4#: ((لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد ولا أخرج منه غير 
الفروج الثلائة: القبل والدبر والذکر))» انظر: الأم ۰۱۸/۱ وراجع: الهذب للشيرازي ۰۱۰۱/۱ 

(۲) هكذا ورد هذا التقييد في المامش» وهي ابتة في بقية النسخ» وهو لابد منه لاستقامة الکلام. 

(۳) راجع: المرجعين السابقة و: بدائع الصنائع ۰۲۱/۱ وملتقی الأبحر ۰۱۷/۱ وختصر الطحاوي: ۰۱۸ 

(4) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۰4۹۰/۳ 

(۰) في ((ج)): ((قایسته)). 

() آخر الورقة: (۸7)) من ((ج)). 

(۷) في جهرة اللغة (احقع): ((قياسة» ومقايسة)). 

(۸) انظر: جمهرة اللغة (قيس)» ضمن مادة (سقي)» ۸۵/۲. 

(9) الأثر رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم؛ في كتاب الأقضية» باب الدعاوى والبينات» ولفظه: ((أخبرنا مروان بن 
معاوية الفزاري قال: حدثنا جعفر بن ميمون الثقفي قال: خاصمت إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أتما 
موضحة» فقال الشاج للشعبي أتقبل على شهادة رجل واحد؟ فقال الشعبي: قد شهد القائس أنما موضحة ويحلف 
الشجوج على مثل ذلك» قال: فقضى الشعبي فيها))» ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب 
الشهادات» باب القضاء باليمين مع الشاهد, ۰۱۷4/۱۰ 

(۱۰) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان» أبو عبد الله الفزاري الكوفي ثم الدمشقي» قال عنه الذهبي: ((الإمام 
الحافظ الثقة... كان جوّالاً في طلب احدیث))» وقال عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ))» 
توفي فجأة قبل يوم التروية بيوم سنة 91 ١ه.‏ 
راجع: سير أعلام النبلاء ۰۵۱/۹ وتقريب التهذیب: ٩۳۲‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۳۷۲/۷ والجرح والتعديل لأبي 
حاتم ۰۲۷۲/۸ 

(۱۱) في غريب الحديث (المطبوع): ((ميون))» وهو خطأء والثبت هو الصواب. 
وحفص بن ميمون هو: حفص بن ميمون الثقفي» روى عن الشعي» وروی عنه مروان بن معاوية. 
راجع: التاريخ الكبير للبخاري ۳۹/۲ والجرح والتعديل ۰۱۸۷/۳ 
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يقيس الشجة باللمول() وغیره( ويتعرفُ مقدارها؛ لیحکم فیها بعَفُلها») إلى هنا لفظ القتي. 
وقال القتبي أيضًا في حديث أبي الدرداء طله أنه قال: (((خير نسائکم التي تدخل 
قیسا» وتخرج ميسّاء وتملاً بيتها أَقِطا وحيسّاء وشر نسائکم السلفعة( البلقعة؟؛ التي تسمع 
لأضراسها قعقعة» ولا تزال جارتما مُفرع) يرويه إسماعيل بن عیاش(" عن رجل قد ماه 
عن أبي الدرداء. 
قوله: (تدخل قيسًا): هو من قست الشيء فأنا أقيسه قيسًا كما تقول: کلته فأنا 


(۱) الملمول هو: ((الذي يكحل وتسبر به الجراح))» انظر: لسان العرب» (ملل)» ۰۱۸۹/۱۳ وراجع: القاموس انحیط 
(مللته)» ۰۳/4 وأساس البلاغة» (ملل): 3۰4 وهو مأخوذ من مل والميم واللام - كما يقول ابن فارس -: 
((أصلان صحيحان» يدل آحدهما: على تقليب شيء والآخر على غرض من الشيء»... [فمن الأول]: الملمول: 
الميل؛ لأنه يقلّب في العين عند الكحل))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (مل)» ه/ه1؟. 

(۲) في غريب الحديث (المطبوع): ((أو غيره)). 

(۳) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» الحديث: (۱۲)» من أحاديث الشعبي عامر بن شراحیل» ۲۹۷/۲. 

(4) هو: عوعر بن زيد بن قيس» ويقال: عوعر بن عامر» ويقال: ابن عبد الله وقيل: ابن ثعلبة بن عبد الله» أبو الدرداء 
الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» قال عنه الذهبي: ((الإمام القدوة» قاضي دمشق.... وحكيم هذه الأمة» وسيد 
القرّاء بدمشق... وهو معدود فيمن تلا على النبي 8 ولم يبلغنا أبدًا أنه قرأ على غيره» وهو معدود فيمن جمع القرآن 
في حياة البي < وتصدّر للإفتاء بدمشق في خلافة عثمان» وقبل ذلك))» وهو من عبّاد هذه الأمة» توقي سنة: 
"اه وقيل: ۳۱ ه ذلك 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۲۷4/۷ وسير أعلام النبلاء ۳۳۵/۲ والإصابة في تمييز الصحابة 55/8 . 

(5) في غريب الحديث (المطبوع): ((السلقعة)) بالقاف. 

(5) في غريب الحديث (المطبوع): ۸ يرد هذا الوصف. ولعله سقط سهوًا من متن احدیث؛ لأن ابن قتيبة بعد إيراده له ذكر 
شرح هذا الوصف مع بقية الأوصاف الواردة فيه. 

(۷) ۸ أجد طذا الأثر سندًا فيما اطلعت عليه من كتب الحديث والآثار» ولكن من نسبه لان الدرداء - إضافة على ابن 
قتيبة -: ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر» في مادة (قعقع)» ۰۸۸/4 و (قیس)» ۰۱۳۱/۶ و (ميس)» > 
/ ۳۸۰ وابن منظور في لسان العرب» (قیس)» ۰۳۷۰/۱۱ 

(۸) هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصيء ولد سنة: ۱۰هه قال عنه الذهبي: ((عام أهل الشام» 
مات ول يخلف مثله))» عرف بالعبادة والکرم» قال عنه ابن حجر: ((صدوق في روايته عن أهل بلده [الشام]» مخلط 
في غيرهم))» توقي سنة: ۱۸۱ه وله من العمر: بضع وسبعون. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۳۰۹/۱ وميزان الاعتدال ۰4۰۰/۱ وتقريب التهذيب: ۰۱۳ 
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أكيله كيلةً؛ يريد: أتما إذا مشت قاست بعض الخطی ببعض » فلم تعجل فعل الَرقای و 
تبطئ» ولكنها مشي مشيًا وسطًا)!". 

((وقوله: (تخرج ميسًا): هو من ماست تميس» والميس التبختر))(". 

((والسَلفعة0): الجريئة)) !4 . 


((والبلقعة: التي خلت من كل خير بمنزلة الأرض البلقع» وأكثر ما یقال: بلقع بللا ان 
وقوله: (تسمع لأضراسها قعقعة): يريد شدة وقعها في الأکر“)0. 


(۱) انظر: غريب الحديث لا بن قتيبة» الحديث: (4) من أحاديث أبي الدرداء دق ۰۵۷/۲ وراجع: النهاية في غريب 
الحديث وال (قیس)۰ ١7١/5‏ ولسان العرب» (قيس)» ۳۷۰/۱۱ وأساس البلاغة» (قیس): ۵۳۰. 

(۲) انظر: غريب الحديث لا بن قتيبة» الحديث: (4) من أحاديث أبي الدرداء طف 7//ه-59» والنهاية في غريب 
الحديث والأثر» (ميس)» > / ۳۸۰ والميم والياء والسين - كما يقول ابن فارس -: ((كلمة تدل على میلان» وماس 
مَيْسَانَاً: تبختر))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (ميس)» ۰۲۸۹/۵ وراجع: القاموس المحيط» (الیس) ۲۲/۲ 
وأساس البلاغة» (ميس): ۱۰ ولسان العرب» (میس) ۰۲۳۱/۱۳ 

(۳) آخر الورقة .)١40(‏ 

(4) انظر: غريب الحديث لا بن قتيبة» الحديث: (4) من أحاديث أبي الدرداء دق ۰۵۹/۲ وراجع: النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (سلفع)» ۰۳۹۰/۲ وفي اللسان: ((امرأة سلفع» الذکر والأنثى فيه سواع» سليطة جريئة» وقیل: هي 
القليلة اللحم السريعة المشي الرصعاء))» وفيه أيضًا: ((السلفعة: البذيّة الفخاشة القليلة الحياء))» وفيه أيضًا: 
((السلفعة: هي: الجريئة على الرجال» وأكثر ما يوصف به الؤنث» وهو بلا هاء أكثر))» انظر: لسان العرب» 
(سلفع) ۰۳۳۳/۲ وراجع: معجم مقاييس اللغة» في باب ما جاء من كلام العرب على آکثر من ثلاثة أحرف أوله 
سین ۱۰۰/۳ والقاموس المحيط» (السلفع)» ۰۱/۳ 

(ه) انظر: غريب الحديث لا بن قتيبة ۵۹/۲ وراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر ۱5۳/۱ والقاموس الحيط» 
(البلقع)» ۵۷/۳ ولسان العرب» (بلقع)» 4۸۹/۱ وقد آشار ابن فارس إلى المعنى الأصل ذه الكلمة فقال: 
((البلقع: الذي لا شيء به))» انظر: معجم مقاییس اللغة» من الباب الثاني من باب ما جاء من کلام العرب على 
أكثر من ثلاثة حرف أوله بای ۰۳۲۸/۱ 

(*) انظر: غريب الحديث لا بن قتيبة» 0۹/۲ جاء في القاموس: ((القعقعة: حكاية صوت السلاح» وصريف الأسنان؛ 
لشدة وقعها في الا کل))» انظر: القاموس احیط (قعٌ)؛ ۰۷۹/۳ والقعقعة أعم من هذا المعنى؛ ولذا يقول ابن منظور: 
القعقعة ((حكاية حركة لشيء له صوت))» ثم أورد أثر أبي الدرداء انظر: لسان العرب» (قعع)» ۲4۲/۱۱ وراجع: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» (قعقع)» ٤‏ /۸۸. 
والمعنى الذي أشار إليه ابن منظور هو المعنى الأصل لمذه الكلمة» يقول ابن فارس: ((القاف والعين: أصل صحيح 
یدل على حكايات صوت))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (قع) 4/5 ۱. 

(۷) انظر: غريب الحديث لا بن قتيبة» وقد نقل الاتقاني هذه النصوص متفرقة من بیان ابن قتيبة للحديث الرابع من 
أحاديث أبي الدرداء ضفب 59/7ه. 
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قال الشيخ: ((وقد يُسمى هذا القياس نظرًا))("؛ نما قيد بقوله: ((هذا القياس)), 
وأشار به إلى قوله: ((وذلك أن تلحق( الشيء بغيره فتجعل("مثله ونظيره))7؟)؛ احترارًا عن 
القياس اللغوي؛ لأن اللغوي لا يسمى نظرًا. 

أو معناه: هذا القياس الذي نحن بصدده [وهو القياس الشرعي] يسمى نظرًا 
يجار()؛ لأن القياس يكون بالنظر والفکر (. 

ويسمى اجتهادًا أيضًا مجاژا؛ لأن الاجتهاد طريق القياس» والاجتهاد بذل اجهود لنيل 
القصود(. 


(۱) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۰۹۰/۳ 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((یلحق)). 

(۳) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((فیجعل)). 

(6) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۰4۹۰/۳ 

(ه) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(7) ومن ذلك ما حکاه الزتخشري في باب امجاز من مادة (قیس) عن الطرماح حینما قال: 
(( نم على الوراك إذ المطايا تقایست النجاد من الوجین 
...أي: نظرت أئ تلك النجاد أسهل مسلگا)) انظر: أساس البلاغة» (قیس): ۵۳۱. 

(۷) قال عبد العزیز البخاري في کشف الأسرار: ((قد یسمی هذا القیاس؛ أي: القیاس الشرعي الذي يجري في الناظرة نظرًا 
بطریق اطلاق اسم السبب على السبب؛ فانه یصاب بنظر القلب عن إنصاف»فيكون قوله هذا احترارًا عن القیاس 
اللغوي أو العقلي))» انظر: کشف الأسرار ۰6۹۰/۳ وسیورد الاتقاني علة هذه التسمية كما آوردها الامام السرخسي 
ختصرق راجع: ص © 15. 

(۸) قال ابن السمعاني: ((فإن قال قائل: ما قولكم في الاجتهاد» وهل هو والقياس واحد؟ قيل: نقول: أولاً: إن الاجتهاد 
مأخوذ من إجهاد النفس وكدّها في طلب الراد. كما أخذ جهاد العدو من إجهاد النفس في قهره» وهل هو والقياس 
واحد أو هما مختلفان؟ اختلفوا فيه» فقال أبو علي بن أبي هريرة: إن الاجتهاد والقياس واحد» ونسبه إلى الشافعي» 
فقال: أشار إليه في كتاب الرسالة» وأما الذي عليه جمهور الفقهای فهو أن الاجتهاد غير القياس» وهو أعم منه؛ لأن 
القياس يفتقر إلى الاجتهاد» وهو من مقدماته» وليس الاجتهاد بمفتقر إلى القياس))» انظر: قواطع الأدلة 5/5. 
وأما كلام الإمام الشافعي الذي أشار إليه ابن السمعاني فهو قوله: ((قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما 
مفترقان؟ قلت: هما امان لمع واحد» قال: فما جماعهما؟ قلت: کل ما نزل بمسلم» ففيه حكم لازم» أو على سبيل 
الحق فيه دلالةٌ موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكم» اتباعه» وإذا لم يكن فيه بعينه» طُّلب الدلالة على سبيل الحق 
فيه بالاجتهاد. والاجتهادُ القيامئ))» انظر: الرسالة: ٤۷۷‏ . 
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وقال بعضهم!۲ في شرحه: ((وصلة القياس في اللغة هي الباءء إلا أن في الشرع 
جُعلت( على صلته بتضمن معن البناء ليدلٌ على أن القياس الشرعي للبناء لا للإثبات 
ابتدایع)(۳. 

وهذا غلط منه ولیس الأمر كما زعم ألا تری أن صاحب7؟' دیوان الأدب آثبت 
الأمرين جمیمٌا. فقال: ((قاسه على غيره» وبغیره سواء قياسًا))» فعن هذا عرفت أن القیاس 
يجيء مصدرا من الثلائي اجرد أيضًا. 

وقال مس الأئمة السرخسي في أصوله: ((فأما تفسیر صيغة القياس» فهو التقدیر 
یقال: قس النعل بالنعل» أي قدره به» وقاس الطبیب الجُرْع» إذا سبره بالسبار؛ لیعرف مقدار 
غوره. 

وعذا يتبين أن معناه لغة في" الأحكام: رد الشيء إلى نظيره؛ لیکون مثلاً له في 
الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته» وغذا يُسمى ما يجري بين الناظرین مقايسة؛ لأن کل 
واحد منهما يسعى ليجعل جوابه في الحادثة مثلاً لما اتفقا على كونه أصلاً بينهماء يقال: 


غير أن أبا الحسن الماوردي حينما حكى القول بأن الاجتهاد والقياس واحد عن ابن أبي هريرة أنكره عليه فقال: ((زعم 
ابن أبي هريرة أن الاجتهاد هو القياس» ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه عليه في الرسالة» والذي قال الشافعي في 
هذا الكتاب: إن معنى الاجتهاد معنى القياس؛ يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه» 
والفرق بين الاجتهاد والقياس: أن الاجتهاد هو ما وصفناه من أنه طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه» والقياس هو 
الجمع بين الفرع والأصل لاشتراكهما في علة الأصلء فافترقاء غير أن القياس يفتقر إلى اجتهاد» وقد لا يفتقر الاجتهاد 
إلى القياس))» انظر: أدب القاضي للماوردي ۰4۸۹/۱ 

(۱) هو: عبد العزيز البخاري في شرحه کشف الأسرار على أصول البزدوي. 

(۲) في كشف الأسرار (الحقق): ((جعلت كلمة على فقيل قاس عليه بتضمين)). 

(۳) انظر: کشف الأسرار شرح أصول البزدوي ۰4۹۰/۳ 

)٤(‏ صاحب ديوان الأدب هو: إسحاق بن إبراهيم الفارابي. 

(5) انظر: ديوان الأدب» ماکان بناء: (فَعَل یفعل)» ١5/9‏ 5. 

(7) ((فٍ)) مكرورة في ((ب)). 

(۷) آخر الورقة: ((۱۱)) من ((ب)). 
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قايسته مقايسة وقياسًا. 

ويسمى ذلك نظرًا أيضًا؛ لأنه لا يصاب إلا بالنظر عن إنصاف. 

ويسمى ذلك اجتهادًا مارا أيضاء لأن ببذل المجهود يحصل هذا المقصود))7" إلى هنا 
لفظ شس الائمة. 

ثم اعلم آن الشيخ لم يذكر حدید القیاس اصطلاحًا وفیه اختلاف: 

قال في ميزان الأصول: ((وآما بیان حد القیاس وحقيقته عند الفقهاء والتکلمین فقد 
اختلفت عباراتهم وأکثرها فاسدق وبعضها قريب من الصحة نحو قوطم: 

لقیاس: رد حكم السکوت عنه إلى المنطوق به 

أو: اعتبار غير التصوص( في الحكم لمعن جامع بینهمال. 

وهذا فاسد؛ لأنه لیس بمحدٍ شامل» فان هذا يستقيم في الشرعیات دون العقلیات؛ 
لأن السکوت والنطق والنص تُذکر("" في باب الألفاظ؛ لأنه لابد من العنی الجامع» وبعد 
بيانه لابد من [ییان] ۲۲ الصلاح والأثر. 


(۱) انظر: أصول السرخسي ۰۱۳/۲ 

(۲) هذا التعریف هو اختیار ابن کج من الشافعية» وقد نسبه إليه الزركشي فقال: ((قال ابن کج: رد فرع مسکوت عنه 
وعن کو آمل منطوق بحکمه))»انظر: ایر احیط ۷/۵. ۱ 
واختاره ابن جزي» غير أنه أضاف إليه ذكر الجامع فقال: ((القياس هو ثبات حکم النطوق به للمسکوت عنه لجامع 
بینهما))» انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول: ۳4۵ وراجع هذا التعريف في: كشف الأسرار للبخاري 2491/7 
وإرشاد الفحول: .١9/‏ 

(۳) في ميزان الأصول (امحقق): بزيادة: ((بالمنصوص)). 

(4) هذا التعريف قريب من تعريف الشاشي والسجستاني» حيث قال الشاشي: ((القياس الشرعي هو: ترنّب الحكم في غير 
المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه))؛ انظر: أصول الشاشي: ۳۲۰ وراجع: الغنية في 
الأصول: 4 ۱۵. 

(۰) في ميزان الأصول (احقق): بزیادة: ((یذکر)). 

(5) وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ابتة في بقية النسخ» وکذا في ميزان الأصول (احقق). 

(۷) راجع هذا الاعتراض في: کشف الأسرار للبخاري ۰45۱/۳ 
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ونحو قولهم: القياس تعدية حكم الأصل بعلته إلى فرع هو نظیره'. 

وهو فاسد؛ لأن حكم الأصل من الحرمة وال(" وعلته وصف الأصل والانتقال على 
الأوصاف والتعدية محال ولكن يثبت مثل حكم الأصل بمثل علته في الفرع؛ ولأن القياس 
يجري بين المعدومين» بأن يقاس المعدوم بعد الوجود بالمعدوم الذي لم یوجد. كما يقاس زوال 
العقل وعدمه بسبب الجنون بعدم العقل في الطفل في حق سقوط النطاب بمعنى جامع(۳) 

بینهما؛ وهو العجز عن تفهم الخطاب وأداء الواجب. ۱ 
وذکر الأصل والفرع في المعدوم فاسد؛ لأن الأصل اسم یبنی عليه غیرد(" والفرع 


(۱) هذا تعريف صدر الشريعة» ولكنه زاد على ذلك فقال: ((القياس وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة 
لا تدرك بمجرد اللغة))ء انظر: التوضيح مع التلويح ۲/۲ وقد نسبه إليه ابن الهمام» راجع: التحرير مع تيسيره 
۳ وکشف الأسرار للبخاري ۰4٩۱/۳‏ 
كما یفهم هذا التعریف من کلام أبي زید الدبوسي في أول القیاس حيث قال: ((إن القیاس بالرأي على الأصول التي 
ثبتت أحكامها بالنصوص لتعدية أحكامها إلى الفروع حجة))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع 
۰۹/۲ 

(۲) في ميزان الأصول (احقق): بزیادة: ((من الحل والحرمة)). 

(۳) آخر الورقة: .))١51((‏ 

)٤(‏ ((عليه)) مكرورة في ((ب)). 

(5) الأصل في اللغة: مأخوذ من أصلء والهمزة والصاد واللام - كما يقول ابن فارس -: ((ثلاثة أصول متباعدٍ بعضها من 
بعض» أحدها: أساس الشيء [وهو المقصود هنا والثاني: الحيّة» والثالث: ما كان من النهار بعد العشی))» انظر: 
معجم مقاييس اللغة» (أصل)»۱/ ۰۱۰۹ 
وف القاموس: ((الأصل: أسفل الشيء))» انظر: القاموس احیط (الاْصل)» ۰۳۳۸/۳ وراجع: لسان العرب» 
(أصل)» ۱۵۰/۱ وأساس البلاغة» (أصل): .٠١‏ 
ولكن لما كثر استعماله بمعنى الأساس وأسفل الشيء» جعل مستَّنَدًا لغيره» ومذا جاء في الصباح: ((أصل الشيء 
أسفله» وأساس الحائط: أصله» واستأصل الشيء: ثبت أصله وقوي» ثم كثر حتى قيل: أصل کل شيء ما يستند وجود 
ذلك الشيء إليه؛ فالأب أصل للولد» والنهر أصل للجدول» والجمع: أصول))» انظر: المصباح المنير» (أصل): 5 .١‏ 
وعلى هذا المعنى عرفه الجرجاني فقال: ((الأصل: ما نی عليه غيره))» وقال أيضًا: ((هو في اللغة: عبارة عقا يُفتقر 
إليه» ولا فتقر هو إلى غيره))» انظر: التعريفات: 4۵. 
وهذا البناء إما أن یکون عقلیّا؛ کبناء الحكم على دليله» وإما أن یکون حسيًا؛ کبناء الجدار على أساسه. راجع: 
إرشاد الفحول: ۰۳ وشرح مختصر الروضة ۰۱۲۳/۱ 
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اسم لشيء يُبنى على غيره""» والمعدوم ليس بشيء ولأن الأصل سابق» والفرع لاحق» 


أما عند علماء الشريعة» فقد أطلق الأصل في الاصطلاح على معان متعددة منها: 

أولاً: الدلیل ومنه: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع؛ أي: أدلتهاء ومنه أصول الفقه؛ أي: أدلته» وهو 
الإطلاق الغالب. 

ثانيًا: القاعدة الكلية» ومنه: الأصل أن الأمور بمقاصدها؛ أي: أنما قاعدة من قواعد الشرع» ونحوها من القواعد العامة 
التي تندرج تحتها الفروع والجزئيات الكثيرة. 

ثالنًا: الراجح» ومنه: الأصل براءة الذمة؛ أي: الراجح؛ لأن الإنسان ولد بريئًا من الحقوق كلهاء فإذا شككنا في شغل ذمته 
بحقوق الله أو حقوق خلقه» ولم يقم دليل على شيء من ذلك» كان احتمال عدم الشغل راجحا على احتمال الشغل. 

رابعًا: الستصحب: نحو: من تيقن الطهارة» وشك في احدث. فالأصل بقاؤه على الطهارة؛ أي: المستصحب حال 
الطهارة لا الحدث. 

خامسًا: الصورة المقيس عليها في القياس» وهي مدار الحديث في هذا الباب» وهي ما تقابل المقيس أو الفرع في 
القياس» ومنه قولحم: الخمر أصل النبيذ في التحريم» أي: أن الحرمة في النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما 
في العلة التي هي الإسكار» وقد نفى القرافي بعد ذكره لهذا الإطلاق أن يكون من معاني الأصل الاصطلاحية فقال: 
((الأصل الرابع: الصورة المقيس عليها في القیاس؛ فإنحم يسمونما أصلاً» وليست من هذه القسام))» ول يبيّن العلة في 
ذلك انظر: نفائس الأصول 2١57/١‏ وقد أشار إليها الزركشي فقال: ((لأن الصورة المقيس عليها ليست معنی زائدًا؛ 
لأن أصل القياس اختلف فيه: هل هو محل الحكم, أودليله» أو حكمه؟ وأیّا ما کان» فليس معن زائدًا؛ لأنه إن كان 
أصل القياس دليله» فهو المعنى السابق» وان كان عله أو حكمه» فهما يسميان أيضًا دليلاً مجاراء فلم يخرج الأصل عن 
معنى الدلیل))» انظر: البحر احیط ۰۱۷/۱ 

راجع هذه العاني الاصطلاحية في: فواتح الرحموت ۰۸/۱ ونفائس الأصول ۱۵7/۱ وشرح تنقيح الفصول: ۰۱7 
وإحكام الفصول للباجي: 57, ومنهاج الأصول ۰۷/۱ والبحر احیط ۰۱5/۱ والإيحاج في شرح المنهاج 251/١‏ 
وشرح العضد على مختصر بن الحاجب ۰۲5/۱ وشرح الکوکب النیر ۰۳۹/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۱۲/۱ وإرشاد 
الفحول: ۳. وللأصل اطلاقات آخری» لکن بالنظر فیها يتبين غالبًا نما داخلة في هذه الخمسة أو في العنی اللغوي 
لکلمة الأصل» راجع: البحر احیط ۰/۵ ۷. 

(۱) الفرع في اللغة: هو ما يقابل الأصلء فاذا كان الأصل يدل على السفل» فان الفرع يدل على العلو والارتفاع یقول 
ابن فارس: (الفاء والراء والعین: أصل صحیح يدل على علو وارتفاع ومو وسبوغ» من ذلك الفرع وهو آعلی الشيء 
والفرع: مصدر فرعت الشيء فرعًاء إذا علوته))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (فرع)» 648۱/4 وفي المصباح: ((الفرعٌ 
من كل شيء أعلاه» وهو ما يتفرع من أصله» والجمع: فروع))» ومنه يقال: فرّعت من هذا الأصل مسائل فتفتعت» 
أي: استخرجت فخرجت))» انظر: المصباح المنير» (الفرع): ۰۲4۸ وراجع: القاموس المحيط» (فرع)» ۰1۳/۳ ولسان 
العرب. (فرع)» ۰۲۳۹/۱۰ وأساس البلاغة» (فرع): ۰4۷۱ 
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ووصف( العدوم بالسبق والتأخر لا یصح(. 

والحد الصحیح أن یقال: القیاس ابانة مثل حکم آحد الذکورین بثل علته في 
ا 

ولغا ذكرنا لفظة الإبانة دون لفظة الإثبات والتحصيل؛ لأن إثبات الحكم وتحصيله 
وإيجاده فعل الله تعالى» فهو المثبت للأحكام. 

أما القياس» فهو فعل القائس» وهو تبيين واعلام أن حكم الله تعالى كذاء وعلته كذاء 

وإنغا ذكرنا مثل الحكم؛ لأن عين الحكم من الحل والحرمة» والوجوب والجواز» وصف 
الأصل» فلا يتصور في غيره» وكذا العلة وصف الأصلء ولكن يوجد في الفرع مثل حكم 
الأصل بمثل تلك العلة. 

وإنغا ذكرنا المذكورين دون الشيئين ودون الأصل والفرع؛ حتى يكون القياس شاملاً 
للمعدوم وا موجود؛ لأن المعدوم يُذكر ويُسمى وإن یکن شیا . 


(۱) آخر الورقة: ((۸۷)) من ((ج)). 

(۲) راجع هذا الاعتراض في: كشف الأسرار للبخاري 4۹۱/۳ وجامع الأسرار 955/54. 

(۳) هذا التعريف بنصه هو ما اختاره اللامشي الحنفي في أصوله وقال: إنه ((العتمد))» انظر: أصول الفقه له: ۰۱۷۷ 
واختاره الكاكي فقال بأنه ((المعول عليه في تحدیده))» انظر: جامع الأسرار ۰٩0۹/۶‏ ورجح الشوكاني تعريقًا بمعنى 
هذا التعریف فقال: ((أحسن ما يقال في حده: استخراج مثل حکم الذکور لما ۸ يذكر بجامع بینهما))؛ انظر: إرشاد 
الفحول: ۰۱۹۸ 
وهذا التعریف منقول عن أبي منصور الاتريدي كما نصّ على ذلك ابن الحمام وعبد العزیز البخاري والكاكي» كما 
أورده صدر الشريعة في شرحه للتعريف الأول. راجع: التحرير مع تيسيره ۰۲۹/۳ وکشف الأسرار للبخاري 
۳ وجامع الأسرار ٩۵۹/4‏ والتوضيح مع التلويح 9۲/۲. 

)٤(‏ في ميزان الأصول (امحقق): لم من قوله: ((وإئما ذكرنا))» إلى قوله: ((شيقًا)). 
وراجع شرح التعريف الذي أورده السمرقندي في أصول اللامشي: ۰۱۷۷ وتيسير التحرير ۰۲۹۰/۳ وکشف الأسرار 
للبخاري ٤۹۱/۳‏ . 
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وان شعت قلت: تبيين مثل حكم التفق عليه في المختلف فيه مثل علته ٩)‏ إلى 
هنا لفظ ميزان الأصول. 

وقال صاحب العتمد(: (اختلف الناس فى حد القیاس: 

فیخده ه بعضهم: : بأنه( 0 استخرا اج الح( ا 

وهذا"" يلزم عليه أن يكون استخراج الحق بالاستدلال بالنصوص والظواهر قياس" 
ويلزم ذلك انا من جره بأنه استدلال. 


حده بعضهم: بأنه التشبیه(. 


(۱) راجع تعريقًا قريئًا من هذا التعريف في البحر احیط ۷/۵. 

(۲) انظر: ميزان الأصول ۷۹۵-۷۹۳/۲. 

(۳) هو: أبو الحسين البصري» وقد تقدم التعریف به» راجع: ص4۰ من القسم الدراسي. 

)٤(‏ ف ((ج)): ((نه)). 

(۰) راجع نحو هذا التعریف في: البرهان ۰4۸۹/۲ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۰۰/۳ ونماية الوصول في 
دراية الأصول ۳۰۲/۷ والبحر احیط ۰۷/۵ وأصول الفقه لابن مفلح ۱۱۸۹/۳ وارشاد الفحول: ۰۱۹۸ وأدلة 
التشريع الختلف في الاحتجاج جا للدکتور الربیعة: ۱۳. 

(5) قوله: ((ومذا يلزم عليه أن یکون استخراج الحق)) سقط في ((ج)). 

(۷) راجع هذا الاعتراض في: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۰۵/۳ والبحر احیط ۷/۵ وأدلة التشريع المختلف 
في الاحتجاج بها للدكتور الربيعة: ۱۳. 

(۸) أورد اللامشي هذا التعريف فقال: ((ويستعمل في التشبيه أيضاء وهو تشبيه الشيء بالشيء» يقال: هذا قياس ذلك؛ 
إذا كان بينهما مشایعة))» انظر: أصول الفقه للامشي: ۰۱۷۷ وراجع هذا التعريف ومناقشته في: التحرير مع تيسيره 
۳ والإحكام في صول الأحكام للآمدي ۱4/۳ ونماية الوصول في دراية الأصول ۰۳۰۲/۷ وأدلة التشريع 
المختلف في الاحتجاج با للدكتور الربيعة: ۰۱۳ 
وقد أورد الاتقاني - نقلاً عن أبي الحسين البصري - تعريقًا لكل من الشبه والتشبيه» راجع: ص۰1۹ 
كما فصّل أبو الحسين البصري في شرح العمد في معنى التشابه في الاصطلاح على طريقتي التکلمین والفقهای 
فقال: ((أما على طريقة المتكلمين من أصحابناء فالتشابه على الحقيقة: عبارة عن اشتراك الذاتين في صفة الذات 
كالجوهرين والسوادين» فأما الاشتراك فيما لا يرجع إلى الذات» فإنه لا يقتضي التماثل والتشابه بين الذاتين على 
الحقيقة» لأن ما يفيد الاشتراك في صفة الذات فإنه يرجع إلى تشابه معنيين في الذات سواهما؛ كقولنا: الأسود مثل 
الأسود؛ لأن المراد به» أن السواد مثل السواد» وقولنا:إن زيدًا مثل عمرو في سخائه أو صلاحه وما يجري مجرى ذلك؛ 
لأن الراد به» أن طريقته في أفعاله ومتصرفاته مثل طريقته» وإما أن برجم إلى تشابه الصفتين للذات؛ مثل قولنا: إن 
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ومذا یلزم عليه أن یکون من قال: إن الأرز يشبه البر في الصلابة قائسّاء وأن یوصف 
لله تعالى ١7‏ بأنه قائسع إذا شبّه بين الشيئين. 

وحدّه أبو هاشم: بأنه حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه" . 

وان(" أراد إجراء حكمه عليه لأجل التشبيه» فصحيح» وكان يجب التصريح بذلك. 

وإن لم يرد ذلك لم يصح؛ لأن إثبات الحكم في الشيء من غير تشبيه بينه وبين غيره 
يكون مبتداً» ومن ابتدأ وأثبت في الشيء حکماء لايكون قائسّاء وان اتفق أن يكون 
ذلك الحكم ثابئًا في غيره. 

وحدّه قاضي القضاة(: بأنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لضرب من 
الشبه(. 


السواد مثل البیاض في الوجود؛ لأن الراد به أن وجوده کوجوده» ولا برجع في شيء من ذلك إلى تماثل الذاتين» وإنغا 
الذي يفيد تماثلها على الحقيقة اشتراکهما فیما يخالف کل واحد منهما ما یخالفه وهو صفة الذات فقد بان کذه 
الجملة أن التمائل بين الشيئين على الحقيقة فا حصل في الاشتراك في صفة الذات. فهذا هو الشبه الذي یعتبره 
شیوخنا التکلمون.... 
وأما على طريقة الفقهای فالشبه هو: العنی الذي یحمل به الفرع على الأصل في حکمه |ذا ثبت تعلق حکم الأصل 
به))» انظر: شرح العمد ۱/۲ - 1۲. 

(۱) المعتمد (الحقق): ((سبحانه)). 

(۲) راجع هذا التعریف ونسبته لأبي هاشم ومناقشته في: الاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۱5۷/۳ والبحر احیط 
۵ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۱۱۸۹/۳ وارشاد الفحول: ۰۱۹۸ وأدلة التشریع الختلف في الاحتجاج بما: 4 .١‏ 

(۳) في المعتمد (اخقق): ((فإن)). 

(4) آخر الورقة: ((۱۱۷)) من ((ب)). 

() في المعتمد (احقق): ((فأثبت)). 

(ج) في المعتمد (للحقق): ((:28)). 
ويعني بقاضي القضاة: عبد الجبار بن أحمد الحمذاني» شيخ المعتزلة وقد تقدمت له ترجمة» راجع: ص49 من باب 
تقسيم السنة في حق البي . 

(۷) التعريف الذي ذكره أبو الحسين في شرح العمد لشيخه القاضي عبد الجبار هو: ((حمل الشيء على غيره في حكم من 
أحكامه للشبه الذي يجمعهما عند الحامل))» ثم علّق أبو الحسين على تعريف شيخه قائلاً: ((وهو الذي يختاره 
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وأبين من هذا أن يُحدٌ بأنه: تحصیل حکم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم 
عند اجتهد(. 

وقد دخل في ذلك: الجمع بين الشيئين في الاثبات وقي النفي. 

وإنما قلنا: یشتبه() عند اجتهد لأن الجعهد قد يظن أن" بين الشینین شبهًا وان لم 
يكن بينهما شبه» فيكون رده إليه قياسًا. 

نما حددنا القياس بما ذکرناه(؟)؛ لأن المعقول من القياس: أن يكون قياس شيء على 
شيء» ألا ترى أن الإنسان إذا قال: قست هذا الشيء» قيل له: على ماذا قسته؟ ولو أثبت 
الانسان حکم الشيء ن غیره لا لشبه بینهماء لکان مدا باشکم فیه غیر مراع حکم 
الأصل. ۱ 

فان(" قيل: أليس الفقهاء يسمون قياس العكس قياسًا؟ وليس هو تحصيل حكم 
الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم» بل هو: تحصيل نقيض حكم الشيء في 
غیره لافتراقهما في علة الحكم. 

مثاله: قول" القائل: لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكافء لما كان من شرطه وان 


شيوخنا الد وربما اختلفت عباراتمم عن هذا المعنى» فمنهم من لا يذكر الشبه» ومنهم من يذكره))» انظر: شرح العمد 
۳۳/۱ 
وراجع هذا التعریف في: الاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۱۰۰/۳ ولبحر احیط ۸/۵ وارشاد الفحول: 
۸ وأدلة التشريع الختلف في الاحتجاج بما: 5 ۱. 

(۱) راجع هذا التعریف ومناقشته - إضافة إلى مناقشة أبي الحسين البصري له - في: الاحکام في أصول الأحكام للآمدي 
۰۱۲۷-۲۳ 

(۲) في العتمد (احقق): ((الشبه)). 

(۳) ((أن)) مکرورة في ((ب)). 

(4) في العتمد (احقق): ((دکرنا)). 

(ه) في العتمد (احقق): ((إن)). 

(5) في العتمد (احقق): ((ی الفرع)). 


(۷) آخر الورقة (۱6۲). 


نذر أن يعتكف بالصوم كالصلاة؛ لما م تكن من شرط الاعتكاف» لم تكن من شرطه وان 
نذر أن يعتكف بالصلاة» فالأصل هو الصلاق والحكم هو نفي كونما شرطًا في الاعتکاف» 
وليس يثبت هذا الحكم في الفرع الذي هو الصوم وإنما یثبت نقیضه ولم يجتمعا في العلة بل 
افترقا فيها؛ لأن العلة التي ها لم تكن الصلاة شرطًا في الاعتکاف هي كونها غير شرط فيه مع 
النذر وهذا المعنى غير موجود في الصوم؛ أنه شرط ی( النذ ر. 

الجواب: أنه إذا كان المعقول من القياس أن يكون قياس شيء على شيء» ولا يكون 
فاا عليه الا وقد ار حکمه ولا یکون القائس(" معتم؟ حکمه الا وقد اعتبر الشبه 
بينهماء وکان(*آذلك لا يتم في قياس العکس وجب تسميته قياسًا مجاژاه من حيث كان 
الفرع معتبرا بغيره على بعض الوجوه» فلا يجب دا دخوله في الحدٌ. 

ويجوز أن نحدّ القياس بل یشمل(" قياس الطرد والعکس؛ فنقول: 

القياس هو تحصيل الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره. 


(۱) ف العتمد (الحقق): ((مع))» وأشار مققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ العتمد. 

(۲) راجع تعريف قياس العكس وأمثلته اصطلاحًا في: المغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۳۲4 وتيسير التحرير 6 ۰۱۷۲ 
وإحكام الفصول للباجي: ۵۳ وشرح تنقيح الفصول للقراقي: ۰4۰۱ وشرح العضد عل مختصر ابن الحاجب 
۳ والمحصول ۰۲۱/۰ والإبماج ۰۳/4 وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۳۰/۲ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ۲۰۷/۳ والبحر احیط ۲۸۳/۵ ونحاية السول ۱۸۳/4 وإعلام الموقعين ۰۱۲۰/۱ وشرح 
الکوکب المنير ۰4۰۰/۶ 
وأما العکس في اللغة» فهو: ((ردك آخر الشيء على أوله» وهو کالعطف))؛ انظر: معجم مقاييس اللغة» (عکس)؛ 
۶ وقد بيّن ابن فارس أن مادة عکس: أصل صحیح واحد» يدل على التجمع والجمع» يقال العکس: ((عقل 
يد البعیر والجمع بينهما وبين عنقه» فلا یقدر أن یرفع رأسه))» وی الجمهرة: ((العکس: قلبك الشيء نحو الکلام 
وغيره))» انظر: جمهرة اللغة» (عکس) ضمن مادة (سعك)» ۰۸۰/۲ وراجع: القاموس احیطء (العکس)» ۰۲۲4۰ 
ولسان العرب» (عکس)» ۳۳۹/۹ وأساس البلاغت (عکس): ۰1۳۱ 

(۳) في العتمد (احقی): ((فالقياس))» وآشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ العتمد. 

(4) في المعتمد (الحقى): (((ذا کان)). 

(۰) في المعتمد (الحقى): ((یشتمل)). 
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وهذا اد يشما ١7‏ كلا القیاسین: 

آما قياس الطرد. فقد حصل الحكم في فرعه باعتبار تعلیل الأصل. 

وأما قياس العكس» فانه قد اغتبر فيه تعلیل الأصل» لینفی() حکمه عن(" الفرع 
لافتراقهما في العلة. 

وإذا حددنا القياس بذلك قسمناه إلى قياس الطرد وقياس العكس: 

وقیاس الطرد هو ما ذکرناه او 

وقیاس العکس: هو تحصیل نقيض حکم الشيء في غيره» لافترافهما في علة 
الک 

فأما حکم القیاس الشرعي» فهو النقسم إلى کون الفعل قبيكًا وحسئّاء وکون") فعله 
أولى من تركه("» أو کون ترکه أولى من فعله» وکونه واجبًا. 

وأما الأصل» فذکر قاضي القضاة أنه مستعمل في أربعة آشیاء(: 

آحدها: الطریق إلى الشيء کالکتاب؛ هو صل الأحكام. 

وأحدها: الحکم القیس علیه(؟. 


(۱) في العتمد (احقق): ((یشتمل علی)). 

(۲) في المعتمد (اخقق): ((لنفى)). 

(۳) في العتمد (امحقق): ((ني))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ العتمد. 

(4) أي: هو الذي سبق ذكر جملة من تعريفات الأصوليين له» راجع: ص٤ ٠‏ . 

(۰) راجع المراجع المذكورة في هامش رقم: (۲)» من ص557. 

(-) في للسمد (احقق): ((ویکون)) وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ المعتمد. 

(۷) آخر الورقة: ((۸۸)) من ((ج)). 

(۸) جاء في هامش الأصل و ((ب)) عنوان لما ذكره عبد الجبار المعتزلي بلفظ: ((استعمال معنى الأصل في أربعة أشياء)). 

)٩(‏ في المعتمد (احقق): بزيادة: ((وهو أصل القیاس))» وهذان المعنيان ذكرها القاضي عبد الجبار في المغني» في قسم 
الشرعيات» فقال: ((قد بينا أنه لابد في القياس من أصلء والذي يحصل من الخلاف في ذلك ليس الا أحد مذهبين: 
إما القول بأن الأصل هو الحكم الثابت بالشرع» أو يقال: إنه الدلالة الواردة من كتاب أو سنة» أو إجماع))» ثم نسب 
الأول إلى الفقهای والثاني إلى المتكلمين من شيوخه المعتزلة» 2757/١1‏ وراجع: شرح العمد ۳۵/۲. 


وأحدها: الشيء الذي لا يصح العلم بغيره إلا مع العلم به» کالوصوف والصفة(. 

وأحدها: الحكم الذي لا یقاس على غيره کدخول الحمام بعوض غير مقدر (* 
فانه یقال: ان هذا صل ق نفسه(؟. 

ومکن أن یقال: إن قولنا: ((أصل)): یستعمل على الحقيقة وعلی امجاز» فالستعمل 
على الحقيقة: هو ما يتفرع عليه غيره» ویستند إليه» وهو ضربان: 

أحدها: يتفرع عليه صحته كالعلم بصفة الشيء يتفرع على العلم بالشيء» وقد 
يوصف الشيء أيضًا بأنه أصل لصفته. 

والضرب الآخر: يتفرع عليه" العلم بالشيی بأن يكون طريمًا إليه» وهو ضربان: 

أحدهما: يكون طريقًا إليه بطريق التشبيه؛ وهو أصل القياس. 

والآخر: بغير طريق التشبيه؛ وهو النصوص وغيرها. 

وأما المسمى أصلاً على المجاز» فهو جواز دخول الحمام بغير أجرة( مقدرق ولا 
تحوزنا بتسمية ذلك أصلا؛ لأنه أشبه الأصول المتقدمَ ذكرها من حيث لم يُستَفّد حكمه من 
غيره. 

فما" أصل القياس» فقد اختلف الناس فيه: 


(۱) أورد هذا المعنى للأصل الزركشي في البحر المحيط ه/ه7. 

(۲) في بقية النسخ: ((يقاس)) بدون ((9)). 

(۳) في العتمد (احقق): ((عليه)). 

(4) في العتمد (احقق): ((بغير عوض مقدر)). 

(ه) آورد هذا المعنى - أيضًا - للأصل الزرکشي في البحر احیط ۷۵/۵. 

() في المعتمد (احقق): ((الصفة))؛ وآشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ العتمد. 

(۷) آخر الورقة: ((۱۱۸)) من ((ب)). 

(۸) ورد في هامش الأصل و ((ب)) زيادة (غير) بعد كلمة ((أجرة))» وآما في ((ج)) فالعبارة كالتالي: ((بأجرة غير 
مقدرة)). 


(9) آخر الورقة .)١57(‏ 
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فقال التکلمون: الأصل الذي يقاس عليه الأرز» هو ابر(" الدال على ثبوت الربا 
ف ال 
وقال الفقهاء: بل هو الشيء الذي ثبت حكم القياس فيه بالنص» کالبر(۳. 


(۱) وهو ما رواه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع» باب بیع التمر بالتمر» من حديث عمر نله عن النبي #5 قال: 
(البر بالبر ربا إلا هاء وهای والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهای والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) :)5١370(‏ 44۱/4 
وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم كذلك في صحيحه في كتاب المساقاق» باب الرباء :)١985(‏ ۰۱۲/۱۱ 

(۲) وقد صرح أبو الحسين في شرح العمد بأن هذا المعنى للأصل هو ما اختاره شيوخه فقال: ((والذي يختاره شیوخنا أن 
الأصل هو: النص الذي يثبت به الحكم مثل الخبر الوارد بتحريم التفاضل في البر))» انظر: شرح العمد 295/5 
وكذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني ۰۳۲۶/۱۷ 
وعرّفه الشوكاني على مذهب العتزلة فقال: ((هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق» وبه قال القاضي أبو 
بكر وا معتزلة))» انظر: إرشاد الفحول: ۲۰4. 
كما نسب الشيرازي هذا المعنى إلى أهل التحقيق فقال: ((فالأصل عند أهل التحقيق هو النص الذي يثبت به 
الحكم))» انظر: شرح اللمع ۰۸۲4/۲ وممن أورد هذا المعنى أو نسبه إلى المتكلمين: ابن عقيل في الجدل: 27105 
والفخر الرازي في احصول ۱5/۶ والآمدي في الإحكام في صول الأحكام ۰۱۷۱/۳ وابن برهان في الوصول إلى 
الأصول ۲۲۰۱/۲. 

(۳) وقد نسب الباجي هذا المعنى إلى الفقهاء فقال: ((الأصل عند الفقهاء: ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه» ومعنى 
ذلك: أن ما ثبت فيه الحكم باتفاق هو أصل لما اختلف في ثبوته فيه وانتفائه عنه» وذلك مثل قولنا: النبيذ المسكر 
حرام؛ لأنه شراب يدعو كثيره إلى الفجور» فوجب أن يكون قليله حرام» أصل ذلك الخمر. فقلنا: إن الخمر أصل هذا 
القیاس؛ للاتفاق على ثبوت هذا الحكم ما وقلنا: إن النبیذ السکر فرع؛ لأنه مختلف فيه» ونريد بهذا القياس أن 
نتوصل إلى إثبات حكمه))» انظر: الحدود: ۰۷۰ وإحكام الفصول: 5۲. 
كما نسب ابن النجار الفتوحي هذا المعنى للأصل إلى الفقهاء وكثير من المتكلمين أيضاء فقال: ((الأصل: محل الحكم 
المُشَّه به عند الفقهاء وكثير من المتكلمين؛ كالخمر في المثال السابق [أي: قي قياس النبيذ عليه في التحريم بجامع 
الإسكار]؛ لافتقار الحكم والنص إليه))» انظر: شرح الكوكب المنير .١5/5‏ 
ولقد جاء الأصل على مذهب الفقهاء على عدة عبارات تتفق في غالبها على هذا المعنى» راجع: فواتح الرهوت 
۲ شرح اللمع ۸۲/۲ والكافية في الجدل: 1۰ والجدل لابن عقيل: ۰۲۷4 واحصول ۰۱/۵ والفائق 
للهندي 215/4 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 27١/7‏ وتيسير التحرير ۲۷۵/۳ والوصول إلى الأصول 
لابن برهان ۰۲۲/۲ والبحر احبط 7/5. 
وقد توجه بعض العلماء بالاعتراضات على كلتا الوجهتين في معنى الأصلء ولا كان الخلاف قي هذه المسألة لفظيًا - 
كما ذكر ذلك جملة من الأصوليين - فإنٍ لن أذكر هذه الاعتراضات؛ وذلك لأن الأصل يمكن أن يطلق على 
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أو نقول: هو الذي يسبق العلم بحصول حكم القياس فيه. 

وقال بعضهم: هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنصء نحو: کون ابر 
ری( 

والکلام في ذلك یکون من وجهین: 

أحدهما: ما الذي يقع النظر فيه حت يُعلم حصول الحكم في الارز. 

والآخر: هل(" فائدة قولنا: أصلء ثابتة في كل واحد من هذه الأشياءء أم لا؟ 
ها أحق7" أن بوصف بأنه أضل؟ 


آما الكلام في الأول: فهو أن القائس ينظر أيّ الأوصاف يؤثر في قبح بيع البر 


المعنيين معّاء غير أن الآمدي مال إلى قول الفقهاء بعد أن بيّن أن الخلاف في هذه المسألة لفظي» فقال: ((اعلم أن 
النزاع في هذه المسألة لفظي؛ وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل ما يُبنى عليه غيره» فالحكم أمكن أن يكون أصلاً لبناء 
الحكم في الفرع عليه على ما تقرر» وإذا كان الحكم في الخمر أصلاًء فالنص الذي به معرفة الحكم يكون أصلاً 
للأصل» وعلى هذاء أي طريق عُرف به حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون أصلاًء وكذلك الخمر؛ فإنه إذا 
كان محلاً للفعل الوصوف بالحرمة» فهو أيضًا أصل للاصل, فكان أصلاًء والأشبه أن يكون الأصل هو امحل على ما 
قاله الفقهاء؛ لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس؛ فان امحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم))» انظر: 
الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۷۲/۳ وراجع: الجدل لابن عقیل:4 ۰۲۷ والوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۲۷/۲ 
والفائق للهندي ۰۱۷/4 وتيسير التحرير 2775/7 وشرح الكوكب المنير 4/4 ۰۱ وإرشاد الفحول: 4 ۲۰. 
أما الفخر الرازي فقد ضعّف الوجهتين ثم قال: ((ولا فسد هذان القولان: بقي أن يكون أصل القياس هو: الحكم 
الثابت في محل الوفاق» أو علة ذلك الحكم))» انظر: احصول 17/5. 

(۱) في المعتمد (احقق): ((یقول)). 

(۲) في المعتمد (لمحقق): ((بل هو))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ المعتمد. 

(۳) هذا ما ذهب إليه الفخر الرازني؛ حيث قال: ((أصل القياس: هو الحكم الثابت في محل الوفاق» أو علة ذلك الحكم))» 
انظر: احصول ۰۱۷/۵ وقد نسب آبو الحسين البصري هذا القول في شرح العمد لأكثر الفقهاء وهو خطأء وذلك 
لأن أكثر الفقهاء يقولون بأن الأصل هو الشيء الذي ثبت حكم القياس فيه بالنص» كالبر كما تقدم ذلك» راجع: 
شرح العمد ۳۰/۲. 

(4) في المعتمد (احقق): بزيادة: ((قولنا))» وآشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ العتمد. 

(۰) في ((ج)): ((هو)). 

() في المعتمد (الحقق): ((وأنما أحرى)). 
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متفاضاگ فنظره يتعلق بالحكم وبالعلة. 

ثم ينظر: هل العلة موجودة في الأرز» أم لا؟ فان كانت موجودة آتبعها الحكم» ولو 
علم قبح بيع البر متفاضلاً ضرورةٌ» أمكنه قياس الأرز عليه» وإنما نحتاج" الآن7" إلى 
الاستدلال بالخبر على ثبوت الربا في البر؛ لأنه ليس يُعلم ذلك ضرورة» ولا بدليل عقلي؛ 
وهذه الجملة لابد منهاء ولا خلاف فيهاء فان خالف فيها أحد ما ذكرناه» يفسد قوله. 

والكلام في الوجه الثاني هو: أن وصف ابر الدال على قبح بيع البر متفاضلاً بأنه 
أصل لقبح بيع الأرز صحيح؛ لأنه عليه يتفرع قبح بيع الأرز متفاضاك من حيث كان الخبر 
دالاً على ما إذا نظرنا فيه» فعلمنا علة القبح أو ظنناهاء أثبتنا القبح في الأرز. 

وأما وصف ابر بأنه أصل» ففائدته: أن العلم بحكمه يسبق العلم بعکم الأرزء وأن 
حكم الأرز يتفرع على حكم البر» والبر نفسه أصل لحكمه؛ لأن الشيء أصل لصفته 
والذي يبين أن حكم الأرز يتفرع على حكم البر؛ هو أن إذا نظرنا في حكم البر» وظننا علته 
أمكننا قياس الأرز عليه فصار حكم الأرز متفرعًا على حكم البر من هذه الجهة» وليس يلزم 
على هذا أن نصف” البر قبل الشرع بأنه أصل؛ لأنه إنغا كان أصلاً إذا ثبت فيه الحكم 
الذي إذا نظرنا فيه وقي صفاته» يوصلنا إلى حكم غيره» ومعلوم أن الربا لم يكن ثابتًا في البر 
قبل الشرع» فلم يكن إذ ذاك أصلاًء وإذا كان لوصف البر بأنه أصل وجةٌ صحيح» لم نلم 
الفقهاء على الاصطلاح على وصف ذلك بأنه أصل. 

فأما وصف حكم البر بأنه أصل لحكم الأرزء فله وجه صحيح أيضًا؛ لأن حكم الأرز 


(۱) في المعتمد (الحقق): ((تبعها)). 

(۱) في السمد (الحقى): ((يحتاج)). 

(۳) في المعتمد (الحقق): ((الأرز))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود ‏ بعض نسخ العتمد. 
(4) في المعتمد (الحقق): ((استدلال)). 

(۰) العبارة في ((ج)) كالتالي: ((والبر أصله أصل لحكمه)). 

(5) في المعتمد (الحقق): ((یوصف)). 


باب تفسیر القیاس > 


يتفرع على حکم البر من الوجه الذي ذکرناه)7. 

((وأما الفرع في القیاس فهو عند التکلمین: الحكم الطلوب إثباته بالتعلیل» کقبح بیع 
الأرز متفاضاگ لأنه هو للتفرع على غيره دون نفس الأرز. 

وعند الفقهاء: أن الفرع هو الذي يطلب حکمه بالقياس» وهو أيضًا الذي یتعدی 
إليه حكم غيره» أو الذي يتأخر العلم بحكمه؛ كالأرز". 


(۱) انظر: العتمد 5517/9 - ۰۷۰۲ وراجع: المغني للقاضي عبد الجبار العتزلي 5757/117. 

(۲) انظر: المعتمد ۷۰۳/۲ وقال الفخر الرازي: ((و [الفرع] عندنا: عبارة عن الحكم الطلوب إثباته فيه))» انظر: 
احصول ٠۹/۰‏ . 
وقد نسبه إلى المتكلمين ابن النجار الفتوحي» ونقل تصحيح ابن قاضي الجبل له فقال: ((قيل [أي: الفرع]: إنه حكم 
المشبّه به» وهو التحريم وبه قال المتكلمون» قال ابن قاضي ال جبل: وهو الأصح))» انظر: شرح الكوكب المنير 4 /۱۵. 
وممن أورد هذا المعنى للفرع أو نسبه للمتكلمين: الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۷۲/۳ وصفي الدين 
المندي في الفائق ۰۱۷/۶ والعضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب ۰۲۰۸/۲ والشوكاني في إرشاد الفحول: 4 ۲۰. 

(۳) قال ابن عبد الشكور: ((الفرع: الحل المشبّه)) كالنبيذ في قياسه على الخمرء انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت 
۲ وراجع: تيسير التحرير ۰۲۷۲/۳ والتقرير والتحبير 4/۳ ۰۱۲ 
كما عرّفه الباجي بذا المعنى فقال: ((ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه))» انظر: الحدود: 1/1 وإحكام 
الفصول: ؟ه. 
وعزفه يوسف ابن الجوزي بقوله: ((وأما الفرع: فهو محل الحكم المتنازع فيه))؛ انظر: الإيضاح في قوانين الاصطلاح: .9٩‏ 
وقد صرح بنسبة هذا المعنى للفرع إلى الفقهاء ابن النجار الفتوحي؛ حيث قال: ((الفرع: امحل المشبّه؛ كالنبيذ في الثال 
السابق [أي: في تحرعه قياسًا على الخمر بجامع الإسكار]» وبه قال الفقهاء))؛ انظر: شرح الكوكب النیر ۱۰/4 
وراجع: الجدل لابن عقيل: ۲۷۵ والعدة لأبي يعلى ۰۱۷۵/۵ والكافية في الجدل: 1۰ والمحصول 2١9/5‏ والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۲/۳ وشرح اللمع ۰۸47/۲ وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب 23١/7‏ وفواتح 
الرهوت 58/5 ۰۲ وتيسير التحرير ۰۲۷/۳ وإرشاد الفحول: 5 ۲۰. 
وقد أشار الآمدي إلى تأثير الاختلاف في معنى الأصل على معن الفرع» مبينًا أن الأولى هو أن يكون الفرع هو الحكم 
المتفرع على القياس» فقال: ((وأما الفرع» فهل هو نفس الحكم التنازع فيه أو محله؟ اختلفوا فيه: فمن قال بأن الأصل هو 
الحكم في الخمرء قال الفرع هو الحكم في النبيذ» ومن قال بأن الأصل هو ال قال الفرع هو امحل وهو النبيذ» وإن كان 
الأولى أن يكون الفرع هو الحكم التفرع على القیاس» وا محل أصل الحكم المفرّع على القياس» فتسمية الخمر أصلاً أولى من 
تسمية النبيذ فرعًا من حيث إن الخمر أصلٌْ للتحريم الذي هو الأصل» بخلاف النبيذ؛ فإنه أصل للفرع» لا أنه فرع له))» 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۷۲/۳ وراجع: الفائق للهندي 211/5 وإرشاد الفحول: 4 ۲۰. 
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وإنغا موا ذلك فرعًا: لأن حکمه يتفرع على غيره. 
وما ذكره المتكلمون أولى؛ لأن نفس الأرز ليس يتفرع على غيره» وإنما المتفرع حكمه. 
وأما الشبه( فهو ما يشترك فيه الاثنان" من الصفات(" سواء كانت صفة ذاتية 


أو غير ذانية: كاشتراك الجسمين ق السواد وقد يكون صفة تفيل حكمًا عقا أو ميا 


)0)( ۳۳ ۱ n 
5 وعرص الفقهاء من ذلك: ما اقتضی الحكم السمعي‎ 


وأما التشییه( فقد قيل: هو ق الأصل ما م الشيء مُشَبْهًا لغيره» كالتحريك: هو 


(۱) تقدم بيان معنى الشبه في اللغةء راجع: ص۲۱۷ في باب متابعة أصحاب البي 4 
(۲) في المعتمد (انحقق): ((الشيئان)). 


(۲) آ- 
(4) آ- 
(5) آ- 


خر الورقة (۱44). 
خر الورقة: ((۱۱۹)) من ((ب)). 
خر الورقة: ((۸۹)) من ((ج)). 


(5) لقد فصّل أبو الحسين البصري في شرح العمد في معنى التشابه في الاصطلاح على طريقتي التکلمین؛ والفقهاءء فقال: 


((أما على طريقة المتكلمين من أصحابناء فالتشابه على الحقيقة: عبارة عن اشتراك الذاتين في صفة الذات؛ كالجوهرين 
والسوادين» فأما الاشتراك فيما لا يرجع إلى الذات» فانه لا يقتضي التماثل والتشابه بين الذاتين على احقيقة لأن ما 
يفيد الاشتراك في صفة الذات فإنه يرجع إلى تشابه معنيين في الذات سواهما؛ كقولنا: الأسود مغل الأسود؛ لأن الراد 
به أن السواد مثل السواد» وقولنا: إن زيدًا مثل عمرو في سخائه أو صلاحه وما يجري مجرى ذلك؛ لأن المراد به» أن 
طريقته في أفعاله وتصرفاته مثل طريقته» وإما أن يرجع إلى تشابه الصفتين للذات؛ مثل قولنا: إن السواد مغل البياض 
في الوجود؛ لأن المراد به أن وجوده كوجوده» ولا يرجع في شيء من ذلك إلى تمائل الذاتين» وإنما الذي يفيد تماثلها 
على الحقيقة اشتراكهما فيما يخالف كل واحد منهما ما يخالفه وهو صفة الذات» فقد بان بمذه الجملة أن التماثل بين 
الشيئين على الحقيقة إنما يحصل في الاشتراك في صفة الذات فهذا هو الشبه الذي يعتبره شيوخنا التکلمون... 

وأما على طريقة الفقهاء؛ فالشبه هو: المعنى الذي ممل به الفرع على الأصل في حكمه إذا ثبت تعلق حكم الأصل 
به))» انظر: شرح العمد 51/5 - 1۲. 


(۷) التشبيه في اللغة: ((التمثیل))» انظر: لسان العرب» (شبه)» ۰۲۳/۷ وراجع: القاموس احیط (الشبه)» ۰۲۸۸/4 


وعرّف الجرجاني التشبیه قائلاً: ((التشبیه في اللغة: الدلالة على مشاركة أمر بآخر في معنی, فالأمر الأول هو المشبّه 
والثاني هو المشبّه به وذلك العنی هو وجه التشبیه))» انظر: التعریفات: ۰۸۱ 

وقریب منه ما جاء في الصباح: ((شبهته عليه تشبیهّا؛ مثل: لبسته عليه تلبيسًا وزنًا ومعنى» ومعنى المشاهة: 
المشاركة في معنى من للعانی))؛ انظر: المصباح المنيرء (شبه): ۱5۹. 
والتشبیه والتمثیل بینهما ترادف؛ حيث یطلق کل منهما على الآخرء إلا أنه قد یفرق بینهما فیقال: بأن التشبیه هو 
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ما به يكون الشيء مرکا لغيره. 


وقد" استعمل في الاعتقاد» والظن» والخبر؛ فيقال لمن أخبر أو اغتقد أن الله سبحانه 
)۳( 


يشبه الأشياء: أنه مُشْبّه وأن خبره تشبیه 
وأا“ قولنا: عل فمستعمل في عرف اللغت.("" وقي عرف الفقهاء» وقي عرف 
المتكلمين: 
أما في عرف اللغة: فيستعمل فيما أثر في أمر من الأمور» سواء كان صفة أو كان 


ذاتا» وسواء أثر في الفعل أو الترك فيقال: مجيء زيد علة في خروج عمرو» وفي ألا يخرج 


ل 


ویسمون الرض علة؛ لأ یوثر فى فقد التصرف(*) 


مساواة الشيء لغیره في واحد من معانیه أو أكثرهاء وهذا ما يفهم من تعريفي امحرجاني والفيومي السابقين» أما التمثیل 
فيعني: التسوية بين شيئين في کل الوجوه» وهذا ما يفيده قول ابن منظور في بيان معنى التمثيل حيث قال: ((مثل: 
كلمة تسویة)) وقوله: ((أما المائلة فلا تكون إلا في التفقین))» انظر: لسان العرب. (مثل)» ۰۲۱/۱۳ وراجع في 
الموازنة بين التشبيه والتمثيل: فتح رب البرية بتلخیص الحموية: 4 ۰۱ ومعجم ألفاظ العقيدة: 959. 

(۱) في المعتمد (الحقق): بزيادة: ((يكون)). 

(۲) في المعتمد (اغقق): ((فقد)). 

(۳) قال الامام ابن القيم في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته: ((ولا تمثيل؛ أي: ومن غير تشبيه 
لشيء من صفات الله بصفات خلقه فكما انا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات» امع ا ی مان 
الأسماء والصفات» ونعتقد تنزهه وتقدسه عن ممائلة المخلوقات؛ ابس كيو ى ور ایغ ای ©4)) [من 
الآية رقم: (۱۱)» من سورة (الشوری)]» انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ۲۱۳/۱ وراجم: 
شرح العقيدة الطحاوية ۰۲6۸/۱ والعقيدة الواسطية بشرح الدکتور: صا الفوزان: ۰۱7 وفتح رب البرية بتلخیص 
احمویة: ‏ ۱. 

(4) في المعتمد (الحقق): ((فأما)). 

(۰) من هنا إلى قوله: ((فیستعمل فيما أثر)) سقط في ((ج)). 

(1) العلة في اللغة: تقوم على ثلاثة حروف أصول؛ هي: العين واللام المشددة» وتأق لأحد ثلاثة معان» ذكرها ابن فارس 
فقال: ((أحدها: تكرر وتكرير» والآخر: ا یعوق. والثالث: ضعف في الشيء))» انظر: معجم مقاییس اللغ 
(عل)» ٠۲/٤‏ . 
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وأما العلة في عرف الفقهاء: فهي ما أثرت حكمًا شرعيّاء وإنما يكون الحكم شرعيًا ذا 
كان مستفاهّا من الشرح(. 


ولا كان معنى العلة متعددًاء كان ذلك سببًا في اختلاف العلماء في معناها اللغوي؛ حيث ذهب بعضهم إلى أتما عبارة 
عن الغیّر» ومنه سمي المرض علة؛ والریض عليلاً» وما شبه ذلك» ومنه سمي الأمر المثبت في الشرع علة؛ لأنه يتغيّر با 
حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم؛ إذ لم يعد الحكم خاصًا بالمنصوص عليه بل يتعداه إلى كل واقعة 
وجدت فيها العلة» وذهب بعضهم إلى أا مأخوذة من العلل» وهو الشربة بعد الشربة» ولهذا سمي الأمر الثبت للحكم 
في الشرع علة؛ لأن الحكم يتكرر بتكرره. 
راجع المعاني اللغوية في: جمهرة اللغة» (علل)» ۰۱۰7/۱ ولسان العرب» (علل)» ۰۳۹۰/۹ والقاموس الحيط» (العل)» 
۶ والصباح المنير» (عل) ۰۲۲۰ وأساس البلاغة» (علل): ۰:۳۳ ومختار الصحاح» (علل): ۳۹۷ والمعجم 
الوسیط (عل)» ۰1۲۳/۲ 
وراجع الاشتقاق الاصطلاحي من العاني اللغوية في: شرح العمد لأبي الحسين ۰54/۲ وکشف الأسرار للبخاري 
۶ وأصول السرخسي ۳۰۱/۲ والبحر احیط ۰۱۱۱/۵ الكافية في الجدل: 2.5١‏ وروضة الناظر ۲۵/۱ 
وإرشاد الفحول: ۰۲۰۷ والسبب عند الأصوليين ۰۱۰۲/۱ والانع عند الأصوليين: ۰۱۸4 

(۱) یطلق لفظ العلة في لسان أهل الاصطلاح على خمسة معان: 
المعنى الأول: ما أوجب الحكم الشرعي؛ أي: ما وُجد عنده الحكم قطعًاء وهو المجموع الرکب من مقتضی الحكم 
وشرطه ومحله وأهله» تشبيهًا له بأجزاء العلة العقلية» مثاله: وجوب الصلاة؛ فإنه حكم شرعي» ومقتضيه: أمر الشارع 
بالصلاة» وشرطه: أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه» بأن يكون عاقلاً بالكّاء ومحله: الصلاة» وأهله: المصلي. 
راجع هذا المعنى في: روضة الناظر ۰۲4۵/۱ وشرح مختصر الروضة 4۲۱/۱ وشرح الكوكب المنير 51/1١‏ 5. 
(( وقد فتروا قولهم: ما أوجب حكمًا شرعيًا بما وجد عنده الحكم؛ فراژا من مذهب المعتزلة القائلين بتأثیر العلة 
بذاتما))» انظر: السبب عند الأصوليين ۱۵۵/۱ وراجع: المعتمد ۰۷۰۵/۲ وهذا ما اصطلح عليه الأشاعرة. 
والذي عليه أهل السنة أن العلة: ما أوجبت الحكم بجعل الله تعالى لما موجبة» شأتما في ذلك شأن الأسباب؛ ولذلك 
قال ابن قدامة في معرض حديثه عما يستعمل فيه السبب: ((والرابع بإزاء العلة نفسهاء وإنما سميت سببًا وهي موجبة؛ 
لأنما م تكن موجبة لعينها بل بجعل الشرع ها موجبة))» انظر: روضة الناظر /١‏ 25417 وراجع: مجموع فتاوى ابن 
تيمية ۰۷/۸ وشفاء العليل لابن القيم: ۰۱۸۹ وآراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا: 4۰۲ ومعالم أصول الفقه عند 
أهل السنة والجماعة: ۲۰۳. 
المعنى الثاني: المعنى المناسب لتشريع الحكم؛ أي: المقتضي لتشريعه» وذلك كشغل الرحم؛ فإنه معنى يناسب إيجاب 
العدة؛ حت تتحقق بذلك مصلحة» وهي عدم اختلاط الأنساب» أو احافظة على النسل. 
راجع هذا المعنى في: الوافقات 2575/١‏ وروضة الناظر ۰۲47/۱ وشرح مختصر الروضة ۰6۲۳/۱ وشرح الكوكب 
المنير ٠٤٤/١‏ وتعليل الأحكام: ۰۱۳ أصول الفقه للخضري: ۲۹۸ والسبب عند الأصوليين 44/۱ والمانع عند 


الأصوليين > ۰۱ والتعليل بالمصلحة عند الأصوليين: ۹۸ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ۱۳۲. 

وقد أطلق الحنابلة على هذا المعنى لفظ الحكمة, مع أن الحكمة في اصطلاح الأصوليين هي المعنى القصود من شرع 
الحكم. 

المعنى الثالث: المصلحة الناشئة من ربط الحكم بالمعنى المناسب أو مظنته» كا محافظة على الأنساب» أو النسل في المثال 
السابق ويطلق عليها اسم الحكمة بالمعنى العام» أو اسم الحكمة الغائية» أو مقصد الشارع من التشريع. 

راجع هذا المعنى في: الإيضاح في قوانين الاصطلاح: ۰۳۷ وتعليل الأحكام: ۰۱۳ والتعليل بالمصلحة عند الأصوليين 
۸ والسبب عند الأصوليين: ۰۱4۰/۱ والمانع عند الأصوليين: ۱۸ والاجتهاد فيما لا نص فيه 0۲۰۳/۱ 
والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ۱۳۲. 

المعنى الرابع: الوصف الظاهر التضبط, الذي يكون مظنة للمعنى المناسب لتشريع الحكم» كالوطء قي المثال نفسه؛ فإنه 
مظنة لشغل الرحم» وقد تعددت عبارات الأصوليين وأمثلتهم في التعبير عن هذا المعنى» مع اتفاقها في الدلالة عليه» 
راجع في ذلك: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۲۸۷/4 وأصول السرخسي ۳۰۲/۲ وإحكام الفصول: 
۲ والتوضیح والتلويح ۰1۲/۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۰۲۷۵/۲ والمستصفى ۳۲۰/۲ والعدة لأبي يعلى 
۱ وروضة الناظر ۰۲4/۱ وشرح مختصر الروضة ۰4۲۲/۱ وشرح الكوكب المنير ۰44۲/۱ وتعليل الأحكام: 
۳ والتعليل بالمصلحة عند الأصوليين: 84 ۰۹۸ والسبب عند الأصوليين ۱44/۱ والمانع عند الأصوليين: ۰۱۸۵ 
۲ وأصول الفقه للخضري: ۲۹۸ والاجتهاد فيما لا نص فيه ۰۲۰۳/۱ وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب 
خلاف: 17 والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ۰۱۳۲ 

المعنى الخامس: ((هي التي ثبت الحكم لأجلها في الفرع والأصل))» وهذا إطلاقها في باب القیاس» انظر: الجدل لابن 
عقيل: 277 قال ابن النجار الفتوحي: ((العلة التي هي أحد أركان القياس عند أهل السنة من صحابنا وغيرهم: جرد 
أمارة وعلامة نصبها الشارع دلیلاً يستدل با امجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارقًا به» ويجوز أن يتخلف؛ 
كالغيم: هو أمارة على المطر» وقد يتخلف» وهذا لا يريخ الأمارة عن كوتما أمارة))» انظر: شرح الكوكب المنير 
۶ وراجع: احصول ۰۱۲۷/۰ والتلويح على التوضيح 1۲/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۲/۳ 
والعدة لأبي يعلى ۰۱۷9/۱ وشرح اللمع ۰۸۳۳/۲ وإحكام الفصول للباجي: ۰۵۲ والحدود للباجي: ۵۷۲ والكافية 
في الجدل: ۰ ونحاية السول 57/5, والإبماج ۰۳۹/۳ وفواتح الرموت ۰۲۰۰/۲ وروضة الناظر ۸۸7/۳ وشرح 
الحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناي ۰۳45/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۳۱/۳ والمستصفى ۰۲۳۰/۲ وتيسير 
التحرير ۳۰۲/۳ والمسودة: ۳۸۵ وأصول السرخسي 4/۲ ۰۱۷ 

غير أن هوّلاء الأصوليين اختلفوا في العلة هل هي موجبة للحکم أو آمارة علیه: 

یقول الشيرازي: ((جملة ذلك: أن العلة في الشرع هو العنی القتضي للحکم وهل هي موجبة للحکم أو أمارة عليه 
اختلف أصحابنا على وجهين» أحدها: أتما أمارة على الحكم على قول بعض أصحابناء ولیست بموجبة لأتما لو 
كانت موجبة لاقتضت الحكم قبل الشرع کالعلل العقلية» ومنهم من قال: هي موجبة للحكم بعدما جعلت علة» ألا 


باب تفسير القياس Sr‏ 


وأما في عرف المتكلمين: فيستعمل ١!‏ على الجاز وعلى الحقيقة: 

أما على الحقيقة: فيستعمل!" في كل ذات أوجبت حالاً لغيرهاء كقول بعضهم: إن 
الحركة علة موجبة کون التحرك متحرگا(". 

وأما استعماله على امجازن فمنه أن تکون العلة مؤثرة في الاسم کقولنا: إن السواد 
علة في کون الأسود آسود» أي: هو علة في تسميته أسود. 


ومنه ما يؤثر في المعنى» وهذاء منه ما يؤثر في النفی» كتأثير البياض في انتفاء السواد 


ترى ما بعدما جعلت علة توجب الحكم كما توجب العلل العقلية؟ وإنما م توجب الحكم قبل الشرع؛ لا قبل الشرع 
ليست بعلة» بخلاف العلل العقلية؛ فإتها توجب احکم بنفسها لا بجعل جاعل ونصب ناصب)). 
ثم بين الشيرازي عدم الجدوى من هذا الخلاف فقال: ((والخلاف في هذه المسألة لا يعود إلى فائدق وإِنما هو اختلاف 
في الاسم؛ لأن من قال: إتما ليست بعلةء إن أراد با أتما ليست بعلة توجب الحكم الان» ۸ يصح» وان قال: لم تكن 
توجب الحكم قبل الشرع» فهو شام به» فلا يكاد هذا الخلاف يفيد حكمًا))؛ انظر: شرح اللمع ۰۸۳۳/۲ 
ومع هذا فقد أنكر صاحب المسوّدة على من جعل العلل أمارات وعلامات نصبها الله أدلة على الأحكام فهي بحري 
مجرى الأسماء ! فقال: ((هذا الكلام ليس بصحيح على الاطلاق... فأتما وإن كانت أمارات؛ فانحا موجبة لصا 
ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن الایجاب))» انظر المسوّدة: ۳۸۵. 
ويحسن التنبيه هنا على أن العلة لما عدة أسماء في كتب الأصول تتعلق بتفسيرات الأصوليين لحاء ومن ذلك: 
((السبب» والأمارة» والداعي» والمستدعي» والباعث» والحامل؛ والمناط» والدلیل» والمقتضي» والموجب» والمؤتّر))» انظر: 
شرح مختصر الروضة ۳۱۵/۳ وإرشاد الفحول: ۲۰۷. 

(۱) في المعتمد (الححقق): ((فتستعمل)). 

(۲) في المعتمد (الححقق): ((فتستعمل)). 

(۳) انظر: المعتمد 27١5/7‏ ومعناه: أن العلة موجبة للحكم بذاتما لا بجعل الله تعالى» وهو قول المعتزلة؛ بناء على قاعدتهم 
في التحسين والتقبيح العقليين والعلة وصف ذاتي لا يتوقف على جعل جاعل. 
يقول أبو الحسين البصري في شرح العمد: ((العلة العقلية عند شيوخنا التکلمین: المعنى الذي يوجب حالاً أو حكمًا 
للغیر ويؤتّر في ذلك على التحقيق؛ كالعلم الذي يوجب کون العالم عالماء والقدرة التي توجب كونه قادرّاء والحركة التي 
توجب کون الجسم متحرگا)) انظر: شرح العمد 0۰/۲ راجع هذا القول في: الكافية في الجدل: 1۱ واحصول 
۵۰ وشرح المحلي على شرح جع الجوامع مع حاشية البناني ۰۳5۲/۲ وإرشاد الفحول: ۰۲۰۷ والتلويح مع 
التوضیح 1۲/۲ . 

)٤(‏ في المعتمد (امحقق): م يرد لفظ: ((أن)). 
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وا بوكر الات وهذا معد دات و کنانیر الست ف الست 

ومنه: صفةٌ تقتضي صفةء کاقتضاء صفة الجوهر كونه متحيرّاء - قال - ")هذا على 
قول شيوخناء وإنما سمواكل واحد من ذلك علة؛ لأن شا تأثيرا في الایجاب إلا أنهم لا 
يسمون هذه الأقسام عللاً إلا نادرّاء وسوا القسم الأول علة على الحقيقة؛ لأنما موجبة على 
كل حال من غير شرط» وليس كذلك الأقسام الأخر. 

وأما المُعَلّل: فهو ما طَلَبْتَ علته فعَلّلْت("بماء وهذا هو الحكم الثابت في الأصل؛ 
لأنه الذي یلم ولگ ثم تطلب علته» فيعلل با . 

وأما العلول: فهو الذي أثرته العلة وأنتجته» وهذا هو الحكم من حيث هو ثابت في 
الفرع» لا من حيث هو ثابت في الأصل))7”"؛ إلى هنا لفظ العتمد. 


(۱) في المعتمد (احقق): ۸ يرد لفظ: ((مؤثرة))» وأشار محققه إلى أن هذا اللفظ وارد في بعض نسخ العتمد بلفظ: 
((مؤثر)). 

(۲) هذا من إدراج الإتقاني ليذكر به أن الكلام لأبي الحسين البصري. 

(۳) في المعتمد (الحقق): ((فل)) مبني للمجهول» بناءً على أن قوله: ((طلبث)) مبني على امجهول كذلك. 

)٤(‏ وهذا قول المعتزلة» ولذلك قال آبو الحسين في شرح العمد: ((فأما المعلل» فهو حكم الأصل فقط دون حكم الفرع؛ 
لأن ذلك عبارة عن الحكم المعلوم» والذي طلب علته فأثبت منها ما دل الدليل عليه وحُكم بكونه علة له» وحكم 
الفرع لا یتأتی فيه ذلك؛ لأنه إنما يصح إثباته بعد العلم بالعلة))» انظر: شرح العمد 50/5. 
وصرّح ابن النجار الفتوحي بالمقصود بالمُعَلّل بقوله: ((الحكم المستفاد من القياس هو المُعَلّل لا احکوم فيه خلاقًا 
لأبي علي الطبري الشافعي))» انظر: شرح الكوكب المنير 417/4 فان أبا علي الطبري كان يرى أن المُعلّل هو اشکوم 
وأورد أبو يعلى للشعّل تعريفين فقال: ((المغتل: هو المحتج بالعلةء والمُعلّل: هو المعتل؛ لأنه يقال: اعتل بكذاء أو 
علل بكذاء فدل على ما سوای وقيل: المعتل هو الناصب للعلة» مغل ا محرك هو الفاعل للحركة؛ والمسوّد هو الفاعل 
للسواد» والمعتل به: هو العلة» والمعتل له: هو الحكم))» انظر: العدة ۰۱۷۰/۱ 
والتفريق بين المعتل والمُعَلّل هو مذهب الجويني؛ حيث قال: ((المعتلُ: هو الناصب للعلة» وقيل: هو الستدل بالعلة 
والفعلل له: هو الحكم» ويطلق على السائل الذي تصبّت العلة ل))» انظر: الكافية في الجدل: 1۲. 
وتعريف المُعَلّل بأنه: ((الناصب للعلة))» هو اختيار ابن عقيل» راجع: الجدل: ۲۷ 

(5) انظر: العتمد ۷۰۵-۷۰۳/۲. 
وما ذهب إليه أبو الحسين البصري في شرح العمد في معن المعلول أوسع ما ذهب إليه في المعتمد؛ حيث حصره في 
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واختار أصحاب الشافعی(: كإمام الحرمينء والغزالي» وفخر الدین الرازي(*) 


العتمد على حکم الفرع فقط بینما هو یقول في شرح العمد: ((أما العلول فانه لا عتنع أن يكون عبارة عن حکم 
الأصل والفرع على وجهء وأن يكون عبارة عن حکم الفرع على وجه آخر: 
فالأول: أن يكون الراد به ما تعلق بالعلة؛ لأن حكمي الأصل والفرع جميعًا متعلقان بالعلة. 
والثاني: أن يكون المراد به: ما أثبت بعلة حكم الأصل؛ لأن هذا يختص حكم الفرع» وهذا كله طريقه الاصطلاح))» 
انظر: شرح العمد 50/5. 
وقد اختلف الأصوليون في معنى المعلول على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المعلول هو دليل حكم الأصل؛ وذلك لأنه الذي تستنبط منه العلة وتستخرج» والعلة إنما تستنبط من 
دليل الأصلء فكان هو المعلول. 
والقول الثاني: أن المعلول هو الحكمء أي: حكم الفرع؛ لأتهم يقولون: المعلول هو المتأثر بالعلة» وإنما المتأثر بالعلة هو 
الحكم. 
والقول الثالث: أن المعلول هو الأصل؛ لام يقولون: المعلول ما قامت به العلة؛ كالمريض الذي قام به المرض» والعلة 
- في مثال الربا في البر - هي: الطعم والكيل» ومحلّها البر» فكان البر معلولاً. 
راجع هذا الخلاف في: معرفة الحجج الشرعية لصدر الإسلام البزدوي: ۰۳۲ والوصول إلى الأصول لابن برهان 
۲ والكافية في الجدل: ۰1۱ والعدة لأبي يعلى ۰۱۷۰/۱ 
والذي يبدو لي - والله أعلم - أن الصحيح هو أن المعلول هو: حكم الفرع» وهو ما ذهب إليه ابن عقيل في الجدل: 
۲۷۲ وأبو يعلى في العدة؛ حيث يقول: ((المعلول هو: الحكم؛ لأن تأثير العلة فيه» وقيل: هو الذات التي حلتها 
العلة» مثل الخمر وسائر الأشربة والبر والشعير وسائر المكيلات» والذهب والفضة؛ لأن الجسم التعليل» والمعلول هو 
الذي حلته العلة» وهذا ليس بصحيح؛ لأن تأثير العلة في الجسم وهاهنا في الحكم, فالعلول ما أثرت فيه العلة))» 
انظر: العدة ۱۷/۱ وهذا موافق لما ذهب إليه أبو الحسين البصري في العتمد كما تقدمت الإشارة إليه. 
وعلى أي حال فان الخلاف في هذه المسألة لفظي كما يقول ابن برهان: ((الخلاف في المسألة راجع إلى اللفظ... 
ليس له فائدة من جهة العنی))؛ انظر: الوصول إلى الأصول ۲۳۰/۲ 
(۱) نسبه الآمدي إلى أكثر أصحابهم, راجع: الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۷/۳ 
(۲) وقد صرح أبو المعالي الجويني بنقل هذا التعريف عن القاضي أبي بكر فقال: ((فأقرب العبارات ما ذكره القاضي؛ إذ 
قال:)) فذکره» انظر: البرهان ٤۸۷/۲‏ . 
(؟) لم يصرّح الغزالي بنسبة هذا التعريف إلى أبي بكر الباقلاني في المستصفى ۰۲۸۸/۲ وإنما صرح به في المنخول: ۳۲4. 
(4) وقد صرح الفخر الرازي بنسبة هذا التعريف إلى أبي بكر الباقلاني» ونسبه أيضًا إلى جمهور احققین فقال: ((ذكره 
القاضي آبو بكر واختاره جمهور المحققين منا)) انظر: احصول ۵/۵. 


عبارةً القاضي أبي بكر فإنه قال: ((القياس: حمل معلوم على معلوم» في إثبات حكم 
هماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع!؟ بينهماء من حكم أو صفة(" أو نفيهما عنه(*. 

قال إمام الحرمين: ((وذکز المعلوم؛ حتى یشمل"" الموجود والعدوم والنفي والإثبات؛ 
فإنه [لو]" قال: حمل شيء على شيء» لكان ذلك حصر القياس“ في الوجودات؛ وسبيل 
القياس أن يجري في الموجود والمعدوم. 

ثم فشر الحمل لما كان فيه ضرب من الإجمال عند تقدير الاقتصار عليه فقال: في 
إثبات حكم هما أو نفيه عنهماء فقوله! : حمل معلوم على معلوم: أراد به اعتبار معلوم 
معلوم( ۱ 

نم لما عم أن التحکم بالحمل ليس من القیاس بسبيل» وإغا القیاس"" من يتخيل 


(۱) يريد به القاضي أبا بكر الباقلاني» وقد تقدمت ترجته راجع: ص۱۱۷ في باب شرائع من قبلنا. 

(۲) في البرهان (احقق): ((يجمع)). 

(۳) في احصول (احقق)» والمستصفى: ((من إثبات حكم أو صفة)). 

(4) في البرهان (احقق): لم يرد لفظ: ((عنه)). 

(5) انظر: البرهان 4۸۷/۲ والمستصفى ۰۲۸۸/۲ واحصول ۰۵/0 وراجع هذا التعريف في: المحصول لابن العربي: ۰۱۲4 
وإحكام الفصول: 517 4» والإشارة في معرفة الأصول: ۲۹۸ ومنتهى الوصول والأمل: 21517 وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ۰۲۰/۲ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۸۳ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۳۵ والنخول: 
5 ۷ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۲۷/۳ وشرح اللمع ۰۷۰۰/۲ وقواطع الأدلة ۰4/6 والوصول إلى 
الأصول ۰۲۱۰/۲ والإبحاج ۰۳/۳ ونماية السول 25/4 وجمع الجوامع مع حاشية البناني ۰۳۰۹/۲ ونماية الوصول في 
دراية الأصول ۳۰۲۲/۷ والبحر احیط ۸/۵. 

(1) في البرهان (امحقق): ((يشتمل الكلام على)). 

(۷) هكذا ورد هذا التصويب في هامش الأصل و ((ب))» وهو ثابت في ((ج))» وهو ثابت في البرهان (الححقق). 

(۸) في البرهان (لمحقق): ((حصرًا للقياس)). 

(3) في البرهان (لمحقق): ((العدوم والموجود)). 

(۱۰) آخر الورقة .)١48(‏ 

(۱۱) ف البرهان (المحقق): ورد قوله: ((حمل معلوم على معلوم: أراد به اعتبار معلوم بمعلوم)) بعد ذكر تعريف القاضي أبي 
بكر مباشرة» وهو الأولى؛ لأنه هو الذي يقتضيه ترتيب التعریف» ولكن الإتقاني خر ذكرها إلى هذا الموضع. 

(۱۲) في المعتمد (احقق): ((القایس)). وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ البرهان. 
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جامعًا ويبني عليه ما يبغيه مبطلاً كان أو مممّاء ذكر الجامع» ثم صتفه إلى حكم وصفة في 
نفي أو إثبات» فهذه ترجمة كلامه على الجملة)'؛ أي: کلام القاضي أبي بكر. 
وقال الغزالي في مستصفاه: ((أما قول من قال في حد القیاس: إنه الدلیل الوصل إلى 


الق( أو العلم الواقع بللعلوم" عن نظر» أو رد غائب إلى شاهد("؛ فبعض هذا أعمٌ 


من القياس» وبعضه أخصٌ, فلا" حاجة إلى الاطناب فيه" . 


وأبعد منه إطلاق الفلاسفة! امه على تركيب مقدمتين يحصل منهما نتيجة» كقول 
القائل: كل مسكر حرام» وکل نبيذٍ مسكرء فيلزم منه أن كل نبيذ حرام» فان لزوم هذه 
النتيجة من المقدمتين لا ننكره» لكن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدها إلى الآخر بنوع 


(۱) انظر: البرهان 4۸۷/۲ - ۰4۸۸ 

(۲) راجع هذا التعریف ومناقشته في: الاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱۰7/۳ ونحاية الوصول في دراية الأصول 
۳.۹/۷ 

(۳) آخر الوقة: (۱۲۰)) من ((ب)). 

(4) راجع هذا التعریف ومناقشته في: الاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۱۰5/۳ ونحاية الوصول في دراية الأصول 
۳.۹/۷ 

(5) آورد الكاكي والبخاري هذا التعریف على أنه تعریف للقیاس العقلي فقالا: ((القیاس نوعان: عقلي» وشرعي» فالعقلي: 
ما استعمل في أصول الدیانات وقيل في تحدیده: هو رد غائب إلى شاهد لیستدل به علیه))؛ انظر: جامع الأسرار 
۶ وراجم: کشف الأسرار للبخاري ۰4۹4/۳ 

(5) في الستصفی (الطبوع): ((ولا حاجت)). 

(۷) في الستصفی (الطبوع): ((في إبطاله)). 

(۸) الفلاسفة: موا بذلك نسبة إلى الفلسفة؛ وهي بالیونانیة: محبة احکمة والأصل في الفلسفة والمبدأ في الحكمة للروم» 
واحکماء السبعة الذین هم آساطین الحكمة من الملطية وساميا وأثينية وهي بلادهم» وأما أسماؤهم: فمالیس اللطي؛ 
وانکساغورس. وانکسمانس» وانبذکالس» وفیتاغورس وسقراط وآفلاطون وتبعهم جاعة من احکمای مثل: 
فلوطرخیس» وبقراط ودعقراطیس. وإنما يدور کلامهم قي الفلسفة على ذکر وحدانية الباري تعالى» واحاطته علمًا 
بالکائنات؛ كيف هيء وفي الابداع وتکوین العالم» وأن البادی الأولى ما هي» وکم هيء وأن العاد ما هو ومتی هو 
وربما تکلموا في الباري وين بنوع حركة وسکون. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۲۲/۲ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۰۷۹/۱ ومعجم آلفاظ 
العقيدة: ۳۰۷ 


باب تفسير القياس Ova‏ 
من المساواة؛ إذ تقول العرب: لا يقاس فلان إلى فلان في عقله ونسبه» وفلان يقاس إلى 
فلان» وهو( عبارة عن معن إضافي إلى شيعين ")7ء إلى هنا لفظ الغزالي. 

وقال أهل النطق!*: القياس قول مؤلفٌ من أقوال إذا سُلَّمَت لزم عنه قول آخرء 
وأرادوا بالأقوال: المقدمتين» كقوطم العالم متغير» وكل متغير حادث, وأرادوا بلزوم قول آخر: 
التتيجة؛ وهو قوهم: فيلزم أن العام حادث(*. 


(۱) في الستصفی (المطبوع): ((فهو)). 

(۲) راجع هذا المعنى المنطقي للقياس في: أساس القياس للغزالي: 2٠١07‏ والبحر احیط ۰۱۰/۵ وحاشية العطار على شرح 
الخبيصي في المنطق: ۰۲۲۰ وحاشية البيجوري على متن السلم في المنطق: ۷۳. 

(۳) انظر: المستصفى ۲۲۹/۲. 

(4) المنطق: هو - كما عرفه ابن خلدون -: ((قوانين یعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعروفة للماهيات» واحجج 
المفيدة للتصدیقیات))» وعرفه الجرجاني بقوله: ((آلة قانونية تعصم مراعاتما الذهن عن الخطأ في الفک فهو علم عملي 
آلي))» وأول من دون المنطق هو الفیلسوف اليوناني: أرسطاطاليس معلم الإسكندر المقدوني الرومي ووزيره» وكان قبل 
المسيح ال بنحو ثلاثمائة سنة» وهذّبه من بعده أرسطوء فرتب مسائله وفصوله وجعله أول العلوم الحكمية» ثم هذّبه من 
بعده أبو نصر الفارابي المتوق سنة ۳۳۹ه» وقد أوضح الشيخ الشنقيطي زفق حكم تعلمه فقال: ((من المعلوم أن فن 
النطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات 
منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به» ولا يفهم الرد على المنطقيين في ما جاءوا به من الباطل إلا من له لام بفن المنطق» 
ی و 
الثابتة في الکتاب والسنة؛ لأن آکبر سبب لافحام البطل أن تکون احجة عليه من ج: جنس ما یحتج به» وأن تکون مرکبة 
من مقدمات على الهيأة التي يعترف بما الخصم المبطل بصحة إنتاجها. لكشك أن للق لو ل ا 
يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقیدتمم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالحء ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته 

هي الطريق الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين» كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وینظروا فيه ليردوا 

حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات؛ لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم 

ی انظر: آداب البحث والناظرة للشنقيطي ۰۵/۱ وراجع: مقدمة ابن خلدون: 240١‏ والتعريفات للجرجاني: 
۱ واللل والنحل للشهرستاني ۰۱۲۳/۲ وتسهیل النطق للأثري: ٤‏ . 

(ه) هذا تعریف للقیاس النطقي الذي ینقسم إلى قياس اقتراني» وقیاس استثنائي» وقد أورد هذا التعریف الجرجاني بلفظ قريب 
منه فقال: ((القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سُلّمَت لزم عنها لذاتما قول آخر)) ثم أورد المثال الذي أورده الإتقاني هناء 
انظر التعريفات: ۲۳۲ وراجع: حاشية البيجوري على متن السلّم في النطق: ۰۷4 وتلخيص ابن رشد لكتاب البرهان 
لأرسطو: ۳۸ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 5/١‏ 4» وعلم الجذل في علم الجدل للطوفي: ۰۸۳ وروضة الناظر 
۳ وآداب البحث والناظرة للشنقيطي »5/١‏ وضوابط العرفة لعبد الرحمن حنبكة اليداني: /77. 


باب تفسير القياس ® 
® 
وفيه إشارة إلى أن القول المؤلف إذا لم ينتج لا يكون قياسّاء ولفا فَيّد بقولهم: إذا 
سُلمت؛ لأن الأقوال يجوز أن تكون كاذبة لا صادقة منتجة» والضمير في: (عنه)ء إلى القول 
المؤلف. 
قوله: ((وأما('" المعنى الثابت بدلالة صيغته» فهو أنه مَذْرَكُ في أحكام الشرع ومفصل 
من مفاصله))!. 
أي: وأما المعنى الثابت بدلالة صيغة القياس» يعني بدلالة معناه لغة لا المعنى الثابت 
لغة» فهو أن القياس مدرك من مدارك أحكام الشرع يُدرك به حكم الشرع» وهو مَفْصِلٌ من 
مفاصل الشرع يُفْصّل به» [والمدرك محل الدرّك والدرك: اسم بمعنى الإدراك» وجعل القياس 
مدرگا؛ لأنه يدرك به الحكمء ويعلم به. 
والفصل محل الفصلء والقياس يفصل به بين الجواز والفساد» والحلال والحرام» فکان 
مفصا] 7. 
قوله: ((وهذه له لا تعقل إلا بالبسط والبيان))(". 
أي: جملة ما ذكرنا من کون القياس مدرگا من مدارك الشرع لا تُعلم إلا بالشرح 
والبيان. 
قوله: ((وبيان ذلك: أن الله كلفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل 
بالبينات» فجعل الأصول شهودًا؛ فهي شهود الله تعالى!''» ومعنى النصوص: هو شهادتما؛ 
وهي العلة الجامعة بين الفرع والأصل» ولابد من صلاحية الأصول؛ وهي كونما صالحة 


(۱) آخر الورقة: ))٩۰((‏ من ((ج)). 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۹۱/۳ 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة في هامش الأصل وهي ثابتة في بقية النسخ» وأثبته لأنه من صميم شرح كلام البزدوي» وهو 
مستفاد بوضوح من الكافي شرح الشيخ حسام الدين السغناقي لأصول البزدوي ٠٠۳۳/٤‏ . 

)٤(‏ كتب المؤلف هنا ((ما ذکرنا)) ثم وضع عليها علامة إلغاء» وإلغاؤها هو الموافق لبقية النسخ. 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰4۹۱/۳ ٤۹۲‏ . 

(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار بدون قوله: ((تعالى)) ٤۹۲/۳‏ . 


باب تفسير القياس O‏ 
للتعليل» كصلاحية الشهود بالحرية والعقل والبلوغ» ولا بد من صلاح الشهادة؛ كصلاح 
شهادة الشاهد بلفظ( الشهادة خاصة وعدالته واستقامته للحكم المطلوب» فكذلك هذه 
الشهادة» ولابد من طالب الحكم على مثال المُدَّعِي؛ٍ وهو القائس» ولابد من مطلوب؛ وهو 
الحكم الشرعي» ولابد من مضي عليه؛ وهو القلب بالعقد ضرورة» والبدَنُ بالعمل أصلاً أو 
الخصم في مجلس النظر واحاجة ولابد من حَكم؛ هو بمعنى القاضي» وهو القلب» وإذا ثبت 
ذلك بقي للمشهود عليه ولاية الدفع كما في سائر الشهادات)7". 

أي: وبيان البسطء والبیان في کون القياس مدرگا من مدارك الشرع: أن الله تعالى 
کلفنا"؟ العمل بالقياس على ما قال تعالى: عبرو يتأؤلي الاسر 4۵( فدل أن القياس 
مدرك من مدارك الشرع. فلو لم يكن مدركًا لم يكلفنا العمل به بطريقٍ وضع الله تعالی ذلك 
الطريق على مثال العمل بالبينات» فالأصول شهود؛ وهي الكتاب والسنة والإجماع» وشهادة(؟) 
الأصول معناها الذي هو مناط الحكم» وهو الذي تسمیه علً جامعة بين الأصل والفرع. 

وإنغا فسرنا المعنى بالعلة؛ احترارًا عن معنى النص لغة؛ لأنه ليس بعلة ولا شهادةً له 
على الحكم في الفرع. 

ولابد من صلاحية الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع للتعليل» بأن تكون 
صالحة للتعليل» بأن تكون معقولة المعنى؛ لأنما إذا م تكن معقولة المعنى لا يستقيم القياس. 

وهذا كصلاحية الشهود للشهادة في مجلس القضاء بوجود الحرية والعقل والبلوغ فإذا 
فد أحد هذه المعاني» لا سمع الشهادة(". 


(۱) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار ((بلفظة)) ۰4۹۲/۳ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار -٤۹۲/۳‏ ۰4۹ 

(۲) آخر الورقة .)١55(‏ 

(4) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(5) آخر الورقة: ((۱۲۱)) من ((ب)). 

(1) راجع: مختصر الطحاوي: ۳۳۰ وبدائع الصنائع 2575/7 وملتقى الأبحر ۸4/۲ وبداية المجتهد ٠٦۳/۲‏ والقوانين 
الفقهية: ۰۲۰۲ ومنح الجليل ۳۸۷/۸ والمهذب للشيرازي ۹7/۰ والغني لابن قدامة 4 .١ 45/١‏ 


باب تفسیر القیاس > 


ولابد من صلاح الشهادة أيضًا؛ بأن یکون العنی الذي هو مناط الحكم وصمًا صاا 
لاضافة الحكم إليه بموافقته للعلل النقولة عن السلف کصلاح شهادة الشاهد. وهو أن 
تکون الشهادة بلفظ خاص» وهو آشهد؛ حت إذا شهد الشاهد بلفظ: آعلم أو أتيقن» أو 
آحلف, لا تقبل(. 

ویشترط في شهادة الشاهد في فصل الخصومات العدالت بان تکون صدفا 
والاستقامة بأن تُطابق دعوی المدّعي؛ فان المدّعي إذا ادّعى على آخر ألف درهم» فشهد 
الشهود بألف شاة, لا تقبل( فكذلك هذه الشهادة؛ تُشترط فيها العدالة والاستقامت 
فالعدالة بظهور أثره في غير هذا الموضع بالكتاب والسنة والاجاع والاستقامة بمطابقة 
الوصف للحكم المطلوب» وأن لا يكون فيه فساد الوضع(". 

ولابد من طالب للحكم» كالطالب في باب الخصومات: وهو المدعي. 

والطالب للحكم في القياس: هو القائس. 

ولابد من مطلوب في امخصومات. وهو الشيء الذي يدعيه المدعي. 

والمطلوب هنا: الحكم الشرعي في الفرع. 

ولابد من مقضي عليه كما في اخصومات, وهو المدّعى عليه. 

والمقضئيٌ عليه هنا: هو الخصم إن كان القياس في موضع النظر وامحاجّة مع الخصمء 
وان لم يكن في موضع المْحاجّة» كان المقضي عليه هو القلب؛ ضرورة عمل البدن به أصالة؛ 


(۱) راجع: بدائع الصنائع ۲۷۳/۲ وملتقى الأبحر 285/7 ومنح الجليل 4۰4/۸ 

(۲) راجع: بدائع الصنائع ۰۲۷۳/۲ وملتقى الأبحر .4١/۲‏ 

(۳) فساد الوضع: ((هو أن يعلق على العلة ضد ما تقتضيه))؛ انظر: المعونة في الجدل للشيرازي: ۲۵۰. 
مثاله: ((ما لو قال في النكاح بلفظ المبة: لفظ المبة ينعقد به غير النكاح» فلا ينعقد به النكاح كالإجارة)). انظر: 
روضة الناظر ۹۳۲/۳. 
وراجع هذا القادح في: أصول الشاشي: ۰۳۰۲ وأصول السرخسي ۰۲۳۳/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۳۱۷) 
وتیسیر التحریر 45/5 ۱ وفواتح الرهوت ۰۳7/۲ والمنهاج في ترتيب الحجاج: ۸ ومنتهى الوصول والأمل مع 
شرحه للعضد: ۲5۰ والكافية في الجدل للجويني: ۱4۸ والنخول: 64۱۵ والایضاح لقوانین الاصطلاح: ۰۱9٩‏ 
والتمهید لأبي الخطاب ۰۱۹۹/6 وروضة الناظر ۰٩۳۱/۳‏ وشرح الکوکب النیر ۲۱/6 والعتمد ۰۷۷۱/۲ 


لأن القياس ليس بموجب للعلم» بل هو موجب للعمل بالبدن» فكان العمل بالبدن أصلاًء 
فیلزم من ذلك اعتقادٌ القلب ضرورةٌ» لقوله تعالى: ولا قف ما کس ت بوم 04. 

ولابد من حكم يحكم بالحق» كالحاكم في امخصومات» وهو القاضي. 

واکم في القياس هو القلب» فيحكم بتأثير الوصف في الأصل"» فيثبت مثل حكم 
الأصل في الفرع بثبوت مثل ذلك الوصف في الفرع. 

وإذا ثبت مجموع ما قلناء تم القياس» ولا يبقى بعد ذلك إلا الدفع من المشهود عليه؛ 
وهو الخصم في موضع المُحاجّة» كما في الخصومات؛ إذا تمت الشهادة لا يبقى إلا الدفع 
من الشهود علیه؛ وهو المُدّعى علیه. 

إن قلت: كيف جعل الشیخ القلب مقضيًا عليه أولأ وجعله قاضيًا ثانيّاء والقاضي 
والمقضي عليه غيران» [فکیف یکون القلب الواحد قاضيًا ومقضيًا عليه](". 

قلت: إنما جعل القلب مقضيًا عليه أولاً ضمئًا لا قصدًا؛ لأن القضّی( عليه قصا 
وأصالةٌ هو البدن. فکان القاضي والقضی(" عليه غيرين» فلم یلزم أن یکون الشيء الواحد 
قاضيًا ومقضيًا علیه: 

آما کون القلب مقضيًا عليه ضمئًا بالاعتقاد بعد أن يكون البدن مقضيًا عليه بالعمل 
قصدًاء فلا يوجب النافاة؛ لأنه كم من شيء يثبت ضمئاء ولا يثبت قصدًا؛ ألا تری أن 
القاضي إذا حكم بالملك للمدعي» كان القاضي نفسه مقضيًا عليه ضمئًا للحكم على 
المدّعَى عليه» حتى إذا ادعاه القاضي بعد ذلك لنفسه لا يصح» وكذلك إذا قضى القاضي 
بثبوت الرمضانية بشهادة الواحد العدل فيما إذا كان بالسماء علة يثبت الحكم على العموم 


(۱) من الاية رقم: (75) من سورة (الاسراء). 

(۲) ((الأصل)): في ((ج)): ((الوصف)). 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في الهامش تتميمًا للاعتراض» وهي ثابتة في بقية النسخ. 
)٤(‏ آخر الورقة (۱۷). 

(ه) آخر الورقة: ))٩۱((‏ من ((ج)). 

(5) آخر الورقة: ((۱۲۲)) من ((ب)). 


باب تفسير القياس Sar‏ 


ويجب الصوم على كافة المسلمين» ويجب على القاضي أيضًا ضمئًا لحكمه بالصوم على 
المسلمين. 
وقال مس الأئمة السرخسي في فصل بيان ما لابد للقائسین( من معرفته: ((وأما 
المعنى الذي هو للراد بدلالته» وهو: أنه مدرك من مدارك أحكام الشرعء ومَفْصِكٌ من 
مفاصله» وإنما يتبين هذا ببسط الکلام» فنقول: إن الله تعالى ابتلانا باستعمال الرأي 
والاعتبار» وجعل ذلك موضوعًا على مثال ما يكون بين العباد ما شرعه من الدعوى 
والبينات» فالنصوص شهود على حقوق الله تعالى» وأحكامه بمنزلة الشهود في الدعاوی» 
ومعنى النص 7" شهادته بمنزلة شهادة الشاهد. 
ثم لا بد من صلاحية الشاهد بكونه حرا عاقلاً بالعًا» فكذلك لابد من صلاحية 
النص لكونه شاهدًا بكونه معقول المعنى. 
ولابد من صلاحية الشهادة بوجود لفظهاء فكذلك لابد من صلاحية الوصف الذي 
هو بمنزلة الشهادة» وذلك بأن يكون ملائمًا للحكم أو مؤثرًا فيه على ما نبيّن الاختلاف 
الا 
ولابد ما هو قائم مقام الطالب [فيه]: وهو القائس. 
ولا بد من مطلوب: وهو الحكم الشرعي» فالمقصود تعدية الحكم إلى الفروع. 
ولا بد من مقضي عليه: وهو القلب؛ ليترتب عليه العمل بالبدن» إن كان یا 
نفسه» وان كان یاج غيره» فلابد من خصم هو كالمقضي عليه من حيث إنه يلزمه الانقياد 
له 


ولابد من قاض فيه: وهو القلب؛ بمنزلة القاضى ق امخصومات. 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((للقياس)). 

(۲) في أصول السرخسي (انحقق): ((النصوص)). 

(۳) راجع هذا الاختلاف في فصل ركن القياس من أصول السرخسي ۰۱۷۷/۲ 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ كما أنه لابد منها لاستقامة الكلام. 
(5) في أصول السرخسي (الحقق): ((عقد القلب)). 


باب تفسیر القیاس > 


ثم بعد اجتماع هذه المعافي» یتمکن الشهود عليه من الدفع» كما في الدعاوی( 
المشهود عليه يتمكن من الدفع بعد ظهور الحجة؛ فان تمام الالزام إنما يتبين بالعجز عن 
الدفع» ورعا يخالفنا في بعض هذا الشافعي 7 وغيره من العلماء أيضًا))7". 

وقال القاضي أبو زيد - في باب القول في أسماءٍ لابد للقائس منها -: ((لابد للقياس 
من أصول تعلل: وهي شهود الله تعالى على أحكامه فيما لا نص فيها. 

ولابد من معنى جامع بين الأصل والفرع: وهو الشهادة. 

ولا بد من قائس» وهو طالب معرفة الحكم احتاج إليه بشهادة: وهو المعنى الجامع بين 
الأصل والفرع. 

ولابد من حگم تثبت لدیه فیَشکم به: وهو القلب. 

ولابد من مشهودٍ به: وهو الحكم الطلوب. 

ولايد من صلاح الشاهد للشهادة كما ف شهود للعاملات من حرية وعقل وبلوغ 
فکذلك الأصل يجب أن یکون صالًا للتعلیل. 

ولابد من اعتبار الوصف سا کما ر لفظ الشاهد(. 

ولابد من اعتبار العدالة كما في الشاهد. 


ولابد من مشهود علیه: وهو البدن؛ فاللسان یلزمه الاقرار بحکم تلك الشهادق 


(۱) في آصول السرخسي (احقق): ((الدعوی)). 

(۲) جاء في هامش الأصل و ((ب)): ((لأنه لا يشترط التأثير في العلة بل يقول بالاخالة))» وسوف یصرح الإتقاني بقول 
الامام الشافعي بالإخالة» راجع توثيق قوله في ص۸۱۳. 

(۳) انظر: أصول السرخسي ۰۱44/۲ 

(۶) آخر الورقة (۱4۸). 

(5) ((وهو قوله: أشهد دون أعلم أو أتيقن))» هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و(( ب))» وهي غير موجودة في 
متن تقوم الأدلة (ا محقق)» وإنما هي موجودة في بعض نسخه» كما أشار إلى ذلك محققه. 

(5) هكذا ورد هذا التوضيح في الحامش. 


باب تفسير القياس 9 ١ه‏ 
بل و 


والبدن يلزمه العمل به» هذا إذا حاجٌ نفسه» فأما" إذا حاج غيره» فمثال المتناظرين مثال 
المتخاصمين في حقوق الناس» والمجيب بمنزلة المدعي» والسائل بمنزلة المُنكر» والقياس شهادة 
والأصل شاهد" واجیب مستشهد» والحكم مشهود به» والسائل بلسانه وبدنه مشهود 
عليه» والقلب منه(" حاكم عليه» وتأثير الوصف عدالة ظاهرة. 

فهذه جملةٌ لابد للقائس منهاء وقد خالفنا الشافعي في بعضها على ما نذكر في 
تفاصيل!* هذه الجملة إن شاء الله تعالى)"» إلى هنا لفظ التقوم. 

قوله: ((هذا مذهب عامة أصحاب النبي 082" وهو مذهب عامة التابعين 
والصالحين وعلماء الدين :۲۳ ؛ نم اتفقوا على أن القياس بالرأي على الأصول الشرعية 
لتعدية أحكامها إلى ما لا نص فيه مدرك من مدارك أحكام الشرع لا حجة لإثباتا ابتداءً. 

وقال أصحاب الظواهر من أهل الحديث وغيرهم: إن القياس ليس بحجة والعمل به 
باطل» وهو قول داود الأصفهان وغيره» واختلف هؤلاء» فقال بعضهم: لا دليل من قبل العقل 
أصادٌ والقياس قسم منه وقال بعضهم: لا عمل لدليل العقل إلا في الأمور العقلية دون 
الشرعية» وقال بعضهم: هو دليل ضروري ولا ضرورة بنا إليه لإمكان العمل باستصحاب(۱٩‏ 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): لم يرد لفظ ((فأما)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): لم يرد لفظ ((شاهد له))ء وأشار محققه إلى أن لفظ 
الإتقاني وارد في بعض نسخ التقوم. 

(۳) ((أي: من السائل))» هكذا ورد هذا التعليق في هامش الأصل و ((ب)). 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((8ه)). 

(۰) راجع: هذه التفاصيل في ص ۰۸۷/۲ ۰۹۳ من الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع. 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): لم يرد لفظ ((25)). 

(۷) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 585-545/7. 

(۸) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار ((221)), ۰۱5۹/۳ 

۰۱4۹/۳ في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ((د أجمعين))‎ )٩( 

(۱۰) آخر الورقة: ((۱۲۳)) من ((ب)). ۱ 

(۱۱) الاستصحاب في اللغة: مأخوذ من صحب. والصاد والحاء والباء: أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته. وک 
شيء لازم شيئًا فقد استصحبه. راجع: معجم مقاییس اللغة» (صحب)» ۳۳۵/۳ و الصباح النیر (صحب): 
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المحال )(. 

أي: هذا الذي قلنا من کون(" القياس مدا في أحكام الشرع هو مذهب عامة 
الصحابة والتابعين» أي: جیعهم. فاعم اتفقوا أن القياس بتعدية حكم الأصل إلى فرع هو 
نظيره مدرك من مدارك أحكام الشرع7"» لكنه ليس بحجة لإثبات الحكم ابتداء(*. 


۶ ويقال: ((استصحبه: دعاه إلى الصحبة))» انظر القاموس الحيط» (صحبه)» ۹۵/۱ وراجع: لسان العرب» 
(صحب)» ۲۸۷/۷ وأساس البلاغة» (صحب): ۰۳۹۸ 
وقد تعددت عبارات العلماء في تعریف الاستصحاب في الاصطلاح» وهي تتفق في معن واحد. ومن ذلك ما ذکره 
ابن عقيل بقوله: ((البقاء على حکم الأصل))» انظر الجدل: ۰۲۷۰ وعرّفه ابن النجار الفتوحي بقوله: ((التمسك 
بدلیل عقلي أو بدلیل شرعي لم یظهر عنه ناقل مطلقًا))» انظر: شرح الکوکب النیر 2407/4 ویصوغ الجرجاني هذا 
المعنى بأسلوب آخر فیقول: ((الاستصحاب: عبارة عن ابقاء ما كان على ما كان علیه؛ لانعدام الغّ وهو الحكم 
الذي یثبت في الزمان الثاني بناءً على الزمان الأول))» انظر: التعریفات: 15 ۳. 
مثاله: من تيقّن الطهارة وشك في الحدثء فإنه يبني على الطهارة استصحابًا لليقين واطراحًا للشك. 
وراجع في معنى الاستصحاب: البرهان للجويني ۷۳۰/۲ والمحصول 2١17/8/5‏ وشرح تنقيح الفصول: 44۷ والعدة 
لأبي يعلى ۰۱۲۲/4 والتمهيد لأبي الخطاب ۲۵۱/4 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۳۷/4 وشرح 
اللمع ۰۹۸۲/۲ وجمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البناني ۰۵۳۰/۲ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 1077 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۲۸4/۲ والمستصفى ۰۲۸۱/۱ ونحاية السول ۳۹۸/۳ وروضة الناظر 
۲ وروضة الناظر ۰۵۰9/۲ وشرح مختصر الروضة: 2١1417‏ وإرشاد الفحول: ۰۲۳۷ وكشف الأسرار للبخاري 
۳۳ 

(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰4۹/۳ 

(۲) ((من کون القیاس)) سقط من ((ج)). 

(؟) ومن نقل إجماع السلف على ذلك آبو بكر احصاص حيث قال: ((لا خلاف بين الصدر الأول والتابعین وأتباعهم في 
ٍجازة الاجتهاد والقیاس على النظاثر في أحكام اوادث وما نعلم أحدًا نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار 
التقدمة))» انظر: الفصول قي الأصول ۰۲۳/4 وراجع من نقل هذا القول عن الصحابة والتابعین في: أصول 
السرخسي ۱۱۸/۲ والوجیز في أصول الفقه للكراماستي الحنفي: ۰۱۸۹ وکشف الأسرار للبخاري 4۹4/۳ 
واحصول لابن العربي: ۰۱۲۵ واحکام الفصول: ۰41۰ وشرح تنقیح الفصول: ۳۸۵ والستصفی ۰۲۳/۲ 
والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۷۲/4 وقواطع الأدلة ۹/4 والإبماج ۷/۳ وارشاد الفحول: ۰۱۹۹ 

(4) راجع قول جمهور العلماء في الاحتجاج بالقیاس شرا في: الفصول في الأصول ۰۲۳/4 والأسرار في الأصول والفروع 
في تقوم أدلة الشرع ۹۲/۲ أصول الشاشي: ۰۳۰۸ والغنية في الأصول: ۱۰۰ وأصول السرخسي ۰۱۱۸/۲ 


سم 


وقال أصحاب الظواهر (' كداود بن علي الأصفهاني وغیره( ۲ کالنظه(۱) من اطعترلة: 


وأصول الفقه للامشي: ۰۱۷۷ ومعرفة الحجج الشرعية: ۰۱۵7 والتوضيح ۳/۲ وميزان الأصول ۷۹۹/۲ والكافي 
للسغناقي ۱۰/6 وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۸/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۹4/۳ والمغني في أصول الفقه 
للخبازي: ۰۲۸۰ والوجيز في أصول الفقه للكراماستي الحنفي: 215 وجامع الأسرار ۰۹۱/4 وفواتح الرهوت 
۲ وجامع بیان العلم وفضله ۰۸۲۹/۲ والمحصول لابن العربي: ۰۱۲4 وإحكام الفصول: 47۰ والإشارة في 
معرفة الأصول: ۰۲۹۹ ومنتهى الوصول والأمل: ۱۸7 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۲۰6/۲ وشرح 
تنقيح الفصول: ۳۸۳ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: ۳۷ والرسالة: 4۷۷) والبرهان 4۹۰/۲ والمستصفى 
۲ والنخول: 5 ۰۳۲ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۷۲/4 واحصول 5/ه, وشرح اللمع ۰۷۰/۲ 
وقواطع الأدلة ۰۹/6 والوصول إلى الأصول ۰۲4۳/۲ والابعاج ۰۷/۳ ونماية السول ۰۷/4 ونماية الوصول في دراية 
الأصول ۳۰۵۳/۷ والبحر احیط ۱/۵ ۰۱ والعدة لأبي يعلى ۱۲۸۰/6 والتمهید لأبي الخطاب ۰۳۵/۳ والمسودة: 
۷ وروضة الناظر ۸۰7/۳ وأصول الفقه لابن مفلح ۱۳۰۲/۳ وشرح الکوکب النیر ۰۲۱۱/4 وارشاد 
الفحول: ۰۱۹۹ والعتمد ۰۷۱۹/۲ وشرح العمد ۹/۲. 

قال ابن حزم: ((ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقیاس في الدین جملة))» انظر: الاحکام في أصول 
الأحكام لابن حزم ۳۸/۷ وراجع نسبة هذا القول إلى الظاهرية في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة 
الشرع ۹۲/۲ والغنية في الأصول: ۱۰۰ وميزان الأصول ۸۰۰/۲ وأصول السرخسي ۰۱۱۸/۲ وأصول الفقه 
اللامشي: ۰۱۸۰ وشرح تنقيح الفصول: ۲۸۰ وقواطع الأدلة ۹/6 والبحر احیط 2107/5 والتمهيد لأبي الخطاب 
۳ وروضة الناظر ۰۸۰۲/۳ 


(۲) راجم نسبة هذا القول إلى داود الأصفهان في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰0۹۲/۲ وأصول 


السرخسي ۰۱۱۹/۲ والغنية في الأصول: ۰۱۵۰ وفواتح الرهوت ۳۱۱/۲ وكشف الأسرار للبخاري 45۹۵/۳ 
والمنخول: ۰۳۲۵ وشرح اللمع 275١/7‏ وقواطع الأدلة ۰۹/4 والوصول إلى الأصول ۰۲۳/۲ والإبماج ۰۷/۳ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۱۷/۳ 

ومن الأصوليين من نسب هذا القول إلى داود وابنه محمد راجع هذه النسبة في: معرفة الحجج الشرعية: ۰۱95 
وإحكام الفصول: »45٠0‏ والمسودة: ۰۳۰۷ 

كما نقل بعض الأصوليين عن داود الظاهري بأنه لا عنع من التعبد بالقیاس عقلا بل نع منه شرعًا فقط راجع هذا 
في: جامع الأسرار ۰۹۱/۶ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۹4/۳ والاشارة في معرفة الأصول: ۰۲۹۹ والستصفی 
۲ ونماية السول ۰۹/4 وأصول الفقه لابن مفلح ۱۳۱۰/۲ وشرح الکوکب النیر ۰۲۱۳/4 

وثقل هذا القول عن القاشاني والنهرواني» راجع نسبة هذا القول إليهما في: کشف الأسرار للبخاري ۰4۹4/۳ وفواتح 
الرهوت ۰۳۱۱/۲ وجامع الأسرار ٩۰۱/4‏ وأصول الفقه لابن مفلح ۱۳۱۰/۲ وشرح الکوکب النیر ۲۱۳/۶ 
وذهب الامدي وابن السبكي إلى أن داود الظاهري وابنه محمد یقولان: ۸ يرد التعبد الشرعي بالقیاس بل ورد بحظره» 
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إن القياس ليس بحجة» والعمل بالقياس باطل. 
ثم اختلف هؤلاء الذين أنكروا کون القياس حجة: 


وم يقضيا بوقوع ذلك إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومى إليهاء وقد وافقهما على ذلك: القاشاني والنهرواني» 
وخالفهم في ذلك ابن حزم فإنه أبطل القياس مطلمًا. 

راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۸۷/4 واحصول ۲۲/۵ والإهاج ۰۷/۳ والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم ۳۸۲/۷ وراجع نسبة هذا القول إلى القاشاني والنهرواني في: شرح العمد ۰1/۲ ونحاية السول 
5 وفاية الوصول في دراية الأصول ۰۲۰۵/۷ وإرشاد الفحول: .١99‏ 

كما نسب القاضي أبو يعلى للقاشاني والنهرواني القول بإبطال القياس عقلاً وشرعًا. راجع: العدة ۱۲۸4/4. 

(۱) ولعله أول من قال بإبطال القياس كما نص على ذلك ابن عبد البر والسرخسي والشوكايي» يقول ابن عبد البر: ((ذكر 
أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال: ما علمت أن أحدًا من البصريين ولا غيرهم 
من له نباهة سبق إبراهيم النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إليه ابجمهور))» انظر: جامع بیان العلم 
وفضله ۸۲۰/۲ وراجع: أصول السرخسي ۰۱۸۸/۲ وإرشاد الفحول: ۲۰. 
وراجع قول النظام في إبطال القياس عقلاً وشرعًا في: الفصول في الأصول ۰۲۳/4 والأسرار في الأصول والفروع في 
تقوم أدلة الشرع 0۹۲/۲ وجامع الأسرار ۰۹۲۱/۶ وكشف الأسرار للبخاري 4۹۵/۳ وإحكام الفصول: 47۰ 
ومنتهی الوصول والامل: ۰۱۸7 والبرهان ۰8۹۱/۲ والنخول: ۳۲۵ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي 
۶ وشرح اللمع ۰۷۰۰/۲ وقواطع الأدلة ۰۹/4 والإبماج ۰۷/۳ ونماية الوصول في دراية الأصول ۳۰۵۳/۷ 
والبحر احیط ۱۷/۵ والتمهید ۰۳۹۷/۳ والعدة ۱۲۸۳/۶ والمسودة ۳۹۷ وروضة الناظر ۸۰۲/۳ وأصول الفقه 
لابن مفلح ۱۳۰۳/۲. 
وحکی الجويني وعبد العزیز البخاري عن النظام بأنه یقول بالقیاس العقلي؛ ویجحد القیاس الشرعي راجع: البرهان 
۲ وکشف الأسرار للبخاري ٤۹٥/۳‏ . 
وقد نقل القاضي أبو يعلى عن النظام بأنه یقول: لا يجوز التعبد به من جهة العقل» ویجوز من جهة الشرع» راجع: 
العدة ۸۳/4 ۱۲. 
كما نقل الفخر الرازي عن النظام بأنه یقول نع القیاس عقلاً وخصص هذا النع بشرعنا فقط, راجع احصول 
۵ وفماية الوصول في دراية الأصول ۳۰۰۳/۷ وقد صحح الشیخ عیسی منون هذا النقل عن النظام فقال: 
((ولا كان مصدر الاحالة عند النظام دلیله أن شریعتنا غير قابلة للتعبد فیها بالقیاس صح نسبة القول بالاحالة في 
شریعتنا خاصة إليه))» انظر: نبراس العقول: ٠٠‏ . 
وهذا يدل على وجود الاضطراب في النقل عن النظام في إبطال القیاس» راجع هذا الاضطراب بوضوح في: السودة: 
۷ ونبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول: 1۰. 
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فقال بعضهم: لا دليل من قبل العقل أصلاً والقياس قسم منه» يعني: أن العقل ليس 
بدليل للعلم أصلاً لا في العقل ولا في الشرع» والقياس قسم من العقل» فلا يكون القياس 
الشرعي دلیل للعلم وة 

وقال بعضهم: لا عمل لدليل العقل إلا في الأمور العقلية دون الشرعية» یعنی(: أن 
العقل حجة في العقليات» دون الشرعیات(۳. 


وقال بعضهم: هو دليل ضروري يصار إليه إذا لم يكن في تلك الحادثة نص أو إجماع؛ 


(۱) نسب عبد العزيز البخاري هذا القول إلى الإمامية والخوارج» راجع: كشف الأسرار ٤۹٥/۳‏ . 
ونسبة البخاري هذا القول إلى الإمامية صحيح» فقد صرحوا بهذا في كتبهم» ومن ذلك قول محمد رضا الظفر: ((أما 
نحن الإمامية ففي غ عن هذا البحث [أي: القياس]؛ لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت 4# 
عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس» فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقیاس» ون دين الله لا يصاب 
بالعقول» فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول» ولا ملاكاتا وعللها))؛ انظر: كتابه أصول الفقه ۰۱۹۱/۲ 
وقد نقل بعض الإمامية الإجماع منهم على المنع بالاحتجاج بالقياس ومن ذلك قول جمال الدين الجباعي: ((وقد أطبق 
أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة إلا من شدّ» وحكى إجماعهم غير واحد منهم» وتواترت الأخبار بإنكاره عن أهل 
البيت #» وبالجملة فمنعه يُعد من ضروريات المذهب» وأما المنصوصة ففي العمل با خلاف بینهم))» انظر كتابه: 
معالم الدين وملاذ اجتهدین: ۳۷۳. 
كما نقل الزركشي والشوكاني عن أبي منصور أن هذا قول أبي بكر بن داود الأصفهاني راجع: البحر احیط ۰۱7/9 
وإرشاد الفحول: .١995‏ 
ونسب الجويني هذا القول إلى الغلاة من الحشوية وأصحاب الظاهر راجع: البرهان ۰4۹۱/۲ 
ونسب السمرقندي هذا القول إلى السمنية من الدهرية» راجع: ميزان الأصول ۰۷۹۸/۲ 
وراجع هذا القول في: أصول السرخسي ۰۱۱۹/۲ وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۰۹/۲ والتوضیح ۵۳/۲ والمستصفى 
۲ والمسودة: ٠٦٠‏ . 

(؟) آخر الورقة: ))٩۲((‏ من ((ج)). 

(۳) نسب الجويني هذا القول إلى عدة طوائف فقال: ((وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي» وجحدوا القياس 
الشرعي» وهذا مذهب النظام وطوائف من الروافض» والأباضية» والأزارقة» ومعظم فرق الخوارج إلا النجدات منهم 
فانمم اعترفوا بأطراف من القياس))» انظر: البرهان ۰45۰/۲ 
كما حكى عبد العزيز البخاري هذا القول عن بقية الشيعة - أي غير الامامية - والنظام ومتابعيه» راجع: كشف 
الأسرار للبخاري ٤۹٥/۳‏ . 
ونسبه صدر الشريعة إلى بعض الظاهرية» راجع: التوضيح ۵۳/۲. 
ونسبه الأستاذ أبو منصور - كما نقله عنه الزركشي - إلى النظام وجماعة من أهل الظاهر ۰۱7/۵ وراجع هذا القول 
في: أصول السرخسي ۱۱۹/۲.وکشف الأسرار للنسفي ۲۰۹/۲ والستصفی ۰۲۳/۲ 
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ولا ضرورة بنا في المصير إلى القياس؛ لإمكان العمل باستصحاب الحال وهو إبقاء ما كان 
على ماكان7). 

وقال الشيخ حسام الدين السغناقي في شرحه في قوله: ((لتعدية أحكامها)): ((أثر 
لفظ التعدية على لفظ الإبانة» وإن كان هو مجارًا؛ احترارًا عن وهم أن يثبت الحكم فيه قطعًا؛ 
لأن لفظ الإبانة يدل على أن الحكم في الفرع كان ثابئّا بالنص أيضاء لکن كان خفيّاء 
فأظهره اجتهد بالقياس» فحينئذٍ يجب أن يثبت الحكم فيه قطعًاء كما لو لحق خبر الواحد 
بمجمل الكتاب يثبت الحكم هناك قطعًا))ء إلى هنا لفظه زفتك. 

ویجوز أن يقال0: فا اختار لفظ التعدیت وان كان جار لکونه متعارقًا. بين آهل 
العلم مشهورا. 


وقال*) همس الأئمة السرخسي في أصوله: ((مذهب الصحابة ومن بعدهم من(" 


(۱) جوّز عبد العزیز البخاري نسبة هذا القول إلى طائفتين» فقال: ((والقول التالث يجوز أن یکون إشارة إلى قول من آنکر 
وقوعه سمعًاء کداود ومتابعیه؛ فإن القیاس لما كان دلیلاً ضروريًا عند هذا البعض لم يكن متتگاء لکنه لما لم يرد نص يدل 
على اعتباره مع وجود الاستصحاب وترجحه عليه لم يكن معمولاً به» بل يكون ساقطًا بالاستصحاب. 
ويجوز أن يكون إشارة إلى قول طائفة من القائلين بامتناع التعبد بالقياس عقلاً؛ فإنحم بعد اتفاقهم على امتناعه عقلاً 
اختلفوا في مأخذ الامتناع العقلي على ما عرف» فعند فريق منهم الامتناع بناء على أن العمل بالدليل الأضعف 
الضروري على مخالفة الدليل الأقوى الأصلي ما يرده العقل» وقد أمكن العمل بالدليل الأقوى في محل القياس وهو 
الأصل الذي كان ثابًا بيقين» فلا يجوز العمل بالقياس الذي هو ظني على خلافه» كما لو وجد هناك نص بخلافه))» 
انظر: كشف الأسرار ٤۹٥/۳‏ . 
وراجع هذا القول في: أصول السرخسي ۰۱۱۹/۲ والكافي للسغناقي ۰۱6۰/4 وکشف الأسرار للنسفي ۰۲۰۹/۲ 

(۲) انظر: الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدين السغناقي ۰۱۳۹/4 

(۳) آخر الورقة .)١49(‏ 

(4) أعاد الإتقاني ذكر الاختلاف في حجية القياس بنقله عن السرخسي والسمرقندي» فلن أعيد توثيق الأقوال المعادة» 
لعدم الحاجة إلى تكرار ذلك» وسوف أكتفي بتوثيق ما جد منها. 

(ه) كتب المؤلف هنا: ((الصحابة)) ثم وضع عليها علامة إلغاء» وإلغاؤها هو الوافق لبقية النسخ» وهو الذي يدل عليه 
السياق. 
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التابعين والصالحين والماضين من أئمة الدین(: هو أن القیاس بالرأي على الأصول التي ثبتت 

أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم يُدَانُ الله تعالى به( وهو 
مدرك من مدارك أحكام الشرع ولكنه غير صالح لاثبات الحكم به ابتداءً. 

وعلى قول أصحاب الظواهر: هو غير صا لتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه» 

والعمل به باطل أصلاً في أحكام الشرع» وأول من حدث هذا القول: إبراهيم النظام» 

وطعن في السلف لاحتجاجهم بالقياس» ونسبهم - بتهوره - إلى خلاف ما وصفهم الله 

تعالى) به فخلع به ربقة الإسلام من عنقه» وكان ذلك منه إما للقصد إلى إفساد طريق 

المسلمين عليهم» أو للجهل منه بفقه الشريعة. 


(۱) في أصول السرخسي (امحقق): ((رضوان الله عليهم)). 

(۲) في أصول السرخسي (المحقق): لم برد لفظ: ((تعالى)). 

(۳) جاء في هامش الأصل و ((ب)) ما نصه: ((يدان الله تعالى أي: يعتقد ويعبد بهء والمدرك: محل الدرك» ويجوز أن 
يكون بسبب الدرك كما في قوله ا2: (الولد مبخلة مجبنة)))» وهذا الحديث روي بألفاظ متقاربة وأسانيد متعددة» 
فقد رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ۰۷۷۲/۲ وابن ماجه ني سننه» في كتاب الأدب» باب بر الوالد والإحسان 
إلى البنات» (۰)۳5۲۲ ۱۲۰۹/۲ والحاكم في مستدرکه, في كتاب معرفة الصحابة» باب من مناقب الحسن 
والحسين» (۰)4۷۷۱ ۰۱۷۹/۳ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه))» وسكت عنه الذهبي في 
التلخیص» ورواه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الشهادات» باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد 
لوالدیه» 23١7/٠١‏ ورواه أبو يعلى في مسنده» (۰)۱۰۳۲ ۰۳۰۵/۲ وضعفه افيئمي من طريق أبي يعلى» راجع: 
مجمع الزوائد ۱5۸/۸ وقال محقق مسند أبي يعلى: ((إسناده ضعيف جدًا))» ورواه الطبراني من عدة طرق في المعجم 
الکبی (551)ء ۰۲۳۶/۱ (لاللمه؟)ء ۰۳۲/۳ (۰۷۰۳ ۰۲۷۹/۲۲ ( ۰۱ 2551/55 وراجع بقية طرق هذا 
الحديث والحكم على أسانيدها في مجمع الزوائد ۰۱5۸/۸ 

(4) في أصول السرخسي (اشقع): لم برد لفظ: ((به)). 

(۰) في أصول السرخسي (لمحقق): لم برد لفظ: ((تعالى)). 
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ثم تبعه على هذا القول بعض المتكلمين ببغداذ("؛ ولكنه تحرز عن الطعن في السلف 

فرارًا من الشنعة7" التي لحقت النظأم» فذكر طریمٌا آخر لاحتجاج الصحابة بالقياس هو دليل 

على جهله, وهو أنه قال: ما جرى بين الصحابة!") 4 يكن على وجه الاحتجاج بالقیاس؛ 

وإنغا كان ذلك على وجه الصلح والتوسط بين الخصوم وذكر المسائل لتقريب ما قصدوه من 

الصلح إلى الأفهام» وهذا ما لا يخفى فساده على من تأمل آدن تأمّل فيما ثقل عن الصحابة 

في هذا الباب. 

ثم نشأ بعده رجل متجاهل(" يقال له: داود الأصفهان» فأبطل العمل بالقياس من 

غير أن وقف على ما هو مراد كل فريقٍ من كان قبله» ولكنه أخذ طرفًا من كل كلام وم 

يشتغل بالتأمل فیه ليتبين له وجه فساده قال: القياس لا يكون حجة ولا يجوز العمل به 
في أحكام الشرع وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا مثله في ترك التأمل. 


(۱) ومن هولاء التکلمین: محمد بن عبد الله أبو جعفر الاسکایی» وجعفر بن مبشر الثقفي» وجعفر بن حرب المدایي» 
وكلهم من معتزلة ومتكلمي بغداد. 
راجع نقل هذا القول عنهم في: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۷۲/4 ونحاية الوصول في دراية الأصول »٠٠١٠/۷‏ 
والبحر الحيط ۰۱۷/۵ والعدة لأبي يعلى ۱۲۸۲/۶ والمسودة: 23517 وأصول الفقه لابن مفلح .٠١١٠۲/۲‏ 
وحكى أبو الخطاب عنهم بأنهم يقولون: لا يجوز التعبد به عقلا» ويجوز شرعًاء راجع: التمهيد لأبي الخطاب ۰۳۹/۳ 
وراجع النقل عن بعض متكلمي بغداد في: الفصول في الأصول ۰۲۳/4 أصول السرخسي ۰۱۱۹/۲ وكشف الأسرار 
للبخاري 4۹4/۳ واحکام الفصول: ۰4۲۰ وشرح اللمع ۰۷۲۰/۲ وشرح الكوكب المنير ۰۲۱۱/۶ 

(۲) في صول السرخسي (احقق): ((الشيعة)). والثبت هو الصواب. 

(۳) يشير بذلك إلى اتفاق الصحابة ي#: على تولية أبي بكر الصدیق خلب الخلافة العظمی قياسًا على تولية الرسول 96 له 
الإمامة في الصلاة. 

(4) آخر الورقة: ((۱۲4)) من ((ب)). 

(5) لا جوز أن يقال مثل هذا الكلام في حق أي عالم من علماء المسلمين» وكيف يقال مثل هذا في حق داود الأصفهاني 
وقد قال فيه الذهبي: ((الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت))» انظر: سير أعلام النبلاء 2317/1 أما رأيه في 


القياس وغيره فيردٌ عليه بالأدلة والبراهين» ويكفي هذا عن التنقص من قدره» والنيل من علمه. 
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وروی بعضهم! هذا الذهب عن قتادة» ومسروق"» وابن سیرین(*» وهو افتراء 
عليهم» فقد کانوا أجل من أن يُنسب إليهم القصد إلى خالفة رسول الله طق وأصحابه فیما 
هو طريق أحكام الشرع بعد ما ثبت نقله عنهم. 

ثم قال بعض نفاة القياس: دلائل العقل لا تصلح لمعرفة شيء من أمور الدين بماء 
والقياس يُشبه ذلك. 


وقال بعضهم: لا يُعمل بالدلائل العقلية في أحكام الشرع أصلاًء وإن كان يعمل بما 
ى العقلیات. 

وقال بعضهم: لا يعمل با الا عند الضرورق ولا ضرورة في أحكام الشرع؛ لامکان 
العمل بالأصل الذي هو استصحاب الحال» وهذا أقرب آقاویلهم إلى القصد)۳ إلى هنا 
لفظ شس الائمة. 


وقال في ميزان الأصول: (القياس نوعان في الأصل: عقلي» وشرعي: 


(۱) من روى عن التابعين ذمهم للقياس في الأحكام ابن حزم» فقد روى ذلك عن محمد بن سيرين» والقاضي شريح 
الكندي» والشعي» ومسروق؛ وعطاء بن أبي رباح» وميمون بن مهران» وجعفر بن محمد بن علي ابن احسین؛ وعبد 
الله بن عبيد بن عمير» وغيرهم» فقد روى عنهم نصوصًا بعضها يدل على ذم القياس بالتصريح» وبعضها بالإشارة» 
راجع: الإحكام في أصول الأحكام 44/۸ ۵. 

(۲) روى الدارمي في سننه» في المقدمة» باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنةء بسنده من حديث أبي عوانة 
عن قتادة» قال: ((ما قلت برأبي منذ ثلاثون سنة))» .50/١ :)١٠١5(‏ 

(۳) فقد روى ابن حزم بسنده من حديث الشعبي عن مسروق قال: ((لا أقيس شيئًا بشيء» قلت: لم؟ قال: أخاف أن تزل 
رجلي))» انظر الإحكام في أصول الأحكام ۰4۲/۸ كما رواه عنه بسنده ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 
في باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالی بالرأي والظن والقياس على غير أصل» (۲۰۱۸)» ۰۱۰۸/۲ وقال 
أبو الأشبال الزهيري في تخريج هذا الأثر: ((إسناده ضعيف))» وذلك لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي» وقد قال فيه ابن 
حجر: ((ضعيف رافضي))» انظر: التقریب: (885): ۰۱۹۲ 

(4) فقد روى ابن حزم بسنده من حديث داود بن أبي هند قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: ((القياس شوم وأول من 
قاس إبليس فهلك» وإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس))» انظر الإحكام في أصول الأحكام ۰4۲/۸ ورواه بلفظ 
قريب من هذا اللفظ الدارمي في سننه» في المقدمة» باب تغير الزمان وما يحدث فیه (۱۹۰)» ۷۰-۹۹/۱. 

(5) انظر: أصول السرخسي .١٠۹-۱۱۸/۲‏ 
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فالقياس العقلي حجة» وطریق لعرفة العقليات عند عامة أهل القبلة» وهو قول 
البراهمة(١؟‏ من الفلاسفة القرّین بالصانع» النکرین للأنبياء 

وقالت الشمنیة") من الدهریة(۳: أنه لا طریق(*" لمعرفة الأشياء الا احس, وأنكرت 
كون الخبر والعقل من أسباب المعارف. 

وقالت اللحدة" والامامية من الروافض, والحنابلة من المشبهة7"7"), والخوارج - إلا 






N 


(۱) البراهمة: هي طائفة من الفلاسفة» وموطنهم المند» وأشهر اعتقاد عندهم أتمم لا يقولون بالنبوات أصلاء بل نم لا 
يجوزون على الله بعثة الرسل» ويزعمون أن العقل يغني عن الوحي. 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۲4/۲ وتيسير التحرير 231/7 وفواتح الرهوت ۰۱۱۳/۲ ومعجم ألفاظ العقيدة: 
35 

(۲) هكذا في جميع النسخ» وتي ميزان الأصول (احقق)» ((السمنية)) بالسين المهملة. 
والسمنية: قوم من امنود يقولون بقدم العالم» وأنه لا موجود إلا من طريق الحواس» وهم يقولون بتناسخ الأرواح في 
الصور المختلفة» وجوّزوا أن تنتقل روح الانسان إلى الکلب» وبالعکس» وأبطلوا النظر والاستدلال» وحصروا العلم في 
الحواس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وهم ينتسبون إلى سومنان» بلد في الهند» وسومنان أيضًا اسم صنم 
يعبد من دون الله كسره السلطان محمود بن سبكتكين. 
راجع: الفرق بين الفرق: ۰۲۰۳ والمستصفى ۰۱۳۲/۱ وروضة الناظر ۰۳۸/۱ 

(۳) الدهرية: ((فرقة الحادية تنفي البعث والحسابء والجنة والنار» وأن تماية الانسان هي موته» وهي قريبة من فكرة 
الشيوعية الدينية» وقد ولد هذا المذهب عند مشركي العرب؛ حيث قال الله فيهم: را ما هى إل حا لیا توت 

يا وما دک ار [من الآية رقم: (4 ۲)» من سورة (الجائية)] . 
انظر: معجم ألفاظ العقيدة: ۰۱۷۷ 

.)۱5۰( آخر الورقة‎ )٤( 

(5) الملحدة: موا بذلك نسبة إلى الإلحاد, والإلحاد هو الیل عما يجب اعتقاده أو عمله» وهو قسمان: أحدها: في أسماء 
الله والثاني: في آياته. 
أما الإلحاد في الأسماءء فهو: العدول عن الحق الواجب فيهاء مثل أن ينكر شيئًا منها أو ما دلت عليه الصفات؛ كما 
فعلت المعطلة» أو أن يجعلها دالة على تشبيه الله لخلقه؛كما فعلت الشبهة أو أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه؛ 
كتسمية النصارى له (أيَا)» أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزی من العزيز. 
وأما الإلحاد في آياته: فيكون في الآيات الشرعية» وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار» وی الآيات 
الكونية» وهي ما خلقه الله تعالى. 
أما الإلحاد في الآيات الشرعية: فهو تحريفهاء أو تكذيب أخبارهاء أو عصيان أحكامها. 
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النجدات منهم( -: إن القیاس ليس بحجة في العقلیات, ثم اختلفوا فیما بینهم: 
قالت الملحدة والامامیة: احجة هو قول الامام العصوم(. 


وأما الامحاد في الآيات الکونية: فهو نسبتها إلى غير الله» أو اعتقاد شريك أو معين له فیها. 
راجع: معجم ألفاظ العقيدة: ٤٩‏ . 

(۱) المشبهة: هي فرقة بالغت في إثبات الصفات لله تعالى إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق» ”موا بذلك نسبة إلى التشبيه» 
وهو الاعتقاد في صفات الخالق آنما تشبه صفات المخلوقين. راجع: معجم ألفاظ العقيدة: .١٠١١-99‏ 
وقد صرّح الشهرستاني بأن طائفة المشبهة تطلق على طائفتين فقال: ((ان جماعة من الشيعة الغالية» وجماعة من 
أصحاب الحديث الحشوية صرّحوا بالتشبيه» مثل: الماشميين من الشيعة» ومثل نصر وكهمش وأحمد المجيمي وغيرهم 
من أهل الشيعة قالوا: معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية أو جسمانية يجوز عليه الانتقال والنزول 
والصعود والاستقرار والتمكين»... أما مشبهة الحشوية فذكر الأشعري عن محمد بن عيسى أنه حكي عن نصر 
وكهمش وأحمد المجيمي أتمم أجازوا على رم الملامسة والمصافحة» وأن المخلصين من المسلمين يعاينونه في الدنيا 
والآخرة إذا بلغوا من الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض» وقال الكعبي عن بعضهم: إنه كان يجوّز 
الرؤية في الدنياء يزوروه ویزورهم» وحكي عن داود الخوارزمي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية» واسألوني عما وراء 
ذلك... وخكي أنه قال: هو أجوف من أعلاه إلى صدره» ومصمت ما سوى ذلك. وأنه له وفرة سودای وله شعر 
قطط...))» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا. انظر: الملل والنحل ۰۱۱۲/۱ 
وقد أخرج الشهرستاني في بداية الحديث من هذه الفرقة: الامام أحمد بن حنبل وداود الأصفهاني - يك - فقال: 
((فأما هد بن حنبل وداود الأصفهان وجماعة من أئمة السلف فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من 
أصحاب الحديث مثل: مالك بن أنس» ومقاتل بن سلیمان» وسلكوا طريق السلامة فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب 
والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعًا أن الله يك لا يشبه شيئاً من الخلوقات))» انظر: الملل والنحل: .1١١‏ 

(۲) وإثما خص المشبهة من الحنابلة لأن مذهب جمهور الحنابلة هو العمل بالقياس شرعًا وعقا وقد آشار إلى ذلك أبو يعلى 
فقال: ((القیاس الشرعي يجوز التعبد به وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع))» انظر: العدة .١7/0/5‏ 
وقال أبو الخطاب: ((القياس العقلي والاستدلال طريق الأحكام العقلية» نص عليه» وبه قال عامة العلماء))» انظر: 
التمهيد ۳۹۰/۳ وقال أيضًا: ((يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلاً وشرعًا))؛ انظر: المرجع السابق ۳۹۵/۳. 

(۳) ورد في هامش الأصل و ((ب)) سبب تسميتهم بذلك ونصه: ((النجدات» يقال لهم القعدة» وافا موا النجدات» 
لأنحم نُسبوا إلى نجدة بن عامر الحنفي» وكان من رژسائهم وكان نجدة بن عامر ونافع ابن الأزرق قد اجتمعا بمكة مع 
الخوارج على ابن الزبير ثم تفرقوا عنه» ذكره أبو حاتم الرازي))» راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 75/9 وراجع: 
الفرق بين الفرق: ۰ والملل والنحل للشهرستاني: ۱۳۰/۱ ومعجم ألفاظ العقيدة: ٤‏ 4۰. 

(4) لم يصرح الإمامية بأن الحجة إنما هي في قول العصوم في باب القياس» واغا صرحوا بذلك في باب الإجماع» ومن ذلك 
قول محمد رضا الظفر في كتابه الأصول: ((إن الإجماع با هو إجماع لا قيمة علمية له عند الامامية ما لم يكشف عن 
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وقالت الخوارج والشبهة(: إن الحجة هو ظاهر الکتاب في العقلیات دون القیاس(. 

الا أن الحنابلة للشبهة قالوا في الفروع: إن القیاس حجة؛ لحاجة الناس إليه» حدوث 
الوادت ساعة فساعةه لا یوجد" حکمها ق الاب ولا حاجة إليه ق. العقلیات 
لوجودها في الکتاب(*. 

وهذه الساألة من مسائل الکلام تعرف(۲ 4 إن شاء الله تعالی(. 

وأما القياس الشرعي» وهو القیاس في أحكام الحوادث التي لا طریق معرفتها سوی 
الشرع وليس فيها نص ظاهرء فقد اختلف العلماء فيه: 

قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إنه حجة يجب العمل بما. 

وقال أصحاب الظواهر -مثل داود الأصفهانى ومن تابعه» وقوم من العتزلة؛ مثل 
النظّام والقاشاني والشطوي -: انم ليس بحجة» وهو قول من نفى القياس في 


قول العصوم))» انظر كتابه: أصول الفقه: ۱۰. 
آما في باب القیاس فقد صرّحوا بنفي العمل بالقیاس بالاتفاق على العلة الستنبطة وبالاختلاف في العلة المنصوصة» 
راجع: أصول الفقه محمد رضا الظفر ۰۱۹۱/۲ ومعالم الدین وملاذ اجتهدین للجباعي: ۳۷۳. 

(۱) في ميزان الأصول (امحقق): لم برد وله: ((إلا أن الحنابلة))» بل عطف على ما سبق فقال: ((وقالو)). 

(۲) راجع: أصول الفقه للامشي: ۰۱۷۸ وجامع الأسرار ٩۱/۶‏ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۹5/۳ والبرهان ۰4۹۰/۲ 

(۳) في ميزان الأصول (احقق): ((ولا بوجد)). 

)٤(‏ قال ابن قدامة: ((وقالت طائفة: لا حکم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» لکنه في مظنة الجواز» فأما التعبد به شرعًا 
فواجب))» انظر: روضة الناظر ۸۰۷/۳. 

(۰) في ميزان الأصول (احقق): ((يعرف)). 

() في ميزان الأصول (احقق): (لثمة)). 

(۷) راجع: ميزان الأصول ۰۸۰۹/۲ 

(۸) ((القياس)): سقط من ((ج)). 

)٩(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد بن آهمد. أبو الحسن الشطويء العروف ببوقة» كان أحد التکلمین على مذهب المعتزلة» 
قال عنه ابن النديم: ((من جلة المعتزلة» وكان بخيلاً غیور))؛ سکن الكرخ, ومات مخنوقًا سنة: ۲۹۷ه. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۲۱۸ وتاريخ بغداد ۳۰۸/۶ ولسان الميزان ۰۲۳۳/۱ 

(۱۰) في ميزان الأصول (الحقق): ((إن القياس الشرعي))؛ وأشار الحقق إلى أن لفظ الاتقاني موجود ثي بعض نسخ ميزان 
الأصول. 
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الفروع "7١7‏ إلى هنا لفظ الميزان. 

وقال إمام الحرمين - من الشافعية - في كتاب البرهان: (القیاس فيما ذکر(۳) 
أصحاب الذاهب(* ينقسم إلى عقلي وشرعي. ثم الناظرون في الأصول والمنكرون تفرقوا على 
مذاهب: 

فذهب بعضهم إلى رد القیاس» وقال الناقلون: هذا مذهب منكري النظرء والقول في 
إثباته يتعلق یف الكلام7"". 

وقال قائلون بالقياس العقلي والسمعي» وهذا" مذهب الأصوليين والقیاسیین"" من 
الفقهاء. 

وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي» وجحدوا القياس الشرعي» وهذا مذهب 
النظام» وطوائف من الروافض» والاباضیة( والأزارقة» ومعظم فرق الخوارج» إلا النجدات 
منهم؛ فانمم اعترفوا بأطراف من القياس الشرعي. 

وصار صائرون إلى النهي عن القياس النظري"» والأمرٍ بالقياس الشرعي؛ وهذا 


(۱) ف ميزان الأصول (امحقق): ((وهو قول من نفى القياس العقلي من الملحدة والإمامية والخوارج سوى الحنابلة؛ فإنهم معنا 
في القياس في الفروع)). 

(۲) انظر: ميزان الأصول ۷۹۸/۲ -۸۰۰. 

(۳) في البرهان (المحقق): ((ذكره))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ البرهان. 

(4) آخر الورقة: ))٩۳((‏ من ((ج)). 

(5) في البرهان (احقق): ((من الکلام)). 

() آخر الورقة: ((۱۲۰)) من ((ب)). 

(۷) في البرهان (احقق): ((القياسين))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ البرهان. 

(۸) راجع: المنخول: ۳۲۵. 

(9) في البرهان (احقق): ((العقلي))ء وأشار محققه إلى أن لفظ الاتقاني وارد في بعض نسخ البرهان» والعقلي والنظري 
مرادهما واحد. وهو الذي يعرفه الناطقة بأنه: ((قول مؤلف من قضايا إذا سُلَمَتَء لزم عنها لذاتما قول آخر))» انظر 
التعريفات: ۰۲۳۲ وراجع: حاشية البيجوري على متن السلّم في المنطق: ۰۷6 وتلخيص ابن رشد لكتاب البرهان 
لأرسطو: ۳۸ والواضح قي أصول الفقه لابن عقيل 444/۱ وعلم الجذل في علم الجدل للطوفي: ۰۸۳ وروضة 
A FES‏ یت رات اطره ليسي ۶۱ وضوایط N‏ تمد ارم میک این( ۱۳۱۳/۸ 
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مذهب أحمد بن حنبل والمقتصدين من آصحابه! فليس "ينكرون أيضًا نظر العقل إلى 
العلم» ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به" . 

وذهب الغلاة من الحشوية» وأصحاب الظواهر إلى رد القياس العقلي 
والشرعي))» إلى هنا لفظ كتاب البرهان. 


(۱) قال ابن قدامة: ((فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة» فليس بصحيح؛ لأن القياس يستدعي 
أمرين يضاف أحدها إلى الآخر ويقدر به» فهو اسم إضافٍ بين شيئين))» انظر: روضة الناظر ۰۷۹۹/۳ 

(۲) في البرهان (احقق): ((فليسوا)). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ;2# في نقض المنطق: ((ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله» وينهون 
عنه وعن أهله» حت ریت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زماتهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم فيها 
كلام عظيم في تحرعه وعقوبة أهله))» وقال عن أهل المنطق: ((فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بحذه 
الطريق القياسية فليس بعلی وقد لا يحصل لكثير من هذه الطريق القياسية ما يستفيد به الإيمان الواجب» فيكون كافرًا 
زندیمّا منافقًًا جاهلاً ضالاً مضلاً ظلومًا کفوراً» ويكون من أكابر أعداء الرسل))» انظر: مجموع الفتاوی ۷/۹. 
وقال الشيخ الشنقيطي ##: ((لا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقیدتمم في 
غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصا ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريق الوحيدة لنفي بعض 
صفات الله الثابتة في الوحيين» كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما 
استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات؛ لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق))» انظر: آداب 
البحث والناظرة ۵/۱. 

)٤(‏ الحشوية مصطلح قيل إنه ینب به أهل الحديث مثبتي الصفات» وموا حشوية لانمم کانوا يحلسون في حلقة احسن 
البصري أمامه» فلما آنکر کلامهم قال: ردوهم إلى حشو الحلقة؛ أي: جانبهاء ونقل ابن النجار الفتوحي عن ابن 
الصلاح أنه قال: فتح الشین غلط إنما بتسكينهاء وکذلك قال البرماوي؛ لأنه إما من الحشو؛ لأنحم یقولون بوجود 
الحشو في کلام العصوم. أو لقوهم بالتجسيم» أو نحو ذلك. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأما قول القائل (حشوية) فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع» ولا في 
اللغة» ولا في العرف العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بمذا اللفظ عمرو بن عبيد» وقال: كان عبد الله بن عمر 
حشويّاء وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية؛ أي: الذين هم 
حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم: فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويًاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حشوية... والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رس مقالتها؛ كما يقال: اجهمية والأباضية»... وتارة تضاف 
إلى قوشا وعملهاء كما يقال: الروافض» والخوارج»... ونحو ذلك ولفظة (الحشوية) لا ينبني لا عن هذا ولا عن هذا)). 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۷/۱۲ وراجع: شرح الكوكب المنير 2١51/7‏ ومعجم ألفاظ العقيدة: ۰۱4۲ 

(ه) انظر: البرهان 591-49-0/59. 
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ثم اعلم أن النظام - وهو إبراهيم بن سيار بن هانئ - من رؤساء المعتزلة» بيانه فیما 
قال الجاحظ في كتاب الوالي والعرب": ((ورأس المعتزلة رجلان» وهما موليان: واصل بن 
واصل الغزال» ولم يكن غرال*ء وإنغا ذلك مثل قولهم: خالد ادا ول يكن حدّای وعمرو 


بن عبید!"" مولى بني العدویة(؟ ثم أحد بني عقيل ثم أحد بني عرادة» وقد زقجه عمرو 


(۱) ل أجد كتايًا للجاحظ بهذا الاسم فيما اطلعت عليه من مصادرء والله أعلم. 

(۲) هو: واصل بن عطای أبو حذيفة» مولی بني ضبة» ويقال: مولى بني مخزوم» ولد سنة: ٠8هء‏ وكان فصِيحًا مقتدرًا على 
الكلام» وان كان ألثمًا في حرف الراء» واستطاع بفصاحته أن يسقط هذا الحرف من کلامه» وهو من رؤوس الاعتزال» 
وإليه تنسب فرقة الواصلية من المعتزلة» طرده الحسن البصري عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر» فانضم إلى 
عمرو بن عبيد واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة» توق سنة: ۱۳۱ه. 
من آثاره: أصناف المرجكة» وكتاب في المنزلة بين المنزلتين» وكتاب التوبة» وطبقات أهل العلم والجهل» ومعاني القرآن. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۰۲ ووفيات الأعيان ۰۷/۲ وسير أعلام النبلاء 474/0 والفرق بين الفرق: ۸۳ 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة: ۵۳. 

(۳) ۸ أجد فيما اطلعت عليه من المراجع من جعل ولاءه إلى بني هاشم» وإنما اما إلى بني ضبة» أو بني مخزوم» راجع: 
المراجع المذكورة في ترجمته. 

(4) قال ابن النديم في سبب تلقيبه بالغال: ((وإغا “مي الغرّال: لملازمته سوق الغزل؛ ليعرف النساء المتعففات» فيصرف 
إليهن صدقته)) انظر: الفهرست: ۲۰۲ وراجع هذا السبب في: وفيات الأعيان 2١١/5‏ وسير أعلام النبلاء 
2/۵ 
وقال ياقوت الحموي في سبب تسميته بالغرّال: ((ولقّب بالغرّال: لکثرة جلوسه في سوق الغرّالين إلى أبي عبد الله قطن 
املالی))» انظر: معجم الأدباء ۲۶۳/۱۹ 

(5) هو: عمرو بن عبید بن باب أبو عثمان البصري» مولى بني العدوية من بني تیم ثم من بني حنظلة» وباب من سبي 
کابل» ولد سنة ۸۰ه؛ وهي السنة التي ولد فيها واصل بن عطای عرف بالعبادة والزهد؛ ولکنه كان من شیوخ 
المعتزلة» وإليه تنسب فرقة العمروية منهم» كان صديثًا لأبي جعفر المنصور, وله معه آخبار» ووعظه بکلام مشهور قال 
عنه الذهبي: ((اغترٌ بزهده واخلاصه وأغفل بدعته)) توفي سنة: 46 ۱ه. 
من آثاره: کتاب التفسير عن الحسن البصري» وکتاب العدل والتوحید. وکتاب الرد على القدرية. 
راجع: الفهرست لابن الندیم: ۲۰۳ ووفیات الأعيان ۰4۰/۳ وسير أعلام النبلاء ۰۱۰4/۲ والفرق بين الفرق: 
۸ 


(5) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليقًا على هاتين الشخصیتین ما نصه: ((واصل بن عطاء وعمرو ابن عبید كلاهما 


أخته» ثم كانت الرياسة بعدهما لمطر بن أبي رجاء('"» وهو مولى لفزارة» ثم لعثمان الطويل» 
وهو عثمان بن خالد7"؛ مُعَيّم أبي امذیل العلآف77؟', وهو مولى لبي سليم» ثم حفص 


بن 


د وكان خاصًا لعمرو دون واصل» وإلى مذاهبه كان يذهب» وكان عمرو يقدّم 


تلميذ الحسن البصري» وواصل هو أول من قال بالنزلة بين النزلتین))» انظر: غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف 
المرتضى ٠٠١/١‏ . 

((قال أبو الحسين الخيّاط: إن مولد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في سنة ثمانين» ومات عمرو في سنة أربع وأربعين 
ومائت وهو ابن أربع وستين سنة))» انظر: غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى ۰۱5۹/۱ 

((وكان واصل من أهل مدينة الرسول» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» ذكره الشريف في كتاب الغرر))» انظر: غرر 
الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى ۰۱۷۸/۱ 

راجع: المراجع المذكورة في ترجمة هذين العلمين. 


(۱) ۸ أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب تراجم المعتزلة وغيرهم» والله أعلم. 
(۲) هو: عثمان بن خالد الطویل» أبو عمروء من شیوخ المعتزلة وكبارهم» معدود في فرع العتزلة البصريين» وهو أستاذ أبي امذیل 


العلاف» وقد تتلمذ على واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وهو الذي بعثه واصل ابن عطاء إلى أرمينية يدعو الناس إلى 
الاعتزال» وممن تتلمذ عليه: محمد بن شداد التکلم» وليس لأبي عمرو كتاب معروف كما ذكر ذلك عنه ابن النديم. 

راجع: الفهرست لابن النديم: 2,3٠‏ وسير اعلام النبلاء 23١5/5‏ و 68۳/۱۰ ۱۷/۱۱ و ۰۱6۹/۱۳ وآراء 
المعتزلة الأصولية: ۵۱. 


(۳) هو: محمد بن امذیل بن عبد الله بن مكحول العبدي» موی لعبد القيس» أبو الهذيل» المعروف بالعلآف» ولد سنة: 


00 


١ه‏ وقيل: ۱۳6ه» وقيل: 5*١هء‏ وهو متکلم» كان شيخ البصريين في الاعتزال» ومن أكبر علمائهم وهو 
صاحب مقالات في مذهبهم ومجالس ومناظرات» وكان يجيد الجدل» قوي احجة, كثير الاستعمال للأدلة» توفي سنة: 
۷ ه. 

من آثاره الکثیرة: کتاب التوليد» وکتاب میلاس, والاستطاعة. وکتاب إلى الدمشقيين» وتثبیت الأعراض. 

راجع: الفهرست لابن الندم: ۰۲۰۳ ووفیات الأعيان 2555/5 وسير أعلام النبلاء 4۲/۱۰ ۵ وجامع بیان العلم 
وفضله ۰۸۲۰/۲ 

جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليقًا على هذه الشخصية ما نصه: ((قال آبو القاسم البلخي: إن أبا احذیل 
العلآف من موالي عبد القيس» ولد سنة أربع وثلائین ومائة» وقال أبو الحسين الخيآط: ولد سنة إحدى وثلائین ومائة» 
وقیل: إنه تو في أول أيام التوکل» سنة خمس وثلاثين ومائتين» وکانت سنه: مائة سنة» كذا في الغرر)). 


() آخر الورقة (۱۵۱). 
(5) هو: حفص بن سام» أبو مقاتل السمرقندي الفزاري» هو الذي بعثه واصل إلى خرسان وناظر جهمًا فقطعه. وأجابه 


باب تفسیر القیاس > 
عثمان على علین» 3 في عنمان وخاذله وقاتل» ويقف في على وطلحة) ولا یل في 


آقل من مائتي درهم( وکان واصل على خلاف ذلك( "» وحفص موی لبني فزارة. 
وکان بعد هؤلاء عبد الحميد الذي يقال له: الزرادء وهو عبد الحميد بن أبي جعفر 


خلق كثير» وقال عنه ابن حبان: ((كان صاحب تقشف وعبادق ولكنه يأ بالأشياء المنكرة التي يُعلم من كتب 
الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه))؛ ولكن ابن حجر قال عنه: ((مقبول))» وعّده ابن العجمي في عداد من يضع 
الحديث. 

من آثاره: كتاب العالم والمتعلم. 

راجع: المجروحين لابن حبان ۰۲67/۱ والجرح والتعديل لأبي حاتم 2174/7 وتقريب التهذيب: ۰۱۲۰۹ وطبقات 
المعتزلة: ٤۲‏ . 

(۱) أي: أن عمرو بن عبيد كان يقف في عثمان بن عفان #5 ويقف فيمن قاتله وخاذله» وكذلك يقف ق علي بن 
طالب وطلحة بن عبيد الله جد. غير أن البغدادي قال امح ا ا 
بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل))» انظر: الفرق بين الفرق: ۰۸4 والمعتزلة وأصولهم الخمسة: ۵۳. 

(۲) وهذا ما ذهب إليه النظام؛ حيث كان يزعم أن من خان في مائة وتسعة وتسعين درهمًا بالسرقة أو الظلم لم يفسق 
بذلك حتى يكون ما سرقه أو غصبه وخان فيه مائتي درهم.وقد اعترض البغدادي - في الفرق بين الفرق - على هذا 
الزعم» فقال: ((إن كان قد بنى هذا القول على ما تقطع فيه اليد في السرقة» فما جعل أحد نصاب القطع في 
السرقات مائتي درهم»... ولو كان التفسيق معتبرا بنصاب القطع» لما فسَّق الغاصب لألوف الدنانیر؛ لأنه لا قطع على 
الغاصب المجاهر» ولوجب أن لا يُفسّق من سرق الألوف من حرز أو من الابن؛ لأنه لا قطع في هذين الوجهين. وان 
كان إنما ببى تحديد المائتين في الفسق على أن المائتين نصاب للركاة» لزمه تفسيق من سرق أربعين شاة لوجوب الرّكاة 
فيهاء وإن كانت قيمتها دون مائتي درهم» وإذا لم يكن للقياس في تحديده مجال ولم يدل عليه نص من القرآن والسنة 
الصحيحة لم يكن مأخودًا إلا من وسوسة شيطانه الذي دعاه إلى ضلالته)) انظر: الفرق بين الفرق: ۰۱۰4 وراجع: 
الملل والنحل للشهرستاني ۰17/۱ والمعتزلة وأصولهم الخمسة: .۵٩‏ 

(۳) وذلك لأن واصل بن عطاء زعم أن فرقة من فرقتي وقعة الجمل - الذين هم علي بن أبي طالب #5 وأصحابه من 
جهة» وطلحة والزبير وعائشة وي من جهة - فسقة لا بأعياهم» وأنه لا يعرف الفسقة منهما بأعيانمما. راجع: الفرق 
بين الفرق: ۰۸۳ والمعتزلة وأصوهم الخمسة: ۵۳. 
وأما مذهب أهل السنة في الصحابة جميعًا طب ما ذكره الإمام الطحاوي رل بقوله: ((ونحب أصحاب رسول الله 86 
ولا تقرط في حب أحد منهمءو لا نتبرأ من أحد منهم وتُبْغِض مَنْ يُبْغِضّهم وبغير الحق يذكرهم» ولا نذکرهم إلا بخ 
وحبّهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان))؛ الطحاوية مع شرحها لأبي العز 1۸۹/۲ . 


الخزاعي» مولاهم من مازن بن مالك بن عمرو بن تیم( وكان بعده في الرياسة أبو بكر 
الأخفش!" مولى بني شيبان» ول يستجب الناس لأحد بعد واصل أكثر مما استجابوا لأبي 
عمر الزعفراني("» وهو حفص بن عمر بن العوام مولى لآل أبي بكرة» وكان من أطول الناس 
ركوعًا وسجودًا. 

ثم تفرقت المعتزلة على فرق خمسةٍ رؤساءء كلهم من الموالي» أوهم أبو كلدة“ ويقال: 
هذا قول أصحاب أبي كلدة» وكان عالا بالخوارج» ومذاهبهی والرد عليهم» وكان عالما 
بمذاهب الزيدية» والرافضة وأحكامهم» واسمه: عمرو بن عثمان» وزعم آخرون أن اسمه: عبدٌ. 

ومنهم: أبو امذیل وهو الثاني من الرسای العلآف, واسمه: محمد ابن امذیل وهو 
مولى لعبد القيس. 

ومنهم: الثالث» وهو أبو إسحاق الذي يقال له: النظام واسمه إبراهيم بن سیّار وهو مولى 
لبني الحارث بن عبّاد» أحد بني قيس بن ثعلبة» وكان فَرَضِّك وعروضيّاء حاسبّاء منجمّاء وكان 
ناسبًا» حافظا للقرآن ولتفسيره» وللتوراة والإنجيل والزبور وكتب الأنبياء» وكان قد عاج الكيمياء 
وعرف مذاهبهم. وكان أروى الناس لكلام الأوائل ولصنوف نحل الاسلام» وأحسن الناس 
استخراجًاء وأبلغهم عند الاحتجاج لساناء ولم يكتب علمّا قط ول يدونه» وكان صاحب حديث 
عالا بالرجال وکان آکبر رجاله ماق بن سلم وقد خالط الصوفيةة. وأصحاب الضمار( 


(۱) هو: عبد الحميد بن جعفر [هذا ما وجدته: بن جعفر» ولیس بن أي جعفر] بن عبد الله بن الحكم ابن رافع بن سنان» 
أبو حفص الأوسي الأنصاري المديني» قال عنه يحبى بن معين: ((عبد الحميد بن جعفر ثقة» وكان يرمى بالقدر))؛ 
وقال عنه ابن حجر: ((صدوق رمي بالقدر» ورعا وهم))» وقد عدّه صاحب طبقات المعتزلة من علماء الحديث وأئمة 
النقل فیه, وأنه من جملة من عرف بالعلم والورع والزهد والتحقيق. 
راجع: تاريخ ابن معين برواية الدوري ۰۱۰/۳ وتاريخ البخاري الكبير ۰۵۱/7 والجرح والتعديل لأبي حاتم 2517/١‏ 
وتقريب التهذيب: 25515 وطبقات المعتزلة: ۰۱۳۳ 

(۲) م أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب تراجم المعتزلة وغيرهم» والله أعلم. 

(۳) لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب تراجم المعتزلة وغيرهم» والله أعلم. 

(4) م أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب تراجم المعتزلة وغيرهم» والله أعلم. 

(5) أي: أصحاب السرائر والخواطر من أهل التصوف» لأنه مأخوذ من الضمير» والضمير هو: ((المْرُ وداخل الخاطر))؛ 


باب تفسیر القیاس »> 


وعرف اختلافهم. وکان یقول) الشعر إذا آراده» ویستخرج المُعتی» وکان حسن العلم 
بالنحو . 

ومنهم الرابع: وهو مَعْمَر بن عباد!"" وله كنيتان» آبو عمروء وأبو للعتم وهو مولی 
لبني سّليم» وفیهم كان ینزل» وکان عطارا. 

ومنهم: بشر بن المعتمر"» وكنيته آبو سهل» وکان راوية للحديث» وکان حافظ 
للشعر» وکان شاعرّاء وکان متكلمًا نحويّاء وکان في العلم دون غيره)) إلى هنا لفظ الجاحظ؛ 


انظر: لسان العرب» (ضمر) ۰۸۵/۸ ولعله مأخوذ من (الّمْرء والضش)» وهو كما يقول ابن منظور: ((مثل 
الخشر» والعْسُر: افزال ولحاق البطن»... وتضمّر وجهه: انضمت جلدته من افزال)) انظر: لسان العرب؛ (ضمر)» 
۰۸۵-۸ 

وإغا سمي أهل التصوف بذلك لأنهم يشددون على أنفسهم في المأكل والشرب حتی تضمر بطونهم تقر إلى الله تعالى 
كما یزعمون والله أعلم. 

(۱) آخر الورقة: ((117) من ((ب)). 

(؟) هو: معمر بن عباد السلمي مولاهم العطار» أبو المعتمر» وقيل: أبو عمرو» من بني سليم من ساكني البصرة» ثم انتقل 
إلى بغداد بعد أن قامت عليه المعتزلة في البصرة بسبب آراء خالفهم فيهاء وكانت بينه وبين النظام مناظرات في أشياء 
من الذهب. توق سنة: ۲۱۵ه. 
من آثاره: كتاب المعاتي» وكتاب الاستطاعة» وكتاب علة القرسطون والمرأة» وكتاب الجزء الذي لا يتجزأ والقول 
بالأعراض والجواهر» وكتاب الليل والنهار والأموال. 
راجع: الفهرست لابن الندم: ۲۰۷ وسير أعلام النبلاء 647/۱۰ وطبقات المعتزلة: 4ه - ۵ والمنية والأمل 
للقاضي عبد الجبار المعتزلي: 60 

(۳) هو: بشر بن المعتمرء أبو سهل الكوفٍ ثم البغدادي» من شیوخ المعتزلة» إليه انتهت رئاسة المعتزلة في وقته» وإليه تنسب 
فرقة البشرية من فرق المعتزلة» قال فيه الذهبي - إضافة على ما وصفه الجاحظ -: كان ((ذكيًا فطتاء لم يؤت الهدى» 
وطال عمره فما ارعوی» وكان يقع في أبي الحذيل العلآفء وينسبه إلى النفاق))» وقال عنه ابن عبد البر: ((كان بشر 
بن المعتمر شيخ البغداديين» ورئيسهم من أشد الناس نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام هو وأصحابه))» توفي 
سنة: ۲۱۰ ه. 
من آثاره: تأويل التشابه والردٌ على الجهال؛ وکتاب العدل. وکتاب الامامق» وکتاب في النزلة بين النزلتین. 
راجع: الفهرست لابن الندیم: ۲۰۰۵ وسير أعلام النبلاء ۰۲۰۳/۱۰ والفرق بين الفرق: 4 ۱۱ والنية والأمل للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي: ۰4٩‏ وجامع بیان العلم وفضله ۰۸۲۰/۲ 


باب تفسیر القیاس > 


وقال الشریف( في کتاب الغرر(): (قال المبكد(): معت الجاحظ یقول: أنا من 


3 ۰ 3 ۰ # وم 7 8 3 3 وير ور (ه 1 
جانبي الأيسر مفلوج* فلو قُرِضَ بالمقاريض ما علمت» ومن جانبي الأيعن مقر( فلو 


ده 
مر 


به الذباب لألمث» وبي حصاة لا ينس" لي البول معهاء وأشدٌ ما علي سث 


(۱) هو: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي. 
(۲) عنوان هذا الكتاب: غرر الفوائد ودرر القلائد» للشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي. 


(۳) المبرد هو: محمد بن يزيد بن عبد الاک آبو العباس الأزدي البصري» وقد تقدمت ترجمته» راجع ص۱۲۳ قي باب 


شرائع من قبلنا. 


(4) مفلوج: مأخوذ من فلج والفاء واللام والجيم - كما يقول ابن فارس -: ((أصلان صحيحان» يدل أحدهما على فوز 


وغلبة» والاخر: على فرجة بين الشیئین التساویین... قال ابن درید: وإغا قیل: فلج الرجل: إذا ذهب نصفه))» وهو 
من الأصل الثاني» انظر: معجم مقاییس اللغة» (فلج) 44۸/4 وجهرة اللغة لابن درید 4۸۷/۲ وق لسان العرب: 
((الفالج: ريح يأخذ الانسان فیذهب بشقه))» انظر: لسان العرب» (فلج)» ۰۳۱۳/۱۰ وأساس البلاغة» (فلج): 
۰ وفصّل الفيومي في بيان مرض الفالج فقال: ((الفاع: مرض حدث في أحد شقي البدن طولاً» فیبطل احساسه 
وحركته» وربما كان قي الشقين» ویحدث بغتة» وقي کتب الطب: أنه في السابع خطر فإذا جاوز السابع» انقضت 
حدته» فإذا جاوز الرابع عشر» صار مرضًا مزمتًاء ومن أجل خطره في الأسبوع الأول عُدَّ من الأمراض الحادّة» ومن 


أجل لزومه ودوامه بعد الرابع عشر عُدَّ من الأمراض الزمنة))» انظر: المصباح المنير» (فلج): ۲۸. 


() يقول الفيومي ي بیان هذا الرض: ((النقرس: بكسر النون والراء: مرض معروف» ويقال: هو ورم يحدث ي مفاصل 


القدم وقي إيحامها أكثر» ومن خاصية هذا الرض أنه لا يجمع مدة, ولا ینضح؛ لأنه في عضو غير لحمي» ومنه وجع 
المفاصل» وعرق النساء لكن خولف بين الأسماء لاختلاف المحال))» انظر: المصباح المنير» (نقرس): ۳۱۹ وراجع: 
لسان العرب» (نقرس)» 4 ۰۲9۹/۱ والقاموس المحيط» (النقرس)» ۰۲5۵/۲ علمًا بأن كلمة (نقرس) تعني في اللغة: 
الدهای فيقال: رجل نقرس؛ أي: داهيق راجع: المراجع السابقة» وأيضًا: معجم مقاييس اللغة» (النقرس)» في باب ما 
جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله نون» 4۸۳/۵ وقال ابن دريد: ((رجل: نقرس ونقريس: إذا 
كان نظَارًا في الأمور مدققّا فيها))» انظر: جمهرة اللغة» (نقرس)» ٠٠١١/۲‏ . 

لا ينسرح؛: أي: لا يسهل خروج البول معهاء مأخوذ من السُرُح وهو: السهل» جاء قي لسان العرب: ((السرح 
والسّريح: إدرار البول بعد احتباسه... وتخرج سّيُحًا: أي سهلاً سريعًاء والتسريح: التسهيل» وشيء سريح: سهل))» 
انظر: لسان العرب» (سرح)» 570/7» وراجع: القاموس احیط (السرح)» ۰۲۳/۱ 


وقال يومًا لمتطبب يشكو إليه علته: اصطلحت الأضداد على جسدي» إن أكلت 
باردّاء أخذ برجلي» وان أكلت حاراء أخذ برأسي7". 
وتوف الجاحظ" سنة مس وخمسين ومائتين*)) 
وأما داود بن علي الأصفهاني فهو أبو سليمان الفقيه الظاهري» إمام أصحاب الظواهر. 
وكان محمد بن جرير من مختلفة داود بن علي ثم تخلف عنه وعقد مجلسّاء وولد داود سنة 


60 


مائتین» وتوثي في ذي القعدة» سنة(') سبعين ومائتین» ذكره الخطیب في تاريخ بغداذ(". 
وقال أبو بكر الرازي في أصول فقهه: ((وحكى لي بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله بن زید الواسطي ٩‏ قال: رايت القاشانن وابن سریج قد صتفا في 


(۱) راجع هذا النقل عن البرد بمعناه في: معجم الأدباء ۲ ۰۱۱۳/۱ ووفیات الأعيان ۰4۷۳/۳ وسير أعلام النبلاء 9۲۷/۱۱. 

(۲) انظر هذا النقل بنصه في: معجم الأدباء ۱۱/۱۲ ووفیات الأعيان 4۷۳/۳ وسير آعلام النبلاء 5۲۷/۱۱. 

(۳) في کتاب غرر الفوائد (الحقق): ((وتوني في سنت)). 

(4) وهذا ما أثبته ياقوت الحموي في معجم الأدباء ۱۱/۱۲ وابن خلكان في وفيات الأعيان 4۷4/۳ وقيل: ۲۵۰هب 
راجع الروايتين في: سير أعلام النبلاء 9۲۷/۱۱. 

(ه) انظر: غرر الفوائد ودرر القلائد .٠۹۹/۱‏ 

(5) آخر الورقة (۱5۲). 

(۷) أي: اخطیب الغدادي. 

(۸) قال الخطيب البغدادي: ((مات داود بن علي بن خلف أبو سليمان الفقيه المعروف بالأصبهان في ذي القعدة» سنة 
سبعين ومائتين» ودفن في منزله» وقد بلغ - فيما بلغنا - تمان وستين سنة))» انظر ترجمته في تاريخ بغداد 5595/8. 

(9) آخر الورقة: ))٩4(‏ من ((ج)). 

(۱۰) هو: محمد بن زيد» أبو عبد الله الواسطي» من جلة المتكلمين وكبارهم» أخذ عن أبي علي الجبائي» وإليه كان ينتمي» 
وكان فقيهًا على مذهب أي حنيفة» عرف بعلو الصوت. وكثرة الأصحاب» وخفة الروح» وقيل: إنه من متكلمي 
بغداد» توفي سنة: 5. اه. 
من آثاره: إعجاز القرآن» وكتاب الامامة. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۱۸ ولسان الميزان ۱۷۲/۵ وکشف الظنون ۰۱۲۰/۱ 

(۱۱) في الفصول في الأصول (امحقق): ((القاساني)) بالسين المهملة» وأشار محققه إلى أنه ورد اسمه في نسختين بالشین 
المعجمة. 

(۱۲) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس» الفقيه الشافعي» ولد سنة: 49 ١هء‏ وأصبح شيخ الشافعية في 


باب تفسیر القیاس »> 

لقیاس غر آلف ورقة» هذا ف نفیه وهذا في (ثباته() اعتمد القاشان(" فیه على 
وله تعالى: أ یهت لتاق أأسهتت تق عقهط(* 

واعتمد ابن سریج في إثباته على قوله تعالی: تیا وی الاسر 04 

قوله: ((واحتج من أبطل القیاس بالکتاب والسنة والعقول: 

آما الکتاب» فقول الله تعالى: را عَليَكَ آلکتب تا لحل یو ۳4 وقو 
تعالى: ولا لب ولا ایس إلا فى تب نیبب 4( ومن جعل القیاس حجة» 
۸ يجعل الکتاب کانیا))(۱. 

وهذا استدلال نفاة القياس» بيانه: أن الله تعالى جعل کتابه بيات لكل شيء فلو كان 


القياس حجة لم يكن الكتاب بیان لكل شيء ولكن الكتاب بيانٌ له» فلا يكون القياس 
حجة؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم» وكذا جعل جميع الأحكام في الكتاب البین,(٩‏ 


عصره» وعنه انتشر فقه الشافعي في آفاق كثيرة» توفي سنة: ۳۰ه. 
من آثاره: الودائع» وتصنيف على مختصر المزني أجاب فيه عن أسئلة سأل عنها. 
راجع: وفيات الأعيان 17/۱ وطبقات الشافعية للإسنوي ۰۲۰/۲ وسير أعلام النبلاء 4 ۰۲۰۱/۱ 
(۱) ((نحو)): سقط من ((ج)). 
(۲) قوله: ((وهذا في إثباته)) مكرور في ((ج)). 
(۳) في الفصول في الأصول (امحقق): ((القاساني)) بالسين المهملة. 
(4) من الآية رقم: »)١١(‏ من سورة (العنكبوت). 
(ه) من الآية رقم: (۰)۲ من سورة (الحشر). 
(-) انظر : الفصول في الأصول ۳۳-۳۲/4. 
(۷) من الاية رقم: (۰)۸۹ من سورة (النحل). 
(۸) من الاية رقم: »)٥۹(‏ من سورة (الأنعام). 
)٩(‏ في الاصل: ((فلم))» وي آصول البزدوي الطبوع مع کشف السرار: ((/)) ۰4۹۱/۳ وهو الصواب بدلالة السیاق؛ اذ 
أن المعنى القصود هو أن مَنْ جعل القیاس حجة» لم جعل الکتاب كافيًا في الابانة. 
(۱۰) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۳/ 4۹7 


باب تفسیر القیاس »> 


للبین ۷ فلو كان القیاس حجة» لم يكن بعض الأحكام في الکتاب البین» وهو خلاف 
لنص. 

وقال القاضي آبو زيد في التقوم: (رواحتجوا بکتاب الله تعالی: وَل يكفهة انا 
رتا َك التب بت همه فأخبر الله تعالى أن الکتاب كافيء فمن ۸ یکتف به 
إلا بالا هه خا 

وقال: اوس لر تعکر يمآ ول أ الق هه الكو 4۵ والقياس 
الذي معط نحن من آزاتيا لیس ما آنزل الله تعالء بل ذلك ما ولده رأيناء لا للنزل 
کتاب الله» وسنة رسوله كد فانه ما كان ينطق عن اموی» وما كان ينطق الا عن وحي؛ 
وقال لرسوله(") 8 نين لاس ما رل اهر أي: من الوحي" ول يقل: لتبين 
للناس ما يقع في رأيك. 

وقال: «ولا ری ولا يناي إلا ف تب میس ۳4 وقال: ور عك 


لْكِتب نیت ڪل ى4( . 


(۱) قوله: ((فلو كان القياس حجة» لم يكن بعض الأحكام في الكتاب البین)) سقط في ((ج)). 

(۲) من الآية رقم: (51)؛ من سورة (العدكبوت). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (المحقق): ((خالفه))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في 
يعض حي رو 

(4) من الآية رقم: (4 4)» من سورة (المائدة). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): ((نستنبطه)). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (الحقق): ((لرسول الله)). 

(۷) من الآية رقم: (4 4)» من سورة (التحل). 

(۸) راجع: تفسیر الطبري ۵۸5/۷ وتفسیر ابن کثیر 4/۲ ۵۲. 

)٩(‏ من الاية رقم: (59)» من سورة (الأنعام). 


(۱۰) من الاية رقم: (۸۹)» من سورة (النحل). 
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فأخبر أن الكل بيانه في كتاب الله تعالى» إ0 ق 0 أو إشارته 0 او 


)١(‏ الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي تنقسم إلى أربعة أقسام: الثابت بعبارة النص» والثابت بإشارته» 
والثابت بدلالته» والثابت مقتضاه وقد أشار ابن أمير الحاج إلى وجه الحصر في هذا التقسيم فقال: ((إن الدلالة: إما 
أن تكون ثابتة بنفس اللفظء أو لا؛ والأولى: ما أن تكون مقصودة منه؛ وهي العبارة» أولا؛ وهي الاشارق والثانية: إما 
أن تكون على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم اللغة؛ وهي الدلالة» أو يتوقف صحة اللفظ أو صدقه عليه؛ وهي 
الاقتضای أولا؛ وهي التمسك الفاسد))» انظر: التقرير والتحبير ۱۰/۱ وإليك بیانحا على وجه الایجاز. 

(۲) النص في اللغة: مأخوذ من: نص؛ والنون والصاد - كما يقول ابن فارس -: ((أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع 
وانتهاء في الشيء))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (نص)» ۳۵۲/۰ ومنه: ((الماشطة تنص العروس فتقعدها على 
لمنصة, وهي تنتص عليها؛ أي ترفعها))» انظر: أساس البلاغة» (نصص): 85+ والقاموس المحيطء (نص)؛ 
۲ والغرب في ترتيب المعرب (نصص)» ۰۳۰/۲ ولسان العرب» (نصص)» 4 ۰۱۰۲/۱ 
والمراد بالنص هنا: ما یسمیه الأصوليون في باب الدلالات: عبارة النص» أو الصریح من النطوق. وقد تعددت 
عباراتهم في التعبیر عن معناه» الا أنما تتفق في غالبها على معن واحد, وهو ما آشار إليه الامام السرخسي بقوله: 
((آما الثابت بالعبارق فهو: ما كان السیاق لأجله» لکنه یعلم بالتأمل أن ظاهر النص متناول له))» انظر: أصول 
السرخسي ۰۲۳۰/۱ ويعرّفه ابن أمير احاج فیقول: ((فعبارة النص: أي: اللفظ الفهوم المعنى» سواء كان بالمعنى القابل 
للظاهر» أو بغيره» مفسرًا أو محکمّاء وسواء كان حقيقة أو مجارّاء عامًا أو خاصا))» انظر: التقریر والتحبیر ۰۱۰/۱ 
وسيأتي مثاله موازنة مع مثال إشارة النص؛ لتتضح حقيقة كل منهماء راجع: مناهج العقول ۰۳۱۱/۱ وفواتح الرحموت 
5 ؛ وإرشاد الفحول: ۰۱۷۸ وتيسير التحرير ۰۹۲/۱ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۱۷۱/۲ وکشف 
الأسرار للبخاري ۰۱۷۱/۱ وشرح الكوكب المنير ۰4۷۳/۳ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 2111/5 
وأصول الشاشي: ۰۹٩‏ وکشف الأسرار للنسفي ۰۳۷/۱ والتلويح على التوضيح ۰۱۳۰/۱ 

(۳) الإشارة في اللغة: مأخوذة من شور والشين والواو والراء - كما يقول ابن فارس -: ((أصلان مطردان الأول منهما: 
إبداء شيء واظهاره وعرضه والآخر: أخذ شيء))؛ انظر: معجم مقاييس اللغة» (شور)» 2575/9 ومن الأصل 
الأول ما أريد بالاشارة هناء وهو: معن الإبماء» جاء في اللسان: ((أشار إليه وشوّر: أومأء يكون ذلك بالكف والعين 
والحاجب))» انظر: لسان العرب» (شور)» ۲۳۵/۷ قال الفيومي: ((الإشارة: ترادف النطق في فهم العنی» كما لو 
استأذنه في شيی فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أولا يفعل» فيقوم مقام النطق))» انظر: المصباح المنير» (شرت): 
. 
أما إشارة النص في الاصطلاح فقد عرفها الغزالي فقال: ((ما يتبع اللفظ من غير بحرید قصد إليه؛ فكما أن المتكلم قد 
يفهم بإشارته وحركته في آثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة» فكذلك قد يتبع اللفظ مالم يقصد 
به ويبنى عليه))؛ انظر: المستصفى ۱۸۸/۲ كما عرف الإمام السرخسي إشارة النص فقال: ((الثابت بالإشارة: مال 
يكن السياق لأجله» لكنه يُعْلَّم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان» وبه تتم البلاغة ويظهر 
الإعجاز))؛ انظر: أصول السرخسي ۰۲۳/۱ وحول هذا المعنى دارت تعريفات الأصوليين لإشارة النص» وضرب 


باب تفسير القياس 9 ١ه‏ 
۰ طب | 


ی أو دلالته(آ فان (۱) ١‏ یوجد» فالإبقاء على الأصل الثابت من وجود أو عدم 


الامام السرخسي لعبارة النص واشارته مثالاً فقال: ((قوله تعالی: اول فص تون یر [ من الاية رقم: 
»)٠١(‏ من سورة (الأحقاف)] فالثابت بالعبارة: ظهور المتة للوالدة على الولد؛ لأن السیاق يدل على ذلك» والثابت 
بالاشارة أن أدن مدة الحمل ستة أشهر» فقد ثبت بنص آخر أن مدة الفصال حولان» كما قال تعالى: رفص في 
عَامين4؛ [من الآية رقم: (4١)؛‏ من سورة (لقمان)]» فإئما يبقى للحمل ستة أشهر))» انظر: أصول السرخسي 
۱ وراجع معنى إشارة النص في: أصول الشاشي: ۹٩‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰۱۷4/۱ 
وکشف الأسرار للنسفي ۳۷۵/۱ وفواتح الرهوت 4۰۷/۱ والتقرير والتحبير ۰۱۰۷/۱ وتيسير التحرير ۰۸۷/۱ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰1۲/۳ وشرح الكوكب المنير ۰۷۰/۳ وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب ۰۱۷۱/۲ والتلويح على التوضيح ۱۳۰/۱ وإرشاد الفحول: ۰۱۷۸ 

(۱) الاقتضاء قي اللغة: مأخوذ من قضىء والقاف والضاد واحرف العتل - كما یقول ابن فارس -: ((أصل مت بان 
على إحكام أمر ولتقانه وانفاذه لجهته... وکل كلمة في الباب فانا بحري على القياس الذي ذکرناه))؛ ۳ معجم 
مقاییس الغةء (قضی): ٩۹/۵‏ وراجع: لسان العرب» (قضی) ۲۰۹/۱۱ والاقتضاء يأ بمعنى الطلب» ومنه: 
((استقضیته: طلبت قضاءه)) ويأتي بمعنى الدلالة» ومنه: ((اقتضی الأمر الوجوب: دل عليه))» انظر: الصباح المنين 
(قضی): ۲6۲. والقصود بدلالة الاقتضاء عند الأصوليين: ((هي ما یکون الدلول فيه مضمراء إما لضرورة صدق 
التکلم وإما لصحة وقوع اللفوظ به))» انظر: الاحکام في أصول الأحكام ۰1۱/۳ فان كان الأول» فهو کقول النبي 
: (من ۸ يبيّت الصیام قبل الفج فلا صیام له))» [رواه النسائي في سننه» في کتاب الصیام» باب النية في 
الصیام (۰)۲۳۳۱ 35/5١]؛‏ والشاهد قوله 8: (لا صيام له)؛ ووجه الاستشهاد: أن رفع الصوم مع تحققه متنغ» 
فلابد من إضمار نفي حکم عکن نفيه» كنفي الصحة أو الکمال. ((وإما إن كان لصحة اللفوظ بهء فاما أن تتوقف 
صحته عليه عقلاً أو شرعًاء فان كان الأول: فکقوله تعالى: «إوَسَمَلٍ مر 4؛ فانه لا بد من إضمار أهل القرية 
لصحة الملفوظ به عقا وإن كان الثاي» فكقول القائل لغيره: اعتق عبدك عني على ألف؛ فانه يستدعي تقدير سابقة 
انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق الشرعي عليه))؛ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰1۲/۳ وراجع في 
معنى دلالة الاقتضاء: أصول الشاشي: ۱۰۹ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۱۸۸/۱ وأصول السرخسي 
۱ والتقرير والتحبير ۰۱۰/۱ وكشف الأسرار للنسفي ۰۳۹۳/۱ وشرح تنقيح الفصول: 57» وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب 2177/75 والتلويح على التوضيح ۰۱۳۰/۱ وتيسير التحرير ۰۹۱/۱ واحصول ۰۳۸۲/۲ 
والمستصفى ۱۸۲/۲ وروضة الناظر ۰۷۷۰/۲ وإرشاد الفحول: .٠١۸‏ 

(۲) الدلالة في اللغة: مأخوذة من دلّ والدال واللام - كما يقول ابن فارس -: ((أصلان: أحدها: إبانة الشيء بأمارة 
تتعلمهاء والآخر: اضطراب في الشيء))» انظر: معجم مقاييس اللغة؛ (دلً)» ۲۵۹/۲ والمقصود هنا بالدلالة ما كان 
من الأصل الأول» ومنه قولهم: ((دللت فلات على الطریق» والدليل: الأمارة في الشيء))» انظر: المرجع السابق» 
وراجع: لسان العرب» (دلل)» ۳۹۶/4 قال الفيومي: ((الدلالة بكسر الدال وفتحهاء وهو ما يقتضيه اللفظ عند 
إطلاقه))ء انظر: المصباح المنيرء (دلل): ۱۰۵ 


باب تفسیر القیاس > 
فان ذلك في کتاب الله تعالى» قال: طقل ل5 أَجِدُ في مآ آوی إل میم ع للع یمه 
الآیة» فالله تعالمى أمره بالاحتجاج بعدم نزول 8 5 23 اله" لبقاء الاباحة؛ لأنما أصل 
لنا بقول الله تعالى: مر ایح ڪر با ف رض يا4 والإضافة بلام التمليك 
أبلغ جهتي الإباحة» فيصير على هذا كل الأحكام من رطب ويابس ثابتة" با في الكتاب» 
فیبقی الرأي مستعملاً لِتَعَدُْف الحكمة التي فيها علم المصلحة عاقبةّ وهي ما لا يوقف عليها 
بالرأي بالإجماع؛ لأن المصلحة في أداء ما شرع الله تعالى من الأحكام النجاة في الاخرق لا الفوز 
ق الدنیا وبالاراء لا تدرك مصالح الآخرة» واعا تدرك مصالح العاجلة التي وق قف قف عليها بالحواس 


أما في اصطلاح الأصوليين» فقد عرف عبد العزيز البخاري دلالة النص فقال: ((فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق 
الكلام ومقصوده. وقيل: هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي» ويسميها عامة الأصوليين: فحوى 
الخطاب))؛ انظر: کشف الأسرار ۰۱۸/۱ كما تسمى أيضًا: مفهوم الموافقة» وعرّف البزدوي الثابت بدلالة النص 
فقال: ((وأما الثابت بدلالة النص» فما ثبت معنی النص لغة لا اجتهادًا ولا استنباطًا))» انظر: أصول البزدوي 
۱ ومثل السرخسي لذلك فقال: ((مثال ما قلنا: في قوله تعالى: قل تقل لَعا أن ولا تهتشعا4 [ 
الآية رقم: (۲۳)» من سورة (الإسراء)] فان للتأفيف صورة معلومة ومعنى لأجله تثبت الحرمة وهو الأذى» حتى مَنْ لا 
يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ, أو كان من قوم هذا في لغتهم إكرام لم تثبت الحرمة في حقه» ثم باعتبار هذا المعنى 
المعلوم لغة تثبت الحرمة في سائر أنواع الكلام التي فيها هذا المعنى» كالشتم وغيره» وف الأفعال کالضرب وغيره» وكان 
ذلك معلومًا بدلالة النص لا بالقياس؛ لأن قدر ما في التأفيف من الأذى موجود فيه وزيادة))» انظر: أصول 
السرخسي ۰۱4۲-۱۱/۱ وراجع في معنی دلالة النص: أصول الشاشي: 54 ۰۱۰ وکشف الأسرار للنسفي ۰۳۸۳/۱ 
والتقرير والتحبير 2٠١5/١‏ وتيسير التحرير ۰٩6/۱‏ والتلویح على التوضيح ۰۱۳۰/۱ وفواتح الرحموت ۰4۱4/۱ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۱۷۱/۲ والمستصفى ۱۹۰/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 57/9 
وشرح الكوكب المنير ۰4۸۲/۳ وإرشاد الفحول: ۰۱۷۸ 

(۱) آخر الورقة: ((۱۲۷)) من ((ب)). 

(۲) من الآية رقم: (۱4۵) من سورة (الأنعام). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((الله تعالى)). 

(4) من الآية رقم: (۲۹) من سورة (البقرة). 

(5) هنا بياض يسير بمقدار كلمة في الأصل. 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (المحقق): ((بیانه))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في 


عض لخ لكوم 


باب تفسیر القیاس > 
والتجارب» فیعرف نظائرها بالقیاس» وهذا كما قلتم: إن تعلیل النص بعلة لا تتعدی باطل"()؛ 
لأنه لا يفيد إلا ما آفاده النص(۳ فتبقی الفائدة في بيان حکمة المصلحة» فلم تثبت بالرأي 
وقال(" تعالی: «ولا قف ما س لت بيه یله ولا فوا عل اہ إلا 
4( ولشیاس لا بوجب العطم. 
وأما خبر الواحد فأصله کلام البي 7" وإنه یوجب العلم یقیتاه ویکون حجة ولا 
دخل الشك والاحتمال في الانتقال إليناءفلا يبطل بالاحتمال» وكان بمنزلة النص المأول 
بالرأي من كتاب الله تعالى على بعض ما يقتضيه لسان العرب» وأنه حجة, ولا يوجب العلم؛ 
لأنه في أصله موجب» والقياس في نفسه حتمل, فلا يصير حجة مع الاحتمال. 
ولا يُشكل علينا تَعَف جهة الكعبة» وبيان قدر مهر المثل» وقيمة المستهلك بالرأي؛ 
لأن مار جهات البلدان من مصال الدنياء ونما يوقف عليها بالحواس» وكذلك قيمة الشيء 
ف بمعرفة النظاش وطريق العلم يها جسن البصر. 
وهذا كما أن الله تعالى أخبرنا بإهلاك من مضى بکفرهم وأمرنا بالاعتبار هم وذلك يكون 
بالرأي؛ لأنه قد غرف هلاك مثله مثل ذنبه بحس العين أو السماع فكان الاحتراز عن مثل سببه 
من مصالح الدنياء وحل محل الاحتراز عن تناول ما يتلفه ما وقف على تلف مثله بتناوله» ومحلٌ 
الاحتراز عن سیف يقع عليه لعلمه بقطعه بتجربة» وعليه بأن7' القطع سب تلفه» فلم تكن 


أ 


(۱) قال السرخسي: ((المذهب عندنا: أن تعلیل النص با لا یتعدی لا يجوز أصلا))» انظر: أصول السرخسي ۲ 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): بزیادة: ((من الحكم)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم دلة الشرع (امحقق): ((الله تعالى)). 

(4) من الآية رقم: »)۳١(‏ من سورة (الاسراء). 

(5) من الآية رقم: (۰)۱۷۱ من سورة (النساء). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): بزيادة: ((ومن قال بالرأي وأنه يحتمل الخطأ والصواب» لم 
يكن قائلاً على الله بالحق))» وأشار محققه إلى أن هذه الزيادة واردة في بعض نسخ التقوم. 

(۷) آخر الورقة: .))١517((‏ 

(۸) ((محتمل فلا)) سقط من ((ج)). 

(9) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): ((أن)). 


باب تفسیر القیاس > 


معرفة الجهة من حکام الشرع؛ نما الحكم وجوب التوجه إلى الکعبة بعد تبن الجهة. 

فالله تعالى أكرمَ الآدمي بالرأي المُميّر لیستدرك به مصالحه العاجلة؛ لیبقی إلى حینه 
بتدبيره» وجعل طريق الاستدراك به الوقوف على نظير ما علمه سببًا لخيرٍ أو شر بحواسه. 
فكان الرأي حجة له في مثلها. 

فأما الشريعة فما شُرعت إلا لأمور الآخرة» وأن تلك المصالح ثبتت على خلاف 
مصالح العاجلة» فكل الدين مبني على خلاف العادة الثابتة لتحري مصلحة عاجلة» فلم 
يكن الرأي فيها حجة. 

ولأنا متى لم نصل إلى تلك المصالح بحواسنا وهي طريق العلم لنا في الأصلء لم نقف 
على النظائر بالرأي» ولا يلزمنا وجوب التأمل بالرأي في معان النصوص؛ لأن معانيها لغة من 
أمور الدنياء وما يوقف عليها بالسماع من أهلهاء ولم يكن(" من الشريعة في شيء؛ فإنما 
كانت قبل الشرع» وباقية في الكفار بعد الشرع وإِنما أنكرنا استنباط7" المعنى الذي تعلق به 
حكم الشرع؛ فإنه من أمور الآخرة» فثبوت الحكم على ما یثبت من حظر أو إباحة حق الله 
تعالى» وما هو من معان اللسان في شيء» فنحمل الآيات الموجبة للتفكر 7 والاعتبار على 
هذا القبیل ولتصوص(" التي نمت عن العمل بالرأي وألزمت اتباع الوحي على أحكام 

وعلى هذا نحمل مشورة النبي ج أصحابه؛ فان الله تعالى أمره بها في تدبير الحرب» 
وشاوزهم فیها والوقوف على جهة القبلة من مصالح الدنيا ما هو بحکم شرعيء وفا 


(۱) وی هامش الأصل و ((ب)): ((بييت))» وتي ((ج)): ((تنبت)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم دلة الشرع (امحقق): ((تكن)). 

(۳) آخر الورقة: ((95)) من ((ج)). 

)٤(‏ في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): ((الفكر)). 

(5) آخر الورقة: ((۱۲۸)) من ((ب)). 

(5) تقدمت الاشارة إلى مشاورة النبي 8 لأصحابه في مكان نزول الجيش في غزوة بدر وأخذه برأي الحباب بن المنذر ظكه 
في ذلك» راجع ص۰۵۱ كما تقدمت الإشارة إلى أخذه برأي سعد بن عبادة نله حينما شاور البي كل أصحابه في 


باب تفسیر القیاس > 


حکم الشرع في كوم تحقين» وما شاورهم البي ؤي في تعيف كونهم محقين» بل الوحی() 
۵ حص باب الحرب بالمشورة دون أحكام الشرع» وكذلك الخصوص ظهر من فعل رسول 
لله اط "؛ فإنه ژوي الشورى في باب احرب» ولم يرو في شيء من الأحكام» عُلم بانسداد 
باب الشورى في معرفة الأحكام)) إلى هنا لفظ التقوم. 

قوله: ((وأما السّنّة» فقول البي ##: (لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى كثرت 
فيهم أولاد السباياء فقاسوا ما لم يكن بما قد كان» فضلوا وأضلوا)). 


مصالحة بعض قبائل العرب في غزوة الخندق» راجع ص۷۷. 

(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): ((بالوحي))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في 
بحن سح ي 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((وإنما))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في 
عع مح اكيم 

(۳) آخر الورقة (55١)؛‏ وني الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع: ((<&)). 

(4) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 515-8517/5. 

(5) رواه ابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب اجتناب الرأي والقياس» ولفظه من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص 
قال: معت رسول الله ج يقول:لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المُوَلّدُون أبناء سبايا الأمم» فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا)» (057)» ۲۱/۱ قال في الزوائد: ((إسناده ضعيف))» انظر: المرجع السابق» وبلفظ قريب من 
هذا اللفظ رواه البزار كذلك» »))١57(‏ قال الميثمي: ((رواه البزار» وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعفه 
جاعة وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن))» انظر: مجمع الزوائد» كتاب العلم باب في القياس والتقلید. ۰۱۸۵/۱ 
وقال ابن حجر في تعليقه على رواية البزار: ((وخالف الجميع قيس بن الربيع» وهو صدوق» ضعف من قبل حفظه))» 
انظر: فتح الباري» (۰)۷۳۰۷ ۰۲۹۸/۱۳ وروی الحديث بمعناه الدار قطني في سننه» في النوادر» من حديث أبي هريرة 
ذه الحديث (۱۳) من هذا الكتاب» ۱۶7/۶ قال أبو الطيب أبادي في حكمه على هذا الحديث: ((الحديث في 
إسناده الكلبي وهو ضعیف))» انظر: التعليق المغني على الدار قطني ۰۱47/4 كما ژوي الحديث موقوفًا على عروة بن 
الزبير ظل» فقد رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۰4۱۳/۱۳ والدارمي في سننه» في المقدمة» باب التورع عن 
الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» (۰)۱۲۰ ۰5۳/۱ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» في باب ما جاء 
في ذم القول في دين الله تعالی بالرأي والظن والقياس على غير أصل» (۰)۲۰۳۱ ٠١57/5‏ قال أبو الأشبال الزهيري 
في تخريجه للجامع: ((إسناده حسن» وهو صحیح))» انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٤۹٦/۳‏ . 


باب تفسير القياس 1 

هذا احتجاج نفاة القياس بالسنة. 

بیانه: أن البي كد جعل نتيجة القیاس الضلال ید 0 القياس حجة 
حمّا وصوابًاء لم يكن نتيجته الضلال والاضلال, وکذلك جعل ام نفس القیاس نتيجة 
لكوم آولاد السبایا. 

وفيه دلیل على قبح القیاس؛ لأن من له نسب كريم وعرق طيّب تکون خصاله حميدة 
وأفعاله حسنة» ومن حاله بخلاف ذلك» تکون خصاله وأفعاله على العکس. لأن العرق 
دسّاس» وإليه أشار تعالى في قوله: ما ات 3 نش شو ونا كاك الق اج : 
آي: زانية» وطذا قالوا: النجابة من قبل الأمهات(") 

والسبایا: جمع سيت وهي: (الرة تس" 

قال الشیخ حسام الدین في قوله: ((فقاسوا ما لم یکن)): ((يحتمل أن یکون قیاسهم ما 
قل من أصل عبادة الأصنام أن أسلافهم المؤمنين کانوا قد صوّروا صور الأنبياء والصلحاء 
الذين تقدموهم؛ ليزدادوا حرصًا في طاعة الله تعالى برؤية صورهم» وتذکرهم ما بلغهم من 
مجاهدتحم» وتحملهم لمشاق الدین» إلى أن نشأ آولاد السبایا فیهم بعد انقراض آسلافهم 
الصالحين» فقالوا: كانت هذه الصور یعبدها أسلافناء فیجب علینا عبادتما أيضاء فحینعذ 
كان معنی قوله: ((فقاسوا ما لم يكن مما قد کان))؛ أي: قاسوا ما لم يكن من عبادة الأصنام 
في أسلافهم بما قد كان من وجود نفس الصور التي كان صوّرها أسلافهم للتذكر وزيادة 


(۱) من الآية رقم: (۲۸)» من سورة (مريم). 

(۲) راجع: كشف الأسرار للبخاري ٤۹۷/۳‏ . 

(۳) هكذا قال الجوهري في الصحاح» (سبي): 4771/5 ونقله ابن منظور قي لسان العرب» (سبي)» ۰۱۰۳/۲ وقال ابن 
الأثير: ((السّبي: النهب. وأخذ الناس عبيدًا وإمادٌ» والسّبيّة: المرأة المنهوبة» فعيلة بمعنى مفعولة» وجمعها السّبايا))» 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» (سبا)» ۳۶۰/۲ وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأصل لكلمة سبیء والذي 
آشار إليه ابن فارس بقوله: ((السين والباء والياء: أصل واحد يدل على أخذ شيء من بلد إلى بلد آخر كرمّاء من 
ذلك السّي يقال: سى الجارية يسبيها سبيّاء فهو ساب» والمأخوذة سبيّة))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (سى)» 
2۱۳/۳ 


باب تفسير القياس 9 0 
تت ل سح 


الاتعاظ والحرص في الطاعة برؤيتهم إِيّاها لا لعبادتمم إيّاهاء والله أعلم)7". 

فأقول: هذا الحديث على تقدير صحته ليس بحجة لنفاة القیاس؛ لأنه انا قال: 
(فقاسوا ما لم يكن ما قد كان) ذمهم على قياسهم المعدوم بالموجود ولا مماثلة بينهماء فليس 
هو بقياس في الحقيقة؛ لأن القياس اعتبار المثل بالمثل» وإنما يصح قياس الوجود على الموجود, 
والمعدوم على المعدوم» ولا يصح قياس أحدهما على الآخرء ونحن أيضًا نرد مثل هذا القياس» 
فلا يكون الحديث حجة عليناء وهذا ما مح به خاطري خاصة في هذا المقام. 

والقاضي أبو زيد أورد في احتجاجهم أخبارًا أخرء فقال: ((وعن أي هريرة طه عن 
ابي #: (تعمل هذه الأمة بره(" بكتاب الله تعالى» وبرهة بالسنة» وبرهة بالرأي فإذا 
فعلوا ذلك فضلوا!" وأضلوا)!؟". 


(۱) انظر: الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدين السغناقي ۰۱4۱/4 

(۲) البرقة - بضم الباء وفتحها -: ((الحين الطويل من الدهرء وقيل الزمان))» انظر: لسان العرب» (بره)» ۳۹۳/۱ 
وراجع: القاموس المحيط» (البرهة)» ۰۲۸۲/4 وأساس البلاغة» (بره): ۳۷. 

(۳) هكذا ورد هذا اللفظ في جميع النسخ» وما ورد في روايتي الحديث بلفظ: (فقد ضلوا)؛ كما سيتبين ذلك في تخريج 
الحديث قريباء راجع: هامش رقم (۳) من هذه الصفحة. 

(4) رواه أبو يعلى في مسنده» من حديث عثمان بن عبد الرحمن الزهري» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله <: (تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الل ثم تعمل بالرأي» فإذا 
عملوا بالرأي» فقد ضلوا وأضلوا)» (-0۸۵) 2140/٠١‏ قال الميئمي: ((رواه آبو يعلى» وفيه عثمان بن عبد الرحمن 
الزهري متفق على ضعفه))» انظر: مجمع الزوائد» في كتاب العلم» باب في القياس والتقلید ۰۱۸6/۱ وقال حسين 
سليم أسد في تخريجه لمسند أبي يعلى: ((إسناده ضعيف جدًا)) وذكر العلة السابقة» انظر: تخريجه مسند أبي يعلى 
۰۰ ومن طريق أبي يعلى رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والتفقه» في ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس 
وتحرمه والمنع منهء (۰)4۷۲ ۰4۵۰/۱ وقال محققه عادل العزازي: ((إسناده ضعيف جدًا)), وذلك للعلة السابقت 
ورواه كذلك ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله بسنده من هذا الطريق» في باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل» (۰)۱۹۹۸ ۱۰۳۹/۲ وقال أبو الأشبال الزهيري ف تخريجه للجامع: 
((حديث ضعیف))» ومن طريق أخرى رواه ابن عبد البر في الوضع نفسه بسنده من حديث حماد بن يحبى الأبح» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #ك: فذکره» (۰)۱۹۹۹ ۱۰6۰/۲ ومن هذا 
الطريق أيضًا رواه الخطيب البغدادي في الموضع السابق» (۰)4۷۱ 465۹/۲ وهذا الطريق أيضًا قال عنه عادل 
العزازي: ((إسناده ضعیف))» وذلك لضعف حماد بن يحبى؛ فقد قال عنه ابن حجر: ((صدوق يخطئ))» انظر: 
التقريب» :)١5117(‏ ۰۲۷۰ ولضعف مَنْ رواه عنه وهو جبارة بن مغلّس؛ فقد قال عنه ابن حجر: ((ضعيف))» 


وعن عمر ضيه أنه قال: (إياكم اا الرأي؛ فإهم أعداء السنن» أعيتهم 
الأحاديث أن مفظوهاء فقالوا بالرئي فضلوا وأضلوا)1". 


وعن ابن مسعود: (إياكم: وأرأيت وارایت؛ فافا هلك من كان قبلکم في أرأيت 
وأرأيت» ولا تقيسوا شیّا بشيء؛ فتزل قدم بعد ثبوتمها)7". 


وقال ال: (من فستر القرآن برأيه» فليتبواً مقعده من النار)(*. 


انظر: التقريب» (۸۹۸): ۱۹6 قال أبو الأشبال الزهيري في تحقيقه لجامع ابن عبد البر: ((فالحديث بطريقيه لا 
یصح))» انظر: تحقيقه لجامع بیان العلم وفضله ۰/۲ .٠١‏ 

(۱) آخر الورقة: ((۱۲۹)) من ((ب)). 

(۲) الأثر بمذا اللفظ رواه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (0)۲۰۱ ۱۳۸/۲ والخطيب البغدادي 
في الفقيه والمتفقه» في ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحرعه والمنع منه» (۰)6۷7 »457/١‏ وقال محققه عادل 
العزازي: ((إسناده ضعيف)) وذكر لضعفه ثلاث علل؛ وهي: أن ثي إسناده مجالد بن سعيد» وقد قال عنه ابن حجر: 
((ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره)) انظر: التقريب» ۰٩۲۰ :)757٠0(‏ وفيه: عبد الرحمن بن شريك وقد قال 
عنه ابن حجر: ((صدوق يخطى))» انظر: التقريب: (۳۹۱۸): 587» وفيه شريك بن عبد الله النخعي» وقد قال عنه 
ابن حجر: ((صدوق يخطئ كثيرا))» انظر: التقريب: (۲۸۰۲): 4۳۲۰ ثم قال محقق الفقيه والتفقه: ((ولهذا الأثر 
روايات أخرى ولكن لا يقوى بكا))» انظر: تحقيقه للفقيه والتفقه ۰45۳/۱ ورواه بهذا اللفظ أيضًا: ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله» في باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل» 
(۰)۲۰۰۶ ۱۰۲/۲ ورواه ابن عبد البر كذلك بعدة روايات بألفاظ قريبة ومعان متفقة» وقال محققه أبو الأشبال 
الزهيري: ((وقد روي من غير هذا الوجه. ولا يخلو وجه من نظر في إسناده» ولكن بمجموع الطرق يثبت» والله تعالى 
أعلم))؛ كما أورد ابن القيم هذا الأثر وغيره نما هو في معناه ما ورد عن عمر بن الخطاب ذل في هذا الشأن» وحكم 
عليها في الجملة فقال: ((وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة))» انظر: إعلام الموقعين 4/١‏ 5. 

(۳) وبقية الأثر: (فإذا سئل أحدكم عما لا يعلم» فليقل لا أعلم؛ فإنه ثلث العلم) الأثر بمذا اللفظ رواه الطبراني في المعجم 
الكبير» بسنده من حديث الشعبي قال: قال ابن مسعود ذ#: فذکره» »)۸٠٥١(‏ ۱۰۵/۹ قال الميشمي: ((رواه 
الطبراني» والشعبي لم يسمع من ابن مسعود وفيه جابر الجعفي» وهو ضعیف)) انظر: مجمع الزوائد» كتاب العلم» 
باب في القياس والتقلید» ۱۸/۱ ورواه الطبراني أيضًا في المعجم الكبير مختصراء من حديث الشعبي عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود 44 قال: (لا أقيس شيئًا بشيء؛ لا تزل قدم بعد ثبوتما)ء (۰)۹۰۸۱ ۰۲۲۳/۹ قال اهيئمي في 
الموضع السابق بعد ذكره لمذه الرواية: ((رواه الطبراني في الكبير» وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف))» انظر: جمع 
الزوائد ۰۱۸۵/۱ 


)٤(‏ لم آجد هذا الحديث بلفظ: (من فسر القرآن) ولفا بلفظ قريب من هذا اللفظ وهو ما رواه الترمذي في جامعه في 


والقایسة() تفسير بالرأي؛ لأنه استنباطٌ مع لا يدل عليه اللسان: فیعلّْ( به حكم 
الله تعالى. 

فأما من الوجه الذي ید عليه اللسان» فحسن» نحو اختلاف عبد الله بن عباس 
a‏ ق زوج وأبوين» فقال عبد الله : ا ثلث الال كاماة؛ لن الله تعالى ١‏ يقل ثلث 
ما بقي» وقال زيد: ما ثلث ما بقي؛ لأن الله تعالى جعل للأم ثلث ما يرث الأبوان وإرث 
الأبوين في هذه المسألة بعد الزوج!۳)" إلى هنا لفظ التقویم. 

قوله: ((وأما العقول» فلمعيع في الدليل» ولع في المدلول))7". 

هذا تفصیلم احتجاج نفاة القياس بالمعقول؛ أي: وأما المعقول على نفي القیاس؛ 
فلمعنيين» لمعن في الدليل؛ وهو القياس» ولمع في المدلول؛ وهو ما ثبت بالقياس من الحكم 

قوله: ((أما الدليل: فشبهة في الأصل؛ لأن النص لم ينطق بشيء من الأوصاف علة 


كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» وذلك من حديث عبد الأعلى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النبي < قال: (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن کذب علخ متعمدّا؛ فليتبوأ مقعده من النار, 
ومن قال في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من النار)» قال الترمذي: ((هذا حديث حسن))» (۰)۲۹۵۱ 2187/5 ورواه 
كذلك بلفظ: (من قال في القرآن بغير علم» فليتبوأ مقعده من النار)» وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))» 
(۰)۲۹۰۰ ۱۸۳/۵ وبلفظ قريب من هذين اللفظين رواه النسائي في السنن الكبرى» في كتاب فضائل القرآن» باب 
من قال في القرآن بغير علم» (۰)۸۰۸۰ ۳۱/۵ وقد تعقب المناوي الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث فقال: ((إن 
فيه من جميع جهاته عبد الأعلى بن عامر الكوني» قال أحمد وغيره: ضعيف» وردوا تصحيح الترمذي له))» انظر: 
فيض القدیر» (2)8899 ۱۹۰/۰۹ . 

(۱) آخر الورقة .)٠١١(‏ 

(۲) في الأسرار ني الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): ((فتعلق)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): ((بن ثابت)). 

(4) ((للأم)) سقط في ((ج)). 

(ه) تقدم تخريج قول ابن عباس وزيد بن ثابت وكبار فقهاء الصحابة ذأ في الباب الأول من الاجماع» راجع ص۳۲۳. 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۹۹۹/۲ - .501١‏ 

(۷) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٤۹۸ = 4٩7/۳‏ . 


باب تفسیر القیاس > 


للحكم» والحكم الطلوب حق الله تعالى» فلا يصح إثباته ما هو شبهة في الأصل مع كمال 
قدرة صاحب الحق)'. 

أي: أما الدليل الذي هو القياس» ففيه شبهة في الأصل؛ لأن النص الذي اشتمل 
على الأوصاف ل يعيّن شيئًا منها أنه علة» وإِنما ثبت کون أحد الأوصاف علة بالرأي» ون 
الرأي شبهة لا محالة؛ لأنه لا يوجب العلم. 

ثم الحكم الطلوب""" بالقياس من: إيجاب أو إسقاط» أو تحليل وتحریم» محض حق الله 
تعالى» فلا يجوز إثبات حق الله تعالى بما فيه شبهة؛ لأنه قادر على إثبات حقه با لا شبهة 

وفي قول الشيخ: ((ما هو شبهةٌ في الأصل)): احتراز عن خبر الواحد؛ لأنه لا شبهة 
في أصله؛ لأنه كلام النبي الأمين الصادق, وإِنما الشبهة في روايته فيثبت به الحكم. 

وذكر شس الأئمة السرخسي في أصول فقهه في احتجاج نفاة القياس من حيث 
الدليل: ((إن في القياس شبهة في أصله؛ لأن الوصف الذي يُعدّى به الحكم غير منصوص 
عليه ولا هو ثابت بإشارة النص» ولا بدلالته» ولا عقتضاه(" فتعيين وصف(*" من بين 
سائر الأوصاف بالرأي لا ينفك عن شبهة» والحكم الثابت من إيجاب أو إسقاط أو تحليل 
أو تحريم محض حق الله تعالى» ولا وجه لإثبات ما هو حق الله تعالى بطريق فيه شبهة؛ لأن 
من له الق موصوف بكمال القدرة يتعالى عن أن ينسب7" إليه العجز أو الحاجة إلى إثبات 
حقه با فيه شبهة» ولا وجه لإنكار هذه الشبهة فيه؛ فإن القياس لا يوجب العلم قطعًا 
بالاتفاق» وكان ذلك باعتبار أصله» وعلى هذا التقدير يكون هذا استدلالاً بقوله تعالى: 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٤۹۸/۳‏ . 

(۲) آخر الورقة: ((15)) من ((ج)). 

(۳) تقدم بیان معنى: إشارة النص» ودلالته» ومقتضاه راجع: ص۷۰۸. 

(4) في صول السرخسي (احقق): ((فتعيينه))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ أصول السرخسي. 
(5) في أصول السرخسي (احقق): ((الثابت به)). 

() في أصول السرخسي (احقق): ((ینتسب)). 


باب تفسير القیاس 0 ١ه‏ 
:لطن 


ولا قف ما لنش لَك پوه 4 وبقوله تعالى: ولا ووا عل ان الا 4( ولا 
یدخل على هذا آخبار الاحاد؛ فان أصله قول رسول الله" وهو موجب للعلم قطعّاء ولا 
تتمكن الشبهة في طریق الانتقال إليناء وقد كان قول رسول الله اكك حجة قبل الانتقال 
إلينا بهذا الطریق» فبشبهة تتمکن في الطریق لا يخرج الحديث من أن یکون حجة موچبة 
للعلم» وهو كالنص الوول؛ فإن الشبهة تتمکن في تأويلناء فلا يخرج النص من أن یکون(*) 
حجة موچبة للعلم. 

ومنهم" من قرر هذا الکلام من وجه آخرء وقال: تعيين وصف"" في النصوص 
بالرأي لاضافة الحكم إليه يشبه قياس إبليس - لعنه الله - على ما آخبره الله تعالى عنه: 
کا لتق عدت لا وه وكذلك التميير بين هذا الوصف وسائر الأوصاف في 
إثبات حكم الشرع أو الترجيح بالرأي يُشبه ما فعله إبليس لعنه الله تعالى» كما أخبره الله 
تعالى عنه: #عقَ من در تة هن طبن ۱465 ۱ فلا يشك أحد في أن ذلك كان باطلاً» 
وم يكن حجة فالعمل بالرأي في أحكام الشرع لا يكون عملاً بالحجة ی" إلى هنا 


(۱) من الآية رقم: )١(‏ من سورة (الإسراء). 

(۲) من الآية رقم: (۱۷۱) من سورة (النساء). 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): (()). 

(4) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((851ة)). 

(5) آخر الورقة: ((۱۳۰)) من ((ب)). 

(5) وهو ابن حزم الظاهري؛ حيث قال: ((إن أول ما عْصي الله تعالى به في عالنا هذا القياس» وهو قياس إبليس على أن 
السجود لادم ساقط عنه؛ لأنه خير منه؛ إذ إبليس من نار وآدم من طين)))» انظر: الإحكام قي أصول الأحكام 
ا 

(۷) آخر الصفحة .)٠١١(‏ 

(۸) من الآية رقم: (0۱)» من سورة (الإسراء). 

(5) في أصول السرخسي (الحقق): لم يرد قوله: ((لعنه الله تعالى)). 

(۱۰) من الآية رقم: »)۷١(‏ من سورة (ص). 

(۱۱) انظر: أصول السرخسي ۰۱۲۲-۱۲۱ 


باب تفسير القياس re‏ 


قوله: ((وأما الذي في المدلول» فلأن المدلول طاعة الله تعالى» ولا يطاع الله تعالى 
بالعقول والارای ألا ترى أن من الشرائع ما لا يدرك آلبتة7" بالعقول مثل: المقدرات» ومن 
ما الف العقول)(۳. 

أي: وأما العقول الذي سك به نفاة القیاس في الدلول - وهو ما ثبت بالقیاس من 
الحكم - فهو أن الدلول طاعة الله تعالی؛ لأن الثابت بالقیاس حکم شرعي» وقبول الحكم 
الشرعي طاعة لله تعالى» ولا یطاع الله تعالى بالعقول والاراء؛ لأن کیفیات ما يقع طاعة 
وكميّاته لا اهتداء للعقل فيهاء وإنما يقف العقل على جمل انحاسن والمساوئ» بأن شکر النعم 
حسنٌ» وكفره قبيح» ولكن لا يقف أن شكره بأيّ وصف يوّدّی» وی شيء يُوَدَى» بل 
طريق الطاعة طريق الابتلای فلا تحصل الطاعة بالعقل نفسه فلا يكون القياس حجة. 

وقد جاء الشرع أيضًا بخلاف ما يقتضيه رأينا وتدركه عقولناء فغلم أن إثبات الحكم 
بالقياس لا يستقيم» وهذا كالمقدّرات في العبادات والعقوبات؛ كما في أعداد الصلوات» 
ومقادير الركوات» والصيامات» وحد الزنا والشرب والقذف. وأروش الجنايات» وقد جاء 
الشرع بطهورية التراب7؟!؛ وفيه تلويث وتشويه للخلقة. وأوجب الطهارة في غير موضع 
الإصابة» وأوجب الغسل في الني دون الغائط(۳» مع أن في نجاسة المي اختلائا» بخلاف 


(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ل ترد لفظة ((البتة)) ۰4۹۹/۳ 

(۲) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ((ومنها)) 4۹۹/۳ وهو أولى؛ لأن الضمير يرجع إلى الشرائع. 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٤۹۹/۳‏ . 

(؛) لقوله ا جيه یرت امیا لا قا الاو ور ری حى لیوا ما تفوت وجب لا عابری سَبيل عي 
تتتیلر وان كدر رئ او عل ساوج هذ میرن عبط و لتنا لاه ر لوا مه تبكترا ا 
طِيَا وا 0507 إن َه كان عَمَوًا عَُورَا @ الآية: (4۳)» من سورة (النساء). 

(ه) لقوله تعالى: ی یرت مر ا تفا لاو رو شون خی تاو ما قورت ولاجنبا الا عابری سبیل عي 
نتيا من الآية: (4۳)» من سورة (النساء). 

(2) قال ابن رشد القرطبي: ((اختلفوا في المني: هل هو نجس أم لا؟ فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس» 
وذهبت طائفة إلى أنه طاهر» وکذا قال الشافعي وأحمد))» انظر: بداية اجتهد ۰۸۲/۱ وراجع: البسوط ۸۲/۱ وفتح 
القدير لابن الحمام ۱۹۷/۱ » والأم ۰۷۳/۱ والمجموع للنووي 09۳/۱ وکشاف القناع ۰۱۹۲/۱ 


باب تفسير القياس ON‏ 


الغائط» وبقى صوم الناسي مع وجود ضده(» [وحرّم الصلاة بالحيض دون 
الاستحاضة] ( ۲ وأوجب قضاء الصوم على الحائض [إذا طهرت]9©) دون الصلاةء وسؤاها 
في سقوط الأداء وأباح النظر إلى شعر الأمة اسناء( وحم النظر إلى شعر العجوز 
الشوهاء"» وحكم في سرقة عشرة دراهم بالقطع» دون غصبها واختلاسها وخيانتها"» 


(۱) وذلك في قوله 55: (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)» رواه البخاري في صحيحه من 
حديث أبي هريرة ذ#ه» في كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسیّه (۰)۱۹۳۳ ۰۱۸۳/6 ورواه مسلم 
بلفظ قريب من هذا اللفظ في صحيحه. في كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر »)١١55(‏ 
۳۹/۸ 

(۲) مکذا ورد هذا المثال في هامش الأصلء وهو ثابت في بقية النسخ. 

(۳) يدل على ذلك حديث عائشة :م أتما قَالَتْ: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بث أبي خیش لى ای 22 فقالث: يا رَسُولَ ای 
إن امه اض فلا أطي مد الصّلاةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اہ : لاه عا دك عرق وَلَيِس بحَيْضٍ» ادا بت 
حَيْضَدُكِء فَدَعِي الضَّلاةَ وَإِذَا أَدبَرَتْ» فَاغْسِلِي عَنْكِ ال م صَلّي)» رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوی 
باب غسل الدم؛ (۲۲۸)» ۳۹۵/۱ ورواه مسلم في صحيحه» في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتماء 
(۰/۳۳۳ ۰۱۰/۶ 

)٤(‏ هكذا ورد هذا القید في امامش وهو ثابت في بقية النسخ. 

(ه) يدل على ذلك حديث معاذة قالت: (ِسَأَنْتْ عایشّة فَقُلْتُ: ما بال ایض تَقْضِي الوم ولا تَقْضِي الصّلاة؟ 
ات أَحَرُوريةٌ أَنْت؟ فلث: لس رزوی ولتي سال قَالَثْ: كان يُصِيبْنَا ذَلِكَ فُنْؤْمَرُ بقضّاء الصَوْم ولا ومر 
بِقَضَّاءٍ الصّلاة)» رواه مسلم في صحيحه» في كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاق 
(۰)۳۳۰ ۰۲۸/۶ 

)٦(‏ لأن شعر الأمة ليس بعورق قال البهوق: ((وَعَورَه الأَمَة ما بَيْنَ اة وَالرَْب))» انظر: کشاف القناع 2577/1١‏ وراجع: 
البسوط ۰۱۵۲/۱۰ ومنح الجليل 0۲۲۲/۱ والهذب ۰۲۲۰/۱ واجموع ۰۱۹/۳ 

(۷) لأتما حرّق والمرأة احرة كلها عورة إلا وجهها وکفیها؛ وقدمیها كذلك عند الحنفية» إلا إذا شيت الفتنة» على اختلاف 
بين العلماء في بعض جزئيات هذه العورة. راجع تفصيل ذلك في: المبسوط ۰۱۵۲/۱۰ ومنح الجليل ۰۲۲۲/۱ 
والمجموع ۰۱۹/۳ والهذب ۰۲۱۹/۱ والمغني 5/7؟5. 

(8) ((بالقطع)) في بقية النسخ: ((القطع)). 
وَإنما تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار عند الحنفية» وتقطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار عند المالكية 
والشافعية والحنابلة» راجع: المبسوط ۱۳۸/۹ وحاشية الدسوقي 4/4 ۰4۳ والأم 2١51/7‏ وكشاف القناع ۰۱۳۱/۲ 

(9) آشار ابن فارس هي إلى التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة - الغصبء والاختلاس» والخيانة - وما يقاربها في 


معانيها فقال: ((أجمع الناس أن الله كك حرم أخدّ مال المسلم والمرء المعاهد بغير حقء وإن أخذ الواحد ذلك من حرز 


باب تفسير القياس و 
وقبل شهادة 0 في القتل العمد» وقي الزنا لم يقبل دون( ۲" الاربعت مع أن القتل أعظم 
من الزنا وأفحش منهل"» وَقَرَقَ بين عدة الطلاق والوفاة مع أن حال الرحم لا تختلف(* 


فغلع أن الشرع باب لا مدخل للرأي فيه. 
وقد ذکر في || تمد في احتجاج النظاء(؟) : ((أن نَّ ال يك قد دل بوضع الشريعة 


مستخفيًا بأخذه؛ فإنه يسمى سارقًاء وان أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء؛ فانه يُسمى محاربّاء وان أخذه على 
تلك السبيل استلايًا؛ فإنه يُسمى مختلسًاء وان أخذه من شيء كان موعّْا عليه؛ فإنه يسمى خائنًاء وان أخذه قسرًا 
للمأخوذ منه بغلبة مُلْكِ أو فضل قوة؛ فإنه يُسَمى غاصيّاء وكلهم في اسم الظّلم مشترکون» وقي وجوب الردٍ سواء))» 
انظر: حلية الفقهاء: 45 ۱. 

(۱) ((دون)) مکرورة في ((ج)). 

(۲) قال السرخسي: ((تَبَتَ ذَلِكَ بقوله تغال: اتفه عم ره َ4 [من الآية رقم: »)٠١(‏ من سورة 
(النساء)]» وقوله تعالى: طن ل ياوا ره َة من الآية رقم: (4)» من سورة (النور)]ء ولا يشرط عَدَدُ 
لك فيا سوی الق الْعْقُوبَاتُ وَغَيْرْ الْعْقُوبَاتِ في ذَلِكَ سَوَائء وَلَيْسَ في ذَلِكَ مَعْى سوی أَنَّ اله تَعَالَ یب 
اليثْرَ عَلَى الْعِبَادِء ولا يَرْضَى باشاعة الْمَاحِشَة؛ٍ مَلِدَلِكَ شرط في الرّىَ ياه الْعَدَدِ في الشهود ودا جعل اليِسْبَةَ إلى 
هَذِهٍ الْمَاحِشَةٍ في الأَجَانِبٍ مُوجبًا لِلْحَدَّ ون ارجا موجّا لِلَعَانِ يلاف سار القَواجش؛ لسار العا بَعْضِهمْ 
عَلَى بَعْضٍ))» انظر: المبسوط ۱۱۵/۱۳ 
وقال ابن رشد: ((لأن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزن بالشهود» وأن العدد المشترط في الشهود أربعة» بخلاف سائر 
الحقوق))» انظر: بداية اجتهد ٤۳۹/۲‏ . 
وقال الشيرازي: ((وما لیس بمال» ولا القصود منه الال» ویطلع عليه الرجال, کالنکاح» والرجعة والطلاق» والعتاق» 
والوكالة والوصية إليه» وقتل العمد والحدود» سوی الزق» لا یثبت إلا بشاهدین ذکرین؛ لقوله كك في الرجعة: 
هدیا وق عنل نکر [من الآية رقم: (۲) من سورة (الطلاق)))» انظر: الهذب ۳۱/۵ وراجع: الغني 
لابن قدامة 5 ۰۲۳7/۱ 

(۳) في 7 بزيادة: ((وعدة الوفاق)). 

)٤(‏ فقال 8 في عدة الطلاق: سل بسن یهت ُو ع4 [من الآية رقم: (۲۲۸)» من سورة (البقرة)» 
وقال تعالى في عدة المتوق عنها زوجها: ین رت سك يدروك ارو يصن ضهن اة نهر ورا 
[من الآية: (4 ۲۳)» من سورة (البقرة). 

(ه) وقد صرح أبو الحسين البصري بنقل هذا الاحتجاج عن النظام فقال: ((ومنها ما احتج به النظام)) فذکره انظر: 
المعتمد ۱/۲ ۷. 

(5) آخر الورقة: ((5۷)) من ((ج)). 


باب تفسير القياس DD:‏ 


على أنه منعنا من القیاس» لانه فرق بين التفقین» وجمع بین الفترقین(۱ فأباح النظر إلى 
شعر الامة احسناء» وحظر النظر إلى شعر الحرّة وان كانت شوهاء» وأوجب الغسل من المنيّ 
دون البول» وأوجب على الطاهر من الحيض قضاء الصیام دون الصلاة)ء إلى هنا لفظ 
المعتمد. 

وقال شس الأئمة السرخسي في أصوله: ((ونوع آخر من حيث المدلول» فانه طاعة 
لله تعالى» ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة الله(" تعالىء وغذا لا يجوز إثبات أصل 
العبادة بالرأي» وهذا لأن الطاعة في إظهار العبودية والانقياد» وما كان التعنّد مبنیا على 
قضية الرأي» بل طريقه طريق الابتلاء» ألا ترى أن من المشروعات ما لا يُستدرك بالرأي 
أصلاًء كالمقادير في العقوبات والعبادات» ومنه ما هو بخلاف ما يقتضيه الرأي» وما هذا 
صفته» فإنه لا بمكن معرفته بالرأي» فيكون العمل بالرأي فيه عملاً بالجهالة لا بالعلم» وكيف 
يمكن إعمال الرأي فيه والمشروعات متباينة في أنفسها؟ يظهر ذلك عند التأمل في جميعهاء 
والقياس عبارة عن رد الشيء إلى نظیره. يقال: قس النعل بالنعل» أي: احذه به» فكيف 
یتأتی هذا مع التباين؟ 

يوضحه: أن العلل التي يُعدّى الحكم با من المنصوص عليه إلى غيره متعددةٌ مختلفةٌ) 
ولأجلها اختلف العلماء في طريق التعدية» وما يكون بمذه الصفة؛ فإنه يتعذر تعيين واحد 
منها للعمل إلا ا يوجب العلم قطكًاء وهو النص» وعذال"" جوّزنا العمل بالعلة التصوص 
عليهاء كما في قوله ا3: (المرة ليست بنجسة؛ لأتما من الطوافين عليكم والطوّافات)7"), 


(۱) في المعتمد (الحقق): ((الفرقین)). 

(۲) انظر: المعتمد ۰۷/۲ 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((طاعة لله)). 

(4) آخر الورقة: ((۱۳۱)) من ((ب)). 

(5) آخر الورقة (۱5۱۷). 

() في أصول السرخسي (احقق): ((وهذا)). 

(۷) لم أجد هذا الحديث بلفظ (المرة ليست بنجسة)» وقد قال ابن حجر عن هذا اللفظ: ((لم أجده بمذا السياق))» انظر: 


فأثبتنا هذا الحكم في غيرها من حشرات البيت؛ لأن العلة منصوص عليهاء فأما بالرأي لا 
بمكن الوقوف على ما هو العلة عيئًاء فيكون العمل به باطلاً» ولا تدخل عليه الأخبار؛ فانه 
لا اختلاف فيها في الأصل؛ لأنه کلام رسول الله :7 وقد بیّا أنه قال ذلك عن وحي؛ 
وقد علمنا بالنص أنه لا اختلاف فيما هو من عند الله تعالی"» قال تعالى: لول حكَانَ من 
ود عير و جوا یه أَْيلَهًا درا 46 وإغا الاختلاف في الأخبار من جهة 
الرواة» والحجةٌ هو الخبر لا الراوي» وما كان الاختلاف بين الرواة إلا نظير اشتباه الناسخ من 
المنسوخ في كتاب الله تعالى» فان ذلك متى ارتفع با هو الطريق في معرفته يكون العمل 
بالناسخ واجبّاء ويكون ذلك عملاً بالنص لا بالتاريخ» فكذلك في الأخبار))(”؛ إلى هنا 


تلخيص الحبير» (۰)۱۰ ۰۲۵/۱ ولكنه مروي بلفظ قريب من هذا اللفظ فقد رواه الإمام مالك في الموطأء في كتاب 
الصلاة» باب الوضوء والطهارة» بسنده من حديث أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله عه قال: فذكر منه (انما ليست 
بنجس؛ انا هي من الطوافين عليكم والطوافات)» الحديث (۱۰) من الباب» ۵۳۷/۱ ومن طريق الإمام مالك رواه 
الإمام هد في مسنده» (5105؟١5),‏ ۳۸۱/۵ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارق. باب سؤر المرة» »)۷١(‏ 
۱ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» (1۸)» ۰0/۱ والترمذي في جامعه» في أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في سؤر الحرة» (۹۲)» ۱5۳/۱ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء 
في سؤر الهرة والرخصة في ذلك (۷٦۳)ء‏ ۰۱۳۱/۱ والدارمي في كتاب الطهارق باب افرة إذا ولغت في الانای 
(١۷۳)ء‏ ۰۱۹۹/۱ والبيهقي في السنن الکبری في كتاب الطهارة» باب سؤر الحرة» ۲4۵/۱ والحاكم في مستدرکه 
ف كتاب الطهارة» (971): ۰۲۰۳/۱ وابن خزعة في صحيحه» في كتاب الوضوء باب الرخصة في الوضوء بسؤر 
اطرق (۰)۱۰ 0/۱ والدار قطني في سننه» في كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» الحديث (۲۲) من هذا الباب» 
۱ وصححه ابن حبان فذكره في صحيحه» في كتاب الطهارق باب الآسار» في ذكر ابر الدال على أن آسار 
السباع كلها طاهرة» (۰)۱۲۹۹ »١١5- ١١54/5‏ وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))» انظر: الجامع 
الصحيح للترمذي ۱54/۱ وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح ول یخرجاه))» ووافقه الذهي» انظر: المستدرك 
۱ والحديث صححه النووي في المجموع ۰۱۷۱/۱ 

(۱) في أصول السرخسي (المحقق): ((2)). 

(۲) في صول السرخسي (احقق): ۸ يرد قوله: ((تعالى)). 

(۳) من الآية رقم: (۸۲) من سورة (النساء). 

(4) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((تعالى)). 

(5) انظر: أصول السرخسي ۱۲۲/۲ - ۰۱۲۳ 


باب تفسير القياس 9 ١ه‏ 
DD‏ 
لفظ همس الائمة. 


وأراد الشيخ بقوله: ((ومنه ما خالف العقول)): ما لا يدرك بالعقول لعجزنا عن فهمه» 
وم يرد به مخالفة قضية الشرع قضية العقل في الواقع؛ لأن العقل حجة كالنقل» فلا يجوز أن 
تتناقض قضايا الشرع. 

قوله: ((ولا يلزم آمور ۹" الحرب» ودرك الكعبة» وتقويم المتلفات))7". 

هذا یراد على ما قال من جهة ثفاة القياس؛ حيث أنكروا القياس» وهو عمل بالرأي 
لمعي في الدليل: وهو أن فيه شبهة» ولمع في المدلول: وهو طاعة الله تعالى» ولا يطاع الله 
تعالی بالعقول والآراء» وقد عملوا بالرأي في أمور الحرب» ودرك الكعبة عند الاشتباه وعند 
البعد عنهاء وقي تقوم المتلفات بالرأي لإيجاب ضمانمحاء فأجاب عن الإيراد وقال: لا تلزم 
هذه المسائل على الوجهين جميعًا: 

أما على الوجه الأول» وهو أن حقّ الله تعالى لا يصح إثباته ها هو شبهةٌ في الأصل 
مع كمال قدرة صاحب الحق» فإنما لم تلزم؛ لأن الأشياء المذكورة حقوق العباد. وكلامنا في 
حقوق الله تعالى» ويجوز أن تثبت حقوق العباد بما فيه شبهة. 

أما غير القبلة - وهو آمور احرب. وتقويم المتلفات - فلا يشكل في كونه من حقوق 
العباد؛ لأن العباد بآرائهم في أمور الحرب ينتفعون في دنياهم بدفع الضرر عن أنفسهم أو 
جلب النفع إليهاء فكانت آمور الحرب من حقوقهم. 

وكذا تقوم المتلفات من حقوقهم؛ لأن في إيجاب الضمان جبران حقوقهم والانتصاف 
من خصومهم. 

وأما القبلة» فلا يشكل أيضًا؛ لأن أصلها معرفة أقاليم الأرض» وجهات البلدان 


(۱) راجع: كشف الأسرار للبخاري ۰۹۹/۳ 
(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار ((أمر)) بالافراد ۰4۹۹/۳ 
(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵۰۰/۳. 


(4) آخر الورقة (۱۰۸). 


باب تفسير القياس Sr‏ 


ومعرفتها من مصال العباد فثبتت معرفة القبلة بما في وسعهم» وهو ما فيه شبهة لعجزهم 
عما) فوق.ذلك0©, 

وأما على الوجه الثاني» وهو أن الله تعالى لا يطاع بالعقول والاراء فإنما لم تلزم هذه 
المسائل من أمور الحرب ودرك الكعبة وتقويم التلفات؛ لأنما تثبت بوجوه حسوسة والثابت 
بالحواس ثابت يقيئاء كالثابت بالكتاب والسنة» ولهذا قيل: أقوى الدلائل الحسء وكلامنا في 
الثابت بالرآي( المجردء لا في الثابت باحس. 

آما آمور الحرب» فتعرف بحاسة البصر في تعبئة الجيش» وعيقة العدد. والالات 
والأسلحة الصالحة لماء والرجال المقاتلة» واستبصار الواضع الوافقة للمعرکة. 

وکذا تُعرف قیم التلغات بروية نظائرها بحاسة البصر وکذا معرفة مهور المثل تحصل 
بالنظر إلى نساء عشیرتما» فان وجدناها مثلهّ [ثي الال» والجمال» والیتن والبکارق 
والثيابة» والعقل» واحسب؛ والنسب] كان مهرها مثل مهورهن» فکان العروف باحس 
على مثال ما ثبت بالکتاب والسنة. 

وکذلك القبلة أيضّاء جهتها محسوسة تعرف بالنظر إلى النجوم. 


(۱) آخر الورقة: ((۱۳۲)) من ((ب)). 

(۲) وقد نقل صدر الشريعة وعبد العزیز البخاري الاتفاق على إعمال الرأي في هذه الأمور الثلائة ونحوهاء وأكتفي بکلام 
البخاري حیث قال: ((إن الرأي مع احتماله للخطأ والغلط قد یستعمل في احروب بالاتفاق وهي أمور الدین وأركانه» 
وکذا یستعمل في درك الکعبة عند البعد عنهاء وعند اشتباه القبلة وهو من آمور الدين» وکذا قيم التلفات تغرف 
بالرأي عند إيجاب ضمانما وهو من آحکام الشرع» فعرفنا أن حق الله تعالى قد یثبت ما فيه شبهة)) انظر: کشف 
الأسرار ۰۰/۳ وراجع: التوضیح 94/۲. 
وزاد السرخسي أن العمل بالرأي في هذه الأمور اما جاء بطریق الضرورة فقال: ((ثم في هذه الواضع الضرورة تتحقق 
إلى إعمال الرأي» فانه عند الاعراض عنه لا نجد طریقّا آخر وهو دلیل العمل به, فلأجل الضرورة جوزنا به العمل 
بالرأي فيه))» انظر: أصول السرخسي ۱۲4/۲. 

(۳) آخر الورقة: ))٩۸((‏ من ((ج)). 

)٤(‏ هكذا ورد هذا التفصیل في امامش بیان للمثلية التي ينبغي أن تعتبر بين النساء لتحدید مهر المثل» وهي زيادة ثابتة في 
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وقي هذا نوع نظر؛ لأن کلامنا فیمن غاب عن الكعبة» ومن غاب عنها لا یعرفها بحس 
البصر» وإِنما تعرف جهتها باس بعد استخراجهاء واستخراجها لا یکون إلا بإعمال الرأي. 

والأولى في الجواب عن إيراد المسائل» جواب القاضي أبي زید» وقد م ذلك عند 
قوله: ((واحتج من أبطل القیاس: بالكتاب» والسنة» والمعقول))1"". 

وقال خمس الأئمة السرخسي: ((ولا يدخل على شيء ما ذكرنا إعمال الرأي في أمر 
الحرب» وقيم المتلفات» ومهر النساء» والوقوف على جهة الكعبة. 

أما على الوجه الأول7": فلأن هذا كله من حقوق العباد» ويليق بحالهم العجز 
والاشتباه فيما يعود إلى مصالحهم العاجلة» فيعتبر فيه الوسع؛ ليتيسر عليهم الوقوف إلى 
مقاصدهم» وهذا في غير أمر القبلة ظاهر. 

وکذلك(*۲ في أمر القبلة؛ فان الأصل فيه معرفة جهات أقاليم الأرض» وذلك من 
ستون: الات 

وعلى الثانن(*: فلأن الأصل فيما هو من حقوق العباد ما يكون مدا بالحواس؛ 
وبه يثبت علم اليقين كما يثبت بالكتاب والسنة ألا ترى أن الكعبة جهتها تكون محسوسة 
في حق من عاينهاء وبعد البعد منها بإعمال الرأي يمكن تصييرها کاحسوسة. 

وكذلك أمر الحرب» فالمقصود صيانة" النفس عا يتلفهاء أو قهر الخصم» وأصل 
ذلك محسوسء وما هو إلا نظير التوقي عن تناول السُم" الزعاف لعلمه أنه متلف» والتوقّي 
عن الوقوع على السيف والسكين؛ لعلمه أنه ناقض للبنية» فعرفنا أن أصل ذلك محسوس» 


(۱) راجع: ص ۰۷۱۱ 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۳/ ٩7‏ 4. 

(۳) جاء في هامش الأصل و ((ب)) بیان لحيئية هذا الوجه ما نصه: ((أي على وجه الاستدلال من حيث الدلیل)). 
(4) في ((ج)): ((وکذ)). 

(۰) جاء في هامش الأصل و ((ب)) بيا لحيثية هذا الوجه ما نصه: ((آي على وجه الاستدلال من حيث الدلول)). 
(5) آخر الورقة .)۱9٩(‏ 

(۷) في صول السرخسي (انحقق): ((سم)). 
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فإعمال الرأي فيه للعمل يكون في معنى العمل بما لا شبهة في أصله. 

ثم في هذه المواضع الضرورة تتحقق إلى إعمال الرأي؛ فإنه عند الإعراض عنه لا يجد 
طريقًا آخر هو دليل العمل به. فلأجل الضرورة جوّزنا به العمل بالرأي فيه» وهنا الضرورة لا 
تدعو إلى ذلك؛ لوجود دليل في أحكام الشرع للعمل به على وجه يُغنيه عن إعمال الرأي 
فيه» وهو اعتبار الأصل الذي قررنا !)۳ إلى هنا لفظ همس الأئمة #. 

قوله: ((وحصل با قلنا المحافظة على النصوص بمعانيها))(. 

أي: حصل با قلنا من الدلائل من الكتاب والسنة والمعقول على نفي القياس الحافظة 
علن التصوص ععانیهال؟؛ لآن القیاس لا کان محجوژا عم لا یشتغل الرء به باعمال فکره 
فيه» بل یشغل فکره بحفظ النصوص ودرك معانیها بالعمل بدلالتها؛ وإشارتهاء ومضمراتما؛ 
واستعاراغا » وکنایاتما/ وهذه فائدة عظيمة. 


(۱) جاء في المامش تعلیقّا على هذه العبارة ما نصه: ((والعلماء قسموا الربع السکون من الأرض مبعة آقسام من الغرب إلى 
المشرق» وسموا کل قسم منها إقليمًاء والربع للسکون هو النصف الفوقاني من النصف الشمالی))» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۲۳/۲ ۰۱۲-۱ 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ٠٠١/۳‏ . 

(4) آخر الورقة: ((۱۳۳)) من ((ب)). 

(ه) الاستعارة كما بيّنها عبد القاهر الجرجاني: ((أن ترید تشبیه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره وتحيء 
إلى اسم المشبّه به فتعیره المشبّه وتحريه عليه» ترید أن تقول: ریت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سوا 
فتدع ذلك وتقول: رأيت أسدًا))» انظر: دلائل الإعجاز: ۰1۷ وراجع: التعريفات للجرجاني: ۳۵. 

(5) بيّن عبد القاهر الجرجاني معنى الكناية فقال: ((المراد بالكناية ها هنا: أن يريد المتكلم إثبات معن من المعاني» فلا 
يذكره باللفظ الوضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورذفه في الوجود. فيومئ به إليهء ويجعله دليلاً عليه» 
مثال ذلك قولهم: هو طويل النجاد» يريدون: طويل القامة» وكثيرٌُ رماد القِذر؛ يعنون: كثير القری» وف المرأة: نؤوم 
الضحى» والمراد أتما مترفة مخدومة» لما من يكفيها أمرهاء فقد أرادوا في هذا كله - كما ترى - معن» ثم لم يذكروه 
بلفظه الخاص به ولكنهم توصلوا إليه بذكر مع آخر من شأنه أن يردفه في الوجود. وأن يكون إذا کان أفلا ترى أن 
القامة إذا طالت طال النجاد؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مُتّرفة للها من يكفيها أمرهاء رف 
ذلك أن تنام إلى الضحی)). انظر: دلائل الإعجاز: 1۲ وراجع: التعريفات للجرجاني: ۰۳۰ ولسان العرب» (كني)» 


.١ ۲ 
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وقال القاضي أبو زيد في التقويم: ((قالوا: فكان في حجرنا عن القياس أمران» ما 
قوام الدین» ونجاة المؤمنين» فا متى حُجرنا عن القیاس» لزمنا() احافظة على النصوص» 
والتبحر في معان اللسان» وني محافظة النصوص إظهارٌ قالب الشريعة كما شرعت» وني 
التبحر في معان اللسان [إثبات] إنشاء حياة القالب» فتموت البدع بظهور القالب» فعند 
ظهورها يتبيّن الزيغ عنه الذي هو بدعة» وی حياة قالبه سقوط اموی؛ لأن القالب لا يحجى 
إلا باستعمال الرأي في معان النصوصء ومعانيها غائرةٌ جمةٌ لن شرف بالرأي وان فنيت 
الأعمار فيهاء فلا يفضل الرأي للهوی» فيتم أمر الدين بموت البدع» ويستقيم العمل بسقوط 
الموى» وفيها الفوز والنجاة للناس» وهذا أعدل طريق لنفاة القياس))' إلى هنا لفظ التقوم. 

قوله: ((ولأن العمل بالأصل في مواضع القياس ممكن؛ وذلك دليل دعينا إلى العمل 
به قال تعالی: طقل ل أَجدُ في مآ أي إل مرمع طاعم طحم الاب:(۳() وليس 
كذلك ما ذكرنا من أمور الحرب وغيرها؛ لأن العمل بالأصل غير ممكن» وكذلك أمر القبلة» 
فعملنا(" بالاجتهاد للضرورة))(. 

وهذا دلیل آخر لنفاة القیاس على نفي القیاس بأن یقال: إذا لم یوجد الدلیل على 
الحكم في کتاب الله تعالی نصّاً أو (شارةٌ أو دلالة أو اقتضاء يُعمل باستصحاب امحال(؟ بأن 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((ألزمنا))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في 
بسو حي كرمع 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و ((ب))ء وهي ثابتة في ((ج)). 

(۳) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ٠٠٠-٠٠۲/۲‏ . 

(4) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار لم ترد لفظة: ((في)) ۰۵۰۱/۳ والمثبت هنا أولى لأن الكلام لا يستقيم 
إلا بذكرها. 

(5) من الآية رقم: (45 »)١‏ من سورة (الأنعام). 

(5) آخر الورقة: ))٩۹(‏ من ((ج)). 

(۷) في بقية النسخ: ((فعلمنا)). 

(۸) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 501/79. 

. ٦۸٥٩ص تقدم بیان معنى الاستصحاب. راجع:‎ )٩( 
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یی الأمر الثابت على ما كان من وجود أو عدم ولا حاجة إلى العمل بالقياس لعدم 
الضرورة إليه» والعمل باستصحاب الحال دعانا 0 0 ب الشرع» قال تعالى: طقل أ جد 
E es‏ و دما تَسَُوحًا آو ى 
خنزیر وكا رعق يننا هل لیر لَه بو 4 5 “ أمر بالاحتجاج بعدم نزول التحريم 
لبقاء الاباحة؛ لأننا أصل لقوله تعالی؛ الى عة ERE‏ ما۳6 
بخلاف أمور الحرب وقیم التلفات ومهور النساء ودرك الکعبة؛ لأن العمل باستصحاب الحال 
في هذه الأشياء غير مكن؛ لأنه لا يصح أن يقال7": إن الأصل عدم الضمان وعدم المهرء 
فلا يبان لأن سبب وجوكما قد تحقق» فلابد من إعمال الرأي بالاجتهاد. 

وكذلك القِبّلة لا عکن العمل فيها بالاستصحاب؛ بأن يقال: الأصل عدم الاستقبال» 
فلا يحب الاستقبال؛ لأن سبب الاستقبال قد تحقق لقوله تعالى: لوحت يكت وا 
مُجوحَسطُرْ سر وقال: ل مَجَهَكَ مَطر المسچد الحَرام 4 فدعت الضرورة 
إلى العمل بالرأي والاجتهاد. 

قوله: ((ولا يلزم عليه الاعتبار بمن مضى من القرون في الثلات والكرامات؛ لأن ذلك 
أمر يعقل باحس والعيان» وعلى ذلك يحمل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار» وعلى 
آمور ۲۷ الحرب تحمل مشاورة النبي الكفاة))". 

وكان ينبغي أن يذكر الشيخ كلامه هذا بعد قوله: ((ولا يلزم أمور الحرب ودرك الكعبة 


(۱) من الآية رقم: (45 ١)؛‏ من سورة (الأنعام). 

(۲) من الآية رقم: (۲۹)» من سورة (البقرة). 

(۳) آخر الورقة .)١5٠0(‏ 

(4) من الآية رقم: (5 5 »)١‏ من سورة (البقرة). 

(5) من الآية رقم: (4 5 »)١‏ من سورة (البقرة). 

(5) العبارة في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((بالاعتبار على أمر)) ۵۰۲/۳. 
(۷) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۵۰۲/۳. 
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وتقویم التلفات)) قبل: ((وحصل با قلنا))"؛ لأنه هو الناسب؛ لأن ورود السوال هنا 
كورود السوال نمه؛ أي: ولا یلزم على ما قلنا من نفي القیاس الاعتبار بالقرون السالفة في 
عقوباتحم وكراماتهم؛ لأن ذلك معلوم بالحس لا بالرأي» ما بحس البصر(" في حق من عاين 
ذلك» أو بحس السماع في حق من ۸ يعاين ولكن سمع أتمم فعلوا كذاء فاستحقوا الکرامق 
وفعلوا كذاء فاستحقوا العقوبة» ولم يكن ذلك ما نحن بصدده من العمل بالرأي اجرد. 

((وعلى ذلك ممل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار)). 

أي : على ما يُعلم بالحس يحمل قوله تعالى: ابروا أ أ ای اسر @4؛ حق 
يباشروا سبب م فيستحقوهاء ولا يباشروا سبب العقوبة» فلا يستحقوهاء وعلى ذلك 
تحمل مشاورة النبي ال مع أصحابه؛ لأنه ما كان يشاورهم في أحكام الدین» وإنما كان 
يشاورهم في أمور الحرب» الي تتعلق باحس وفيما هو من حقوق العباد. 

والمَثُلة: ((بفتح الميم وضم الثاء : مه والجمع الثلات))(* كذا في الصحاح. 

وقال شمس الأئمة السرخسي ##: ((ولا يدخل على شيء ما ذكرنا: إعمال الرأي 
والتفكر في أحوال القرون الماضية وما لته من الثلات والكرامات؛ لأن ذلك من حقوق 
العباد» فالمقصود أن عتنعوا ما كان مهلكا من قبلهم؛ حتى لا يهلكواء وأن يباشروا ما كان 
سببًا لاستحقاق الكرامة لمن قبلهم؛ حتى ينالوا مثل ذلك» وهو في الأصل من حقوق العباد 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٤۹۹/۳‏ . 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ا 

(۲) آخر الورقة: ((17)) من ((ب)). 

(4) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۰) انظر: الصحاح للجوهري؛ (مثل)» 2181/5 وقد أشار ابن فارس إلى المعنى الأصل لهذه الكلمة فقال: ((مثل» لیم 
والثاء واللام: أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء» وهذا مثل هذا؛ أي نظيره»... وللیلات من هذا أيضاء 
قال الله تعالى: رَد حت من تلهم ألمت [ من الآية رقم: (5)»؛ من سورة (الرعد)]؛ أي: العقوبات التي تزجر 
عن مثل ما وقعت لأجله» وواحدها: مثُلّة» كسمُرّة وصَدُقَة» ويحتمل آنحا التي تنزل بالإنسان» فشجعل مثالاً ينزجر به 
ويرتدع غيره))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (مثل)» ۰۲۹/۰ وراجع: المفردات في غريب القرآن» (مثل): 4۳ 
ولسان العرب» (مثل)» 5/11 7. 
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منزلة الا کل الذي یکتسب به الرء سبب إبقاء النسل( ثم طریق ذلك الاعتبار بالتأمل في 
معاني اللسان, فان أصله اخبر وذلك ما يُعلم بحاسة السمعء ثم بالتأمل فيه يدرك القصود 
ولیس ذلك من حکم الشريعة في شيء» فقد كان الوقوف على معان اللغة في الجاهلية» وهو 
الوم باق بن الكفرة الذین لا یعلمون حکم الشريعة وعلی :هذا هج ایض ما آمر به رسول 
لله ۱) من الشورة مع آصحابه(" فان الراد أمر الحرب وما هو من حقوق العباد» ألا 
تری أن الروي عن رسول الله الط إنه شاورهم في ذلك» ول ینقل أنه شاورهم قط في 

حقيّةل”) ما هم عليه» ولا فيما أمرهم من أحكام الشرعء وإلى هذا المعنى أشار بقوله: (إذا 


آتیتکم بشي من مر دینکم فاعملوا يد" وإذا آتیتکم بشيء من أن دنياکم فأنتم أعلد 


بأمر دنیاکہ) أو كلامًا هذا معناه))7" إلى هنا لفظ همس الأئ ة٠‏ , 


)١(‏ في أصول السرخسي (الحقق): ((إبقاء نفسه))» ثم سقطت بعد ذلك جملة قال فيها السرخسي: ((وإتيان الإناث في 
محل الحرث بطريقه؛ ليكتسب به سبب إبقاء النسل)). 

(۲) في أصول السرخسي (الحقق): ((32)). 

(۳) وذلك في قوله تعالى: ناور ف امك [من الآية رقم: »)٠١۹(‏ من سورة (آل عمران). 

(4) في أصول السرخسي (المحقق): (()). 

(ه) في أصول السرخسي (الحقى): ((حقيقة)). 

() آخر الورقة (131). 

(۷) تقدم تخريجه» راجع: ص۲٥‏ . 

(۸) انظر: أصول السرخسي ۰۱۲/۲ 

)٩(‏ آخر الورقة: ))٠٠١((‏ من ((ج)). 

(۱۰) راجع أدلة نفاة القياس في المراجع التالية: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۰۳۹۵/۷ 0۲۱ والأسرار في 
الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۵۹۳/۲ والفصول في الأصول ۰/6 والغنية في الأصول: ۱۰۰ وأصول 
السرخسي ۰۱۹۹/۲ وأصول الفقه للامشي: 2١87‏ ومعرفة الحجج الشرعية: ۱۷ والتوضيح ۰۵۳/۲ وميزان 
الأصول ۰۸۰۰/۲ وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۰۹/۲ وتيسير التحرير ۰۱۰۷/4 دحا الأسرار ۰۹4/6 وفواتح 
الرهوت 27١5/7‏ وكشف الأسرار للبخاري ۰4۹7/۳ وإحكام الفصول: »45١‏ ومنتهى الوصول والأمل: ۰۱۸۲ 
وشرح العضد على ابن الحاجب 0 وشرح تنقيح الفصول: ۳۸۲ والبرهان ۰4۹7/۲ والمستصفى 2576/7 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۷/۶ ل ۵ وشرح اللمع ۷۰۱/۲ وقواطع الأدلة ۰۱۱/6 
والوصول إلى الأصول ۲6۹/۲ والإبماج ۰۱۵/۳ ونحاية السول ۰۱۹/6 ونحاية الوصول في دراية الأصول 911/37 
والتمهيد لأبي الخطاب ۳۷۰/۳ والعدة لأبي يعلى :.١7١7/4‏ وروضة الناظر ۸۱۳/۳ وأصول الفقه لابن مفلح 
۲ وارشاد الفحول: ۰۲۰۰ والعتمد ۰۷۰۸/۲ 


باب تفسير القياس rr‏ 


قوله: ((ولعامة العلماء وأئمة امدی: الکتاب والسنة» والدليل المعقول» وهذا أكثر 
من أن یحصی وأوضح من أن يخفىء وإِنما نذكر طرفًا منه؛ تبرگا واقتداءً بالسلفء قال الله 
تعال: «عتریا بای اسر 6۵( والاعتبار: رد الشيء إلى نظيرهء والعبرة: البيان» 
قال تعالى: «إإن تشم ریا بو ۱48 أي: تبيّنون» والقياس مثله سواء))7". 

أي: ولعامة العلماء وأئمة الهدى الذين قالوا: إن القياس قي أحكام الشرع حجة 
الكتاب» والسنة» والدليل المعقول؛ أي: الاستدلال هذه الأشياء الثلائة على صحة قوهم. 

والاستدلال بالدلائل المذكورة أكثر من آن یحصی. دک أكثر ذلك أبو بكر الرازي في 
أصول فقهه وطوّل الكلام فيه( ولکتا نذکر من كل واحد [منها]!”) شیئًا يسيرا؛ تبركا با 
ذكره السلف» واقتداءًا بحم: 

منها: قوله تعالى : «إأعيّيرُوأ يكأولي الاسر 04" . 

وجه الاستدلال بالایة: أن عك من كار أئمة اللغة قد توي عنه آن الاعتبار: رد 
الشيء إلى نظیره(" والقیاس رد الشيء إلى نظيره أيضّاء فیکون العمل بالقیاس مأمورًا به 
وهذا لأن القیاس إبانة مثل حکم الاصل في الفرع بمثل علة الاصل في الفرع» وهو الرد إلى 


(۱) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۲) من الآية رقم: (4۳) من سورة (يوسف). 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۵۰۳/۳. 

(4) راجع: الفصول في الأصول 5/5 7. 

(5) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(5) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۷) هو: أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني» مولاهم البغدادي المعروف بثعلب» ولد سنة: ١٠٠٠هء‏ إمام في النحو وحدث 
حجة» عرف بالدين والصلاح؛ واشتهر باحفظ والعرفة بالغريب» ويعد من أكبر علماء الكوفة في اللغة» توقي سنة: 
۹ھ 
من آثاره: اختلاف النحويين» وكتاب القراءات» وكتاب معان القرآن. 
راجع: معجم الأدباء ۰۱۰۲/۵ وإنباه الرواة على أنباه النحاة ۰۱۷۳/۱ وسير أعلام النبلاء 5 .5/١‏ 

(۸) تقدم بیان الاعتبار بهذا المعنى المذكور في الآية الكريمة وتوثيقه من كتب اللغة والتفسير» راجع: ص٤‏ ه من باب تقسيم 
السنة في حق النبي - 


النظير لا محالة» ويجوز أن يكون الاعتبار بمعنى الثلاثي» كما في قرا" واقترأت» وخطف 
واختطفت . 

وقد جاء: عَبَرَ:ْ بمعنى: بّن كما في قوله تعالى: إن ثم لیا كبرو 46 
[أي تبینون] *۳) فعلی هذا يجوز أن يكون اعتبر بمعنى عبر والبیان الضاف إلينا هو القیاس. 

ومعنى قوله: ((والقیاس مثله)): مثل رد الشيء إلى نظیره» مر بيانه آن. 

وقال ۳ في مجمل اللغة: ((قال الخليل: العبرة: الاعتبار بما مضىء ۸ يزد على هذ)(٩)‏ 
إلى هنا لفظ اجمل. 

وقال ابن درید في الجمهرة: (روالعبرة ما اعتبرت به من الایات» ولك في هذا الامر 
مت وني بعض کلامهم: إن لم تناجك إخباراء ناجتك اعتباز)' ‏ إلى هنا لفظ الجمهرة. 


(۱) آخر الورقة: (۱۳۰)) من ((ب)). 

(۲) في بقية النسخ: ((قرأت)). 

(۳) من الآية رقم: (4۳) من سورة (یوسف). 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(ه) قال أهل اللغة: تعبیر الرژیا: تفسيرها والاخبار بما یژول إليه آخرهاء راجع: القاموس الحيط» (عبر)» ۰۸۵/۲ ولسان 
العرب» (عبر)» ۰۸۵/۲ وجمهرة اللغة» (العبر)» ضمن مادة: (رعب)» ۰۳۱۸/۱ وقال أبو موسی الديني الأصفهاني: 
((العترة: الاسم من الاعتبار» وهو معرفة الحقائق بالدلالات)) انظر: اجموع الغیث في غريي القرآن واحدیث (عبر) 
۲ وبين الراغب العنی الأصل طذه الکلمة فقال: ((أصل العبر: بحاوژ من حال إلى حال.... والتعبیر: ختص 
بتعبیر الرؤيا؛ وهو العایر من ظاهرها إلى باطنهاء نحو: #إن نیم ریا تَعَبْرُونَ © وهو أخص من التأویل))» 
انظر: الفردات في غريب القرآن» (عبر): ۰۳۲۰ ویوضح الشوکاني معنى الکلمة ‏ سياق الآية فقال: ((آي: تعلمون 
عبارة الرؤيا))؛ انظر: فتح القدیر ۳۰/۳ وأشار الامام القرطبي إلى اشتقاق هذه الكلمة فقال: ((العبارة مشتقة من عبور 
النهر» فمعنی: عبرت النهر؛ بلغت شاطنه فعابر الرؤيا يعبر بما يؤول إليه أمرها))» انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۳۱/۹ 

(5) انظر في أول الصفحة. 

(۷) القائل هو: أحمد بن فارس بن ركرياء أبو الحسين الرازي اللغوي. 

(۸) انظر: مجمل اللغة» (عبر)» ۰1۳/۳ 

)٩(‏ في جمهرة اللغة (الحقق): ((عبرة ومعتير)). 

(۱۰) انظر: جمهرة اللغة» (برع)» في معنى كلمة (عبرة)» ۰۳۱۸/۱ 

(۱۱) جاء في هامش الأصل و ((ب)) بعد هذا النقل ما نصه: ((وقال بعض السلف: سل الأرض فقل لها: من حفر 
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ثم آورد الشيخ سؤالاً على نفسه فقال: ((فإن قال: عندي! إنما يصح الاعتبار بأمر 
ثابت بالنص دون الرأي» وهو أن يذكر سبب هلاك قوم ونجاتعم» وكذلك عندي هنا إذا 
ذكرت العلة نصّاء مثل قول النبي ۸5۶ في اطرة: (إنما من الطوافين والطوفات عليك °( 
اراب ما نبین إن شاء ااا 
أي : إن قال الخصم: آنا لا آیی الاعتبار يآمر ثابت بالنص مغل أن یذکر النص سب 
ملاك قوم, وسبب نجاتعم کما قال ی O‏ تيقلت خش اشرق نري" 
ثم قال: اروا يتأؤلي جر ۳4۵ وأجوّز مغل ذلك الاعتبار» وإغا أنكر الاعتبار 
الثابت بالرأي» وهذه الآية ليست بحجة إذن لكم على 
وكذلك أيضًا عندي هنا في باب القياس إذا كانت العلة منصوصة يجوز الاعتبار 
بالرأي» كما في قوله اتية: (إغا من الطوّافین)()؛ لأنه ال علّل على سقوط نجاسة 
افرة 1‏ بعلة الطوف» حتى ثبت هذا الحكم في سائر سواكن البيت بمثل هذه العلة» فقال 


أنمارك» وغرس آشجارك وأخرج نمارك فإن لم بحبك جوايًا أجابتك اعتباراء ذکره أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة))» 
وكتاب الزينة هذا قال فيه ابن النديم: ((كتاب الزينة: كتاب كبير يصل إلى: 4۰۰ ورقة))» انظر: الفهرست ۰۲4۰ 
وقد طبع جزء منه في جلدین» ولم يكمل بعد غير أني لم أعثر على هذا النص فيهماء كما أن لم أعثر على الكتاب 
مخطوطاء غير أن ابن دريد أورد جزءًا من النص» وهو بلفظ: ((إن لم تناك إخباراء ناجتك اعتباژ))؛ وقد نقله 
الإتقاني آنقّاء انظر: جمهرة اللغة» (العبرة)» ضمن مادة: (رعب)» ۳۱۸/۱. 

(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((فإن قيل إنما...)) ۵۰۳/۳. 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار: ((هاهنا)) ۵۰۳/۳. 

(۳) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار بدون هذه الجملة الدعائية» ۵۰۳/۳. 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث في هذا الباب» راجع: ص777. 

(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: (إنما من الطوافات) 4/۳ ۵۰. 

(7) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵۰6/۳ 

(۷) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۸) من الاية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(9) تقدم تخريجه في هذا الباب» راجع: ص777. 

(۱۰) کتب المؤلف هنا: ((بكوغا)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء وإلغاؤها هو الموافق لبقية النسخ. 
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الشیخ: ((فا جواب ما نبيّن))» آشار بذلك( إلى ما ذکر بعد قوله: ((وأما للعقول() بقوله: 
(روییان ذلك في الأصل في قوله تعالى1": هو ای رح آآزجکترواه ۵( 

وقال نمس الأئمة السرخسي في صوله: (الجمهور 7" العلماء دلائل الکتاب» والسنقه 
والمعقول» وهي كثيرة جدًاء قد آورد أكثرها التقدمون من مشايخنا» ولکنا نذکر من کل 
نوع طرفًا ما هو أقوى في الاعتماد علیه. 

فمن دلائل الکتاب: قوله تعالی: ترا وی مر ۷2 كي عن ثعلب 
أنه قال: الاعتبار في اللغة هو: رد حکم الشيء إلى نظيره» ومنه يُسمّى الأصل الذي ترد إليه 
النظاثر عبرة. 

ومن ذلك قوله تعالی: نف كلك لمٌ خی اسر ۳4 ویقول الرجل( *: 
اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب؛ إئ: سویته يه فى التقدیر وهذا هو حد القیاس(۱ فظهر 
أنه مأمور به هذا النص. 


وقيل الاعتبار: التسيين: ومنه قوله تعال : رن ۳2 جر لیا ۳1 3 و ۳۵ آی: 


(۱) آخر الورقة .)١55(‏ 

(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 595/7 . 

(۳) في صول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((ني قول الله تعالى)) بالاظهار دون الاضمار 5117/7. 

)٤(‏ من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(5) انظر: ص۷۹۲ من هذا الباب» وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ۷/۳٠ء.‏ 

(5) في صول السرخسي (الحقق): ((والحجة لجمهور)). 

(۷) ومنهم: الدبوسي في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۳/۲ والجصاص في الفصول في الأصول 
۶ والشاشي في أصوله: ۰۳۰۸ والسجستاني في الغنية في الأصول: ۱5۱. 

(۸) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(9) من الآية رقم: (۰)۱۳ من سورة (آل عمران). 

(۱۰) في أصول السرخسي (الحقق): ((والرجل يقول)). 

(۱۱) ولذلك قال ابن منظور ني بيان معنی الاعتبار الوارد في سورة الحشر: ((أي: تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضيرء 
فقايسوا فعاشم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بحم))» انظر: لسان العرب» (عبر)ء ۰۱۸/۹ 


)١١(‏ من الآية رقم: (4۳)» من سورة (يوسف). 


فوووا" 
والتبيين الذي يكون مضافًا إلينا هو: إعمال الرأي في معن المنصوص؛ ليتبين به الحكم 
5 نظيره. 


فان قيل: الاعتبار والتأمل والتفكر فيما آخبر الله تعالى ما صنعه بالقرون الماضية. 

قلنا: هذا مِثْلَهُ؛ِ لأنه غير مأمور به لعينه» بل ليعتبر حاله بحالهم» فينزجر عما استوجبوا 
مو العقاب؛ اذ للقصود هن الاعتبار هو آن عط بالعبرق ومنه یقال: (السعید من 
وعظ بغیره) )۸ . 

وقال أبو بكر الرازي في أصول فقهه: ((واحتج إبراهيم بن ةا" لإثبات القياس 
بقوله تعالى : متا اولي سر ©74". 

قال أبو بكر: وقد كي عن ثعلب7": أن رد حكم الحادثة التي إلى نظيرها من 


(۱) تقدم کلام أهل اللغة والتفسير في بيان معنى التعبير في الآية» راجع: ص 4 ۷۳. 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): بزيادة: ((ما استوجبوا)). 

(۳) في الأصل وبقية النسخ: ((الاتعاظ))؛ ولكن في جميع هذه النسخ ورد التصحيح في هامشها ما أثبته في الصلب» بل 
ورد تصحيح ذلك في ((ج)) في الصلب أيضًا فأورد الكلمتين معّاء والتصحيح الثبت هو التفق مع لفظ أصول 
السرخسي (احقق). 

)٤(‏ هذا جزء من حديث لرسول الله 55 رواه ابن ماجه في سننه» في المقدمة» في باب اجتناب البدع والجدل» من حديث 
ابن مسعود طا الحديث (4)» ۱۸/۱ ورواه مسلم في صحيحه موقوفًا على ابن مسعود لب في كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن مه (55148): ۰۱۹۳/۱۲ 

(5) انظر: أصول السرخسي ۱۲۹-۱۲/۲. 

(5) هو: إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن مقسم» أبو إسحاق البصري الأسدي المعروف بابن علية» قدم مصر وسكنهاء 
كان أحد التکلمین» وقال عنه ابن حجر: ((جهمي هالكء كان یناظر, ويقول بخلق القرآن))» توفي في بغداد وقيل 
بمصر سنة: ۲۱۸ه» وهو ابن ۱۷ عامًا. 
قال الخطيب البغدادي: ((وله مصنفات في الفقه تشبه الجدل)). 
راجع: تاريخ بغداد ۲۰/۲ ولسان الميزان ۰۳4/۱ 

(۷) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۸) آخر الورقة: ((۱۰۱)) من ((ج)). 

(*) ((التي)) مکذا في جميع النسخ» ولم ترد في الفصول في الاصول (احقی)» ولم أجد لها هنا معنى. 
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الاصول بسي اغفا 
قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا المعنى: ابتداءٌ الآية التي فيها ذكر الاعتبار؛ لأنه 
e‏ ونوا لتر OMED TG LD‏ 
ویھر نير ا ریو بوتکم دبز کدی رین ں4" ا رید ون 
#۷ م4 فأخبر عن ظنهم الكاذب» أن حصونهم مانعتهم من الله ثم أخبر ما استحقوه 
من الي والعذاب والذل والخذلان بقوله تعالی: ج كاوق ع اوتا 
قال: روا از اسر ۳4۵. 
والعنی - والله أعلم -: أن احکموا لمن فعل مثل فعلهم باستحقاق العقوبة والنکال 
من الله تعالی؛ لعلا یقدموا على مثل ما أقدموا علیه فیستحقوا مثل ما استحقواء فدلْ على 
أن الاعتبار: هو أن حك للشيء بحكم نظيره للشارك له في معناه, الذي تعلق به 
استحقاق حکمه. 
فإن قیل: الاعتبار هو التفکر والتدبر“. 
قيل له: هو كذلكء الا أنه تفکر في رد الشيء إلى نظیره على الوجه الذي قلنا. 
ألا تری أنك تقول: قد اعتبرث هذا الثوب بهذا الثوب» إذا قوّمته بمثل قيمته» فکان 
المعنى: نك رددته لیم وحكمت له بمثل حكمه؛ إذ كان مثله ونظیره) إلى هنا لفظ أبي 
بكر الرازي. 


2 من 2 


(۱) ((يخربون)) في ((ج)): ((يخرفون)) وهو خطا. 

(۲) آخر الورقة: ((۱۳۲)) من ((ب)). 

(؟) من الاية رقم: (۲)» من سورة (احشر). 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((تعالى)). 

(5) من الآية رقم: (۰)۲ من سورة (الحشر). 

(5) من الآية رقم: (۰)۲ من سورة (الحشر). 

(۷) في الأصول في الفصول (امحقق): ((تحكم)). 

(۸) راجع هذا الاعتراض في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5١5/1‏ . 
)٩(‏ انظر: الفصول في الأصول ۳۲/۶. 


باب تفسير القياس ra‏ 

۵-0 

قوله: ((وقال تعالى7': لئ في كلت ليت قور مرو ۳4۵ و يعقوت 
جک وغو ذلك)0. 

آي: قال: ات في للك لاب ا كت يا لكا وقال: إن في ذلك 


لآية لقوم یعلمون( '» وهذا كله يدل على صحة القیاس؛ لأن التفکر يفضي إلى العمل 
بالقياس» وكذلك العقل وکذلك العلم. 
قوله: ((وقال جل ذكره: لكر ف آلقصاص ع۳4 وهو إفناك!"'' وإماتة في 
الظاهر» لكنه حياة من طريق المعنى بشرعه واستيفائه» أما الأول» فان من تأمل في شرع 
القصاص صده ذلك عن مباشرة سببه» فيبقى حيّاء ويسلم المقصود بالقتل عنه» فيبقى حيّاء 
فيصير حياة هماء أي بقاء عليهماء وأما في استيفائه» فلأن من قتل رجلاً» صار حربًا على 
أوليائه» وصاروا كذلك علیه فلا تسلم لهم حياة» إلا إن يقتل القاتل فتسلم به حياة أولياء 
الفتيل الأول والعشائرء فصاروا أحياءً معیع» وهذا لا يعقل إلا بالتأمل)(۳. 


(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((وقال الله تعالى)) 4/۳ ۵۰. 

(۲) آخر الورقة .)١55(‏ 

(۳) من الآية رقم: »)٤۲(‏ من سورة (الزمر). 

(4) من الآية رقم: (5 »)١‏ من سورة (الروم). 

(5) في ((ج)): ((لقوم یعقلون)) و ((يتفكرون)). 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰6/۳ ۵. 

(۷) ف ((ج)): ((يتفكرون)). 

(۸) من الآية رقم: »)۲١(‏ من سورة (الروم). 

(5) في ((ج)): ((لآيات)). 

(۱۰) أخطأ الشارح هنا في نقل الآية الكريمة التي بهذا المعنى» وذلك لعدم وجود آية بمذه الصياغة» وإنما الموجود كقوله 
تعالى: كلك فصل ات لموم یلو 4 [من آية رقم: (۲۲) من سورة (الأعراف)]» وقوله سبحانه: 
وَل لدبت َو یکرت © 4 [من الآية رقم: (۰)۱۱ من سورة (التوبة).] ونحو ذلك. 

(۱۱) من الآية رقم: (۱۷۹) من سورة (البقرة). 

(۱۲) ف ((ج)): ((إفتاء)). 

(۱۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ٠٠۷/۳‏ . 


واستدل الشيخ على مشروعية القياس بقوله تعالى: ولك في الْتِصَاصٍ و۱4 
ومعلوم أن بين القصاص والحياة مضادة» فمحال أن يكون أحد الضدين محلاً للضد الآخرء 
وإنما قلنا: أن بينهما مضادة؛ لأن القصاص إفناء الحياة وإزالتها بمقابلة إزالة حياة آخری» 
لكن کون القصاص حياة من طريق المعنى؛ لأنه يحصل به الحياة من وجهين: من شرعه» 
واستيفائه. 

أما من حيث مشروعية القصاص؛ فلأن من تأمل فيهاء منعه مشروعيته عن مباشرة 
أسباب القتل» كحر الرقبة بالسيف» والطعن بالرمح والسكين, والذبح به» والرمي بالنشاب» 
والضرب بالدبوس"» فيبقى المتأمل في مشروعية القصاص حيًا كما كان» لأنه لا يُقتل حيث 
ل يُقتل أحدًا [ويسلم المقصود بالقتل أيضًا عن القتل» فيبقى حيّاء فكان في مشروعيته حياةً 
لقاصد القتل والقصود به](۳. 

وأما من حیث استیفاء القصاص, فلأنه إذا استوق القصاص من القاتل» یسلم أولياء 
القتول وعشائره عن القتل؛ لأنه لو لم یُستوف القصاص» يبقى القاتل حريًا على أولياء 
المقتول» فرعا يقتلهم أيضًا خوفًا على نفسه منهم فإذا استّوفي القصاص سلموا وبقوا أحیای 
فعلى هذا الوجه يكون الخطاب في قوله تعالى: لكر لأولياء القتيل» وعلی الوجه الأول 
لجميع الناس. 

وهذا المعنى لم يدرك من النص إلا باستعمال الرأي فيه والقياس استعمال الرأي 


لاستنباط المعنى» فدلت الآية على صحة العمل بالقياس. 


(۱) من الآية رقم: (۱۷۹)» من سورة (البقرة). 

(۲) الدّبُوس: ((عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس))» ويستعمل حديًا ويقصد به: ((أداة من معدن على هيئة المسمار 
الصغير» والجمع دبابیس))» انظر: المعجم الوسيط» (آدبست)» ۰۲۷۰/۱ وراجع: لسان العرب» (دبس)» 0۲۸/4 
والقاموس المحيط» (الدبس)» ۲۲۱/۲ 


(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 


باب تفسير القياس وت 


وقال القاضي أبو زيد في التقويم: ((والله تعالى يقول7": ولك في التصاص ح4 
وفیه هلاك حساء وإنما الحياة في الاعتبار بمن قتل ففتل؛ لینزجر عن 1 ابتدای فلا يُقتل 
جزاءا؛ وهذا ضرب من الرأي. 

واستعمال الرأي لابد من القول به» وكل إنسان إذا تأمل في حاله لم یجد لنفسه قوامًا 
إلا بهذا الضرب من الاعتبار» فما سخر الآدمي غيره نما في الأرض إلا بالرأي» وما تفاوتوا في 
درجاتمم العاجلة إلا بتفاوتهم في الارای ومتى ثبت هذاء ثبت مثله فيما نختلف( فيه فان 
الله تعالى كما بين إهلاك قوم بكفرهم» وأمر الباقين بالاعتبار بمم؛ لينزجروا عن الكفر فلا 
یهلکوا!؟ فكان اعتباژا واجب العمل به فكذلك إذا ببّن اسما أو صفة فعلق به حكمًا من 
أحكامه» وجب الاعتبار به في أصل آخرء ووجب إثبات الحكم فيه متی وجد الوصف فيه 
فإنه لا فرق بين حكم هو تحليل أو تحریم تعلق بوصف هو كيلٌ» وبين حكم هو هلاك تعلق 
بوصف هو کفر)) إلى هنا لفظ التقو". 

وقال صاحب الکشّاف: («وَلك في الْقِصَاصٍ ح4“ : كلام فصيح لما فيه من 
وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة» وقد جعل مكانًا وظرفًا للحياة» ومن إصابة حر البلاغة 
بتعريف القصاص وتنكير الحياة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو 


(۱) آخر الورقة: ((۱۳۷)) من ((ب)). 

(۲) من الاية رقم: (۱۷۹)» من سورة (البقرة). 

(۳) في ((ج)): (ختلف)). 

(4) آخر الورقة (۱54). 

(ه) آخر الورقة: ((۱۰۲)) من ((ج)). 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 6/۲ ۰*-۰۰۵. 

(۷) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تمثيلاً لما أورده أبو زيد في التقويم ما نصه: ((كقوله ال: (فإنما دم عرق انفجر)» 
والدم اسم وانفجر: صفة له وكذلك قوله (22:: (احنطة بالحنطة مثل بمثل)» فالحنطة اسم» والمثل صفة))» وسقط 
من هامش ((ب)) قوله: ((مثل مشل)). 

(۸) من الآية رقم: (۱۷۹)» من سورة (البقرة). 


باب تفسیر القیاس »> 


لقصاص حياة عظيمة؛ وذلك آنمم کانوا يقتلون بالواحد الجماعة» وکم قتل مهلهل( بأخيه 
كليب7 حتى كاد يفني بكر بن وائل(۳ وکان يُقتل بالقتول غير قاتله» فتثور الفتنة ویقع 
بينهم التناحر(* فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة» أو نوعٌ من 
الحياة» وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل؛ لأنه 
إذا هم بالقتل فَعَلِمَ أنه یفنص منه فارتدع سَلِمَ صاحيّه من القتل» وسلم هو من القود؛ 
فكان القضاص سبب حياة نفسین)( إلى .هنا لفظ الکشاف. 


(۱) المهلهل هو: عدي بن ربيعة بن مرة التغلبي الوائلي» أبو ليلى» شاعر من شعراء الجاهلية وأبطالهم» من أهل نجد قيل: 
لقّبٍ بالهلهل؛ لأنه ول من هلهل نسح الشعرء أي رققه وقيل: هو أول من قصّد القصائد» اشتهر بالفصاحة وقد 
عكف في صباه على اللهو» ولا قتل جساس بن مرة أخاه كليبًاء ار المهلهل» فانقطع عن اللهو وحلف أن يثأر 
لأخيه» فقام بالحرب» وكان حينها رئيس تغلب» فكانت حرب البسوس التي دامت أربعين سنة» وكانت للمهلهل فيها 
العجائب والأخبار الكثيرة» توفي نحو سنة ۱۰۰ قبل الهجرة. 
له شعر عالي الطبقة» وقد كتب عنه محمد فريد أبي حديد كتايًا أسماه: المهلهل سيد ربيعة. 
راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة: ۰۱۸۲ وجمهرة نساب العرب لابن حزم: ۳۰۵ والأعلام للزركلي ۲۲۰/4. 

(۲) هو: كليب بن ربيعة بن مرة التغلبي الوائلي» ولد نحو سنة: ۱۸۵ قبل المجرة» وهو سیّد الحيين بكر وتغلب في 
الجاهلية» ومن الشجعان الأبطال» وأحد من تشبهوا بالملوك في امتداد السلطة» كانت منازله في نجد وأطرافهاء وبلغ من 
هيبته أنه كان يحمي مواقع السحاب. فيقول: ما أظلته هذه السحابة في حماي» فلا يرعى أحد ما تظله ولا يمر أحد 
بين بيوته» وهو أخو مهلهل بن ربيعة» وخال امرئ القيس» قتله جساس ابن مرة البكري الوائلي في سنة: ۱۳۰قبل 
الحجرة» وكان أخا زوجة كليب» فثارت حرب البسوس» وهي أطول حرب عرفت في الجاهلية بين بكر وتغلب؛ حيث 
دامت أربعين سنة. 
راجع: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 29٠5‏ والأعلام للزركلي ۰۲۳۲/۵ 

(۳) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليمًا على هذه العبارة ما نصه: ((وكان يقول مُهَلهل: كل قتيل في کلیب عة حتى 
ينال القتل آل مرة)). 

)٤(‏ جاء في المامش توضيحًا لهذا اللفظ ما نصه: ((هو بالحاء المهملة» يقال: انتحر القوم على الشيء؛ إذا تشاحوا عليه 
حرصّا. وتناحروا في القتال» كذا في الصحاح))» نص الصحاح من قوله: ((انتحر))» إلى قوله: ((القتال))» انظر 
الصحاح» (نحر)» 4/۲ ۸۲. 

(۰) في الکشاف (الطبوع): ((من القتل))» والمثبت أولى. 

۰۳۳۳/۱ انظر : الکشاف‎ )١( 


باب تفسیر القیاس »> 


وقول الشیخ: ((صدّه ذلك))؛ أي: منعه. 


قال ا جوهري: ((صد E‏ صدودًا: أعرض عنه» وصده عن الأمر صدًا: منعه و صرفه 


عنه» وأصدّه لغةٌ))0". «وصدّ يَصّدَّ ويِصِدٌ صديدًا؛ أي: ضَج)/". 


وقول الشيخ: ((وهذا لا يعقل إلا بالتأمل)). 

أي: کون القصاص حياة لا يُعلمُ إلا بالتأمل والتفكر. 

قوله: ((وأما السنة» فأكثر من أن تحصى؛ من ذلك ما روي عن النبي لَه حين بعث 
معادًا أميرا إلى اليمن» قال: (بم تقضي؟ قال: با في کتاب الله تعالى» قال: فان لم تجد في 
كتاب الله؟ قال: أقضي با قضى به رسول ال(" قال: [فإن لم بحد فيما قضى به رسول 


(۱) جاء في لسان العرب: ((صدّه عن الأمر ده صدًا: منعه وصرفه عنه)) انظر: لسان العرب» (صدد)» ۲۹۷/۷ 
وراجع: القاموس المحيط» (صد)ء ۳۱۷/۱ وقد أشار ابن فارس إلى المعنى الأصل شذه الكلمة فقال: ((صد: الصاد 
والدال: معظم بابه يؤول إلى إعراض وعدول» ويجيء بعد ذلك كلمات تشدّء فالصّدٌ: الإعراض؛ يقال صد يد وهو 
ميل إلى أحد الجانبين» ثم تقول: صددت فلانًا عن الأمر؛ إذا عدلته عنه))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (صد)ء 
۲ 

(۲) في الصحاح (احقق) بزيادة المضارع: ((يصِدٌ)). 

(۳) انظر: الصحاح» (صدد)» ۰4۹5/۲ 

(4) انظر: الصحاح» (صدد)» 4۹7/۲ وقال ابن فارس عن تفسیر الصد بالضج: ((وما هو صحیح ولیس من هذا الباب 
الباب [أي: باب الاعراض والعدول]: قولهم: صد يصَدٌ» وذلك إذا ضح وقرأ قوم: وتا رب أن مرم مد لد 
مک مه يصدوبت ۰48 [من الآية رقم: (۰)0۷ من سورة (الزخرف)]؛ قالوا: يضجون))؛ انظر: معجم مقاییس 
اللغة» (صد)؛ ۰۲۸۲/۳ وراجع: القاموس احیط (صد)» ۰۳۱۷/۱ ولسان العرب» (صد)» ۲۹۷/۲ وقد روی ابن 
جریر معنى الصَدّ في هذه الاية بمعنى الضح بسنده عن ابن عباس» وجاهد وقتادة والضحاك والسدي طت راجع: 
تفسیر الطبري ۰۲۰۱/۱۱ وقد آوضح ابن کثیر تفسیر هولاء العلماء بعد أن نسبه إليهم فقال: ((یصدون...: 
یضحکون؛ أي اعجبوا بذلك» وقال قتادة: يجزعون ویضحکون. وقال إبراهيم النخعي: یعرضون))» انظر: تفسیر ابن 
کثیر ۰۱۱۷/6 والضجیج في اللغة: ((الصیاح عند الکروه والشقة وابجزع))» انظر: لسان العرب» (ضجج)» ۰۲۰/۸ 

(۰) ((في)) ساقطة من ((ج)). 

(5) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ذکر النقص الذي وقع في ذکر الحديث هنا وهو قوله: (فإن لم بحد فیما 
قضى به رسول الله؟) ۵۰۸/۳. 


باب تفسیر القیاس »> 


الله؟ قال](۱: آجتهد رأبي"» فقال: الحمد لله الذي وفّق رسول رسوله)» وهذا نص 


صحيح)!". 


وقال آبو داود نی کتاب القضاء من السنن: (تغذتنا فص بن شترا عن 
“عن أي عون( عن الخارت ان عفر(" اي آي الغو بن شتبة عن أناس ین 
هل حص من آصخاب مغاذ(: (أن يسول الله 8 لقنا آزاة أن تح فعا إلى یمن 
قَالَّ: کیْف تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ فضاء؟ قَالَ: : أَقْضِى بکتاب الله قَالَ: فَإِنْ 1 ید في 


4 پش( 


2 


0 
۶ وم و 


ب 
الله؟ قَالَ: فة رَسُولٍ الله ع قال: رنه وشول الله ولا يكاب اقا 
أَجْتَهِدُ أي ولا آلو( ا قال: قَضَرَب 117 الله ج صدره وَقَالٌ: کید 5 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش ((ب)) وهي ثابتة في ((ج))» وهي ساقطة من الأصل. 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار: (برآيي) ۵۰۸/۳. 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵۰۸/۳. 

)٤(‏ هو: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة» الأزدي النمري» أبو عمر التؤضيء قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت» 
عيب بأخذ الأجرة على امحدیث))» وقال الحافظ المزي: ((حدّث عن شعبة أحاديث صحاا))» توق سنة: ۲۲۵ه. 
راجع: تمذیب الكمال ۰۲۰/۷ وميزان الاعتدال ۰۳۲۹/۲ وتقريب التهذيب: ۲۵۸. 

(ه) هو: شعبة بن الحجاج الأزدي» تقدمت له ترجمة» راجع: ص۱۹۹ في باب متابعة أصحاب النبي ج&. 

(5) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تسمية صاحب هذه الكنية» ونصه: ((أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي» روى عنه 
شعبة» ذكره مسلم في الكنى))» وزاد الامام مسلم: روى ((عن جابر بن سمرة» وأبي صا الحنفي» وروی عنه: شعبة 
ومسعر))» انظر: الكنى والأسملى (555؟): ۰1۰/۱ 
وإكمالاً لترجمته: فانه كوفي» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» وقال عنه ابن حبان ((كان من المتقنين)). 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۱۷۰/۱ ومشاهير علماء الأمصار: ۰۱۳۰ وتحذيب الكمال ۰۳۸/۲۰ وتقريب 
التهذیب: ٤‏ ۸۷. 

(۷) هو: الحارث بن عمروء ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي» ویقال: ابن عون قال عنه الذهبي و ابن حجر: ((مجهول))؛ 
توق بعد: ۱۰۰ه. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۲۷۷/۲ ومیزان الاعتدال ۰۱۷۰/۲ وتقریب التهذیب: ۰۲۱۲ 

(۸) في سنن أبي داود (احقق) بزيادة: ((بن جبل)) وقد وضعت هذه الزيادة في السنن بين معکوفین. 

(9) لفظ: ((آلو)) كما قال الخطابي: ((معناه: لا أقصر في الاجتهاد ولا أترك بلوغ الوسع فيه))» انظر: معام السنن 
۵ وراجع: عون المعبود شرح سنن أبي داود ۳۹/۹ وراجع: معجم مقاييس اللغة» (ألوى)» ۰۱۲۷/۱ ولسان 
العرب» (ألا)؛ ۰۱۹۱/۱ 

(۱۰) في سنن أبي داود (المحقق) بزيادة: ((الذي)). 
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سول الو ما برضي سول ا 
((ثم اعلم أنَّ معادًا: هو معاذ بن جيل" بن أوس آبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي 
السلمی المديه» نزل الشام» شهد بدرّاء مع البي عه روى عنه أنس ابن مالك» وعمرو بن 
میمونٍ(" والأسود بن هلال7*)؛ في آخر اللباس(. 
قال البخاري: قال علي بن" الدينيی: ((مات في طاعون عمواس(» سنة سبع أو 


(۱) رواه أبو داود في کتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضای (۳۰۹۲) ۳۰۳/۳ وقد تقدم تخریجه في باب متابعة 
أصحاب البي ل راجع: ص۰۲ ۲. 

(۲) في المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (امحقق) بزيادة: ((بن عمرو)). 

(۳) هو: عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد الله المذحجي الكوفيء أدرك الجاهلية» وأسلم في الأيام النبوية» وقدم الشام مع 
معاذ بن جبل #5 وروی عنه وعن طائفة من الصحابة» ثم سكن الكوفة» وروي أنه حج ۱۰۰ مرة» وقيل: ۱۰۰ مرة 
ما بين حج وعمرة» قال عنه ابن حجر: ((مخضرم مشهور ثقة عابد)) توفي سنة: ۷۵۰ه وقيل: 5لاهه وقيل: ٤‏ /اه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۷۲/۰ وسير أعلام النبلاء ۰۱۵۸/۶ وتقريب التهذیب: ۰۷4۲ 

(4) هو: الأسود بن هلال امحاربي» تقدمت له ترجمة» راجع: ص ۲۵۵ من باب متابعة أصحاب الي <&. 

(0) هذا الاطلاق غير صحيح» ولنفا الذي روی عن معاذ بن جبل ذه في آخر اللباس آنس بن مالك 5ه فقط راجع: 
آخر كتاب اللباس من صحيح البخاري» باب: إرداف الرجل خلف الرجل, الحديث: (595377)) 50 وأما 
عمرو بن ميمون ب فقد روى عنه في كتاب الجهاد والسير» راجع هذا الكتاب من صحيح البخاري» باب اسم 
الفرس والحمار» الحديث: (۰)۲۸۰ 5۹/5 وأما الأسود ابن هلال لیب فقد روى عن معاذ ذه في كتاب التوحيد» 
راجع هذا الكتاب من صحيح البخاري» باب ما جاء من دعاء النبي 2 أمته إلى توحيد الله ت الحديث: 
(۰)۷۳۷۳ ۰۳۹۹/۱۳ مع أن الحديث الذي رووه عن معاذ حديث واحد بألفاظ متقاربة» وهو برواية أنس 2 عن 
5000م ني قَالَ: یا أ رديت ال 48 ليس بيني وتیه إ9 حر الآخل» ققال: با من جيل قلت 

پاک رَسُولَ الله 4 وتات م سار سَاعَةَ م قَالَ: یا معا قُلْتُ: لمك رَسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَء م سَارَ سَاعَةَ ثم قَالَ: 
ي 00 قُلْث: لبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَء قَالَ: هَل تَذْرِي ما حَقٌ اله عَلَى عبادو؟ قُلْتُ: اله وَرَسُولَه أَعْلَه قَالَ: 
حَقٌ اله عَلَى عباده أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرَكُوا به شَيْنًا..) الحديث. 

(-) آخر الورقة (۱5۵). 

(۷) في تاريخ البخاري الأوسط (الحقق): ((مات معاذ)). 

(۸) جاء في هامش الأصل و ((ب)) توضيحًا لموقع هذا الطاعون ما نصه: ((عَمُواس بلد بالشام من عمل فلسطين عَرِْيَ 
تحر ان وقال ياقوت: ((قال المهلبي كورة عمواس: هي ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت 
المقدس» ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب 4ب ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير لا 
بحصى من الصحابة له ومن غیرهم)) وقد بدأ الطاعون فيها سنة: ۱۸ هه انظر: معجم البلدان ۰۱5۷/۶ والمعالم 
الأثيرة في السّنّة والسيرة محمد محمد حسن شراب: ۲۰۲. 
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وقال": غيره(": (روهو ابن نان“ وعشرين» والذي برفع في سنّه یقول: (حدی أو 
ثنتين وثلاثين سنة )°۸ 

رال سغيد بن ال مات ع لبن ات نة . 

وقال ابن سعد“ : ((مات وهو ابن تمان وثلاثين سنة)) 


وقال عمرو بن عم( 9 مات بناحية ال رون (۱۱) سنة تمان عشرة» وهو ابن ثلاث 


(۱) انظر نقل البخاري عن ابن المديني في تاريخه الأوسط ۰۱۳۰/۱ 

(۲) أي الإمام البخاري» فما زال النقل عنه» ولكن قي موضع آخر من كتابه التاريخ الأوسط. 

(۳) وقد صرح البخاري من نقل عنه وهو يحبى بن سعيد القطان» وقد تقدمت له ترجمة في باب متابعة أصحاب النبي 
ييه راجع: ص .75١‏ 

(4) آخر الورقة: ((۱۳۸)) من ((ب)). 

(ه) انظر: تاريخ البخاري الأوسط ۰۱۳۰/۱ 

(5) في احداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (احقق): ((قال)) بدون واو. 

(۷) روی ذلك ابن سعد بسنده عن سعید بن السیب قال: ((رفع عیسی < وهو ابن ثلاث وثلائین سنةء ومات معاذ 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة))» انظر: الطبقات الکبری ۲۷۳/۷. 

(۸) هو: محمد بن سعد بن منيع» آبو عبد الله البغدادي» صاحب الطبقات الکبری وقد تقدمت له ترجمة» راجع: 
ص۱۹۹ في القسم الدراسي. 

)٩(‏ انظر: الطبقات الکبری ۰۲۷۳/۷ والنقل ما زال من المداية والارشاد؛ غير أن هذه العبارة التي حکاها عن ابن سعد لم 
آجدها في المداية والارشاد (احقق). 

(۱۰) هو: عمرو بن علي بن بحر بن كنيزء آبو حفص الباهلي البصري الصيرقٍ الفلآس» ولد سنة: نيّف وستین ومائة 
للهجرة» قال عنه الذهبي: ((الحافظ الامام اجوّد الناقد))؛ وقال عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ))» معدود في الفسرین 
للقرآن الكربم» وهو من صتف وجمع» وروی عن الأئمة الستة» توفي سنة: 59 ۲ه. من آثاره: تفسير القرآن الكريم. 
راجع: طبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۲۳۰ وطبقات المفسرين للداودي ۰۱۷/۲ وسير أعلام النبلاء 2470/١١‏ وتقريب 
التهذيب: ۰۷۶۱ 

(۱۱) الأردنَ: بلد يقع في شال شبه الجزيرة العربية» وقد ضبطها ياقوت الحموي فقال: ((بالضم ثم بالسکون» وضم الدال 
المهملة» وتشديد النون... وأهل السير يقولون: إن الأردن وفلسطين ابنا سام بن ارم بن سام ابن نوح الا وهي 
أحد أجناد الشام الخمسة» وهي كورة واسعة؛ منها الغور» وطبرية» وصورء وعكا وما بين ذلك))» افتتحها شرحبيل بن 
حسنة عنوة ما خلا طبرية فقد صالح أهلهاء ثم انتقضوا في عهد عمر ابن الخطاب نی ففتحها بقيادة عبيدة عمرو 


وثلاثين سنة» شهد بدرًا وهو ابن عشرين سنة. 

وقال عمرو - مرّة أخرى -: مات ئي طاعون عمواس» وهو ابن ثنتين وثلاثين 
س 

وقال الواقدي: مات بالشام بناحية الأردن في طاعون عمواس» سنة تمان عشرة» شهد 

بدا وهو ابن عشرين أو إحدى وعشرين سنة)) الكل من كتاب اطداية والإرشاد. 

وحديث معاذ ول على أن القياس مدرك من مدارك الشرع؛ لأنه اللا حمد الله کت 
على توفيقه معاذًا العمل بالاجتهاد ول يُنْكِرُْ. 

قوله: ((وقد روينا ما هو قياس بنفسه من النبي 

وقوله: من النبي اكع يتعلق بقوله: ((قياس))» لا بقوله: ((روینا)). 

وذلك مثل ما ژوی في حديث الهرّة: (إنما من الطؤافين) قبل هذا. 

ومثل ما قال النبي اة - في باب تقسيم السنة - للخثعمية: (أرأيت لو كان على 
أبيك دين فقضيته» أما كان يُقبل منك؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق). 

ومثل ما قال الل في ذلك الباب لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم: (أرأيت لو 
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۱/0 


مضمضت باء ثم ججته اکان یضك؟ 


بن العاص ل4 بدون قتال» وهي الآن دولة تحکم بالحكم اللکي. 
راجع: معجم البلدان ۰۱۶۷/۱ 

(۱) ف الحداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (احقق) بعد هذه العبارة: ((وقالوا: ثلاث وثلاثين» وقال ابن نیر: 
مات بناحية الأردن» سنة تمان عشرة)). 

(۲) انظر: الحداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ۷۰۰/۲ 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۰۸/۳. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في هذا الباب» راجع: ص۷۲۳ 

(ه) سبق تخریج هذا الحديث في باب تقسیم السنة في حق البي < راجع: ص9۹. 

(5) سبق تخریج هذا الحديث في باب تقسیم السنة في حق الني 558 راجع: ص 1۰. 


ثم اعلم أن فخر الدين الرازي أورد في حديث معاذ سؤالاً وجوابًا [في محصوله]7") 
فقال: ((فإن قيل: لا نسلم صحة الحديث» وبيانه من وجهين: 

الاول: آنه مشتمل علی اطا فوجب أن لا یکون صحیکل(". 

بیان الأول من وجوه: 

أحدهال": أن فيه قوله: (فإن لم بحد في کتاب اله ؟)ء وهذا یناقض قوله تعالى: تا 


رل ی الست عن عی4 وولا ری ولا بارس الان سحتب مي ۳۳145 


وثانیها: أن في الحديث أنه ا#۳:( صوّبه في قوله: (أجتهد رأیی) وهذا ' خطا؛ 
لان الاجتهاد ف زمان الأنبیاء و۱۱ لا جوز على ما سيان "'. 


(۱) مکذا ورد في المامش» وهو ثابت في بقية النسخ» وهو بیان موقع هذا السؤال والجواب من کتب الرازي» وإنما أثبته 
ضمن کلام الإتقاني؛ لأنه من منهجه في الشرح أن یذکر مصدر النقل في الغالب. 

(۲) راجع هذا الاعتراض في الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم ٤۳۹/۷‏ . 

(۳) ((أي: أحد وجوه الوجه الأول))» هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

)٤(‏ ف ((ج)): ((تعالى)). 

(5) من الآية رقم: (۳۸)» من سورة الأنعام. 

(1) في احصول (امحقق): ((وقوله تعالى)). 

(۷) من الآية رقم: (59)؛ من سورة (الأنعام). 

(۸) آخر الورقة: ((۱۰۳)) من ((ج)). 

.))8#(( في احصول (الحقق):‎ )٩( 

(۱۰) في احصول (احقق): ((وهو)). 

(۱۱) في المحصول (احقق): ((عليهم الصلاة والسلام)). 

(۱۲) في احصول (الححقق) بزيادة: ((دليله إن شاء الله تعالى)). 
وق الوضع الذي أشار إليه الفخر الرازي بيّن أن الكلام في الاجتهاد في زمان النبي 822 قليل الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له 
في الفقه, ثم بيّن الخلاف فيه» راجع: احصول ۰۱۸/۲ 
وحاصل الأقوال في هذه المسألة خمسة أقوال» وهي على وجه الإيجاز: 
الأول: يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي < للغائب» آما الحاضر» فيجوز له ذلك بإذن البي 5. 
وإلى هذا القول ذهب أبو الخطاب الحنبلي. 


والثان: جوازه بغير اشتراط. 
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وثالثها: أنه ویب (۱) سل( عمّا به يقضي» والقضاء هو: الالرام( ۳ فیکون السوال 
واقعًا عن الشيء الذي به يجب الحكم) والسنّة لا تصلح جوايًا عن ذلك؛ لأنما تذکر في 
مقابلة الفرضء فیقال هذا سنا ولیس بواج( . 

ورابعها: أن الحديث يقتضي أنه سأله عمّا به يقضي بعد أن نصّبّه للقضای وذلك 
لا یجوز؛ لأن جواز نصّبه للقضاء مشروط بصلاحية القضاءء وهذه الصلاحية إنما تثبت لو 
غلم كونه عالا بالشيء الذي يجب أن يقضي به والشيء الذي لا يجب أن يقضي به. 


وإلى هذا القول ذهب أكثر الشافعية» ووافقهم عليه ابن الحاجب» وأبو يعلى» وقال ابن الحمام بأنه المختار عند 
الأكثرين. 

والثالث: عدم جوازه مطلقًا. 

وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية وبعض المتكلمين كما نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة» ونص الشوكاني على أنه 
قول أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة. 

والرابع: يجوز للغائب. ولا يجوز للحاضرء وبه قال الغزالي في المنخول. 

والخامس: التوقف» ونسبه الفخر الرازي إلى الأكثرين. 

راجع هذه الأقوال في+ تيسير التحریر ۰۱۹۳/4 وفواتح الرهوت 0909/4/9 والتقرير والتحبیر ۰۳۰۲/۴ وشرح العضد 
مع مختصر ابن الحاجب ۰۲۹۲/۲ والستصفی ۳۹4/۲ والتبصرة: ۵۱۹ واحصول ۰۱۸/۲ والعدة لأبي يعلى 
۵۰ والتمهید لأبي الخطاب 4۲۲/۳ وروضة الناظر ٩15/۳‏ والعتمد ۷۵/۲ وارشاد الفحول: ۲۲. 

(۱ في احصول (الحقق): ((820)). 

(۲) في احصول (الحقق): ((سأله)). 

(۳) القضاء في اللغة: مصدر قضىء والقاف والضاد والحرف المعتل - كما يقول ابن فارس -: ((أصل صحيح يدل على 
إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته»... والقضاء اسکم... ولذلك سمي القاضي قاضیّا؛ لأنه يحكم الأحكام 
وینفذها)) انظر: معجم مقاييس اللغة» (قضی) ۹۹/۰ وجاء في لسان العرب: ((القضاء في اللغة على وجوه 
مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه» وكل ما أشکم عمله أو أب أو شیم أو أَدَي ادا أو أوجبء أو أُعْلِم؛ أو اند 
أو أُمْضِيَ» فقد فضي))» انظر: لسان العرب» (قضي)» ۲۰۹/۱۱ وراجع: القاموس احیط (قضى)» ۳۸۱/4. 

)٤(‏ في احصول (المحقق): ((يجب الحكم به)). 

(5) في المحصول (الحقق): ((وليس بفرض)» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ المحصول. 

(5) ((بعد)) ساقطة من ((ج)). 
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واي أن مقتضی الحديث أنه لا يجوز الاجتهاد إلا عند عدم وجدان الکتاب 
والسنةء وهو باطل؛ لأ تخصیص الکتاب والسنة بالقیاس جائز(". 


والوجه(" الثاني في بیان ضعف الحديث روي أن معادًا لما قال: (أجتهد رأیی» قال له 


رسول(* الله ##: أکثب إل اش إليك)0, ولیس لأحدٍ أن یقول: نا نصحح الروایتین؛ 
لأنمما تقلا في واقعةأ") واحدة» فلا يمكن الجمع بينهما. 


(۱) ((أي: خامس وجوه الوجه الأول))؛ هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۲) جواز تخصيص العام من الكتاب والسنة بالقياس مطلقّا هو قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة والأكثرين من 
الأصوليين» حكى ذلك عنهم ابن الحمام» وابن الحاجب وابن النجار والشوكاني وغيرهم. 
ونقل الشيرازي عن بعض أصحابهم القول بعدم الجواز. 
وتوقف الغزالي في المنخول. ونقل السرخسي - وغيره من الحنفية - عن أكثر مشايخ الحنفية أيّا آخر في هذه المسألة 
فقال: ((ما اختاره أكثر مشايخنا يإ أن تخصيص العام الذي لم يبت خصوصه ابتداءً لا يجوز بالقياس وخبر الواحد» 
وإنغا يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم» مثل ما يوجبه العام» وهو خبر متأيد 
بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلفء أو إجماع))؛ انظر: أصول السرخسي ۰۱۶۲/۱ 
وراجع هذه المسألة في: تيسير التحرير ۰۳۲۱/۱ وفواتح الرهوت ۰۳۹۷/۱ وشرح تنقيح الفصول: ۰۲۰۳ وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۱۵۳/۲ والتبصرة: ۱۳۷ والمنخول: ۰۱۷۵ والمستصفى ۰۱۲۲/۲ والعدة 
۲ والمسودة: ۰۱۹۹ وإرشاد الفحول: .١59‏ 

(۳) في احصول (المحقق): ((الوجه)). 

(4) في احصول (اشقع): ((الرسول)). 

(ه) لم أجد مذه العبارة سندّا في حدیث معاذ ذينه ولا غيره فیما اطلعت عليه من کتب احدیث» ویدل على شذوذ هذه 
الزيادة قول الرازي في سياق إجابته عن هذا الاعتراض مشیر إلى هذه الرواية: ((روایتکم غريبة لم یذکرها أحد من 
احدئین))» انظر: احصول ۰4۱/۵ ولعل بعض من اعترض کذه الزيادة في الحديث استفادها من بعض روایات کتاب 
عمر بن الخطاب 45 إلى شريح حینما قال له: (فإن لم يكن في کتاب الله وب ولا في سنة رسول الله 2 ولا فیما 
قضى به أئمة الهدى» فأنت بالخيار: إن شعت أن بحتهد رأيك» وإن شعت أن تؤامرنء ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا 
لك)» فقد روى ذلك ابن حزم بسنده في الإحكام في أصول الأحكام ۰۲۰/۲ ورواه كذلك بلفظ قريب من هذا 
اللفظ البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب آداب القاضي» باب موضع المشاورة» ۰۱۱۰/۱۰ وعلى فرض صحة هذه 
الزيادة فقد جمع الرازي بينها وبين الرواية المشهورة» راجع: احصول 47/5 وقد نقله عنه الإتقاني هناء راجع ص۷۵ 
وراجع: نبراس العقول: 4 ۰۸ 


(5) آخر الورقة: .)١55(‏ 


باب تفسير القياس 9 ١ه‏ 
5 ۰ ا 


سلمنا: سلامة المقن عن هذه للطاعن؛ لکن لا نزاع بين احدئین في کونه مرساگ 
والمرسل لیس بحجة على ما تقدّم بیان 

سلّمنا: أنه ليس عرسل» ولکنه ورد في إثبات القیاس والاجتهاد» وانه أصل عظیم في 
الشرع» والدواعي تكون متوفرة على نقل ما هذا شأنه» وما يكون كذلك وجب بلوغه في 
الاشتهار إلى حدٍ التواتر» فلمًا م يكن كذلك» علمنا أنه ليس بحجة. 

والحاصل أنه مرسل» فوجب أن لا يكون حجة عند الشافعی((*. 


(۱) وقي الموضع الذي أحال إليه الفخر الرازي قال عن حجية المرسل: ((ذهب الشافعي 45 إلى أن المرسل غير مقبول» 
وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة: إنه مقبول))» انظر: احصول 5/5 55 . 
وإطلاق النقل هذا عن الإمام الشافعي رل في عدم الاحتجاج بالمرسل غير صحيح» بل إنه وضع لذلك قيوداء فان 
توفرت احتج به» وإلا فلاء راجعها في الرسالة: .451١‏ 
وقد أوجزها الآمدي فقال: ((وأما الشافعي َيه فإنه قال: إن كان المرسل من مراسيل الصحابة» أو مرسلاً قد أسنده 
غير مرسله» أو آرسله راو آخر يروي عن غير شیوخ الأوّل؛ أو عضده قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلم أو أن 
يكون المرسل قد عُرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرهاء كمراسيل ابن المسيب» فهو مقبول 
والا فلاء ووافقه أكثر أصحابه» والقاضي أبو بكر» وجماعة من الفقهای والمختار قبول مراسيل العدل مطلقًا)). 
والذي عليه جمهور العلماء وأكثر الأصوليين هو الاحتجاج بالمرسل» قال ابن النجار: ((المرسل حجة كمراسيل الصحابة 
عند أحمد وأصحابه والحنفية والمالكية والمعتزلة» وحكاه الرازي ني احصول عن الجمهورء واختاره الآمدي وغيره)). 
وللإمام مد روايتان» إحداهما: يقبل» والأخرى: لا يقبل» أوردها ابن قدامة. 
وقد نفى الباجي الخلاف إذا كان المرسِل له غير متحرز فقال: ((لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان الرسل 
له غير متحرز» يرسل عن الثقات وغيرهم» فأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات» فان جمهور الفقهاء 
على العمل بموجبه)). 
وراجع هذه المسألة في: الرسالة: »47١‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰۵/۳ وتيسير التحرير ۰۱۰۲/۳ 
وفواتح الرحموت 2174/1 وإحكام الفصول: ۲۷۲» وشرح تنقيح الفصول: ۳۸۰) ومنتهى الوصول والأمل: ۸۷ 
والستصفی 2153/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳4۹/۲ والعدة لأبي يعلى ٩۰/۳‏ وروضة الناظر 
۲ وشرح الكوكب المنير 2514/5 والمعتمد ۰1۲۸/۲ 

(۲) آخر الورقة: ((۱۳۹)) من ((ب)). 

(۳) في احصول (احقق): ((45)). 

(4) تقدم توضیح رأي الامام الشافعي في العمل بالرسل آنقّاء راجع هامش (۱)» من ص ۰۷5۱ 


باب تفسير القیاس 0 وه 
عست _م س 


وأنه خبر ورد فيما تعم به البلوی» فوجب أن لا يكون حجة عند آى يزيا" 


ملساة سلامته عن هذا الط لکنه خبر واه فلا جوز السك به ف السائل 
ا 

فان قلت: الدليل على صحته أن مثبتي القياس كانوا بدا متمسكين به في إثبات 
القياس» والنفاة كانوا مشتغلين بتأويله» وذلك يدلّ على اتفاقهم في قبوله. 

قلت: تقدّم بيان ضعف هذا الوجیم(؟) 

سلمتا؛ ضحته؛ كلم يدل على کون القیاس ا 

ما قوله: (أجتهد رأبي). 


(۱) قال ابن الحمام مبيئًا معنى عموم البلوی ومذهب الحنفية في خبر الواحد فیه: ((خبر الواحد فیما تعم به البلوی: أي 
يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تكرره» لا یثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول عند عامة 
الحنفية))» انظر: التحرير مع تيسيره 4١١7/7‏ وراجع: أصول السرخسي ۳۹۸/۱ وفواتح الرهوت ۰۱۲۸/۲ 
ونقل الباجي هذا القول عن خويز منداد من المالكية» راجع: إحكام الفصول: 775. 
وذهب جمهور الأصوليين - كما حكى ذلك عنهم ابن قدامة وغيره - أن خبر الواحد يقبل فيما تعم به البلوی» كرفع 
اليدين في الصلاة ومس الذكر. 
راجع: إحكام الفصول: ۰۲۰۲ وشرح تنقيح الفصول: ۰۳۷۲ والوصول إلى الأصول ۰۱۹۲/۲ وشرح اللمع 
۲ والعدة ۸۸۰/۳ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۸۱/۳ والمسودة: ۰۲۳۸ وروضة الناظر ۰۳۲/۲ والمعتمد 
۲( 

(؟) في المحصول (الحقق): ((سلامته عن هذا الأمر)). 

(۳) تقدم أن مذهب سلف الأمة هو قبول خبر الواحد إذا صح مطلقّاء راجع: ص4۸ 4. 

(4) في الموضع الذي أحال إليه الفخر الرازي هنا عرض الاعتراض والجواب بقوله: ((اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في 
تصحيح خبر الاجماع وأمثاله بأن الأمة فيه على قولين: منهم من احتج به» ومنهم من اشتغل بتأويله» وذلك يدل على 
اتفاقهم على قبوله. 
وهو ضعيف - أيضًا -؛ لاحتمال أن يقال: نم قبلوه» كما يقبل خبر الواحد. 
ويمكن أن يجاب عنه: بأن خبر الواحد يقبل في العمليات» لا في العلميّات» وهذه مسألة علميّة» فلما قبلوا هذا الخبر 
فيها دلّ ذلك على اعتقادهم في صحته. 
والجواب: لا نسلم أن كل الأمة قبلوه» بل كل من ۸ يحت به في الإجماع طعن فيه بأنه من باب الاحاد فلا يجوز 
التمسك به في مسألة علميّة» بل هب نم ما طعنوا فيه على التفصيل» لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة: 
عدم الطعن مطلقًا))» انظر: احصول .۲۸۹/٤‏ 


OS 
قلنا: الاجتهاد عبارةً عن استفراغ الجهد في الطلب» فنحمله على طلب الحكم من‎ 
فان قلت: إنما قال: (أجتهد رأبي) بعد أن كان لا يجد في الكتاب والسنة» وما دلت‎ 
النصوص الخفيّة عليه لا يجوز أن يقال: إنه غير موجود في الكتاب والسنة.‎ 
قلت: لا نسلم أن قوله (فإن لم تحد) يقتضي العمومء بيانه: أنه يصح أن يُسْتَفْهَم‎ 
فيقال: تعني(' بقولك: (فإن لم تجد) عدم الوجدان في صرائحه فقطء أو( فيه وني جميع‎ 
دلالته؟1*.‎ 
سلمنا أنه بظاهره للعموم» لکن هاهنا لا عکن حمله على العموم؛ لأن العمل بالقیاس‎ 
سلمنا: أنه لا يمكن له على النصوص الخفيّة(”) لکن قوله: (أجتهد() يكفي في‎ 
العمل بمقتضاه نوعٌ واحدٌ من الاجتهاد» فنحمله على التمسك بالبرآءة الأصلية» أو على‎ 
لتمسك ما ثبت في العقل من أذ" الأصل ف الأفعال الاباحة أو الحظر.‎ 
سلّمنا: أنه لا يجوز حمله عليه» قَلِمَ قلت(: أنه لما ۸ ير حمله على النص احفی‎ 
فإك هنا طرقًا أخر سوى القياس: كالتمسك بالمصالح المرسلةء والتمشك بطريقة‎ 


(۱) في المحصول (احقق): ((تعني)). 

(۲) في المحصول (الحقق): ((أم)). 

(۳) في ((ج)): ((آو في)). 

(4) في احصول (احقق): ((وجوه دلالته)). 

(ه) صياغة بداية هذا التنزل في احصول (احقق) بلفظ: ((سلّمنا: أنه هکن حمله على العموم..)). 
(5) في احصول (احقق): بزیادة: ((رأبي)). 

(۷) في جميع النسخ وردت: ((أن)) مكرورة» ولم تتكرر في امحصول (احقق). 

(۸) في احصول (الحقق): ((قلتم))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ المحصول. 
(9) في المحصول (امحقق): ((هاهنا)). 


باب تفسير القياس ee‏ 
® 
الاحتياط في تنزيل اللفظ على أكثر مفهوماته أو أقل مفهوماته» أو قول الشرع(: أحكم؛ 
فإنك لا تحكم إلا بالصواب» وبالجملة» فلابد من الدليل على الحصر. 
سلّمنا: أنه يتناول القياس الشرعي» ولكن يكفي في العمل بمقتضاه إثبات نوع واحد 
من القیاس ۳ 5 7 به» فان مذهب النظام: أن الشرع إذا نصّ على علة الحكم 
وجب القياس» سواء(" ورد الأمر بالقياس» أو لم برد. 
ويجب أيضًا قياس تحریم الضرب على تحريم التأفيف!*) 
سلّمنا: أنه يدل على جواز العمل بالقياس الشرعي» ولكن في زمان حياة الرسول 
اكت أو بعده على الاطلاق. 
الأول مسلب والثاي ممنوع. 
بيانه: أن شرط العمل بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنة» وذلك إنما يمكن في 
زمان حياة الرسول اط لعدم استقرار الشرع» وأما("' بعد نزول قوله تعالى: لور کل 
لي وی4 فان ذلك متعذر(؛ لأن الدين إنما يكون كاملاً لو بين فيه جميع ما يُحتاج 
إليه» وذلك نما يكون بالتنصيص على كليّات الأحكام. 
وإذا كانت جميع الأحكام موجودة في الكتاب والسنة» وكان العمل بالقياس مشروطًا 


(۱) في المحصول (احقق): ((الشارع)). 

(۲) في احصول (الحقق): ((من أنواع القياس الشرعي)). 

(۳) في احصول (امحقق): لم يرد لفظ: ((سواء)). 

)٤(‏ فيه إشارة إلى تحريم التأفيف الوارد في قوله تعالى: متسیب أل درا وله وَيالؤاب يحسما إا جا ید25 اڪ 
دهم وھا قلا تفل لمع ای ولا هرما رل لَُّمَا اكريما ©4» الآية رقم: (۲۳)» من سورة الاسرء. 

(ه) في احصول (امحقق): ((22)). 

(5) في احصول (امحقق): ((22)). 

(۷) في احصول (احقق): ((فأما)). 

(۸) من الآية رقم: (۰)۳ من سورة (المائدة). 


(5) آخر الورقة: (۱-۷). 


باب تفسير القياس هده 
:© 
بعدم الوجدان فيهماء لم يجز العمل بالقياس بعد زمان رسول الله اك . 


الجواب7): 

قوله: هذا الحديث مناقض لكتاب الله" . 

قلنا: لا ا 

وأما قول تعالی: ولا رب ولا يَإدين4 47 

قلنا: هذه الآية(2 تدل على اشتمال کتاب( الله تعالى على كل الأمور ابتداءً أو بواسطة. 

الأول: باطل؛ لو ظاهر كتاب الله تعالى" عن دقائق اندسة والحساب» وتفاريع 
الحيض والوصايا. 

والثاني: لا یضرنا؛ لأن كتاب الله تعالى لما دل علی وجوب قبول قول الرسول» وقول 
الول ول على کون(" القیاس حجةء والقیاس دل علی هذه الأحكان كان کتاب الله 
تعالى دالاً على هذه الأحكام. 

00 : الحديث دل على جواز الاجتهاد في زمان النبي اكوا . 

فأيّ!"' حظور يلزم منه؟ فان الواقعة التي لا يمكن تأخير الحكم فيها إلى مِدَّةٍ 


(۱) في المحصول (احقق): ((الرسول ع)). 

(۲) في احصول (الحقق): ((و الجواب))؛ وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ المحصول. 

(۳) في المحصول (احقق): ((تعالى)). 

(4) من الآية رقم: (۹)» من سورة (الأنعام)» وقي المحصول (احقق): ذكر بقية الآية الکرعت وهو قوله تعالى: ای 
تب تون @4. 

(0) في احصول (المحقق): ((الأدل6): وآشار محققه إلى أن لفظ الإتقان وارد في بعض نسخ احصول. 

(7) في احصول (احقق): ((الکتاب)) ولم یذکر معه لفظ الجلالة. 

(۷) آخر الورقة: ((۱۰4)) من ((ج)). 

(۸) في احصول (احقق): ((8)). 

)٩(‏ في احصول (انحقق): ((علی أنّ)). 

(۱۰) آخر الورقة: ((۱4۰)) من ((ب)). 

(۱۱) في المحصول (احقق): ((الرسول )). 

(۱۲) في المحصول (احقق): ((وأي)). 


باب تفسیر القیاس و 
® 
يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة» ويرجع عنها لا يكون تحصيل النص فيها ممكنّاء فوجب 
جواز الرجوع إلى القياس. 
قوله: ذكر الستة جوابًا عمّا يقضي به غير جائز. 
قلنا: لا نسلّم؛ لأن السنة عبارة عن الطريقة كيف كانت. 
قوله: لا جوز نصبه للقضاء إلا بعد العلم أنه يعرف التمييز بين ما يجوز القضاء به(" 
ا 
قلنا: المراد بقوله: (لما بَعَث معادًا)؛ أي: لما عزم على أن يبعثه. 
قوله: الحديث يمنع من تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. 
قلنا: كثير من الناس ذهب الیه!؟. 
قوله: تقل أنه اڪ قال: (َکْب بلح أب الیك)(. 
قلنا: روایتنا مشهورة؛ وروایتکم غريبة لم یذکرها أحد من انحدئین» فلا يحصل التعارض. 
وأيضًا: فكيف يجوز أن یقول النبي 4#: (أَكْتْب ال( وقد یعرض من الحكم ما 
لا يجوز تأخيره. 
وأيضًا: عکن الجمع بينهما - وان وردا في واقعة واحدة - وهو أن يقال: الحادثة إن 
احتملت التأخير: وجب عرضهاء وإِن م تحتمل: وجب الاجتهاد. 


(۱) في احصول (احقق): ((عمّا به يقضي)). 

(۲) في احصول (احقق): ((به القضاع)). 

(۳) في احصول (احقق): ((وبين ما لایجوز)). 

(4) تقدمت الاشارة إلى اختلاف الأصوليين في تخصيص الکتاب والسنة بالقیاس» راجع: ص ۷۵۰. 

(5) في احصول (الحقى): ((3)). 

(7) تقدم الکلام عن هذه الرواية في ص١‏ 75. 

(۷) في الحصول (احقق): ((822)). 

(۸) في احصول (الحقق): ((أكتب إليك))؛ وقد وضعت هذه الزيادة فيه بين معكوفين. 

)٩(‏ ورد في المحصول (امحقق) بعد هذا الاعتراض وجوابه» اعتراضًا آخر مع جوابه لم يورده الإتقاني» وهو قوله: ((قوله: إنه 
مرسل» قلنا: هب أنه كذلك» لكنه مرسل تلقته الأمة بالقبول» ومثله حجة عندنا)). 


باب تفسير القياس ® 
® 
قوله: ورد" فيما تعم به البلوی» فوجب بلوغه إلى حدّ التواتر. 
قلنا: وروده فيما تعم به البلوى لا يوجب كونه متواتراء بدليل المعجزات النقولة عن 
النبى اكل" . 
قوله: خبر واحدٍ. 


قلنا: هب أنه كذلك» لكن لا يثبت القطع بكون القياس حجةء بل ظُنّ كونه 


قلنا!": قوله: (فإن لم تحد)(' يقتضي نفي النص جليا كان أو خفيًا. 

قوله: لا نسلّم أن قوله: (فان لم بحد) للعموم. 

قلنا: الدلیل" على أنه للعموم جواز الاستثناء. 

قوله: لما دلّ الكتاب والسنة على العمل بالقياس كان دال على الحكم الثابت 
بالقياس. 

قلنا: هب أنه كذلك» لک الحكم الذي هو مدلول القیاس لا یکون حاصلا 
فيهماء وهذا القدر يكفي في جواز أن يقال: أنه غير موجود في الكتاب والسنة» وقول معاذ: 
(أحكم بكتاب الله)؟ أراد به: 5ن دل عليه الکتاب بنفسه لا بواسطة» إذ لو أراد به کل 


(۱) في المحصول (الحقق): ((وارد))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني موجود في بعض نسخ الحصول. 
(۲) قوله: ((قلنا: وروده فيما تعم به البلوى)) سقط من ((ج)). 

(۳) في المحصول (المحقق): ((58)). 

(4) في المحصول (احقق): ((لا نثبت به)). 

(۰) في احصول (احقق): لم يرد قوله: ((قلنا)). 

(5) من هنا إلى قوله: ((للعموع)) سقط من ((ج)). 

(۷) في احصول (احقق): بزیادة: ((الدال))؛ وأشار محققه إلى لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ احصول. 
(۸) في احصول (احقق): ((دلياة))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ اتحصول. 
)٩(‏ في احصول (احقق): ((ولكئ)). 


(۱۰) آخر الورقة (114). 


باب تفسیر القیاس 0 
۵-0 
ما دل عليه الکتاب - سواء كان ابتداء أو بواسطة - لكان القول: (بأنه إذا م یوجد في 
الكتاب حكمث با في السنة) خطاءً. 
قوله: نحمله علی التمسك بالبراءة( الأصلية: 
قلنا: البراءة الأصلية معلومة لكل أحدء فلا حاجة في معرفتها إلى الاجتهاد. فلا يجوز 
حمل قوله: (اجتهد) علیه. 
قوله: نحمله على القیاس الذي نص الشرع على علته» أو على ما یکون مثل قياس 
تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 
قلنا: الشرع نما سكت عند قوله: (أجتهد)؛ لعلمه بأن الاجتهاد واف بجميع الأحكامء 
ولو حملناه على ما ذکرتقوه من القياس» لم يكن ذلك وافا بغشر عشير معرفة("" الأحكام 
وكان7" يجب أن لا يسكت عليه؛ كما لم يسكت عند قوله: (أقضي بالكتاب والسنة). 
قوله: ما الدليل على الحصر؟ 
قلنا: أجمعت الأمة على الحصر» فوجب القطع به) إلى هنا لفظ المحصول. 
قوله: ((وعمل أصحاب النبي الك في هذا الباب ومناظرتم ومشاورتمم في هذا الباب 
أشهر من أن تخفى على عاقل مميّر» فان طعن طاعن فيهم» فقد ضل عن سواء السبيل» 
وناب الإسلام» ومن ادَّعى خصوصهم فقد ادّعى را لا دليل علیه» بل الناس سواء في 
تكليف الاعتبار))(. 
أي: عمل الصحابة ب في باب القياس والاجتهاد ومناظرة بعضهم مع البعض بالرأي 
ومشاورتمم فيما بينهم فيما حَرَبَهُم من الأمور كثير واضح» بحيث لا يخفى على مميّز» ومع 


(۱) في المحصول (احقق): ((على البراءة)). 

(۲) في احصول (احقق): ((ععرفة عشر عشير)). 

(۳) ني احصول (احقق): ((فکان)). 

(4) انظر: احصول ۰4۹-۳۹/۵ وراجع هذه الأسئلة وأجوبتها في الاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۹7/6 ونحاية 
الوصول في دراية الأصول ۳۰۹۱/۷ وراجع مناقشات آخری في الاستدلال بهذا الحديث في العتمد ۰۷۳۶/۲ 
والتبصرة: ۰4۲۵ والستصفی ۲۰/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۵۰۰۸/۳. 

(۰) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4/۳ ۵۱. 


باب تفسیر القیاس > 

@: 0 

وجود ذلك من الصحابة :ان آنکر منكرٌ العمل بالقیاس وطعن في الصحابة, فقد ضل 
ضلالاً بعيدّاء وترك الاسلام جانیا؛ لأن الله تعالى مدحهم وأثنى علیهم بقوله تعالی: 


-ه 
صر لل 


ا ع AK‏ چ 3 فک س شا رن و 
«والسَیون آلاأولوت عن المهنجریت والانصار وال آتبعوهم بإخسن رضت الله عَنَهُمَ 
وَرَصوأ عت 4 . 

وقال الترمذي في جامعه: (( دتا محمد بن یی( قال :حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ ابن إنراهيم 


ET‏ أبي ا عَن عد الكت ان ووو عن غد اه 
بن فل" فال قَالَ: قال سول الله 2 (لله الله في أَضْحابي؛ لا تَتَحِذُوهُمْ عرض بغي 
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حَبَّهُم ف قبخي أَحَبّهُمْ وَمَنْ مضه فعضي مهم وَمَنْ آذَاهُمْ ققد دای وَمَنّ 


آذَاقء فَقَدْ آذَى اله وَمَنْ آذَى الله فيوشك أَنْ يَأَخْذَة))/0. 


(۱) آخر الورقة: ))١41((‏ من ((ب)). 

(۲) من الآية رقم: »)٠٠١(‏ من سورة (التوبة). 

(۳) هو: محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي» تقدمت ترجمته» راجع ص١55.‏ 

)٤(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو يوسف المدني نزيل بغداد» قال عنه 
ابن حجر: ((ثقة فاضل))» توف سنة: ۲۰۸ه. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۳۹۲/۸ وقذیب الکمال ۳۰۸/۳۲ وتقریب التهذیب: ۰۱۰۸۷ 

(5) هو: عبيدة بن أبي رائطة اجاشعي الكوفي احذای قدم البصرة» وقال عنه ابن حجر: ((صدوق)). 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 285/5 وتحذيب الكمال ۲۲/۱۹»و تقريب التهذيب: ٠٥٤‏ . 

(كالموعه الرهن بن زیاد بن آنعم الافزيقي: تفدمت ترجته» راجع: ص4 ۵۰. 

(۷) هو: عبد الله بن مغفل بن عبد حم بن عفیف المزي» صحابي جلیل من أهل بيعة الرضوان» وکان أحد العشرة الذين 
بعنهم عمر بن الخطاب 5ه إلى البصرة ليفقهوا الناس» توفي سنة: ۰ هی وقیل: ٩۵ه‏ نی 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۹/۷ وسير آعلام النبلاء ۰4۸۳/۲ والاصابة قي تمييز الصحابة ۰۱۳۲/4 
وتحذيب التهذیب ۰4۳۸/۲ 

(۸) رواه التومذي في سننه» في کتاب المناقب» باب (۰)۹ (۳۸۲)» وقال: ((هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه))» وقال البخاري عن سند هذا الحديث المذكور: ((فیه نظر))» انظر: التاريخ الکبیر (۳۸۹)» ۱۳۱/۰ وقد ژوي 
الحديث من طرق من حدیث عبد الله بن مغفل خا ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده» (۸)۲۰۹۸ ۷۳/۵ 
وق فضائل الصحابة» (۰)۲ ۰4۷/۱ وأبو نعيم في حلية الأولياء» في ترجمة عبد الله العمري» ۲۸۷/۸» وصححه ابن 
حبان» فذکره في صحيحه» في كتاب إخباره 6 عن مناقب الصحابة» باب فضل الصحابة والتابعين» (55؟07)» 
5 کلهم من طرق عن عَببدَةُ ٿن اي یط عَنْ عبد امن زياد عَنْ عَبْدِ اله ن مت قَالَ: قال وَسُولُ 


باب تفسیر القیاس 2 


ومن سلم ما روي عن الصحابة من القیاس ولکن ادّعی خصوصهم بأن قال: إن 
الصحابة مخصوصون بالعمل بالرأي لکرامتهم وفضل سابقتهم في الاسلام دون غيرهم» فذاك 
منه دعوی بلا دلیل؛ لأن الناس سواسيةٌ في الاعتبار المأمور بقوله تعالى: «فاعتروً ای 
الاسر 45 ۳ 

وقول الشیخ: ((نابذ الإسلام))؛ قال في الصحاح: ((نابذه احرب: کاشفه))(۳". 

ویجوز أن یکون تابد معنی: نبذ( لأن فاعل يحيء بمعى قعل كما في قولك: سافرت. 

وشرح کلام الشیخ فیما قال همس الأئمة السرخسي ايك بقوله: (روالاثار التي ذکرها 
عمد آول كباب" آدب القاضي كلها وليل على آنمم کانوا مین علی العمل بالرأي» 


الله : فذكره» وقال الشیخ الأرناقوط في تخريجه لصحیح ابن حبان: ((اسناده ضعیف))» وذلك لأن عبد الرهن بن 
زياد لم يوثقه غير ابن حبان وإنما بناه على أن عبد الرحمن بن زياد الذي ذکره باسم عبد الله ابن عبد الرحمن - حیث انه 
يقال هذا وهذا - أنه هو عبد الله بن عبد الرحمن البصري الرومي الذي قال فيه ابن حجر: ((مقبول))» انظر: التقريب» 
(؟855): ۰۲۲ وهذا خطأء حيث إن المقصود في سند هذا الحديث هو عبد الرحمن بن زياد الذي يقال عنه أيضًا: 
عبد الله بن عبد الرحمن» وهذا قال فيه حى ابن معين: ((لا أعرفه))» انظر: تحذيب التهذيب» 2507/7 أقول: لكن ابن 
حجر قال عنه في التقريب: ((مقبول))؛ (۳۸۸۸): 0۷۸ وقال عنه أيضًا: ((روى عن: عبد الله بن مغفل حديث: (الله 
الله في أصحابي)» وعنه: عبيدة بن أبي رائطة))» انظر: تمذيب التهذیب: ٠٠۷‏ . 

(۱) آخر الورقة: ))٠١5((‏ من ((ج)). 

(۲) من الآية رقم: (۰)۲ من سورة (الحشر). 

(۳) انظر: الصحاح» (نبذ)» 2011/7 وفسّر ابن منظور كلام الجوهري فقال: ((نابذه الحرب: كاشفه؛ والمنابذة: انتباذ 
الفريقين للحق؛ تقول: نابذناهم الحرب» ونبذنا إليهم الحرب على سواء))» انظر: لسان العرب» (نبذ)» ۰۱۸/۱4 
والمعنى كما ورد في القاموس: ((تحيّر کل من الفريقين في الحرب))» انظر: القاموس انحیط (النبذ)» ۳۷۲/۱. 
قال عبد العزيز البخاري في شرح قوله: ((نابذ الإسلام)): أي أظهر عداوته وحاربته؛ لأن الدين وصل إلينا من قبلهم» فمتی 
طعن فيهم» لم يثبت بنقلهم شيء» فكان الطعن فيهم عائدًا إلى الاسلام في التحقیق))» انظر: كشف الأسرار 5۲۳/۳. 

)٤(‏ وجواز ذلك لأن معنى النبذ في اللغة مناسب لسياق العبارة» فان النون والباء والذال - كما يقول ابن فارس -: ((أصل 
صحيح يدل على طرح والقاء ونبذت الشيء أنبذه نبذًا: ألقيته من يدي))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (نبذ)» 
۵ وراجع: القاموس احیط. (النبذ)» ۰۳۷۲/۱ ولسان العرب» (نبذ)» 4 ۰۱۷/۱ 

() في أصول السرخسي (الحقق): ۸ ترد کلمة: ((کتاب)). 


فانه بدأ بحديث عمر ها" حين کتب إلى أي موسی: (اعرف الأمثال والأشباه وقس 
الأمور عند 00 

وذکر عن ابن مسعود أنه قال: (لقذ' الى علینا زمان لسنا تُسأّل ولسنا هنالكك» فمن 
عَرَضَ له قضاءٌ» فلیقض با في کتاب الله تعالى» وان لم يكن في کتاب الله فبسنة رسول الله 
فان لم يكن بسنة رسول الله #4 فليجتهد ريه( 

فاتضح بما ذكرنا اتفاقهم على العمل بالرأي في أحكام الشرع. 


(۱) في أصول السرخسي (المحقق): ۸ ترد قوله: ((4)). 

(۷) آخر الورقة (15). 

(۳) رواه الدار قطني في سننه» في كتاب الأقضية» من حديث أبي مديح امذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري: (أما بعد) وذكر منه قوله: (اعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبها عند الم 
وأشبهها بالحق فيما تری) الأثر (۱۵) من هذا الكتاب» ۲۰/6 والأثر في إسناده عبيد الله بن أبي هید قال 
الزيلعي: ((عبيد الله بن أبي حميد ضعيف))» انظر: نصب الراية 8١/54‏ - ۰۸۲ وراجع: التعليق الغني على الدار 
قطني: 2705/54 وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه البيهقي في السنن الكبرى بسنده من حديث إدريس الأودي قال: 
(أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: ((هذا کتاب عمر 5ه إلى أبي موسى #5)) فذكره منه» وذلك في كتاب 
آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» ۰۱۵۵/۱۰ كما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار» في 
كتاب أدب القاضي» باب ما على القاضي في الخصوم والشهود» وذلك من حديث أب العوام البصري قال: ((كتب 
عمر ابن الخطاب 5)) فذكره من (۰)6۸۷۳ ۰۳۲۷/۷ 

(4) في أصول السرخسي (الحقق): لم يورد الأثر من قوله: ((فمن عرض)) إلى آخره» وإنما قال: ((الحديث)) واكتفى بذلك. 

(5) رواه النسائي في سننه» في كتاب آداب القضاة» باب في الحكم باتفاق أهل العلم» وذلك من حديث عبد الرهن بن 
يزيد قال: (أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك ثم إن الله 
َك قدر علینا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با في كتاب الله فان جاء أمر ليس في 
بسع ا يو و و 
الصالحون» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه 8 ولا قضى به الصالحون» فليجتهد رأيه» ولا يقول إني 
أخاف وان أخاف» فان الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. فدع ما يريبك إلى مالا يريبك)»ء قال 
النسائي: ((هذا الحديث جيد جید))» (5719), ۲۳۰/۸ ومن حديث حريث بن ظهير عن ابن مسعود ذه 
وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه الدارمي في القدمة باب الفتيا وما فيه من الشدة» »)١55(‏ ۰1۳/۱ والبيهقي ف 
السنن الكبرى» في كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» ۱۱0/1۰ والطبراني في العجم 
الکبی (۸۹۲۰)»› ۱۸۷/۹ . 


باب تفسير القياس 20 
فأما من طعن في السلف من نفاة القياس - لاحتجاجهم بالرأي في الأحكام - 
فکلامه كما قال تعالی: تبرت کلم ر رخ من مهم إن یوت" إلا گا 14"؛ لان 


ع 


اله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه كما قال: «إمْحَمَّدُ سول 
عل ار( الي(" 


ت 


ت 
ع س 


والزن معهه اشداءٌ 


هه 


ورسول الله ال وصفهم بأتحم خير الناس وقال(۳: (خير الناس قري الذي أنا 


والشريعة إنما بلغتنا بنقلهم» فمن طعن فيهم» فهو ملحد منابذ للإسلام» دواه السیف 
إن لم يتب. 

ومن قال منهم!": إن القول بالرأي كان من الصحابة على طريق التوسط والصلح 
دون إلزام الحكم» فهو مكابر جاحد لما هو معلوم ضرورة؛ لأن الذين نقلوا إلينا با احتجوا به 
من الرأي في الأحكام قوم عالمون عارفون بالفرق بين القضاء والصلح» فلا يظن بحم أنهم 
أطلقوا لفظ القضاء فيما كان طريقه طريق الصلح بأن لم يعرفوا الفرق بينهما أو قصدوا 
التلبيس» ولا ننكر أنه كان في ذلك ما هو بطريق الصلح» كما قال ابن مسعود حين تحاكم 


(۱) من الآية رقم: (ه)» من سورة (الكهف). 

(۲) من الآية رقم: (۲۹)» من سورة (الفتح)» وقي 00 بتکملة: 00 

(۳) في صول السرخسي (احقق): لم يرد قوله تعلی: اشا عل لک 

(4) في أصول السرخسي (احقق): (()). 

(5) في أصول السرخسي (احقق): ((فقال)). 

)٦(‏ في أصول السرخسي (احقق): ((الذین)). 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث في باب متابعة أصحاب النبي ل راجع: ص۲۰۰ 

(۸) نسب السرخسي هذا القول في أول باب القیاس إلى بعض متكلمي بغداد» وقد صرح عدد من الأصوليين بأسمائهم وهم: 
محمد بن عبد الله آبو جعفر الإسكافي» وجعفر بن مبشر الثقفي» وجعفر بن حرب الحمداني» وکلهم من معتزلة بغداد. 
راجع: أصول السرخسي ۱۱۹/۲ والاحکام في صول الأحكام للآمدي ۰۲۷۲/6 وناية الوصول في دراية الأصول 
۷ والبحر احیط ۰۱۷/۵ والعدة لأبي يعلى ۱۲۸۲/4 والسودة: ۳۰۷ وأصول الفقه لابن مفلح ۲/۲ ۰۱۳۰ 


باب تفسير القياس Sr‏ 


إليه أعراي مع عثمان(": (أرى أن ياق هذا وادِيّه فَيُعْطَى ثمه إبلاً مثل ابله 
وفصلا6 مثل فصلانه» فرضی بذلك عنمان)(*. 

وقي قوله: ((فرضي به)): بیان أن هذا كان بطريق الصلح» فعرفنا أن فيما ۸( يُذكر 
مثل هذا اللفظء أو ذکر لفظ القضاء والحكم, فالراد به الإلزام» وقد كان بعض ذلك على 
سبيل الفتوی» والفتي في زماننا ببيّن الحكم للمستفتي» ولا يدعوه إلى الصلح إلا نادرا؛ 
فكذلك في ذلك الوقت» وقد كان بعض ذلك بیان فيما لم يكن فيه خصومة, أو لا بحري 
فيه الخصومة؛ كالعبادات» والطلاق. والعتاق» نحو اختلافهم في ألفاظ الكنايات» واعتبار 
عدد الطلاق بالرجال والنسای وما أشبه ذلك» فعرفنا أن قول من قال: لم يكن ذلك منهم 
إلا بطريق الصلح والتوسط منكرٌ من القول وزوژ. 

ومنهم من قال: كانوا خصوصین بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة هم( كما كان 


(۱) في صول السرخسي (احقق): ((الأعرابي)). 

(۲) أي: عثمان بن عفان ضفك. 

(۳) قوله: ((هذا وادیّه فِيُعْطى نمه إبلاً مثل إبله» ومْصلانًا مثل فصلانه» فرضي)) سقط من ((ب)). 

(4) الفصلان: جمع: فصيل» ويجمع على فصال أيضاء والفصيل هو: ولد الناقة إذا فصل عن أمه» وأكثر ما يطلق في 
الإبل» وقد يقال في البقرء راجع: النهاية في غريب الحديث؛ (فصل)» ۰04۱/۳ ولسان العرب» (فصل)» ۲۷۳/۱۰ 
والقاموس احیط (الفصل)» ۳۰/4. 

(ه) الأثر رواه الامام الشافعي في الأم» في کتاب البيوع» باب الاختلاف في أن یکون الحيوان نسيئة أو يصلح منه اثنان 
بواحد» ولفظه من حدیث أبي البحتري: (آن بني عم لعنمان أتوا واديا فصنعوا شیّا في ابل رجل قطعوا به لبن إبله» 
وقتلوا فصاشاء فأتى عثمان وعنده ابن مسعود» فرضي بحكم ابن مسعود» فحکم أن یعطی بوادیه إبلاً مثل إبله وفصالاً 
مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان)» ۱۲۱/۳ وآورده البيهقي من طریق الامام الشافعي في السنن الكبرى» في کتاب 
البيوع» باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم» ۲۲/۰. 

(5) ((0)) سقطت من بقية النسخ. 

(۷) وبعض نفاة القیاس علل تخصیص الصحابة بجواز القیاس؛ لأنمم شاهدوا الرسول <&» وعاصروا تنزیل الوحي؛ فرعا 
عرفوا بقرائن الأحوال أن المراد من الحكم الخاص بصورة معينة رعاية الحكمة العامة» فلا جرم أن جاز منهم تعدية 
الحكم إلى غيرها من الصورء وأما غيرهم لما لم یکونوا مثلهم في هذا العنی فلم يجوز لحم ذلك. راجع: نماية الوصول في 
دراية الأصول ۳۱۳۷/۷. 


باب تفسیر القیاس > 


رسول الله ك8 مخصوصًا بأن قوله موجب للعلم قطعًاء ألا تری أنه قد ظهر منهم 
العمل فيما فيه نص» بخلاف النص بالرأي» وبالاتفاق ذلك غير جائز لأحد بعدهم 
فعرفنا نم كانوا خصوصین بذلك. 

وبيان هذا: فیما ژوي (آن رسول الله ۳۱88 فادُن بلال وأقامء فتقدم ابو بكر (8) 
للصلاق فجاء رسول الله اكك وهو في الصلاة) احدیت. إلى أن قال: (فأشار على أبي 
بکر؛ أن اثبت عل (*) مکانك. ورفع أبوبكر يديه وحمد الله تعالى!" ثم استأخر وتقدم رسول 
لله ات۳( 


(۱) في صول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((ا9)). 

(۲) آخر الورقة: ((۱:۲)) من ((ب)). 

(۳) وهم بنو عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد قبيلتي الأنصار» وها الأوس والخزرج» وبنو عمرو بن 
عوف بطن كبير من الأوس» فيه عدة أحياء» كانت منازلهم بقبای منهم بنو أمية بن زيد» وبنو ضبيعة بن زيد» وبنو 
تعلبة بن عمری والسبب في ذهابه إليهم حصول کلام وقتال بينهم» فذهب النبي < ليصلح بينهم. راجع: فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري ۰۱۹۷/۲ 

(4) في أصول السرخسي (احقق): ((45ه)). 

(۰) في أصول السرخسي (احقق): ((ي)). 

(5) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد لفظ: ((تعالی)). 

(۷) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((اتغلة)). 

(۸) الحديث رواه البخاري قي صحبحه في كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» فتأخر الأول أو ۸ 
یتأخر جازت صلاته وذلك من حديث سَهْلٍ ن سَعْدٍ السَاعِدِيّ: (أنَّ رَسُولَ الله 2# دعب لل بني عرو بن عَوْفٍ 
لیصلح بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصّلا فُجاء لو 1 أبي بكر فَقَالَ: ْصّي لاس ی تال َعَم قصلّی ۳ بک 
فَجَاءَ رَسُولُ اله مه ولاف الضّلاةٍ » مَتَخَلْصَ حي وت في الصّفيّ فصن امن وان ابو بَكْرٍ لا یله في 
صلاته فَلَمَا کر ۳۹ مخ التَصْفِيقٌَ» ات رای سول الله مق ار یه ول الله عق آن انح ماك قرف 
و بر که يديه فيد الله على ما اَم بو زسول الله 8 ین ذلك م استأخر أَبُو بكر حى استوی في الصّفّ 
تم سول الله # مَصَلَّىء فَلَما انصتوت» َالَ: يا اپا کي ما مَنَعَكَ أَنْ تثبت لد أَمَرثكَ؟ فَقَالَ ابو بَكْرٍ: معا گان 
لان آي فحافة أَنْ بُصلی بين يَدَيْ رَسُولٍ اله ين قال رَسُولُ الله: ما لي رَأَيدْكمْ اترم التَصْفِيقَ ! من راب شن في 
صلاتی فَليُسبَخْ؛ اه دا سبح توت ال وا هصق لِيِسَاِ)ء »)1۸٤(‏ ۱۹2/۲ وبلفظ قريب من هذا اللفظ 
رواه مسلم في صحيحه» في کتاب الصلاق باب تقديم الجماعة من يصلي بم إذا تأخر الامام ولم یخافوا مفسدة 
بالتقديم» (۰)4۲۱ ۵/6 ۱. 


9-0 
وقد کانت سنة الامامة لرسوا ل ۱ زايا" معا :1 بالتص» ثم تقدم آبوبکر بالرأي» وقد 
آمره أن یثبت في مکانه نصا ثم استأخر بالرأي. 


5 آراد رسول الله أن یتقدم! ۳ للصلاة على ابن 2 جذب ع رداءه)» 
وق رواية: (استقبله وجعل ,عنعه من الصلاة عليه والاستغفار ل وكان ذلك منه بالرأي» 


ثم نزل القرآن على موافقة رأيه؛ يعني قوله: ولا صَل ع1 ا . 
ولا أراد علین أن يكتب كتاب الصلح عام الحديبية کتب: (هذا ما صالح محمد رسول 


له وسهیل بن عمرو(" على أهل مكة قال سهیل: لو عرفتاك رسوا ما حاربناك» اکتب: 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((2)). 

(۲) في أصول السرخسي (انحقق): ((معلومًا)). 

(۳) آخر الورقة (۱۷۰). 

(4) في أصول السرخسي (امحقق): ((46)). 

(5) الحديث رواه البخاري في صحیحه. في کتاب الجنائز» باب الکفن في القمیص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير 
قمیص, وذلك من حديث این عُمَرَ رَضِي الم عنهما: (أَنَّ عَبِدَائَه بن أي لکا توه جاء ابن إلى ال مق فَقَالَ: ي 
زشول الو أغطني قیبصك أنه فيد وصل عليه واستلیز له تأغطاة للم قا قییمته كقال: آي أملي علبي 
ادن هَلَمَا رد أَنْ يُصَلَىَ علي جذبة غمر خف فَقَالَ: كيس الله نَهَاكَ أن نصلی عَلَى المتافقین؟ فَقَالَ أا بَيْنَ 
E ES AREY RE OEE‏ [من الكية رقم: (۸۰)» 
من سورة (التوبة).] فَصَلَّى عَلَيْه فتَْلث: «ولا سل ع1 ار متهم عات لها ١‏ وا نم عَلَ قر [من الآية رقم: 
»)۸٤(‏ من سورة (التوبة)])» »)١575(‏ ۰۱5۵/۳ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم في صحیحه. في كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل عمر طف (۰)۲۰۰ ۰۱۲۷/۱۵ 

(5) من الاية رقم: »)۸٤(‏ من سورة (التوبة). 

(۷) هو: سهیل بن عمرو بن عبد تمس بن عبد ود آبو يزيد العامري القرشي» كان خطیب قريش» وفصیحهم» ومن 
أشرافهم» لما آقبل في شأن الصلح الذکور قال النبي #: ((قد سهل لکم من أمركم))ء تأخر إسلامه إلى يوم الفتح» 
ثم حسن إسلامه» وکان قد آسر یوم بدر وتخلص» وکان محا جوادًا مفوَمّاء وقد قام خطيبًا عند وفاة رسول الله ج 
بنحو من خطبة الصديق بالمدينة» فسکنهم وعظم الإسلام عُرف بكثرة الصلاة والصوم والصدقة» وكان أميرًا على 
كردوس يوم اليرموك» استشهد في الیرموك وقيل مات في طاعون عمواس سنة: ۱۸ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۹/5 وسير أعلام النبلاء ۰۱۹6/۱ والإصابة في تمييز الصحابة ۰۱40/۳ 
والحديث المذكور في الترجمة جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الشروط باب الشروط قي الجهادء 


۰۳۹۰/۵ ۰۲۷۳۱۸ 


باب تفسیر القیاس > 


محمد بن عبد الله» فأمر رسول الله عليًا أن بمحو: رسول الله فأبى علىٌ ذلك حتى آمره أن 
يريه موضعه فمحاه رسول الله بیده)'» وكان هذا الإباء من علی بالرأي في مقابلة النص. 

وقد كان الحكم للمسبوق أن يبدأ بقضاء ما سُبق به ثم يتايع الإمام» حتى جاء معاذ 
يومًاء وقد سبقه رسول الله اث ببعض الصلاة فتابعه فيما بقي ثم قضى ما فاته» فقال له 
رسول الله ا(۳7: (ما ملك على ما صنعت؟ قال: وجدتك على شيء» فكرهت أن 
أخالفك عليه» فقال: سن لكم معاذ سنة حسنة» فاستنوا بما)(*. 


(۱) رويت قصة صلح الحديبية بعدة روايات» غير أن الرواية التي ذکر فيها أن الرسول 2 عقد الصلح مع سهيل بن عمرو 
و محا لفظ: (رسول الله) من الكتاب بنفسه رواها البيهقي في السنن الکبری في كتاب قتال أهل البغي» باب لا يبدأ 
الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقمواء ۱۷۹/۸ والحاكم في مستدرکه. في كتاب قتال أهل البغي» (5595)؛ 
۲ ولعل أقرب هاتين الروايتن من لفظ المؤلف ما رواه الحاكم» ولفظه من حديث ابن عباس #5 الطویل: (لما 
خرجت الحرورية اجتمعوا في دار) إلى أن قال: (قد سمعتم أن النبي ع يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان 
بن حرب» فقال رسول الله ج لأمير المؤمنين: اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال المشركون: 
لا والله ما نعلم أنك رسول الله؛ لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله #: اللهم إنك تعلم أي رسول 
الله. اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله خير من علي» وما أخرجه من النبوة 
حين محا نفسه)» قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه))» ووافقه الذهبي في التلخيص» 
راجع المستدرك ۰۱۰4/۲ وأصل القصة في الصحیحین, فقد رواها البخاري قي كتاب الشروط» باب الشروط في 
الجهاد» وذلك من حديث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم» (۰)۲۷۳۰ ۰۳۸۸/۵ ومسلم في كتاب الجهاد والسی 
باب صلح الحديبية» وذلك من حديث البراء بن عازب ذم (۰)۱۷۸4 ۱۳۵/۱۲ وفيه: (فقال النبي لَه لعلي: 
احه» فقال: ما أنا بالذي آمحاه» فمحاه النبي ع بيده). 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((لا)). 

() في أصول السرخسي (لمحقق): لم يرد قوله: ((لككلة)). 

)٤(‏ الحديث رواه الامام هد في مسنده» ولفظه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى مطولاً عن معاذ بن جبل قال: 
(أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال) إلى أن قال: (وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي ج#» قال: فكان الرجل 
يشير إلى الرجل إن جاءكم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتم» قال: فجاء معاذ 
فقال: لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني قال: فجاء وقد سبقه البي که ببعضهاء قال: 
فثبت معه فلما قضى رسول الله 8 صلاته قام فقضىء فقال رسول الله #5: إنه قد سن لكم معاذء فهكذا 
فاصنعوا)» (۰)۲۲۱۲۰ ۰۳۱۰/۵ ومن طريق ابن أبي ليلى عن معاذ ذه رواه بلفظ قريب من هذا اللفظ أبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» »)٥۰۷(‏ ۰۱4۰/۱ والطبراني في المعجم الكبير» (۰)۲۷۰ ۰۱۳۲/۲۰ 
ومختصرّاء (۲۷۱)» ۰۱۳/۲ والبيهقي في السنن الکبری» في كتاب الصلاة» باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما 


باب تفسیر القیاس > 


وکان هذا منه عملاً بالرأي في موضع النصء ثم استصوبه رسول الله ات في 
ذلك. 

وأبو ذر(۲) حين بعثه رسول الله مع إبل الصدقة إلى البادية» أصابته جنابة» فصلى صلوات 
بغير طهارة إلى أن جاء إلى رسول الله اء احدیث. إلى أن قال له: (التراب كافيك» ولو 
إلى عشر ججج مالم تحد الماء)(”)» وكان ذلك منه عمل بالرأي في موضع النص. 


يصنع الإمام فإذا سلم الإمام قام فأتم باقي صلاته ۰۲۹/۲ قال الزيلعي: ((وفي سماع ابن أبي ليلى نظر))» انظر: 
نصب الراية ۲۷۳/۲ وأوضح علته ابن حجر فقال: ((عبد الرحمن لم يسمع من معاذ» لکن رواه أبو داود من وجه 
آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: ثنا أصحابنا: أن رسول الله #: فذکر احدیث). انظر: تلخيص الحبير» 
(5957): ۰۲/۲ آما الرواية التي أشار إليها ابن حجر عند أبي داودء فقد رواها أبو داود في الكتاب والباب 
السابقين» (0057): ۰۱۳۸/۱ وحكم عليها البيهقي بأنما أصح من الرواية السابقة فقال: ((ورواه شعبة عن عمرو بن 
مرة عن عبد الرحمن: حدثنا أصحابنا قال: (كان الرجل إذا جاء) فذكر معناه» وذلك أصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى لم يدرك معاذا)) انظر: السنن الکبری 795/7. 

(۱) آخر الورقة: ))٠١((‏ من ((ج)). 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: (()). 

(۳) هو: جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري» وقيل: جندب بن سكنء وقيل: بُرير بن جنادة» وقيل: برير ابن عبد الله 
أحد السابقين الأولين من الصحابة» ومن نجباء أصحاب محمد لك قيل: كان خامس خمسة في الاسلام ثم إنه رد 
إلى بلاد قومه» فأقام با بأمر النبي ج له بذلك فلمًا أن هاجر النبي < هاجر إليه أبو ذر تیب ولازمه» وجاهد 
معه» وكان يفتي في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان إت وكان رأسًا في الزهد» والصدق, والعلم والعمل» قوّالاً بالحق» 
لا تأخذه في الله لومة لائم» توفي سنة: ۳۲ه. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲/4 وسير أعلام النبلاء 55/7 والإصابة في تمييز الصحابة ٦٠/۷‏ . 

.))0(( في أصول السرخسي (المحقق): لم يرد قوله:‎ )٤( 

(۰) جاء في هامش الأصل و ((ب)) ذكر حديث أبي ذر نقلاً عن الرازي في أصوله»ونصه: ((قال أبو بكر الرازي في 
أصول فقهه: (عن أبي ذر قال: بدوت بالإبل» فكنت أعرب عن الماء» ومعي أهلي فتصيبني الجنابة» فأصلي بغير 
طهورء فأتيت النبي ## فذكرته له [في الفصول في الأصول (احقق): ((فذکرت له))]» فأمرني أن أغتسل» وقال: 
التراب كافيك» ولو إلى عشر حجج [في الفصول في الأصول (احقق): ((كافيك عشر حجج))]ء فإذا وجدت الای 
فامسسه جلدك)» فكان يصلي بغير وضوء ولا تيمم باجتهاده» ول بأمره اليي الا [ني الفصول في الأصول (لحقق): 
((5))] بالإعادة ولم ينكر عليه اجتهاده في فعل الصلاة بغير طهور في تلك الحالء إلى هنا لفظ كتاب أبي بكر 
الرازي)) انظر: الفصول في الأصول ۳۸/4 وهذا الحديث ۸ أجده بهذا اللفظ مسندّاء وإنما هو مروي عن أبي ذر 


وكذلك عمرو بن العاص» حين أصابته جنابة في ليلة باردة» فتيمم وم أصحابه مع 
وجود للای كان ذلك منه عملا" بالرأي في موضع النص, ثم لم نكر عليه رسول الله(" 
ذلك(* فعرفنا أنحم كانوا خصوصین بذلك. 


بلفظ آخرء فقد رواه الامام أحمد في مسنده بلفظ: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وان ۸ يجد الماء عشر سنين» 
وإذا وجده فليمسه بشره؛ فان ذلك هو خير)؛ (۲۱۰۵۰۷)» ۲۳۱/۵ ۰ ۰۲۳۲ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه عبد 
الرزاق في مصنفه. في كتاب الطهارة» باب الرجل يعزب عن الماء» ۰)٩۱۳(‏ ۲۳۸/۱ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارق باب الجنب يتيمم» (0)۳۳۲ ۰٩۰/۱‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد» 
(۰)۳۲۲ ۰۱۷۱/۱ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (5 ؟١)»‏ 
۱ وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))؛ وصححه ابن حبان فذکره في صحيحه في كتاب الطهارة» باب 
التیمم» (۰)۱۳۱۱ ۰۱۳۵/۶ وقال الأرناؤوط: ((حديث صحیح))» انظر: تخريجه لصحيح ابن حبان» والدار قطني في 
سننه» في كتاب الطهارة» باب في جواز التيمم لمن ۸ يحد الماء سنين كثيرة» الحديث (۱) من هذا الباب» ۰۱۸۲/۱ 
والبيهقي في السنن الكبرى؛ في كتاب الطهارة» باب غسل الجنب ووضوء انحدث إذا وجد الماء بعد التیمم» ۲۳۰/۱ 
والحاكم في الستدرك في كتاب الطهارق (1۲۷)» ۰۲۸/۱ وقال: ((هذا حديث صحيح ول يخرجاه)) ووافقه 
الذهبي في التلخیص, راجع: المستدرك ۰۲۸4/۱ كلهم من طرق عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله #: فذكره» ومن طريق أبي قلابة» عن رجل من بني قشی عن أبي ذر رواه الإمام أحمد في مسنده, 
(۰)۲۱۹۸۲ ۱۹۲/۰ وعبد الرزاق في مصنفه في الكتاب والباب السابقين» (۰)۹۱۲ ۲۳۷/۱ ومن طريق أبي 
قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر رواه الإمام أحمد في مسنده» (۰)۲۱۲۹۷ ۱۹۱/۵ وأبو داود في سننه» في 
الكتاب والباب السابقين» (۰)۳۳۳ ٩۱/۱‏ والدار قطني ف سننه في الكتاب والباب السابقین» الحديث (۲) من 
هذا الباب» ۰۱۸۷/۱ 

(۱) ف ((ج)): ((عملاً منه)). 

(۲) في ((ج)): ((عملاً منه)). 

(۳) في أصول السرخسي (الحقق): ((8)). 

(4) الحديث رواه أحمد في مسنده» ولفظه: من حديث عِمْرَانَ بن اي اس عن عَبْدِ امن بن جير عن عَمْرِو ابن الْعَاصٍ 
آله قال: ما عه رَسُولُ اله #2 عام داب التلاسل قَالَ: احْتَلّمثُ في لَبْلَةِ باردة شُديدة الب فَأَسْمَفْتُ إِنِ 
اغْتَسَلْتُ أن فلت فتَيَكَمْت ۾ صَلَيْتْ بِأَصْحَابي صَلاةً البح قال: فُلَمَا قَدِمْنَا عَلَى سول الله يك دگزث ذَلِكَ 
ل فَقَالَ: يا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وت جُنْبٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نع با رَسُولَ ال ِي احْتَلَمْث في ليه بَاردةٍ 
شيد الب قأشقفث إن افتسلث أذ اهلك وَدكزث ول الله 4: جوا قا تشک إنَ ره ڪات يڪ 
رجا 48 [من الآية رقم: (۲۹)» من سورة (النساء)] فَُيَكَمْتُ # صَلَيْتُء فضج رَسُولْ اله 2 ول سَيًْا): 
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وکذلك ظهر منهم الفتوی بالرأي فیما لا یعرف بالرأي من المقادير» نحو: حدّ 
الشرب؛ كما قال علیح(: (فانه ثبت بآرائنا)» ولا وجه لذلك إلا احمل على معنی 


(۰)۱۷۷۷۸ ۰۲۷۸/4 ورواه کذلك آبو داود في سننه» في کتاب الطهارق باب إذا خاف الجنب البرد آیتیمم؟ 

۰٩۲/۱ ۰6۳۳ 4(‏ والدار قطني في سننه» في کتاب الطهارق. باب التيمم» الحديث (۱۲) من هذا الباب ۰۱۷۸/۱ 

والحاكم في الستدرك في کتاب الطهارة» (۰)1۲۹ ۲۸۵/۱ والبيهقي في السنن الكبرى» في کتاب الطهارق باب 

التیمم في السفر إذا خاف الوت أو العلة من شدة البرد» ۰۲۲۵/۱ ومن طریق عمران بن أبي آنس» عن عبد الرهن 
بن جبير عن أبي قيس مولی عمرو بن العاص: (أن عمرو بن العاص كان على سریة) فذکره» رواه آبو داود في الکتاب 
والباب السابقين» (۰)۳۳۰ ۰۹۲/۱ والدار قطني في الكتاب والباب السابقين» الحديث (۰)۱۳ 2179/١‏ وصححه 

ابن حبان فذكره في صحیحه في كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١57/5 »)٠١٠١(‏ وقال الأرناؤوط في تخريجه له: 

((إسناده صحيح على شرط مسلم))» والبيهقي ف الموضع السابق ۲۲۵/۱ والحاكم في الستدرك في كتاب الطهارة» 

(574): ۰۲۸۵/۱ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول یخرجاه))» ووافقه الذهبي في التلخيص» 

راجع المستدرك ۰۲۸۵/۱ وعلقه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» فقال: ((بَابِ لد حاف اسب عَلَى نَفْسِهِ 

الْمَرَضَ أو الْمَوْتَ أَوْ حاف العطش تیم وَيُذْكَرْ أذ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ آجنب في لبْلَِ باردة فيكم وتلا طولا تناو 

شڪ | و له کات یم ديكا 48 [من الاية رقم: (۲۹)» من سورة (النساء)] گر لني 28 فلم 
يُعََفْ))» انظر: صحيح البخاري 4۱/۱ وقال ابن حجر: ((إسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمریض؛ لكونه 
اختصره))» انظر: فتح الباري ۹۲/۱. 

(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((45)). 

(۲) أورد الس رخسي هذا الأثر كاملاً في كتابه البسوط ولفظه: (ما من أحد أقيم عليه حد» فيموت» فأجد في نفسي من 
ذلك شيئًا إلا حد الخمرء فإنه ثبت بآرائنا)» انظر: المبسوط 2١7/55‏ وأقرب ألفاظه لهذا اللفظ الذي أورده 
السرخسي ما رواه البيهقي في السنن الکبری في كتاب الإجارة» باب الإمام يضمن والمعلم 0 من صار مقتولا بتعزير 
الإمام وتأديب المعلم» ولفظه من حديث الامام الشافعي لب قال: قال علي بن أبي طالب ذ#ك: (ما أحد يموت في 
دجاه ف الست عبد يكوا 0 له يد الي وت ات 
فدیئثه» إما قال: على بيت المال» وإما قال: على عاقلة الامام) انظر: سنن البيهقي الكبرى ۰۱۲۳/۲ 
وأصل الأثر في الصحيحين» فقد رواه البخاري في صحیحه في كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» من 
حديث عمير بن سعيد النخعي قال: (سمعت على بن أبى طالب ذا له قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت 
فأجد في نفسي» إلا صاحب الخمر فانه لو مات ودیته» وذلك لأن رسول الله عي لم يسْنّه)» (1۷۷۸)» ۷/۱۲ 
ورواه مسلم في صحيحه؛ في كتاب احدود» باب حد الخمر» (۰)۱۷۰۷ ۰۲۲۰/۱۱ 


باب تفسير القياس 22 


والجواب أن نقول: هذا الكلام عند التأمل فيه من جنس الطعن عليهی لا بیان 
الكرامة هم؛ لأن كرامتهم إِنما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله» فالسعي لإظهار خالفة منهم في 
أمر الله أو أمر الرسول يكون طعنًا فيهم» ومعلوم أن رسول الله #5 ما وصفهم بأغم 
خير الناس إلا بعد علمه بأتمم أطوع الناس له وأظهر الناس انقيادًا لأمره» وتعظيمًا لأحكام 
الشرع» ولو جاز إثبات خالفة الأمر بالرأي شم بطريق الكرامة والاختصاص بناءً على الخيرية 
التي وصفهم بما رسول الله ات لجاز مثل ذلك لمن بعدهم بناءٌ على ما وصفهم الله به بقوله 
تعالى : و کر راو 74 الآية. 

ولو جاز ذلك في فتاواهم!* لجاز فيما نقلوا إلينا من أحكام الشرع» فتبيّن أن هذا 
من جنس الطعن» وأنه لابد من طلب التأويل فيما كان منهم في صورة الخلاف ظاهر(") 
أا هو تعظيم وموافقة في الحقيقة. 

وججر!) ی ری الفقه أن قل ف ن الور ما فة الصمال معن اعا 


(۱) في صول السرخسي (الحقق): ((واو)) بدل ((أو)). 

(۲) في أصول السرخسي (الحقق): لم يرد قوله: ((4)). 

(۳) من الآية رقم: :)١١١(‏ من سورة (آل عمران). 

(4) في بقية النسخ: ((فتواهم))؛ وف أصول السرخسي (الحقق): ((فتاويهم)). 

(ه) آخر الورقة (۱۷۱). 

(5) في أصول السرخسي (الححقق): ((ما)). 

(۷) آخر الورقة: ((۱4۳)) من ((ب)). 

(۸) جاء في هامش الأصل و ((ب)) بیان مرجع الاشارة هنا بقوله: ((أي التأویل)). 

)٩(‏ الرخصة في اللغة تقوم على ثلاثة حروف أصول؛ وهي: الراء والخاء والصاد. وتدل على النعومة واللين» والیسر 
والسهولة» وتطلق في مقابل الشدة» وطذا يقول ابن فارس: ((الرخصة في الأمر خلاف التشدید))» انظر: معجم 
مقاییس اللغة» (رخص) ۰۵۰۰/۲ ویقول ابن منظور: ((رخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي عنه, وهو خلاف 
التشدید. والرخصة: ترخیص الله للعبد في أشياء خففها عنه))» انظر: لسان العرب» (رخص)» ۰۳۰۳/۸ وراجع: 
القاموس الحيط» (الرخص)» ۰۳۱5/۲ وأساس البلاغة» (رخص): ۰۲۲5 
آما معنى الرخصة عند الأصوليين» فقد اختلفوا ‏ تعریفها على أكثر من عشرة تعریفات لا تخلو جمیعها من 
اعتراضات. والذي يبدو لي أن أسلم هذه التعریفات ثلاثة فقط لقلة ما ورد علیها من اعتراضات. وهي كالتالي: 
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والإكرام» أو معنى العزیعة۳ والالزام» ففهموا با اقترن() به من(" دلالة الحا أو غيره ما 


الأول: ما عرفها به البيضاوي بقوله: ((الحكم الثابت على خلاف الدلیل لعذر)) انظر: منهاج الأصول مع ماية 
السول ۰۱۲۰/۱ 
والثاني: لابن السبكي» حيث قال في تعریفه لما: ((الحكم الشرعي الذي تغيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر» مع قیام 
السبب للحكم الأصلي))ء انظر: جمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۱7۰/۱ 
والثالث: تعريف الإمام الشاطبي حيث قال: ((ما شرع بعذر شاق استثناء من أصلي كلي يقتضي المنع مع الاقتصار 
على مواضع الحاجة فيه))» انظر: الوافقات ۳۰۲/۱. 
وراجع تعريفات الرخصة والاعتراضات الموجهة إليها في: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۵40/۲ 
والتلويح ۰۱۲۷/۲ والبحر احیط ۰۳۲۷/۱ والمستصفى ۹/۱ والإحكام قي أصول الأحكام للآمدي ۰۱۱۳/۱ 
ومنتهى الوصول والأمل» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۸/۲ والتقرير والتحبير ۰۱5۳/۲ ومنهاج العقول 
۱ وتنقيح الفصول مع شرحه: ۸۰ ونفائس الأصول ۳۳۹/۱ وتمذيب الفروق ۰۱۳۸/۲ وشرح احلي على 
جمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۱۲7/۱ وحاشية البناني ۰۱۲/۱ وروضة الناظر 2555/1١‏ وشرح الكوكب المنير 
۱ وشرح مختصر الروضة 45۷/۱ والقواعد والفوائد الأصولية: ۱۱۵ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: 
7 . 

(۱) العزعة: مأخوذة من عزم» وهو أصل يقوم على ثلاثة حروف: العين والزاء والميم» وهو كما يقول ابن فارس: ((یدل 
على الصرعة والقطع»... والعزم: ما عقد عليه القلب من أمرٍ أنت فاعله؛ أي: متيقنه))» انظر: معجم مقاییس اللغة» 
(عزم)» ۰۳۰۸/۶ وراجع: القاموس احیط (عزم)» ۱۵۱/۶ ولسان العرب» (عزم)» ۲۹۳/۱۵. 
أما في اصطلاح الأصوليين: فقد سلك الأصوليون في تعريفها ستة مسالك ليس هذا مقام بسطهاء ولكن تحسن 
الإشارة إليها على وجه الإيجاز» وذلك على الوجه الآني: 
المسلك الأول: هو لمن جعلها مختصة بالواجب فقط ومن ذلك تعريف الغزالي 2# حيث يقول: ((والعزعة في لسان 
حملة الشرع: عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى))» انظر: المستصفى ۹۸/۱ وعرفها الأصفهاني رلت بهذا التعريف 
في شرح النهاج ۰۸4/۱ وبيان المختصر ۰4۱۲/۱ وراجع تعريف العزعة على هذا المسلك - على اختلاف عبارات 
الأصوليين في ذلك -: في رسالة العكبري في أصول الفقه: 27 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۱۳/۱ 
ومنتهى الوصول والأمل: »4١‏ وأصول الشاشي: ۰۳۸۳ 
المسلك الثاي: وهو لمن جعلها مختصة بالواجب والندوب. وإلى هذا ذهب القراقي 8تن؛ حيث عرفها بقوله: ((العزعة 
طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي)) انظر: تنقيح الفصول: ۸9. 
والمسلك الثالث: وهو لمن أطلقها على الواجب والندوب والکروه والمباح» دون الحرم» وهو ما يفهم من كلام الفخر 
لرازي نف في تعريفه للعزعة والرخصة؛ حيث يقول: ((الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزعة أو 
رخصة؛ وذلك لأن ما جاز فعله إما أن يجوز مع قيام المقتضي للمنع» أو لا يكون كذلكء فالأول: الرخصة والثاني: 
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يتبيّن به أحذ احتملین. ثم رأوا التمسك با هو العزعة أولى لحم من الترخص بالرخصة, وهذا 
أصل في أحكام الشرع. 

وبيان هذا: في حديث الصدّيق؛ فان إشارة رسول الله لكت" بأن یثبت في 
مكانه» كان محتملاً معنى الإكرام له ومعنى الإلزام» وعلم بدلالة الحال أنه على سبيل 
الترخص والإكرام له» فحمد الله تعالى على ذلك ثم تأكّر تمسكًا بالعزيمة الثابتة بقوله 


العزعة))» انظر: احصول ۱۲۰/۱ فإنك ترى أنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز فحسبء ولا يدخل فيه الحرم بدون 
ريب. راجع: تحاية السول ۰۱۳۱/۱ 
المسلك الرابع: وهو لمن أطلقها على الواجب والمندوب والسنة والنفل» وإلى هذا ذهب الحنفية» وقد أشار الخبازي بل 
إلى هذا المعنى بتعريفه قائلاً: ((عبارة عما شرع غير متعلق بالعوارض» سمي بما؛ لوكادة سببهاء وهو ألوهيته تعالى» وهي 
أنواع أربعة: فرض» وواجب» وسنة» ونفل))» انظر: المغني في أصول الفقه: ۸۳ وراجع: تيسير التحرير ۲۲۹/۲ 
۰ ۳۲۱ والتنقيح ۰۱۲۷/۲ والتلويح ۰۱۲۷/۲ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 4۵/۲ 5. 
المسلك الخامس: وهو لمن أطلقها على الواجب والندوب. واحرم والکروه» دون الباح» وهو ما ذهب إليه الطوقي؛ 
حيث عرفها في ختصره بقوله: ((الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض))» ثم قال: ((فقولنا: الحكم الثابت 
لدليل شرعي: يتناول الواجب» والمندوب» وتحريم الحرام» وكراهة المكروه» فالعزعة واقعة في جميع هذه الأحكام))» انظر: 
شرح مختصر الروضة ۰46۷/۱ ثم أشار بعد ذلك إلى أن اختصاصها بالواجب أشبه باللغة» كما ذهب إلى ذلك 
الغزالي والآمدي» راجع: شرح مختصر الروضة 45۸/۱ والمستصفى ۰۹۸/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
الال 
المسلك السادس: وهو لمن جعلها شاملة للأحكام التكليفية الخمسة؛ كالشاطبي» والبيضاوي» وابن قدامة» وابن النجار 
الفتوحي تلف ولذا قال الإمام الشاطبي: ((العزعة ما شرع من الأحكام ابتداءً))» انظر: الموافقات ۳۰۰/۱ وراجع: 
منهاج الأصول مع نحاية السول ۱۸۲/۱ وروضة الناظر 2555/١‏ وشرح الكوكب المنير ۰4۷/۱ وهذا المسلك هو 
اختيار التفتازاني حيث يقول: ((والحق: أن العزعة تشتمل الأحكام كلها))؛ انظر: التلويح ۰۱۲۷/۲ 
والذي يبدو لي - والله أعلم - أن لکل وجهة صحيحة في اختيار التعريف المناسب لعنى العزيمة الشرعية؛ حيث نظر 
كل منهم إلى الموضوع من زاوية جعلته يرى رأيه الذي اختاره فيها. 

(۱) في أصول السرخسي (الحقق): ((أن ما اقترن)). 

(؟) جاء في هامش الأصل و ((ب)) زيادة تفصيل على هذه الدلالة ما نصه: ((قرنة نطقية أو عقلية)). 

(۳) في أصول السرخسي (لمحقق): ((450)). 


باب تفسير القياس Sr‏ 


تعالى: للا نیب يدي ألو نویه 4 وإليه أشار بقوله: (ما كان لابن أبي قحافة 
آن یتقدم بین يدي زشول: ال" 

وكذلك كان تقدمه للإمامة قبل أن بحضر رسول الله ات1؛ فان التأخير إلى أن 
يحضر كان رخصة ومراعاة حق الله تعالى في أداء الصلاة في الوقت المعهود كان عزمةء فَإنما 
قصد التمسك با هو العزيمة؛ لعلمه أن رسول الله عن يستحسن ذلك منه فعرفنا أنه ما 
قصد ألا تعظيم أمر الله وتعظيم رسول الله فيما باشره بالرأي. 

وكذلك فعل عمر*؛ فالامتناع من الصلاة على من شهد الله بکفره(؟ هو العزعة؛ 
لأن الصلاة على الیّت السلم یکون إكرامًا له» وذلك لا يُشَْلكٌ فيه إذا كان الصلّي عليه 
رسول الله ي إلا أن التقدم للصلاة عليه كان بطريق حسن العشرة» ومراعاة 0 المؤمنين 
من قراياته) فجذب عمر رداءه نشكا جا هو العزعة وتعظیمّا لرسول الله ام(" لا قضِدًا 
منه إلى خالفته. 

وکذلك حدیث علی؛ فانه أبى أن يمحو ذلك تعظيمًا لرسول الله ام(" وهو العزعت 
وعله(") أن رسول الله 1 ما قصد با أمر به إلا تتميم الصلح لما رأى فيه من الحظ 
للمسلمين بفراغ قلوجم» ولو علم عليٌ أن ذلك كان أمرًا بطريق الالزام» ماه من ساعته؛ ألا 


(۱) من الآية رقم: »)١(‏ من سورة (الحجرات). 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث؛ راجع: ص٤‏ 75. 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((ك82)). 

(4) في أصول السرخسي (الحقق): ((4)). 

() في أصول السرخسي (احقق): ((بالامتناع)). 

(5) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تدليلاً على ذلك: ((قال تعالى: رَه ین مق لکوت © 
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الآية رقم: »)١(‏ من سورة (المنافقون).]. 
(۷) في أصول السرخسي (الحقق): ۸ يرد قوله: ((32)). 
(۸) في أصول السرخسي (الحقق): ۸ يرد قوله: ((ا)). 
)٩(‏ في أصول السرخسي (احقق): ((وقد علم)). 
(۱۰) في أصول السرخسي (لمحقق): ۸ يرد قوله: (()). 
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ترى أنه قال لرسول الله: (إنك ستبعثني في آمر؛ أفأكون! فيه کالسکه(۳*) احماةه أم 
الشاهد یری ما لا یری الغائب؟ فقال: بل الشاهد يرى ما لا بری الغائب)( فبهذا ينبين 
أنه" عرف بأن ذلك الأمر منه لم يكن إلزامًاء ورأی إظهار الصلابة في الدين عحضر من 
المشركين عزعةٌ فتمسّك بهء ثم الرغبة في الصلح مندوب إليه للامام"" بشرط أن يكون فيه 
منفعة للمسلمین» فتمام!") هذه المنفعة في أن يُظهر الإمام المسامحة والمساهلة معهم فيما 
يطلبون» ويظهر المسلمون القوة والشدّة في ذلك؛ ليعلم العدوّ أنمم لا يرغبون في الصا 
لضعفهم» فلأجل هذا فعل علخ "ما فعله» وكأنه تأؤل قوله تعالى: ولا تهنا ول 
و۹ 


(۱) في أصول السرخسي (انحقق): ((<&)). 

(۲) في ((ج)) ((فاكون)). 

(۳) السِكّة: هي ((الحديدة التي رث با الأرض))» انظر: لسان العرب» (سكك)ء ۳۱۰/۳ والنهاية في غريب الحديث» 
(سكك)» ۰۳۸۹/۲ والقاموس امحبط (السك)» ۰۳۱۰/۳ وأساس البلاغق (سكك): ۳۰۳. 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل و ((ب)) توضیگا لهذا التشبیه ما نصه: ((أي آنقذ الأمر» أو أتأمل وجه الصواب فیه؟)). 

(5) الحديث رواه الإمام هد في المسند» ولفظه من حديث محمد بن عمر عن علي له قال: (يا رسول الله إذا بعثتني 
أكون كالسكة امحماة» أم الشاهد یری ما لا یری الغائب؟ قال: الشاهد یری ما لا یری الغائب)» »)٦۲۸(‏ ۰۱۰۱/۱ 
قال الأرناؤوط في الحكم عليه - في النسخة المحققة -: ((حسن لغيره» رجاله ثقات لكن محمد بن عمر - وهو ابن 
علي بن أبي طالب - لم يدرك جده))» (1۲۸)» ۰۱۳/۲ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 
۷ وذلك من طرق عن محمد بن عمر عن علي #5ه؛ وروي متصلاًء فقد رواه البخاري في التاريخ الكبيرء 
(۰)۰۳۸ ۰۱۷۷/۱ والبزار في مسنده البحر الزخار» »)1۳١(‏ ۰۲۳۷/۲ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳/۷ وذلك 
من طريق محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي عن أبيه عن جده قال الأرناؤوط: ((هذا إسناد حسن 
متصل» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري))» انظر: تخريجه للنسخة الحققة لمسند الإمام أحمد ؟/53. 

(5) في ((ج)): ((بأنه»). 

(۷) في أصول السرخسي (امحقق): ((الامام)) وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ أصول السرخسي. 

(۸) في صول السرخسي (احقق): ((وتمام)). 

.)۱۷۲( آخر الورقة‎ )٩( 

(۱۰) في أصول السرخسي (المحقق): ((45)). 

(۱۱) من الآية رقم: (۰)۱۳۹ من سورة (آل عمران). 
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وكذلك حديث معاذ(؛ فان السّنّة التي كانت في حق المسبوق من البداية با فاته 
فيها احتمال معنی الرخصة؛ ليكون الاداء() عليه یس فوقف معاذ على ذلك» وعرف أن 
العزعة متابعة" رسول الله( )» واعتقاد العزعة! فيما أدرك معه» فاشتغل بإحراز ذلك أولاً؛ 
قسگا بالعزيمة لا خالفةً للنص. 

وكذلك حديث أبي ذر - إن صح أنه أدّى صلاة في تلك الحالة بغير طهارة - 


۳ 
5 


فإن في حكم التيمم للجنب بعض الاشتباه في النص باعتبار القراءتين: و للْمَسَوُرك» 
وا لمیر الس 4" فلعله كان عنده أن اراد الم باليدء وأنه لا يجوز التيمم 


(۱) في أصول السرخسي (الحقق): ((49)). 

(۲) الأداء في اللغة: مأخوذ من أدى» وهي كلمة تقوم على ثلاثة حروف. هي: اهمزة والدال والياء» وهي أصل واحد يدل 
على إيصال الشيء إلى الشيء» أو وصوله إليه من تلقاء نفسه راجع: معجم مقاییس اللغة» (آدی)» ۷/۱ يقال: 
((فلان أحسن آدای وأدى دينه تأدية؛ أي: قضاه» والاسم: الأداء» ويقال: تأديت إلى فلان من حقه إذا أديته 
وقضيته))» انظر: لسان العرب» (أدا)ء ۰۲۷/۱۸ وراجع: القاموس الحيط (الأداوة)» ۳۰۰/۶. والمقصود به عند 
الأصوليين: ((فعل المأمور به في وقته القدر له شرعًا))؛ ومن أمثلة ذلك: ((فعل الغرب ما بين غروب الشمس 
وغروب الشفق» والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء ويدخل في ذلك ما كان مضیقّاء كالصوم؛ وموسعًا 
محدودًا بوقت» کالصلوات. أو غير محدود. كالحج؛ فان وقته العمر» وتحديده بالوت ضروري ليس كتحديد أوقات 
الصلوات))» انظر: شرح مختصر الروضة ۰44۷/۱ وراجع في تعريف الأداء: المستصفى 245/١‏ وتيسير التحرير 
۲ ومنهاج الأصول مع شرح الأصفهاني 277/١‏ وشرح اللمع ۰۲۳/۱ واحصول ۰۱۱/۱ وجمع الجوامع مع 
شرح المحلي وحاشية البناني ۰۱۰۸/۱ وحاشية العطار 2١54/١‏ والبحر احیط ۳۲۲/۱ وتنقيح الفصول: ۷۲. 

() آخر الورقة: ((۱۰۷)) من ((ج)). 

(4) في أصول السرخسي (لمحقق): ((&)). 

(۰) في أصول السرخسي (الحقق): ((الغنيمة)). 

(0) في ((ج)): ((وف)). 

(۷) من الآية رقم: »)٤۳(‏ من سورة (النساء)» و من الآية رقم: (5)» من سورة (المائدة)» وجاء في هامش الأصل و 
((ب)) توضيحًا لمعنى اللمس على القراءتين ما نصّه: ((المراد من بر ألا 4؛ اللمسن بالید» ومن لمشي 
الجماغ)). 
وقد ذهب حمزة والكسائي إلى قصر (لامستم) وقرأ الباقون بمدهاء والمراد بالمد: إثبات الألف بعد اللام» والمراد 
بالقصر حذفهاء راجع: سراج القاري المبتدئ وتذكار المقرئ النتهي لأبي القاسم علي القاصح العذري البغدادي: 


۲ والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للقيسي ۰۳۹۱/۱ وإتحاف الفضلاء البشر في القراءات 
الأربع عشر: ۰۱۹۱ وإبراز المعاني من حرز المعاني في القراءات السبع لاف شامة الدمشقي: ۰4۱۷ وشرح الشاطبية 
المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع: ۰۱۸۲ 


ب و ای اد لل ليا أَبْرَى عَنْ 


أبيه: أن رجلا أَنَى عْمَرَ فَمَالَ: إن أَجْنَنْتْ لت لا صل» فمال عَمَّارٌ: آما تک - يا امير الْمُؤْمِيِينَ 
- (3 أ ات ی سر نت قلم یذ کب 8 اما أَنْتَ ل ا ا 


فى مه 


لنْ :رگا كفيك أن ترب يديك الأزض» ثم تنفخ م تنسح يما وجهك ویک > قَقَالَ عْمَرُ: الق الله يا 
عَكَارُ قَالَ: رن شِفْت 1 أَحَدْتْ يو)» وف رواية أخرى لمسلم: (فَقَالَ عْمَرُ: یلك ما تَوَليْتَ)؛ روى ذلك مسلم في 
كتاب الحيض» باب التیمم» (554)» ۰1۲/4 وبلفظ قريب من هذا اللفظ دون ذكر الرواية الأخيرة رواه البخاري في 
صحیحه في كتاب التیمم باب المتيمم هل ينفخ فیهماگ (۰)۳۳۸ ۲۸/۱ وروی كذلك البخاري مذهب عمر 
يد فیما نقله ابن مسعود يه عنه» وسيأتي نص هذا النقل في تخریج مذهب ابن مسعود وقیل: إن عمر ابن امخطاب 
له رجع عن هذا القول فيما نقله الامام النووي عن ابن الصباغ أنه قال: ((قيل: إن عمر وعبد الله رجعا))» انظر: 
اجموع ۰۲۰۸/۲ ول أجد نا صريحًا يدل على رجوع عمر تب وإنما لعل رجوعه يؤخذ من عدم رضاء عمر لن 
بكتمان عمار بن ياسر ذه هذا الحديث عن الأمة» وهذا صريح في رواية عبد الرزاق هذا الحديث» وفيه: (فقال 
ا ل ا 
من أمرك ما توليت)» انظر: المصنفء في كتاب الطهارة» باب الرجل يعزب عن الای (۰۹۱۰ ۲۳۹/۱. 
(۲) في أصول السرخسي (الحقق): ((825)). 
(۳) روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن مسعود قوله في عدم مشروعية التيمم للجنب» وق الأثر نفسه مناقشة أبي 


موسى الأشعري له في هذا الرأي» ونصه كما رواه البخاري: (عن الْأَعْمَشٍِء عَنْ شقيي, قال: نٿ جالسا مَع عَبْدِ 


Gê 4 © 


اله واي مُوسَى الأَسْعَرئّ» ا رجلا أَجْنَب فَلَمْ يَدٍ الماء شزا يكم وَيُصَلَي؟ فکیْف 


وأ مه م تیدا طً4 [ من الآية رقم: 4 من سورة 
(المائدة)]؟: فَقَالَ عبد الله: لو تخص م في عدّه لأَوْشَكُوا ذا برد عَلَبِهمْ الما أن یتیکموا الصّعِيد» فلث: وإ 
گرفثم ها ید9 قال: نعي فقال او مُوسى: ا تسمغ قول عَمَارٍ لفمر: بعتي رَسُولُ الله ين في حاجت فَأَجْتَنْتُْ 
َلَمْ أجد الْمَاىَ فَتمرفت في الصعِيدٍ گما تمرَعُ لب قَدکزث ذلك لین 8۶ فقال: إا كان يَكْفِيكَ آن 0 
عکذا؛ و وسور 2 مسح ما طهر که بشماله أو طهر شاله بِكَيْوِه © سح يما 
وَجْهَُ فَقَالَ عَبْدُ اللَه: َل د تر عْمَرَ 1 يَفْنَعْ م بِقَوْلِ عَمَّارِ؟)» رواه البخاري في کتاب التیمم» باب التیمم ضربة» 
)۷(« الح ورواه مسلم في كتاب الحيض» باب التیمم» (۰)۳۸ ۰/4 كلاهما من حديث الأعمش عن 
شقيق قال: (كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسی» فقال أبو موسى) فذکره. لکن ابن مسعود ۸ يغبت على هذا 


باب تفسير القياس DD:‏ 


عنهم فرض الطهارة في الوقت» وأن أداء الصلاة في الوقت عزيمة» فاشتغل بالأداء 
تعظیمٌا لأر له فال وسگا بالعزیة. 

وكذلك حديث عمرو بن العاص؛ فإنه رأى أن فرض الاغتسال ساقط عنه لما 
يلحقه من الحرج بسبب البرد أو خوف( املاك على نفسه» وقد ثبت بالنص أن التیممل*) 
مشروع لدفع احرج» فعرفنا أنه ليس في شيء من هذه الآثار معنى يوهم مخالفة النص من 
أحدٍ مدهي ولمم ف تعظيم رسول الله كما وصفهم اه به(. 

وآما حدّ الشرب فافما آثبتوه استدلالاً لحد القذف على ما روئ أن عبد الرهن ابن 
عوف"( قال لعمر: (يا أمير المؤمنين» إذا سکر هذی» وإذا هذى افتری» وحدٌ للفترین في 
كتاب الله تعالی(" نمانون جلدة)(. 


الرأي الذي یخالف فيه بقية الصحابة سوی عمر بن الخطاب نت وذلك لما رواه عبد الرزاق بسنده عن الضحاك أنه 
قال: ((إن ابن مسعود نزل عن قوله في الجنب أن لا يصلي حتی یغتسل))» انظر: الصنف. »)٩۲۳(‏ ۰۲۶۱/۱ ورواه 
کذلك ابن أبي شيبة في مصنفه, في کتاب الطهارات» باب من قال لا يتيمم حتی يجد الای الأثر (۳) من هذا 
الباب» ۰۱۸۳/۱ 

(۱) في صول السرخسي (احقق): ((عنه)). 

(۲) تقدم تخريجه في هذا الباب» راجع: ص۸٦۷.‏ 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((لخوفه)). 

(4) آخر الورقة: ((۱44)) من ((ب)). 

(0) كوصفه شم في اتباع اي في قوله سبحاته: ی املأ بو وود وضو اکتا لور الى ول متفه 
ایک هم المتیخرت 48 الآية رقم: »)٠١١۷(‏ من سورة (الأعراف)؛ وني مغل قوله سبحانه: طن ار 


وو نح که دوي + ار 8 a‏ "ودع مقى e‏ 224 دو EE RCS‏ < 
عضو أَضْوتَهُمْ عند رَسُول امه أؤليك الت امت اله ایهم لس ليم مَغْفِرَةٌ وَأَجِرٌ عظیر ۵ الآية رقم: 
(۰)۳ من سورة (احجرات). 


(5) جاء في هامش الأصل و ((ب)): ((هكذا قال في التقوم: إن عبد الرمن قال لعس وبعض الکتب: قال: إن عليًا 
قال..))» راجع: الأسرار قي الأصول والفروع قي تقويم أدلة الشرع ۰1۳۰/۲ 

(۷) في أصول السرخسي (الحقق): لم يرد قوله: ((تعالى)). 

(۸) تقدم تخريجه في باب بیان سبب الإجماع من قول علي بن أبي طالب ذيك» راجع: ص۰۳٩‏ وم أجد رواية مسندة 
تنسب هذا القول لعبد الرحمن بن عوف فطل ولنغا الذي ثبت عنه أنه من أشار على عمر ابن الخطاب ذف بجعل حد 


باب تفسیر القیاس > 
ثم الحكم الثابت بالإجماع لا يكون الا به على الرأي» وقد بینا أن الإجماع یوجب 
علم اليقين» والرأي لا يوجب ذلك» ثم هذا دعوى الخصوصية من غير دليل» ومن لا يرى 
إثبات شيء بالقياس» فكيف یری إثباته جرد" الدعوى من غير دليل» والكتاب يشهد 
بخلاف ذلك» فالناس في تكليف الاعتبار المذكور في قوله تعالى: تما يولي 
الاير 4 سوا وهم كانوا أحق بهذا الوصف)(", إلى هنا لفظ همس الأئمة. 
قوله: ((وأما المعقول» فهو أن الاعتبار واجب بنص القرآن» وهو النظر والتأمل فيما 
أصاب من قبلنا من المَثُلات بأسباب نقلت عنهم؛ لنكفٌ عنها احتراژا عن مثله من الجزاء» 
وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها ها سائغ» والقياس نظيره بعينه؛ لأن الشرع 
شرع أحكامًا بمعاني أشار إليهاء كما أنزل مَثُلات بأسباب قصّهاء ودعانا إلى التأمل ثم 
الاعتبار))(*) 
أي: وأما الدلیل العقول على أن القیاس مَذْرَكُ في آحکام الشرع: فهو أن الاعتبار 
واجب بنص القرآن» وهو قوله تعالى: ترا وی در 2 والاعتبار الواجب 
بنص القرآن هو النظر والتأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات» وهي العقوبات بسبب 
ا ل 


الشرب ثمانين جلدة» كما روی ذلك مسلم في صحیحه في کتاب الحدود» باب حد الخمر» ولفظه من حدیث نس 
لیف والری قال: ما رؤد في جلد الخمر؟ فقال عَبدُ ان بل عوفب: آری أن بعلا کح الود قال فجلة 
عُمَدْ انز (۰۱۷۰ ۰۲۱۵/۱۱ 

(۱) في أصول السرخسي (احقع): ((إثبات مجرد))» وأشار محققه إلى أن لفظ الاتقاني وارد في بعض نسخ أصول 
السرخسي. 

(۲) من الاية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۳) انظر: آصول السرخسي ۱۳۳/۲ - ۰۱۳۸ 

(4) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۱/۳. 

(ه) من الاية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 


باب تفسیر القیاس > 
® 
العقوبة النازلة عليه فكما أن التأمل('فيما أصاب قبلا" من المثلات واجب» كذلك 
التأمل في موضوعات اللغة جائز لتستعار لغيرهاء والقياس نظير كل واحد من هذين التأملين» 
فدلٌ الاعتبار فيما أصاب قبلنا على صحة الاعتبار في الحكم الشرعي [وهو القیاس](؛ لأن 
الشرع(؟) كما جعل المَثُلات متعلقة بأسباب قصتها؛ كذلك جعل الأحكام الشرعيّة 
متعلقة بمعانٍ أشار إليهاء فكما أن مباشرة أمثال أسباب تلك اللات توجب المثُلاات؛ 
فكذلك وجود [مثل] معنى الحكم المنصوص ف غيره يوجب مثل الحكم المنصوص عليه في 
غيره» فدل الاعتبار المنصوص على صحة القياس» والشيخ جعل التأمل نفس الاعتبار أولاً في 
قوله: ((وهو النظر والتأمل)). 
وجعل التأمل غيرالاعتبار ثانیّا في قوله: ((ودعانا إلى التأمل ثم الاعتبار)) أي: ثم دعانا 
إلى الاعتبار. 
وما ذكره ثانیّا أولى؛ لأن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره» ولكن لا يكون ردّه [إلى 
نظيره] 7" إلا بالتأمل» فكان الأمر بالاعتبار أمرًا بالتأمل؛ لأن الأمر بالشيء أمر بما لايتم 
ذلك الشيء إلا به» كالأمر بالصلاة أمرٌ بالطهارة؛ لأن ما لا يتوسل إلى الواجب إلا به يحب 
کوجوبه, فلو كان قال الشيخ مكان قوله: ((وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة 
غيرها ها سائغ): وكذلك التأمل في حقائق اللغة لا ستعارتها لغيرها سائغ؛ كان أولى. 


(۱) آخر الورقة (۱۷۳). 

(۲) في ((ج)): ((من قبلنا)). 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في الهمامش» وهي ثابتة في بقية النسخ وهي لا بد منها لتوضيح المعنى المقصود. 

(4) كرر المؤلف قوله: ((لأن الشرع)) ثم ألغى واحدة منهما. 

(ه) قوله: ((بأسباب قصّها كذلك جعل الأحكام الشرعيّة متعلقة)) سقط من ((ج)). 

)٦(‏ هكذا ورد هذا التصويب في امامش, والكلام لا يستقيم بدونه» وهو ثابت في بقية النسخ. 

(۷) هكذا ورد هذا التصويب في الهامش, وهو ثابت في بقية النسخ. 

(۸) قوله: ((لاستعارة غيرها ها سائغ وكذلك التأمل في حقائق اللغة)) سقط من ((ج)). 

(9) أوضح عبد العزيز البخاري ما يقصده الإتقاني هنا بقوله: ((ولو قيل: وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارتحا لغير 


موضوعاتما سائغ» لكان موافّا لما ذكر شس الأئمة وغيره» وهو أن التأمل في معنى [النص] الثابت بإشارة صاحب 


باب تفسیر القیاس > 


والضمیر في قوله: ((عن مثله)) راجع إلى ما في قوله: ((فیما أصاب)). 

وقوله: ((من الجزاء)): بیان لمثله. 

وقوله: ((لِتَكَُّ)): متعلق بقوله: ((وهو النظر والتأمل))» وک يجيء لازا ومتعديّاء 
یقال: كففته عن الشیء فکفت(؟ والراد هنا هو الأوّل. 

ثم اعلم أنا با معنى الاستعارة وما یتعلق بجا في باب أحكام الحقيقة وا لجاز" فاعلم 
أيضًا أن عبد القاهر(" قال في دلائل الإعجاز: ((إنا نعلم أنك لا تقول: ((رأيت أسدًا)), إلا 
وغرضك!*) أن ثبت للرجل أنه مساو للأسد في شجاعته وجرأته» وشدّة بطشه وی 
(قدامه(" وف أنَّ الذعر لا يُخامره والخوف لا يعرض له» ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى ۸ يعقله من لفظ ((أسد)» ولكنه یعقله"" من معناه» وهو أنه يعلم أنه لا معنى 
ان أسدًاء مع العلم بأنه ((رجل))» إلا أنك أردت أنه بلغ من شدّة مشاکته للأسد 


الشرع بمنزلة التأمل قي معنى اللسان الثابت بوضع واضع اللغة» ثم التأمل في ذلك للوقوف على طريق الاستعارة حنى 
نجعل ذلك اللفظ مستعارًا في محل آخر بطريقه» جائر مستقيم من عمل الراسخين في العلم» فكذلك التأمل في معان 
النص لإثبات حكم النص في كل موضع علم أنه مثل المنصوص علیه. لأنا لا نعرف المؤثر إلا بالسماع من صاحب 
الشرع» كما لا يعرف طريق الاستعارة إلا من العرب» فكان البابان واحدّاء غير أن المصير إلى أحدهما بالسماع من 
صاحب الشرع؛ وف الآخر من العرب))» انظر: كشف الأسرار 515/7» وراجع: أصول السرخسي ۰۱۳۹-۱۳۸/۲ 
والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع 1۱4/۲ 

(۱) جاء في القاموس: ((كفتٌ: هو لازم متعد))» انظر: القاموس احیط: (الکف)» ۰۱۹۷/۳ وی اللسان: ((كففت 
الرجل عن الشيء فكفٌ» یتعدّی ولا يتعدى» والمصدر واحد)) انظر: لسان العرب» (کف)» 2١75/١7‏ وراجع: 
المصباح المنير» (الکف): ۰۲۷۰ 

(۲) يقع هذا الباب ضمن الجزء الثالث من الشامل شرح أصول البزدوي» وهذا الجزء ناقص من آخره» وباب أحكام 
الحقيقة وا مجاز ضمن ما نقص منه» وهو (مخطوط) بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول 55 (5574). 

(۳) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن» أبو بكر الجرجاني. 

(4) آخر الورقة: ((6؛۱)) من ((ب)). 

(5) في دلائل الإعجاز (الحقق): ((وإقدامه)). 

(5) آخر الورقة: ((۱۰۸)) من ((ج)). 

(۷) في دلائل الإعجاز (احقق): ((جعله)). 


باب تفسیر القیاس رت 


ومساواته إياه مبلعًا يُنوهم معه أنه أسد بالحقيقة» فاعرف( هذه الجملة» وأحسن تأملها. 
واعلم آنك ترید الناس» وکام يرون أنك إذا قلت: ((رأيت أسدًا))» وأنت تريد 
التشبیه كنت نقلت لفظ أسدٍ عمّا وضع له في اللغة» واستعملتَةُ في معن غير معناه» حف 
كأنْ ليس الاستعارة إلا أن تعمد إلى اسم الشيء فتجعله اسما لشبیهه وحتی کاَنْ لا فصل 
بين الاستعارة وبين تسمية المطر ((ماءً))» والنبت ((غيًا))» والمزادة ((راوية))» وأشباه ذلك مما 


وغ" فيه اسم الشيء على ما هو منه بسبب» ويذهبون عمّا هو مركون ف الطباع من 


ی فیه ا و باليول لیس( ول ولکنه اسد و ما 
اللفظ من بعد أن يعار المعنى» لل SS‏ 
الأمنده لا تری أحدًا يعقل الا ویعرف(" ذلك إذا رجع أدى رجوع إلى كفني" 

ومن أجل أن كان الأمر كذلك؛ رأيت العقلاء كلهم ينون القول بان من شأن 
الاستعارة أن يكون أبدًا أبلغ من الحقيقة). 

ثم قال عبد ا 0 أن العقلاء بنوا کلامهم إذا قاسوا وشبّهوا على أن الأشياء 
تستحق الأسامي بخواص( ۳" معانٍ هي فيها دون غیرها ‏ فإذا أثبتوا خاصّة شيءٍ لشييء 


أثبتوا له اسمهء فإذا جعلوا ((الرجل)) بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسدء ولا يَعْدَمُ 


(۱) في بقية النسخ: بزيادة: ((من)). 

(۲) في دلائل الإعجاز (احقق): ((يُوقَعُ)). 

(۳) آخر الورقة (؛ ۱۷). 

(4) في دلائل الاعجاز (احقق): ((يدَعِيَ)). 

(ه) في دلائل الاعجاز (احقق): ((إنه لیس)). 

(5) في دلائل الإعجاز (احقق): ((وهو یعرف)). 
(۷) في دلائل الاعجاز (احقق): ((إذا رجع إلى نفسه آدن رجوع)). 
(۸) في دلائل الاعجاز (احقق): ((یثبتون)). 

.۳۲ انظر : دلائل الاعجاز:‎ )٩( 

(۱۰) في دلائل الاعجاز (احقق): ((لخواص)). 
(۱۱) في دلائل الاعجاز (احقق): ((دون ماعداها)). 


منها شیاه قالوا: ((هو أسد))» وإذا وصفوال'! بالتناهي في الخير والخصال الشريفةء أو باحسن 
الذي يبهرء قالوا: ((هو مَلَكٌ)؛ وإذا وصفوا الشيء بغاية الطیب. قالوا: ((هذا مسْل))» 
وكذلك الحكم أبدًا. 

ثم ام إذا استقصوا في ذلك» نفوا عن المشبّه اسم جنسه فقالوا: ((ليس هو بإنسان» 


مس ی 


وإنما هو أسل)» و((ليس هو آدميّاء ولفا هو مَلكّ))» كما قال تعالی: ما هذا شرا إن 
مک یز 4۵ 

ثم إن لم يريدوا أن يُخرجوه عن جنسه جلةء قالوا: ((هو آسد في صورة انسان))» و((هو 
لك في صورة آدمي))» وقد خرج هذا للمتنبي(" في أحسن عبارة» وذلك قوله: 

نحن رکب ملچ“ في زي ناس وق طبر لا شخوص البیمالی(؟) 

في" هذه الجملة: بیان لمن عقل أن ليست الاستعارة نقل اسم عن شيء إلى شيء 
ولكنها ادّعاء معنى الاسم لشيء؛ إذ لو كانت نقل اسم وكان قولنا: ((رأيت أسدًا))» بمعنى: 


2 


رأيت شبيهًا بالأسد» ولم يكن اذّعاءَ أنه أسدٌ بالحقيقة» لكان محالاً أن يقال: ((ليس هو 


(۱) في دلائل الإعجاز (الحقق): ((وصفوه)). 

(۲) من الآية رقم: »)5١(‏ من سورة (یوسف). 

(۲) هو: أحمد بن حسين بن حسنء أبو الطيب الجعفي الكوف» الشهير بالممتبي» ولد سنة: ۳۰۳ هه وأقام بالبادية» يقتبس 
اللغة والأخبار» وكان من أذكياء عصره» بلغ الذروة في الشعر مدح سيف الدولة ملك الشام» وعضد الدولة ملك 
فارس والعراق» وقد نال بذلك مالآ كثيراء وقيل: إنه سمي المتنبي؛ لأنه خرج إلى بني کلب وأقام فيهم» وزعم أنه علوي 
ثم تنبأء فافتضح وحبس دهرّاء وأشرف على القتل» ثم تاب. فل سنة: 4 0 ه. 
من آثاره: ديوانه الذي سارت به الركبان وانتشر في الآفاق. 
راجع: تمذيب الأسماء واللغات ۰۲۸۵/۲ ووفيات الأعيان ۰۱۲۰/۱ وسير اعلام النبلاء ۰۱۹۹/۱۲ 

(4) ((أي: من الجن))؛ هكذا ورد هذا التوضيح في هامش جميع النسخ. 

(ه) قاله المتنبي ضمن قصيدة عدح فيها عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي» وقال الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي في شرح هذا 
البيت: ((الركب: جمع الراکب» وقوله: ((ملجن)): أراد: من الجن» فحذف النون لسكوتما وسكون اللام من الجن» 
وهذا كقوهم: بلعنبر في بني العنبر» وبقين في بني القين» والزي: الميئة» يقول: نم كالجن في إلفة الجاهل والفلوات 
وركائبهم الطير في سرعة قطع المسافات))» انظر: شرح ديوان المتنبي ۰۳۱۱/۳ 

(-) في دلائل الإعجاز (احقق): ((ففي)). 


باب تفسير القياس Sar‏ 


اا ولكلنه البق أو ا هو انمه ن صر اکآ ال ن ال 
((ليس هو بإنسان» ولكنه شبية بالأسد)» أو يقال: ((هو شبيه بأسد في صورة إنسان))!") 
والباقي يُعلم في دلائل الاعجاز. 

وقال هس الائمة السرخسى في أصرله - بعد ذکر قوله تعالی: ثرا یی 
جر ۲۱6۵ -: ((وهذا آقوی ما نعتمده من الدلیل العقول في هذه المسألة» فانه لا فرق 
بين التأمل في |شارات النص فیما آخبر الله تعالی!*" به عن الذین قتهم الثلات يسيب 
كفرهم كما قال : هو الى اح ای گنوی( الآية؛ لنعتبر بذلك وننزجر عن مثل 
5 اا 

وبين التأمل في إشارات النص في حديث الربا"؛ لنعرف به أن الحم هو الفضل الخالي 
عن العوض مشروطًا في البيع» كالأرز والسمسم وابلیصن"» وما أشبه ذلك» وقد قررنا هذا" . 

يوضحه: أن التأمل في معنى ‏ النص الثابت بإشارة صاحب الشرع بمنزلة التأمل في 


(۱) في دلائل الاعجاز (الحقق): ((بأسد)). 

(۲) انظر: دلائل الإعجاز: 4714-4788 . 

(۳) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(4) في أصول السرخسي (الحقق): لم يرد قوله: ((تعالى)). 

(۰) في أصول السرخسي (الحقق): ((تعالى)). 

() من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۷) وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحبحه في كتاب المساقاة والمزارعة» باب الرباء من حديث أبي هريرة ذلك: ولفظه: 
(قال رسول اه : ار بالغ وَالنْطةُ بالمنطَةء وَالشَعِيرُ بالشّعِيرء ولځ بالْملْح» مثلا بل یا بي فمن اد أو 
اسْتَرَادَء فَمَدْ آزق. الا ما اخْتَلَفَت لو (۱۰۸۸ ۰۱5/۱۱ ۱ 

(۸) الجص: بکسر الجيم وفتحها: ((معروف؛ الذي یطلی به... جصص الحائط وغیره: طلاه به))» انظر: لسان العرب» 
(جصص)۰ ۰۲۹۱/۲ وهو معرّب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية» وهو في لغة أهل احجاز» (القص)؛ 
راجع: الصباح المنير» (اليصّ)»: ۵۷ والقاموس المحيط» (الجص)ء ۳۰۸/۲ وتحرير ألفاظ التنبيه» (الجص): 41 . 

۰۱۲۰/۲ راجع تقرير السرخسي لذلك في أصوله‎ )٩( 

(۱۰) آخر الورقة: ))١47((‏ من ((ب)). 


باب تفسیر القیاس > 

معنى اللسان الثابت بوضع واضع اللغة» ثم التأمل في ذلك للوقوف على طریق الاستعارة 
حت يجعل ذلك اللفظ مستعازا في حلي آخر بطريقه جائز مستقیم من عمل الراسخین في 
العلم» فكذلك التأمل في معان النص لاثبات حکم النص في کل موضع علم أنه مثل 
المنصوص عليه» وهذا لنوعين من الكلام: 

أحدها: أن الله تعالى نصّ على أن القرآن تبيانٌ لكل شیء بقوله(: : اورا عك 
لْكِتَبَ تیا زل سَىَ2"74. ولا يتمكن أحدٌ من أن يقول کلم شيء في القرآن باسه 
الموضوع له في اللغة» فعرفنا أنه تبيانٌ لكل شيء ععناه الذي يُستدرك به حکمه وما ثبت 
بالنص» فإما أن يقال: هو ثابتٌ بصورة النص لا غير» أو بالعنی الذي صار معلومًا بإشارة 
النص» والأول باطل؛ فان الله تعالى قال: لا تقل همان ولا ا 

ثم أحدٌ لا یقول: أن هذا نمي عن صورة التأفیف دون الشتم والضرب. 

وكذلك قوله تعالى: ل مورت ترا 48 وقوله(: مه با 


بود َك ومتهم من إن امه يكار )۳4 فعرفنا أن ثبوت سس باعتبار المعنى الذي 


2 


(۱) آخر الورقة (۱۷۰). 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((تعالی)). 

(۳) من الاية رقم: (۸۹)» من سورة (النحل). 

)٤(‏ من الآية رقم: (۰)۲۳ من سورة (الاسراء)» وف صول السرخسي (الحقق): لم يرد قوله تعالى: ول سَهَرَهًُا). 

(ه) من الاية رقم: (۱۲4)» من سورة (النساء)؛ والعنی: أن من عمل الصالحات من ذکر أو أنثى وهو مؤمن أن الله 
سیدخلهم الجنة ولا یظلمهم من حسناتم ولا مقدار النقير» وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. راجع: تفسیر ابن كثير 
2/۱ 
ولیس هناك عاقل یفهم من الاية أن الله لا يظلم بمقدار النقير» ولکن یظلم با آکبر أو أقل !! تعالى الله عن ذلك علوًا 

(5) في أصول ات (احقق): ((تعالى)). 

(۷) والآية کاملة: وين اهَل تب مَنْ إن E‏ يقِطَارٍ ود َك ومتهم تن إن تَأَمَمَهُ يعار لا دوه يك الا ما 
فنك كو في كف بر ا شش ا ف الان سل وولو ع1 له کیب هم یو @)» الآية 


رقم: (5/)» من سورة (آل عمران). 


باب تفسير القياس 6 © 
خخ DOD‏ 


وقعت الإشارة إليه في النص(. 

ثم ذلك العنی نوعان: جلي» وخفی(". 

یوقت على الجليّ باعتبار الظاهی ولا یوقت على الخفي الا بزيادة التأمل» وهو الراد 
بقوله: ابروا یی اضر 4 وبعد ما ثبت لزوم اعتبار ذلك العنی بالنصء 
وإثبات الحكم في كل حل وجد فيه ذلك العنی یکون إثباتا بالنص لا بالراي» وان لم تكن 
صبغة النص متناولا؛ آلا تری أن الک الچ على ماغرا"؟ ۸ يكن حکمّا على غیره 


والمعنى القصود هنا آشار إليه ابن كثير فقال: ((يخبر الله تعالى عن الیهود بأن منهم الخونة ويحذر الومنین من الاغترار 
کی فان منهم وم إن کته بقطا 4 أي من المال ردو ای أي: وما دونه بطريق الأولى أن يؤده إليك» 
تهر كن إن مه ييار بردو یلک إل ما دنت عليه نیمه آي: بالمطالبة والملازمة والالحاح في استخلاص 
حقك» وإذا كان هذا صنیعه في الدینار فما فوقه أولى أن لا يؤديه إليه))» انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۳۲۸/۱ والجامع 
لأحكام القرآن .۷٠/ ٤‏ 

(۱) علق الجصاص على هاتين الآيتين بقوله: ((فلم يكن الحكم المذكور به مقصورًا به على المنصوص عليه» بل كان حكمًا 
فيه وفي غيره ما يشاركه في معناه))» انظر: الفصول في الأصول .۷۲/٤‏ 

(۲) آخر الورقة: ((۱۰۹)) من ((ج)). 

(۳) من الآية رقم: (؟)؛ من سورة (الحشر)» وقي أصول السرخسي (الحقق): لم يرد قوله تعالى: «َعَا يؤل اسر ی 4. 

)٤(‏ قصة إقرار ماعز ذه بالزنا ورجمه ثابتة في الصحبحین. فقد رواها البخاري مختصرة في كتاب الحدود» باب رجم الحصن» 
(4)5815 ۰۱۱۹/۱۲ ورواها مسلم مفصلة في كتاب الحدود» باب حد الزناء» ولفظه من حديث سلیْمان بن بيده 
عن أيه قال: (جاء مَاعِرُ بن مالك إِلَ ای 22 فَثَالَ: يا رَسُولَ اى طَهَرْقِ فقال: ونحك ازجغ فَاسْتَغْفِرٍ اله وب 
ی قال: َرَج غَيْرَ بَعِيدِء نه جاء فَقَالَ: با رَسُولَ الله هري فَقَالَ رَسُولُ الله : وَيْحَكَ ازج فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْتْ 
یی قال: فرع غَيْرَ بعِيدٍ م جاء كَقَالَ: يا رَسُولَ الب طَهَرْقِء فقال ال تك مثل ذلك عيی دا گانت الرابعه ال 
له وَسُولُ اللهِ: فيم أُطَهَرْك؟ فَقَالَ: من الق سل زسول الله : آیه بجثون؟ فأخير أنه لبس بِمَجُْونِء فقال: أشرت 
مر فقام رل فَاسْتنْكَهَه فلم یذ مئه ريح کي قال: ال زسول اله 2: رتیبت؟ فقال: تي ار به فيجم)» 
إلى أن قال: مد تاب كَؤْبَةٌ لو قيعت بت اَم لَوَسِعَفْهُم)» (۰۱5۹0 ۰۱۹۹/۱۱ 

(ه) هو: ماعز بن مالك الأسلمي» أسلم وصحب النبي 26» ويقال: ان اسمه (غريب)» وماعز: لقب» وقد ثبت ذكره في 
الصحيحين في هذه الواقعة» وفي رواية لسلم: أن الرسول ## قال: (استغفروا لماعز ابن مالك» قال: فقالوا: غفر الله 
لماعز بن مالك قال: فقال رسول الله : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم)» انظر صحيح مسلمء 
(۰۱۹۰ ۰۱۹۹/۱۱ 


باب تفسير القياس OA‏ 


باعتبار صورته» ولكن باعتبار المعنى الذي لأجله توجّه الحكم عليه بالرجم» كان ذلك بيات في 
حق سائر الأشخاص بالنص. 

والثاني: أنه ما من حادثة إلا وفيها حكمٌ لله تعالى؛ من تحليل» أو تحريم» أو إيجاب» 
أو ٍسقاط ومعلوم أن كاك حادثة لا يوجد فيها نص فالنصوص معدودة متناهية» ولا اية 
لما يقع من الحوادث إلى قيام الساعة» وقي تسميته حادثةٌ: إشارةٌ إلى أنه لا نص فيهاء فان ما 
فيه النص يكون أصلاً معهودًا. 

وكذلك الصحابة ما اشتغلوا باعتماد نص في كل حادثة طلبًا أو رواية» فعرفنا أنه لا 
يوجد نص في كل حادثة» وقد لزمنا معرفة حكم الحادثة بالحجة بحسب الوسع» فإما أن 
تكون الحجة استنباط المعنى من المنصوص أو استصحاب الحال كما قالواء» ومعلوم أنه ليس 
في استصحاب الحال إلا عمل بلا دليل» ولا دليل جَهل» والجهل لا يصلح أن يكون حجة 
باعتبار الأصل 7 .وهو أيضًا ما لا(" يرقف عليه فمن احتمل أن لا يكون عند بعض 
الناس فيه دليل» ويكون عند بعضهم. 

والقياس من الوجه الذي قررنا!" حجة, وان كان لا يوجب علم اليقين» ألا ترى أن 
الشرع جوز لنا الإقدام على المباحات لقصد تحصيل المنفعة؛ أعني7؟) المسافرة للتجارة» 
وا محاربة للعلوء والغلبة على الأعداء بغالب الرأي» والاجتهاد في آمر القَبْلَّة» والاشتغال 
بالمعالجة لتحصيل صفة البری وك ذلك إقدام من غير بناءٍ على ما يوجب علم اليقين» ثم 


وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 2541/4 وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ۱۳۳/۱۲ والإصابة في تمبيز 
الصحابة .١5/5‏ 

(۱) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعلیقّا على هذه العبارة ما نصه: ((الأصل أن العلم يعتمد على الدليل باعتبار 
الأصلء والجهل لا يكون معتمدًا على الدليل)). 

(۲) ((لا)) ساقطة من بقية النسخ. 

(۲) آخر الورقة: .)١075(‏ 


(4) في أصول السرخسي (احقق): ((يعني)). 


هو حسن في بعض الواضع:! واجب في بعض المواضع» وكذلك تقويم المتلفات» واعتبار ۴۳ 
المعروف في النفقات والمتعة"» فإن ذلك منصوص عليه» ثم الإقدام عليه بالرأي جائز» فكان 
عملاً بالحجة؛ فتبين أن القياس من نوع العمل با هو حجةٌ في الأصلء ولكنه دون الثابت 
من الحكم بالنص فلا يصار إليه إلا في موضع لا يوجد فيه نص» فأما استصحاب المال(* 


فهو عمل بالجهل» فلا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تناول الميتة» وسنقرر 


هذا في بابه(؟. 


فبهذا التقرير يتبين أن نفاة القياس يتمسكون بالجهل» وأن فقهاء الأمصار يعملون با 
هو شون وماذا يعد اطق الا الضادل. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: اور یستفهتر6( قلنا: نحن نقول: بأن ما أنزل من 
الكتاب كافي» ولكن الاحتجاج بالقياس ما أنزل في الكتاب إشارة» وإن كان لا يوجد فيه 


نصّاء فإنه الاعتبار المأمور به في قوله: «إتاعتيزوأ04", وبه يتبيّن أن الحكم به حكمٌ ما أنزل 


(۱) قوله: ((واجب في بعض المواضع)) ساقط من ((ج)). 

(۲) في أصول السرخسي (الحقق): ((واعتقاد)). 

(۳) يشير في ذلك إلى المعروف الوارد في قوله تعالى: ماع عم إن طلقم أ مار تشون آز فرصو له 
یس میوش عل التويع قد ول امقر مدن مدا بلمفزوی عقا عل الفحَسرينَ ©4» الآية رقم: (۲۳۲)» 
من سورة (البقرة). والمتعة تطلق على ما انتفع به فإنه متاع ومتعة. راجع: تحرير ألفاظ التنبيه: ۰۲۵6 وحلية الفقهاء: 
5 . ويقصد بحا هنا: ((ما يعطيه الزوج لزوجته المطلقة زيادة على الصداق جبرا لخاطرها))؛ انظر: القاموس الفقهي 
لغة واصطلاحًا: ۳۳۵ وراجع: معجم لغة الفقهاء: 4۰۲ 

(4) آخر الورقة: ((۱4۷)) من ((ب)). 

(5) في أصول السرخسي (احقق): بزيادة: ((إن شاء الله تعالى))» وراجع كلام السرخسي في باب الاستصحاب من أصوله 
Y/Y‏ 

(1) اقتبس السرخسي هذه العبارة من قوله تعالى: فد کم له ل ةا فد ألو ِل اک كَل صروت ©4: 
ية رقم: (۳۲)» من سورة (یونس). 

(۷) بضر ف ذلك إل قوله تعالی: رر ستيغ كا نت عق اآسعتب بقل کے ق کلاک اخم وي 
لو زنويت ©4» الآية رقم: (01)» من سورة (العنکبوت). 

(۸) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 


لله فيضعُف به استدلالهم بقوله(: ومن ار يكم يمآ رل أنه 4 وبه يتبين أنه من 
جملة ما يتناوله!" قوله تعالى: یی ڪل سی 4 وقول : ولا رب ولا ایس الا 
في تب میب 4( 

وقد قیل: الراد بالکتاب هنا اللوح احفوظ". 

وعذا يتبين أن العمل بالقیاس لا یکون تقدّمًا بين يدي الله ورسوله» بل هو ائتماژ 
بأمر الله وأمر رسوله» وسلوك طریق قد عَلَّم رسول الله ك أمته في الوقوف به على 
أحكام الشرع؛ وهذا لأنا إنما نثبت الحكم في الفروع بالعلة المؤثرة» والعلة ما صارت مؤثرةً 
بآرائناء بل بجعل الله إياها مؤثرةء وإنما إعمال الرأي في تمييز الوصف المؤثر من سائر أوصاف 
الأصل وإظهار التأثير فيه» فلا يكون العمل به عملاً بالرأي» إنما التقدم بين يدي الله ورسوله 
فيما ذهب إليه الخصم من القول بأن العمل بالقياس باطل؛ لأنه لا يحد ذلك في كتاب الله 
نضاء وهو لا يجوّز الاستنباط» ليقف به على إشارة النص» فيكون ذلك قولاً بغير حجة ثم 
يكون عاملاً في الأحكام بلا دلیل وقد بنا أن هذا لا يصلح أن يكون حجة أصَليّةً. 

وأما قوله: اول تَمّف ما لس لك بده و فالذکور هو عِلّْمٌ مُنْكُرٌ في موضع 
النفي» والنكرة في موضع النفي تعم» فاستعمال الرأي يثبت نوع علم من طريق الظاهر» وان 


(۱) في أصول السرخسي (الحقق): ((تعالى)). 

(۲) من الآية رقم: »)٤٤(‏ من سورة (المائدة). 

(۳) في صول السرخسي (الحقق): ((تناوله)). 

)٤(‏ من الاية رقم: (۸۹)» من سورة (النحل). 

(5) في أصول السرخسي (احقق): ((تعالى)). 

(5) من الآية رقم: »)٥۹(‏ من سورة (الأنعام). 

(۷) المراد بالكتاب في هذه الآية هو اللوح احفوظ كما نص على ذلك ابن جرير وابن كثير والقرطبي ولم يذكروا أن أحدًا 
قال بغير ذلك» والله أعلم. راجع: تفسير الطبري 25١1/5‏ وتفسير ابن كثير ۰۱۲۸/۲ والجامع لأحكام القرآن ۵/۷. 

(۸) في أصول السرخسي (احقق): ((81ة)). 


(9) من الآية رقم: (77؟)» من سورة (الإسراء). 
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كان لا پثبت علمَ اليقين» وبالاتفاق عِلمُ الیقین* ليس بشرط لوجوب العمل ولا لجوازه» 
فان العمل بخبر الواحد واجب ولا يقبت به علم اليقين» والعمل بالرأي في الحرب جائز(۳) 
وفي باب القِبْلّة عند الاشتباه واجب» وق المعالجة بالأدوية جائز» وان كان شيء من ذلك لا 
يوجب علم اليقين؛ وهذا لأن التكليف بحسب الوسع» وليس في وسعنا تحصيل علم اليقين 
في حكم کل حادثة» والحرج مدفوع» ففي إثبات الحجر عن إعمال الرأي في الحوادث التي 
لا نصّ فيها من الحرج ما لا يخفى. 
ثم لا إشكال أن ما يثبت من العلم بطريق القياس فوق ما يثبت باستصحاب الحال؛ 
لأن استصحاب الحال إنما يكون دليلاً عندهم لعدم الدليل المغيّرء وذلك ما لا يُعلم يقيئاء 
قد يجوز أن يكون الدليل المغيّر تاه وان لم يبلغ المبتلى به» ولهذا لا تقبل البینة!" على النفي 
في باب الخصومات» وتقبل على الإثبات7" باعتبار طريق لا يوجب علم اليقين» فان 
الشهادة بالك بظاهر( اليد أو اليد مع التصرف تكون مقبولةً وإن كانت لا توجب علم 
اليقين. 
فأما قوله: يأو توا عل الله إل الح ف قلنا: ما يظهر عند استعمال الرأي 
بالوصف المؤثر حق في حقناء وان كنا لا نعلم أنه هو الحق عند الله تعالى» ألا ترى أن 
المتحري في باب القبلة يلزمه التوجه إلى القبلة"؟ التي يستقر عليها الرأي» ومعلوم أنه لا يلزمه 


(۱) آخر الورقة (۱۷۷). 

(۲) الصحيح أن خبر الواحد يثبت به علم اليقين إذا صح» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» راجع: شرح الطحاوية 
۲ والإجماع لابن عبد البر: ۰۳4۵ وراجع تفصيل ذلك في ص44۸ من هذه الرسالة. 

(۳) قوله: ((وني باب القبلة عند الاشتباه واجبء وني المعالجة بالأدوية جائز)) سقط من ((ج)). 

(4) ((في حکم)) سقط من ((ج)). 

(۰) آخر الورقة: (۱۱۰)) من ((ج)). 

(5) قال السرخسي في المبسوط: ((البينات للإثبات لا للنفي))» .٠٠١١/١‏ 

(۷) في أصول السرخسي (احقق): ((لظاهر)). 

(۸) من الآية رقم: (۱۷۱)» من سورة (النساء). 


(9) في أصول السرخسي (احقق): ((الجهة)). 
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مباشرةٌ ما ليس بحقٍ أصلاً فعرفنا أنه حق عندناء وان كنا لا نقطع القول بأنه الحق عند 
الله فقد يصيب الجتهد ذلك باجتهاده» وقد یْطی» نم التكليف بحسب الوسع» وليس 
ف وسعنا الوقوف على ما هو حق عند اله تعالی(" لا حالف وان( الذي نی وسعناا" طلبه 
بطریق الاعتبار الذي آمرنا به وبعد إصابة ذلك الطریق یلزمنا العمل به» فکذلك في 
الأحكام. 
وما أشاروا إليه من الفرق بين ما هو حض حق الله تعالى» وبين ما فيه حق العباد» 
لیس بقوي؛ لأن الطلوب ها ا القبلة لاداء ما هو محض حق الله تعالی» وا تعالی 
موصوف بکمال القدرق ومع ذلك آطلق لنا العمل بالرأي فیه ما لتحقیق معن الابتلای أو 
لأنه ليس في وسعنا ما هو أقوى من ذلك بعد انقطاع الأدلة الظاهرق وهذا العنی بعینه 
موجود قي الأحكام. 
ثم الاحتمال الذي يبقى بعد استعمال الرأي بنزلة الاحتمال في خبر الواحده فان قول 
صاحب الشرع موجب 0 اليقين» وإنما ينبت في حقنا العلم والعمل به إذا بلغنا ذلك» وقي 
البلوغ والاتصال برسول الله اء" احتمال» فكذلك الحكم في المنصوص ثابت بالنص على 
وجه يُوجب علم اليقين» وفيه مع هو مؤثرٌ للحکم" شرعاء ولکن(" في بلوغ الآراء» 
وإدراك ذلك المعنى؛ نوخ احتمال» فلا يمنع ذلك وجوب العمل به عند انعدام دلي هو أقوى 
منه» وطذا شرطنا للعمل بالرأي أن تكون الحادثة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((تعالى)). 

(۲) ((ثم)) في ((ج)) مكرورة. 

(؟) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((تعالى)). 
(4) في أصول السرخسي (المحقق): ((وإنما)). 

(5) آخر الورقة: ))١58((‏ من ((ب)). 

(5) ((جهة)) في ((ج)): ((حجة)). 

(۷) في أصول السرخسي (المحقق): ((<&)). 

(۸) في أصول السرخسي (المحقق): ((في الحكم)). 

.)۱۷۸( آخر الورقة‎ )٩( 
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فتبيّن أن فیما قلنا مبالغة في احافظة على النصوص بظواهرها ومعانيهاء فانه ما لم يقف 
على النصوص( لا يعرف أن الحادثة لا نص فيهاء وما لم يقف على معان النصوصء لا 
بمكنه أن یرد الحادثة إلى ما يكون مثلها من النصوص» ثم مع ذلك فيه تعميم المعنى في الفروع» 
وتعظيم ما هو من حق الله تعالى» فإن اعتقاد الحقيّة!"" في الحكم المنصوص ثابتٌ بالنص؛ 
ومعنى شرح الصدر وطمأنينة القلب ثابت بالوقوف على العنی» ولا معنى لاستدلام باختلاف 
أحكام النصوص؛ لأنا إنما جز استعمال الرأي عند معرفة معان التصوص؛ وإئما يكون هذا 
با كرت ول ا الع خب فحن لا 3 إعمال الاق امه 
الحكم إلى ما لا نص فيه» وسيأتيك بيان هذا في شرط القياس"» ويتبيّن بهذا أن مراد رسول 
الله الل بذم الرأي فيما رووا من الآثار("؛ الرأئ الذي ينشأ عن متابعة هوى النفس» أو 
الرأي الذي يكون7" المقصود منم(" رد المنصوص نحو ما فعله إبليس“. 
فأما الرأي الذي يكون المقصود منه إظهار الحق من الوجه الذي قلناء لا يكون 
تن 
الا وع أن ال هال آمر هد إظهار هة ااضید بقوله ا : هيك بده دوا عَدَلٍ 


e 


(۱) من هنا إلى قوله: ((لا يمكنه أن يرد)) سقط من ((ج)). 

(۲) في ((ج)): ((حقيقة)). 

(۳) راجع كلام الامام السرخسي في هذا الموضوع في شرط القياس ٠١۸/۲‏ . 

(4) في أصول السرخسي (امحقق): ((5&)). 

زه تقدم ذکر بعض منها في هذا الباب راجع: ص۰۷۱ 

(5) كتب المؤلف هنا: ((منه)) ثم وضع عليها علامة إلغاء وإلغاؤها هو الموافق لبقية النسخ. 

(۷) من هنا إلى قوله: ((منه إظهار الحق)) سقط من ((ج)). 

(۸) وقد حكاه الله تعالى عنه في قوله: ل ما مت الا تنجد لذ امرك 5 كأ حيرت علقتی من ار رقت عن طبن @)» 
الآية رقم: (۱۲)» من سورة (الأعراف). 

)٩(‏ في صول السرخسي (احقق): ۸ يرد قوله: ((تعالى)). 

(۱۰) من الآية رقم: (4)» من سورة (المائدة). 
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سول الله ال قد علّم ذلك أصحابه» والصحابة عن آخرهم أجمعوا على 
يي E‏ 1 
ذمّه رسول الله اء أو جعله مدرجة الضلال؟ هذا شيء لا يظنه إلا ضالٌء وبال 
التوفيق))!؟) إلى هنا لفظ همس الأئمة ل 
قوله: ((وبيان ذلك في الأصل في قول الله تعالى: هار ۳2 مم من هل 
الت من دترجر لول ره فالإخراج من الديار عقوبة بمعنى القتل» - يصلح 
داعیّا إليه» وأول الحشر دلالة على تکرار هذه العقوبة» وقوله تعالى: ماع أن 
وا( دليل على أن إصابة النصرة جزاء التوكل» وقطع الحيل» وأن المَقْتَ والخذلان 
جزاء النظر إلى القوة والاغترار بالشوكة إلى ما لا يحصى من معان النصء ثم دعانا إلى 
الاعتبار بالتأمل في معان النص للعمل به فيما لا نص فيه» وكذلك في مسألتنا»7". 
آي: وبیان أن الشرع دعانا إلى التأمل ثم الاعتبار في قوله تعالى: روا يتأ تال 
هر 45( وهو ا للعتمد عليه ی( العمل بالقیاس ‏ قوله تعالى: لور 
گے ی کترواً [من آمل الکتب] من يكرد لرل لتر وقوله: ((في الأصل)) 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ((فإنّ)). 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): (()). 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: (()). 

(4) انظر: أصول السرخسي ۱۳-۱۳۸/۲. 

(ه) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

() من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۷) انظر أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۳/ ۰۵۱۹ وفیه: ((في مسألتنا هذه)) باضافة اسم الإشارة» وقد 
آسقطه المؤلف هناء وأثبته في الشرح انظر: ص٦‏ ۸۰. 

(۸) آخر الورقة: ))۱٤۹((‏ من ((ب)). 

(9) من الاية رقم: (۲)» من سورة (احشر). 

(۱۰) آخر الورقة (۱۷۹). 

(۱۱) سقط هذا الجزء من الآية من الأصل و ((ب))» وهو ثابت في ((ج)). 

(۱۲) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 
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ظرف قوله: ((ذلك)» وقوله: ((نی قول الله تعالى)) خبر لقوله: ((وبيان ذلك)) وظرفٌ له. 

والآية في سورة الحشرء نزلت في بني النضير. 

قال الزجاج: ((قوله تعالى: 7 0 0 لت نا من اَهَل لکتب من يكرجز لول 
الما تشم أن ربوأ ونوا أت انحر همدخ و( هولاء بنو النضيرةكان 
لهم عر ومنعة من اليهود» وظنً/" الناس 95 لعڙهم ومنعتهم لا يخرجون من ديارهم» وظنٌ بنو 
النضير أن حصونم تمنعهم من الله( هم م44 أي: فأتاهم أمر الله من حيث لم 
يحتسبوا("» «وََدَفَ فى فاویه م۱ آ4 كان بنو النضير لما نزل' ') رسول الله ۱ المدينة 


(۱) روى البخاري في صحيحه. ف كتاب التفسير» باب سورة الحشر» من حديث سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عباس 
85: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضیر)» (۰)۲۸۸۲ ۰45۷/۸ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم في 
صحیحه» في كتاب التفسی (۰)۳۰۳۱ ۰۱۵/۱۸ 

(۲) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر)» ومن قوله تعالى: #إهن دبترهم#» إلى قوله سبحانه: ص أَنَوك لم يرد في 
معان القرآن واعرابه (احقق). 

(۳) في معني القرآن واعرابه (احقق): ((فظن)). 

(4) في معان القرآن واعرابه (امحقق): بزيادة ((أي من آمر الله)). 

(ه) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر)» بإضافة قوله سبحانه: ون حت ر قيا وت في ربهر ألِيب»4. 

() وإلى هذا التفسير ذهب الأئمة: ابن جرير الطبري وابن كثير والقرطبي» والشيخ السعدي ايء قال ابن جرير تلق: 
((قوله: هر اه من حَيتُ کر تیا يقول الله تعالى ذكره: فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا أنه يأتيهم» 
وذلك الأمر الذي آتاهم من الله من حيث لم حتسبوا قذف في قلويهم الرعب بنزول رسول الله 86 في صحابه)) 
انظر: تفسیر الطبري ۰۲۹/۱۲ وقال ابن كثير: ((9 5نم أ من حتيَتْ ر تب أي: جاءهم من أمر الله ما لم 
يكن هم في بال))» انظر: تفسیر ابن كثير ۰۲۹۹/۶ وراجع: الجامع لأحكام القرآن 4/۱۸) وتفسیر السعدي تیسیر 
الکرم الرهن ۳۲۸/۷. 

(۷) في معاني القرآن واعرابه (احقق):۸ ترد هذه العبارة التفسيرية. 

(۸) آخر الورقة: ((۱۱۱)) من ((ج)). 

(9) من الاية رقم: (۲)» من سورة (احشر). 

(۱۰) في معاني القرآن وإعرابه (احقق): ((دحل)). 

(۱۱) في معاني القرآن وإعرابه (محقق): ((النبي ا)). 
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0 مه 

غافدوه آن لا یکونوا معد ولا عل فلا كان نوم اغد وظهر للشرکون على السلميتء 
نكثوا ودخلهم الريب» وکان كعب ابن يف رئيسًا هم فخرج في ستين رجلاً إلى مكة» 
وعاقد المشركين على التظاهر على النبي الا فأطلع الله نبيه على ذلك فلمّا صار إلى الدينته 
وجه النبي لين محمد بن مسلمَة!" ليقتله» وكان محمد بن مسلمة رضيعًا(") لكعبء فاستأذن 
محمد ابن مسلمة النبي ا في أن ينال منه؛ ليخت كعب بن الأشرف» فجاءه محمد ومعه 


(۱) في معان القرآن وإعرابه (محقق): ((عليه ولا معه)). 

(۲) وقعت غزوة مد ق السنة العالقة من امجرق وذلك ق يوم السبت لسبع لال خلون من شوال كما قال ابن سعدء 
وقال الذهبي: لاحدی عشرة ليله مضت من شوال. 
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ۰1۷/۳ والطبقات الکبری لابن سعد ۲۸/۲ وسير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) 
۹۱/۱ 
وأخد: بضم الأول والثاي: جبل مشهور شال المدينة» وعنده وقعت الغزوة للشهورة. راجع: المعالم الأثيرة في السنة 
والسیرة: ٠‏ 

(۳) هو: كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي» اعتنق اليهودية لأن أمه من بني النضير» وکان سيدًا في 
أخواله» أدرك الاسلام ول يسلم» بل إنه من أكثر من آذى النبي ع وأصحابه بامجاء والتشبيب بنسائهم» خرج إلى 
مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم» وعاد إلى المدينة» وأمر النبي 5 بقتله» فانطلق 
إليه خمسة من الأنصار يرأسهم محمد بن مسلمة تیه فقتلوه في حصنه في سنة: ۳ه. 
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ۱/۳ »والبداية والنهاية لابن کثیر ۳۲/٥‏ .والأعلام للزركليه/۲۲۵. 

(4) في معان القرآن وإعرابه (محقق): ((رسول الله )). 

(ه) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن جدعة, آبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن» وأبو سعيد 
الأنصاري الأوسيء ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة» وهو من نجباء الصحابة» شهد بدرًا والشاهد كلها ما عدا 
تبوك؛ حيث ذكر ابن سعد أن النبي يي استخلفه على المدينة»» وكان ذيكه من اعتزل الفتنة» وتحوّل إلى الربذة» فأقام 
بها مدة يسيرة» روى جملة من الأحاديث» وتوف سنة: 47هء وقد عاش ۷۷ سنة ضطلك. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳۳۸/۲ وسير أعلام النبلاء ۳۹/۲ والإصابة في تمييز الصحابة ٦۳/١‏ . 

(5) ((أي أخاه: من الرضاعة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۷) في معاني القرآن وإعرابه (احقق): ((رسول الله )). 

(۸) في معاني القرآن وإعرابه (الحقق): ((ليعتر))» بالعين المهملة. 
ويغتر: من الغرة؛ وهي الغفلة» جاء في اللسان: ((اغتره: أي أتاه على غرة منه. واغتر بالشيء: خدع به))» انظر: 
لسان العرب» (غرر)» ۰45/۱۰ وراجع: القاموس احیطء (غره)» 2٠١5/7‏ والمصباح النیر» (الغرة): ۲۳۰ 
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د << سس سح« 
مسلمة بناصيته» وكبر» فخرج أصحابه فقتلوه قِ مکانه ا وغدا "05١‏ غا بني النضير» 


نا علیهم. 
وقیل: إنه غزاهم(" على حار خطوم بلیب(. 


)۱ قصة قتل كعب ب بن الأشرف ثابتة ق الصحيحين» فقد 3 ا في كتاب الغازي» باب 0 0 


تا چ + 


ل بْنُ مَسْلَمَةَ فَمَالَ: یا رَسُولَ اللو أحث e‏ نه و تیا ول نز ل 


اتا مد خمد بن مسلمة فَقَالَ: إِنَّ مدا البَجْلَ قَدْ سألا صَدفة وله قذ عنّانَا وق قد نیت أَسْتَسْلِفُكَء قال: وَأَيْضًا وال 


۳ ۶ 


03 
و عة 
۶و 2 o‏ 1 5 و ر مه 


کم فال: :| قد تاه قلا مث أن عه ئ ته ظر إ 
إلى أن قال: (مَوَاعَدَهُ أَنْ يأف َجاءة ليد ومعه ابو اله وهو آخو گفب من الضاعت مَتَعَاهُمْ إلى الصن, فُنَرْلَ 


اآیهم فَقَالَتْ له امرأثة: أن EE‏ 3 هو محشد بن مَسْلَمَةٌ وخ EN‏ قَالَتْ: 


شع صو که با ی إا هر أي خد ن َة وزضیعی أَبو لت إن الكَرمَ لو ذعي إلى ط عة بل 
لأجَابء قَالَ: ویذحاه مد بن مَسْلَمَةَ مَعَهُ رجلین) إلى أن قال محمد بن مسلمة: (إِذَا ما جاء يِن ال بشعره اه 
ادا یمون استنکلث من راسو فونم رو وَقَالَ مد م کم فر هم موا وهو ینقح بنه ريخ ایب 
فَقَالَ: ما رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رها أي أطیب وقال غَيْرْ ترد ال عِنْدِي أَعْطٌَ نِسَاءٍ الْعرّب وَأكمَل لب قال عَمْرْو : فَقَالَ: 
اون لي أَنْ أَسْمٌ رَأْسَكَ؟ قَالَ: نعي شف 2 اشم آصحابف ۾ قال: ند لي؟ قَالَ: تع فلا اسْتمكن منه قال: 
ڈونکم توف ثم أو الت غيل َأخبَرُوة)ء (4۰۳۷)» ۳۹۰/۷ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواها مسلم في كتاب 
الجهاد والسير» باب قت ل کعب بن الأشرف طاغوت اليهود» (۰)۱۸۰۱ ۰۱۲۱/۱۲ 

(۲) في معان القرآن وإعرابه (امحقق): ((رسول الله 8)). 

(۳) أناخ: مأخوذ من ((أنخت البعير» فاستناخ ونقخته فتنوخ وأناخ الابل: أبركهاء فبركت))» انظر: لسان العرب» (نوخ)» 
۶ وراجع: معجم مقاييس اللغة» (نوخ)» ۳۰۸/۵ والقاموس احیط (تنؤخ)» ۰۲۸۱/۱ 

(4) في معان القرآن واعرابه (احقق): ((فأناخ)). 

(5) في معان القرآن واعرابه (احقق): ((إنه غزاهم)). 

)٦(‏ روى ذلك الترمذي في جامعه» في كتاب الجنائز» باب (۳۲) ولفظه من حديث أنس بن مالك نه قال: (كان رسول 
الله ٤<‏ يعود الریضء ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» ويجيب دعوة العبد» وكان يوم بني قريظة على حار خطوم بحبل من 
ليف عليه إكاف ليف)» (۰)۱۰۱۷ ۳۳۷/۳ قال الترمذي: ((هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس» 
ومسلم الأعور يضعف؛ وهو مسلم بن كيسان» تُكلّم فيه» وقد روى عنه شعبة وسفيان الملائي))» وبلفظ قريب من هذا 
اللفظ رواه ابن ماجه في سننه» ني كتاب الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع» (۰)4۱۷۸ 2179/4/9 ورواه كذلك 


عبد بن هید في النتخب» (۲۳۰ ۱ ۰۳۹ وقال ابن حجر: ((فٍ سنده مقال))» انظر: فتح الباري الت 
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ركان" الومنون زیون منازل7" بني النضیر؛ لیکون هم أمكنة القتال(" 
النضير يخزبون منازلهم؛ ليسدّوا با آبواب أزقتهم» ولعلا تبقی على المؤمنين» فقذف الله تعالى 
في قلوهم الرعب» ريون بت بأد دى لقن 4 ومعنی (خرابما بأيدي المؤمنين: 
أنحم عزضوها لذلك» ففارقوا النبي الا على الجلاء من منازشم وأن يحملوا ما استقلّت به [بلهم ما 
خلا الذهب والفضة(؟ فَجلوا إلى الشام وطائفة منهم إلى خیبر» وإ لمرو ۱ 


(۱) في معاني القرآن واعربه (اححقق): ((فکان)). 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه (اححقق): ((من منازل)). 

(۳) في معاي القرآن وإعرابه (لمحقق): ((للقتال)). 

(4) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

.)) في معاي القرآن وإعرابه (محقق): ((رسول الله‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن وإعرابه (امحقق): ((الفضة والذهب)). 

(۷) في معاني القرآن وإعرابه (الحقق): ((جلت إلى خيبر)). 

(۸) خيبر: هي بلدة تبعد عن مدينة الرسول 8 ١5‏ كيلاً شمالاً على طريق الشام» وتشتمل على سبعة حصون ومزارع 
ونخل كثير» وأسماء حصونما: حصن ناعم» والقموصء وحصن الشق» وحصن النطاة» وحصن السلالم» وحصن الوطيح» 
وحصن الكتيبة» وأما لفظ خيبر» فهو بلسان اليهود: احصنء ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون "میت 
خيابر» وقد فتحها النبي < كلها في سنة سبع للهجرق وقيل: سنة نان وقيل: سنة ست للهجرق راجع: معجم 
البلدان ۰4۰۹/۲ والمعالم الأثيرة في الست والسيرة محمد محمد حسن شراب: ٠١9‏ 

)٩(‏ في معاني القرآن وإعرابه (الححقق): ((وطائفة إلى)). 

(۱۰) راجع ما روي قي تفاصيل هذه الغزوة برواياتها المسندة في: صحيح البخاري» في كتاب الغازي» باب حديث بني 
النضير» ۰۳۸۲/۷ وصحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء اليهود من الحجاز» ۰٩۱/۱۲‏ تفسير الطبري 
۲ ومسند الإمام أحمد, »)٤٥۳۳(‏ ۰۱۱/۲ (5957): ۰۱۹۹/۲ وسنن أبي داود» قي كتاب الخراج والإمارة 
والفيء» باب في خبر النضیر» (۰)۳۰۰4 ۰۱۵/۳ وسنن الترمذي» في كتاب السیر» باب في التحريق والتخريب» 
(؟ه5١),‏ ۰۱۰۳/6 وسنن ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب التحريق بأرض العدی »)۲۸٤٤(‏ ۰۹5۸/۲ 
(۰)۲۸۶۰ 4۹/۲ وسنن الدارمي» في كتاب السير» باب في تحريق النبي عل نخل بني النضيرء (954؟), ۷۰/۲ 
ومستدرك الحاكم» في كتاب التفسیر» في تفسير سورة الحشرء (0)۳۷۹۷ 2575/7 ومسند أبي یعلی» (08719)) 

۰ وسنن البيهقي الكبرى» في كتاب الجزية» باب يشترط عليهم أن أحدًا من رجاهم إن أصاب مسلمة بزنا 

أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلمًا عن دينه أو أعان احاربین على المسلمين» فقد نقض عهده؛ 

۹ وتاريخ الطبري في ذكر خبر جلاء بني النضير» ۵۵۰/۲ وسيرة ابن هشام في أمر إجلاء بني النضير في سنة 
أربع» ۰۲۱۰/۳ والطبقات الكبرى لابن سعد» في غزوة رسول الله ج بني النضير» 47/7 . 

(۱۱) الحيرة: كما ذكر ياقوت: بالكسر ثم السكون وراء مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له 
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وهو( قوله: رای رجآ گنها من هل الكت عن رتور یرل تشر (» وهو آول 
حشر الناس إلى الشاء"» ثم ر الخلق يوم القيامة إلى شام فلذلك قيل: الأول 
ار فجميع اليهود والنصارى یلو من جزيرة العرب. 

ژوي عن عمر ذل أن النبي # قال: (لأخرجن اليهود من جزيرة العرب)(". 


النجف, وكانت مسكن ملوك العرب من الناذرة في الجاهلية» وقد فتحها خالد بن الوليد ذفنه. راجع: معجم البلدان 
۲ والمعالم الأثيرة في المسّنّة والسيرة محمد محمد حسن شراب: ۱۰۵. 

(۱) في معاني القرآن وإعرابه (احقق): ((وذلك)). 

(۲) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۳) في معان القرآن واعرابه (احقق): ((وهو أول حشر حشر إلى الشام)). 

(4) روى ابن جرير الطبري بسنده عن الحسن قوله: ((بلغني أن رسول الله ج لما أجلى بني النضير» قال: امضوا؛ فهذا أول 
الحشرء وإنًا على الأثر))» (۰)۳۳۸۲۱ ۰۲۸/۱۲ وروی كذلك عن الزهري أنه قال: ((قوله: الأول لته [من 
الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر)] قال: كان جلاؤهم أول الحشر في الدنيا إلى الشام))» انظر: تفسير الطبري 
(۰)۳۳۸۱۹ ۰۲۸/۱۲ 
وهذا الحشر یکون إلى الشام قبل یوم القيامة» ویدل على ذلك ما رواه الامام أحمد في مسنده من حدیث ابن عمر 
ذه قال: (قال نا سول اله # ستطرج از قَبْلَ یم الْقِيَامَةِ من بر حضرتزت تشر الا قالوا: فما تم يا 
رَسُولَ ال4؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بالشّام)» انظر مسند الامام أحمد احقق» (-40۳) ۱۳۹/۸ وقال محققوه: ((إسناده 
صحیح على شرط الشیخین))؛ ورواه الترمذي في جامعه» في کتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من قبل الحجاز» (۰)۲۲۱۷ ۳۱/۶ وقال الترمذي: ((هذا حدیث حسن غريب صحیح من حدیث ابن عمر)). 

(5) من الاية رقم: (۲)» من سورة (احشر). 

(7) الحديث بهذا اللفظ رواه الحاكم في الستدرك. في کتاب الأدب» وتمامه من حديث عمر ذفن قال: (قال رسول الله 5 
لفن عشت إن شاء الله لأتمين أن یسمی رباح وأفلح ونجیح ویسار» وان عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود من جزيرة 
العرب)» (۰)۷۷۲۱ ۰۳۰۵/6 وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه, ولا أعلم أحدًا رواه 
عن الثوري يذكر عمر في إسناده غير أبي آحمد)) ووافقه الذهبي في التلخيص» راجع: المستدرك في الموضع السابق» ول 
أجد أحدًا من امحدثين يروي الحديث بإفراد اليهود بالإخراج من جزيرة العرب إلا الحاكم, وإنما الرواية الشهورة هي ما 
ذكر فيها اليهود والنصارى على السوای وهي ما رواه مسلم في صحیحه في كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء اليهود 
من الحجاز» من حديث عمر بن الخطاب أنه مع رسول الله ج يقول: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب)» (۰)۱۷۲۷ ۰۹۲/۱۲ 
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سح 


قال ال جزيرة العرب معنا ومسگثهاء ولغا قبل طا: جزيرة العرب؛ لأن 
ورا و وا ا و ا ا 


وقال(۱" آبو عبیدة("۱: جزيرة العرب من حفر أبي 0 إلى اليمن في الطول» ومن رل 


(۱) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تیم الفراهيدي البصريء آبو عبد الرهمن, ولد سنة: ۱۰۰ص وهو عالم کبیر في النحو واللغة 
والعروض» لم يسبقه إلى علم العروض سابق من العلماء كلهم» توفي سنة: بضع وستين ومائت وقیل: بقي إلى سنة: ۱۷۰ه. 
من آثاره: كتاب العين في اللغة» وكتاب العروض» وكتاب النغم. 
راجع: إنباه الرواة على أنباه النحاة ۰۳۷۸/۱ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 51/١‏ ه» وسير أعلام النبلاء 
۷ وکشف الظنون ۰۱۳۸/۲ 5514115537 .١‏ 

(؟) جاء في هامش الأصل و ((ب)) عنونة لا سيأني من الكلام ما نصّه: ((بيان جزيرة العرب)). 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه (الحقق): ((الحبس)) بالسين المهملة. 

)٤(‏ بحر الحبش هو: بحر القلزم المسمى حالیّا: البحر الأحمر» وهو شعبة من بحر اند أوله من بلاد البربر والسودان وعدن» 
ثم يمتد مغربّاء وف أقصاه مدينة القلزم قرب مصر؛ وبذلك سمي بحر القلزم» ويسمى في كل موضع ير به باسم ذلك 
الموضع» فعلى ساحله الجنوبي بلاد البربر والحبش» وعلى ساحله الشرقي بلاد العرب» وهو البحر الذي أغرق الله فيه 
فرعون وقومه. راجع: معجم البلدان ۰۳4/۱ 

(۰) في معان القرآن وإعرابه (الحقق): ((ودجلة)). 

() وهو المسمى حاليًا عند العرب: بالخليج العربي» وعند العجم بالخليج الفارسي» ويقع في شرق الجزيرة العربية» تتفرق 
دجلة عنده فرقتين إحداهما تأخذ ذات اليمين فتصب في هذا البحر عند سواحل أرض البحرين وفيه تسافر المراكب 
إلى البحرين وبر العرب» وتمتد سواحله نحو الجنوب إلى قطر وعمان والشحر ومرباط إلى حضرموت إلى عدن» وتأخذ 
الفرقة الأخرى ذات الشمال وتصب ف البحر من جهة بر فارس وتصير عبادان لانصباب هاتين الشعبتين في البحر 
جزيرة بينهما. راجع: معجم البلدان ۳۳/۱ 

(۷) في معاني القرآن وإعرابه (امحقق): ((أحاطت بما)). 

(۸) في معاني القرآن وإعرابه (احقق): ((فهي)). 

)٩(‏ في معان القرآن وإعرابه (محقق): ((قال)). 

(۱۰) هو: معمر بن الثنی» أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري» ولد سنة: ١٠٠هء‏ كان عالما في النحوء والغریب وأيام 
الناس» وأخبار العرب» قال فيه المبرد - كما نقل عنه الذهبي -: ((كان هو والأصمعي متقاربين في النحو وكان أبو 
عبيدة أكمل القوم)) قيل: إنه كان يرى رأي الخوارج» وأن الرشيد أقدمه ليقرأ عليه بعض كتبه» ولم يكن صاحب 
حديث» قال عنه الذهبي: ((قد كان هذا المرء من بحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله» ولا العارف 
بسنة رسول الله عن ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد» بل وكان معافق من معرفة حكمة الأوائل» والمنطق 
وأقسام الفلسفة وله نظر في المعقولء ول يقع لنا شيء من عوالي روايته))؛ قارب عمره على: ٠٠١‏ سنة» فقيل: مات 
سنة ۰۹ ۲ه وقيل: ۲۱۰ه. 
من آثاره: مجاز القرآن» وغریب الحديث» مقتل عثمان» وأخبار احجاج. 
راجع: وفیات الأعيان ۲۳۵/۵ وانباه الرواة على آنباه النحاة 0۲۲۷/۳ وسير أعلام النبلاء 445/٩‏ 

(۱۱) القصود به: حفر أبي موسی الأشعري نی وهي رکایا حفرها آبو موسی الأشعري على جادة البصرة إلى مكة» 
یستقی منها بالسانية» وماژها عذب. وبینه وبين البصرة خمس لیال. راجع: معجم البلدان ۰۲۷۵/۲ 
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رین(" إلى منقطع السماوة(" في العرض. 
وقال الأصمعي(": من آقصی عدن یی" إلى ريف العراق في الطول» وأما العرضء 
فمن دة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار" الشام)) إلى هنا لفظ الزجاج. 
وقال في الکشاف: (اللام في: لول ر4 تتعلق ب اج وهي اللام نی( 


(۱) يبرين: قرية قال عنها یاقوت: ((يبرين من أصقاع البحرين» به منبران» وهناك الرمل الوصوف بالکثرق))» وهي تقع 
بالتحدید في الجنوب الغربي من النطقة الشرقية على أطراف الربع الخالي» وتبعد عن الحفوف ۲۵۰ كيلاً. راجع: معجم 
البلدان ۰۲۱۷/۵ والوسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية لعبد الرهن العبيد ۳۵۹۵/۲. 

(۲) السماوة: بفتح آوله وبعد الألف واوء وإِنما ميت السماوة؛ لأنما أرض مستوية لا حجر بماء والسماوة ماء بالبادیق 
والمقصود بما هنا بادية السماوة التي هي بين الكوفة والشام» وهي قفرء قال ياقوت الحموي: ((قفری أظنها مسماة 
بهذا الماء))» راجع: معجم البلدان 4۵/۳ ۲. 

(۳) تقدمت ترجته وقد ذكر بكنيته: ((أبو سعید))» راجع: ص ۳۷۷ من باب الأهلية في الاجماع. 

)٤(‏ عدّن: بالتحريك وآخره نون» وهو من قوم عَدَنَ بالکان إذا أقام به» وقیل: ميت عدن أبين - بفتح الهمزة وکسرها 
-: بعدن وأبين ابني عدنان قال يا قوت: ((وهذا عجب لم أر أحدًا ذکر أن عدنان كان له ولد امه عدن غير ما ورد 
في هذا الوضع))» وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر اند من ناحية اليمن» ردئة لا ماء با ولا مرعی» وشرکم من 
عين بینها وبين عدن مسيرة نحو الیوم وهو مع ذلك رديه إلا أن هذا الوضع هو مرفاً مراکب اند والتجار یجتمعون 
إليه» لأجل ذلك فا بلدة تحارة» وبين عدن وصنعاء ثمانية وستون فرسگا. 
راجع: معجم البلدان ۸۹/4 والمعالم الأثيرة في السّنّة والسيرة محمد محمد حسن شراب: ۰۱۸۷ 

(5) جُدَّة: بالضم والتشدید. والجدة في الأصل: الطريقة» وهي مدينة مشهورة تقع على ساحل البحر الثم وقد كان 
الخليفة عثمان بن عفان تفه أول من اتخذها ميناءً» وتكون غرب مكة على مسافة ۷۳ کیلک وتكون جنوب مدينة 
الرسول #5 على بعد 2۲۰ كيلا. 
راجع: معجم البلدان ۰۱۱4/۲ والمعالم الأثيرة في السّنّة والسيرة: ۸۸. 

(5) في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (الحقق): ((أطراف))» والمعنى واحد؛ قال ابن منظور: ((أطرار البلاد: أطرافها))» انظر: 
لسان العرب» (طرر)» ۰۱4۲/۸ وراجع القاموس امحیط (الطر)» ۰۸۰/۲ 

(۷) آخر الورقة (۱۸۰). 

(۸) عبارة الأصمعي الواردة في معاني القرآن واعرابه (امحقق): ((إلى أقصى عدن آبین إلى أطراف الیمن حتی تبلغ أطراف 
بوادي الشام)). 

.١ 47/5 انظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٩( 

(۱۰) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 


باب تفسير القياس :© 


ي قوله تعالى: تی قَدَمَتُ لح 463 وقوله(": جعته لوقت كذاء وللعنی: أخرج 
الذين کفروا عند أول احشر. 

ومعنى أول الحشر: أنّ هذا آول حشرهم إلى الشام» وکانوا من سبط ۸ یصبهم 
جلاءً قط» وهو أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة 0 إلى الشام» أو هذا ول 
حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خیبر إلى الشام"» وقيل: آخر حشرهم 
حشر يوم القيامة؛ لأن احشر يكون بالشام. 

وعن عكرمة: (من شك أن الحشر هاهنا يعني الشام» فليقراً هذه الآية7)"0" إلى هنا 
لفظ الكشاف. 


(8) 


وقرأ أبو عمرو ه: بون (يَرْبُونَ) بتشدید الراءء والباقون: ینت4 


(۱) في الكشاف (المطبوع): لم يرد حرف الجر ((في))» وإثباته أولى لتستقيم العبارة. 

(۲) من الآية رقم: »)۲١(‏ من سورة (الفجر). 

(۳) في الكشاف (الطبوع): ((وقولك)). 

(4) السبّط: هي ((القبيلة من اليهود))» انظر: القاموس اخحیط (السبط)» ۰۳۷۰/۲ وراجع: لسان العرب» (سبط)» 
. 

(ه) آخر الورقة: ((۱۵۰) من ((ب)). 

() وكان إجلاء عمر لليهود من خيبر إلى الشام سنة عشرين للهجرة. راجع: سير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدين): 
. 

(۷) الأثر رواه عكرمة عن ابن عباس #5 فقد أورده الحيئمي من رواية البزار» ولفظه: (من شك أن المحشر بالشام فليقراً 
أول سورة الحشر لور 23 لين مرو من هل الكت من دتلرجز لرل شر [من الآية رقم: (۲)» من سورة 
(الحشر)]» قال فقال النبي #: فهي أرض امحشر)» قال الميثمي: ((رواه البزار وفیه آبو سعید البقال والغالب عليه 
الضعف))» انظر: جمع الزوائد» في کتاب البعث. باب جامع في البعث» ۳۹/۱۰ ولكنني لم آجده في مسند البزار 
ولا في كشف الأستار» والله أعلم» كما آورده ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس بلفظ قريب من 
هذا اللفظ. انظر: تفسير ابن كثير .۲۹۹/٤‏ 

(۸) انظر: الكشاف ٩‏ /۸۰. 

(9) أبو عمرو هو: يحبى بن الحارث» أبو عمرء أو أبو عمرو الغساني» تقدمت ترجته» راجع: ص۵۱ من باب حكم 
الإجماع. 


سکن الاب وی ار 
والتخريب والإخراب: بمعنى. 
وقال الزخشري: (التخريب والا خراب: الافساد بالنقض والهدم» والخربة: الفساد))(۳. 
وقال في الصحاح: ((والخراب: ضد العمارة» وقد خربت الوضع( ۳ فهو خرب. ودار 
خر وأخرها صاحبهاء وحَرّبوا بيوتهم؛ شُدّد لفشوّ الفعل أو المبالغة()(0. 
وما قال بعضهم(" بقوله: وقيل: التخريب: امدم والإخراب: تركه لا ساكن فيه» ليس 


(۱) راجع: كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون ۰۷۱۷/۲ وإبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام 
الشاطبي؛ لأبي شامة الدمشقي: ۰1۹٩‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2785 والكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججها للقيسي: ۰۳۱۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي: ۰4۱۳ وسراج 
القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ النتهي للعذري البغدادي: ۰۳۹۷ وتقريب العاني في شرح حرز الأماني في القراءات 
السبع لسيد أبو الفرح» وخالد محمد الحافظ: ۰4۱٩‏ وشرح الشاطبية للضباع: ۰۲۹۲ وقال أبو شامة في توجيه 
القراءة: ((وأما رن بيْيمْرك؟ فالتخفيف فيها والتشديد لغتان: من أخرب» وخزب» مثل: أنزل» ونرّل» وقيل: 
الإخراب: أن تترك الوضع خريّاء والتخريب: الحدم» وقيل: معنى التخفيف: آنمم يعطلوتها ويعرضوتها للخراب بخروجهم 
منها))» انظر: إبراز المعاني: 2۹٩‏ وراجع: إتحاف فضلاء البشر: ۰۱۳ والكشف عن وجوه القراءات السبع 
للقيسي: ۰۱/۲ 

(۲) انظر: الكشاف ۸۰/4. 

(۳) في الصحاح: بإضافة: ((بالكسر)). 

(4) في الصحاح: ((أو للمبالغة)). 

(5) انظر: الصحاح» (خرب)» ۱۱۹/۱ وراجع: لسان العرب» (خرب)» ۰4۸/4 والقاموس انحیط (الخراب)» ۲/۱ 
والصباح المنير» (خرب): ۰۸٩‏ ويشير ابن فارس إلى المعنى الأصل لكلمة (خرب) فيقول: ((الخاء والراء والباء: أصل 
يدل على التثلم والتثقّب»... ومن الباب» وهو الأصلء الخراب: ضد العمارة))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (خرب)» 
4/۲ . 

أما العنی الذي فسّر به الإمام ابن جرير هذا اللفظ فقد أشار إليه بقوله: ((يعني جل ثناؤه بقوله: رت 

وت بني النضير من اليهود» وأنحم يخربون مساكنهم» وذلك أتمم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما ذكر في منازلهم ما 

يستحسنونه» أو العمود أو الباب» فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنين» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 

التأویل))» انظر: تفسير الطبري ۰۲۹/۱۲ وإلى هذا المعنى ذهب جمهور المفسرين» راجع: تفسير ابن كثير 0۲۹۸/4 
والجامع لأحكام القرآن ۰۵/۱۸ وفتح القدیر للشوكاني ۱3/۰۵ 

)٦(‏ حكى هذا القول عن أبي عمرو: ابن جرير الطبري في تفسبره» ۳۰/۱۲ وقال أيضًا: ((وقد ذكر عن أبي عبد الرهن 


وقال في الجمهرة: (واليُعْب: الفزع» رعب الرجل يُرْحَبْ رُعْبَاء فهو مرعوب» ورعبته 
أا أب فأنا راغت له . 

ثم قال: ((فأما قوهم: رَحَب الوادي بجنبیه!؛ إذا امتلاً مائ فقد قالوا: زعب 
ورعب ۳ بالزاي والرای والزاي أكش) كذا في الجمهرة. 

وقال في الصحاح: (اليُعْبُ: الخوف: تقول منه: رعَبْته» فهو مرعوب إذا أفزعته» ولا 
تقل: آرعبته والتزعابٌَ: الفروق ٨)‏ . 


السلمي والحسن البصري آنمما کانا يقرءان ذلك نحو قراءة أبي عمرو وکان آبو عمرو فیما ذکر عنه يزعم أنه اختار 
التشدید في الراء لما ذکرت من أن الاخراب إنما هو ترك ذلك خرابًا بغیر ساکن» وان بني النضير ۸ یترکوا منازهم» 
فیرحلوا عنهاء ولکنهم خزبوها بالنقض واشدم وذلك لا يكون فیما قال إلا بالتشدید)) كما نقل هذا القول عن أبي 
عمرو: يحبى بن احارث الغساني المقرئ» راجع: إتحاف فضلاء البشر: ۰4۱۳ وإبراز المعاني: ۰09٩‏ وکذا الامام 
القرطبي؛ راجع: الجامع لأحكام القرآن 9/۱۸. 

(۱) وهذا ما رجّحه الامام ابن جریر الطبري بقوله: ((وأولى القراءتین في ذلك بالصواب عندي: قراءة من قرأه بالتخفيف؛ 
لإجماع الحجة من القرّاء عليه» وقد كان بعض أهل العرفة بکلام العرب یقول: التخریب والاخراب بمعنى واحد» وانغا 
ذلك في اختلاف اللفظ لا الاختلاف في المعنى))» انظر: تفسیر الطبري» ۰۳۰/۱۲ 

(۲) انظر: جمهرة اللغق (برع) في معنی كلمة (لرعب) ۰۳۱۸/۱ 

(۳) في جهرة اللغة (احقق): ((جنبتیه)). 

(4) في جهرة اللغة (احقق): ((آزغب)) هکذا وردت في الجمهرة بالغین العجمة والصواب: بالعین الهملة كما ورد ذلك 
في لسان العرب؛ حيث قال ابن منظور: ((زعب السیل الوادي يزعبه زعبًا: ملأه» وزعب الوادي نفسه يزعب تملاً 
ودفع بعضه بعضًا))» انظر: لسان العرب» (زعب)» 4۲/۲ 

(5) في جهرة اللغة (احقق): ۸ ترد کلمة: ((رعب)). 

(5) انظر: جمهرة اللغة» (برع)» في معنى کلمة: (الرعب)» ۰۳۱۸/۱ 

(۷) في الصحاح (انحقق): ((الفزوق) بالزاي العجمة ويبدو لي أن هذا خطأ مطبعي, إذ أن الصواب ((الفروق)) بالراء 
المهملة» كما ورد ذلك قي لسان العرب. ((الترعابة: الفروقة من كل شيء))» انظر مادة (رعب)» ۰۲4۰/۵ وراجع 
أيضًا: القاموس احیط (الرعب)» .75/1١‏ 

(۸) انظر: الصحاح» (رعب)» ۰۱۳۰/۱ 


باب تفسیر القباس و 

ثم قال: ((ورعبث: الحوض ملأته» وسيل راعب. علاًالوادي)) 

وقال الزمخشري: (الرعب: الخوف الذي يرعب الصدر أي علوه وقذفه: إثباته 
رزه 

ثم نرجع إلى ما قال الشيخ بقوله: ((فالإخراج من الديار عقوبة بمعنى القتل))؛ لأن 
جلاء الوطن يشقٌ على النفس كالقتل» ألا تری د قوله تعالى: وو اا حَدَبَنا ڪهم آن 
توا اشڪر آو خا ين ورد ما تلو الا و0743 جعل جعل الخروج من الديار 
عديل قتل النفس» وفذا آثر بنو إسرائيل القتل على الجلاء. 

والكفر يصلح داعيًا إلى الاخراج الذي هو عقوبة بمعنى القتل؛ لأنه يصلح داعيًا إلى 
القتل؛ لقوله اع3: (من بدّل دينه فاقتلوه) فلمًا صلح الکفر داعيًا إلى القتل صلح داعيًا 
إلى الاخراج الذي بمعناه» فعلی هذا - والله أعلم - یکون"" قوله: الزن حَمَرُوأ4 بيان 


(۱) انظر: الصحاح» (رعب)» ۰۱۳۰/۱ 

(۲) انظر: الکشاف ۸۱/6 وقال الراغب: ((الإعب: الانقطاع من امتلاء الخوف))ء انظر: الفردات في غريب القرآن؛ 
(رعب): ۰۱۹۷ وراجع في معنى الرعب: لسان العرب» (رعب)» ٩۰/۰‏ ۰۲ والقاموس احیط (الرعب)» ۷۹/۱ وقد 
فشر الامام ابن کثیر الرعب في الاية بقوله: ((الرعب: أي: الخوف واملع والجزع» وکیف لا يحصل هم ذلك» وقد 
حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه علیه))» انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۹۹/6 أما الامام 
القرطبي فقد فسّره بقتل سیدهم کعب ابن الأشرف» وکان الذي قتله محمد بن مسلمة نو انظر: الجامع لأحكام 
القرآن ۰4/۱۷ وتعقّب الشوكاني ذلك فقال: ((الأولى عدم تقییده بذلك وتفسیره به))» ثم رجّح تفسیر ابن کثیر 
راجع: فتح القدیر ۰۱۹/۵ 
آما المراد بالقذف في الآية: فهو إثبات الرعب في القلوب. راجع: فتح القدیر للشوكاني ۰۱۹۲/۰ وأصل القذف في 
اللغة يدل على الرمي والطرح» ((یقال: قذف الشيء یقذفه قذفا؛ إذا رمی به)) انظر: معجم مقاییس اللغة» 
(قذف)۰ ۰1۸/۵ ولسان العرب» (قذف)» ۷/۱۱.والقاموس احیط (قذف) ۰۱۸۹/۳ 

(۳) ((قلیل)) في ((ج)): ((قیل)) وهو خطا. 

(4) من الآية رقم: (07)» من سورة (النساع). 

(۰) الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في صحيحه» في کتاب الجهاد والسی باب لا يعُذب بعذاب الله» من حديث ابن 
عباس ظ4 قال: (قال النبي 8:) فذکره. (۰)۳۰۱۷ ۰۱۷۳/۲ 

(5) (یکون)) ساقطة من ((ج)). 


باب تفسير القياس 600 
السبب للإخراج؛ كما قي قولك: أكرم الذي أعانك» وأهِن الذي ظلمك. تكون الإعانة 
سبب الا کرام» والظلم سبب الإهانة. 

وأول الحشر: دلالة على تكرار هذه العقوبة» وهو المفهوم من كلام الناس؛ لأن الأول 
اسم لفرد سايق ولا یکون السابق الا (ذ۱( كان عة مسبوق) فدل علی تکرار امحشر؛ آي: 
الجلاء. 

قال في الغریبین: ((قال القُتبي: الحشر: الجلاء))(") 


کو بتکرار اضر یوم القيامقه آو باجلاه عمر الیهود. إلى ا 


ر 


(۱) آخر الورقة: ))١١5((‏ من ((ج)). 

(۲) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 455» ونص الغريبين (المخطوط): ((قال القتي: الحشر هو الجلاء؛ وذلك أن 
بني النضير أول من أخرج عن ديارهم وأجلو)) انظر الغريبين في القرآن والحديث 4471/۲ 

1۳ آخر الورقة: »)١11(‏ وقد كرر المؤلف كلمة: ((تكراره)) وألغى واحدة منهماء والغاژها هو الموافق لبقية النسخ. 

)٤(‏ أريحا: بالفتح ثم الکسر ویاء ساكنة والحاء مهملة والقصرء وقد رواه بعضهم بالخاء العجمة لغة عبرانية» وهي مدينة 
الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» وهي الآن في فلسطين, بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة 
المسلك» ميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح 822. راجع: معجم البلدان ۰۱5۵/۱ والمعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة: ۲۷. 

(ه) أذرعات بالفتح ثم السكون وكسر الراء وعين مهملة وألف وتای كأنه جمع أذرعة؛ جمع ذراع» وهو جمع قلة» وهو بلد 

في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان» وهي اليوم قرية من عمل حوران داخل الحدود السورية قرب مدينة درعا 
شالگ يسار الطريق لمن يؤم دمشق. 
راجع: معجم البلدان ۰۱۳۰/۱ والمعالم الأثيرة في السنة والسیرة: ۲۵. 

)٩(‏ روی البخاري من حدیث تفع عَن این عْمَرَ 885: (أَنَّ غمر بْنَ الطاب ضيه أَجْلَى الْيَهُودَ ولصاری من أَرْضٍ 
الان اد ول اش فك آنا طهر على عیبر | رَد بخراج الْيَهُودٍ مِنْهَاء کاب لان جو طهر ليها 8 
ولرسوله 2 وَللْمْسْلِمِينَ» وراد بل ج لبود منهه كَسَأَلْتٍ الْيَهُودُ رَسُولَ الله تك پیترشم ا آن یکفوا عملها وم 
نِضْفُ الثم ال هُمْ رَسُولُ الله + و تم با عَلَى دك ما شتا قزرا ی و عُْمَرُ إلى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاء)» 
رواه البخاري في صحيحه» في كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلومًا فهما 
على تراضيهماء (۰)۲۳۳۸ 5/5؟. 


باب تفسير القياس 22 

DD: 0 

وقوله تعالی: ما کنر أن ی و " دلیل على أن إصابة النصرة جزاء التوکل 

وقطع الحيل؛ لأن المسلمين رأوا في آنفسهم العجز والضعف. ولم يجدوا الحيلة على اليهود؛ 

لقوتم وكثرة عددهم وغدّدهم فتوكلوا على الله تعالى فانتصرواء واليهود ظنوا أن حصوتهم 

تمنعهم عن أعدائهم لواقتها" فاعتمدوا عليهاء واغتروا بشوكتهم, فَمُقِتوا وذلوا وخربوا 

ديارهم بأيديهم» وأيدي المؤمنين» ثم دعانا الله تعالى إلى ار بالتأمل في معان 5 
للعمل بالاعتبار» بقوله تعالى: اروا نل ار 9« . يعني - والله أعلم -: 

تفعلوا مثل ما فعل بنو النضير» فينزل بكم مثل ما نزل ب 

وقال بعض مشایخ(: (( اهو ی نج بيان العقوبق وقوله: ال 

كَمَروأي: بيان الجناية» وقوله: ین هل آلکتب4: بيان غلظ الجناية» وقوله: من 

دِيَرِهِم4: بيان غلظ العقوبة» وقوله: « ول نر4 : دلالة على تكرار هذه العقوبة))!") 

وكذلك: ((في مسألتنا [هذه]): أي: ف القياس الذي تنازعنا فيه» وقلنا: أنه مدرك 

00 أحكام الشرع؛ أعني: أن الاعتبار بالتأمل بالقياس فيما لا نص فيه للعمل بالقياس 


(۱) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۲) في ((ج)): ((لوثاقها)). 

(۳) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

۰۱۹۰/۰ راجع: تفسير الطبري ۳۰/۱۲ وتفسير ابن كثير ۲۹۸/۶ وفتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

(5) هو: أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي كما أشار إلى ذلك تلميذه السغناقي في الكافي؛ فإنه 
نقل هذا النص فقال: ((وكان شيخي زه يفيد في قوله تعالى: هرق احج الزن کنر من هَل الكت بقوله: 
قوله: هو از يم . ..)) إلى آخر النص الذي نقله الإتقاني هناء والنسفي شيخ السغناقي» وقد نقل السغناقي 
کلام النسفي بمعناه من کشف الأسرار» ونقل الإتقاني کلام السغناقي من الكافي بنصه. 

(5) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۷) انظر: الكافي للسغناقي ۱۲4۸/4 - ۰۱۰4۹ وراجع: کشف الأسرار للنسفي ۲۰۸/۲ وجامع الأسرار ۰۹۷۲/4 

(۸) هكذا ورد اسم الاشارة في امامش وهي ابتة في بقية النسخ» وقد أسقطه المؤلف من أصول البزدوي وأثبته حینما 
تعرض لشرح العبارة التصلة به. 

)٩(‏ آخر الورقة: ((۱۵۱)) من ((ب)). 


باب تفسير القياس :© 
لوجود مثل معنى النص في الفرع» كالاعتبار بالتأمل فيما أصاب [من] قبلنا من الثلات 
بأسباب دعت إليها للعمل بالاعتبار؛ لنكفٌ عن مثل أسباب باشروهاء فاستحقوا العقوبق 
فدلٌ ورود الأمر بالاعتبار ته على الاعتبار في القياس الشرعي؛ لأنمما سواءٌ في الاعتبا 
فثبت أن القیاس مدرك في أحكام الشرع. 


۳3 


وأراد الشيخ بالقت: سخط الله تعالى» یقال: مَقَتَهُ؛ِ أي: آبغضه فهو مقيت 
1 58 ور اش 7 ٩2‏ 
ومقوت")» قال تعالى : لمآ الل بر عن مقت و شخ 3 توت إل الایمن ل 


مرون 4۵ يعني - والله أعلم -: مَقْتْ الله لإياكم على كفركم أشد من مقتكم 
أنفسكم في الآخرة إذا تين لكم سوء عبت فر 

الِذُلان في اللغة: مصدر قوم خذله: إذا ترك عونه ونصرته 

وقي اصطلاح التکلمین: (الخذلان: خلق قدرة المعصية» والتوفيق: خلق قدرة 
الطاعة))[0) 

وصرف المعتزلة التوفيق إلى حَلْقٍ طض" يعلم الرب تعالى أن العبد يؤمن عنده7", 


60 


(۱) هكذا ورد هذا التصويب في المامش» وهو ثابت في بقية النسخ. 

(۲) والقت - كما يقول ابن منظور -: ((أشد الابغاض))» انظر: لسان العرب» (مقت)» ۱5۳/۱۳ وراجع: القاموس 
احیطء (مقته) ۰۱5/۱ وقال الزخشري: ((القت: بغض عن أمر قبیح)) انظر: أساس البلاغة» (مقت): ٠٠٠‏ 
ويرجع هذا إلى المعنى الأصل لكلمة القت. الذي يشير إليه ابن فارس بقوله: ((الميم والقاف والتاء: كلمة واحدة تدل 
على شناءة وقبح))؛ انظر: معجم مقاييس اللغة» (مقت)» 541/5. 

(۳) من الاية رقم: »)٠١(‏ من سورة (غافر). 

(4) روى ابن جرير هذا التفسير بسنده عن مجاهد, وقتادة» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وبه قال ابن جرير 
وابن كثير» راجع: تفسير الطبري ۰4۳/۱۱ وتفسير ابن كثير 2.55/5 وراجع: الجامع لأحكام القرآن ۱۹۳/۱۵ وفتح 
القدير للشوکاني ۰4۸۳/4 وقد أشار إلى هذا المعنى ابن منظور في لسان العرب» (مقت)» 57/18 .١‏ 

(5) الخذلان: مصدر: خذلء والخاء والذال واللام - كما يقول ابن فارس -: ((أصل واحد يدل على ترك الشيء والقعود 
عنه, فالِذُلان: ترك المعونة))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (خذل)» ۱5/۲ وراجع: القاموس المحيط» (خذله)» 
۳ ولسان العرب» (خذل)» 45/4. 

(5) آورد الامام النووي بلي هذين التعریفین للتوفیق أولاً ثم للخذلان ثانيًا بنصیهماء ثم قال: ((هذا مذهب أصحابنا 
التکلمین))» انظر: تحریر ألفاظ التنبیه: ۰۳۱ 

(۷) اللطف عند العتزلة يرادف الصلحة, ولذلك یقول عبد الجبار بن أحمد المعتزلي: ((وآما اللطف والصلحة فواحد» 


باب تفسير القياس :© 


والخذلان محمول على امتناع اللطف(. 
وقال في الصحاح: والشوكة: شدة البأسء والحدٌ في السلاح» وقد شاك الرجل ((يُشاك 
شَوَْكَاءِ أي: ظهرت شوكته وحدّته» فهو شائك السلاح» وشاكي السلاح أيضًا: مقلوبٌ 


وكا 


( 
وقال الزجاج في قوله تعالى: دون ان عي داب که تن جر( (رأي: 
تودون أن الطائفة التي ليست فیها حرب ولا سلاح - وهي الابل - تکون لک وذات 
الشوكة: ذات السلاح( یقال: فلان شاك في السلاح» وفلان شائلكٌ في السلاح» وشا 


ومعناهما: ما يختار المرء عنده واجبّاء أو يجتنب عنده قبیکا على وجه لولاه لما اختار ولا اجتنب. أو یکون آقرب إلى 
أداء الواجب واجتناب القبیح))» انظر: شرح الأصول الخمسة: ۷۷۹. 

(۱) وإلى هذا المعنى آشار عبد الجبار بن أحمد العترلي بقوله: ((وأما التوفیق: فهو اللطف الذي يوافق اللطوف فيه في 
الوقوع» ومنه مي توفيقّاء وهذا الاسم قد يقع على مَنْ ظاهره السداد. وليس يجب أن يكون مأمون الغيب حتى يجري 
عليه ذلك))» انظر: شرح الأصول الخمسة: ۰۷۸۰ 

(۲) وهذا المعنى أشار إليه ابن منظور في قوله: ((وخذلان الله العبدٌ: أن لا يعصمه من الشَبّه فيقع فيهاء نعوذ بلطف الله من 
ذلك))» انظر: لسان العرب» (خذل)» ۰4۵/۶ وراجع: أساس البلاغة» (خذل): .١65‏ 
ويقصد المعتزلة بالخذلان: ضد المعونة» التي عرّفها عبد الجبار بن أحمد المعتزلي بقوله: ((المعونة هي: تمكين الغير من 
الفعل مع الارادة له» ولابد من اعتبار الإرادة» فان من دفع إلى غيره سکیا ليذبح یا بقرة أو شاة» وأراد منه ذلك» 
يقال: إنه أعانه على ذبح البقرة والشاة لما أراد منه ذلك))» انظر: شرح الأصول الخمسة: ۰۷۷۹ ويفهم منه أن 
المقصود بالخذلان عندهم: عدم تمكين الغير من الفعل مع الإرادة له. 

(۳) مقلوب منه أي: يكون العنی: ((شدة بأس المقاتل))» انظر: لسان العرب» (شوك)» 50/317 7. 

۰۲4۰/۷ انظر ما بين علامتي التنصيص في: الصحاح» (شوك)» ۱۵۹۰/4 وراجع: لسان العرب» (شوك)»‎ )٤( 
والقاموس الحيط» (شوك)» ۰۳۱۸/۳ وأساس البلاغة» (شوك): ۳۶۱ وأصل الشوكة من (شوك)» والشين والواو‎ 
والككافا = كنا رل ابن قاري < ((اسل واحد. يدل علن تشرد وه طرف بي التي ويضق رشن ذلك‎ 
۰۲۳۰/۳ الشوكة؛ وهي: شدة البأس)) انظر: معجم مقاييس اللغة» (شوك)»‎ 

(5) من الآية رقم: (۷)» من سورة (الأنفال). 

(5) وإلى هذا التفسير ذهب الإمام ابن جرير الطبري والإمام ابن كثير» والقرطبي» والشوكاني» راجع: تفسير الطبري 
۲ وتفسير ابن كثير ۲۵/۲ والجامع لأحكام القرآن ۲۳۵/۷ وفتح القدير ۰۲۸۸/۲ 


باب تفسير القياس :© 


في السلاح - بتشديد الكاف - من الشكة» وأصل شاكي شائك)' إلى هنا لفظ 
الزجاج. ۱ 

قوله: (رویبان ذلك م مسألة ا 

((ذلك)): إشارة إلى قوله: (روکذلك في مسألتنا))؛ آي: بيان ما قلنا: أن الاعتبار بالتأمل 
في القیاس کالاعتبار بالتأمل فیما أصاب” من قبلنا من اغلات ثابت في مسألة الربا. 

قوله: ((وذلك أن النبي ال قال: (الحنطة باحنطه(؟)()). 

وذلك إشارة إلى البیان في مسألة الربا؛ أي: بيان الاعتبار بالتأمل في مسألة الربا؛ لأن 
النبي يي قال: (الحنطة باحنطة)(. 


وبيان الحديث: أن محمد بن الحسن قال في أول كتاب البيوع من الأصل: ((حدثنا أبو 


حنیفة عن عطية العوق 7 عن أي سغيد الخدري» عن رسول الله #8 قال" : (الذعب 


(۱) قوله: ((وأصل شاكي شائك)): لم يرد في معاني القرآن وإعرابه (الحقق). 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج ۰۲/۲ 4. 

(۳) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((ومثال ذلك))» وهو خطأ؛ بدليل أن البخاري يفك في شرحه استعمل 
ما استعمله الإتقاي» وهو قوله: ((وبيان ذلك)) انظر شرحه */519. 

(6) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵۱۹/۳. 

(ه) آخر الورقة: (۱۸۲). 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في باب شروط الاجماع» من رواية أبي سعيد الخدري ذه في تخريج قول ابن عباس 4ه في ربا 
الفضل» وذلك حينما أنكر أبو سعيد الندري ذ4 عليه ذلك» فروى له هذا الحديث عن رسول الله ج راجع 
ص٤‏ 447 والحديث رواه مسلم في صحیحه. في كتاب المساقاة والمزارعة» باب الرباء من حديث أبي هريرة ذه دون 
ذكر رأي ابن عباس فيه: ولفظه: (قَالَ سول اله : لمر افر وَالِنْطةُ بِالنْطة وَالشَعِيُ بالشيير وَالْمِلْحُ بالملح 
مللا يل يدا ید من راد أو استراة ققد ای الا ما اختلت َو (۰۱۰۸۸ ۰۱5/۱۱ ۱ 

(۷) انظر : ارف البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ١٠۹/۳‏ . 

(۸) تقدم نخریجه في باب شروط الاجماع» راجع: ص55 4 . 

(9) هو: عطية بن سعد بن جنادة» آبو الحسن العويي الكوثي» قال عنه الذهبي: ((من مشاهیر التابعین» ضعیف 
الحديث... وکان شيعيًا))؛ وقال عنه ابن حجر: ((صدوق یخطی كثيراء وکان شیعیّا مدلسًا))؛ روی عن ابن عباس؛ 
وأبي سعيد» وابن عمر إت توق سنة: ۱۱۱ه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۳۰۵/۲ سير آعلام النبلاء ۳۲۵/۵ وتقریب التهذیب: 1۸۰. 

(۱۰) في کتاب الأصل الطبوع: ((أنه قال))» 9/۰. 


باب تفسير القياس 9 ١ه‏ 
بت تلج و 


بالذهب مثل بعثل [ید تک وال لفضا ربا والفضة بالفضة مثل کثل يد بيدء وال لفضا ربا 
والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد والفضل راء والشعير بالشعير مثل بمثل يد بید. والفضل 
را والتمر بالتمر مثل بمثل يد ببد» والفضل رباء والملح بالملح مثل بمثل يد بيد» والفضل ریّ). 

وقال آبو داود ق السنن: ((عدّکْنا اأعن وم عله “أ قال ذقنا بشر اله عم( 


قال:( ع(" هاش عن فاد عن أي الیل" عنْ للم الم عن ألا 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۲) ((بالحنطة)) مکرورة في ((ج)). 

(۳) قوله: (ولشعیر بالشعیر مثل بمثل يد بيد» والفضل ريًا) هذه العبارة غير موجودة في کتاب الأصل» ۵/۰. 

(4) رواه محمد بن الحسن في کتاب الأصلء في أول کتاب البیوع والسلم» ۵/۵ وقد تقدم تخريجه في باب شروط الاجماع» 
راجع: ص 55 5 . 

(5) هو: الحسن بن علي بن محمد الحذلي» أبو علي الخلأل الحلواني» نزيل مكة؛ كان من الأثبات التقنین عالما بالرجال» 
قال عنه ابن حجر: ((ثقة حافظ))» توق سنة: 47 ۲ه. 
راجع: تحذيب الكمال ۲5۹/5 وطبقات الحفاظ للسيوطي: 2557 وتقريب التهذيب: .514٠‏ 

(5) هو: بشر بن عمر بن الحكم الزهراني» أبو محمد البصري» روى له الجماعة» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» توق سنة: 
“٠ه‏ وقيل أول سنة: ٠١1/‏ ٠ه»‏ وقيل: ۲۰۹ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۸۰/۲ وتعذيب الكمال ۰۱۳۸/4 وتقريب التهذيب: ۰۱۷۰ 

(۷) في السنن ۸ ترد کلمة: ((قال)). 

(۸) في السنن: ((ثنا)) في الوضعین» وهي اختصار ها 

)٩(‏ جاء في هامش الأصل و ((ب)) توضيحًا لصاحب هذه الكنية ما نصه: ((أبو الخليل: صالح بن أبي مرع» روی عنه 
قتادة» ذکره مسلم في الکنی))؛ وزاد الامام مسلم: روی ((عن عبد الله بن الحارث وجاهد))» انظر: الکنی والأسماءء 
(۲۳ ۰۱۰ ۰۲۸۹/۱ 
وأبو الخلیل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم» آبو الخليل البصري» قال عنه ابن حجر: ((وثقه ابن معين 
والنسائي» وأغرب ابن عبد البر فقال: لا يحتج به))» روى له الجماعة. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۲۸۹/۶ وتحذيب الكمال ۸۸۹/۱۳ وتقريب التهذيب: ٤٤۸‏ . 

(۱۰) هو: مسلم بن يسار البصريء ويقال مسلم المكي» لأنه نزيل مكة, أبو عبد الله الفقيه» ويقال له: مسلم سکرق 
ومسلم المصبح» كان مؤذن لابن الزبير» عرف بالصلاح والفضل والورع والعبادق قال عنه ابن حجر: ((ثقة عابد))» 


باب تفسير القياس O‏ 


الأَضْعَثْ الصنعا نا عَنْ عْبَادَةَ بن الّامت': أن رَسُولَ الله 85 قَالَ: (الذّهَبْ بالذّكَب 


برها وعیلها وَالْفِضّةُ بالْفِضّة نها وعینهه وليو بر مذي" هي( والسّعِير 
بالشعر مذي ڏي ونر بّنر مذي ڏي ولملخ بالملح مذي مذي, فتن زا أ 


توفي سنة: ۱۰۰هه أو بعدها بقلیل. 
راجع: تاريخ البخاري الکبیر ۰۲۷۳/۷ وتمذيب الکمال 2551/71 وتقریب التهذیب: ۹4۱. 

(۱) ((أبي)) ساقطة من ((ج)). 

(۲) جاء في هامش الأصل و ((ب)) توضیکا لصاحب هذه الكنية ما نصه: ((آبو الأشعث: شراحیل بن آدة الصنعاني 
الشاميّ» ذكره مسلم في الکنی)) وزاد الامام مسلم: روی عن ((عبادة بن الصامت. وروی عنه مسلم بن يسار وأبو 
قلابة)). 
ویقال: آدة جد أبيه» وهو ابن شرحبیل بن كليب» وقیل غير ذلك في اسمه» وهو من صنعاء الشام» وکانت قرية 
بالقرب من دمشق» وقیل: من صنعاء اليمن ثم لما قدم الشام سکن صنعاء دمشق وهو من شهد فتح دمشق» قال 
عنه ابن حجر: ((ثقة))؛ روی له البخاري في الأدب الفرد والباقون. 
انظر: الکنی والأسماء للامام مسلم» (۰)۲۲ ۰4۹/۱ وراجع: الجرح والتعدیل لأبي حاتم ۰۳۷۳/4 وتغذیب الکمال 
۲ وتقریب التهذیب: 4۳۳. 

(۳) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم» الخزرجي» آبو الولید الأنصاري» صحابي جلیل» هو أحد النقباء ليلة 
العقبة» ومن أعيان البدريين» وشهد الشاهد كلها مع البي 8» وسکن بيت القدس, توفي سنة: 6 ۳ه وعمره: ۷۲ 
سنة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد »4١7/7‏ وسير أعلام النبلاء ۵/۲ والإصابة في تمييز الصحابة .۲۷/٤‏ 

)٤(‏ أوضح ابن الأثير المقصود بالتبر والعين في الحديث فقال: ((التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانیر ودراهم فإذا 
ضرباء كانا عيئاء وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدئيّات؛ كالنحاس والرصاص» وأكثر اختصاصه بالذهب. ومنهم 
من يجعله في الذهب أصلاًء وني غيره فَرْعَا ومجارًا))» انظر: النهاية في غريب الحديث» (تبر)» ۱۷۹/۱ وراجع: معجم 
مقاييس اللغة» (تبر)» ۳۲/۱ ولسان العرب» (تبر)» ۰۱۳/۲ والقاموس المحيط» (التبر)» ۰۳۹۳/۱ 

(5) المُدْي: بضم الميم وسكون الدال» وهو -كما يقول الخطابي -: ((مكيال معروف ببلاد الشام» وبلاد مصرء به 
يتعاملون» وأحسبه خمسة عشر مكركاء والمكوك صاع ونصف))» انظر: معالم السنن ٠٠١/١‏ والعنى: ((مكيال 
مکیال))» انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ۱۲/۹ والمُذي يساوي: ۲۲,۵ صاعًاء ويساوي: ۸۸۷۰ 
غراما من القمح عند الجمهور» و يساوي: ۷۳۳۸۳,۷۰ غرامًا من القمح عند الحنفية» ويساوي: 51587 لتر عند 
الجمهور» ويساوي: 75,555 لت عند الحنفية» راجع: معجم لغة الفقهاء: ٠٠١‏ . 

(5) ((مدي عدي)) هنا والتي بعدها في ((ج)): ((مد بمد)). 


باب تفسير القياس 2 


اداد مذ أرق ولا بس يبَيْع الب بالْفِضّق ولص اترا يدا بيد وا سیگ 
ا ولا بلس بیع یز بلشیر ولشیر اترا بدا پیب وأ ۰ فلا 

قال و عیسی المدي ف جامعه: ((غدتتا شوید e‏ 0 : حَدَّئَنَا عند 
الله بن الْمُبَارَكِء قال(" آخبرت سفیان عن خَالِدٍ افذای() عن أي قلابة7 ) عن أَبي 
لسع عَنْ عْبَادةَ بْنِ الصّامِتِء عَنِ الي يي قَالَ: (الذَّعَبْ بالذَّمَبِ مغلا وت( 
وَالْفِضةُ بالِْضّة مثلا ل ونر باُفر مثل بل البو باب مثلا مِذْلِ مخ الولح ملا 
مت وَالشّعِيرُ بالشعیر مثلا عثل فَمَنْ راد آو اراد فَقَدُ أَبْقَ؛ ِيعُوا الذَّهَب بالْفضَّة كُيِفَ 


:2ه 


ثم دا پیب وبیغوا لبم باقر کیت شه يدا بل وبیعُوا الشّعِيرَ بالَمُر کت شنم 1 


(۱) في ((ج)): ((وازداد)). 

(۲) في سنن أبي داود (احقق): ((نسيئة)). 

(۳) في سنن أبي داود (احقق): ((نسيئة)). 

)٤(‏ رواه أبو داود في سننه» في كتاب البيوع» باب في الصرف» »)۳۳٤۹(‏ ۰۲4۸/۳ وحديث عبادة ابن الصامت هذا رواه 
مسلم في صحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب المساقاة والمزارعة» باب الرباء (۱6۸۷) ۰۱/۱۱ 

(5) ((نصر)) في ((ج)): ((نضير)). 

(5) هو: سويد بن نصر بن سويد الروزي, أبو الفضلء لقبه: الشاه» راوية ابن البارك قال عنه ابن حجر: ((ثقة))؛ توفي 
سنة: 5٠‏ "هه وقيل سنة: 5١‏ ۲ه وله من العمر: ٩۰‏ سنة 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۱4۸/4 وتذیب الكمال ۲۷۲/۱۲ وتقريب التهذیب: ٠٠١‏ . 

(۷) في السنن ۸ ترد كلمة: ((قال)). 

(۸) في سنن أبي داود (الحقق): (( ترد كلمة: ((قال)). 

(9) هو: خالد بن مهران» أبو المنازل» البصري احذای قيل له ذلك؛ لأنه كان يجلس عند الحذائين» وقيل: لأنه كان يقول: 
احذ على هذا النحوء رأى من الصحابة أنس بن مالك َك وكان من التقنین المواظبين على العبادة والعلم» وهو مع 
هذا كان مهيبًا كثير الحديث» قال فيه ابن حجر: ((ثقة يرسل» من الخامسة» وقد أشار ماد بن زيد إلى أن حفظه 
تغيّر لما قدم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان))) توق سنة: ٤١‏ ١ه.‏ 
راجع: مشاهير علماء الأمصار: ۱۸۳ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۷۷ وتقريب التهذیب: ۲۹۲. 

(۱۰) جاء في هامش الأصل و ((ب)) توضيحًا لصاحب هذه الكنية ما نصه: ((أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ذكره 
مسلم ني الکنی))» وعنه قال الإمام مسلم: ((أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» مع أنس ابن مالك» ومالك بن 
الحويرث» روى عنه خالد الحذاء» وأيوب))» انظر: الكنى والأسماء ۰1۹۹/۲ 

(۱۱) آخر الورقة: ((۱۱۳)) من ((ج)). 


باب تفسير القياس 2 


ید6( قال" أبو عیسی: حدیث ا یت عمق صحیخ)). 

وقال الطحاوي في شرح الآ ثار: ((حدثنا إسماعيل بن يحبى المْزن( ۳ قال حدثنا محمد 
بو (دریس(* قال: دا عبد الوهاب الف عن آیوب السختیان(" عن عمد يق 
سيرين» عن مسلم بن يسار“ ورجلاً آخر عن عبادة ابن الصامت. أن رسول الله يي قال: 
(لا تبيعوا الذعب بالذهب» ولا الورق بالورق» ولا الب بالبر» ولا الشعير بالشعيرء ولا التمر 
بالتمر» ولا اللح بالملح» الا سواءً بسوای عیثا بعين» ولکن بیعوا الذهب بالورق» والورق 
بالذهب» والبر بالشعير» والشعیر بالبر» والتمر بالملح» والملح بالتس يدا بيد كيف شعتم)» 


»)١550( رواه الترمذي في سننه» في كتاب البيوع» باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كراهية التفاضل فیه‎ )١( 
۰۸۱۱ وتقدم تخریجه آنمًا من رواية أبي داود ومسلم راجع: ص‎ ۳ 

(۲) آخر الورقة: ((۱۵۲)) من ((ب)). 

(۳) هو: إسماعيل بن يحبى بن إ“ماعيل بن عمرء أبو إبراهيم المزني» صاحب الامام الشافعي؛ ولد سنة: ۱۷۰ه وهو من 
أهل مصرء عالم مجتهد» وإمام الشافعية وأعرفهم بطرق الامام الشافعي وفتاويه وما ينقله عنه توفي سنة: 6 ۲ه. 
من آثاره: الجامع الکبیر والجامع الصغین والمنثور» كلها في فقه الشافعية. 
راجع: وفيات الأعيان ۰۲۱۷/۱ وطبقات الشافعية للإسنوي 6۳4/۱ وسير أعلام النبلاء ۰4٩۲/۱۲‏ 

)٤(‏ هو: الامام محمد بن إدريس الشافعي» صاحب المذهب زل تعالى. 

(5) في شرح معان الآثار: ((ثنا)) مختصرة من حدثناء في الموضعين» 4/4. 

(5) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصّلت الثقفي» أبو محمد البصري» قال عنه ابن حجر: ((ثقة تغیّر قبل موته 
بثلاث سنین))» لكن الذهبي قال عنه: ((لكنه ما ضرّ تغيّره حديئّه؛ فإنه ما حدّث بحديث في زمن التغيّر))» توفي 
سنة: ٤‏ ۱۹ه وقيل: 55 ١اهي»‏ وعمره: ۸ سنة. 
راجع: ميزان الاعتدال 4۳/4 وتحذيب الکمال ۰۰۳/۱۸ وتقریب التهذیب: ۰1۳۳ 

(۷) هو: آیوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي مولاهم» آبو بكر البصري ولد سنة: /5ه» وهو معدود في صغار 
التابعين» إمام وحافظ قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت حجة من کبار الفقهاء العباد))» توق سنة: ۱۳۱ه» وله من 
العمر: ٠٠‏ سنة. 
راجع: حلية الاولیاء ۰۲/۳ وسير أعلام النبلاء ۰۱5/7 وتقریب التهذیب: ٠١۸‏ . 

(۸) هو: مسلم بن يسار البصري المكي» وقد تقدمت ترجته» راجع: ص۸۰۹. 

.)۱۸۳( آخر الورقة:‎ )٩( 


قال: ونقص أحدهما: (التمر بالملح)» وزاد الآخر: (من زاد أو ازداد فقد أربى)7". 

ثم الرواية في الحديث بالرفع هو المشهور في قوله الث3: (والحنطة بالحنطة)" أي بيع 
الحنطة بالحنطة على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لأمن الإلباس؛ لأنه يُفهم 
ذلك عادة كما في قوله تعالى: کل الْعَريَة4("؛ أي: أهل القریة(*. 

وروی بعضهم النصب( وليس بمشهورء وإليه مال فخر الاسلام؛ حيث قال في 
تقدیره: ((بيعوا" الحنطة بالحنطة؛ لأن الباء كلمة إلصاق» فدلٌ على إضمار فعل مثل قولك: 
باسم الْ)). 

يعني أن القارئ إذا قال: بسم الم يُقدر الفعل الناسب له من قوله: اقرأ أو أتلو؛ لأن 
باء الالصاق تقتضي المُلُْصقء وكذلك السافر إذا حل وارتحل» فقال: بسم الله» معناه: بسم 
الله أجل وأرتحلء وكذلك في سائر الأشياءء کالذابح إذا قال: بسم ال معناه: أذبح بسم 
اله فکذلك فیما نحن فیه لقث الفعل [الناسب]" وهو: بیعوا. 

ثم قال الشیخ: (فدلٌ عليه قوله اط : (لا تبیعوا الطعام بالطعام ۱ ودل 


(۱) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار» ۰4/4 واحدیث تقدم تخريجه آنمّا من رواية أبي داود والترمذي ومسلم راجع 
ص ۰۸۰٩‏ 

(۲) تقدم تخريج هذه الرواية في باب شروط الإجماع» راجع ص5 4 4 . 

(۳) من الاية رقم: (۸۲) من سورة (یوسف). 

(4) راجع: تفسیر الطبري ۰۲۷۳/۷ وفتح القدیر للشوكاني ۰4/۳ وروضة الناظر ۵۵/۲ 5. 

(5) وهي رواية ابن ماجه من حدیث أبي هريرة ذه عن البي < قال: (الفضة بالفضة والذهب بالذهب» والشعیر 
بالشعير» والحنطة باحنطت مثلاً عثل)» رواه ابن ماجه في سننه» في کتاب التجارات؛ باب الصرف وما لا يجوز 
متفاضلاً يدا بيد (۰)۲۲۵۵ ۰۷۵۸/۲ 

(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((أي: بيعوا)) 515/79. 

(۷) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۹/۳٠ه.‏ 

(۸) هكذا ورد هذا التصویب في هامش الأصل و(( ب))وهو ثابت في ((ج))» وهو لابد منه لاستقامة الکلام. 

)٩(‏ في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار لم ترد هذه الجملة الدعائية» والوارد هنا أكمل. 

.۵۱۹/۳ أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((إلا سواء بسواء))‎  )۱۰( 

(۱۱) الحديث رواه مسلم في صحيحه» في كتاب المساقاة والمزارعة» من حديث مَعْمَرٍ بن عَبْد الله: (أَنهُ أَرْسَلَ غُلامَةُ صاع 


باب تفسیر القیاس 6 


۳1 ایشا خن عبادة(۱): إلا تا الذهب بالذهب)). 
أي: دل على هذا التقدیر الذي قلنا؛ لأن الأمر بالشيء نمي عن ضده والنهي عن 


الشيء أمرٌ بضده على ما عليه عامة مشايخنا» وهو مختار الشيخ أبي منصور الاتريدي 


قح فَقَالَ: بغة ثم اشتر به شیر هدعب للام فأَحَدَّ صَاعًا وَزَِادةَ بَعْضٍ صاع فلا جاء مغمرًا أخبرة بت 
قال له مَغمرٌ: ‏ فَعَلْتَ دك ! الطیق ره ولا تن إلا مثلا یثر+ َي کنث أَمَعْ رسول اللو 4 يَقُولُ: الطَّعَامُ 
بالطَعَام ملا مثل قال: وَكَانَ طَعَامَْا یمین الشّعِين قبل لَه: له یس بئله؟ قال: إِيّ أخاف أن بضارع)؛ 
»)٠١۹۲(‏ ۰۲۰/۱۱ ول أجد رواية مسندة بلفظ: (لا تبیعوا الطعام بالطعام) والله أعلم. 

(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((عبادة بن الصامت))» ۵۱۹/۳. 

(۲) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((والورق بالورق إلا سواء بسوای والحنطة بالحنطة إلا سواء بسوای عيئًا 
بعين» فمن زاد أو استزاد فقد أربى)) 2515/7 وقد تقدم تخريج الحديث» راجع ص ۰۸۱۲ 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵۱۹/۳. 

)٤(‏ ليس هذه النسبة على إطلاقها صحيحة» بل حقق اللامشي الحنفي مذهب الحنفية في هذه المسألة فقال: ((قال عامة 
مشايخنا وأصحاب الحديث: يكون ميا عن ضده إذا كان له ضد واحد؛ كالأمر بالاعان والأمر بالحركة ونحوهما. وإذا 
كان له أضداد كالقيام» قال بعضهم: يكون نميا عن الأضداد كلها. 
وقال بعضهم: یکون نميا عن واحد من الأضداد غير عين» وان كان مر ندب یکون ميا عن ضده نمي ندب. 
وقال بعض مشایخنا: الأمر بالفعل يقتضي کراهة ضده؛ لأن الضد ليس نهي صریا» وإنما جُعل كالمنهي ضرورة ألا 
يفوت المأمور به» والضرورة ترفع بجعله مكرومًا. 
والنهي عن الفعل أمرٌ بضده بإجماع أهل السنة والجماعة إذا كان له ضد واحد؛ كالنهي عن الكفر يكون أمرًا بالایعان 
والنهي عن الحركة يكون مرا بالسكون» ون كان له أضداد يكون أمرًا بواحد من الأضداد غير عين عند العامة من 
أصحابنا وأصحاب الحديث. وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث: يكون أمرًا بالأضداد كلها))» انظر: 
كتابه في أصول الفقه: ۹۸. 
وممن نسب القول: بأن الأمر بالشيء تمي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده إلى العامة ابن الهمام» والأولى أن 
يقال: عليه أكثر مشايخ الحنفية وليس عامتهم؛ فان الدبوسي والسرخسي ذهبا إلى غير ذلك» فقال السرخسي في 
الأمر: ((والمختار عندنا: أنه يقتضي كراهة ضده ولا نقول إنه يوجبه أو يدل عليه مطلمًا))؛ وقال في النهي: ((وإذا 
تبين حكم الم فكذلك حكم النهي في ضده))» انظر: أصول السرخسي ۰۹4/۱ 5 والأسرار في الأصول 
والفروع في تقوم أدلة الشرع .55/١‏ 
وقد نقل ابن امام قول الدبوسي والسرخسي فقال: والقاضي أبو زيد وشس الأئمة وأتباعهم قالوا: يقتضي كراهة 
الضد ولو كان الأمر إِيجايّاء والنهي يقتضي کون الضد سنة مؤكدة ولو كان النهي تحرمًا. راجع: تيسير التحرير 


باب تفسیر القیاس (9 0 


وقد مب ذلك فى باب الأمر(. 


م قال الشيخ «39: ((والحنطة اسم علم لمكيل وقد قوبل بجنسه))(". 

أي: الحنطة في قوله الكفكً: (والحنطة بالحنطة) اسم ذاتٍ موضوعٌ لنوع من الطعام 
مكيل على معنى أنه يصح أن يُكالء وإنما قيّدنا بذا؛ لأن القمح إذا لم يُكل لا يخرج من 
كونه قمكا» وقد قوبل بجنسه؛ لأنه اك قابل قوله: (والحنطة) بقوله: (بالحنطة)» فيكون 
ماله صلاحية الكل ماتلا جس . 

وقوله: (((مثلاً عثل)» وقع حال » والأحوال شروط)". 


۱ وفواتح الرحمموت ۹۷/۱ . 

أما مذهب جمهور العلماء فهو أن الأمر بالشيء نمي عن ضده من طريق المعنى لا من طريق الصيغة. 

وقالت الأشعرية: هو نمي عن ضده من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. 

وقال سائر المعتزلة وبعض الشافعية: لا يكون نيا عن ضده لا لفظًا ولا معنى» بناء على أصلهم في اعتبار الارادة في 
الأمر وذلك غير معلوم عندهم. 

راجع أقوال الأصوليين في هذه المسألة في: شرح تنقيح الفصول: 215 والمستصفى ۸۱/۱ والتبصرة: ۸٩‏ والعدة 
۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۹/۱ والمسودة: 44 وروضة الناظر ۰۲۱۷/۱ والمعتمد ۰۱۰/۱ 

(۱) نقل الإتقاني كلام الاتريدي في هذه المسألة فقال: ((قال الشيخ أبو منصور: لا فرق بين الأمر والنهي في أن لكل 
واحد منهما ضدًا واحدًا حقيقة وهو تركه» فالأمر بالفعل نمي عن ضده» وضده تركه» غير أن الفعل قد يكون تركه 
بواحد من الأفعال بطريق التعين كالتحرك يكون تركه بفعل واحد متعين وهو السكون» وقد يكون تركه بأفعال كثيرة» 
كالأمر بالقيام يكون نيا عن ضده؛ وهو تركه وذلك بأفعال كثيرة من قعود واضطجاع واستلقاء وغيرهاء وكذا النهي 
عن الفعل أمر بضده وهو تركه» وذلك بأنواع الأفعال التي ذكرناها))؛ انظر: الجزء الرابع من الشامل شرح أصول 
البزدوي» (مخطوط). بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول عَم (۰)۲۲۲۸ 1/۱۹۸ علمًا بأن هذا النص وجدته ضمن 
باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما في الجزء الرابع من الشامل» وليس ضمن باب الأمر الذي يقع في الجزء الأول أو 
الثاني إذا أخما مفقودان. 
وقد حكى اللامشي الحنفي عن الماتريدي هذا القول انظر: كتابه أصول الفقه: .۹٩‏ 

(۲) ((ثم)) ساقطة من ((ج)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار */5570. 

(4) راجع: کشف الأسرار للبخاري 9۱۹/۳. 

(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((بمثل حال لما سبق)) ۵۲۰/۳. 


باب تفسير القياس O‏ 


كما في قوله: إن دخلت الدار راكبة» فأنت طالق. 

((أي: بهذا الوصف)" وهو شرط المماثلة» ومطلق الأمر للإيجاب على ما مرّ بيانه 
ق باب ال فيكون البيع بشرط المماثلة عند اتحاد الجنس واجبّاء وان كان البيع نفسه 
مباحًا بالاجماع!*؛ لأن مراعاة شرط الباح تحب عند الاقدام على الباح؛ كالمرور في الطریق 
يُشترط فيه شرط السلامة» وکالنکاح؛ فانه يُشترط فيه الاشهاد عند الإقدام“» ون كان 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۵۲۰/۳. 

(۲) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((أي بيعوا بهذا الوصف)) ۰۵۲۰/۳ ثم شرح أبو حنيفة الإتقاني العبارة 
التالية مذه العبارة ولم ينقلها بنصهاء ونضّها كما ورد في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار كالتالي: ((والأمر 
للإيجاب یکون» والبيع مباح» فلا بد من صرف الأمر إلى الحال التي هي شرط)) 571/9. 

(۳) نسب فخر الاسلام البزدوي هذا القول في باب الأمر إلى عامة العلماء فقال: ((ثم الفقهاء - سوى الواقفية - اختلفوا 
في حكم الأمر: قال بعضهم: حكمه الإباحة» وقال بعضهم: الندب» وقال عامة العلماء: حكمه الوجوب))» انظر: 
أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۲۱۰/۱ 
وهو قول أكثر العلمای وإليه ذهب الظاهرية أيضًا. 
أما القول بأنه يفيد الإباحة» فهو قول بعض الفقهاء كما نسبه إليهم اللامشي الحنفي. 
آما القول بأنه يفيد الندب» فهو قول بعض العتزلة كما حكى ذلك عنهم أبو الحسين البصري» وإليه ذهب بعض 
الشافعية كما ذكر ذلك الشيرازي. 
واختار بعض الأصوليين التوقف كأبي الحسن الأشعري كما نسبه إليه الآمدي» وأبي بكر الباقلاني كما حكى ذلك 
عنه الباجي» والغزالي في المستصفى» وصححه الامدي. 
راجع هذه المسألة في: أصول السرخسي ۰۱4/۱ وأصول الفقه للامشي: ۸٩‏ وتيسير التحرير ۰۳4۱/۱ والمغني في 
أصول الفقه للخبازي: ۰۳۰ وإحكام الفصول: ۰۷۹ وشرح تنقيح الفصول: 2171 والمستصفى 2477/١‏ وشرح 
اللمع ۰۲۰/۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۳۹۹/۲ والعدة ۰۲۲/۱ والتمهيد لأبي الخطاب ۵/۱ ۰۱ 
والمسودة: ۱۰ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۰۲۷۵/۳ والمعتمد .51//١‏ 

(4) وذلك لصریح قوله تعالی: وَل اه آل 4 [من الآية رقم: (075؟)» من سورة (البقرة)]. 
قال الامام النووي رَفتة: ((جواز البیع ما تظاهرت عليه دلائل الکتاب والسنة وإجماع الأمة))» انظر: اجموع 
۹ وراجع: البسوط ۰۱۱/۱۲ وکشاف القناع ۰۱4۵/۳ 

(5) اشتراط الاشهاد في عقد النکاح هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة» أما المالكية فالشرط عندهم هو 
الاعلان. ولم یشترطوا الشهادة في العقد وإنما قي البناء. 
راجع: البسوط 6۳۰/۵ وبدائع الصنائع ۰۲۰۲/۲ ومواهب الیل 4۰۸/۳ وحاشية الدسوقي ۰۲۱7/۲ ومغني 


مباحًا في حق من لم تتق نفس وغير ذلك من شرائط النكاح» مُصرف الإيجاب الذي هو 
موجب الأمر إلى الحال التي هي قوله: (مثلاً بمثل)» فصار البيع بوصف الممائلة في البدلين 
شرطا عند اتحاد ابجنس. 

((والمراد بالمفل))1": 

للذکور في قوله الكغثةة: (مثلاً مغل) المقدر" وهو: 

(القدر)(*): ۰ 

الشرعي» وهو الکیل في الحنطة دل عليه ما ژوي مکان قوله: (مثلاً عثل) كيلاً بکیل؛ 
لأن محمد بن الحسن روی في آول کتاب الصرف. وقال: (حدئنا آبو یوسف یعقوب بن 
براهيم " عن أبي حنيفة» عن عطية العوثي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله لا 
أنه قال: (الفضة بالفضة وزن بوزن» يد بيد» والفضل رباء والذهب بالذهب وزن بوزن يد 


بيده والفضل ریا واحنطة اطا كيل بکیل ید بید» والفضل ا 


احتاج 48/۳ ۰۱ وکشاف القناع ٠٠/١‏ . 

(۱) آما أصل حکم النکاح فمختلف فیه؛ فقيل فیه: بالوجوب وقیل: بالاستحباب وقیل: بالإباحة» وأما إذا تاقت 
نفسه إليه فیجب عليه النکاح إذا توفرت له النفقة والمهر» وهذا محل اتفاق كما نقله الكاساني. 
راجع آقوال الفقهاء في هذا المسألة في: بدائع الصنائع ۰۲۲۸/۲ ورد احتار ۰7/۳ وبداية اجتهد ۰۲/۲ والهذب 
للشيرازي ۰۱۱۲/4 والشرح الکبیر ۰۸/۲۰ والانصاف ۱۱/۲۰ والقنع ۰۱۳/۲۰ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۵۲۱/۳. 

(۳) في بقية النسخ: ((القدر)). 

(4) في صول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار: ((والمراد بالمثل: القدر؛ لا روي في حديث آخر: كيلاً بكيل)) وسيذكر 
الشارح نص هذا الحديث في أثناء شرحه وإنما أردت أن أبين هنا مكان هذا الحديث من أصول البزدوي؛ إذ أن 
الشارح أخخر ذكره بعد قول البزدوي: ((فثبت بصيغة الکلام)) 571/5. 

(ه) هو أبو يوسف الثقفي» صاحب الإمام أبي حنيفة بإ تعالى» وقد تقدمت له ترجمة في القسم الدراسي» راجع: ص 
۱5۹ 

(د) آخر الورقة: (۱۸4). 

(۷) رواه محمد بن الحسن في أول کتاب الصرف؛ انظر: البسوط للسرخسي ۰۳/۱6 ۰۱۱۰/۱۱ ورواه كذلك بلفظ قريب 
من هذا اللفظ في أول کتاب البیوع والسلم انظر: الأصل ۵/۵ وقد تقدم تخريجه من رواية مسلم وأبي داود والترمذي 


باب تفسير القياس DD:‏ 


وإنغا قلنا: إن المراد منه القدر الشرعي وهو الكيل؛ لأن المماثلة من حيث الوزن أو من 
حيث الحبّات ليست برادق» حتى إذا باع كيلاً من حنطة وزنه عشرة أمنا(' ما دون كيل من 
حنطة وزنه أيضًا عشرة أمنا لا يجوز وإن ؤجد التساوي من حيث الوزن» فلو تساويا كيلاً 
وتفاوتا و يحوز» وكذا يجوز إذا تساویا كيلاً وان ؤجد التفاوت في عدد الحبّات7"". 

((فثبت بصيغة الکلام)( أن المراد بالمثل هو القدر الشرعي» وهو الكيل. 

وقال بعضهم* في قوله: ((والمراد با مغل القدر)؛ أي: (الکیل في الکیلات؛ 
والوزن في الموزونات))1"". 

وفيه نظر؛ لأن كلام الشيخ وقع في بيان قوله الط: (والحنطة بالحنطة)» فأين الوزن 


والطحاوي» راجع ص ۰۸۱۲ 

(۱) ((آمنا)) هكذا وردت مسهلة في جميع النسخ كعادة النساخ» جاء في المصباح: ((المنا: الذي يكال به السمن وغيره» 
وقيل: الذي يوزن به رطلان» والتثنية: منوان» والجمع: أمناءء مثل سبب وأسباب» وقي لغة تميم: (منٌ) بالتشديدء 
وابحمع أمنان» والتثنية منان على لفظه)) انظر: المصباح المنير» (المنا): ۳۰۰ والمَنٌ عمومًا: من المكاييل التي يوزن 
بماء راجع: القاموس احیط (مَنّ)؛ ۲۷۹/4 ولسان العرب» (منن)» ۱۹۸/۱۳ وهو يساوي: ١7١١54‏ حبق 
ويساوي: ‏ ۲۵۷,۱ درهمّاء ويساوي: ۲4 أوقية» ويساوي: رطلان» ويساوي: ۸۱5,۳۹ غرامّاء راجع: معجم لغة 
الفقهاء: 414. 

(۲) لعل الإتقاني استفاد هذا التوجيه من السغناقي في الكافيء فعبارتغما متقاربة جدّاء وما ذهب إليه الإتقاني من أن 
المقصود بالقدر هو الكيل هو اختيار السغناقي أيضاء راجع: الكافي شرح أصول البزدوي ۰۱۵۱/4 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۵۲۱/۳. 

.۵۲۰/۳ القائل هو عبد العزيز البخاري» انظر نص كلامه في كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۵۲۱/۳. 

(5) وقد علل عبد العزيز البخاري تفسيره هذا بقوله: ((فإن محمدًا بلي ذكر هذا الحديث في أول كتاب الصرف وذكر 
مكان قوله: (مثلاً بمثل): (كيلاً بکیل» وزن بوزن)» فتبين بذلك أن المراد به المماثلة قدرا لا وصمّاء وكلام رسول الله 
عن يفسر بعضه بعضًا)), انظر: كشف الأسرار ۵۲۰/۳. وتفسير القدر بالكيل والوزن هو اختيار جمهور الحنفية» 
ومنهم: السرخسي في البسوط ۱۱۰/۱۲ والكاساني في بدائع الصنائع ۱۸۰/۰ وابن الحمام في فتح القدير 4/1» 
وصاحب مجمع الأنمر ۸۳/۲ والحلبي في ملتقى الأبحر ۳۷/۲. 

(۷) آخر الورقة: ))١51((‏ من ((ب))» وآخر الورقة: ((5 ))١١‏ من ((ج)). 


باب تفسير القیاس 0-40 
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ولأن الشيخ فسّر مراده بقوله:((لما روي في حديث آخر: (كيلاً بکیل))'» والكيل 
غير الوزن لا محالة» وهذا الذي قلنا من إثبات الوجوب في البيع بشرط المماثلة على تقدير 
رواية النصب. 

فأما على رواية الرفع - وهي المشهورة -» فكذلك؛ لأن إخبار الشرع آكد في 
الوجوب من الأمر. 

ثم قوله اللاكة: (((والفضل): اسمٌ لكل زيادة) في أحد البدلين» سواء كانت الزيادة 
من جنس البدلين أو من غيرهماء كزيادة الکیل في بيع الموزون بالموزون» وكزيادة الموزون في بيع 
المكيل بالمكيل» أو زيادة عَرْضٍ. 

(روقوله: (ربّ))) وإن كان عبارة عن الزيادة لغة» لكن ليست الزيادة المطلقة 
مرادة("؛ لأن البيع للاسترباح والاستفضال وفتح الأسواق لأجل ذلك؛ ألا تری أن الربح في 
التجارة» والنماء في الزروع حلال وإنما المراد من الربا: هي الزيادة التي هي حرام بقوله تعالى: 

و2 له الث معيو اه والزيادة ارام: هي الزيادة الخالية عن العوض عند 

مقابلة مال بمال» وهذا معنی قوله: 

(روهو فضل مال لا یقابله عوض» في معاوضة مال بمال» واطراد بالفضل: الفضل على 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۵۲۱/۳. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۵۲۱/۳. 

(۳) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الاسرار: ((وقوله: ربًا: اسم لزيادة هي حرام)) ۰۵۲۱/۳ وسیذکر الشارح هذه 
العبارة قريبة من هذا اللفظ. 

(4) الربا في اللغة مأخوذ من: ربا؛ يقول ابن فارس: ((الراء والباء والحرف العتل وكذلك الهموز منه يدل على أصل واحد؛ 
وهو الزيادة والنماء والعُلُوه تقول من ذلك: ربا الشيء يربو؛ إذا زاد))» انظر: معجم مقاييس اللغة» (رباً)» 4۸۳/۲ 
وراجع: لسان العرب» (ربا)» ۰۱۲/۵ والمصباح المنير» (اليّبا): 4 ۱۱ وأساس البلاغة» (ربو): ۰۲۱۹ 

(ه) وهذا بالإجماع كما حكى ذلك عبد الله بن محمد بن سليمان صاحب مجمع الأنمر» راجع: مجمع الأغر .87/١‏ 

(5) من الآية رقم: (۲۷۵)» من سورة (البقرة). 


باب تفسير القياس 22 
القدر الشرعی)() 
ر الشرعي)) 
لأن الفضل في أحد البدلین لا یتصور الا بعد أن وجدت المائلة فيهماء ثم وجدت 
الزيادة في آحدها وهذا معنی قوله: 
0 الفضل لا تصور الا ناء على للماثلة؛ لیکون فضلاً عليها). 
۲ المائلة المذكورة في قوله التن: (مثلاً بمثل)» المراد منها: القدر؛ أعني: أن المائلة 
في القدر» وهو الکیل بالنص» وهو قوله اع: (کیل بکیل). 
((فكذلك الفضل علیها لا محالة)). 
أعني: كما أن نفس الفضل لا یتصور الا بناءٌ على المائلة في البدلين» فکذلك 
الفضل الذي هو حرام بقوله ام۳: (والفضل ربا) لا یتصور الا بعد وجود المماثلة؛ لأن 
الفضل مبني على الممائلة» والممائلة بالقدر وهو الکیل حتی لا يجري الربا في الفنت(؟) 


بالحفنتين» وكذا إذا باع مس حفنات بست حفنات إذا لم يبلغ نصف صاع. لأن التقدير 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۵۲۱/۳ وفيه لم ترد كلمة ((الشرعي)) ولعلها من توضيح الإتقاني. وقد 
عرف السرخسي الربا بقوله: ((الربا هو: الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع))؛ انظر: المبسوط ٠١/17‏ 
وراجع: في تعريف الربا: مجمع الأنحر ۰۸۳/۲ وملتقى الأبحر ۰۳۷/۲ وبداية المجتهد ۰۱۲۸/۲ ومغني المحتاج 2531/7 
وتحرير ألفاظ التنبيه 2117 وكشاف القناع ۲۲/۳ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۵۲۱/۳. 

)۳( في هذه الفقرة يشرح أبو حنيفة الإتقاني قول الإمام البزدوي: ((والمراد بالمماثلة القدر بالنص)) ولكنه لم ينقل هذه 
العبارة بنصها من صول البزدوي» انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۵۲۲/۳. 

.)۱۸۰( آخر الوقة‎ )٤( 

(ه) الحفنة - بفتح الحاء وضمها -: ((مأخوذة من الحفن» وهو كما یقول ابن منظور: ((أخذك الشيء براحة كفك 
والأصابع مضمومة»... وملء كل کف حفنة)) انظر: لسان العرب» (حفن)» ۲6۹/۳ وقال نجم الدين النسفي: 
((يراد بجا قدر ملء الکف))» انظر: طلبة الطلبة: ۰۲۲۷ وراجع: معجم لغة الفقهای (الفنة): ۰۱۸۲ 
ومن علماء اللغة من جعل ملء الکفین حفنة» ولذا جاء في الصباح: الحفنة ((هي: ملء الکفین))؛ انظر: المصباح 
المنير» (حفنت): ۰۷۷ وراجع: أساس البلاغة» (حفن)» ۱۳۶ والقاموس احیط (احفن)» ۰۲۱/4 


الشرعي جاء بنصف صاع في الجملة كما في صدقة الفطر( ول يرد با دون ذلك. 

وقال في الفتاوى الصغرى7": ((آدین ما يكون مال الربا!"" نصف القفیز(*) والمراد من 
القفيز صاع). 

وقال الإمام بدر الدين الكردري في فوائده في شرح قوله: ((فكذلك الفضل عليها لا 
محالة)): (آي: لا يكون الفضل حرامًا ما لم يكن مكيلاً؛ لأن السابق كيل بكيلء والمراد 
منه: القدر)(. 


(۱) قال ابن رشد القرطبي: ((إن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في ركاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع؛...» 
واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح» فقال مالك والشافعي [وأحمد]: لا يجزي منه أقل من صاع» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يجزي من البر نصف صاع)) انظر: بداية اجتهد ۰۲۸۱/۱ وراجع هذه المسألة في: مختصر الطحاوي: 
۱ والبسوط ۰۱۱۲/۳ وبدائع الصنائع ۰۷۲/۲ والمجموع 2١47/5‏ وكشاف القناع ۰۲۹۳/۲ 

(۲) الفتاوی الصغری: للشیخ الامام عمر بن عبد العزیز العروف بحسام الدین الشهید. 

(۳) في (الخطوط): بزيادة: ((من الحنطة)). 

(4) القفيز: مكيال معروف» وهو كما جاء في المصباح: ((ثمانية مكاكيكء والجمع: أقفزة» وقُفْزان))» انظر: المصباح المنير» 
(القفيز): 4 ۰۲۲ قال الإمام النووي: ((اللكوك: صاع ونصف))» انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» (القفيز): ۱۷ ولقفیز 
بالأرقام يساوي: ۱۲ بالصاع» ويساوي بالغرام من القمح: ۲۰۰۲6 عند الجمهور» ويساوي: ۳۹۱۳۸ بالغرام من 
القمح عند الحنفية» ويساوي بالليتر: ۳۲,۹۷۲ عند الجمهور» ويساوي: 4۰,۳46 عند الحنفية» راجع: معجم لغة 
الفقهاء: ٠٠١‏ . 

(۰) انظر: الفتاوی الصغرى (مخطوط) بمكتبة السليمانية باستنبول في قرکیاء (1۳۹)» ۷۲ 
راجع: کشف الظنون ۰۱۲۲/۲ 

(7) في الكافي للسغناقي: بزيادة: ((آن یکون)). 

(۷) لم آعثر على هذه الفوائد. ولكني وجدت له كلامًا قربا جدّا من هذا في کتابه أصول الفقه. وهو مخطوط في مکتبة 
الأسد بدمشق» (۱۳۸۷) 5ه/أ. 
وقال في موضع من أصوله: ((إن النص يحتاج إلى تعلیله بحكم غيره لا بحكم نفسه» قال: وذلك إن الحرمة في الا شیاء 
الستة التي هي قول النبي غَدَة: (الحنطة بالحنطة) إلى آخره» ثابتة بعين النص لا بالعنی في سائر المكيلات والموزونات 
بالمعنى» وهو القدر مع الجنس وكذا نظایره))» انظر: أصول الفقه له» ١51/أ.‏ 
كما أن السغناقي ذكر كلام الكردري بنصه الذي آورده الاتقاني ونسبه إلى الكردري فقال: ((وأما ما وقع في فوائد 
الامام بدر الدين الكردري نليه في شرح قوله: ((فكذلك الفضل عليها لا محالة))... !خ)) انظر: الكافي للسغناقي 
4 . 


وهذا الذي ذكره هو ظاهرٌ ما يُفهم من كلام الشيخ» وهذا يقتضي أن لا يجري حكم 
الربا فيما دون الكيل» وهو أقرب إلى التحقيق أيضاءٍ لأن الفضل لا يكون إلا بعد وجود 
المساواة في البدلين» وجعل الشرع المسوّي الكيل» فلا تكون المساواة بدون المسوّى الشرعي 
الذي هو الكيل؛ لأنه قال: (كيل بكيل) فلا يجري الربا على هذا التقدير فيما دون الكيل» 
ولكن المشايخ على خلاف هذا في احیط(؟ والذخيرة"» والفتاوى الصغرى"» والتتمة()؛ 
لأن التقدير بنصف صاع جاء في صدقة الفطر. 

ثم قال الشيخ: ((فصار حكم النص وجوب ا بينهما في القدر))!*) 

أي: فصار حكم النص الذي هو قوله اكا: (والحنطة بالحنطة" مغلا بمثل) وجوب 


وقد أشار عبد العزيز البخاري إلى شرح بدر الدين الكردري هنا ولكن بالعنی ولم يسم المصدر ولا صاحبه» راجع: 
كشف الأسرار 0۲۲/۲. 

(۱) المراد به: المحيط البرهاني» لبرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن مازه 
المرغيناني البخاري الحنفي. 
وقد جاء في المحيط البرهاني ما نصه: ((إن أدنى ما يكون مالاً للربا من الحنطة نصف قفيزء وذكر سمش الأئمة 
السرخسي في باب الصرف في شرح الإجارتين: آدین ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة . نحو الحنطة وأشباهها 
نصف صاع))» انظر: الحيط البرهاني» الجزء الرابع» الورقة: 1/۳۳۱ وهو مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض» برقم (۱۰۹۷۲ ف). 

(۲) الراد بهذا الكتاب: ذخيرة الفتاوی؛ المشهور بالذخيرة البرهانية» لبرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد ابن الصدر 
الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن مازه الرغیناني البخاري الحنفي. 
وق الذخيرة ورد ما نصه: ((إن آدین ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة» نحو الحنطة وأشباهها: نصف صاع))» 
انظر: الذخيرة البرهانية» الورقة: ۳4 /ب. وهو مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالریاض» برقم (۳۸۲۷/4 ف). 

(۳) الفتاوى الصغری: للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهید المقتول سنة: ۳۲ هه. 

)٤(‏ المراد بالتتمة: تتمة الفتاوی» لبرهان الدين محمود بن تاج الدين مد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن 
مازه المرغيناتي البخاري الحنفي. 

(ه) أخذ الإتقاني في نماية هذا الفصل يشرح كلام البزدوي من دون أن ينبه على نص كلامه» فأحیانً ينقل عبارته بنصهاء 
وأحياناً يذكر معناه مزوجٌا بشرحه له» انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 577/9. 

(1) من هنا إلى قوله: ((ثم ثبوت)) سقط من ((ج)). 


باب تفسیر القیاس و 
التسوية بين البدلین قضيةً للأمر في القدر» وهو الکیل. 
((ثم) ثبوت ((الحرمة بناء على فوات حكم الأمر))!") 
يعني: إذا فات حكم الأمر - وهو التسوية بين البدلين - تثبت الحرمة حینقذ بوجود 
الفضل في حد البدلين» و((هذا))!'" الحكم الذي هو وجوب التسوية ((حکم هذا النص))/") 
الذي هو قوله ام: (والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل) ((عرفناه بالتأمل في صيغة النص))!* فلا 
عرفنا حکم النص ((وجب( علینا التأمل فیما حى" سیب ((داع إلى هذا الحكم الثابت 
بالنص مما هو ثابت بهذا النص)(؛ أي من [ساثر](" الأوصاف التي ثبعت بالنص 
المذكدر "١0‏ لأن الحكم لا بد له من سبب داع إليه» ((و)) الحكم ((هو إيجاب المائلة عند 
البيع چنیا أعني: عند بيع الحنطة س أو عند بیع الا قباد الستة جا فبعد 
التأمل وجدنا الداعي إلى الحكم - الذي هو إيجاب الممائلة - القدر والجنس؛ لأن إيجاب 
التسوية بين الأشياء الستة المذكورة يقتضى أن تكون متساوية» ولن تكون متساوية إلا بالقدر 
واحنس؛ لگن الماثلة بين الشیتین ا والعنی(۱ لأن كل موجودٍ حدّثِ قائمٌ بصورته 
ومعناه» فالقدر يُسوّي الصورة؛ لأنه: ((عبارة عن امتلاء العیار))۳) والجنس يُسوّي العنی؛ 


(۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري 9۲۲/۳. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۵۲۲/۳. 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۵۲۲/۳. 

.۵۲۲/۳ انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 

(۰) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((فوجب)) 9۲۳/۳. 
(5) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۵۲۲/۳. 

(۷) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري ۲۲/۳ ۵. 

(۸) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 
)٩(‏ في ((ج)): ((تثبت)). 

(۱۰) جاء في امامش توضيحًا لهذا النص: ((وهو قوله امل:: (واحنطة بالحنطة)» وهذا ثابت في بقية النسخ. 
(۱۱) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار لل للبخاري 9۲۲/۳. 

(۱۲) آخر الورقة: ((۱54)) من ((ب)). 

(۱۳) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري 9۲۳/۳. 
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فان الجنسية: ((عبارة عن المشاكلة في العنی) فإذا استوى" الشيئان في القدر والجنس 
كانا مستويين في الصورة والعنی» فكانا متمائلین» وإلى الجنس أشار لكك بقوله: (والحنطة 
باحنطة)» وإلى الصورة أشار بقوله: (مثلاً بمثل)» ويكون الفضل بعد وجود القدر والجنس 
ربًا؛ لأن الحرام هو الفضل» والفضل لا يكون إلا بعد التماثل. 

((وسقطت قيمة الجودة بالنص))7". 

يعني: لا تعتبر المماثلة في الجودة» حتى إذا كان أحد البدلين أجود من الآخر لا تفوت 
الممائلة يعد وجود(؟* الممائلة.ق القدر والبجنس؛ لگن الخودة ساقطة العبرة بالتص؛ لقوله 
ا: (الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعینها)" وقد مر بیان 
الحديث قبل هذاء ولا شك أن العين أجود من التبر» ومع هذا سوّى بينهماء فغلم أن الجودة 
ساقطة العبرة. 

وسقطت قيمة الجودة بالإجماع أيضًا؛ فإنه إذا باع قفيز حنطة جيدة بقفيز منها رديء 
وزيادة فلس على أن يكون الفلس بممقابلة الجودة لا يصح البیع» ويكون ريا بالإجماع» فلو 
كان للجودة( قيمة جاز أخذ العوض عنها؛ لأن ما كان( مُتقومًا صم الاعتياض عنه» 


(۱) في أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري (المحقق): ((مشاكلة المعاني)) ۵۲۳/۳. 

(۲) آخر الورقة .)١85(‏ 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۳/۳ 9. 

(4) آخر الورقة: ))١١5((‏ من ((ج)). 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث وبیانه» راجع ص ۰۸۱۲ 

(1) الراد بالفلس هنا: ((من الأوزان الدقيقة: يساوي جزءًا من اثنين وسبعين جزءًا من الحبّة» وهو يساوي ۰۰۰۰۸۲ 
غرامًا))» انظر: معجم لغة الفقهای (الفلس): ۳۵۰ ويطلق كذلك على القطعة من النحاس يتعامل جا الناس» 
ولذلك جاء في المصباح: ((الفلس: الذي يتعامل به» جمعه في القلة: أفلُس» وني الكثرة: فُنُوس))» انظر: المصباح 
المنير» (أفلس): 43 5» وراجع: لسان العرب» (فلس)» 231/٠١‏ ومن إطلاقاته الواردة في معجم لغة الفقهاء: أنه 
((نوع من النقود المضروبة غير الذهب والفضة قيمتها سدس الدرهم)) انظر: معجم لغة الفقهاء (الفلس): ۳9۰. 

(۷) ((للجودة)) في ((ج)): ((للإجماع)). 

(۸) في ((ب)) بزيادة: ((قيمة جاز أخذ العوض عنها لأن ماكان)). 


باب تفسير القياس 9 ١ه‏ 
کح و 


فلما ‏ جز أخذ العوض عن الجودة بالاجاع عم أن الجودة ساقطةٌ العبرة بالاجاء(. 

وسقطت عبرةٌ الجودة عند القابلة بالجنس لمعن معقول أيضًا: وهو(" ما ذکر الشیخ: 
((أن مالا يُنتفع به إلا کلاکه فمنفعته في 0 

وهذا الوجه لم يذكره القاضي أبو زيد في تقوعه» وشس الأئمة السرخسي في أصوله. 

وتقريره: أن ما لا يكون منتفعًا إلا باستهلاکی فمنفعته في ذاته لا في صفاته 
والأشياء الستة من الذهب والفضة والحنطة والشعير» والتم والملح» لا ينتفع با إلا بعد 
استهلاكهاء فتكون منفعتها في ذواتا لا في صفاتاء والجودة صفة فلا تكون المنفعة في 
الجودة» وما لا منفعة فيه لا قيمة له» فتكون الجودة ساقطة العبرة. 

ولنا فیه نظر؛ لان ف آن یقول: سلمنا آن الاشیاء الأريعة: - سوی الذهب 
والفضة - لا تنتفع الا باستهلاکها» ولکن لا نسلم أن الذهب والفضة لا ينتفع کما الا 
باستهلاکهماء وقد يجوز الانتفاع بمما قبل الاستهلاك ألا تری أنه يجوز للنساء لبسهما 


(۱) وقد نقل الإجماع في هذه المسألة السرخسي وابن عبد البر وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم» قال ابن عبد البر: 
((أجمع العلماء أيضًا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل» وسواء فيه الطيب والدون))» انظر: الإجماع 
لابن عبد البر: ۰۲۱۱ وراجع: المبسوط ۰۱۱۸/۱۲ وبدائع الصنائع ۰1۱/5 والمجموع ۳۱5/۱۰ والمغني لابن قدامة 
2/1 وکشاف القناع ۳( 
واستئنی الحنفية من عدم اعتبار الجودة والرداءة أربع صورء وهي: مال الوقف. ومال اليتيم» وقي حق المريض» وما یلبس 
في الذراع من الفضة ویسمی القلب بضم القاف وسکون اللام. 
وقد أوضح ابن عابدین استثناء هذه الصور من الأموال الربوية في عدم الاعتبار بالجودة والرداءة فیها فقال: ((وتعتبر 
الجودة في الأموال الربوية في مال اليتيم» فلا يجوز للوصي بیع قفيز حنطة جيدة بقفیز رديء. وينبغي أن تعتبر في مال 
الوقف؛ لأنه كاليتيم» وفي حق المريض حتى تنفذ من الثلث» وف الرهن القلب إذا انكسر عند المرتمن» ونقصت قيمته؛ 
فان المرتحن يضمن قيمته ذهيًا ويكون رها عنده))» انظر: رد امحتار ۰۱۷۹/۵ وراجع: البحر الرائق ۰۱6۱/۲ 
وإنما آوردت هذه الصور المستثناة هنا؛ لأن الإتقاني سوف يورد على بعضها سؤالاً وجوابّاء راجع: ص۸۲ من هذا الباب. 

(0) ف ((ج)): ((وهذا)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۵۲۲/۳. 

(4) ((لقائل أن)) ساقطة من ((ج)). 
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جميعًاء ويجوز لبس [خاتم](' الفضة للرجال وتحوز حلية السيفء والِيْطّة!") من الفضة 
[على ما روي عن أبي یوسف](" وهذا كله انتفاع قبل املاك فينبغي على ما قال أن لا 
تسقط قيمة الجودة فيهما. 

وأيضاء فلو كان هذا الوصف آثر وهو قوله: ما لايكون منتفعًا إلا باستهلاكه فمنفعته في 
ذاته لا في صفاته» لم تكن للجودة قيمة عند المقابلة بغير الجنس» كما لم يكن ها قيمة عند 
القابلة بالجنس» فغلم أن تعليل الشيخ بهذا الوجه ضعيف فافهم» وقد غفل عنه الشارحون(*. 

ولا يقال: يرد على ما قلتم أن الجودة تسقط قيمتها عند المقابلة بالجنس ما إذا باع 
المريض الفضة الجيدة بالفضة الرديئة من وارثه» حيث لا يجوزء وكذا إذا باع الذهب الجيد 
بالذهب الرديء لا يجوز» فلو كانت الجودة ساقطة العبرة جاز البيع» وكذا إذا باع الولي شيئًا 
جيدًا للصغار من الأموال الربوية بجنسه من نفسه [برديء]27» لا يجوز إلا بحسب القیمة( 
فعُلِم أن الجودة ليست بساقطة العبرة» لإا نقول: إنما لم جز البيع لتهمة العدول من خلاف 
الجنس إلى الجنس؛ لأنه لما عم أن الجودة لما قيمة في خلاف الجنس مال إلى الجنس؛ 
لسقوط قيمة الجودة إيثارًا لبعض الورثة على البعض» فكان فيه شبهة الوصية للورثة» والوصية 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وهي لا يتم المعنى المقصود إلا بماء والمعنى المقصود هنا 
تحديد الأنواع التي يجوز للرجل أن يلبسها من الفضة. 

(۲) المنطقة: بكسر الميم ما شد به الوسط راجع: لسان العرب» (نطق)» 2188/١5‏ والقاموس المحيط» (نطق)» 
۳ والقاموس الفقهي: ۳۵۵ ومعجم لغة الفقهاء: ٤٦٤‏ . 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة تي هامش الأصل و ((ب)) وهي ثابتة في ((ج)). 
راجع: فتح القدیر لابن الحمام ۰۲۱/۱۰ وجمع الأمر ۳۵/۲ ورد المحتار ۳۵۹/۲ 

.)۱۸۷( آخر الورقة‎ )٤( 

(ه) لم يورد السغناقي ولا عبد العزیز البخاري هذا الوجه في نقد عبارة البزدوي» راجع: کشف الأسرار ۰0۲6/۳ والکاني 
۱/۶ 

(7) هکذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ابتة في بقية اللسخ والکلام لا يستقيم بدونا. 

(۷) راجع هذه الصور الستثناة من عدم اعتبار الجودة والرداءة في الأموال الربوية في: رد احتار ۰۱۷۹/۵ والبحر الرائق 
1 
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للوارث لا موز لا باعتبار أن الجودة لها قيمة. 

وكذا في المسألة الأخيرة لم جز لمعنى التهمة لا لتقوّم الجودة» وسيجيء ذلك في باب 
الأمور المعترضة على الأهلية("). 

ثم قال الشيخ: ((ولما صارت أمثالاً بالقدر والجنس وسقطت القيمة" للجودة شرطًا 
لا علة؛ لأن العدم لا يصلح علة» صارت المائلة(* بمذين الوصفين» وصار سائر الأعيان 
فضلاً على هذين التمائلین بالكيل والجنس بواسطة الممائلة» فصار شرط شيء منها في البيع 
بمنزلة شرط الخمر» ففسد به بیع( ۳. 

يعني: ولا صارت الأموال أمثالاً بوجود القدر والجدسء ول يُلتفت إلى زيادة الجودة في 
أحد البدلين» بل سقطت قيمة الجودة" حال کون سقوطها شرطًا لتحقيق المساواة لا علة 
له؛ لأن السقوط أمر عدمئ,» والعدم لا يصلح علة؛ لأن العلة ما يكون مورا في الشيء 
والعدم ليس له أثر في الشيء بخلاف الشرط؛ فإنه معدوم على خطر الوجود والعدم يصلح 


(۱) وقد نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر فقال: ((الوصية للوارث باطلة» وهذا أمر مجتمع عليه))» كما نفى ابن قدامة 
الاختلاف في هذه المسألة وذلك في حال عدم إجازة الورثة» فإذا أجازوها فجمهور أهل العلم على أن الوصية 
صحيحة» وذهب بعض الحنابلة إلى إبطالها في كلا الحالين. راجع هذه المسألة في: البسوط 2175/71 وفتح القدير 
۰ والبحر الرائق ۰4۸۲/۸ ومجمع الأنمر 15۹۲/۲ والإجماع لابن عبد البر: ۰۲۳۲ ومواهب الجليل 
۲ وحاشية الدسوقي 4۲۷/64 والأم ۰۱۱4/۶ والمهذب للشيرازي ۰۷۱۲/6 وكشاف القناع 5:99/5. 

(۲) يقع باب الأمور المعترضة على الأهلية ضمن الجزء العاشر من الشامل» وهو ناقص» حيث إن الموجود منه يصل إلى 
كلامه عن الصغرء وما يريد الإشارة إليه هنا يقع ضمن كلامه عن المرض كما تبين لي هذا من كلام البزدوي في 
عوارض الأهلية» والكلام عن المرض يقع في ترتيب الكتاب بعد الصغر بعدة عوارض, راجع: أصول البزدوي مع 
كشف الأسرار للبخاري» »٠.٠-٠٠٠/٤‏ والجزء العاشر (مخطوط) بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول 886 
(۲۰۱۲۸). 

(۳) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((وسقط اعتبار القیمة)) ۵۲/۳. 

)٤(‏ في آصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري (الحقق): بزیادة: ((ثابتة))» وقد أثبتها الإتقاني عندما وصل إلى 
شرحها. 

(5) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۲۵/۳ ۵. 

(5) آخر الورقة: ((۱۵۰)) من ((ب)). 
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شرطًا كما في قولك: إن لم تدخلي الدار [البوم] ۲۱ فأنت طالق» صارت الممائلة بين البدلين 
ثابتةً بهذين الوصفين, هما القدر والجنس» وصار زيادة سائر الأعيان - سواء كان من جنس 
المتمائلين أو من غير جنسهما - فضلاً على هذين المتمائلين» فكان ربّاء فصار شرط شيء 
من الأعيان زيادة على المتمائلين» كشرط الخمر من حيثُ إنه حرام» ففسد البيع بذلك 
الشرط هذا تقرير كلام الشيخ. 

ولا حاجة إلى ذكر قوله: ((صارت الماثلة ثابتةٌ بعذین الوصفين))؛ لأن ذلك معلوم 
من قوله: ((ولما صارت أمثالاً بالقدر والجنس)» فيؤدي ذكره [إلى]7 أن يكون الشرط 
والجزاء ععی» وهو لغو من الکلام كما إذا قلت: إن جاء وید جاء زیٌ بل كان من حق 
الكلام أن يقول: ولا صارت أمثالاً بالقدر والجنس» وسقطت القيمة للجودة» صار سائر 
الأعيان فضلاً على هذين التمائلین فافهم. 

وقوله: ((بواسطة الممائلة)): يتعلق بقوله: ((فضلاً))» وليس فيه كثير فائدة لفهم الممائلة 
من لفظ المتماثلين. 

وقوله: ((منها))؛ أي: من الأعيان. 

ثم قال الشیخ: ((فهذا ا م معقولْ من هذا النص)(۳. 

أي کون القدر والجنس داعيين إلى الحكم؛ وهو وجوب التسوية معنى معلوم بالعقل 
من هذا النص» وهو قوله امتلا: (والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل) إلى آخر الحديث؛ لأن قوله: 
(والحنطة بالحنطة): إشارةٌ إلى الجنسء وكذا قوله: (والشعير بالشعير). 

وقوله: (مثلاً بمثل): إشارة إلى القدر ليس يثابتٍ بمجرّد الرأي» بل هو مُستنبط من 
إشارة النص. 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 
(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 
(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ۵۲/۳. 
(4) آخر الورقة: ))١١5((‏ من ((ج)). 
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ثم قال الشیخ: ((فلم يبق من بعد إلا الاعتبار). 

أي: لم يبق من بعل معرفة الحكم("؛ وهو وجوب التسوية ومعرفة المعنى الداعي إليه 
وهو القَذر» إلا اعتباژ!*) غير الأشياء التصوص عليها بالمنصوص عليهاء وهو القياس؛ كما 
یلار واحصن والدخنء وسائر المكيلات والموزونات» إذا وجد القدر والجنس في البدلين 
كان الفضل على ذلك ربا لكونه زيادة خالية عن العوض كما في الفضل على المنصوص من 
الحنطة والشعير» لا فرق بين الحكم في المنصوص وغيره» فلزمنا إثبات الحكم في غير المنصوص 
على طريق الاعتبار بالمنصوص. 

ثم قال الشيخ: ((وهو كما ذكرنا من الأمثلة ما بينها وبين هذه الجملة افتراق))27. 

أي الاعتبار في الحكم الشرعي» وهو قياس غير المنصوص على المنصوصء كالاعتبار 
فيما ذكرنا من الأمثلة في قوله تعالى: هو زیر الزن کنر امن أَمَلٍ آلکتب]۳ من 
دکرجر لکول ره( فلا كان الاعتبار كه بالنظر ف أسباب الثلات مأمونا بهء كان 
الاعتبار في القیاس الشرعي أيضًا مأمورًا به؛ لمساواتهما في رد الشيء إلى نظیره. 

وهذا معنی قول صاحب التقوم بقوله: ((لا فرق بين حکم هو تحليلٌ أو تحريم تعلق 
بوصف هوکیل وبين حکم هو هلال تعلق بوصف هو كفر))7". 

وقال القاضي آبو زيد في التقوم بعد احتجاجه بقوله تعالى: «عَتریا وی 


(۱) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ۵۲/۳. 

(۲) آخر الورقة (۱۸۸). 

(۳) ((الحكم)) ساقطة من ((ج)). 

(4) في ((ج)): ((الاعتبار)). 

(ه) الدّحُن: بالضم -كما جاء في القاموس -: ((حبٌ الجاورس» أو حب آصغر منه» آملس جدّاء بارد يابس» حابس 
للطبع))؛ انظر: القاموس الحيط» (الدخن)» ۰۲۲۳/4 وراجع: المصباح المنير» (الدخان): ۰۱۰۱ 

(5) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 53757/7. 

(۷) اهَل الكت 4 لم ترد في الأصل» وإسقاطها خطأء وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۸) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

.5٠05/؟ انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع‎ )٩( 
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الاسر 4 على أن القياس حجةٌ يدان الله تعالی ب . 

((فإن قيل: نحن( نستجیز ذلك إذا ثبت التعلق بالنص كما ثبت تعلق الاك بالکفر 
نصا فإن النبي ين قال: (الحرة ليست بنجسة؛ لأتما من الطؤافين والطؤّافات عليكم)(, 
ثم الحكم یثبت في الفأرة اعتبارًا باطرة كذلك. 
ب( 


روي ان ماع( زن وهو محصن فرج" ثبت بالزنا في حال الاحصان في غيره 


ذلك الحکم( لا عرفنا العلة سماعًاء وإنما أنكرنا إثبات العلة بالرأي نحو قولكم: نما صار 
الفضل من الحنطة بالحنطة ریا بعلة الكيل والجنس على الخصوص من بين سائر الأوصاف 
التي يشتمل عليها اسم " الحنطة بالحنطة بالنص» فإنكم ما أثبتم الوصفين على الخصوص 
علة إلا بالرأي . 

قلنا: إنا ما خصصنا إلا من الطريق الذي وجب تخصيص الزنا لإيجاب الرجم من 
ماعز وإحصانه» فماعرٌ كان موجودًا قبل الزناء وكذلك (حصائه ولا رجي فلمًا زن وژجم 
عقيبه» والزنا معصية, والحدٌ عقوبة» وقد ظهر أثر العاصي في إيجاب العقوبات شرعٌا» وجبت 
الإحالة إليه» وجُعل قيام الإحصان شرطًا؛ لأنه عبارة عن نعم حميدةٍ من الله تعالى على 


(۱) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۲) (زبحا)) ساقطة من ((ج)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((ونحن)). 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): ((الطوافين عليكم والطوافات)). 
(5) الحديث تقدم تخريجه. راجع ص ۷۲۳. 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((وكذلك ژوي)). 

(۷) هو: ماعز بن مالك الأسلمي» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص 5//. 

(۸) قصة إقرار ماعز َي بالزنا ورجمه ثابتة في الصحيحين» وقد تقدم ذكرها بنصها وتخريجهاء راجع: ص 5/. 
(9) ((الحكم)) ساقطة من ((ج)). 

(۱۰) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((باسم)). 

(۱۱) راجع هذا الاعتراض في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 401//8. 
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عبده(؟ ولا أثر لنعم الله تعالى في إيجاب العقوبة» فلم بحعل علة» بل أثرها في تغليظ حكم 
المعصية» فكانت عله تغلظ حكم الزنا معه» فصار موجبًا رجمًا بعد ما كان موجبًا جلدًا دونه. 

وقد عرف هذا الأثر ق التغلیظ بالنص يان توعد الله مال زساة رسوله © 
بالعذاب ضعفین"" بنعمة القرب من رسول َك فكذا نحن خصصنا الكيل والجنس من بين 
سائر الأوصاف بإحالة الحرمة إليهما من هذا الطريق. 

وبيان ذلك أن قوله ا : (الحنطة بالحنطة) عبارة عن بیعها بجنسهاء وقوله: (مثل 
بمثل)؛ تفسير وبيان للشرط الذي يجوز معه» (والفضل ربًا)؛ أي: حرام» والفضل مال مستحق 
بالبيع كسائر الأموال» فیلزمنا(؟ أن نعرف حرمته من الوجه الذي يحرم أصل المال بسبب البيع؛ 
لأن كل واحدٍ مال مکتسبٍ بالبيع» وا ظهر تحريم البيع المال للکسوب به إذا ملكه بغير 
مالی؛ كشراء مال بغير عوض؛ أو عوض ليس عالي؛ كالشراء باق فالحرمة للخلوٌ عن المال 
بسبب أن التملك('' كان بلفظ البيع؛ فإنه لو ملك بلفظ الهبة يحل» نحو أن يقول: ملكتك 
هذا العبد هبةٌ بلا مالء وكذلك الفضول في غير هذا البيع"» كشراء عبدٍ بعبدين» وثوب 
بثوبين» ولؤلؤة بلؤلؤتين» وقفيز بقفيزين» حال اختلاف الجنس» وكيف لا يحل والربح ما یتحقق 


(۱) آخر الورقة: ))١55((‏ من ((ب)). 

(۲) ((تعالى)) ليست في ((ج)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): بزيادة: ((قال تعالی: ينس نی من ین یک 
َة مت يُصَنْعَفٌ لها ادا صِعَمَينْ؛ [من الآية رقم: »)٠١(‏ من سورة (الأحزاب)]» فهددهن بزيادة 
العقوبة؛ لتكامل النعمة في حقهن بالقرب من رسول الله يك قال تعالى: يسا ی لد کار من ساره 
امن الآية رقم: (۰)۳۲ من سورة (الأحزاب)]» فثبت أن هذا وصف مجمع علیه» فإذا عرفت هذاء فنحن خصصنا 
الكيل والجنس من بين سائر الأوصاف..)). 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم دلة الشرع (امحقق): لم يرد قوله: (()). 

(ه) آخر الورقة (۱۸۹). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): ((التملیك))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في 
يعض لخ ا 

(۷) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): بزيادة: ((حلال)). 
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بالفضل والبيع وهو تحارة» وهو سبب للاستریاح!۳ ولهذا الغرض فتحت الأسواق» فوجب 
إثبات هذه الحرمة بالبیع من الوجه الذي ظهر أثر البيع فيه بالنص والإجماع» وذلك في إثبات 
حرمة الفضل للخلو عن العوض» كما أحيل الحد في قصة ماعز إلى الزنا. 

وأيضًا: لئلا يكون هذا الحكم مناقضًا لحكم فضول سائر البيوع؛ فإنما تحرم في البيوع 
كلها إذا أخذ"' بغير عوض؛ لأن السبب واحد» وهو البيع؛ وللال واحدء وهو فضل ذاتِ 
لأحدهما على الآخرء ونما(*) اختلّت اسم المال ولم نر لاختلاف اسم المال وحده في سائر 
الال أثرًا في تغيير الحكم؛ ولا وجب إثبات الحرمة بهذا الوصف ولن يثبت او عن 
العوض 7" مع وجود المقابلة مالاً بمال في أصل البيع إلا بالتقييد بشرط الممائلة» نحو أن 
يقول: بعتك هذا المكيال من الحنطة بمثله على أن تُسلّم إلمّ مكيالين» فإنه متى قال هذاء 
صار الزائد على المكيال بلا عوض» أو يقول: بعتك هذا العبد بهذا العبد على أن تسلم ال 
العبد مع عبد آخر أو ثوب فإنه يصير ربا؛ لأنه لم يبق للزائد عوض لما قصر المقابلة" بالنص 
على العبد بالعبد» وشرط المماثلة لم يوجد من المتعاقدين لتجب"" القسمة كذلك فيخلو 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): لم يرد قوله: ((وهو)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (الحقق): ((الاسترباح)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((أخذت)). 

(4) آخر الورقة: ))١١4((‏ من ((ج)). 

(ه) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): ((الأموال)). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): ((الحرام)). 

(۷) كتب المؤلف هنا: ((المعاوضة)) ثم ألغاهاء وإلغاؤها هو الموافق لجميع النسخ. 

(۸) ((بالتقیید)) في ((ج)): ((بالتقليد)). 

(9) علق المؤلف وناسخ ((ب)) هنا لفظ: ((حف)) بخط صغیر يدل على أن هذا اللفظ لیس من صلب الکلام المقصودء 
وهذا لیس في ((ج)). 

(۱۰) في الأسرار في الأصول والفروع ی تقوم أدلة الشرع (احقق): ((لیجب)) وأشار محققه إلى أن لفظ الاتقاني وارد في 


ا وت العو 
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الفضل عن العوض» فغلم أنه موجود من الشرع كما قال: (الحنطة بالحنطة مثل بثل)» 
أي: حلاله("" مقصور على شرط الممائلة» وانه واجب شرعًا للحل» والواجب شرعًا فوق 
الواجب شرطا منّاء وهذا كما یرد المبيع بالعيب؛ لأن الشرع أوجب له بشرط السلامة عن 
العیوب فلا بن فوجب کذلك» كما لو شرط بنفسه فاشتری عبدًا علی أنه کاتب أو 
تركئ» فإذا هو لیس كذلك» وهذه معانٍ وأحكام آثبتناها بتعّف معان اللغة» فقول الرجل: 
بعتك هذا بهذين: إثبات القابلة بين الجميع لغة. 

وإذا قال: هذا بمثله على أن تلم زيادة؛ قصرٌ للمقابلة على البعض دون البعض» وان 
حَيُمَ بغير مقابلة» عُرفَ بالنص والإجماع لا بالرأي» وأن المماثلة مشروطة للجواز ثابتة نضا لا 
بالرأي» فبقي بعد هذا: أن شرط المائلة لأي علة وجب للجواز في (الحنطة بالحنطة). 

فقلنا: وجب(؛ لأن الحنطة بالحنطة مثلان متساويان ف المالية قطعًا ويقيئًا بذاتيهما؛ 
لأغما متى تساويا ماليةً قطعًا بالذاتین۸ تثبت المقابلة بينهما مالاً إلا بثبوت المقابلة ذانًا؛ 
لأن المالية معه وقيام المقابلة بين الذاتين یعرف عيانًا لا بالرأي» وهي“ أن يكون كل واحد 
بقدر الآخرء كال مقابلة بين الخيطين» وكل شيء له طول وعرض» فمتی لم تثبت المقابلة في قدر 
الذات» يثبت الزائد بلا مقابلة ذانَا» فيبقى بلا مقابلة مالا لما كانت ماليته مع ذاته» فثبت 
أن الفضل بلا عوض یعرف عیانً لا بالرأي بعد ثبوت المماثلة بين الذاتين في المالية قطعًاء 
فنحتاج إلى معرفة ثبوت المماثلة بين الحنطتين في المالية قطعًا. 

[فتقول](۲: أما أصل المائلة بين الحنطتين بصفة الكيل والجنس بالإجماع والنص 
واستعمال التجار: 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): لم يرد حرف: ((عن)). 

(۲) ((حلاله)) في ((ج)): ((حاله)). 

(۳) في الأسرار في الاصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((وجبت)). 

(4) آخر الورقة (۱۹۰). 

(ه) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((وهو)). 

(5) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخءوكذا في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة 
الشرع. 
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وذلك لأن التجار لا یعدوضا( أمثالاً يحباتما ولا حقناتماء بل بمكابيلها. 

وكذلك الشرع فإنه علّق الجواز بالممائلة» ولا يجوز بالمائلة حبة بحبة» ولا حفنة بحفنق 
حتى يكون كيلاً بكيل» وكذلك في ضمان الإتلاف لا يحب حفنة بحفنة [بل يجب] 7 كيلا 
بکیل وعليه نصيّ النبي اعا" فقال: (الحنطة بالحنطة مثل" بمثل» كيل بکیل)» فصار 
الكيل والجنس علة الممائلة بالنص ووضع التجار والشرع. 

وكذلك بالعقول من معن اللغة؛ لأن للماثلة لغة: عبارةٌ عن المساواة» ومثل الشيء 
نظي مساويًا له( وللالية تكون بالعين» ومعناة وللعانی تختلف(" بالأجناس» فباتفاق 
الجنس تساوى معنی( المالية» وبالكيل تساوى قدر الذات؛ فانه ما وضع غُرقًا وشرعًا إلا 
لتعريف قدر الحنطة» فثبت أن لم نجعل الكيل والجنس علو( لحكمهاء وهو تماثل الحنطة 
بالرأي» ثم جعلنا ثبوت المائلة علة لوجوب شرط أن يُقابله مثله شرعًاء كما لو شَرَطا شرطا 
في حال سقوط عبرة مالية الصفة؛ بأن لا يبقى ها قيمة؛ لأنه مادام يبقى للوصف قيمة ولابد 


من آدن تفاوت وصف بين الحنطتين» لم بمب( ٩‏ معرفة ماثلة المال بالمال بين العوضين 


(۱) آخر الورقة: ))١51((‏ من ((ب)). 

(۲) هكذا ورد هذا التصويب في هامش الأصل و ((ب))ء وف ((ج)) وق الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 
(امحقق): ((ويجب)). 

(۳) في بقية النسخ وي الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((2)). 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): ((منلا)). 

(۰) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((كيلة)). 

(5) الممائلة: مأخوذة من: مثل؛ ولميم والثاء واللام - كما يقول ابن فارس -: ((أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء 
للشيءء وهذا مثل هذا؛ أي: نظیره))» انظر: معجم مقايبس اللغة» (مثل)» ۲۹۳/۰ وقال ابن منظور: ((أما 
الممائلة» فلا تكون إلا في المتفقين» تقول: نحوه كنحوه» وفقهه کفقهه ولونه کلونه. وطعمه کطعمه فإذا قيل: هو مثله 
على الإطلاق» فمعناه أنه يسد مسدّه» وإذا قيل: هو مثله في كذاء فهو مساو له في جهة دون جهة))» انظر: لسان 
العرب» (مثل)» ۰۲۱/۱۳ وراجع: المصباح المنير» (مثل): ۲۹۱ وأساس البلاغة» (مثل): .5١‏ 

(۷) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((تختلف باختلاف)). 

(۸) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((مع)). 

)٩(‏ في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (انحقق): ((عليه)). 

(۱۰) جاء في هامش الأصل و ((ب)): ((أي: ۸ يثبت ول يتحقق)). 
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مقابلة الذات بالذات؛ لأن قدر الالية ليس معه ليُعرف به وإنما يصير قدر الالية مع قدر 
الذات إذا لم يبق للوصف بانفراده قيمة؛ لأنه لا يُتوهم بعد اتفاق الجنس تفاوت قدر الالية 
بغیر قدر الذات إلا بتفاوت الوصف. وإنما آثبتنا هذا الشرط وهو سقوط قيمة مالية الوصف 
بانفراده في مسال( و عرف حکم النص لا( بالرأي. 
أما 0 فقوله اتت: (جيّدها ورديئها سولء) ولا يتساويان حتى يصير قيام 
الجودة عَدَمَا 
وأما 0 النص» فلأن الشرع حرم الاعتياض قي بیع القفيز الجيّد بالردي على 
الجودة؛ فإنه لو شرط زيادة بإزاء جودة حنطته. ۸ حل وفضل وصف الال بأن يحل 
الاعتياض عليه مع الأصل كأصل المال؛ ألا ترى أنه كيف يحل إذا اختلف الجنس وف غير 
مال الربا ثم أصل المال من حيث إنه مال لا آثر له في تحريم الاعتياض عليه مادام متقومّاء 
وإنما يؤثر إذا سقطت قيمته إما شرعًا كالخمر» وإما عرفا كحبة حنطة وقطرة ماء ونحوهما مما 
لا يمول( ويهان عادة» فكذلك الوصف مع الأصل لا رُم الاعتياض عليه إلا إذا لم يبق 
له قيمة» فلمّا حرّم الاعتياض حالة المقابلة بجنسه وانفراد الوصف فضلاً في أحدهماء عم أنه 
حزم؛ لأن الشرع أسقط قيمته في هذه" الحالة» فيكون معلومًا هذا بتعّف أثر علمنا للمال 
في تحريم الاعتياض عليه بالنص والإجماع لا بالرأي. 
ولا يلزم بيع المُخْرم صيدًا في يده فإنه لا يحل وهو متقوّم؛ لأنه حرم بحق أمنٍ ثبت 
للصيد عن استيلاء الناس بطريق لم يكن ابا حال كونه صيدًا غير مر 1 كما يحرم بيع 


(۱) في ((ب)): ((مسلتنا)). 

(۲) ((۷)) ی( ج)): ((۷)). 

(۳) لم أجد لهذا الحديث سندًاء وافا أورده الزيلعي في کتاب البيوع» باب الرباء وقال عنه: ((غریب)) ولم يعزه لأحد» انظر: 
نصب الراية ۰۳۷/4 وقال ابن حجر: ((لم أجده))» انظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية .١55/7‏ 

.)۱٩۱( آخر الورقة‎ )٤( 

(ه) آخر الورقة: ((۱۱۹)) من ((ج)). 

() ((لا)) ساقطة في بقية النسخ. 

(۷) وهذا مذهب الحنفية» وذهب الحنابلة إلى جواز بيعه» واختلف غيرهم: فمن قال بانتقال ملك الصيد عن الحرم بالإحرام 
منع البيع» ومن قال ببقاء ملك الصيد بعد الإحرام أجازه. 


الرهن بحق ثابت للمرتمن 7" وبيع المدبر بحق عتق ثابت للمدبر عندنا!"» وما لفضل الوصف 
حق أمن عن الاستحقاق بيعًاء أو الإتلاف تناولا فثبت أن الحرمة ال إلى سقوط القيمة 
ف 35 الحالة شرعًاء كالخمر» وكما سقطت قيمة الجودة من الفلوس الرائجة باصطلاح 
الناس على تقدير ماليتها بأعياتنما مادامت رائجة» فثبت أنَا لا نحص وصقًا من بين الجملة 
بكونه علة» إلا بأن عُرف أثره في ذلك الحكم بعينه أو مثله» ولا يُعرف الأثر إلا بالنظر فيما 
معنا من التصوص. أو عيانًا من الأوضاع» وكان النظر بالرأي لتعرّف الحكم بحده من 
الحجج الشرعية بمنزلة النظر في الأسامي اللغوية لتعرّف المسمى ف سا تا كن إل 
من حیث إن الأساو ما رف" مسمیاتما من جهة واضعيهاء والحجج ما تُعرف أحكامها 
من جهة شارعيهاء فاحجج نصوص عربية» والأحكام كذلك ها أسماءٌ عربية» وکان النظر 
لتعّف الوصف الوثر في احکم من النص؛ لیمکن استعماله في غير التصوص عليه منزلة 
تعرّف جهة استعارة الأسماء لغیر ما وضعه واضع اللغة لیمکنه الاستعمال في غير ذلك؛ لأنا 
لا نعرف الموَيْرَ الا بالعيان أو السماع من صاحب الشريعة على ما مر كما لا نعرف طریق 
الاستعارة إلا من العرب» فکان البابان واحدّاء الا أن المصير في أحد البابین إلى ماع العرب 
وقي الآخر إلى ماع صاحب الشريعة فیما نعرفه سماعًاء وفیما نعرفه عيانا» فهو کاستعمال 


راجع تفصیل هذه المسألة في: بدائع الصنائع ۰۳۰۵/۰ وفتح القدیر ۱۰/۳ والبحر الرائق ۰44/۳ والدر الختار 
۲ واجموع ۰۳۰/۷ والغني لابن قدامة ۰4۲۲/۵ وکشاف القناع ۳۸/۲ . 

(۱) أي: أن البيع موقوف على رضا الرتمن أو الاتفاق معه في وقت بيعه» فان لم يأت الراهن ما عليه جاز له بیعه عند 
حلول الأجل وهذا قول جمهور العلمای وکرهه الامام مالك يت الا أن يرفع الأمر إلى الحاكم. راجع هذه المسألة في: 
المبسوط 284/5١‏ وتبيين الحقائق 287/7 والعناية ۳۰/۹ وبداية المجتهد ۰۲۷۵/۲ ومواهب الجليل 2559/5 
وحاشية الدسوقي ۰۱۱/۳ والأم ۰۱4۸/۳ وكشاف القناع ۳۳/۳ والمغني لابن قدامة ۰4۷۳/۲ 

(۲) أي: عند الحنفية بلك وهو مذهب الإمام مالك تلم ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض بأنه مذهب جمهور 
العلماء من السلف وغيرهم من أهل الحجاز والكوفة والشام» وأجازه الإمام الشافعي رل واختلفت الرواية عن الإمام 
أحمد ول والصحيح - كما ذكر ذلك ابن قدامة - أنه يجوز بيعه عند الحاجة إلى ثمنه أو عدم ذلك. 
راجع: المبسوط ۰۱۷۹/۷ وبدائع الصنائع 2١5١/5‏ وفتح القدير ۰۲۱/۵ وبداية اجتهد ۳۹۰/۲ ومنح الجليل 
۹ والمجموع 44/٩‏ ۰۲ والمغني لابن قدامة 4 ۰6۱۹/۱ 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((تعرف)). 


الرأي في قدر قيم المتلفات بنظائرها التي عرفت نظائرٌ بالعیان وجهة الكعبة التي عُرفت 
أعلامها بالعيان. 

وتبين أن قولنا: إن الكيل والجنس علةٌ لصيرورة الحنطة أمثالاً متساوية إثبات بوصفين 
ظهر أثرهما في المساواةل"') شرعًا وحسًا فوق أثر الزنا في إيحاب الرجمء وأن قولنا: إن سقوط 
قيمة مالية وصف الحنطة( شرط ليبقى قدر المالية في الحنطة مع قدر ذاتما معن معقول 
حا يزداد ابید الأقل في قدر الذات على الأزيد بذاته بزيادة الجودة» کقولنا: إن 
الإحصان سبب لتغلّظ حكم المعصية» قول عرف ذلك شرعًا بل فوقه؛ لأن المعقول عيانً 
وحسًا فوق المعقول سمعًاء وإنما اشتبه على مخالفينا لقلة تأملهم في الأحكام ليعرفوها بأوصافها 
وترتيبها بعضها على إثر بعض» بعلل مترتبة حتى وقع عندهم أن الذي ثبت بناءً على غيره 
ثابت بالعلة التي ثبت الأول فلم يجدوه مؤئرًا بالشرع فیه فأنكروا وظنوا"؟ آنا جعلناه 
حجة باقتراح الرأي الذي جاء الشرع بذمه» وجعله مدرج الضلال» ثم نسبنا بأن فَهِمَ أن 
ننصب عللاً وحججًا باقتراح الرأي إلى الغفلة عن النصوص؛ لاستغنائنا بالرأي عنهاء ولم يعلم 
أنا لم نجعل الرأي حجة إلا عند عدم النص» والعدم لا يثبت من حيث يصير العبد معذورا 
إلا بعد الجِدّ في الطلب من أهلها وامحافظة عليها بعد الطلب. ثم لم طلق له القياس إلا 
بأوصافٍ مؤثرة ثبت تأثيرها شرعاء ول يُعرف ذلك إلا بتتبع معا النصوص» وطرق تعلیلاتِ 
صاحب الشرع بعد امحافظة على النصوصء إلا أنا بالقياس أحيينا الحجج حتى عمّت 
بالتعليل» فأمكن العمل بجا في غير ما تناوله النص لغة» كما أحى هو ونحن معه حقائق 
النصوص بالوقوف على طريق امجاز والاستعارات» فأمكننا العمل بها في غير ما وضعه واضع 


(۱) آخر الورقة: ))٠١۸((‏ من ((ب)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): بزيادة: ((والتمائل)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): بزيادة: ((بانفراده)) وأشار محققه إلى أن هذا اللفظ 
ساقط من بعض نسخ التقوم. 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم دلة الشرع (المحقق): بزيادة: ((لأنه ما يبقى متقومًا ازداد الجيد..)). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((كا)). 


(5) آخر الورقة .)١95(‏ 
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اللغة في الأصلء ول يكن ذلك اقتراحًا على اللسان ولا وضعًا من عند نفسه» فكذلك هذا. 

بل نفاة القياس لما حجروا عنه» ألزموا العمل بلا دليل فيما عدا" النصوص ولا دليل 
حكمه الجهل» والعمل بالجهل هو طريق البدعة وعملٌ باموی على ما نذكره في بابه(" وأنه 
حرام في أصله إلا عند الضرورة» كاليتة حرام إلا عند الضرورة" والضرورات لا تقع على ما 
بنى الله تعالی عليه الم( إلا نادراء وأكثر المسائل الشرعية ما صِنّفه الناس مما لا نص فيهاء 
فلا(" یل ما يعمل فيها بالضرورة» بل دلت على غير حال الضرورة» وأنَّ العمل حرام 
بأحكامها إلا بحجة شرعية» وما هو إلا القياس الذي قلناه» إلا أنه غير موجب العلم» کخبر 
الواحد( والآية المؤولة"» لأنا عرفنا حدّ صحته بغالب الرأي وان كان أصله سماعاء فكذا 


(۱) في بقية السخ: ((عد)). 

(۲) راجع: الجزء الثامن من الشامل شرح أصول البزدوي (مخطوط) برقم: (4۸۸) بمكتبة جار الله في تركياء الورقة ۷۳ /ب» 
۶ وراجع: ص۳٩۸‏ من هذه الرسالة. 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): لم يرد قوله: ((كالميتة حرام إلا عند الضرورة)). 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (الحقق): ((الأمر عليه)). 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): ((ولا يجعل)). 

(1) تقدمت الاشارة إلى أن مذهب جمهور السلف على أن خبر الواحد يفيد اليقين إذا صحّ راجع ص۸٤٤‏ . 

(۷) عرف السرخسي المؤول بقوله: ((وأما المؤول» فهو تبيّن بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد))» انظر: 
أصول السرخسي ۱۲۷/۱ وراجع قريًا من هذا التعریف في: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع 
۱ وأصول الشاشي: ۰۳۹ وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۰۵/۱ والتوضيح ۳۳/۱ وأصول البزدوي مع كشف 
الأسرار للبخاري ۰۱۱۷/۱ والتعريفات للجرجاني: 4 ۳۰. 
وعرّف الغزالي التأويل بقوله: ((التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به آغلب على الظن من المعنى الذي يدل 
عليه الظاهر))؛ انظر: المستصفى ۰۳۸۷/۱ وبه عرفه ابن قدامة» راجع: روضة الناظر 551/7. 
ونقد الآمدي تعريف الغزالي» واختار تعريفه بقوله: ((أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة 
والبطلان هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه» مع احتماله لهء وأما التأويل المقبول الصحيح فهو: حمل اللفظ 
على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۵۰/۳. 
وعرّفه ابن الحاجب فقال: ((حمل الظاهر على احتمل الرجوح؛ وإن أردت الصحيح زدت: بدليل يصيّره راجخا))» 
انظر: منتهى الوصول والأمل: ۱4۵ وراجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۱5۹/۲ وإرشاد الفحول: 
۱۷1 


ثم إن أبا زيد الدبوسي ذکر سؤالاً وجوابًا في بيان العلة في العمل بالاية المؤولة فقال: ((فإن قيل: كيف تکون الآية 
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هذاء وانه مما آنزله الله في کتابه ودخل تحت قوله تعالى('): «توا بل ١آ‏ لاسر 4۵( 
لا" أنه حجة صير إليه لضرورة عدم الأدلة» وهذا لیکون العمل بالدلیل ول بدا الا نی 
أحوالٍ نادرة» فيكون من جملةٍ ما يُباح بالضرورة. 

وثبت أن القرآن تبيان لكل شيءء وكاف بنصه ودليل(؟) نصهء ومقتضاهء 
وإشارته!”)» والاعتبار به قياسّاء ثم باستصحاب الحال حال عدم الأدلة كلهاء وهي حال 
ضرورة وجوب العمل مع عدم الأدلة. 

وثبت أن الذمّ عن الرأي راجع إلى نصب العلة باقتراح الرأي أو العمل به في 
المنصوصات بخلاف النص» وهذا كما ذم من فر القرآن برأيه» ويجوز تفسيره بالرأي ریا 
على أصول اللغة والشرع» ولا يحرم على سبيل الاقتراح من عند نفسه(. 


المؤولة حجة مع احتمال الغلطء والله تعالى يقول: ولا قف ما یش لك يوم ل4 [من الآية رقم: (+۳)» من سورة 
(الإسراء)] . 
قلنا: إن المؤول وإن احتمل الخطأء فانه يجوز العمل به إذا ترجّح أحد الوجهين على الآخر» وعند الرجحان يقع 
بالراجح علم مثله» وهو علم الظاهر دون الاحاطة واليقين؛ لبقاء الوجه الآخر محتملاً في الجملة توسعة عليناء كما 
جوّزوا العمل بخبر الواحد... مع احتمال الخطأ))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 1/5/١‏ 
وراجع: كشف الأسرار للبخاري ۰۲۰۸/۱ والتقرير والتحبير ۲۲۰/۲ 

(۱) في الأسرار في الأصول و في تقويم أدلة الشرع (لمحقق): لم يرد قوله: ((تعالى)). 

(۲) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الحشر). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): ((ل۷)). 

)٤(‏ آخر الورقة: ((۱۲۰)) من ((ج)). 

(5) تقدم بیان هذه الأنواع من الدلالة» راجع: ص5١7.‏ 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): ((لحال)). 

(۷) ينقسم تفسير القرآن إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول 6 وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه آمره. وصنوف یه وما 
أشبه ذلك من أحكام آيه التي ۸ يدرك علمها إلا ببيان رسول الله 5 لأمته» وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا 
ببيان رسول الله غَيَ له. 
والثاني: ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة» وأوقات آتیق كوقت قيام 
الساعة» والنفخ في الصور» ونزول عيسى بن مريم اء وما أشبه ذلك فان تلك الأوقات لا يعلم أحد حدودهاء 
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ولا یعرف أحد تأویلها إلا الخبر بأشراطها؛ لاستعثار الله بعلم ذلك على خلقه. 
والثالث: ما يؤوّل بغير ما سبق» وهذا لا يخلو: إما أن يؤول بالرأي» وإما بمعرفة اللغة ومدلولاتما: 
أما التفسير بمجرد الرأي والاجتهاد» فهذا لا يجوز كما ذكر الدبوسي هناء فقد نقل عبد العزيز البخاري عن أبي 
منصور الماتريدي قوله: ((التفسير هو القطع على أن المراد باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به على أن المراد يكون 
تفسیرا صحیخا مستحسئًاء وان قطع على الراد لا بدليل مقطوع به, فهو تفسير بالرأي» وهو حرام؛ لأنه شهادة على 
الله تعالى ما لا يؤمن أن يكون كذبًا))» انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰۱۲۱/۱ 
وقال التفتازانی: ((يحرم التفسير بالرأي))» انظر: التلویح ۰۱۲۹/۱ 
وقال القاضي أبو يعلى: ((تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائز))» انظر: العدة ۰۷۱۰/۳ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي» فحرام)) انظر: مجموع الفتاوی ۰۳۷۰/۱۳ وراجع: 
السودة: ۰۱۷4 وأصول مذهب الإمام أحمد: ۲۰۲. 
وقال ابن النجار الفتوحي: ((ويحرم تفسیره - أي تفسیر القرآن - برأي واجتهاد بلا أصل))؛ انظر: شرح الکوکب 
التیر ۱۵۷/۲ 
وقد استدل القاضي أبو يعلى على تحريم ذلك بقوله تعالى: نع مر ما لا اون ©4 [من الآية رقم: 
:)١159(‏ من سورة (البقرة)]» وبقوله تعالى: ین للناس ما رل امه [من الاية رقم: »)٤٤(‏ من سورة 
(النحل)]؛ حيث أضاف البيان إليه. 

وبقوله 58: (من قال في القرآن بغير علم فلیتبواً مقعده من النار)» رواه الترمذي في جامعه من حديث ابن 
عباس #5 في كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» قال الترمذي: ((هذا حديث حسن 
صحیح))» (۲۹۰۰)» ۰۱۸۳/۵ وف الباب نفسه روى عن ابن عباس ذه عن النبي 55 أنه قال: ((من قال في 
القرآن بای فليتبوأ مقعده من النار))» قال الترمذي: ((هذا حديث حسن))» (5981)» ۰۱۸۳/۵ 
وقد روي هذا الحديث من أكثر من جهة ولم تخل كلها من مقالء قال الناوي: ((إن فيه من جميع جهاته عبد الأعلى 
بن عامر الكوقي» قال أحمد وغيره: ضعيف» وردوا تصحيح الترمذي له)) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 
3/5 . 
غير أن الآثار في تحرم تفسير القرآن بمجرد الرأي كثيرة ليس هنا مقام بسطهاء وقد عقد لما الإمام ابن جرير الطبري 
بابَّاء وهي قريبة في ألفاظها ومعناها من هذين الحديثين» وقد علق عليها ابن جرير بقوله: ((وهذه الأخبار شاهدة لنا 
على صحة ما قلنا من أنَّ ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بیان رسول الله عت أو بنصبه 
الدلالة عليه» فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه» بل القائل في ذلك برأيه وان صاب الحق فيه» فمخطئ فیما كان من 
فعله بقيله فيه برأيه؛ لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق» وإنما إصابة خارص ظانٌَ))؛ انظر: تفسير الطبري 
۰۸/۱ 


وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية إلى تشدید السلف في تحرم ذلك فقال: ((هكذا روی بعض أهل العلم من 
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ثم سقوطه بخبر الواحد» لا يدل على أنه ليس بحجة؛ كالآية المؤولة تسقط باحکم؛ 
والخبر يسقط بالآية))» إلى هنا لفظ التقويم كتبناه لأنه في غاية البيان. 

قوله: ((وحصل بما قلنا إثبات الأحكام بظواهرها تصديقًاء وإثبات معانيها طمأنينة 
وشرحًا للصدور» وثبت به تعميم أحكامُ النصوص( وق ذلك تعظيم حدودها))!'". 

أي: وحصل با قلنا من إثبات صحة القياس بالدلائل (*) إثبات الأحكام بظواهر 


أصحاب النبي ج وغيرهم أنحم شددوا في أن يفسّر القرآن بغير علم))» انظر: مجموع الفتاوی ۰۳۷۱/۱۳ 

وأما تفسير القرآن بمعرفة اللغة والشرع ودلالتهماء فهو أمر جائز قال الإمام ابن جرير: ((وإن منه [أي من التفسير 
الصحيح] ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن» وذلك إقامة إعرابه» ومعرفة المسميات بأسمائها 
اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتما الخاصة دون ما سواهاء فإن ذلك لا يجهله أحد منهم))» انظر: تفسير 
الطبري ۰۷/۱ 

وقال أبو زيد الدبوسي: ((وإنما يجوز له التفسیر بالرأي الذي آفادته الشريعة بأن عرف أصول الشرع وإشاراته» وما يتني 
عليه أمر دينه» فأوّل المشكل على ذلك. ولفّق بين التناقض ظاهرّاء فيكون هذا تفسی برأي الشرع؛ لأنه ما استفاد 
هذا الرأي إلا من الشرع» وقد اشتغل به الصحابة والسلف الصالحون إلى يومنا هذا))» انظر: الأسرار في الأصول 
والفروع في تقوم أدلة الشرع .٠۷١/١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعًاء فلا حرج عليه» ولذا ژوي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسير ولا منافاة؛ لأنحم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه))؛ انظر: مجموع الفتاوى ۰۳۷۹/۱۳ 

وأورد ابن النجار عن الإمام أحمد نه رواية بالمنع من تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل فقال: ((وعنه لا يجوز تفسيره 
بمقتضى اللغة من غير دلیل» اختاره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى» وحمله اجد على الكراهة» أو على 
صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة))» انظر: شرح الكوكب المنير ۰۱۰۸/۲ 

(۱) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 1۱-۰۵/۲. 

(۲) ((بطوله)) هكذا وردت هذه الزيادة في الهامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۳) آخر الورقة (195). 

(4) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 53757/7. 

(5) راجع أدلة الجمهور في إثبات حجية القياس في الراجع الآتية: الفصول في الأصول ۰۲4/4 والأسرار في الأصول 
والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۰۰۳/۲ وأصول الشاشي: ۳۰۸ وأصول السرخسي ۰۱۲/۲ وأصول اللامشي: 
۰ ومعرفة الحجج الشرعية: ۱5۷ والتوضيح 4/۲ وميزان الأصول ۸۸۰۳/۲ والكافي للسغناقي ۰۱47/4 
وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۸/۲ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۸۰ وجامع الأسرار للكاكي ۰٩0۲/4‏ وفواتح 
الرهوت ۰۳۱۲/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰۰۰۳/۳ وإحكام الفصول: ۰۶۲۱ ومنتهى الوصول والأمل ۰۱۸۸ 


النصوص» مثل ثبوت حكم الربا في الأشياء الستة» ومثل ثبوت انتقاض الطهارة في الخارج 
من السبيلين. 

وإثبات معاني النصوص التي تعلقت بما الأحكام طمأنينة وشرحًا للصدور؛ فان إثبات 
حكم الربا في غير المنصوص عليه بالعنی الذي هو" مناط الحكم يطمئن إليه القلب؛ 
وينشرح الصدر بالوقوف على المعنى» وكذا إثبات حكم انتقاض الطهارة في غير الخارج من 
السبيلين يحصل به الطمأنينة وشرح" الصدر بالوقوف على العنی(". 

وثبت بإثبات معاني النصوص تعميم أحكام النصوص؛ لأن الحكم قبل القياس يثبت 
بالنص خاصًا في المنصوصء وثبت بالقياس بإثبات المعنى الذي هو مناط الحكم عامًا؛ حيث 
ثبت في غير المنصوص عليه كما ثبت ف المنصوص عليه. 

وفي إثبات معاني النصوص تعظيم حدود النصوص؛ لثبوت العمل بصيغة النص 
ومعناه» أو وقي تعميم أحكام النصوص تعظيم حدودها؛ لثبوت العمل بظواهرها ومعانيها. 

فكان ما ذهبنا أولى ما ذهب إليه النظام ومن تابعه؛ حيث قصروا الحكم على 
التصوص عليه وأهملوا الحكم في غيره» فلزم بما قلنا من صحة القياس: محافظة النصوص 
بظواهرها ومعانيها اللغوية» ومعانيها التي تعلقت با الأحكام» وثبت الحكم في الأصل والفرع 


والعضد على ابن الحاجب ۰۲۸/۲ وشرح تنقيح الفصول: ۰۲۸ والمحصول لابن العربي: ۱۲۵ والبرهان: 25.07 
والستصفی ۰۲4۲/۲ والإحكام في أصول الأحكام ۰۲۷۲/4 واحصول ۲۰/۵ وشرح اللمع ۷۰۸/۲ وقواطع 
الأدلة »٠٠/ ٤‏ والوصول إلى الأصول 5/5 5 ۲ والإبماج ۰۹/۳ ونماية السول ۰۱۱/4 وتحاية الوصول في دراية الأصول 
۷ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۰۳۲/۳ والعدة لأبي يعلى ۰۱۲۸/۶ وروضة الناظر ۸۰۸/۳ وأصول الفقه 
لابن مفلح ۱۳۱۱/۲ وشرح الكوكب المنير 2517/5 وإرشاد الفحول: ۰۲۰۰ والمعتمد ۰۷۱۹/۲ والإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم ۰۳۸۷/۷ 

(۱) ((هو)) ساقطة من ((ج)). 

(۲) آخر الورقة: ))١55((‏ من ((ب)). 

(۳) قياس الخارج من غير السبيلين على الخارج منهما في انتقاض الطهارة هو مذهب الحنفية» وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في أول باب القیاس؛ راجع ص۰4۹ وراجع: بدائع الصنائع ۰۲4/۱ ومختصر الطحاوي: ۰۱۸ وملتقى الأبحر 
۱/. 


باب تفسير القياس rer‏ 


لأجل الجمع بينهما بعلة جامعة بينهما؛ لأنه ما لم يوجد الوقوف على النصوص» لا نعرف 
أن الحادثة لا نص فيهاء وما لم يوجد الوقوف على معانيهاء لا يمكن رد حكم الحادثة إلى 
هر 

فحصل من هذا: أن احافظة على النصوص والتبحر في معان النصوص فیما قلناء لا 
فیما قال الخصم؛ حیث قالوا: في الحجر عن القیاس آمران: احافظة على النصوص, والتبحر 
في معانیها ! وذلك الادْعَاء هذیان منهم؛ لأتمم لم یعملوا بمعاني النصوص شرعًاء فمن أين 
يكون التبحر ! فعلم أن ما ذهب إليه مثبتو ۲ القیاس من جعل القیاس حجة هو الحق» 
ولیس بعد الحق إلا الضلال. 

وما لنفاة القياس إلا التمسك باستصحاب الحال» وهو تمسلكٌ بلا دليل» والعمل به 
جهل؛ لأن صاحبه یقول: ل آجد فيد ما يفيه وأبقن کم على ما کان» فلعله ل عد الان 
للحكم» وغيره وجده» ولتمسك بالجهل جهل فلا يُلتفت إليه» ومذا لا تقبل الشهادة على 
النفي في الخصومات( فلا يجوز المصير إلى استصحاب الحال إلا عند الضرورة؛ کتناول 
اميتة» وسيجيء الكلام في استصحاب الحال في باب بیان المقالة الثانية» وتقسيم وجوهه(". 

قوله: ((وصار تعليق الحكم ممع من المعاني ثابتّا بحجة فيها ضرب شبهة» وف التعيين 
احتمال» وجائرٌ وضع الأسباب للعمل على هذا الوجه. كالنصوص احتولة بصيغتها من 
الكتاب والسنة» وصار الكتاب تبيا لكل شيء من هذا الوجه؛ لأن ما ثبت بالقياس 
يضاف إليه» فكان أولى من العمل بالحال التي ليست بحجة» فإذا تعذر العمل بالقياس 
۱ إلى الحال» وثبت أن طاعة الله تعالی لا تتوقف على علم الیقین))(. 


(۱) في جیع النسخ: ((مثبتوا)) والألف هنا زائدة. 

(۲) قال السرخسي في البسوط: ((البينات للإثبات لا للنفي)): ۱5۵/۵. 

(۳) راجع: الجزء الثامن من الشامل شرح أصول البزدوي» (مخطوط) برقم: (4۸۸) بمكتبة جار الله في تركياء الورقة ۷۳ /ب؛ 
6 وذلك حینما تحدث عن الاحتجاج بالاستصحاب في بیان القالة الثانية» وراجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 
2۳ 


(4) آخر الورقة (4 ۱4). 


يعني: أن بالاتفاق لا يشترط علم اليقين لوجوب العملء ولا بحوازم وفيما قلنا من 


القياس تعليق الحكم بمعنى من المعاني التي اشتمل عليها النص؛ كالقدر والجنس عندن"» 
وكالطعم والثمنية عند الشافعي(* وكالاقتيات والادخار عند مالك(" وفيه ضرب شبهة 


واحتمال؛ لأنه يحتمل أن يكون المعنى الذي هو مناط الحكم غير ما عيّنه المجتهد وعلق به 
احکم ولكن العمل بغالب الرأي واجب» وان كان فيه احتمال» ألا ترى أن العام 


(۱) انظر: في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵۲۹/۳. 

(۲) لأن الاتفاق منعقد على جواز إعمال الرأي في بعض آمور الدين» ومن أمثلة ذلك: جواز إعماله في درك الكعبة لمن 
بُعد عنهاء وتحري القبلة في حالة الاشتباه» وتقدير قيم المتلفات» ونحو ذلك» وقد نقل الاتفاق على هذا صدر الشريعة 
وعبد العزيز البخاري» وسوف يشير الإتقاني إلى هذه الأمثلة في آخر هذا الباب» راجع: ص۰۸۹ وراجع: التوضيح 
۲ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰4۹۹/۳ وأصول السرخسي 4/۲ ۰۱۲ 

(۳) قال السرخسي: ((اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدّى الحكم به إلى سائر الأموال؛ قال علماؤنا له تعالى: 
الجنسية والقدر))» انظر: المبسوط ۱۱۰/۱۲ وراجع: بدائع الصنائع ۱۸۵/۵ وفتح القدير لابن الحمام 25/1 ومجمع 
الأغر 287/١‏ وملتقى الأبحر ۰۳۷/۲ 

)٤(‏ قال الشيرازي: ((فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة» وهو نما من جنس الأثمان» فيحرم الربا 
فيهماء ولا يحرم فيما سواهما من الوزونات))» انظر: المهذب ۰۹/۳. ثم قال: ((فأما الأعيان الأربعة» ففيها قولان» 
قال في الجديد: العلة فيها أتما مطعومة..... فعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم من الأقوات» والادام والحلاوات» 
والفواکه والأدوية... وقال في القدیم: العلة فيها أنما مطعومة مكيلةء أو مطعومة موزونة))» انظر: المهذب 1۱/۳- 
۲ وی مغني امحتاج بأن الجديد هو الأظهر راجع: الأم ۰۱۸/۳ ومغني امحتاج ۲۲/۲ والمجموع ۳۹۵/۹. 

(5) قال ابن رشد القرطبي: ((الذي استقر عليه حذّاق المالكية: أن سبب منع التفاضل: أما في الأربعة» فالصنف الواحد 
من المدخر القتات... وأما العلة عندهم في منع التفاضل قي الذهب والفضة» فهو الصنف الواحد أيضًا مع كوفما 
رؤوسًا للأثمان وَيَمًا للمتلفات»... وأما علة منع التّساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهي الطعم والادخار 
دون اتفاق الصنف.... ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة أعني أن کوضما رؤوسًا 
للأثمان وقِيَمًا للمتلفات» هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف. فإذا اتفقا منع التفاضل))» انظر: بداية 
امجتهد ۰۱۳۰/۲ وراجع: حاشية الدسوقي 4۷/۳ ومواهب الجليل 55/5 ۳ والقوانين الفقهية: ۰۱۱۸ 
وأما عند الحنابلة: فقد أشار البهوتٍ إلى مذهبهم فقال: ((والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب: أن علة الربا في 
النقدين كونهما موزني جنس» وني الأعيان الباقية: كونما مكيلات جنسء فيجري الربا ني كل مكيل» أو موزون 
بجنسه))» انظر: كشاف القناع ۰۲۵۱/۳ وراجع: منتهى الإرادات ۳۷/۲ والإقناع لطالب الانتفاع ۲۵/۲ 


باب تفسير القياس 9 ١ه‏ 
۳ ۰ ۲ 


بلخصوص جب العمل به وان كان فيه اعمال وکذا يجب العمل بالششترگ۳" بدلیل 


(۱) الاحتجاج بالعام الخصوص فيه ثمانية أقوال» أشهرها ثلاثة: 
القول الأول: أنه حجة؛ وهذا مذهب جمهور العلماء كما حكى ذلك عنهم الدبوسي والشوكاني» وحكاه عن الأكثر 
ابن النجار الفتوحي. 
قال السرخسي: ((الصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا 8د في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء 
المخصوصء سواء كان المخصوص مجهولاً أو معلومًاء إلا أن فيه شبهة حتى لا يكون موجبًا قطعًا ويقينًا))» انظر: 
أصول السرخسي ۱4/۱ وراجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۲۹۱/۱ 
وقال الباجي: ((يجوز أن يُستدل باللفظ العام بعد التخصیص, وم يبق منه إلا ما يقع عليه مجارً))» انظر: إحكام 
الفصول: 2١5١‏ وشرح تنقيح الفصول: ۲۲۷. 
واشترط الشافعية والحنابلة في الاحتجاج به أن يكون مخصوصًا بمعلوم» قال الغزالي: ((الصحيح أنه يبقى حجة إلا إذا 
استثني منه مجهولاً))» انظر: الستصفی 257/5 وقال ابن النجار: ((العام بعد تخصيصه حجة ان خصّ بمبين أي: 
بمعلوم» أو باستثناء بمعلوم عند الإمام أحمد تیه وأصحابه والأكثر))» انظر: شرح الكوكب المنير ۰۱5۱/۳ 
وهذا القول هو الذي رجحه أكثر المحققين» قال القرائي: ((كونه حجة هو الصحيح))» انظر: شرح تنقيح الفصول: 
۷ وقال الشوكاني في حكاية هذا القول: ((أنه حجة في الباقي» وإليه ذهب الجمهور» واختاره الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهماء من محققي التأخرین, وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة))» انظر: إرشاد الفحول: ۰۱۳۷ 
والقول الثاني: أنه لا ييقى حجةء بل يجب التوقف فيه إلى البيان» سواء كان دليل الخصوص معلومًا أو مجهولا إلا أنه بحب 
أخص الخصوص إذا كان معلومًاء وإليه ذهب الكرخي كما نسبه إليه السرخسي» راجع: أصول السرخسي ۰۱44/۱ 
والقول الثالث: أنه ليس بحجة فيما بقي» وإليه ذهب عيسى بن آبان وأبو ثور» كما حكى ذلك عنهما أبو الحسين 
البصري والقرائي في شرح تنقيح الفصول, والشوكاني وغيرهم» وحكاه الغزالي عن القدرية. راجع: شرح تنقيح الفصول: 
۷ وإرشاد الفحول: ۰۱۳۷ والمستصفى 55/7. 
وراجع الأقوال الثمانية في: إرشاد الفحول: .١10/‏ 
وراجع تفصيل هذه المسألة في: معرفة الحجج الشرعية: 15 وفواتح الرهوت ۰۳۱۲/۱ وتيسير التحرير 2917/١‏ 
والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۱۰۷ وكشف الأسرار للبخاري ۰۵۸۷/۱ والغنية للسجستاني: ۰17 وميزان 
الأصول ۰4۱۰/۱ وكشف الأسرار للنسفي 217/١‏ ومنتهى الوصول والأمل: ۱۰۷ والعضد على مختصر ابن 
الحاجب ۰۱۰۸/۲ والتبصرة: ۰۱۲۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 44۳/۲ والبحر الحيط ۲/۳ 
والمسودة: ۰۱۱ والعدة لأبي يعلى ۳۳/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۱۲/۲ والمعتمد .7/85/١‏ 

(۲) عرف المشترك بعدة تعريفات متقاربة في معانيهاء ومن ذلك تعريف السرخسي له بأنه: ((كل لفظ يشترك فيه معان أو 
أسام لا على سبيل الانتظام» بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفرادء وإذا تعّن الواحد مرادًا 
به انتفى الآخرء مثل اسم العين؛ فإنه للناظرء ولعين الماء» وللشمسء وللميزان» وللنقد من المال» وللشيء المعيّن» لا 
على أن جمیع ذلك مراد بمطلق اللفظ» ولكن على احتمال کون كل واحد مرادًا بانفراده عند الاطلاق))؛ انظر: أصول 


يرجح أحدّ المعنيين وإن كان فيه احتمال( وكذا العمل بخبر الواحد واجب إذا ۸ يوجد 
فوقه( وكذا يجب العمل بالقياس وإن كان فيه احتمال(؛ إذا لم يوجد دليل أقوى منهء ألا 


السرخسي ۰۱۲۰/۱ وهذا التعريف قريب جدًا في لفظه ومعناه من تعريف فخر الإسلام البزدوي» راجع: أصول 
البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰۱۰۳/۱ 
وعرّفه الشاشي بقوله: ((المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق))» انظر: أصول الشاشي: ۳۲. 
وعرّفه النسفي بقوله: ((وأما المشترك: فما يتناول أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل» كالقرء للحيض والطهر))» 
انظر: كشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۹/۱ 
وعرّفه القراي بقوله: ((المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر» كالعين))» انظر: شرح تنقیح 
الفصول: 755. 
وعرّفه ابن السبكي بقوله: ((المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل 
تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول» أو من كثرة الاستعمال» أو كانت إحداهما مستفادة 
من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال» أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع. والأخرى من كثرة الاستعمال))» 
انظر: الابعاج ۰۲۸/۱ وراجع: فواتح الرهوت ۰۱۹۸/۱ والإحكام في صول الأحكام للآمدي ۰۱۹/۱ 

(۱) هذا حكم المشترك إذا أراد المتكلم منه أحد معانيه وتبيّن ذلك بدليل» فحمْلّه على أحد معانيه واجب بالاتفاق كما 
نفى الخلاف في ذلك أبو الحسين البصري. 
وقد أوضح السرخسي حكم المشترك فقال: ((وأما حكم الشترك فالتوقف فيه إلى أن يظهر الراد بالبيان على اعتقاد 
أن ما هو المراد حق» ويشترط أن لا يترك طلب الراد به إلا بالتأمل في الصيغة» أو الوقوف على دليل آخر به يتبين 
المراد؛ لأن کلام الحكيم لا يخلو عن فائدة))» انظر: أصول السرخسي ۰۱5۲/۱ 
قال الشاشي: ((وحكم المشترك أنه إذ تعيّن الواحد مرادًا به سقط اعتبار إرادة غيره))» انظر: أصول الشاشي: ۳۲. 
أما إذا أراد المتكلم استعماله في كل معانيه» فهل يجوز حمله على كل معانيه أو لا؟ تلك مسألة فيها عدة أقوال ليس 
هذا مقام بسطها. 
راجع تفصيل حكم الشترك في: كشف الأسرار للنسفي ۰۲۰۱/۱ وتيسير التحرير ۰۲۳۵/۱ ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد ۰۱۱۱/۲ والتبصرة: ۱۸4 والمستصفى ۷۱/۱ والمنخول: ۰۱4۷ والإبحاج ۲۰4/۱ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي 48۲/۲ والمسودة: ۰۱۸ وشرح الكوكب المنير ۱۸۹/۳ والمعتمد 4/١‏ 87. 

(؟) حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا فقال: ((أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمت 
- على قبول خبر الواحد وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع؛ على هذا جميع الفقهاء في كل 
عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلاقًا))» انظر: الإجماع 
لابن عبد البر: 6 ۳. 
وقال السرخسي: ((قال فقهاء الأمصار 8د خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدین» ولا يثبت به علم 


باب تفسير القياس Ore‏ 


ترى أن العمل بالرأي(" في الحرب جائز» وفي باب القِبْلّة عند الاشتباه [واجب]((* فثبت 


اليقين» وقال بعض من لا يعتد بقوله: خبر الواحد لا يكون حجة قي الدين أصلاًء وقال بعض أهل الحديث: يبت 
بخبر الواحد علم الیقین))» انظر: أصول السرخسي .571/١‏ 
وقال القراي: ((هو عند مالك - رحمة الله عليه - وعند أصحابه حجة واتفقوا على جواز العمل في الدنيويات 
والفتوى والشهادات» والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين» فالأكثرون على أنه حجة لبادرة الصحابة - 
رضوان الله عليهم - إلى العمل به))» انظر: شرح تنقيح الفصول: ۳۵. 
وقال القاضي أبو يعلى: ((يجب العمل بخبر الواحد إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خبره... ویعذا قال 
جمهور الفقهاء والمتكلمين» وقال قوم من أهل البدعة: لا يجوز العمل به» ولا يجوز التعبد به))» انظر: العدة ۸۵۹/۳- 
۱ وراجع: شرح الكوكب النیر 509/7. 
وقال ابن النجار الفتوحي: ((ويعمل بخبر الواحد في فتوى وني حكم وني شهادة إجماعًاء وني آمور دينية وني أمور 
دنيوية على الصحیح))» انظر: شرح الكوكب انبر ۳۵۸/۲. 
وقال ابن النجار أيضًا: ((والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعًا في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر 
العلماء))» وحكى عن ابن القاص قوله: ((لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الاحاد))» انظر: شرح الكوكب 
المنير ۰۳۶۱/۲ 
آما كونه يفيد اليقين أو الظن» فالصحيح أن مذهب السلف هو أنه يفيد اليقين إذا صحّ» وقد تقدمت الاشارة إلى 
ذلك وتوثيقه بنصوص العلمای راجع: ص۸٤٤‏ . 
وراجع الاحتجاج بخبر الآحاد والاختلاف فيه في: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۳۷۷/۱ وفواتح 
الرهوت ۰۱۳۱/۲ وتيسير التحرير ۰۸۲/۳ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۱۹4 وميزان الأصول 2551/9 
وتقريب الوصول لابن جزي: ۰۲۸۹ وإحكام الفصول: 2557 ومنتهى الوصول والأمل: ۷4 والعضد على ابن 
الحاجب ۰۵۸/۲ والمستصفى »١ 55/١‏ والوصول إلى الأصول ۰۱۳/۲ ونحاية الوصول في دراية الأصول 275/17/10 
والتمهيد لأبي امخطاب 4/7 4» والمسودة: ۰۲۳۸ وروضة الناظر ۳۷۰/۱ وإرشاد الفحول: 4۸) والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم ۰۱۱/۱ والمعتمد 4۹/۲ 5. 

(۱) آخر لورقة: ((۱۲۱)) من ((ج)). 

(۲) ((بالرأي)) ساقطة من ((ج)). 

(۳) همکذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

)٤(‏ وقد نقل صدر الشريعة وعبد العزیز البخاري الاتفاق على إعمال الرأي في آمر الحروب والقبلة وقیم التلفات ونحوهاء 
وقد تقدم نقل کلامهما وکلام السرخسي في هذا الشأن» راجع ص۰۷۲۵ وراجع: التوضیح 04/۲» وأصول 
السرخسي ۰۱۲/۲ وأصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰4۹۹/۳ 


باب تفسیر القیاس 0 


أن العمل لا یتوقف على علم اليقين؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا الا وسعها ولیس في 
وسعنا تحصيل اليقين في كل حادثة» فثبت أن العمل بالقياس لا ينفيه قوله تعالى: و 
مَك کب نی يكل سي 4("؛ لأن القياس ثابٿ بالكتاب» فما ثبت(" بالقياس 
يضاف إلى الکتاب؛ لأن الكتاب جعله حجة والله أعلم. 

وقول الشيخ: ((على هذا الوجه)) أي: على الاحتمال. 


وقوله: ((من هذا الوجه))؛ أي: من حيث اعتبار العنی. 


3 


(۱) يقول الله تعالی: لا كف له سا إلا نها 4 من الاية رقم: (۲۸۳)» من سورة (البقرة). 
(۲) من الاية رقم: (۸۹)» من سورة النحل. 
(۲) کتب هنا ((بالکتاب)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء والغاژها هو الوافق جمیع النسخ. 


فصل في تعليل الأصول 9 @ 
بح س 


فصل في تعليل الأصول(۱ 


(۱) قبل البدء في هذا الفصل لابد من الإشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن أحكام الشريعة بحسب تعليلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أحكام معللة لا محالة» وهي ما كانت علتها منصوصةء أو موماً إليهاء أو نحو ذلك» ومن ذلك قوله 
تعالى - في الخمر والميسر -: ما برد لین أن يوقم بتڪ در وة فى مر ألمي ویسدسکم 
عن زكر أو وگن لصو هل أنكْر مُنَِهُونَ ©4» [الآية رقم: )٩۱(‏ من سورة (المائدة)]» ومنه قوله ## - في 
مشروعية الاستعذان -: (إنما جعل الاستتذان من أجل البصر)» رواه البخاري في كتاب الاستعذان من أجل البص 
(۰)۲4۱ ۰۲۰/۱۱ ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غير 
(۲۱۰) ۳۸۹/۱ 
القسم الثاني: أحكام غير معللة؛ وهي التي لم يهتد العلماء إلى الحكمة من مشروعيتها على التفصیل, وأكثر ما تکون 
في جانب العبادات» كوجوب مسح الوجه واليدين بالتراب عند فقد الماء في الحدث الأصغر والأكبر» ووجوب غسل 
جميع أعضاء البدن على أثر الجنابة أو الحيض أو النفاس» مع اختصاص هذه الأمور بالفرج فقط وكتقدير عدد 
الركعات» والجهر والسر في الصلوات ونحو ذلك. 
وهذه الأحكام وأمثاللها وان كان التعبد فيها هو الغالب. إلا أن هذا لا يعني أن يكون باب التعليل فيها مغلقّاء بل 
يدخلها التعليل ولكن على الجملة» وقد أشار الإمام الشاطبي إلى ذلك بقوله: ((قد غلم أن العبادات وضعت لصا 
العباد في الدنيا أو الآخرة على الجملة» وإن لم يعلم ذلك على التفصیل؛ ويصح القصد إلى مسبباتما الدنيوية والأخروية 
على الجملة))» انظر: الموافقات ۲۰۱/۱. 
ولا بيّن ابن القيم بعض الیکم من بعض الأحكام الشرعية قال: ((وبالجملة فللشارع في أحكام العبادات أسرار لا 
تمتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل» وان أدركتها جملة)) انظر: إعلام الموقعين ۰۸۸/۲ 
القسم الثالث: أحكام متوسطة بين القسمين السابقين» وهي ما كانت علتها خفية» واستنبط لما الفقهاء علة واختلفوا 
فیهاء كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة. 
راجع هذه الأقسام في: إعلام الموقعين ۰۱۹۷/۱ وشفاء العليل: ۰۳۱۹ والموافقات ۳۰۵/۲ والبحر المحيط ۰۱۲۷/9 
وقواعد الأحكام ۰4/۲ ۰۱۸/۱ وشفاء الغليل للغزالي: ۰۲۰6 وأدب الطلب ومنتهى الإرب: ۰۱۵۹ وحجة الله البالغة 
۱ وتعليل الأحكام محمد شلبي: ۰۲۸ وضوابط المصلحة: ۰۷۷ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: ۰۱7 
ومقاصد الشريعة ومكارمها: ۷» وأصول الفقه للزحيلي ۱۰۱۷/۲ والحكم الشرعي بين النقل والعقل: ۰۳۵۱ ونظرية 
المقاصد عند الشاطبي: ۰۱۹۰ واعتبار المآلات في الشريعة للحكم على الأفعال: 1 والتعليل بالمصلحة عند 
الأصوليين: ۰۲۸ 
الأمر الثاني: أنه يؤخذ من الكلام في مسألة التعليل أن من تكلموا فيها قد اختلفوا في أمرين: 
أما الأول: فهو أن التعليل برعاية المصالح هل هو تفضل من الله تعالى وإحسان منه إلى خلقه كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة» أو هو واجب عليه 82 كما هو مذهب المعتزلة» وهذه مسألة تبحث في كتب العقيدة والكلام. 


فصل في تعليل الأصول 9 @ 
سست ڪڪ 


لما ذکر الشیخ قبل هذا في أول القیاس: أن الله تعالى کلفنا العمل بالقیاس بطریق 


راجع: شرح العقيدة الطحاوية 1۰۰/۲ ومنهاج السنة النبوية ۰46۲/۱ واقتضاء الصراط المستقيم: ۰۳۹۸ ومدارج 
السالكين 2١١5/١‏ وآراء المعتزلة الأصولية: ۱۱۱ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 2٠١١‏ وفواتح الرموت 
۲ وشرح الأصول الخمسة: ۰۱۳۳ 

وأما الآخر: فهو أن تكون الأصول معلولة بالمعنى, وله معنيان: 

العنی الأول: هو أن تكون العلل شاهدة على ثبوت الحكم في الفرع؛ لتعدية الحكم بالعلل من الأصل المنصوص أو 
اجمع عليه إلى الفرع المسكوت عنه» وليس المقصود بالعلل الصا وهذا ما ذهب إليه أبو بكر الجصاص حيث قال: 
((علل الأحكام إنما هي أوصاف الأصل المعلول» ليست من علل المصالح في شيء والمصالح نفسها هي الأحكام التي 
تعبدنا الله تعالى بماء وقد علمنا عند ورود النص أنه لم يفعلها إلا حكمة وصوابًاء وان ۸ نقف على وجه المصلحة في 
كل شيء بعينه» وعلل هذه المصالح إنما هي في المتعبدين لا في الحكم؛ وذلك لأنه جائز أن يكون في المعلوم أنه لو لم 
يتعبدنا بما لفسدناءوإذا تعبدنا ها صلحناء وليس ذلك من علل الأحكام قي شيء))» انظر: الفصول قي الأصول: 
۱2۱/4 

المعنى الثاني: وقد ذهب إليه السمرقندي في کلامه عن تعلیل الأصول فقال: ((والمعنى بقولنا: (النصوص معلولة) هذا: 
إن أحكام الله تعالى متعلقة بمعان ومصالح وحکم))» انظر: ميزان الأصول ۸۹۷/۲. 

ومعنى تعليل النصوص الذي أشار إليه السمرقندي قد نقل الاتفاق على إثباته عدد من الأصوليين» فقال ابن 
الحاجب: ((إن الأحكام شرعت لصا العباد بدليل إجماع الأمة))» انظر: منتهى الوصول والأمل: ۰۱۸4 

وقال الإمام الشاطبي: ((إن الشارع وضع الشريعة على اعتبار الصا باتفاق))» انظر: الوافقات ۰۱۳۹/۱ 

وقال أيضًا: ((والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة))» انظر: الموافقات ۱۲/۲ 

وقال الآمدي: ((إن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود))» انظر: الإحكام في 
أصول الأحكام ۲۹۰/۳. 

وقد أيّد الزركشي هذا الإجماع بقوله: ((والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائز واقع» ولم ينكره حد))» 
انظر: البحر امحیط 5/5 ۱۲. 

وقد أنكر الدهلوي على من ظن أن الشريعة ليست سوى اختبار وتعبد لا اهتمام لما بشيء من الصا ثم قال: 
((وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود ما بالخير))» انظر: حجة الله البالغة .71/١‏ 

راجع في تعليل الأصول: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۰۸۷/۲ وأصول السرخسي ۰۱4/۲ 
وفواتح الرهوت ۰۲۹۳/۲ وميزان الأصول ۰۸۹0/۲ وأصول الفقه للامشي: ۰۱5۹ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وكشف الأسرار للنسفي ۲۱۸/۲ والغتي في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۸7 وجامع الأسرار ۷۵/6 
والكافي للسغناقي ۰۱7۱/۶ وقواطع الأدلة ۱۷۹/4 والبحر احیط ۰۱۲۹/۵ والاحکام في أصول الأحكام لابن 


حزم 5۸۳/۸. 


فصل في تعليل الأصول :© 
9-0 
وضعه على مثال العمل بالبینات» فجعل الأصول شهودًا؛ فهي شهود الله تعالى» ومعنی 
النصوص هو شهادتماء وهو العلة ابجامعة بين الأصل والفرع وآراد بالمعنى: معناها الذي 
تعلق الحكم به لا المعنى اللغوي(۱» ذکر في هذا الفصل أن کون الأصول معلولة بالعنی» وهي 
کونحا شاهدة على ثبوت الحكم في الفرع أصل أم لا؟ 
وقد مر ذکر الفرق بين العلول والفعلل في أول القیاس عند قوله: ((وأما الثابت 
بظاهر صیغته» فالتقدیر...))1". 
ولا يقال: العلول 4 يغبت في اللغةء والقیاس أن یقال: مُعَلّل؛ لأنا نقول: جاء 
استعمال العلول أيضًا في اللغة؛ یقال: عل الشیء» فهو علیل ومعلول على معنى ذو علقه 
ذکره ن الصا اي 
فقال الشيخ: 
((واختلفوا في هذه الأصول). 
أي: اختلف القائسون في الأصول - التي هي الكتاب والسنة والإجماع - هل هي 
معلولة في الأصلء أم لاء ثم قال الشيخ: 
((فقال بعضهم: هي غير شاهدة؛ أي: غير معلولة إلا بدليل)) 
آي: فقال بعض القائسين: الأصول غير شاهدة في الأصل على ثبوت الحكم في 
الفرع» وكوتما غير شاهدةٍ وغير معلولة كلاهما سواء في المعنى» إلا إذا قام الدليل من حيث 


0 


(۱) راجع: ص 574 من باب تفسير القياس» وراجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4۹۲/۳. 

(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۰4۸۹/۳ وراجع: ص4۸" من باب تفسير القياس. 

(۲) آخر الورقة: ))١5٠0((‏ من ((ب)). 

(4) قال الجوهري: ((اعتلّ: أي: مرض, فهو علیل))» ۱۷۷۳/۵ ثم قال: ((وعلّ الشيء فهو معلول))» انظر: الصحاح» 
(علل)» ۰۱۷۷/۵ 

(۰) جاء في الغرب: ((رجل (علیل): ذو علة» و (معلول) مثله))؛ انظر: المغرب» (علل)» ۸۰/۲. 

(7) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 5۳۱/۳. 

(۷) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۵۳۱/۳. 


فصل في تعليل الأصول O:‏ 
O: @‏ 
النص أو الإجماع على کونا معلولة» فحينئذٍ تكون معلولة» وإلا فلاء كذا ذكر صاحب 
الميزان17), 
ثم قال الشيخ: ((وقال بعضهم: هي معلولة بكل وصف جُمكن إلا بمانع)7". 
أي: وقال بعض القائسين: النصوص معلولة بكل وصف رآه اجتهد صا ًا للتعليل 
من بين الأوصاف التي اشتمل عليها النص؛ إذ لا يجوز التعليل بجمیع الأوصاف إلا إذا كان 
مانغ من التعليل» بأن كان النص غير معقول العنی» فحينئذٍ لا يكون النص معلولا*. 


(۱) عبارة السمرقندي قي الميزان هي: ((وقال بعض القائسين: بأتما غير معلولة في الأصلء إلا إذا قام الدليل من حيث 


وقد نسب اللامشي الحنفي هذا القول إلى بعض مشايخهم من الحنفية ولم يصرح به» وصرّح به عبد العزيز البخاري 
فقال بأنه مذهب أبي الحسن الكرخي وعثمان البستي. 


ونسبه اللامشي والسمرقندي إلى الظاهرية فقال اللامشي: ((قال أصحاب الظواهر: إنما غير معلولة)). 
وقد حكى ابن حزم هذا القول عن داود وأصحابه وصرح بأنه قوله الذي يدين به فقال: ((قال أبو سليمان وجميع 
أصحابه ذين: لا يفعل الله شيا من الأحكام وغيرها لعلة أصلاً بوجه من الوجوه» فإذا نص الله تعالى أو رسوله غه 
على أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذاء ولأن كان كذا أو لكذاء فإذن ذلك كله ندري أنه جعله الله أسبابًا 
لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص با فيهاء ولا توجب تلك الأسباب شيئًا من تلك الأحكام في غير تلك 
المواضع البتة» قال أبو محمد: وهذا ديننا الذي ندين بهء وندعو عباد الله تعالى إليه» ونقطع على أنه الحق عند الله 
تعالى)). 
وإنما لم يتعرض الإتقاني لرأي الظاهرية في الكلام عن التعليل؛ لأنه اقتصر في ذكر الاختلاف بين القائسين في التعليل» 
والظاهرية لا يحتجون بالقياس أصلاً» فلم يلتفت لرأيهم في التعليل. 
راجع هذا القول في: ميزان الأصول ۰۸۹۰/۲ راجع: أصول الفقه للامشي: ۱۰۹ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۱۸/۲ والغتي في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۸7 وجامع الأسرار 8۷۵/6 
والتلويح 1/۲ ۰ والبحر احیط ۰۱۲۹/5 والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم ۵۸۳/۸. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۵۳۱/۳. 

(۲) آخر الورقة (۱۹۵). 

(4) راجع هذا القول في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۸۷/۲ وأصول السرخسي ۰۱6/۲ ومیزان 
الأصول ۸۹۵۰/۲ وأصول الفقه للامشي: ۰۱۹ وکشف الأسرار للبخاري ۰۵۳۲/۳ وکشف الأسرار للنسفي 
۲ والغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۸۰ وجامع الأسرار ۷۵/4 والتلویح ۰58/۲ والبحر احیط 
1۳۹/۰ 
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وحعل هذا القول في الميزان قول عامة مثبتي القیاس"" وقول الشافعي"" وقول بعض 

أصحابنا حیث قال: ((وقال عامة مثبتي القیاس: إن النصوص معلولة في الأصلء إلا ذا 

قام الدلیل على أنه لا يمكن تعلیل بعضهاء وهو قول الشافعي» وقول بعض آصحابنا))(" 
إلى هنا لفظ الیزان. 


ثم قال الشيخ: ((وقال بعضهم: هي معلولة» لک لابد من دليل غيز» وهذا أشبه 


بمذهب الشافعي). 


أي: وقال بعض القائسین(*: التصوص معلولة في الأصل؛ لكن لابد من دلیل يمير 
الوصف الذي هو علة من غیره من سار الوصاف(. 


وما قال: ((هذا أشبه بمذهب الشافعي))!” '")؛ لأنه م يوجد نص عنه وأما کونه آشبه 


(۱) كما نسبه إليهم اللامشي في أصول الفقه: ۰۱۷۹٩‏ 

(۲) كما نسبه إليه اللامشي في أصول الفقه: ۱۷۹ أما الشافعية فإنحم يقولون بتعليل الأحكام في الأصل كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك في أول هذا الباب في كلام الآمدي والزركشي» ولم يصرحوا باشتراط عدم وجود المانع كما في هذا 
القول» ولم ينقلوا هذا القول عن الإمام الشافعي في كتبهم والله أعلم» راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۳ والبحر احیط 4/5 ۱۲. 

(۳) راجع: أصول الفقه للامشي: ۰۱۷۹ ومیزان الأصول ۰۸5/۲ 

)٤(‏ في ((ج)): ((وهذا)). 

(ه) انظر: ميزان الأصول ۰۸٩۲/۲‏ 

(5) في ((ج)): ((ولکن)). 

(۷) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰۵۳۲/۳ وفیه ((الشافعي 28)). 

(۸) في ((ب)): ((القاسین)). 
وقد نسب السمرقندي واللامشي والكاكي هذا القول إلى بعض مشایخ الحنفية» ووصفهم صاحب فواتح الرهوت 
با معتبرين. 

(9) راجع هذا القول في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۸۷/۲ وأصول السرخسي ۰۱6/۲ وميزان 
الأصول ۰۸۹۱/۲ وأصول الفقه للامشي: ۰۱5۹ وكشف الأسرار للبخاري 2577/8 وكشف الأسرار للنسفي 
۲ والفني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۸ وجامع الأسرار 2477/4 والتلويح ۰18/۲ والبحر المحيط 
۰ وقواطع الأدلة 181-11/9/5. 


(۱۰) ومن قال بأنه أشبه بمذهب الإمام الشافعي بلك أبو زيد الدبوسي والسرخسي» راجع: الأسرار في الأصول والفروع في 
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عذهبه؛ فلأنه یجعل استصحاب الحال حجة وهنا کذلك؛ لأنه اکتفی عجرد کون الأصل في 
النصوص التعلیل» ولم یشتغل باشتراط کون النص معلولاً في احال. 
ثم قال الشیخ: (روالقول الرابع قولنا: إنا نقول: هي معلولة شاهدة الا عانع» ولا بد في 
ذلك من دلالة التمييز» ولابد قبل ذلك من قيام الدلیل على أنه للحال شاهد)'. 
يعني: أنا نقول: النصوص في الأصل معلولة إلا بمانع» كما إذا كان النص غير معقول 
المعنى» ولابد في التعليل من دليل بميّز الوصف الذي هو علة كما قال الشافعي» ولكن نقول: 
لابد من قيام الدليل على أن النص الذي استنبط منه الوصف معلول للحال؛ إذ يجوز أن 
يكون هذا النص غير معلول؛[لأن في النصوص ما ليس بعلول» ولكن احتمال کون هذا 
النص غير معلول» لا يسقط کون الأصل في النصوص التعلیل» ويهذا الاحتمال لا تقوم 
الحجة على الغير في الفرع» فتجب إقامة الحجة على أن هذا النص معلول في الحال]7". 


تقوم أدلة الشرع ۸۷/۲ وأصول السرخسي ۰۱44/۲ 
وقد نقل ابن السمعاني ما هو الأشبه في مذهب الإمام الشافعي يفتك عن أبي زيد الدبوسي ونقله الزركشي كذلك عنه 
وعن السرخسي أيضاء وأقرًا حكايتهما له ولم يعترضا عليهاء ولم ينقلا هذا القول عن غيرهما من علماء الشافعية» 
راجع: قواطع الأدلة 2179/84 والبحر احیط ۰۱۲۹/۵ 

(۱) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۵۳۲/۳. 

(۲) هکذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و ((ب)) ولیست في ((ج))» وهي لابد منها لتمیم الکلام. 
وحاصل القول الرابع أنه يقوم على ثلاثة آمور: 
الأول: أن الأصل قي کل نص أن يكون معلولاً. 
والثاي: أنه لا بد من دليل مستقل يدل على أن هذا النص في الحال معلول بقطع النظر عن ذلك الأصل. 
والثالث: أنه لابد من دليل بميّر العلة من غيرهاء ويبيّن أن هذا هو العلة دون ما عداه. 
راجع هذا القول في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۸۷/۲ وأصول السرخسي 2١44/5‏ وميزان 
الأصول 2837/7 وكشف الأسرار للبخاري ۰۵۳۲/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۲۱۹/۲ والمغني في أصول الفقه 
للخبازي: 2585 وجامع الأسرار ۰٩۷۰/4‏ والتلويح 14/۲ والبحر المحيط ۱۲۹/۰ وقواطع الأدلة ١79/5‏ ونور 
الأنوار على المنار ۰۲۱۸/۲ 
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وجعل الشيخ هذا القول قولنا( كما جعله كذلك صاحب التقوع( وشس 
أ ٠‏ ولکن جعل صاحب الميران ذلك قول بعض آصسابنا(*. 
ویجوز أن يكون مراد الشيخ بقوله: (قولنا)) قول نفسه» وقول من وافقه من 
أصحابنا!"؛ إذ يصح الإخبار عن ذلك بقوله: ((قولنا)). 
قال في الميزان: ((وقال بعض أصحابنا: إن النصوص وإن كانت معلولة في الأصلء ولكن لابد 
من دليل زائد على أن الأصل الذي نريد استخراج العلة منه أنه معلولٌ» إلا إذا اتفقوا على كونه معلولاً 
مع اختلافهم في الوصف الذي هو علة, كما قي النص الوارد في باب الرباء وهو قوله الكعللة: 
(الخبطة7") بانطة)(؛ اتفقوا أنه معلول» ولكن العلة - عندنا -0): وصف كونه مکیل وعند 
الشافعی( ۱: كونه مطعومّاء وعند مالك ١١7‏ كونه مقتائ(" )۲ إلى هنا لفظ الميزان. 


(۱) فقد صرح بذلك فقال:(( والقول الرابع قولنا))» انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 0۳۲/۳. 

(۲) فقد صرح يذه النسبة فقال: ((وقال علماؤنا كذلك وزادواء فقالوا: لا جب العمل بماء إلا بدليل على کون الأصل 
شاهدًا للحال))» انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۰۰۸۷/۲ 

(۳) فقد صرّح بذلك السرخسي فقال: ((والمذهب عند علمائنا: أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولاً في 
الحال))؛ انظر: أصول السرخسي 4/۲ 4 ۱. 

(4) وقد صرح بذلك السمرقندي» وسیورد الإتقاني نص کلامه قريبّاء انظر: ميزان الأصول ۰۸۹۲/۲ 
وقد أيّد عبد العزیز البخاري السمرقندي في نسبة هذا القول لبعض أصحاهم من الحنفية فقال: ((وهذا القول مذهب 
بعض آصحابنا کذا ذکر في الميزان» وان كان القاضي الامام والشیخان ذکروه مذهبًا لأصحابنا على الاطلاق))» 
انظر: کشف الأسرار ۵۳۲/۳. 

(5) وهو السرخسي, راجع: أصول السرخسي ۰۱4/۲ 

(5) آخر الورقة: ((۱۲۲)) من ((ج)). 

(۷) تقدم تخریجه» راجع ص 45 4 . 

(۸) في ميزان الأصول (احقق): ((ولکن عندنا العلة)). 

)٩(‏ راجع: البسوط ۱۱۰/۱۲ وبدائع الصنائع ۱۸۵/۰ وفتح القدیر لابن الحمام ۰4/۷ وجمع الأنمر ۸۳/۲ وملتقی 
الأحر ۱۳۷۲ 

(۱۰) في ميزان الأصول (احقق): ((:28)). 
وراجع مذهب الامام الشافعي اتن في: الأم ۰۱۸/۳ والهذب ۹/۲ ومغني احتاج ۲۲/۲ واجموع ۳۹۵/۹. 

(۱۱) في ميزان الأصول (احقق): ((48)). 
وراجع مذهب الامام مالك بال في: بداية اجتهد ۰۱۳۰/۲ وحاشية الدسوقي ۰4۷/۳ ومواهب الیل ۰۳47/4 
والقوانین الفقهیة: ۰۱۰۸ 

(۱۲) في ميزان الأصول (احقق): ((مقيتا)). 

(۱۳) انظر: ميزان الأصول ۰۸۹7/۲ 
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وغبارة('؟ صاحب التقويم فيه: ((قال بعض مثبتي القياس: الأصول ليست بمعلولة في 
الأصل إلا بدليل. 

وقال بعضهم: هي معلولة بكل وصف منها(" واجب العمل به إلا بدليل. 

وقال الشافعی(: - على ما دلت عليه مسائله» ولست أحققه مذهبًا له -: إن 
الأصول معلولة» ولكن لا يجب العمل با جُعل علةء إلا بدليل يمير بينها وبين غيرها. 

وقال علماؤنا كذلك وزادواء فقالوا: لا يحب العمل بحا إلا بدلیل يدل على کون 
الأصل شاهدًا للحال)* إلى هنا لفظ التقوم. 

وعبارة شس الأئمة السرخسي في أصوله: ((قال فريق من العلماء: الأصول غير معلولة 
في الأصل مالم يقم الدليل على كونه معلولاً في كل أصل(*. 

وقال فريق آخر: هي معلولة إلا بدليل مانع. 

والأشبه بمذهب الشافعي(" أنما معلولة ۲ الأصلء إلا أنه لابد لجواز التعليل في كل 
أصل من دليل مت 

والمذهب عند علمائنا: أنه لابد مع هذا من قيام دليل ل على کونه معلولاً ق 
الحال» ولفا يتبيّن هذا في مسألة الذهب والفضة فان استدلال(" من استدل من أصحابنا 


على کون الحكم الثابت فیهما بأن الأصول في الأصل معلولة لا یکون صحيحًا حتى يثبت 


(۱) أعاد الاتقاني الاختلاف في المسألة بنقله عن الدبوسي والسرخسي» فلن أعيد توثيق الأقوال مرّة أخرى لعدم الحاجة إلى 
ذلك. 

(۲) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليقًا على هذه العبارة ما نصه: ((أي من الأوصاف)). 

(۳) في ميزان الأصول (امحقق): ((43)). 

(6) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰1۸۷/۲ 

(ه) هكذا في جميع النسخ» كما آنما کذلك في أصول السرخسي» ولعل الصواب: مالم يقم الدلیل على كوتها معلولة في کل 
أصل. 

(5) في أصول السرخسي (الحقق): ((:2)). 

(۷) آخر الورقة .)١15(‏ 

(۸) آخر الورقة: ))١51((‏ من ((ب)). 
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بالدلیل أن النص الذي فيهما معلول في الحال)» إلى هنا لفظ شس الأئمة زهك. 

قوله: ((وعلى هذا اختلافنا في تعليل الذهب والفضة بالوزن» وأنكر الشافعي7") 
التعليل» فلا يصح الاستدلال بأن النصوص في الأصل معلولة إلا بإقامة الدليل في هذا النص 
على الخصوص أنه معلول))7". 

أي: وعلى ما قلنا [من قولنا]7؟': ((ولابد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال 
شاهد) اختلافنا مع الشافعي في حديث الأشياء الستة في تعليل الذهب والفضة؛ حيث 
قلنا: إن علة ربا الفضل فيهما الوزن» وأنكر الشافعي تعليلنا بالوزن» وقال: العلة فيهما 
الثمنية» فلا يتم تعلیلنا بالوزن إلا بإثبات أن هذا النص معلول فنثبته فنقول: إنه معلول 
بالإجماع» ولهذا عللهما الشافعي بالثمنية» وأيّ دليل أقوى من مساعدة الخصم فلا نحتاج 
إلى إقامة دليل آخر على أنه معلولٌ بعد وجود الإجماع على أنه معلول ولكن لا تتعيّن علية 
أحد الوصفين إلا بدليل مُرجّح. 

وفائدة الخلاف: تظهر في بیع مَنّ حديد بمنوين من حديد: فعندنا لا يجوز؛ لوجود 
الوزن وا لجنس وعنده يجوز؛ لعدم الشمنیة(. 

قوله: ((احتج أهل المقالة الأولى: بأن النص موجب بصيغته وبالتعليل ينتقل حكمه 
إلى معناه؛ وذلك كامجاز من الحقيقة» فلا تترك إلا بدليل» ألا ترى أن الأوصاف متعارضت 


(۱) انظر: أصول السرخسي 4/۲ 46-۱ ۱. 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((280)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۵۳۳/۳ 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة ‏ امامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(5) انظر أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 5۳۲/۳. 

(<) تقدم بیان مقدار: المنّ عند ذکره بالجمع على لغة أخرى بلفظ: (أمناء) إذ أنه يجمع هکذا وعلی (آمنان)؛ راجع: 
ص۸۱۸ 

(۷) راجع: بدائع الصنائع ۰۱۸۲/۵ وفتح القدیر لابن اممام ۰۱/۷ 

(۸) قال الامام الشافعي بل : ((الذهب والورق مباینان لكل شيء؛ لأنمما امان كل شيء ولا یقاس علیهما شيء من 
الطعام ولا من غیره))» انظر : الأم ۰۱۵/۳ 
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والتعليل بالكل غير مكن وبکل وصف محتول؛ فکان الوقف أصل))!"". 
أي: احتج أهل القالة الأولل» وهم الذين قالوا: النصوص غير معلولة في الأصل الا 
بدليل: بأن النص يوجب الحكم بصيغته في المنصوص عليه لا غير» وبالتعليل ينتقل الحكم إلى 
للعنی الذي استنبطه المجتهد» فيتعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه» وانتقاله إلى غير 
المنصوص عليه كامجاز من الحقيقة لا محالة؛ لأن المعنى المستنبط ليس بموضوع له اللفظ 
وامجاز: ما لم يوضع له اللفظ"» لكن أريد لناسبة" فلا يُترك لفط الحقيقة إلى المجاز إلا 
بدليل؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة» إلا إذا دل الدليل على ترك الحقيقة» فحینتذ 
ترك ء فكذا فيما نحن فيه؛ يغبت الحكم في المنصوص عليه لا غیر» ولا يُعلل النص إلا إذا 

ثبت كونه معلل بالنص أو الإجماع. 


(۱) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 4/۳ ۵۳. 

(۲) المجاز لغة: ((وزنه مفعل» من الجواز» وهو العبور والانتقال فأصله (تَجْوَز) بفتح الميم والوای نقلت حركة الواو إلى 
الجيم»» فسكنت الواو» وانفتح ما قبلها وهو الجيم» فانقلبت الواو ألما على القاعدة» فصار مجارًا))» انظر: شرح 
الكوكب المنير ۰۱5۳/۱ وراجع: القاموس احیط (جاز)» ۰۱۷/۲ ولسان العرب» (جوز)» ٤٠١/۲‏ . 
أما في الاصطلاح فقد قال الجرجاني في تعريفه: ((كل لفظ نقل عن موضوعه))» انظر: دلائل الإعجاز: ۰17 ۲۹۳. 
وقال يوسف ابن الجوزي في تعريفه: ((امجاز: هو اللفظ الستعمل في غير موضوعه الأصلي لمقاربة بينهما صورة أو 
معنی))» انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح: ۲۹. 
ومثاله: (( کتسمية الشجاع: أسدًا))» انظر: التعریفات: ۲۵۹۸-۲۵۷. 
وراجع یی تعریف امجاز: أصول السرخسي ۰۱۷۸/۱ وفواتح الرهوت ۰۲۰۳/۱ والحدود للباجي: ۵۲ وشرح تنقیح 
الفصول: 4 »٤‏ وشرح العضد على مختصر ابن احاجب ۰۱4۱/۱ والستصفی ۳4۱/۱ والاحکام في صول الأحكام 
للآمدي ۰۲۷/۱ وروضة الناظر ۵۵4/۲ وشرح الکوکب النیر ۰۱5/۱ وارشاد الفحول: ۰۲۱ والعتمد ۰۱۷/۱ 

(۳) القصود بالناسبة أو العلاقة هي: ((المشابمة الحاصلة بين العنی الأول والعنی الثاني؛ بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن 
محل امجاز إلى الحقيقة)) انظر: شرح الکوکب النیر ۰۱94/۱ 
وقد احترز بذلك عما استعمل في غير ما وضع له لا لمناسبة؛ فان ذلك لا يسمى جارّاء بل كان مرتحلاً أو خطأء 
راجع: التعریفات: ۰۲۵۸ وفواتح الرهوت ۲۰۳/۱. 

(4) راجع: آصول السرخسي ۰۱۷۸/۱ وفواتح الرهوت ۰۲۰۳/۱ وشرح تنقیح الفصول: 4 ۰۱۱ وروضة الناظر 0۷/۲ 
وشرح الکوکب النیر ۰۱5/۱ والایضاح لقوانین الاصطلاح: ۰۲۹ 

(5) في ((ج)): ((معلا)). 


فصل في تعليل الأصول 22 
9-0 
ولأن الأوصاف التي اشتمل علیها النص متعارضة یوجب بعضها خلاف ما یوجبه 
الآخر؛ لأن التعلیل بالطعم یوجب حرمة الربا في بيع التفاحة بالتفاحتین» وبیع الحفنة 
بالحفنتين» والتعلیل بالکیل ببيحه» والتعلیل بالثمنية یبیج بیع مَن حدید بمنوين منه» والتعلیل 
بالوزن يحرمه» فاذا كانت الأوصاف متعارضة فلا یخلو على تقدیر جواز التعلیل إما أن 
یکون التعلیل بکل الاوصاف أو ببعضها: 
فلا يجوز التعليل بكلها؛ لأنه حينئذ يلزه(" الجمع بين النقیضین وذلك باطل؛ لأن 
أحد الأوصاف يوجب الحل في هذا المحل» والآخر يوجب الحرمة فيه» وهذا ظاهر. 
ولأن التعليل بجمیع أوصاف النص لا يمكن؛ لأن جميع أوصافه لا تكون إلا في النص؛ 
وهذا يوجب انسداد باب القياس والمقصود من التعليل هو القياس لا نفيه» والتعليل على هذا 
الوجه ينفي القياس» وما كان في ثباته!۳) نفيه» فهو باطل. 
ولا يجوز التعليل ببعض الأوصاف آیضّا؛ لأن كك وصف جعله المجتهد علة يحتمل أن 
يكون علة» وأن لا يكون علة» فلا تبت العليّة مع الاحتمال» فإذا لم يجز التعليل بكل 
الأوصاف وببعضهاء كان الوقف أصلاً وهو الامتناع عن التعليل والتوقف فیه إلا إذا دل 
الدليل على كونه معلولاً من النص أو الإجماع» فحینتذٍ يُترك هذا الأصل وهو التوقف في 
التعليل. 
وعبارة القاضي أبي زيد في التقويم: ((فأما الأولون» فاحتجوا: بأن الأصول هي 
التضوض» والنص سج" جب العمل با غلى موجب اللغة نی الأصل» فلا جب العدول 
عنه إلى العلل الشرعية التي لا تُنبئ عنها اللغة إلا بدليل» فكان ذلك بمنزلة ترك الحقيقة إلى 
مجازه» بل أبعد؛ لأن المجاز أحد نوعي اللسان وهذا لا يُعرف لسانًا بحال. 


(۱) آخر الورقة (۱۹۷). 

(۲) آخر الورقة: ((۱۲۲)) من ((ج)). 
(۳) ((حجة)) مکرورة في ((ج)). 

)٤(‏ في ((ج)): ((وکان)). 


فصل في تعلیل الأصول 0 


ولأن التعليل ببعض الأوصاف» وبعد ظهور الحكم عقيب الكل تخصيص فلا يثبت 
إلا بدليل. 

ولئن سلَّمنا أن كل وصفٍ يجوز علةء فلا يقبت الترجيح للبعض على البعض إلا 
بدلیل» أو كل وصف() وإن صلح عل احتمل أن لا يكون علد فلا يصير عل مع 
الاحتمال) إلى هنا لفظ التقويم. 

قوله: ((واحتج أهل القالة الثانية: بأنَّ الشرع لا جعل القیاس حجة ولا یصیر حجة 
إلا بأن تجعل أوصاف النص علة وشهادة» صارت الأوصاف كلها صالحة فصلح الاثبات 
بكل وصف إلا بمانع» مثل رواية الحديث: لما كانت حجة والاجتماع متعذرٌ» صارت رواية 
کل عدل حجة لا تترك إلا بمانع» فكذلك هذاء ولا صار القياس دليلاً» صار التعليل 
والشهادة من النص آأصاك فلا يُترك بالاحتمال وإنما التعلیل لاثبات حکم الفرع» فأما 
النص» فیبقی موجبًا كما کان))(۳) 

أي واحتج أهل المقالة الثانية - وهم الذين قالوا: الأصل في النصوص التعليل إلا بمانع 
-: بأن الدلائل المثبتة لحجية القياس دلائل على جواز التعليل؛ إذ لا قياس إلا بتعليل النص؛ 
لأنه ما لم يكن الوصف المشتمل عليه النص علد لا يتصور القیاس؛ لأن القياس إبانة مثل 
حكم الأصل في الفرع بمثل علته في الفرع» فكل وصفٍ من أوصاف النص التي اشتمل عليها 
صالح لكونه علة وشهادة على ثبوت الحكم في الفرع» فصار التعليل في النصوص أصاقًء إلا 
إذا كان مانغ من التعليل في النصء بأن يكون النص غير معقول المعنى» فحيئئذٍ لا يجوز 
التعليل في ذلك النص. 

وهذا كرواية الحديث؛ فإن العمل به واجب برواية كل عدل حيث تعذّر اجتماع كل 


(۱) آخر الورقة: ))١55((‏ من ((ب)). 

(۲) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ؟//588-521. 
وراجع أدلة هذا القول في: أصول السرخسي ۰۱5/۲ وميزان الأصول ۸۹/۲ وفواتح الرهوت ۰۲۹4/۲ وکشف 
الأسرار للبخاري 577/7» وکشف الأسرار للنسفي 8/5١7؛‏ وجامع الأسرار ٩۷/4‏ والتلويح ؟/514. 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ٠٠٠/٣‏ . 


فصل في تعليل الأصول Oro‏ 
الرواة على رواية [کل]() حديث فلا ترك العمل بالحديث إلا بمانع؛ بأن يكون خبر الواحد 
مُعارضًا لكتاب(" الله تعالى أو الاجاع» أو يكون الراوي فاسقًا اه کات أو خا او 
صبی!"» فكان التعليل أصلاً في النصوص إلا بمانع» كما أن الأصل في الحديث أن يكون 
حجة إلا بمانع» وهذا معنى قوله: ((فكذلك هذا))؛ أي: کون التعليل أصلاً في النصوص إلا 
بمانع» کون( الحديث حجة إلا بمانع. 

ولا ثبت أن القياس دليل على التعليل لما أنه لا وجود له إلا به» صار التعليل 
والشهادة أصلاً في النصوصء ولا يُترك هذا الأصل بالاحتمال؛ أعني باحتمال الوصف الذي 
علل به اجتهد أن لا يكون علة. 

ولا معنى لقوشم(: إن النص موجب بصيغته» وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه» فیلزم 
تغییر حكم النص(؛ لأن التعلیل لإثبات مثل حكم الأصل في الفرع لا لتغيير حكم الأصلء 
فيبقى الحكم في الأصل بعد التعليل كما كان قبل التعليل» فلا تغيير إذن. 

وقول الشيخ: ((وإنما التعليل لإثبات حكم الفرع)) جواب سؤال اندرج بيانه فيما قلنا. 

ولا يقال: قال الله تعالى: وما آزسلتا ین رسو الا بان ري4" ولا يفهم 
إذن من مخاطبات الشرع إلا ما يفهم من مخاطباتناء وليس التعليل بأصل في مخاطباتناء فلا يكون 
أصلاً في مخاطبات الشرع» ألا ترى أن واحدًا لو قال لآخر: أعتق عبدي» لا يصار إلى 


)١(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۲) آخر الورقة (۱۹۸). 

(۳) راجع شروط قبول خبر الواحد في: أصول السرخسي ۰۳۷۰/۱ وکشف الأسرار للبخاري ۰۷۲۷/۲ وفواتح الرهوت 
۲ وتیسیر التحریر ۰4۱/۳ وشرح تنقیح الفصول: ۰۳۰۸ وشرح العضد على ختصر ابن الحاجب ۰۲/۲ 
والستصفی ۰۱5۵/۱ والنخول: ۰۲۰۷ والفائق للهندي 4۱۹/۳ والتمهید لأبي الخطاب ۰۱۰/۳ وروضة الناظر 
۳۳/۲ 

)٤(‏ في ((ج)): ((لکرن)). 

(5) في ((ج)) بزيادة: ((إن النص لقولهم)). 

(5) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليق على هذه العبارة و نصه: ((فلا يجوز تغييره)) وهو ثابت في ((ج)). 

(۷) من الاية رقم: »)٤(‏ من سورة (إبراهيم). 


فصل في تعليل الأصول Or‏ 


التعلیل ۲۱۱+ لأن عناطبتنا قد تكون خالية عن الحكمة الحميدة والعنی المؤثرء بخلاف خطاب 
الشرع؛ فإنه لا يخلو عن ذلكء ألا ترى أن في خطابنا لا يصح التعليل وإن كان التعليل منصوصًا 
كما إذا قال: أغدق عبدي هذا؛ فانه سود وفي خطاب الشرع إذا كانت العلة منصوصةً يثبت 
التعليل؛ كما في قوله الكا: (المرةٌ ليست بنجسة؛ فانما من الطوافین والطوافات عليكم)!". 

فظهر الفرق في حق التعليل بين خطابنا وخطاب الشرع(". 

وعبارة القاضي أبي زيد في التقويم: ((وأما الفريق الثاني» فقالوا: إن الدلائل التي جعلت 
القياس على النص حجة جعلت النص معلولاً في أصله؛ لأنه لا قياس إلا بعلة» وجعلت كك 
وصف علة؛ لأن القياس لا يتصور بكل الأوصاف» فصار كل وصف علة إلا بمانع» وهذا 
كما أن دلائل الشرع جعلت الأخبار حجة» ولفا تثبت بالرواة(* ولا عکن شرط الكل؛ 
لانه یتعذرء فصار كه واحد بروایته حىجة الا ك1 

فأما الجواب عن قوطم: إن في التعلیل ترکا لحقيقة النص» فلا كذلك؛ لما أن من شرط 
صحة التعليل بالرأي» أن يبقى حكم الأصل فيه كما كان قبل التعليل معمولاً به في النص 
بنصه لا بالعلة» ولا صار كل وصف علة بانفراده» لم يترجح واحد إلا بدليل» وإنما م بحعل 
كل الأوصاف علة؛ لأا لا تتعدى حينغل» فلا يمكن المقايسة بما. 

وأما الاحتمال» فنعم ثابت» ولكن لما ثبت الوصف علة بدلائل صحة القياس لم بيبطل 
بالاحتمال» كما لا يثبت ابتداء بالاحتمال))7" إلى هنا لفظ التقويم. 


(۱) العبارة في ((ج)): ((أعتق عبدك؛ أعني: لا يصار إلى التعليل)). 

(۲) تقدم تخريجه, راجع: ص۷۲۳. 

(۳) راجع هذا الفرق في: الكافي للسغناقي .١5515/5‏ 

(4) آخر الورقة: ((۱۲۳)) من ((ج)). 

(۰) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تمثيلاً على الانع ما نصه: ((كالفسق ونحوه))» وي الأسرار في الأصول والفروع في 
تقوم أدلة الشرع (المحقق): (كالصبىء والرق» والكفرء والفسق)). 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع .1۸۹-٦۸۸/۲‏ 
وراجع أدلة هذا القول في: أصول السرخسي ۰۱45/۲ وميزان الأصول ۸۸۹۷/۲ وفواتح الرحمموت ۰۲۹4/۲ وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۲۱۸/۲ وجامع الأسرار ٩۷۷/6‏ والتلويح 514/7. 


فصل في تعليل الأصول Orr‏ 
قول : ((ووجه القول الثالث: أنه لا ثبت القول بالتعلیل وصار ذلك أصلاًء بطل 
التعليل بكل الأوصاف؛ لأنه ما شرع إلا للقياس مر وللحجر أخرى")» وهذا يسد باب 
القياس أصلاًء فوجب التعليل بواحد من الجملة» فلابد من دليل يوجب التمييز؛ لأن 
التعلیل!۳ باجهول باطل» والواحد من الجملة هو المتيقن بعد سقوط الجملة» لكنه 
جهول)*. 
آي: وجه القول الثالث - وهو قول من قال: الأصل في النصوص التعلیل» لکن لابد 
من دلیل میز للوصف الذي هو علة عن سائر الأوصاف -: أن التعلیل لما ثبت کونه أصلاً 
لما قلنا في بيان القول الثاني» بطل التعليل بكل الأوصاف التي اشتمل علیهال؟ النص؛ لأن 
التعلیل بجميع الأوصاف لا يمكن؛ لأن جميع الأوصاف لا تكون إلا في المنصوص» واشتراط 
التعليل بجميع الأمضيافة فش باب القياس» فلما لم يكن التعليل بجميع الأوصاف» تعيّن 
الواحد من جملة الأوصاف؛ لكونه متيقئاء ولكن الواحد من الجملة مجهولء والتعليل باجهول 
باطل» فلا بد من دليل عثر لذلك الواحد» والمیّز هو الخال" عدي وعندنا: کون 
الوصف موی على ما سیجیء بیانه من بعد(". 
ولأن التعلیل بجمیع الأوصاف لا لم عکن, وتعيّن الواحد للتعليل» قلنا: إن التعلیل 
بالواحد تارة یکون عنده لتعدية الحكم إلى الفرع» وتارة یکون لقصر الحكم على المنصوص» 
وأحد العنیین لا يتميّز عن الاخر الا بدلیل مین وهذا معنى قوله: ((لأنه ما شرع إلا للقیاس 


(۱) آخر الورقة: ((۱۰۳)) من ((ب)). 

(۲) في أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((عند الشافعي)) 9۳/۳. 

(۲) آخر الورقة (۱۹۹). 

. ٥١۷/۳ انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار‎ )٤( 

(5) ((علیها)) كرر المؤلف کتابتها ثم وضع على المكرورة علامة الغای والغاقها هو الوافق لبقية النسخ. 

(1) تقدم بیان معنی الاخالة» راجع: ص۲۲۱ من باب متابعة أصحاب النبي <. 

(۷) راجع بیان ذلك في: الجزء الثامن من الشامل شرح أصول البزدوي (مخطوط) برقم: (۸۸) بمكتبة جار الله في ترکیا؛ 
الورقة: ۳۹/ب و ۲ /ب. وراجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 5/۳ 57. 


فصل في تعليل الأصول Ore‏ 
مرة» وللحجر آخری)). 
أراد بالقياس: التعدية» وبا حجر: حجر انجتهد عن التعدية؛ يعني به التعليل بالعلة القاصرة(. 
وني كلام الشيخ نوع تشوّش؛ لأنه علل لبطلان التعليل بكل الأوصاف بقوله: ((لأنه 
ما شرع إلا للقياس مر وللحجر أخرى)؛ ويجوز لقائل أن يقول: سلمنا أن شرع التعليل 
للقیاس بيبطل التعلیل بکل الأوصاف» ولکن لا نسلم أن شرع التعلیل للحجر يُبطل التعلیل 
بكل الأوصاف؛ لأن التعليل بکل الأوصاف يقتضي الحجر أيضًا؛ لأن جیعها لا یکون الا 
في المنصوصء فيلزم قصر الحكم على المنصوص. والأولى في البيان ما بيّنا. 
وعبارة القاضي أبي زيد في التقويم: ((وأما الفريق الثالث فيقول: إن الدلائل الموجبة 
للقياس على النص جعلت النص معلولاً ليمكن القياس/", ولا" قياس إلا بتعلیل» 
والامکان یثبت بوصف من الجملة» فلا يحب بتلك الدلائل أن عل كل وصف غلة» بل 


(۱) العلة القاصرة: هي التي أطلق علیها أبو الولید الباجي: (العلة الواقفة) وعرّفها بقوله: ((هي التي ۸ تتعد الأصل إلى 
فرع» والعلة الواقفة إذا ثبتت في مع من المعاني كانت مقصورة عليه» وغیر موجودة في سواه» فوصفت لذلك بأتما 
موقوفة عليه منوعة من أن تتعدی إلى سواه. وذلك مثل قولنا في أن بیع الذهب بالذهب متفاضلا والورق بالورق 
متفاضلاً حرام وعلة ذلك: أتما أصول الأثمان وقیم المتلفات» وهذه علة معدومة فیما سواهماء فلذلك وصفت بأنما 
واقفة))» انظر : احدود: ۰۷۳ 
وعرّفها ابن السبكي بقوله: ((هي القصورة على محل النص» النحصرة فیه التي لا تعداه إذا كانت منصوصة أو مجمعًا 
علیها))؛ انظر: الإجماج ۱4۳/۳ والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين: ۲5۸. 
والعلة القاصرة قد تكون منصوصًا عليها بنص أو إجماع» وقد تكون مستنبطة. 
راجع كلام الأصوليين في التعليل بذین النوعين في: تيسير التحرير ۰۵/4 وأصول السرخسي ۱۵۸/۲ وکشف 
الأسرار للبخاري ۰۵۱۸/۳ وناية السول ۰۲۷۷/4 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۱۲/۳ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۱/4 وإرشاد الفحول: ۲۰۸ والتلويح على التوضيح ۰1/۲ وروضة الناظر ۰۸۸۸/۳ وشرح الكوكب 
المنير ۲/6 ۵. 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): بزیادة: ((علیه)) وأشار محققه إلى أن لفظ الاتقاني وارد 
في بعض نسخ العقوم. 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((فلا)). 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (المحقق): بزیادة: ((بکل الأوصاف))» وأشار محققه إلى أن لفظ 


الإتقاني وارد في بعض نسخ التقويم. 


فصل في تعليل الأصول DD:‏ 
DD: @‏ 
صار البعض من الجملة علةٌ» واحتمل الزيادة على الواحدة» فلا تثبت الزيادة على الواحدة 
إلا بدلیل وهذا الواحد مجهول من بين الجملة؛ فلا عکن العمل به حتى يمتاز عن الكل؛ ولا 
يغبت الامتياز إلا بدليل)» إلى هنا لفظ التقویم. 
وعبارة تمس الأئمة السرخسي: ((وأما الشافعي فإنه يقول: قد علمنا بالدليل أن علة 
النص أحد أوصافه» لا کل وصف منه؛ فان الصحابة اختلفوا في الفروع باختلافهم في 
الوصف الذي هو علة في النص» فكل واحد منهم ادعى أن العلة ما قاله» وذلك اتفاق منهم 
أن أحد الأوصاف هو العلة» ثم ذلك الوصف جهول واجهول لا يصلح استعماله مع 
الجهالة لتعدية الحكم» فلابد من دليل التمييز بينه وبين سائر الأوصاف» حت يجوز التعليل 
به؛ فإنه لا يجوز التعليل بسائر الأوصاف؛ لاتفاق الصحابة على ذلك. 
وعلمنا ببطلان التعليل في مخالفة الإجماع, ثم على أصله(" التعليل تارة يكون للمنع 
من التعدية» وتارهً يكون لإثبات التعدية» ولا شك أن الوصف الذي به یثبت الحجر عن 
التعدية» غير الوصف الذي يثبت به حكم التعدية» فما ۸ يتميّرا؟) أحد الوصفين من الآخر 
بالدلیل لا يجوز تعليل النص)(۳ إلى هنا لفظ شس الأئمة #. 
قوله: ((وقلنا نحن: إن دليل التمييز شرط على ما نبين إن شاء الم( لكنا نحتاج قبل 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): لم يرد قوله: ((علی الواحدة)). 

(۲) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۰1۸۹/۲ 

() آخر الورقة (۲۰۰). 

(4) في بقية النسخ: ((يتميزه)). 

(5) انظر: أصول السرخسي 55/7 .١‏ 
وراجع أدلة هذا القول في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۸۹/۲ وكشف الأسرار للنسفي 
۲ وكشف الأسرار للبخاري ۰٩۳۹/۳‏ وجامع الأسرار ۰۹۷۸/4 وفواتح الرحموت ۲۹4/۲ والكافي للسغناقي 
۶ والتلويح 15/۲ وقواطع الأدلة ۰۱۸۱/6 

(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ((إن شاء الله تعالى)) ۰۰۳۷/۳ وقد بين هذا الدليل المميّر في باب ركن 
القياس بأنه الوصف المؤثر شرعًا عند الحنفية» والإخالة عند الشافعية» راجع: الجزء الثامن من الشامل شرح أصول 
البزدوي» (مخطوط) برقم: (4۸۸) بمكتبة جار الله في تركياء الورقة: ۳۹/ب. وراجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 
57. 


فصل في تعليل الأصول 22 
ذلك إلى قيام الدلالة على کون الأصل شاهدًا للحال؛ لأنًا قد وجدنا من النصوص ما هو 
غير معلول» فاحتمل هذا أن يكون من تلك الجملة» لكن هذا الأصل ۸ يسقط 
الاحتمال(» ولم يبق حجة على غيره» وهو الفرع بالاحتمال أيضًا على مثال(") 
ااا 

شرع الشيخ في بيان القول الرابع» وهو الذي اختاره هوء والقاضي أبو زیداگ 
وس الأئمة السرخسی(. 

فقال: وقلنا: ((إن دلیل التمییز شرط على ما نبيّن)). 

المُمّيز في باب ركن القياس» وهو المعنى المؤثر عندناء والاخالة عند الشافعي؛ يعني أن 
الأصل في النصوص التعليل؛ لا قلنا في بيان وجه القول الثان(۳ ولابد من دليل مميّر؛ لما 
قلنا في بیان وجه القول الثالث !۳ ولكن يحتاج إلى قيام الدلالة قبل ذلك على أن هذا 
النص الذي عُلّل بعلة شاهد للحال؛ وهو أنه معلول بعلة للحال؛ لأن من النصوص ما هو 
معلول وما ليس بمعلول كما في قوله ثا: (م على صومك)!” ۲ فما لم يقبت كونه معلولاً 


(۱) آخر الورقة: ((۱۲4)) من ((ج)). 

(0) ف ((ج)): ((مغل)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۵۳۷/۳. 

(4) آخر الوقة: ((۱74)) من ((ب)). 

(ه) راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوع أدلة الشرع ۰1۸۹/۲ 

(") راجع: أصول السرخسي ۰۱۶۷/۲ 

(۷) راجع: ص ۰۸۲۰ وراجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 4/۳ 9۳. 

(۸) ((القول الثالث)) سقط من ((ج)). 

(9) راجع: ص ۸۸۱۳ وراجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۵۳۵/۳. 

(۱۰) م أجد الحديث مسندًا بلفظ: (تّ)» وقد أورده بمذا اللفظ الزيلعي في نصب الراية ۰44۵/۲ وابن حجر في الدراية 
في تخريج أحاديث المداية ۰۲۷۸/۱ ول يخرجاه بمذا اللفظء وإنما ذكرا أن أقرب وأشبه لفظ له هو ما رواه أبو داود في 
سننه» في كتاب الصوم» باب من أكل ناسيّاء ولفظه من حديث أبي هريرة ذه قال: (جاء رجل إلى النبي ج فقال: 


يا رسول الم إن أكلت وشربت ناسیّا وأنا صائم» فقال: أطعمك الله وسقاك)» (۲۳۹۸)» ۳۱۰/۲ ولكنه لم يذكر: 


فصل في تعليل الأصول 2 
للحال [بقيام الدليل عليه]7١2‏ لا يجوز المصير إلى تعليله» ولكن هذا الأصل وهو کون الأصل 
في النصوص التعليل لا يسقط في هذا النص باحتمال أنه معلول أو غير معلول» حتى جاز 
التعليل به للعمل به ول يبق حجة على الغير وهو الفرع بالاحتمال أيضاء وهذا مثل 
استصحاب الحال» وهو ایقاء(] ما کان على ما كان؛ فانه لما كان بقاؤه باعتبار ظاهر 
الحال؛ لأن الأصل في كل ثابت دوامه إلا بعارض ولكن يحتمل الزوال كان حجة في حق 
الدفع لا الإلزام» حتى قلنا في المفقود - وهو الذي لا تعلم حياته ولا موته -: إنه یجعل حيًا 
في مال نفسه ولم يُورث عنه باعتبار الأصل» ویجعل ميئًا في مال غيره» حتى لا يرث المفقود 
في تركة قريبه إذا مات لاحتمال موت المفقود؛ لأن الحاجة إلى استحقاقه مال مورثه فلا 


یکتفی بالأصل» فكان الاستصحاب حجة دافعة لا ملزمة!۳. 


(تم صومك)» والذي يظهر لي أن الأقرب من هذا اللفظ: مارواه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصيام» باب 
من أكل أو شرب ناسیٌا فليتم صومه ولا قضاء علیه ولفظه بعد ذكره سؤال الرجل: (أتم صومك؛ فان الله أطعمك 
وسقاك)» ۰۲۲۹/6 وقد رواه بهذا اللفظ الدار قطني في سننه» في كتاب الصيام» باب تبييت النية من الليل وغيره» 
الحديث (۰)۳4 ۰۱۸۰۱۷۹/۲ وصححه ابن حبان فذكره في صحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الصومء 
باب قضاء الصومء (۰)۳9۲۲ 2588/8 وقال الأرناؤوط: ((إسناده صحیح))» انظر: تخريجه لصحيح ابن حبان 
۸ كلهم من حديث أبي هريرة ذ#ه» وهو ثابت في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة ذه أيضاء فقد رواه 
البخاري في كتاب الأمان والنذور» باب إذا حنث نامیا في الأبمان» ولفظه: (قال ال #2: مَنْ اگل تَاسِيًا وَهُوَ 
صایش فليم صَوْمَُ اما أَطْعَمَهُ اله وَسَفَاُ)ء (17379): 0۸/۱۱ ومسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ في کتاب 
الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء (۰)۱۱۵۰ //75؟. 

(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۲) في ((ج)) بزيادة: ((علی)). 

(۳) قال السرخسي: ((لْمَفْقُودُ اسم لِمَؤْجُودٍ هُوَ حي باغیتار اول عاله وَلكِنّهُ حَفِيُ ال میب باغتبار الب ول في 
طلبه دون وشفاء اتر مقرو لا يَدُونَ» قذ اقطع عَلَيْهِمْ حبره واستتر عَلَيْهمْ أت وبا را يَصِلُونَ إلى اراد 
را یر اللَقَاءُ إلى يَوْم اناد والاسَم في ال من الأضْدَادٍ يَقُولُ التبل: فَقَدْتُ السَیء» آی: أَضللثك ومذ 
أي : طبه وكِلا امین يَتَحَمَّقُ في مود فَقَدْ ضَلَ عَنْ أَمْلِهِ وَهُمْ في طلبه. که في الشّرع: نه ڪي في حَقّ 
تفه ڪٿ لا يُفْسَمَ ماله بي ورب ميٿ في حقّ عرو ڪٿ لا يرٿ هو ٳڏا مات أَحَدٌ من أَفرباه+ لد ثُبُوت حَمَّاتهِ 


فصل في تعليل الأصول Ora‏ 
ثم ذكر الشيخ جوابًا لسؤال یرد عليه على اشتراط الدلالة على کون النص شاهدًا 
للحال؛ لأنه يحتمل أن يكون غير معلول» مع أن الأصل في النصوص التعليل بأن يقال: كما 
أن الأصل في النصوص التعليل ويحتمل أن يكون غير معلول» فكذلك الاقتداء بالبي ال 
أصل فيجب الاقتداء به في أفعاله» وإن كان فعله يحتمل ما حص به» ول يُشترط قيام الدلالة 
في الاقتداء به على أن فعله ليس مما خص به» ولم يكن الاحتمال مانعًا للإلزام» وكان 
الاحتمال في النصوص مانعًا للإلزام. 
وقال: ((ولا يلزم عليه أن الاقتداء بالنبي ال واجب مع قيام الاختصاص في بعض 
الأموں)'. 


۶ (۳ 5 33 ۲ ۱ ۳ ۲ ١ 
۲ 4 وأخد الصفي!‎ ١ وهو کالنکاح بغير 0 1 وجل التسء( 5 وصوم الوضال(‎ 


ِاسْتِصْحَاب الال فَإِنَُّ عَم یاه فينجب ذلك ما م يَظْهَرْ جلاف , وَاسْتِصْحَابُ الال مغر في إبْمَاءٍ ما گان 
على ما گان غَيْرَ مُعْمبرٍ في لباب ما 1 يکن تابنك وی الافیناع من قِسْمَةِ مَالِهِ بَبْنَ وره با ا گان عَلَى ما گان» 
وني تَؤريئه من ابا أَثرٍ 1 يكن تابثا لك ولد ياه بغیتر الَا وهر حَجَةٌ تفع لاتیختاق» ویس 
جة للاشیخقاق» فلا ينق په ميراث عير وَيَنْدَفعُ به اسیختاق وري ماله با اطأمر+ ويا لا تعزو امه 
عِنْدَن))» انظر: البسوط ۳4/۱۱ وراجع: بدائع الصنائع ۱۹7/۲ ومجمع الأنمر ۰۷۱۲/۱ ورد احتار ۰۲۹۰/۶ 

(۱) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 0۳۸/۳ وقد شرح الإتقاني هذه العبارة ثم آتبع ذلك شرح قول 
الإمام البزدوي: ((لأن الاقتداء بالنبي اكد إنما صار واجبًا لكونه رسولاً وإمامّاء وهذا لا شبهة فيه» فلم يسقط العمل 
بما دخل من الاحتمال في نفس العملء» فأما هنا فان النص نوعان: معلول» وغير معلول» فيصير الاحتمال واقعًا في 
نفس الحجة» ولأن الشرع ابتلانا بالوقف مرة» وبالاستنباط آخری» كل ذلك أصل» فلما اعتدلا لم يستقم الاكتفاء 
بأحد الأصلين» فأما الرسول الك فإنما بُعث للاقتداء لا معارض لذلكء فلم يبطل بالاحتمال)) انظر: أصول البزدوي 
المطبوع مع كشف الأسرار ۳۹/۳ ولفا ذكرت كلام البزدوي هذا هنا؛ لأن الإتقاني لم ينقله بنصه ولا اكتفى 
بشرحه. 

(۲) يدل على خصوصيته بالنکاح بغير مهر قوله تعالى: َة موه ن وت تَفْسَهَا لین ان آراد أي أن بستکعا 
اص لک من ذون ألموييرڭ4» [من الآية رقم: (0۰) من سورة (الأحزاب)]» وروی الطبري في تفسير هذه 
الآية بسنده عن قتادة قوله: ((ليس لامرأة أن تحب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهرء إلا للنبي» كانت له خالصة من 


دون الناس))» انظر: تفسير الطبري» (۲۸۵4۹)» ۳۱۰/۱۰ وروی بسنده عن مجاهد نحوه» (۰)۲۸۹۶۸ وعن 


فصل في تعلیل الأصول 0 9۶ 


فأجاب الشيخ عن هذا السؤال بوجهين: 
آحدها: أن أصالة الاقتداء بالنبي ا ليست كأصالة التعليل في النصوص؛ لأن 


الشعبي كذلك (۰)۲۸۵۵۰ ۳۱۰/۱۰ كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه؛ في كتاب النکاح» باب ما قالوا في المرأة 
تحب نفسها لزوجهاء قول سعيد ابن المسيب: ((لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله #» ولو أصدقها سوطًا حلت 
له)) الأثر (۱) من هذا الباب» ۰4۲۰/۳ وروی نحوه من قول الزهري» (4)» وعطاء (۰)۸ 571//9. 

(۱) يدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه في تفسير سورة الأحزاب» من حديث عَمْرِو عَنْ عطاء: (قَالَ: قالث: 
عَائْشَةُ: ما مات رَسُولُ اله کے نی أجل لَه سای (۳۲۱) ۳۳۲/۰ والامام أحمد في المسنب (۲۱۳۰ 
۲ والنسائي في سننه» في کتاب النکاح» باب ما افترض الله َل على رسوله ام وحرمه على خلقه ليزيده إن 
شاء الله قربة إليه» (۰)۳۲۰6 ۵7/5 والبيهقي في السنن الكبرى» في کتاب النكاح؛ باب كان لا يجوز له أن يبدل 
من أزواجه أحداً ثم نسخ» ۰4/۷ كلهم من طرق عن عَطَاءٍ قال: (قالث عَائْشَةُ: ما مات) فذكره» ومن طريق عبيد 
بن عمير عن عائشة له رواه الإمام أحمد في السند» (5 45 0)١5‏ ۰۲۰6/5 ومن هذا الطريق وبلفظ قريب من هذا 
اللفظ رواه الدارمي في سننه» في كتاب النكاح» باب قوله تعالى: ولا ل لک ألنَسَهُ من بعد [من الآية رقم: 
(۵۲)» من سورة (الأحزاب)]» 2)5١7٠0(‏ ۹۳/۲ والنسائي في سننه» في الكتاب والباب السابقين» (۳۲۰۰) 
۲ وصححه ابن حبان» فرواه في صحیحه في كتاب التاريخ» باب صفته َف (5755), ۲۸۱/۱6 وقال 
الأرناؤوط: ((إسناده صحيح على شرط مسلم))» انظر: تخريجه لصحيح ابن حبان 5 ۰۲۸۱/۱ 
يقول الجصاص: ((كان < مخصوصًا بجواز ملك البضع بغير بدل» كما كان مخصوصًا بجواز تزويج التسع دون 
الأمة))» انظر: أحكام القرآن ۰۲۰/۲ 

(۲) يدل خصوصيته بصوم الوصال ما رواه البخاري في صحبحه. في كتاب الصوم. باب الوصال» ولفظه من حديث 
ابن عمر 45 قال: (نمى رسول الله < عن الوصالء قالوا: إنك تواصل ! قال: إني لست مثلكم» إن أطعم وأسقى)» 
:)١97(‏ ۰۲۳۸/4 ورواه مسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» (۰)۱۱۰۳ ۰۲۱۱/۷ 

(۲) آخر الورقة (۲۰۱). 

)٤(‏ أي الصفي من المغانم» ويدل على ذلك قوله تعالى: َو ما عیمرین ن عبر سه ولسو ولزی 

مر وال امین ون الیل إن ڪر > انم باه وم را کل عبتا وم مان یوم ی 
معا واه ع کل شَیّء قریرٌ ©)» [الآية رقم: (۶۱)» من سورة الأنفال]» یقول الامام الشافعي: ((لم يكن 
لأحد أن یقول: قد جع رسول الله عد بين أكثر من أربع ونکح رسول الله <5 امرأة بغیر مهر وأخذ رسول الله ع 
صفيًا من الغانم وكان لرسول الله #؛ لأن الله ك قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله 2 أن ذلك له دوتهم))» 
انظر: جماع العلم المطبوع مع كتاب الأم ۰۲۸۸/۷ 

)٥(‏ من هنا إلى قوله: ((بدليل لا شبهة فيه)) سقط من ((ج)). 
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أصالة الاقتداء بالنبي ام بدليل لا شبهة فيه؛ نحو قوله تعالى: 8 إن NEE.‏ 
تیعون ب م4( 0 تعالى: ویو کر مَقَتَدُورت ۳748 وقوله 
تعالى: لد 6ن لک في رثول ال أو و س فلما كانت أصالة الاقتداء بما لا شبهة 
فيه» لم يسقط العمل بالاقتداء بمجرد وقوع احتمال الاختصاص قي نفس العمل لا في نفس 
الحجة. 

فأما أصالة التعليل» فليست کذلك؛ لأن النصوص نوعان: معلول وغير معلول» 
والنص الذي يستنبط منه اجتهد الوصف بأنه علة يحتمل أن لا يكون غير معلول» فكان 
الاحتمال هنا في نفس الحجة» فكانت أصالة التعليل أدن من أصالة الاقتداء» فلم يكن 
بد من قيام الدلالة على کون النص معلولاً في الحال. 

والوجه الثاني: أن الشرع ابتلانا بالوقف مرة؛كما إذا كان النص غير معقول العنی؛ 
وبالاستنباط مرةً أخرى؛ كما إذا كان النص معقول العنی» فلما تساوى النصّان في معنى 
الابتلاء - بل الابتلاء بالوقف فيما كان غير معقول العنی أكثر - لم يكتف بأحد الأصلين 
وهو النص المعقول العنی» فلم يكن بد من قيام الدليل على أن هذا النص معلول في الحال. 

فأما النبي لكك فإنما بُعث للاقتداء به؛ للآيات التي تلوناهاء» ولا معارض ضاء فلم 
بطل وجوب الاقتداء عجرد احتمال الاختضاض . 


وقال القاضي أبو زيد في التقوم: ((وأما علماون" فإنهم ذهبوا إلى أنه لا بد من 


(۱) من الآية رقم: (۳۱)» من سورة (آل عمران). 

(۲) من الآية رقم: »)٠١۸(‏ من سورة (الأعراف). 

(۳) من الآية رقم: »)۲١(‏ من سورة (الأحزاب). 

(4) كرر المؤلف كلمة ((أدن)) في الهامش. 

(۰) راجع السؤال وجوابه في: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۰۹۱/۲ وأصول السرخسي ۰۱65/۲ 
وفواتح الرحمموت ۰۲۹۵/۲ والكافي للسغناقي ۰۱۲۸/۶ وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۱۹/۲ وقواطع الأدلة ۰۱۸۰/۶ 

(5) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((رحمة الله تعالی عليهم)). 
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دليل يمير الوصف الذي هو علة عن غيره» كما قال الشافعي(» وسنذکر شرح ذلك في 
باب صيرورة الوصف علة يجب العمل بها بعد هذا الباب. 

وقبل هذا الدليل7! نحتاج7؟' إلى دليل يدل على کون الأصل شاهدًا يعمل بشهادته؛ 
لأن الأصول وان كانت معلولةً في الأصل بالدلائل الموجبة للقياس» فقد احتمل واحد بعينه 
من الجملة أن لا يكون معلولا» فبالإجماع نصوص من(" النصوص غير معلولة فلم يخرج 
نی( نفسه من أن يكرت شاهدًا بالاحتمال بعد ما ضار الأضل تلشهادة ولكن لا قى 
حجة على غيره؛ وهو الفرع مع قيام الاحتمال حتی يقوم دلیل يدل على کونه شاهدًا 
للحال» كالرجل المجهول الحال إذا شهد قبلت شهادته» وإذا طعن الخصم في حريته» لم يصر 
حجة عليه بكونه حرا في الأصلء إلا بدليل يُوجب حريته للحال في حقه؛ لأنه احتمل التغيّر 
بعارض فلم تبطل حریته( في نفسه بالاحتمال؛ ولم يبق حجة على غيره بالاحتمال على ما 
بینا ن باب استصحاب الال ١‏ آن الاستشهاد باصل ثابت احتمل التغیر لا یکون حجة 
ملزمة» ولنغا یکون حجة دافعة. 

فان قیل: آلیس النبي يت قدوة أمته فیما كان له وعليه» وقد احتمل أن یکون 
مخصوصًا كما ظهر في حکام. ومع ذلك كان حجة على غيره. 

قلنا: إن الحجة لوجوب الاقتداء به كونه نبيّاء وما اختلف الحال في كونه مقتدى به 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): بزيادة: ((رحمه)). 

(۲) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰1۹۳/۲ 

(۳) ورد في هامش الأصل و ((ب)) توضيحًا لهذا الدليل ما نصه: ((أي الدليل المميّر)). 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((يحتاج)). 

(۰) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): بزيادة: ((بين))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد 
في بعض نسخ التقوم. 

(5) آخر الورقة: ))١55((‏ من ((ب)). 

(۷) آخر الورقة: ((۱۲۰)) من ((ج)). 

(۸) آخر الورقة (۲۰۲). 


۰۹۰۳/۲ انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع‎ )٩( 
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العام إذا حص منه شيء ول ينتسخ» ولا احتمله» فان الباقي يبقى على عمومه. 


فأما فيما نحن فيه» فالنص المعلول هو الشاهد بعلته» فاحتمل في نفسه أن لا يكون 
معلولاً بعارضء كالشاهد هو الحجة بشهادته» فاحتمل أن لا يكون حجة بعارض رقٍ» 
فيضير احتمالاً في نفس ما هو حجةء وف الفصل الأول" كان الاحتمال في العمل با ثبت 
حجة ))0 إلى هنا لفظ التقویم. 

وقال همس الأئمة السرخسي في أصوله: ((وأما علماؤنا فقد شرطوا الدلیل المميّر» 
ولكن بدليل آخر“ سوى ما ذكره الشافعي/'أعلى ما نذكره في بابه"» وشرطوا قبل ذلك: 
أن یقوم الدليل ف الأصل على كوته معلولاً في الخال؛ لأت التصوص نوعان: معلول وغيز 
معلول» والمصير إلى التعليل في كل نص بعد زوال هذا الاحتمال» وذلك لا يكون إلا بدليل 
يقوم في النص على كونه معلولاً في الحال» ونظيره مجهول الحال إذا شهد فإنه ما لم تثبت 
حريته بقيام الدليل عليه لا تكون شهادته حجة في الإلزام» وقبل ثبوت ذلك بالدليل الحريّة 


(۱) هذا مذهب الحنفية في العام الخصوص وهو أنه يكون حقيقة في الباقي» وإليه ذهب الحنابلة وبعض الشافعية. وذهب 
جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وابنه» وبعض الحنفية کعیسی بن أبان وابن الحمام؛ وبعض الشافعية 
كالغزالي في الستصفی والآمدي إلى أنه مجاز في الباقي. 
وقي المسألة أقوال أخرى تصل إلى ثمانية أقوال كما أوردها الآمدي وغيره» راجعها في: أصول السرخسي ۰۱۵/۱ 
وتيسير التحرير ۰۳۰۸/۱ وکشف الأسرار للبخاري ۰۲۲/۱ وشرح تنقيح الفصول: ۲۲۲ والعضد مع مختصر ابن 
الحاجب ۰۱۰/۲ والتبصرة: ۰۱۲۲ والمستصفى 4/۲ 5, والإبماج ۰۱۳/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۲ والعدة لأبي يعلى ۰۳۳/۲ والمسودة: 2١١5‏ وشرح الكوكب المنير ۰۱7۰/۳ والمعتمد ۰۲۸۲/۱ 

(۲) ((أي في فصل الاقتداء بالبي ال)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۳) ((يعني لا في نفس الحجة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(4) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۰1۹۱/۲ 

() ((يعني بامعنى المؤثر)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(7) ((يعني الإخالة)) هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۷) في أصول السرخسي (للحقق): ((إن شاء الله)): آشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ أصول 
السرخسي» وقد بيّن الإمام السرخسي الدليل المميز في باب ركن القياس» راجع: أصول السرخسي ۰۱۷4/۲ 
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ثابتة بطريق الظاهرء ولكن هذا يصلح للدفع لا للإلزام» فكذلك الدليل الذي دل في كل 
نص على أنه معلول ثابت من طريق الظاهر وفيه احتمال» فما لم يثبت بالدليل الوجب 
لكون هذا النص معلولاً لا يجوز المصير إلى تعليله لتعدية الحكم إلى الفروع» ففيه معنى الإلزام» 
وهو نظير استصحاب الحال؛ فإنه يصلح حجة للدفع لا للإلزام لبقاء الاحتمال فيه. 

فان قيل: أليس أن الاقتداء برسول الله في أفعاله جائز ما لم يقم الدليل المانع» وقد 
ظهرت خصوصيته في بعض الافعال. ثم لم يُوجب ذلك الاحتمال في كل فعل حتى يقال: لا 
يجوز الاقتداء به إلا بعد" قيام الدليل. 

قلنا: رسول الله(" إمام یقتدی بهء ما بعث إلا ليأخذ الناس مده وهداهء فيكون 
الاقعداء به هو الأصلء فان" كان قد جوز آن بكرن هو خصوصا بیعض الأشیاء» ولکن 
الخصوصية في حقه بمنزلة دلیل التخصیص ف العموم» والعمل بالعام مستقيم» حتی یقوم دلیل 
لتخصیص, فكذلك الاقتداء7") في آفعاله. 

فأما هناء فاحتمال کون النص غير معلول ثابت في كل أصلء مثل احتمال كونه 
معلولگ فيكون هذا بمنزلة المجمل(" فيما يرجع إلى الاحتمال» والعمل باجمل لا يكون إلا 


(۱) في أصول السرخسي (احقق): ع)). 

(۲) آخر الورقة (۲۰۳). 

(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((2)). 

(4) ((الهدي: السیر)) هكذا ورد توضیح هذه الكلمة في هامش الأصل و ((ب)). 

(5) في أصول السرخسي (احقق) ((وإن)). 

(5) في أصول السرخسي (المحقق): ((به)). 

(۷) المجمل في اللغة: مأخوذ من جمل» ومن الأصول التي تدل عليها: الجيم والميم واللام: التجمع والتحصیل» راجع: معجم 
مقاييس اللغة» (جمل)؛ ۰4۸۱/۱ ((يقال: جمل الشيء؛ جمعه))» انظر: لسان العرب» (جل)» ۳۰/۲ ويقال: 
((أجملت الشيء إجالاً: جمعته من غير تفصيل))؛ انظر: المصباح المنير» (الجمل): ۱ وراجع: القاموس احیط 
(الجمل) ۳۲۲/۳ فيكون معن المجمل: اجموع واحصّل ولكن من غير بيان لتفاصیله ولذلك عرّفه بعض الأصوليين 
في اللغة بأنه البهم راجع: شرح الکوکب النیر ۰4۱۳/۳ 
أما في اصطلاح الأصوليين: فهو كما عرّفه أبو الوليد الباجي بقوله: ((المجمل: ما لا يفهم المراد بلفظه ويفتقر في بيانه 
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بعد قيام دليل هو بیان» فكذلك تعليل الأصر'. 

یوضحه: أن هناك قد قام الدلیل تن للعلم اليقين على جواز الاقتداء به مطلقًا؛ 
وهو قوله تعالی: دک لک فى رَسُول ابو سا حَسَة4» وهاهنا الدلیل هو صلاحية 
الوصف الوجود قي النص» وذلك إنما بالرأي» فلا ینعدم به احتمال کون النص غير 
معلول؛ لأنًا قد بینا أن في تعلیل النص معنى الابتلای والابتلاء عا یکون غير معلول من 
النصوص أظهرء وبعد ما تحققت الساواة في معنی الابتلاء لابد من قیام الدلیل في النصوص 
على آنه معلول للحال)(۳ إلى هنا لفظ تقس الاگمة. 

قوله: ((ومثال هذا الأصل: قولنا في الذهب والفضة: إن حكم النص في ذلك 
معلولٌ؛ فلا يُسمع منا الاستدلال بالأصل» وهو أن التعليل أصلٌ في التصوص, بل لابد من 
(قامة الدلالة علی أن :هذا النص بعینه معلول)(۴. 

أي: وبيان ما قلنا من الأصلء وهو أنه لابد من قيام الدلالة 0 النص معلولا 
في الحال» ولا يُكتفى بكون الأصل في النصوص التعليل قولنا في حدیث(؟ الأشياء الستة في 


إلى غيره)) وقد قرن بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي بقوله: ((معنى المجمل: أن يكون اللفظ يتناول جملة المعنى دون 
تفصيله» وورد على صفة تقع تحتها صفات وأجناس متغایرة))؛ ثم بيّن أنه لا يمكن الامتثال به إلا بعد بيانه» ومثّل له 
بقوله: ((وذلك مغل قوله تعالى: اومن فيل مَلوما قَقَدَ جَعَلَمَا الوه ساطتا)» [من الآية رقم: (۳۳)» من سورة 
(الإسراء)]» فلفظة السلطان هاهنا مجملة» لا يعلم المراد منها من جنس خصوص من قتل أو دية أو حبس أو غير 
ذلك))» انظر: الحدود: 55» وراجع في تعريف المجمل: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ۰۱44/۱ وأصول 
السرخسي ١58/١‏ ولتلویح على التوضیح ۰۱۲۰/۱ الاشارة في معرفة الأصول اي ۰ وشح یچ 
الفصول: ۰۳۷ والبرهان ۰۳۳۹/۱ واحصول ۰۱۵۰/۳ والستصفی ۳4۵/۱ والعدة ۰۱۶۲/۱ وروضة الناظر 
۲ وشرح الکوکب النیر ۰4۱۳/۳ والعتمد لأبي الحسين البصري ۰۳۱۷/۱ 

(۱) في أصول السرخسي (احقق): الأصول))»وآشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ أصول السرخسي 

(۲) من الاية رقم: (۲۱)» من سورة (الأحزاب). 

(۳) انظر: أصول السرخسي 44/۲ ۰۱۵-۱ 

(6) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۵۳۹/۳. 

(ه) آخر الورقة: ((153)) من ((ب)). 
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DD: 0‏ 
تعلیل الذهب والفضة(: بأنه معلول بالوزن [وابجنس](۳) وآنکره الشافعي وقال: النص(۳) 
معلولٌ بعلة الثمنية فلا یتعدی إلى الحديد ونحوه» وعندنا یتعدی إلى سائر الوزونات. 
قال الشیخ: ((فلا يُسمع منا الاستدلال بالأصل)“. 
يعني لا يُسمع التمسك بالأصل؛ وهو کون الأصل في النصوص التعليل» فیشترط قیام 
الدلالة على کون النص معلولاً في الحال. 
وهذا الذي قاله الشيخ ومن وافقه" اشتغال با لا يعنيه؛ لأن بحثنا مع الشافعي» وهو 
اتفق معنا في أن الأصل في النصوص التعليل» واتفق أيضًا معنا في الدليل المميّر» ثم لم يشترط 
الشافعي قيام الدلالة على أن هذا النص معلول للحال فإذا لم يشترطه» فلا حاجة بنا إلى 
إثبات کون هذا النص معلولاً في الحال» فيكفينا استنباط الوصف الذي جعلناه عله وتمييزه 
من بين سائر الأوصاف» ثم ترجيح علتنا على علته» وأيضًا أن الشافعي علل بعلة الثمنية» 
فيكون مقرًا بأن النص معلول في الحال؛ إذ لو لم يكن معلولاً أصلاً لم يُعلل بشيء» وأي دليل 
أقوى من مساعدة الخصم فافهم. 
قوله: ((ودلالة ذلك: أن هذا النص تضمن حكم التعيين بقوله: (يدّا بيد) وذلك من 
باب الربا أیضًا") ألا ترى أن تعيين أحد البدلين شرط جواز كل بيع؛ احترارًا عن الدّين 
بالدین(» وتعيين الآخر واجب طلبًا للاستواء بينهما؛ احترارًا عن شبهة الفضل الذي هو 


)١(‏ كتب المؤلف هنا: ((بالوزن)) ثم ألغاها والغاژها هو الموافق لبقية النسخ. 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۲) آخر الورقة: ((؟١))‏ من ((ج)). 

. ٥۳۹/۳ انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار‎ )٤( 

(ه) وهما أبو زيد الدبوسي» وشس الأئمة السرخسي» راجع تطبيق هذا الثال عندهما في: الأسرار في الأصول والفروع في 
تقوم أدلة الشرع ۱۹/۲ وأصول السرخسي 417/9 .١ 5-1١‏ 

() آخر الورقة (۲۰۵). 

(۷) ((أيضًا)) سقطت من ((ج)). 

(۸) في صول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((احترارًا عن الدین)) فحسب 4۰/۳ 5. 


فصل في تعليل الأصول 22 
راء وقد قال النبي اكطا: (إنما الربا في النسینة) وقد وجدنا هذا الحكم متعديًا عنه» حتى 
قال الشافعي في بيع الطعام بالطعام: إن التقابض شرط. 

وقلنا جميعًا - فيمن اشترى حنطة بعينها بشعير بغير عينه حالاً غير مؤجل -: إنه 
باطل» وإن كان موصوفًا لما قلناء ووجب تعيين رأس مال السلم بالإجماع» وإذا ثبت التعدي 
في ذلك» ثبت أنه معلول؛ فلا يُعدَّى بلا تعليل بالاجماع» فقد صح التعدي» ولم تكن الثمنية 
مانعة» وإذا ثبت فیه ثبت في مسألتنا؛ لأنه هو بعينه؛ بل ربا الفضل أثبت منه). 

شرع الشيخ يستدل على کون نص الذهب والفضة [معلولا] ۳ في الحال» وهو منه 
اشتغال ما لا يعنيه لا محالة كما قلنا آنقا(*. 

ومعنی قوله: ((ودلالة ذلك)؛ أي: ودلالة کون نص الذهب والفضة معلولاً في الحال: أن 
هذا النص - وهو حديث الأشياء الستة - تضمن حكم التعيين بقوله: (یدّا بيد)؛ لما روينا قبل 
هذا الباب في حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله 4 قال: (الذهب بالذهب مثلْ عنل» 
يد بيد» والفضل ربّاء والفضة بالفضة مثل بمثل» يد بيد» والفضل ربّاء والحنطة بالحنطة مثل بمثل» 
يد بيد» والفضل ريّاء والشعير بالشعير مثل بمثل» يد بيد» والفضل ربّاء والتمر بالتمر» مثل عثل» 
يد بيد» والفضل ربًاء والملح بالملح مثل بمثل» يد بيد والفضل ربا)(*". 

((وذلك من باب الربا أيضًا)). 

أي: اشتراط التعيين من باب الربا في هذه الأموال كاشتراط المائلة فيها عند مقابلة 


الجنس بالجنس حتى يتحقق الربا في هذه الأموال عند فوت التعيين» كما يتحقق الربا عند 


(۱) الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة والمزارعة» باب الرباء وذلك من حديث ابن عباس يقول: آخبرني 
أسامة بن زيد: (أن النبي 5 قال) فذكره» »)٠١۹١(‏ ۰۲۰/۱۱ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه البخاري في 
صحيحه ن في كتاب البیوع» باب بيع الدینار بالدينار» (۰)۲۱۷۸ (۰)۲۱۷۹ 55/5 5» وسیذکر المؤلف لفظه قريبًاء 
راجع ص۸۷۸. 

(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 51/8 5. 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» كما نا لابد منها لاستقامة الكلام. 

(4) راجع ص٥‏ ۸۷. 

(5) تقدم تخریجه راجع: ص5 4۲ . 


فصل في تعليل الأصول :22 

فوت المماثلة. 
والدليل على شرط التعيين: أن أحد البدلين لابد أن يكون معيّناً في كل بيع؛ لأن 
الکالیم بالکالیم( حرام باحدیث"۳ فإذا تعيّن أحد البدلين للاحتراز عن الکالیم بالكالئ؛ 
وجب شرط تعيّن البدل الآخر فيما نحن فيه؛ لأن المساواة في البدلين شرط عند اتحاد الجنس 
لقوله املا: (مثلاً مثل)» فإذا لم يكن أحد البدلين معيئًا يكون فيه(" شبهة الربا؛ لاد للنقد 
مزية على النسيئة» والشبهات في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة» فلا جرم ارط تعيين 


(۱) الكالئ: مأخوذ من كلأء والكاف واللام والحرف المعتل أو الهمزة - كما يقول ابن فارس -: ((أصل صحيح يدل على 
مراقبة ونظر...» ومن هذا القياس قول العرب: تكلأت كُادَة؛ أي: استنسأت نسيئة» وذلك من التأخير ومنه الحديث: 
(نمى عن الكالئ بالكالى) بمعنى النسيعة بالنسيئة»... وإنما قلنا: إن هذا الباب من الكلأة؛ لأن صاحب الدّين يرقب 
ويحفظ متى یل دينه» فالقياس الذي قسناه صحیح))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (كلاً)» ۰۱۳۲/۵ وراجع: الغرب 
في ترتیب العرب؛ ۰۲۲۸/۲ ولسان العرب» (كلأ), ۱۳۳/۱۲ ومعجم لغة الفقهای (كلأ): ۳۷۰. وآما في 
اصطلاح الفقهاء: فهو بیع الدين بالدين» وبیان صورة هذا البیع ما جاء في الصباح: ((صورته: أن يسلّم الرجل 
الدراهم في طعام إلى أجلء فإذا حلَ الأجل یقول الذي عليه الطعام: لیس عندي طعام» ولکن بعني إياه إلى أجل» 
فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة» فلو قبض الطعام ثم باعه منه أم من غيره» لم يكن کالّا بکالی))» انظر: المصباح 
المنير» (كلاً): ۰۲۷۸ وراجع صور هذا البيع في: شرح معان الآثار ۰۲۱/4 والمبسوط للسرخسي ۷/۸ وبدائع 
الصنائع ۰۲۰۲/۵ ومواهب الیل 2551/5 والوسيط للغزالي ۰۱۵۱/۳ والإنصاف للمرداوي 44/5 . 

(۲) روى الدار قطني في سننه» في كتاب البيوع» من حديث موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمر: (أن البي 5 نمی 
عن بيع الكالئ بالکالیع)» الحديث )١59(‏ من هذا الکتاب؛ ۰۷۱/۳ ومن هذا الطريق ويهذا اللفظ رواه الحاكم في 
المستدرك؛ في كتاب البيوع» (۰)۲۳4۲ 5/۲ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم یخرجاه))» ووافقه 
الذهبي في التلخيص» راجع: المرجع السابق» ورواه البيهقي في السنن الکبری» في كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي 
عن بيع الدين بالدين» وذلك من طريق الحاكم» ولكن البيهقي استدرك عليه وعلى الدار قطني تسمية موسى المذكور 
في الإسناد: موسى بن عقبة» فقال: ((وهو خطأ))» بل هو موسى بن عبيدة الربذي» انظر: السنن الکبری 2550/5 
قال ابن حجر في تخريج هذا الحديث - بعد أن ساق كلام البيهقي -: ((تفرد به موسى بن عبيدة» وقال أحمد بن 
حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه» ولا أعرف هذا الحديث عن غيره» وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح؛ لكن 
إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا امحدیث))» انظر: تلخيص 
الحبیر» (۰)۱۲۰۵ ۰۲۲۱/۳ 

(۳) کرر المؤلف وناسخ ((ب)) ((فیه)) وهي غير مكررة في ((ج)). 

(4) يدل على ذلك حديث عُفْبَةَ بن الحَارثٍ توح بل (عاب ب عریر» مه ار فَقَالَتْ: قذ ضعت عفبة واي 


فصل في تعليل الأصول Om‏ 


البدل الآخرء وأيّده قوله اكتلة: (لا ربا إلا في النسیتة )۳ ووجدنا هذا الحكم وهو التعيين 
في الذهب والفضة اس عن اشتراط التعيين فيهما إلى غيرهما بالإجماع» حتى قال 
الشافعي: يشترط التقابض في بيع الطعام بالطعام وإن اختلفا جنسّال*. 

وقلنا نحن: لا يجوز بيع حنطة معيّنة» وهي قفيز بقفيز» من شعير غير معيّن غير 
مقبوض ی( المجلس»: وان کان الشعير موصوقًاء لانعدام للساواة ی اليد بالید بترك 
التعیین( كما في بيع الذهب بالفضة إذا لم يقبض أحدها في اجلس» وهذا معنى قوله: (زنا 
قلنا))» يعني: لما قلنا من [شرط]" تعيين البدل الآخرء احترارًا عن شبهة الفضل. 

ووجب تعيين راس مال السلم أيضًا بالإجماع [ويجب قبض رأس المال في المجلس]/*) 
مواد كاف ران اانا ا ع 


روج فَقَالَ ها عُفبة: ما أَعلَمْ أَنّكِ آزضفيي ولا أخبرتي, فازسَل إلى آل أي رقاب يسْأَكُم فقالوا: ما عمتا آرضَعت 
صاحبتنا» فرکب ال ال َه بالْمَدِيئةِ سالك فقال رَسُولُ اله #: كيف وَقَدْ قیل ! فَمَارقَهَا وتكحث روجا غَيْرَُ)؛ 
رواه البخاري في ا في كتاب الشهادات» باب إذا شهد شاهد أو شهود (5515-0).: ۲۹۷/۰. 

(۱) الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري» في صحيحه» في کتاب البيوع باب بیع الدینار بالدینار نسای وذلك من حدیث 
ابن عباس قال: آخبرني آسامة بن زيد أن النبي 2ه قال: فذکره. (۲۱۷۸) (۲۱۷۹) ۵/4 وقد تقدم تخریج 
الحديث بلفظ مسلم في هذا الباب» راجع ص۰۸۷ 

(۲) آخر الورقة (۲۰۵). 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ كما أنه لابد منها لاستقامة الکلام. 

(4) راجع: الأم 4/۳ ۰۱ والهذب للشيرازي ۰۰۰/۳ 

(5) آخر الورقة: ((۱0۷)) من ((ب)). 

(5) راجع: فتح القدیر ٩۳/۷‏ وتبيين احقائق ۸۹/4 والبحر الرائق ۰۳۰/۵ 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(4) آخر الورقة: (۱۲۷)) من ((ج)). 

(9) هكذا وردت هذه الزيادة في هامش الأصل و ((ب)). 

(۱۰) هذا مذهب الأئمة الأربعة» خلافًا لبعض المالكية القائلين بجواز تأخير قبضه إلى يومين أو ثلاثة. راجع: البسوط 
۲ وبدائع الصنائع ۰۲۰۳/۵ وتبيين الحقائق ۱۱۸/4 وفتح القدير ٩۷/۷‏ ومواهب الجليل ۱۵/4 
وحاشية الدسوقي ۱۹/۳ والأم ۰۷/۳ والمهذب للشيرازي ۰۱۰۲/۳ والمغني لابن قدامة ۰4۰۸/۲ وكشاف القناع 
۳/۳ 


فصل في تعليل الأصول DD:‏ 
0 ۹ 
أما إذا كان ديئًا کالدراهم والدنانیر؛ فلأنمما لا یتعینان في العقود. وتعیینهما بالقبض؛ 
وإذا افترقا قبل القبض یلزم الافتراق عن دين بدين» والنبي ال نمی عن بيع الکالی 
بالکال .(. 
فإما إذا كان رأس المال عيئًا من غير الأنمان» فالقياس أن لا يبطل السلم بالتفرق قبل 
القبض؛ لأن الافتراق وقع عن عين بدين» وإنما اعتبر قبضه استحسائ!"؛ لأن الأصل في 
رأس المال أن يكون ديئًا لا عیتاء فلأن وقع عينّاء فعلى خلاف الأصل يكون فيلحق 
بالأصلء ولا تتغير الشروط باعتبار هذا العذر. 
((فإذ" ثبت التعدي فى ذلك ثبت أنه معلول)(. 
يعني: فإذا ثبت حكم التعيين المستفاد من قوله اكتل: (یدّا بيد) فيما ذكر من 
المسائل» وهي شرط التقابض في بيع الطعام بالطعام عند الشافعي و[بطلان](*) شراء حنطة 
معينة بشعير بغير عينه بالاتفاق» ووجوب تعيين رس الال بالاتفاق أيضاء ثبت أن حديث 
الأشياء الستة معلول؛ لأنه لا يوجد التعدي, ولا يصح لو لم يكن النص معلولاً» ولم يكن 
تعليل الخصم بالثمنية مانعًا للتعليل بالوزن؛ لأن التعليل با لا يتعدى - وهو التعليل بالعلة 


(۱) تقدم تخريج الحديث المتضمن هذا النهي» راجع ص۸۷۷. 

(۲) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليثًا على هذه العبارة ما نصه: ((ذكر القياس والاستحسان صاحب الإيضاح)). 
وقد أوضح السرخسي وجه القياس والاستحسان فقال: ((وجه القياس: أن العروض سلعة تتعيّن في العقود بخلاف 
الدراهم» فلو لم يشترط التعجيل لا يؤدي إلى بيع الدين بالدين. 
وجه الاستحسان: أن السلم أخذ عاجل بآجلء والسلم فيه آجل» فوجب أن يكون رأس المال عاجلاً؛ ليكون حكمه 
ثابنًا على ما يقتضيه الاسم لغة» كالصرف والحوالة والكفالة؛ فإن هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها 
لغة))» انظر: المبسوط ۰۱۲۷/۱۲ 

(۳) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((وإذا)) ۵4۱/۳. 

)٤(‏ انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 2541/7 ثم أتبع الإتقاني بعد شرح هذه العبارة شرح قول الإمام 
البزدوي: ((فلا تعدي بلا تعليل بالاجماع فقد صح التعدي ول يكن الثمنية مانعة)). 

(ه) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» كما أنه لابد منها لاستقامة الكلام. 


فصل في تعليل الأصول On‏ 

القاصرة - لا بمنع التعليل با يتعدى - وهو التعليل بالعلة التعدیة1 - إلى سائر الموزونات. 

((وإذا ثبت فيه» ثبت ف مسألتنا؛ لأنه هو بعینم(. 

يعني: وإذا ثبت التعليل في هذا النص - وهو حديث الأشياء المذكورة! في حق 
تعدي التعبين إل للسائل المذكورة - ثبت التعلیل [ني النضر]!"" ق.مسألتا أيضًاهء وهو 
تعليل نص الذهب والفضة بالوزن حت تعدى إلى سائر الموزونات» كالحديد والنحاس 
وغيرهماء ولم يكن التعليل بالثمنية مانعًا لتعلیلنا بالوزن؛ لأن تعليلنا بالوزن والجنس لوجوب 
الممائلة [في سائر الموزونات] للاحتراز عن الرباء كالتعليل بالتعيين في البدل الآخر لوجوب 
المساواة احترارًا عن شبهة الفضل؛ لأن التعليل في الوجهين للاحتراز عن الرباء وهذا معنى 
قوله: 

((لأنه هو بعينه» بل ربا الفضل أثبت منه)(. 

يعني: إن ربا الفضل بوجود القدر والجنس أقوى من ربا النسيئة؛ لأن الأول ربا 
حقيقة» والثاني شبهة الربا بوجود أحد الوصفين دون الآخرء فلما ثبت حكم التعدية في حق 
التعيين من قوله :یا بید] ۳ إلى شبهة الربا وهي النسيئة» حتى لزم التعيين في البدل 


(۱) العلة المتعدية هي - كما عرّفها أبو الوليد الباجي -: ((هي التي تعدت الأصل إلى فرع» ومعنى ذلك: أن كل حكم 
ثابت في معنى من المعاني لعلة لا تختص به بل توجد في غيره» فان تلك العلة متعدية؛ لأتما قد تعدت الأصل الذي 
تثبت فيه إلى فرع أو فروع» مثال ذلك: التحريم في بيع البر بالبر متفاضلاً ثبت لكونه مقتانًا جنسًا عند المالكيين» أو 
مكيلا جنسًا عند الحنفيين» أو مطعومًا عند الشافعيين» وهذه كلها معانٍ متعدية إلى الأرز والذرة وغير ذلك ما يطول 
تتبعه» فكانت علته متعدیة))» انظر: الحدود: ۰۷۳ وراجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۵6۷/۳ والبرهان 
۲ والإبماج ۰۱۳۰/۳ والإحكام في صول الأحكام للآمدي ۰۱۹۲/۳ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 
۷ وروضة الناظر ۰۸۸۸/۳ 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري 49/9 5. 

(۳) ((المتضمنة لقوله: (يدَا بید)))» هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

)٤(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(ه) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(5) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 4۹/۳ 5. 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 
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الآخر بوجود شبهة العلة» وهي أحد الوصفین, فلأن' پثبت حكم التعدية في حق وجوب 
المماثلة من قوله: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل) إلى حقيقة الربا 
بوجود حقيقة العلة بوجود الوصفين حتى يلزم حكم المساواة في سائر الموزونات بالطريق 
الأولى. 

وقال مس الأئمة السرخسي في صول فقهه: ((وبيان هذا(" في الذهب والفضة؛ فان 
حكم الربا ثابت فيهما بالنص» وهو معلول عندنا بعلة الوزن» وأنكر الشافعي هذاء فنحتاج 
إلى أن یثبت بالدليل أنه معلول»" وفيه نوعان من الدليل: 

أحدها: قوله الكفث: (يدّ بيد)؛ ففيه إيجاب التعيين» وهو متعدٍ إلى الفروع؛ لأنه لابد 
من تعيين [أحد]7*) البدلين في كل عقد, فان الدّين بالدين حرام بالنص» وذلك ربا كما قال 
الد: (إنما الربا في النسيعة)» ثم وجوب التعيين في البدل الآخر هنا لاشتراط الساواق 
فالمساواة في البدلين عند اتفاق الجنس شرط بقوله: (مثك بمثل)» وعند اختلاف الجنس 
المساواة في العينية شرط لقوله اكك : (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شفتم بعد أن 
يكون يدا بيد)"» وهذا حكم متعدٍ إلى الفروع؛ فإن الشافعي يشترط التقابض في بيع الطعام 
بالطعام مع اختلاف الجنس بهذا النص» ونحن لا جوّز بيع قفيز من حنطة بعينهاء بقفيزٍ من 
شعير بغير عينه غير مقبوض في اجلس وان كان موصوقًا» وحل التفاضل بينهما؛ لأن بترك 


(۱) آخر الورقة (۲۰). 

(۲) ((أي بیان أن التص معلولٌ للحال)) هكذا ورد توضیح مرجع اسم الاشارة في هامش الأصل و ((ب)). 

(۳) في ((ج)) بزيادة: ((عندنا بعلة الوزن)) وهي معادة من اجملة السابقة. 

)٤(‏ مکذا في بقية النسخ» وف الأصل: ((أخذ)). 

(ه) تقدم تخريجه, وهو لفظ مسلم في صحیحه. راجع ص۰۸۷ 

() في أصول السرخسي (امحقق) ((#)). 

(۷) الحديث رواه مسلم في صحیحه في كتاب المساقاة والمزارعة» باب الرباء من حديث عبادة بن الصامت 45 قال: (قال 
رول اللو :الب باب لافس ویر بای وَالسَعورُ بالسّيرء ور مره ولملخ بالملح» مفلا 
3 سول بسواي يدا پیب فَِذَا ات عذو الصا فَِيعُوا كيف ْنم إِذَاكَانَ يَدَا بِيّدِ)» »)۱١۸۷(‏ ا .١‏ 
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التعيين في المجلسء تنعدم المساواة في اليد باليد» وشرطنا القبض في رأس مال السلم في 
اجلس؛ لتحقيق معنی التعيين» فعرفنا أنه معلول» والتعليل بالثمنية يمنع التعدية» فباعتبار كونه 
معلولاً يكون حكمه متعديًا إلى الفروع» فالوصف الذي عنع التعدية لا يقدح فیه ولا يخرجه 
من أن يكون شاهدًاء بمنزلة صفة الجهل في الشاهد؛ فإنه لا يكون طعنّا في شهادته؛ لأنه لا 
يخرج ب به من أن يكون أهلاً للولاية» والشهادة7" تبتنى على ذلك» بخلاف صفة الرق؛ فان 
aT‏ لأنه يخرج به من أن يكون أهلاً 
للولاية» والصلاحية للشهادة تبتنی على ذلك) إلى هنا لفظ همس الأئمة. 
فإن قلت: لا نسلم تعدية التعيين إلى الفروع؛ لأن تعدية الحكم لا تكون إلا إلى فرع 
هو نظير الأصل ولا نص فيه كما سيجيء بيانه في الباب الذي بعد هذا* وهنا فيما نحن 
اس متفقي الجنس» أو مختلفي الجنس: 
آما في الأول: فبقوله ات: (الذهب بالذهب مثل بمثل يد بید» والفضل ربًا) إلى 


آخر الخد 
وأما" في الثان» فبقوله الط: (وإذا اختلف النوعان» فبيعوا كيف شكتم بعد أن 
يكون يدا بید ٩)‏ . 


(۱) آخر الورقة: ))١54((‏ من ((ب)). 

(۲) آخر الورقة: ((۱۲۸)) من ((ج)). 

(۳) انظر: آصول السرخسي ۸/۲ ۰۱۷-۱ 

)٤(‏ وهو يشير بذلك إلى الشرط الثالث من شروط القیاس الذي قال فيه البزدوي: ((أن یتعدی الحكم الشرعي الثابت 
بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه))» راجع: الورقة الأولى من الجزء الثامن من الشامل شرح أصول البزدوي» 
(خطوط) برقم: (4۸۸) بمكتبة جار الله في ترکیاء وراجع: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 1۷/۳ ۵. 

(۰) تقدم تخریجه» راجع: ص 4 4۲. 

(5) آخر الورقة (۲۰۷). 

(۷) تقدم نخریجه. راجع: ص ۰۸۸۱ 

(۸) جاء في هامش الأصل: ((وق رأس الال ثبت بحديث الکالی بالکالی))» وهي زيادة ابتة في بقية النسخ. 
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قلت: التعدية إلى فرع هو نظيره وفيه نص يجوز عند مشايخ سمرقند7" إذا كانت على 


موافقة النص("» والأمر عند الشافعي أظهرء وکلامنا معه؛ لأنه جز التعدية إلى فرع فيه 
نص(" وهذا كله عذر عن التزام الشيخ ما لا يلزمه ووقوعه في الوطة» وإلا فلا حاجة بنا 


إلى 


السؤال والجواب أصلاً بعد استنباط العلة المؤثرة مع کون الأصل في النصوص التعليل؛ 


لأن تأثير العلة لا يكون إلا إذا كان النص معلولاً في حال الاستنباط» فدل التأثير على كونه 
معلولگ فلا حاجة اذن إل اثبات کونه معلولاً ی اال 


(۱) وذلك لأن مشايخ سمرقند يقولون: إن الحكم في النصوص عليه یثبت بالوصف المؤثر الذي هو علَّة؛ لأنه لو لم یت 


بالعلّة لا يمكن إثبات الحكم بمثلها في الفروع. راجع: أصول الفقه للامشي: ۰۱4۹ وميزان الأصول للسمرقندي 
۲ وتیسیر التحرير ٤/۳‏ ۲۹۰-۲۹. 


(۲) جاء في المامش تعليقًا على هذه العبارة ما نصه: ((وسيجيء بعد هذا الباب))» وهذا التعليق ثابت في بقية النسخ. 
(۳) وهو قول الجمهور؛ حيث إنحم يقولون: إن حكم الأصل ثابت بالعلة حيث يكون المعنى معقولاً. وذهب جمهور الحنفية 


(4) 


من العراقیین وغيرهم إلى أن حکم الأصل ثابت بالنص. راجع: أصول الفقه للامشي: ۰۱4٩‏ ومیزان الأصول 
للسمرقندي ۰۹۰4/۲ وأصول الشاشي: ۰۳۱۶ وکشف الأسرار للبخاري 64۸/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۹۳/۲ 
وتیسیر التحریر ۲۹4/۳ والفائق للهندي ۰۲۹۳/4 والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱۷/۳ 

جاء في الهامش تعلیّا على هذه العبارة ما نصه: ((قال آبو بكر الرازي ف باب الربا من شرحه لختصر الطحاوي: 
وکان ابن عباس ییجیز التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة ید بید. 

ويروي فيه عن أسامة بن زید أن النبي ام قال: (لا ربا إلا في النسيئة)» ثم لما تواتر عنده الخبر عن رسول الله ام 
في احقق: (())] بتحريم التفاضل في الذهب بالذهب» والفضة بالفضة رجع إليه» وترك قوله الأول. 

قال جابر بن زيد: ترك [في (امحقق): ((رجع))» مع أن احقق أشار إلى أن الأصل فيه (ترك)» ولكنه رأى أنه الصواب 
(رجع)» فأثبتها كذلك] ابن عباس قوله في الصرف وف المتعة. 

وقال ابن سيرين: أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود شهدوا ابنَ عباس حين رجع عن الصرف منهم 
عبيدة السلماني. 

وخبر أسامة عن النبي الا نی الحقق: ((&))] أنه قال: (لا ربا إلا في النسيئة) غير منافي للأخبار الأخر؛ 
لاحتمال کون مراده في الجنسين نحو الذهب بالفضة, والفضة بالذهب)) [إلى هنا انتهى کلام الرازي في باب الرباء 
انظر: شرح مختصر الطحاوي احقق» المجلد الأول من تحقيق الجزء الثاني» ص8 2٠١‏ وهو ضمن رسالة دكتوراه في 
جامعة أم القرى مقدمة من الدكتور: سائر بكداش]. 

وبعده جاء المامش: ((وقال أيضًا في مسألة القلتين: وذلك كلام [ني احقق بزيادة: ((کله))] خارج [ني احقق: 
((خرج))] على سبب مفهوم محمولٌ عليه دون استعمال إطلاقه))» انظر: شرح مختصر الطحاوي المحقق, اجلد الأول» 


فصل في تعليل الأصول DD:‏ 
قوله: ((وقال الشافعي(: إن تحريم الخمر معلول؛ فلابد من إقامة الدليل علیه, ولا 
دليل عليه من قبل النصء بل الدليل دل على خلافه؛ فان النص أوجب ترم الخمر 
لعينها))!"". 
اعلم أن إيراد هذه المسألة في هذا الموضع ليس فيه كثير نسبة» وحقها إيرادها في باب 
شروط القياس عند قوله من ذلك: ((أن يكون الحكم المعلول شرعيًا لا لغویا/۳1؛ لأن 
الشافعي بت اسم الخمر في سائر الأشربة“ بسبيل التعليل بأغا ميت خمرًا لمخامرتها 
العقل» وهي تغطيتها“» والخامرة موجودة في سائر الأشربة فتكون خمراء أو ميت خمرًا لعلة 
الإسكار» والإسكار موجود في سائر الأشربة فتكون خمرّاء أو یت خمرًا لمعنى الشدة المطربة» 
وهذا العنی موجود في سائر الأشربة» فتكون خرا. 
فجوابه: أن إثبات الأسامي بالتعليل لا جوز( [فلا تجوز ]!') تسمية الجراب 


من تحقيق الجزء الأول» ص۰۳۹ وهو ضمن رسالة دکتوراه في جامعة أم القری» برقم (۳۰۳۹ مقدمة من الدكتور: 
عصمت الله عنايت الله حمد. 

وبقية ما ورد في المامش ليس من كلام الرازي الجصاصء والذي ورد هو: ((يعني أن رسول الله كل سل عن مختلفي 
الجنس قي الرباء فقال اعتل: لا ربا في مختلفي الجنس إلا في النسيئة))» وهذه الزيادة ثابتة في بقية النسخ. 

(۱) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار: ((8ة)) /551. 

(۲) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۳/۳ 5. 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵۰071۵9/۳ . 

(4) قال الشيرازي يف: ((اسم الخمر يقع على كل مسکر))» انظر: المهذب 4/5 55» ومغن الحتاج 2١87/5‏ وروضة 
الطالبين ۰۱5۸/۱۰ 

(ه) وهذا ما يدل عليه المعنى اللغوي» فان الخاء والميم والراء - كما يقول ابن فارس -: ((أصل واحد يدل على التغطية؛ 
والخالطة في سترء فالخمر: الشراب المعروف)): انظر: معجم مقاييس اللغة» (خمر)» ۲۱۵/۲ قال المطرزي: 
((والخمر: لسترها العقل» وهي النيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» أي: رماه وأزاله فانكشف عنه 
وسكن))» انظر: المغرب» (خر)» ۰۲۷۱/۱ وجاء في المصباح: ((يقال: هي اسم لكل مسكر خامر العقل؛ أي 
غطاه))» انظر: المصباح النیر» (الخمار): ۰۹5 وراجع: لسان العرب» (خر)» 511/4. 

(5) والمقصود بالأسماء هنا: هي الأسماء الموضوعة على مسمياتما مستلزمة لمعانٍ في محاها وجودًا وعدمّاء وذلك كإطلاق 
اسم الخمر على النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدّة المطربة المخجّرة على العقل؛ وكإطلاق اسم 
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DD: 0 

والجوالق/"' والبیت قارورةٌ لمعنى قرار الشيء فیها وان كانت القارورة یر فیها الشيء وإنما 
هذا الباب لبیان أن التعلیل أصل ق النصوص أم لا. 

فعند الشافعي مع کون التعلیل أصلاً لا بد من دلیل ميّز ولا يُشترط کونه معلولاً في 

الحال وهو مذهب بعض أصحابناء وعند الفحول الثلاثة/" ُشترط فبعد ذلك قول الشیخ: 

قال الشافعي: ((إن تحرم(* الخمر معلول))» إن أراد به أنه معلول في الحال» فالشافعي لا 

يعي ذلك. وإن أراد أنه معلول عنده بواحدة من العلل المذكورة» فلا معنى لإيراده هناء 

ولهذا م يذكره صاحب التقويم في هذا الوضع(؟ وقد ذكره شس الأئمة السرخسي(" ويرد 

عليه ما ورد على الشيخ. 


السارق على الاش بواسطة مشاركته للسارقين من الأحياء في أخذ المال على سبيل الحفية» وعدم إثبات هذه الأسماء 
بالتعليل أو بالقياس هو مذهب جمهور الحنفية» وأكثر الشافعية وإليه ذهب أبو الخطاب الحنبلى. 
وذهب بعض الشافعية كابن سریج وأكثر الحنابلة» إلى أنه يجوز أن تثبت الأسماء بالقیاس. 
أما أسماء الأعلام - كمحمد وعبد الله - وأسماء الصفات - كالقادر والعالم - فقد نقل الآمدي الاتفاق على امتناع 
جريان القياس فيهما: آما أسماء الأعلام فلكونما غير موضوعة لمعان موجبة لماء وأما أسماء الصفات فلأتما واجبة 
الاطراد نظرًا إلى تحقق معنى الاسم في كل منها. 
راجع هذه المسألة وما ورد فيها من أقوال في: أصول السرخسي ۰۱۵7/۲ وفواتح الرهوت 2185/١‏ والمستصفى 
۱ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۵۰۰/۱ والتبصرة: 446 والعدة لأبي يعلى ۰۱۳۶/۶ والمسودة: 
TYE‏ والتمهيد لأي الخطاب عع هق وروضة الناظر 9:۲ 

(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» كما أنه لابد منها لاستقامة الكلام. 

(۲) الجوالق أوعية توضع فيها الأطعمة. راجع: القاموس احیط. (الجوالق)» ۲۲۵/۳ ولسان العرب» (جلق)» ۰۳۳۳/۲ 

(۳) يقصد بالفحول الثلاثة: أبو زيد الدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي» وشس الأئمة السرخسي نله تعالى. راجع: أصول 
البزدوي مع كشف الأسرار ۳۲/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۸۷/۲ وأصول السرخسي 
ES‏ 

)٤(‏ آخر الورقة: ((159)) من ((ب)). 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 1۹۲-۹۱/۲. 

(5) راجع: أصول السرخسي ۰۱4۹/۲ 
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۲ معناه: أن جَعْلَ الشافعي الخمر معلولةً بعلة المخامرة ونحوها حتى يُنبت اسم 
الخمر في سائر الأشربة ليس له دليل في ذلك من تب النص أو الإجماع» ولا تثبت 
الأسامي اللغوية بالقياس' [أيضًا]"؛ فإذن يبقى كلامه بلا دليل» وکل كلام لا دليل 
له» لا يُلتفت إليه» فلو كانت الخمر خر لعلة المخامرة أو الإسكار» لم يكن القليل حرامًا 
لعدم الإسكار أو المخامرة“» وحيث كانت حرامًا قبل المخامرة وقبل الإسكار دل أا 
کانت خرّا لا شذه العلة, بل الذليزة ول على خلاف ما قال؛ لان التص جعل حرمتها 
لعينها في قوله تعالى: «إيكأهًا لت ما تما کشت والمنیر صاب للم يجش من 
عم لين 4( وقد سّاها رجا" ؛ وهو اسم للحرام النجس لعینه بلا شبهة(") 
دلیله قوله تعالى: # او لحم جنزير فا رعِص 6( ولحمه حرام نجس عییّا بلا شبهق 


(۱) کتب المؤلف هنا: ((ومع هذا نبيّن معنى کلام الشيخ فنقول)) ثم وضع عليه علامة إلغاء» والغاژه هو الموافق لبقية 
النسخ. 

(۲) آخر الورقة: ((۱۲۹)) من ((ج)). 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(4) آخر الورقة (۲۰۸). 

() من الاية رقم: »)٩۰(‏ من سورة (المائدة). 

(5) القصود بالرجس ف الآية: السخط كما روی هذا المعنى ابن جریر في تفسيره عن ابن عباس ذيه» وروی كذلك عن 
ابن زيد أنه: الشرٌء وقال ابن جرير في تفسيره: ((إثم ون سخطه الله وكرهه لكم))» انظر: تفسير الطبري ۳۳/۵ 
وراجع: الجامع لأحكام القرآن 2١80/5‏ وفتح القدير للشوكاني ۰۷۳/۲ 
وقال الراغب وابن منظور: ((الرجس: الشيء القذر))» انظر: المفردات في غريب القرآن» (رجس) ۱۸۸) ولسان 
العرب» (رجس)» ۰۱۶۷/۵ 

(۷) قال السرخسي: ((الرجس: ما هو محرم العین))» انظر: البسوط 4 ۲/۲. 
وجاء في نتائج الأفكار: ((كتاب الله تعالى يدل صراحة على كوتما نجسة فانه سماها رجسّاء والرجس هو القذر على 
ما نص عليه في عامة كتب اللغة»... فالأولى هاهنا تحرير صاحب الكاقي حيث قال: وهي نجسة نجاسة غليظة كالبول 
والدم لأا ميت رجسًا بالنص القطعي))» انظر: نتائج الأفكار تكملة فتح القدير ۹5/۱۰. 

(۸) من الآية رقم: (4۵ ۱)» من سورة (الأنعام). 


فصل في تعليل الأصول DD:‏ 


وقال الطحاوي في شرح الآثار: (حدثنا فهذ" قال: حدثنا أبو نعیم!۳ قال: حدئنا 


(6) 


س بن کا عن أن عون النقفی (*) عن عبد اک بن شداد ابن ناوا" عن ابن عباس 


قال: ( حرمت الخمر لعینهال"" والسكر من کل شراب)7"". 


(۱) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليمًا على هذا الاسم ما نصه: ((فهد بن سليمان بالفاء سكن مصر حدث عنه 
الطحاوي والناس ذكره عبد الغني في المؤتلف والختلف))» انظر: المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي: 5 .٠١‏ 
وهو: محمد بن سليمان النحاس المصري» قال عنه أبو حاتم: ((كتبت فوائده» ولم يقض لنا السماع منه))» روى عن 
موسى بن داود» وحمد بن كثير المصيصيء وغيرهماء وروی عن: يحبى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي» وكذلك أبي 
الحسن الورنتيسي الحراني . 
راجع: الجرح والتعدیل ۰۸۹/۷ وتحذيب الكمال ۲۰/۱ وتحذيب التهذيب ۰4۰۹/۳۱ 

(۲) هو الفضل بن دكين الكوق» واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول» أبو نعيم المُلائي» مشهور 
بكنيته» قال عنه أبو حاتم: ((ثقةء كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظًا جيدًا))؛ وقال عنه ابن حجر: ((ثقة 
ثبت))» توفي سنة: ۲۱۹ه. 
من آثاره: کتاب الناسك. وللسائل في الفقه. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۸۳ وال جرح والتعدیل لأبي حاتم ۰1۱/۷ وتقریب التهذیب: ۰۷۸۲ 

(۳) هو: مسعر بن کدام بن ظهير الحلالي» أبو سلمة الکو كان یسمی: الميزان» و الصحف. قال عنه ابن حجر: ((ثقة 
ثبت فاضل))» روی له الجماعة» توفي سنة: ۱۵۵هه وقیل: ۱۵۳ ه. 
راجع: الطبقات الکبری لابن سعد ۰۳۵/۲ وتمذيب الکمال 47۱/۲۷ وتقریب التهذیب: ۰.۹۳۲ 

)٤(‏ جاء في الهامش تعلیقّا على هذه الكنية ما نصه: ((أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ذکره مسلم في الکنی))» وعنه 
قال الامام مسلم: ((أبو عون» محمد بن عبید الله الثقفي عن جابر بن سمرة» وأبي صالح الحنفي» روی عنه شعبة 
ومسعر))» انظر: الکنی والأسماء ۰1۰/۱ 

(5) هو: عبد الله بن شداد بن الماد الليثي» آبو الولید المدني ثم الكوفي» ولد على عهد النبي #5 قال ابن حجر: ((ذکره 
العجلي من كبار التابعين الثقات؛ وكان معدودًا في الفقهاء))» ومع هذا فقد كان قليل الحديث وأحاديثه مخرجة في 
الكتب الستة وقيل: انه كان شيعيّاء مات مقتولاً سنة ۸۱ه وقيل: ۸۲ه. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۸۰/۵ وسير أعلام النبلاء ۰4۸۸/۳ وتقريب التهذيب: 4 ۵۱. 

(5) في شرح معان الآثار: (بعينها) بالبای ۰۲۱4/۶ 

(۷) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار» ۰۲۱4/4 وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه النسائي في سننه» في كتاب الأشربة» 
باب ذكر الأخبار التي اعتل يما من أباح شراب السکر فقد رواه عن ابن عباس ذف بعدة روايات أعلّهاء ثم رواه 
برواية من حديث أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: فذكره» ثم قال: ((رواية أبي عون أشبه يما رواه 
الثقات عن ابن عباس))» (۰)57۸7 ۳۲۱/۸ ومن هذا الطريق رواه الدار قطني في سننه» في كتاب الأشربة» الأثر 
(55) من هذا الکتاب» ۰۲۵/4 وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأشربة» باب في الخمر وما جاء فيهاء الأثر 


(۸) من هذا الباب» ۰۵۰۹/۵ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الأشربة» باب ما يحتج به من رخص في المسكر 


فأخبر ابن عباس: أن الحرمة وقعت على الخمر لعينهاء وعلى السكر من سائر الأشربة 
سواهاء فثبت بذلك أن ما سوى الخمر نما يُسكر كثيره قد أبيح شرب قليله الذي لا 
کر 

وقال مس الأئمة السرخسي في أصوله: ((ومثال هذا ما قاله الشافعي في تحريم الخمر 
إل معلول من غير قيام الدليل فیه على کونه معلولگ بل الدليل من التص ذال على أنه شير 
معلول» وهو قوله ا۳: (خرمت الخمر لعینها*" والسكر من كل شراب)") وإثبات 
الحرمة وصفة النجاسة في بعض الأشربة المسكرة لا يكون تعدية للحكم الثابت في الخمرء ألا 
تری أنه لا بت على ذلك الوجه سق لا یکفر سععل!*, ولا یکون التقدیر ى التجاسة 


إذا ل یشرب منه ما یسکره والجواب عنه» ۰۲۹۷/۸ ورواه ابن حزم في المحلى بالآثار» في کتاب الأشربق وصححه 
انظر: احلی بالاثار ۱۸۰/۲ كما روی الأثر الطبراني في العجم الکبیر: (۰)۱۰۸۳۷ ۰۳۳۸/۱۰ (۱۲۳۸۹) 
۲ قال اميثمي: ((رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحیح))؛ انظر: جمع الزوائد 7/0 ورواه 
العقيلي بسنده في الضعفاء مرفوعًاء وأعله بمحمد بن الفرات وقال: لا یتابع علیه راجع: الضعفای (۱۳۸۱)؛ 
۶6 ونقل الزيلعي في تخريجه لهذا الحديث الرفوع عن يحبى بن معين قوله: ((لیس بشيء))» وعن البخاري قوله: 
((منکر الحديث))» انظر: نصب الراية ۰۳۰۲/۶ قال ابن حجر عن محمد بن الفرات: ((صدوق» سيئ احفظ رمي 
بالقدر» وتغیر قبل موته))» انظر: التقريب» (0۹۰۷): ۸6۳ وعلیه فالأثر يصح موقوفًا على ابن عباس لب ولا 
يصح مرفوعاء والله اعلم. 

(۱) جاء في المامش تعلیئّا على هذه العبارة ما نصه: ((والخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد عندهم وقذف 
بالزبد أيضًا عند أبي حنیفة))» وهو ثابت في بقية النسخ. 
یرف . راجع هذا التعریف عند الحنفية في: نتائج الأفكار تكملة فتح القدیر ۰۹۱/۱۰ وجمع الأثر 2555/9 ورد 
احتار /۳۷. 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): بعینها)). 

(۳) تقدم تخریجه آنقّا موقوفًا صحيحًا على ابن عباس نله ومرفوعًا لا يصح إلى النبي 2 راجع: ص۸۸۷ من هذا 
الباب. 

(4) لأن ذلك من خواص عصير العنب إذا صار خمرّاء فهو الذي يكفر مستحله لإنكار الدليل القطعي, أما غيره فلا؛ 
حيث قال صاحب افداية في الخامس من هذه الخواص: ((الخامس: أنه يكفر مستحلها لانکاره الدليل القطعي))» 
انظر: المداية مع نتائج الأفكار ۹5/۱۰ وراجع: كشف الأسرار للنسفي 771/7. 
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بسک و ۱ 


فيه کالتقدیر في الخمر('"» وإنما تلك حرمة ثابتة باعتبار نوع من الاحتياط» فلا يتبيّن به کون 
النص ملا 

ثم تعلیل النص قد يكون تارة بالنص» نحو قوله تعالى: # ل لا يكن دُولة بين 
لاء ديه 

وقد ا بفحوى اده ۳ ال - في n‏ الذي وقعت فيه فأرة-: 


(إن كان جامذا فألقوها وما حوطاء وكلوا ما بقی» وان كان مانغا فاریقوه)( فان ف هذا 


(۱) لأن هذه النجاسة المغلظة من خواص عصير العنب إذا صار حْمرّاء يقول صاحب المداية في الرابع من هذه الخواص 
((الرابع: نما نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعیة)) انظر: اهداية مع نتائج الأفكار ۹5/۱۰ وراجع: 
كشف الأسرار للنسفي ۲۲۱/۲. 

(۲) راجع: كشف الأسرار للنسفي ۲۲۱/۲. 

(۳) من الآية رقم: (۰)۷ من سورة (الحشر). 

(4) في أصول السرخسي (احقق): اكناة)). 

(ه) هي: بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة 8 صحابية مشهورق وقد اشتهرت بقصتها في عتقها وفراقها لزوجها الذي كان 
رقیقّاء وقد عاشت إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان ذلك. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 25١١/8‏ وسير أعلام النبلاء ۲۹۷/۲ وتقريب التهذیب: ۰۱۳۲ 

() في ((ب)): ((فاختياري)). 

(۷) الحديث رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى» في ترجمة بريرة ذك» ولفظه من حديث عامر الشعبي: أن نبي الله عي قال 
لبريرة لما أعتقت: (قد أعتق بضعك معكء فاختاري)» انظر: الطبقات الکبری 25١4/8‏ قال الزيلعي: ((هذا 
مرسل))» انظر: نصب الراية ۲۰4/۳ وقال ابن حجر: ((هذا مرسل» ووصله الدار قطني من طريق آبان بن صاخ 
عن هشام عن أبيه عن عائشة))؛ انظر: تلخيص الحبير (۰)۱9۳۹ ۰۱۷۷/۳ وراجع رواية الدار قطني لهذا الحديث» 
في كتاب النكاح» ولفظه: (اذهبي فقد عتق معك بضعك)» الحديث (۱۷۰) من هذا الكتاب» ۲۹۰/۳ وقصة 
إعتاق بريرة ثابتة في الصحيحين» فقد رواها البخاري في كتاب الشروط في الولاء» (۲۷۲۹)» 2884/0 ومسلم في 
كتاب العتق» باب بیان نما الولاء لمن أعتق» (4 ۱۵۰ ۰۱4۰/۱۰ 

(۸) الحديث بهذا التفصيل رواه عبد الرزاق في مصنفه»ولفظه من حديث أبي هريرة ذ#ء: قال: (إذا كان جامدّا فألقوه وما 
حوطاء وان كان مائعًا فلا تقربوه)» (۰)۲۷۸ ۰۸/۱ ومن طريقه رواه الإمام أحمد في مسنده (4 ۰۷۱۷ ۰۳۰/۲ 
والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الضحاياء باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة» ۳۰۳/۹ وهذا أقرب الألفاظ 
إلى لفظ المؤلف» وصححه ابن حبان؛ فرواه في صحيحه» في كتاب الطهارة» باب النجاسة وتطهیرهاء (۱۳۹)» 
۷۶ ورواه أبو يعلى في مسنده» (۵۸4۱» ۰۲۱۳/۱۰ وقال حسين سليم أسد في تخريجه له: ((هذا سناد 
رجاله ثقات))» ومن حديث ابن عباس عن ميمونة: (أن رسول الله # سكل عن الفأرة) الحديث بلفظ قريب من 


فصل في تعليل الأصول > 
DD: 0‏ 
إشارة إلى أنه معلول بعلة مجاورة النجاسة إياه. 
وكذلك خبر الربا("۲ من هذا النوع كما بین" . 
وقد یکون بالاستدلال بحكم النص» کقوله ام - في دم الاستحاضة -: (إنه دم 
عرقي انفجر» فتوضتي لكل صاح(4(۳ 
وقد يكون باتفاق القائلين على كونه معلولاًء فعند وجود شيء من هذه الأدلة في 
النص سقط اعتبار احتمال كونه غير معلول(۱۳ إلى هنا لفظ شس الأئمة. 


اللفظ السابق» رواه ابن حبان في صحيحه» في الكتاب والباب السابقين» (۰)۱۳۹۲ ۰۲۳/6 وقال الأرناؤوط: 
((إسناده صحيح على شرطهما إلا أن فيه زيادة غريبة» وهي: (وان كان ذائيًا فلا تقربوه) قد انفرد بحا إسحاق بن 
إبراهيم وهو ابن راهويه عن ابن عبينة دون حفاظ أصحابه))» انظر: تخریجه لصحيح ابن حبان ۰۲۳/4 والحديث 
ژوي بعدة روايات بلا تفصيل بين الجامد والمائع» أكتفي بذكر رواية البخاري في صحيحه» فقد روى ذلك في كتاب 
الذبائح والصید. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» ولفظه من حديث ابن عباس يحدثه عن ميمونة: 
(أن فأرة وقعت في من فماتت. فستل النبي 5 عنهاء فقال: ألقوها وما حوطاء وکلوه) (557)؛ 85/9 ه. 

(۱) تقدم تخریجه» راجع ص4 17 . 

(۲) راجع هذين الطريقين في التعليل في كشف الأسرار للنسفي ۰۲۲۱/۲ 

(۳) الحديث رواه البخاري في صحیحه. في كتاب الحيض» باب الاستحاضةء ولفظه من حديث هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ده أنما قالت: (جَاءَٿ مَاطِمَةُ بِنْتْ اي بیش رل ای # فَقَالَتْ: با رَسُولَ الله إن ان أستحاضن 
تلا هن امائ الصّلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله &: لاه لا دك عرق ولیس بض فَإدًا آقبلت حبك مدعي 
الصّلاةً» وَإِذَا أَْبَرَتْء فَاغْسِلِي عك الم ۾ صَلَيء قال: وٿال أَبي: ۾ تَوصّبِي لکل صلاةٍ ڪٿ يميء دی الوشث)؛ 
(۰)۲۲۸ ۳۹۰/۱ و( ۰۳۰ ۸۷/۱ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم في صحيحه» في كتاب ایض 
باب الستحاضة وغسلها وصلاعا» (۰)۳۳ ۰۱۳۰/4 
كما روی آبو داود في سننه من حديث عَيْوَةَ عَنْ عائشة قَالَتْ: (جاءث فَاطِمَةُ ڀنٿ ابي بیش لى ای ف - 
كر حْبَرَهَا - وَقَالَ: م اغْتَسِلِي ي تَوَضَّبِي لِکل صَلاةٍ وَصَلِّي)» رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال 
تغتسل من طهر إلى طهر» (۰)۲۹۸ ۸۰/۱ وراجع روايات هذه الحديث في نصب الراية ۲۰/۱ 
أما لفظ الانفجار في الحديث» فما رأيته إلا برواية العقيلي في الضعفای فقد رواه بسند فيه عمرو ابن بشر بن السرح بلفظ: 
(لا تدعي الصلاة ولو قعدت على كرسي وتحتك طست. فإنه عرق انفجر أو قرحة في الرحم)» قال العقيلي بعد روايته لهذا 
الحديث وبعض الأحاديث التي رواه عمرو بن بشر: ((كل هذه الأحاديث غير حفوظة))» (۰)۱۲۵ ۲۹۹/۳. 

(4) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليثًا على هذا الحديث: ((قوله: (قتوضتي) دليل على أن انفجار الدم علة)). 

(ه) آخر الورقة (۲۰۹). 


فصل في تعليل الأصول 2 

۹ 0 

قوله: ((ولیست حرمة سائر الاشربة ونجاستها من التعدي» لکنه ثبت بدلیل فيه شبهة 
احتياظً))!"). ۱ 
هذا جواب سؤال يَرِدُ على قوله: ((إن النص أوجب مریم الخمر لعينها))7". 

وجه السوال(*: أن يقال: لا نسلم أن تحرم الخمر لعينها لا لمعنى المخامرة» ولا لعنی 

الإسكار» فلو كان لعينها لا لمعنىَ كان تحريمها غير معقول المعنى» وما كان غير معقول المعنى 

لا یتعدی حكمه إلى غيره» بل يقتصر على مورد النص» وقد تعدّى حكمه إلى سائر الأشربة 

امحرمة من العصير المطبوخ أدن طبخة إذا غلا واشتد» ونقيع التمر» ونقيع الزییب إذا غلا 

واشتد في التحريم والنجاسة, فعُلم أن تحريم الخمر لمعن لا لعينهاء فإذا تعدى حكم النص في 

الحرمة والنجاسة(؟ يجب أن يتعدئ في حق الحد أيضاء فيجب في القليل كما في الخمر. 

فأجاب عنه وقال: الحرمة والنجاسة في الأشربة المذكورة ليست لأجل تعدّي حكم 

الخمر إلى الأشربة التي ذكرت» بل لأجل شبهة ثبتت بأخبار الآحاد نحو قوله الكقة: (كل 

مسكر [حرام](۳ والحرمات تثبت بالشبهات(* بخلاف الحد؛ فإنه لا یثبت بالشبهات 

بل يسقط بالگ فلو كانت الحرمة والنجاسة بسبيل التعدي لوجب أن يثبت الحكم في الفرع 


(۱) انظر: أصول السرخسي ۰۱۹/۲ 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۳/۳ 5. 

(۳) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۳/۳ 5. 

(4) راجع السؤال وجوابه في: الكافي للسغناقي ٩۱۱/۲‏ وکشف الأسرار للبخاري 4۳/۳ 5. 

(ه) آخر الورقة: ((۱۷۰)) من ((ب)). 

(5) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ وکذا الحديثء كما أنه لابد منها لاستقامة الکلام. 

(۷) رواه البخاري في صحيحه» في کتاب الغازي» باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (44 4۳) 
(4۳40)» ومسلم في صحیحه في کتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خر وأن كل خر حرام» (۹۷۷)» 
۳ کلاها من حديث أبي بردة عن أبيه قال: (بعث النبي 7# جده آبا موسی ومعادًا إلى الیمن) فذکره منه. 

(۸) کحرمة الرضاع التي تثبت بشهادة الثقة ولو كانت امرأة واحدق وقد تقدمت الاشارة إلى الحديث الذي ينص على 
ذلك راجع: ص۸۷۷. 

(9) يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده ((آن معادًا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد 


فادرآه))» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» في کتاب احدود» 1 الرجل في درء الحدود بالشبهات»› الأثر رقم (۲) من هذا 
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مثل ثبوته 5 الأصل» ولیس كذلك؛ فان حرمة الخمر کاملة» وحرمة هذه الأشربة قاصرة؛ 

للاختلاف في حرمتها حت يكفر مستحل الخمر» ولا يكفر مستحل هذه الأشربة لكن 

سا نوخد شار و مر ا ولا ضحد شارب هذه الأشربة ما لم یسکره ويجوز بيع 

هذه الأشربة ويضمن متلفها عند أبي حنيفة» خلامًا ال" ولا يجوز بيع الخمر» ولا يضمن 

متلفها إذا كانت الخمر لمسلم» ونجاسة الخمر غليظة» ونجاسة هذه الأشربة في غلظتها وخفتها 
ايدان" مه ذلك ق كاب الأشرية من غاية البیان(۳. 


ثم اعلم أن الشیخ آراد بالأشربة ما سوى الخمر من الأشربة احرمة؛ وهي العصیر 


الباب» 4/7 ۵۱ وقال الحافظ ابن حجر: ((أصح ما فيه حديث سفیان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود قال: ((ادرءوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم))؛ انظر: تلخيص الحبير 7/4 5. 

(۱) أي: خلاقًا محمد بن الحسن وأبي يوسف + فما يقولان بعدم الضمان فيها. راجع: المداية مع نتائج الأفكار 
۰ وبدائع الصنائع ۰۱۱۳/۰ وملتقى الأبحر ۰۲۲۲/۲ 

(۲) راجع هاتين الروايتين في: البسوط 4 ۱4/۲ والمداية مع نتائج الأفكار ۹۹/۱۰ وملتقی الأبحر ۲۲/۲ وراجع هذا 
التفريق وغيره بين أحكام الخمر وسائر هذه الأشربة في: مختصر الطحاوي: ۰۲۷۷ والمبسوط 4 ۰۲/۲ والحداية مع نتائج 
الأفكار ٩۰/۱۰‏ وبدائع الصنائع ۰۱۱۲/۵ وملتقى الأبحر ۰۲۲/۲ 

(۳) بِيّن الإتقاني في غاية البيان أن من خواص الخمر: ((أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه))؛ ثم أورد 
الأدلة الدالة على تحريم عينها من الكتاب والسنة والإجماع» ثم قال: ((ثم هي غير معلولة عندناء حتى لم يتعد حكمها 
إلى شيء وقال الشافعي #5ه: هي معلولة» فعدى حكمها إلى سائر المسكرات))» ثم قال: ((تحريم الخمر غير معلل 
بعلة» ومن أصحابنا من قال: معلل بتسميتها را أو بالمعنى الذي ميت لأجله خُرًا» ومنهم من قال: التحريم تُعلل 
بنجاستهاء وقال الشافعي طلنه: معلل بالشدة المطربة))» ثم استدل لمذهب الحنفية بالأثر الوارد عن ابن عباس له وهو 
قوله: (حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب) [وقد تقدم تخريجه. راجع: ص۰]۸۸۷ واستدل ثانيًا فقال: ((ولأن 
التعدية تكون في الأحكام لا في الأسماءء وقد علل الخصم تعدية الاسم إلى سائر المسكرات» وهي غلط, لأن التعدية 
مع التفاوت بين الفرع والأصل في المعنى فاسد؛ لأن قليل الخمر يدعو إلى كثير ويعدون ذلك من خواص الخمر» 
بخلاف سائر المسكرات؛ فان قليلها لا يدعو إلى کثیرها))» ثم بيّن أن تعليل الشافعي :8 مخالف للأثر الوارد عن ابن 
راجع: غاية البيان ونادرة الزمان قي آخر الأوان» مخطوط بجامعة الملك سعود بالریاض» برقم: ۸4۰ الجزء: ۷» 
الصفحة: ۱۵۱ ب» ۱۵۲ /1. 


0 @ 
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المطبوخ آدین طبخة و التمر » ونقيع الزبيب > لا الأشربة مطلقا؛ لان ما سوى 
ذلك من الأشربة المتخذة من الحنطة والشعیر والعسل والذرة حلال ق قول أبي حنيفة» 
وليست بحرام» حتى لا يجب الحد» وان سكر منه في قول أبي حنيفة. 


وروي عن محمد آنه حرام جب اد بالسکر(؟ وقد مر ذلك ف غاية البیان. 


قوله: ((ومثال هذا الشاهد لما ثبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع» بطل 
الطعن بالجهل وصح الطعن بالق فكذلك هنا مق وجدنا النص شاهدًا مع ما ذکر من 
الطعن» بطل الطعن» ومتى وقع الطعن في الشاهد ما هو جرخ وهو الرّقء لم يز احکم 
بظاهر الحرية إلا بحجت, فكذلك هنا لا يصح العمل به مع الاحتمال إلا باحجة(؟)(*. 

أي: مثال تعلیلنا في الذهب والفضة بالوزن» وجغلنا وصف الوزن شاهدًا على ثبوت 


(۱) العصير المطبوخ آدن طبخة يسمى قي اللغة: الباذق» بكسر الذال وفتحهاء جاء في القاموس: ((الباذق: بكسر الذال 
وفتحها: ما طبخ من عصير العنب أدى طبخة فصار شديدًا))» انظر: القاموس المحيط» (الباذق)» ۰۲۱۸/۳ 
كما يسمى أيضًا المنصف لذهاب نصفه بالطبخ راجع: المداية والعناية ۰۹7/۱۰ 

(۲) آخر الورقة: ((۱۳۰)) من ((ج)). 

(۳) نقیع التمر» ویسمی السکر: ((هو اسم للنيئ من ماء الرطب إذا غلا واشتد وقذف بالزید أو لم یقذف على 
الاختلاف)) انظر: بدائع الصنائع ۰۱۱۲/۵ وراجع: المداية والعناية ۰۹۷/۱۰ 

(5) نقیع الزییب: ((هو اسم للنیی من ماء الزبيب النقوع في الاء حتی خرجت حلاوته إليه واشتد وقذف بالزبد ولا على 
الخلاف))» انظر: بدائع الصنائع ۰۱۱۲/۵ وراجع: اهداية مع العناية ۰۹۸/۱۰ 

(5) جاء في المداية: ((نص على أن ما یتخذ من الحنطة والشعیر والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة» ولا يحد شاربه 
عنده وإن سکر منه ولا یقع طلاق السکران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج...» وعن محمد أنه حرام ويحد 
شاربه» ویقع طلاقه إذا سکر منه كما في ساثر الأشربة امحرمة»... وکان أبو یوسف یقول: ما كان من الأشربة يبقى 
بعد ما یبلغ عشرة أيام ولا یفسد فإني أكرهه» ثم رجع إلى قول أبي حنیفة)) انظر: المداية مع نتائج الأفكار 
۰ وراجع: البسوط 4 ۳/۲ وبدائع الصنائع ۰۱۱۵/۰ وختصر الطحاوي: ۰۲۷۷ وملتقی الأبحر ۰۲۲۲/۲ 

)٦(‏ راجع: غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان» مخطوط بجامعة اللك سعود» برقم (۸4۰) الجزء: ۰۷ الصفحة: 
۲ اب. 

(۷) آخر الورقة (۲۱۰). 

(۸) في صول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار: ((والله آعلم)) 41/۳ ۵. 

(9) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4/۳ ۵. 
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الحكم في سائر الموزونات كالشاهد في الدعاوى والخصومات؛ فإنه لما قبلت شهادته بأن 
يكون حرا عاقلاً بالعًا مسلمًا عدل؟» لا تبطل شهادته بالطعن من الخصم بأنه جاهل ولا 
يصلح الطعن بالجهل مسقطًا لشهادته؛ لأن الشهادة بالولاية بوجود الأوصاف المذكورة في 
الشاهد والجهل لا يُسقط الولاية» فكذلك جَعْلْ الوزن شاهدًا في الفرع لا يبطل بتعليل 
الشافعي بالثمنية؛ لأن تعليله لا يصلح طعنًا في تعلیلنا؛ لأن التعليل بالعلة القاصرة لا يمنع 
التعلیل بالعلة المتعدية. 
ثم في الشاهد في اخصومات إذا طعن الخصم ما یصلح طعنا وجرحًا في الشهادة 
کالرق والکفر والصبا لا بد من إثبات الحرية» ولا يُكتفى بأن الأصل هو الحرية في دار 
الإسلام» ولابد من إثبات الاسلام» ولا یکتفی بأن الأصل هو الاسلام في دارناء ولابد من 
إثبات البلوغ ولا يُكتفى بأن الظاهر من حال الراهق البلوغ فکذلك في الوصف الشاهد 
على ثبوت الحكم في الفرع لا طعن الخصم بأن النص ليس معلول» فلابد من ثبات أنه 
معلول, ولا یُکتفی ان الأضل بق التصوص التعلیل الا باقامة امحجة على أنه معلول؛ أنه 
میا اخ يكون من چا اتس مال 
ثم لنا نظر( في کلام الشیخ وعبارته حيث قال: (قبلت شهادته مع صفة الجهل 
بحدود الشرع)؛ فان الشخص مت كان جاهلاً بحدود الشرع من الصلاة والركاة والصیام 


(۱) راجع شروط من تقبل شهادته في: المبسوط ۱۱۳/۱۲ وبدائع الصنائع ۰۲۱۳/۲ وتبيين الحقائق ۰۲۱۰/4 ورد احتار 
۰ ومواهب الجليل 2١57/5‏ وحاشية الدسوقي ۰۱۵/۶ والأم 40/۷ والمهذب للشيرازي 0۹5/۰ 
وكشاف القناع ۰4۱۷/۲ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۰۳۲۱/۲۹ 

(۱) ((جمله): ف ((ج)): ((جهة)). 

(۳) راجع أدلة القول الرابع في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۸۹/۲ وميزان الأصول 2891/١‏ 
وأصول السرخسي ۰۱۷/۲ والكاتي للسغناقي ۱۲۷۰/4 وفواتح الرهوت ۰۲۹4/۲ والتلويح ۵/۲ وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۲۱۹/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۳۷/۳ والغني في أصول الفقه للخبازي: ۲۸۲ وجامع 
الأسرار ٩۷۸/6‏ وقواطع الأدلة ۰۱۷۹/6 

(4) راجع هذا الاعتراض على کلام البزدوي في الكافي للسغناقي ١٠۷١/٤‏ ولعل الاتقاني استفاده منه وان لم ینسبه إليه. 

(۰) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۳/۲ 5. 
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واحج كيف تقبل شهادته؛ لأنه حينئذٍ لا يكون مسلمًا لعدم علمه بأركان الاسلام؛ لأا هي 
والإيمان بالله وملائکته ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى» ومن لا یکون 
مسلمّا لا تجوز شهادته» نعم إذا عرف هذه الأشياء جملة» ولکن لم یعرف تفاصیل ذلك 
بالدلائل تقبل شهادته بعد وجود أهلية الشهادة من العدالة وغيرهاء ولكن لا يُسمى من لا 
يعرف التفاصيل جاهلاً بحدود الشرع؛ وطذا لم یقیّد نمس الأئمة في عبارته الجهل بحدود 
الشرع بل قال: ((بمنزلة صفة الجهل في الشاهد)(۱ وعبارته ذکرت عند قوله: ((ودلالة ذلك 
أن هذا النص تضمن حکم التعيين بقوله: (يدًا بيد)). 
وکذا القاضي آبو زيد لم یذکر لفظ الحدود في التقوم؛ فانه قال فیه: ((وهذا کالشاهد 
يطعن فيه هل فلا يكون طعنًا؛ لأن الطعر(۳ لا يُسقط ولايعه» والشهاد:(؟ من جلة 
الولاية» وإنما یکون طعنًا ذکر الشاهد بوصف مسقط للولاية کالصبا والرق(۴ والکفر في حق 
المسلم ونحوها. 
فكذلك هاهنا؛ إنما يكون طعنًا إذا أشير إلى وصف مانع من ولاية الشهادة بحكم 
الفرع جملة» فأما إذا وجدناه مع الوصف الذي طعن به شاهدًا في موضع. فيُعلم أن ذلك 
الوصف ليس بطعن, ولا هو عبطل عليه صفة"" الشهادة» قمرةٌ تبت صفة الشهادة 
للشاهد بسبب ثبوت الولاية من الأسباب الوجبة للحرية» ومرةٌ بحكم شهادته فاذا 
وجدناها مقبولة في حادثة على وجه الصحة صارت حجة فکذلك الأصل؛ إنما يصير 


من حملة ما يُعمل بعلته إذا وجدناه عمل به ق حادثة أو وجدناه من النبی یت (۷) 


(۱) انظر: أصول السرخسي ۰۱۸/۲ 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۰-0۳۹/۲ 4 ۵. 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((الجهل)) بدل ((الطعن)). 
(4) آخر الورقة: ((۱۷۱)) من ((ب)). 

(ه) آخر الورقة (۲۱۱). 

)١(‏ في ((ج)): ((وصفة)). 

(۷) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (المحقق): ((22)). 


ا علی کونه معلولاً بی آو دلیلاً من التص ها تثبت به الاحکام من استدلال(۷) 
ونحوه ))0 إلى هنا لفظ التقویم. 


(۱) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليقًا على هذه العبارة: ((كقوله ك3: (فإنما من الطوافین والطوافات) [تقدم 
تخریجه» راجع: ص۰]۸۳۰ وقوله أو دليلاً من النص کقوله اعتل:: (فتوضتي وصلي؛ إنما هو دم عرق انفجر) [تقدم 
تخریجه» راجع: ص ۰ ۸٩‏ وقوله: (فتوضتي) دلیل على أن انفجار الدم علة)). 

(۲) في لاصل کتبت: ((من استدلال)) بألفين» وف ((ب)): (الاستدلای)) بالتعریف والتنوین» وتي ((ج)): 
((الاستدلال)) بالتعریف و الکسر بدون تنوین. 

(۳) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليمًا على هذه العبارة: ((کاتفاق القائلین على کونه معلولة)). 

(4) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰1۹۲/۲ 


باب شروط القياس هوه 
DD‏ 


باب شروط القیاس( 
قد ذکر صاحب التقويم فيه وجه البداءة بالشرط فقال: (نبداً بالشروط۳)؛ لأن الرکن 
لا يعمل الا معهاء وهذا کالرجل يريد النکاح؛ فسبیله أن يبدأ باحضار الشهود وكذلك من 
يريد الصلاة» فسبیله أن يُقدم الوضوی وستر(۳" العورة)“. 
قوله: (روهي آربعت)(۳. 
أي: الشروط أربعة. 
وقد تبع الشيخ في حصر الشروط على أربعة صاحب [التقويم]7". 


(۱) اختلفت طريقة الأصوليين في ذكر شروط القياس» فمنهم من خصص لما باب مستقلاً كالحنفية» ومنهم من جعلها 
ضمن باب أركان القياس» وهم جمهور الأصوليين من غير الحنفية؛ فإنحم یذکرون الركن أولاً ثم شروطه الخاصة بهء يقول 
الامدي: ((شروط القياس لا تخرج عن شروط هذه الأركان))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۷۳/۳ 
راجع هذه الشروط مراعيًا هذا الاختلاف في طريقة عرضها في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 
۲ وأصول السرخسي ۰۱۵۰/۲ ومعرفة الحجج الشرعية: ۰۱۲۱ وأصول الشاشي: 2515 والكافي للسغناقي 
۶ وكشف الأسرار للبخاري 45/۳ وأصول الفقه للامشي: ۱۸۳ وميزان الأصول ۸۹۵/۲ وجامع 
الأسرار ۰۹۸۱/6 وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۲۲/۲ ولمغني في أصول الفقه: 2589 وتيسير التحرير 0۲۷۸/۳ 
والتقرير والتحبير 2١١7/7‏ والتوضيح والتلويح 257/١‏ وفواتح الرهوت ۰۲۰۳/۲ ومنتهى الوصول والأمل: 21717 
وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۲۰۹/۲ ومفتاح الوصول: ۰۱۸۷ وقواطع الأدلة 5/5 ٠١‏ والبحر احیط 2/4/5 
والستصفی ۰۳۲۰/۲ والحصول ۳۹۹/۰ والإبماج ۰۱۰7/۳ وغاية الوصول في دراية الأصول 271/35/17 والفائق 
۶ والتبصرة: 47 4» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۳/۳ والتمهيد لأبي الخطاب ۰5/۶ وروضة 
الناظر ۰۸۷۵/۳ والمسودة: ۰۸۷۷ وشرح الكوكب المنير ۰۱۷/۶ وإرشاد الفحول: ۲۰۵. 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (الحقق): ((بدأنا بالشروط؛ لأنما أعلام على الوجود. فمن قصد 
شیاه لزمه تحصيل شرطه))» وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ التقويم. 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((يستر)). 

(4) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۰1۳5/۲ 

(5) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار: ((قال الشيخ الإمام وهي أربعة...إخ)) 49/۳ ۵. 

() هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وهي لابد منها لاستقامة الکلام» وقد نص أبو زيد في 
التقوم على هذا الحصر فقال: ((وجملة شروط القياس الصحيح أربعة))» راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم 
أدلة الشرع ۰1۳5/۲ 
وممن تبع فخر الإسلام البزدوي والدبوسي على حصرها في أربعة شروط: السمرقندي في ميزان الأصول: ۸۹5/۲ 
والنسفي في النار وكشف الأسرار ۰۲۲۲/۲ والخبازي في الغني في أصول الفقه: ۲۸۹. 
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وزاد همس الأئمة السرخسي نله في أصوله على الأربعة المذكورة وذکرهاء ثم قال: 
((والخامس: أن لا يكون التعليل متضمنًا إبطال شيء من ألفاظ المنصوص )0 . 

وذكر نظيره ما قال علماؤنا يهان ((انه۲۳ لا يجوز قياس السباع سوى المؤذيات 

الخمس7؛) على الخمس بطريق التعليل في إباحة قتلها للمُحرم وفي الحرم؛ لأن البي ك 

قال : (خمس يُقتان في الحل والحرم)ء وإذا تعدى الحكم إلى محال خر( يكون أكثر من 

خمس» فكان في هذا التعليل إبطال لفظ من ألفاظ النص» بخلاف حکم الربا؛ لا(" النبي 

الا لم يقل: الربا في ستة آشیای ولكن ذكر حكم الربا في آشیای فلا يكون في تعليل ذلك 

النص إبطال شيء من ألفاظ النص))[*), هذا كله لفظه زفاك. 


وقال صدر الإسلام البزدوي في أصول فقهه: ((لصحة القياس شرط واحد لا غير 


(۱) آخر الورقة: ((۱۳۱)) من ((ج)). 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۰۱۹۰/۲ 
وقد علل عبد العزیز البخاري عدم ذکر البزدوي للشرط الخامس بقوله: ((لم يذكره الشيخ لدخوله في الشرط الرابع))» 
انظر: کشف الأسرار ۸/۳ ۵. 

(۳) وقد بداً ‏ لسرخسي بیان هذا الشرط بقوله: ((وآما بيان القسم الخامس ففیما قاله علماؤنا)). 

)٤(‏ في أصول السرخسي (احقق): ((الخمس الوذیات))» وسيأتي ذکرها قريبًا في تخریج احدیث الذي وردت فيه» انظر 
هامش (۷)» من هذه الصفحة. 

(۰) في أصول السرخسي (احقق): ((لأن في النص قال 822)). 

(5) الحديث بهذا اللفظ رواه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل 
والحرم» ۰۲۰۹/۵ والحديث بلفظ قريب جدًا من هذا اللفظ مروي في الصحيحين» فقد رواه البخاري في كتاب بدء 
الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... وخمس من الداوب فواسق يقتلن في الحرم» (۰)۳۳۱4 4۰۸/۰ 
٩‏ ورواية مسلم أقرب للفظ المؤلف» فقد رواه في كتاب الحج» باب ما يندب قتله للمحرم وغيره في الحل والحرم» 
ولفظه: (خمس فواسق يقتلن ف الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور وَالحُدَيَا)؛ (۱۱۹۸ 
۸ كلهم من حديث عائشة يك عن البي عَي. 

(۷) في أصول السرخسي (احقق): ((حل آخر)). 

(۸) في أصول السرخسي (احقق): ((فإن)). 

.171-1170/5 انظر: أصول السرخسي‎ )٩( 
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وهو: أن تکون العلة متعدیة()؛ وهو أن توجد في غير النصوص عليه فیعدی() حکم 
المنصوص عليه ا غ 
قوله: (رآن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر)1"). 


هذا هو الشرط الأول من الشرائط الأربع التي ذكرهاء وسيجيء بيان هذا عند ذكر 
شهادة ا 
أي: شرط القياس أن لا يكون الأصل - وهو المقيس عليه - مخصوصًا بحكمه 


بنص آخر؛ أي : متفردًا ا واحکم هو [قبول](*) شهادة خزعة وحده. والنص 


(۱) تقدم بیان معنى العلة المتعدية» راجع: ص ۰۸۸۰ 

(۲) في ((ج)): ((فیتعدی)). 

(۳) ((لل)) ف ((ج)) كتبت: ((إلا)) بالألف المدودة. 

)٤(‏ هذا هو الشرط الوحيد لصحة القياس الذي ذكره صدر الاسلام البزدوي في أصول فقهه كما نقله عنه الإتقاني في هذه 
العبارة» وهو الموافق للشرط الثالث من الشروط التي ذكرها فخر الإسلام البزدوي» غير أن صدر الإسلام قال في معرفة 
الحجج الشرعية: ((وشرط صحة القياس أن لا يكون مخالقًا هذه الأصول الثلاثة [أي: الکتاب والسنة المتواترة» 
والاجماع] ولا لواحد منها؛ لأن القياس دون خبر الواحد» وخبر الواحد لا يعمل به إذا خالف هذه الأصول الثلاثة أو 
واحدًا منهاء فالقياس أولى ألا يعمل به» ولأن القياس دون هذه الأصول))» انظر: معرفة الحجج الشرعية: ۰۱۱ 
ونسب ابن السبكي هذا الشرط إلى الكرخي في: الإبماج ۰۱۹/۳ 

(۰) كتب المؤلف هنا: ((وكأنَ صدر الاسلام جعل سائر الشروط شرطا للتعدية)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء وإلغاؤها هو 
الموافق لبقية النسخ. 

(5) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 4۵4/۳ . 

(۷) سیذکر المؤلف عددًا من روايات الحديث التي نقلت اختصاص خزعة ذلنه وحده دون غيره بالانفراد في الشهادق 
وسيأي تخريجها عند ذكرها بنصهاء راجع: ص٤ ۰٩۱‏ كما أنه ترجم لخزعة بن ثابت الخطمي صاحب الشهادتين» 
راجع: ص٤‏ ۰۹۱ 

(۸) راجع هذا الشرط في: الأسرار ف الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۳۰/۲ وأصول السرخسي ۰۱6۹/۲ وأصول 
الشاشي: 4 6۳۱ ومیزان الأصول ۰٩۱۲/۲‏ والكافي للسغناقي ۱۲۷۷/4 وکشف الأسرار للبخاري ۰040/۳ وجامع 
الأسرار ۰۹۸۱/4 وکشف الأسرار للنسفي ۰۲۲۲/۲ والغني في أصول الفقه: ۰۲۸۹ وتیسیر التحریر 0۲۷۹/۳ 
والتوضیح والتلویح ۵7/۲ وفواتح الرهوت ۲5۰/۲ ومفتاح الوصول: ۰۱۸۹ وقواطع الأدلة 5/5 2٠١‏ وناية 
الوصول في دراية الأصول ۳۱۹۲/۷ وشفاء الغلیل: 1٤١‏ . 

(9) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ كما أنه لابد منها لاستقامة الکلام. 
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الع (۱) هو أن النبي اک جعل شهادته كشهادة شاهدين خخصت شهادته وحده من 
عموم سائر الشهادات الشروطة بالعدد. فلم يجز قياس شهادة غير خزعة وحده قياسًا 
على شهادة خزعة هه 

واتفق على هذا الشرط الفحول الثلائة(؟. 

وانکره البستی() و اصوله() فقال: (رویعض اصحابنا قالوا: م شرط صحة 
القیاس أن لا یکون الأصل مخصوصًا بحكمه عن القیاس» كشهادة خزمة لا يجوز أن یقاس 
عليه غيره» وكذلك في نظائره؛ مثل جواز صرف الكفارة إلى نفسه في حق الأعرابي/") 
مخصوص عن القياس» فلا يحتمل التعدي منه بالقیاس)) إلى هنا لفظ البستي. 


(۱) آخر الورقة: (۲۱۲). 

(۲) في بقية النسخ: ((3)). 

(۳) راجع: البسوط ۰۱۱/۱ 

(4) وهم: فخر الاسلام البزدوي» وأبو زيد الدبوسي, وشمس الأئمة السرخسي. 
راجع: آصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري 04۵/۳ والأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 
۲ وأصول السرخسي 4۹/۲ ۱. 

(5) هو: علي بن عبد الله» أبو الحسن البستي الأندلسي. 

(5) هو: کتاب اللباب في أصول الفقه ولم أعثر عليه. 

(۷) في ((ج)): ((قال ومن)). 

(۸) يشير بذلك إلى حديث الأعرابي الذي جامع امرأته في نار رمضان» ونص الحديث كما رواه البخاري بسنده عن أبي 
هريرة له أنه قَالَ: (بَتِتَمَا خن جلومن عِنْدَ ال 22 إِذْ جَاءَه رجل فَقَالَ: با رَسُولَ الله ملكت ! قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: 
وقغث على افرآن وه صایش فقال سول اله : هل ید رَقبَةَ تعْيِقُهَا؟ قال: لا قال: فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومَ 
ذَلِكَ أي الي بعرقٍ فِيهَا عد وَالْعَرَقُ المکتل قال: أَيْنَ السای؟ فَقَالَ: أناء قال: خذها قَتَصَدَّقْ بهء فَقَالَ 
:عیفر متي يا رَسُولَ الله !؟ قو ما بين لابعَيِهَا - بريد ارين - هل بْب آفقز من أَهْلٍ بي فصحت 
الس عي عی بَدَتْ یاب ي قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَّكَ)؛ رواه البخاري في صحیحه في كتاب الصوم باب إذا جامع في 
رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكيّر» ,)١9557(‏ ۱۹۳/4 وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم في 
صحيحه» في كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في تمار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه» 


۲۲۵ ۱۱( 
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ثم قال: ((وعندي: أن كل نص ورد بحكم في حل عْقِل معناه» تعدّى احکم حيث ما 
تعدّى المعنى؛ فكل نص هو أصلْ بنفسه صا لإلحاق غيره به. 
وشهادة خزعة لا يُلحق بها غيرها؛ لکونا غير معقولة العنی» ولو عقلنا معناهاء لجوّزنا 
قياس غيرها عليهاء وني حق الأعرابي کذلك. إلا أنه لا يجوز باعتبار النص وهو قوله الككلةة: 
(شريك ولا ري أحذًا بعدك) فاما باعتبار أنه عخصوض عن القياس» فلا یی أن 
الشرط ما قلناه))» إلى هنا لفظ البستي. 
آراد بقوله: ((ما قلناه)): تعدية الحكم بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه من غير 
زيادة ولا نقصان. ۱ 
والحق عندي: ما قاله البستي(”)؛ لأنه لو كان کون الأصل غير مخصوص بحكمه بنص آخر 
شرط القیاس»م يجز قياس من لم تكن بيه صالحة للقتالء كالشيخ الفاني والطفل ونحوهما؛ لعدم علة 
الحراب على الذمي؛ لأن الذمي مخصوص بحكمه بنص آخر وهو تعالی: ۰ | یرت لا 


ف" و ريه 


قورت با ؛ ی اللي زرو 2 
دبرت التق مرت آلزیرت آونواً تب حون مرا جرد 
عن قوله تعالى: وا لرک4 . 


ثم الأصل: هو النص الدال على ثبوت الحكم» کحدیث: (الحنطة بالحنطة)» أو 


ج 
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(۱) سيأتٍ تخريج الحديث عند ذكره بسنده» راجع: ص4 .٩۱‏ 

(۲) آخر الورقة: ((۱۷۲)) من ((ب)). 

(۳) في بقية النسخ: ((يثبت)). 

(4) الضمير راجع إلى قول البستي. 

(5) وإلى قول البستي ذهب مشايخ سرقند كما حكى ذلك عنهم السمرقندي؛ فإنه بعدما نقل هذا الشرط وما بعده عن 
الدبوسي قال ((ولكن أهل التحقيق من مشایخنا قالوا: إن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرط صحة القياس))» انظر: 
ميزان الأصول ۰۹۱۳/۲ 

(5) سقط هذا الجزء من الآية من جميع النسخ. 

(۷) من الآية رقم: (۰)۲۹ من سورة (التوبة). 

(۸) من الآية رقم: (5)» من سورة (التوبة). 
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المنصوص عليه وهو البُرّءِ فعند المتكلمين هو الأول» وعند الفقهاء هو الثاني . 

وكذلك اختلفوا في الفرع» فعند المتكلمين الفرع في القياس: هو(" قبح بيع الأرز 
متفاضلاً دون نفس الأرز» وعند الفقهاء: هو نفس الأرزء وقد مر بيان ذلك مستوق في أول 
القياس فینظر نُه(. 

وقد أن الاصل یستعمل ف اربعة آشیاء ا غا 

ولباء ف ((حکمه))): للمصاحبة على معنی: م(؟. 

والضمیر راجع إلى الأصل. 

والفرق بين استعمال الباء بمعنى مح» وبين مع: أن مع لابتداء المصاحبة» والباء 
لاستدامتها. 

والباء في: (بنص): للاستعانة؛ كما في قولك: كتبت بالقلم وتسمى دا وصل 
فضوز آن بقال: لس + باق قولات» عة الله وضلت ال كا ويويد فلت ك 
العنی بسبب معونة زيل ی فعلت. 

یله 2 ززوآن لا یکین جك ۲ مغر يدع لاش 


(۱) في بقية النسخ: ((وهو)). 

(۲) تقدم بیان معنی الأصل والفرع في اللغة والاصطلاح مع ذکر الخلاف بين العتزلة والفقهاء في ذلك راجع توثيق ذلك 
ف ص۰14 

(۳) تقدم ذلك من کلام عبد الجبار بن أحمد فیما نقله عنه أبو الحسين البصري» راجع: ص۰۳ من باب تفسیر القیاس. 

(4) رجع الإتقاني إلى شرح لفظ البزدوي في الشرط الأول من شروط القیاس. 

(5) قال ابن عقيل في ذکر معان الباء: ((وععنی (مع)» نحو: بعتك الثوب بطرازه؛ أي: مع طرازه))» انظر: شرح ابن عقيل 
لألفية ابن مالك ۲۱۲/۲. 

(5) راجع: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ۰۲۱۱/۲ 

(۷) راجع: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ۰۲۱۱/۲ 

(۸) في ((ج)): بزیادة: ((وکذا)). 

)٩(‏ ((لي)) سفطت من ((ج)). 

(۱۰) آخر الورقة (۲۱۳). 

(۱۱) ((حکمه)) سقطت من ((ج)). 

(۱۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4۷/۳ ۵. 
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هذا هو الشرط الثاني من شرائط! القیاس؛ والمراد بکونه معدولاً به عن القیاس": 


(۱) في بقية النسخ: ((الشرائط)). 

(۲) ما يقاس عليه وما لا يقاس عليه لا يخرج عن خمسة أقسام» بعضها يكون معدولاً به عن القياس على وجه الحقيقة: 
وبعضها يطلق عليه ذلك مجاراء وبعضها ليس بخارج عن سنن القياس ولا معدولاً به عنه» وهذا بیان هذه الأقسام 
الخمسة على وجه الإيجاز: 
الأول: ما شرع من الأحكام ابتداءً من غير أن يقتطع عن أصول أخرء ولا يعقل معناها؛ كأعداد الركعات» ونصب 
الركاة» ومقادير الحدود والکفارات؛ وهذا القسم عتنع القياس عليه؛ لفقد العلة التي هي ركن القياس» وتسمية هذا 
القسم بالمعدول عن القياس إنما هو من باب الجاز؛ لأنه لم يسبق بعموم قياس يمنع منه» ولا يستثنى عن أصول آخر 
حتى يسمى بالمعدول عن القياس؛ بل معناه أنه ليس بمنقاس. 
والثاني: ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة والأصول الممهدة المتقررة» ولا يعقل معناه» ولا يقاس 
على هذا القسم أيضًا؛ لفقد العلة» ولإبطال التخصيص العلوم بالنص بالقياس» وتسميته بالعدول عن القياس من 
باب الحقيقة» وذلك كتخصيص الرسول 55 خزمة 45 بقبول شهادته وحده. 
والثالث: ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة» وتخالقًا للأصول الممهدة» وهو معقول المعنى» فهذا 
القسم يشبه أن يكون هو المختلف فيه بين الأصوليين على عدة أقوال» فمنهم من قال بجواز القياس عليه» ومنهم من 
منع ذلك» ومنهم من فصّلء وقد أشار المؤلف إلى هذا الاختلاف في آخر هذا الباب» راجع: ص۹۵۸. 
ومثاله عند القائلين بالجواز: ما شرع من بحویز بيع الرطب بالتمر في العرايا؛ فإنه على خلاف قاعدة الرباء ويعلم أنه ۸ 
يشرع ناسحًا لماء بل على وجه الاستثناء والاقتطاع عنها لحاجة الحاويج» فقاسوا العنب على الرطب؛ لأنهم رأوا فيه 
معناه. 
ومثاله عند الانعین: التوضو بنبیذ التمر فانه ورد على خلاف قياس الأصولء وم یقیسوا عليه نبيذ الزییب مع إيماء 
اللفظ إلى العلة وحصوطا فیه. 
والرابع: ما شرع من الأحكام ابتداءً من غير أن یقتطع عن أصول أخرء وهي معقولة المعنى» لکنها عديعة النظير» 
وذلك بأن لا يكون له نظیر خارج عما یتناوله الدلیل الدال على تلك الأحكام» فلا يقاس علیها لتعذر الفرع الذي 
هو ركن من آرکان القیاس» وتسمية هذا بالعدول عن القیاس بعید جدًاء وإذا سمي بذلك فانه من باب التجوز. 
مثاله: رخصة السح على الخفين؛ فانه معلل بمسيس الحاجة إلى استصحابه» وعسر نزعه في کل وقت» ولا عکن 
إنكار ذلك» ولکن لا يساويه في هذا العنی شيء ما يشبهه من بعض الوجوه. کالعمامة والقفازين» وما لا يستر جميع 
القدم فلذلك م يجز قياس شيء منها علیه. 
والخامس: ما شرع من الأحكام ابتداءً من غير اقتطاع عن أصول أخرء وهي معقولة المعنى» وها نظير وفروع فهذا هو 
الذي يجري فيه القياس باتفاق القائسين» وهو قسم غير معدول به عن سنن القياس. 
راجع هذا الشرط وهذه الأقسام في: الأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع ۰۰۳9/۲ وأصول السرخسي 
۲ وكشف الأسرار للبخاري ۵4۷/۳ وجامع الأسرار ۹۸4/4 وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۲/۲ وميزان 
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أن یکون غير معقول العنی؛ بحيث لا تدرکه العقول بأن یکون مقتضاه على خلاف 
مقتضی العقل؛ كالحكم في أكل الناسي؛ فان بقاء الصوم مع وجود الا کل النایي للامساك 
عن الا کل غير معقول» ولکنه ثبت بالنص بخلاف القیاس(. 

والضمير في ((حكمه) راجع إلى الأصلء وی ((به)) راجع إلى الحكم» والباء في ((به)) 
للتعدية؛ لأن العدول لازم تقول: عدلت عن الطریق؛ إذا ملت عنه("» ومعنى (معدولاً به 
عن القیاس): ممالاً عن سَنَنِ القياس. 

ورد البستي في أصوله هذا الشرط(" وقال: ((قال بعض أصحابنا من شرط صحة 
القياس أن لا يكون الحكم في الأصل/؟) معدولاً به عن القياس» كبقاء الصوم مع الأكل 
ناسيّاء وحلّ الأكل في متروك التسمية ناسیّه إلا أن هذا كله غير صحيح؛ لأن كل حكم 
ثبت شرعه ول معناه» ففي أيّ موضع ژجد ذلك العنی» لابد من ثبوت ذلك الحكم؛ ألا 


الأصول ۰٩۱۲/۲‏ والغني للخبازي: ۰۲۹۱ وتيسير التحرير ۰۲۷۸/۳ والتوضيح والتلويح ۰۵7/۲ وفواتح الرهوت 
۲ ومنتهی الوصول والأمل: ۰۱۰۸ ومفتاح الوصول: ۱۸۹ وقواطع الأدلة ۰۱۰4/4 والستصفی ۰۳۲/۲ 
وشفاء الغلیل: 4۲ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۰/۳ والبحر احیط ۰٩۳/۵‏ ونماية الوصول قي دراية 
الأصول ۳۱۹۵/۷ والفائق ۰۱۰۵/6 وروضة الناظر ۰۸۸۲/۳ وشرح الکوکب النیر ۰۲۰/6 وارشاد الفحول: 
م 

(۱) وذلك في حديث أي هريرة ذه ولفظه: (قَالَ ال #: مَنْ اگل تسيا وهو صَائِمٌ فليم صَوْمَهُ فَإِنمَا أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَّاهُ)؛ رواه البخاري في كتاب الأبمان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأمان» (5779): 65۸/۱۱ ورواه مسلم 
بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء (هه١١):‏ ۰۳۵/۸ 

(۲) جاء في لسان العرب: ((عدل عن الشيء يعدل عدلاً وعدولاً: حاد» وعن الطريق: جار» وعدل الطريق: مال))» 
انظر: لسان العرب» (عدل)۰ ۸۱/۹ وراجع: المصباح المنير» (العدل): ۰۲۰۲ والقاموس الحيط» (العدل)» ۰۱4/4 
والعين والدال واللام كما یقول ابن فارس -: ((أصلان صحيحان» لکنهما متقابلان کالتضادین: أحدها: يدل على 
استوای والاخر: يدل على اعوجاج))» انظر: معجم مقاییس اللغة» (عدل) ۲4۳/4 والأصل الاخر هو القصود 
هنا. 

(۳) ووافق البستي على رد هذا الشرط السمرقندي ومشایخ سمرقند كما تمت الاشارة إلى ذلك في الشرط الأول» راجع: 
ميزان الأصول ۹۱۳/۲ 4 ۰۹۱ 

(4) آخر الورقة: ((۱۳۲)) من ((ج)). 
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ترى أن النص ورد ببقاء الصوم مع الأكل ناسا ثم ألحق به الواقعة لاشتراکهما في العنی» 
وهو دفع الحرج("؛ وهذا لأن الحكم في أصل العلة لابد أن يكون ثابثًا بالنص أو الاجاع» 
فإذا عقل معناه ووجد ذلك المعنى بعينه في موضع آخرء فقد تحقق ما هو ركن القياس» وعين 
القياس كيف يكون نخالمًا للقياس)» إلى هنا لفظ البستي(". 

وجوابه: أن الحكم في وقاع الناسي بالدلالة لا بالقياس7". 


قوله: ((وأن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظیره» ولا نص 
وهذا هو الشرط الثالث من الشرائط(؟ وهو مشتمل على شروط خسة: 


(۱) فإن من جامع ناسیّا قي نمار رمضان ليس عليه القضاء والکفارة في قول الحنفية والشافعية. 
وذهب المالكية إلى وجوب القضاء دون الکفارق وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء والکفارة. 
راجع: البسوط ۰۷۳/۳ وبدائع الصنائع ۰۱۰۰/۲ وفتح القدیر ۳۸۰/۲ وتبيين الحقائق ۰۳۲۸/۱ ومجمع الانحر 
۱ وحاشية الاسوقي 0۲۰/۱ ومنح الجليل ۰۱4۳/۲ والمجموع ۰۳۲۳/۳ ۳۲4 وکشاف القناع ۰۳۲4/۲ 
والمغني لابن قدامة 4/4 ۳۷. 

(۲) ويؤيد ما ذکره البستي من أن عدم إفساد صیام من أفطر نامیا حکم معقول العنی: الإجماع الذي نقله الندي عن 
الكرخي؛ فانه قال: ((يلزمهم على هذا أن يجيزوا قياس الکلام ناسیّا في الصلاة على الا کل ناسیّا في الصوم في عدم 
الافساد؛ إذ الإجماع ينعقد على أن ذلك معلل بعذر النسيان))» انظر: تماية الوصول في دراية الأصول ۰۳۱۹/۷ 

(۳) وهذا وجه استدلال الحنفية في عدم إيجاب القضاء والكفارة على من جامع في نمار رمضان ناسيًاء فإنحم لم يستدلوا 
بالقياس» بل بدلالة النص» وقد آشار السرخسي إلى هذا بقوله: ((قد ثبت بالنص الساواة بين الأكل والشرب 
والجماع في حكم الصوم فإذا ورد نص في أحدهماء كان ورودًا في الآخر باعتبار هذه المقدمة» کمن يقول لغيره: اجعل 
زِيدًا وعمرًا في العطية سوای ثم يقول: أعط زيدًا درهمّاء كان ذلك تنصيصًا على أنه يعطي أيضًا درهمًا))» انظر: 
البسوط ٦٦-٦٥/٣۳‏ . 
أما الشافعية فقد صرحوا قي الاستدلال بالقياس هذا القول» وقد نص على هذا الإمام النووي فقال: ((نص على 
الأكل والشرب» وقسنا عليه كل ما يبطل الصوم من الجماع وغیره))» انظر: المجموع 2775/5 574. 

.أ/١ انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 06۷/۳ وراجع تفصيله في الجزء الثامن من الشاملء الورقة‎ )٤( 

(5) راجع هذا الشرط في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰۳/۲ وأصول السرخسي ۰۱4۹/۲ وأصول 
الشاشي: ۳۱4 والكافي للسغناقي ۰۱۲۷۸/4 وكشف الأسرار للبخاري 47/8 ۰5 وميزان الأصول ۰٩۱۳/۲‏ وجامع 
الأسرار ۰۹۸۸/۶ وكشف الأسرار للنسفي ۲۳۲/۲ والمغني في أصول الفقه: ۲۹6 وتيسير التحرير 0۲۹۵/۳ 


باب شروط القیاس 0-09 
سس 


الأول: کون الأصل متعديّاء وهو احتراژ عن التعلیل بالعلة القاصرق وهو لا يجوز 
عندنا() ومجيء بیانه عن قرب . 


۰ وفواتح الرهوت ۰۲۰۷/۲ ۰۲5۰ والتوضیح ۰۵۷/۲ وختصر ابن امحاجب: ۰۱۹ ۱۷۱ وقواطع الأدلة 
۶ والبحر احیط ۰۱۰۷/۵ والستصفی ۰۳۲/۲ وشفاء الغلیل: ۰۳۹ والابعاج ۰۱۲/۳ ونماية الوصول 
في دراية الأصول ۳۱۸۸/۷ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۱۷۸/۳ والتمهید لأبي امخطاب ۵/۰ وروضة 
الناظر ۰۸۸۵/۳ والمسودة: ۰۳۷۷ وارشاد الفحول: ۲۰۵. 

(۱) قوله: ((لا جوز عندنا)) إشارة إلى الاختلاف ف التعلیل بالعلة القاصرق ولیس هذا على إطلاقه» بل الاختلاف في 
العلة القاصرة الستنبطة آما الثابتة بالنص أو الاجماع فجواز التعلیل بها محل اتفاق بين الأصوليين» وقد آشار إلى هذا 
عبد العزیز البخاري فقال: ((إن الأصوليين اتفقوا على أن تعدية العلة شرط صحة القیاس» وعلی صحة العلة القاصرة 
الثابتة بنص أو إجماع» واختلفوا في صحة القاصرة الستنبطة کتعلیل حرمة الربا في النقدين بعلة الثمنية))؛ انظر: کشف 
الأسرار للبخاري ۵*۰۸/۳. 
كما أشار ابن النجار إلى هذا في معرض ذکره للشروط فقال: ((أن لا تکون العلة قاصرة مستنبطة عند أكثر 
أصحابناء والحنفية» وإحدى الروایتین عن أحمد» وعنه: يصح كونما قاصرة مستنبطة» کقول مالك والشافعي وأکثر 
أصحاكما. 
وأما العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع» فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بماء وأن الخلاف إنما هو في 
الستنبطة))» انظر: شرح الكوكب المنير ۵۲/4. 
وقد قرر السرخسي مذهب الحنفية في هذه المسألة بقوله: ((المذهب عندنا أن تعليل النص ما لا يتعدى لا يجوز 
أصلاً))» وهذا قول جمع من الحنفية من المتقدمين كالكرخي» ومن المتأخرين كأبي زيد الدبوسي والسرخسي وغيرهما. 
وذهب مشايخ العراق وأكثر المتأخرين منهم إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة كما حكى ذلك عنهم صاحب 
تيسير التحرير وعبد العزيز البخاري. 
راجع هذا الشرط واختلاف الأصوليين فيه في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰4۸/۲ وأصول 
السرخسي ۱۵۸/۲ وتيسير التحرير ۰۵/4 وكشف الأسرار للبخاري 5۸/۳ وفواتح الرهوت ۰۲۷۰/۲ والتوضيح 
والتلویح ۰17/۲ وکشف الأسرار للنسفي ۰۲۳۲/۲ ونور الأنوار على النار ۰۲۲۹/۲ وشرح تنقيح الفصول: 4۰۹ 
ومفتاح الوصول: ۰۲۰۳ ومنتهی الوصول والأمل: ۰۱۷۱ والستصفی ۰۳۹۵/۲ وشفاء الغلیل: ۰۵۳۷ والفائق 
۶ والإبحاج ۱۳/۳ والتبصرة: 45۲ والوصول إلى الأصول ۰۲۰۹/۲ والعدة لأبي یعلی ۱۳۷۹/4 
والتمهید لأبي الخطاب ۰۱۱/4 وللسودة: ۰4۱۱ وشرح الکوکب المنير ۰۵۲/۶ وارشاد الفحول: ۲۰۹ والعتمد 
لل 


(۲) راجع: ص 24١‏ وراجع تفصيله في الجزء الثامن من الشامل الورقة ١/أ.‏ 


باب شروط القیاس 0-0 
بسسسسسسسحج 


والثان: آن یکون التعدي كفا شرفي لا لغوی(. 

والثالث: أن یکون الحكم ثابنًا بعینه من غير تغيّر في الفرع؛ بأن یکون حکمه مثل 
حکم الال 

والرابع: أن يكون الفرع نظير الأصل7". 


(۱) وقد علّل السرخسي اشتراط هذا الشرط بقوله: ((اشتراط كونه حکمّا شرعيًا؛ لأن الكلام في القياس على الأصول 
الثابتة شرع وعثل هذا القياس لا يعرف إلا حكم الشرع؛ فان الطب واللغة لا يعرف بمثل هذا القیاس))» انظر: 
أصول السرخسي ٠٠١١/۲‏ . 
ويقول الآمدي: ((الشرط الأول: أن يكون حكمًا شرعيًا؛ لأن الغرض من القياس الشرعي إنما هو تعريف الحكم 
الشرعي في الفرع نفیّا وإثباتا» فإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعیّاه فلا يكون الغرض من القياس حاصلاً))» انظر: 
الإحكام في صول الأحكام للآمدي ۰۱۷۳/۳ 
وراجع هذا الشرط في: الجزء الثامن من الشامل» الورقة ٩‏ /ب» وكشف الأسرار للبخاري ۰۵۵/۳ وتيسير التحرير 
۳ وفواتح الرحموت ۰۲۰۲/۲ ونور الأنوار على المنار ۰۲۲۹/۲ ومفتاح الوصول: ۰۲۱5 ومنتهى الوصول 
والأمل: 21777 وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب: ۰۲۰۹/۲ وللستصفی ۰۳۲۵/۲ وشفاء الغليل: ۳۵ 
واحصول ۰۳5۹/۵ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۳۱۸۳/۷ والبحر احیط ۸۳/۵ والابماج ۰۱57/۳ والتلویح 
۲ وروضة الناظر ۰۸۸۵/۳ وشرح الکوکب النیر ۰۱۷/4 وإرشاد الفحول: ۲۰۵ 

(۲) وتشمل المائلة في هذا الشرط عين حکم الأصل؛ کمثل من يقيس القتل بالتقل على القتل باحدد في القصاص يجامع 
القتل العمد العدوان» فعين الحكم تعدّی إلى الفرع وهو قصاص النفس. أو مائلته في جنسه؛ کاثبات الولاية على 
الصغيرة في نكاحهاء قياسًا على إثبات الولاية في مالها؛ فان الشترك بينهما إِنما هو جنس الولاية لا عینهاء ولو لم يكن 
ذلك لكان القياس باطلاً؛ وذلك لأن شرع الأحكام لم يكن مطلوبًا لذاته» بل لما يفضي إليه من مقاصد العباد؛ سواء 
ظهر لنا هذا المقصود أم لم يظهر. 
راجع هذا الشرط في: الجزء الثامن من الشامل» الورقة ١/إب»‏ وكشف الأسرار للبخاري ۵4۸/۳ وتيسير التحرير 
۳ وفواتح الرهوت ۰۲۰۷/۲ ومفتاح الأصول: ۰۲۱4 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2519/9 
وروضة الناظر ۸۸۳/۳ وإرشاد الفحول: ۲۰۹. 

(۳) وذلك بأن تکون علة الأصل موجودة في الفرع؛ فان تعدية الحكم فرع تعدي العل قال الامدي موضگا هذا الشرط 
في معرض ذکره لشروط الفرع: ((أن تکون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصلء اما في عينها؛ کتعلیل تحریم شرب 
النبيذ بالشدّة المطربة المشتركة بینه وبين الم أو في جنسهاء کتعلیل وجوب القصاص ف الأطراف بجامع الجناية 
المشتركة بين القطع والقتل؛ لأن القياس على ما تقدم إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصلء فإذا 
لم تكن على الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا خصوصهاء فلم تكن علة الأصل في الفرع؛ فلا يمكن تعدية حكم 
الأصل إلى الفرع))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۲۱۹/۳ 
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والخامس: أن لا یکون في الفرع نص آخر(. 

ويجيء عقیب هذا بیان الجميع مُفصلاً إن شاء الله تعالی(". 

والمراد من التعدية: ثبوت مثل حكم الأصل في الفرع مجارًا؛ لأن تعدية حكم الأصل 
حقيقة لا تتصور لكون الحكم عَرَضَّاء وإنكارنا استعمال التعدية على من حدّ القياس 
بذلك7؛ لأن المجاز لا يجوز استعماله في الحد» فأما في غير الحد» فانجاز بابه مفتوح بحيث 


وراجع هذا الشرط في: الجزء الثامن من الشامل» الورقة ۲۳/ب» وأصول السرخسي ۰۱4۹/۲ وکشف الأسرار 
لبخاري ۵4۸/۲ وتيسير التحرير 2737/7 وفواتح الروت ۰۲۰۷/۲ وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۳۹/۲ ونور 
الأنوار على المنار ۰۲۲۹/۲ ومفتاح الوصول: ۰۲۱۳ والمستصفى ۰۳۳۰/۲ وشفاء الغليل: ۰۱۷۳ واحصول 
۵ والمسودة: ۳۷۷ وروضة الناظر .۸۸٥/۳‏ 

(۱) وی هذا الشرط ذهب آکثر الحنفية كما حکاه عنهم صاحب تیسیر التحریر؛ لأنه إذا كان للفرع نص آخر كان فيه 
ابطال للنص إن خالفه, ولا يجوز أن يكون التعلیل مبطلاً للنص» أما إذا وافقه, فانه لا یفید؛ لأن النص يغني عن 
القياس» فلا يستقيم التعلیل لایجاب الکفارة في قتل العمد واليمين الغموس بالقیاس على القتل الخطأ واليمين المعقودة» 
لأنه تعدية إلى ما فيه نص» وهو قوله 8: (حمن لیس م كمارة: الشرْكُ باه ك ول النّفْسِ بغتر حَقّ» أو بُهْتْ 
ی أو راز یوم رخ أو بين صابرة يَقْتَطِعْ نا مَالاً بقرٍ حَقّ)» رواه الإمام أحمد في مسندهء (8011): 
2۹/۲ 
واعترض على هذا الشرط بأن الفائدة من ثبات الحكم بالنص والقیاس معًا: التعاضد بين الأدلة» ولا مانع شرعًا ولا 
عقلاً من تعاضدها وتأكيد بعضها ببعض» وقد أيّد ابن عبد الشکور هذا الاعتراض ونقله عن مشایخ سرقند ییا 
ومال إليه فقال: ((وهو الأشبه)) كما حکاه الفخر الرازي عن الا کثرین. 
راجع هذا الشرط في: الجزء الثامن من الشامل, الورقة ۲۲ /ب, والأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع 
۲ وأصول السرخسي ۱۵۰/۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرهوت ۰۲۰۰/۲ وکشف الأسرار للنسفي 
۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰04۸/۳ ومیزان الأصول ۹۰5/۲ وتیسیر التحریر ۰۳۰۰/۳ واحصول 
۵ وارشاد الفحول: ۲۰۹. 

(۲) راجع هذا التفصیل في: الجزء الثامن من الشامل, الورقة ۰۲-۱ مخطوط برقم (4۸۸) بمكتبة جار الله في ترکیا. 

(۳) الذي حدٌّ القياس بأنه تعدية هو صدر الشريعة» راجع: التوضيح ۵۲/۲. وقد سبق إنكار الإتقاني على تعريف القياس 
بذلك في أول باب تفسير القياس» راجع: ص1۷۱ . 

(4) قال الشيخ الشنقيطي ره في الشرط الرابع من شروط المعرفات: ((أن لا يكون المعرف باسم الفاعل مجارًا إلا مع قرينة 
تعين المقصود بالتعریف. فان وجدت قرنة تدل على ذلك جاز التعريف به.... وقرينته في التعريف لابد أن تكون 
واضحة؛ لأن المقصود بالتعريف الإيضاح))» انظر: آداب البحث والناظرة: 55/١‏ . 
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لا استعماله لز قطن ولا ایغ 

قوله: ((وأن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله)". 

وهذا هو الشرط الرابع من شرائط القياس7". 

يعني: أن من جملة شروط بقاء الحكم في المقيس عليه بعد التعليل كما هو قبل 
التعليل؛ يعني لا يجوز القياس بحيث يتغيّر [حكم الأصل]7 بعد التعليل عمّا كان قبل 
التعلیل» ومیتَکلم فيه إن شاء الله . 

قوله: ((أما الأول» فلأنه متى ثبت اختصاصه بالنص» صار التعليل مبطلاً له» وذلك 
باط لاه لا یمارضه)(") 

شرع الشيخ في بیان الدلائل على کون الأشياء المذكورة شرائط القياس فقال: ((أما 
الأول)). 

أي: [آما] ۲۷ الشرط الأول» فإنغا جُعِل شرطًا؛ لأن الحكم متى ثبت اختصاصه بنص 
آخر صار التعليل [مبطلاً] لاختصاصه. فلا يجوز إبطال حكم النص بالتعليل على سبيل 
المعارضة؛ لأن شرطها المساواة» ولا مساواة بين التعليل والنص» وإِنما قلنا بسبيل المعارضة؛ 


(۱) آخر الورقة (4 ۲۱). 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 4۸/۳ 5. 

(۳) راجع هذا الشرط في: الأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع ۰۳۵/۲ وأصول السرخسي ۰۱5۰/۲ وکشف 
الأسرار للبخاري 02۷/۳ وجامع الأسرار ۹۹6/4 وکشف الأسرار للنسفي ۰۲۳۹/۲ ومیزان الأصول ۰٩۱۲/۲‏ 
والغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۲۹ والتوضیح والتلویح 6۸/۲ وقواطع الأدلة ۰۱۰/4 والستصفی ۳۲۶/۲ 
وشفاء الغلیل: ۲ وارشاد الفحول: ۳ ۳ 

(4) آخر الورقة: ((۱۷۳)) من ((ب)). 

(ه) هكذا وردت هذه الزيادة في احامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(1) راجع هذا التفصيل قي أول الجزء الثامن من الشامل» مخطوط برقم (4۸۸) بمكتبة جار الله في تركيا. 

(۷) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار ۳/ .٠ ٠١‏ 

(۸) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(9) هكذا وردت هذه الزيادة في المامشءوهي ثابتة في بقية النسخ. 
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لأنه لو جاز التعليل فيما كان مخصوصًا بحكمه بنص آخر» ۸ يبق الخصوص بل يثبت 
العموم» فتلزم المعارضة بينهما لا محالة. 
قوله: ((وأما الثاني؛ فلأن حاجتنا إلى إثبات الحكم بالقیاسء فإذا جاء مخالقًا للقياس» 
لم يصح إثباته؛ كالنص النافي لا يصلح للإثبات))7". 
أي: وم" الشرط الثاني وهو: أن لا يكون معدولاً به عن القياس» فانغا شرطناه» لأن 
القياس لا يكون إلا بأن يكون الأصل معلولاً معقول المعنى» فإذا لم يكن المعنى معقولاً في 
الأصلء لا يمكن إثبات الحكم في الفرع( بالقياس؛ لأن المعنى الجامع بين الأصل والفرع لا 
يدرك في أصل غير معقول المعنى» فكان كونه غير معقول العنی نافيا للقياس» فلا يجوز إثبات 
القياس u‏ نافيا له» كالنص إذا كان نافيا للتحري» لم يجز إثبات [التحریم] * به. 
قوله: ((وأما الثالث: فلأن القياس محاذاة بين شيئين؛ فلا ينفعل إلا في محله وهو الفرع 
والأصل ماه وإنما التعليل لإقامة حکم شرعي )0 . 
أي: وأما الشرط الثالث؛ وهو: أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع 
هو نظيره ولا نص فيهء فإنما جعلناه شرطًا؛ لأن القياس محاذاة بين الشيئين في إثبات مثل 
حكم آحدها في الآخر إذا كانا تماثلين؛ لأنه لا يتصور معنى احاذاة في شيء واحد» ولا في 
شيئين مختلفين لعدم الممائلة» فثبت أن القياس لا يكون إلا بين الشيئين المماثلين"' ولكن في 


(۱) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵9۰/۳. 

(۲) كتب المؤلف هنا: ((اشتراط)) ثم وضع عليها علامة إلغاء وإلغاؤها هو الموافق لبقة النسخ. 

(۳) كتب المؤلف هنا: ((لأن)) ثم وضع عليها علامة إلغاء وإلغاؤها هو الموافق لبقة النسخ. 

)٤(‏ هكذا في بقية النسخ: ((التحريم)) وهو الصواب؛ إذ لا تستقیم العبارة إلا به؛ فان المنفي في النص إذا كان التحريم فلا 
يجوز إثباته به في آنِ واحد» وفي الأصل بدلاً منها: ((التحلیل)). 

(5) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار وردت إضافة على هذه العبارة» ونصها: ((وني هذه الجملة خلاف)) 
oo‏ 

(5) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۳/ 9۱ ۵. 

(۷) جاء في الامش تعليقًا على هذه العبارة ما نصه: ((وهما الأصل والفرع اللذان هما محل القياس» وهذا معنى قول الشيخ: (فلا 
ينفعل إلا في محله)؛ أي: لا يوجد القياس إلا في محله)) وهذا ثابت في بقية النسخ ولكن بلفظ: ((ينفعل)) بدون ((فلا)). 
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الحكم الشرعي؛ لأن کلامنا في القیاس الشرعي؛ وهو الذي يبنى على الأصول الثابتة شرا 
كالكتاب والسنة والإجماع» لا في العقلي» وهذا معنى قوله: ((وإنما التعليل لإقامة حكم 
شرعي)). 

قال القاضي آبو زید في التقوم: ((وأما الثالث» فلأن القايسة هي احاذاة بين الشيئين» 
فلا یتصور ثبوتما في شيء واحد. ولا ذا لم يكن نظیره ومتى ۸ یتعد الحكم إلى فرع بقي 
الأصل وحده» ولا يكون النظر لاثبات() الحكم فيه" مقايسة» فعلمت أن محل المقايسة 
حادئنان!۳؛ لتموى بینهما بالمقايسة وغل ما ینفعل .فيه الأفغال والأقوال شرط لصحتها نی 
كل باب كالحي شرط لیکون صدمته ضربًا وقطعه قتلاً. 

فأما کون الحكم شرعيّاء فلأن الکلام مفروض في القیاس على أصول ابتة شرعاء ولا 
یعرف بالتأمل فیها ما كانت ثابتة لا شرعًاء كما لا يُعرف بالتأمل في أصول الشرع أحكام 
الطب واللغت)1* إلى هنا لفظ التقویم. 

قوله: ((وأما الرابع» فلما قلنا: إن القیاس لا يُعارض النص, فلا يتغيّر به حکمه(*. 

أي: وأما الشرط [الرابع]" وهو: أن يبقى حکم الأصل بعد التعلیل على ما كان 
قبله» فإنما جعل ذلك شرطًا للقياس لما قلنا في دليل الشرط الأول: إن التعليل لا يُعارض 
النصء فلو لم يبق حكم النص بعد التعليل على حاله الأولى» وتغيّر عما كان بالتعليل» يلزم 
معارضة التعليل النص» وهو باطل؛ لعدم شرط المعارضة وهو المساواة. 

فان قلت: هذا الشرط لو صح كان قادحًا في كل قياس» لأن حكم النص هو ثبوت 


(۱) آخر الورقة (۲۱). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): ۸ يرد قوله: ((فيه)). 

(۲) آخر الورقة: ((۱۳۳)) من ((ج)). 

.5375/7 انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع‎ )٤( 

(5) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 55۲/۳. 

(5) هكذا وردت هذه الزيادة في الحامش» وهي ثابتة في بقية النسخ, كما أنه لابد منها لاستقامة الكلام. 
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الحكم في المنصوص عليه وهو خاص به» وبالقياس يثبت في الفرع أيضًا فیتعمم ويلزم!" التغيّر. 
قلت: سلّمنا أن الحكم إذا ثبت في الفرع أيضًا عبّ على معنى أن هذا الحكم ثبت في 
الأصل والفرع جميعًاء ولكن لا نسلم تغيّر حكم الأصل؛ لأن حکم الأصل باق بعد التعليل 
على ما کان» ألا ترى أن حكم ابر حرمة الربا في مكيل قوبل بجنسه متفاضلاًء وقي الأرز 
أيضًا حكمه حرمة الربا في مكيل قوبل بجنسه متفاضلاً؛ فإذن لم يتغير حكم الأصل بالتعليل 
بالكيل والجنس» وكذلك حكم الذهب"" حرمة الربا في موزون قوبل بجنسه متفاضلاً 
وكذلك حكم سائر الموزونات حرمة الربا في موزونٍ قوبل بجنسه متفاضااء فلم يتغير حكم 
الأصل بالتعليل بالوزن والجنس. 
والمراد من بقاء حكم الأصل على ما كان: أن لا يتغيّر بعد التعليل بزيادة فيه أو 
نقصان» وهذا قائم فيه كما كان فلا يرد السؤال. 
قوله: (مثال الأول: أن الله تعالى شرط العدد في عامة الشهادات» وثبت بالنص 
قبول شهادة خزمة وحده» لكنه ثبت كرامة له» فلم يصح ابطاله بالتعليل))7". 
أي : مثال الشرط الأول» وهو: أن لا يكون الأصل مخصوصًا بحكمه بنص آخر: أن 
الله كك شرط العدد في جميع الشهادات المطلقة» مثل قوله تعالى: شهدا شهیکن من 


مه میگ 


سره وقوله تعالى: وغهدوا وق مَل سک(" وقوله تعالى: جين وس 
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تان [5وا عدل]) منک ثم ثبت قبول شهادة خزيمة وحده بلا اشتراط العدد بنص 


(۱) في بقية النسخ: ((فیلزم)). 

(۲) آخر الورقة: ((۱۷4)) من ((ب)). 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵۳/۳ ه . 

(4) من الاية رقم: (۲۸۲)» من سورة (البقرة). 

(5) من الاية رقم: (۲)» من سورة (الطلاق). 

(5) سقط هذا الجزء من الاية في جميع النسخ. 

(۷) الآية الواردة في المخطوط كتبت ناقصة من قوله: دوا عَدَل4 فأثبتها صحيحة. 


(۸) من الآية رقم: »)٠١5(‏ من سورة (المائدة). 
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خاص كرامة له» وهو أن النبي ام جعل شهادته شهادة رجلین! فلم يصح ابطال 


اختصاصه("" بالتعلیل. 


وقال نمس الأئمة السرخسي في أصوله: ((فأما مثال الأولء فهو" أن العدد معتبر 


في الشهادات المطلقة بالنص» وقد فسّر الله الشاهدين برجلين» أو رجل وامرأتين» وذلك 
تنصيص على أدن ما يكون من الحجة لإثبات الحق» ثم خصٌّ رسول الله“ خزيمة بقبول 
شهادته وحده» فكان ذلك حكمًا ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له فلم جز تعليله أصلاً؛ 
حتى لا یثبت ذلك الحكم في شهادة غير خزعة من هو مثله أو دونه أو فوقه في الفضيلة؛ 
لأن التعليل يُطِل خصوصيته))7*"؛ إلى هنا لفظ شس الأئمة هه 

وقال عمد بن الحسن ق الأصل فق أول کتاب الشياداك!: (رولا يجوز أفل من 
شاهدين في الحقوق فيما بين الناس» ولا في الجراحات ولا في غير ذلك؛ لقول الله 
تعال 1" فى کتابه(: اها شيكق من ار فان ۲ COREE‏ 
قران ولقوله وَبك(' : ودرا وق عتل 743 ۱ وقال ڪل في مكان آخر: 


(۱) سيأتي تخريج الحديث عند ذكره مسندّا؛ راجع ص4 ۰۹۱ 

(۷) آخر الورقة (515). 

(۳) في أصول السرخسي (الحقق): ((وهو)). 

(4) في أصول السرخسي (المحقق): ((وهو)). 

(ه) انظر: أصول السرخسي 181/7. 

(7) كتاب الأصل المطبوع واحقق لم يصل إلى كتاب الشهادات» ولذا فإنني حققت هذا النص من الخطوط. وهو ق مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالرياض» برقم: 557 ۲۰. 

(۷) في الأصل (اللخطوط): ((لقول الله )). 

(۸) ((فٍ كتابه)) سقط من ((ج)). 

)٩(‏ من الآية رقم: (۲۸۲)» من سورة (البقرة). 

(۱۰) في الأصل (المخطوط): ((عرٌ ذكرة)). 

(۱۱) من الآية رقم: (۲)» من سورة (الطلاق). 


باب شروط القياس © 0۶ 
یی 
نان دوا عذل نک او لكان من عي ل یت 
لخزيمة بن ابت الأنصاري فضل في شهادته)(۲ 2 ال هنا لفظ محمد ي الأصل. 


وقال أبو داود في كتاب السنن: ((حَدَّثَا مد بْنُ یخی بن ارس" قال: حدثنا أبو 


الیمان(؟ قال: ا 0 0 ا عَنِ له عَنْ عَمَاءةٌ رَه ان ة0 ): ٠‏ أن 2 (۷) ڪا 
دونو ين ملكا الت اكع -: (أنَّ الى يك ابْمَاعَ قرسا م ین آغرات! 6 قاستتبعة ی 


لیفیضه ممن قرسي فاسرع البي # لمشي فأئطاً رای فَطَفِقَ رجال يَعْتَرِضُونَ 


الأَعْرَايَ فُيُسَاومُونَة بارس ولا يَشْعْرُونَ أَنَّ ال َه ابْمَاعَهُ فُتادی الأَعْرَايُ النيي فَقَالَ: 0 


(۱) من الآية رقم: (۱۰5)» من سورة (المائدة)» وقد وردت في المخطوط على النحو الان: ((ِشَهَادَة نکم حِينَ الْوَصِيّة 
انْنَانِ وا عَذل َو آخران من عَيركم))» وهي ليست كاملة بهذا الشكل» والصواب: يا الي ءامنا ده 
تیک ا سرد موف ين اوه قتان دیا عنل یسک آزءلعران من و4 . 

(۲) انظر: الأصل للإمام محمد بن الحسن السمی بالبسوط (مخطوط): 46۳/ أ وراجع: البسوط للسرخسي ۰۱۱/۱5 

(۳) في السنن بعد هذا: ((أنَّ اکم بْنَ افع حَدَّنَهُم آخبرنا شعيب»)). 

)٤(‏ هو: الحكم بن نافع البهراني» أبو اليمان الحمصيء مشهور بكنيته» قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت» یقال: إن أكثر 
حديثه عن شعيب مناولة))» توق سنة: ۲۲۲ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۳44/۲ والجرح والتعديل ۰۱۲۹/۳ وتقريب التهذيب: 5515. 

(ه) هو: شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم واسم أبيه دينار» أبو بشر الحمصيء قال عنه ابن حجر: ((ثقة عابد» قال 
ابن معين: من أثبت الناس ف الزهري))» توفي سنة: ٠۲‏ ١ه.‏ 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳۲۵/۷ وتمذيب الكمال 2517/١7‏ وتقريب التهذيب: ۳۷. 

(5) هو: عمارة بن خزعة بن ثابت بن الفاكه» أبو محمد الخطمي الأوسي الأنصاري» وأبوه خزيمة ذو الشهادتين» وكان قليل 
الحديث» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» توق في أول خلافة الوليد بن عبد الملك» سنة: ١٠٠٠ه»‏ وعمره: ۷۵ سنة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۵۳/۵ والجرح والتعديل لأبي حاتم 2575/7 وتقريب التهذیب: ۰۷۱۱ 

(۷) عم عمارة بن خزعة هو: عمارة بن ثابت الأنصاري الخطمي» أخو خزعة بن ثابت صاحب الشهادتين» من صحابة 
البي < وهو الذي رأى في نومه أنه يسجد على جبهة البي 82 فحدّثه بذلك. 
راجع: تمذيب التهذيب 1۵۳/4 والإصابة في تمييز الصحابة 7175/4. 

(۸) جاء في إحدى روايتي الطبراني للحديث أن اسم الأعرابي: سواء بن الحارث - بالهمزة -» انظر: المعجم الكبير 
(۰)۳۷۳۰ ۰۸۷/6 وذكره ابن حجر: سواد - بالدال -» راجع: فتح الباري ۰۳۷۹/۸ 

)٩(‏ في سنن أبي داود (احقق): ((لیقضیه)). 


باب شروط القيا 
© 
OS‏ 
کنت مُبْاعَا هذا امرس وال بعْثّة؟ فَقَامَ امه 4 جين ممع نداء الأَعْرَايَ فَقَالَ: آو ليس قَدٍ 
بت منلق؟ قال الأَعرَاييُ: لا واه ما بنك فال الم اكفلة: بلی قد ات منك 


۳ 


فطق" الأَعَرَِنُ يَفُول: 0 شهیدّه فقال خريمة/"": أن آشهذ أل قَدْ بایعتف فَأَقْبَلَ الم 
8 علی حرم فَقَالَ: بم تشهذ؟ فَقَالَ: بِتَصدِيقِكَ يا رَسُولَ الب فجعل البي 4 شَهادَة 
E ES E‏ إل هنا لفظ امحدیث ف السنن. 

قال أبو سليمان الخطابي في شرح السنن: ((هذا حديث يضعه كثير من الناس غير 


موضعه» وقد تذرّع به قومٌ من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم(؟) 


(۱) آخر الورقة: ((۱۳4)) من ((ج)). 

(۲) في الستن: ((ابْنُ ثايت)). 

(۳) في سنن أبي داود: ((بشهادة)). 

۰)۳۰۰۷( رواه أبو داود في سننه, في كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم بى‎ )٤( 
وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده» (۰۲۱۸۷۷ ۲۷۳/۵ والنسائي في سننه» في‎ ۳ 
كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» (55141): ۳۰۱/۷ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
وابن سعد في الطبقات الکبری» في‎ ۰۸۷/4 ۰)۳۷۳۰( ۰۳۷۹/۲۲ »)۹٤٩( والطبراني في المعجم الكبير‎ ١ 4 
ترجمة خزعة بن ثابت» (۰)۵۸4 ۲۷۹/4 والبيهقي في السنن الکبری» في كتاب النكاح» باب ما أبيح له من الحكم‎ 
لنفسه وقبول قول من شهد له بقوله» ۰10/۷ والحاكم في الستدرك في كتاب البيوع» (۲۱۸۷)» ۰۲۱/۲ كلهم من‎ 
طرق عَنْ عُمَارَةَ بن خرَعَة: (أَنَّ عه دنه - وَهُوَ من آصضحاب الي يه -: أن ال 22 ابتاغ فَرَسّا) فذکره» وقال‎ 
الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ول يخرجاه))» ووافقه الذهبي في التلخيص»‎ 
و‎ ۰۲4۹ :)۱۸٤( انظر: المرجع السابق» وصححه ابن كثير فقال: ((إسناده صحيح حجة))» انظر: تحفة الطالب»‎ 
رواه عبد الرزاق من حديث محمد بن عمارة عن خزيمة بن ثابت: (أن أعرابيًا باع من النبي 5 فرسًا) فذکره بمعناه»‎ 
ورواه أيضًا في الكتاب والباب السابقين‎ 2357/8 :)١55577( وذلك في كتاب البيوع» باب شهادة خزعة بن ثابت»‎ 
من حديث ابن جريج قال: (أخبرت أن النبي 8 ابتاع من أعرابي فرسًا) فذكره بمعناه» (۰)۱5۵۵ ۰۳5/۸ ورواه‎ 
ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًاء في كتاب البيوع والأقضية» باب في شهادة الرجل وحده» وذلك من حديث عامر:‎ 
.۳۵۱/۵ من هذا الباب‎ )١( (أن النبي ج أجاز شهادة خزعة بن ثابت شهادة رجلين)» الحديث‎ 

(ه) جاء في الهامش بيان لمعنى الذريعة» نصه: ((الذريعة: الوسیلت وقد تذرّع؛ أي: توسّل))» راجع: لسان العرب (ذرع)» 
۰ والقاموس المحيط» (الذراع)» 4۲/۳ وتمذيب الأسماء واللغات» (ذرع)» ۰۱۱۰/۳ 


(5) في معالم السنن (المطبوع): ((عنده)). 


باب شروط القیاس 0-0 
مسج 


بالصدق على کل شيء ادعاه» وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبي 6 إنما حکم على 
الأعرابي بعلمه إذ كان ## صادقًا بارا في قوله» وجرت شهادة خزعة في ذلك جری 
التوكيد لقوله» والاستظهار با على خصمه فصارت في التقدير: شهادته له وتصديقه إياه 
على قوله» كشهادة رجلين في سائر القضاء۳) إلى هنا لفظ الخطابي. 

وقال حمد ین سعد ف کتاب الطبقات الکبیر: ((هو خو بن ثابت ابن الماک( 
بن تعلبة بن ساعدة بن عامر بن غَيّان بن عامر بن حَطمَ واسم خطمة عبد الله بن!4) 
جُشم بن مالك بن الأوس» وأم خزعة كُبْيْشَةُ بنت أوس بن عدي ابن أمية بن عامر بن 
خطمة» وكان خزعة بن ثابت وعمير بن عدي بن خرشة يكسران أصنام بني خطمة 
وخزعة بن ثابت هو ذو الشهادتين))!"". 

وقال محمد بن سعد أيضًا: ((وكان لخزيمة بن ثابت أخوان يقال لأحدها وحوح ولا 
عقب له» والآخر عبد الله وله عقب. وأمهما أم خزيمة كبيشة بنت أوس بن عدي ابن أمية 


ای 


(۱) آخر الورقة: (۲۱۷). 

(۲) انظر: معالم السنن الطبوع مع ختصر سنن أبي داود للمنذري ۲۳/۵ ۰۲۲-۲ وراجع: فتح الباري ۰۳۷۹/۸ 

(۳) في بقية النسخ: ((فاکه)). 

)٤(‏ آخر الورقة: (۱۷۰)) من ((ب)). 

(5) في الطبقات الكبرى ورد بين هاتين العبارتين: ((فولد خزعة بن ثابت عبد الله وعبد الرحمن» وأمهما جميلة بنت زيد بن 
خالد بن مالك من بني قوفل» وعمارة بن خزعة وأمه صفية بنت عامر بن طعمة بن زيد الخطمي))؛ انظر: الطبقات 
الکبری» »)٥۸٤(‏ /۲۷۹. 

(5) هو: عمیر بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة الصحابي الأنصاري ثم الخطمي, لقبه النبي ‏ بالبصی 
وكان رسول الله ج يزوره ف بني واقف ولم يشهد بدرا لأنه كان أعمى» وكان أول من أسلم من بني خطمة» وهو الذي 
قتل عصماء بنت مروان وهي من بني أمية بن زيد كانت تعيب الإسلام وأهله فقتلها عمير بن عدي ومن يومئذ عز 
الإسلام وأهله بالمدينة» ويحتمل أنه مات في عهد البي <&. 
راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ۳4/۵ والطبقات الکبری ۰۲۱/۲ 

(۷) انظر: الطبقات الكبرى» (۰)۵۸4 ۰۲۷۹/4 وراجع: الإصابة في تمييز الصحابة ۰۱۱۱/۲ 

(۸) انظر: الطبقات الکبری» (585)؛ .۲۸۰/٤‏ 


باب شروط القياس هوه 
بسا 


عن محمد بن عمارة بن خزعة" قال: قال رسول الله : (يا خزعة بم تشهد ولم تكن معنا؟ 
قال: يا رسول ال أنا أك بخبر السماء ولا أصدكك با تقول ! فجعل رسول ال 
شهادته خاد رجلین)(. 

وقال أيضًا: ((أخبرنا الفضل بن دکین( قال: حدثنا رکریاء قال: سمعت عام( 
یقول: كان خزعة بن ثابت الذي آجاز رسول الله ال شهادته بشهادة رجلین قال: اشتری 
رسول الله بعض البیع من رجل» فقال الرجل: هلم شهودك على ما تقول فقال خزعة: أنا 
آشهد لك يا رسول الله» قال: (وما علمكء قال: أعلم أنك لا تقول إلا حمًا قد آمتااء(*) 


على أفضل من ذلك؛ على دينناء فأجاز شهادته)(۲. 


(۱) هو: الواقدي» وقد تقدمت ترجته» راجع: ص۱۹۷ في باب متابعة أصحاب البي . 

(۲) هو: عاصم بن سويد بن عامر الأنصاري» الأوسي الدني القبائي» إمام مسجد قباء» ومن علماء أهل المدينة» قال عنه 
ابن حجر: ((مقبول)) من الطبقة السابعة. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۳4/5 وتمذيب الكمال ۰4۹۱/۱۳ وتقريب التهذيب: ۰4۷۲ 

(۳) هو: محمد بن عمارة بن خزعة بن ثابت الأنصاري المدني» قال عن حاله ابن حجر: ((لا يكاد يُعرف» قلت: ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا)): لکن ابن حبان ذكره في الثقات ! 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۱۸۲/۱ والجرح والتعديل لأبي حاتم 44/۸ وتعجيل المنفعة لابن حجر ۳۷۳/۱ 
والثقات لابن حبان 475/17 . 

(4) في الطبقات الكبرى رسول الله 6 انظر: الطبقات الكبرى» (9۸4) .۲۸۰/٤‏ 

(ه) انظر: الطبقات الکبری» (585)؛ .۲۸۰/٤‏ 

(5) في بقية النسخ: ((ذكين)) بالذال العجمة. 

(۷) هو: زكريا بن أبي زائدة خالد» ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني, الوادعي» أبو يحبى الكوفي» قال عنه ابن 
حجر: ((ثقة وكان يدلس» وسماعه من أبي إسحاق بآخره))» وكان كثير الحديث» توفي سنة: ۱4۸ه وقيل قبلها 
بسنة» أو بعدها بسنة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۳۹/۲ وتمذیب الكمال 2553/9 وتقريب التهذیب: ۳۳۸. 

(۸) هو: عامر الشعبي» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص 775 من باب متابعة أصحاب الي 26. 

(9) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليمًا على هذه الكلمة ما نصه: ((آمنته على كذا وائتمنته بمعنى)). 

(۱۰) انظر: الطبقات الکبری» (۵۸4) ۲۸۰/4. 
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وقال: (أخبرنا عمرو بن عاصم الکلایي( قال: حدئنا هام ين یحبی(۳ قال: 
حدئنا قتادة: أن رجلاً طلب رسول الله بحق فأنکر البي عل فشهد خزيمة ابن ابت أن 
البي لَه صادق عليه» وأنه لیس له عليه حق» فأجاز رسول الله ج شهادته قال فقال له: 
رسول الله ائ" بعد ذلك: (شَهذئنا؟ قال: لا؛ قد عرفت أنك لم تکذب. قال: فقال: 
فکانت شهادة خزمة بعد ذلك تعدل بشهادة رجلین))(*. 

ثم قال محمد بن سعد: ((قال محمد بن عمر: وکانت راية بني خطمة مع خزعة ابن 
ثابت في غزوة الفتح» وشهد خزعة بن ثابت صفين مع علي بن أبي طالب وفتل يومئلٍ 
سنة سبع وثلائین» وله عقب» وكان يكنى أبا مُمارق)(. 

قوله: «(وحل لرسول اله تسغ نسوة إكرامًا لهم)0. 


وهذا أيضًا نظير الشرط الأول؛ يعني أن الأحرار يحل لهم أربع نسوة لا غير خلاقًا 


(۱) هو: عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي» القيسي» أبو عثمان البصري» وقال عنه أبو حاتم: ((صاع))» وقال عنه 
ابن حجر: ((صدوق في حفظه شيء))» توق سنة: ۲۱۳ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۳۵۵/۲ والجرح والتعديل لأبي حاتم 2550/5 وتقريب التهذيب: ۰۷۳۸ 

(۲) هو: همام بن يحبى بن دينار العوذي» احلمي مولاهم, أبو عبد الله أو أبو بكر البصري قال عنه ابن حجر: ((ثقة رعا 
وهم))» توفي سنة: ۱۲۳ه وقيل: بعدها بسنة أو سنتين. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۱۰۷/۹ والطبقات الكبرى لابن سعد ۲۰۸/۷ .وتقریب التهذيب: ۰۱۰۲ 

(؟) في الطبقات الكبرى: 26. 

.۲۸۰/٤ انظر: الطبقات الکبری»‎ )٤( 

(ه) في الطبقات الكبرى: اكك . 

(5) انظر: الطبقات الكبرى» ۰۲۸۰/4 وراجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء 865/7 4» والإصابة في تمييز الصحابة 
۲ وتقريب التهذيب: 595. 

(۷) في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار: ((للبي 22)) 7ه ه. 

(۸) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 51/8. 

.)۲۱۸( آخر الورقة‎ )٩( 


9-0 
للشيعة؛ فإهم ود التسع(ا وذلك لقوله تعالى: «تأ كمأ ما اب لر من الما مق ویات 


م الجا يي ل مد 
ا 


۳ 


النساء كما روى الترمذي في جامعه في تفسير سورة الأحزاب بقوله: ((حد حًا ان 


(۱) الشيعة الإمامية يجوزون التسع فأكثر إذا كان العقد منقطعًا كعقد المتعة» آما إذا كان العقد دائمًا فلا يجوزونه» وقد قرر 
ذلك جعفر بن الحسن المذلي الإمامي فقال: ((إذَا اسْتَكْمَل ال ریما بالْعَقّدٍ الائ عنم عَلَيْهِ ما رَد عبط ولا ی 
لَهُ من الاماء ِالْعَقْدِ د کر من این من اة لزنم وَإِذَا اسْتَكْمَل الْعَبْدُ أَنْبَعَا م مِنْ الامَاء بالعقده او حون وخ 
ون رم عليه ما رات کل مِنْهُمَا أَنْ يكح بِالْعَقْدِ الْمنْقَطِع ما شَاء وَكُذَا لك اليَمِينِ))» انظر کتابه: شرائع 
الاسلام في مسائل الحلال واحرام ۲۳۷/۲ ۱ 
آما القول بجواز التسع فقد حکاه السرخسي عن الروافض فقال: ((ولا یل اج أن يخْمَع بين کنر من ازع نِسْوةٍ 
یکاح ال عَلى قول اوافض؛ فَإنَّهُمْ يحورُونَ الجمع بب تشع نشوة لاجر قوله تعالى: امَف وت وم ولو 
لِلْجَبْع, قدا جمَعْتَ بَيْنَ هَذِهِ الأَعْدَادِ كَانَ تِسْعًا))» انظر: ا ۱/۰۵ 
كما ذكره ابن قدامة بل عن الْقَاسِم بْنِ إبراهِيمَ الزيدي» فقال: (((وَلَيْسَ لح أن يجْمَعْ بين ار من رع زَوْجَاتٍ) 
جع أل العلم عَلَى هذَاء ولا تلم آعذا خالنه منهم إلا شيا مکی عن الْقَاسِم بن إبراهيم أنه أباح تسا لول 
الله تعالی: نو ما طاب کرم السك مق وت 4 ولو بجع وان ال 8 مات عَنْ تشع وعَذا لسن 
بقیو؛ لأَنّهُ حزق لِلإجْماعء ورگ لِلسْنّة)) انظر: الغني ۰4۷۱/۹ 
وراجع: البسوط 1۱/۵ ۳ وبدائع الصنائع ۰۲۵/۲ وفتح القدیر ۰۲۳۹/۳ وبداية اجتهد ۰4۰/۲ وحاشية الدسوقي 
۲ ومواهب الجليل ۰40۱/۳ والأم 4۹/۵ والهذب للشيرازي ۰۱۵۸/4 وکشاف القناع ۰۸۰/۵ 

وقد حکی أحمد بن يحي الرتضی الزيدي مذهب الزيدية في هذه المسألة أنه موافق لاجاع أهل العلم من تحريم 
لزيادة على الأريع» ولم بصوب ما حكي عن القاسم بن رهم فقال: ((وت الا على الأزتع؛ لقوله تعالى: ات 
وی و4 > ...َو جامیل) راد ات ولا وَأَرْبعَا؛ لفغله #5. فُلتا: خلاف الوضع لو وَفِعْلُهُ مي حاص 
به ولاو ماع قبل وت عذا الْقَوْلِ... فَأَمَا الروَايَةُ عَنْ الماسم فَغَيْرُ صحیحت))» انظر کتابه: البحر الزشار 4 /۳۵. 

(۲) من الآية رقم: (۰)۳ من سورة (النساء). 

(۳) جاء في المامش تعليقًا على هذه العبارة ما نصه: ((بقوله تعالى: N:‏ لک لاه من بَحَدُ4 [من الآية رقم: (57)» 
من سورة (الأحزاب).]؛ لأنه كان بعد تزوج التسع))» وهذا ثابت في بقية النسخ. 

(4) هو: محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني» نزيل مكة» ويقال: إن أبا عمر: كنية يحبى» قال عنه ابن حجر: ((صدوق))» 
لکن قال أبو حاتم فيه: ((كان رجلاً صالمًاء وكان به غفلة» ورأيت عنده حديئًا موضوعًا حدّث به عن ابن عيينة؛ 
وهو صدوق))» توي سنة: ۳ ۲ه. 
من آثاره: مسنده المسمى: مسند ابن أبي عمرو. 
راجع: الجرح والتعديل ۰۱۲/۸ وتمذیب الكمال ۰۳۹/۲ وتقريب التهذیب: ۹۰۷. 
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مات ل ا عه حى أجل لَه بسا ينا 
فلو علل الشيعة في جل التسع للأمة قياسًا على جلّها للنبي ام۱3؛ لأنه قدوة 
الأمة» فنقول: اتساع الیل كرامة؛ بدليل: أن الحر تحلٌ له الأربع» ولا يحل للعبد إلا الثنتان؛ 
لأن حاله ل من حال الحر(» فيثبت إذن أن اتساع الحل فيما زاد على الأربع كرامة 
حص بها النبي الك فلا يجوز إبطال الخصوصية الثابتة كرامة نف 
قوله": ((وجؤز الم في الدين بالنص وهو قوله اكتئكة: (من أسلم منكم» فليُسلم 


(۱) في الجامع لم يرد لفظ: ((قال)) انظر الجامع الصحيح للترمذي. 

(۲) هو: سفيان بن عبينة بن أبي عمران» آبو محمد الملالي الكوثي» ولد سنة: ٠١٠١هء‏ وكان إمامًا وعالما مجمعًا على صحة 
حدیثه وروایته» توق سنة: ۱۹۸ه» ولیس له كتاب یعرف ونما کان يُسمع منه. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۲۸۲ ووفيات الأعيان ۳۹۱/۲ وسير أعلام النبلاء 4/۸ 40 . 

(؟) هو: عمرو بن دينار المكي» آبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم قال فيه ابن عيينة - كما نقل ذلك عنه الإمام البخاري 
-: ((ما أعلم أحدًا أعلم بعلم ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من عمرو؛ مع ابن عباس ومع من أصحابه))» 
قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت))» توق سنة: 75 اه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۳۲۸/۲ والجرح والتعديل لأبي حاتم ۳۲۱/۹ وتقريب التهذيب: 4 ۷۳. 

(4) هو ابن أبي رباح» راجع: تخريج صحيح ابن حبان للشيخ شعيب الأرناؤوط» (5955)» ۰۲۸۱/۱۶ 

(5) في سنن الترمذي (احقق): بإضافة: ((859)). 

(5) رواه الترمذي في سننه» في كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الأحزاب» وقال: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَن))» (۳۲۱ 
۵ وقد تقدم تخرجه راجع: ص17/8. 

(۷) في بقية النسخ: (()). 

(۸) قال ابن قدامة يهك: ((أجمع مع أل الم عَلَى اَن لقند أَنْ يكح الْنََيْنِ وَاخْتَلَقُوا في إِبَاحة 2 ال مدع خد أنه 
لا يَُاح له الا اه وهو قول غمر بن الطاب وعلی وَعَبْدٍ الم بن عؤفي #دء وبه قال عَطَاءٌ وین 
لس تاد ور ولاف وكات الي . ۱ 
وقَالَ الْقَاسِمُ بن تخب وَسَام بن عنّد ال وطاون. ونحاجد ولرره وربیعث ومایك وأو تفر وداقد: له نكا 
أنتع)) انظر: المغني ۰۷۲/۹ وراجع: البسوط ۱۸۰/۵ وفتح القدیر ۲۶۰/۳ وبداية اجتهد 4۰/۲ وحاشية 
الدسوقي ۲۰۲/۲ .والهذب للشيرازي ۰۱۵۸/4 وكشاف القناع ۰۸۱/۵ 

(9) م يتعرض الإتقاني بالشرح لقول البزدوي شيك بعد ما سبق: ((وكذلك ثبت بالنص أن البيع محلا ملوگا مقدورا))» انظر: 
أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵64/۳ وفا اكتفى بشرح أبي زيد في التقوم وسيأت في ص۲۲ قال 
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في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم)؛ وما ثبت بهذا النص إلا موجاگ فلم یستقم 
إبطال الخصوص بالتعلیل))(. 

وهذا أيضًا نظيرا"" الشرط الأول» والأصل فيه أن بيع المعدوم لا يجوز؛ لنهي النبي كه 
عن بيع ما ليس عند الإنسان7"» ورخص في السلي وهو بيع المعدوم» وإنما رخص فيه 
بشرائط: بكيل معلوم ووزن معلوم» وأجل معلوم!*؛ بقوله ام:: (من أسلم منكم فليُسلم 


عبد العزيز البخاري في شرح ذلك ما نصه: ((قوله: (وكذلك)؛ أي: وكما ثبت اشتراط العدد في عامة الشهادات 
بالنص وهو قوله لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) [سيأتي تخريجه في الصفحة التالية]: أي في ملكك» وفیه 
عن بيع الابق وعن بيع الخمر أن البيع يقتضي حلاً ملوگاه (مقدورًا)؛ أي: مقدور التسليم حسّا وشرعًاء حت لو باع 
ما لا يملكه ثم اشتراه وسلمه أو باع العبد الآبق أو الخمر لا يجوز لعدم الملك في الأول وعدم القدرة على التسليم 
حسًا وشرعًا في الباقین))» 5/7 55. 

(۱) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 95/۳ ۵. 

(۲) آخر الورقة: (۱۳۰)) من ((ج)). 

(۳) روى الإمام أحمد في مسنده» من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يطلب مني 
المتاع» وليس عندي» أفأبيعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك)» (۰)۱6۲۹6 6۱۰/۳ قال الأرناؤوط في تخريجه 
للمسند في الطبعة المحققة: ((حديث صحيح لغيره))» (۰)۱5۳۱۱ ۲١‏ /255 ورواه كذلك أبو داود في سننه. في 
كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ (۰)۳۵۰۳ ۲۸۳/۳ والنسائي في سننه» في كتاب البيوع» باب بيع 
ما ليس عند البائع» (4717)» 4589/7 وابن ماجه في سننه» في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس 
عندك وعن ربح مالم يضمن» (۰)۲۱۸۷ ۷۳۷/۲ والترمذي في سننه في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بیع 
ما ليس عندك, (۱۲۳۲)» (۱۲۳۳)» 0۳6/۳ قال الترمذي: ((هذا حديث حسن))» ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير» (۰)۳۰۹۷ 2135/8 و البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب البيوع» باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة 
۰ قال الأرناؤوط: وشهد لهذا الحديث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وإسناده حسن» وبه يصح 
الحديث» راجع: تخريجه لمسند الامام أحمدء ,)١591١(‏ ۲4 /۰۲۷ وحديث عبد الله بن عمرو رواه الامام أحمد في 
السند» ولفظه: (تمى رسول الله < عن بيعتين في بيعة» وعن بیع وسلف» وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس 
عندك)» (1۲۰)» ۰۱۳۲/۲ وأبو داود في سننهء في الكتاب والباب السابقین» (۰)۳9۰4 ۰۲۸۳/۳ والنسائي في 
سننه» في كتاب البيوع» باب شرطان في بیع»( ۰4۲۳۱ ۰۲۹9/۷ والدار قطني في كتاب البیوع» الحديث (۲۸۲)» 
۳ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب البيوع» باب النهي عن بیع ما ليس عندك وبيع مالا تملك» ۳۳۹/۰. 

)٤(‏ راجع: بدائع الصنائع ۰۲۰۱/۰ ومجمع الانحر ۰۹۷/۲ ومواهب الجليل 25١5/5‏ وبداية اجتهد ۰۲۰۱/۲ والأم 
۳ والهذب للشيرازي 2179/7 والكافي لابن قدامة ۰۱۳/۳ وكشاف القناع ۰۹6/۳ 
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في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم). 
ثم لا يجوز السَلّم إذا م يكن الكيل معلومًاء وإذا لم يكن الوزن معلومًا؛ لفوات صفة 
العلم التي قيّد با النبي اكك فكذا لا يجوز السّلّم إذا م يكن الأجل معلومًا؛ لفوات صفة 
العلم في الأجل» فثبت أن الأجل بكونه معلومًا شرط جواز السلو(" كالكيل والوزن» فإنهما 
شرطان بكونمما معلومين» فلا يجوز التعليل إذن بأن السلم نوع بيع» فيجوز حالاً ومؤجلاً 
كسائر البيوع؛ لثلا تبطل الخصوصية الثابتة للسلم بالأجل بالحديث. 
قال القاضي أبو زيد في التقوم: ((وكذلك كل حكم جاز رخصة لعذر» يختص به وم 
یچر تعديه بالرأي» كحل الميتة عند الضرورة» وجواز السلم بأجل» فإنه لا يجوز تعليله بأنه بیع» 
فيجوز حالاً كبيع العين بدراهم؛ لأن الأصل الثابت شرعًا حرمة بیع الشيء مالم يكن عيئًا 
ملوگاه مقدورًا على تسليمه؛ كما ژوي عن النبي ك نمی عن بیع" ما ليس عند 
الانسان(*. 
وكذلك بالاجاع: من باع شيا ثم اشتراه وسم ۸ يجزء وإنما جاز السَلّم - وهو بیع 
ما ليس في ملكه ولا في يده ولا عينٌ - رخصة لعذر العدم على ما روي» ورخص في السلم؛ 
وذلك لأن المُعْدِم يحتاج إلى النفقة» ولا يجد عيئًا حاضرّاء وربما يكون بحيث يأتيه المبيع في 


الثاني على ما عليه عادات الناس» فلو ۸ تور له بيع ما یأنیه» مرج وبقى في عذاب العدم» 


(۱) ۸ أجد الحديث بلفظ السلم مسندًاء وإنما بلفظ السلف» قال ابن حجر: ((السلم بفتحتين: السلف وزنا ومعنی))» 
انظر: فتح الباري ۰/4 ۰ والحديث ثابت في الصحیحین, فقد رواه البخاري في صحيحه» في كتاب السلم» (عَنِ 
ابن عباس . 5 . قال: یم ال 28 الْمدِيئة وم يُسلِقُونَ بالتّمرِ الستتین وَالثَّاتَ» فقال: مَنْ اسلف في شَيْءِ» لَفي 
گیل مَخْلُوم» وَوَزْنٍ مغلوم ِل أَجَلٍ مَعلُوم)» (۲۲:۰)» (۲۲۶۱)» ۵۰۱/6 وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم 
کتاب الساقاة والمزارعة» باب سل ( ۰( ۱/. 

(۷) آخر الورقة: ((-۱۷)) من ((ب)). 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احفق): ((&)). 

(4) آخر الورقة (۲۱۹). 


(5) تقدم تخريج الحديث الذي يدل على عدم جواز بيع ما لیس عند الإنسان» راجع: ص ۰۹۲۱ 
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فرخص الشرع له البيع سلمًا لعذر العدم» ورخص باأجل(؛ لأن المُعْدِم لا يقدر على 
التسلیم الا باستحداث سیب ايلك فیما بای وبسبب عجره في الحال جوز البيع سلَمّ 
فأبيح بأجل؛ لیتمکن من ملك ما باع فيه على ما عليه تبدّل الأحوال في الوجود باختلاف 
المُدّدء فاختص الجواز بالأجل الذي هو مکن إياه من التسلیم حين وجوب التسلیم(؟) 
ومانع للعقد من إيجاب التسلیم حال العدم» فالعجز عن التسلیم حال الوجوب بالبیع مفسدٌ 
بیع إلى هنا لفظ التقویم. 

قوله: ((وقال الشافعي: لما صح نکاح النبي ام بلفظة الهبة على سبیل الخصوص 
بقوله: حالص 6 بطل التعلیل)(*. 

أي: وقال الشافعی(*۲ - على ما قلنا من الأصل -: إن ما ثبتت فيه الخصوصية کرام لا يجوز 
إبطاله بالتعليل؛ لما ثبت [انعقاد](") نكاح النبي ييه بلفظ الحبة على سبيل الخصوص كرامة له(*)؛ لقوله 


(۱) في ((ج)): ((بالأجل)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): بزيادة: ((للعقد)) وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد 
في بعض نسخ التقوم. 

(۳) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 5117-51417/7. 

(4) من الآية رقم: (0۰)» من سورة (الأحزاب). 

(5) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 5557//7. 

() في بقية النسخ: ((45)). 

(۷) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۸) ما وجدته عند الإمام الشافعي 2 في تفسير قوله تعالى: وم إن كبك کقسها لب إن ره أل أن 
بها حَالِصَةٌ لک من دون الْمؤِْيرتٌ4 هو قوله: ((يرِيدُ - وله تعالى ألم - بالیکاح وَالْمَسِيسٍ بير عفر 
على أنه لبس لأَحَدٍ عبر رَسُولٍ او 22 أَنْ يكح فیتس الا رمه مَهْرْ مَعَ دَلالَةِ الآي قَبْلَهُ))) انظر: الأم 0۱۷۱/۵ 
وراجع: الأم كذلك ۰1۳/۵ وهذا يوافق التفسير الذي اختاره البزدوي للاية. 
وقد حكى الشيرازي الاختلاف بين الشافعية في نكاح النبي 2 بلفظ الهبة» فقال: ((اختلف أصحابنا في نكاح النبي 
بلفظ الب فمنهم من قال: لا يصح؛ لأن كل لفظ لا ينعقد به نكاح غيره» لم ينعقد به نكاحه» كلفظ الإحلال» 
ومنهم من قال: يصح؛ لأنه لما خص بة البُْضّع من غير بدل» خُصّ بلفظها)) انظر: الهذب ۰۱5۱/4 
ولكنّ الإمام النووي بات رجّح ما حكاه البزدوي عن الإمام الشافعي - بإ - فقال: ((وينعقد نكاحه بلفظ الهبة < 
على الأصح فیهما))» انظر: روضة الطالبين ۹/۷. 
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ا کک اب عكک وتات عیكَ وتاب خالك وتاب یک ال 
رنه میت إن هبت لها للم ان ارد آل 
آلمڙمييٽ هَدَ متا ما فرشتا َيه ف روجهم وَمَا ملسکت نم كيلا یکرت 
مرک حو وكات له مورا تَحِيِمَا 48( لا يجوز بطاله بالتعلیل بأن یقال: کل 
لفظ في الأمة يُفيد ملك الرقبة يفيد في الحرة ملك النکاح؛ لأن ملك الرقبة سبب لملك 
البُْضعء وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز بطريق امجاز؛ لأن في إبطاله بالتعليل إبطال 
الخصوصية الثابتة بسبيل الكرامة» فلا يجوز ذلك. 

فقال الشيخ في جوابه: ((بل الاختصاص في سلامتها له بغير عوض» وی اختصاصه 
بأن لا تحل لحد بده فال تعالى: و ERE‏ ا م چ( » وقال: هد عَلِمَمَا ما فضّتا 
َه ف آروجهم4() وهذا ما يُعقل كرامة» فأما الاختصاص باللفظ فلاء وقد أبطلنا 
التعليل من حيث ثبت كرامة))7") 

معناه أن يُقال: لا نسلم أن الاختصاص للني ال بلفظ الحبة بأن ینعقد( نكاحه 
بلفظ المبة ولا ينعقد نكاح غيره بلفظ الهبة» بل الاختصاص للنبي في سلامة المرأة له بغير 
عوض, فمعنی ظحَالِصَةٌ اَ4 : هبة خالصة لك بلا عوض؛ أي بلا مهرء يعني - والله 


2 


(۱) جاء هذا الجزء من الآية في الحمامشء وهو ثابت قي بقية النسخ. 

(۲) جاء في هامش الأصل و(( ب)) تعليثًا على هذه الكلمة ما نصه: ((استتکح بمعنى نكح)). 
(۳) الآية رقم: (0۰)» من سورة (الأحزاب). 

(4) في صول البزدوي مع كشف الأسرار: بزيادة لفظ الجلالة. 

(5) من الآية رقم: »)٦(‏ من سورة (الأحزاب). 

(5) من الآية رقم: (0۰)» من سورة (الأحزاب). 

(۷) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 5۵7/۳. 

(۸) آخر الورقة (۲۲۰). 

(9) من الاية رقم: (0۰) من سورة (الأحزاب). 
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أعلم -: تحل لك الواهبة نفسها بلا مهرء وینعقد نکاحها بدون الهر ولا تحل لغيرك بلا 
مهرا يدل عليه قوله تعالى: قد عَلِمَمَا ما فرشا َه ف آژوجهم4( آي: قدرنا 
علیهم الهر وفرضناه. ولك أحللنا بلا مهر» يؤيده قوله تعالى: لکیلا يک عَيَتَلَكَ 
ح4 وتعلق الام في قوله: لک لا بقوله: عة نک يعني: أحللنا لك بلا 
مهر؛ لكيلا يكون عليك حرج ' في إلزام المهرء أو الاختصاص للنبي الك ليا فى سلامة الا 


(۱) قال الإمام ابن جرير في بيان معنى هذه الآية: ((وقوله: َو إن بت تَفْسََا یه يقول: وأحللنا له امرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بغیر صداق...» عَالِصَةٌ لک يقول: لا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت 
نفسها له» وإنما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمتك))» وقد روى ابن جرير هذا التفسير عن 
مجاهد وقتادق انظر: تفسير ابن جرير ۰۳۱۰/۱۰ 
كما حكى هذا التفسير الإمام ابن كثير عن عكرمة والشعبي؛ راجع: تفسير ابن كثير 555/9 . 
أما من حيث خصوصية النبي عي بانعقاد النكاح بلفظ المبة» فقد حكى الإمام القرطبي والشوكاني الإجماع على 
خصوصية النبي 35 بالزواج بلفظ اهب وأنه لا يجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بمبة المرأة نفسها إلا ما روي عن أبي حنيفة 
وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت» وأشهد هو على نفسه بمهرء وأما بدون مه فلا خلاف في أن ذلك خاص 
بالبي 5 راجع: الجامع لأحكام القرآن 4 2١77/1١‏ وفتح القدير ۰۲۹۲/4 
وقد صحح الجصاص - في تفسيره - مذهب الحنفية في المسألة بعد أن حكى النزاع فيه فقال: ((وقد تنازع أهل العلم 
حكم هذه الآية» فقال قائلون: كان عقد النكاح بلفظ الهبة ميرم به البي غك لقوله تعالى في نسق التلاوة: 
لعَالِصَةٌ تفن دون لْمْوَمِييرتٌ 4 وقال آخرون: بل كان النبي كه وأمته في عقد النكاح بلفظ المبة سوای وإنما 
خصوصية البي 38 كانت في جواز استباحة البُضع بغير بدل» وقد ژوي نحو ذلك عن مجاهد وسعيد بن السیب 
وعطاء بن أبي رباح» وهذا هو الصحیح لدلالة الاية والأصول علیه)) ثم أطال في بیان وجوه صحة هذا القول» انظر: 
أحكام القرآن ۰۳۷/۳. 
والقول بخصوصية جواز النكاح بلفظ اهبة للنبي كله هو قول الحنابلة وأصح القولين عند الشافعية» وذهب الحنفية 
والمالكية أن الذي اختص به النبي ج بالآية هو النكاح بلا مهر؛ فإنه لا يجوز لأحد غيره» أما لفظ الهبة فيجوز له 
ولغيره إذا ذكر المهر. 
راجع: البسوط 0۹/۵ وبدائع الصنائع ۲۳۰/۲ وفتح القدير ۱۹۳/۳ ومنح الجليل ۰۲6۲/۳ وبداية اجتهد 
۲ والهذب ۰۱4۱/4 وروضة الطالبين 24/37 وكشاف القناع ۰۲5/۵ والمغني لابن قدامة 550/9 . 

(۲) من الآية رقم: (0۰)» من سورة (الأحزاب). 

(؟) من الاية رقم: (0۰)» من سورة (الأحزاب). 


(4) آخر الورقة: ((۱۳۲)) من ((ج)). 
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اه 


له نی الدنیا والآخرة بأن لا تحل لأحد بعده» يدل عليه تعالى: وار امن 4( 
وهذان الوجهان من الاختصاص للنبي ثبتا كرامة للنبي ات فلا نبطلهما بالتعليل» وهذا 
معن قوله ((وقد أبطلنا التعليل!") من حيث ثبت كرامة). 

فأما الاختصاص الثابت بلفظ المبة فلا كرامة فيه للنبي ال كل ولا شرف؛ لأن المقصود 
من الألفاظ المعاني والأحكامء واحکم الثابت له بلفظ الحبة لم الثابت بلفظ النكاح؛ 
ما جميعًا يثبتان ملك المتعة» فلاشرف إذن في الاختصاص [باللفظ] 7" ولأن الناس كلهم 
سواسية في الاستعارة؛ لأنما دائرة مع المناسبة أينما وجدت جازت الاستعارة بلا اختصاص 


و 


[وقال بعضهم في شرحه(": والواو في قوله: (رویي اختصاصه) بمعنى (أو))» وليس 
ذاك بشيء؛ لأنه یکون الراد حينئدٍ أحد الوجهين» وإِنما المراد هما جميعًا؛ لأتمما اجتمعا في 
حق النبي العلكلة 

وقال أيضًا: ولفظة ((ني)) زائدة» وكذا لفظة ((اختصاصه)) زائدة» وذاك أيضًا ليس 
بشيء؛ لأنه جاء في كلام الله تعالى وهو أفصح اللغات» ألا ترى إلى قوله تعالى: اريف 
کاب ورین وق یل له ۳4 وم يقل: وسبيل الله ول يقل: وتي الغارمين» فغلم 


أن ذکره وحذفه سواء ‏ الاستعمال. 


(۱) من الاية رقم: (5)؛ من سورة (الأحزاب). 

(۲) آخر الورقة: ((۱۷۷)) من ((ب)). 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ كما أنه لابد منها لاستقامة الکلام. 

(4) راجع: البسوط ۰۰/9 وکشف الأسرار للبخاري 55/9 ه. 

() هو عبد العزيز البخاري» ونص كلامه: ((اواو في قوله: ((وفي اختصاصه)) بمعنى (أو)» ولفظة: ((في)) أو لفظة 
((اختصاصه)) في قوله: ((وتي اختصاصه)) زائدة» ولو قيل: واختصاصه بأن لا يحل» أو قيل: وني أن لا يحل أحد 
بعده» لكان حسن))» انظر: كشف الأسرار 65/17 ه. 

(7) انظر: كشف الأسرار 55/7 ه. 


(۷) من الآية رقم: »)٠٠(‏ من سورة (التوبة). 
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فأما قوله: ((ولفظة اختصاصه زائد))۱1 فلا معنى له؛ لأن معنى كلام الشيخ أن 
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الاختصاص المفهوم من قوله تعالى: طكَالِضََةٌ 4( في شيعين: في سلامة الرأة للنبي 
ال بغير مهر وقي اختصاص النبي ام بأن لا تحل المرأة لأحد بعده» فلابد من ذكر 
اختصاصه إذن]'. 

وقال شمس الأئمة السرخسی نف في أصوله: (روکذلك ظهرت خصوصيته انو( 
بالنكاح بغير مهر بالنص» فلم يكن ذلك قابلاً للتعليل. 

وقال الشافعي: ظهرت خصوصيته بالنكاح بلفظ الحبة بالنص» وهو قوله تعالى: 
«عَالِصَة أت من ذون نوییبرث4(» فلم جز التعليل فيه لتعدية الحكم إلى نكاح 
2 

ولكنا نقول: الراد بالنص الوجب للتخصيص ملك البضع نكاحًا بغير مهر» فإنه تعالى" ذكر 

فعل الهبة» وذلك يقتضي مصدرء ثم قوله: اص4 نعت ذلك الصدر؛ أي: إن وهبت 


نفسها للنبي هبةٌ خالصة, بدليل قوله تعالى: د متا ما رتا هر فت آژوجهت4( ۱ أي: 


(۱) راجع: كشف الأسرار للبخاري 55/79 ه. 

(۲) «ل4: ليست ف ((ج)). 

(۳) ما بين المعكوفين ليس في الأصل» ولكنه ثابت قي بقية النسخ. 
(4) في أصول السرخسي (الحقق): لم يرد قوله: (((2ة)). 

(5) من الآية رقم: (0۰)» من سورة (الأحزاب). 

(5) راجع: المهذب للشيرازي ۰۱4۱/4 وروضة الطالبين ۹/۷. 
(۷) في أصول السرخسي (الحقق): ۸ يرد قوله: ((تعالى)). 

(۸) في صول السرخسي (احقق): لم يرد قوله: ((تعالى)). 

)٩(‏ في أصول السرخسي (المحقق): ((خالصة لك)). 

(۱۰) من الآية رقم: (0۰)» من سورة (الأحزاب). 
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من الابتغاء بالال مقر فالفرض: عبارة عن التقدیر( وذلك ف الال یکون لا ق لفظط 

النکاح والترويج. 

أو المراد: اختصاصه بالرأة حتی لا تحل لأحد بعده؛ فيتأذى هو بکون الغیر شریگا له 

فراشها من حیث الزمان(" وعلیه دل قوله تعالی: ارما 37 لسن أن دو وقول له 

7 هه اا ا دا 6 دا + آلا تری أن معنی الکرامة بالاختصاص فا 

یظهر(" فيما يُنوهم فيه الحرج بإلزامه إياه» وذلك لا يتحقق في اللفظ» فقد كان أفصح العرب 
لا يلحقه الحرج في لفظ النكاح والتزویج)( إلى هنا لفظ مس الأئمة نفك 

قوله: ((وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب عقود التجارة بالنص مخالقًا 

للقياس المعقول؛ لأن التقوم والتموّل يعتمد الوجود ليصلح للإحراز» والتقوم: عبارة عن 


(۱) وهذا المعنى هو ما ذهب إليه أئمة التفسير كأبي بن كعب ومجاهد والحسن البصري وقتادة» وهو اختيار ابن جرير والقرطبي 
وابن كثير والشوكاني» وأضافوا على معنى الفرض اشتراط الولي والشهود العدول» وعدم الزيادة على الأربع في حق غير الي 
8 فقد روى الإمام ابن جرير بسنده عن قتادة في تفسير هذه الآية قوله: ((كان ما فرض الله عليهم أن لا تزوج امرأة 
إلا بولي وصداق عند شاهدي عدلء ولا يحل لهم من النساء إلا أربع» وما ملكت أعانهم))» انظر: تفسير ابن جرير 
۰ وراجع: الجامع لأحكام القرآن 4 ۰۱۳۸/۱ وتفسير ابن كثير ۰4۲۷/۳ وفتح القدير .۲۹۲/٤‏ 

(۲) الفرض في اللغة يأتي لعدة معان: منها التقدير» جاء في المصباح: ((فرض القاضي النفقة فرضًا - أيضًا -: قدّرها 
وحكم بماء والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة» والجمع: فرائض» قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو: التقدير؛ لأن الفرائض 
مُقَدّرات))» انظر: المصباح المنير» (فرضة): ۲6۳ ويأتي بمعنى الحز والقطع» والتوقيت» والوجوب. والبيان» ونحو ذلك» 
راجع: معجم مقاييس اللغةء (فرض)» 588/5» والقاموس الحيط» (الفرض)» ۳۹۲/۲ ولسان العرب» (فرض)» 
١‏ . 

(۳) لم أجد أحدًا من المفسرين فشر الآية بهذا التفسير» وإنما هو تفسير الآية التي أوردها هنا وهو قوله تعالى: رمَا كان 
سکن أن ووا سول اه ول آن تك اروش من بد بدك راجع: تفسير الطبري ۰۳۱۰/۱۰ وتفسير ابن كثير 
۳ والجامع لأحكام القرآن 4 ۰۱۳۹/۱ وأحكام القرآن ۳۷/۳ وفتح القدیر للشوكاني ۰۲۹۲/4 

(4) آخر الورقة: (۲۲۱). 

(5) من الاية رقم: (0۳)» من سورة (الأحزاب). 

() في أصول السرحسي (احقق): ((تظهر)). 

(۷) انظر: أصول السرخسي ٠١١-٠١١/۲‏ . 
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اعتدال [العان] ۱ وبين العين وللنافع تفاوت في نفس الوجود» فلا يصح إبطال [حكم] ° 
الخصوص بالتعليل)7”". 

وهذا أيضًا نظير الشرط الأول أي: كما ثبت الخصوص ‏ شهادة خزعة بالنص © 
وقي السلم أيضًا بالنص( وف النکاح بغیر عوض للنبي اطا ثبت للمنافع حکم التقوّم 
باللص على خلاف القیاس في باب الإجارة» فلا يجوز !بطال الخصوص الثابت للمنافع في 
الإجارة بالتعلیل. 

وأصل المسألة: أن منافع للغصوب* ليست عضمونة عندن("» خلاقًا للشافعي؛ هو 
يقول: المنافع متقومة؛ بدليل تقومها في عقود الإجارة» فلمًا ثبت تقومها يحب ضماها قياسًا 


علی العین(. 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» كما أتما ابتة في أصول البزدوي مع کشف الأسرار. 

(؟) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ» وغير ثابتة في أصول البزدوي مع كشف الأسرار. 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ٠١۸/۳‏ . 

. ٩۱٩ص تقدم ذكر نص الحديث وتخريجه. راجع:‎ )٤( 

(5) تقدم ذكر نص الحديث وتخريجه. راجع: ص۹۲۲. 

(5) في ((ج)): ((الغضوب)). 

(۷) قال الامام السرخسي 4#: ((لا تضمن المنافع بالغصب عندنا))» وقال أيضًا: ((عندنا المنافع لا تضمن بالاتلاف بغير 
عقد ولا شبهة عقد))؛ انظر: المبسوط ۰۷۸/۱۱ وفتح القدير ۳۵۵/۹ والبحر الرائق ۱۳۹/۸ ورد احتار 25١5/5‏ 
وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق 4/۵ ۲۳. 

(۸) قال الامام النووي :8: ((النافی وهي أصناف: منها: منافع الأموال من العبید والثياب والأرض وغيرهاء وهي 
مضمونة بالتفویت والفوات تحت اليد العادية» فكل عين لما منفعة تستأجر ماء يضمن منفعتها إذا بقیت في يده مدة 
لها أجرة» حتى لو غصب کتابا وأمسكه مدة وطالعه أو مسکا فشمّه أو ۸ يشمه لزمه أجرته»... ومنها منفعة 
البضع» فلا تضمن بالفوات تحت الید؛ لأن اليد لا تبت عليهاء... ومنها منفعة بدن الحر» وهي مضمونة بالتفویت» 
فإذا قهر حرًا وسخره في عمل» ضمن أجرته» وان حبسه وعطل منافعه» لم یضمنها على الأصح» لأن الحر لا یدخل 
تحت الید» فمنافعه تفوت تحت يده» بخلاف المال))» انظر: روضة الطالبین ۱4-۱۳/۵ وراجع: الأم ۰۲۳/۳ 
والهذب للشيرازي ۰۶۳9/۳ ومغني احتاج ۰۲۸۲/۲ 
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قلنا: التقوم في باب الاجارة ثبت بالنصوص, مثل قوله تعالى: اين رصع لک فان 
جور 4 وقال موسی لصاحبه: لۇ ِنَت لتَحَدْتَ ع جر 46( وقوله تعالى - 
عن شعيب -: ان أن ألكحَك دى EEE‏ جج ۲۱6 
وشريعة من قبلنا تلزمنا داسويم وبعث النبي 35 والناس يستأجرون 0 

وحدّث البخاري في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي و قال: (مَا بَعَتَ ال 
ا لا ری انم ال آصضحابه: وأَنْت؟ قال: تعم؛ گنث آزعاها عَلَى فراریط*" لأهل 
مک( 

وحدّث البخاري أيضًا بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي 4 : (ِثَلانَةٌ آنا حَصْمه يوم 
القيامة: رجل أغطى بي(" 1 غ ورب( جاع خلا فا کل قلف وجل استأجر چم 


(۱) من الآية رقم: (5)» من سورة (الطلاق). 

(۲) من الآية رقم: (۷۷)» من سورة (الکهف). 

(۳) من الآية رقم: (۰)۲۷ من سورة (القصص). 

)٤(‏ أورد الحافظ ابن حجر اختلاف العلماء في معنى القراريط في هذا الحديث» فذهب بعضهم إلى أن المقصود بالقيراط 
الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم» وذهب بعضهم إلى أن المقصود به اسم موضع بمكة يقال له: (قراریط)» ورجح 
بعضهم الأول؛ لأن أهل مكة لا يعرفون أرضًا باسم القراريط» ورجح بعضهم الثاني؛ لأن العرب لم تكن تعرف نقدًا 
باسم القیراط ولفا هو نقد بأرض وعد النبي < بفتحهاء ثم لم يكن النبي 6 ليأخذ أجرة على أهله» كما ورد في 
رواية أخرى قوله: (بعنت وأنا أرعى غنم أهلي بجیاد)» وقد مال ابن حجر إلى احتمال المعنيين» كل رواية بحسب 
سياقهاء فيكون قد بيّن الأجرة في هذه الرواية الأخيرة» وبيّن الکان في الرواية التي ساقها الإتقاني» ولا منافاة في ذلك» 
راجع: فتح الباري ۰۵۱/4 أما مقدار القيراط في وزن الفضة والأشياء يساوي: 4 حبات شعير» يساوي: ۲۷۰,؛ 
غراماء ومقداره في وزن الذهب: ۳,۵۲ حبة» يساوي: ۰,۲۱۲ غرامًاء انظر: معجم لغة الفقهای (القيراط): ۰۳۷۳ 

(۰) رواه البخاري في صحیحه. في كتاب الاجارق باب رغي الغنم على قراريط» (۲۲۹۲)» 515/5. 

() في بقية النسخ: ((89ة)). 

(۷) ((أي: أعطى ذمة من الذقات)) هكذا ورد توضيح هذه العبارة في هامش الأصل و ((ب)). 

(۸) آخر الورقة: (۱۳۷)) من ((ج)). 


8) رواه البخاري في صحیحه, في كتاب البیوی باب إثم من باع حرّاء (۲۲۲۷)» 1۸۷/4 
روا يړ € م من باع حرا 
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وکان القیاس( يقتضي أن لا تکون قيمة للمنافع أصلاً؛ لأن تقوّم الشيء لا یکون 

إلا بعد وجوده وبعد وجوده لا يكون له تقوم ایض إلا بعد الاحراز [کما ق الصید 

وامحشیش]( والنافغ أعراضٌ لا بقاء لها؛ لأنما كما توجد تتلاشى» فلا يمكن إحرازها إذن» 

فإذا لم يكن" إحرازها لا يكون ها تقوّم؛ لأن التقوم لا يكون بدون الإحراز» فإذا م يكن 

ها تقوم لا يحب ضمانما؛ لأن الضمان بلا تقوم لا يكونء إلا أن التقوم ثبت للمنافع في 
باب الاجارة بالتصوص خاصة فلا جوز ابطال اخصوص بالتعليل الذي قاله الشافعی(. 

ولأن التقوم عبارة عن اعتدال المعاي» كما یقال: هذه الدراهم قيمة ذلك العبد؛ 

ونحو ذلك؛ أي يعتدلان في معنى المالية ویتمائلان وإن لم يكن بينهما مماثلة صورة» ولا مماثلة 

بين الأعراض والأعيان لبقاء الثانية دون الأولى» وقيام الثانية بنفسها دون الأولى» وضمان 

المماثلة يبتتى على المماثلة» وثبوت التقوم للمنافع يجعلها ماثلة للأعيان» بخلاف القياس في 

باب الاجارة أمرٌ خاصء فلا يتعدّاها إلى الغصب بالتعلیل؛ لثلا يلزم إبطال الخصوصء وقد 

مر تحقيق المسألة مستقصی في باب صفة حكم الأمر. 

وقال القاضي أبو زيد: (روکذلك المنافع جُعلت أموالاً كالأعيان في التجارات» وم 

مل عندنا کذلك ن الاتلاف لصب كانت مالیتها معادلة لا الأعيان. مخصوصة 

بالتجارات عندنا؛ لأن الأصل فيها أن ماليتها دون مالية الأعيان بدرجات؛ لأن المنافع 


أعراض لا تبقى زمانين» والأعيان جواهر تبقى أزمنة» وتفاوت ما بين الجوهر والعرض 


(۱) آخر الورقة: ((۱۷۸)) من ((ب)). 

(۲) ما بين المعكوفين ثابت في بقية اللسخ» ولیس في الأصل. 

(۳) في ((ج)): ((يكن)). 

(4) آخر الورقة (۲۲۲). 

(5) في ((ج)): ((لأن)) بدون واو. 

(5) مسألة العرض لا يبقى زمانين من المسائل الكلامية» وقال بهذا القول الأشاعرة» ووافقهم النظام والكعبي» وقالت 
الفلاسفة وبعض المعتزلة ببقاء الأعراض» قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: 
((قال قائلون: الأعراض كلها لا تبقى زمانين» والقائل بذا أحمد بن علي الشطوي وأبو القاسم البلخي؛ ومحمد بن 
عبد الله بن مملك الأصبهان. 
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بحیث لا یخفی» وكذلك ما يبقى وما لا يبقى» الا أن الشرع سوّی بينهما في التجارات؛ 
لحاجة الناس إلى النافع حسب حاجاتم إلى الأعيان؛ لاقامة الصا وتعذر وصول احتاج 
إلى النفعة إلا بمال هو عين» وهذه الضرورة غير ثابتة في الاتلافات؛ لأنه" منهي؛ والسبیل 
أن لا توجد. فلم تلتحق في حق الاتلاف بالعین» وکذلك جواز بيع النفعة قبل الوجود 
والملك ثابت؛ لضرورة أتما لا تبقى موجودة فلا کن بناء البیع علی الوجود( ای وهذه 


قول النظام: لا عرض إلا الحركات» وأنه لا يجوز أن تبقى. 
قول أبي الحذيل العلاف: الأعراض منها ما يبقى ومنها لا يبقى» والحركات كلها لا تبقی» والسكون منه ما يبقى» ومنه 
ما لا يبقى. 
قول محمد بن شبيب: إن الحركات لا تبقى وكذلك السكون لا يبقى. 
قول محمد بن عبد الوهاب الجبائي: الحركات كلها لا تبقى» والسكون على ضربين: سكون الجماد» وهو الذي يبقى» 
وسكون الحيوان وهو لا يبقى. 
قول بعضهم: قي أن الحركة لا يجوز أن تبقى ولا يجوز أن تعاد. 
قول ضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار: إن الأعراض التي هي غير الأجسام يستحيل أن تبقى زمانين. 
قول بشر بن العتمر: السكون يبقى ولا ينقضي إلا بأن يخرج الساكن منه إلى حركة» وكذلك السواد... وسائر 
الأعراض))» انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 4۸-7/۲) وراجع: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۰۷/۵ 
وكشف الأسرار للبخاري ۰۳۷۲۳۷۰/۱ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يف .: ((ادّعى قوم أن الجسم يستلزم جميع أنواع الأعراض» وأن القابل للشيء لا يخلو 
من ضده وادعوا أن کل جسم له طعم ولون وریح؛ وأن العرض لا يبقى زمانين كما زعم ذلك من سلكه من أهل 
الكلام الصفاتية» نفاة الفعل الاختياري القائم بذاته كالقاضي أبي بكر وأبي العالي ونحوها.... وأما جمهور العقلاء 
فأنكروا ذلك. وقالوا: من العلوم أن الجسم يكون متحركًا تارة» وساكنًا آخری)) انظر درء تعارض العقل والنقل 
۳.۱ وراجع فيه مواضع أخرى أيضًا مثل: ۳۸۸/۲ و ۳۰/۳ و ۰.۳/۳ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كذلك: ((قول القائل: إن العرض الذي هو السواد والبياض والطول والقصر ونحو ذلك 
لا ییقی زمانین قول محدث في الإسلام» ۸ يقله أحد من السلف والأئمة» وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من 
جميع الطوائف» بل من الناس من يقول: إنه معلوم الفساد بالاضطرار))» انظر: مجموع الفتاوى ۰۳۱۸/۱۲ 

(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((لأنما)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (امحقق): ل يرد قوله: ((والملك ثابت لضرورة أنما لا تبقى موجودة 
فلا يُمكن بناء البيع على الوجود)). 
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الضرورة معدومة في الأعيان؛ [لأنه يمكن بناء البيع على الوجود لأن الأعيان تبقی] ۱ فصار 
حكمها مخصوصًا بموضع الضرورة))!"» إلى هنا لفظ القاضي في تقوعه. 

قوله: ((ومثال الثاني من الشروط: إن أكل الناسي معدول به عن القیاس؛ وهو فوات 
القربة بما يُضاد ركنها هو القياس المحض» وثبت حكم النسيان بالنص معدولاً به عن القياس 
لا مخصوصًا من النص» فلم يصح التعليل للقياس وهو معدول عنه» فيصير التعليل 
[حينعنر] لضد ما وضع له). 


والمراد من الثاني من الشروط: أن لايكون الأصل معدولاً به عن القياس. 

ومثاله: أن بقاء الصوم في أكل الناسي باحدیث(" ثبت معدولاً عن القیاس(؛ لأن 
القياس أن لا يبقى الشيء مع ما یضاده والأكل مع الصوم متضادان فلا يجتمعان؛ لأن 
الصوم هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» ومع وجود الأكل ينتفي الإمساك عن 


)١(‏ ما بين المعكوفين ثابت في هامش الأصلءوهو ثابت في بقية النسخ. 

(۲) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 557/7 - 555. 

(۳) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي موجودة في بقية النسخ وكذا في أصول البزدوي الطبوع مع كشف الأسرار. 

.۵9۹/۳ انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) وهو حديث ثابت في الصحيحين» من حديث أي هريرة ذه فقد رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا 
حنث اسيا في الگمان» ولفظه: (قَالَ ال : من أكل نامیا وو صَائِمٌ فليم صَومه فا أَطْعَمَهُ اله وَسَمَاهُ) 
(59كك) ۰۵۰۸/۱۱ ومسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا 
یفط (۰)۱۱۵۵ ۳۹/۸. 

(5) وإليه ذهب أكثر الفقهای وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية :#8 إلى أن هذا الحكم موافق للقیاس فقال: ((إن القیاس 
في الناسي أنه لا یفط والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا ناسیّا لم يكن قد فعل منهیّا عنه» 
فلا يبطل بذلك شيء من العبادات» ولا فرق بين الوطء وغيره» سواء كان في إحرام أو صيام)). 
راجع: الأسرار في الأصول والفروع قي تقوم أدلة الشرع 44/۲ وأصول السرخسي ۰۱۵۳/۲ وجامع الأسرار 
۶ وکشف الأسرار للنسفي ۰۲۲۱/۲ ولمغني في أصول الفقه: ۰۲۹۲ وتيسير التحرير ۲۸۲/۳ وکشف 
الأسرار للبخاري ۰۵95/۳ البسوط 1۵/۳ - ۷ و فتح القدير ۰۳۲۷/۲ والبحر الرائق ۲۹۲/۲ والدر المختار 
۲ وقواطع الأدلة ۰۱۰۷/4 ومغني احتاج 48۳/۲ واجموع ۰۳۲4/5 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
۰ 
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الا کل لا حالف فيكونان ضدين» ولكن مع هذا آبقی الشرع صوم الناسي» فكان معدولاً 
عن القياس» فلا يجوز إثبات حکم الناسي في الخاطئ والمُكره بالتعلیل بعدم القصد(؛ 
لأن ما ثبت بخلاف القیاس لا يقاس عليه غيره» فلو صم التعلیل فیما ثبت بخلاف القیاس؛ 
لصار التعلیل لضد ما وضع له التعلیل» وهو فاسد؛ لأن التعلیل إِنما يكون فیما ثبت معقول 
العنی على وفاق القياس» لا فیما ثبت غير معقول العنی معدولاً عن القیاس» فیکون تعلیل 
الشافعي حديث النسیان لاثبات الحكم في الخاطئ والمكره لضد ما وضع له التعلیل لا 


محالة"» وقد أمضينا تحقيق السألة في باب الوقوف على أحكام النظم(*. 


(۱) آخر الورقة (۲۲۳). 

(۲) هذا مذهب الحنفية فيمن أكل مخطنًا أو مكرمّاء فانم يوجبون عليه القضاءء ولا يقيسونه على الناسي الذي لم يفسد 
صومه بدلالة الحديث» وقد قرر السرخسي مذهبهم في هذه المسألة فقال في حالة النسيان: ((من أكل أو شرب أو 
جامع ناسیّا في صومه لم يفطره ذلك والنفل والفرض فيه سواء))» ثم قال في حالة الخطأ: ((وإذا تمضمض الصائم 
فسبقه الماء فدخل حلقه» فان لم يكن ذاكرًا لصومه فصومه تام كما لو شرب وان كان ذاكرًا لصومه فعليه القضاء 
عندنا خلافًا للشافعي رلك تعالى»... لأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأء وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصورء 
وهكذا القياس في الناسي» لكنا تركناه بالسنة» وهذا ليس في معناه؛ لأن التحرز عن النسيان غير مکن» والتحرز عن 
مثل هذا الخطأ ممكن))» انظر: البسوط ٦٥/۳‏ - ۰0۷ وراجع: فتح القدير ۳۲۷/۲ والبحر الرائق ۲۹۲/۲ والدر 
المختار 01/5 5. 

(۳) راجع: مغني احتاج 44۳/۲ والمجموع 4/5 77. 

.74/١ المقصود بالنظم: ((العبارات))» انظر: كشف الأسرار مع أصول البزدوي‎ )٤( 
قال الإتقاني في هذه المسألة في باب وجوه النظم ما نصه: ((إن النص وهو ما حدّث البخاري مسندًا إلى أبي هريرة‎ 
ديه عن النبي ج قال: (إذا نسي فأكل وشرب» فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)» ورد في الأكل والشرب» فلم‎ 
يازمه القضاء بعبارة النص» ثم قلنا بعدم القضاء في الجماع ناسيًا دلالة لا قياسًا؛ لأن الحكم في الأكل والشرب معدول‎ 
عن القياس لنافاة بين الا کل والشرب وبين الصوم» وما ثبت معدولاً عن القياس لا يقاس عليه غيره» وانما ثبت في‎ 
الحكم في الجماع دلالة؛ لأن معن النسيان لغة کون الانسان مدفوعًا إليه» محمولاً عليه خلقةً وطبيعة لا صنع له فيه»‎ 
۸ ولا لأحد من العباد» فإذا لم يكن لأحد صنع فيه» كان النسيان سماويًا محضاء فأضيف إلى صاحب الحق؛ كأنه‎ 
يوجد من الانسان لعدم اختياره» فصار عفوّاء وهذا المعنى - وهو كونه مدفوعًا إليه خلقة - موجود في جماع الناسي»‎ 
فكان الجماع نظير الا کل والشرب» فصار النص الوارد فيهما كالوارد فيه دلال)) انظر: الجزء الرابع من الشامل شرح‎ 
./۲۷ ۰)۲۲۸( 8# أصول البزدوي» (مخطوط) بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول‎ 


باب شروط القياس © 09 
پس ف DD‏ 


وأشار الشيخ بقوله: ((لا خصوصًا من النص)) إلى نفي القول بجواز تخصيص العلة. 

بيانه: أن الأكل مفطر للصوم لقوله ام8: (الفطر ما دخل)( وقد حصل هذا 
العنی في أكل الناسي» فكان يجب أن یط فمن قال بتخصيص العلق أجاب عنه وقال: 
علة الفطر وجدت» ولكن لم يغبت الفطر لمانع وهو الأثر7". 

ومن لم جوز تخصيص العلة» قال: العلة لم توجد» فانعدم الحكم لانعدام العلة لا لمانع 
مع قيام العلة؛ لأن كلامنا في العلة الشرعية لا العقلية» والشرع لم يجعل أكل الناسي علة 


(۱) الحديث رواه أبو يعلى في مسنده» ولفظه: من حديث (رزين البكري قال: حدثتنا مولاة لنا يقال لما سلمى من بكر 
بن وائل: أنما معت عائشة تقول: دخل رسول الله ج فقال: يا عائشة» هل من كسرة؟ فأتيته بقرص» فوضعه على 
فيه وقال: يا عائشة» هل دخل بطني منه شيء كذلك قبلة الصائم. إنما الإفطار ما دخل وليس مما خرج)» 
(570) ۷۰/۸ قال البيهقي عن هذا الحديث: ((رُوي عن النبي عل ولا يثبت))» انظر: السنن الكبرى 2١١5/١‏ 
وعثل هذا الحكم قال الزيلعي انظر: نصب الراية 46۳/۲ وقال اميثمي: ((رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفه)) انظر: 
مجمع الزوائد ۰۱۷۰/۳ وقال حسين سليم أسد في حكمه على هذا الحديث: ((إسناده ضعيف لجهالة سلمی))؛ 
انظر: تخريجه لمسند أبي يعلى ۷۲/۸ غير أن اللفظ الذي أورده المؤلف ژوي موقوفًا على عبد الله بن عباس نت فقد 
رواه عنه موصولاً: ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الصیام» باب من رخص للصائم أن يحتجم» الأثر (۸) من هذا 
الباب» وتمامه: (الفطر ما دخل وليس ما يخرج)» ۰0۷/۲ قال ابن حجر: ((أما قول ابن عباس» فوصله ابن أبي 
شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم))» انظر: فتح الباري ۰۲۰۷/4 كما 
رواه البيهقي عنه في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك» 
۱ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه ابن المنذر في الأوسطء في كتاب الطهارة» في ذكر الوضوء من القيء» 
(۲۷)» ۱۸۶/۱ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على عكرمة ذيد. وذلك في كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الصائم يتقيأ أو يبدأه القيء الأثر (57١)؛‏ من هذا الباب» 4۵6/۲ قال ابن حجر: ((أما قول عكرمة» فوصله ابن 
أبي شيبة عن هشیم عن حصين عن عكرمة))» انظر: فتح الباري ۰۲۰۷/6 وذكره البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس وعن عكرمة و تعليقًاء وذلك في كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم ورقمه: (۳۲)» بلفظ: (الصوم 
ما دخل وليس ما خرج)» ۰۲۰۵/4 ورواه عبد الرزاق في مصنفه؛ موقوفا على عبد الله بن مسعود لب وذلك في 
كتاب الطهارة» باب من قال: لا يتوضأ ما مست النار» (58/8), ۰۱۷۰/۱ 

(۲) وعلى حدّ هذا الوجه يكون الناسي مخصوصًا من النص» والمخصوص من النص يقبل التعليل» فيعلل بعدم القصدء 
ويلحق به الخاطئ والمكره والنائم الذي صب الماء في حلقه وهذا ما اختاره الشافعية» راجع: مغني احتاج 57/9 4» 
والمجموع 5/5 ۳۲. 


باب شروط القياس 22 
0 هگ 
بقوله ا3: (م على صومك؛ فانما أطعمك الله وسقاك)( فلأجل هذا قال الشیخ: ((لا 
مخصوصًا من النص)) [لأنه ليس بقابل بتخصيص العلة» وهذا هو الوجه الصحيح". 
وقال الشيخ حسام الدين السغناقي في شرحه في قوله: لا مخصوصًا من النص)): 
((يعني: أن ظاهر قوله كا : (الفطر ما دخل) يقتضي فساد الصوم في الا کل والشرب 
ناسيّاء إلا أنه لم يفسد بذلك الحديث الذي رويناء فيتوهم من هذا الوجه أنه خصوص من 
قوله: (الفطر ما دخل) فأمكن تعليل المخصوص لیتعدی"" منه إلى غيره لعلة"" جامعة 
بينهماء وهي أن كلاً من الناسي والخاطئ غير قاصد للفطر بالأكل والشرب» والنص 
المعلول7" يُعلّل. 
فرد ذلك الوهم بهذا فقال: إن بقاء صوم من أكل ناسیّا ما ثبت معدولاً به عن 
القياس؛ اد د وهو مخالف للقياس الظاهر» فلما جعل الناسي غير 
آكل» ۸ يتناوله قوله اظا: (الفطر مما دخل) حتى يخص منه الناسي بذلك الحديث» بل 
كان بقاء صومه مالقا للقياس من کل وجه» فلا يقاس عليه الخاطئ والمكره لذلك")]. 


(۱) تقدم تخریجه» راجع: ص٦ .۸٦‏ 

(۲) وهو الذي اختاره الحنفية» راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 46/۲ وأصول السرخسي 
۲ وجامع الأسرار ۰۹۸7/4 وكشف الأسرار للنسفي ۲۲۰/۲ ولمغني في أصول الفقه: 259١‏ وتيسير 
التحرير ۰۲۸۲/۳ وكشف الأسرار للبخاري ۵6۹/۳ المبسوط ۰۷/۳ وفتح القدير ۳۲۷/۲ والبحر الرائق 
۲ والدر المختار ۰4۰۱/۲ 

(۲) آخر الورقة: ((۱۷۹)) من ((ب)). 

(4) آخر الورقة: ((۱۳۸)) من ((ج)). 

(۰) في الكائي للسغناقي (الحقق) بزيادة: ((الحكم)). 

(5) في الكائي للسغناقي (المحقق): ((بعلة)). 

(۷) ((العلول)) في الكاني للسغناقي (احقق): ((المخصوص)). 

(۸) انظر: الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدين السغناقي ۰۱۸6/4 

)٩(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 


باب شروط القياس هده 
لشت للحا 


قال البخاري في الصحيح: ((حَدَّنَنَا عَبْدَانُ!'"؛ قال: حدثنا(" يريد اب 0 قال: 
حدَنا شام( قال: حَدَّنََا ان سيرين» عن آي هورق عٍَ ال مي فال: (إِذَا يي ماک 


۹ م اکا 
مر ما ل رورش كام 
وشرب» 2 صومه؟ فاعا 


قوس بخ رشو E OE‏ 


(۱) هو: عبد الله بن عثمان بن جبلة» ابن أبي رواد العتكي» أبو عبد الرحمن المروزي» الملقب: عبدان» قال عنه ابن حجر 
((ثقة حافظ))» توفي سنة: ۲۲۱ه. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير 2١41/5‏ وتمذيب الكمال 2377/١5‏ وتقريب التهذيب: ۵۲۵. 

(۲) في الصحيح: ((أخبرت)). 

(۳) هو: يزيد بن زريع» أبو معاوية البصري» يقال له: ريحانة البصرة» قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت))» توفي سنة: 
۲ ھ. 
راجع: تاريخ البخاري الكبير ۰۳۳۰/۸ وتمذيب الكمال ۰۱۲/۳۲ وتقريب التهذيب: ۰۱۰۷ 

)٤(‏ هو: هشام بن حسان الأزدي القردوسي» آبو عبد الله البصري» قال عنه ابن حجر: ((ثقة من أثبت الناس في ابن 
سيرين وقي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما))» توفي سنة: ٤١‏ ١ه‏ وقيل بعدها بسنة. 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۰۰/۷ وتاريخ البخاري الكبير ۰۱۹۷/۸ وتقريب التهذیب: ۰۱۰۲۰ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصوم» في باب الصائم ذا أكل أو شرب ناسيّاء (۱۹۳۲)» ۱۸۳/6 وقد تقدم 
تخريجه في موضع آخر من الصحیح ومن صحيح مسلم أيضاء راجع ص۹۳۷. 

(1) هو: موسى بن إسماعيل المنقري» أبو سلمة التبوذكي» مشهور بكنيته واسمه» ولد في صدر خلافة أبي جعفر قال عنه 
الذهبي في السير: ((الحافظ الإمام الحجة))ء وقال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت» ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم 
الناس فیه))» وقال الذهبي في الميزان عن جرح ابن خراش له: ((نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي))» توفي سنة: 
ام 
راجع: سير أعلام النبلاء ۳۹۰/۱۰ وميزان الاعتدال 2585/5 وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۱۹۸ وتقريب 
التهذيب: ۹۷۷. 

(۷) في سنن أبي داود: (ثنا) اختصارا. 

(۸) هو: حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» قال عنه ابن حجر: ((ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغيّر 
حفظه بآخره))» توفي سنة: ۱۲۷هه وقيل: 58 اه. 
من آثاره: كتاب السنن. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۰۲۸۳ وقذیب الكمال 2557/1 وتقريب التهذیب: ۰۲۱۸ 


باب شروط القیاس 0۰-0 
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اي قت فقال: با رَسُولَ الله ِي کل وَشرنث تايا و صایش قَالَ: (اللهُ أَطْعَمَكَ 
وا0 

وقال الترمذي في جامعه: ((حدتتا بو سعيد ال2 قال: دتا بو خالد 
لاخر عن ڪڳاج) عن فا5 عَنِ اي رین عَنْ أي هري قال: قال رول ال : 


(۱) هو: أيوب السختياني» وقد تقدمت ترجمته» راجع: ص ۰۸۱۲ 

(۲) هو: حبیب بن الشهید الأزدي» آبو محمد البصري, ویقال: آبو شهيد, تابعي آدرك آبا الطفیل» وروی عن محمد بن 
سيرين وأنس بن مالك مرسلگ قال عنه ابن حجر: ((ثقة ثبت))» وروی له ابحماعة وتوفي سنة: 45 ۱هه وعمره: 
۲ سنة. 
راجع: الجرح والتعدیل ۰۱۰۲/۳ وتحذيب الکمال ۰۳۷۸/۵ وتقریب التهذیب: ۲۲۰. 

(۳) هو: هشام بن حسان الأزدي القردوسي, تقدمت ترجمته آنمّا في الرواية السابق راجع هامش رقم »)٤(‏ ص۹۳۷. 

.))28(( في السنن‎ )٤( 

(5) في سنن أبي داود بلفظ: (أطعمك الله وسقاك). 

(5) رواه أبوداود في سنته» في كتاب الصو باب من أكل ناسیّاه (۰)۲۳۹۸ 0515/9 وقد سبق ترجه راجع: 
ص٦۹۳‏ . 

(۷) جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليقًا على هذا الراوي مانصه: ((أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج الكندي سمع 
أبا خالدًا الم وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيّان ذكره مسلم في الکنی))» وفيه قال الإمام مسلم: ((أبو خالد: 
سليمان بن حيان الأحمرء مع حى بن سعيد» وعبيد الله بن عمر» روى عنه الفرياني وابن أبي شيبة))» انظر: الكنى 
والأسماء ۰۲۸۲/۱ 
والأشج هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي, أبو سعيد الأشج الكوق» قال عنه ابن حجر: ((ثقة))» توفي 
سنة: ۵۷ ۲ه. 
من آثاره: کتاب التفسیر. 
راجع: الفهرست لابن الندم: ۰۳۷ والجرح والتعدیل لأبي حاتم: ۰۷۳/۵ وتقریب التهذیب: ۰0۱۱ وکشف الظنون 
۱ 

(۸) هو: سليمان بن حيّن الأزدي» أبو خالد الأحمر الكوق» قال عنه ابن حجر: ((صدوق یخطی))» روى له الجماعة» 
وتوقي سنة: ۱۹۰ه» وقيل: ۱۸۹ه. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۱۰7/۶ وتمذيب الكمال ۰۳۹6/۱۱ وتقريب التهذيب: 405. 

)٩(‏ في الجامع: ((حجاج بن أَزْطَاةً)). 


باب شروط القیاس 0-40 
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(من اگل أو شرب کسید فلا بفطز؛ فا هو رز ره اق)() قَالَ آبو عیتی: عدی؟ 
اي هْرَيْةَ حَسَنٌ صجیش ولعتل علی عذا عِنْدَ اتر أَهْل یلم وبه يَقُولُ سفیان 
اوري ولشافیع وخذ وشح" وقال مَالِكُ بی أنس: إِذَا اگل في رَمَضَانَ 
نامیا فعلیه لمْضَاء1 وَالْقَوْلُ الأول صخ" إلى هنا لفظ الترمذي 


وهو: حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل» أو أرطأة النخعي الكوفي؛ ولد في حياة أنس بن مالك وغبره من 
صغار الصحابة» وهو أحد الأئمة الأعلام الفقهای كان مفتيًا في الكوفة مع الإمام أبي حنيفة» قال عنه الذهبي: 
((كان من بحور العلم؛ تُكلّم فيه لبأو [أي لكبر وفخر فيه] ولتدليسه» ولنقص قليل في حفظهء ولم يترك))» وقال عنه 
ابن حجر: ((صدوق کثیر الخطأ والتدليس))» تولى قضاء البصرة» كما تولى الشرطة» وتوفي سنة: 45 ١هه‏ وقيل: إنه 
بقي إلى سنة: 49 ۱ه. 
راجع: الجرح والتعديل لأبي حاتم ۰۱۵4/۳ سير أعلام النبلاء ۰1۸/۷ وتقريب التهذيب: ۲۲۲. 

(۱) رواه الترمذي في جامعه في كتاب الصوم» باب ما جاء في الصائم يأكل أو یشرب ناسيّاء (۰)۷۲۱ ۱۰۰/۳ ومعناه 
في الصحيحين» راجع: ص۳۷٩‏ من هذه الرسالة. 

(۲) ومنهم من لم يذكرهم الترمذي هنا: أبو هريرة» وابن عمر» وعطای وطاوس» وابن أبي ذئبء والأوزاعي» راجع: الغني 
لابن قدامة ۰۳۷/6 والشرح الكبير ٤۲۳/۷‏ . 

(۳) راجع: المغني لابن قدامة ۳۲۷/6 والشرح الكبير ٤/۷‏ 247 وموسوعة فقه سفيان الثوري: 5501. 

)٤(‏ قال الإمام الشافعي ##: ((ومن أكل أو شرب ناسیّا فليتم صومه ولا قضاء عليه))» انظر: الأم ٩۷/۲‏ وراجع: 
المجموع ۰۳۲/5 ومغني ا . 

(ه) قال ابن قدامة ر##: ((لا يفطر الصائم بفعله ناسيًا))» انظر: الغني ۳۹۷/6 وراجع: كشاف القناع ۳۲۰ والمقنع 
۷ والشرح الكبير 4۲۳/۷ والإنصاف 4/۷ 4۲ . 

(5) راجع مذهبه في هذه المسألة في: المجموع ۳۲4/۲ والشرح الکبیر 4۲/۷ والمغني لابن قدامة ۰۳۲۷/4 
والمقصود به: إسحاق بن إبراهيم بن لد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي» أبو يعقوب المروزي» المعروف بابن راهويه» نزيل 
نيسابور» وأحد أئمة المسلمين وعلماء الدين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» ورحل إلى 
العراق والحجاز واليمن والشام» وعاد إلى خرسان توق ليلة نصف شعبان» سنة ۲۳۸ه. 
من آثاره: كتاب السنن في الفقه» وكتاب المسند» وكتاب التفسير. 
راجع: التاریخ الكبير ۰۳۷۹/۱ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۲۱۰ وسير اعلام النبلاء ۰۳6۸/۱۱ والفهرست: ۰۲۸۲ 

(۷) قال القاضي عبد الوهاب: ((أما رمضان فيلزم قضاؤه بإفساده أو تركه على أي وجه كان))» انظر: التلقين ۰۱۸۷/۱ 
وقال ابن جزي: ((ومن أفطر ناسيًا فعليه القضاء))» انظر: القوانين الفقهية: ۸۳ وراجع: حاشية الدسوقي ٠۲۷/۲‏ . 

(۸) انظر: الجامع الصحيح للترمذي ۱۰۰/۳ 

(9) ورد في المامش بعد هذه العبارة ما نصه: ((وقول الشيخ فيصير التعليل يجوز بالدفع والنصبء أما النصب فعلى أنه جواب 
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وقال القاضي آبو زید في التقوع: ((وأما فصل الحكم العدول به عن القياس» فنحو: 
بقاء الصوم مع الأكل ناسیّا للصوم؛ لأن الصوم عبارة عن الکف عن الأكل والشرب 
والجماع» فإذا جاء الا کل» ذهب الکف عنه» فینعدم الأداءء والعبادة قط لا تتأدی بلا أداء 
عقلاً ولا شرعًاء کتارك الصلاة واحج والركاة(" بعذر أو بغیر عذر» فصار الحكم بأنه مود 
صومه مع عدم الأداء حكمًا معدولاً به عن القیاس فلم يجز قياس الکره والمُخطئ عليه 
وهم أغيار» ولا قياس الصلاة(' والحج على الصوم» وهي أغيار. 

وجوزنا إبقاء الصوم مع الجماع ناسیّا - والنص ۸ يرد فيه - لأنه من جنس الأكل من 
حيث إذهاب الأداء» فالصوم تأدّيه بالكف عن اقتضاء شهون بطنه وفرجه في الحقيقة» 
وذهاب الصوم باقتضائهما بطريق فوت الأداء الذي هو ركن العبادق فكانا جنسّا واحدًا/" 
وإن اختلفت الأسماء كالأكل والشرب جنس واحد في حق الافطا وان اختلفت 
الأسماءء وحر الرقبة وشق البطن باب واحد في أنمما قتل وان اختلف الاسمان. 

وكذلك خروج دم الاستحاضة لا يكون حدثًا في الوقت؛ لضرورة الدوام» وثبت في 


حق سلس البول؛ لأنه من حيث إنه حدث باب وا 


النفي كما في قولك ما تأتينا فتحدثناء وآما الدفع» فعلی القطع» ألا تری إلى ما قال في المفصّل ولیس بحتم أن ینصب 
الفعل في هذه المواضع بل للعدول إلى غير ذلك من معنى وجهة من الاعراب مساعً))» وهذا ثابت في بقية النسخ. 

(۱) آخر الورقة (4 ۲۲). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق): ((للصلاة)). 

(۳) كرر المؤلف هنا: ((واحدًا)) ثم ألغى المكررء وإلغاؤه هو الموافق لبقية النسخ. 

)٤(‏ في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (احقق): ((ني اختلف الاسمان))» وأشار محققه إلى أن لفظ 
الاتقاني وارد في بعض نسخ التقوم. 

(ه) هذا على مذهب الحنفية» قال الکاسانی: ((وَأَنَا أَصْحَابُْ الأَعْدَارٍ كَالْمُسْتَحَاضَة وصاجب الجرْح الال وَالْمَبْطُونِ 
تن به سلس ابو ومن به عاف وام آز ريځ وتو دیابن لا مضي عليه وقث صَلاةٍ ال وود ما بل به 
من ات فيو قرو اج من هَوْلاءٍ لا يون حَدَئَا في ا حال ما دام وف الضّلاةٍ قائماء ی ان المسشتحاضة 
و اٿ في َو الب فلها آن تُصلَيَ ما سَاءَتْ من الْمَرَائْضٍ وَالنَوافِلٍ ما 1 يرج الوَفْث وَإِنْ دام اسلا , وعذا 
عِنْدَنَا))؛ انظر: بدائع الصنائع ۰۲۷/۱ وتبيين الحقائق ۰14/۱ وجمع الأنحر ۰/۱ وفتح القدیر ۱۷۹/۱ والدر 
الختار ۱/ ۳۰۵. 
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فان قیل: وکذلك الأكل خطاً وناسیا جنس واحد ى أن الكل ما قصد الفطر باکله. 
قلنا: وجب أن یثبت آولاً أن حکم الفطر سقط من الناسي؛ لأنه لم یقصد الفطر 
ولیس كذلك؛ فالذي أغمي عليه ولم ينو الصوم» لا یکون صائمّاء وما قَصَدَ ترك الصوم. 
ولا ذكرنا: أن إثبات الأداء بلا أداء خلاف الرأي» فلا يثبت إلا بالنص» والثابت 
بالنص ما قاله رسول الله اكت : فان (الله أَطْعَمَكَ وَسَفَاكَ)7)؛ أي: هو الذي ألقى 
النسيان عليك حتى أكلت بذلك السببء ول نجده في المخطى؛ لأن الخطأ جاء من قبل 
الصائم؛ بأن قصد المضمضة فسبق الماء حلقه» أو من جهة المكره وما يكون مسقِطًا من قبل 
صاحب الق لا یدل على أنه يكون مسقطًا من قبل غيره» ألا ترى أنه يسقط أصلاً 
بالمرض» ولا يسقط أصلاً بمنع المُكره عن أصل الصوم أو أصل الصلاة» فصار با 
بقل سببه آن یثبت(*۳ شرعّاء بخلاف ما بوجبه العقل ق نفسه والقیاس على سائر 
الأصول» فانه متى ثبت على قياس ما ثبت شرعًاء صار معقولاً بالرأي الذي آوجبه الشرع 
والقياس الشرعي بثله یکون ۳ إلى هنا لفظ التقويم. 
قوله: ((ولم يثبت هذا الحكم في مواقعة الناسي بالتعليل بل بدلالة النص؛ لأنمما 
سواء في قيام الركن بالكف عنهماء ألا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي غير جانٍ على 
الصوم ولا على الطعام؟ فكان الجماع مثله(" بدلالة النص على ما مرً). 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم دلة الشرع (احقق): ((35)). 

(۲) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (امحقق) بزيادة (( على صومك))» وقد تقدم تخريجه؛ راجع: ص 575 . 

(۳) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (الحقق): ((حل))» وأشار محققه إلى أن لفظ الاتقاني وارد في بعض 
يعض سخ ا 

)٤(‏ آخر الورقة: ((۱۸۰)) من ((ب)). 

(۰) من هنا إلى قوله: ((فأجاب الشیخ عنه وقال سلّمنا)) جاءت الحروف في ((ب)) مقطعة بالبیاض. 

(5) آخر الورقة: ((۱۳۹)) من ((ج)). 

(۷) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 1٤١-٦٤٤/۲‏ . 

(۸) آخر الورقة .)۲٠١(‏ 

(5) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۵*۱/۳. 





باب شروط القیاس و 
0 0 

هذا جواب |شکال"" يرد على ما قال الشیخ: إن أل الناسي معدول به عن القیاس. 
ووجهه أن یقال: لا نسلم أنه معدول عن القياس» فلو كان معدولاً م يصح تعدية 
الحكم من الا کل ناسيًا إلى الوقاع ناسيًا"» وقد تعدّی إليه بالتعلیل فثبت أنه ليس بمعدول 

عن القياس» فیجوز تعدیه أيضًا بالتعلیل إلى الخاطئ وللکزه. 

فأجاب الشیخ عنه وقال: سلمنا أن هذا الحكم ثابت في وقاع الناسي» ولكن لا 
نسلم أنه ثابت بالتعلیل» بل بدلالة النص» فلا يرد السؤال» وهذا لأن كل واحد من الا کل 
والشرب والجماع7 سواء في الركنية؛ لأن الصوم عبارة عن الکف عنها جميعًا؛ لأن الله تعالی 
بعد ما أحلها جميعًا بالليل خاطب بقوله تعالى: شم أ ی ال لني أي: أتموا 
الكف والامساك عن الأشياء الثلاثة المذكورة» فكان الكف عنها جميعًا هو ركن الصومء 
فكانت الأشياء جنسًا واحدًا» وان كانت أسماؤها مختلفة من حيث إن اسم أحدها الأكل؛ 
واسم الآخر الشرب» واسم الآخر الجماع» كحز الرقبة مع شق البطن فإنهما جنس واحد من 
حيث إنهما قتكٌ وإن اختلف الاسمان» فلما كانت الأشياء الثلاثة جنسًا واحدّاء تساوت فإذا 
ثبت الحكم في أحد المتساويين» ثبت في الآخرء والا لا يكون التساوي متساويًاء وقد ثبت 
حكم بقاء الصوم في الأكل ناسيًا فیثبت هذا الحكم في الجماع ناسیّا أيضاء إذ لا فرق 


(۱) راجع هذا الإشكال وجوابه في: أصول السرخسي 2157/7 وكشف الأسرار للنسفي ۰۲۲/۲ وكشف الأسرار 
للبخاري 0۰۰/۳ والكافي للسغناقي ۱۰۸/4 والغني في أصول الفقه: ۰۲۹۲ والتلويح ۰۵7/۲ وسوف يورده 
الاتقاني مرة أخرى في هذا الباب نقلاً عن السرخسي» راجع: ص٥٤‏ ۹. 

(۲) الحنفية والشافعية تفه متفقون على أن من جامع في ار رمضان ناسیّا ليس عليه قضاء ولا كفارة» غير أنهم اختلفوا في 
الاستدلال لذلك» فاعتمد الحنفية على دلالة النص كما سيوضحه الإتقاني في هذه المسألة واعتمد الشافعية على 
القياس على حكم الناسي كما نص على ذلك الإمام النووي في المجموع فقال: ((نص على الا کل والشرب» وقسنا 
عليه كل ما يبطل الصوم من الجماع وغيره))» راجع اختلاف العلماء في هذه المسألة: المبسوط ۰۱6۰/۳ وبدائع 
الصنائع ۷/۲ وتبيين الحقائق 0295/8/١‏ وفتح القدير ۰۳۳۰/۲ ومجمع الأغر ۰۲4۰/۱ وحاشية الدسوقي 
۱ ومنح الجليل ۱۳/۲ والمجموع ۰۳۲۳/۹ ۳۲4 وکشاف القناع ۳۲/۲ والمغني لابن قدامة ۰۳۷4/4 

(۳) هكذا في بقية النسخ» وق الأصل: ((الجمع)). 

)٤(‏ من الآية رقم: (۱۸۷)» من سورة (البقرة). 
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بينهماء ألا تری أن كل من سمع قوله اعا: (إذا نسي فأكل وشرب. فلیتم صومه. فإغا 

آطعمه الله وسقاه) الاي ۱ 

باختیار العبد؛ لأنه لا اختیار له في النسیان؛ لأنه بانشاء الله تعالى إياه في العبد وإيجاده فيه 

من غير اختياره» فلم يكن العبد جانيًا لا على الصوم الذي هو حق الله تعالى؛ لأن النسيان 

من قبل من له الحق» ولا على الطعام لأنه ملکه وهذا المعنى بعينه موجود في الجماع ناسيًا؛ 

لأنه لم يحر على حق الله تعالى؛ لأن الله تعالى هو الذي أنشأ النسيان» وكذا ۸ ین على 

المرأة؛ لأنه منكوحته» وهذا المعنى هو الذي يُفهم من معنى النص لغة بحيث يستوي فيه الفقيه 

وغير الفقيه» فثبت أن الحكم في الوقاع ناسیّا ثبت دلالةً لا تعليلاً؛ لأن الدلالة هو المعنى 
لدف ل شم ق 

وقول الشيخ: ((ألا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي غير جانٍ على الصوم ولا 

على الطعام)) إيضاحٌ لثبوت الحكم في وقاع الناسي بطريق الدلالة» وقد اندرج بيانه فيما قلنا. 

وقول الشيخ: ((على ما مرٌ)): إشارة إلى ما ذكره في باب الوقوف على أحكام النظم(. 

وقال شس الأئمة السرخسي في أصوله: ((ومفال!؟) الفصل الثاني: ما قاله أبو 

حنيفة في جواز التوضي بنبيذ التمر"» فإنه حكم معدول به عن القیاس""» فلم يكن قابلاً 


(۱) تقدم تخريجه. راجع: ص ۰۹۳۷ 

(۲) راجع: کشف الأسرار لللسفي ۰۲۲۰/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰۵۰/۳ والكافي للسغناقي ۱5۸7/4 والتلویح 
۲ والبسوط ۷۳/۳ وبدائع الصنائع ۰۱۰۰/۲ وفتح القدیر ۰۳۸۰/۲ 

(۳) تقدم نقل کلام الاتقاني فیما بخص هذه السألت راجع: ص4 ۰٩۳‏ والجزء الرابع من الشامل شرح أصول البزدوي» 
(مخطوط) بالمكتبة المركزية با جامعة الاسلامية بمدينة الرسول يقل (۲۹۲۸)» 1/۲۷ 

(4) آخر الورقة (۲۲). 

(5) في أصول السرخسي (المحقق): ((قال)). 

(5) هذه الرواية الأولى عن الإمام أبي حنيفة ب وهي المشهورة عنه كما نقلها آصحابه وله رواية ثانية يوافقه عليها أبو 
يوسف ات هي: عدم جواز الوضوء بنبيذ التمر حتى لو لم يجد غيره» فإنه يتيمم» وله رواية ثالثة: ا 
بالنبيذ احتياطاء وإليها ذهب محمد بن الحسن نب 4» وځکي عنه أنه رجع إلى القول بعدم الجواز مطلمًا 
راجع: المبسوط ٩۰/۲‏ وبدائع الصنائع ۰۱۵/۱ ومجمع الأتمر ,0/-87/١‏ وفتح القدير ۰۱۱۸/۱ 

(۷) في أصول السرخسي (الحقق): ((بالنص)). 
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للتعليل» حتى لا يتعدى ذلك الحكم إلى سائر الأنبذة. 

ووجوب الطهارة بالقهقهة في الصلاة حكم معدول به عن القياس بالنص7"), فل(۲) 
يكن قابلاًللتعلیل حت لا يتعدى الحكم إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة؛ لأن النص ورد في 
صلاةٍ مطلقة» وهي ما تشتمل على [جیع](" أركان الصلاة(*. 


(۱) وردت عدة أحاديث تدل على إعادة الوضوء والصلاة إذا قهقه المصلي في صلاته» ولكن كلها ضعيفة» ومن ذلك ما 
رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بسنده من حديث الزهري عن أبي معاذ عن الحسن عن أنس بن مالك: 
(أن البي نه كان يصلي بالناس؛ فدخل أعمى المسجد فتردى في بغر أو حفرة» فضحك القوم فأمر البي #8 من 
ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة)» قال ابن عدي: ((البلاء في هذه الرواية من سفيان بن محمد الفزاري؛ فإنه 
ضعیف))» انظر: الكامل في الضعفاء ۱5/۳ كما رواه أيضًا بلفظ قريب من هذا اللفظ الدارقطني في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء الحديث )١(‏ من هذا الباب» 2151/١‏ والبيهقي في 
الخلافيات» في كتاب الطهارة» المسألة (۰)۲۲ (1۸۳)» (584), ۳۷۰/۲ كلاهما بإسنادين فيهما: الحسن بن 
دينار» والحسن بن عمارة» وقد قال الدار قطني فيهما: ((ضعیفان))» انظر: سنن الدار قطني ۰۱7۲/۱ ورواه البيهقي 
في الخلافيات ۵۳۷۲/۲ قال مشهور حسن سلمان في الحكم عليهما: إسنادها ضعيف جدًاء انظر: تخريجه 
للخلافيات ۰۳۷۱۳۷۰/۲ كما روى الدار قطني في الكتاب والباب السابقين» وكذا البيهقي في السنن الكبرى في 
كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة رويا عدة أحاديث بعضها ضعیف؛ قال البيهقي: ((روي 
ذلك بأسانيد موصولة إلا أنما ضعيفة))» انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۰۱4۸/۱ وبعضها من مراسيل الزهري» وقد 
قال فيها يحبى بن معين: ((مرسل الزهري ليس بشيء))» انظر: السنن الکبری للبيهقي 2١44/١‏ وبعضها من مراسيل 
أبي العالية» وقد قال البيهقي فيها: ((مراسيل أبي العالية ليست بشيء؛ كان لا يبالي عمن أخذ حديثه))» انظر: 
السنن الكبرى للبيهقي .١ 547/١‏ 


(۲) في ((ج)): ((فلا)). 
(؟) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ, كما أنه لابد منها لتتميم الکلام. 
)٤(‏ هذا على مذهب الحنفية» وقد قرر الكاساني ذلك في معرض ذكره لنواقض الوضوء بقوله: ((وَأمًا الان فَهوَ الْمَهْقَهَةُ في 


صلاة مُطَلَقَة وهي الصا الي ها لوغ وَسْجُودٌ فلا يَكُونُ دا حارج الصّلاق ولا في صلاة انارق وَسَجْدَةٍ 
لیلاوق وََدّا استخسان. وَلْقیاس أن لا تَكُونَ دَةّ))» انظر: بدائع الصنائع ۰۳۲/۱ وراجع: للبسوط ۷۷/۱ 


وتبيين الحقائق ۰۱۱/۱ وفتح القدیر ۰۵۲/۱ وجمع الأغر ۱۱5/۱ والدر الختار ۰۱44/۱ 
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وکذلك بقاء الصوم مع الا کل والشرب ناسیّ+ ۳" والرکن هو الکف عن اقتضاء 
الشهوات» وأداء العبادة بعد فوت رکنها لا یتحقق, فعرفنا أنه معدول به عن القياس» فلم يجز 
تعدية الحكم فيه إلى المخطئ والکره والنائم يصب في حلقه بطریق التعلیل. 

فان قیل: فقد عدّیتم حكم النص إلى الجماع» وقد ورد في الا کل والشرب وکان ذلك 
بطریق التعلیل. 

قلنا: لا كذلك» بل قد ثبت بالنص الساواة بين الأكل والشرب والجماع في حکم 
الصوم» وان ركن الصوم: هو الکف عن اقتضاء الشهوتین جميعًاء فیکون الحكم الثابت 
بالنص() في أحدها ثابثًا في الآخر بالنص أيضاً لا بالمقايسة؛ لأنه لیس بینهما فرق في حکم 
الصوم(* سوى اختلاف الاسم؛ فإن الاقدام على كل واحد منهما فيه تفويت ركن الصوم لا 
جناية على محل الفعل من بُضّع أو طعام» وهو نظير حز الرقبة مع شق البطن؛ فما فعلان 
مختلفان في الاسم وکل اس وی قتل موجب للقود بالتص"" لا بالقياس. 

وكذلك من به سلس, البول: يتوضا لكل صلاه . کاستحاضه! ۳ فکان( 


(۱) في صول السرخسي (احقق) بزيادة: ((فانه معدول به عن القیاس بالتص؛ لأن ركن الصوم ينعدم بالأكل مع 
النسیان)). 

(۲) هكذا وردت هذه الزيادة في أصول الس رخسي (المحقق)» وأثبتها هنا لتتميم الكلام وبیانه. 

(۳) آخر الورقة: ((۱۸۱)) من ((ب)). 

(4) في صول السرخسي (المحقق): ((الشرعي)). 

(۰) وهو وله تعالى: ای انَ اما كيب عیاض ف لقتل کر پا ولد بابرا بالق 4» من الآية 
رقم: (۱۷۸) من سورة البقرة. 

(5) أي: يتوضأ لوقت کل صلاة كما هو مذهب الحنفية في الستحاضة ومن في حكمهاء وقد تقدمت الاشارة إليه» راجع: 
ص«۹. 
آما قول البي ##: ( تومي لكل صَلاةٍ)» فمحمول عند الحنفية على مجاز الحذف كما نص عليه احافظ ابن حجر 
ام وقال: ((عند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة» فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت 
ما لم يخرج وقت الحاضرة» وعلى قوم مراد بقوله: (وتوضتي لكل صلاة)؛ أي: لوقت كل صلاة» ففيه جاز الحذف 
ويحتاج إلى دلیل))» انظر: فتح الباري ۰4۸۸/۱ 
وقد أشار ابن الحمام إلى ما استند إليه الحنفية هنا فقال: ((قوله ع: (توضئي لكل صلاة) هو المروي في حديث 
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الحكم في كل واحد منهما ثابتّا بالنص(۳ لا بالقیاس؛ لأن النص ورد عند استدامة 


فاطمة بنت أبي حبيش» وأما حدیث الستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاق فذکر سبط ابن الجوزي أن الامام أبا حنيفة 
ينه رواه .هى وقي شرح ختصر الطحاوي: روی آبو حنيفة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي 8 قال 
لفاطمة بنت أبي حبیش: (وتوضتي لوقت کل صلاة) ذکره محمد في الأصل معضلاً))» انظر: فتح القدیر ۰۱۷۹/۱ 
وقال الزيلعي عن هذا اللفظ: ((غریب جدًا))» انظر: نصب الراية ۲۰/۱ 

ولضعف هذه الرواية قوّی الامام الطحاوي الاستدلال بالنظر في هذه المسألة» فقال ما حاصله: إن مذهبنا قوي من 
جهة النظر؛ وذلك آنا عهدنا الإحداث اما خروج خارج» أو خروج وقت» فخروج الخارج معروف» وخروج الوقت 
حدث في للسح على الخفين» فرجعنا في هذا الحدث الختلف فيه» فجعلناه كالحدث الذي أَجمم عليه» ووجد له 
أصلء ول نجعله كما لم يجمع عليه» ول نجد له أصلاً؛ لأنا لم نعهد الفراغ من الصلاة حدثًا قط. راجع: شرح معان 
الآثار ۱۰۵/۱ ونصب الراية ۰۲۰/۱ 

(۱) آخر الورقة: ((۱4۰)) من ((ج)). 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((وکان)). 

(۳) النص الشار إليه هنا هو ما ورد في شأن الستحاضة, وقد رواه البخاري في صحيحه» في کتاب الحيض» باب 
الاستحاضة؛ ولفظه من حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة < أتما قالت: (جاءث فَاطِمَةُ لث أبي بیش 
رل ال © كَقَالَث: با زشول اى إن اش أسحاض قلا هن اد الصلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ اه : لا؛ إا دك 
عق وس خیض ِا فلت حیْضئك فَدَعِي الصّلاق وَإِذَا أَدْبَرَتْء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ ۾ صَلّي ثال: وال أبي: 
۾ تومي لکل صَلَاةٍ عی يچيء دك الْوَقْتْ)ء (۰)۲۲۸ ۳۹/۱ و (205)» 4۸۷/۱ وبلفظ قريب من هذا 
اللفظ رواه مسلم في صحيحه» في كتاب الحيض» باب الستحاضة وغسلها وصلاتماء (۰)۳۳4 ۰۱۱/4 
كما روى أبو داود في سننه من حديث رو عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بٿ أبي حْبَيْشٍ إلى الى #5 - 
گر خبرعا - وقال: ‏ اغْتَسِلِي ثم تَوَضَّبِي لِکل ضَّلاةٍ وَصَلّي)» رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال 
تغتسل من طهر إلى طهر» (۰)۲۹۸ ۰۸۰/۱ وراجع روايات هذا الحديث في نصب الراية ۲۰/۱ 
وقد أثر عن فقهاء الصحابة د أنمم جعلوا الحكم فيمن أصابه سلس البول كما هو في الاستحاضة من حيث عدم 
إفساد الوضوء بالنازل بعده» ومن ذلك ما رواه الدار قطني في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء والتيمم من آنية 
المشركين» وذلك بسنده من حديث عن خارجة بن زيد قال: (گیر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول» فكان يداريه 
ما استطاع» فإذا غلب عليه توضأ وصلی)» (۰)۷ ۰۲۰۲/۱ ورواه كذلك عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الطهارة» 
باب قطر البول» ونضح الفرج إذا وجد بللا (585): ۱۵۱/۱ وابن المنذر في الأوسطء في كتاب الطهارة» باب 
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارةء الأثر (51)» ۰۱۵/۱ والبيهقي في السنن 
الکبری» في كتاب الحيض» باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول» ۳۰۷/۱ وقال: ((روي في معناه حديث بإسناد فيه 


ضعف)). 


باب شروط القیاس رو 
0 ۹ 

الك 
وعلى هذا قلنا: من سبقه الحدث في خلال الصلاة بأي وجه سبقه» فإنه يتوضأ ويبني 
على صلاته بالنص("؛ وذلك حكم معدول به عن القیاس؛ وإنغا ورد النص في القيء 
والرعاف !۳" ثم جُعل ذلك ورودًا في سائر الأحداث الوجبة للوضوءء ول يُجعل ورودًا في 


(۱) يشير المؤلف إلى قوله تعالى: یا لت ءام دا فمشتر إل الصَكَة فاغیارا ووک كر وآبدیسم إلى الْمَرَافقٍ 
وامسخوً ویک وَأ سکم ال الکن وان کنتم جا جا یره [ من الآية رقم: (7)» من سورة (المائدة)]» 
قال ابن عبد البر في بیان وجه الاستدلال على وجوب الوضوء على من به سلسل بول والستحاضة کذه الآية: 
((وسائر من ذكرنا يوجب الوضوء عليها [أي: على المستحاضة] لكل صلاة فرضاء كما يوجبه على سلس البول؛ لأن 
الله قد تعبد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأء وسلس البول والستحاضة ليسا 
على وضوی فلما أمرا جميعًا بالصلاة ولم يكن حدثهما الدائم هما يمنعهما من الصلاة وكان عليهما أن يصليا على 
حالهماء فكذلك يتوضآن للصلاة؛ لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع العلمای وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته 
من أجله» والستحاضة مأمورة بالصلاة» وكذلك سلس البول» لا ينصرف واحد منهما عن صلاته» بل يصلي كل 
واحد منهما على حاله» فكذلك يتوضأ وهو على حاله لا يضره دوام حدثه لوضوئه» كما لا يضره لصلاته لأنه 
أقصى ما يقدر عليه» فكما لا تسقط عنه الصلاق فكذلك لا يسقط عنه الوضوء))؛ ثم ذكر رأي الإمام مالك له 
في هذه المسألة» وهو أنه يرى استحباب الوضوء دون وجوبه» انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 
۳ وقال الجصاص في تفسيره للآية: ((ذلك يشتمل على وجوب الوضوء من الغائط والبول وسلس البول 
والمذي ودم الاستحاضة» وسائر ما يستتر الإنسان عند وجوده عن الناس... فدل ذلك على أن هذه الأشياء كلها 
أحداث يشتمل عليها ضمير الآية))» انظر: أحكام القرآن 555/5 . 

(۲) قال الإمام الطحاوي :8ك مقررًا مذهب الحنفية في هذه المسألة: ((ومن رعف في صلاته أو غلبه قيء أو بول أو غائط 
خرج فتوضاً وغسل ما أصابه من ذلك ثم رجع فبنی على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم» ولو تكلم واستأنف الصلاة 
كان أحب إليهم))» انظر: مختصر الطحاوي: ۳۳. 

وصرّح الكاساني بعلة هذا الحكم فقال: ((وَأَمَا سَرَائِطُ جواز الْنَاءِ: كَمِنْهَا: الْحَدَتُ السّابق» قلا یو لاء في 
الحَدثِ الْعَمْدِ؛ٍ لان جوا الْنَاءِ نبت مَعْدُولاً به عَنْ القاس با وَالإِجْمَاع» ول ما گان في عَغْتی الْمَنْصُوصٍ 
وَالْمْجْمَع عَلَيْهِ یلح به ولا قلا وَالَْدَتُ الْعَمْدُ لیس في مَعْىَ اد المكايق))» انظر: بدائع الصنائع 2571/١‏ 
وراجع: ملعقی الأبحر 4۹/۱ وفتح القدير ۳۷۹/۱ والدر المختار ۰1۱۳/۱ 

(۳) روی ابن ماجه في سننه» في کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في البناء على الصلاة بسنده عن إسماعيل بن 
عیاش عن ابن جریج عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله : (من آصابه قيء أو رعاف أو قلس أو 
مذي» فلینصرف. فيتوضأء ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم)» (۰)۱۲۲۱ ۳۸٦۳۸٠١/١‏ قال البوصيري في 
الزوائد: ((في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد روى عن احجازیین؛ وروايته عنهم ضعيفة))» انظر: المصدر السابق» وراجع: 
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الخدت الوجب للاغتسال لتحقق لغايرة [فیما] ۱" بینهما. 


فان قیل: فکذلك نقول في المْکره واخاطیع» فالساواة بینهما وبين الناسي ثابت من 


حيث إن کل واحد منهما غير قاصد إلى الجناية علی الصوم. 


قلنا: نعم» ولكن هذا إنما يستقيم إذا ثبت أن القصد معتم في تفويت ركن الصوم وإذا 


كان القصد لا عتبر في تحقق ركن الصوم حت لد مَنْ كان مغمی عليه في جميع النهار يتأدّى 


ركن 


قد يتحقق فوات ركن الصوم وانعدام الأداء به» فإن من أغمي عليه قبل غروب الشمس وبقي 


سنن البيهقي الکبری ۰۲۹7/۱ ولكن الزيلعي قال عنه: ((حديث عائشة صحيح))» انظر: نصب الراية ۰۳۸/۱ 
والحديث رواه الدار قطني قي سننه» في کتاب الطهارق. باب في الوضوء من الخارج من البدن کالرعاف والقيء واحجامة 
ونحوه» الحديث (۱۱) من هذا الباب؛ ۰۱6۳/۱ ورواه كذلك البيهقي في السنن الکبری» في کتاب الصلاق باب من 
قال يبني من سبقه احدث على ما مضی من صلاتی ۲۵۵۰/۲ كما ژوي الحديث من رواية ابن جریج عن أبيه قال: 
(قال رسول الله ع) فذکره» وهو مرسل» فقد رواه مرسلا الدارقطني في الوضع السابق» الحديث (۱۲) من ذلك الباب» 
۱ وکذا البيهقي في الوضع السابق» ۰۲۰۵/۲ قال الدار قطني: ((أصحاب ابن جریج احفاظ عنه یروونه عن ابن 
جریج عن أبيه مرسلا والله آعلم))» انظر: سنن الدار قطني ۰۱54/۱ وبنحو ذلك قال البيهقي في السنن الکبری؛ 
۲ ومن الاثار الواردة في هذا الشأن: ما رواه ابن المنذر في الأوسط في کتاب الطهارق باب ذکر اختلاف أهل 
العلم فیما يحب على الراعف بسنده عن أبي ضرار: (آن عمر بن الخطاب كان يصلي بأصحابه فرعف. فأخذ بيد رجل 
فقدمه ثم ذهب فتوضأء ثم جاء فصلی ما بقي عليه من صلاته ولم یتکلم) الأثر (۰)۵۹ ۰۱5۹/۱ وروي أيضًا هذا 
الرأي في هذا الکتاب ولباب عن علي بن أبي طالب. الأثر (0۰)» وعن عبد الله بن عمر, الأثر (51)؛ ۰۱5۹/۱ وعن 
سلمان الفارسي (۰)1۲ ۱۷۰/۱ كما روى ابن أبي شيبة هذا الرأي في مصنفه في كتاب صلاة العيدين» باب ما 
يوجب إعادة الصلاة» في الرجل يقيء أو برعف في الصلاة» عن أبي بكر الصدیق الأثر (۲) من هذا الباب» وعن عمر 
بن الخطاب» الأثر (۰)۱ وعن ابن عس الأثر (5)» ۹/۱ وعن علي بن أبي طالبء الأثر (5): وعن سلمان 
الفارسي, الأثر (ه)» ۰۱۰۰/۱ كما روى البيهقي هذا القول في السنن الكبرى عن ابن عمر في كتاب الصلاة» باب من 
قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته» وقال: ((هذا عن ابن عمر صحيح))» كما رواه عن علي بأربع 
روايات» صرح بتضعيف ثلاث منها وأومأ به في الرابعة» 55/7 7. 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 


-۲ )۲( 


خر الورقة (۲۲۷). 


(۳) في أصول السرخسي (احقق): ((وکذلك)). 
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کذلك إلى آخر الغدء فانه لا یکون صائمّاء وان انعدم منه القصد إلى ترك الصوم(۱. 

ثم لا مساواة أيضًا بين الخاطئع والمکره وبين الناسي فیما يرجع إلى عدم القصد؛ فان 
الخاطع إِنما انعدم القصد منه باعتبار قصده إلى المضمضة» وإنما ابثلى بالشرب خطاً بطريق 
يكن التحرز عنه» وأما الناسي فقد انعدم(؟) القصد منه لعدم علمه بالصوم صلا وذلك 
بنسيان لا صنع له فيه» وإليه أشار لا في قوله: (إن اله أَطْعَمَكَ وَسَفَاكَ)1") ولا كان 
سیب العذر من له الحق على وجه لا صنع للعباد فيه استقام أن يجعل الركن/*) باعتباره قائمًا 

وم(" في المكره والنائم سبب العذر جاء من جهة العباد» والحق في أداء الصوم لله 
تعالى فلم يكن هذا في معنى سبب كان من جهة من له الق( ألا ترى أن المريض يصلي 
قاعدًا ثم لا تلزمه الإعادة إذا بر والمقيّد يصلي قاعدًاء ثم تلزمه الاعادة إذا رفع القيد عنه. 

وعلى هذا قال أبو حنیفة(: الذي شج في صلاته لا يبني بعد الوضوی والذي ابثُلي 
بقيءِ أو رعاف يبني على صلاته بعد الوضوی لا أن ذلك حكم معدول به عن القياس لظا 
فلم يجز التعليل فيه» وما يبتنى على صنع العباد ليس نظير ما لا صنع للعباد من كل 


(۱) وقد قرر هذا السرخسي في مبسوطه فقال: ((رجل اغبي علب بي شهر ان جين عربت الشتمن فلم يق إلا بغ 
اعد فیس عَلَيْهِ فضاء الوم الأَوَلِ؛ لته لَمَا عَرْبَتْ السَّمْنْ وُو ميق مَقَدْ صك مِنْهُ نيه صَوم اعد ورن الصّؤم 
هو الإمسَاكُ» ولْماء لا یی متَأدَى مه في اليم الأول یوجود ريه وشزطه وَعليه فضاء الم الاني؛ لأ الي 
ف یم ین 1 اوج وقذ يئا أن وگل بزم يستذعي يه على دق وجرد لين پلون اد لا تتأدى 
لاد انظر: المبسوط ۷۰/۳ وراجع: مختصر الطحاوي: 57, وتبيين الحقائق ۰۳۶۰/۱ ومجمع الأمر ۰۲۳۰/۱ 

(۲) في أصول السرخسي (احقق): ((فانعدم)). 

(۳) تقدم تخريجه, راجع: ص۰۹۳ 

(4) کتب الولف هنا: ((قائمًا)) ثم وضع علیها علامة إلغاء والغاژها هو الوافق لبقية النسخ. 

(۰) في أصول السرخسي (احقق): ((فأما)). 

(5) في أصول السرخسي (المحقق): ((كان من له الحق)). 

(۷) في أصول السرخسي (الحقق): ((ومحمد #)). 

(۸) في أصول السرخسي (احقق): ((بالنص)). 
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وجه )ء إلى هنا لفظ شس الائمة. 
قوله: ((وكذلك ترك التسمية على الذبيح ناسيًا جُعل عفوًا بالنص معدولاً عن القياس 
وأصل المسألة: أن متروك التسمية عامدًا لا يحل عندنال" خلافًا للشافعی(. 


(۱) وقد أشار الكاساني إلى هذا المعنى فقال: ((ِوَلَوْ أَصَابَبْهُ بُنْدْقَة مَسَجَيْ أو رَمَاهُ نان َر فَسَكَكُ أو مسن رج 
قڙڪۀ فَأَدْمَاكُ أَوْ عَصَرَهُ قاثقلت مه ریخ اؤ حَدَتْ آڪڙ لا ڪور له الٻتاءُ في قۇل آي حَبيقَة مب وَقَالَ أَبُو 
وَاحْتّجٌ ا ژوي أَنَّ عُمَرَ ضيه لما طن في الْمِخرَابٍ اسلف عَبْدَ الم بْنَ عَوف ذه وَلَوْ هَسَدَتْ صلائه لَقَسَدَتْ 
صَلاةٌ الْقَوْمِ و يَسْتَخْلِفْ؛ٍ لاد هذا حَدَتْ حصل بير صنعه فان كَالحَدَثِ السْماوي ولا الشَّاجٌ 4 يُوجَدْ منه له 
تخ باب الم فد دك روج الم نفْسِه لا شنیب أَحَدٍ فأشبة العاف . 
وجه قؤليما: أذ مدا ات حَصّل بصع الْعِبَادٍ بخلاف الْحَدَثِ السَمَاوِيَ وَكَذَا هَذًا النّوْعُ من ات في الصلاة با 
در وثوغة؛ لان الاي مئه عن التثي فلا یفصله غالبا وَالإصَابَةُ خطأ ایژ؛ لاله یمحر خوفا من الصَمَانِ قله 
يکن في معت مورد الم وَالإجماع یل فيه باس اْمَخض» ألا تری أَنَّ من عَجَرَ عَنْ ایام سیب الْمَرَضٍ جار 
له آداء الصّلاةٍ قَاعِدَ9 وَلَوْ عجر عن الْقِيَام غل الْبَسَرٍ بان فده سا 1 يخرْ؛ لعلبة لو ونر ان گذا َ)» 
انظر: بدائع الصنائع ۰۲۲۱/۱ وراجع: البسوط ۰۱۹/۱ وفتح القدیر ۰۳۷۸/۱ وجمع الأغر ۰۱۱/۱ ورد احتار 
۰۹۹/۱ 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۰۱5۵/۲ 

(۳) جاء في المامش تعلیئّا على هذا الثال ما نصه: ((أي: وكالأكل ناسيًا ترك التسمية على الذبیح ناسیّا في آنحما 
معدولان عن القیاس))» وهو ثابت في بقية النسخ. 

.۵۱/۳ انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار‎ )٤( 

(ه) قال الامام الطحاوي «هك: ((ومن ترك التسمية على ذبیحته أو على إرسال جارحه متعمدًا لم تؤكل ذبیحته ولا صیده 
وإن ترك ناسيّاء أكلت ذبيحته وصیده)), انظر: مختصر الطحاوي: ۲۹۵ وراجع مذهب الحنفية وأدلتهم في: البسوط 
۱ وبدائم الصنائع ۰40/۰ وفتح القدیر ۰4۸۹/۹ ومجمع الأنمر ۰۸/۲ والدر الختار ۰۲۹۹/۰ 

(5) لأن الامام الشافعي زات بری استحباب التسمية على الذبيحة دون اشتراطها ووجوبماء وقد نص على هذا فقال: ((إِذا 
وسل امجلم لملم لبه أو طابر المعمین» آخببت لَه أن بسمی فان 1 یسم تسیا فقتل اگل؛ لِأَنّهُمَا إِذَا گان 
لها کالدگای فهو لَوْ نَسِيَ النَّسْوِيَة في الذّبييحةٍ أَكل؛ لا الْمُسْلمَ یدیم علی اشم ال ون تسى وَكَدَلِكَ ما 
آصبّت بشیء من سلاحك اي یور في الصّيْدِ)), انظر: الأم ۲4۹/۲ وراجع مذهب الامام الشافعي وأدلته في: 
الهذب ۸۸۸۵/۲ واجموع ۱۰/۸ ومغني احتاج ۰۲۷۲/4 
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له: ما(۱) ژوي عن النبي اعتلا: (المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمّى أو لم یس 
والمعنى فيه في الناسي أن الملة أقيمت مقام التسمية والملة موجودة في العامد. فتقام ملته مقام 
التسمية قياسًا على الناسي. 

قلنا: ترك التسمية في الناسي جُعل عفوًا بالحديث معدولاً عن القياس» فلا يجوز قياس 


(۱) في ((ج)): ((0)). 

(۲) ل أجد الحديث بمذا اللفظ مسندّاء وقد قال عنه الزيلعي: ((غریب بهذا اللفظ))» انظر: نصب الراية ۰۱۸۲/6 وا 
آورده الغزالي في احیاء علوم الدین وصححه؛ ۱۰۸/۲ قال العراقي عن هذا امحدیث: ((لا یعرف ذا اللفظ فضلاً 
عن صحته))» انظر: الغني عن حمل الأسفار الطبوع مع الاحیاء ۱۰۸/۲ قال الصنعاني: ((وآما ما اشتهر من 
حدیث: (المؤمن یذبح على اسم الله» مى أم لم یسم) وإن قال الغزالي في الإحياء: إنه صحيح» فقد قال النووي: إنه 
مجمع على ضعفه))» انظر: سبل السلام» كتاب الأطعمة» باب الصيد والذبائح» ۱۷/64 ولفا جاءت بعض 
الأحاديث بمعناه» ومن ذلك ما رواه الدار قطني في سننه» في كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح» بسنده من 
حديث محمد بن يزيد بن سنان» نا معقل عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس #5ه: (أن النبي كه قال: 
المسلم يكفيه اسمه فان نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم لیأکل)» 2555/4 وهذا الحديث رواه 
ضا البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصيد والذبائح» باب من ترك التسمية وهو من تحل ذبیحته» ۰۲۳۹/۹ 
قال ابن القطان: ((ليس في هذا الحديث من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد ابن سنان» وكان صدوقًا صالمًا؛ لکنه کان 
شديد الغفلة))» انظر: التعليق المغني على الدار قطني 2797/4 ونصب الراية ۰۱۸۲/۶ وقال ابن حجر: ((في إسناده 
ضعف. وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله» فزعم أنه جهول؛ فأخطأء بل هو ثقة من رجال مسلم))» انظر: 
تلخيص الحبير ۰۱۳۷/4 كما روى ابن حزم بسنده من حديث الصلت موی سويد قال: (قال البي <6: (ذبيحة 
المسلم وإن نسي أن يذكر اسم الله؛ لأنه إذا ذكر لم يذكر إلا الله تعالى)» قال ابن حزم: ((هذا مرسل لا حجة فیه 
والصلت أيضًا مجهول لا يدرى من هو))» انظر: ا محلى بالآثار ۸۸/۲ ومن الأحاديث الدالة على هذا المعنى ما رواه 
البخاري في صحيحه» في كتاب التوحید. باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بماء من حديث عَائِْشَةَ قَالَتْ: 
قَانُوا: يا رَسُولَ ال إِنَّ ماهتا افوا حدیث عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ یو بِنْحْمَانٍ لا تذري يَذْكُرُونَ اسم اله عَلَْهَا أَمْ لا؟ قَالَ 
اذْكُرُوا نم اسْم الله ولو (0)۷۳۹۸ ۰۳۹۱/۱۳ وقد روى الدار قطني و البيهقي - في الكتاب والباب السابقين - 
الحديث موقوفًا على ابن عباس بلفظ: (إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله» فليأكل» فان المسلم فيه اسم من أسماء الله)» 
رواه الدار قطني برقم (95) من الباب السابق» ۰۲۹/4 والبيهقي بلفظ قريب من هذا اللفظء ۰۲۳۹/۹ كما رواه 
أيضًا عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب الناسك باب التسمية عند الذبح» الأثر (۳۸٥۸)ء‏ 4۷۹/4 قال الزيلعي: 
((والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس))» انظر: نصب الراية ۰۱۸۳/6 وقال ابن حجر: ((قال 
البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس» وصححه ابن السكن))» انظر: تلخيص الحبير» (۱۹۰۰)» ۰۱۳۷/4 
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العامد علیه ولا قلنا ٍنه معدول عن القیاس؛ لأن التسمية على الذبيحة شرط شرصًا لقوله 
تعالى: كمأ ا ڪر آنا 0 َيه إن ۳ بای میت ۳468 ولقوله تعالی: 
وزو تأساوا یتا 1 ناحة ع 74" را سا 
ولأن الصحابة ا Od‏ فقال عل "1 واین عباس*: (ذا 
ترك التسمية ناسيًا أكل). 
وقال ابن عمر: لا يؤكل 0" . 
والخلاف في النسيان يدل على اتفاقهم في العمدء فلمًا ثبتت التسمية شرطًا على 
الذبيحة» ثم جاء العفو في النسيان ثبت أنه معدول عن القياس» فلا يجوز قياس العامد على 
الناسي» ولأن الناسي معذورء بخلاف العامد؛ فإنه جانٍء فلم يجز القياس لعدم المائلة بين 


الأصل والفرع. 
وهذه المسألة مر بيانها على وجه مقنع في غاية البيان. 


(۱) آخر الورقة (۲۲۸). 

(۲) الآية رقم: (۰)۱۱۸ من سورة (الأنعام). 

(۳) من الآية رقم: (۱۲۱) من سورة (الأنعام). 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليقًا على هذه العبارة ما نصه: ((ذكر القدوري اختلاف الصحابة في شرح مختصر 
الكرخي))» ولكن ما وجدته من هذا الشرح هو العبادات فقط» وهو في مكتبة الأسد بدمشق» (55454). 

(5) ذكر الجصاص في عرضه لاف العلماء في هذه المسألة أثرًا عن علي 45 يقول فيه - مشیرا إلى الذبيحة التي نسي 
صاحبها أن يسمي عليها -: (إنما هي على الملة)» انظر: أحكام القرآن ۰۱۰/۳ ولكنني لم أجد له سنذاء ونقله 
الزيلعي عن الجصاص ول يعزه لأحد» راجع: نصب الراية ۰۱۸۲/4 

(5) أثر ابن عباس تیه التضمن هذه الفتوى تقدم تخريجه. راجع: هامش (۲) من ص ۱ ۹5. 

(۷) روى ابن حزم بسنده عن محمد بن زياد قال: (إن رجلاً نسي أن يسمي الله تعالى على شاة ذبحهاء فأمر ابن عمر 
غلامه فقال: إذا أراد أن يبيع منها لأحد» فقل له: إن ابن عمر يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحها)» 
قال ابن حزم: ((وهذا إسناد في غاية الصحة))؛ انظر: احلی بالآثار ۰٩۰/۲‏ وروی كذلك عنه عن نافع مولى ابن 
عمر: (أنه كره أكل ما نسي ذابحه أن يسمي الله تعالى عليه)» انظر: امحلى بالآثار ۰۹۰/۲ 

(۸) آخر الورقة: ((185)) من ((ب)). 

(9) أورد الإتقاني في غاية البيان في هذه المسألة أقوال الأئمة الأربعة وأطال الكلام فیهاء وملخص كلامه ما يأتي: أن 
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الحنفية ذهبوا إلى أن التسمية على الذبيحة فرض» لا تصح الذكاة مع تعمد تركهاء وإن كان ترکها على وجه النسیان 
صكّت الذكاة» وقال الإمام الشافعي :'#ث: إذا ترك التسمية عمدًا جاز الأكل» ونقل عن الإمام مالك بل روایتین؛ 
الأولى: إن تركها ناسا لم تؤكل» والثانية: أن التسمية شرط في صحة الذبيحة» فمن تركها عامدًا لم تؤكل ذبيحته» ون 
تركها نسيانًا أكلت ذبيحته» فيحتمل أن يكون عن الإمام مالك روايتان في النسيان» وذهب الحنابلة إلى أن من ترك 
التسمية على صيد عامدًا أو ساهيّاء لم يؤكل» وان ترك التسمية على ذبيحة عامدًا لم تؤكل» وان ترك ساهيًا أكلت» 
وذهب داود بن علي الظاهري إلى تحريم متروك التسمية ناسيّاء ثم قال: ((وقد اختلف الصحابة في النسيان؛ فقال: 
علي وابن عباس: إذا ترك التسمية ناسیّا أكل» وقال ابن عمر: لا يؤكل» والخلاف في النسيان يدل على اتفاقهم في 
العمد)). 

ثم بين أدلة الإمام الشافعي فقال: ((له: ما ژوي عن النبي 55: (المؤمن يذبح على اسم الله تعالى» مى أو لم يسم)» 
ولأنه إذا ترك التسمية ناسيًا حلت بالاتفاق» فلو كانت التسمية شرطًا لم تحل؛ لأن شرط الشيء ما يتوقف الشيء 
على وجوده ولا يفترق الحال بين النسيان والعمد» كما في الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة)). 

ثم استدل للحنفية بعدة أدلة منها قوله: ((لنا: قوله تعالى: ولا حأسارا ما كر شم أله عکه كه يدق 
ام الط قوت إل هر جد كد وان ألعشموخر إن مرك 4 [الآية رقم: (۱۲۱)» من سورة 
(الأنعام)]» قوله: وة آي أي: أن متروك التسمية عمدًا حرام» ماه فسقاء لأن تناوله فسق؛ أي: خروج عن 
الطاعة))» ثم فشر هذه الآية» وأعقب ذلك بیان لوجه الاستدلال بما فقال: ((وجه الاستدلال: لأن الله تعالى نص 
على تحريم متروك التسمية عمدًا؛ لأنه تعالى نمى» والنهي للتحريم بدلالة السياق» ألا ترى إلى قوله تعالى: وة 
یسک وإلى قوله: وان دور رود ©4)). 

ثم استدل من السنة» فأورد حديث عدي بن حاتم له حينما قال: (سَأَلْتُ وول الله ييه قُلْتُ: 01 وه صد ینزو 
الکلاب فقال: دا آزسلت كلاتك الْمْعلَّمَىَ وذکزت اسم الله فَكُل يما آنسکی غلبم ورن فَتَأ إل آن یأکل 
الْكَلْبْ؛ فَإِيّ آخاف آن يَكُونَ إا أمسكة عَلَى تفیی وَإِنْ خالطها كلاب من غَبْرهَا فلا تأكل)ء [رواه البخاري في 
کتاب الذبائح والصید» باب إذا أكل الکلب» (04۸۳) .۵۲/٩‏ 

كما آورد حديئًا آخر لعدي بن حاتم کله عن البي #6: (إِذَا أَرْسَلْت کلب وت فأنست وفتل فکل ون اگل 
فلا تأگل؛ فلا أَنْسَكَ علی تفس وا خالط كلاب 4 يُذگر اسم الله عَلَيِهَا فَأَنْسَكُن وقتلن, قلا تأكل؛ اثت لا 
تَدْرِي با فتل)» [رواه البخاري في صحیحه في کتاب الذبائح والصيد» باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلائق 
)4(« 0۲۰/۹]. 

ثم أورد حدینین آخرین في معناهماء ثم قال: ((وهذه الأحاديث تدل على حرمة متروك التسمية عمدًا)) 

واستدل بالاجماع فقال: ((وإجماع الصحابة د يدل على صحة ما قلنا؛ لام اختلفوا في حرمة متروك التسمية 
ناسيّاء ولم یختلفوا في متروك التسمية عامدّا))» انظر: غاية البیان ونادرة الزمان في آخر الأوان للإتقاني؛ مخطوط بجامعة 
الملك سعود بالرياض» برقم: ۸6۰ الجزء السابع الصفحة: ۷۹ / ب؛ و۸۱. 
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وقال همس الائمة السرخسي في أصوله: ((حِلٌ الذبيحة مع ترك التسمية ناسيًا حكمٌ 
معدولٌ به عن القياس بالنص» فلم يجز تعليله لتعدية الحكم إلى العامد. ولا مساواة بينهماء 
فالناسي معذور غير معرضٍ عن ذكر اسم الله تعالى» والعامد جانٍ معرضٌ عن ذكر اسم الله 
تعالى على الذییحة)۱ إلى هنا لفظ شس الأئمة. 

قوله: ((وكذلك حديث الأعرابي الذي قال له رسول الله 86: (كل أنت وعيالك)» 
كان الأعرابي مخصوصًا بالنص فلم يحتمل التعلیل))(". 

أي: وكالأكل ناسیّا وغيره في أنه معدولٌ عن القياس» حديث الأعرابي الذي واقع 
امرأته في نمار رمضان متعمدًا حيث قال له النبي الطفلة: (كل أنت وعیالك)(* فهذا 
حكم معدول عن القياس؛ لأن التكفير إنما بما يقع عليه من بدي أو مال لا با يقع [له]0), 
فلو أن رجلاً فعل مثل هذا اليوم» فلابد له من التكفير فلا يجوز قياسه على الأعرابي لحاجته 
وفقره؛ لأنه ملول عن القياس» فيقتصر على مورد التص . 

والأصل هنا ما ذکر في الصحیح البخاري وسنن أب داود وغيرهما مسندًا إلى أبي هريرة 


وراجع أقوال العلماء التي أوردها الإتقاني في هذه المسألة في: البسوط ۰۲۳۷/۱۱ وبدائع الصنائع 40/9 وفتح 
القدير 4۸۹/۹ ومجمع الأنحر ۰۸/۲ والدر المختار 2593/5 وبداية المجتهد 51/١‏ 24 والقوانين الفقهية: ۱۲4 
ومواهب الجليل ۰۲۱۹/۳ والهذب ۸۸۵/۲ والمجموع ۰۱۰/۸ ومغني المحتاج ۲۷۲/4 والغني لابن قدامة 
۳ وكشاف القناع ۰۲۰۹/۲ والإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي 819/5. 

(۱) انظر: أصول السرخسي ۱5۵/۲. 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار ۵۱/۳. 

(۳) هذا اللفظ رواه الييهقي في السنن الكبرى» في کتاب الصیام باب رواية من روی الأمر بقضاء یوم مکانه في هذا 
الحديث» أي حديث الذي وقع على امرأته في تار رمضان» ۲۲/4 والحديث ثابت في الصحیحین, وسيأنٍ بتمامه 
قريبًا بلفظ البخاري» راجع: ص 155. 

(4) آخر الورقة: ((۱4۱)) من ((ج)). 

(ه) مکذا وردت هذه الزيادة في امامش» وهي ثابتة في بقية النسخ كما أنه لابد منها لاستقامة الکلام. 

(5) راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰16۷/۲ وکشف الأسرار للنسفي ۲۲۸/۲ وتیسیر التحریر 
۳ وفواتح الرهوت ۰۲۵۰/۲ وفتح القدیر لابن اطمام ۰۳۰/۲ 
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فده قال: (ينتها خة ج مع لین کک إِذْ جاعه رل فَمَالَ: يا ر کول ال لكت ! 
قال: ما لَكَ؟ قَالَ: وَفَعْتُ علی هرأ وا صایِم فََالَ رَسُولُ الله #4: هل درفب 
تُعْيقُهَا؟ قال: لاء قال: هَهَلْ تستطیغ آن تصوع شَهْرَيْنِ مُتَابعين؟ قَالَ: له 0 
اطعا م سین مسکینا؟ قال: لاه فمكّت ای 4# فبینا تشن على دك أي الى 28 بعر 


فیها عا م ار وَالْعَرَقٌ : الم (s€‏ ۳ قَالّ: أ 50 ین السائل؟ ال Û:‏ نا قَالَّ: خد هذا فَتَصَدَّقٌ به 
قال رل ی فر مت یا رَسُولَ او“ ما بي بیع 07 5 - أَهْمرُ 


2 


2 8 
3 
2 
Gn 
al 
e 
( o 
- ع‎ 1 A 
9 
a 


وق ادك أيضًا بإسناده إلى أبي هريرة قال: (جاء إل التي ج ۳ في رَمَضَا 


د مدا الخرييف ب قال: ان بعر فيه گر خسة عَشَرَ صاع وَقَالَ فيه: كله أت وه 


بعرف فيه 


یناک وَصُمْ يَوْمّاء واستَ 00 ۱ 


(۱) ((مع)) في صحيح البخاري: ((عند)). 

(۲) في صحيح البخاري بزيادة: ((قال)). 

(۳) العَرق في هذا الحديث معناه المكتل كما بيّنه الراوي» وقد بيّن ابن الأثير المادة التي يصنع منها فقال: ((هو زبيل منسوج 
من نسائج الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فیهما)) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(عرق)» ۰۲۱۹/۳ وتي القاموس: ((السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن مُجعل منه الزنبيل» أو الزنبيل نفسه))» انظر: 
القاموس المحيط» (العرق)» ۰۲۷۱/۳ وجاء في الصباح بیان قدره بأنه: ((يقال: إنه يسع خمسة عشر صاعًا))» انظر: 
المصباح المنير» (عرق): ۰۲۱۰ وقد ورد هذا القدر في الرواية الواردة في السنن» وهي التي أوردها الإتقاني بعد هذه الرواية. 

(4) في صحيح البخاري: ((على)). 

(۰) في صحيح البخاري بزيادة: ((فواش)). 

(5) آخر الوقة (۲۲۹). 

(۷) في صحيح البخاري بزيادة: ((أهل بيت)). 

(۸) رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتضدق عليه فليكيّر 
(۱۹۳۳)» ۰۱۹۳/6 وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم في صحیحه في كتاب الصوم» باب تغليظ تحريم الجماع 
في نمار رمضان على الصائم» (۰)۱۱۱۱ ۲۲۶/۷ كلاهما من حديث أبي هريرة خی ورواه أبو داود في سننه» في 
كتاب الصوم» باب كفارة من اتی أهله في رمضان» (۰)۲۳۹۰ ۰۳۱۳/۲ 

)٩(‏ رواه أبو داود في سننه بسنده من حديث هشام بن سعد عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أب هريرة 
قال: (جاء رجل) فذکره» وذلك في كتاب الصوم باب كفارة من اتی أهله في رمضان» (۰)۲۳۹۳ ۰۳۱/۲ ونقل 
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فان قلت: قول الشیخ كان الأعرابي مخصوصًا بالنص يقتضي أن یکون موضع حدیث 
الأعرابي هو القسم الأول لا ان( فما وجه إيراده في القسم الثانی؟(۳) 

قلت: حدیث الأعرابي لذکره نسبة بالقسمین جميعًا ولا منافاة» ولکن آورد في أحد 
القسمین طلبّا للاختصار ونبه على حظه من القسم الأول أيضًا بقوله: ((كان الأعرابي 
مخصوصا))» ونسبته بهذا القسم من حيث إن التکفیر یقع ما عليه لا با له على ما قلنا. 

قوله: ((فأما الستحسنات فمنها ما ثبت بقیاس خفي لا معدولگ)(*. 

وهذا رد على من قال: الستحسنات كلها دول ۳ القیاس» سواء كان مستحستا 
بالأثر أو الاجاع أو الضرورة أو القياس الخفي لا يجوز تعدیته!. 

فقال الشيخ: ما ثبت منها بقياس خفي ليس بمعدول عن القياس يجوز تعديته» 
وسيجيء وجوبها مع بیانما في باب بیان القياس والاستحسان(؟ إن شاء الله تعالى. 


الزيلعي حكم ابن القطان على هذا الحديث» فقال: ((قال ابن القطان: وعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعدء 
انتهى» وقال عبد الحق في أحكامه: طرق مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر...وإنما يصح القضاء مرسلاً))» انظر: 
نصب الراية ۰4۵۳/۲ وهذا المرسل هو ما رواه الإمام مالك في الموطأء في كتاب الصيام» باب كفارة من أفطر في 
رمضان» الحديث (۳۰) من هذا الكتاب» ۰۱۹۷/۱ ۰۱۹۸ كما روى القضاء في الحديث: الدار قطني في سننه» في 
كتاب الصوم» باب القبلة للصائم» الحديث (۰)۵۱ ۱۹۰/۲ قال ابن حجر عن زيادة الأمر بقضاء اليوم الذي وقع 
فيه الجماع التي جاءت في رواية أبي داود وغيره: ((قد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد 
الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري... ووقعت الزيادة في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير واحسن ومحمد 
بن كعب» وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا))» انظر: فتح الباري (۰)۱۹۳۷ ۰۲۰4/۶ وقد تقدم 
تخريج أصل هذا الحديث بدون الأمر بالقضاء في الصحیحین؛ راجع: ص5 550. 

(۱) يشير إلى الشرط الأول؛ وهو أن لا يكون الأصل مخصوصًا بحكمه بنص آخر. 

(۲) يشير إلى الشرط الثاني الذي هو موضع الحديث هنا؛ وهو: أن لا يكون حكمه معدولاً به عن القياس. 

(۳) راجع هذا الإشكال وجوابه في: كشف الأسرار للنسفي ۲۲۸/۲ 

(4) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار ۵*۱/۳. 

(5) نسب السرخسي والبخاري هذا القول لبعض أصحابهم ولم يصرحا باسمه ولم أقف عليه» راجع هذا القول في: الأسرار 
في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 14/۲ وأصول السرخسي ۰۱۵۵/۲ وكشف الأسرار للبخاري 2551/79 
وكشف الأسرار للنسفي ۲۲۸/۲. 

() الاستحسان في اللغة: عَدّ الشيء حسناء راجع: القاموس احیط (الحسن)ء ۰۲۱/6 ولسان العرب» (حسن)» 
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السبیل( ولیس کذلك؛ فمن الستحسنات ما هو قياس محضٌ» لکنه خفي على ما بيناه في 
آخر الکتاب))((*. 


۳ وأساس البلاغة» (حسن): ۰۱۲۷ 

آما في اصطلاح الأصوليين» فله عدة تعريفات» ومن آشهرها تعریف أبي الحسن الكرخي له بقوله: ((أن یعدل الانسان 
عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حکم به في نظائرها إلى خلافه لوجه آقوی يقتضي العدول عن الأول))» نقله ونسبه إليه 
عبد العزيز البخاري» انظر: کشف الأسرار ٤‏ /۸-۷» وراجع: الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: ۱۱۲. 

وقد أشار أبو الوليد الباجي إلى أن الاستحسان الذي يتكرر ذكره ويكثر على وجهين: 

((أحدهما: ترك القياس والعدول عنه؛ لما يعتقده القائس في الفرع أنه أضعف في تعلقه بالحكم من الأصل» فيعدل 
لذلك عن إلحاقه به لعنی يختص به من علة واقفة تضاد القياس» ولو قوي الفرع قوة الأصل في حكمه» لكان قياسه 
عليه أولى من تعلقه بالعلة الواقفة))» 

((والوجه الثاني: الاستحسان في حكم دون حكم, وهو حكم أن يحكم في مسألة ما يوجب القياس» ويستحسن في 
مثلها على غير ذلك احکوم عليه غير الحكم لمعنى يظهر له في الحكوم له واحکوم علیه))» انظر الحدود للباجي: *5. 
والاستحسان أقسام أربعة: استحسان بالنص» واستحسان بالضرورة» واستحسان بالإجماع» واستحسان بالقياس 
الخفي» وإنما سمي استحسانًا: ((لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس ابجلي» فيكون قياسًا مستحستاء قال الله 
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تعالى: بت عار © انیت تشون الل حون لهس من الآيتين رقم: ۱۷ و ۱۸)» من سورة 
(الزسس)]))» انظر: التعریغات للجرجاني: ۳۲. 
وراجع تعریف الاستحسان وأقسامه وأمثلته في: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ۰٩۱۲/۲‏ وأصول 
السرخسي ۰۲۰/۲ وتيسير التحرير 278/5 وفواتح الرحموت ۰۳۲۰/۲ والتوضيح على التنقيح ٤/۳‏ وکشف الأسرار 
للنسفي ۰۲۹۱/۲ وشرح تنقيح الفصول: 46۱ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۰۲۸۸/۲ والمستصفى 
۱ والتبصرة: ۰4۹6 والإحكام في أصول الأحكام ۳۹۰/4 والمعتمد ۰۸۳۸/۲ والمسودة: ۰46۱ وروضة الناظر 
۲ وشرح الكوكب المنير ۰4۳۱/۶ وإرشاد الفحول: 4١‏ 21 والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين: ۵۵. 

(۱) راجع: الجزء الثامن من الشامل شرح أصول البزدوي» (مخطوط) برقم: (4۸۸) بمكتبة جار الله في تركياء الورقة: 5١/أ»‏ 
وراجع: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 2١3/5‏ وفيه قال البزدوي: ((وفرق بين المستحسن بالأثر أو الإجماع أو 
الضرورة» وبين المستحسن بالقياس الخفي: أن هذا يصح تعدیته بخلاف الأقسام الأول؛ لأتما غير معلولة)). 

(۲) ((أي من المعدول به عن القياس))؛ هكذا ورد هذا التوضيح في هامش الأصل و ((ب)). 

(۳) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع ؟/51417. 

(4) راجع بسط رد الدبوسي في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ۰۹۱/۲ 
وقد أوضح السرخسي هذا الرد بقوله: ((ثم فرق ما بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الإجماع» وبين ما يكون 
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قوله: ((وأما الأصل إذا عارضه أصولء فلا يُسمى معدولا؛ لأن التعلیل لا یقتضی ٩(‏ 
عددًا من الأصول» ولکنه ما یصلح للترجیح على ما قلنا في عدد الروا!۳))(". 
يعني: إذا ورد خبر من الأخبار بحکم مخالف لما يقتضي قیاسه على سائر الأصول» 


فهل يكون ذلك معدولاً عن القیاس حتی لا موز القياس عليه؟ أم لا یکون معدولاً عنه» 


5 5 8 03 
فیجوز قياس غیره علیه؟(*. 


بالقیاس الخفي الستحسن: أن حکم هذا النوع یتعدی» وحکم النوع الآخر لا یتعدّی, لما بینا أن حکم القیاس 
الشرعي التعدية» فهذا الخفي وإن اختص باسم الاستحسان لعنی» فهو لا يخرج من أن یکون قياسًا شرعيّاء فیکون 
حکمه التعدية» والأول معدول به عن القیاس بالنص» وهو لا يحتمل التعدية كما بینا. 
وبيانه: فیما إذا اختلف البائع والشتري في مقدار الثمن؛ والمبيع غير مقبوض, في القیاس القول قول الشتري؛ لأن 
البائع يذعي عليه زيادة في حقه وهو الثمن» والشتري منکر» واليمين بالشرع في جانب النکر» والشتري لا يدعي 
على البائع شيئًا في الظاهر؛ إذ المبيع صار ملوگا له بالعقد. ولکن في الاستحسان متحالفان؛ لأن الشتري يدعي على 
البائع وجوب تسلیم البیع إليه عند إحضار آقل الثمنين والبائع منکر لذلك» والبيع كما یوجب استحقاق اللك على 
البائع یوجب استحقاق اليد عليه عند وصول الثمن إليه» ثم هذا الاستحسان لکونه قياسًا خفيًا یتعی حکمه إلى 
الإجارة وال النكاح في قول أبي حنيفة ومحمد اء وإلى ما لو وقع الاختلاف بين الورثة بعد موت المتبايعين» وإلى ما 
بعد هلاك السلعة إذا أخلف بدلا بأن قتل العبد المبيع قبل القبض» ولو كان الاختلاف في الثمن بينهما بعد قبض 
المبيع» فان حكم التحالف عند قيام السلعة فيه يثبت بالنص بخلاف القیاس» فلا يحتمل التعدية حتى إذا كان بعد 
هلاك السلعة لا يجري التحالف سواء أخلف بدلاً أو لم يخلف» وقي الإجارة بعد استيفاء العقود عليه لا يجري 
التحالف» وان كان الاختلاف بين الورثة بعد قبض السلعة لا يجري التحالف))» انظر: أصول السرخسي ۰۲۰۷/۲ 
وراجع: کشف الأسرار للنسفي 2597/5 وكشف الأسرار للبخاري ۲۰/6 وجامع الأسرار ۱۰۲۳/۶ والمغني في 
أصول الفقه للخبازي: ۳۰۸ والتوضيح ۸/۲ والمبسوط ۰۲۹/۱۳ وبدائع الصنائع ۰۲۱۸/4 والهداية مع فتح 
القدير ۰۲۰/۸ 

(۱) في أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار: ((يقضي)). 

(۲) وني باب المعارضة في شأن الترجيح بعدد الرواة قال البزدوي: ((ومن الناس من رجّح بفضل عدد الرواة» واستدل بما 
قال محمد يث في مسائل الماء والطعام والشراب: أن قول الاثنين أولى؛ لأن القلب يشهد بذلك لمزية في الصدق, إلا 
أن هذا خلاف السَّلف؛ فإنهم لم يرجحوا بزيادة العدد))» انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۰۷/۳ 

(۳) انظر: أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار 5770/9. 

)٤(‏ هذا هو القسم الذي أشرت إلى وقوع الاختلاف فيه بين الأصوليين في أول هذا الباب وهو: ما شرع على وجه 
الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة ولا للأصول المهدة وهو معقول المعنى» وقد اختلف الأصوليون فيه على 
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قال الفحول الثلاثة ومن تبعهم: لا يكون معدول؛ لأن التعلیل لا تتوقف صحته 
على وجود الأصول» بل يكفي أصل واحد لصحته إذا وجد العنی الجامع بين الأصل والفرع 
ولكن الكثرة تصلح للترجيح فحسب» كما إذا كان راوي أحد الخبرين واحدّا» ورواة الآخر 
كثيرء کخبر الوالخك والمشهورء يكونٌ الشهور أولى؛ لأن اتصاله برسول الله أكفرء وهذ(؟) 
لأن الأصل بمنزلة راوي الحديث» والوصف في الأصل كالحديث. 


وقال القاضي أبو زيد في التقويم: ((ومن الناس من ظن أن الأصل الواحد إذا عارضه 


خمسة أقوال بدأ الإتقاني الآن في ذكرها وتوثيقها واحدًا تلو الآخر. 

(۱) أي: لا يكون معدولاً به عن القياس» ولذلك يجوز القياس عليه إذا عرفت علته» وهذا هو القول الأول في المسألة» 
وإليه ذهب الفحول الثلاثة من الحنفية» وهم: فخر الاسلام البزدوي» وأبو زيد الدبوسي» وشمس الأئمة السرخسي؛ 
ومن تبعهم من المتأخرين» وعامة أصحابهم كما نسبه إليهم عبد العزيز البخاري. 
قال السرخسي: ((إنه متى كان النص معقول المعنى» فإنه يجوز تعليله بذلك المعنى لیتعذی الحكم به إلى فرع وإن 
عارض ذلك المعنى معنًا آخر في الأصل» فإنه ليس من شرط التعليل للتعدية اعتبار جميع معان الأصل)). 
كما ذهب إليه أكثر الشافعية كما نسبه إليهم المندي» وقال الزركشي بأنه قول الجمهور من الشافعية والحنفية. 
كما نسبه ابن مفلح إلى ماعیل بن إسحاق المالكي» ونسبه كذلك إلى أكثر المالكية بالشرط السابق وهو كونه معللا. 
قال القراتي: ((نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم)). 
وهو مذهب الحنابلة كما ذكره ابن قدامة فقال: ((المستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى: ما عقل معناه وإلى ما لا 
يعقل» فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة)). 
راجع هذا القول وأدلته في: أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 071۱/۳ والأسرار في الأصول والفروع في 
تقوم أدلة الشرع 14۷/۲ وأصول السرخسي ۱۵۰/۲ والفصول قي الأصول ۰۱۲۲/4 وكشف الأسرار للنسفي 
۲ وکشف الأسرار للبخاري ۳/ ۵۲ وجامع الأسرار ۱۰۳/۶ والمغني في أصول الفقه للخبازي: 290 
والتوضيح ۰۸4/۲ وشرح تنقيح الفصول: »4١5‏ وقواطع الأدلة ۰۱۳۲/6 والمستصفى ۰۳۲۷/۲ والمنخول: ۳۸۷ 
وشفاء الغليل: 1٩‏ والتبصرة: 4/8 5» والبحر احیط ۰۹٩۸/۵‏ ونحاية الوصول في دراية الأصول ۳۱۹۶/۷ والفائق 
۶ والحصول ۳۰۳/۰ ونحاية السول ۰۳۲۱/۶ والعدة لأبي يعلى ٧۳۹۷/٤‏ والتمهيد لأبي النطاب 
۳ وروضة الناظر ٩۰۹/۳‏ والمسودة: ۳۹۹ وأصول الفقه لابن مفلح ۱۲۰۱/۳ وارشاد الفحول: 25١5‏ 
والمغني لعبد الجبار ۰۳۲۸/۱۷ والعتمد ۰۷۹۱/۲ 

(۲) آخر الورقة: ((۱۸۳)) من ((ب)). 
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آصول بخلافه كان الواحد سكي موا عن القاس ولب" کذلاف؛ ما ذکرنا آن بح 
العدول عن القیاس: أن يجيء بخلاف ما یوجبه العقل والقیاس الشرعي» والعقل لا یوجب أن 
یکون للفرع أصول حتی يُعلل بعد ذلك» ولا القیاس الشرعي یوجب ذلك؛ ومذا لأن الأصل 
بمنزلة راوي امحدیث على ما يأتيك بيانه""» والوصف الذي یل علة بمنزلة الحديث» ورواية 
الحديث تصح من راو واحدء إلا أن الأصول إذا کثرت رما آوجبت ترجيحًا عند المقابلة» 
کشر یک رواته ف مقابلة حدیث و روایته, فثبت آن للعدول به عن القیاس نما 
يُعرف بالحد الذي بيّناه) إلى هنا لفظ التقویم. 
أراد بقوله: ((بالحد الذي بيناه)): أن يجيء بخلاف ما يوجبه العقل والقياس 
ال 
وقال صاحب المعتمد في باب تعليل حكم الأصل الوارد بخلاف قياس الأصول: 
((اعلم أنه إذا تقررت في الأصول أحكام معلومة» وثبت بخبر من الأخبار في شيء من 
الأشياء حكم مخالفٌ لما يقتضيه قياس ذلك الشيء على تلك الأصول» فمعلومٌ أن القیاس 
على ذلك الشيء يوجب خلاف ما يوجبه القياس على تلك الأصول» وقد أجاز أصحاب 
الشافعي وطائفة من أصحاب أي حنيفة القياس على ذلك“ المخصوص من جملة 
القياس. 


(۱) في الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع (احقق): ((معدولاً بحكمه)). 
(۲) آخر الورقة (۲۳۰). 

(۳) راجع: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع 1۸۸/۲. 

(4) في الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع (للحقق): ((تشك)). 

(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع ؟/511. 

(") وقد ذكر الدبوسي هذا التعريف في أول هذا النص. 

(۷) في العتمد (الحقق): ((يثبت)). 

(۸) في المعتمد (احقق): ((الشيء المخصوص)). 

(5) آخر الورقة: ))١45((‏ من ((ج)). 
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و ا الشيخ أبو ا لجسن القياس عليه إلا لإحدى خلال ثلاث: 

آحدها: أن یکون ما ورد بخلاف قياس الأصول» قد نُْصّ على علته» نحو: ما ژوي 
عن النبي ا أنه علّل لطهارة اهر بأتما (من الطوافین علینا والطوافات)("؛ لأن النص 
على العلة كالتصريح بوجوب القياس على ذلك الشيء. 

وأحدها: أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر» وان اختلفوا في علته. 

وأحدها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافمًا للقياس على بعض الأصول» وان 
كان عالقا للقیاس على 117 اصول خر كار الوارد ی(" التبایعین |ذا اختلفال؛ فانه 


(۱) في المعتمد (اخقع): (موز))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ العتمد. 

(۲) في المعتمد (الحقى): (()). 

(۳) تقدم تخریجه» راجع: ص777. 

.)۲۳۱( آخر الورقة‎ )٤( 

(۰) في المعتمد (احقی): ((كالخبر بالتحالف)). 

(5) ژوي حديث اختلاف البائع والمشتري من عدة طرق» من حديث عبد الله بن مسعود نله قال: (قال رسول الله خ: 
إذا اختلف البيعان» فالقول ما قال البائع» والبتاع بالخيار)» رواه الإمام أحمد في المسند وهذا لفظهء (44۰) 
۱ قال الأرناؤوط في تخریجه للمسند: ((حسن؛ وهذا إسناده ضعيف» عون بن عبد الله - وهو ابن عتبة بن 
مسعود - لم يدرك عم أبيه عبد الله بن مسعود» وبقية رجاله ثقات غير ابن عجلان - وهو محمد - فهو صدوق» 
حسن الحديث))» انظر: تحقيقه للمسند» (4444)» 445/۷ وبلفظ قريب من هذا اللفظ ومن طريق عبد الرحمن 
بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: (اشترى الأشعث رقيقًا) فذكره منه؛ رواه أبو داود في سننه» في 
كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» ,)*51١1١(‏ ۰۲۸۵/۳ والنسائي في سننه» في كتاب البيوع» باب 
اختلاف المتبايعين في الثمن» (4714۸) ۰۳۰۲/۷ والحاكم في الستدرك في كتاب البيوع» (۰)۲۲۹۳ 0۲/۲ وقال: 
((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))» ووافقه الذهبي في التلخيص» راجع: المصدر السابق» والبيهقي في السنن 
الكبرى» في كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعين» ۰۳۳۲/۵ وقال: ((هذا إسناد حسن موصول» وقد ژوي من أوجه 
بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًا))» وقد بيّن الألباني لهذا الحديث عن ابن مسعود 5ه ست 
طرق وبيّن عللهاء وصححه ثم قال معلقّا على كلام البيهقي:: ((أما أن الحديث قوي بمجموع طرقه» فذلك ما لا 
یرتاب فيه الباحث, وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح» ففيه نظرء فقد أعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرهن 
وأبيه وجده))» انظر: إراوء الغليل (۰)۱۳۲۲ ۰۱5۹/۵ 
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بخلاف قباس الأصول, ویقاس عليه الاجارات؛ لذن قیاسه("" موافق لقیاس آخر من قباس 
الأصول؛ وهو أن ما لك على الغير» فالقول فيه قوله(؛ وذلك أنه إذا كان في الشرع 
أصلٌ يُبيح هذا القياس» وأصل يحظره. وكان الأصل جواز القياس» وجب القیاس. 

وقد أجاز الشيخ أبو الحسن :8ك القياس على خير الواحد المخصص(*. 

وقال محمد بن شجاع الثلجي: إذا كان الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول غير 
مقطوع به ۸ جز القياس علیه فاقتضى قوله هذا: أنه يجوز أن يكون مذهبه أنه إذا كان الخبر 
مقطوغٌا به جاز القیاس علیه(". 


واعلم(: أن ما ورد بخلاف قياس الأصول إما أن یکون دليلاً مقطوعًا به أو غير 


(۱) في المعتمد (الحقى): ((قياسها)). 

(۲) في المعتمد (الحقق): ((أنه تملّك)). 

(۳) في المعتمد (الحقق): ((فالقول قوله فيه)). 

(4) في المعتمد (الحقق): بزيادة: ((للعموم)). 
وقول أبي الحسن الكرخي هو القول الثاني في المسألة» راجع هذا القول وقيوده في: الفصول في الأصول ۰۱۲۲/4 
وأصول السرخسي 2١55/5‏ وكشف الأسرار للبخاري */577. والفائق ۰۱۰۹/4 وقواطع الأدلة ۰۱۳۲/6 ونحاية 
الوصول إلى دراية الأصول ۳۱۹/۷ واحصول ۳۱۳/۵ ونحاية السول ۳۲۲-۳۲۱/۲ والبحر المحيط ۹5۹/۵ 
والعتمد ۷۹۱/۲ وإرشاد الفحول: .7١5‏ 

(5) في المعتمد (امحقق): ((43))» ومازال التقل من العتمد. 

(5) هو: محمد بن شجاع» أبو عبد الله لبغدادي المعروف بابن الثلجي» الحنفي» فقيه العراق في وقته» برز على نظرائه من 
أهل زمانه» وقد عرف بثباته على رأيه» وهو الذي فتق فقه أبي حنيفة» واحتج له وأظهر علله وقواه بالحديث» وكان 
صاحب تعبّد وتمجد وتلاوة» وخكي عنه أنه كان من توقف في مسألة القرآن؛ هل هو خلوق أو لاء وكان له ميول 
لمذهب المعتزلة في هذه المسألة» توفي ساجدًا سنة: 55 7هء وعمره: ۸۵ سنة. 
من آثاره: كتاب المناسك» وتصحيح الآثار» والنوادر» والمضاربة. 
راجع: الفهرست لابن النديم: ۲۵۹ والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ۱۷۱ وسير أعلام النبلاء ۰۳۷۹/۱۲ 

(۷) هذا هو القول الثالث في المسألة» راجعه في: كشف الأسرار للبخاري ۰۵۲/۳ وقواطع الأدلة ۰۱۳6/6 والبحر احیط 
۵ والعتمد ۷۹۱/۲. 

(۷) بدأ آبو الحسين البصري يحكي القول الرابع في المسألة» وهو الذي مال إليه هناء وبه أخذ ابن السمعاني وفخر الدین 
الرازي والبيضاوي. 
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راجع: قواطع الأدلة ۰۱۳۳/6 وانحصول ۰۳۰۳/۵ ومنهاج الأصول مع نماية السول ۳۲۲/4 ونحاية الوصول في دراية 
الأصول ۳۱۹۰/۷ والفائق ۱۱۱/4 والبحر احیط 4۹/۵ وکشف الأسرار للبخاري 537/9 ه. 

وق المسألة قول خامس وسادس: 

آما الخامس: فهو عدم جواز القیاس على هذا القسم مطلقّاء وقد حکی الاسنوي هذا القول عن الآمدي وابن 
الحاجب فقال: ((ذهب جاعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القیاس عليه مطلقًا إذا عقل معناه» وجزم الامدي بأنه 
لا جوز مطلقّاء وهو مقتضی کلام ابن احاجب))» انظر: نحاية السول ۳۲۱/4 

وبعد البحث عن رأي الامدي وابن امحاجب وجدتمما لم یذکرا قوشما في هذه المسألة عند اشتراط هذا الشرط وهو ألا 
يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس. راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۱۷۰/۳ ومنتهى الوصول 
والأمل: .١54‏ 

بل جعلاه ضمن مسألة جواز تخصيص العلة المستنبطة» حيث مالا إلى التفصيل» وأكتفي بذكر تفصيل الآمدي 
مختصرّاء حيث قال بعد إيراد الاختلاف في المسألة: ((والمختار إِنما هو التفصيل: وهو أن يقال العلة الشرعية لا تخلو 
إما أن تكون قطعية أو ظنية: 

فان كانت قطعية فتخلف الحكم عنها لا يخلو: إما أن يكون لا بدليل» أو بدليل. 

لا جائز أن يقال بالأول؛ لأنه محال. 

وان كانت ظنية» فتخلف الحكم عنها إما في معرض الاستثناء» أو لا في معرض الاستثناء: 

فان كان الأول - كتخلف إيجاب المثل في لبن المصراة عن العلة الموجبة له وهي تماثل الأجزاء بالعدول إلى إيجاب صاع 
من التمر -...ونحوه» فذلك مما لا يدل على بطلان العلة» بل تبقى حجة فيما وراء صورة الاستثناء» وسواء كانت 
العلة الخصوصة منصوصة أو مستنبطة؛ وذلك لأن الدليل من النص أو الاستنباط قد دل على کوضا علة» وتخلف 
الحكم حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس كان مقررا لصحة العلة لا ملغيا لها. 

وأما إن كان تخلف الحكم عنها لا بطريق الاستثناء» فلا يخلو: ما أن تكون العلة منصوصة أو مستنبطة» فان كانت 
منصوصة فلا يخلو: إما أن يمكن حمل النص على أن الوصف المنصوص عليه بعض العلة» وذلك كتعليل انتقاض 
الوضوء بالخارج من غير السبيلين مأخوذا من قوله 922: (الوضوء مما خرج)» فإنه إذا تخلف عنه الوضوء في الحجامة» 
أمكن أخذ قيد الخارج من السبيلين في العلة وتأويل النص بصرفه عن عموم الخارج النجس إلى الخارج من المخرج 
العتاد أو حمله على تعليل حكم آخر غير الحكم الصرح به في النص وذلك قوله تعالى: نرين بر یهت یی 
میت [من الآية رقم: (۷)» من سورة (الحشر)]ء معللاً بقوله تعالى: 0 نز سوا أله َو [من الآية 
رقم »)٤(‏ من سورة (الحشر)]» فان الحكم المعلل المصرح به إنما هو خراب البيت وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب 
بيته» فأمكن حمل الخراب على استحقاق الخراب وجد الخراب أو لم يوجد» أو أنه لا يمكن ذلك فان أمكن تأويل 
النص بالحمل على معنى خاص أو حكم آخر خاص وجب التأويل لما فيه من الجمع بين دليل التعليل بتأويله ودليل 
إبطال العلة المذكورة» وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور والحكم المرتب عليه فغايته امتناع إثبات حكم العلية لما 
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مقطوع به» فان كان مقطوعًا به» فهو أصلٌ في نفسه؛ لأن هذا معنى قولنا: أصل في هذا 
الوضع؛ والقیاس( عليه كالقياس على تلك الأصول» ویجب أن يقصد اجتهد مقصَدَ 


الترجیح بين القياسين» ويبين ذلك أنه إذا كان عموم الكتاب لا يمنع من قياس تخصیصه( 


و91 یکون القیاس على العموم لا نع من القياس على أصل آخر یخالف العموم» أولى؛ 
لأن العموم أقوى من القياس علیه. 
وان كان الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول غير مقطوع به فانه لا خلو علة حکمه: 


إما أن تکون منصوصة أو غير منصوصة: 


عارضها من النص النافي لحكمهاء والعلة المنصوصة في معنى النص» وتخلف حكم النص عنه في صوره لما عارضه لا 
يوجب إبطال العمل به في غير صورة المعارضة فكذلك العلة المنصوصة. 
وأما إن كانت العلة مستنبطة فتخلف الحكم عنها إما أن يكون لمانع أو فوات شرط أو لا يكون» فان كان الأول - 
وذلك كما في تعليل إيجاب القصاص على القاتل بالقتل العمد العدوان وتخلف الحكم عنه في الأب والسيد بمانع 
الأبوة والسيادة - فلا يكون ذلك مبطلاً للعلية فيما وراء صورة المخالفة؛ لأن دليل الاستنباط قد دل على العلية 
بالمناسبة والاعتبار» وقد أمكن إحالة نفي الحكم على ما ظهر من المانع لا على إلغاء العلة» فيجب الحمل عليه جمعاً 
بين الدليل الدال على العلة والدليل الدال عل مانعية الوصف النافي للحكم؛ فان الجمع بين الأدلة أولى من إبطالاء 
ولا يخفى أن القول بإبطال العلة بتخلف الحكم عنها ما يلزم منه إبطال الدليل الدال على العلة والدليل الدال على 
مانعية المانع» فكان القول بإحالة نفي الحكم على المانع أولى))ء انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۳ وراجع: منتهى الوصول والأمل: ۰۱۷۱ 
وأما القول السادس: فهو لشيخ الاسلام ابن تيمية وتابعه عليه تلميذه ابن القيم - © -» وقد صرح به شيخ 

الإسلام فقال: ((حقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحیح, بل ما قيل: إنه على خلاف القياس» 
فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لما في اکم. وإذا كان کذلك فذلك 
الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه کحکمه والا كان من الأمور المفارقة له))؛ انظر: مجموع الفتاوى 5۵7/۲۰. 
وقال ابن القيم: ((إنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد أمرين لازم فيه 
ولا بد: ما أن يكون القياس فاسدًاء أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع))» انظر: إعلام الموقعين 
۱ 

(۱) في المعتمد (امحقق): ((فالقياس)). 

(۲) في المعتمد (الحقق): ((يخصصه)). 

(۳) في المعتمد (الحقق): ((فبآن)). 
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فان لم تكن منصوصة» ولا كانت أقوى من العلة التي یقاس با الفروع على تلك 
الأصول؛ فلا شبهة في أن القياس على تلك" الأصول أول؛ لأن القياس على ما طريقه 
معلوم» أولى من القياس على ما طريقه غير معلوم. 
وان كانت العلة منصوصة فقد ذكر قاضي القضاة(" في الدرس: أنه يستوي 
القياسان من هذا الوجه(؛ لأن القياس على الأصول يختص بأن طريق حكم أصله معلوم 
وإن كانت طرق علته غير معلومة» والقياس على ما ورد بخلاف قياس الأصول علته 
ولقائل أن يقول: إن هذه العلة وان كانت منصوصة(؟ فهي غير معلومة؛ إذ هي 
منقولة بالآحاد» فلم يساو القیاسْ جا القياسَ على تلك الأصول في القوة. 
والأولى أن يقال: إن القياس على الأصول المعلومة له حظ من القوة» من حيث كان 
حكم أصله معلومًاء ولا يمتنع أن بُعارض هذه القوة قوة أخرى» وهي قوة("" طريق العلة 
بآن یکون طریق("" علة القیاس الاخر آقوی من طریق علة القیاس علی الاصول ما بأن 
تكون(" العلة منصوصة, أو مدلولاً عليها بتنبیه قوي فا موضع موضع اجتهای فلا ينبغي 
إطلاق النع من ذلك. 


(۱) في العتمد (احقق): لم يرد قوله: ((تلك)). 

(۲) في المعتمد (الحقق): (())» ويعني به: القاضي عبد الجبار بن أحمد. 

(۳) قال عبد الجبار: (( نذكر ما تتعارض فيه الأصول؛ لأن ذلك لا يمنع من القياس عليه» ولذلك يرجح الفقهاء آحدها 
على الآخر» وشیوخنا يقولون بكلا القياسين إذا استویا))» انظر: المغني لعبد الجبار ۳۲۹/۱۷. 

.)۲۳۲( آخر الورقة‎ )٤( 

(5) في العتمد (احقق): ((تعارض)). 

(5) في المعتمد (احقق): ۸ يرد لفظ: ((قوة))ء وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ المعتمد. 

(۷) آخر الورقة: ))١85((‏ من ((ب)). 

(۸) في المعتمد (الحقق): ((یکون))» وهي بخط الإتقاني غير منقوطة» وأثبتها بالتاء؛ لأن الفعل راجع إلى العلة» وهي مؤنثة. 

(9) في المعتمد (احقق): لم يرد لفظ ((قوي))؛ وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ المعتمد. 
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ین ذلك: أن خبر الواحد |ذا شم عموم الکتاب» جاز آن بكرن القیاس علی() 
الثبر التاص أو من القاس علی العموم الخصوص(۳ ون كان العموم معلومٌا وخر 
الواحد غير معلوم*) إلى هنا لفظ العتمد. 


وقال آبو بكر الرازي في أصول فقهه(': ((وكان آبو الحسن يحكي أن مذهب 
أصحابنا: أن ما حص بالأثر من جملة قياس الأصول لا یقاس عليه» وأن القياس الأصلى 
الذي ورد الأمر بتخصيصه أولى» إلا أن يكون الأثر مُعللگ فيقاس عليه بتلك العلت أو يتفق 


(۱) في الأصل (على العموم الخصوص)» ولكن وضع المؤلف على هذا اللفظ علامة إلغاء» وإلغاؤه هو الموافق لبقية النسخ 
وللمعتمد (الحقق). 

(۲) في المعتمد (الحقق): بزيادة: ((الخصوص)). 

(۳) جاء في امامش تعليقًا على هذا ما نصه: ((تخصیص عموم القرآن والسنة الثابتة إذا م یثبت خصوصه بالاتفاق إذاكان 
ظاهر العنی بين المراد لا يجوز بخبر الواحد» فإذا ثبت خصوصه بالاتفاق» أو كان في احتمال للمعافي» أو اختلف 
السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملاً مفتقرًا إلى البيان» فان 
خبر الواحد مقبول في تخصیصه كذا ذكر أبو بكر الرازي في أصوله))» وقد أثبته ناسخ ((ب)) ثم ألغاه وكتبه في 
الهامش . 
وهذا ملخص ما ذكر الجصاص» ونص كلامه: ((أما تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس» فان 
ما كان من ذلك ظاهر المعنى» بيّن المراد» غير مفتقر إلى البيان ما لم یثبت خصوصه بالاتفاق» فإنه لا يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد ولا بالقیاس» وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق» أو كان في اللفظ احتمال 
للمعاني» أو اختلف السلف في معناه» وسوغوا الاختلاف فیه وترك الظاهر بالاجتهاد. أو كان اللفظ في نفسه مجملاً 
مفتقرًا إلى البيان» فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به» وكذلك يجوز تخصيص ما كان هذا وصفه بالقياس» 
وهذا عندي مذهب أصحابناء وعلیه تدل آصوطم ومسائلهم))» انظر: الفصول في الأصول ١/هه١.‏ 

۰۷۹۳/۲ انظر: العتمد‎ )٤( 
وقد ناقش المندي هذا الرأي؛ ثم اختار ضابطًا دقيقًا وقويًا في السألة قال فیه: ((والأولى أن يقال في الضابط: إن ما‎ 
ثبت على خلاف الأصول» وعقل معناه» ووجد في غيره» جاز القياس عليه» ما لم يظهر من الشارع قصد تخصيص‎ 
الحكم بذلك امحل» وما لم يترجح قياس الأصول عليه» فان ترجّح ما يترجح بعض الأقيسة على البعضء لم يجز القياس‎ 
۳۱۹۷/۷ عليه؛ لحصول المعارض الراجح» لا لأنه لم يصلح أن يقاس عليه))» انظر: تماية الوصول في دراية الأصول‎ 
.١١1/5 وأشار إليه في الفائق‎ 

(ه) أعاد الاتقاني بنقله عن أبي بكر الجصاص عددًا من المسائل» والفروع الفقهية التي تقدم توثيقهاء فلم أعد توثيق شيء 
منها إلا ما رأيت فيه حاجة إلى ذلك. 
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الفقهاء على جواز القیاس عليه» فیقاس عليه نظائره» وإن خالف قياس الأصول» وذلك نحو 
قولحم - في إيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة -: إنه خصوص من جملة قياس الأصل» وقد 
كان القياس عندهم أن لا تكون القهقهة حدنًا في الصلاة؛ لأن في الأصول: أنَّ ما كان 
حدًا في الصلاة» فهو حدثٌ في غیرما) وقد اتفق الجميع على أتما ليست حدنًا في 
غيرهاء فكان القياس أن لا تكون حدثًا في غيرها("7", إلا اخم ترکوا القياس فيها؛ للأثر 
الوارد فيهاء ثم ۸ يقيسوا عليها القهقهة في صلاة الجنازة" وفي سجدة التلاوة؛ لأن الأصل 
الذي خصها من جملة القياس فا ورد في صلاة فيها ركوع وسجود(". 


(۱) أشار ابن رشد القرطبي إلى مخالفة الحنفية هذا الأصل فقال: ((شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة 
لمرسل أبي العالية» وهو أن قومًا ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي ج بإعادة الوضوء والصلاة» ورد الجمهور هذا 
الحديث لكونه مرسلاً ولمخالفته للأصول» وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير 
الصلاة))؛ انظر: بداية اجتهد 4۰/۱ وراجع هذا الأصل أيضًا في البسوط للسرخسي ۰۷۷/۱ 

(۲) هكذا في جميع النسخ» والصواب الذي لا تستقيم العبارة إلا به: ((آلا تكون حدنًا فيها))» وهو المثبت في الفصول في 
الأصول (امحقق)» انظره: ١١١/٤‏ . 

(۳) عدم کون القهقهة ناقضة للوضوء سواء داخل الصلاة أو خارجها هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية 
والحنابلة كما حكاه عنهم الإمام النووي ف اجموع» قال ابن رشد: ((شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في 
الصلاة)). 
وقال الإمام الشافعي: ((لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة وغيرها)). 
وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ((القهقهة لا تنقض الوضوء بحال)). 
راجع: بداية اجتهد ۰4۰/۱ والنتقی شرح الموطأ ۰00/۱ ومواهب الجليل ۳۰۲/۱ وحاشية الدسوقي ۰۱۲۳/۱ 
والأم ۰۳/۱ ومغني المحتاج ۰۳۲/۱ وانجموع ۰۰/۲ والشرح الکبیر الطبوع مع القنع والانصاف 15/۲ والمغني 
۱ وکشاف القناع ۰۱۳۱/۱ 

(4) تقدم ذکر هذا الحديث وتظریجه. راجع: هامش رقم (۰)۳ في ص٤ .۹٤‏ 

(۰) في الفصول في الأصول (احقق): ((الصلاة على الجنازة)). 

(1) هذا على مذهب الحنفية» وقد قرر الكاساني ذلك في معرض ذكره لنواقض الوضوء بقوله: ((وَأمًا اللاي هر الْمَهْمَهَةُ ني 
صلاة مُطَلَقَق وهي الصّلاةٌ الي ا كُوعٌ وسجود‌قلا يَكُونُ حَدَنًا حارج اللا ولا في صلاة اينار وَسَجْدَةٍ 
التَلاوةِ وَهَذَا اسْيَحْسَانُ» وياس أن لا تَكُونَ حَدَتَا))) انظر: بدائع الصنائع ۰۳۲/۱ وراجع: المبسوط ١//الاء‏ 
وتبيين الحقائق ۰۱۱/۱ وفتح القدير ۰۵۲/۱ ومجمع الأغر ۱۱5/۱ والدر المختار ۰۱44/۱ 
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وجملة ما قال آبو حنيفة في جواز الوضوء بنبیذ التمر للأثر الوارد فیه( ولم يقس 


علیها سائر الأنبذة؛ لأن قياس الأصول عنم جواز الوضوء بنبیذ!" التمر» فورد الأثر 
خصصا له من جهة موجب القياس» فترك القياس فيما ورد فيه الا وحمل ما لم يرد فیه(*) 


الأثر على الأصل. 


ومثله ما ورد من الأثر في صحة الصوم مع الأكل ناسیّا"» وكان القياس أن يفسد 


(۱) يشير المؤلف إلى الحديث الذي رواه الإمام هد في المسند بسنده من حديث أي فزارة» عن أبي زيد مولى عمرو بن 


00 


حريث» عن بن مسعود قال: (كنت مع البي خ& ليلة لقي الجن» فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لاء فقال: ما هذا في 
الإداوة؟ قلت: نبيذ» قال: أرنيها؛ تمرة طيبة وماء طهور» فتوضاً منها ثم صلی بنا)» (۳۸۰۹)» ۰0۰۲/۱ وهذا 
الحديث رواه أيضًا من طرق بهذا الاسناد: أبو داود في سننه» في كتاب الطهارق باب الوضوء بالنبيذ» »)۸٤(‏ ۰۲۱/۱ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ» (۰)۸۸ 2١51/١‏ وقال الترمذي: ((إنما وي 
هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي < وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث» لا تعرف له رواية غير 
هذا الحديث))» ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بالنبیذ» »)۳۸٤(‏ ۱۳۰/۱ وعبد الرزاق في 
مصنفه» في كتاب الطهارق باب الوضوء بالنبيذ» (1۹۳) ۰۱۷۹/۱ وأبو يعلى في مسنده» (۰)۵۳۰۱ ۰۲۰۳/۹ 
قال حسين سليم أسد في تخريجه لمسند أبي يعلى: ((إسناده ضعيف جدًا))» والطحاوي في شرح معان الآثار» 245/١‏ 
والطبراي في العجم الكبير» (۰)۹۹۲۲ 255/١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب منع التطهير 
بالنبيذ» ۰۹/۱ قال الزيلعي: ((وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل: أحدها: جهالة أبي زيدء والثاني: التردد 
في أبي فزارة» هل هو راشد بن كيسان أو غيره» والثالث: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي < ليلة الجن))» ثم أطال 
الزيلعي بیان هذه العلل الثلاث وتحقيقهاء انظر: نصب الراية ۰۱۳۸/۱ وقال ابن حجر: ((هذا الحديث أطبق علماء 
السلف على تضعیفه))» انظر: فتح الباري »)۲٤۲(‏ ۰4۲۲/۱ كما تفرد ابن ماجه بروايته من حديث ابن عباس ا 
وني إسناده ابن طيعة وهو ضعیف؛ (۰)۳۸۰ ۰۱۳۲۰۱۳/۱ ورواه الدار قطني في سننه» في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء بالنبيذ» وذلك من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي» نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل» قال: 
معت ابن مسعود يقول: (كنت مع النبي 555)» فذکره منه قال الدار قطني: ((الحسين بن عبيد الله هذا يضع 
الحديث على الثقات))» الحديث (۰)۱7 ۷۷/۱ - ۷۸. 

جاء في هامش الأصل و ((ب)) تعليمًا على هذا: ((لاتفاق فقهاء الأمصار على امتناع جوازه بالخل والمرق وسائر 
المائعات التي لا يتناولما اسم الماء على الاطلاق)). 


(۲) آخر الورقة (۲۳۳). 
(4) في الفصول في الاصول (احقی): ((فیها)). 
(ه) تقدم ذکر احدیث الوارد في هذا الشأن وتخريجه, راجع: ص٤‏ ۹۰. 


باب شروط القیاس 0-0 
4 


صومه» وسلّم للأثرا'! ما ورد فيه» ول نقس" عليه المکره على الا کل» ولا من أفطر وهو 
يرى أن الشمس قد غابت» ولم يقيسوال" عليه الا کل في الصلاة ناسيّاء ولا الکلام والجماع 
فیها ناسیّا؛ لأن القیاس عندهم یوجب أن لا يختلف حکم الناسي والعامد وللعذور(*؟ في 
باب إفساد هذه القرب بوجود هذه الأشياء فيهاء الا أتحم ترکوا القیاس للأثر» وحملوا ما لم يرد 
فيه الأثر على القياس. 

ونحوه: قولهم - فيمن سبقه الحدث في الصلاة -: إن القياس أن يستقبل» إلا أنهم 
تركوا القياس لاثر ‏ وأجازوا له البناء بعد الطهارة. 

ولم يقس عليه أبو حنيفة وجوب الحدث إذا كان(" من فعل آدمي» نحو: أن يشجه 
إنسان؛ لأن النبي اث قال: (من قاء أو رعف [وهو] 0" في الصلاة فلينصرف» 
وليتوضأء وليبن على ما مضى من صلاته)/۱ فإنما خصّ من جملة القياس!" بالأثر من 
سبقه الحدث من غير فعل آدمي فأما ما كان من فعل آدمي» فلم يقسه عليه؛ لأن الأثر ۸ 
يرد فيه. 

وقد قال أصحابنا - فيمن احتلم في صلاته» أو فكر فأمنى -: إنه يغتسل ولا بيني 
وقالوا: إن القياس على ما ورد به الأثر أن يبني» واستحسن أن لا يبني بما وصفنا من أن 


(۱) آخر الورقة: ))١٤۳((‏ من ((ج)). 

(۲) في الفصول في الأصول (المحقق): ((يقيسوا)). 

(۳) في الفصول في الأصول (المحقق): لم برد من قوله: ((المكره)) إلى قوله: ((ولم يقيسوا)). 
(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((وغيره))؛ وأشار محققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ أصول الجصاص. 
(ه) أي: أن يعيد الصلاة من جديد. 

(1) تقدم ذكر الحديث الوارد في هذا الشأن وتخريجه. راجع: ص57 ۹. 

(۷) أي: إكماها بعد الوضوء وعدم إعادة ما سبق فواته منها. 

(۸) في الفصول في الأصول (امحقق): ((الحدث)). 

.))88(( في الفصول في الأصول (المحقق):‎ )٩( 

(۱۰) هكذا وردت هذه الزيادة في الهامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۱۱) تقدم تخريج هذا الحديث» راجع: ص4۷ ۹. 

(۱۲) کتب المؤلف هنا: ((من)) ثم وضع عليها علامة إلغاءء وإلغاؤها هو الموافق لبقية النسخ. 
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القياس في الأصل ينع البناء مع حدث» ثم سلموا جواز البناء مع احدث للأثرء وترکوا 
القياس فيه» فكانت الجنابة محمولةٌ على قياس الأصل إذ ۸ يرد فيها أثر. 

فان قيل: قد قست على القيء والرعاف: البول والغائط» وسائر ما يخرج من 
النجاسات من بدن الإنسان, إذا لم يكن خروجها بفعل آدمي» وقشت المُجامع في رمضان 
ناسيًا على الآكل ناسيًا. 

قیل "۲ له: لم نوجب شيا ما ذكرته قياسّاء وإنما سينا بين الرعاف والبول وغيره إذا 
سبقه لاتفاق الجميع من الفقهاء: أنه لا فرق بينهما؛ لأن کل من استعمل الخبر سوّی بين 
ذلك في باب جواز البناء بعد بحدید الطهارة» ومن لم يستعمله» سؤى بين الجميع في منع 
البناء» فلمًا صح عندنا الخبر» سوّينا بینهما!* في جواز البناء بالإجماع؛ لأنه لا فرق بينهما. 

وكذلك المُجامع في رمضان ناسیّا؛ إنما جعلناه في حكم الآكل ناسیّا؛ لأن کل من ۸ 
يفطزه بل کل لم يفطره بالجماع» فلمًا صح عندنا الأثر في ترك الإفطار به كان الجماع مثله 
بالاتفاق(*. 

وأيضًا: فان هذا الضرب من الجمع بين حکم الأكل واجامع» وبين سائر الأحداث 


التي تسبق الصلي» وبين القيء والرعاف» ليس بقياس عندنا؛ لما بينا فيما قد تقدّم من أنه قد 


(۱) قال السرخسي #ه: ((وَإِنْ تام في صلاته فاكم في اياس يسل ویب بريد اس عَلَى الاسْيَحْسَانٍ في الحدَثِ 
الصغرى» ولكتي آنتخین أن يَسْتقيلَ بريد اعد إلى القاس الأؤل؛ لاد عذا یمن في مَغق الْمَنْصُوص علبي إل 
تاخ ني الاغيسال إلى كشب العو ولا بت ِل ي الؤطئووء وَلأنّالمصلي قذ کی باب الطثرى عاد فين 
ایرآ تی یدب الْمُوجب لِلاغْيِسَالء ولا یس في مَغتى ما نعم به ای انظر: المبسوط 195/١‏ 
وراجع: بدائع الصنائع ۰۲۲۲/۱ والبحر الرائق 2890/١‏ ومجمع الأتمر ۰۱۱۳/۱ والحداية مع فتح القدير ۳۸۳/۱. 

(۲) آخر الورقة (4 ۲۳). 

(۳) في الفصول في الأصول (احقق): ((جمیع))» وأشار حققه إلى أن لفظ الإتقاني وارد في بعض نسخ أصول الجصاص. 

(4) آخر الورقة: ))١85((‏ من ((ب)). 

(ه) نقل الاتفاق في هذه السألة فيه نظ لأن الاختلاف بين الأئمة في هذه السألة قائم» وقد تقدمت الاشارة إليه 


وتوثيقه» راجع: ص٩ .5١‏ 
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ثبت أن الصوم الشرعي هو الامساك عن الا کل والشرب والمحماع(. 
فإذا ورد الخبر في أن الأكل ناسيًا لا یفطر فقد آفاد أن الجماع في حکمه؛ لتساویهما 
في الأصل في باب [آن عدمهما شرط في صحة الصوم الشرعي على ما بیناه فیما سلف. 
ومن نظاثر ما ذکروا من ترك القیاس على الخصوص ما قالوا في الاستصناء(": إن 
القياس عندهم أن لا يجوز؛ لأنه بیع ما لیس عند الانسان من“ غير السلم» وأجازوه 
لمشاهدتهم فقهاء السلف غير منکریه على فاعلیه مع شهرته واستفاضته في العامة حينعذ» 
فكان ذلك اتفاقًا منهم على جوازه۳ ثم لم يقيسوا عليه جواز الاستصناع في الثياب 


(۱) راجع: ص٩‏ ۹۰. 

(۲) من هنا وقع سقط في الأصل إلى قوله: ((للعلة التي ذكرت» قیل: لا يحب ذلك))؛ ویبلغ هذا السقط وجهین وهما 
المفترض أن يكونا الوجه: (ب) من الورقة: ((۱۳۰))» ولوجه (أ) من الورقة: ((577))» وقد نقلت الکلام الساقط 
من النسخة ((ب)) وقابلته مع ((ج)) وجعلته بين معكوفين» وهو ثابت في الفصول من الأصول (احقق). 

(۳) الاستصناع في اللغة: طلب الصنع وسؤاله. راجع: لسان العرب» (صنع)» 2570/77 ومعجم مقاييس اللغة (صنع)» 
ام 
أما صورته فهي كما قال الكاساني: ((أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خمًا أو آنية 
من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذاء ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته. فيقول الصانع: نعم))» انظر: بدائع 
الصنائع ۲/۵. 
وأما تكييفه الفقهي» فقد اختلف الفقهاء فیه فقال بعضهم هو مواعدة وليس ببیع» وقيل: هو وعد غير ملزم للصانع» 
وقال غيرهم: هو بيع لكن للمشتري فيه خيار الرؤية» وقيل: هو عقد ملزم للطرفين» وقيل: هو من أنواع الإجارة. 
وقد أشار الكاساني إلى طرف من هذا الاختلاف فقال: ((وأما معناه فقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: هو 
مواعدة وليس ببيع» وقال بعضهم: هو بيع لكن للمشتري فيه خيار وهو الصحیح».... ثم اختلفت عباراتم عن هذا 
النوع من البيع: قال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذمة» وقال بعضهم هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه 
العمل))» انظر: بدائع الصنائع ۲/۵. 
وراجع: المبسوط ۰۱۳۹/۱۲ وطلبة الطلبة: ۰۲۲۷ ومعجم لغة الفقهاء: 257 ومعجم المصطلحات الاقتصادية: 259 
والفقه الإسلامي وأدلته لازحيلي ۳/4 ۲. 

(4) في الفصول في الأصول (احقق) لم ترد: ((أن)). 

(۰) ((من)) في الفصول في الأصول (الحقق): ((ف)). 

() في الفصول في الأصول (امحقق) بزيادة: ((عندهم)). 

(۷) الاتفاق هنا على جواز الاستصناع نما هو في الجملة» وإلا فقد اختلف العلماء في تكييفه كما تقدمت الإشارة إليه 
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ونحوها فیما لم تحر العادة من الناس في استصناعه في ذلك الزمان» إذ كان القیاس في 
الأصل ماف فما خص من جلا موجب القیاس باثر آو اتفاق فکان شملا له وما 
عداه فهو حمول على قياس الأصل. 

والدليل على صحة هذا الأصل: أن القول بوجوب القياس قد ثبت عندنا بما قدمناء 
فهو واجب أبدّاء حتى تقوم الدلالة على تخصيصه. فإذا خخصّ من شيء لم يبطل حكم 
موجب القياس الأصلي في لزوم إجراء علته في معلولاته» والحكم للفرع بحكم أصله إلا بأثرٍ أو 
اتفاق. 

فان قيل: فقد صار الأثر الخصص لموجب القياس أصلًء فهلا قست عليه نظائره ما 
حون عله 


آنمًا» وبناء على الاختلاف في ذلك اختلفوا في شروطه وما يتعلق به من الخيار فيه أو عدم ذلك» والذي ظهر لي - 
والله أعلم . أن الحنفية يرون جوازه بالاستحسان عرفًا على أنه بیع» وان كان مخالقًا للقياس في عدم جواز بيع ما ليس 
عند الإنسان» قال الکاساني: ((أما جوازه» فالقياس أن لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم 
وقد نمی رسول الله < عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم. ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك؛ 
لام يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نکیر))» انظر: بدائع الصنائع ۰۲/۵ وراجع: البسوط ۰۱4۰/۱۲ 
وملتقى الأبحر .٤۸/۲‏ 
أما جمهور العلماء من غير الحنفية فيرون جوازه على أنه ضرب من الإجارة تشترط فيه شروط السلم من بیان جنس 
المصنوع ونوعه وقدره وصفته» ولذا جاء في حاشية الدسوقي: ((من استأجر من يبني له دارًا على أن الجص والآجر 
من عند الأجير جاز))» انظر: حاشية الدسوقي .7١/*‏ 
وقال الشيرازي في معرض ذكر أنواع عقد الإجارة: ((يجوز على عمل معين» مثل أن يكتري رجلاً ليخيط له ثوا أو 
يبني له حائطاء ويجوز على عمل في الذمة» مثل أن يكتري رجلاً ليحصل له خياطة ثوب» أو بناء حائط؛ لأنا بينا أن 
الإجارة بیع؛ والبیع يصح في عين حاضرة» وموصوفة في الذمة» فكذلك الاجارة)) انظر: المهذب 9۱5/۳. 
وني معرض ذكر أضرب الإجارة قال البهوتي: ((الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف 
مضبوط بصفات کالمتلم. فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين ليحصل العلم 
بالمعقود عليه))» انظر: كشاف القناع ۰۱۱/4 

(۱) ف ((ج)): ((<)). 

(۲) في الفصول في الأصول (امحقق) بزيادة: ((منه)). 
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قيل له: إذا كانت الأصول الأخر تمنع من فغیر جائز إثباته مع وجود الانع منه. 
فإن قيل: فان الأثر الوارد في التخصیص قد جوّزه, فلم جعلت المانع أولى من اجوّز؟ 
قيل له: لأن لقياس الأصول مزية في استعماله على قياس ما ورد به الأثر الخصص 
له وهو اتفاق الجميع من الفقهاء على استعماله» والأثر الوارد في تخصيص هذا القياس 
غير متفق على جواز استعمال القياس عليه» فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 
وأيضًا: فإنا لو قسنا على الأثر فيما وصفت» لعارضه قياس الأصول» فلا یثبت قياس 
الأثر مع معارضته قياس الأصل(" له بموجب بضد(" حکمه وكان يكون حینیذ أقل 
أحوالهما أن يسقطا ويبقى الشيء على ما كان عليه حكمه فيما عدا الأثر قبل وروده» 
فيبطل القياس عليه من هذا الوجه. 
فان قيل: إذا عارضه قياس الأصول» فهو أيضًا يعارض قياس الأصولء فيتعارضان 
على ما ذكرت» فيوجب ذلك بطلان كل واحد من القياسين بالآخر» وهذا يوجب بطلان 
قياس الأصل أيضً. 
قيل له: لا يحب ذلك؛ لأن قياس الأصل ثابت عند الجميع؛ لا يبطله معارضته قياس 
المخصوص إياه» فيكون قياس الأصل مبطلاً لقياس المخصوصء ولا يكون قياس المخصوص 
مبطلاً لقياس الأصلء وكان ثابتًا باتفاق الجميع. 
فان قيل: فقد تتركون أنتم القياس إلى قياس آخرء وهو أحد ضروب الاستحسان 
عندكم» فهلا أجزت ترك القياس الأصلي بالقياس على الأثر الخصص له؟ 
قيل له: لیس هذا ما ذکرنا ىعن ءامن فل آذ ترك القیاس إلى قیاس آخر نما 
يكون في الواضع التي یکون کل واحد من القياسين مبنيًا على أصول توجبه» فیتساویان من 


(۱) في ((ج)): ((هو)). 

(۲) آخر الورقة: ((۱44)) من ((ج)). 

(۳) في ((ج)): ((بضده)). 

.۱۰-۱۳۹/ ۶ راجع: قواطع الأدلة‎ )٤( 

(5) في الفصول في الأصول (امحقق): ۸ ترد: ((أن)). 
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جهة دلالة الأصول عليهماء ثم یختص آحد القياسيين بضرب من الرجحان یوجب إلحاق 
الفرع به دون الآخرء وأما مسألتدا"" فإنما هي في قياس توجبه الأصول متفق على صحته في 
الأصل» ثم يرد أثر بخلاف موجب الأصل فيخص ما ورد فيه من جملته» فيجب حینتذ 
تسليم ما خصه الأثر» وليس هناك قياس أصول أخر غير ما يريد فيه قياسه على الأثر» فكان 
حكم القياس الأصلي ثابئًا على الوصف الذي(" ذكرنا غير جائز تركه لما بينًا. 

فان قيل: قدأ قلتم في المتبايعين إذا اختلفا في الفمن: إن القياس أن یکون(*) 
القول قول الشتري مع بمينه وأن لا يتحالفاء وتركتم القياس للأئر" في إيجاب التحالف 


(۱) في النسختين ((ب)) و ((ج)): ((مسلتنا)). 

(۲) ((الأصل)) في الغصول في الأصول (الحقى): ((القياس)). 

(۳) ((الذي)) في ((ج)) كتبت: ((الذد)) بكسر الذال فقط. 

(4) في الفصول في الأصول (الحقى): ((فقد)). 

(5) آخر الورقة: ((187)) من ((ب)). 

(5) الأثر المشار إليه هنا هو ما ژوي من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ب أنه قال: (إذا اختلف المتبايعان تحالفا)» 
وبصيغة أخرى: (تحالفا أو ترادا)» انظر: تلخيص الحبير ۰۳۱/۳ ونصب الراية 8/4 .١١‏ 
ومع شهرة هذا الحديث على ألسنة الفقهاء إلا أنه لم يرد في شيء من كتب الحديث ‏ فیما اطلعت عليه . بعذه الصيغة 
والله أعلم. 
والحديث يتضمن أمرين: التحالف» والتراد: 
أما رواية التحالف: فقد جاءت رواية بمعناه رواه النسائي بسنده عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن ی قَالَ: حَضرْنا آبا عُبَيْدَةَ بن عَبْدِ 
اله ن شعو أنه رَجُلانِ تبایعا سلعت قال آعذها: أَحَذْنُهَا بکذا وَبِكَذَاء وقال هذًا: بغشها بکذا وگ فقال ابو 
عُبَئِدة: أي ان مود في مثل هذا فقال: حضرث رَسُولَ اه أن بل عذا قأعر لبایع آن بستخلت. ثم یار 
الْمُْتاعُ إن شاء أَحَدّ إن شاء ترك( رواه النسائي في کتاب البيوع» باب اختلاف التبایعین في الثمن» (4549)» 
۸ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق الامام الشافعي» (۰)444۳ ۸۳/۱ ورواه 
الدار قطني من طريق الإمام أحمد في سننه» في كتاب البيوع» الحديث (57) من هذا الكتاب» ۱۹/۳ ورواه الحاكم من 
طريق الإمام الشافعي في المستدرك؛ في كتاب البیوع» (۰)۲۳۰ ۵۰/۲ وقال: ((هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن 
سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عبید))» ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار» في كتاب البيوع» باب اختلاف 
المتبايعين» (۰)۳۹ ۳۷۰/4 ثم قال: ((هو أيضًا مرسل أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا))» وجاء في نصب الراية: 
((هكذا وقع في رواية النسائي عبد الملك ابن عبيد وهو لا پعرف))» ثم حكى الزيلعي عن المنذري قوله: ((رُوي هذا 
الحديث من طرق عن عبد الله ابن مسعود كلها لا تثبت))» انظر: نصب الراية ۰۱۰۷/4 
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والثراد'» ثم قستم عليه الاختلاف في الإجارة. 


قال أبو بكر: كان الشيخ أبو الحسن(" يقول: القياس ما ورد به الأثر؛ لأن کل واحد 
منهما مدع لاستحقاق ملك العين بوجه يدعيه يخالفه الآخر فيه. 


أما رواية التراد: فقد رواها الإمام أحمد ولفظه من حديث عبد الله بن مسعود ك قال: قال سول الله يي: رد 
اختکت ايعان وس بيْتَهُما بين فَالْموْلُ ما يَقُولُ صاحب المِتلْعَة یردان انظر: السند» (5445)» ۸6/۱ 
ورواه ابن ماجه في سننه» في کتاب التجارات» باب البیعان یختلفان» (۰)۲۱۸۲ ۷۳۷/۲ قال الحافظ ابن حجر: 
((إسناده منقطع))» انظر: تلخیص الحبير ۰۳۱/۳ ورواه الطبراني في العجم الکبیر بسند فيه عبد الرحمن بن صالحء 
2174/٠١ ,)٠١5(‏ قال الحافظ ابن حجر: ((رواته ثقات» لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه 
حفظه» فقد جزم الشافعي: أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول))؛ انظر: تلخيص الحبير 
۳ ورواه كذلك الدار قطني في سننه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود #5 في كتاب البيوع» 
الحديث: (۰)۷۲ ۰۲۱/۳ قال ابن حجر: ((رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف ف سماعه من أبيه))» انظر: 
تلخيص الحبير ۰۳۱/۳ وقال الزيلعي: ((رواه الدار قطني بألفاظ تلف وبأسانيد ضعيفة))» انظر: نصب الراية 
۶ وقال ابن عبد البر: ((هذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود...» وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول» 
وبنوا عليه كثيرا من فروعه» واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغني بحا عن الاسناد))» وقال أيضًا: ((هذا 
الحديث وان كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرّة» وضعف بعض نقلته أخرى» فان شهرته عند العلماء 
بالحجاز والعراق يكفي ويغني))» انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؟ 2595/١‏ ۰۲۹۹ 

)١(‏ قال السرخسي ه: ((إدَا اختلّت الاي وَالمُشتري في امن وَالِسَلعَةُ قَائِمَةٌ في ید بای أو الْمُشتريء فَإِنّهُمَا 
یتحالنان وتان اسیخساناء ون لس الْمَوْلُ قَوْلُ الْمُشتري؛ لأَنَهُمَا تما علی صل یم وَاذعَى الْبَائِعُ اه في 
حَيّه وَهُوَ امن والْمشتري نکر لت فَالْقَوْلُ قول مَعَ کینه))» انظر: البسوط ۲۹/۱۳. 

(۲) قال الكاساني في شأن اختلاف التعاقدین في الاجارة: ((أَمَا کم اختلاف الْعَاقِدَيْنِ في عَقد الاجازة: مَإِنْ الا في 
دار لب أو الْمبدَلِء والإجَارهُ وقعث صجيحه يُنْظَر: رن گان اخیلافهعا قبل اسْتِيمَاء امتا انا لِقَلٍ الي 
8: (إِذَا اختلت المتبایعان تالا وَترَادَا)» وَالإجَارَةُ توغ بَيْع مَيَتتَاوَكا انحدیث... وَإِنْ كَانَ ف قَدرٍ الْمُبْدَلٍ 6 
یمین الْمُوَاجِرِ لاله منز فجوب تَسْلِيم يادة لمع ولد ۳۳ فس الإجَارَةُ وَأَيْهُمَا نگل له دَعْوَى صاحبه؛ 
لاد سکول ذل و قرا وَالْمدَلَ وَالْمُبْدَلَ کل واجد منهما تول الْبَذْلَ ولافران وَأَيُهُمَا كام ابن يُقْضَى ببینید» 
لان الدّعْوَى لا تقال الحَجَ ون أَكَامَا يا این فان گان الاختلاف في الْبَدَلِ مَبَينهُ الْمُوَاجِرِ آول...))» انظر: 
بدائع الصنائع ۰۲۱۸/4 والهداية مع فتح القدیر ۲۰/۸ 

(۳) برید: أبا الحسن الكرخي بء وإلى هذا القول ذهب أبو حازم القاضي كما حکاه عنه السرخسي» راجع هذا القول 
ودلیله في البسوط ۰۳۰/۱۳ 
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وقوشم: إن القیاس أن یکون القول قول الشتري» إنما هو قياس على أصلٍء وهناك 
أصل آخر یوجب التحالف والتراد غير الأثر» فنا ذکروا أحد وجهي القیاس» والکلام في 
بيان هذه المسألة بعينها خروج عما نحن فيه» ولکنا أردنا أن نبين هم نم ۸ بریدوا بقوطم: 
القیاس عندي كذاء أن الأصول موجبة لهذا القیاس» فالسوّال من هذا الوجه ساقط عنا فیما 
نحن فيه. 

وكان أبو الحسن يجيب عن سؤال الإجارة مع تسليمه لصحة السوال وأن القياس يمنع 
إيجاب التحالف» وإنما حص حال الاختلاف ١7‏ بالأثر» لأا لم نوجب التحالف في الإجارة 
قياسًا على البيع» بل القياس نفسه يوجبه في الإجارة كسائر الدعاوى؛ لاد كل جزء من 
المنافع كأنه معقود عليه بنفسه؛ إذ لم علك بعقد الاجارق وإنما علك حالاً فحالاً على 
حسب حدوثهاء فلما لم يحصل ملك المنافع للمستأجر بالعقد وإنما يريد أن يتملكها في 
حال ثانية» صار کمن ادّعى على رجل أنه باعه هذا العبد» وهو يجحد البیع» فيجب اليمين 
عليه» كذلك الاجارة إذا لم تبت بعد ملك المستأجر في المنافع» ألا ترى أن تسليم الدار لا 


يقع بما تسليم النافع!۳ فصار المستأجر بمنزلة من ادّعى في شراء عبد يجحده البائع» فيجب 


(۱) في الفصول في الأصول (المحقق): ((الإحلاف)). 

(۲) تسليم الدار حقيقة إِنما يكون بالقدرة على الانتفاع منها في الجملة» وهذا شأن كل معقود عليه؛ حيث لا يعد مسَلَّمَا 
إلا باستيفائه أو التمكن منه قال الإمام الطحاوي :8: ((ولو استأجر دارًا مدّة معلومة فقبضهاء فلم تزل في يده 
حتى مضت المدّة» كان عليه أجرتماء سكنها أو لم يسكنهاء ولو قبضها ثم حال بينه وبينها حائل من سلطان أو غيره» 
لم يكن عليه فيها ما كانت كذلك أجرة» ومن استأجر دازا م يرها بعد ذلك» فله خيار الرؤية فيهاء إن شاء احتبسهاء 
وان شاء ردّها))» انظر: مختصر الطحاوي: ۰۱۲۹-۱۲۸ 
ولذلك قيّد ابن عابدين التسليم بأمور أربعة فقال: 
الأول: التمكن» فان منعه المالك أو الأجني» أو سلم الدار مشغولة بمتاعه لا تحب الأجرة. 
الثاني: أن تكون صحيحة» فان كانت فاسدة فلا أجر؛ لأنه لا بد من حقيقة الانتفاع. 
الثالث: أن التمكن لا بد أن يكون في محل العقد. 
الرابع: أن يكون متمكتًا من الانتفاع منها في المدّة. 
راجع: رد احتار مع الدر المختار 2١١/5‏ وملتقى الأبحر ۰۱5۸/۲ 
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اليمين على البائع! ولیس كذلك البیع؛ لأن العين البيعة موجودة يملكها الشتري باتفاقهما 
جيعًاء والبائم معترف بذلك. وإنما يدّعي زيادة الثمن» فکان القیاس أن یکون القول قول 
المشتري» وترکوا القیاس فيه للأثر))7". 

((فإن قال: يلزمك على هذا أن لا تقيس على المخصوص وإن كان معلاة]7"! للعلة 
التي ذكرلة: 

قيل: لا يحب ذلك؛ لأن علة منصوصًا عليها أول من علة مستتبطة كما أن 
حكمًا منصوصًا عليه أولى من حكم مستنبط» فصار لورود النص بالتعليل مزية ليست 
للقياس الأصلي» فصار من أجل ذلك أولى منه. 

وأما إذا ورد الأثر المُخصص للقياس معللاً. فان أبا الحسن كان يذكر أنه يحب 
القياس عليه بتلك العلة» نحو ما روي عن النبي اكت في المرة: (إنما ليست بنجس؛ إنما 
من الطوافين عليكم والطوافات)"" و(إنما من ساكني البیوت). 


(۱) راجع: المبسوط ۰۱۹/۱۱ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول ۰۱۲۱/4 وقد أورد أبو بكر الرازي بعد هذه العبارة اعتراض لم يورده المؤلف هناء فراجعه إن 

(۳) إلى هنا انتهى السقط من الأصلء والنقل من النسخة ((ب)) ومقابلته ب ((ج)). 

(4) في الفصول في الأصول (امحقق): ((منصوص))» والمثبت هنا هو الصواب لأنه صفة ل ((علة)). 

(۰) في الفصول في الأصول (اللحقق): ((&)). 

(5) تقدم تخريج هذا احدیث, راجع: ص777. 

(۷) ۸ أجد هذه الزيادة في الحديث بمذا اللفظ ورعا ساقها المؤلف بمعناهاء ولنغا هي مروية بلفظ آخرء فقد روى الدار قطني 
في سننه» في كتاب الطهارة» باب سور الهرة» بسنده من حديث سليمان بن مسافع الحجي» عن منصور بن صفیق 
عن أمه» عن عائشة . رضي الله تعالى عنها . أن النبي ج قال: (إنما ليست بنجس» هي كبعض أهل البيت» يعني 
الهر)ء (الحديث )١9(‏ من هذا الباب» 1۹/۱ ومن هذا الطريق رواه البيهقي في السنن الکبری» في كتاب الطهارة» 
باب سؤر الحرة» 2557/١‏ والحاكم في الستدرك في كتاب الطهارة» (0۸)» 2554/١‏ وقال: ((قد صح على شرط 
الشيخين ضد هذا ول يخرجاه))» ووافقه الذهبي» لكن في إسناده سليمان بن مسافع الحجبي عن منصور بن صفية» 
وقد قال الذهبي فيه: ((سليمان بن مسافع الحجبي عن منصور بن صفية: لا يعرف وأتى بخبر منكر))» انظر: ميزان 
الاعتدال» (5 ,)"51١‏ ۳۱۶/۳ واستدرك ابن حجر على هذا الحكم فقال: ((وأخرجه بن خزعة في صحيحه وليس 
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واعتبر أصحابنا هذا المعنى في نظائره من الفأرة والحية» ونحوهماء مما لا يُستطاع الامتناع 
من سؤره؛ لأن قوله: (من الطوافین علیکم)۱ وقوله: (إنما من ساك البیوت) يُفيد هذا 
لمعن" وإنما وجب إجراء هذا المعنى في نظائره» من حیث!*) إن التعليل يوجب اعتبار المعنى 
الذي جُعل علة للحکم وإجراءه علیه لولا ذلك ما كان فيه فائدة» ولكان يكون وجوده 
وعدمه بمنزلة. 


ألا ترى أن علل العقلیات! توجب ذلك وتفيده"ء فإذا ورد النص بعليل معي 
علمنا أنه قد أريد ما اعتباره في نظائره وإجراء الحكم عليه فيما جد" فيه ما لم يمنع منه 
ماع 

((فإن قیل: يلزمك على هذا الأصل قياس سائر الأنبذة على نبيذ التمر» في جواز 


فيه نكارة كما زعم الصنف. أخرجه محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي المذكور» وهو شيخ أبي حاتم))» انظر: 
لسان الميزان» (۰)۳6۹ ۰۱۰۵/۳ والرواية التي أشار إليها ابن حجر عند ابن خزيمة» رواها ابن خزعة في صحيحه» في 
كتاب الوضوء» باب الرخصة في الوضوء بسؤر الحرة» (۱۰۲)» ۵4/۱. 

(۱) تقدم نخریجه. راجع: ص ۷۲۳. 

(۲) آخر الورقة: ((۱40)) من ((ج)). 

(۳) قال السرخسي: ((أَمّا سور حضرات الْببْتٍ کار ,وه توا في قباس فنجمن؛ لأَنّهَا تضرب پسانماه وَلِسَانُهَا 
رطب من لاه وَلْعَابهَا يَتَحلّب من يهاء وها حرا وک انتخسن فقال: طاجر مكزوة؛ لأنّ البلوى التي 
وَقَعَتْ الاشارةٌ لها في ار مَوْجُودَةٌ ها فَإِنّهَا تَسْكنْ ايوت ولا مک صَوْنُ اون عَنها))؛ انظر: البسوط 
۱ وراجع: بدائع الصنائع ۰15/۱ واطداية مع فتح القدير ۰۱۱۳/۱ والدر المختار ۰۲۲/۱ ومجمع الأنر 
۳۹/۱ 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((قبل)) بدل ((حیث)). 

(ه) العلة العقلية: هي التي ((لا تصير علة بجعل جاعل» بل بنفسهاء وهي موجبة لا تتغيّر بالأزمان» كحركة المتحرّك))؛ 
انظر: البحر احیط ۰۱۱4/۵ 

(5) في الفصول في الأصول (احقق): ((يوجب ذلك ویفیده)). 

(۷) آخر الورقة (۲۳۰). 


(۸) انظر : الفصول في الأصول ۰۱۲۲/4 
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الوضوء به» لقول النبي7" : (تمرة طيبة وماء طهور)۱؛ لان نبیذ الزییب زبيب طیب وماء 
طهور(۳. 

ويلزمك أن تقيس الا کل ناسيًا“ في الصلاة على الا کل في الصومء وقیاس الشکره 
على الأكل ناسیّ(؟؛ لتعلیل الپي الأكل ناسیّا في الصوم بأن الله أطعمه وسقاه(آگ 
وذلك موجود في المکره. وقي الذي يظن أن الشمس قد غابت» والذي يظن أن الفجر ۸ 
يطلع» فأكل؛ لأن الله تعالى قد أطعمهم وسقاهم حين أباح مم الأكل في هذه الأحوال. 

قيل له: لا يحب ذلك من وجهين: 

آحدها: أن ما غلل به نبیذ التمر غير موجود ق سار البذة؛ الأنه قال( 
طيبة وماء طهور)» وهذا العنی غير موجود في [نبیذ] 7" الزییب. 

والوجه الآخر: أن من يُوجب اعتبار القیاس في ذلك يجعل مراد قوله: تمر“ طيبة 
وماء طهور)( ۱ أن أصل التمر طيّب» وللاء طاهر» فلا عنع ما عرض في الاء والتمر من 


(۱) في الفصول في الأصول (لمحقق): ((لقوله &)). 

(۲) الحديث تقدم تخريجه راجع هامش رقم (5)) في ص ۰۹6۷ 

(۳) راجع هذا الجزء من الاعتراض في: البرهان 6۸۱/۲ وقواطع الأدلة ۰۱۳۸/۶ ونسب الجويني وابن السمعاني هذا 
الاعتراض إلى الامام الشافعي زتك. 

(4) في الفصول في الأصول (المحقق): لم يرد قوله: ((ناسيًا)). 

(۰) في ((ج)) کرر الجملة السابقة وهي قوله: ((قي الصلاة على الا کل في الصوم)). 

(1) تقدم ذکر الحديث وتخريجهء راجع: صه ۰ ۹. 

(۷) في الفصول في الأصول (احقق): ((فرة))» ولم أجد الحديث بلفظ (فرة) إلا في سياق الحافظ ابن حجر له وعزاه إلى 
أبي داود والترمذي» وفيهما: ((تمرة)) بالتاء دون الثاء» راجع: فتح الباري ۰8۲۲/۱ وسنن أبي داود ۰۲۱/۱ وسنن 
الترمذي .١ 57/١‏ 

(۸) الحديث تقدم تخریجه» راجع هامش رقم (۱)» في ص۸٦۹.‏ 

)٩(‏ هكذا وردت هذه الزيادة في المامش» وهي ثابتة في بقية النسخ. 

(۱۰) في الفصول في الأصول (امحقق): ((تمرة)). 

(۱۱) الحديث تقدم تخريجه في ص ۰۹۲۷ 
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الاستحالة إلى النبيذ من جواز الوضوء بهء وهذا الاعتلال [غير معتبر]()عند جيم 
الفقهاء؛ لأنه لو وجب اعتباره» لجاز الوضوء بالخل لطیب الأصل الذي كان فيه» وطهارة 
للاء الذي خالطه» ولاز الوضوء بالرق وماء الورد ذه العلة» وهذا قياس مدفوع عند 


اجمیع. 


وعلی هذا المنهاج» نقول في قوله: (إن الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ)/" على الوجهین اللذین 


ذكرنا في قوله: (تمرةٌ!) طيبة وماء طهور)( من قبل أن قوله: (إن الله أَطْعَمَكَ وسَفا)() 
لا يوجد في غير الآكل والشارب. 

والوجه الآخر: اتفاق الجميع على أن الا کل في الصلاة يُفسدهاء فلم جره أحد مجرى 
التعليل لما ذکرناه(. 


(۱) هكذا وردت هذه الزيادة في الفصول في الأصول (امحقق)» وأثبتها إكمالاً للمعنى وهي غير ثابتة في بقية النسخ. 

(۲) آخر الورقة: ((۱۸۷)) من ((ب)). 

(۳) تقدم نخریجه. راجع: ص۰۹۳ 

(4) في الفصول في الأصول (احقق): ((تمرة)). 

(ه) تقدم تخريحه في ص۷٦۹‏ . 

() تقدم تخرجه راجع: ص 575. 

(۷) اتفق العلماء على أن الأكل عمدًا في صلاة الفرض يبطلها سوى ما يكون يسيرا في الفم من بقايا الأكل كأن يكون 
أدى من الحمصة - كما قدره الحنفية - أو يرجع في ذلك إلى العرف - كما نص عليه الشافعية - فإنه لا يفسدهاء 
واختلفوا فيما دون هذه الصورة: 
فذهب الحنفية إلى إبطال الصلاة عمومّا بالأكل في العمد والسهوء سواء كان الا کول قليلاً أو كثيراء وقد أشار 
الكاساني إلى مذهب الحنفية في هذه المسألة بقوله: ((وَلَوْ اگل أ شرب في الصّلاقِ كَسَدَتْ صلاْة؛ لِوْجُودٍ الْعَمَلٍ 
الْكَئِِِ وسَواغ كَانَ عَامِدًا أو سَاهِيّك فَرْق بَيْنَ الصّلاةٍ وَالصّوْمِ؛ حَيْتُ گان ال کلم وَالشُّرْبْ في الصّوْم ناسِيًا غَيْرَ مُفْسِدٍ 
إا وَالْمَرْقُ: أَنَّ الْقِيّاس أَنْ لا يُفْصَلَ في باب لصوم بَيْنَ العمد وَالسَهْو أَيْضَاءِ لفجود ضِدٍّ الصْمِ في الَاليْنِ وَهُوَ 
تۇك الْكَبّء إلا ا عرفنا ذلك باصن وَالصّلاةُ لیس في معا لأَنَّ الصایم گنی ما يُبْتَلَى به في حَالَةٍ الصُؤْم» فلز 
حَكَمْنًا بالْمَسَادٍ بودي إل الج بخلاف الصّلاةٍ؛ لأَنَّ الكل وَالشُّرْب في الصَّلاةٍ سَاهِيًا از غَايَةَ دق َلَمْ يَكْنْ في 
معت مورد امن يعمل فِيها قياس الممخضء وفو أنه عمل كثيرٌ لَيْسَ من آغمال الصّلاق ألا ری أنه َو تَطر 
النَاظِرْ اه لا يَشْلكُ أله في غَْرٍ الصّلاة؟... ولو بَقِيَ بِينَ أسنانه شي# فابتلعة إِنْ كان دون الحُمصّة لم يضره؛ لأن ذلك 
القدر في حكم التبع لريقه لقلیه))؛ انظر: بدائع الصنائع 2557/١‏ وراجع: المبسوط ٠۹١/١‏ وتبيين الحقائق 
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وغير جائز أن يكون الراد ٍباحة الأكل؛ لأنه لو كان کذلك لوجب أن یکون کل من 
أبيح له ال کل من مریض. أو مسافرء أو حائضء أن لا یره ذلك» ولا يجب عليه القضای 
فدلّ ذلك على أن هذا القول لم يخرج مخرج الاعتلال الذي يجب اعتباره في غيره و نظائره . 

فان قيل: المراد بقوله: (إن الله أَطْعَمَكَ وَسَفَاكَ)/'©: أن النسيان الذي من أجله كان 
الأكل من فعل الله تعالى(")» فكانت هذه علة للمنع في إيجاب القضاء. 


۱ والمداية مع فتح القدير »4١7/١‏ ومجمع الأنمر ۱۲۰/۱ والدر الختار .577/1١‏ 
أما المالكية فالقاعدة عندهم في مبطلات الصلاة كما نص عليها القاضي عبد الوهاب تقول: ((ويفسدها ترك ركن من 
أركانماء والعمل الكثير فيها من غير جنسها))» وقد بين المحققون هذه القاعدة في شأن الأكل فقالوا: إن الأكل الكثير 
عمدًا أو سهوًا يبطل الصلاة» وكذلك الأكل القليل إذا كان متعمدّاء واختلفوا بعد ذلك في الأكل القليل سهوّاء فقيل 
ببطلاتماء وقيل بعدم ذلك» ومن قال بتأثير السهو قال بمشروعية سجود السهو له بعد السلام» فان اجتمع الأكل 
والشرب» أو وجد أحدها مع السلام سهوًا تبطل الصلاة» راجع: التلقين ۰۱۱6/۱ وحاشية الدسوقي »559/١‏ 
ومواهب الجليل ۳۳/۲ والذخيرة للقرافي ۰۱46/۲ 59 .١‏ 
وللشافعية تفصيل في المسألة أوجزه الشربيني فقال: (((وَتَبَطُلْ بقلي الأكل) لِشِدَّة متاقاته ها؛ لاد دك يشر 
بالاغراض عَنْهَاء وقیل: لا له به گمائر الأَفْعَال لیف أَمَا الکنیز قبطل به قطعاء... (قُلْت: الا أَنْ يكو ناسِيًا) 
ِلصّلاةٍ (أؤ جاملاً )فرب عَهُدو بالاسلام أو یه عَنْ الْعلَمَاءِ فلا بطل بقلیله مَطْعَا وه غلم)؛ لِعَدَم 
تافاته لِلصّلاقِ» أَمّا كير فَيْبْطِلٌ مَع اليِسْيَانٍ أؤ الجَهْلٍ في الأصح ولز مُمَرَقاه بخلاف الصَوی له لا بطل بذیت 
وا بن للصلاة هة مدر مخلافی وَهَذَا لا بَصلخ فقا في جفل الحرم وَالْمَرِقُ الصّالِخ لِدَلِكَ أن الصّلاةَ دا 
اي مَنْظُومَة وغل الکییر يَفْطَعْ تطمها يذلاف الصّؤم قله کت ولْمکره تا گفیره لنُدْرَةِ الاکراء))» انظر: مغني 
احتاج ۲۰۰/۱ وراجع: اجموع ۰۹۰/4 
وللحنابلة في المسألة تفصیل أيضًا بيه البهوتي بقوله: (((وإِنْ کل أو شرب) في صلاة (عَمْدَاء مَإِنْكَانَ) ذَلِكَ (في 
َرْضٍِ» بَطلث) صلائك (قَلَ) الكل آو الشرّب راو كثرَ)؛ لان اني الصّلاة»... (و) رن گان من اگل أو شرب (في) 
صلاة (تفلٍ)» نه (بْطل كيئ عُرا)؛ بطم امولاة بَنَ الأركانِ (ققط) ی دون لير ین الأَكْلٍ والشرب قلا 
بطل الم كُعَيْهمَاء وعذه راي وعنه: أَنَّ ال كَالْفرض»... وَعَنْهُ لا یبط پیسیر الشّزبٍ فَقَطْ))» انظر: کشاف 
القناع ۳۹۸/۱ والمغني لابن قدامة ۰41۲/۲ 

(۱) في الفصول في الأصول (احقق): ((من)). 

(۲) تقدم نخریجه. راجع: ص۰۹۳ 


(۲) آخر الورقة (۲۳۲). 
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قيل له: فينبغي أن لا يجب على الحائض والریض القضاء؛ لأن ایض والرض من 
فعل الله تعالى» وهذا لا يقوله أحد» فثبت أنه لم يرد بذلك تعلیل النسیان» فلم يجب القیاس 
علیه) إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي في أصول فقهه. 

والله أعلم» وهذا آخر الدفتر السابع من كتاب الشامل في شرح أصول الفقه للشيخ 
الإمام فخر الإسلام البزدوي» ويتلوه في الذي يليه: ((وأما الثالث» فأعظم هذه الوجوه فقهّاء 
وأعمها نفعاء وهذا الشرط واحدٌ تسمیث وجملةٌ تفصيائ)". 

كتبه مؤلفه العبد الضعيف: أبو حنيفة أمير كاتب بن أمير عمر العميد المدعو بقوام 
الفارابي الإتقاني. 

سلخ ذي الحجة» من سنة خمس وخمسين وسبعمائة» بالقاهرة احروسة في أيام الملك 
الناصر ابن اللك الناصر (۳ ابن للاك النصور © , 


(۱) انظر: الفصول في الأصول ۰۱۲4/4 وراجع الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع 54/7 255 وراجع مناقشة 
ابن السمعاني والجويني والغزالي لبعض ما ذکره الجصاص وأبو زيد الدبوسي في هذه المسألة في قواطع الأدلة ۰۱۳۵/4 
والبرهان ۵۸۵/۲ وشفاء الغلیل: ۰147 

(۲) انظر: أصول البزدوي الطبوع مع کشف الأسرار 0164/۳ ویقصد بالثالث: الشرط الثالث من شروط القياس» وهو: 
أن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعینه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه» وقد تقدم توثيقه» راجع ص4 ۹۰. 

(۳) في ((ج)) لم بید: ((ابن الملك الناصر)) الثانية. 

)٤(‏ هو: الملك الناصر حسن بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي» الذي تولى 
السلطنة في البلاد الشاميّة والديار المصرية والحرمين الشريفين وما يلحق بذلك من الأقاليم سنة ۸٤۷ه»‏ وذلك بعد 
مقتل السلطان الملك المظفر حاجيّ بن الناصر محمد» واستمرت ولايته إلى رجب من سنة ۷۵۲ ه حيث عزل 
لاختلاف الأمراء عليه واجتماعهم على أخيه الملك الصاح صالح بن الناصر وأمه بنت ملك الأمراء تنكز» وقي شهر 
شوال سنة ۷۵۵ه اتفق جمهور الأمراء على خلع الملك الصالح صا وأمه» وإعادة أخيه الملك الناصر حسن, ولكنه 
لما کثر طمعه» وساءت سيرته إلى رعيته» وضيّق عليهم في معايشهم وأكسابهم تسلط عليه جنده بقيادة الأمير الكبير 
سيف الدين يَلْبُعْا الخاصكي» فالتقيا في موقعة هزم فيها الملك الناصر حسنء ثم ال في دار الخاصكي» وكان هذا 
آخر العهد به» وذلك في يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى من سنة ۲۲ ۷ه. 


راجع: البداية والنهاية ۲۹/۱۸ والنجوم الزاهرة ۰۲۳۳/۱۰ وتاريخ ابن الوردي 550/7 . 
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والحمد لله رب الا وصلواته على محمد وآله اک 


(۱) من هنا جاء في ((ج)): ((وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين» والحمد لله رب 
العالمين» ووافق الفراغ من نسخ هذا المؤلف العظيم الذي لم ينسج على منواله ناسج» الذي فاق المؤلفات في تحریره. وم 
يقع النظر على نظيره» على يد العبد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير السيد علي بن السيد عمر بن السيد 
يوسف غفر الله ذنوبه وستر عيوبه في خامس عشر جمادى الأولى» سنة أربع وتسعين وتسعمائة)). 

(۲) هذه العبارة لم ترد في ((ج)). 
وقد جاء في الحامش تعليقًا على ختام الكتاب ما نصه: ((طالعه العبد الضعيف من أوله إلى آخره)). 
وجاء في هامش ((ب)) ما نصه: ((إلى هنا لفظ الصنف رحمة الله عليه» وقوبل هذا انجلد من أوله إلى آخره بنسخة 
المصنفء والمقابل ابن المصنف: أمير کاتب [وهنا بياض؛ لعله: ابن] أمير كاتبء رزقه الله ما تمناه بمنه وكرمه)). 
أما ناسخ النسخة: ((ب)) فقد کتب امه في آخر الجزء الثامن فقال بعد أن ذكر اسم المؤلف: ((نقله العبد الضعيف محمد 
بن أحمد بن محمود الفارابي عن خط مؤلفه الشيخ الزاهد الفاضل الكامل أبو حنيفة أمير کاتب بن أمير عمر العميد المدعو 
بقوام الفارابي الإتقاني - رحمة الله عليه - وعلى الكاتب وعلى جميع السلمین» آمین» والحمد لله رب العالمين» وقع الفراغ من 
نقل هذه النسخة الباركة في أواخر شهر ربيع الأول بعد صلاة الجمعة في مدرسة ضيرغتمشية حرسها الله تعالى عن الآفات» 
في سنة ستين وسبعمائة» والحمد لله رب العالین)» انظر: الورقة: ((۱۳۸)) من الجزء امن من هذه النسخة. 
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مراجع ومصادرالقسم التحفيقي 

-١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي المتوق سنة 
٠ه‏ . تأليف: الامام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي» 
(ت 575ه).» تحقيق وتقديم وضبط: إبراهيم عطوه عوض» عضو هيئة التدريس بجامعة 
الأزهر» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۲- الإبماج في شرح النهاج على منهاج الأصول إلى علم الأصول للقاضي 
البيضاوي (ت 5886ه). تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي (ت 5ه/اه)» وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ۸۷۷۱ مكتبة دار البازء مكة المكرمة» كتب 
هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» 
۲ . ۸۱۹۹۵. 

۳- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام 
أحمد ابن حنبل» تأليف الدکتور: عبد الکرم بن علي بن محمد النملة الأستاذ بكلية 
الشريعة بالرياض . قسم أصول الفقه جامعة الإمام محمد بن سود الإسلامية» دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ۱۱۷هب ۱۹۹۷م. 

> - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء للشيخ: أحمد بن محمد بن 
أحمد الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء (ت ۱۱۱۷ه)» رواه وصححه وعلق عليه: علي 
محمد الضباع» مطبعة المشهد الحسيني» القاهرة. 

ه- الاجتهاد فيما لا نص فیه للدكتور الطيب خضري السيد» مكتبة الحرمين 
بالریاض, الطبعة الأولى» ۰۳ ۱ه. 

7- الإجماع, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الليسابوري» (۲۲ ۳۱۸۰ه) 
دار الدعوة» الإسكندرية» 4١7‏ ١هء‏ الطبعة الثالثة» تحقيق الدكتور: فؤاد عبد المنعم أحمد. 

۷- الإجماع, لابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» جمع 
وترتيب: فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب. وعبد الوهاب بن ظافر الشهريء دار القاسم الطبعة 
الأول ۱۸ ۱ه. 
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۸- احکام الفصول في أحكام الأصول» لأبي سلیمان بن خاف الباجي؛ (ت 
م ). تحقيق ودراسة د/عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
9 اه 1984١م.‏ 

4- الأحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» 
(٤۳۸ه‏ . 5ه4م)» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى, 5.5 اهب 9/65 ١م.‏ 

-٠‏ الإحكام في أصول الأحكام, لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي 
الآمدي» كتب هوامشه: إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولةء 
۵ ۵۱ . ۸۱۹۸۵. 

۱- الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام للامام 
القرائي شهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدريس الصري المالكي» ولد سنة ۲ ه. وتوقي 
سنة 1۸6 هه اعتنی به: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب؛ 
الطبعة الثانية 5١5‏ ۱ه ۸۱۹۹۵. 

۲- أحکام القرآن. للامام أبي بكر هد الرازي الجصاصء التوق سنة ۳۷۰ه . 
مراجعة: صدقي محمد جمیل» دار الفکر» ۰۵۱۹۹۳ ۱4 ۱ه. 

۳- أحكام القرآن» للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ۲۰4 ه)» تحقیق: عبد 
الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» ٠٤٠١٠١‏ ه. 

ء)ه5١4.‎ ۱۵۰( اختلاف احدیث. للإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ - ٤ 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» عامر هد حيدر.‎ 

-١‏ الاختيار لتعليل اطختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» وعليه 
تعليقات لفضيلة المرحوم الشيخ: محمود أبو دقيقة من أكابر علماء الحنفية والمدرس بكلية 
أصول الدين سابمّاء دار الدعوق 2۱۹۸۷. 

-١ ١‏ آداب البحث والمناظرة» مذكرة من وضع فضيلة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله» المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الناشر مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ومكتبة العلم بجدة حي الثغر. 
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۷- أدب الطلب ومنتهی الإرب» محمد بن علي الشوكاني» علق عليه وخرج 
آحادیثه: محمد صبحي حسن حلاق» الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» توزيع: دار المعراج 
الدولية بالرياض» الطبعة الاو ۱۰ ۱ه. 
- أدب القاضيء» لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعي (المتوق سنة ٠545ه»ء‏ تحقيق: يحبى هلال السرحان بغداد: ۰۵۱۳۹۱ ۱۹۷۱ 
مطبعة الإرشاد» بغداد. 
٩‏ - آدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بماء للأستاذ الدكتور: عبد العزيز بن 
عبد الرحمن ابن علي الربيعة» 5.١5‏ ۱ه ۰۲ اهء 9/5١م.‏ 
٠٠‏ الأدوية اطفردق لابن وافد» دراسة وتحقيق ل. ف. أغيري دي كارثر» نشر: 
ا مجلس الأعلى للأبحاث العلمية» الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي. 
-١‏ آراء المعتزلة الأصوليةء دراسة وتقومّاء للأستاذ الدكتور: علي بن سعد بن 
صاخ الضويحي» مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۵م. 
۲- إراوء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدين الألباني 
بإشراف محمد زهير الشاویش, المكتب الإسلاميء والطبعة الثانية» ۰۵ ۱ه 9/5١م.‏ 
۳- إرشاد الفحول» إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» (ت ه55 ؟١ه).ء‏ دار المعرفة» بيروت لبنان. 
-٤‏ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد, محمد بن إسماعيل الصنعاني» 95١٠١هء‏ 
۲ هه تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد, الطبعة الأولى» 4۰5 ١هء‏ والدار السلفیق 
الکویت. 
۰- الارشاد في معرفة علماء احدیث للحافظ أبي يعلى الیل بن عبد الله بن 
أحمد ابن اخلیل اخليلي القزويني؛ (۳۰۷ه . 47 4ه)» دراسة وتحقیق وتخريج: الدكتور: 
محمد سعيد بن عمر إدریس» مكتبة الرشد بالریاض, الطبعة الأولل» 505 ١هء‏ ۱۹۸۹م. 


سح 42 


۲ ۲- آساس البلاغةء لجار الله أبي القاسم حمود بن عمر الزخشري» دار الفکر 
۵ هه ۶ ۸۱۹۹. 

۷- آساس القیاس لأبي حامد الغزالي الشافعي (45۰- ۰۵ هه)» حققه وعلق 
عليه» وقدم له: د. فهد بن محمد السدحان, الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالریاض (قسم 
آصول الفقه)» مکتبة العبیکان ۱۶۱۳ه) 991 ١م.‏ 

- الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع. للقاضي أبي زيد عبید الله 
ابن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي» المتوق سنة: *47ه» مطبوع على آلة كاتبة في رسالة 
أعدها: محمود توفيق عبد الله العواطلي الرفاعي للحصول على درجة العالمية من قسم 
الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بالقاهرة سنة: ٤‏ ۱۹۸. 

8- الاشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلء تأليف: الإمام الحافظ 
أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» التوق سنة 474ه» دراسة وتحقيق وتعليق: 
محمد علي فركوس» أستاذ بالعهد الوطني العالي لأصول الدين والخروبة . جامعة الجزائر» 
المكتبة المكية» الطبعة الأولى» ۱ ١ه‏ ۱۹۹۲۰ قامت بطباعته وإخراجه دار دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت . لبنان. 

۰- الأشباه والنظاتی تأليف: الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكيء المتوى ١۷۷ه»‏ تحقيق الشيخ: عادل أحمد عبد الوجود؛ والشيخ علي محمد 
عوضء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 54١١‏ ١ه‏ . ۱۹۹۱م. 

۱- الأشباه والنظائر» على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين العابدين بن إبراهيم 
ابن نجيم» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» ٤۰٥١‏ ١هء‏ 9/66١م.‏ 

۲- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» لجلال الدين عبد الرهن 
السيوطي. (ت ۱۱٩ه)»‏ دار الكتب العلمية بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ۰۳ ١ه‏ . 


ام. 
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۳- الإصابة في تمييز الصحابة» لشهاب الدين 5 الفضل أحمد بن علي الكناني 
العسقلاني المصري الشافعي, المعروف بالحافظ ابن حجرء (۷۷۳- 657ه)» دار الکتب 
العلمية» ۱۸۵۳. 

4 - اصطلاحات الأصول للمشكيني ومعظم أجاثهاء المؤلف: آية الله الحاج الميرزا 
علي المشكيني» دفتر نشر الحادي» الطبعة السادسة» ۱۳۷۲ه. 

۵۰- إصلاح المنطق لابن السکیت. شرح وتحقيق أحمد محمد شاک وعبد السلام 
هارون» دار المعارف عص الطبعة الثانية» ۱۳۷۷ ه. 

۳۲- الأصل المعروف باطبسوط. محمد بن الحسن الشيباني» وقد رجعت فيه إلى 
المطبوع والمخطوط وكلاهما ناقصء آما الطبوع فقد حقق جزء منه في خمسة أجزاء» وصل فيه 
امحقق الشيخ: أبو الوفاء الأفغاني إلى آخر كتاب البيوع» وقد عُنيت بطبعه الطبعة الأولى عالم 
الكتب» سنة ۱۱۰ه 99.8١م.‏ أما المخطوط فرجعت إلى نسخة منه مخطوطة في مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالرياض» وهو فيه برقم (؟4 ٠١‏ ف) غير أا 
غير كاملة أيضًا. 

۷- أصول البزدوي» لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي» ویامشه كشف الأسرار 
لعبد العزيز البخاري» دار الكتاب العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 41١١‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

- أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» (ت 
٠‏ ه)» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد 
الدکن بالهند» مطابع دار الكتاب العربي» 13177١ه»‏ مكتبة ابن تيمية. 

۹- أصول الشاشي» لأبي علي الشاشي (ت 44 7ه)» وعامشه عمدة الحواشي» 
للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهيء دار الكتاب العربي» بيروت . لبنان» ۲١٤١ھ‏ 
ام. 

۰- أصول الفقه للإمام بدر الدين الكردري» وهو مخطوط في مكتبة الأسد 


بدمشق» (81/5؟١).‏ 
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۱ - آصول الفقه الاسلامي للدکتور: وهبة الزحيلي» دار الفكرء الطبعة الأولى؛ 
۲ 985ام. 

۲ - آصول الفقه. لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي النفي الاتريدي, من وراء 
النهر عاش في أواخر الخامس وأوائل السادس الهجري» حققه: عبد امجيد تركي مدير بحوث 
في المركز الوطني للبحث العلمي بباريس» دار الغرب الاسلامي؛ ۱۹۹۵ الطبعة الأولى. 

۳ - أصول الفقه. تأليف: شس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» حققه 
وعلق عليه وقدّم له: الأستاذ الدكتور/ فهد بن محمد السدحان, مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولى» 57١‏ ١ه‏ ۰ ۱۹۹۹م. 

ء »- أصول الفقه. محمد زکریا البرديسي» دار الثقافة» ۱۹۸۳. 

۰ - أصول الفقه» محمد الخضري بكء دار القلي بیروت . لبنان الطبعة الأولى» 
۷ ۱ ۸۱۹۸۷. 

٤٦‏ - آصول الفقه. محمد رضا الظفر منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بیروت . لبنان. 

۷ - آصول الفقه, محمد أبو زهرق دار الفکر العربي» القاهرة. 

- آصول مذهب الامام أحمد دراسة أصولية مقارنة للدکتور: عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة» 4٠١‏ ١ه‏ . ٠99١م.‏ 

٩‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف: محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي عالم الكتب» بیروت. 

- اعتبار المآلات في الشريعة للحكم على الأفعال» لعلي مصطفى مصطفى 
رمضان» وهي رسالة مطبوعة ومقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر للحصول على 
درجة الدكتوراه في أصول الفقه ۱۳۹۰ھ . 9175١م.‏ 

۱- الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين, یر الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة التاسعة» ٠33١م.‏ 
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۲- اعلام اطوقعین عن رب العاطین» لشمس الدین اف عبد الله محمد عن أن 
بکر العروف بابن قیم الجوزية» (ت 75١‏ ه)» تحقيق محمد محبي الدین عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيدا ‏ بيروت» ۰۷ ۱ه. 

+ه- أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فیه للأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن 
علي بن محمد النملة» الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة 
بالرياض» قسم أصول الفقه» مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه‏ . ۱۹۹۳م. 

> - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الاسلام ابن تيمية 
(١51ه558هم).‏ دار الحديث بالأزهر. 

۰- الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي» التوق سنة 6٠‏ 8ه»ء تأليف 
الدكتور: حسين خلف الجبوري» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القری» 
الطبعة الأولى» 2۱۹۸۹ ۰۹ ۱ه. 

7- الأم» للامام محمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰ه ۰ ۲۰۶ه) أشرف على 
طبعه وباشر تصحیحه: محمد زهدي النجار» دار المعرفة» بیروت ‏ لبنان. 

۷- الامام زفر وآراژه الفقهية تأليف الدکتور: أبي الیقظان عطية الجبوري» أستاذ 
مساعد بقسم الدین بكلية الاداب بجامعة بغداد دار الندوة الجديدة» بیروت لبنان الطبعة 
الثانیق ۵۱۹۸۲ ۰ ۱ه. 

۸- انباه الرواة على آنباه النحاق, للوزیر جمال الدين أبي الحسن علي بن یوسف 
القفطي» (ت ۱۲4 ه)» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفکر العريي . القاهرق 
مؤسسة الکتب الثقافية . بيروت» الطبعة الأولى» ۰ ۱ه 9/5 ١م.‏ 

٩‏ - الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف. لعلاء الدین أبي الحسن علي بن 
سلیمان ابن أحمد الرداوي» (۸۱۷ ۵۸۸۵۰ تحقیق الدکتور: عبد الله بن عبد احسن 
التركي» والدکتور : عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان» الطبعة 
الأول» 4١5‏ اه 1591م. 
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٠‏ - ایضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون 
لإسماعيل باشا بن محمد أمير بن مير الباباني أصلاً والبغدادي مولدًا ومسکتا. عني بتصحیحه 
وطبعه على نسخة المؤلف محمد شرف الدين بالتقابا» ورفعت بيله الكليسي» دار الفكرء 
١ه‏ ۸۱۹۸۲. 

-١‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي, لأبي محمد يوسف 
ابن عبد الرهن بن الجوزي الحنبلي» (5/0- 555ه)» حققه وعلق عليه وقدم له الأستاذ 
الدكتور: فهد بن محمد السدحان مكتبة العبیکان الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ 
۱. 

۲- إيقاظ همم أولي الأبصار, تأليف: صاخ بن محمد بن نوح العمري» (ت 
ه) دار المعرفة» بيروت. 

>- البحر الزخار, لأحمد بن يحي الرتضی الزيدي» دار الكتاب الإسلامي. 

١‏ - بحر الفواند المشهور بمعاني الأخبار لأبي نصر الكلاباذي, (مخطوط) مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» برقم (5 5/5). 

٠‏ - البحر الحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي» 
٤٥(‏ ۷ھ ۰ ٤۷۹ه)»‏ قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني» راجعه الدكتور: عمر سليمان 
الأشقر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکویت. الطبعة الثانية» 54١7‏ ١هء‏ ۱۹۹۲. 

7 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» (ت ۸۷١ه)»‏ دار الكتب العليمة» بيروت . لبنانء الطبعة الثانية» ۰ ١ه»‏ 
5ام. 

۷- بداية المجتهد وفاية المقتصد, محمد بن رشد القرطي (۰۲۰۔ 955 ده). دار 
المعرفة» بيرون . لبنان» الطبعة التاسعة» ۰٩‏ ١هء‏ 9//8١م.‏ 

- البداية والنهاية, للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيا بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي -7١١(‏ ۷۷ ه)» تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
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بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» هجر للطباعة والنشر 
والإعلان» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ . /99١م.‏ 

8 البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» (۰4۱۹ 4۷۸ه)» حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم محود الدیب؛ 
دار الوفای الطبعة الثالثة للکتاب» والأولى للناشر ۱۲ ١ه‏ . 997١م.‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق لجلال الدين عبد الرهن السيوطي 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا ‏ بیروت. 

۱- بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين أبو الثناء» محمود ابن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت ۷۹ ه)» تحقيق الدكتور: محمد مظهر بقاء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» دار المدني بجدة الطبعة الأولى؛ 
٩‏ ۰ ۸۱۹۸۲. 

۲- تاج التراجم. لأبي الفداء زین الدین قاسم بن قطلوبغا السدوني (ت 
8م)ء تحقيق: محمد خير رمضان یوسف. دمشقء الطبعة الأولى» ۵۱۶۱۳ . ۱۹۹۲. 

۳- تاريخ أسماء الثقات, لأبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين» ولد سنة 
۷ وتوفي سنة: ١۳۸ه»‏ الدار السلفية» مراجعة: صبحي السامرائي» الکویت 
۶ ۶ ۰ ۱ه. 

5 ۷- تاريخ الاسلام ووفیات المشاهير والأعلام, للحافظ المؤرخ خمس الدین محمد 
بن أحمد ابن عثمان الذهي التوق سنة ۸٤۷ه»‏ حوادث ووفيات 4۸۱ ه 44.0.0هء 
تحقيق الدكتور: عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي. 

- تاريخ الأمم واطلوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» حققه: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» غنيت بطبعه دار سويدان» بيروت لبنان. 

۲ ۷- التاريخ الأوسطء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» برواية الخفاف عن 
الإمام البخاري» دراسة وتحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار الصميعي» الطبعة الأولى؛ 
۸ هه ۱۹۹۸ه. 
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۷- تاريخ بغداد, لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» (۳۳> ه)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۷۸- التاريخ الكبيرء تأليف: الحافظ النقاد شيخ الإسلام أبي عبد الله إسماعيل بن 
إبراهيم الجعفي البخاري» المتوق سنة ۵ ۲ه . ۵۸7۹ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

۹- تاريخ ابن معين» رواية الدوري» ليحي ابن معين أبو رکریاء (/5 ١ه‏ 
٣‏ ه)» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» تحقيق د/ أحمد محمد نور یوسف؛ 
مكة المكرمة» ۵۱۹۷۹ ۱۳۹۹ه. 

۰- التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 
أبادي الشيرازي» (4177ه)» شرحه وحققه الدکتور: محمد حسن هيتوء دار الفكر بدمشق» 
تصوير ۰۳ ١ه‏ . ۱۹۸۳ عن الطبعة الأولى» ١/9١م.‏ 

۸١‏ تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أي حديفة + لأبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت ۹٩۱۱‏ علق عليه: محمد عاشق إلهي» دار الأرقم بن 
أي الأرقم» بيروت لبنان. 

۲- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين 
عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» ت 57/اهء دار الکتاب الاسلامي. 

۳- تحرير آلفاظ التنبیه أو لغة الفقهای للامام الجليل العلامة حيي الدین يحبى ابن 
شرف النووي» حققه وعلق عليه عبد الغني الدقر دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى؛ 
۸ ۰ ۸۱۹۸۸. 

5- التحریر مع تيسير التحریر» الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن 
الحمام الاسکندري» دار الكتب العلمية» بیروت, لبنان. 

۵- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن احاجب. للإمام الحافظ إسماعيل بن 
عمر ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي المتوق سنة > ۷۷ه» دراسة وتحقيق الدكتور: عبد 
الغني بن حميد بن محمود الكبيسي» دار ابن حزم الطبعة الثانية» 5١5‏ ١اهء‏ 9955١م.‏ 
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7- تحفة الفقهاء لعلاء الدین السمرقندي» (ت ۰۳۹ه) وهي أصل بدائع 
الصنائع» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 4۰ ۱هب ۱۹۸4م. 

۷- تخريج الفروع على الأصول» لأبي الناقب شهاب الدین حمود بن أحمد 
الزنجاني (ت 557ه)., حققه وعلق حواشيه الدكتور: محمد أديب الصا مؤسسة الرسالق 
الطبعة الرابعة» ۰۷ ١ه‏ ۸۱۹۸۲. 

۸- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. لخاتمة الحفاظ جلال الدين عبد 
الرهن ابن أبي بكر السيوطي» (8541- ١١3ه)»‏ يطلب من دار الباز للنشر والتوزيع» عباس 
أحمد الباز» المروة . مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ۵۱۳۹۹ . 9179١م.‏ 

8 تسهيل النطق. تأليف: عبد الكريم بن مراد الأثري» الأستاذ المساعد بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» دار مصر للطباعة. 

۰- التصور اللغوي عند الإجماعلية دراسة في کاب الزينة لأبي حاتم الرازي 
(۳۲۲ه). للدكتور: محمد رياض العشيري مدرس علم اللغة بكلية البنات بعين شمس» 
الناشر: منشأة المعارف بالأسكندرية» 9/6١م.‏ 

۱- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة, تأليف: حافظ العصر شيخ 
الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق 
ودراسة الدكتور: إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر» الطبعة 
الأول» 5١5‏ اهء 1995١م.‏ 

۲- التعریفات. لعلي بن بن محمد الجرجاني» (0٠1/اه‏ ۸۱۰ه)» حققه وقدم له 
ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 517 ١ه‏ 
5م. 

۳- التعليق اطغني على الدار قطن لأبي الطيب محمد مش الحق العظيم آبادي» 
المطبوع مع سنن الدار قطني» ملتزم طبعه ونشره: السيد عبد الله هاشم يمان المدني» الدينة 
المنورة. 
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5 - تعليل الأحكام» عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتما في عصور الاجتهاد 
والتقليد» للأستاذ مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الثانية» 85٠0١‏ ١ه‏ . 
١ام.‏ 

5 - التعليل بالمصلحة عند الأصوليين» للدكتور: رمضان عبد الودود مبروك محمد 
اللخمي دار افدی؛ ۰۷٤۱ھ‏ ۔ 9/1 ١م.‏ 

7- تفسير القرآن العظیم لأبي الفداء إجماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» (ت 
٤ه)»‏ مكتبة المنار» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١اهء‏ ۱۹۹۹۰م. 

۷- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه تأليف العلامة: علاء الدين أبي احسن 
علي ابن سليمان المرداوي الحنبلي» التوق سنة: ۸۸۵ه رحمه الله دراسة وتحقيق عدد من 
العلمای مكتبة الرشد. الریاض, الطبعة الأولى» 14١17١‏ ١ه.١٠٠٠.١م.‏ 

۸- تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (۵۷۷۳ ۰ ۸9۲ه) 
حققه وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه: أبو الأشبال صغير أحمد شافغ الباكستاني» تقديم: 
بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة النشرة الأولى» 5١5‏ ۱ه. 

٩‏ - تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات السبع, لسيد لاشين أبو 
الفرح» وخالد محمد الحافظء دار الزمان» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

۰ - تقريب الوصول إلأى علم الأصول. لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي الغرناطي المالكي» (١٤۷ه)»‏ دراسة وتحقيق محمد علي فركوس» دار الأقصى» الطبعة 
الأول ۱۰ ۱ه. 

۱ - تقریر عبد الرحمن الشربيني (ت ۱۳۲ ه) على حاشية العلامة البناني 
(ت ۱۱۹۸ه) على شرح الجلال احلي (ت ۸5 ه) على متن جمع الجوامع لتاج الدین 
عبد الوهاب بن السبكي (ت ۰0۷۷۱ ضبط نصه وخرج آیاته: محمد عبد القادر شاهین؛ 
مكتبة دار الباز» عباس أحمد البازء مكة المكرمة» دار الکتب العلمية» بیروت لبنان» الطبعة 


الأولى» ٤۱۸‏ ۱ھ ۰ ۸۱۹۹۸. 
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۲ - التقریر والتحبير شرح ابن أمير الحاج (ت ۸۷۹ه)» على تحرير الكمال 
بن اممام (ت ١٦۸ه)»‏ في علم الأصول الجامع لاصطلاحي الحنفية والشافعية» دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان ۰۳ ١ه‏ . 9/01 اه. 

۳ - التقليد وأحکامه للدكتور: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» دار 
الوطن» دار الغيث» الطبعة الأولى» 5١5‏ ۱ه. 

6 - تقييد المهمل وقييز المشكل: لأبي علي الجياني الغساني, رجعت إلى جزء 
منه مطبوع ولم ينشر حققه الشيخ: دخيل بن صا اللحيدان» يختص بالتشابه في الأسماء من 
تمييز الشکل» وذلك في رسالة ماجستير قدمها في قسم السنة وعلومهاء بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» وهو من باب (ربيع)؛ إلى حاية ترجمة: عبد الرحمن 
الاعرج» وذلك في عام 5٠١‏ ١ه»‏ ورجعت إليه في مواضع أخرى (مخطوط) برقم (۱۷۲)» في 
مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» حيث رجعت إليه فيما لم أجده 
في امحقق» ومنه الكلام على أسيد بن حضير ذَيه علمًا بأن الكتاب طبع وحقق ونشر جزء 
منه وهو الجزء الضاص بشيوخ البخاري المهملين» حققه الأستاذ: محمد أبو الفضل» تحت 
إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية» 54١/‏ ١اهء‏ ۱۹۹۷ . 

۵ - تلخيص ابن رشد لكتاب البرهان لأرسطوء حققه الدكتور :محمود قاسم 
راجعه وأكمله وقدم له وعلق عليه الدكتور: تشارلس بتروث,» والدكتور: أحمد عبد امجيد 
هريدي» اطيثة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۲ه. 

5- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد ابن علي العسقلاني» (ت ؟85ه)., عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بیروت ‏ لبنان. 

۷ - التلخیص في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف الجويني 4١9(‏ . ۷۸ ه) تحقيق الدكتور: عبد الله جوم الثيبلي» وشبير أحمد 
العمري» مكتبة دار البازء الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ . ۸۱۹۹۷. 
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- التمهيد في أصول الفقه» محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي» 
٩۱۰ ۰ ۳۲(‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور: محمد بن علي بن إبراهيم» والدكتور: مفيد محمد 
أبو عمشة» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» دار المدني» 
الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ . ۱۹۸۵م. 

۹ - التمهید في تخريج الفروع على الأصول. لجمال الدين أبي محمد بن الحسن 
الإسنوي» (ت ۷۷۲ه)» حققه وعلق عليه الدكتور: محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الرابعة» (۵۱۰۱۷ . ۱۹۸۷ع). 

۰- تحذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا حيي الدين بن شرف النووي (ت 
۷۲ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة 
أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

۱ - تحذيب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين 
العسقلاني (۵۷۷۳ . 857ه)ء باعتناء: إبراهيم الزيبق» زعادل مرشد» مکتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 5١‏ ١اهء‏ 995١م.‏ 

5- تحذيب الكمال في أسماء الرجال, للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف الزي» (5515 ۷۲۰ ه)ء حققه وضيط نصه وعلق عليه الدكتور: بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» ۱۱۳ه ۱۹۹۲. 

۳ - التوضيح في حل غوامض التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
احبويي البخاري الحنفي» (ت 4۷ ۷ه)» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» وهو المطبوع مع 
التلويح. 

-١15‏ التوقيف في مهمات التعاريف للمناوي» محمد بن عبد الرؤوف الناوي» 
٩۵۲(‏ ١١*١٠١ه)‏ دار الفكر العاصن دار الفک بيروت» دمشق» 5٠١‏ ۱هه الطبعة 
الأولى» تحقيق الدكتور: محمد رضوان الداية. 
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۰ - تيسير مصطلح اخدیث. للدكتور: محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الثامنة, ۱۰۷ه 9/0١م.‏ 

5- الثقات, محمد بن حبان بن آهد. أبو حاتم التميمي البستي, دار الفكرء 
۷۵ ۳۹ ھ. 

۷- جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي. تأليف الشيخ: محمد بن محمد بن 
أحمد الكاكي التوق سنة 49 /اهء إعداد مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مطفى البازء 
تحقيق الدكتور: فضل الرحمن عبد الغفولر الأفغاني» الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة . الرياض» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ . 991١م.‏ 

۸- جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري, لأبي جعفر محمد 
بن جرير» (ت ۳۱۰ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان الطبعة الأولى» ۱۲ ۱ه 
ام. 

٩‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي, وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
(۲۰۹ه ۔ ۲۷۹ه)» بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاک دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

۰ الجامع الصغير في الفروع: للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني _ 
رحمه الله _ التوق سنة ۸۷٠ه»‏ وقد طبع الکتاب مع شرحه النافع الكبير لأبي الحسنات 
عبد الحي اللكنوي _ رحمه الله _ المتوق سنة 5 ۱۳۰ه؛ وغنیت بطبعه الطبعة الأولى دار 
الكتب» بيروت» ۰ ١ه‏ 9/85١م.‏ 

۱ - جامع بیان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت ١١٤ه)»‏ 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى» 4 4١‏ ١ه‏ . 9915١م.‏ 

۲ الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۰۸ ١ه‏ ۰ 2۱۹۸۸. 

۳- الجدل؛ صناعة الجدل على طريقة الفقهاء» للفقيه الأصولي الشيخ أبي الوفاء 
علي ابن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» (۳۱ه .٠5١٠م)‏ .(١مه‏ . 
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۹ قدّم له وحققه وخرج نصّه الأستاذ الدكتور: علي ابن عبد العزيز بن علي 
العميريني» مكتبة التوبة» الطبعة الأولى» ٤۱۸‏ ۱ھ . ۱۹۹۷م. 

64- الجرح والتعديل لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح, لأبي الوليد 
الباجي» دار اللواء للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» 507 ١ه‏ . 3/85 ١م.‏ 

۵ الجرح والتعدیل, لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي 
الحنظلي (۲۷۰ ۰ ۳۲۷ه)» دار إحياء التراث العربي» ۲۷۱۰۱۹5۲ ۱ه. 

5- الجزء الغامن من الشامل شرح أصول البزدوي» (مخطوط) برقم: (4۸۸) 
بمكتبة جار الله ف تركيا. 

7- الجزء الرابع والخامس والسادس من الشامل شرح أصول البزدوي 
(مخطوط) بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بمدينة الرسول خي (۲۰۲۸). 

- جاع العلم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 .)35١‏ المطبوع مع کتاب 
الأم» توزيع: مكتبة المعارف بالرياض. 

۰۹ - جع اخوامع. لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي» مع حاشية العطار دار 
الكتب العلمية» دار الباز. 

- جمهرة أنساب العرب لابن حزم» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي» راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر» دار الکتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» .4 ١ه‏ . 9/6 ١ام.‏ 

-١‏ ججمهرة اللغةء لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» وهو من الكتب المعتبرة في 
اللغة كما قال عنه حاجي خليفة والقنوجي, وقد قام بتحقيقه: الدكتور: رمزي منير بعلبکي؛ 
وعْنیت دار العلم للملايين بطبعه الطبعة الأولى» سنة: ۱۹۸۷ م. 

۲ - الجواهر الثمينة في بیان أدلة عام المدينة, تألیف العلامة الفقیه: حسن بن 
محمد المشاط» ۱۱۷ ۳۹۹٠ه»‏ دراسة وتحقيق الدكتور: عبد الوهاب ابن إبراهيم أبو 
سليمان» الأستاذ بقسم الدراسات العليا . جامعة أم القری» دار الغرب الاسلامي الطبعة 
الثانية» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۸۱۹۹۰. 
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۳ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية في طبقات النفية» خيي الدین أبي محمد 
القرشي الحنفي» (517 . ١۷۷ه)»‏ تحقيق الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو» مؤسسة الرسالة 
وهجر الطبعة الثانية» 5١7‏ ١هء‏ 997 ١م.‏ 

6 - اوهر النقي» لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني» (ت 4۵ /اه)ء وهو المطبوع تذييلاً على السنن الكبرى للبيهقي. 

۰ - حاشية البناني (ت ۱۱۹۸ه) على شرح الجلال احلي (ت ۸٦٤‏ ه) على 
متن جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي (ت ۰۷۷۱ ومعه تقرير عبد الرحمن 
الشربيني (ت ١١75‏ ه)؛ ضبط نصه وخرّج آياته: محمد عبد القادر شاهين» مكتبة دار 
الباز» عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 
۸ ۱ ۰ . 

۱۳۰- حاشية البيجوري على متن السلم وهي حاشية خاقة احققین إبراهيم 
الباجوري على متن السلم ‏ فن النطق للامام الأخضريء مع تقریر احقق العلامة الدقق 
الشيخ محمد الأنباري» طبع عطبعة البابي الحلبي وأولاده عص ۱۳۷ه. 

۷- حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر المنتهى الأصول لابن 
الحاجب المالكي (5 54 5ه)ء لمسعود بن عمر التفتازاني (ت ۷۹۱ه)؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . لبنان» الطبعة الثانية» 4١7‏ ١ه‏ . ۸۱۹۸۳. 

۸- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير» دار الفكرء المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

۵۹ - حاشية رد احتار. لخاتمة الحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» دار الفکر الطبعة 
الثانية» ۱۳۸۲ه 955 ١م.‏ 

۰ - حاشية العطار على شرح الخبيصي في المنطق» دار إحياء الكتب العربیق 
مكتبة الاعان ۱۳۸۰ھ . 0٠95١م.‏ 
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۱ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ط4 وهو شرح مختصر 
المزي» تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق وتعليق الشيخ: 
على محمد معوض» والشيخ: عدال أحمد عبد الموجود» قدم له وقرظه الأستاذ الدكتور: محمد 
بكر إسماعيل أستاذ بجامعة الأزهرء والأستاذ الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة جامعة الأزهر» 
مكتبة دار الباز عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة 
الأولى 4 ۱ اه 594١م.‏ 

-١ ۲‏ حجة الله البالغ لأحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» قدم 
له وشرحه وعلق عليه: محمد شريف سکر دار إحياء العلوم» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى) 
٠ه.1994١م.‏ 

۳ - الحدود في الأصول. تأليف: الامام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسيء التوق سنة 4174ه» تحقيق الدکتور: نزيه ماد الناشر: مؤسسة الزغبي 
للطباعة والنشرء لبنان ‏ بيروت» سوريا . حمص. 

-١ 6‏ أبو الحسن الكرخي وآراؤه الأصولية جمعًا وتوثيقًا ودراسة؛ أعده لنيل 
درجة الدكتوراه في أصول الفقه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل» احاضر 
بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالریاض, إشراف الأستاذ الدكتور: عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الربيعة» الأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» العام الجامعي ۱۳ ١هء‏ 
وهو في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض» برقم (1۱۸۹۰). 

۵ ۱- الحكم الوضعي عند الأصوليين» للأستاذ سعيد بن علي محمد الحميري» 
المكتبة الفيصيلية» بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۰ ١ه‏ . 9/54 ١م.‏ 

5 ۱- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للدکتور: محمد ربيع هادي الدخلي؛ 
مكتبة لينة بدمنهور» الطبعة الأولى» 505 ١ه‏ . ۸۱۹۸۸. 

-١ ۷‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانيء 
(ت ١٠٠٤ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 
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۸ - حلية الفقهای لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا الرازي» التوق سنة 
(۳۹۰ه). تحقیق الدكتور: عبد الله بن عبد احسن التركي» الطبعة الأولى» ۰۳ ١ه‏ . ۱۹۸۳م. 

-١ 4‏ أبو حنيفة حياته وعصره آراژه وفقهه تأليف: الإمام محمد أبي زهرة» ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العربي» الطبعة الثانية» شعبان 59١ه»‏ يوليه ۹۶۷ ۱م. 

۰ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الکافية تأليف: 
الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي (۱۰۳۰ه - ۱۰۹۳ه)» دار صادر . بيروت. 

۱- خزانة الفقه لأبي الليث السمرقندي الحنفي» (مخطوط) بمكتبة الأسد 
بدمشق» برقم (1۰۱۰). 

-١ ۲‏ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار في أصول الفقه. تأليف العلامة: زين 
الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنفي (۲ ۵۸۰ . ۸۷۹ه)» تحقيق الدكتور: زهير بن ناصر الناصرء 
دار ابن كثير» دمشق بيروت» دار الكلم الطیب» بيروت» الطبعة الأولى 5١1‏ ١اهء‏ 2۱۹۹۳ 

-١ 5+‏ الخلافيات: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (:۳۸ه - 
۸ ه) تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار الصميعي بالریاض, الطبعة الأولی 
6ه - ۱۹۹۵. 

6 الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, للعلامة 
مفتي الحجاز الشيخ شهاب الدين هد بن حجر الحيتمي المكي» (۹۰۹. ۹۷۳ه)» قدم له 
وحققه الشيخ: خليل الميس مدير أزهر لبنان» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱۰۳ه ۸۱۹۸۳. 

۵ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية أبي العباس تقي الدین هد بن عبد 
الحليم» تحقیق الدکتور: محمد رشاد سالم» طبع هذا الکتاب على نفقة جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلاميق الطبعة الأولى» ۵۱۰۱ - 2۱۹۸۱. 

١١‏ - الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقه مذهب الامام أبي حنيفة النعمان 
دار الفکر الطبعة الثانية» ۰۱۳۹۹ ۱۹۷۹ وهو مطبوع مع حاشية رد الحتار. 
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-١ ۷‏ دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. للقاضي عبد النبي بن 
عبدالرسول الأحمد نكري» عرّب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص» منشورات: محمد علي 
بيضون» دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان. 

۸- دلائل الإعجازء تألیف: الشیخ الامام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرهن 
بن محمد الجرجاني النحويء المتوق سنة 4۷۱ه . أو سنة 4 ۷؛هی قرأه وعلق عليه آبو فهر 
محمود محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدن بالقاهرق دار المدني بجدق الطبعة الثالثة» 51١1‏ ١ه‏ 
- 19557م. 

8- دلیل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة, محيي الدين 
عطية» وصلاح الدين حفني» وحمد خير رمضان یوسف. دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
وی 5١‏ ١ه‏ . ۹۹۵ ۱م. 

٠‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء اطذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

۱ - الدین الخالص» للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري» مكتبة دار 
التراث» القاهرة» تحقيق وتصحيح محمد زهري النجار. 

- ديوان الأدب» تأليف: أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي» (ت ۳9۰ 
ه)» تحقيق د/أحمد مختار عمر مراجعة د/إبراهيم نیس مطبعة الأمانة» ٩۹١٠ھ‏ 
۷۲ مصر. 

-١‏ ديوان أي الأسود الدؤلي» تحقيق الشيخ: محمد حسن آل ياسين» منشورات 
مكتبة النهضة ببغداد الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحة» مطبعة العارف» ٤۱۳۸ھ‏ ۱۹۲. 

۱6- ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» ط 4» دار 
المعارف بالقاهرة» ۸۱۹۸۳. 

۵ - ديوان رؤبة بن العجاج» المطبوع ضمن مجموع أشعار العرب» اعتنى 
بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي» يطلب من مكتبة المثنى ببغداد» طبع سنة 
۳ 
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-١ ٦‏ الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي ٤(‏ ۸٦ھ‏ . ١٠٠٠ءم)ء‏ تحقيق 
الدكتور: محمد حجي» دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى» ٤‏ ۱۹۹م. 

۷ - الذخيرة البرهانية» محمود بن أحمد بن مازه المرغيناني البخاري الحنفي» (ت 
۷۰ ه)» وهو مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض» 
برقم (/۳۸۲۷ ف). 

۸ - الرد على النطقیین» لأبي العباس حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
(۷۲۸۰۲۲۱ه) دار المعرفة» بیروت. 

۹ - الرسالةء للإمام محمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰ه . ٠١‏ ١ه)ء‏ تحقیق وشرح 
أحمد شاک دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان. 

۰- رسالة في أصول الفقه. لأبي علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي 
(ت۲۸ ه)» دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» المكتبة 
المكية» المكتبة البغدادية» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ . ۱۹۹۲. 

۱- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الاسلامي الطبعة الثانية» ٤٠٥‏ ١ه‏ . ۱۹۸۵م. 

۲- روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لموفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (۵4۱- ١57ه)»‏ قدم له وحققه وعلق 
عليه: الأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولىء 41١7‏ ذه - ۸۱۹۹۳. 

۲۳ - الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية» للشيخ أبي حاتم أحمد بن حمدان 
الرازي (ت ۳۲۲ه)» عارضه بأصوله وعلق عليه حسين بن فيض الله الحمداني اليعبري 
الحراني» كلية دار العلوم بجامعة القاهرق ۱۹۵۸م. 

:۷ - السبب عند الأصوليين» للأستاذ الدكتور: عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» لجنة 


البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیت ۵۱۳۹۹ . ۱۹۸۰م. 
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۵- سبل السلام شرح بلوغ اطرام من جمع أدلة الأحكام؛ للشیخ الامام محمد 
بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني» التوق سنة ۱۱۸۲ه؛ صححه وعلق عليه وخرج 
آحادیثه: فوّاز أحمد رمزلي» وابراهيم محمد الجملء دار الريان للتراث» القاهرق ودار الکتاب 
العربي» بیروت . لبنان» الطبعة الرابعة» ۱۰۷ه . ۸۱۹۸۷. 

- سراج القاري المبتدئ وتذكار المقرئ النتهي» تأليف: أبي القاسم علي 
القاصح العذري البغدادي» من علماء القرن الثامن الهجري» شرح منظومة حرز الأماني ووجه 
التهاني, لأبي محمد بن فيرا الرعيني الشاطي» من علماء القرن السادس امجري؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثالثة» ۵۱۳۷۳ . 5 ۹۵ ۱م. 

۷ - السراج المنير في ألقاب المحدثين» لسعد فهمي أحمد بلال» جامعة الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساءء مكتبة التوبة» دار 
ابن حزم» الطبعة الأولى» ۱۷ ١اهء‏ 9957 ١م.‏ 

۸- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» 4١5‏ ١ه‏ . ۱۹۹۵م. 

۹- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الخامسة» 4١7‏ ۱هت ۔ 997١م.‏ 

۰- سلم الوصول لشرح هاية السول. محمد بخيت الطيعي المطبوع مع اية 
السول في شرح منهاج الوصولء عالم الكتب. 

۱ - سنن الدار قطني. لعلي بن عمر الدار قطني (5.“ه ۰ ۳۸9ه)» عني 
بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه: السيد عبد الله هاشم ماني المدني دار احاسن للطباعة 
بالقاهرة. 

۲- سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (۲۰۲. 
۷۰ ه) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. 
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۳- سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» حققه 
وشرح ألفاظه وجمله وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور: مصطفى ديب البغاء الطبعة الأولى؛ 
.۸۱٩۹۹۱ . ۱ ۲‏ 

۶ - السنن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت /45ه)ء 
دار المعرفة» بيروت . لبنان» 5١1‏ ١هء‏ ۸۱۹۹۲. 

5- سنن النسائي, لأبي عبد الرهن أحمد بن شعيب بن علي النسائي المطبوع 
مع شرح جلال الدين السيوطي» وحاشية السندي» اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثالثة الفهرسة بيروت» 
4 ١ه‏ 6 ۸۱۹۹. 

5- سير أعلام النبلای لشمس الدين محمد بن مد بن عثمان الذهبي (ت 48 /اه . 
6 ۷ ه) حققه جماعة من الحققين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنق» ٤۱۲‏ ۱ھ . ۱۹۹۲م. 

-١7‏ السير الكبير» في علم الفقه للإمام محمد بن الحسن الشيباني إملاء وشرح: 
محمد بن أحمد السرخسي قام بتحقيقه: عبد العزيز مد وغنيت بطبعه شركة الاعلانات 
الشرقية» ١/91١م.‏ 

۸ - السيرة النبوية لابن هشام. التوق سنة /١١ه,‏ حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسها: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلي؛ إعداد مكتب 
تحقيق التراث» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 2۱۹۹ ۱۵ ۱ه. 

۵ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» دار الفكرء الطبعة الأولى» ۵۱۳۹۹ ۰ ۱۹۷۹م. 

۰ - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» عفر بن الحسن الحذلي افمامي؛ 
مؤسسة مطبوعاني إسماعليان. 

۱ - الشرائع السابقة ومدى حجيتها ني الشريعة الاسلامية للدكتور: عبد 
الرحمن الدرويش أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة 
بالرياض» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ۱ه. 
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۲- شرح أدب القاضي» للحسام الشهيد وهو للإمام عمر بن عبد العزيز 
المعروف بالحسام الشهید حقق أصوله: الشيخ أبو الوفاء الأفغاني» والشيخ أبو بكر محمد 
الحاشمي» وغنیت بطبعه دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء الطبعة الأولى» 4١5‏ ١هء‏ 
5امم. 

۳ - شرح الأصول الخمسة, للقاضي: عبد الجبار بن أحمد؛ تعليق الامام: أحمد 
ابن الحسين بن أبي هاشم» حققه وقدم له الدكتور: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة القاهرق 
الطبعة الثالثة» 5١5‏ ١ه‏ . 995١م.‏ 

4- شرح تنقيح الفصول في اختصار احصول في الأصول. لشهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن إدريس القراقي» حققه: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 


۵ - شرح الرماني لكتاب سيبويه (مصور مخطوط) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 


برقم: .)41١54(‏ 
5- شرح الجامع الصغير» لشمس الائمة السرخسي» (مخطوط) بمكتبة السليمانية 
باستنبول في ترك ركياء (55ه). 


۷ - شرح الشاطبية المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصید. تأليف: علي 
محمد الضباع» مطبعة محمد علي صبيح» ميدان الأزهر. 

ا قمر عجن لسو سل ل ل يه تحقيق د/فخر 
الدين قباوة» دار الأوقاف الجديدة» بيروت» ۲۰ ١اهء‏ 9/7 ١م.‏ 

8- شرح صحيح مسلم. نحبي الدين أبي ركريا يحي بن شرف النووي» (۰۳۱ ۰ 
۷۲ ه) دار الفکر 4٠.١‏ ١ه‏ . ۸۱۹۸۱. 

۰ - شرح العقيدة الطحاوي» تأليف: الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن 
أبي العز الدمشقيء التوق سنة ۷۹۲ه» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» 


۳ هه 1997١م.‏ 


مراجع ومصادر القسم التحقيقي 0 @ 
۹۳5 


۱ - شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك وعلیه أضواء على الشرح» تألیف: عاصم 
بحمجت البيطار» وعبد الفتاح الغندور» وحسن عبده الریس» قام بتنسیقه وتعدیله وتصحیحه: 
توفیق محمد الجوهري سبع» الطبعة الثانية» ٤‏ ۰ ۱ه. 

۲ - شرح العمد. لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب» تحقیق ودراسة 
الدكتور: عبد الحميد بن علي أبو زنيد» الأستاذ الشارك بكلية الرشيعة بالقصيم» مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۱۰ ۱ه. 

۳ - شرح القاضي عضد الملة والدين (ت 5ه/اه)., لمختصر المنتهى الأصولي 
لابن الحاجب المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الثانیق ۰۱۰۳ 9/8 ١م.‏ 

۶ شرح القدوري لمختصر الكرخي (مخطوط) بمكتبة الأسد بدمشقء برقم 
( 4 ۵۵). 

۵ - الشرح الکبیر» لشمس الدین أبي الفرج عبد الرهن بن محمد بن هد بن 
قدامة المقدسي» ٩۰۹۷(‏ ۰ ۸۲٦ه)»‏ تحقيق الدکتور: عبد الله بن عبد احسن التركي» الطبعة 
الاو 4١٠5‏ ١ه‏ . ۱۹۹۵ هجر للطباعة والنشر وتلق والاعلان. 

5- شرح الكوكب المنيرء السمی بمختصر التحریر أو المختبر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجار» (ت ۹۷۲ه)» تحقيق الدكتور: محمد الزحيلي» والدكتور: نزيه ماد مركز 
البحوث وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة الثانية» ۱۳ ١ه.‏ 

۷ - شرح اللمع. لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه: 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 5١8‏ ١ه‏ ۰ ۱۹۸۸م. 

۸- شرح قطر الندى وبل الصدی. تصنيف أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري» المتوق سنة ١5/اه»ء‏ ومعه کتاب: سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندی؛ 
تأليف: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا . بيروت. 
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٠٩‏ - شرح مختصر الروضة, لنجم الدين أبي الربیع سليمان بن عبد القوي الطوق» تحقيق 
الدكتور: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ ۱۹۹۰م. 

۰- شرح مختصر الطحاويء تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الرازي احصاص؛ 
التوق سنة ۳۷۰هه دراسة وتحقيق من بداية الكتاب إلى غاية كتاب الناسك للطالب: 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القری» إشراف د/حسين خلف الجبوري» 411 ١ه‏ 
م كما رجعت إلى تحقيق الجزء الثاني من هذا الشرح» ويبدأ من من كتاب البيوع إلى 
آخر كتاب النكاح» وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الاسلامي» إعداد 


عصمت عنايت الله حمد» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي بكلية 


الطالب: سائد محمد يحبى بکداش, إشراف فضيلة الدكتور: حسين الجبوري» ۱۲ ١ه‏ وها 
برقم: (۳۰۳۹). 

-١‏ شرح مشکل الآثار» تألیف: الامام احدث الفقیه الفسر أبي جعفر مد بن 
محمد ابن سلامة الطحاوي» حققه وضبط نصه وخرج أحاديث» وعلق علیه» شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱5 ۱ه 6 ۱۹۹م. 

۲- شرح معان الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجري الصري 
الطحاوي الحنفي» دار الكتب العلمية» حققه وضبطه ونسقه وصححه: محمد زهري النجار» 
الطبعة الثانية» ۰۷ ١ه‏ . ۱۹۸۷ بيروت . لبنان. 

۳- شرح نور الأنوار على المنار» لملانا حافظ شيخ أحد المعروف بملاجيون بن 
أبي سعيد ابن عبيد الله الحنفي الصديقي الميهوي صاحب الشمس البازغة» المتوق ۱۱۳۰ه) 
دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . ۸۱۹۸۲. 

6 - الشريعة؛ لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» (ت 0٠5*ه)»‏ تحقيق: الوليد 
ابن محمد بن نبيه سيف الناصر قدم له وراجعه: عبد القادر الأرناؤوط» والدكتور: عاصم بن 
عبد الله القريوق» وعلي بن مد خشان» مؤسسة قرطبة» توزيع مكتبة الخراز» الطبعة الأولى؛ 


۰۸۲ ۱۹۹۲ م. 
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-٥‏ شعر خفاف بن ندبة السلمي» جمعه وحققه د/ نوري حمودي القيسي» 
ساعدت جامعة بغداد على نشره» مطبعة المعارف» بغداد» ٠۱۹٦۷‏ م. 

- الشعر والشعرای أو طبقات الشعراء» تصنيف: أبي محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة الينوري» المتوق سنة ۲۷۲ . ۸۹۹ه حققه وضبط نصه الدكتور: مفيد قميحة» 
وراجعه وضبط نصه الأستاذ: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت . لنان» الطبعة الثانية» 
۵ هه . ۸۱۹۸۵. 

۷- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر واحکمة والتعلیل لشمس الدین 
محمد ابن أبي بكر بن القیم الجوزية» (۵۰۹۱ . ١١۷ه)»‏ دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان» 
الطبعة الثانية» ۵۱۱۳ . ۱۹۹۲. 

۸- الصحايي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله, للدکتور عبد الرهن بن 
عبد الله الدرویش, الأستاذ الشارك بكلية الشريعة بالریاضء جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض» مكتبة الرشد الطبعة الأولى» 4١7‏ ١ه‏ . ۱۹۹۲م. 

۹ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تألیف: إسماعيل بن حماد الجوهري» 
وهو معجم لغوي» طبع بتحقیق: أحمد عبد الغفور عطار» طبع على نفقة معالي السید حسن 
عباس الشربتلي» الطبعة الثانیق ۵۱۳۹۹ ۰ 2۱۹۷۹ ۵۱۰۲ . ۸۱۹۸۲. 

۰- صحیح الامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الطبوع مع فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني» قام على تحقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن 
عبد الله بن باز» حب الدين الخطيب» محمد فؤاد عبد الباقي» قصي مب الدين الخطيب» 
دار مطبعة السلفية بالقاهرة» الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ۱ه. 

۱- صحيح ابن خزبمة» حققه وعلق عليه وخرّج أحاديث وقدم له الدكتور: محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتبة الإسلامية» الطبعة الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ . 997١م.‏ 

۲- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» خرّج 
أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي الطبعة الثالشة 
۹۷ 
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۳- ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري بقلم: محمد ناصر الدين الألباني» 
دار الصديق للنشر والتوزيع» توزيع مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى» ۱۵ ١ه‏ . ٤‏ ۱۹۹م. 

4- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» للدكتور: محمد سعيد رمضان 
البوطي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» 4.١5‏ ١ه‏ . 9/85 ١م.‏ 

- ضوابط العرفة» وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرهن حسن حبنكة 
الميداني» الطبعة الثالثة منقحة ومزیدق دار القلم» ۰۸ ١ه‏ 9/8١م.‏ 

- طبقات الحفاظ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرهن السيوطي» ۸4٩‏ 
۱ مكتبة الثقافة الدمينية» ۰2۱۹۹۲ ۱۷ ۱ه. 

۲۷ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية, لتقي الدین بن عبد القادر التميمي 
الداري الغزي الصري الحنفي» (ت ۱۰۰۰ه ۰ ۱۰۱۰ م)» حقیق: عبد الفتاح محمد الحلوى 
دار الرفاعي بالریاض» هجر بالریاض, الطبعة الأولى» ۵۱۱۰ ۔ ۱۹۹۸م. 

- طبقات الشافعية, لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بم محمد تقي الدین 
ابن قاضي شهبة الدمشقي (9لالاه ۵۸9۱۰ اعتنى بتصحيحه وعلق عليه الدکتور 
الحافظ: عبد العليم خان, دار الندوة الجديدة» بیروت؛ 5١8‏ ١ه‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

۰۹ - طبقات الشافعية, لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوي (ت ۷۷۲ه) تحقيق: 
عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر الرياض» ۰۰ ١ه‏ . ۸۱۹۸۱. 

۰- طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب عبد الكافي 
السبكي (۷۲۷ه ۷۷۱ه)» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» محمود محمد الطناحي دار 
إحياء الکتب العربية. 

۱- طبقات فحول الشعرای تألیف: محمد بن سلام الجمحي» قرأه وشرحه 
محمود محمد شاکر مطبعة المدني» القاهرة. 

۲ - الطبقات الکبری. محمد بن سعد بن منیع اماشي البصري العروف بابن 
سعد دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بیروت . لبنان» ۱۶۱۰ه . 


۰م 
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-١‏ طبقات الفقهای لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المولود 
سنة: #97هء المتوق: سنة: 4175هء تحقيق: خليل الميس» دار القلم» بيروت. 

6 - طبقات الحدثين بأصبهان والواردين عليهاء لعبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأنصاري» ولد 14١ه»‏ وتوفي سنة: 775ه» مؤسسة الرسالة» مراجعة عبد الغفور 
عبد الحق حسين البلوشي بيروت 2۱۹۹۲ ۶۱۲ ١اه.‏ 

۰- طبقات المعتزلة, لأحمد بن يحي بن المرتضى» عنيت بتحقيقه: سوسنه ديفلد 
. فلزر» بيروت لبنان» ۱۳۸۰ه) ۱۹۱ المطبعة الکائوليکية. 

07- طبقات المفسرين» للحافظ شس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» 
المتوق سنة ۹45ه بتحقيق علي محمد عم مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانیق 
]اه 994١م.‏ 

۷ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. لنجم الدين بن حفص النسفي؛ 
(ت ٩۳۷‏ ه)ء مراجعة وتحقيق: خليل الميس» دار القلم» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 
7 ۰ ۸۱۹۸۲. 

۸- العدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» 
(۳۸۰ 458ه)ء حققه وعلق عليه وخرج نصه الدکتور: أحمد بن علي سير المباركي» 
الطبعة الثانية» 5١٠١‏ ۱ھ ۔ ۸۱۹۹۰. 

8- علم أصول الفقه, لعبد الوهاب خلاف» مكتبة الدعوة الإسلامية» الطبعة 
الثامنة. 

ا علم الجذل في علم الجدل, لنجم الدين الطوثي الحنبلي» تحقيق: فولفهارت 
هاینریشس» دار اللشر: فرانز شعاير بفیسبادن ۵۱۰۸ - ۹۸۷١م‏ 

۱ - علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» عنمان بن عبد الرهن بن الصلاح 


الشهرزوري» دار الفكر» مراجعة: نور الدين عتر» بیروت» دمشق» 5.:اه = ٩۸۳۲‏ ام. 
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۲ - عمدة الحواشي على أصول الشاشي» محمد فيض حسن الكنكوهي» دار 
الكتاب العربي» بيروت . لبنان» 407 ١ه‏ . ۱۹۸۲ وهو مطبوع مع أصول الشاشي. 

۳ - العناية على الحداية» للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرق» المتوق سنة 
7ه المطبوع مع فتح القدير للكمال بن الحمام» دار الفكرء الطبعة الثانیق /91١ه‏ . 
۷۷ ام. 

٤‏ -العين» للخليل بن آهد. تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» 
بغداد, ۱۹۸۰ ۰ ۱۹۸۵ م. 

٠٥‏ - غاية البيان, لقوام الدین الإتقاني» مخطوط بجامعة الملك سعود بالریاض» 
برقم: (۸۰). 

۲ ۲- غاية اللهاية في طبقات القراء. لشمس الدین أبي الخير محمد بن محمد 
الجزري» التوق سنة ۵۸۳۳ عني بنشره ج برحستراسر دار کتب العلمية» بیروت . لبنان» 
الطبعة الثالثق ۰۲ ۱ه . ۱۹۸۲م. 

۷ - غرر الفواند ودرر القلاند. للشریف الرتضی علي بن الحسين الوسوي 
العلوي» (۳۰۵ ۰ 4۳۹ه)؛ تحقیق محمد بو الفضل [براهیم» دار (حیاء الکتب لري 
عیسی البابي الحلبي وشرکاه الطبعة الأولى» ۱۳۷۳ه 6 ۱۹۵م. 

۸ - غريب الحديث, لأبي عبید القاسم بن سلام امروي التوق سنة ۲۲ . 
۸ دار الکتب العلميق بیروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ ۲۰ ۸۱۹۸. 

٩‏ - غريب احدیث. تألیف: یی محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
المتوق سنة ۲۷۲ ه صنع فهارسه: نعیم زرزور؛ دار الکتب العلمية بیروت لبنان الطبعة 
الأولىء ۰۱۰۸ ۱۹۸۸/ بیروت لبنان. 

۰ - الغریبین في القرآن والحديث» تصنيف العلامة أبي عبید أحمد بن محمد 
الحروي صاحب الأزهري» المتوق سنة: (4۰۱ه)» تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي» قدّم له 
وراجعه: 1 د: فتحي حجازي» قرظه: ُ. د: محمد الشريف» أ. د: كمال العناني» مكتبة 
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مصطفى الباز» مكة المكرمة» الریاض, الطبعة الأولى» 5415 ١ه‏ ۰ ۱۹۹۹م» وقد رجعت 
كذلك إلى مخطوطه لأ لم آعثر على نص ف المحقق ووجدته في الخطوط وهو في مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» برقم: .)١٠١١15(‏ 

۱ - الغنية في الأصول للسجستاین تأليف: الإمام الأجل فخر الأئمة أبو صالح 
منصور ابن إسحاق بن أحمد أبي جعفلر السجستان» المتوق سنة ۲۹۰ه, تحقيق وتعليق: 
محمد صدقي بن أحمد البورنو الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
۰ ۵۱ ۰ ۸۱۹۸۹. 

۲ - الفائق في أصول الفقه. للشیخ الامام الأصولي الفقیه التکلم صفي الدین 
محمد ابن عبد الرحیم بن محمد الأرموي الحندي الشافعي 51415 ۰۵۷۱۵ ۰۱۲۲ ۱۳۱۵ 
دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور: علي بن عبد العزيز بن علي العميريي. 

۳ - الفائق في غريب الحديث» تأليف: العلامة جار الله حمود بن عمر 
الزخشري» المتوق سنة: ۰۸۳ ه» وضع حواشيه: إبراهيم شكس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ ١995‏ . 

6 - الفتاوى الصغری» لعمر بن عبد العزيز بن مازه» (مخطوط) بالمكتبة 
السليمانية بتركياء برقم (1۳۹). 

هه - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (۷۷۳ ۰ ۸۵۲ ه)» قرأ أصله تصحيحًا وتعليقًا عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز» وأخرجه ورقمه وأشرف على مراجعته: حب الدين امخطیب» ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» وقصي محب الدين الخطيب, الطبعة السلفية» القاهرق الطبعة لثانیق ۰۰ ١ه.‏ 

57- فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الب وهو أبو عمر يوسف 
ابن عبد البر (ت 471۳ه)» ومعه فتح المجيد في اختصار تخريج أحاديث التمهید رتبه 
واختصر تخريجه محمد بن عبد الرحمن المغراوي» مجموعة التحف والنفائس الدولية» بالرياض» 
الطبعة الأولى» 4١5‏ ١اهء‏ ۱۹۹۲م. 
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۷ - فتح القديرء تأليف: الامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم 
السكندري المعروف بابن الحمام الحنفي» المتوق سنة ١/5هء‏ دار الفکر الطبعة الثانية. 

- فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسیر» محمد بن 
علي الشوکاني» (ت ۱۲۰۰ه) دار الفکر ۵۱۰۳ . ۱۹۸۳م. 

۹ - الفرق بين الفرق. تأليف: صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي الإسفراييني التميمي» المتوق في عام 9؟45ه ۱۰۳۷۰ دار الكتب العلمية» 
بيروت . لبنان. 

۰ - الفروع, محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» دار عام الكتب. 

۱ - الفروق» لشهاب الدين أبي العباس الصنهاجي الشهور بالقرافي» دار المعرفة» 
بيروت . لبنان. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي 
المتوق سنة 657 هی مكتبة السلام العالية. 

۳ ۲- الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ۵۳۷۰ تحقیق 
الدکتور: عجیل جاسم النشمي» إصدار وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في دولة الكويت» 
الطبعة الأولى» ۰۵ ۱ه ۱۹۸۵م. 

٤‏ ۲۰- فضائل الصحابةء للإمام أحمد بن حنیل رحمه الله» تحقيق الدکتور: وصي الله 
عباس» مؤسسة الرسالة ۸۱۹۸۳. 

۵ ۲- الفقیه واطتفقه. لأبي بكر هد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب» حققه: 
عادل بن یوسف العزازي» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
۷ ۱ ۰ ۲ ۸۱۹۹. 

۲ - الفهرست. للنديم أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق العروف بالوراق؛ 
دار الميسرة» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۸. 

۷ - الفواند البهية في تراجم الحنفية؛ لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
المندي» عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني» دار الكتاب الاسلامي بالقاهرة. 
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- فواتح الرحموت, لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» بيروت ‏ لبنان. 

۹ الفواكه الدوان, لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا الفرواني» المالكي» دار 
الفكر. 

- القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء لسعدي آبو جیب. دار الفکر الطبعة 
الثانية» ۵۱۰۸ . ۸۱۹۸۸. 

۱- القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين» إعداد الدكتور: محمود حامد 
عثمان» مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر» دار الحديث» الطبعة 
AAT‏ 

۲ - القاموس امحیط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل» 
بیروت . 

۳- قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار» تصنيف: محمد عبد الحليم بن 
محمد أمين اللكنوي» راجع أصوله وخرّج آياته: محمد عبد السلام شاهين» دار الکتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ۱ ١ه‏ . ۱۹۹۵. 

- قواطع الأدلة في أصول الفقه تأليف: الامام أبي المظفر منصور بن محمد 
ابن عبد الجبار السمعاني الشافعي» (575ه . 4/9ه).» تحقيق الدكتور: عبد الله بن حافظ 
بن أحمد الحكمي» الطبعة الأولى» ۵۱۱٩‏ ۰ ۱۹۹۸م. 

6 ا ر رل مر يق اف ال نم لدو 
واحدل. تأليف: صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي» 
(754 ۷۳۹۰ ه)» تحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور: علي عباس الحكميء الطبعة الأولی 
8 ۰ ۸۱۹۸۸. 

۲۷۲- القواعد والفواند الأصولية وما یتعلق با من الأحكام الفرعية تألیف: 
الشیخ العلامة أبي الحسن علاء الدین ابن اللحام؛ بتحقیق وتصحیح محمد حامد الفقي» دار 
لباز للنشر والتوزیع عباس أحمد الباز دار الکتب العلمية بیروت . لبنان» 5٠01‏ ١ه‏ 
97 ام. 
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۷ - القوانين الفقهية. لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» دار 
القلم» بيروت . لبنان. 

۷۸- الکافي. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدي 
الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي» (١4ه‏ . 7۲۰ه)» تحقيق الدكتور: عبد الله ابن عبد 
احسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 

8- الكاني شرح أصول البزدوي للسغناقي, لحسام الدين السغناقي النفي 
طبع كاملاً بتحقيق د/ فخر الدين سیّد محمد قانت» في رسالة دکتوراه بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وقد عنيت مكتبة الرشد بطبعه الطبعة الأولى» سنة ۱۲۲ه ۲۰۰۱م. 

وت الكافي في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوق سنة 
۶ هء وهو مخطوط في مکتبة السليمانية باستنبول في تركياء برقم (۰)۱۳۲ و(۱۳۰۳). 

۱ - الكافية في الجدل» للجويني إمام الحرمين» تقديم وتحقيق وتعليق الدكتورة: 
فوقية حسين محمود؛ مكتبة الكليات الأزهرية» طبع بمطبة عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
القاهرق ۵۱۳۹۹ ۔ 919١ام.‏ 

۲- الكامل في ضعفاء الرجال, عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
الجرجانى» ۲۷۷ھ ۳۰۵۰ هء دار الفكر» مراجعة: يحبى مختار غزاوي» بيروت» 2۱۹۸۸ . 
٩‏ ۱ ه. 

۳ - کتاب التذكرة في القراءات» تألیف: الشیخ أبي احسن طاهر بن عبد النعم 
ابن غلبون المقرئ» التوق سنة ۳۹۹ ه» تحقیق: دکتور عبد الفتاح بحيري ابراهيم الأستاذ 
بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» الزهراء للاعلام العربي» الطبعة الثانية» ۱۱ ۱ه - 
۱ .و 

6- کتاب سيبويه» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقیق وشرح: عبد 
السلام محمد هارونء عام الكتب» الطبعة الثالثة» ۰۳ ١ه‏ . ۱۹۸۳م. 
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۵ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبي 
القاسم جار الله حمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع عباس 
أحمد الباز» مكة المكرمة» دار المعرفة» بيروت لبنان. 

5- کشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي» التوق في القرن الثاني عشر 
المجري» نشر: شركة خياط للنشر والتوزيع» بيروت» سنة 51575١م.‏ 

۷- کشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس إدريس البهوق» راجعه 
وعلق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال دار الفکر ۰۲ ١ه‏ ۱۹۸۲م. 

- کشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة لنور الدين اميئمي 
تحقیق حبیب الرهن الاعظمي موسسة الرسالة» الطبعة الثانیق ٤‏ 4۰ ١ه.‏ 

8- کشف الأسرار شرح المصنف على النار. لأبي البرکات عبد الله بن أحمد 
العروف بحافظ الدين النسفي» (ت ١١٠/ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة 
الأولى» ١5‏ ١ه‏ .985 ١م.‏ 

- کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام علاء الدين عبد 
العزيز ابن أحمد البخاريء التوق سنة ١٠۷ه»‏ ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله 
البغدادي دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه‏ . ١991١م.‏ 

۱ - الکشف اخثیث عمن رمي بوضع الحديث» مؤلفه: إبراهيم بن محمد بن 
سبط ابن العجميء الحلبي الطرابلسي "هلاه ٤١.‏ ۸ه عام الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» مراجعة: صبحي السامرائي» بيروت ۰2۱۹۸۷ ۰۷ ۱ه. 

۲- کشف الخفا ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل ابن محمد العجلوني اجراحي (ت ۱۱۲۲ه)» آشرف على طبعه وتصحیحه 
والتعلیق علیه: أحمد القلاش. مكتبة التراث الاسلامي بحلب. ودار التراث بالقاهرة. 

- کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله 
القسطنطي الرومي الحنفي الشهير بالملا کاتب الجلبي» المعروف بحاجي خليفة» (۷١١٠ه‏ . 
۷ ه)» دار الفكرء المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
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6 - الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. لأبي محمد مكي 
بن أبي طالب القيسي» (۳۵۵ ۰ ۳۷ه)» تحقیق الدکتور: حيي الدین رمضان» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة» ۰۸۱۹۸۷ ۰۷ ۱ه. 

۵- کفاية الأصول» تألیف: الأستاذ الاخوند الشیخ محمد کاظم الخرسان» 
تحقيق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث» الطبعة الثانية» ۱۲ ١ه‏ ۔ ۸۱۹۹۱. 

5- الكنى والأسماء, للامام مسلم بن الحجاج» دراسة وتحقيق: عبد الرحیم أحمد 
القشقري» المملكة العربية السعودية» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» اجلس العلمي» إحياء 
التراث الإسلامي» الطبعة الأولى» 4٠١ ٤‏ اه ۱۹۸4 وهو رسالة علمية لنيل درجة 
الماجستير في الحديث وعلومه إشراف: حماد بن محمد الأنصاري. 

۷ - لسان العرب. للإمام العلامة ابن منظور (770 ٠‏ ١١لاه)ء‏ دار النفائس» 
الرياض» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية؛ 
۷ ۱ . ۸۱۹۹۷. 

۸- لسان الميزان» لشهاب الدین أحمد بن علي الشهیر بابن حجر العسقلاني 
حقق نصوصه وعلق عليه مکتب التحقیق بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 4۱ ١ه‏ . ۹۹ ۱م. 

۹ المؤتلف واطختلف. ویلیه کتاب مشبه النسبة» كلامل للحافظ أبي محمد 
عبد الغني ابن سعید الأزدي الصري. التوق سنة ٠5‏ هه توزیع مكتبة الدار بالمدينة اطنورق 
اعتنی بطبعه وتصحيحه محمد محيي الدين الجعفري الزيني» طبع في الحند ۱۳۲۷ه. 

۰- المانع عند الأصوليين» للأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربیعق 
الطبعة الثانية» ۰۷ ١ه‏ ۔ 2۱۹۸۷. 

۱- البسوط شرح الكافي» لشمس الأئمة السرخسي الحنفي» وقد عُنيت بطبعه 
دار المعرفة ببيروت لبنان» 509 ١هء‏ ۸۱۹۸۹. 

۲- مدارج السالکین بين منازل ( اك عبد وااك ىتتە لأبي عبد 
الله محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن قیم الجوزية» 795١(‏ . ١ه/اه)»‏ تحقیق وتعلیق: محمد 
العتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 5 4١‏ ١ه‏ . 6 ۱۹۹م. 
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۳ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان بن أحمد 
البستي» ۲۷۰ھ . ٤‏ ۳ه دار الوعي» تحقيق: محمد إبراهيم زاید» حلب» ۱۳۹۲ه. 
٤‏ ۳۰- مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
. *- مجمع الأمثال العربية» تأليف: رياض عبد الحميد مراد» شرفت على طباعته 
ونشره: إدراة الثقافة والنشر بالجامعة» ۱۰۷ ۱۹۸۲م الطبعة الأولى. 
- مجمع الأنر في شرح ملتقی الأبحر, تأليف: الفقيه احقق عبد الله بن الشیخ 
محمد ابن سليمان» المعروف بداماد أفندي» ومعه الشرح المسمى بدر التقى في شرح الملتقى» 
مؤسسة التاريخ العربي» ودرار إحياء التراث العربي» بيروت . لبنان. 
۷ ممع الزوائد ومنبع الفواند. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» 
(ت ۸۰۷ه)» بتحرير الحافظين العراقي وابن حجرء مكتبة المعارف» بیروت . لبنان» 
5 ۰ ۸۱۹۸۲. 
۸- اجمل في اللغة» لأبي الحسين هد بن فارس بن ركريا اللغوي» التوق سنة 
۰۵ دراسة وتحقيق: زهیر عبد امحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ۰ ١ه‏ 
۹ 
83 اجموع شرح اطهذب. لأبي زکریا حيي الدین بن شرف النووي (ت 
۲ ه) دار الفکر . 
۰- مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتیب: عبد الرهن بن 
محمد ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه: محمد دار عام الكتب بالرياض» 
۲ 2 ۱۹۹۱ . 
۱- احصول في علم آصول الفقه» لفخر الدین محمد بن عمر بن احسین 
الرازي» (4 4 ه ۰ ۰۰ه)» دراسة وتحقیق الدکتور: طه جابر فیاض العلواني» مؤسسة الرسالق 
الطبعة الثانية» ۱۲ ١ه‏ . ۱۹۹۲. 
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۲- امحصول في أصول الفقه للامام الحافظ الفقیه القاضي أبي بكر بن العربي 
المعافري المالكي (74: ۳۰ هه)» أخرجه واعتنى به: حسين علي اليدري» وعلق على 
مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة, دار البيارق» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ ۔ ۱۹۹۹ م. 

۳- المحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق 
الدكتور: عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» ۵۱۰۸ ۰ ۱۹۸۸ م. 

6 - ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. لأبي بكر محمد 
السمرقندي» حققه الدكتور: عبد الملك عبد الرهن السعدي» وقد عنيت بطبعه لجنة إحياء 
التراث العربي والإسلامي» بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة العراق» الطبعة الأولی 
۷ ١ه‏ ۸۱۹۸۷. 

۰ - احیط البرهاني, ممود بن أحمد بن عبد العزیز بن مازه المرغيناني الحنفي» 
الجزء الرابع» وهو مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض» 
برقم ٠١91/5(‏ ف). 

١‏ - مختصر الطحاويء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي» 
(ت ۵۳۲۱)» حققه وعلق عليه: آبو الوفا الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۰ ۰ ۱۹۸۲ م. 

۷- مختتصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول عبد الرهن بن إسماعيل بن إبراهيم 
القدسي أبو شام (۹۹هه 575 ه)» تحقيق: صلاح الدين مقبول هد 407 ١هء‏ 
مكتبة الصحوة الإسلامية» الكويت. 

- مختصر حصول المأمول من علم الأصول» لصديق حسن خان» دار 
الصحوة بالقاهرة» الطبعة الأولى» ۰ ١ه‏ . 9/66 ١م.‏ 

٩‏ - مختلف القبائل ومؤتلفهاء لابن حبيب أبو جعفر محمد (ت 45 1ه)ء 
بتحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتب الاسلامية, دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني» 


بيروت. 
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۰- الدخل إلى أصول الفقه اطالکي. تألیف: محمد عبد الغني الباجقني دار 
النان للطباعة والنشرء بیروت . لبنان» الطبعة الثالثت ۰ ١ه‏ . 9/65١م.‏ 

۱- الدخل إلى مذهب الامام آهمد بن حنبل» لعبد القدر بن بدران الدمشقي؛ 
صححه وقدم له وعلق عليه الدکتور: عبد الله بن عبد احسن التركي» مؤسسة الرسالق 
الطبعة الثانية» ۰۱ ١ه‏ ۱۹۸۱ . 

۲- المدونة الکبری للامام مالك بن أنس رجه الله» ومعها مقدمات ابن رشدء 
دار الفکر ۱۱ ۱ه ۰ ۱۹۹۱ م. 

۳- مراتب الإجماع, لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ 
(۳۸۳ ۰ 5ه:ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - مراقي السعود إلى مراقي السعود. محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني 
المعروف بالمرابط» تحقيق ودراسة :محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ . 991 ١م.‏ 

۵۰- المستدرك على الصحيحين, لحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان» والعراقي في آمالیه. والمناوي 
في فيض القدير وغيرهم من العلماء الأجلاء» دراسة وتحقي: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 84١١‏ ١ه‏ . ۱۹۹۰م. 

۳۲۰- المستصفى من علم الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ومعه 
كتاب فواتح الرهوت. للعلامة عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت . لبنان» الطبعة الثانية. 

۷- مسلم الثبوت» لحب الدین بن عبد الشکور» الطبوع مع شرحه فواتح 
الرهوت والمستصفى» دار الکتب العلمية» بيروت ‏ لبنان الطبعة الثانية. 

۸- مسند الامام آهمد بن حنبل. إشراف الدکتور: سیر طه اجذوب إعداد: 
محمد سلیم إبراهيم ممارق» على نايق البقاعي» على حسن الطویل, ”مير حسین غاوي؛ 
الکتب الاسلامي الطبعة الأولى» ۵۱۱۳ ۱۹۹۳۰ كما رجعت إلى بعض الأجزاء 
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ا محققة منه» التي أشرف على إصدارها الدكتور: عبد الله ابن عبد المحسن التركي» وأشرف 
على تحقيقه: الشيخ: شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ . ۲۰۰۱م. 

8- مسند أبي يعلى اطوصلي, للحافظ هد بن علي بن المثنى التميمي» (۲۱۰ . 
۷ ه)» حققه وخرج أحادیثه: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» الطبعة الأولى؛ 
۲ ۱ ۸۱۹۹۲. 

۰- المسودة في أصول الفقه تتابع على تصنیفه ثلائة من أئمة آل تيمية» جد 
الدين أبو البركات عبد السلام بن عب الله الخضرء شهاب الدين أبو احاسن عبد الحليم ابن 
عبد السلام» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبضها: 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت 5 ۷ه)» حقق 
أصوله وفصله وضبط شكله وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد احمید. الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

۷۱- مشاهير علماء الأمصان لأبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي (ت 
٤‏ ه)ء وضع حواشيه وعلق عليه: مجدي بن منصور بن سيد الشوری» دار الکتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ۱ ١ه‏ . ۱۹۹۵. 

۲- المصباح المنير في في غريب الشرح الكبيرء للعلامة: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي المقرئ» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ . ۱۹۹م. 

۳- المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوثي العبسي (75١ه).»‏ تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام دار الفكرء الطبعة الأولی 
8ه ۸۱۹۸۹. 

6 - العارف. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۲ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ . ۸۱۹۸۷. 

۵۰- العام الأثيرة في السّنة والسيرة محمد محمد حسن شراب. إعداد وتصنيف: 
محمد محمد حسن شراب دار القلم بدمشق» الدار الشامية بيروت» الطبعة الأولی 


۱ 
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*- معالم أصول الفقه عند أهل السنة واحماعة تأليف: محمد بن حسين بن 
حسن الجيزاني» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ١5995 . ه١ 4١5‏ م. 

7 المعالم الأثيرة في السْنة والسيرة» إعداد وتصنيف: محمد محمد حسن شراب 
دار القلم بدمشق» الدار الشامية بيروت» ط ۰۱ ١991١م.‏ 

۸- معالم الدين وملاذ اجتهدین, تأليف: أبو منصور جمال الدين الحسن بن زين 
الدين النحاريري العاملي الجباعي» منشورات مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي» الطبعة 
الرابعة. 

۹-- معالم السنن, لأبي سليمان الخطابي» الطبوع مع مختصر سنن أبي داود 
للحافظ المنذري وقذیب الإمام ابن قيم الجوزية» بتحقيق محمد حامد الفقي» الناشر: مكتبة 
السنة المحمدية» ومكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۰ - معان القرآن وإعرابه, للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري» تحقيق د/ عبد 
الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» الطبعة الأولى» ۵۱۰۸ 2۱۹۸۸ كما رجعت ایض 
للمخطوط لعثوري على نص فيه ليس في انحقق الطبوع وهو في مكتبة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض» برقم: (۲۷۰۸/ف). 

۱ ۳- المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد 
الله المعتق» دار العاصمة الریاض» 4۰۹ ١هء‏ النشرة الأولى. 

۲ - العتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري 
المعتزلي» (ت 4795ه . 44 ١٠١م)»‏ قدم له وضبطه: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت 
. لبنان» الطبعة الأولى» ۰۳ ۱ه ۸۱۹۸۳. 

۳- معجم ألفاظ العقيدة, لأبي عبد الله عامر عبد الله فالح» تقديم فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» مكتبة العبیکان بالرياض» الطبعة الأولى 511 ١ه‏ 
17ام. 

6 - معجم الأدباء أو إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب. دار المستشرق» 
بيروت» والقاهرة» ۰۱۹۲۳ ۸۱۹۳۰. 
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۰ - معجم الألفاظ الاقتصادية في لغة الفقهای للدكتور: نزيه مادء الدار 
العالية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الاسلامي؛ سلسلة المعاجم والأدلة 
والكشافات» الطبعة الثالثة» ۱۵ ١ه‏ . ۱۹۹۵. 

2-۲ معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 575 ه)ء 
دار الفكر» بيروت. 

۷ - المعجم الکبیر للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٠۲ه‏ 
٠١‏ ه)» الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» حققه وخرّج أحاديثه: 
مدي عبد المجيد السلفي» الدار العربية للطباعة. 

۸- معجم لغة الفقهای وضع: أ.د: محمد رواس قلعجي» ود. صادق قنيي» دار 
النفائس» الطبعة الثانية» ۵۱۰۸ . ۱۹۸۸ م. 

۹ - معجم مقاییس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۵۱۱۱ ۰ ۱۹۹۱ ه. 

۰- العجم الوسیط قام بإخراج هذه الطبعة: الدکتور ابراهیم أنيس» والدکتور: 
عبد الحليم منصر» وعطية الصوالحي» ومحمد خلف الله آهد. وأشرف على الطبع: حسن 
علي عطية» وحمد شوقي أمين» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

۱- معرفة الحجج الشرعية للقاضي الامام صدر الاسلام أبي الیسر محمد بن 
محمد بن الحسين البزدوي» تحقیق: عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب» تقديم الأستاذ 
الدكتور: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين الأستاذ بقسم أصول الفقه بجامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» ۲۰٤٠ھ‏ .٠٠٠۲م‏ كمارجعت 
أيضًا إلى الخطوط منه لنقص يسير في ا محقق» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية» برقم: 
(؟58). 

۲- معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
مخرج على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزئي» تصنيف: أبي بكر أحمد ابن 
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الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: سيد كسردي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» 
الطبعة الأولى» ۵۱۱۲ . ١991١ه.‏ 

۳- معرفة علوم احدیث. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
المولود سنة ۳۲۱ هه المتوق سنة ٠5‏ 4هء المكتبة العلمية» مراجعة السيد معظم حسین؛ 
المدينة المنورة» ۰2۱۹۱۷۷ ۱۳۹۷ه. 

6 - المعمرون والوصاياء لأبي حاتم السجستاني ١5١ه»‏ ٤٦۸م‏ تحقيق عبد 
المنعم عامر» ۱۹۱م) دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي وشرکاه. 

هه" المعونة في الجدل, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي 
الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد امجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الاوی ۵۱۰۸ ۰ ۱۹۸۸ م. 

۳۰۲- الغرب في ترتیب العرب. تألیف: الامام اللغوي أبي الفتح ناصر الدین 
الطرزي ۱۱۰-۵۳۸ هه حققه: محمود فاخوري» عبد الحميد مختار» مكتبة دار الاستقامق 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ . ۱۹۷۹م» حلب سورية. 

۷- مغن احتاج إلى معرفة معان ألفاظ اطنهاج شرح الشيخ محمد الخطيب 
الشربيني على متن منهاج الطالبين» للإمام النووي» دار الفكر. 

*- المغني في أصول الفقه للخبازي, لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن 
عمر الخبازي (7179 59١‏ ه)» تحقيق الدكتور: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری الطبعة الأولى» ۱۰۳ه. 

- المغني, لموفق الدين أبي محمد عبد بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي 
الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي» (١4ه‏ . 7۲۰ه)» تحقيق الدكتور: عبد الله ابن عبد 
انحسن التركي» والدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة 
الاو ١985 . ه١ 5١5‏ م. 

۰- المغني في أبواب التوحيد والعدل, إملاء القاضي أبي الحسين عبد الجبار 


الأسد آبادي (ت 5١4ه)ء‏ الموجود من الجزء السابع عشر الشرعيات» أشرف على إحيائه 
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الدکتور: طه حسین» حرر نصه من مصورة واحدة: آمین خولي» وزارة الثقافة والارشاد 
القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر. 

۱- مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصولء تأليف: الإمام أبي عبد الله 
محمد ابن أحمد المالكي التلمساني (۷۱۰ . ١/الاه)»‏ حققه وخرج أحاديثه وقدم له: عبد 
الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الأزهر» دار الكتب العلمية» بيروت . 
لبنان» ۰۳ ١ه‏ ۔ 9/81 ام. 

- المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت ۰۲هه)» تحقيق وضبط محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت . لبنان. 

۳- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للدكتور: يوسف حامد العالم» من 
إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه‏ . ۱۹۹۱ه. 

6 ۳- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن الأشعريء التوق عام 
۰ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية» 5./١هء‏ مكتبة النهضة المصرية. 

- القتضب. لأبي العباس محمد بن يزيز المبرد» التوق: ۲۸۵ه تحقيق محمد 
عبد الخالق عظيمة, الأستاذ بجامعة الازهر عالم الكتب» بيروت. 

-۳٠ ٠‏ مقدمة ابن خلدون, للعلامة: عبد الرحمن بن خلدون» التوق سنة ۸۰۸ه 
دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ . ۱۹۹۳. 

۷- المقنع, لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(۵4۱ 1۲۰۰ ه)ء تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» 4۱۰ ١ه‏ . ۱۹۹۵م. 

۸- ملتقى الأبحر» لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت 55 9ه)» تحقیق: 
وهي سليمان غارجي الألباني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 409 ١ه‏ . 9/5١م.‏ 

۹- الملل والفحل للشهرستاتي (ت 4۸ ده)ء مكتبة السلام العالمية. 
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۷۰- مناهل العرفان في علوم القرآن. طبق ما قرره مجلس الأزهر الأعلى في دراسة 
تخصص الکلیات الأزهرية» بقلم: حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ محمد عبد العظیم 
الزرقاني» دار حیاء الکتب العربیف عیسی البابي الحلبي وشرکاه. قواعد الترجیح عند الفسرین؛ 
دراسة نظرية تطبيقية» تألیف: حسین بن علي ابن حسين الحربي» رئيس قسم الدراسات 
القرآنية» كلية المعلمين في جازان» دار القاسم الطبعة الأولى» ٤۱۷‏ ١اهء‏ 995١م.‏ 

۱- المنتقى شرح اطوطا لسليمان بن خلف الباجي المالكي» دار الكتاب 
الإسلامي. 

۲- منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزیادات. تأليف: تقي الدين 
محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (ت ۹۷۲۹ه)» المطبوع مع حاشية 
المتتهى لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائد (ت ۹۷١٠ه)»‏ تحقيق 
الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الاو 141١9‏ ١ه‏ ۰ ۱۹۹۹ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 

۳- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول واحدل. لجمال الدين أبي عمرو 
عثمان ابن عمرو بن أبي بكر المقلرئ المعروف بابن الحاجب» ٥۷١(‏ . 557 5ه)ء دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ٤۲۰٥‏ ١ه‏ . 9/65 ١م.‏ 

4 منح اخلیل شرح على تصر سيدي خليل: للشیخ: عمد علیش, دار 
الفک ۰۱۰۹ ۸۱۹۸۹. 

۰- النخول من تعلیقات الأصول, لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت ه. هه)» حققه وخرّج نصه وعلق عليه الدكتور: محمد حسن هيتوء دار الفکر الطبعة 
الثانية» 54٠.٠‏ ۱ھ ۔ ۸۱۹۸۰. 

۷۲- منهاج الأصولء لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» (ت ١۸٦ه)»‏ 
المطبوع مع نحاية السول. لجمال الدين الاسنوي (ت ۷۷۲ ه)» عام الكتب. 
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۷- منهاج السنة النبوية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالهء 
آشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» 
۲ ۰ ۸۱۹۸۲. 

۸- منهاج العقول وهو شرح البدخشي للامام محمد بن الحسن البدخشي 
ومعه شرح الاسنوي نماية السول, كلاهما شرح منهاج الأصول في علم الأصول, تألیف: 
القاضي البيضاوي التوق: 5485ه) دار الکتب العلمية بیروت . لبنان الطبعة الأولى؛ 
AVANE.‏ 

۹- منهج النقد في علوم الحديث» بقلم الدكتور: نور الدين عتر أستاذ التفسير 
والحديث في كلية الشريعة بجامعة دمشق» دار الفکر الطبعة الثالثة 4٠.١‏ ۱ھ ۔ ١/9١م.‏ 

المنية والأمل» للقاضي عبد الجبار الهمداني (ت ۱5 ه)» جمعه أحمد يحى 
المرتضى» تحقيق: عصام الدين محمد علي» دار المعرفة الجامعية. 

۱- المهذب في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق الشيرازي» بقلم الدكتور: 
محمد الزحيلي» دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى» 4١١‏ اهء 
1ام. 

۲- المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشرء تأليف 
الدكتور: محمد سام حيسن» الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثانیق 9/١اهء‏ 2۱۹۷۸. 

۲۳ الموافقات في أصول الشريعة, لأبي إسحاق الشاطي» وهو إبراهيم بن 
موسى اللخمي الغرناطي المالكي (ت ۷۹۰ه)» بضبط وتعليق وتخريج: عبد الله دراز» دار 
المعرفة» بیروت ‏ لبنان. 

5- مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرهن المغربي» المعروف بالحطاب (۰۲٩ت‏ 55ه).» دار الفكرء الطبعة الثالثت 4١١‏ ١ه‏ . 
۲ م. 
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۳۸۵۰- الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية. تأليف: عبد الرحمن ابن 
عبد الكريم العبيد» عُني بطبعه ونشره: نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام التابع للرئاسة 
العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4١7‏ ١اهء‏ ۱۹۹۳. 

5*- موسوعة فقه إبراهيم النخعي عصره وحیاته. تأليف: الدكتور محمد راس 
قلعه جي» دار النفائس» الطبعة الثانية» 405 ١ه‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: الإمام الحافظ شس الدين محمد 
بن أحمد الذهي التوق سنة ٤۸‏ ۷ه . ويليه ذيل ميزان الاعتدال للإمام أبي الفضل عبد الرحيم 
بن الحسين العراقي المتوق سنة ١٠8ه»‏ دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ: علي محمد معوض» 
والشيخ: عادل أحمد عبد الموجود» شارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة» 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» ۶۱ ١هء‏ ۱۹۹۵. 

۳۸- النبذ في أصول الفقه. تأليف: الإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد ابن حزم (457-7/4ه)» دراسة وتحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي» 
مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 4۱۰ ١ه.‏ 

8- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول لعيسى منون دار 
العدالة» مطبعة التضامن الأخوي. 

۰- نتانج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لشمس الدين هد بن قودر» 
المعروف بقاضي زاده أفندي قاضي عسكر رومللي» وهي تكملة فتح القدير للمحقق 
الكمال ابن اممام الحنفي على الحداية للمرغيناني» دار الفک الطبعة الثانیت ۵۱۳۹۷ . 
۷ 2 

۱- نثر الورود على مراقي السعود. شرح الشیخ محمد الأمين بن محمد الختار 
الشنقیطی صاحب آضواء البيان» تحقیق وا کمال تلمیذه: الدکتور محمد ولد سيدي ولد 
حبيب الشنقيطي» الناشر: محمد محمود الخضر القاضي» توزيع: دار المنارة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» 2۱5 ١ه‏ . 9965 ١م.‏ 
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۲ النشر في القراءات العشرء للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي» 
الشهير بابن الجزري» ت ۵۸۳۳ دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» دار الکتب 
العلمية» آشرف على تصحيحه: علي محمد الضباع. 

۳- نصب الراية لأحاديث افدایق لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الحنفي الزيلعي» (ت ۲۲ ۷ه)» دار الحديث بالقاهرة. 

5 - نظرية الشروط عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي, لعبد القادر 
محمد أبو العلاء رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بجامعة الأزهر» ۱۹۸۳. 

-٥‏ نفائس الأصول في شرح احصول. لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس ابن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرایي (ت 5/854ه)» دراسة وتحقيق 
وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» وقرظه الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة» 
مكتبة نزار الباز» الطبعة الثانية» 4١5‏ ١اهء‏ ۸۱۹۹۵. 

57- كاية السول في شرح منهاج الأصول» لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي الشافعي» (ت ۷۷۲ه)» عام الكتب. 

۷- تهاية احتاج إلى شرح اطنهاج, محمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي» دار 
الفكر. 

- فُاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهمندي» تحقيق الدكتور: صاخ بن سليمان الیوسف. والدكتور: سعد بن سالم السويح» 
المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

8- النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر مد الزاوي» محود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت. 

٠‏ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار, محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (ت 55؟١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 
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٠١‏ - المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. وهو كتاب: رجال صحيح 
لبخاري» الذين أخرج لمم البخاري في جامعه» للإمام أبي نصر أحمد بن محمد ابن الحسين 
البخاري الکلاباذي» ۵۳۲۳ ۰ ۳۹۸ه» قام بتحقيقه: عبد الله الليشي وغغنيت بطبعه دار 
المعرفة» بیروت. لبنان الرياض» مكتبة العارف, الطبعة الأولى» ۰۷ ١ه‏ ۸۱۹۸۷. 

۲ - هدية العارفین أسماء اطولفین وآثار المصنفين من کشف الظنون. لإسماعيل 
باشا البغدادي, دار الفکرء ۶۱۰ ۱ه ۸۱۹۹۰. 

۳ - الواضح في أصول الفقه تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي (1١ده).»‏ تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد. الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه ۱۹۹۹ مؤسسة 
السا 

> .4 - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» باعتناء جماعة من 
احققين المستشرقين: دار الدشر فرانز شتایز بئیسبادن ۰۵۱۳۸۱ ۱۹۲۲. 

۰ - الوجيز في أصول الفقه., للكراماستي یوسف بن حسين» التوق سنة 
5 ۹ه» تحقیق وشرح وتعلیق الدکتور: السید عبد اللطیف کساب الدرس بكلية الدراسات 
الاسلامية بجامعة الأزهر» ٤‏ 4۰ ١ه‏ . ۱۹۸6 دار امدی للطباعة. 

٦‏ . > - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس همس الدین هد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلکان» (1۰۸ . ١۸٦ه)»‏ حققه الدکتور: إحسان عباس» دار صادرء 


بیروت . 


فهارس القسم التحقيقي 
ومي تشتمل على الفهارس الثالية: 
۱- فهرس الایات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث النبوية. 

۳- فهرس الاثار. 

٤‏ - فهرس الأبيات الشعرية. 

۵- فهرس الغریب من الألفاظ. 

7- فهرس الحدود والصطلحات. 
۷- فهرس السائل الفقهية. 

۸- فهرس الاعلام. 

9٩‏ فهرس الفرق والمذاهب والقبائل. 
١‏ - فهرس الکتب الواردة في النص. 
۱- فهرس الأماكن والبلدان. 
۲- فهرس الأمثال. 
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۱- فهرس الآيا تالقرآنية 
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10 صت 2 
2200 جب ماو ٩‏ ی ۱۳ و 
ید از ءامنوا دن يح القصّاص فى 
3 
> 


تم ان E e O A‏ 
.م ۰ 2 8 الا 
#والمطاقت یریصن باشیهن تله فروء 4 


سا وسوس 4 پو چ اوس 
رانين بتوفون مدل وَيَدْرونَ ازو 


مک و م 


لاحل أله سيم حرم ایا » 


3 


امن آليَسُولَ مآ ار َه ین دی 
نون 4 
زیون ڪل دامن اه يڪو 





۳۹۰ 


۳۷۵ 


YAY 


۳۸۰۵ 


۲/۸۷۰ 


YA 


۳۸۹ 





° 


751١ (VE (T۹ 


1۰ ¢TAo 


۹۲ 


VYTYT TY 


75” CEA ۰ 


VAY 


۰۵ 5١م‏ كام 


YT EIT 


۱۳۰ 


۱۳ 


١75 


AA ۸ 



























































رقم الاية الصفحة 
ل عمران 
o ۱۳‏ 
AV‘. ۵ ۷ ۳١‏ 
1۸ ۱۲۱۹ 


۰۱۷۸۶ ۷۸۶ ۱۷۸۵ ۱ ۲ ۶ 


Vo 

VAo 
VAo Vo 
۱۳۳۵۹ ا‎ ۸۱ 
١5:5 6 ٩ ۸ ۸۱ 
۲۱ ۲ ۲۲ ۹ 
۳۸۰ ۹۷ 


CTA ۰ ۷6 6 
۰1/۳ ۰۶۷ ۶ ۲ ١٠ 


VV. coYY ¢oYY ¢oY| 


۱:۸ ١١8 


VVE ۲۹ 


۷۳۲ ACV ١48 



























































نكأ ما طاب لکرم السا مق وت 4 


وی إا با ایکا ان ار نهر 
رسا 

و کد کے و ا ر >3 
#وصی گم اله في الم لكر مل 
عفل الا 


رم 


طفستنهدوا هن رة نکر 4 


2000 2 رور سس و تخر ی ]کر < 
حرمت علیکر | تج ور تک ره 
e:‏ ۳ 2 و و 

ر عر زر 5 مم سس و 2 
1 و و 

3 فى حجورركرة 

قا اه یه و ع وخ E‏ اب 
ستمتعیر يوه منهن فعتالوهن اجورهن 
۳ 

۰ مه 

فردضه 


و که ا توس ہے 0 َس ڪات 
پڪ رحیما4ه 
تف لا جا من کل ام بتهید 





۳۳ 


۳۳ 


۲ 


1۳ 


۳۹ 


2 


32 





AA 


1۹۳ 


۷۳۳ 


«۶» ۰ ۲ fg ۰ ۲۳ ۸۵ 


ء ۶:۳ 


CECE YT 


7155 ۸ 


65 


VVo هثالاء‎ ۰ ۰ ۵ 





















































فهارس القسم التحقيقي 


ون رر ف سىء ردو إلى اه نویه | ۹ه 
و ذا کت ڪر أن فا سڪ 
۱ 
و4 
و حكاة من عند غير اله َو 
۸۲ 
فو 
۳ و 5 4 ا 
ولو ردوه سول وال اب الامر 
*0 ۸۳ 
من 
«لعَلِمَهُ از َه مِنْهْرٌ 4 ۸۳ 
5 ارا يك اتب يلق عم 
ا 1 ۱۰۰ 
بين الاس 


اعت فرعت او بح 


وهو مسن وا 


م بعد ما ې 





مله اتزهی عر حنیفاً 4 ۱۲۰ 





oA ۲ 


۰۳۹ 


TV ۹‏ ووم 


0۲۰ 


۵۱۸ ۵۱ ۶ ۳۳۷ ۰۱۲ ۶ 


ورت لكي cT.‏ ۲۳ 


CAT ۸ 5ة‎ 255١ عللى”,‎ 


VAS 


۱: 
























































و د رو اعد كر 
وکیف و زاف وعندهم 


ھا حك لد 4 


33 تیک رده نها هی O‏ 


۳ الح ۱۳۱ 


فهارس القسم التحقيقي 
رقم الآية 


۵. الائدة 
۳ 


٤ 


أ صَعیدا یبا 4 1 


له 


عد واو اه 


<۳ 


3 


5 


5 


3 ۹ 


۸ 








76 <1۹ الاء‎ ١ 


7,5: TIA 


١١8 


۷۳۳۹ 


١: 


۷۳۰۰۷ 33-۳ 


۱ ۲ ۵ 


VAA 


EV ۲ 1۲۱| 
























































اموأ یود وات 4 
لا وَلِدِدُكْرْ ره یاو في یم وک 
و 2 E‏ 


اا الین مها ها مر المي 
لاحك وم 
جک رید تین آ 
آمك اة 
یک بوه دوا عل مدچرکه 

لد و اش ام م ود4 
اين أوْصِيَةٍ امان دوا عَذل ک4 


مرو سم 2 و 


رن ين جه 0 عيضن عن 5 5 
«يكأيها انیت اموأ سَهَْدَهُ سیک ادا حَصَرَ 








A۲ 


۸۹ 


۹۱ 


۹° 








١ة5‎ ۰ ۲ ۰۲ ۷۲۷ 


۱۳۷ 


۱:۸ 


A۸1 


۸۹ 


۷۹۱ 


11 


14١5 ۲ 


11 
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۰*۰7 ۰ ۷ ۹ 


VAA 



























































فهارس القسم التحقيقي 6 © 
تسه ی 


الآية رقم الاية الصفحة 

وا جن مہ آل ر کےا ۷۹ ۳ ۱:۳ 
رلك حجتتا ءاتیتها هیر ۸۳ ۱:۳ 
وین ره داود وشن 4 ۸ Ê‏ 

ام 17 ےم وس ۱۱ جح e‏ ع 
وین ءابابهم وذرتیهر واخونهر4 ۸۷ ۱:۳ 

تخر يتر ال صرط مسر 

۱۶ و‎ AV 


®{ 
تب آل ءاتبکهر آ[سیتب 4 ۸۹ ١‏ 


قد وت ١‏ بها قم ا بها یکفرت 


۸۹ ۱۳۱ 
®{ 
2 سے و عن ف نت 5 صور ق 
اتيك النن هدی اله ههر ار | .ه ۰ ١:4 4154 AYY‏ 
6 ع 0 
نیع مآ آوی إِتَكَ4 ۳۰3 ۲۸ 
ایلوا هنا در أشر آله َيه إن 

o0۲ 11۸ 


وا لسن وو إل أولابهر4 ۱۳۱ ۲ 


qor «۲ ۲۳۱ 


وان > ۱۳۱ 10۳ 
وان ی م او نود ©4 ۱۳۱ qo‏ 


ا e‏ 
كل لد اجذ في مآ أوى إل مُحَرَمًا4 4 ۳ VT‏ 
ل و یی قق ع 
او لحم خنزير وَِنْهَءِ رجش ه \ AA‏ 







































































هَل ما متك ألا سنج 1 سیک 43 1 ا 
لک فل لك تتم یعون 48 | ۳۲ شك 
وان تلو و ما لا كنود © 4 لها ِِ 


لان 12 ا ۲ ۷۱ 


2 0 ۳ /اه ١١8 ١‏ 
د و ن۵و مڪ وبا 4 

وای وتر 3 0 
#تالزيت اموا بهه وعرروه وهصروه 

۳ /اه ١‏ 86 
توا لور 4 


ار حك مس سك فنك ۱5۸ شنز 


۳۹۹ دين 








۸ الأنفال 


وون ا أن ع دا اة 32 


A.V ۷ 
4% 

۱ ای 
ولذ E‏ کم 2 ۹ 5 








دک یه _ 



























































ی ی 2 و ۳ ج ركس ام 
واعلموا انما غَيِمَتر من شىء فان وله 
مهو 





. التوبة 


۳۹ 


۳۱ 


<۳ 


۷١ 





Vo 


لهك آالاء co‘‏ 555 


Vo (VY 


Y۲ 


o۱ 


۹1 ۷ 


TTT VY ۰ 


۹۳۹ 


۳۳۷ 
























































ولا صل عل مد مَنْمُم نات ا) 
طواسَیتون الات من النهتجرت 
والتصار و ابو باحسلن 4 

وین هل المیيتة مَرَدوأ عل التتاق ٩‏ 


فل ما یکرت لي آن ابیلء من سای 
مہ و رح ط و < 


کین أنتتط وا بهتری لش ومن 


ام ی 











۳۲ 


١١5 











716 


4 ه716 


75 8 


Of 


اه 


VAY 


CVT 


1:۰ 


EE 


۳۳۷ 



























































۲ يوسف 


إا رلته هُرءَمَا وچ ۲ ۳ 
۷ أده 


لولم بل اس ءا اتی حکما وَعِلْما 4 ۲۲ ۱۹۳ 
ما هدا شرا إن هذا الا ملک که ۳۱ ۷۸۲ 
«إن ڪر ریا تروت ©4 3 ۳ VY VTE‏ 


وستل الْفَرَيَهَ 4 ۸۲ ۹ ۸۰۳ 


25 ۰۸ 








۳. الرعد 


۷۳۳۱ 


سم 


مور > 7 > 1 
رَد حَلَتَ من تلهم مت 
ع 


كم 
اسم ]۱ 


15 ا 




















بت لاس ما رل يهم 4 :3 ۷۷ ۸:۰ 






























































ل کر زو دس من رَبك له 
وا شل ف ام اف 


طن أت مه هيم حَنِيماً4 
ند ایا راك ل نی مله هیر 


ن سيل َك باليكمة مه 


۳9 2 


در 3 رم 2 2 
للدي ی 2 عن ‏ سي مر انع نزن و سا 
0 ۱ ا ا4 
ومن فتل مظلو دهد رسمه 


و 


ولا تقف ما لس لك ہی ل4 




















CVAA ۲ ۲6 ۰ 
۸۱:۸ 


۳۷ 


۳ 


۷ 


١٠ 
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"۰*۰ ۹ 


7/5 ۰ 


۷۰ 


AVE 


cCVAA ( <¥1۱1 AY 


۸۳۹ 


۷1۹ 


V1۲ 



























































ود رسیم لد ڪان في لب 
E 3‏ 
7 5 ع اه ۳ 
وا 


۲ 


ف “ع د لآو 9 ا 
هو سکم الْمْسَمِينَ من بل وق 


هذا ون 4 


٤ 


مس ق ا اق و 7 
اة لاني لد كل يد مَتَهُمَا ياه 





۷۸ 





oo 


۵۲ ‘oo ۰ 


٩۳ cot 


۱۶ ۰ ۲ 


o۹ 


oY 


\o¥ 






























































سر 4 
هزو اة e‏ قر قار 


کرب اب یک امسن و4 


كك 


اع د 


وَدَكَلَ الْمَدِيسَةَ عل جين عَفَلْوَ من 


oo 








۸ القصص 
مه 




















۹ 


VT 1 


هت 


o۱ 


o۱ 


oY 


۱ ۶ ۳ ١ 


۱۳۹ 


1۳۰ 


۹۳۰ 


١:5 ۲ ۸ 


15 




































































۳۲ 





۳۲ 


ليسا اَی من بان 
الاح ین من ورام عن 
سم ع کے اق 2 صن ‏ صم 
لياه التي لان کاحر من آلنسَاو4 
هو اه كوه رطم لدت 
1 يريد له يدهب عنحکم رجش 
5 





۳۲ 


۳۳ 








VAV VV (V7 


۷۳۹ 


۷.۹ 


CTA (۱ «۰۳۵ ورت‎ 


TAY <EY| 


E1 ۰ 


2۳۷ 


TT ENTE 


AVE CAV‘. 


۸۳۱ 


۸۳۱ 


۳۷۰۰ ۵ ۳۳۳ 






























































و هد قبت تنسها ل 
لِعَالِصَةٌ لک من ذون الْمؤنِيرتٌ 4 
فد علمتا ما فرصنا هر ف زجي 


ا عي اف مس 








ىم ذ 








۳۱ 


۳۳ 
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TY AIA ۰۵ 


TV <AYo AVE AT 


٩۲۷ ۵۲۵ AYE 
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۹۸ 
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11 


5ه ۱ 


۳۷۹ 


"۷ 


o۸ 







































































8" الزمر 


لس کته ِو َك وف ليع الد | ۱۱ 037 
سے لكر من الین ما وی بوء و41 ۴ EEE‏ 
أن اموا لن ۱۳ ۳۸۵ 101 

دة ى4 ۳ 4 o1‏ 


فى 
اوك یی ال صرط شنتتیر © 4 o۲‏ 1۸ 








نا جد ءاب ع1 أمَذ 4 ۲۲ ۰۸ 
تتا طرت انم كه مت ۱5 له 
ورتا رد 1 3 Ver‏ 
مته 
ه ع . الجاثية 
دی كلك لبت لَموَو یگریت 48 | ۱۳ طفق 


را اما هی إلا الت مون وكيا ۹٤ ۲٤‏ 
وی اکر الس لن © 4 6 
















































































ص 2و اليه ب “تبي 0 ا 
لاوکر روصو لو سَهَرا 


هل يَطرُونَ إل أل 


فده 


د 


لوَعَلرَمَا ووش يوه تذشةر4 


> 


۸ الفتح 








0 الذاريات 


«وما لت للم ولإ إلا یبد ©4 | ١ه‏ 


و ۳ 


۲ الطور 


۳۹ 


۳. النجم 
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7115 ۲ 


VVYT 


86 


۳:۸ 
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كلاه ۰۳۲۵ 


VE 







































































اخم ۵ ری ©4 ۱ ۹۸ 
وما يتلق عن وی 42 ۳ ۹ AA AY cos cO‏ 


لوتر مه تة يتف رك شرب نتم | ۲۸ 00 
8. الحشر 
VTA ۳ ۲ ETE‏ ۷۹۳ 
من عبت تيبا وتدتن ويھ راب4 | ۲ کک 
مروت ار ربز ری بیج ۲ ۸ ۷ ٩۳‏ 


كاف cof‏ ۰۲ ۰۲۰ ۰*۸۰ 
۷/۹ ۷ ۷ ۰۷۳۳ ۰۷۳۰ 
طاعت رو بای الاسر 45 ۲ VTA ۷۳۷ VT‏ 0۷۰۰ 
VAT ۸‏ ۰۷۸۵ ۰۷۸۷ 


ATA 6 ۲۵ VAY 


مر ار 53 انين كَتروأْ عن آَل VAY VAY VT‏ 0۷۹۳ 
آآکتب 4 ATA ۲ ۲ ۷ ١‏ 
وتا ار َعم حصُونْهم ةن ّ4 | ۲ ا 
لول لت ره ۲ ۷ ۹۹+ ۸۰۰ 
لق بر تا لله وت 4 ِ 

وما تسم اسول دوه 1 ِ 

ما ا که عل رَسُولو- من اهَل رى 4 ۷ ۵ ۱ 


ی لا یکن ذولة بين يي م4 ۷ ۵ AA‏ 







































































من ديلرهم 4 

ی هر اصرف 4 

ردن ی َو و الا ر ر ولیہ یملن من مره 
ون جاو من برهت 

یقرت ©4 


. ۰ 


۳ 
كه هدن کین كرب 4 
«لا تفقوا عل من عند سول ات 
کی4 

«لين تَجَعَمَ ال الْمَسَةٍ ليَخْرِحَنَ اهر 


55 
وله ما ان حر 4 
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و هن » 
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ه51 3 


111 1° 


V۹ 


١77 


١77 


۳۹۵ 


۳۹۵ 
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AT ۲ (۲ 


۶5 CEA ۰ 


۹۳۰ 


۳۳۰۵ 


۳۱۷۳ ۲۳ 


۰۲۹ coYV لوس‎ ۲ 


of. 


Yo »١ "5 
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عارك 


۳۸۹۵ 


۳۷۳۳ 


كع ۹۷ 







































































۳ المطففين 
۱۷ 

6 لانشقاق 
۲٠‏ 

5" الطارق 
۳ 





.AV 





۸-۹ 





۹۱ 





. 4 





۹۸ 























۳۷ 


o۲ 


۲۷۹ 
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TA TA 


۹۷ 


V4 
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A‘o لحلل‎ 


ATA ۰ ۰ 
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رما توفت اكه 4 








۱۲ ۰۰۵ 




















فهارس القسم التحقيقي 6 0 
یل ل 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
أبى الله ذلك والمسلمون 


أحقاً ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم 

ذا تيبي فا کل وشرب فليم صَومة؛ یا أَطْعَمَُ اله وَسَمَاه 
أرأيت لو عضمضت باء ثم ججته كنت شاربه؟ 

أرأيت لو تمضمضت باء ثم ججته أكان یضرك؟ 

أرأيت لو عضمضت بای أكان يُفطّرك» فکذلك القبلة 
أرأيت لو كان على أبيك دين آما كان یقبل منك قالت: 
نعم» قال: فدين الله أحق 

أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم 

كود كه ملك 0 


28 


عم تي مي ا بکي وَأَسَدَهُمْ في أمْر الله عم 


استقبله وجعل ,عنعه من الصلاة عليه والاستغفار له 
آَشْهدتّا؟ قال: لا؛ قد عرفت آنك ۸ تکذب. قال: فقال: 
فکانت شهادة خزية 


7 


أَعْطِيتُ مسا 1 یهن أَحَد قبلی 
وا بل من بغيي ین أَمْحاي اي بكر وُر 
اهتَدُوا كي عَمَّارٍ 


آقصرت الصلاة آم نسیت 





الصفحة 
ردم 00۹ 
TA CTV‏ 
E A7‏ 
1٤‏ 
VEV ۰‏ 


۹0 


۷ ۶۷ <40 ۹ 


1۲ 


1۳ 


۳۳۳ 


۹1۸ 


CTIA TEI ۷ 
ETI 55١ 
١١١ ۸ 

2-۳۲ ۲ ۲ | 
YET ۱ 


۳۰۷ 






























































فهارس القسم التحقيقي 20 
@ :© 
طرف الحديث الصفحة 
آلا دمن فلکم من اهل اكاب افرقوا على نکن وین 5 
آمتهوکون آنتم كما تموكت الیهود والنصاری ۱۳۸ 
إن الاسلام بدأ غريباً» وسیعود غريباً» فطویی للغربای قیل: 
ومن هم؟ 
إن الاعان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ۸ ۳۹۰ 
إن الرجل ليؤجر في كل شيء حتی في مباضعة أهله 1۳ 
إن الله جاک من كلاق خلال: أن لا َو غلك تیک 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه 
بقبض العلماء 
إن المدينة تنفي خبثهاء كما ينفي الکیر خبث الحديد ۳۸۹ 
إن الملائكة لم تضع أسلحتها بَعدٌ» وأمره بالمضي إلى بني قريظة ۹٦‏ 
نَّ الى 8 ابْمَاعَ فرسَا من أغراي فاستتبعة ال هة 
لیفبضه َنَ فَرَسِهِ 


۶:۰ 


2: 


أن النبي َي قد جعل نصف میراثه لبنته» ونصفه لابنة حمزة ۰۳۰ 
أن تین قؤمك غلی الظلم ۳۹۶ 
أن رسول الله عت خرج لصلح بين الأنصار فأدّن بلال 
وأقام» فتقدم أبوبكر للصلاة ۱ 

إن روح القدس نفث في روعي: أن نفسّا لن توت حتى 
تستکمل رزقها 


إن كان جامدًا فألقوها وما حوطاء وکلوا ما بقی» وان كان 


۳۸ 


۸۸۹ 
مائعٌا فأريقوة 
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طرف الحديث الصفحة 
إن من أشراط الساعة: أن يظهر الجهل» ويقل العلم ا 
آنا أحق من أحيا سنة آماتوها ۱۶:1 
آنتم أعلم بآمور دنياكم» وأنا أعلم بأمور دینکم ۲ ۵۰ 
نما الربا ف الدسغة AAI «AY‏ 
إنه دم عرق انفجر» فتوضئي لكل صلاة ۸۹۰ 
نما من ساكني البیوت ۹۷۷ 
إن قد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا؛ کتاب الله 
۱ ۳۷۳ 
وعترق اهل بيتي 
برأي يا حباب ۸٥‏ 
بم تقضي؟ قال: بكتاب الله قال: فان لم تحد في كتاب الله ؟ ۲۰٦‏ 
يتما ن جُلُوس مع الي چ إِذْ جاعه رجل فَقَالَ: يا ۹0 
التراب كافيك» ولو إلى عشر حجح مالم جحد الماء ۷۷ 
“TA AFT «A11‏ 
تم على صومك؛ فإنما أطعمك الله وسقاك | AA <A‏ 
AAI ۰‏ 
قرة طيبة وماء طهور 
جاء رَجل إِلَ ال آفطر في رَمَضَانَ - یا الحدِيثِ - 
۳ ۹۰۵ 
جيّدها وردیئها سواء ۸۳۰ 





حت یقاتل آخر عصابة من آمتی الدجال oV‏ 
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بستنتح .۲ 





طرف الحديث الصفحة 
CA‘ NNR cto‏ 
۳ هاى لالى 
۸ ۲۲۲ ۰۸۲۳ 
الحنطة بالحنطة 
«ATS‏ لكل AY‘‏ 
«ATE ATT ۱‏ 
AV1‏ ۹۰1 
خمس يقتلن في الحل والحرم ۸۹۸ 
خير القرون قرنٍ الذي أنا فيهم» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 00 
ا 
الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها < AY‏ 
الذهب بالذهب مثلاً عثل» والفضة بالفضة مثلاً عثل ٩۲۲‏ ۸۸۱ 
سأل رسول الله و جبرئیل فقال: لا آدري حتی أسأل ۳۳ 
ستفترق أمتي على اثنتين وسبعین فرقة»كلها قي النار الا 
ا 
السعيد من وعظ بغيره VY‏ 
ما EEE‏ 
ا عظم Co‏ ۰۶1۸ ۶0۰ 
علیکم بسنتي وستة الخلفاء الراشدین من بعدي ۲ ۲ ۲ ۳۸ 
الفطر ما دخل ۰۳۵ .۹۳۰ 
فلیلزم الجماعة؛ فان الشیطان مع الواحد ۸ ۳۲ ۲ ونه 
قولا فان فيما لم يوح إل مثلكما ۸٦‏ 
گان الام يَسْأَلُونَ رَسُولَ اله عن ال ونث أسْألة 4ه 





















































لا تبیعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق» ولا البرٌ بالبر 


لا بحتمع أمتي على الخطأ 
لا بجتمع أمتي على الضلالة 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 
لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول: 


1 
0 


الله 


لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
لا یدخل الحنة ولد الزین» ولا ولده» ولا ولد ولده 





لأخرجن اليهود من جزيرة العرب 

۾ يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى كثرت فيهم أولاد 
السبايا 

لما گان يَوْمُ بَدْرٍ َظَرَ رَسُولُ الله 8 إلى الْمُشْرَكِينَ وَهُمْ 





الله اله في ا لا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِيء فَمَنْ 
كيه 
ی 7 5 في صاعهم وی مدهم 





4 


ot cE 


oV «oto "ه١‎ 


°0 


۷۳ 


۷۰۹ 


۳۸۸ 
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SS 0‏ 
طرف الحديث الصفحة 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه ۲۱ 
أن علَى أي ما ی علی بي إشرائيل عذو ال بالنّغلٍ ٤‏ 
ما ملك علی ما صنعت؟ قال: وجدتك على شيء» 
فکرهت أن أخالفك عليه 
مارآه للسلمون حسناً فهو عند الله حسن ۳ 
مر علی النبي پيهودي حي فَدَعَاهُمْ ال ۱:۱ 
مَرِض الم 8 فَاشْتَدٌ مضه فَقَالَ: مروا با بكر فیْصَل 
اس ۰ ل0 
ملكت بُْضْعَك فاختاري ۸۸۹ 
عم آز فرق جات 
من آرادهم بسوی آذابه الله كما يذوب اللح في الاء ۳۸۸ 
من أسلم منکم فليُسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم 
من اگل أَوْ شرب ناسيك قلا بفطزء فا ُو رزق ررَقَهُ الله ۹۳۹ 
من بِدّل دينه فاقتلوه .م 


من خالف الجماعة قيد شب فقد خلع ربقة الإسلام من 


ا00 


TYE 


55 
عنقه 


من خرع من اطع وَقَارَقَ الماع قعات مات میا 





من فشر القرآن برأيه» فلیتبواً مقعده من النار ۷۹ 
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طرف الحديث الصفحة 
من لم يجمع الصیام قبل الفجرء فلا صیام له ۲۹۹ 
مَنْ يرد اله به حَيْرَاء یمه في الدِينٍ oV <0٦‏ 
المؤمن يذبح على اسم الله تعالی مى أو لم یسم ۹۱ 
نضّر الله عبدّا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذّاها إلى من ۸ 0 


يسمعها 


CAY CAT‘ الا‎ 


الهرّة ليست بنجسة؛ لأنما من الطوافين عليكم والطوّافات 


٩۷۷ 1۱‏ 
وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم بعد أن يكون یدّا بيد ۸۸۱ 
وإن الدية مائة من الإبل 11۲ 
يا خزيمة بم تشهد ولم تكن معنا؟ قال: يا رسول الله أنا 
أضدفك خر السماء 0 
حك ولا خري أحدًا بعدك ۹۰۱ 


EET ۸ ۲ ۱ 





oo «(oft «۰-۰۲ 
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۳- فهرس ال ثار 

طرف الأثر 
أتمعل من لا سابقة له في الإسلام كذي السابقة 
اتق الله يا عم فقال له آخر: اسکت. أتقول لأمير المؤمنين هذا؟ 
أجلها أن تضع حملها 
أجمع رأبي ورأي عمر في جماعة المسلمين أن لا تباع أمهات الأولاد 
أدخل الضرر على من هو أسوء حال 
إذا ترك التسمية ناسيًا كل 
أرأي رأيته أم وحي؟ فقال: بل رأي» فقالت: لا نعطيهم إلا السيف 
أرأي رأيته» أم وحي؟ فقال: بل رأي» فقال: ان أرى أن تنزل على الای 
ففعل 
أرى أن يأ هذا وادِيّه» فَيُعْطَى نمه إبلاً مغل إبله 
أرى عليك الغرة 
أرى ها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شططء فان يك صوابًا 
أسلمت قبل وفاة النبي اث بسنتين» ولم ألق رسول الله ج 
اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك 
أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
منها 
أمهات النساء: مبهمة» يحرمن بالعقد 
أن ابن عباس كان يدعونا إلى الطعام» وكان يجري المسائل 
إن أخطأت فمن الشيطان 
أن اقض بکتاب الم ثم بسنة رسول الله ثم برأيك 
إن أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام 





الصفحة 


۰:۱۵ 
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حل ی 


طرف الأثر الصفحة 

أن أكثر النفاس أربعون یومّا ۱۸۸ 
أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء o۸‏ 
إن الذي أحصى رَمْلَ عالح عددًا؛ لم يجعل في مال نصفین وثلثاً ۳۹ 
إن النبي الَا رضیه لأمور دينناء فلا نرضاه لأمور دنیانا 49 
أن الولد لا يبقى في بطن آمه بعد سنتین بمقدار فَلكة مغزل ۱۸۹ 
إن طلقها قبل الدخول بماء تزوج بماء وان ماتت عنده ۹۲ 
أن علی بن أبي طالب كان لا يضمّن القصّار ولا الصائغ ولا الحائك ۸۲ 
أن عليًا كان يضمّن الخيّاط والقصار ۱۸۰ 
أن عمر بن النطاب كان يضمّن الصناع ما أفسدوا من متاع الناس أو 0 
ضاع على أيديهم 

إن كان عن وحي فسمعاً وطاعة؛ وان كان عن رأي ۹ 
إن كان هذا جهد رأيهم» فقد أخطنواء وان قاربوك فقد غشوك ۳۹ 
أنا جذيلها المحكك» وعذيقها المرجب AY‏ 
إا قد كبرنا ونسینا» والحديث عن رسول الله شديد ۱۹۹ 
إنا معشر هذا الح من قريش» أكرم الناس أحساباًء وأثقبه أنساباً ۳۷۸ 
أنه أغمي عليه يومًا وليلة فقضی ۱۷۱ 
أنه أفتى فیمن نذر أن یذبح ولده بذبح شاة ۲۹ 
أنه ثلاث وآن آکثره عشرة ۳ AA‏ 
أنه قضى بشهادة القائس مع مين المشجوج 0۰ 
إنه لا یفطر ۳۱ 
إياكم وأصحاب الرأي؛ فانمم أعداء السنن ۷۱۹ 





ایا کم: وأرأيت وآرآیت؛ فإنما هلك من كان قبلکم في أرأيت وأرأيت ۷۹۹ 
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طرف الأثر الصفحة 
بئس ما اشتريت وبئس ما شريت» أبلغي زيد بن أرقم: أن الله قد أبطل 
ل ١5‏ 
بيع الأمة طلاقها ۹٤‏ 
بيع الأمة لا يفسد نكاحها ۳ 40 
تذاکرت أنا وابن عباس وأبو هريرة: عدة الحامل التوق عنها زوجها ۲۳۹ 
ثم رابت أن أرفهن ۱ 
خرمت الخمر لعینها والسکر من کل شراب ۱۸۷ 
ایض ثلاث اربع خسن سٿ نان ۱۸۰۵ 
احیض عشرة أيام» فما زاد فهي استحاضة ۱۸۰ 

EAE ۷۸ ۱ ۱ ۱ 

الخليفة من قريش» وقالت الأنصار: منا أمير ومنکم آمیر 5 
خير نسائكم التي تدخل قيسًا» وتخرج ميسًا ۱ 
رحم الله مَنْ آهدی إلى ]اه عیو به ۳۹۷ 
سجدها داود» وهو من أمر نبيكم بان يَْتَدِيَ به 5 ١‏ 
سلوا سعيدَ بن جبير؛ فإنه أعلم كما مني ا 
سلوا مولانا احسن ۳۱:۰ 
شاور عمر 5ه کعب بن سور ۲۳۹ 
شريعتي علیکم مؤبدة ما دامت السموات والأرض ۱:۸ 
شنشتَة آعرفها من آخزم ۳۰۹ 
شَهدث سول الله عن فضی فیها بِمرّة عَبْدٍ أو مت ثقال: في | ې 


7 رو مَعَلكَ 
عترتك وقومك VV‏ 
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طرف الأثر الصفحة 
غص با غواص نا 
فان لم بحد في السنة» فاجتهد رأيك ۲۳۸ 
فانه ثبت بارائنا ۷۹۹ 
فقلت: هلا ذکرته لعمر؟ فقال: انه كان أميراً مهيباً ۳۰۵ 
قد کدنا أن نقضي في مثل ذلك برأيناء وفيه سنة عن رسول الله اكلا ۹۷ 
قد وجدت في كتاب الله تعالى ما يفصل بيني وبينكم 11٥‏ 
قعد الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته ۱۸۸ 
قل أيّها العبد الابظر ۲۳۰ 
كان ابن عباس إذا قدم عليه أصحاب عبد الله صنع لحم طعامًا ودعاهم ۲۶:۰ 
كل ذلك كان إلا أني رأيت أصحاب محمد يكبرون أربعاً 1۲ 
لا أفرق بين ما جمع الله تعالى من الصلاة والركاة ٤‏ 
لا خير فيكم ما م تقولواء ولا خير ف مالم أسمع ۳۹۷ 
لا مهر أقل من عشرة دراهم ۱۸۷ 
لأقتلن من فرق بين الصلاة والركاة 11۷ 
لقد أتى علينا زمان لسنا تُسأل» ولسنا هنالك» فمن عَرَضَ له قضاءٌ ۷٦1‏ 

TY ۰۸ 

ما اجتمع أصحاب النبي ال كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر 57 
ما أحدٌ أقیم عليه حداً فيموت منه فأديه؛ لأن الحق قتله 
ما تقول أنت أيّها العبد الأبظر Y۲‏ 
ما تقول يا آبا الحسن؟ قال: لم تحعل يقينك شكاً وعملك جهلا؟! ۲۹۱ 
ما مایت فول ال خق أ له شاه 30 
ما منعك أن تخبر عمر بقولك في العول؟ فقال: درّنه ۲۹ 
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طرف الأئر الصفحة 

من سكر هذی» ومن هذى افترى» فأرى عليه حد المفترين 1o‏ 

من شام ال أذ فونه تال + للق القن اه أن ود 
حَمَلَهُنَ 4 نزل بعد قوله تعالى 

من شك أن احشر هاهنا يعني الشام» فليقرأ هذه الآية ۸۰۰ 

الهر لما بما استحل من فرجها AV‏ 

مهرها يُجْعَل في بيت المال ۸٦‏ 

نحن عترة رسول الله الكل وبيضته التي تفقّأت ۳۷۷ 

هن كالربائب لا يحرمن إلا بالوطء ۹۱ 

وآثرتکم بعبد الله على نفسي ۳۹۲ 

يا یا لاس إن فُنث فيكم گمقام سول ال 8 فيتا 13 
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تم 


٤‏ - فهرس الأبیات الشعریة 


الشطر الأول 

ونيهم ومهم عرفنا فضله 
فر وأعطاني رشاء لصا 
ف بالظفر الابشین مرتدیا 
كانت هي الوسط المحمي فاکتنفت 

كانت هي الوسط المنوع فاستلبت 
وغيظة الوت - أعبي الب - قدت 
آعطی بکلتا يديه حين قیل له 
لو أن النایا حدن عن ذي مهابة 


آذاع به قي الناس حتى كأنه 


مكارم الأخلاق في ثلاأئنة 





الشطر الثاني 
وبضله ا تتبين الأشياء 
وأعظّمنا ببطن حسرةً نار 
كذنب الذئب يُعدى قَبَصا 
وبات بابكها بالذل ملتحفا 
تماالحوادث حت أصبحت طرفاً 
ما حولما حت أصبحت طفا 
عرمرمًا بحزون الأرض معتسفا 
هذا أبو دلف العجلي قد دلفا 
شبن حضيراً يوم أغلق واقما 
بعلاياء نار وقدت بثقوب 
فالمُحٌ خالصة لعبد مناف 
إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 
إذا ننلّت احدی الليال ععظم 
من کملت فيه فذلك الفی 





الصفحة 
1 


CVA 


YAY 
2۳۷ 
oY ۷ 
۱۳۷ 


۱۳۷ 
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۵- فهرس الغریب من الألفاظ 





ا 


TV T۲ 


Yo 


TIT ۱ ۱۲۰۸ ۵۱ ۱۱ ۱ 


مام 


۷۹ 


CAE ۶ ۱ 
هالا‎ 
1o0۲ ۱ 
o۲ 
1°31 ۸A٩ 
A1۰ 
A۰۱ 


۹۱ 
















































































AYA ۳ 


VA 


لم 


°٦ ۹ 


۳/۹ 


0 cATo cAYTV <Y cT لاص‎ +۵ ۵ 


۸٩۹۲ ۰۸۹۲ ۰۸ «AAA ۵۸۸ كلل كنب‎ ۸۵ ۶ 


oY ۳ 


V۱ 













































































VIE (۳ 


۷۰۰ 


5615 4 ۰۵ 
25 
o۱ 

oft cA ۸ 
۱۰ 


:اه 



















































































AY 


۹۵۵ 


o۸ 


YEY ۳۸ 













































































154 1۲ 
1o۲ 


O» 
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oY 


۳۹۵ 
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ا وي 


الحد/ المصطلح 


الإجماع 


الأجير الخاص 

الأجير المشترك 
الإخالة 
الأداء 
أرطال 


الاستحسان 


اقتضاء النص 





1- فهرس الحدود والصطاحات 

الصفحة 
c1۹ CTT‏ "كل CTAV‏ 2555 2555 ١هق»‏ ”اهدق «too‏ 
cE! ۸‏ ۶۲۲ ۶۱۶ ككش ۰6۸۷ ۰۶۷۰ ۰۶۷۶ ۰۶5۱/۹ 
مق ٩ 55 6 (6 ۷ ۰ ۷ ۰ CAA <A CEAY‏ 

TIE لاحك‎ 
۱۷۹ 
VA 
A“ (۲ 
VVo 


كمه 


۹۰ 1 
A٥ 
۹۷۲ ۸ 
VTA 
2۳۹ 
۳۳ 
۸۲۸ ۷۸۸ ۸ 
۸۳۹ 
1 
VTE ۲۰۵ وی‎ cof 
٩۳۱ ۳ ۶ 


۷.۹ 




































































فهارس القسم التحقيقي 0 @ 
.۰ ۰۰ "سح ۲ 


الحد/ المصطلح الصفحة 
الإله الأصغر ۳۹ 
الاله الا کبر ۳۰ 
الاشام 4 
CTTV TTT (TYE CTYT YT‏ كت TEY‏ 5ت :ككل 
التابعى 
۱ ۲۹ 
التأثير ۲۲۰ 
التشبيه 558 
التقلید ۱۷۲ 
الجواهر ۳۹ ۹۳۱ 
احافظ ۳ 
الحديث الرفوع ۳۳۷ 
الحشوية 1۹۸ 
الحكم 0 ه4ه 
الخبر المشهور ٤‏ 
خبر الواحد 1 
الخضارم ۲۰۷ 
الخضارمة Yor‏ 
دلالة النص ۷1۰ 
الدوران ۳۳۱ 
الربا 5ك IV‏ ۰۷۸۳ كلض CAV‏ كلالى ۵۸۵۰ ٩۱۲ CAAA‏ 
ال رخصة ۸ ۰۲۷۰ ۰۲۸۰ ۰۷۷۰ ۷۷۵ 
رطال كمه 













































































فهارس القسم التحقيقي 0 © 
تم 


الحد/ المصطلح 
الركن 
السبب 





الصفحة 
۸٩۷ cto ۲‏ 
9۹۱ 
هلال كلالى ۸ 411 ٩۷۱ ۰۹۲۹ AYY‏ 

۱۰۰ 
۳۷ 

۸٩۷ ۸ 

۰۱ 
۳۸۹ 
1۰ 
۳۳ 

الاو ب 
۱ لاا ۸۷۷۳ ۰۷۷۰ ۷۷۷ 

اكه 

۷ الا 
۹۷۸ 

q۰ AE AY “5 

۸٩ ۶ ۰ 

۹۷۸ 
۶۱۲ ۳۹۱ ۰۳۱۵ ۵۳۰۲ ۰۳۰۹ ۵ 

۹۳۸ 
10۷ 


1۸۱ 



















































































۹۳. 
VEY VEN VE ۵ 
عملم‎ ۱ 
۹۳ 
وج عدم‎ TTA 
۷۳۸ 
۸۰.۷ 
<< 
1۰۸ ۵۹۹ ۵۹۸ كرف دوم‎ «01۰ <1۸ 
لمهم‎ 
3 
AVY ۳ 
۸۱۰ 
Vo\ TY 1۹ 


۳۷ 
















































































فهارس القسم التحقيقي 0 @ 
سبح( 


الحد/ المصطلح الصفحة 
المُعَلّل ۶ اهم 
العلول VE‏ هلا ۸۵۰ ۸۵۱ ATT ۸۸6 AVY‏ 
الفقود ۸31۷ 
المائلة ۸۳ 
المناسبة ۸5۸ 
المنطق ۷۸ 
المهايأة |1« ۱۲ ۱6۳ ۱۵۶ 
المواضعة ۰۱۳ 
المؤولة ۳۸ ASI‏ 
النص ۸ ATA‏ 















































فهارس القسم التحقيقي 0 @ 
جب ا 


۷- فهرس المسائل الفقهية 


المسألة الصفحة 
ابثلي بقيءٍ أو رعاف يبني على صلاته بعد الوضوء ۹۹ 
الأجير المشترك والخاص ۱۷۹ 
احتلم في الصلاة 1538 
الاحصان شرط لایجاب الرجم ۱۰۷ 
إذا قعد الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد ۱۸۸ 
أربع قبل الظهر ۰ TV ITY‏ 
الاستحاضة دمها لا یکون حدثاً في الوقت ۹ 
الاستحاضة والوضوء فیها لكل صلاة ۸۹۰ 
استحلال الحيوانات ۱۷ 
الاستصناع في الثياب ونحوها ۹۷۱ 
آصابته جنابة فصلی صلوات بغیر طهارة ۳ 
آفطر وهو یری أن الشمس قد غابت ۹۹۹ 
أكل البَرّد في الصوم ۳۱ 
الا کل في الصلاة ناسيًا ۹۹۹ 
إملاص المغيبة ۳۹۲ 
البلوغ حده ثماني عشرة 4۰ ۹۳ 
بنت الابن لها نصف الميراث 518 
بيت المال أولى من ذوي الأرحام e۳۸‏ 
بیع الأمة یفسد نکاحها أولاً ۹ 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 11۱۲ ۱ 
بیع الطعام قبل قبضه ۹5 
















































































فهارس القسم التحقيقي 9 @ 
جم فح و 





المسألة الصفحة 
۱ ۵ ۰45۷ ۶5۸ 

تیه ۸ CA“‏ 
بيع درهم بدرهمين To‏ 
تأبير النخل o۲‏ 
تأجيل امرأة العنين 1 
تحري القبلة بالرأي 9 
تحريم الأمهات ونحوهن ۳۷۲ 
تحريم عمة الأب وخالته عليه 31 
تحريم عمة أم الأب وخالتها 9 
تحریم نکاح الأخت في عدة الأخت ۲ 1۳۷ 
التسمية على الذبيحة إذا ترکت عمداً ,۹9 
تُعرف قيم المتلفات برؤية نظائرها ۷۲٦‏ 
تقدير الجعل برد الابق ۲۰۲ 
تقدیر فرض القعدة في آخر الصلاة عقدار التشهد ۱۸۷ 
تكبيرات ال جنازة ۲ 
توكيد المهر بالخلوة الصحيحة ٤‏ 
تيمم اجنب ۷۷ 
التيمم مشروع لدفع احرج ۷۷۸ 
جارية بين رجلين وطئها أحدها AA‏ 
الجدتان إذا اجتمعا هما السدس 318 
الجماع في الصلاة ناسياً ۹۹۹ 
الجمع بين العمة وبنت الأخ ۳۷ 










































































حرمة الصلاة بالحيض دون الاستحاضة 
حلف لا یضرب امرأته فمدٌ شعرها 

الحية وقیاسها على الحرة في الطهارة 
احیض أقله وأكثره 

الخاطیم بفطره ف رمضان 

احير محرمة لعینها 

خمس يقتلن في الحل والحرم وحکم القیاس علیها 
الدیات 

ذوي الأرحام أولى من مولى العتاقة 

ربا الفضل بوجود القدر والجنس آقوی من 
ربا النسيئة 

الربا وجرعه 

رجم احصن 

الركاة تحب في النصاب دون ما دونه 

الزنا وحرعه 

سبقه الحدث في خلال الصلاة 





AAI ۷ 


۸۹۸ 


ATT (11۲ 


۰.۳۰ 


AA‘ 


۱۸۹۰ 







































































السلم 

السمن إذا وقعت فيه فأرة 
شج في صلاته لا يبني بعد الوضوء 
شراء ما باع بأقل ما باع 
شرب الخمر وحرعه 

شهادة النساء وحدهن 
الشهادة في القتل والزنا 
الصدقة على بني هاشم 
الصفي من الغام 

صوم الکره إذا أفطر بالاکراه 
صوم الناسي إذا أكل 

صوم الناسي إذا جامع 

صوم الوصال 

صوم رمضان 

الصوم شرط في الاعتکاف 
ضمان منافع الغصوب 





۱ ۰ هلال 
TTA ITY YY‏ 
1۹ شك CVEo‏ 
«AY‏ ۲ 2 
كلمب 1۰< “AY1I‏ 
5 4۲۹ ۹۷1 
هلال A1۰‏ 
A۸۹‏ 
۹۹ 
Tee‏ 
VE‏ 
1Y‏ 
VY‏ 
هه 
A1۸‏ 
AA ۸‏ ۹7۹ 
VA ۳ ENVY‏ 
57 
A1۸‏ 
ATV (۷‏ 
11۲ 


۹۲۹ 

































































طلاق الحامل 

طهارة الهرة 

الطهارة في غير موضع الإصابة 
طهورية التراب 

ظن أن الفجر لم يطلع فأكل 

عدة الأمة على النصف من عدة الحرة 
عدة الحامل التو عنها 

عدة المتوق عنها زوجها 

عدة الوفاة والطلاق والتفريق بينهما 
عدة نجاسة اهرة 

العدد مشروط في الشهادات المطلقة 
علة الربا 

العول في الفرائض 

غسل الجنابة 

الغسل في المني دون الغائط 

الفأرة طاهرة قياساً على اطرة 

فرضية خمس صلوات في كل يوم وليلة في أوقاتماء وفرضية 
الركاة» والحج» وصوم رمضان 

فساد الصوم بالقُبّلة 

فكر فأمنى في الصلاة 

قال لامرأته: أنت خلية» برية» بتة 


قشم التسناة 





۹7۹ 


۳۳۹ 


A۹ 


VY 


VA «AT! 


1Y 


“1 ۸ 


۹1۹ 


1T 


۳۳۹ 










































































فهارس القسم التحقيقي 


المسألة 
كسمة اتسوا 
قسمة المال الفاضل 
قسمة المنافع 
القسمة ومشروعيتها 
القصاص بين الحر والعبد 
القصاص بين الذكر والأنثى 
القصاص بين المسلم والذمي 
القصاص ومشروعيته 
قضاء الصوم على الحائض 
قضاء المغمى عليه 
قضاء ما فات من الصلاة 
قضى القضاء بجواز بيع الدرهم بالدرهمين 
قليل النجاسة لا يمنع جواز الصلاة وكثيرها يمنع 
القهقهة في صلاة الجنازة وفي سجدة التلاوة 
قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام 
قياس الركاة على الصلاة في وجوب قتال المُنكر هما 
كفارة اليمين 
الكلام في الصلاة ناسياً 
الكنايات في الطلاق 
لا يجوز أقل من شاهدين في الحقوق 
لا يجوز بيع حنطة معيّنة 
لا يزاد بنات الابن على تكملة الثلثين 





"Io هلرة»‎ 


TIT ۹۰ 


۱۰۳ 


۸۳۸ 


۰:۳۹ 
















































































لا يفضّل أماً على جد 

ما دون العشرة لا يصلح مهراً 
مات وترك أبوين وزوجا أو زوجة 
المتبايعان إذا اختلفا 

المرأة إذا ألقت جنيناً فزعاً 

المرأة روج في عدتما 

مشروعية المهايأة 


مفاداة الأسرى 


الميتة وحكم تناوها 
النذر بذبح الولد 
النظر إلى شعر الأمة الحسناء 
النفاس أكثره أربعون 
نفي الولد 

نكاح الحر بأربع نسوة 
نكاح المرأة على عمتها 
النكاح بتسع نسوة 
النكاح بغير مهر 
النكاح بلفظ الحبة 
الوضوء بنبيذ التمر 





اكق :1/5 
۳۰ 


A“ 


۱ ۶ ۲ ۲۱ 


Ato 


TT لت‎ 


VYYT VY 


1۱۱ 
۹1۹ ۸ 
AV۷ مكل‎ 

۹۷ 


۹1۸ 
















































































فهارس القسم التحقيقي 222 





0 
المسألة الصفحة 
الوضوء في حق من به سلس البول ۹ 
الوضوء من القهقهة في الصلاة AV E‏ 
وقع على امرأته في نمار رمضان عمداً ههه 























أبان بن عثمان بن عفان 
إبراهيم اسلا 

إبراهيم بن سويد النخعي 
إبراهيم بن علية 

إبراهيم بن يزيد بن الأسود 
الكوق النخعي 

إبليس 

ي عْمَرَ - محمد بن 

يحبى العدني 

ابْنُ الْمُبَارَكِ 


سس 


این 


۳ 





۱ هت 5 دكت اتا رتت TTA‏ 


71١ <1۹ £۲ 


۹۱۹ 


۵ ۶۲ ۲۳ 


oY 


o01 ۱ 


۰ ل0 






























































العلم الصفحة 
بو مُعَا ی محمد بن خازم 
۹ ۱:۱ 
التيمي 
أبى الحسين الخياط ۰۲۳ 
أبي الطفيل الكنان ۸٤‏ 
ابن أي النافق V1‏ 
أبي بكر الصديق 1V EAE T۹‏ 
ی بن كعب 4F‏ 
أبي حازم القاضی ۸ EA‏ 
أي سعيد الخدري cto‏ حل ۷ AVI‏ 
أبي طاهر الدبّاس 3۸ 
ی عامر اموز oo‏ 
أبي عبد الله بن زید 
Veo 3‏ 
الواسطى 
أبي فیس ابن رَباح ۹ 
أبي مالك الأشعري 5ه 
أحمد ۵ 
أحمد بن حمدان الرازي - 
or «TAY‏ 
أحمد بن حنبل ۷ ۶۲۳ 1۹۸ 
أحمد بن عبد الله بن 
۲۵۰ 
إسحاق 
۸ 
امداین 







































































امد بن يونس 


الأحمر 


أبو إدريس الخولاني 


آدم الكو 

هر بن عبّد اه انراز 
الأزهري 
الإسبيجابي 


إسماعيل بن إبراهيم بن 





1١ 
152555 1ك‎ 
8:۷ 
۹۷ 
oo 
۳/۸ 


AY كم١‎ 


1 


۲۹۹ ۸ 


° ل0 


۹۳۹ 




































































القاضى 
إسماعيل بن عياش 
إجماعيل بن حى المزني 
عمرو 
الأسود بن هلال امحاربي 


أمّ خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص 
إمام الحرمين = عبد الملك 


بن عبد الله 





Yoo 


TTA ۰۲۰۵ ۲ ۹ 


A‘ ۰ ۹ 

ه ” 
۰ +1" 
۷ ۰۰ ۱۶۸ ۶*۲ 


۱۱ 


۳۹ 


TAV CAV ۲ ۲ 






























































2 بن عْبَيّْدٍ الله و الحضرمئٌ 
بشر بن المعتمر 
كه 
بقية بن الوليد 

أبو بكر الأخفش 





۹۸۲ 


TVYT (۳۲ ۷ cCTEV CTI 6 ( (۷/6 عمل‎ 
(۱۳۸۷۲۸۲/۸۲ 
٩۳۰ ۱۷۶۵ ۵۲۱ مقت ۵۶۵ تنكف‎ CIYA ۹ 


۱۱ ۱ 




































































ابن أبى قحافة 


أبو بكر الصيرفي 
أبو بكر بن أبي إسحاق 
الكلاباذي 
أبو بكر بن المقرئ 
057 
أبو بكر بن عبد الرحمن ابن 
الحارث بن هشام 
أبو بكر بن فورك- محمد 
بن الحسن ابن فورك 
بكر بن وائل 
كير بن أبي السميط 





VV CTV CTV C۱۷ 


2 IAA IAT IVY الاك‎ <7۰ <4۹ CAY ك١‎ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۳ ۰۲۱۷۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۲۲ ۰۲ ۶ ۸ 
2+۶2 ۰۶ ۲ ۳ ۲۲ ۲ ۲ ۳6/۲ CTY CTT (۳۹ 
۰۵5۳۸ ۰15۹۷ CEA‘ ۰۶۵۱ ۰۶۶۶ ۰۶۳۹ ۰۶۲ ۰ 6۳ 
VTA ۰۷۳۷ ۰۷۳۲ ۰۷۰۵ ۳۰ ۰۷۱۱۰ ۰۵۵۸ «ooo 
۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۱۷۱۲ ٩۱ ۰۹۶ CAT كلتك‎ ۰۷۶ ٩ 
۰۳۵۹۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۲۰۷ ۰۲۷۸ ۰۲ ۸ ۰۲ ۶۱ ۲۱ ۶ 
o11 6 6 ۲ ۷ 6۲/4۶65 cEIT CTVA CTVY «To 


YAY 


۳۹۰ 


۳۹۰ 















































العلم الصفحة 
بلال بن رباح ۰۵ ۲ V€‏ 
oI CTI 5‏ اكت "لا اقيق 6 ۲ ”دمص 
الترمذي= أبو عيسى 
٩۳۹ 551١95 ۰۸۱۱ ۰۷۵۹ ۰۵۱۲ «(oot‏ 
ابو تمام الطائى = حبيب oA‏ 


بن أوس ابن الحارث 


ثابت بن عجلان 
0 ۳۹۰ 

الأنصاري 

ثعلب= أحمد بن حى بن 
(VY co‏ ررك CVT‏ 28626 ۹13 

يزيد الشيباني 
مامَة بن حَرْن المشيري ۲٥٦‏ 
الثوري- سفیان بن سعيد ۵ ٩۳۹‏ 


چا بن عبد له بن عرو 
| ۱۹ ۸ علا ۹۱ 


بن حرام الأنصاري 


الجا حظ = أبو عثمان عمرو 
Vso VT ۹5۹‏ 


بن بحر 
جبرئیل اک ۰ ۸۵ ٩5‏ 
جبير بن نفير الحضرمي Yo‏ 
جرير بن حازم بن زيد بن 
1 ع o۸‏ 
عبد الله الازدي 
جرير بن عطية بن الخطفي ۷V‏ 
اد أبي عْتْمَانَ 4 


جعفر الصادق ۱۳۹ 






























































أبو جعفر المنصور- عبد 
الرهن ابن محمد بن علي 
الجلاس بن سويد 
الجلد بن أيوب 
اجوهري 
حاتم الطائي 
ابن امحاجب 
الحارثِ بن عمرو 
الحارث بن عوف بن أبي 
حارثة المي 
أبو حازم القاضي 
الحاكم الشهيد- محمد بن 
محمد احنفي 
الحاكم- محمد بن محمد 
أبو الفضل 
الحباب بن المنذر 
حبيب بن الشهيد الأزدي 
الحجاج بن يوسف 
حذيفة بن اليمان 
حسام الدين السغناقي 
خسن البصري 
أبو الحسن الكرخي 





۵ هما 


Of 
CIT cE لبك‎ CTV ° CTA 


VE 


VV 


۰:۳۸ 


۱۷۹ 


۲۹۹ ۰۲۲۱ ۰۲۵۲ ۰۸ ۶ 
AY 
14 AY .لمع‎ م١‎ 
۹۳۸ 
۳٤ 
oA TAT 
1 14 
E ۶۸۷ ۱۱ ۲ الالو‎ (6 ۱۷/۷/۹ 


CITA CITT <1۰ ۵‏ 6( ۸( ۵ قنك 

































































فهارس القسم التحقيقي 0 0 
ی 
العلم الصفحة 


«too ”ه45‎ CTEA CTAV لامعالل‎ oY cA 


CTI c1 
حَسَنُ بن الريبع‎ 


الحسن بن زياد 
الحسن بن علي بن محمد 5 
الهذلى 
الحسن بن محمد بن الحسن 5 
الصغاني 
أبو الحسين البصري - 
21١5 ۵ CEA‏ ۵ 
آبو الحسين الخياط = عبد ۰۲۳ 
الرهیم ابن محمد بن عثمان 
TY cT‏ 
طالب 
الحسين بن علي بن الوليد 
2 ع٠كه‏ 
العف 
حضير بن سماك بن عتيك 
۱ ۸۱ 
بن رافع 
to‏ 
ساسان 



























































العلم الصفحة 
حفص بن قیموت 19۰ 
حفصّة بنت عمر 
١كه‏ 
الخطاب 
الحلواني = عبد العزيز بن 
{oV‏ 
حماد بن أن سليمان ۷۹ 
ماد بن رید 261 
حماد بن سلمة VY‏ 
هزه بن حبي حبيب بن عمارة هاه 
حمل بن مالك 2۹ 
ابن حميد التميمي ۷٦‏ 
ميد بن عَبْدٍ اللمن o4٦‏ 
حميد بن عبد الرهن بن 
°٦‏ 
عوف الزهري 
۷۳ الاك IV IVT CVE‏ < ۳ 1۹4° كنك 
أبو حنيفة 
CTT (To‏ الال AA 355 AEF CAA‏ ۹۹ 
خارجة بن زيد Yor ۷ ۱۷ TEA ETE‏ 
خالد ادات خالد بن 
۹ ١١م‏ 
مهران 
خالد بن نزار ۲:۹ 
النئعمية ۰۹ 40< ۶۷ ۷ 

































































خزيمة بن ثابت الأنصاري 
خزيمة بن ثابت الأنصاري 
- صاحب الشهادتين 
الخصاف = أحمد بن عمرو 
آبو بكر الخصاف 
الخطيب البغدادي 
خفاف بن ندبة السلمي 
آبو الیل = صالح بن أبي 
مريم الضبعي 
الخليل بن أحمد بن عمرو 
بن تميم الفراهيدي 
أبو دَاوُد الحفري - عمر 
بن سعد ابن عبيد 
أبو داود السجستاني = 
صاحب السنن 
داود الظاهري 
داود بن علي الأصفهاني 
داوود اللا 
الدراوردي 
أبو الدرداء - عوعر بن زيد 


بن قيس 








115 


AIA <4A1V۷ <13 AIT CAI أحق‎ < °° A۹۹ 


۳۳۷ 


۷۹4۸ 


ooY 


ATVOAIE VEE ۰۵ ۷ (۰ 6 5” 5١ حك‎ 


۳۸ 
Vo TAV 
۱۶۶ ۰4۳ همه لاه‎ (of 


YoY 


1٥۱ 


VTE 



























































أبو ذر- جندب بن جنادة 
ذو اليدين- الخرباق بن 
عمرو السلمي 
أبو رافع الصائغ 
ربعي بن جراش 
ربيعة بن زرارة= أبو الحلال 
العتكي 
أبو رجاء العطارديّ- 
عمران بن تيم 
الرمابي 
زائدة بن قدامة الثقفي 
زبيد اليامي 
ابن الزبير 


الزبير بن العوام 
الزجاج 


أبو الرَعَرَاء = عبد الله بن 
هانئ الحضرمي 
زفر 
رَكرياءٌ بن أبي زائدة خالد 
الزخشري= صاحب 
الكشاف 





۳۷ 


T4 (TV 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


o“ cT 


CVA 


۰ ل0 


۳۹ 


Yo. TY 


۳۹۲ 


۰۱۹۹ VAT ۰5۲۲ ۰۵۲۲ ۰۵۱۵ ۰۱۲۶ CV | لاف‎ «(oo 


۷ 


YI 


17۷9 VV 


۹۷ 


«colo ۳‏ كام coYTA‏ لاكف احلا دم 



























































أبو الزناد= عبد الله بن 
ذكوان 
الزهري 
و انعد 


= صاحب التقويم 





51١ 


11١5 ۰۸۸ ۷ 
o0۰ 
1°۹4 IA <4۰ CA الك‎ (Vs كلم‎ ف٠‎ CTA مك‎ 
25582055551 CTIA CTII CTV (AE IVT 
6۵۸۵ ۰۵۱۷/۹ ۵۳۱ ۵۳۰ ۰۷۰ ۰۶۸ ۶۵ ۲ 
AYA 4 ۲ ۷ (6 ۷ ( ؟‎ CVV Ao 
مكلى‎ <A هعمل كمعلب ٠تكلب تكلب‎ CA! 
۰٩۲۲ 251١1١ ۰۸۵۹۷ cA ۰۸۹۵ ۸۸۵ ۲ ۰ 
055 ركه‎ TEVE TTT 
۲۰۱ ۰ ۲ ۰۵ 
CAY CEFA ۲۵۲ 6۱۵ ۱ (Yo. TEA ۳ 


۳/۸۰ 


۳۱۰۸۵ 5نم 5 كن‎ cT CAI CA’ CET cT" CPT 
TIT هلال دكت 5 د”ء 5 الام‎ ۵ ۲ ۰ 
بدن‎ 37 CYA’ CTVY :لكل‎ CYT كل الراك‎ 


cto 25 7575 الالل هلال‎ ۲۲ ۷ ۲6 ۰۷۳۲۱۷ ۲۷ ۷۳۱6/۷/۷ CTI 












































فهارس القسم التحقيقي 09۰-0 

DD: 

العلم الصفحة 

CEA TEV ۵۲ ۵۷۷ كوم‎ cO (OYE co | 
YT ۷۳۱ ۵۷/۲۷ ۵۷۲۳ VIA 1۹4° AY ۵ 
۸۸۱ ۸۷۲ <A «Ae کف‎ ۸۲۵ VAY ۰ 


ET ATV (۳ (۲ رحب‎ ۰۵ 








ابن سریج (Vero‏ ۷۰ 
سعد بن أبي وقاص ۳4۲ 
سعد بن عبادة ۵ ۷ «VA‏ ۲۵۸ 
سعد بن معاذ VA ۰۷ «Vo‏ 
]| ۷ ۷۹۹ 
عبد الملك ابن قريب 
أبو سعيد البردعي NTA N°‏ ۲۱۹ ۲۲۰ 
أبو سعيد الخدري ۵ تلام 
سعيد بن المسيب ۶ ۰۲۵ TEA‏ ۰۲۵۹۳ ۱۱ 1۸۷ 7154555 
سعد بن النَضْرٍ ۱۳۸ 
سعید بن جبیر ۱:۰ ۲۱۰۰ 
سعید بن سعد بن عبادة ۳۸ 
سعيد بن عبد الرحمن 
۰ 
الرقاشئ 
سَعِيدٌ بن عفار o‏ 
سُفْيَاكٌ بن عَيَيْنَة ۹۲۰ 
ابن السكيت- يعقوب بن 
۳۷۸ 
إسحاق 
سلمان الفارسي TAY 8۳ «<o coo «(of‏ 






























































أبو سليمان الخطابي 
سُلَيْمَانُ بن سین 
سليمان بن يسار 
السمرقندي - صاحب 
الميزان 





۷۳۹ 


۲۵۱ ۰۲۶/۸ ۲ ۹ 


CAV c<ToY .دكت أدك”كث‎ CTEA 
V۲ 
coVV cof. ۵۳۸ ۵۰۰ ۶۷۵ ۵4۹ CEEA ۲۶ 
Aoo ”دلي‎ ۳ 
مم‎ ۶ ۶۲ ۲۲۲ 6 ۰۷۲6۴ (1۲۰° 6 (۰ ۷(۱(۹ 
2:۷۹ 


تک 


5 


۸۱۱ 


۶۱۷۸ ۶۷ ۶ ۷ 

































































الشافعي - محمد بن 


إدريس 





الالال ه CTY‏ ارت cT‏ 557 


CEA‏ 6 ۱۱ لا ۱:6۱ ۸۱۵ ۱ ۱ ةكك 
59ت 255 CTV ۱ YT‏ ل CTA‘‏ 
كحمك كرك CTY co‏ ۳ ۶ 2065075 ۶ ۰8۰ 
CEI ۷‏ ۱۵ ۱۸۵ ۸6۷ كحم تلات 6۱۵ «Vo‏ 
6 ۰۸ لاقت ۰۷۹۱ ۰۸۶۶ ۰۸۹۳ ۰۸۹۶ ۰۸۵٩‏ 
كعى لامعل مكب 66( 6 2 
۸ ۰۸ ۰۸۸۱ ۸۸۴ ۸۱۸6 معلل ۸۱۸ 
CAE ۸‏ اكت ٩۳۹ ATE AFI ATV‏ 
١58 ۶ ۲۲ ۰‏ 
۳۹۷ 


Yoo 


۶ CEAV (۳ cT’ cTeA كل‎ 


۹ 
۳. (VEE مهم‎ ٩ ۹ 


1o. ل‎ CTE" CTT CITA 















































شعيب بن أبي حمزة الأموي 


صدر الإسلام البزودي 


الصدر الشهيد- عمر بن 


عبد العزيز ابن عمر ابن 





YYo TTT 
55 
۲۶ 
۰:۸ 
۱۰ 
اكاك‎ ۲ CTA’ CTIA III .كف‎ CEA CEY 


AAA <to0۹ cEoA cEY ° CTIA «CTY 


TTA TTY 


CEN 
۱۸ 
ofT 2۵ ۷ 


"1+۰۵ ۲ ۹ 


VY 


۳۹۱ 


7.١ c4۲ 
۱۹۸ 


۹1۷ 

































































أبو عامر الراهب 


أبو العباس المُبردُ 

عبد الجبار بن أحمد المعتزلي 
- قاضي القضاة 

عبد الحميد ب بن أبي جعفر 
الخزاعي = الزراد 

عبد الرهن بن أي الزناد 

عبد الرحمن بن زياد بن 


عبد الرهن بن عوف 

عبد الرهن بن مسلم 

عبد ان بن يريڌ بن جَابرٍ 

عبد الرزاق بن همام بن 
نافع 

عبد القاهر بن عبدالرحمن- 








أبو بكر الجرجاني 


ا 


ooY 


۵ (6 ۸ ۱ ۸۷۲ CTAYT <۰1 5ك‎ ۰۰۶ ۹ 
41۰ م6‎ 
A\I1 6 <A 
1۶۰ 


۱۳۳ 


10 TIT c<1 *° ل١5‎ 58 


۷۰۱ 
۲:۹ 
۱۷۵٩ «oot 


“To ۰:۸ 


۳:۰ 


۷۳/۳۹۰ 






























































عبد الله ابن الحارث بن 
عبد الله ابن زمعة 

عبد الله ابن عمر بن أبان 
عبد الله ابن محمد 
أبو عبد الله البصري 
أبو عبد الله الجرجاني 


عبد الله بن ری بن قيس 

أبو عبد الله بن الصنابحی 
عبد الله بن ثابت 

عبد الله بن تعلبة بن صکیر 


عبد الله بن حارث بن جزء 


أبو عبد الله بن زيد 


الواسطي 





ا 5ع TVYT‏ 


۹۳ 


Yo. ۹ 


۳۹۰ 


۳۸۲ 


VY 


۰ ۶ ۱ 




































































عبد الله بن سليمان 
عبد الله بن شداد ابن الماد 
عبد الله بن عامر بن ربيعة 


عبد الله بن عامر بن کریز 


عبد الله بن يزيد المعافري 


عبد الله بن یوس التنیسی 





55 ال 5ت‎ CTA أت‎ IIT CVE VY 
۰۳۲۳ ۰۳۱۵ ۰۳۰۲ ۰۲۰ ۲ ۲۲ ۲۲ ۲ ۹ 
۰8۸٩ ۰8۳۱۲ 665 ۶۳۱ ۰۶۳۳ 2555 ۶ ۹ 
۰۷۱۷ ۰۸۱۲ ۵۱۲ cof ۵:۳ ۳ ۶۵ ۰ 

٩ ۰۲ CAAA ۷ 
۰۵۶۱ ۰۶٩۳ ۶ ۲ ۲ ۰ ۵ ۲۳ 
٩۰۲ 5 


oot ۱ 


«۰-۲۳۲ ۰۲ ۲ ۷ ۲۲۱۱۷۱6/۱۷ ا‎ IT ۹ 
+2 ۰ ۲ ۲۲ CTAV CTAT اك‎ 6۱1 ۱۷ 
۰*۳۲ "كمف‎ 88۹۳ ۰۶٩۹۰ CEA CEA 6 ۳ 
VVT EVTT (۲ ETE TTA 
۷0۹ 
o04 


اكه 





















































عبد الملك بن سعيد 
عبد الملك بن مروان بن 
الحكم 
عبد الوهاب الثقفي 
عبد خير بن يزيد المَيُواي- 
أبو عمارة 
عَبْدَانُ العتكي 
عبيد الله بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عمر 
عُبَيْدُ الو بْنُ مُوسَى 
عد بن عمير 








A1۲ 
Yoo 
۹۲7 
"ه١‎ ۱ TEA ۲۹ 


YoY 
oto 
۳۰۹ 
توك‎ CTE (۳ CTTYT ۱ ITA ITA مكلت‎ 


V۹4۸ 
۷۳۹۵ ETI 


۷o۹ 
TAY ۳ 


TTA ITV CTY 


Yo 5 



























































فهارس القسم التحقيقي 9 @ 
طلغصغقتك#ت ‏ هنبج 


العلم الصفحة 
عثمان بن أبي العاص AAT MAE IAT‏ مما 
عنمان بن أبي شيبة ۰ o01 ۷۲ (YoY‏ 
عثمان بن خالد الطویل ۷.۰ 
عثمان بن عفان ۱۰۳( ToT «TIT‏ موك cT‏ ۲( ۷۳ 
العجاج- روبة بن عبد الله ١‏ 
عدي بن ربيعة بن مرة 
۷:۲ 
التغلبي الوائلي 
ابن عرفة العتکي ۱۱ 
ابن عرفة العتكي ۱۱ 
عَرْفُجَة بن شريح 9 
عروة بن الزبير ۸ ۲۱ ۲۰۳ 
عطاء بن أبي رباح ° AY cT‏ 
عطية العوقي <A‘A‏ لالم 
عقيل بن أبي طالب 
7 
ال امي 
عكرمة بن عمار VY‏ ۸۰۰ 
علقمة بن قيس حي 0۹% 
أبو علي الدقاق الرازي ١58‏ 
أبو علي الغساني الجياني ۳۹ 
علي بن أبي طالب ۲ ۷ كلل ۰۳۸۷ ٩۱۸ CITA‏ 










































































DD فهارس القسم التحقيقي‎ 
2 0( 
العلم الصفحة‎ 
2 IAT ( IA‘ IVA IT <A (VE 


۰۲۱۳ ۰۳۱۱ ۰۲٩۱ ۷ ۲ ۳ (۲ ۰ 


0 ا ولس cfoA «TTA‏ ارق ۱ 


الحسن 
۹ هللات V1 CV° ۱1 CTA‏ تكلا (VVE‏ ”مق 
(AY 25” ١‏ 11< هلاتق ۹7۷ 
أبو علي بق أن هريرة cYAA‏ ۳۹۹ 
علي بن الجعد ۱۹۸ 
علي بن عبد الله الدینی ۲۳۰۱ 
أبو غل ك محمد بن عبد 
TAET ETAATEIATEETEEA 0‏ 
الوهاب الجبائي 
ابن عليّة الأسدي ۱۸۵ 
عمار بن ياسر TIT ETAVITATETYE IY‏ 
عمارة بن ثابت الأنصاري 
515 
اخطمی 
عُمَارَة بن رمه ۹۱۷ 
عمارة بن خزعة بن ثابت 
5565 
بن الفاكه 
CVE ۲ ۱‏ كاب 5ق عق CIA‘ IIT‏ رمت 
اك ا CTY TAA CYTE TTA‏ لات Toft‏ 


(2 ۳ CTTA CTIECTIT CTV CY (Tro 
۸۰ 


آبو عمر = يحبى بن الحارث (Yoo co ۲ (IVY‏ مامه لو دحم 















































فهارس القسم التحقيقي 9 0 
و 


العلم الصفحة 
عمران بن تيم = أبو رجاء eat‏ 
العطاردي 
عمران بن حصین ۲ .44< ۶٩۹۳‏ 
آبو عمرو الزعفراني = ۳ 
حفص بن عمر ابن العوام 
أبو عمرو الشيباني- سعد 
ot ۷‏ 
إن [پاس 
أبو عمرو الطبري ۱۷ 
عمرو بن العاص ۹۸ مالالا 
عمرو بن خالد ۸ 
عمرو بن دینار المكي ۹1۰ 
عمرو بن سلمة الجرّمي ا 
عمرو بن عاصم الكلابي ۹۱۸ 
عمرو بن عبید بن باب ۹9 
عمرو بن عثمان ادف VY‏ 
عمرو بن علي بن بحر Vé‏ 
عمرو بن مرة ۱۹۹ 
عمرو بن میمون الأؤدي- 
ek ۱ ۱‏ 
ابو عبد الله 
عمیر بن عدي ين ا 145 
ابن عون البصري ۱۳۸ 
أبو عون البصري ATA‏ ۳۹4 










































































أبو عون الثقف = محمد 
بن عبيد الله 


الغزالي 


در محمد بن جعفر 
ب بن قيس- أبو العنبر 

غَيْلانُ بن جرير 
الفارابي = صاحب ديوان 
الأدب 


فخر الإسلام 
فخر الدين الرازي 


ارياي = محمد بن يوسف 
بن واقد 


فسيلة بنت واثلة بن 


الأسقع 





VE 


A۸ 1۷ 
TeV 1A 
1۲ ۱ 
1۶۰ 
8 
۰5۶۱ أكق‎ ۶۷ ۶۰ ۲ CTIA CIV (۱۹ 
TVA ۰1۷/۷ ۰/۵ ارم‎ «oot 


5۰ 


لا cE‏ ل/ااء لم١‏ 


AIT (۷ «۳ 
هلا‎ coA\ CEY cto ۵ 6 ۲۲6۲6 ككل‎ 5 


۷۰۸ 


TEY 






























































قبيصة بن ذقیب 


قتادة 


لت وهو ابن قتيبة 


آبو قلابة عبد الله بن زيد 





AAY 


Yo\1 ۲ ۸ 


۷۰۲ ۰۷۰ 1۹۱ ۶۱ ۵۹۹٩ ۰4٩۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
°۱٦ 
YoY «YoY 
ATA AIA CA‘ TAT ۱۷/۷ VV 
«10° CITA coYA co YTV ارت‎ cTVA CTVV CYTE 


۸۰ 


۸۱۱ 


to 
ofo 


۲: 






























































كليب بن ربيعة بن مرة 
ي 
لوط اكل 
أبو الليث السمرقندي- 
الفقيه 
الليث بن سعد 
ابن أبي ليلى 
مازن بن مالك بن عمرو 
بن یم 
ماعز بن مالك الأسلمي 
مالك بن أنس 
مالك بن عمير 
المتنبي 
مجالد بن سعيد بن عمير 
بن بسطام ن 
مجاهد بن جبر 


مجمّع بن جارية الثقفي 





VEY 


١١٠١ ITA 


۰:۷۱ 


1١ 


AY‘ CAY‘ CVAo 


۹۳۹ TA“ 


۳۰۹ 


VAY 


۱۳۸ 


۶٩۱ ۱ ۶ 
573 






























































حمد ابن اسحاق 


حل نين الس اكاد 
نك بر العلاء 
تقد بن بار 


محمد بن جرير الطبري 
محمد بن حبيب 


محمد بن هید بن حيّان 


الجبار المرادي- أبو العوام 
محمد بن عثمان بن أي شيبة 
محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب- 


ابو جعفر 





(A ۲۳‏ ه5١‏ كف هلق 6 CEA‏ اک CEA‘‏ 
رف ريب لالب 1۳ 
١:١‏ 


۵9۰ 
۰ cT كلا‎ 


۳۹ 


75 


AY 


e۹ 


YoY (Yo 


۱۸۲ 

































































قوذ بن خاي لعشي 
مود بْنُ غَيْلانَ 
المختار الثقف 
المرغيناني = صاحب المداية 


مروان بن الحكم 





۵۶51 <O ۷ 


2224: 


7095 ۱ 


۹1€ «oo! 


E 


۳۹۰ «Yor 
۰ 
YEATES 
AAV 


۳۰۹ 


T۹ TA 




































































مس وی اج 
شیم بن يسار امک 
الیشور بن رنه 
مسیلمة بن تمامة بن کبیر 
مطر بن أبي رجاء 
معاذ بن جبل 
معاوية بن کرو 
المعتضد بالله 
الس ايم مان 
المعرور بن سويد 
مَعْمّر بن عباد 
معن بن عيسى بن يحى 
الأشجعي 
الملك الناصر حسن بن 
السلطان الملك الناصر 
محمد بن السلطان الملك 
المنصور 
أبو منصور الماتريدي 
ابن مَنيع البغوي 
مهلهل - عدي بن ربيعة 
بن مرة التغلبي الوائلي 





AIT ۵ ۹ 

۳۹ 

Tov 

۷۳۰ 

TAY CTI‏ ه755 

7 ”مه 
۰۵ هما 
CTA ۸‏ 

ot 

Yoo 


Ve. 


o۲ 


75:5: coto ۲۳ 


۹A۲ 
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سر 
العلم الصفحة 


ا ا ا ا ل CIA‏ ل ار 6 الت 


موسى العلل 

١8١ 

أبو موسى الأشعري «TAT‏ ۳۹۲ 
مُوسَى بن إِسمَاعِيلَ ۹۳۷ 
موسی بن القاسم ۸۲ 
موسى بن عقبة 51١‏ 
موسی بن نصر الرازي ۱۹۸ 
ميمونة بنت الحارث Yor‏ 
آبو نصر الكلاباذي ۳۸ 
نصر بن القاسم A٤‏ 
اضر بن مايل و 

المُغِيرَةٍ 


النظام = إبراهيم بن سيار | ۰۵۰۸ ۵۱۳ 4۲ ۸۷ 1۹۲ 591/5935 39ت 


بن هانئ (Vf (VY‏ "الالال 5ه/7 
نوح العلل ١56 ۰ ۷ «coo‏ 
هارون الا TT AYA‏ 
ارون بن عبَادٍ الأديئ ۹ Ar‏ 
أبو هاشم المعتزلي CTIA TAV TAT «1° IE £۹ CEA‏ 1 
أبو امذیل العلآف- محمد 
(Von‏ ”.7 
ين امذیل 
1 اال 5ك ارت <O ۹ 59595 CTAA‏ همالا AT.‏ 
ابو كريرة 


٩ 5 5 6 ۷ 
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جب )_)_- gg‏ 


العلم الصفحة 
هشام بن حسان الازدي ۷ ٩۳۸‏ 
هشام بن عبيد الله الرازي ۳۳۹ 
هشام بن عروة ۱ 5ه ۵1۲ 
هشیم بن بشیر السلمي ۲۹ ۱۳۲ 
همام AAS‏ ۰۱۸۹۵ ۸۰۰۹ 
همام بن یجبی ۹۱۸ 
او رین ۶ ۱۸۵ 
بن الولید 
هناد بن السري ۷ 
ا حيثم الثعلي البحتري ۱۹۸ 
افیثم بن عبد الرهن بن 
زيد بن أسيد» أبو عبد 
۱۹۷ 
الرحمن الطاتي العلي 
البحتري 
واصل أبو خرة 0 
واصل بن عطاء 51 
الواقدي = محمد بن عمر ۷ 7 ۷ ۰۱۷ ٩۱۸‏ 
وحوح بن ثابت 515 
وقدان العبدي 25۱ 
وكيع بن الجراح 7 
الوليد بن عبادة بن 
۸ 
الصامت 

































































الَِْيدُ بن للم 
ابن وب القرشي = عبد 
الله بن وهب ابن مسلم 
حى بن سعيد القطان 
يحبى بن عبد الملك بن 
حميد بن أبي غنية الخزاعي 
حپی بن معين 
یبن مُوسَى 
بريد ابن زع 
بريد بن معاوية 
يعقوب بن رخ وم 
حبيب الأنصاري- أبو 
يوسف 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
يعقوب بن إسحاق بن زيد 
يعقوب بن يوسف بن زياد 
أبو اليمان احمصي - 
الحكم بن نافع البهراني 
يوسف ال 
أبو يوسف - يعقوب بن 
إبراهيم ابن حبيب 
الأنصاري 








۵ ۶" 0 


۹۷ 
۱۳۸ 


EY ۱ ۵ 


۰۱۹۱ ۰۱۸۰ CIVA ۰۱۱/۲ ۰۱۱۵ "لان‎ «loo ۸ 


۹۳ لاام 


۸ 


4555 


۰ ۰ 
۰۱۱/۲ ۰۱۱/۵ IVT ۰۱۱/۳ ۰۱۱/۱ ۰۱۰/۰ ۸ 
TEV ۲ ۱ "زوك :كل‎ ۲ 6 ۸ 


۸۳۹ 






























































يوسف بن عبد الله بن 
سلام 

أبو يوسف يعقوب 

يونس بن أبي النجاد 


يونس بن أي يَعفور 





0۶ ۵ 


2۰۱ 
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تحت 


الفرقة/ المذهب/ القبيلة 








4- فهرس الفرق وال اهب والقباتل 


الصفحة 


۷ 


۶ ۷ ۰ 


€1 0 0۹۹ 00 "الل للكت‎ CTA 


۱ (1۹۱1 TAY Ao 


VY 


C1۹‏ ردم || co‏ 6 "أت (TAC‏ ه555 


110 c10 TVA 
1۸ ۷ ۶ 
1۷ 
YTo cYAo 


1A 


A‘o لك‎ V۹ 
VY 


oT «oo 
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gg‏ 


الفرقة/ المذهب/ القبيلة الصفحة 

بني سلمة بن سعد AY‏ 
بني سلیم تا 
بني شیبان VY‏ 
بني ضبة 1۹۹ 
بني عرادة 149 
بني عقيل 115 
بني فزارة e‏ 

بني قيس بن ثعلبة ۷۰۲ 
بني مخزوم 115 
بني هاشم AE‏ 
الحنابلة 15 3 
الحنفية 1۲ 
الخوارج EFTTA‏ ا ا TEV‏ ۶ 6 كيبا 
الدهرية 1۹٤‏ 

1۹۷ ۰1۹ قلاف‎ TE TEY TT ۳۸ الروافض = الرافضة‎ 
٦ الروم‎ 
VY (۳۹۹ الزيدية‎ 
TAV لاف‎ co‘ YT تق‎ CEY cT o۹ الشافعية‎ 
4٤ الشمنية‎ 
۹۱۹ شيعة‎ 
۹۰ الشيعة‎ 
7. الصوفية‎ 
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للختت E‏ 


الفرقة/ المذهب/ القبيلة الصفحة 
عبد القيس 7*٠.‏ 
العراقیون ۳:۷ 
غطفان VV‏ 
غلاة الروافض ۳۳۹ 
الفلاسفة ۷ 5954 
القدرية ٤٦۱‏ 
قریش ۸ ۰۳۸۲ 1.0 
التکلمون ۰ ۱۵ ۱۹ 
اجوس ۷ ۵٩‏ 
مشايخ ”مرقند AAY‏ 
المشبهة TEE‏ 
CEYT (6 ۷ VVE NV cO EV‏ 
المعتزلة ۸ ۱ 040« ۰۵۹4۹ ۰۶۱ TAV‏ 1۹7 59595 
۲ حم 
الملحدة 14 ۷۹۰ 
المهاجرون ° 
النجدات °< ۹V‏ 
c0 V TTA ATA ITA ITY ITY 1°‏ كقوف 
النصارى 
۷۹۷ 
ITA ITA ITV ITY‏ لت CEY‏ لاحم كوف 
اليهود 





A‘*o cA‘ o VAV VAY 
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ال و 


۰ - فهرس الکتب الواردة في النص 


اسم الکتاب الصفحة 
الآثار محمد بن الحسن ۱۹۰ 
أدب القاضی محمد بن 
١‏ ۱۷ 
الحسن 
الإشارات في أصول الدين 5 
لأبي الحسن الأشعري 


TTI لاا‎ CYTVE CTT CTTA CIAA < 1۷۰ <4۹ 


أصول أبي بكر الرازي | £1۰ › 5۲ › £۳۹« ۸ ۰۷۰۵ ۰۷۳۳ ۷۳۸ 411 


۹A۲ 
أصول البستي = اللباب في‎ 
AoE .)ع‎ 00 
أصول الفقه‎ 
أصول الفقه لصدر‎ 
To ك5 لت تك‎ CII لاك‎ 


ITI ۲ ل١١‎ <° ا حم‎ < IT cE 
هال‎ TTT CTI CY. |\ (loo (oO *° EY 
۰۳۱ ۶ ۰۳۰۱ ۰۲٩۹۱ ۲۸۰ ۰۲۱۷۲ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳ CTY“ 
"ان 5ه الال ه ”اق ۰۷۶۱6۱۴۲ 6 ۷ ۲ ككف‎ 7 
أصول الفقه للسرخسى‎ 
TAF CAE coo CTEA للقت‎ coVV 8م لاف‎ 
cAoV (VAY CVVA CVTV CVTY VTA CVT < V۱1۹ 
ATA (۲ c<AA° :لالب "للب‎ cA 1° 


q0 4o 
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جحلل gg‏ 


اسم الكتاب الصفحة 
الإقليد لابن الفركاح E‏ 
بحر الفوائد للكلاباذي ۷ 
البرهان للجوینی امف ۱ “A‏ 
تاريخ بغداذ للخطیب 
ربح . ۳ 
البغدادي 
التتمة = تتمة الفتاوى 
٤‏ 
لعمر بن مازة 
تفسير القتی لابن قتيبة 2:۳۷ 


CTA CTA‏ مص للم CAA (V۰‏ رمك "لاك :5 5ك 
CAI CTIA CV‏ لاقت ۲ ۵ ۶ cor‘‏ 
ملام ١ CVT CVIV CVIT CVV‏ ث5لاء 55نلى cATI‏ 
ظعي هععمعلب cA cA"‏ مكلب CAY‏ تكلب cAV*°‏ 
<A" cA ۵‏ لاقب ATT CAAV‏ ”لاتق 


٩ ه‎ 2 (A1 ۲ ۳ 


تقييد الهمل للحيايي ۹ T° TT‏ 
لجامع الصغیر محمد بن 
1Y‏ 
الحسن 

جمهرة اللسب للکلی ۳۸ 

الجمهرة لابن دريد لك A‘YT (VTE co co‏ 
الحيض لأبي على الدقاق 3۸ 
دلائل الإعجاز للجرجاني ۰ VAY‏ 


of EEA TY ديوان الأدب للفارابي‎ 
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دسج 





اسم الکتاب الصفحة 
الذخيرة لعمر بن مازة AYY‏ 
الرسالة للشافعى ۸ 
1 أ ۷۲۷4 6 ۳۲۶۵ AIA. (VEE Coto‏ 
سنن ای داود 
(AV‏ 00 
السير الكبير محمد بن 
۳۱ 
الحسن 
YTV‏ 
الشهيد 
شرح التأويلات للماتريدي 8 
شرح الرماني لكتاب سيبويه ۷۹ 
شرح الكافي للإسبيجابي ۱۷٦‏ 
شرح الكافي للسرخسي Vo‏ ۲۹/5/۹۱۸۱ 
شرح مختصر الطحاوي 
كركف لما 
للجصاص 
شرح معاني الاثار 
۱ ۲ ۸۸۷ 
للطحاوي 
كص CTV CTE CAV «oV‏ ارت م2 تكسم ۳( ۷ 6 2 
الصحاح 
على cA‘Y‏ لامب اهم 
صحیح البخاري ۸۹ ۱۰۳۸۲ ۰« qo ۳ «<0۰ coo‏ 
صحیح مسلم ۲ oV‏ 
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کح ۹30: 

اسم الكتاب الصفحة 
الطبقات الكبير لابن سعد 115 


غاية البیان لقوام الدین هل ۰۱۷۵ ۰۱۱۷/۷ ۰۱۸۳ ۰۱۹۲۱ ۰6۷۱ ۰۸۶۱ ۰۸۹٩۹۲‏ 


الاتقايي ۳ ٩۹۰۲‏ 
غرر الفوائد ودرر القلائد 70 
للشریف العلوي 
: الحديث للقا . 
عريب يث بن 
0 ۱۳۸ 
سلام 
الغريبين لأبي عبيد امروي ا ل ال CTVA‏ | 
الفائق للزخشري oV «TAY‏ 
الفتاوی الصغری لعمر بن 
ATY ۷‏ 
فان 
فصول الأستروشني 2۷۰ 
الفوائد لبدر الدين 
۸۰۳۱ 
الكردري 
أل ”اك ۲۱۷۶5 ۱۷( ۲ ۰7 2۳۲۳۲۲ 
القواطع للسمعاني ite cle YT TAV ETAT TTY‏ ” لزع ۳ |« 


oN‘ «<0۹‏ 
الكافي شرح أصول البزدوي 
ا ۳ اقی 


الكافي لحسام الدين 


(۲ ۳ (۲ (۲۷ c\IVV c<\Vo (Vo ۷۶ 


6ك“ VI‏ 
السغناقى 


الكافي للحاکم الشهید لام ۱۹۵ \VV IV‏ 
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دسج 


اسم الکتاب 
کتاب سیپویه 
الکشاف للزخشري 
کشف الأسرار لعبد العزیز 
البخاري 
الکنی والأسامي 
مجمل اللغة لابن فارس 
احصول للفخر الرازي 
احیط البرهان لعمر بن 
مازة 
ختصر أبو احسن الكرخي 
مختلف القبائل وموتلفها 
لابن حبیب 
المستصفى للغزالي 
العارف لابرن قتیبة 
معام السنن للخطابي 
معاني القرآن للزجاج 
العتمد لأبي الحسين 
البصري 
المعجم لابن شاهين 
معرفة علوم الحديث 
للحاكم النيسابوري 
المغرب للمطرزي 





الصفحة 
CVA‏ 


۳۰۹( الال c<TVo‏ كام (VEY CVE‏ 55لا هم 


ATV ۰۸۱۸ CEA ۰۵۹۳ «oot 


۳۹ 
VTE كلا‎ 


VoA ۱۲ ۱۷ cE ECT “55 5 


AYY 


١8م5‎ ۹ 


۳۹ 


۵ ۰۷۱ ۶ ۰۱۲ ۵۲۲ ۰۵۲۲۱ ۵۲۷ 
CEA ۹‏ 2.55 :اك ”ال <O‏ تلاك ۲ ۳ 
01 41۰ ۹13 


۹ عيب ماب 1۹۸A‏ 


TE 


۸٩۱ ۰۲۷۶ ۰۱۵ ۶ 
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جب ۱55 


اسم الكتاب الصفحة 
المنخول للغزالي 7۹ 
الموالي والعرب للجاحظ 518 


۲ ۲ ( CTIA C10 <I CITY 1 
ميزان الأصول - الميزان‎ 
TAF <0۹ (Too ۸۷۲۲ ۲ ° CEV o CE Cf 


الحداية شرح البداية 
۸ 
للمرغيناني 
احداية والارشاد لأبى نصر 
TA ۸ ١‏ 


الكلاباذي 
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سح 


اسم الکان/ البلد 





۱- فهرس الما کن والبلدان 
الصفحة 


۸۰ 


VEV ۰ 


۷۹۸ 
2 CAT CAY كلا قلا على‎ CVT CVI ۲۲۲ ۵ 6 
۰۸۲۱ ۰۷۶۷ ۰۷۷ ۰۷۶۵ ۰۲۹ ۵۰۵ ۳۵ ۰۳۸۷ ٩ ۶ 
15١ 55 
۳۹۲ ۲ ۰۶ ۲۲ ۷ 
۷۰۰ ۲ ۲٩ 
٩۲۷ ۰۹۶۶ ۰۷۹٩۹ ۰5۷۹ ۱ ۶: 
۸ 


VY 







































































اسم المكان/ البلد 





© فهارس القسم التحقيقي‎ 
الصفحة‎ 
AAT 
A‘ للا‎ <4۲ 
11۹ ۱۱ 
۹1۸ 
۷۹۹ 
VITETIATETAT ET EN 
VEV ۵ ۵ 
۷۳۹۸ 
1 
CV لالع‎ 55 71۷ 
2۴۳۴۱۷ cTAo cYToo TEV CTYTYT IAA (۹۷ 
۵۴۲ coYo TAY TAA 
1۹ 
51١ 
T4 
۳4۹۲ 
5005ل‎ ۱ 
7 
۷4۸ 


۷۹۹ 
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۱۲ - فهرس الأمثال 





o4 


۳۸۹ 
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۳- فهرس الموضوعات 
ا موضوع 
القسم التحقيقي 
أولاً: مقدمة التحقيق 
المطلب الأول: ذكر نسخ الكتاب المخطوطة» وبيان أوصافهاء وعرض 
نماذج منها 
المطلب الثاني: تحقيق اسم الكتاب 
المطلب الثالث: تحقيق نسبة الكتاب لؤلفه 
المطلب الرابع: ذكر نسخة الكتاب المعتمدة في التحقيق 
المطلب الخامس: منهج التحقيق والتعليق 
ثانيًا: النص المحقق 
باب تقسيم السنة في حق البي 88 
باب شرائع من قبلنا 
باب متابعة أصحاب النبي 88 
باب الإجماع 
باب الأهلية 
باب شروط الإجماع 
بش از و 
باب بیان سببه 
باب القیاس 


باب تفسير القیاس 





11 
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ا موضوع 
فصل في تعليل الأصول 
باب شروط القياس 
مراجع ومصادر القسم التحقيقي 
فهارس القسم التحقيقي 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية 
۲- فهرس الأحاديث النبوية 
۳- فهرس الآثار 
٤‏ - فهرس الأبيات الشعرية 
ه - فهرس الغریب من الألفاظ 
1 - فهرس الحدود والصطلحات 
۷- فهرس السائل الفقهية 
۸- فهرس الأعلام 
8- فهرس الفرق والمذاهب والقبائل 
۰ - فهرس الکتب الواردة في النص 
-١‏ فهرس الأماكن والبلدان 


۲- فهرس الأمثال 





۳- فهرس اموضوعات 




































































مولفات صاحب الكتاب 

الرسائل العلمية: 

١‏ - مقاصد المكلفين عند الأصوليين (رسالة ماجستير مطبوعة). 

-١‏ الشامل في شرح أصول الفقه للإمام فخر الإسلام علي البزدوي» تأليف: قوام الدين أبي 
حنيفة آمیر کاتب بن أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني ٦۸٥(‏ - ۸١۷ه)»‏ الجزء 
السابع» من باب تقسيم السنة في حق النبي ي حتى آخر الشرط الثاني من شروط 
القياس دراسة وتحقيثًا) (رسالة دكتوراه) (هذا الكتاب). 

الأبحاث العلمية المُحَكمة والمنشورة: 

۳- المقاصد الوهية وأثرها على الفتوی. 

ع - تحديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها. 

ه- مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوی. 

5- حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية. 

۷- خلو العصر من الجتهد وآثاره الأصولية. 

۸- الأسماء الشرعية العملية» حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروع. 

8- الزيادة على القدر امجزی من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية. 

-٠‏ دلالة حكاية الصحابي فعل النبي ج بلفظ ظاهره العموم دراسة تأصيلية تطبيقية. 

۱- سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته. 

۲- الأمر بالأمر بالشيء هل يُعَدٌ أمرًا؟ دراسة أصولية تطبيقية. 

کتب آخری مطبوعة ومنشورة: 

۳- علم مقاصد الشريعة الإسلامية» (كتاب تعليمي). 

+ ۱- حدائق العروف (باللغة العربيق وباللغة التاغالوغية الفلبینیة). 

۰ - حدائق الفضيلة (باللغة الإنجليزية). 

۱- حینما ابتلي الحبيب وَيك. 

۷- نبتة حب. 

۸- حوارك مع زوجك. 

8- الفتور آسبابه ومظاهره وعلاجه. 


